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إن م رضحاو حب الشرع وغريكا فك محبّة اليا 
والمعوتحة: 
كالدو_العيزء تكد هلله ,هته :و ازا عليه عطاق 
الموا تت واه شكنه فس ّيح جناته . 


والوالدة أحنؤويكةءالقىمَا فتدمت تَدَعْوَلِِ بالتوفيّق 
والسّدادء أمدّ ها النّه بالعرّاكَد يدوا لصدَّدَ وحن لخنام. 
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توش 


انال لتم 


الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين 
سيدنا ونبينا محمد» وعلى اله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: 

فإن نشأة الاختلاف في الأحكام الشرعية العملية ترجع إلى نشأة الاجتهادء 
الذي بدأ يسيرا في عهد النبوة؛ إذ لم يحتج الناس إليه في زمنه يكل استغناء 
بالوحي المنزل عليه» صلوات الله وسلامه عليه» عند كل حادثة. 

ثم توسع الاختلاف في عهد الصحابة؛ لانقطاع الوحي ولتوزع الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ في الأمصار. 

ومن البدهيات العقلية أن يتوسع الاختلاف في الأحكام الشرعية؛ وذلك 
لأن النصوص الشرعية محدودة متناهية؛ حيث انقطعت بانقطاع الوحي» 
والأحداث غير متناهية» إذ يستجد في دنيا الناس كل يوم أحداث وقضايا جديدة. 

وإذا أمعنًا النظر في نشأة الاختلاف وجدنا أن الاختلاف يرجع في طبيعته 
إلى أصلين أساسيين + 

احتمال النصوص الشرعية لمعان متعددة» وقد اقتضت حكمة الله 
عز وجل في شرعه أن يكون الكثير من نصوص الكتاب والسنة محتملة لأكثر من 
معنى واحدء بل إن اللفظ العربى ذاته معرض للاحتمالات» وهذا الأمر مما 
امتازت به اللغة العربية دون سائر اللغات. 


الأصل الثاني : اختلاف المدارك والأفهام والعقول؛ حيث اقتضت حكمة 
الخالق سبحانه وتعالى أن يجعل الناس متفاوتين في عقولهم ومداركهم 
واستعداداتهم. ومن ثم لا يُشّكِ في أن تطبيق هذين الأصلين يؤدي حتماً إلى 
الاختلاف في الاراء والأحكام المستنبطة. كما أن طبيعة الاجتهاد تقتضي احتمال 
وجود اختلاف في وجهات النظرء وإذا أمعنًا النظر ‏ مرة أخرى ‏ في حقيقة 
الاختلافات العلمية والاراء الفقهية لوجدناها بياناً لأحكام الكتاب والسنة كما 
فهمها الأئمة المجتهدون من الأدلة الشرعية؛ وذلك بعد أن بذل كل واحد جهده. 
واستفرغ وسعه في جمع الأدلة ودراستها وتمحيصها؛ إذ الاجتهاد: «بذل 
المجهود في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية». 

فكانت هذه الآراء ثمرات متعددة لشجرة واحدة هي شجرة الكتاب 
ال 

ولقد فهم جمهور الأمة من السلف والخلف حقيقة هذه الاختلافات» 
فكتبوا فيها الكتب موضحين مبيّنين حقيقتها وأسبابها التي دفعت عن الأئمة الملام 
فيما اختلفوا فيه من الأحكام. 

وكانوا مع اختلافهم في وجهات النظر إخوة متحابين متعاونين يتقبلون 
الاختلاف برحابة الصدر والاحتياط في الأمرء وعذر بعضهم البعض الاخر فيما 
اختلفوا فيه» مع إجلال وتقدير بعضهم للبعض الاخر. 

يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «ما أحب أن أصحاب 
رسول الله تكلٍ لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق» وإنهم 
أئمة يقتدى بهم» فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في 7 : 


ثم إن طبيعة هذا الاختلاف منحصرة في الأولوية بين فروع الشريعة كما 


دلق انظر: البيانونى : دراسات فى الاختلافات الفقهية» ص ١١‏ وما بعدها. 
زفة ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله, ؟9/7ه. 
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يقول الدهلوي: «وكان السلف لا يختلفون فى أصل المشروعية» وإنما كان 
خلافهم في أولى الأمرين» ونظيره اختلاف القراء في وجوه القراءات)"1". 

وجاء دور الأئمة المجتهدين ‏ رحمهم الله تعالى ‏ فساروا على نهج 

وقد قيض الله تعالى لبعضهم تلامذة نجباءء فقيدوا آراء أئمتهم في كتب 
. مدونة» وكان من هؤلاء الأئمة: 
ظ وكان منهم أئمة آخرون لم تتوفز لأقوالهم وآرائهم الاجتهادية العناية 
والرعاية نفسها التي توفرت لغيرهم» فاندثرت أقوالهم وتفرقت اراؤهم في بطون 
الكتب» ولن يجد الباحث عقداً يجمع هذه الأشتات المتفرقة من آرائهم الفقهية. 

وخلّف هؤلاء الأئمة المجتهدون بعدهم من العلماء والفقهاء من بلغ شأواً 
بعيداً في العلم والفهم والهمة العالية. 

فمن هؤلاء العلماء الأعلام الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 
المتوفى (١7ه)‏ الذي شمر عن ساعد الجد لجمع أقوال الفقهاء المجتهدين في 
سفر عظيمء مؤيداً آراءهم الفقهية بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين والقواعد الشرعية العامة. ولتوفر هذه الصفات في هذا السفر أصبح يعد 
بحق سجلاً حافلاً لأقوال الفقهاء المجتهدين التي حفظت لنا عبر القرون» 
وبخاصة أقوال الأئمة الذين تنائرت آراؤهم العلمية في بطون الكتب» وكان هذا 
السفر لا يدانيه مصَّبّ في عصرهء فوصف لضخامته وسعته أنه يقع في مائة ونيف 
وثلائين جزءا ولكن الباحثين ‏ مع الأسف ‏ لم يجدوا لهذا الكدان الجليل أثرا 
في مكتبات العالم حتى عدّ في الآثار المفقودة من تراثنا الفقهي العظيم . 

ولكن فضل الله تعالى كان عظيماً؛ إذ قيض الله عز وجل لهذا السفر 
المبارك إماماً آخرء وهو الإمام الجليل أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي 


.55 الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» ص‎ )١( 
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المتوفى (٠/ا"اه)»‏ ليحفظه عن الضياع والفقدان الكلي» فاختصره أحسن 
اختصارء وعقب على بعض أقوال الطحاوي وغيره بالنقد والتعليق العلميّين» مع 
الإبقاء على جمال الأصل وروحه, مما جعل الكتاب أكثر قبولاً وإجلالاً في 
قلوب العلماء والباحثين؛ لما توّفر له من تعاقب خدمة إمامين جليلين مثل 
الطحاوي والجصاص؛ إذ لا يمنح التاريخ مثل هذا الحظ الوافر لكتاب من الكتب 
إلا نادرا. 

فلما وقفت على بعض هذا الدر المصون أثناء كتابتي عن فقه الإمام 
الطحاوي”', عظم في نفسي غياب هذه الذخيرة الثمينة عن أنظار العلماء 
الباحثين . 

إل أنني لم أعثر ‏ بعد البحث والتنقيب ‏ في فهارس مكتبات العالم إلا 
على الجزأين الثالث والرابع منه» بحسب ما دوّن في ببيلوجرافيا المكتبات. 

ولكن إرادة الله عز وجل تأبى إل أن يظهر هذا الكنز الثمين الدفين 
كاملاء ويرى النور بثوب سابغ جميل؛ فعثرت على الجزء الذي اعتبر مفقوداً 
(الجزء الأول والثاني) من غير استشراف نفس ولا ترقب» وذلك حينما طلبت 
تصوير الجزء المدوّن في فهرسة المكتبة السليمانية: باسطنبول «الرابع) فقط 
بحسب ما وضح في فهارس المكتبات» فَقَدّم لي الكتاب مصوراً (بأجزائه الأول 
الثاني + الرابع) فإذا أضفنا إليها الجزء الثالث الموجود بدار الكتب المصرية 
أصبح الكتاب كاملا . 

ولا تسأل أيها القارىء الكريم كم كانت فرحتي وسروري واغتباطي بالعثور 
على هذا الكنز الدفين الذي كانت تتشوف لرؤيته نفوس العلماء. 


فبدأت العمل في نسخ الكتاب بجد وشوق عظيمين» وبمجرد انتهائى 
)١(‏ رسالة دكتوراه (للمحقق) بعنوان (الإمام أبو جعفر الطحاوي فسيهاً بكلية الشريعة» جامعة 
أم القرئ» مكة المكرمة؛ عام 4048١ه.‏ 
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من النسخ» واصلت التحقيق ‏ في أوقات حرجة من حياتي لا يعلمها إلا الله 
تعالى ‏ على نسخة وحيدة كما شرحت. والمشتغلون بالتحقيق ‏ وحدهم ‏ 
يدركون مدى صعوبة العمل على نسخة واحدة» وبخاصة إذا لم تخل في بعض 
الأحيان من السقط في الجمل بل في الصفحات. 


ولكن الرغبة الصادقة» والحب الأكيدء أهاجا فيّ الشوق إلى العمل» 
وبعثاني على إدمان السهر وتقريح العين» وعند الله عز وجل وحذده ‏ جزاء 
ذلك؟؛ فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 

هذا وقد كان همي الوحيد» هو إخراج الكتاب» كما جعله الجصاص 
مختصراً ‏ ولا يخفى حجمه مع الاختصار ‏ وأن لا أستطرد كثيرا بالتعليقات 
والتخريجات والشروح التي لا داعي لأكثرها ‏ لمن يقتني مثل هذا الكتاب ‏ 
ومن ثم وطنت 'نفسي على تصحيح النص» وعمل ما يمكنني في سبيل ذلك» 
وعلى توثيق الأقوال قدر الإمكان من مظانهاء وتخريج الحديث من مصنفاته 
ومدوناته الأصيلة» ونحوه من آثار الصحابة والتابعين» وبشرح غامض» وتعريف 
مصطلح غريب » وترجمة مغمور» وفهرسة مسائل وأحاديث وَاثَانٌ ونحوها من 
أعمال لا بد أن يقوم بها المحقق لإخراج الكتاب. 
وقد ذكرت ذلك مفصلاً ‏ تحت عنوان ‏ : (عملي في التحقيق)» وجعلت 

عملى فى الكتاب على قسمين » قسم الدراسة» وقدمت لذلك بدراسة موجزة 
الكتاب وما يتعلق به من أمورء فاشتمل هذا القسم على: 

الحالة السياسية والعلمية فى عصر الطحاوي والجصاص (باختصار) . 

ترجمة موجزة للامام الطحاوي رحمه الله تعالى (صاحب الأصل) . 

ف ترجمة موجزة للامام أو بكر الجصاص رحمه الله تعالى (صاحب 

المختصر) . 


تعريف علم الخلاف. 
الكتب المؤلفة في علم الخلاف إلى عصر الإمامين الجليلين. 
كتاب (اختلاف العلماء للطحاوي) (ومختصر اختلاف العلماء 
للجصاص) . 
دراسة الكتاب» وتشتمل على النقاط التالية : 
ع اشاونه وعرضه للمسائل . 
الدقة والأمانة فى النقل. 
توخي الصحة والأمانة العلمية. 
استقلال شخصية المؤلف الفقهية من خلال الكتاب. 
مصادر الكتاب. 
النقولات والاقتباسات من كتاب اختلاف العلماء. 
نسخ مخطوطات الكتاب. 
عملي في التحقيق . 
هذا ولا يفوتني أن أنوه هنا بأن هذا العمل ما كان ليصل إلى هذه الصورة 
بعد عون الله عز وجل لولا وجود إخوة أحبة في الله عز وجل وقفوا معي» 
وساعدوني بصدق وإخلاص وأمانة» وشدوا من أزري بالنصح والإرشاد والدعاء» 
ولم يبخل عليّ أحد بشيء في مكنته؛ بل جاد كل بحسب طاقته من جهد وبذل 
مال؛ أو وقت» أو نصح وإرشاد ودعاء. 
وهؤلاء الإخوة الصادقون كثيرون ولا يمكنني ذكرهم جميعاًء ولا يضيرهم 
أن لا أذكرهم بأسمائهمء فهم أجل من ذلك» وأجرهم على الله تعالى» ويكفيهم 
معرفتهم بأن جهودهم لا تذهب سدى عند من يعلم السر وأخفى . 
أما أنا فلا أستطيع أن أكافئهم مهما سطرت مين مدح وثناء نحوهم 
فجزاهم الله تعالى عني خير الجزاء . 
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ومهما حاولت أن أتجاوز هذه الأسطرء فلن يمكنني ذلك إلا بذكر بعض 
أهل الفضل علي ببعض فضلهم والدعاء لهم» لما لهم علىيّ من أياد بيضاء 
لا أنساها ما حييت, فالله تعالى يجزيهم الجزاء الأوفى» منهم: أستاذي 
ومرشدي» ومن تدربت على الكتابة على يديه»ء ومن شجعني على العمل 
الدؤوب» مع مساعدتي بكل أنواع العون والمساعدة (فضيلة الأستاذ العالم البحاثة 
الدكتور/ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان حفظه الله تعالئ) فجزاه الله عني خير 
الجزاء» ووفقه لمرضاته» وأحسن إليه في الدنيا والآخرة. 

(وفضيلة الأستاذ. العالم الجليل» المربي» الشيخ/ محمد سعيد الطنطاوي 
حفظه الله تعالئ) الذي كان له أثر كبير في تقويم مجرى سيري العلمي» وإصلاح 
كثير من اعوجاج طبعي وكثير من عيوبي وسقطاتي» وذلك بالنصيحة الصادقة 
والتوجيه الكريم» فأجزل الله تعالى له المثوبة وجزاه عني أحسن الجزاء؛ كما 
لا يفوتني أن أشكر الأخ الفاضل الشيخ طلحة بلال منيار على ما قام به من جهود 
مشكورة في تصحيح التجارب» وأضاف إضافات علمية موفقة» وبخاصة في 
أسماء الرواة» وكذلك الأخوين العزيزين الشيخ رمزي دمشقية» والشيخ غسان 
نويلاتي اللذين عَنيا بطبع الكتاب» وأخرجاه في حلة قشيبة» فلهم مني التقدير 
والامتنان» وجزاهم الله تعالى خيرا. 

وبعد» فهذا واحد من كتب التراث الفقهي المغمورة» وكنز من كنوزه 
الدفينة»؛ يجد طريقه إلى النورء وقد بذلت غاية الجهد في إخراجه بصورة علمية 
تتناسب ومكانته»ء ‏ مع قصر باعي وقلة بضاعتي ‏ ولا أذعي على ما بذلته من 
الجهد وأنفقته من العناية بالكتاب» أنني قد أخرجته كما أريدء فضلاً عما أراده 
مؤلفه رحمه الله ولكني أفرغت وسعي في تنقيحه. 

على المسرء أن يسعى ولي ١‏ س عليه إتمام المقاصد 

فإن أصبت فمن الله عز وجل وتوفيقه» وإن أخطأت فمني ومن الشيطان 
وأستغفر الله العظيم ‏ وأبرأ إلى الله عز وجل من حولي وقوتي إلى حول الله 
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تعالى وقوته» ورحم الله امرأ أهدى إليّ عيوبي وبصرني بأخطائي» فكل بني آدم 
ولاخواني د لكات معي في التحقيق 207 ولوالديّ ل يوم 
يقوم الحساب» وصلَّى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

مكة المكرمة فى 75/١/5414١ه‏ 
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الحالة السياسية 
في عصر الطحاوي والحصّاص 


العباسى الثانى والذي يعد بدء عصر انحلال الخلافة العباسية» وسمى ذلك العهد 
ب (عهد نفوذ الأتراك)» لتولى الأتراك مقاليد أمور الدولة. 

والعصر العباسي الثاني» عهد اضطراب وقلق وفوضى من الناحية السياسية 
في عاصمة الخلافة بغداد. مما أدى إلى ذهاب هيبتهاء وتفككها حتى إنه لم يبق 
من الخلافة إلا اسمهاء ولم يبق في يد الخليفة إلا المظاهر وأبهة الخلافة. 

كما استغل بعض أمراء ولايات الخلافة العباسية ضعف الخلافة المركزية 
ببغداد: بإعلان استقلالهم التام عن الخلافة» فاستقلت دول غرب الخلافة عن 
نفوذ دار الخلافة» وكذلك بعض دول الشرق أيضاً. 


١6ه‎ 


الحالة العلمية فى الأقطار الإسلامية207 


شملت العالم الإسلامي نهضة علمية مباركة» بالرغم من الضعف والتفكك 
والوهن الذي أصاب الدولة العباسية» وتمزقها إلى دويلات مستقلة عنها غير أن 
هذه الدول التي استقلت عنها كان لها أثر كبير في تقدم الحضارة الإسلامية» 
ونشاط الحركة الفكرية: ذلك أن بغداد ‏ بعد أن كانت المركز الوحيد لهذه 
الحضارة. يقصدها العلماء والمفكرون والصنّاع من كافة البلاد الإسلامية ‏ 
نافستها مراكز أخرى» تلك التي تمثل عواصم الدول الأخرى المستقلة» مثل: 
قرطبة» والقاهرة»ء وبخارى. وغزنة» وحلب» ومكة المكرمة بحكم مركزها 
الديني الثابت. 

نافست هذه المراكز قصبة الخلافة العباسية في العلوم والاداب» والعمران» 
والصناعة» وزخر بلاط هذه الدول بالعلماء والشعراء والصناع وغيرهم . 

ويرجع الفضل في هذا إلى تشجيع الخلفاء والأمراء والسلاطين لرجال 
العلم والأدب» وقد واكب هذا النشاط الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة 
العربية» كما توافق كل هذا مع نضج ملكات المسلمين في البحث والتأليف 
واتساع أفق الفكر الإسلامي؛. وكذلك كان للرحلات العلمية من قبل العلماء 
وطلبة العلم دور كبير في هذا النشاط العلمي» ولم تفتقد هذه الدول المال الذي 
يقوي من هذه الحركة» ويسهم في اتساع العمران. 


(0) انظر: ظهر الاسلام» ١‏ وما بعدها؛ تاريخ الاسلام السياسي ع/ ”ا وما بعدها. 
انظر بالتفصيل كتابي المطبوع (أبو جعفر الطحاوي) ص .68-1١١‏ 
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حياة الإمام الطحاوي الذَّائئَة(') 


ويشتمل على ذكر: 
* أسمه ونسبه. 
* مولده. 

* أسرته. 


* نشأته. 


)١(‏ مصادر ترجمته: 
ابن النديم: الفهرست,ء (بيروت: دار المعرفة)؛ ص 197. الصميري: أخبار 
أبى حنيفة وأصحابه (حيدراباد الدكن دائرة المعارف العثمانية» 944١ه)ء‏ ص .١57‏ 
الغيرازي > “طيقات "النقهاء فق :و سان هات 4 ا(تيزوك .وان الزائةة الطيية 
الثانية ١5451١ه)ء‏ ص .١47‏ 
السمعاني: الأنساب» (الهند حيدراباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية» 94١ه)ء‏ 


4ه 64. 

ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)؛ (دمشق: الظاهرية برقم /51*”*) ح ”/ ل 89 
ب. 

ابن الجوزي: المنتظم (الهند حيدراباد الدكن؛ دائرة المعارف العثمانية لاه 1١اه)ء‏ 
ك/ردة؟. 

ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب» (بيروت: دار صادرء ١٠٠5١ه).‏ ؟/ هلا”ء 
ا 


ابن خلكان: وفيات الأعيان» .7/١‏ 
الذهبى: تذكرة الحفاظء (بيروت: إحياء التراث العربى)؛» #/ 44١١-8908‏ سير - 


1/ 


هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن 


(00 


أعلام النبلاء»ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» (بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
188اه)ء 16/لا؟. 

ابن كثير: البداية والنهاية تحقيق: أحمد أبو ملحم وآخرونء (بيروت: دار الكتب 
العلمية الطبعة الثانية» ١50١ه).‏ ص .١47‏ 

القرشي: الجواهر المضية» ١/7/ا7.‏ 

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة (مصر: وزارة الثقافة» مصورة). /718. 

ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان» (بيروت: مؤسسة الأعلمى» الطبعة الثانية» 
وها 7/4/1 

ابن قطلوبغا: تاج التراجمء (بغداد: مكتبة المثنى» 19م ص 8. 

السيوطي: طبقات الحفاظه تحقيق: على محمد عمرء (القاهرة: مكتبة وهبة» 
الأولى 197اه)ء؛ ص /ال"؛ حسن المستاغيرة» ١/١‏ . 

+ طاش كبري زاده: مفتاح السعادة» تحقيق: كامل بكري وصاحبه (مصر: دار الكتب 
الحديثة)» ؟/ ه/اا. 

ابن العماد: شذرات الذهب (بيروت: دار الافاق)» ؟788/7. 

ابن بدران: تهذيب تاريخ دمشق الكبير (لابن عساكر) (بيروت: دار الميسرة» الثانية 
48"اه) ”7/لاه. 

اللكنوي: الفوائد البهية (بيروت: دار المعرفة) ص 2١‏ ”". 

الكوثري: الحاوي في سيرة الطحاوي» (القاهرة: مكتبة سليم الحديثة)» ص 4. 

عبد المجيد محمود: أبو جعفر الطحاوي وأثره فى الحديث (القاهرة: المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون» 48١ه)ء‏ ص .4١‏ 

روحى أوزجان: مقدمة الشروط الصغيرء (رسالة ماجستير: كلية الاداب بجامعة 
بغداد» /1ام)ء 08/1 ". 

انظر: القرشيء الجواهر المضية (القاهرة: عيسى الحلبي» 98١ه)‏ ١/١لا؛‏ 
ابن قطلوبغا: تاج التراجم ‏ (بغداد: مكتبة المثنى» 157م) ص8 . 
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أما نسبه فهو: 

الأزدي» الحجري» المصري» الطحاوي. 

فالأزدي: (بفتح الهمزة وسكون الزاي) نسبة إلى أزد بن الغوث بن 
نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء وأزد من أعظم القبائل العربية 
القحطانية» وأكثرها فروعاء وتنقسم إلى أربعة أقسامء وقد تفرّق أبناء أزد وعرفوا 
باسم الموقع الذي نزل فيه كل . 

ويقال للأزد التي ينتسب إليها أبو جعفر (أزد الحجر) تمييزا لها من أزد 
شنوءة وغيرها. 
الأزد المعروفة: 

«بطن من بني مزيقياءء من الأزد, من القحطانية» وهم: بنو الحجر بن 
عمران بن عمرو بن عامر ماء السماء (مزيقياء) . 

وقد حدّد بعض المؤلفين في البلدان موقع (طحا) في مصرء التي ينتسب 
إليها أبو جعفر لثلا تشتبه بغيرها من القرى التي يطلق عليها اسم (طحا) ‏ وفي 
بلاد مصر ثلاث قرى تسمى ب (طحا) ‏ فقال أبو الفداء (#7/اه)20: «ومن 
صعيد مصر (طحا) بقرب أسيوط». وهي قرية خرج منها الطحاوي الفقيه الحنفي 
المشهور»”"' . 

والبدر العيني (المصري) (وهمه) يحدد بلدة طحاء ويقول: «والطحاوي 
نسبة إلى قرية تسمى (طحا) من أعمال الأشمونين بالصعيد الأدنى»2 وفي تاج 


)١(‏ هو إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد (الملك المؤيدء عماد الدين) (؟/51 ل 
الالاه)ء صاحب حماة» وكان متفنناً في العلوم. وله مؤلفات في أكثر الفنون. 
انظر: النجوم الزاهرة 4/ 797؛ شذرات الذهب» 18/5. 

(؟) أبو الفداء: تقويم البلدان» (باريس: دار الطباعة السلطانية» ٠1814م)؛»‏ ص .٠١8©‏ 
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العروس: بأنها تعرف أيضاً (بأم عامودين) وإليها ينسب الطحاوي”' 
موقع البلدة ‏ بأن قرية (طحا) التي ينتسب إليها الطحاوي» والمعروفة الآن 
ب (طحا الأعمدة) التي تتبع مركز (سمالوط) من مديرية (المنيا)©. 


مولده: 
ولد أبو جعفر في قرية (طحا) باتفاق المؤرخين. 
وكان مولده رحمه الله تعالى سنة (74ه) على أصح الأقوال وأرجحها. 
نقل القرشي (هلالاه) عن أبي سعيد بن يونس أنه قال: قال لي 


الطحاوي: (ولدت سنة تسع وثلاثين ومائتين)©. 


وحدد ابن عساكر”؟؟ (١لاهده)‏ مولده بعبارة أدق فقال: «ذكر بعض أهل 
العلم أن مولد أبي جعفر ليلة الأحد لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة 
ثلاثين ومائتيه)0 . 
تسع وثااثين :وماتتين 


وعليه جرى المؤرخون القدامى فى تحديد سنة ولاويه9» 


() الزبيدي: تاج العروس (صورة من الطبعة المطبوعة) (المطبعة الخيرية بمصر 05:١ه),‏ 
مادة (طحو). 

(9) انظر بالتفصيل : عبد المجيد: أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث» ص ه؛ اه 

©) الجواهر المضية؛ .771/١‏ 

(5) هو أبو القاشج علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي  6(‏ الاهه) كان من 
كبار الحفاظ المتقنين» ؛ وإمام المحدثين في وقته. ومن مؤلفاته: (تاريخ دمشق الكبير) . 
انظر: تذكرة الحفاظ, 5 ؛ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 7١8/9‏ . 

() تاريخ دمشق الكبير ح 84/7 ب. (مخطوط). 

530( انظر: المنتظم؛ 5/٠8؟؛‏ معجم البلدان.» 77/4؛ سير أعلام النبلاء» 4258/18 لسان 
الميزان» ١/7/4؟؛‏ حسن المحاضرة» ١/47١؛‏ تهذيب تاريخ ابن عساكرء ؟//اه؛ 
الحاري. ص ؛ . 
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أسرته: 

نشأ الطحاوي في أسرة معروفة بالعلم والتقى والصلاح. كما كانت ذات 
نفوذ ومنعة وقوة في صعيد مصر. 

والده (محمد بن سلامة) من أهل العلم والأدب والفضل» وهو ما تحدث 
به الطحاوي عن أبيه من أنه كان أديياً» له نظر وباع في الشعر والأدب» وقد كان 
يصحح بعض الأبيات» ويكمل بعضها الاخرء حينما كان يعرض عليه ابنه 
(أحمد) ذلك”''. وتوفي عام (17515ه”" . 

وأما والدته فهي على الراجح: أخت المزني صاحب الإمام الشافعي 
(رحمهم الله تعالى). 

وقد كانت معروفة: بالعلم والفقه والصلاح . 

ذكرها السيوطي (١١9ه)‏ في ضمن من كان بمصر من الفقهاء الشافعية 
وقال: «(أخت المزني): كانت تحضر مجلس الشافعي» ونقل عنها الرافعي 
(4؟5ه) في الزكاة» وذكرها ابن السبكي (١لالاه)‏ والأسنوي ("لالاه) في 
الطبقات»9 . 


فغالب الاحتمال أنها هي أم (أبي جعفر الطحاوي)»؛ حيث لم يذكر 
المؤرخون في تعريفها سوى شهرتها أنها (أخت المزني) ولم يذكروا لها اسماء 
وإنما ذكروها بالتعريف: بأم الطحاوي أنها (أخت المزني) فقط . 

وقد هيأ الله تعالى (للطفل الطحاوي) الأسرة الصالحة» والبيت الصالح» 


,ء)ه١8# انظر: الطحاوي: مشكل الاثار» (حيدراباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية»‎ )١( 
فل‎ 

(؟) انظر: الجواهر المضية» .77/1١‏ 

(0) السيوطي حسن المحاضرة» 1517/١‏ . انظر الأسنوي/ طبقات الشافعية "7/١‏ (8؟). 


"١ 


حيث ارتضع بلبان (عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود المثرودي الغافقي)» 
(أبو موسى المصري). (1ككه). «وكان ثقة ثبتاً». 

فيظهر بأن (الطفل الطحاوي) قد ترعرع في كنف والدين صالحين عالمين 

ونشأ في بيئة كلها علم وفضل وصلاح . 

وقد كان للنزعة الوراثية الصالحة» والبيئة الطيبة التى عاش فى وسطهاء 
آثارها في تكوين شخصية (الطحاوي) العلمية والخلقية» وتوجيهه التوجيه السليم 
الذي سار عليه فى نشأته وتعلمه وتعليمه» وفى مراحل حياته العلمية والعملية. 


نشاته: 

تتلمذ الطحاوي أول ما تتلمذ على والدته الفقيهة العالمة الفاضلة» ثم 
التحق بحلقة الإمام أبي زكريا يحيى بن محمد بن عمروس التي تلقى فيها 
مبادىء القراءة والكتابة» ثم استظهر القرآن الكريم. 

فحينما نال الطحاوي الفتى حظأً من مبادىء العلوم والكتابة» واستظهر 
القران الكريم» ضاقت عليه الحلقة» ولم تعد تشبع تطلعه ورغبته في الاستزادة 
من طلب العلم» فأخذ يتنقل بين حلقات العلماء. 

فجلس في حلقة والدهء واستمع منهء وأخذ عنه قسطأً من الأدب 
البرك 

وتدرج في مدارج العلوم والمعارف» فتال قسطاً وافراًء إلا أنه كان يتطلّع 
إلى ماهو أعلى فذهب إلى حيث ملتقى العلم والعلماءء ومجمع الفقهاء 
والمحدثين» فجلس في حلقة خاله (المزني) التي كان يعقدها في بيته فاستمع إلى 


.7!/4/١ انظر: الجواهر المضيةء‎ )١( 


بف 


سئن الإمام الشافعي رضي الله عنه» وإلى علم الحديث ورجاله ولازم خاله كذلك 
فى حلقته المسائية التى كانت تعقد للفقه» وتعنى على الأخص بفقه الإمام 


5 9 : 01 .- 500 
خزائن كتبه في بيته» فيزداد كل يوم علما على علم» ومعرفة على معرفة”''. 


)١(‏ انظر: الجواهر المضية؛ ١/771؟؛‏ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى 47/7 وما بعدها. 


وف 


حياة الإمام الطحاوي العلمية 


ويشتمل على : 
# طلبه العلم . 
* انتقاله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة . 
* رحلاته في طلب العلم. 
*# مشايخه 
* تلامذته 


د د 6د 


طلبه العلم: 

لم يزودنا التاريخ بكثير عن حياة الطحاوي العلمية» ولا بذكر كل مشايخه 
الذين أخذ عنهم منذ بداية طلبه للعلم إلى أن تبوأ المكانة العلمية العالية بين 
علماء عصره؛ كما لم يحدثنا الطحاوي عن نفسه أيضاً بالتفصيل. 

وكل ما وصل إلينا هو ذكر بعض من المشاهير الذين أكثر الطحاوي من 
الأخذ عنهم؛ والذين كان لهم الأثر في تكوين شخصيته العلمية والخلقية» يأتي 
في مقدمتهم : خاله الآمام المزنى. صاحب الشافعى وناصر مذهبه حيث صحبه 
وسمع منه» وروى عنه سئن الشافعى» وتفقه به على المذهب الشافعي ولازمه 
إلى أن انتقل إلى المذهب الحئفى”' . 


.7ا//١ انظر: الجواهر المضية»‎ )١( 


>32 


وكذلك (بكار بن قتيبة) فإنه أكثر عنه الرواية في الحديث» كما يتضح ذلك 
من أسانيد كتبه: (معانى الآثارء ومشكل الآثار). 

وأكثر من تلقى منه الفقه هو (أحمد بن أبى عمران)» كما أنه استفاد من 

والظاهر أن الطحاوي تلقى أ علوم عصره») وهو دون العشرين من 
عمره. 

ثم اشتهر أمره وذاع صيته» وعْرِفَ بالعلم والفقه قبل أن يبلغ الثلاثين عاماً 
من حياته . 


انتقال الطحاوى إلى مذهب أبى حنيفة : 

فتح الطحاوي عينيه» وترعرع وشبٌّ فى أسرة علمية» تتمذهب بمذهب 
الشافعى . 

فقد تلقى مبادىء الفقه الشافعى على والده (محمد بن سلامة) ثم أكمل 
تعليمه الفقهي بين يدي خاله (المزني) صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى» ومن 
قبل تلقاه على (والدته الفقيهة: أخت المزني). 

انتقل الطحاوي إلى مذهب أبي حنيفة في سن مبكرة من تاريخه العلمي» 
ولعل ذلك كان في نهاية العقد الثاني من عمره""". 

ولا شك أن اتتقاله. من مذهب الأسرة إلى غير مذهيهاء. يُعَدُ حدثاً لافتاً 
لظ وستهوتفا الباحف ,يعدن التعزك: على أسانه»: إن هذا البعدك قد عير 


)١(‏ ذلك أن سنة وفاة خاله المزني عام (7514ه)», وحصل الانتقال في مدة حياته» ثم إن 
قدوم (ابن أبي عمران) مصر كان عام (0١ه)»‏ مع أبي أيوب على خراج مصرء علما 
أن مولد الطحاوي على أرجح الأقوال كان سنة (1794١ه)‏ كما سبق. 
انظر: الخطيب: تاريخ بغداد, ه8/؟57١.‏ 
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مجرى حياته العلمية» ونقله من منهج إلى منهج آخرء وجلب إليه الكثير من 
القيل والقال”" . 

اختلفت الروايات فى بيان أسباب هذا الانتقال اختلافاً كثيرً» وتضاربت 
الآراء تضارباً بِيّناّه بل ان هذا التحول من أهم الموضوعاتء التي يذكرها 
الترجهون ل 

وبانتقاله هذا إلى مذهب أبى حنيفة عَدَّ من أوائل الفقهاء المصريين الذين 
تبنّوا المذهب الحنفي وناصروه في القطر المصري”" . 

ثم إنَّ مثل هذا التحؤل لا يتم فجأة» لتأئره بحادث عَرَضيء إذ لا بد أن 
كون فسبوفا يانون يدت له وكذللف: لآ بن أن يعون قد #كويف لدية كه 
واسعة» ومعرفة شاملة» بالمذهب الذي انتقل إليه»؛ حتى أدى إلى هذا التحول. 

وسأستعرض الأسباب التي مَهّدت للطحاوي الانتقال إلى المذهب الحنفي : 

إن الروايات التي رويت عن الطحاوي مباشرة في بيان سبب تحوله إلى 
تذهت كن حدنة وحم اللدتهال ليع أردينا علن حقيقة الاير 

الرواية التي نقلها ابن خَلّكان (١54ه)‏ عن أبي يعلى الخليلي (445ه) 
في كتاب الإرشاد: «أنَّ أحمد بن محمد الشروطي قال: قلت للطحاوي: لم 
خالفت خالك وأخذت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يديم 
النظر في كتب أبي حنيفة» فلذلك انتقلت إليه»9© . 

وهناك روايات عدة تحدثت عن سبب التحويل فقد ذكرتها كلها فى كتابى 
(أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدث الفقيه). ْ ْ 


() انظر: لسان الميزان» ؟/8/ا؟. 

(؟) حيث إن فقهاء مصر كانوا مالكية» أو شافعية فقط. ولم يعرف القطر المصري فقهاء أحنافاً 
إل غرباء عنه: من قضاةء أو علماء زائرين» وبعد تأثْر الطحاوي بمنهج الفقه الحنفي» 
وُجد هناك من أهل مصر من يدافع عن ارائهم» بجانب المذهبين المالكي» والشافعي. 

) وفيات الأعيان» ١/١ل.‏ 


"5 


كما أن الطحاوي لم يكن بدعاً في تحوله إلى المذهب الحنفي حينما اقتنع 
بمنهجهم الفقهي ‏ وليس هذا غريباً من إمام بلغ درجة الاجتهاد ‏ أن يغيّر رأيه 
إذا ظهر له منهج فى الاستنباط يخالف مسلك إمامه الأول» بل هذا هو المرجو 
من مثل الطحاوي فى علمه. وممن بلغ هذه الدرجة العلمية. 

ومما شجعه على هذا الانتقال» ما تميّرّ به المذهب الحنفى من سمات 
بارزة» من افتراض للمسائل» ووضع حلول مناسبة لما يجدٌ من أحداث ونحوها 
من الأمور التي تتفق مع عقلية الطحاوي المتفتحة. 

كل هذه الأسناف: تجموعة ساقته :إلى أن" يكون: فقيها يحفيا بدلا منه 
شافعياً» والله أعلم . 


رحلاته في طلب العلم : 

الرحلة في طلب العلم تعدٌ من أهم مميزات تلك العصور الفاضلة وهي من 
أبرز صفات المبرزين والنابغين في العلم من أصحاب الهمم العالية وندر أن يجد 
الباحث عالماً (في تلك العصور) قد بلغ شأواً من العلم والمكانة» لم يقم 
برحلات علمية عديدة» بحثا عن العلماء ومصنفاتهم والاستزادة بالجديد مما 
لم يتيسّر له الحصول عليه في بلدته. 

والباحث في ترجمة الإمام الطحاوي لا يجد للرحلات العلمية ذكراء اللهم 
إل ما ذكره بعض المؤرخين: بأن الطحاوي خرج إلى الشام سنة (754ه) فلقي 
بها قاضي القضاة أبا خازم: عبد الحميد بن عبد العزيز (م 597ه) فتفقه عليه 
وسمع منه"". 

كما تنقل في رحلته السابقة بين بيت المقدس» وغزة» وعسقلان» ودمشق» 
ولقي علماءهاء فاستفاد منهم وأفادهم. 


."55/7 انظر: تاريخ دمشق» (ح "'ء ل 84)؛ الجواهر المضيةء‎ )١( 


"10 


وأمضى عاماً كاملاً في هذه الرحلة» وعاد إلى مصر في سنة (759ه)22 . 

وحتى هذه الرحلة ‏ إِنْ سَّمّيت رحلة ‏ فإنها لم تأت ضمن نطاق الرحلات 
العلمية المعروفة انذاك ‏ لأنها إنما جاءت بتكليف من قبل الأمير أحمد بن 
طولوق؛: لمتاققة. ماله فقهية تتعلق بكتابة الشروط مع القاضي أبي خازم كما 
ذكر في سبب ذهابه إلى الشام”'؟ ‏ . 

اغتنم الطحاوي هذه الفرصة في الاستزادة وإشباع رغبته العلمية فسمع 
الحدية) وأخد الفقه عن جلّة مشايخ تلك الديار. ولم يذكر المؤرخون له رحلة 
سواها. 

والسبب الظاهر من عدم ارتحال الطحاوي إلى حواضر الثقافة انذاك في 
الثقافة الاسلامية (القاهرة) حيث أصبحت مقصد العلماء وطلاب العلم ‏ مثل 
بغداد ‏ يتوجهون نحوها للاستفادة والإفادة» كما ذكرت ذلك فى (الحياة 
العلمية)”" . 

ومن ثُمّ وجد الطحاوي بغيته من العلم بمصرء ولم يكن ثمة حاجة 


مشايخ الطحاوي : 


عَرِفٌَ عن الإمام الطحاوي منذ بدء طلبه العلم: الحرصٌ الشديد والسعي 
الحثيث » للاستفادة من أعلام عصزه وفي شتى العلوم , سواء أكانوا من علماء 
مصر» أم من الوافدين عليها من مختلف الأقطار الاسلامية. 


.7ا/8/١ انظر: الجواهر المضية» ١/5/ا؟؛ لسان الميزان‎ )١( 
انظر القصة مفصلة.» ص 75. في كتاب (أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدث الفقيه)‎ )0( 
انظر ص 5؟.‎ )9 
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فكان لا يدخل أحد مصر من العلماء الغرباء عنهاء إلا ويتلقاه الطحاوي» 
ويأخذ عنه. ومن ثم اجتمع للطحاوي من الشيوخ الذين أخذ عنهم قل أن يجتمع 
لغيره من معاصريه. قال القرشي (هلالاه) : الوسمع الحديث من خلق من 
المصريين» والغرباء القادمين إلى مصر. .. وتصانيفه تطفح بذكر شيوخه» وجمع 
بعضهم مشايخه في جزء270 . 


ويبسط الكوثري القول في هذا بقوله: «من اطلع على تراجم شيوخ 
الطحاوي علم أن بينهم: مصريين» ومغاربة» ويمنيين» وبصريين» وكوفيين» 
وحجازيين» وشاميين» وخراسانيين» ومن سائر الأقطارء فتلقى منهم ما عندهم 
نف الأخبان' والانان وقد تنقل في البلدان المصرية وغير ير المصرية لتحمل ما عند 
شيوخ الرواية فيها من الحديث وسائر العلوم: وكان شديد الملازمة لكل قادم إلى 
مصر من أهل العلم من شتى الأقطار» حتى جمع إلى علمه ما عندهم من 
العلوم. . . وكان يتردّد إلى القضاة الواردين إلى مصر يستقي ما عندهم من 
العلوم. .70". 


وقد جمع الشيخ الكاندهلوي”" في مقدمة شرحه (لمعاني الآثار): (أماني 
الأحبار) أسماء الشيوخ الذين روى عنهم الطحاوي في (معاني الاثار» ومشكل 


)١(‏ الجواهر المضية» /١‏ هلاا. 

(6) الحاوي.» ص .٠١‏ 

(*) هو محمد يوسف ابن الشيخ محمد إلياس  1*6(‏ 84١ه)‏ نشأ الشيخ بدهلي. 
وتلقى علومه بمدرسة (مظاهر العلوم بسهارنبور» وخَلّف أباه الشيخ محمد إلياس 
(مؤسس جماعة التبليغ) في الدعوة والتبليغ وقام برحلات كثيرة في سبيل تعميم عمل 
الدعوة. وله من التاليف: (حياة الصحابة). (أماني الأحبار) شرح معاني الاثار» وصل 
إلى آخر العبادات في أربع مجلدات ضخمة. بالطبعة الحجرية بالهند. 
انظر ترجمته: بمقدمة (حياة الصحابة) بقلم الأستاذ سعيد الأعظمي الندوي. تحقيق: 
نايف العباس » محمد علي دولة»؛ (دمشق: دار القلم ط "ا, 086٠5١ه).‏ 
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الآثار)؛ مع ماذكر أصحاب الرجال والتاريخ بأن الطحاوي روى عنهم: فبلغ 
زتدائة لسن بعد الجاقية )(9752) شيه . 


وسوف لا أطيل الحديث عنهم» وإنما أكتفي بالإشارة إلى بعضهم باختصار 
على سبيل المثال: 

إبراهيعم بن أبسي داود سليمان بن داود الأسديء أبو إسحاق 
البرلسي» حافظ ثقة من الحفّاظ المكثرين (110ه)"" . 

؟" ‏ أحمد بن شعيب بن علي النسائي» أبو عبد الرحمن: صاحب السئن 
كان إماماً في الحديث» ثقة ثبتاً حافظاًء فقيهاًء توفي سنة (10ه)"". 

أحمد بن أبي عمران القاضيء أبو جعفر الفقيه البغدادي» ثقة مكين 
في العلمء حسن الدراية» توفي سنة (140ه)7'. 

4 إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي» أبو يعقوب الوراق 
المنجنيقي» نزيل مصرء شيخ ثقة صالحء توفي سنة (04ه)””. 

ه ‏ إسماعيل بن يحيى المزني» أبو إبراهيم»؛ صاحب الشافعي وناصر 


ذف خال الفلشاوى» 0ه عدوق فقي ترف سنة 114 


»55 ١١ص انظر بالتفصيل: أماني الأحبار شرح معاني الآثار (مقدمة الشرح)‎ )١( 
.١١ 5 الحاوي» ص‎ 

() انظر: أماني الأحبار (مع مقدمة معاني الاثار)ء ص ١7‏ . 

(*) انظر: وفيات الأعيان» ١//الا؛‏ تقريب التهذيب»: 4١5/١‏ الحاوي؛ ص 8. 

(4) انظر: الجواهر المضيةء ١/4/ا؟.‏ لا“؛ النجوم الزاهرةء» /78؟؟ الفوائد البهية 
نالا 

(5) انظر: تهذيب التهذيب» ١/770؛‏ الحاوي» ص 9. 

(5) انظر: الشيرازي» طبقات الفقهاءء ص 97؛ وفيات الأعيان. .7١17/١‏ وقد سبقت 


ترجمته . 


1 بحر بن نصر بن سابق الخولاني» مولاهم المصري» تلميذ الشافعي 
ثقة صدوق فاضل مشهور» توفي سنة (/9751ه)27 . 

7" بكار بن قتيبة أبو بكرة البكراوي البصري. الفقيه الحنفي قاضي 
مصرء ثقة مأمون. وكان مضرب المثل فى الورع والزهد والغئة) توفي سنة 
(١10ه).‏ وقد أكثر عنه الطحاوي”" . 


6 الربيع بن سليمان بن داود الجيزي. أبو محمد المصري». تلميذ 
الشافعي» ثقة صالح مأمون كثير الحديث» توفى سنة (1765ه)2"9 . 


4 الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المؤذن» أبو محمد المصري 
صاحب الشافعي وراوية كتبه» ثقة صدوق متفق عليه» توفى سنة (٠/الاه)9).‏ 


٠‏ - روح بن الفرج القطان. أبو الزنباع المصري. ثقة من أوثق الناس 
رفعه الله بالعلم والصدق. شيخ الطحاوي في القراءات» توفى سنة (1747ه) © . 


1١‏ عبد الحميد بن عبد العزيزء أبو خازم القاضي». من كبار الحنفية 
وكان ديناً عالماً ورعاً ثقة جليل القدرء توفى سنة (797هم)2 . 


تالامذته: 
اشتهر الإمام الطحاوي بسعة اطلاعه فى شتى علوم عصره» وذاع صيته بين 
طلبة العلم في تحقيق المسائل» وتدقيق الدلائل بخاصة؛ وتبحره في العلوم 


.97/١ انظر: تذكرة الحفاظ. 8/7١8؛ لسان الميزان» ١/054؟؛ تقريب التهذيب»‎ )١( 

(0) انظر: الولاة والقضاةء» ص 5068؛ وفيات الأعيان. ١/1089؟؛‏ الجواهر المضيةء 
>0١‏ 24088 سبقت ترجمته . 

0 انظر: طبقات الفقهاءء ص 44؛ وفيات الأعيان» 797/7. 

(5) انظر: طبقات الفقهاءء ص 98؟ وفيات الأعيان» .791١/7”‏ 

(0) انظر: مشكل الاثارء ١/946؛‏ حسن المحاضرة» .1940/١‏ 

() انظر: طبقات الفقهاءء ص ١4١؛‏ تذكرة الحفاظء #/808؛ الجواهر المضيةء 
0/١‏ . 
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بعامة» فتوافد عليه طلاب العلم ‏ على اختلاف مسالكهم ومذاهبهم ‏ من شتى 
الأقطار الإسلامية» ليستفيدوا من غزارة علمهء واتساع معارفه» وكان موضع 
إعجابهم وتقديرهه""' . 

على أنه كان من بين طلابه من كان على درجة عالية من العلم» فلم 
يستنكف الطحاوي في الاستفادة مما لديهم» وإفادتهم مما ليس عندهم» وهذه 
بعض مزايا علماء السلف (رحمهم الله تعالى). 

بلغ تلامذته وأصحابه الذين رووا عنه حداً من الكثرة حتى أفردوا بالكتابة 
فى جزء مستفل» 

«قال عبد الغنى المقدسى (00٠5ه)‏ فى الكمال: «وروى عن الطحاوي 
خلق كثير» وقد أقرة فقن أهل العلم الذين ا بالتأليف في جزء0”. 

وأكتفي هنا بسَرْد بعض النابغين من تلامذته الذين اشتهروا بطول ملازمته. 
والأخذ عنه» وهم بين محدث وفقيه : 

١‏ أحمد بن إبراهيم بن حماد» أبو عثمان قاضي مصرء حفيد إسماعيل 
القاضي» وكان ثقة كريماً حيياً» توفي سنة (8179ه)”". 

؟" ‏ أحمد بن محمد بن منصورء أبو بكر الأنصاري الدامغاني القاضي 
أقام ببغداد دهراً طويلاً يحدث عن الطحاوي ويفتي» وكان إماماً في العلم 
والدين» مشاراً إليه في الورع والزهادة» قال القرشي: إنه أقام على الطحاوي 
0 


 "“‏ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى» أبو القاسم» صاحب المعاجم 


.؟١ الحاويء ص‎ )١( 

(0) الحاويء ص 7. 

(5) انظر: الكندي: كتاب الولاة والقضاةء ص ”2487 488. 
(4) انظر: الجواهر المضية» ١/6١"؛‏ الفوائد البهية» ص .4١‏ 


نض 


انتهى إليه علو الإسناد لطول عمرهء حافظ ثقة عالم منصف. له بعض أوهام في 
كثرة ما روى. توفي سنة (150هم)27". 

8 عبد الرحمن بن أحمد بن يونس أبو سعيد الحافظ المؤرخ» توفي 
سنة (1741ه)29 . 

ه ‏ عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني أبو أحمد.» صاحب كتاب 
الكامل في الجرح والتعديل» أحد الأثئمة» حافظ ناقد. توفي سنة (56هم)”". 

51 عبيد الله بن علي الداودي القاضيء أبو القاسم شيخ أهل الظاهر في 
عصره» توفى سنة (8/ااه)9). 

لا على بن أحمد بن محمد بن سلامة» أبو الحسن الطحاوي (ابنه) 
راوي كتاب السنن عن النسائي» توفى سنة (1١76ه).‏ 

4 على بن الحسين بن حربء البغدادي الفقيه الشافعى» أبو عبيد 
القاضى»ء ويعرف (بابن حربويه) وكان ل ثبتاً عالماً أميناء وأقام بمصر دهرا 
طويلا» روى عن الطحاوي وغيره» توفي سئة (819ه)2"2, 

4 محمد ين عبد الله بن أحمد بن 5 الريَعى الدمشقي» أبو سليمان» 
المحدث المؤرخ» صاحب «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» أكثر فيه من الرواية 
عن «تاريخ» شيخه الطحاوي. توفي ابن زبر سنة (9/الاه) . 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان» 4٠1/7‏ ؛ تذكرة الحفاظء /9١8؛؟‏ ابن تغري: النجوم الزاهرة. 
*/ 79؛ الجواهر المضية» ١/5/ا7.‏ 

(؟) انظر: الجواهر المضية» ١/7!57؛‏ حسن المحاضرة» 78/١‏ وقد سبقت ترجمته . 

(9) انظر: تذكرة الحفاطء "/ ٠45؛‏ طبقات الشافعية الكبرى» "/ 316"#. ,5/١‏ الحاوي» 
ص 2.1١7‏ 

() انظر: الجواهر المضية؛» ١/7018؟؛‏ الحاوي» ص .١7‏ 

(6) انظر: الجواهر المضية» ١/7175؟؛‏ لسان الميزان» ١/71/4؟.‏ 

(5) انظر: كتاب الولاة والقضاةء» ص 7ه هثاه 8/مه 0 50ه. 


يف 


يعدازف الطكخاو 


الأمر الذي حمل ابن يونس المؤرخ على القول: بأن موته ترك فراغاً كبيراً 
في مصرء حينما تحدث عن مكانته بقوله: «وكان ثقةً ثبتاً فقيهاً عاقلاًء لم يخلف 
مغله00؟, 

تناقل المؤرخون بعده هذه العبارة مع إضافات كثيرة من ٠‏ الثتناء. 

هذا التقدير والاحترام الذي ناله الطحاوي من معاصريه ومن بعدهم إنما 
كان اعترافاً منهم بالحقيقة التي كان يتحلى بها. 

ولا غَرْوَ فإِنَّ الطحاوي كغيره من أسلافنا المتقدمين : أجادوا فتوتعا مععدةة 
وعلوما اكت :. .وكانوا” اك عا مطرقوة عزف #وانكن أواق ور يدون فيه مرا : 
ويعترف لهم فيه بالتقدم والاجادة. 

كذلك الأمر بالنسبة للطحاوي». فقد اشتهر بالفقه» والحديثء. ولكنه كان 
أيضاً على دراية كبيرة بعلوم أخرى . 

فمن المجالات التي لم يشتهر فيها الطحاوي: القراءات» ومع هذا فقد عَدَّه 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» 59/18؟. 
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المؤلفون فى طبقات القَراء من جملة العالمين بالقراءات2©0» تلقّىئ هذا الفن على 
أيدي أئمة هذا العلم في عصره'"' . 

وكذلك لم يشتهر الطحاوي بأنه مفسرء مع أن له تفسيراً جليلا في آيات 
الأحكام يعدٌ من أبدع ما ألف في عصره.ء بل يعد الطحاوي بهذا أول مفسر في 

كما يتضح من خلال كتابه (أحكام القرآن) علمه الواسع في التفسير وفي 

1 1 0 ا 5 207 
علوم شتى» حيث جرى في تفسيره على طريقة (التفسير المأثور) ". 

كما أخذ الامام الطحاوي بحظ وافر من علوم اللغة» حتى عده بعضهم 
إنأنا ف الحو أواللقة: 

قال ابن تغري بردي (4/ا4ه): ١كان ‏ الطحاوي ‏ إمام عصره بلا مدافعة 
فى الفقه» والحديث» واختللاف العلماء. والأحكام» واللغة» وال كما 
أن له باعاً طويلاً في علم الشروط والسجلات وهو ما يعرف اليوم بعلم الوثائق. 


)١(‏ انظر: الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء (القاهرة: الخانجي» اه*اه)ء 
5/0 . 

(0) راجع المصدر نفسه. .45/١‏ 4"94. 

(*) أفردت دراسة موسعة عن (أحكام القرآن) في الفصل الخامس من كتابي المطبوع (في 
دراسة بعض مؤلفاته)؛ ص ١؟77ء‏ حيث عرف عن وجود هذا الكتاب لأول مرة؛ لأن 
المترجمين للطحاوي يذكرونه من ضمن كتبه المفقودة. 

(4) النجوم الزاهرةء» 78/7 . 


وم 


الطحاوى المحدّث 


عاش الإمام الطحاوي في عصر ازدهار تدوين الحديث وعلومه. وعاصر 


كبار علماء الحديث ونقاده» وتتلمذ عليهم. وشاركهم في الرواية عن بعض 
الشيوخ : 


فشارك مسلماًء وأبا داود» والنسائيء, وابن ماجه في الرواية عن 


هارون""؟ بق شعيد الآيلق» .وكسلما أيضا ف الرؤاية عن يوفن بن عند الايد © 
وكذلك أبا داود والنسائي وأكثر منه كما أن النسائي أخل بدوره عن الطحاوي”” . 


ثم شارك المحدثين في صناعة بعض علوم الحديث: فصنف في أصعب فن 


من علوم الحديث وهو: اختلاف الحديث المتمثل في كتابه (مشكل الآثار)9©) 


للق 


زفق 


لف 
2 


هارون بن سعيد الأيلي: أبو جعفرء نزيل مصرء ثقة فاضل من العاشرة مات سنة ثلاث 
يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي أبو موسى المصري» ثقة من صغار العاشرة» 
مات سنة أربع وستين بعد المائتين: م س ق. تقريبف التهذيب» ص .1١17‏ 
انظر: تقريب التهذيب 86/7". 
انظر: الحاوي» ص ©56220. 

هو التوفيق بين الأحاديث المتناقضة ظاهراً وهو: بأن يأتي حديثان متضادّان في المعنى 
ل فيوفق بينهما ات بين الحديثين» أو يرجح أحدهما على الاخر بالطريقة 
قال ابن الصلاح (541ه) عن هذا العلم: «وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين 
الحديث (دمشق: دار الحكمة ؟95١ه).‏ ص .١57‏ 
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فأبدع الطحاوي وفاق الكثيرين ممن ألفوا في هذا الفن"" . 

وإِنَّ اقتدارٌ الإمام أبي جعفر في علم الحديث ومعرفة رجاله» والبصر بعلله 
لتبدو جليّة فيما ذكره من ذلك في معاني الاثار. 

كما تتلمذ عليه من أئمة الجرح والتعديل: ابن عدي» وابن يونس» 
والطبراني وغيرهم» وتأثّر هؤلاء وغيرهم بالطحاوي واضح من خلال ما نقله 
أصحاب كتب جرع والتعديل. 
من عداد 4 ا 1 أن 0 كتب الرجال اقتبسوا منه اقتياسات مهمة 
عا شعن توكاضه المؤموكة"" ومن اكد مع افسين عع هذا الكنامه ابن رين في 
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. وهو مطبوع . 

وكذلك رسالته (فى التسوية بين حدثنا وأخبرنا) ينبىء عن المكانة التى 
وَصّل إليها الطحاوي في هذا الفن. 


وألّف في هذا المجال أيضاً (كتاب نقض المدلسين على الكرابيسي) . 
وكتاب (الرد على أبي عبيد فيما أخطأ فيه في كتاب النسب). 


وبهذه المعرفة الواسعة في الحديث» وبمؤلفاته القيمة فيه استحق الطحاوي 
تقذير المحدثين واحترامهم » كما استحق ثناءهم العطر الذي اه له التاريخ عبر 
القرون» فشهد له أهل هذا الشأن بالإامامة: 


)١(‏ وقال الحافظ العراقي (805ه): كتاب مشكل الاثار من أجل كتب الطحاوي. وقال 
الكوثري (1171ه): اومن اطلع على اختلاف الحديث للإمام الشافعي رضي الله عنه» 
وتحتلت الحديث لابن قتيبة» ثم اطّلع على كتاب الطحاوي هذاء يزداد إجلالا له 
ومعرفة ة لمقداره العظيم» . الطحاوي؛» ص 7"5. 

(0) انظر: الكاندهلوي» مقدمة شرح معاني الاثار» ص 054 45. 


يض 


قال الإمام الذهبي (58/اه): «الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار 
المصرية وفقيهها)”"' . 

وقال ابن تغري بردي (4/امه): «... المحدث الحافظ أحد الأعلام 
وشيخ الإسلام. ..2"02. 

وقال ابن كثير (4/الاه): «أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة»7". 

وقال البدر العيني (885ه): «أما الطحاوي فإنه مجمع عليه في ثقته 
وديانته وأمانته وفضيلته التامة» ويده الطولى فى الحديث وعلله وناسخه 
ومنسوخهء ولم يخلفه في ذلك أحد ولقد اوعاب اسل والخلف». 


.77/١18 سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


زف4 النجوم الزاهرة» نط خرف 
(") البداية والنهاية» .185/11١‏ 


نا 


الطحاوي الفقيه 


إمامة الطحاوي في علم الفقه مسلّم لها لدى كافة من كتب عن الإمام 
الطحاوي ‏ صواء في هذا المؤرخون أو الفقهاء ‏ وهذا مايتجلى في كتب 
التراجم . 

كما اتفقوا على أن الطحاوي نشأ شافعياً على يدي خاله (المزني) ثم تأثر 
بالفقه الحنفي وانتقل إليه» وتفقه فيه حتى أصبح رأساً في مذهب أبي حنيفة بعد 
ذلك» كل هذا موضع اتفاق بين الجميع» غير أن نقطة الخلاف بينهم هي : مرتبته 
الفقهية بين طبقات فقهاء الحنفية» هل هو من المجتهدين أم من المقلدين» وإذا . 
كان من المجتهدين فما هي مرتبته هل هو مجتهد مطلق أم مجتهد مقيد» أو غير 
ذلك؟ 

جعله ابن كمال باشا الحنفي”'2 في تقسيمه لطبقات فقهاء الحنفية من الطبقة 
الثالثة: (طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب 
كالخصاف» وأبي جعفر الطحاوي». ... فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيخ 
لا في الفروع ولا في الأصول؛ لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص 
فيها عنه على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها»”" . 


)١(‏ هو: أحمد بن سليمان الرومي (الشهير بابن كمال باشا) أخذ العلم عن العلماء 
المشهورين آنذاك؛ وكان في العلم جبلاً راسخاًء تولى منصب التدريس والقضاء والإفتاء 
في الدولة العثمانية» وله تصانيف كثيرة معتبرة فى أكثر الفنون» توفى سنة (91450ه). 
انظر: الفوائد البهية » ص ,.5١ 25١‏ 

(0) اللكنوي: النافع الكبير (شرح الجامع الصغير)» (كراتشي: إدارة القرآن)» ص 4 . 


>23 


هذا هو المشهور عنه في كتب الحنفية المتأخرة» ووجد لدى أكثر 
المتأخرين قبولاً واستحساناً لهذا التقسيم. قال التميمي بعد هذا: «وهو تقسيم 
حسن جداً» : 

وجعله اللكنوي”" من الطبقة الثانية (طبقة أكابر المتأخرين) . 

خيك اقسم فقهاء الحنفية ‏ ما عدا الإمام أبا حنيفة ‏ خمس طبقات” 
فجعله بعضهم من فقهاء الطبقة الثانية: «طبقة”؟' المجتهدين في المذهب 


ء)ه١9٠ انظر: التميمي: الطبقات السنية في تراجم الحنفية (القاهرة: مطابع الأهرام.‎ )١( 
. 4/١ 

(6) هو أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوي الهندي  17554(‏ 7054١ه)ء‏ اشتهر بكثرة 
مؤلفاته القيمة التي بلغت نحو مائة وعشرة كتب. 
انظر : ترجمته 0 مقدمة كتابه: الأجوبة الفاضلة» (بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» 
حلب» المطبوعات الإسلامية). 

في انظر: النافع الكبيرة من م 

(5) قسم ابن كمال باشا الفقهاء إلى سبع طبقات: فأذكر هنا بقية الطبقات التي لم تذكر في 
المتن : 
الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة» ومن سلك مسلكهم في 
تأسيس قواعد الأصولء» واستنباط الأحكام والفروع من الأدلة الأربعة» من غير تقليد 
لأحد في الفروع ولا في الأصول. 
والطبقة الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين: كالرازي وأضرابهء» فإنهم 
لا يقدرون على الاجتهاد أصلاء لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون 
على تفصيل قول مجمل ذي وجهين». وحكم محتمل لأمرين؛ منقول عن صاحب 
المذهب؛ أو عن واحد من أصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول» والمقايسة 
على أمثلته ونظائره من الفروع . 
والخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين: كأبي الحسين القدوري» وصاحب 
الهداية وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخرء بقولهم: هذا أولى؛ 
وهذا أصح رواية وهذا أرفق للناس. 
والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف» وظاهر 
المذهب. وظاهر الرواية» والرواية النادرة كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة من ب 


م 


الأحكام من الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة 
فإنهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع. لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول» 


وبه يمتازون عن المعارضين فى المذوت77, 


ومنهم من جعله من المجتهدين اجتهاداً مطلقاء وإن انتسب إلى الإمام 
أبي حنيفة . 

قال الكوثري (١١ه):‏ «وهو ‏ (الطحاوي) ‏ لا شك ممن بلغ مرتبة 
الاجتهاد المطلق» وإن حافظ على انتسابه لأبي حنيفة»”" . 

ومن خلال هذا العرض لأقوال فقهاء الحنفية يظهر بوضوح مكانة الطحاوي 
الفقهية بين الفقهاءء ولأجل تحقيق هذا الخلاف بين الفقهاء ينبغي دراسة هذه 
الأقوال دراسة علمية دقيقة» ومقارنتها مع أقوال فقهاء المذاهب الأخرى» حيث 
إن أكثر الأحكام الصادرة في هذه الأقوال السابقة عن مكانة الطحاوي الفقهية» 
جاءت من خلال نقل بعض الكُتَابِ عمن سبقهم ثم ترديد تلك العبارات وقبول 
الجيل اللاحق لما قرره السابق من غير تمحيص ودراسة لتلك التقسيمات . 


ودرس بعض فقهاء الحنفية المتأخرين تقسيم ابن كمال باشا لفقهاء الحنفية 
وأظهر ما فيه من ثغرات وعدم دقة في الحكم . 


المتأخرين» مثل: صاحب الكنزء والمختارء والوقاية» والمجمع . وشأنهم أن لا ينقلوا 
في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. 
والسابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر» ولا يفرقون بين الغث 
والسمين» ولا يميزون الشمال عن اليمين» بل يجمعون مايجدون كحاطب الليل» 
فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل». 
انظر: الطبقات السنية » ص 5 45. 

.":” 2١ انظر: الفوائد البهية» ص‎ )١( 

(؟) الإشفاق على أحكام الطلاق (القاهرة: مجلة الإسلام)» ص 4١‏ . 


١ 


ثم وضع كل فقيه في مكانته اللائقة به من خلال دراسة علمية دقيقة فممن 
تعقب تقسيم ابن كمال بالنقد والرد: الشهاب المرجاني""'. 

فقال مبتدثاً بالرد على من حَسّن هذا التقسيم: «بل هو التقسيم ‏ بعيد 
عن الصحة بمراحل فضلا عن حسئه جداء فإنه تحكمات باردة وخيالات 
فارغة... ولا سلف له فى ذلك المدعىء» ولا سبيل له فى تلك الدعوى» وإن 
بالندمن تعاد سن عق وق عير كدلال عتلقاية ونحجة لله لاا 

ويتابع المرجاني نقده: تقسيم ابن كمال ويبطل ما ذكره عن الطبقة الثالثة 
(والتي عد منها الطحاوي) ‏ مع بيان مرتبته العلمية» (بأنهم الخصاف 
والطحاوي والكرخي) لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة لاقي الأصول ولا في 
الفروع) . 

بقوله: بأنه «ليس بشيء» ثم أثبت ما لهؤلاء من اختيارات ومخالفات «فإن 
ما خالفوه فيه من المسائل لا يعد ولا يحصىء ولهم اختيارات في الأصول 
والفروع» وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموع» واحتجاجات بالمنقول والمعقول. 
على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات والأصول...2”". 

وعرض ما يؤيد ذلك» ثم ذكر تناقض ابن كمال في بقية الطبقات. وكذلك 
رد اللكنويٌ ترتيبت ابن كمال باشا في عد الطحاوي من الطبقة الثالثة» بقوله: 


)١(‏ هو شهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني» ولد في قرية (مرجان) في قزان (روسيا حالياً) 
عام *77١اهء‏ وتلقى العلم من والده؛ ورحل إلى سمرقند» وبخارئ» وتخرج على 
علمائهاء وله تصانيف نافعة» توفى فى بلده سنة (105١ه).‏ انظر: الكوثري» حسن 
التقاضي» ص ١١5‏ . 5 
وكذلك الدهلوي في بستان المحدثين» انظر: الفوائد البهية» ص ١8؛‏ واللكنوي في 
الثائم: الكسن عرس الجائم (العشين هن 48 والعوتري فى خسن العان صن 1 
الوم 

(؟) حسن التقاضىء» ص .٠١5‏ 

(6) حسن التقاضي: ص 1:84. 
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«وهو منظور فيه» فإن له درجة عالية ورتبة شامخة قد خالف بها صاحبٌ المذهب 
في كثير من الأصول والفروع» ومن طالع شرح معاني الآثار وغيره من مصنفاته» 
يجده يختار خلاف ما اختاره صاحبُ المذهب كثيراء إذا كان ما يدل عليه قوياء 
فالحق أنه من المجتهدين المنتسبين الذين ينتسبون إلى إمام معين من المجتهدين 
لكن لا يقلدونه لا في الفروع ولا في الأصولء لكونهم متصفين بالاجتهادء وإنما 
انتسبوا إليه لسلوكهم طريقه في الاجتهاد. وإن انحط عن ذلك فهو من المجتهدين 
في المذهب القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها الإمام» ولا 
تنحط مرتبته عن هذه المرتبة أبداًء على رغم أنف من جعله منحطأًء وما أحسن 
كلام المولى عبد العزيز المحدث الدهلوي في بستان المحدثين» حيث قال 
ما معربه: إن مختصر الطحاوي يدل على أنه كان مجتهداء ولم يكن مقلداً 
للمذهب الحنفي تقليداً محضاًء فإنه اختار فيه أشياء تخالف مذهب أبي حنيفة» 
لما لاح له من الأآدلة القوية» انتهى. وبالجملة فهو في طبقة أبي يوسف ومحمد 
لا ينحط عن مرتبتهما على القول المسدد»0؟2. وهذا ما توصلت إليه من خلال 
دراستي لهذا الجانب في بحثي المطبوع (أبو جعفر الطحاوي)”'' . 

وقد شهد له الأئمة الأعلام بذلك: قال أبو سعيد بن يونس (معاصره): 
«كان الطحاوي ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً لم يخلف مثله»© . 

وهذه الشهادة كافية وحدهاء فإن أقوال ابن يونس في المصريين هي أوثق 
الأقوال. وتناقل المؤرخون بعده هذه العبارة» وأكدوها بكثير من الثناء الجميل . 

قال ابن النديم (86ه): (كان أوحد زمانه علماً) 9 . 


."” 2١ التعليقات السنية على الفوائد البهية» ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١65 انظره بالتفصيل؛ ص‎ )9( 

(9) سير أعلام النبلاء» 9/16؟؟ لسان الميزان» ١/757؟.‏ 
(8) الفهرست» ص .5١7‏ 


وف 


وقال مسلمة بن القاسم الأندلسي (*هه): «كان جليل القدر فقيهاً عالماً 
باختلاق العلماة رصيرا بالتصدك؛20, 

وقال ابن عبد البر: «كان كوفي المذهب عالماً بجميع مذاهب العلماء»”" . 

وكذلك عذ الإمامٌ الذهبي (48/اه) الإمامّ الطحاويّ في جملة الأئمة 
المقلدين (بفتح اللام) المتبوعين» حينما ذكر الأئمة المقلدين من صحابة 
رسول الله يِه ثم أئمة التابعين» ثم من يليهم من عصر التقليد”"". 

وقال ابن تغري بردي (1!54/ه) عنه: «الفقيه الحنفي؛ كان إمام عصره بلا 
مدافعة في الفقه. واختلاف العلماءء والأحكامء واللغة» والنحو. ..)”؟©. 

وَفال أيفيا: «الفقيه الحنفي المحدث الحافظ أحد الأعلام وشيخ 


الإسلام)”” . 

وقال طاش كبري زاده (454ه) فى طبقات الفقهاء: «كان فقيهاً إماماً 
0000 

وقال شاه عبد العزيز الدهلوي (179١ه)‏ فى بستان المحدثين ‏ عن كتابه 

«إن مختصر الطحاوي يدل أنه كان مجتهداًء ولم يكن مقلداً للمذهب 
تفلانا 3 ادا 


.70/57/١ لسان الميزان»‎ )١( 

(9) الفوائد البهية» ص 7"4. 

(*) انظر: سير أعلام النبلاء» 41/8. 

(5) النجوم الزاهرة» 7/7 7140. 

(5) النجوم الزاهرةء» 78/7 . 

(5) الحاوي (مقدمة كتاب الشروط الصغير)؛ ص 088. 
(90) الفوائد البهية»؛ ص ."١‏ 


كك 


الاتدياد المطلق »وإ حاف التسانة بابي يي . 

كما عدد بعضهم صفاته العلمية» التى تظهر من خلالها شروط المجتهد 
جلية واضحة. والمتأخرون من الحنفية ‏ أيضاً ‏ صَرَّحوا: باجتهاده المطلق» 
وعدم تقيده بالمذهب الحنفى» مع محافظته على الانتساب إلى المذهب الحنفي . 


22 الإشفاق على أحكام الطلاق» ص 5١‏ . 
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مصنتفات الإمام الطحاوي 


ويشتمل على : 
* ذكر مؤلفاته الموجودة. 
* ذكر مؤلفاته المفقودة. 

# # ا 


مؤلفات الطحاوي. هي الأثر الخالد لهذه الشخصية النابغة التي تشهد 
عبر القرون ‏ برسوخه في الفقه. والحديث» ومعرفة الرجال» بالرغم من أن 
جل كتب الطحاوي تعد في عداد الكتب المفقودة والموجود منها يثير في النفئس 
الإكبار» إعجاباً لمؤلفهاء لما امتاز به من اطلاع واسع» وحسن أسلوب وعرض 
للمسائل» مع الاستدلال لهاء وشمولها لكل جوانبهاء وتحقيق دقيقهاء وتوضيح 
غوامضهاء إضافة إلى: نقد منصف وأدب جم في مناقشة المخالفين. 

قال الذهبي منوهاً بأهمية كتبه: «من نظر إلى تواليف هذا الإمام علم محله 
من العلم وسعة معارفه)”''؛ كما عَرّفه لكثرة كتبه «صاحب التصانيف2"' . 

وقال الكوثري (١1١ه):‏ «ولو كان مثل هذا العالم (الطحاوي) في 
الغرية لاتديه آمل الشآن لدوائتة كه وديا رين لآ عام 


."0/١8 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.؟ال/١6© زم المصدر نفسه‎ 


5 


وأكتفى هنا بسرد ما أثبته له أصحاب كتب التراجم والتاريخ من المؤلفات: 
مطبوعة ومخطوطة» مبتدئاً بذكر الموجودة منها مع ذكر أماكن وجود 
المخطوطة ‏ ثم المفقودة. 
الكتب الموجودة (المخطوطة والمطبوعة) : 

: أحكام القرآن الكريم (هو تفسير ايات الأحكام)‎ ١ 

فقد عرف عن وجود هذا الكتاب حديثاء حيث عثرٌ على جزء منه الدكتور 
سعد الدين أونال مع زميل له بتركيا؟. وذكرت بيان منهج المؤلف وأسلوبه 
عر بشيء من التة 5 60 

ومكان وجوده: (مكتبة وزير كبرى) تحت رقم )81١5(‏ ببلدة وزير كبرى 
بشمال تركيا. 

؟" ‏ اختلاف العلماء: 

وهو كتاب ضخمء ورد في مائة وثلاثين جزءاء كما ذكر المترجمون 
للطحاوي. غير أنه لم يعلم عن وجوده شيء. 

وقد اختصره أبو بكر الجصاص (٠/الاه)»‏ وجزء من هذا المختصر موجود 
بمكتبة جار الله ولي الدين بإستانبول» وبدار الكتب المصرية. 
الإسلامية» إسلام أبادء باكستان) بتحقيق ونشر شيء قليل من الموجود بدار 


)١(‏ في كتابي (أبو جعفر الطحاوي).» ص 71١‏ وما بعدهاء وطبع الجزء الأول والثاني منه 
محققاً فى تركيا سئة 415١ه.‏ 

(؟) ويجدر بالذكر هنا: أنه اختلط على بعض المؤلفين في سيرة الطحاوي أو المترجمين له 
الأمر بين كتاب (أحكام القُّرآن) وبين كتاب (أحكام القران») (بكسر القاف»» فذكروا 
الثاني في موضع الأول» وأوردوا ما ذكر عن الثاني في كلامهم عن الأول» بل وأغفلوا 
الحديث كلية عن (أحكام القران) ويأتي تفصيله في موضعه. 


ع 


الكتب المصرية» مع مقدمة باللغة الإنكليزية ١/191م»‏ باعتبار أنه (اختلاف 
العلماء للطحاوي) والصحيح أنه المختصرء وسيأتي بيان منهج وأسلوب الكتاب 
من خلال (مختصر اختلاف العلماء) للجصاص. وهذا هو الكتاب الذي أقدمه 
للقراء محققاً. 


“*" ل التسوية بين حدثنا وأخبرنا: 
رسالة صغيرة في مصطلح الحديث7' . 
ولخصها ابن عبد البر في كتاب (جامع بيان العلم وفضله)0©. 


تت الجامع الكبير فى الشروط : 
وله نسخ مخطوطة في برلين  4١(‏ ؟55) القاهرة أول 2٠١7/7‏ القاهرة 
اني» :»405/١‏ شهيد على باشا 441١(‏ 20847 . 


ومنه كتاب أذكار الحقوق والرهون. 
ومنه كتاب الشفعة. 


نشره يوسف شاخت في سلسلة تقارير مجمع هايدلبرج العلمي لحرا 5 
91 رقم: 604. 


ه ‏ السئن المأثورة: 
رواية أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزني» عن الإمام الشافعي» 


)١(‏ وقد طبع محققاًء في الهند ‏ بنارس سنة (١141١ه)‏ بتحقيق الأخ الشيخ محمد عزيز 
شمس . 

(؟) انظر: سيرة الإمام الطحاوي.» ص ١5؛‏ الشروط الصغيرء ١/58؟؛‏ أبو جعفر الطحاوي 
وأثره في الحديث. ص 7794؟؟ تاريخ التراث العربي» /١‏ 18/7. 
انظر: جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله (مصورة بيروت: دار الفكر) 
وقالابن عبد البر: «هذا قول الطحاوي دون لفظه. أنا عبرت عنه؛ . انظر: 1715/7 7١5‏ . 

(9) انظر: تاريخ الأدب العربيء */ 757 . 
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ومن أيضا ل(بسنتن الشافضى)27 . 

طبع سنة (1218١ه)‏ بالمطبعة الشرفية بمصرء وطبع حديثاً طباعة محققة» 
بتحقيق وتعليق ودراسة الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر. (جدة: دار القبلة؛ 
الطبعة الأولى .)١409‏ 

5 شرح معاني الآثارء وهو (في أحاديث الأحكام)”" : 

له طبعتان: طبعة لكهنؤ بالهند (07150١ه)‏ في مجلدين. 

والطبعة الثانية بالقاهرة: مطبعة الأنوار المحمدية» بتحقيق: محمد زهري 
النجار» ومحمد سيد جاد الحق (185ه) في أربعة أجزاء . 


وطبع مصوراً من نسخة الأنوار المحمدية بدار الكتب العلمية ببيروت 
(199ه) مع مقدمة (أماني الأحبار في شرح معاني الآثار) للشيخ محمد يوسف 
الكاندهلوي . 

وللكتاب شروح ترا 06 


ا صحيح الآثار: 
محفوظ بمكتبة (بانته» 201 4ه رقم 2”)044. 


4 الشروط الصغير (مذيلاً بما عثر عليه من الشروط الكبير) : 
نشرته رئاسة ديوان الأوقاف. إحياء التراث الإسلامي بالعراق» بتحقيق 
الدكتور روحي أوزجان» وطبع بمطبعة العاني» بغدادء (194١ه).‏ 


)١(‏ وأما (مسند الشافعي) الذي يرويه الأصم: (أبو العباس محمد بن يعقوب. عن الربيع بن 
سليمان عن الإمام الشافعي) فغير ذلك. 

(*) وقد سيق الحديث عن بعض «زايا هذا الكتاب الجليل فى الحديث عن (الطحاوي 
المحدث) بحسب اقتضاء الموضوع . | ش 

(6) انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» 357/7, 757 . 

(5) انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» #/ 7568 . 
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1 العقيدة الطحاوية (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة): 

نشر في قازان (1491م) وفي سكربور (1400م)2 وفي حلب (140١ه)ء,‏ 
وفي بيروت (794١ه).‏ وعليه شروح كثيرة”" . 

٠‏ مختصر الطحاوي (الأوسط): 

نشرته لجنة إحياء المعارف النعمانية» بحيدراباد الدكن» الهندء بتحقيق 
العلامة أبي الوفاء الأفغاني» وطبع بالقاهرة بمطبعة دار الكتاب العربي» 
(117١ه)‏ وعليه شروح كثيرة”" . 

١‏ ل مشكل الآثار (في اختلاف الحديث)7": 

توجد منه ثلاث نسخ خطية» في مكتبة برلين» وراميور بالهند» وفيض الله 
امام 

ونشرت منه دائرة المعارف النظامية» بحيدراباد الدكن بالهند (1هم) 
مايقارب نصف الكتاب. في أربعة أجزاءء وهذه الطبعة فيها الكثير من التحريف 
والأخطاء والبياض الدال عن النتقص» وقد قام فريق من طلبة الدراسات العليا 


)١(‏ وقد قام بشرح هذه العقيدة غير واحد من العلماءء فمن أحسنها أسلوباً وأكثرها انتشاراء 
شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي: صدر الدين محمد بن علاء الدين (97لاه) إذ نهج 
في شرحه: منهج السلف» وارتضى طريقتهم المثلى» فوافق الشرح المتن» كما أنه زينه 
بما نقله من كتب ابن تيمية (14لاه) رحمهم الله تعالى جميعاًء فاهتمت المطابع بطبع 
ونشر هذا الشرح. وأفضل طبعاته هي: الطبعة التي حققها الشيخ شعيب الأرنؤوط 
كما طبع بشرح مختصر مبسط للعلامة عبد الغني الغنيمي الميداني (/119١ه)‏ 
(بيروت: دار الفكر. الطبعة الثانية» "0 11١ه).‏ 
انظر: مقدمة شرح العقيدة الطحاوية ف الطبعتين » وسزكين ؟ تاريخ التراث العربي. 
اا 

00 انظر: مقدمة المحقق على المختصر؛ تاريخ التراث العربي» .98/*/١‏ 95. 
وحققه الشيخ شعيب الأرناؤوط بكامله. 


الشرعية (بمرحلة الدكتوراه) بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ‏ مشكورين ‏ 
باقتسام هذا السّفر العظيم» رغبة في تحقيقه على عدة نسخ خطية» وتسجيله 
رسائل علمية لنيل درجة الدكتوراه في السنة النبوية . 

كما قام المحدث المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط مشكوراً بتحقيق هذا 
الكتاب العظيمء وقدم له دراسة مستوفاة» وطبع من المحقّق الجزء الأول 
(بمؤسسة الرسالة بيروت» 08٠5١ه)‏ فأسأل الله عز وجل أن يوفقه لإتمام وإخراج 
ما بقى من هذا الأثر الكريم. 

كما اختصره: سليمان بن خلف الباجي المالكي م (1414ه). 

وطبع مختصر هذا المختصر (المعتصر من المختصر) ‏ ليوسف بن موسى 
حي المحاسن الحنفي م (407ه) ‏ بحيدرآباد الدكن» /1017ه7'. 

بن نا فنا 

وأما الكتب المفقودة فهي كثيرة : 
١‏ أحكام القران (بكسر القاف)”". 
#ب اأخان أبن حنيفة وأصحابه (أو مناقب أبي حنيفة)”" . 
 “*‏ اتختلاف الروايات على مذهب الكوفيين9©'؟. 
فت كنات الل اك 


.44/7”/١ انظر: مقدمة المقتصر من المختصر؟؛ تاريخ التراث العربي»‎ )١( 

(؟) وهو كتاب في (أحكام القران) كما نقله الإمام النووي عن القاضي عياض في (باب بيان 
وجوه الإحرام): «قال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث 
[الاختلاف في حجة النبي وَلِة] فمن مجيد منصف» ومن مقصّر متكلف». ومن مطيل 
مكثرء ومن مقتصر مختصرء قال: وأوسعهم من ذلك نفساً: أبو جعفر الطحاوي» فإنه 
تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة...» صحيح مسلم بشرح النووي» 157/4 . 

(*) انظر: الجواهر المضية؛ ١//ا/ا7؛‏ الفوائد البهية» ص ””7. 

(5) انظر: الجواهرء ١//الا7؟؛‏ الحاوي» ص 9". 

(0) انظر: الحاوي في سيرة الطحاوي» ص 9". 


اه 


© 


التاريخ الكبير”". 

الحكايات والنوادر 9 . 

حكم أرض مكة29 . 

الرد على أبي عبيد فيما أخطأ فيه في كتاب النسب. 

الرد على الكرابيسى (نقض كتاب المدلسين على الكرابيسى) . 
0 الرة كان كيس ين آناة وطن و01 ْ 
قينا 

شرح الجامع الصغير. 

. 9 شرح الجامع الكبير‎ ١ 

14 الشروط الأوسط. 

6 الشروط الكبير. والمحاضر والسجلات من ضمن الشروط وليست شيئاً 
مستقالة720 , 


.ا . 63 
كال الفرائض 5 

5 : 6ع (94) 
١‏ قسم الفيء والغنائه 7 . 
المختصر الكبير. 


2 > شح .م 


؛1١41/١ انظر: وفيات الأعيان» ١/١؛ الجواهر المضية؛ ١/ا/71؛ حسن المحاضرة‎ )١( 
."7” الفوائدء ص‎ 

0 انظر: الجواهرء ١//ا/ا؟؛‏ الفوائدء ص 7". 

(6) انظر: الجواهرء ١//ا9؟؛‏ الفوائدء ص ”". 

(54) انظر: الفهرست. ص 897؛ الجواهرء ١//ا9؟؛‏ الفوائد» ص 7. 

(©) انظر: الحاويء» ص 9”". 

() انظر: الفهرست.» ص 197؟؛ الجواهر المضية» ١//اا7؟؟‏ الفوائد البهية» ص ”". 

(0) انظر: وفيات الأعيان» /١‏ ١الا؛‏ الجواهرء ١///ا707؛‏ الفوائدء ص ”". 

(6) انظر: الفهرست. ص 59757؛ الفوائدء» ص ”". 

(9) انظر: الجواهرء ١//اا؟؛‏ القوائدء» ص 7”". 


إن 


قلات المختصن المي 7 
التّحل وأحكامها وصفاتها وأجناسها وما ورد فيها من خبر (نحو أربعين 


ا 
“١‏ النوادر الفقهية9". 
قات اومان 


(0) انظر: الفهرست» ص 797؛ والمراجع السابقة. 
(؟) الحاوي في سيرة الطحاوي» ص 9". 

(”) الجواهرء ١//ا/ا7؟؛‏ الفوائدء» ص ”7. 

(4) الفهرست». ص 597؟ والمراجع السابقة. 


اوذفن 


حياة الإمام الطحاوي العملية 


ويشتمل على : 
* أخلاقه وصفاته . 
* أدبه وتواضعه. 
سماحة نفسه ونقاء سريرته. 
*# زهذه وعفته. 
* مكانته الاجتماعية ومناصبه التى تولاها. 
* توليه منصب الشهادة . 
ع 
أخلاقه وصفاته: 
كان الطحاوي ذا خلق كريم» دمث الأخلاق» طيب العشرة» لين الجانب» 
أدبه وتواضعه: 
من أخلاقه الفاضلة عدم تعاليه على أقرانه» مع تقديره وإجلاله لهم وحسن 


«كان (أبو عثمان أحمد"'' بن إبراهيم بن حَمّاد) في ولايته القضاءً بمصر 


)١(‏ أبو عثمان هذا بصري بغدادي مالكي». ولي قضاء مصر (4١ه)‏ ثم عزل سنة (715هم) 
ثم ولي مرة أخرى» وكان في طول ولايته يتردد إلى أبي جعفر الطحاوي يسمع عليه تصانيفه» # 


6 


و 

يلازم أبا جعفر الطحاوي يسمع عليه الحديتٌ» فدخل رجل من أهل أسوان» 
فسأل أبا جعفر عن مسألة» فقال أبو جعفر: من مذهب القاضى أيّده الله كذا 
وكذا. 

قال 2 مااجقة: إلى القاضى » إننا حت اليك 

فقال له: يا هذا منْ مذهب القاضى ما قلت لكء. فأعاد القول. 

فقال أبو عثمان: تفتيه أيّدك الله برأيك . 

فقال: إذا أَذنَ القاضى ‏ أيَّده الله أفتيته» فقال: قد نت ثم أفتاه . 

فكان ذلك يُعَدُ من أدب الطحاوي وفضله)”'. 

ومن الصفات البارزة في شخصية الطحاوي : 

صراحته وجرأته وصدعه بالحق. من غير خوف ولا وجل من أحدء يدل 
على ذلك: 

ما رواه النصيبى فى شأن تظلّم الطحاوي لدى ابن طولون» بسبب ضيعة له 
بالصعيد. 

قال الوزير: (ولقد بلغني عن أحمد بن طولون قضية يؤثر في النفس الزكية 
سماعها.. . وكان يجلس للمظالم» ويحضر مجلسه القاضي بكار بن قتيبة» 
وجماعة من الفقهاء وأهل العلم» مثل الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي» 
وكان ابن طولون إذا جلس للمظالم يمكّن المظلوم من الكلام» ويسمع كلامه إلى 
آخرهء ويكشف ظلامته» ومفلتم من ديه مقا إلي: 


وكان موصوفاً بالزهد والعبادة والكرم» وكان ثقة كثير الحديث. توفي ببغداد سنة (79ه). 
انظر: ملحق الولاة والقضاةء» ص لالاه,» 57/8 . 

)١(‏ تاريخ بغداد »١15/4‏ و «لسان الميزان» 17417/١‏ 27587 وملحق الولاة والقضاة» 
ص 578» راجع: أبو جعفر الطحاويء ص 5*5 , /ا73 . 


66 


قال أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الفقيه: اعترضت لنا ضيعةٌ 
بالصعيد من ضياع جدي (سلامة) فاحتجتٌ إلى الدخول إليه والتظلّم مما جرى 
ل وأنا يومفذ هات إل أن العلم والمعرفة بالحاضرين بَسَطني على الكلام 
والتفك ين السحعة ٠»‏ فخاطبته في أمر الضيعة» ٠‏ فاحتج علي بحجج كثيرة» وأجبئة 
عنها بما لزمه الرجوعٌ إليهء ثم ناظرني مناظرة الخصوم بغير انتهار ولا سطوة 
علي , دنا أحية راع حصتدة إلى أن وقف ولم يبق له حَبّة فأمسك عني 
ساعة» ثم قال لي : 

إلى هذا الموضع انتهى كلامي وكلامّك» والحجةٌ قد ظهرت لك» ولكن 
أجُلنا ثلاثة أيام» فإنْ ظهرت لي حُجَةٌ؛ وإلاّ سلمتٌ الضيعة إليك»؛ فقمت 
منصرفا. 

فلما خرجت» قال ابن طولون بعد خروجي للحاضرين: ما أقبعَ 
ما أشهدتكم على نفسي» أقولٌ لرجلٍ من رعيتي : ل الو ص أجلني ثلاثة 
أيام إلى أن أطلب حجة: وأبطل الحكم الذي قد أوجبته؛ من يمنعني إذا وجبت 
لي حجة أن أحضره وألزمه إياها؟ هذا والله العَضْبُء وأنتم رُسُلي إليه بأني بعد 
أن اوفع يه داك الاعتراض عن الضيّعة. وقد قال رسول الله كله : إن الله 
لا يقدّس أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من قوبّها»', وتقدم بالكتاب له. 


وعرف الطحاوي الحال من الحاضرين» فذهب إلى الديوان وأخذ الكتاب 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بهذا 
اللفظط, وأورده السيوطي في الجامع الصغير وضعفه. انظر: الجامع الصغير (مع فيض 
القدير)» ا وأخرج ابن ماجه في موضعين نحوه: : الأول عن أبي سعيد رضي الله 
عنه وقال البوصيري في الزوائد: «هذا إعاد عع رجانه ثقات» في الصدقات» باب 
لصاحب الحق سلطان (5) والثاني عن جابر ف فى الفتن» باب الأمر بالمعروف» وقال 

فى الزوائد: اإسناده حسن وسعيد بن نوية تكلب ين( 0٠‏ 4). وانظر تخريجه في 
مقدمة مقكل الأثار للاسناد عيب ارناؤوط: ص ة4. 


إن 


بإزالة الاعتراض» وتسليم الضيعة» وصارت هذه تتلى من مناقب أحمد بن 
وو 

هذه الرواية توضح مدى ما كان يتحلى به الطحاوي من جرأة في مقابلة 
الخصمء وشجاعة فى إظهار الحق» مع ما أوتى من قوة حجة» وفصاحة بيان» 
إضافة إلى حسن أدب في مخاطبة الناس» مما جعل خصمه (أحمد بن طولون) 
يقتنع ويذعن له بالحق . 
سماحة نفسه ونقاء سريرته : 

وقد كان الطحاوي نقي السريرة» لا يؤثر فيه سعي الساعين بالباطل بالإيقاع 
ويذكر محاسنهم وفضلهمء وإن وقع بينهم سوء تفاهم. أو اختلاف في الرأي. 

تبدو هذه السماحة الخلقية بارزة فى بقية الرواية السابقة: 

زوكان زلف سول «النسرييين الفاسليويع قزت «فرفكه ا أن عبيو عن 
القضاءء» فلما صرف أبو عبيد عن القضاءء أرسل الذي ولي بعده إلى أبي جعفر 
بكتاب عزله». 

يقول علي ب بن أبي جعفر: افجئت إلى أبتن فهتاتةة فقال لي أبي: ويحك 
وهذه تهئئةء هذه والله تعزية» لمن أذاكر بعده» أو لمن ال 

نالحدل الفسدية محل مع ميا وشعورا عينا حو القامصى 
واعتراف الطحاوي بفضله ومكانته» حتى إِنَّ مغادرته لمنصب القضاءء أصبح 


() النصيبي «الوزير ابن طلحة): كتاب العقد الفريد للملك السعيد (القاهرة: مطبعة الوطن. 
٠#اه)ء‏ ص 8ه. 84 
(9) لسان الميزان» .1١1681١/١‏ 


لاه 


لا يملؤه في نفس الطحاوي سواهء وكما يقول المثل: «لا يعرف الفضل لأهل 
الفضل إل ذووه»» وعزلُ القاضي أبي عبيد من القضاء لم يغيّر موقف الطحاوي 
تقذيرا لمكانته:. 
زهده وعفته: 

ومما اتصف به الإمام الطحاوي الزهد والعفة. 

الح كار ال رك و امد ا 0 
يأتيه» ويتحيّن ن الفرص المناسبة لنصح الأمراء وإرشادهم» لما فيه المصلحة لهم 
ديناً 006 

تيقال :]إن امبر مص الاامتصور 27 كين العزرى 1 :دخل بعلل الفلساوي 
وما فلما زأة داخله الرعب» فأكرمه الأمير وأحسن إليه ثم قال له: يا سيدي 
أريد أن أزوّجك ابنتي» فقال له: لا أفعل ذلك» فقال له: ألك حاجة بمال؟ قال 
له: لا. 

قال: فهل أقطع لك أرضأ؟ قال: لا. 

قال: فاسألني ما سكت قال: وتسمع؟ قال: نعم . 

قال: احفظ دينك لثلا ينفلت» واعمل في فكاك نفسك قبل الموت» وإياك 
ومظالم العباد؛ ثم تركه ومضى» فيقال: إنه رجع عن ظلمه لأهل مصر»”". 

هذا هو الطحاويٌ (الزاهد) تَعْرَض عليه الدنيا (بمتاعها وزينتها) من مصاهرة 
للأمير» وإنعام بالمال» وإقطاع للأرض» فيرفض كل ذلك بإباء وعزة نفس» 


)١(‏ هو تكين بن عبد الله الحَرْبي» الأمير أبو منصور المعتضدي الخزري ولي مصر مرات» 
وأول ولايته عليها سنة (741ه)»2 وتوفي وهو واليها سنة (١الاه).‏ 
انظر: الولاة والقضاةء ص 57؟ ‏ ١58؛‏ النجوم الزاهرة» */ ١10/1‏ 109/7 . 

(؟) الحاوي»ء ص 2755 55 (عن تحفة الأحباب). 


مه 


لم يتوقف به الأمر عند هذا الحدء بل تجاوزه إلى نصح الأمير على ما فيه الخير 
له في الدنيا والاخرة. 

اتضح من كل ما تقدّم أنَّ الإمامّ أبا جعفر الطحاوي كان شخصية علميةً 
ملؤها الصفات الفاضلة» والأخلاق الحميدة» والاداب الحسنة التي تليق بأمثاله 
9 العلماء ذوي القيادات الفكرية والمكانة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي» 
مما استحق به تقدير علماء عصره وفضلاء دهرهء وكسب احترام أمراء ووزراء 
وقتهء وكذلك ثناء الأجيال اللاحقة جيلاً بعد جيل. 


مكانته الاجتماعية ومناصبه التي تولاها : 

اشتهر الإمام الطحاوي بالنبوغ والبراعة في العلوم بعامة» وفي مسائل 
الفقه» والشروط والتوثيق والسجلات بخاصة., مع اتصافه بالأخلاق الفاضلة» 
وبسبب توافر هذه الصفات المميّزة كان القضاة يهتمون به» بالاستعانة بمداركه 
وعلومه وفهمه وبراعته في فن الشروط والتوثيق» ويشاورونه في المسائل الصعبة 
التي تعرض عليهم» ويستفيدون من مهارته وفهمه: 

فاختاره القاضي (محمد بن عبدة بن حرب 1اه) ليكون كاتبه» وبلغت 
الثقة به: أن استخلفه وجعله نائباً عنه» وأغدق عليه وأغناه» وكان يجلس بين 
يدي القاضي ويقول للخصوم وهم بين يديه: ١من‏ مذهب القاضي أيّده الله 
كذاء ومن مذهب القاضي كذاء حاملاً عنه المؤونة» وملقناً له. . .)37 . 

استمر الطحاوي في منصبه مع القاضي حتى بعد مقتل (أبي الحسين 
خمارويه بن أحمد بن طولون) سنة (747ه). وكذلك مدة تولية ابنه جيش 
الحكم سنة (7417ه)”". 


)0غ( ملحق الولاة» ص كلاه 
(0 انظر: ملحق الولاة والقضاة.» ص 9١ه.‏ 


احإن 


توليه منصب الشهادة : 
في سنة (186١ه)‏ استحدث في النظام القضائي منصب جديدء وهو منصب 
الشهادة أمام القاضي» وذلك بإيجاد جماعة من الشهود الدائمين أمام القاضي7". 
ولا يتبوأ هذا المنصب إلا الذين اشتهروا بالعدالة والنزاهة» وعُرِقُوا بالعلم 


والفضل» والصلاح والتقى» ولذلك لا ينال هذا المنصب التشريفي إلا القليل من 
الفضلاء . 


وهذا بمثابة شهادة وتزكية لصلاح الرجل وفضله» عندما يكون من شهود 
القاضي حتى أن (محمد بن بدر) حين زكاه القفاضي (ابن زَبَر) وقبله من ضمن 
الشهود: أهداه ألف دينار. 


وكان رؤوس وأعيان البلد يتطلعون ويتمنون الحصول على هذا المنصب 
الكبير. 
تولى الطحاوي هذا المنصب الشريف» لما كان يتصف به من صفات 


)١(‏ كان القضاة ‏ في الماضي ‏ إذا شهد عندهم أحد وكان معروفاً بالسلامة قبله القاضي» 
وإن كان غير معروف بها أوقف» وإن كان الشاهد مجهولا لا يعرف سُئل عنه جيرانه» 
فما ذكروه به من خير أو شر عمل به. حتى كان (غوث بن سليمان) في خلافة المنصور. 
فسأل عنهم في السرء فمن عَدَّل عنده قبله؛ ثم يعود الشاهد واحداً من الناس» ولم يكن 
أحد يوسم بالشهادة ولا يشار إليه بهاء وبهذا كان غوث أول من سأل عن الشهود 
بمصرء ثم إن القاضي (المفضل بن فضالة) ولي سنة (54١ه)‏ ثم (14١ه)‏ عَيّن رجلا 
يسمى صاحب المسائل ليسأل عن الشهود ويشهد عليهم. حتى ولي القاضي 
(عبد الرحمن بن عبد الله العمري) قضاء مصر من قبل الرشيد سنة (4868١ه)‏ فاتخذ 
الشهود «وجعل أسماءهم في كتاب» وهو أول من فعل ذلك ودوّنهم وأسقط سائر الناس 
ثم فعلت ذلك القضاة من بعده حتى اليوم». 
وكان بعض القضاة يتتبعون الشهود المعدلين بعد كل مدة ليقف من حدثت له جرحة» 
ويسقط من سجل الشهودء وكذلك اتخذ من بين الشهود قوماً جعلهم من بطانة القاضي . 
انظر: كتاب الولاة والقضاة» ص اكلل معلمنل ”ل :5ق /ا"ا2. 


و 


حميدة وأخلاق فاضلة» وأدب جم وعلم واسع» وبيخاصة في علم الفقه وأصول 
الشهادة. 

فلقي الطحاوي حظوة عظيمة لدى القضاة» حتى عدَّله بعضهم بعدد من 
الشهود. وأصبح و لاجتماع المنقبتين في شخصيته . 

قال ابن خلكان: «ثم عدّله (أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب 
القاضى). . . وكان الشهود ينفسون عليه بالعدالة» لثلا تجتمع له رياسة العلم 
وقبول الشهادة» وكان جماعة من الشهود قد جاوروا بمكة في هذه السنة» فاغتنم 
أبو عبيد غيبتهم» وعدل أبا جعفر بشهادة أبي القاسم المأمون. وأبي بكر بن 
سقلات)20 , 

كما استحق الطحاوي ‏ بحسن أدائه للشهادة» وتأدبه في الحديث لمن 
فوقه ‏ تقدير عِلية القوم. 

«قال الطحاوي: كانت لأبى الجيش شهادة فأمر بإحضار الشهود وكان 
كلما كتب كاتب شهادته يقرأها الأمير. 

ويكتب الشاهد: (أشهدني الأمير أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون 
مولى أمير المؤمنين على نفسه) فلما وصلت النوبة إلي كتبت: (شهدت على 
إقرار الأمير أبي الجيش بن أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
وأدام عزه وأعلاه) فلما قرأهاء قال للقاضي: من هذا؟ قال: كاتبيء» قال: 
أبو من؟ قال: أبو جعفر. فقال لي: وأنت يا أبا جعفر فأطال الله بقاءك وأدام عزك 
وأعلاك»29' . 

يتضح من خلال هذا العرض: الاحترام والإجلال الذي كان يحاط به 
الطحاويء وكذلك يتبيّن أنَّ قبول الشهادة يعدل النبوغ في العلم والرياسة فيه. إذ 


.ل7/١ وفيات الأعيان»‎ )١( 
.ه١7 (؟) ملحق الولاة والقضاة.» ص‎ 


"١ 


اتفق على رياسة الطحاوي في العلم بمصرء باعتراف الجميع حينئذ وجمع إلى 
ذلك تسليمهم له: بعدالته وسمو خلقه وصلاحه. في نظر جميع القضاة الذين 
تولوا القضاء أثناء حياته على اختلاف مذاهبهم: ومما يضاعف في إجلاله أن من 

وكان الجميع يستفيدون من علمه ويكنون له كل إكبار وإجلال وتقدير قال 
ابن زولاق: "لما تولى (عبد الرحمن بن إسحاق الجوهري)”" القضاء بمصرء 
كان يركب بعد أبي جعفر وينزل بعده. فقيل له في ذلك». فقال: هذا واجب؛ 
لأنه عالمنا وقدوتناء وهو أسن منى بإحدى عشرة سنة» ولو كانت إحدى عشرة 
ساعة لكان القضاء أقل من أن 57 0 

«ولما ولي أبو محمد عبد الله بن زبر قضاء مصرء وحضر عنده أبو جعفر 
الطحاوي فشهد عنده» وأكرمه غاية الإكرام. ا لا 

ومن إكرام القضاة له أيضاً ما ذكره ابن زولاق: 

«أراد الطحاوي أن يقاسم عمه في ريع كان بينهماء فحكم له القاضي 
بالقسم وأرسل إلى أبي جعفر قال: تستعين به على ذلك . 

واتفق إملاك عند أبي الجيش» فحضر القاضي وأبو جعفر فقرأ الكتاب 
وعقد النكاح. فخرج خادم بصينية فيها مائة دينار وطيب فقال: كم القاضيء 
فقال القاضي: كم أبي جعفرء فألقاها في كمهء ثم خرج إلى الشهودء وكانوا 


)١(‏ هو أبو علي عبد الرحمن بن إسحاق بن محمد السدوسي الجوهري الحنفي ولد سنة 
(50؟ه) بالعراق» وكان مكثراً عن (علي بن حرب) وغيره وكان ثقة فقيهاً حاسباً فهماً 
(له تصنيف في الحساب) عفيفاً» تولى قضاء مصر سنة (#1ه) واستمر فيه سنة» ثم 
توفى سنة (١٠1الاه).‏ 
انظر: ملحق الولاة والقضاةء ص هلاه /ا"اة . 

(0) ملحق الولاة.» ص #5 ؛ لسان الميزان» .781١/١‏ 

زفرق الحاوي. ص 356. 
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عشرة بعشر صوانء والقاضي يقول: كم أبي جعفرء فانصرف أبو جعفر في ذلك 
اليوم بألف ومائتي دينار سوى الطيب»)7" . 


من هذا العرض قد يتبادر إلى الذهن سؤال وهو: ما سبب عدم تولي 
الطحاوي القضاء برغم توفر كل شروط القضاء لديه» من علم. وفضل وعدالة» 
وحنكة وخبرة بالأحكام والشروط والتوثيق؟ 


فالظاهر من تتبع أمور القضاء في ذلك الحين أن تولية القضاء كان من 
اختصاص الخليفة نفسهء أو النائب عنه (كقاضي القضاة) بتفويض منه فلذا نجد 
أن جميع القضاة الذين تولوا القضاء بمصر كانوا غرباء: من العراق» والطحاوي 
(مصري) ولم يخرج منها إلآّ مرة كما ذكرت» برغم وصول صيته وشهرته العلمية 
والأدبية إلى بغداد» وعرفت قدره وفضله هناك . 


لعل هذا السبب الذي جعله بعيداً عن منصب القضاءء والله أعلم. 


ومما يؤيد هذا أنه كان من المرشحين لهذا المنصب من قبل القاضي 
المبتعث من بغداد: حدث بعد أن صرف (أبو عبيد) عن القضاءء وأمر 
(ابن مكرم)(© ‏ الذي كان حيئئذ قد ولي القضاء ببغداد ‏ بأن يرسل إلى مصر 
قاضياً بهاء فكتب إلى عامل مصر حينئذ ومدبّر أمرها بصرف (أبي عبيد)» وأن 
القضاء فرّض (لابن مكرم) وصحبه كتاب ابن مكرم إلى أربعة من أهل مصر: 
منهم (أبو جعفر الطحاوي) أن يختاروا منهم رجلا فيتسلم القضاء من أبي عبيد» 


.6١!/ انظر: ملحق الولاة والقضاةء» ص‎ )١( 

(9) هو: عبد الله بن إبراهيم بن مكرمء أبو يحيى» كان من شباب بغداد ولي قضاء مصر 
سنة (1١1ه)‏ فاستخلف فيها أبا الذكر (محمد بن يحيى الأسواني م ٠4ه)»‏ وعزل 
عن القضاء سنة (17اه) . 
انظر: ملحق الولاة والقضاةء» ص ”لاه 017373 . 


نذا 


ويحكم نيابة عن ابن مكرم» فأرسل العامل إلى الطحاوي فناوله الكتاب فاشتهر 
أمر الكتاب حتى بلغ أبا عبيد فأمسك عن الحكم. . .»7 , 

هذا ولم يكن اتصاله بالقضاة» وأداء الشهادة ‏ (وهو منصب تشريفي) ‏ 
للحصول على عرض من الدنياء أو لنيل شرف عارض»ء بل كانت مكانته فوق كل 
هذاء لما اشتهر عنه من علم وفضل. وكان القضاة أنفسهم يسعون إليه ويتلقون 
عنه ويقدرونه حق التقدير. 

وإنما كان غرضه في ذلك مذاكرة العلم مع أهلهء ومناقشة المسائل 
العويصة وحلها مع الفقهاء.» ومدارسة الحديث وتكثير السماع منه مع المحدثين. 

وَهذا ما يشير إليه قوله لابه احين أخبره بعزل أحد القضاة» كما د 9: 

«ويحك أهذه تهنئة. هذه والله تعزية» من أذاكر بعده. أو من أجالس؟96". 

حيث كان هذا القاضي يخصص للطحاوي ليلة من كل أسبوع لمذاكرة 
العلم «وكان لأبي عبيد في كل عشية مجلس لواحد من الفضلاءء يذاكره وقد 
قسم أيام الأسبوع عليهم» منها: عشية خاصة لأبي جعفر الطحاوي»9). 


() المصدر نفسهء» ص 7”7ه. 
(0) ص .55١‏ 

9 لسان الميزان» .77/4/١‏ 
(5) المصدر نفسه؛ .١81١/١‏ 
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وفاته وثناء العلماء عليه 


وفاة الإمام الطحاوي: 

توفي الإأمام الطحاوي ليلة الخميس مستهل ذي القعدة» سئنة إحدى 
وعشرين وثلائمئة رحمه الله تعالى ورضي عنة) ودفن بالقرافة ا" بعد حياة علمية 
حافلة» قضاها في التعلم والتعليم» والتصنيف والدعوة والإرشاد» وله من العمر 
اثنان وثمانون عاماً» وخلف من الذرية ابناً هو: 

(علي بن أحمد بن محمد الطحاوي اا ليد 

وبوفاة هذا الإمام انطوت صفحة مضيئة من صفحات التاريخ العلمي» و 
أبقى من بعده آثاير خالدة ومصنفات نافعة» وانطلقت ألسنة العلماء 0 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان» /١‏ ”ا وبقية المراجع المذكورة في سنة ولادته. 

زفق ترجم له القرشي في طبقات الحنفية » وأورد يعض أخباره التي تشير على أنه كان عالماً 
ورعاً تقياً. الجواهر المضية» ؟7/١014.‏ 
كما ترجم له السمعاني» وذكر أنه روى عن ني عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
وغيره» توفي سنة (41"اه). 
كما ذكر ابئه (حفيد الطحاوي) (أبو علي الحسين بن علي بن أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي) وتوفي سنة (55ثاه). 
انظر: الأنساب» 64/8. 
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ثناء العلماء عليه : 

استوجبت الخصائص الخلقية والعلمية التي اتصف بها الإمام الطحاوي ثناء 
العلماء والفقهاء عليه قديماً وحديثاً. وحَلّد التاريخ له سيرة عطرة» ترددها الأجيال 
في إعظام وإكبار عبر القرون. 

قال معاصره وتلميذه المؤرخ» أبو سعيد بن يونس في تاريخ العلماء 
المصريين: "كان الطحاويٌ ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً لم يخلف مثله)”" . 

وتناقل أصحاب كتب التراجم والتاريخ تلك المقالة» مع ذكر كثير من الثناء 
الجميل والأوصاف الحميدة له: 

قال ابن النديم : ١اوكان‏ أوحد زمانه غلم وزهد0 . 

وقال ابن عبد البر: «كان من أعلم الناس بسيّر الكوفيين وأخبارهم 

8 5 : : 53 [فوفق 

وفمههم. مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء)”” 5 

وقال ملي القاسم الأند فى كتاب «الصّلة»: (كان ثققٌ كسا 

بن ماسم ماي 0 : 

جليلَ القَدْرء فقيه البدن» عالماً باختلاف العلماء» بصيراً بالتصنيف»©). 

وقال الآمام السمعانيى فى «الأنساب»: «كان إعافاء 0 يا فقيهاًء 
عالماٌء لم ات مكله 0 . 

وقال ابن الجوزي في «المنتظم»: «كان ثبتأء فهْماًء فقيهاًء عاقلاً»9'. 


.١" الحاوي.» ص‎ )١( 
.797 الفهرست. ص‎ )0( 
.١" الحاويء ص‎ )9 

(5) لسان الميزان. .775/1١‏ 
(5) الأنساب». 718/8. 


.76١/5 المنتظمء‎ )5( 
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وقال ابن الأثير فى «اللباب»: «كان إماماء فقيهاًء من الحنفيين» وكان ثقة 
000 

وقال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: «الإمام العلامة» الحافظ 
الكبير» محدّث الديار المصرية وفقيهها. 

وقال الصفدي في «الوافي بالوفيات»: «كان ثقةء نبيلاٌ» شُبتاًء فقيهاء 


"(ف4 


عاقلا لم يشلك بعذه ل 
وقال ابن كثير في «البداية»: «الفقيه الحنفى» صاحب التصانيف المفيدة» 
والفوائد الغزيرة» وهو أحد الثقات الأثبات» والحفاظ الجهابذة»”". 


.70957/7 اللباب»‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء» 2717/١8‏ وانظر تذكرة الحفاظء ص 808. 
(*) الوافى بالوفيات» 9//8. 

.185/1١ البداية»‎ )4©( 
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ترجمة موجزة للامام الجصاص 


اسمه وكنيته ولقبه وولادته : 


اسمه: أحمد بن عليّ الرازي. 

كنيته: أبو بكر. 

ل الجصاص . (بفتح الجيم وتشديد الصاد المهملة في آخره صاد 
أخرى) . 

حّّ مولده: ولد أبو بكر الجصاص في مدينة ا (بفتح أوله وتشديد 


ثانيه) التي ينسب إليها (بالرازي) . 
وكان مولده رحمه الله تعالئ سنة (6:٠ه)292'‏ , 


انظر: بلدان الخلافة الشرقية» ص 7367., 

(0) انظر ترجمته: أبن النديم : الفهرست » ص 597؟؛ الشيرازي : طبقات الفقهاء» ص 4١55‏ 
ابن الجوزي: المنتظمء 5/١86؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاع "4١ "5١/١5‏ ؛ 
القفرشى: الجواهمر المضيةء ١/7لالا‏ 77 7؛ أبن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 
4/1 أبن قطلوبغاء تاج التراجم. تحقيق محمد خير رمضان.» (دمشق: دار القلم 
الطبعة الأولى ١4١ه)ء‏ ص 5قء !و. 
اللكنوي : الفوائد البهية» ص 277 4»". وغيرها من كتب التراجم . 
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نشأته وصفاته: 


لم أعثر في كتب التراجم ذكرا عن أسرة إمامنا الجصاصء ولا عن نشأته 
في صغره» وتلقيه العلوم الأولية'"". 

كما عرفنا ذلك بشيء من التفصيل عن صاحب (الأصل ‏ الإمام 
الطحاوي ‏ ) وإن كان الظاهر من خلال متابعة حياته أنه نشأ وترعرع وأخذ 
العلوم في المدينة التي ولد فيها (الري) وكانت تزخر بالعلماء والمحدثين انذاك. 
رحلاته في طلب العلم : 

الرحلة في طلب العلم تعد من أهم مميزات تلك العصور الفاضلة» وهي 
من أبرز صفات المبرزين والنابغين في العلم من أصحاب الهمم العالية» وَقَلَّ أن 
يجد الباحث عالماً مبرزاً ‏ في ذلك العهد ‏ لم يقم برحلات علمية» بحثاً عن 
العلماء والتلقي عنهم » والتنقيب عن المصنفات ونسخهاء والاستزادة بالجديد مما 
لم يتيسر له الحصول عليه في بلدته. 

وقد كان لإمامنا الجصاص الكثير من الرحلات» والعديد من التنقلات بين 
عواصم الغلى بحداً عل الاسترادة فى الجعرقة : 

وكانت بداية رحلاته في طلب العلم سنة (776ه)”'؛ حيث رحل من الريّ 
إلى بغداد في عنفوان شبابه» فشمر عن ساعد الجد والاجتهاد في الطلب» حيث 
تفقه على أكابر فقهاء الحنفية مثل الإمام أبي الحسن الكرخي وغيرهء وأخذ بقية 
العلوم الإسلامية على أئمة ذلك الفن. 


)١(‏ ولا غرو في ذلك إذ نشأ أكثر أئمة العلم في أسر مغمورين في مجتمعهم» ولا تعرف 
مكانتهم إلا إذا بلغوا شأواً من المنزلة العلمية» ومن ثم يحصل ما حصل في حياة نشأة 
الإمام الجصاص من الاغفال والجهالة» اللهم إلا الذين نشأوا وترعرعوا في أسر علمية 
معروفة مشهورة» فتعرف حياتهم مفصلة. 

(؟) انظر: الصيمري: أخبار أبي حنيفة وأصحابهء» ص ١١7‏ . 
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وبعد فترة من الزمن غادر بغداد إلى الأهواز بسبب ما حصل في بغداد من 
غلاء وضيق وحرج في المعيشة ثم عاد إلى بغداد بعد زوال أسباب الغلاء”"' . 

ثم خرج من بغداد إلى نيسابور مع الحاكم النيسابوري (م 8٠41ه)‏ وكان 
خروجه هذه المرة برأي ومشورة شيخه أبي الحسن الكرخي . 

فلما توفي الإمام الكرخي (7544ه) وبلغ الجصاص نبأ وفاة شيخه رجع 
إلى بغداد» وتولى مجلس شيخه في التدريس» وانتهت إليه رئاسة الحنفية» 
واستقر على كرسي التدريس إلى آخر حياته» وانتهت إليه الرحلة» وتهافت طلبة 
العلم على التلقي والأخذ منه” . 
شيوخه وتلامذته : 

الإمام الجصاص كان كثير الرحلة في طلب الحديث» وكان لتنقله الكثير 
بين مدن العلم: نيسابور والري وبغداد وغيرها أثر بالغ في معارفه الكثيرة» لكثرة 
ما التقى في تلك البلاد من علماء ومشايخ» بالإضافة إلى أقرانه الذين أخذوا معه 
عن الكرخي وغيره من أئمة ذلك القرن الرابع الهجري الذي زخر بالعلماء 
المُتمئّيْنَ في شتى العلوم الإسلامية ومصارفها. وكثرة المشايخ والتلاميذ والأقران 
لدلالة واضحة على المكانة العلمية المرموقة التى تبوأها إمامنا الجصاص» فمن 
أبرز مشايخه : ٠‏ 

١‏ أبو الحسن: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي. هو 
الشيخ الإمام الورع العابد الزاهد. انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبي خازم 
القاضي (197ه).؛ وكان واسع العلم والرواية» كثير الصوم والصلاة صبورا على 
الفقر والحاجة توفي سنة أربعين وثلائمائة© . 


00( راجع المرجع السابق نفسه. 

(؟) انظر: القرشي: الجواهر المضيّة. 23071/١‏ 7717. 

(*) انظر: الشيرازي: طبقات الفقهاءء ص 547١؛‏ الجواهر المضيةء» ؟/49؛ سير أعلام 
النبلاء» 2/16 ؟؛ تاج التراجم (المحقق) ص .3٠١‏ 
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؟" ‏ محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأصكٌّء أبو العباس 
ا الإمام المحدث مسند 0 رحلة 007 طال عمره وبعد صيته» 
0 

9" دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن السجستاني» أبو محمد 
الإمام الفقيه» المحدث الحجة» المتوفى ا 
الحافظ البارع العورق» 0 3 الرحلة كثير 596 م به رق حدث 
به اختلاط قبل موته. توفي سنة (١61ه)7".‏ 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» أبو القاسم الإمام» الحافظء 
الثقة» الرّحال الجوال» محدث الإسلام علم المعمّرين» صاحب المعاجم 
2 

الثلاثة 


تلامذته: 


أما تلامذته فقد سبق من كلام القرشي عنه «بأنه تولى مجلس شيخه 
الكرخي في التدريس» وافهيفة اليددوتاسة الحقةه بواسمر على كربنئ الندريسق 
إلى أخر حياته » وانتهت إليه الرحلة»» وكان المتفقهة يرحلون إلى حلقته من كل 
صوب وناحية» لينهلوا من ينابيع علمه وفقهه. فمن أهم تلامذته : 


.784 وما بعدهاء طبقات الحفاظء ص‎ 467/١8 انظر: سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء.» "١/1١5‏ وما بعدها؛ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى» 
#/91؟؛ طبقات الحفاظ» ص 50”. 

() انظر: سير أعلام النبلاء» 055/١18‏ وما بعدها؛ 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء.» ١١94/١5‏ وما بعدها؛ طبقات الحنابلة» ”549/7؛ طبقات 
الحفاظء ص ١7/ا".‏ 
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١‏ محمدبن أحمد بسن أحمدء أمثق الحسين الدلال» المعروف 
بالزعفراني» الفقيه» الصالحء الثقة» توفي سنة (897م)(© 


؟ ‏ ل محمد بن موسئ بن محمد الخوارزمى» أبو بكر» كان ثقة فقيهاً 
وأخذ عنه الصيمري. وقال: «ما شاهد الناس مثله, شق حسن الفتوى» والإصابة 
فيها»ء وحسن التدريس» وكان معظما فى النفوس »2 مقدما عند السلطان والعامة. 
توفي في سنة ثلاث وار 

"" لس محمد بن أحمد بن محمود» أبو جعفرء النسفي» القاضي كان من 
أعيان الفقهاء» وكان زاهداء وَرعاًء متعففاء فقيرء قنوعاًء وكان جيد النظر 
نظيف العلم» توفي سنة (154١14ه)0".‏ 

؛ ‏ أحمد بن محمد بن عمر الرُقيلء أبو الفرج» المعروف 
بابن المُسْلمّة. الثقة» العابدء كثير البر والمعروف» توفى سنة (1416ه)9©' . 

فهؤلاء من أبرز طلبته الذين ذكرهم أصحاب كتب التراجم» وإنما اكتفوا 
بذكر المبرزين فقط للدلالة على غيرهم من أقرانهم» وإلاّ فطلابه كثير جداً. 
ا 

ترق الأمام الجصاص المكتبة الاسلامية» والمكتبة الفقهية بخاصة بمؤلفاته 
القيّمة» وقدم خدمة جليلة للفقه الحنفى » ولكتب الامام الطحاوي بخاصة. وقد 


.١650 انظر: الجواهر المضية» /7١؛ الفوائد البهية» ص‎ )١( 

(') انظر: الجواهر المضيةء "/ 0/4؛ طبقات الفقهاء للشيرازيء ص 5؟١؟؛‏ الفوائد البهية» 
ص .5١١‏ 

(0) انظر: الجواهر المضيةء 517/7؛ طبقات الفقهاء للشيرازي» ص 4١45‏ تاج التراجمء 
ص 7# 

(5) انظر: الجواهر المضية» ١795/1؟.‏ 

(5) انظر: مخطوطات آثار الإمام» وعدد نسخها وأرقامهاء وأماكن وجودها في مكتبات 
العالم: فؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي» */ .١١4 1١5‏ 


فى 


اتسمت مؤلفات الجصاص على شرح أهم المختصرات والمتون في المذهب 
الحنفى كمثل كتب محمد» والكرخي» والطحاوي رحمهم الله تعالى: 


(010 


فم 
إفية 
فق 
)2 
00 
“4 


00 
الى 


أحكام القرآن”" . 
وهو أهم وأشهر كتبهء وبه يعرف لدى الأكثرء والكتاب غني عن 
التعريف لدى طلبة العلم . 
ب جوابات المسائل9؟' . 
شرح أدب القضاء للخصاف”") (أحمد بن عمرو الخصاف 17 "اه). 
شرح الأسماء الحسنئ 9" . 
شرح الجامع الصغير””: (للإمام محمد بن الحسن الشيباني 189١ه).‏ 
شرح الجامع الكبير”"2» للامام محمد. 
شرح مختصر الطحاوي”" , 
شرح مختصر الكرخي © . 
شرح المناسك”'2» لمحمد بن الحسن الشيباني . 


انظر: الجواهر المضية. 2727/١‏ والكتاب مطبوع طبعة قديمة 758١ههء‏ في دار 


الخلافة العثمانية» والمصور عنه متوافر فى المكتبات. 

انظر: الجواهر المضية» ١/714؟.‏ ْ 

انظر: الفوائد البهية»ء ص 78؛ ونشره أسعد طرابزونى بالقاهرة» ١٠٠85١اه.‏ 

انظر: الجواهر المضية؛ .77/1١‏ , 

انظر: الجواهر المضية؛ ١/771؟؟‏ تاج التراجمء ص 8 (المحقق). 

المصادر السابقة نفسها. 

راجع المراجع السابقة» والكتاب يحقق من قبل إخوة بجامعة أم القرئ لنيل درجات 
انظر: الجواهر المضية؛ ١/717؛‏ تاج التراجم؛ ص 15. 

انظر: الفهرست لابن النديم» ص 797؛ هدية العارفين» .51/١‏ 


07 


الفصول في الأصول"". 

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي» (وهذا هو الكتاب الذي أقدمه 
للقراء يق وسوف يأتى الحديث عنه مفصلا . 

وهناك كتب أخرئ أقل شهرة مما ذكرت» ولم يذكرها المترجمون 
للإمام» وإنما ذكرها بعض”" المحققين الذين تتبعوا كتبه من خلال 
مؤلفاته أو ما نقل عنه بعض العلماء في كتبهم» منها: 
الأشرية. 
تعليق على الأصل للامام محمد. 
مسألة القرء. 
مسائل الخلاف. 


صفاته: 

أما صفاته: و و لسار و ايا رطان ار ليبن 
الورع والزهد والتقى والتقشف 
الأبهري (م هلالاه) من أن يلي القضاء قالوا له: فمن يصلح؟ قال: أبو بكر 


0غ( انظر: الجواهر المضية.ء ١/54؟؟؛‏ تاج التراجم » ص 5١ة.‏ 
وقد حقق الدكتور عجيل جاسم النشمي الكتاب في خمسة أجزاءء وقامت وزارة الأوقاف 
لنيل درجة الدكوراف جامعة 00 1ه ص 44 وما بعدها. وقد أفدت كثيراً 
من مقدمة المحقق» ٠‏ فجزاه الله خيرا. 
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الرازي قال: وكان الرازي يزيد حاله على منزلة الرهبان في العبادة» فأريد على 
القضاء فامتنع ونه ال . ْ 

كان رحمه الله مع زهده وانصرافه عن المناصب في الدولة» يسارع إلى 
نصح الأمراء والملوك وحثهم على الجهاد في سبيل الله ورفع راية الإسلام؛ يقول 
ابن كثير في وقائع سنة (اثنتين وستين وثلثماثة): «وفيها اجتمع الفقيه أبو بكر 
الرازي الحنفي» وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني» وابن الدقاق الحنبلي بعز 
الدولة بختيار بن بويه وحرّضوه على غزو الروم» فبعث جيشاً لقتالهم» فأظفره الله 
بهم» وقتلوا منهم خلقاً كثيراًء وبعثوا برؤوسهم إلى بغداد فسكنت أنفس 
الناس2©96. 

هذا وكان الإمام الجصاص مجمع صفات العلماء الصالحين من ورع» 
وتقى» وزهدء وعبادة» ونصح» وتواضعء رحمه الله تعالى”” . 
مكانة الحصاص العلمية : 

لقد تبوأ الإمام الجصاص بين علماء عصره مكانة علمية مرموقة وبخاصة 
بين علماء الحنفية» حيث ذكره الذهبي بقوله: «الإمام العلامة المفتي المجتهدء 
عالم العراق» وكان صاحب حديث ورحلة وتخرج به الأصحاب ببغداد» وإليه 
المنتهى في معرفة المذهب, وكان مع براعته ذا زهد وتعبد»”؟ . 

وقد توّجت هذه المكانة العالية الجصاص جلوسه على كرسي شيخه شيخ 
الحنفية الإمام الكرخي» وجلس الجصاص على هذا الكرسي العلمي الجليل دون 
منازع له في التدريس والفتوئ . 


.155 سير أعلام النبلاء» 15/١41؛ انظر: الصيمري» أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص‎ )١( 

(9) البداية والنهاية» :.7599/١1١‏ ١59؟.‏ 

(0) انظر: مقدمة شرح مختصر الطحاوي للجصاص تحقيق الأخ الدكتور سائد بكداش» 
(رسالة دكتوراه» جامعة أم القرئ). 

2( سير أعلام النبلاى» .”4/1١5‏ 


ومن ثم لم يتقبل نقاد الحنفية ترتيب ابن كمال باشا الحنفي حيث وضع 
الإمام الجصاصٌء في الطبقة الرابعة» في تقسيمه لطبقات فقهاء الحنفية : 

«طبقة أصحاب التخريج من المقلدين: كالرازي وأضرابه» فإنهم لا يقدرون 
على الاجتهاد أصلاء لكنهم لإحاطتهم بالأصول. وضبطهم للماخذء يقدرون 
على تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم محتمل لأمرين» منقول عن صاحب 
المذهب. أو عن أحد من أصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول. 
والمقايسة على أمثاله ونظائره في الفروع»”" . 

نقد بعض فقهاء الحنفية المتأخرين هذا التقسيم”" وبيّن ضعف التقسيم 
وعدم إحقاقه الحق لفقهاء الحنفية» يقول الشهاب المرجاني في صدد حديثه عن 
مكانة الإمام الجصاص : «وهو ظلم عظيم في حقه ‏ الجصاص - وتنزيل له عن 
رفيع محله وغض منه وجهل بيّن بجلالة شأنه في العلم وباعه الممتد في الفقه 
وكعبه العالي في الأصول. ورسوخ قدمهء وشدة وطأته وقوة بطشه في معارك 
النظر والاستدلال» ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه» علم أن الذين 
عدهم ابن كمال من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعده [الطبقة الثالثة] كلهم 
عيال لأبي بكر الرازي ‏ بعد أن ذكر جملة من مناقبه ‏ قال: فكيف ينزل أبا بكر 
الرازي إلى الرتبة النازلة عن منزلته»© , 
وفاته: 

توفي رحمه الله تعالى ‏ بعد عمر حافل قضاه في التعلم والتعليم» 
والإفتاء والتألي فح يب ذا سنئة سبعين :وكلاثماثة» عن مين وستين .سنةة .وصلى 
عليه تلميذه أبو بكر الخوارزمي9'. 


.6 اللكنوي: النافع الكبير  (مقدمة شرح الجامع الصغير)» ص‎ )١( 

فم وقد سبق ذكر ذلك مفصلا في الحديث عن مكانة الإمام الطحاوي. فراجعه. 

فيه الكوثري؛ حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي. ص .٠١8 .٠١4 .9١‏ 
(:) انظر: الجواهر المضية؛ ١/2514؛‏ تاج التراجم»ء ص 45» وسائر كتب التراجم. 


كلا 


رحم الله تعالى الإمام» وأسكنه في فسيح جنته» وأجزل له المثوبة. 
ثناء العلماء عليه : 

استحق الإمام الجصاص بخصائصه الخلقية والعلمية التي اتصف بها ثناء 
العلماء والفقهاء عليه» وخلد له التاريخ لسان صدق» وأجمع المترجمون له بأنه 
إمام الحنفية في عصره. 

وأذكر هنا ثناء بعض العلماء البارزين عليه: 

يقول الحافظ الخطيب البغدادي (4517ه): «أبو بكر الرازي الفقيه» إمام 
أصحاب الرأي في وقته» ودَرّسَ الفقه على أبي الحسن الكرخي» ولم يزل حتى 
انتهت إليه الرياسة»”"' . 

قال عنه أبو بكر الكاساني (81/8ه): «حجة الإسلام الجصاص"'"'. 

وقال الإتقاني (أمير كاتب) (8ه/اه): «الشيخ أبو بكر الجصاص من كبار 
علمائنا العراقيين» وهو بالمرتبة الأعلىئ» والدرجة القصوئ في العلم والورع, 
صاحب التصانيف في الأصول والفروع وغير ذلك6”" . 

وقال الشيخ قوام الدين الإتقاني الفارابي: «الإمام الذي لا يشق له غبار في 
علوم الإسلام»”؟ "2 هذا وقد سبق ثناء الإمام الذهبي وغيره عليه في ذكر صفاته. 


.814/4 تاريخ بغدادء‎ )١( 

(0) البدائع» 5045/4. 

(9) غاية البيان» نقلاً عن مقدمة شرح مختصر الجصاص للدكتور سائدء ص 7ه ه. 

(4) ذكره في آخر ورقة في شرح المختصر المكتبة السليمانية 0717 نقلاً عن مقدمة الدكتور 
النشمي في الفصول» ص .5١‏ 


يف 


تعريف علم الخلاف 


الخلاف في اللغة: ضد الموافقة 

ومن هنا يقال: خالف الرجل صاحبه : العيراقةه وهو مأخوذ من خالف 
يخالف مخالفة وخلاف0" . 

وتأتي أيضاً كلمة الاختلاف بمعنى الخلافء فيقال: اختلف يختلف 
اختلافاً ‏ القوم: ضد اتفقوا. 

ومن ثم يستعمل كل من الكلمتين مكان الاخر. 

يقول الراغب الأصفهاني: «والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد 
طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله والخلاف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين 
قل يقتضي التنازع استعير لك اه والمجادلة» 0 تعالى : « ملعك 
ألْتّحَابُ 74" « ولا يران يفيت 7) إلَامن رّحم ريك وَِدِكَ حَلَفَهُرٌ وَكسّتَ كِلمَة َيف 
سيك تَوفن ال اتاد 24009 , 

ونجد الفرق بين الكلمتين ‏ بعد التأمل قليلاً ‏ واضحاًء فاستعمل 
(1) انظر: المصباح» الهادي (خلف). 
فق سورة مريم : الاية يضة 
(0) سورة هود: الآية 2114 .11١9‏ 


هق الأصبهاني : مفردات ألفاظ القران» تحقيق/ صفوان داوودي» بيروت »2 دار القلم (خلف). 


ى2, 


(خالف) لحالة العصيان الواقع عن قصدء كمن يخالف الأوامر مثل قول الله 
عز وجل : محر الذي يمن رو » 7 . 
ولم يقل : يختلفون في أمره . 


واستعمل (اختلف) في حالة المغايرة في الفهم الواقع عن تفاوت وجهات 


النظرء وعليه قوله عز وجل: © فَهَدَى أله لد ءَامَمُوَأ لما تلوأ فِه هن لعن 
بِإدْنوه4 27 فجعله اختلافاً لا مخالفة2 . 


ووضح أبو البقاء الفرق أكثر بقوله: «والاختلاف: هو أن يكون الطريق 
مختلفاً والمقصود واحداًء والخلاف: هو أن يكون كلاهما مختلفاً. 

والاختلاف: ما يستند إلى دليل» والخلاف: مالا يستند إلى دليل» 
والاختلاف من آثار الرحمة... والخلاف من آثار البدعة... ولو حكم القاضي 
بالخلاف ورفع لغيره» يجوز فسخهء بخلاف الاختلاف فإن الخلاف: هو ما وقع 
في محل لا يجوز فيه الاجتهادء وهو ما كان مخالفا للكتاب والسنة 
والاجباء ار 


والتباين الحقيقي» والاختلاف: ما يحمل التغاير اللفظى لا الحقيقى. .»6 . 
وفي الاصطلاح: ‏ كما عرفه القنوجي ‏ «هو علم يعرف به كيفية إيراد 
الحجج الشرعية» ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية»9'. 


(40-. سوزة العوىة الأية 5 

(9)"سَووة البقزةة "الآنه ولا 

(©) انظر: عطية سالم» موقف الأمة من اختلاف الأئمة؛ ص .١5‏ 

(4) الكفوي: الكلياتء النسخة المحققة., بيروت: مؤسسةالرسالة. ؟١4اههء‏ 
(الاختلاف)2» ص اكء ؟517. 

(9) عوامة: صفحات في أدب الرأي؛ (جدة: دار القبلة)» ص .٠١‏ 

(5) القنوجي: أبجد العلوم» (بيروت: دار الكتب العلمية) 775/7 . 
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«وعرف المسعود في بعض منهواته علم الخلاف: بعلم الاختلاف الواقع 
بين المجتهدين»7 . 

«وقد يعرف: بأنه علم يقتدر به على حفظ أيّ وضعء وهدم أي وضع كان 
بقدر الإمكان»9 . 

والتعريف الأخير تعريف لعلم الجدل. ومن هنا يُعرف لدى بعض الفقهاء 
تعريف علم الخلاف بعلم الجدل. ومن ثم قال القنوجي في أثناء تعريفه لعلم 
الخلاف: «وهو الجدل الذي هو قسم من المنطقء إلآ أنه خص بالمقاصد 
الدينية»”" , 


ولذا عرفه طاش كبرى زاده بقوله: «علم الخلاف: هو الجدل الواقع بين 
أصحاب المذاهب الفرعية كأبى حنيفة والشافعى وأمثالهما»9' . 


ويتضح من هذا العرض أن بين علم الخلاف وبين علم الجدل عموم 
وخصوصء. قال ساجقلي زاده (46١١ه):‏ «ولا يختص فنّ الجدل بحفظ مسألة 
فنّ معين» إلا أن الفقهاء تصرفوا في الجدلء فأوردوا المجادلات العامة على 
المسائل الفقهية حتى توهم أن علم الجدل اختصاص بالفقه © . 
الخلاف)»2. 

الفرق بين العلمين: 

كما قال في مدينة العلوم: «الفرق بين الجدل الواقع بين أصحاب المذاهب 


)0غ( ساجقلي زاده: ترتيب العلوم تحقيق/ محمد إسماعيل السيد» (بيروت: دار البشائر)» 
ص .١57”‏ 
(") المصدر السابق» 7175/7؟. 


(9) مفتاح السعادةء تحقيق/ كامل بكري وزميله (القاهرة: دار الكتب الحديثة)» 099/7. 
() ترتيب العلوم»ء ص .١47‏ 


الفرعية كأبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وبين علم الخلاف: أن البحث في 
الجدل بحسب المادق. وفي الخلااف بحسب الضورة17. 


الكتب المؤلفة في علم الخلاف إلى عهد الطحاوي والجصاص : 
بدأ التأليف في اختلاف الفقهاء منذ القرن الثاني» إذ قام بعض الأئمة بجمع 
آثار الصحابة والتابعين وخلافهم في المسائل في. مصنفات حديثية ثم تطور في 
عهد الأئمة المجتهدين هذا العلم فبدؤوا يذكرون المسألة الفقهية والخلاف فيها 
وأدلة كل طرف مع ترجيح ما تؤيده الأدلة» منها: 
اختلاف الصحابة» لأبي حنيفة النعمان (160١ه)""'.‏ 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (58١ه).‏ 
لذبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (1415ه)”. 
وله (الرد على سير الأوزاعي (61١ه)‏ )2 . 
كتاب الحجة على أهل المدينة. 
لمحمد بن الحسن الشيباني (189ه)”" . 
ويشتمل كتاب الأم للإمام الشافعي (4١٠ه)‏ أبواباً متعددة من اختلاف 
الفقهاء مع الشافعي: 
اختلاف. أبي حنيفة وابن أبي ليلى. 


اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي (ويسمى أيضاً سير الأوزاعي): 


)١(‏ أبجد العلوم» ؟7095/7. 

(؟) ذكره السيد أبو الوفاء الأفغاني في مقدمة كتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى) . 

(0) طبع بتحقيق السيد أبي الوفاء الأفغاني» الطبعة الأولى 1761١ه‏ (مصر: مطبعة الوفاء). 

(4) طبع بتحقيق السيد أبي الوفاء» الطبعة الأولئ : بعناية لجنة إحياء المعارف الغثمانية. 

(5) طبع بتحقيق السيد مهدي حسن الكيلاني» حيدراباد الدكن: مطبعة المعارف الشرقية 
(186١ه)‏ وصور في بيروت: عالم الكتب. 


م١‎ 


اختلاف الشافعي مع محمد بن الحسن (ويعرف بكتاب الديات) . 
اختلاف الشافعي مع مالك (1/4١ه).‏ رضي الله عنهم . 
وهذه الكتب الأربعة الأخيرة ملحقة بكتاب الأم الذي جمع فيه البويطي 
(51ه)ء ثم الربيع المرادي (١117ه)‏ قول الإمام الشافعي (4١7ه)‏ والكتاب 
مطبوع ومتداول بين طلاب العله”" . 
كتاب الاختلاف, لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي (0٠179ه)2©‏ . 
بدائع الأنوار ومحاسن الاثار واختلاف علماء أهل البيت (3790ه)2 . 
لأبي جعفر محمد بن منصور بن يزيد المقري المرادي الكوفي. 
ل ين 
للامام محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي (1914ه). 
اختلاف الفقهاء . 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (١1هم)‏ © . 


)١(‏ انظر: الأم» الطبعة الثانية (18١ه)»؛‏ تصويرء بيروت» دار المعرفة ا/ 46 وما بعدها. 

(؟) ابن النديم» الفهرست. ص .١١١‏ 
العلمي برقم (7797) فقه عام. 

2( طبع بتحقيق السيد صبحي السامرائي» (بيروت: عالم الكتب 6 1ه). 

(©) اختلاف الفقهاء لشيخ المفسرين كتاب جليلء إلا أن معظمه ما زال مفقوداً» ويدل على 
جلالة قدر هذا الكتاب ما نشر منهء فقد نشر (الدكتور فريدريك كرن الألماني) جزءاً منه 
يضم بعض المسائل (من أبواب المعاملات)» وفي وسطه خرم كبيرء وكان ذلك سنة 
(0اه) بمطبعة الموسوعات بمصرء على نفقة المحقق» ثم أعيد تصويره في دار 
الكتب العلمية بلبنان» بدون تاريخ . 
كما حقق قطعة أخرى من الكتاب: المستشرق الألماني (يوسف شاخت) وهي تضم: 
كتاب الجهاد. والجزية» والحرابة» وهي أكبر من القطعة الأولى» وهي مطبوعة من عام 
(كهاه). 


ذه 


الاختلاف. 
للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن جابر المروزي الشافعي (١81ه)"‏ . 
الإشراف غلن مذافت العلماء (وهق كتانت كبير)”” . 
لأبى بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي (1/4ه). 
وله: الأوسط في السئن والإجماع”". 
اختلاف الفقهاءء لأبي جعفر أحمدبن محمد الطحاوي الحنفي 
)7 , 
(وهذا هو الكتاب الذي نقدمه للقراء محققاء أ» مع تحقيق القول ‏ فيما 
يأتي ‏ في الخلاف هل هو أصل كتاب الطحاوي» أم هو المختصر 
الذي اختصره الجصاص من الأصل) . 


(0) 
00 


فرف 
4 


انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون» 1785/7 . 
قال: الشيرازي في طبقاته «صنف في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف أحد مثلهاء واحتاج 
إلى كتبه الموافق والمخالف» منها: كتاب الإشراف وهو كتاب كبير» من أحسن الكتب 
وأنفعها. ..» ١‏ 
وعثر من الكتاب بعض الأجزاء فتولى المحققون بتقديمه: المجلد الرابع منه يشمل 
(كتاب النكاح والطلاق وما يتعلق بهما) حققه الأستاذ أبو حماد صغير أحمد حنيف وطبع 
بدار طيبة بالرياض» في مجلد واحد. 
قسم آخر حققه الأستاذ محمد نجيب سراج الدين في جزءين وطبع بإدارة إحياء 
التراث الإسلامي» بدولة قطرء ويشمل (بعض المعاملات والحدود والديات... .إلخ). 
طبع بعض أجزائه في دار طيبة بالرياض» بتحقيق الأستاذ أبو حماد صغير أحمد حنيف. 
حقق جزءاً صغيراً من الكتاب الدكتور محمد صغير حسن المعصومي» بإسلام آبادء 
مطبعة البحوث الإسلامية (11941١ه)»‏ باسم (اختلاف الفقهاء) وذهب إلى القول بأنه 
أصل كتاب الطحاري (المعروف باختلاف العلماء) وليس المحقق هو المختصر لأصل 
كتاب الطحاوي كما ذكر في الغلاف» وسيأتي تفصيل الموضوع . 


للها 


حا المجرة ذفن النفل 230 
اختلاف أصول المذاهب”2©. 
لأبى حنيفة النعمان بن عبد الله الإمامي الإسماعيلي (857م). 
(وهو فقيه شيعي إسماعيلي مغربي له كتاب دعائم الإسلام وتأويل 
الدعائم) . 
وبعد هذه المؤلفات التي ألفت في القرنين الثالث والرابع استمر التأليف في 
علم اختللاف الفقهاء كفن مستقل له قواعده وضوابطه وله 
كتاب (اختلاف العلماء للطحاوي) (ومختصره للجصاص) 
اشتهر الإمام الطحاوي بمعر فته الواسعة في فن اختللاف الفقهاء حتى عرف 
به بين العلماء ومن ثم وصفه الكثيرون من العلماء: (عالماً باختلاف العلماء) 
(عالماً بجميع مذاهب الفقهاء) كما أنه اشتهر بكتابه (اختلاف العلماء)» بين 
وُصِففَ هذا الكتاب لضخامته وسعته» بأنه يقع في ماثة ونيف وثلاثين 
قال ابن النديم : «وله الطحاوي ل من الكتب: (كتاب الاختللاف بين 
الفقهاء) وهو كتاب كبير لم يتمه» والذي خرج منه نحو ثمانين كتاباًء على ترتيب 
كتب الاختلاف على الولاء»©). 


.7517/7 انظر: كشف الظنون» ”/ 59١؟ النووي: التهذيب‎ )١( 

زفة كشف الظنونء ١/7؛‏ إيضاح المكنون» 58/7 . 

(6) انظر ما ألف في علم الخلاف من كتب قديماً وحديثاً: معرفة علم الخلاف الفقهي قنطرة 
إلى تحقيق الوفاق الإسلامي لمؤلفه الدكتور زكريا المصري. (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
٠4١ه).‏ 1 

دع الفهرست » ص 5935. 
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وبهذا التأليف يعد الطحاوي ‏ ومعاصره (الإمام الطبري ١٠"اه)‏ 
(وابن المنذر 14اه) من الرواد الأوائل في التصنيف في هذا الفن» كعلم 

ولكن الباحثين مع الأسف الشديد لم يجدوا لهذا السفر العظيم أثرا في 
مكتبات العالم» وعد في الاثار المفقودة من تراثنا الفقهي العظيم . 

واختصر هذا الكتاب الإمام أبو بكر الجصاص (١/هم)‏ (مختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي) إلا أن المحقق الفاضل ‏ للجزء الذي وجده من اختلاف 
العلماء ‏ (د. محمد صغير المعصومي) قد أثار شكوكاً حول الكتاب» وجعله 
أصل كتاب الطحاوي» ونفى أن يكون هو الكتاب المختصر للجصاص؛ ولذلك 
أذكر هنا ما يثبت بأن الكتاب هو المختصر للجصاص» واستعرض ما توصلت إليه 
لتأكيد ذلك : 

يقول حاجي خليفة في معرض حديثه عن الاختلاف: «صنف فيه جماعة 
منهم الإمام أبو جعفر د محمد الطحاوي» الحنفي» المتوفى سنة إحدى 
وعشرين وثلثمائة ويقال له اختلاف الروايات» وهو في مائة ونيف وثلاثين جزءا 
وقد اختصره الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الحنفي المتوفى سنة سبعين 
وثلثمائة»7' . 

كذلك ذكر الكوثريٌ المختّصّر في مصنفات الإمام الطحاوي فقال: «ومنها 
اختلاف علماء الأمصار في نحو مائة وثلاثين جزءاء اختصره أبو بكر الرازي 
الجصاص ‏ » واختصاره هو الموجود فى مكتبة جار الله باصطنبول وغيرهاء 
وأما الأصل فلم أظفر به» وأما القطعة الموصودة بدار الكتب المصرية» فهي من 
المختصرء وفي المختصر يذكر أقوال الأئمة الأربعة وأصحابهمء وأقوال 
النخعي» وعثمان البتي» والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعدء وابن شبرمه. 


() كشف الظنون» ."7/١‏ 


وابن أبي ليلى» والحسن بن حي وغيرهم» ممن يصعب الاطلاع على آرائهم في 
المسائل الخلافية» فيا ليت الأصل بحث عنه وطبع هو أو مختصره»""' . 

وقول الكوثري ومن قبله حاجي خليفة يعد بمثابة شهادة عيان إذ رأى كل 
منهما الكتاب بأم عينيه» ويؤكد ذلك ماذكره الكوثري عن مكان وجود 
مخطوطاته» وقد عثرت على أكثر الكتاب في استانبول مكتبة السليمانية» والقطعة 
الموجودة بدار الكتب المصرية» لا تساوي إلا أقل من ربع الكتاب بجملته» هذا 
من جانب. 


ومن جانب آخر فإن الكتاب في نصوصه شاهد على أنه المختصر؛ 
إذ تجد كثيراً من تعليقات الجصاص على المسألة» أو على قول الطحاوي» ويبدأ 
| ذلك بقوله: (قال أبو بكر) أو قال (أحمد بن علي) وذلك كثير في ثنايا الكتاب» 
بق أعد :هذا التعقيب من الجصاص على الطحاوي ميزة الكتاب» ولذا سوف 
أتحدث عنه في موضوع مستقل ‏ فيما يأتي ‏ وهذا الجانب الذي ذكرته هو 
الجانب الذي رده المحقق (المعصومي”"'؛ ولعله لم يعثر على ذلك في القطعة 
التي حققها من الكتاب. 

الدليل الثالث: هو أن كثيراً من النصوص أخذت بألفاظها ونصوصها من 
كتاب المؤلف ‏ الجصاص ‏ أحكام القرآن» وذُكرث في المختصرء وتجد ذلك 
ابتاً في النصوص التي وثّقتها من أحكام القرآن» بل جعلته في بعض الأحيان 
حكما في التصحيح» ومساعدا لتكميل بعض النواقص في النص . 

والدليل الرابع: عنوان الكتاب وما جاء في غلاف الكتاب» من اسم 
الكتاب» ومؤلفه» ومالكيّهء لدليل واضح؛ إذ لو كان في الأمر ارتياب وشك 


. مقالات الكوثري. ص "الا‎ )1١( 
(؟) انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي بتحقيق المعصومي» ص ؟73.‎ 


ك8 


لذَكَرَ العلماء المحققون الذين اطلعوا على الكتاب ‏ بحسب العادة ‏ ما يوضح 
الطريق» ويزيل الشك». ولم يحصل شيء من ذلك. ٠‏ 

الدليل الخامس: ما ذكره المترجمون بأن أصل الكتاب (اختلاف العلماء) 
من السعة والضخامة بحيث يقع في مائة ونيف وثلاثين جزءاً. وهذا الحجم الكبير 
في الكتاب. وهذا التوسع في المواضيع هو مانفتقده في الكتاب الذي بين 
أيدينا . 

وإن الظاهر من النظرة الأولى فى المختصر بأن الجصاص قد حذف الكثير 
من معالم هذا الكتاب أثناء التصارة؛ حيث لا توجد تلك الروح النشطة 
للطدحاوي كاملة» تلك التي عهدناها في كتبه: (معاني الاثار)ء» (مشكل الاثار) 
(الشروط الصغير والكبير) تلك الروح التي لا تمل من تتبع وتعقب الأقوال 
المختلفة في المسألة وذكر أدلتها النقلية» وموازنتها مع الأدلة العقلية» ثم مناقشة 
أصحابها مناقشة علمية مقنعة» حيث لا يسع المخالف إلا التسليم له. 

بينما نجد ‏ غالباً ‏ في المختصر مجرد عرض للمسألة من غير تفصيل 
لجوانبها المتعددة""2» وهذا د أن يعتبر دليلاً سادساً على صحة ما ذهبت 
إليه . 

وبرغم طبيعة الاختصار فإن المختّصّر قد بقي محافظاً على بعض المزاياء 
وهي أن الطحاوي لم يكتف في كتابه بذكر أقوال أئمة المذاهب المشهورة 
وأصحابهم» بل يذكر غيرهم من المجتهدين الذين لم تدون أقوالهم» مثل: 

عثمان البتى (57١ه).,‏ والأوزاعى (!ا8١ه)ء‏ والثوري (١5١ه)ء‏ 
والليث بن سعد (11/0ه)» وابن أبي ليلى (/4١ه)»‏ والحسن بن صالح (151ه)ء 


)١(‏ وعلى سبيل المثال مسألة (أكل الضب) نجدها فى مختصر اختلاف العلماء في عدة 
أسطرء بينما نجدها مفصَّلةً في معاني الآثار في ست صفحات من القطع الكبير. انظر: 
مختصر اختللاف الفقهاء , ص 4لاء ع معانى الاثار» ١/5‏ حت 77 


/ا/ 


وغيرهم من الفقهاء المجتهدين الذين لا يعثر على أقوالهم إلا مبعثرة في بطون 
أمهات الكتب المختلفة9©. 

وكذلك أقوال فقهاء التابعين» ومن قبلهم من أقوال الصحابة رضي الله 

ومن ثم يعد هذا الكتاب مصدراً هاماً للاطلاع على آراء الأقدمين في 
المسائل الخلافية» بل يعد سجلاً حافلاً لهم.» وبخاصة لأقوال الأئمة الذين 
انذئرت آراؤهم وأقوالهم» كما حفظ لنا هذا المختصر شيئاً من روحه الوثابة 
المعروفة: 

حيث لم يكن الطحاوي مجرد ناقل لأقوالهم» بل نجده ‏ أحياناً كعادته 
في بقية الكتب ‏ يمحص الأقوال المنقولة» ويستدل لها ويناقشهاء وأحياناً يتركها 
اماد عليح المتاقعة : واحبانا. يذكن يراه مراع » أو فيا على :صوارة ذكر 
اعتراض للقول المخالف, أو ذكر دليل نقلي مخالف للقول المخالفء. أو نقل 
قياس مخالف للقول الآخر. 


00( ليك ار رك اسان جك 2 الا عر مو كم 
آخر الكتاب ‏ رس ل والله الموفق 
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دراسة الكتاب 


يستعرض المؤلف رحمه الله المسألة مبتدثاً بقول الإمام أبي حنيفة وأصحابه 
غالباً وأحياناً بذكر رواية لأحد أصحابه» ثم يثْنّي بذكر قول الأئمة الذين 
يوافق قولهم قول الحنفية» ولا فإنه يدَنّي بذكر قول الإمام مالك ومن يتفق قوله 
من الأئمة مع قول الإمام مالك. وهكذا يستمر بذكر أقوال الفقهاء التى قد 
لا تجدها مذكورة مرتبة منظمة تحت أبواب الفقه ‏ إلا في هذا الكتاب» وهو في 
أثناء ذلك يستدل للمسألة من الايات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين 
والأقيسة والقواعد العامة» سواء لأقوال أصحابه الحنفية أو غيرهم» واللافت 
للنظر في أسلوبه: إنهاؤه المسألة» وله فى ذلك أساليب متعددة: 

)تاليا ماءيهى الحديكا عن المسالة تذكر :نظين لها .من مسالة آخرئ 
مشابهة لها في الحكم سلباً أو إيجاباً. 

(ب) أو يتمّ الحديث عن المسألة بذكر آية كريمةء أو أحاديث نبوية 

( ج) أو ينهيها بذكر صورة اعتراض ورد على أحد المذاهب المذكورة. 

( د ) أو يعقب على أقوال بعض الفقهاء (وهو الغالب) بالنقد والتضعيف وبيان 
أوجه ضعفه وعدم اعتباره» ثم يقوي القول الذي ارتآه راجحاً بالتعليل المناسب. 

(ه) وقد يلخص المسألة مع ذكر ما فيها من أدلة» ثم يوجه تلك الأدلة 
بفلسفة خاصة» حتى وإن كان القول يخالف الأئمة الحنفية في نتائج ذلك . 


9 


(و) وفي بعض الأحيان ينهي المسألة بذكر دليل المخالف ثم يعقبه 
بالتحليل وبيان ما للمخالف وما عليه في هذا الدليل» إلى أن يصل إلى استنباط 
فايظير فعحك قول الأخريق من غير أن شعن بذلك: ضرائحة: 

(ز) وأحياناً يَحْسم الخلاف في القضية بذكر آية» أو حديث أو أثر 
صحابي » أو قاعدة عامة. 

( ح) ويذكر الاثار من غير تعرض لقول أحد من الأئمة بالقوة والضعف. 

( ط ) وقد ينتقد قول بعض المذاهب بأن ما ذكر في المسألة مخالف 
لأصلهم الذي ينبني عليه المسألة. 1 

(ي ) وكثيراً ما يخرّج على المسألة المذكورة ويؤصّل عليها. 

هذا والمؤلف في جميع أساليبه في العرض ومناقشاته للمخالفين في غاية 
الأدب والتواضع» وعدم التعرض بالهمز واللمز نحو الآخرين. 
الدقة والأمانة في النقل : 

نجد المؤلف رحمه الله فى نقله لأقوال الأئمة غاية فى الدقة والأمانة فنجده 
يقول في قول الشافعي: لوزلا مد لين تى شع الشافتي». 

ويقول في مكان آخر: "ذكر المزني ولم يعزه إلى الشافعي». 

ويوضح في موضع ثالث بقوله: «وقال أشهب بن عبد العزيز ولم يعزه إلى 
مالك». 

وقال في موضع: «وقال ابن القاسم من رأيه». 

وفي مكان قال: «ولم يحفظ عن مالك في هذا شيء». 

ونحوها مما يستدل به على أمانته في نقل الأقوال وكثيراً ما ينقل الأقوال 
الغريبة والشاذة من أقوال الفقهاء ويعقب على ذلك بقوله: ولم يقل به أحد غيره 
من الفقهاء.ء ونحوها من العبارات» والأمثلة على ذلك كثيرة من الكتاب . 
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توخى الصحة والنزاهة العلمية : 

ذكرت فى التعريف بالكتاب أن المؤلف رحمه الله جعل نصب عينيه الحق 
والصواب الذي يراه ملائماً للأدلة النقلية والقواعد الكلية» فلا يرى غير الحق 
حتى وإن كان فى ذلك مخالفة لمذهبه وأئمته الحنفية. 

ونجد توخي المؤلف الحق مثلاً: في مسألة (في الزوجين يسبيانه) فيضعّف 
في المسألة حديثاً لم يظهر له في حينه علله وطرقه» وضعّف قول المخالف» ثم 
بعد عدة مسائل» حينما ظهر له ضعف وعدم صحة ما ذهب إليه في ذلك الحديث 
أولاًء وعرف علة ما كان خافياً عليه في المرة الأولئ» بيّن ذلك بوضوحء وأعلن 
ضعف. بل خطأ ما ذهب إليه من قبل» ووضح بأن الحق في الحديث كذا وكذا 
رجوعاً عن قوله الأول» وجعل لذلك المسألة ملحقاً بعنوان (زيادة في المسبية) 
وكذلك جعل زيادة في الوصيةء استدراكاً لما فاته في المرة الأولئ» ونحوها في 
مسألة قتل المؤمن بالكافر» حيث ألحق بها زيادة بعد خمس مسائل . 

استقلال شخصيته الفقهية واجتهاده في المسائل من خلال الكتاب» ومن 
منطلق البحث عن الحق المجردء تجذه كثيراً ما يضعّف أقوال الأئمة الحنفية؛ 
حيث ضعًف قولهم (في تحكيم المرأة) (وفي أنفحة الميتة) وغيرهماء وقد ضععف 
أيضاً قول (إبراهيم النخعي)» ومما يستدل به على استقلال شخصيته الفقهية : 
مخالفاته لأقوال أئمة الحنفية : 

كما خالفهم في مسألة (المحصر بمكة) فنجده هناك يتحاكم إلى الايات 
القرآنية من غير نظر إلى قول أحد من أثمة الحنفية» 


ونجد كذلك مخالفته لهم في مسألة (الشيخ الكبير إذا أفطر) فهو يخالف 
الحنفية في الإطعام.' 

أو من منطلق عدم التبعية لأحد من الفقهاء: نجده يخالف الأئمة الحنفية 
كما رأيت» بل وغيرهم من الفقهاء في بعض المسائل» مثل مسألة (رد السلام) 
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وكذلك (في اشتراك قتل الصبي مع الرجل»»: وأيضاً في مسألة (رفع اليدين في 
تكبير الجنازة) سواء كان ذلك الاختلاف من حيث الاستدلال» أو الحكمء 
ونحوها كثير في الكتاب . 


مصادر الكتاب : 


إن ذكر المؤلف لمصادره التي استقى المادة العلمية منها في الكتابة لمن 
أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الباحثون والكتاب في تاليفهم وكتاباتهم؛ 
إذ'الاتصاف بهذه الخليقة» يكسب الكاتب والمؤلف إكباراً وإجلالاً وتقديراً في 
تفونين قاراقه: 

بالاضافة إلى أن المصادر العلمية التي يعتمد عليها ‏ المؤلف ‏ في كتابته 
تعد من أهم المقاييس في تقدير صحة المعلومات وجودتها مما يجعل القارىء 
أكثر طمأنينة وقبولاً لمحتوى الكتاب. فإذا كانت مصادر الكتاب معتمدة صادقة 
أو كتباً قيمة نادرة» كان للكتاب وزنه وقيمته العلمية''2» فإمامنا الطحاوي اعتاد 
أن يذكر في بعض مسائله» مصادره التي استقى منها معلوماته. 

ويذكر البعض الاخر عن طريق الرواية؛ عن الراوي إذ هو الطريق السائد 
في التأليف انذاك. ولا يفوتنا بأن مؤلفنا عاش في القرن الثالث الهجري وأوائل 
الرابيه الذي كان الغالب عليه الرواية والإسناد في نقل الآراء والأقوال» 
إذ لم تكن الاراء الفقهية قد جمعت في مصنفات مستقلة» ومن شأن مؤلفات ذلك 
العصر أن تكون شاهدة ومرجعا للاخرين» ومن ثم كان (اختلاف العلماء) مرجعا 
موثقاً لنقل آراء الأئمة من الفقهاء والمحدثين» بل هو المعوّل عليه في ذلك» إذ 
ندر وجود غيره كاملاًء مما ألف في ذلك العصر وبقي محفوظاً إلى يومنا. 


)١(‏ انظر: أبو سليمان: كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية (جدة: دار الشروق» 
*15١ه)ء‏ ص .7١‏ 
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فمن المصادر التي نقل منها المؤلف وصرح بذلك: 

- مختصر المزني» للمزني. 

55 السير الكبير» للامام محمد بن الحسن الشيباني . 

الوقف. لمحمد بن عبد الله الأنصاري . 

سس الوقف». للخصاف. 

الزوائد؛ والأصلء والنوادرء والاملاءء لمحمد بن الحسن الشيباني. 

ونوادر ابن سماعة. 

وغيرها من المصادر الموثوقة» وهناك مصادر أخرى لم يذكرها صراحة إلا 
أنني قد توصلتٌُ لبعضها من خلال التتبع والاستقراء مثل (المدونة الكبرى) 
فوجدت أنه ينقل أكثر أقوال الإمام مالك من المدونة وإن لم يصرح بذلك . 

وكما سبق بأن أكثر معلومات الكتاب عن طريق الرواية والإسناد. 
النقولات والاقتباسات من كتاب اختلاف العلماء : 

هما عد على رفعة مكانة كتاب أو موّلّفٍ: نقل الآخرين من أقواله 
وآرائفى والإكثار من النقولات والاقتباسات من كتابه» والاعتماد على آرائه في 
فصل النزاع في المسائل المختلفة. 

وقد اشر العلماء من النقول والاقتباس من كتاب (اختلاف العلماء) 
والاعتداد بأقوال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى» وهذا يوضح ما تبوأه كتاب 
(اختلاف العلماء) ومؤلفه من مكانة علمية مرموقة بين الفقهاء. ومدى القبول 
والإذعان اللذين لاقتهما آراء المؤلف في أوساط أهل العلم. 

وأشير هنا إلى بعض هذه النقولات والاقتباسات التي زخرت بها المؤلفات 
اللاحقة على سبيل المثال: 
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قد نقل عنه عالم المغرب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
المالكى (4554ه) في كتاب (الاستذكار) في مسألة تشميت العاطس ؟/ 73817 . 

كما نقل أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي (510ه) رأى 
الطحاوي في صلاة التراويح» في المغني 54/7؟7١.‏ 

وقد أكثر النقلّ والاقتباس عن (اختلاف العلماء) بالتصريح والتنصيص 
ابن التركماني: علاء الدين بن علي بن عثمان (465لاه) في تعليقه الجوهر النقي 
على السئن الكبرى للبيهقي (/40ه).» مثلاً: نقل عنه في الجزء الخامس في ص 777 
وغيرها من الأمئلة في الكتاب» وهناك من اقتبس منه من غير تصريح . 


نسخ المخطوطة: 

وقد اعتمدت فى تحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية يتيمة ملفقة» عثرت 
على جزثها الأكبر فى المكتبة السليمانية باستانبول» وعلى جزئها الآخر في دار 
. الكتب المصرية القاهرة ويعن الكنات ينات إن ال سال يد لأوك مرة. 

هذا والمخطوطة بجملتها تحتوي على أربعة أجزاءء وعلى (١5؟5)‏ ورقة؛ 
ونسخت في أزمنة متفرقة» وبخطوط مختلفة. 

الجزء الأول والثاني يشتمل على 74 ورقة بخط نسخي جيد من مكتبة 
ولي الدين جار الله المكتبة السليمانية ‏ باستانبول تحت رقم 81/7 من غير ذكر 
لهذين الجزئين» وإنما ذكر الرابع فقطء وفي كل صفحة 5؟ سطراء و18 كلمة 
وجاء على ورقة الغلاف ما نصه (النصف الأول من مختصر الجصاص الرازي 
لاختلاف العلماء للطحاويء إلى كتاب الصرف وليس في آخره تاريخ النسخ» 
ولكن الخبراء يقدرون بأنه من نسخ القرن الثامن. 

وقد كان هذا الجزء من الكتاب في عداد المفقود»ء ومن ثم لم يوضع 
المفهرسون للجزء رقماً خاصاًء ولم يذكره أحد من الببلوجرافيين في فهارس 
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المكتبات فلم يذكروا إلا الجزء الرابع مما هو موجود في مكتبة جار الله37©. 

أما الجزء الثالث فقد عثرت عليه من دار الكتب المصرية بالقاهرة» 
(المصورة بمعهد المخطوطات». جامعة الدول العربية) تحت رقم 41" فقه حنفي 
ويحتوي الجزء على 744 ورقة » وكل صفحة على 7١5١‏ سطراء بخط نسخي 
جيد ورمزت له ب ( م ) وهي النسخة المصرية. 

وتاريخ النسخ: في القرن الثامن تقريباً وبه خروم (كما ورد ذلك على 
غلاف الجزء) وورد على الغلاف أنه الجزء الثاني والصحيح أنه الثالث» كما 
يتضح ذلك فيما يأتي. 

ويبتدىء الكتاب: بكتاب الصرف». وينتهي عند أول الكلام على كفارة 

أما الجزء الرابع فهو يحتوي على 18 ورقة الصفحة الأولى استكمال 
نقص حديث» والباقي نسخ معتاد (وفي كل صفحة (7) سطرا وفي كل سطر 
)١16(‏ كلمة تقريبا) من مكتبة ولي الدين جار الله تحت رقم 48107 ويشتمل من 
الموضوعات من أول المزارعة إلى آخر كتاب المأذون؛ مع نواقص في بعض 
الأبواب» والخط مختلف بين النصف الأول» وبين هذا الجزء ورمزت له 
(بالأصل) أو( ت ) وهي النسخة التركية . 


وعلى غلاف الجزء الرابع جاء (الرابع من مختصر اختلاف العلماء تصنيف 
أبي جعفر أحمد بن سلمة الطحاوي رحمه الله اختصار أبي بكر الرازي 
رحمه الله)» وعليه (بعض التمليكات لبعض العلماء والملاك من أصحاب 
المكتبات الذين تداولوا الجزء بالاطلاع عليه أو الحفظ) والصيانة له. 


وجاء في آخره: (تم المختصر والحمد لله رب العالمين» وَصَلى الله على 


.48 /" سزكين» تاريخ التراث العربي»‎ )١( 
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سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى أهله الطيّبين الطاهرين وسلامه وتحياته» وافق 
الفراغ منه في ربيع الآخر من سنة إحدى وثمانين وأربعماثة). 

ثم كتب بخط مغاير: (قوبل بالأصل المنتسخ منه وذلك في شهر ربيع 
الآخر سنة إحدى وثمانين وأربعمائة وبعده/ وقع الفراغ من قراءته وتفهمه سلخ 
المحرم سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة) من الهجرة النبوية الشريفة. 


ون الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. 
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الورقة الأولى من نسخة (الأصل) 


دجم : رايا 


1| نيا لطئة جامتَة 0 0 2 
وكات الك ليرت اذاامتللاينة عفرا ون النؤريي ولو الكلبالا 
يكورك وان لي تكتن خا للك ويارئمت” اعنث في حلكا انول 
مهار( الالتنممنةا الامج ليا الرارو نوي ل 
:آنا عساوه ل اتام لو إشتشوع يها إلرواب لوامتن لفو نك نك املرأ 
لكو نهنم زم ةلوج وموسعالأذ يمن ايكون اا لاه 
حوره ولا لازي ممجاساء الآنا راز اانه لالجتو ناما وجرن !عار 
0 :اكع اناك فالا لطا مونم الب موالام اليه انا 
لد بعر فالالا اع يفلد الاب لاتب إلا نبلا ن تيخرطعه اؤ ركم وك > 

ارهد ارعس لبان اليلد كنا 
0 لكر اولع لاله ولام لس بالما للشاى إذككان امل من قزر 
ون النادئ! بذكن فتن لزعنر لاناغترطهه اوه لسوت 8 
ذ كل مولح رججالطة'لعلنة رزو سهوز زا دان عرعطَاة 
تمه 0 
- لعا ”إعا موه" و زوئاغطاا ل لد ايب عو بيغز 1 جيه واد من بي 
تمان مانن هك ينع ما حتلم واه اعم كعات وار 
ل برهم 0 مون: لوَارَه لالتيول 


:لطي نون ةل 0 1 0 


0 
ا ين 1 مَاغَبيةٌ ماعل إنتتعينا مل زوازهين 
راغا ١‏ 


عا ءكناف تسل متها ويل عنذاه ىون رتوت 
يس لمالا أن ضيرطيءاءٌ لوه أو ركذ نعالهيتج ران الها 
هرون حم تا وام الشا فهر كإسْمنهالتَ لذ سور الك 
»ناجاناةالؤزي اللي نور لحل على ول: :الم لالإناامنه 
:ناك هوام دست نثر الله وان وله بناعز 
ناكاوو» لي الجبيثالز وئية الطب اذنينَاصَيمته وَمَعْنه ارا 
7 حاكن فلات ةلالا : 
اكب فا لأناء ريا لسع نرق نيا 0000 عجان 
عفاد «النازي اك تتؤر اليبانا 
ا الي 0 
بذ الأنأاضه امع نرات؟ لشن الاب ؤذهت م الإماز عط مز 
ود رات باعلالا نر 0 2 
خنن لبة ند داب تاساب قار 3 2 
وخر كالغ سجن ارهن ةعاس طموه رتل2 
آنا دوه اذا ذلمة كك تبسن ثاب 0-0 
ازربم الك ما جه تله الأناب يد لامر 
لد َلاسراتٍ و 4 زا كان مأو اولك ررقي 
رع 0 0 


'إيعَاة اماي مرا لط اه تلن وخر اساليك: جترهاشاء لوا 


والطوانات :11د خسو نهاك امه وكاباجَة الإبلكالله ور مَممريد 
اماد وروا عابم عرق يعالو عبر نايهن الجزاه 
2 ا رادار يي لان لل "ورين شل فوع 
جنار جتان »دمن ل ردي لوقل زعا بيزعتان يا ملت 


٠‏ رت وإس 


الجن وتتجاد اوري اذا سا وهر لمئل إتركير 
2 ََعَالمطاك مله وك زجزناء أنمم زاؤنااة نايد 


66 لللعن1::) اعاع2 


عمسب /9© 


عاض ه )ابه / 


دكؤي نحنب العملا احرسم هوك على وامكعرير الت > رالكث 


كبعم : ته لا شخضات رما سو ونث 1 عدم سس إناهنك ناك ردعيساً 2 


2 0 00 #السْرهه ال 


ماهد عاكا سك ا العام الج حي احر د 


١‏ ل ديا لش سطهاءى حو دق م 
لوك لة الج وان وجاك 


الورقة الأخيرة من الأصل 


11 


24 الطيّاوالشاالا 1 ب 
1 


اروم 2 


للد 11 م 0 0 
ده س0 


ا 
ورقة الغلاف من نسخة ( م ) المصرية 


5 م 10 - جا تاحساقكٍ 
35 بلببب!ا 
ومالضسف ‏ #انامما ابو زالقاضجةالصّر 5 امارد أو 
لماخ ومو ااه دقوالده سنء كلا لقم نكل واندسنء صل لسن« 
ايد كيذ د دسل منه سرد د.إ اعد يه دد ةيباين رن 
يلعا ومأكزيا لسرا لعن لدبا ب60:/ ولاتتل: ذلك ا لوخ يوضم خيرم عطق نمأ 
حذ الالو وفع لمرض- إل 
م" رص سحام الس رض حك جد لض مغرو المعاشّار ةم قاد 1 قو 
بمو شيصيم وها لمكم سه الهاهد ةصرج ار من 7 ا اليد 
اميك 0 
ص ناير ابوس نط لام شمز_0 ميك مشا مون بنوا ع :يها اذا سَمز 
حا اللي حل الب جاتر درب سكاف يلاي 233 
ليت :لم سبل لحة الا وديا سروف يتفي الاي لزان فلن اذاف 
لانن انه عن ارد ا ام 
ماي دوالك رامدو م للشلاب يان هرضم از لجنا ود سل ما 
معدا لاطيز نو تر مضل إ اهل الولو .- ةلالض ونجؤ الصرق 0-6 
سب أصيئاذالدر رف رايدو بسا انها ترام ناي 
2 مولع لان بزملالطرك ٠١‏ ْ 
0 لج ةالسرفةملاسرخفللا ار 
11 00 
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لما كانت نسخة الكتاب نسخة واحدة» وكثيرة السقطات. لزم إعادة 
نسخهاء لتقويم نصوصهاء وإصلاح عباراتهاء وإكمال الساقط منهاء وتهذيب 
مسائلهاء لتصبح ‏ بإذن الله أقرب ما تكون إلى نسخة المؤلف بقدر الامكان» 
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قمت بالخطوات التالية: 

قمت بكتابة النص. حسب قواعد الإملاء المتعارف عليها في الوقت 
الحاضرء وقد عانيت الأمرّين من ذلك». وذلك لأنها نسخة واحدة» ثم الأخطاء 
والتحريفات والتصحيفات كثيرة وبخاصة فى الجزء الثالك (النسخة المصرية) . 

5 وراعيت في نَسْخ النص: تقسيم الكلام بفواصل من شولة وشرطة ونقطة 
(العلامات الإملائية) حيث أرى أن هذا العمل مهم جداًء فعليه يتوتف سهولة 
الإلمام بالموضوع . 

ضبط بعض المفردات اللغوية» بالرجوع إلى المعاجم اللغوية المتنوعة. 

شرح التعريفات الفقهية» والأصولية الغريبة» من كتب المذاهب» وكتب 
التعاريف المختصة بذلك بقدر الإمكان» وتركت كثيراً من المصطلحات المعروفة 
لدى الفقهاء» وبخاصة أولئك الذين يطالعون مثل هذا الكتاب. 

- إتمام النقص والسقطات». بما يتفق مع العبارات المتقطعة الموجودة. 
مستعيناً بمدونات الفقه في المذاهب لإكمال السقطات» واضعاً ذلك داخل قوسين 
معقوفتين [ ] ومبيناً سبب الزيادة في الهامش وأترك الإشارة إلى الزيادة أحياناً؛ 
لدلالة الأقواس عليها. 
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وفي بعض الأحيان حدث اجتماع النسختين المصرية والتركية في مواضع. 
فجعلت التركية الأصل ‏ في هذه الحال ‏ وجعلت المصرية نسخة معينة للأصل 
وذلك لتقدم نسخ التركية» وأكملت ما وقع من سقطات في التركية من النسخة 
المصرية» 1 

وقد أتممت سقطات تبلغ صفحات من المصرية. 

وإن استبدلت شيئاً من النص» فإني أبيّن ما في الأصل بالهامش» وأضع 
البدل الذي رأيته مناسباً للسياق في النص بين [معقوفتين]. 

أما الآيات القرآنية» فقد بيّنت اسم السورة ورقم الآية خلال المتن» 
وجعلتهما داخل مربعين بجانب الاية بخط فاصل مائل بينهما [1/]» وذلك لثلا 
تزيد الهوامش» التي تؤدي إلى زيادة حجم الكتاب. 

وأما الأحاديث النبوية الشريفة» فقد قمت بتخريجها ‏ مع كثرتها ‏ 
بالمسلك الاتي: 

إن ذكر المؤلف الحديث بالسند ‏ وهو الغالب لكونه محدثاً ‏ فأبحث 
عن الحديك المسبد أولا في كتب المؤلف الحديثية: (شرح معاني الأكارء شك 
الآثار) فإن وجدت الحديث فيهما أخرجته ‏ من غير تتبع وتقص لألفاظ الحديث 
لفظاً لفظًء بل اكتفيت في التخريج بمجرد مطابقة المعنى وصحة السندء علماً بأن 
جل أحاديثه بالمعنى هنا على طريقة الفقهاء» ثم أبحث عنه في الصحيحين 
أو في أحدهماء فإن وجدته فيهما أو في أحدهما اكتفيت بذكر ذلك» وإلاً بحثت 
عنه في كتب السنئن الأربعة أو في بعضها. 

فإن لم أعثر على الحديث في الصحيحين» أو في ا أو السنن 
الأربعة أو بعضهاء كما أسلفت اكتفيت بإخراجه من كتاب المؤلف فقط ‏ وهذا 
كاف توئيق الحديث وإثباته ‏ وقد أبحث عنه في سائر كتب السئن» والمعاجم 
والمسانيد الحديئية» إضافة إلى مصدر المؤلف» وفي حالة عدم عثوري على 
الحديث في كتب الطحاوي؛ فإني أعمل في البحث بالأسلوب الذي ذكرته آنفاء 
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وفي كل ذلك أورد ما ذكره أصحاب السئن من نقد على الحديث: من تضعيف». 
أو تحسين» أو تصحيح. فنا وسئد!. 

وإن لم يذكر هؤلاء الأئمة شيئاً في كتبهم عن الحديث» أكتفي بسكوتهم 
وقبولهم. اللهم إّ إذا كان للحديث المخرج ذكر في كتب التخريج (كنصب 
الراية للزيلعي)» (وتلخيص الحبيرء والدراية في تخريج أحاديث الهداية 
لابن حجر العسقلاني)» (والهداية في تخريج أحاديث البداية لأحمد بن صديق 
الغماري) ونحوهاء فأذكر ما ذكره أصحاب هذه الكتب. 


هذا وأسلوبي في التخريج من الكتب الستة: أن أذكر الكتاب» والباب» 
ورقم الحديث» وفي بقية الكتب أكتفى بذكر الجزء والصفحة فقط. 

وكذلك الأمر ‏ إذا ذكر المؤلف الحديث مجرداً عن السند ‏ فى البحث 
والترتيي::والتعليق . والاسلوت كما أسلفت» بالإضافة إلى ذكر اسم الراوي من 
الكتب المخرجة للحديث. 

وعلى كل حال فقد كانت مهمتي هي التوثيق للأحاديث من مظانها الأصيلة 
بقدر الإمكان. وأرجو أن أكون قد وفقت فى ذلك» وأما جانب الدراية فقد 
ذكرت منه ما أمكنني ذلك بحسب علمي ومعرفتي» وأترك الزيادة والتوسع لأهله 
(وفوق كل ذي علم عليم). 

وأما أسانيد الأحاديث الواردة في الكتاب». فقد وقع فيه الكثير من الأخطاء 
والتحريف والتصحيف في أسماء الرواة» مما جعلني أتنبّت من أسماء الرجال 
وأحاول التأكد من كل اسم وكنية ولقب ونسبة. ورد فى السئد» مستعيناً كتن 
لابن حجر العسقلاني» وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال لصفي الدين الخزرجي», 
وغيرهاء وهكذا في أسانيد الآثار» ومن ثم تجد الكثير من أسماء الرواة بين 
معقوفتين » وعقبت فى الهامش ببيان ما وجد فى الأصل من صواب» وخطأء 
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وتصحيح» مستنداً في كل ذلك إلى كتب الحديث الأصيلة» أو كتب الجرح 
والتعديل» وأخشى رغم هذا التتبع أن يكون قد فاتني بعض الأخطاء. 

حت وآنا الانارة:: من اثاق الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فهي كثيرة يل 
لا تخلو مسألة من آثار أو أثر؛ ولذلك بذلت قصارئ جهدي لتخريج هذه الآثار» 
والتأكد منها وتوثيقها من مظانهاء ولم أتعرض فيها لجانب الصحة والضعف بل 
اكتفيت بالتوثيق فقط اللهم إلا إذا وجدت هناك قولاً لأحد الأئمة عنهاء فأذكره 
عند ذلك» وقد اعتمدت في توثيق الاثار وتخريجها على كتب المصنفات» مثل 
(مصنف ابن أبي شيبة)» (ومصنف عبد الرزاق)» وكتب الأآثار: (كآثار 
في يوسف). (ومحمد بن الحسن الشيباني) وكتاب المؤلف شرح معان الاثارء 
أو كتب الفقه المقترنة بالأدلة (كالمحلى لابن حزم). (والمجموع للنووي) 
وغيرهما. 

أو تفاسير أحكام القرآن: مثل (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)». 
(أو أحكام القرآن للجصاص) ‏ وهو صاحب المختصر ‏ (أو لأبي بكر 
ابن العربي) وغيرها. 

وأما المسائل الفقهية: فقد وثّقت ما يتعلق منها بأقوال الأئمة الثلاثة: 
أبي حنيفة » ومالك» والشافعي وأصحابهم رضي الله عنهم» من المصادر التي 
استقى المؤلف معلوماته منها غالباً» أو الكتب الجامعة بأقوال أئمة المذهب وإن 
تأخر جمعه عن عصر الطحاوي؛ وقد تأكدت من أكثر مسائل الكتاب بالرجوع 
إلى أمهات كتب المذاهب» ودوّنت ذلك في الهامش» اللهم إلا المسائل المتعلقة 
بالعبيد من حرية وعتق وكتابة ونحوهاء فإني لم أتعرض لها بعناية في التوثيق مثل 
سائر المسائل» وذلك لعدم وقوعها في وقتنا الحاضرء وكذلك لم أتعرض للقول 
الراجح في المذهب. إن كان ثمة ذلك» حفاظاً على إرادة المؤلف؛ حيث أراد 
أن يدوّن الفقه الذي كان معروفا في عصره. ليكون الكتاب سجلا لاراء فقهاء 


ْ 


وأما ما يتعلق بأقوال الأئمة المجتهدين الذين لم يدوّن فقههم» وبقيت 
اراؤهم متنائرة في بطون أمهات الكتب» ولم تعن بالجمع» فإني لم أهتم بذكر 
المصدر لكل قول ‏ كما فعلت مع أقوال الأئمة الثلاثة ‏ وإنما ذكرت مصادرهم 
إجمالاًء إذ نجد أكثر أقوالهم مبثوثة في مراجع الأئمة الثلاثة نفسها أو في 
المصنفات الحديثية» فاكتفيت بذلك. 

ومن جانب آخرء فإن كتاب الطحاوي مصدر موثوق في نفسه لبيان 
مذاهب الأئمة التي اندثرت» ومن ثم فلا يؤكد ولا يوثق قول الطحاوي بقول من 
جاء بعده» وقد يكون أكثر معلومات اللاحق مأخوذة من كتاب الطحاوي السابق 
وهذا ما وجدته أحياناً في بعض المراجع» ولذلك لم أستعن في توثيق المسائل 
إل بكتب المؤلف. وكتب معاصريةء أو من عاش قبله. غالباً». لكن إذا تعذر 
العثور على المسألة» في المراجع السابقة أستعين بكتب من عاش قريباً من 
عصره»ء أو بعد عصره. . حفاظا على المنهج العلمي في التوثيق. 

وأما الأعلام من الفقهاء: فإني لم أتعرض لترجمتهم؛ وذلك أولاً: لأنه 
يغلب على الظن أن من يطالع على مثل هذا الكتاب» لا بد أن يكون ملماً بأسماء 
الفقهاء المذكورة مذاهبهم في الكتاب, إلآ ما ندرء أو بإمكانه الرجوع إلى كتب 
التراجم بسهولة ويسر. 

ثاناً: لاني جعلت نصب عيني منذ بداية التحقيق أن لذ أثقل الكتاب 
بهوامش غير ضرورية» لثئلا يزيد حجم الكتاب. 

ومع كل ما ذكرت فإني أضع ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ترجمة موجزة للفقهاء 
الذين لم يشتهروا ‏ مع قوائم الفهارس ‏ بالترتيب الألفبائي ليسهل الرجوع لكل 
من أراد التأكد والتثبت. 

وأما رواة الحديث فإني لم أترجم إلا للبعض الذي تعرض له المؤلف 
بجرح أو تعديل» فحينئذ أبحث عنه في كتب الرجال للتعليق عليه سواء وجدته 
مخالفاً لقول الطحاويء أو موافقاً لرأيه. 
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ولو ترجمت لكل من ورد اسمه في الكتاب لخرج الكتاب ضعف ما تراه 
الان في الحجم ‏ مع عدم الحاجة إلى هذه التراجم . 

وأخيراً يستكمل التحقيق جوانبه الفنية بعمل فهارس للمسائل الفقهية 
والآايات القرآنية» والأحاديث والآثار النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة 
وأتم التسليم . 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


لفاح يكبن «الطراوى 


تحتمة انيه كاك ١م)‏ 


١‏ مان 
ص سس و_- 2 يو 4ت 2 75 
فب أ له 


تحتمةا 3 هتلكا د 7امم) 
درابسة وكقس, 
مر ١‏ سي *» 1 
ر .عبرا سر نررا مر 
الأيقاة الشناعة بعتم الم” سات الليد سيك 


يه اطدابٌ جامقة اللا ىع مم العزسرل 


شرب شيررزول مو ع #طوطة وصنرةٌء 


050 


سان الرصللتم 
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم 


: ف الماء الذي خالطته نجاسة(')‎ ]١[ 

قال أصحابنا: يفسده., والآبار والأواني سواءء وكذلك الجنب والمحدث إذا 
اغتسلا فيه أفسداه. وكره الشوري: ولوغ الكلب» إٍّ أن يكون كثيرأًء ولم يجد 
للكثير شيقاً. 2 (١‏ 

وقال مالك في بثر مَعينة اغتسل فيها جنب: إن ذلك لا يفسدهاء وذكر 
ابن القاسم عنه: أن الجنب لا يغتسل في الماء الدائم» ولو اغتسل فيه لم ينجسه 
إذا كان مَعينا : 


وقال في الحياض التي يستسقى منها للدواب: لو اغتسل فيها جنب أفسده» 
إلا أ أن يكون قد غسل قبل ذلك فرجه» وموضع الأذى منه. و ب اما 

قال أبو جعفر: قد دل على أن مذهبه في مياه الآبار: أن النجاسة 
لاتلحقهاء فإنها في حكم مياه البحارء إل أنه كره الاغتسال فيها؛ لنهي 
النبي يك : الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم2©9. 


(1) انظر: مختصر الطحاوي. ص 5١؛‏ متن القدوري. ص ”#, 4؛ المدونة الكبرى. 
ا/دى /١؛‏ الأمى .1/١‏ 

(0) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فى الطهارة. النهي عن 
الاغتسال في الماء الراكد (*«78) وغيره من أصحاب السئن» انظر: جامع الأصولء 
/5/1". 


١1 


وقال الأوزاعي : لذ يفن الماء «بالتتحاسة :إلا أن يكون تغير طعمه أوريحه. 
وكره الليث للجنب: في أن يغتسل في البئر. 

وقال ابن صالح: لا بأس بأن يغتسل الجنب في الماء الراكد الكثير القائم 
في النهر والسبخةء.' وكره الوضوء بالماء للصلاة إذا كان أقل من قدر الكر(». 

وقال الشافعي : إذا كان الماء قلتين9© لم ينجس إلا بما غير طعمه أو ريحه 
أولونه» وإن كان أقل من قلتين نجس بمخالطة النجاسة. 

وروى منصور بن زاذان» عن عطاء في قصة الحبشي الذي مات في زمزم 
فأمر ابن الزبير بنزحه. فلم ينقطع. وذلك بحضرة بقايا الصحابة» فلم يخالفوه©©. 

وروى عطاء بن السائب» عن ميسرة.» عن علي عليه الكرامة. عن بثر 
وقعت فيها فأرة فماتت. قال: ينزح ماؤها حتى يغلبهم©». والله أعلم. 
[7] فيما يموت في البكرل“): 

قال إبراهيم النخعي: في البئر يموت فيها الجرذ. ينزح منها أربعون دلواً. 


(3 لحر سكا معورف عند اكز العراق وعدن مون فقي الا ريسو اردب .ال 
المصباح. المعجم الوسيط (كرر). 00 

(؟) القلتان: القلة حبٌ كبير» والجمع قلال. عن ابن جريج أن القلة تسع فرقاء والفُرق يسع 
أربعة أصواع بالصاع النبوي. وجعل ابن عباس رضي الله عنهما كل ذنوب كالقلة» 
والقلتان تقدر بحوالي (7”07) لترات. انظر: المصباح (قلل)؛ ابن الرفعة: الإيضاح 
والتبيين في معرفة المكيال. تحقيق/ خاروف.» ص .8١‏ 

99) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» ١/17؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس 
نحوهاء 481/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى وقال: (رواه ابن أبى عروبة عن قتادة. . . 
وهذا بلاغ بلغهماء فإنهما لم يلتقيا ابن عباس ولم يسمعا منه). انظر السنن» 526/١‏ 
0 

(4) معاني الآثار. ١/17١؛‏ المحلى. .١45/١‏ 

(5) انظر: الأصلء ١‏ المختصرء ص ١١؛‏ المدونة. ١/58؛‏ الأم. .4/١‏ ه؛ 
المزني » ص 6. 
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وقال الشعبي : في الطير أربعون دلواً. 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه. وأبو يوسف, ومحمد فى الدجاجة: أربعون 
أو خمسون» وفي الفأرة عشرون أوثلاثون. وقال زفر: في الفارة والطير 


أربعون02, 


وقال مالك: في الدجاجة تموت في البئر تنرّف إلى أن تغلبهم. ويصلي 
كل صلاة صلاها من توضاً به ما كان في الوقت. 

وقال ابن القاسم عن مالك في الفأرة والوزغة : يُستقئ منها حتى تطيب. 

وقال الثوري: في الوزغة يستقى منها دلاء. 

وحميد الرواسي قال: لا أعرف من قول الحسن بن صالح فيما يقع في 
البئر مماينجسء أن يستقى منها أقل من أربعين. 

قال أبو جعفر: اتفاق هؤلاء الفقهاء أنه يطهرها نزح بعض مائها ‏ يموت 
فيها ما يموت فيها/ مما ذكرنا ‏ قد حصل منهم . 

وقال الأوزاعي: وعبد الله بن وهب: لا ينجس الماء بموت شيء من ذلك 
فيه» إلا أن يغير طعمه أو لونه أوريحه. 

وقال الليث: ينجس البئر بموت الفأر فيه ولم يقدر في نزحه شيئاً. واعتبر 
الشافعي رضي الله عنه: القلتين. 


["] في سؤر الكلب(3): 
قال أصحابنا والثوري والليث: سؤر الكلب نجس. وليبتدوا بغسل الإناء 


منه9 , 


(1) وهذا إذا لم ينتفخ أو ينفسخ الحيوان الواقع في البثر وإلاً نزحت البئر كلهاء فكان ذلك 


طهارة لها. انظر: الأصل . 
؟) انظر: الأصل؛ ١/”"؛‏ المختصر. ص ؟١؛‏ المدونة. ١/ه؛‏ الأم. ١/5؛‏ المزنيء 
ص 8. 


(9) العبارة هكذا في المخطوطة. قال الطحاوي في المختصر: (وما ولغ مما لا يؤكل لحمه 


١١/ 


[1/ب] 


وقال مالك: هو طاهر. ويستحب غسل الإناء إذا ولغ في الماءء وإن ولغ 
في لبن أوسمن؛. فلا بأس بأكله. وقال في الجديث المروي في الكلب: 
لا أدري ما حقيقته. وضعّفه مراراً فيما ذكره عنه ابن القاسم . 

قال: وكان يرى الكلب من أهل البيت. 


وقال الأوزاعي: سؤر الكلب في الإناء نجس., وفي المستنقع ليس بنجس» 
وقال: يغسل الثوب من لعاب الكلب, ويغسل لحم الصيد من لعابه. 

وقال الشافعي (رضي الله عنه): سؤر الكلب نجس. ويغسل الإناء منه 
سبعاً أولاهن بالتراب. 

وروى أبو داود الطيالسي قال« عجدثنا أبنو زرو (1) عن الحسن: (إذا ولغ 
الكلب في الإناء غسل سبع مرات, والثامنة بالتراب). وذهب فيه إلى ما روى 
شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله. عن عبد الله بن المغفل أن 
النبي وَهِ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكمء. فليغسله سبع مرّات,. الشامنة 
بالتراب) 9 . 

وروى هشام بن حسان. وقرة بن خالد. عن محمد بن سيرين». عن 
أبي هريرة» عن النبي كل أنه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. أن 
يغسل سبع فرات:27. 


منها في إناء فيه ماء. أهريق ذلك الماء. وغسل الإناء حتى يطهرء ولا وقت عندهم في 
ذلك). ص .١1١‏ 

)١(‏ كان في الأصل (أبو جرة) والمثبت من الخلاصة وهو: واصل بن عبد الرحمن البصري 
(أبوحُرة) بضم المهملة. انظر: الخلاصة. 4١75/7‏ التقريب» ص 5775. 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 7/١‏ . 

وأخرجه مسلم في صحيحه بزيادة لفظ (وعفروه الثامنة) في الطهارة. حكم ولوعٌ 

الكلب )78٠(‏ وأبوداود (1/4) وغيرهما. انظر: نصب الراية» ١0/١‏ وما بعدها. 

() أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. ١/١71١؛‏ مسلم في الطهارة» حكم ولوغ الكلب. 
(719)؛ وغيرهما. انظر: جامع الأصول. 49/1. 
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وروى أبو نعيم» عن عبد السلام بن حرب», عن عبد الملك. عن عطاءء 
عن أني هريرة» (قال: في الإناء يلغ فيه الكلب. أو الهر. قال: يغسل ثلاث 
مرات)(). 


[4] في سؤر الهر("»: 


كرهه أبو حنيفة ومحمدء وابن أبي ليلى. وروي نحوه عن ابن عمرء 
وأبي هريرة09 , 

ولم ير مالك. والأوزاعي. وأبو يوسف, والحسن بن صالح به بأساً. 

وحديث أبي قتادة إنما فيه عن النبي ككل: «إنها ليست بنجسة إنها من 


الطوافين عليكم والطوافات)9؟». ولم يذكر حكم سؤرها في كراهة ولا إباحة» [و] 
الإباحة المذكورة فيه من قول أبي قتادة. 


وروى أبو عاصمء عن فرة بن خالد. عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة» عن النبي كل أنه قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة 
أو مرتين») شك قرة©). 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. 5/١‏ بلفظ (مرار) موقوفاً. وأخرجه ابن عدي في 
. الكامل مرفوعاً وليس فيه (ذكر الهر) . 
كما اختلف فيه أهل الحديث لتفرد عبد الملك بهذه الرواية وهو ممن لا يقبل منه 
ما يخالف فيه الثقات. حيث ضعّفه أكثر أهل الحديث, كما أن في بعض طرقه من الرواة 
من لايحتج به. انظر بالتفصيل: نصب الراية» .١1 10/1١‏ 
؟) انظر: الأصل. ١/ا؟؛‏ القدوري. ص 6 ؛ المدونة, .5/١‏ 
(م) انظر: معاني الآثار. ١/١7؛‏ نصب الراية, ١*/1١‏ وما بعدها. 
الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. عن كبشة بنت كعب رضي الله عنها ١19/1؛‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ. ١/"7؛‏ أبوداود في الطهارة. سؤر الهرة (8/)؛ الترمذي 
(؟4) وقال (حسن صحيح) النسائيى ١٠/8ه؛‏ ابن ماجه (751). قال المعلق على جامع 
الأصول: (وللحديث طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح)» .٠١7/1‏ 


(©) أخرجه الطحاوي (وصحًحه متصلاً) في معاني الآثار. ١/19١؛‏ والدارقطني. 54/١‏ - 


علدلا 


)1/7[ 


وقد روى هشام بن حسان. عن محمد من قول أبي هريرة» وليس قرة 
بدون هشام بن حسان. على أنه قد كان ابن سيرين يوقف أحاديث أبي هريرة» 
فإذا سئل أهي عن النبي كَله؟ قال: كل حديث أبي هريرة عن النبي كله حدثناه 
إبراهيم بن أبي داود. 

قال: حدثنا إبراهيم/ بن عبد الله الهروي. قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» عن يحيى بن عتيق» عن محمد بن سيرين, أنه كان إذا حدث عن 
أبي هريرة رضي الله عنه فقيل عن النبي كل؟ قال: كل حديث أبي هريرة عن 
النبى ك0 , 

وأما ما حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي. قال: حدثنا إسماعيل بن 
أبي أويس» قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه. عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يخ سئل عن الحياض 
التي بين مكة والمدينة؟ فقالوا: يا رسول الله تردها السباع والكلاب والحمير! 
فقال رسول الله يكلِ: «لها ما في بطونهاء وما بقي فهو لنا طهور»2©9. فإنه حديث 
لم يرد إلا من هذا الوجهء وهو ضعيف من جهة عبد الرحمن بن زيد بن أسلهم». 


موقوفاً ومرفوعاً. والحاكم في المستدرك .10/١‏ وقال صاحب التنقيح : (والصحيح 
وقفه). انظر: نصب الراية ١8/1١‏ . 

)١(‏ وتكملة ذلك كما في معاني الآثار: (. . . وإنما كان يفعل ذلك؛ لأن أبا هريرة لم يكن 
يحدثهم إلا عن النبي كله فأغناه ما أعلمهم من ذلك من حديث ابن أبي داودء أن يرفع 
كل حديث يرويه لهم محمد عنه. فثبت بذلك اتصال حديث أبي هريرة هذاء مع ثبت 
قرة وضبطه وإتقانه),» .7١/١‏ 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه. في الطهارة. الحياض (014).» وقال البوصيري في الزوائد: 
(في إسناده عبد الرحمن». قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة, قال 
ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه) . 

(9) قال الحافظ في التقريب (ضعيف من الثامنة) ص ."4٠‏ 


١7 


[6] في سؤر الحمار واليغل(١):‏ 

[قال أصحابنا]: لا يجوز الوضوء به(»» وهو قول الثوري . 

وقال مالك. والأوزاعي ., والشافعي : يجرىء. 
[5] في سؤر الطير("): 

قال أصحابنا : ما لا يؤكل لحمه منه كره الوضوء بسوّره.) ويجزىء. وما أكل 
لحمه فلا بأس بسؤره. وكرهَ سؤرٌ الدجاجة المخلاة. 

وقول مالك مِثلّهء إلا أنه قال فى سؤر الطير الذي ياكل الجيف؛ إذا توضاً 
وصلى يعيد في الوقت. فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. 


[1] فى سؤر الجنب والحائض والمشثيرك7*): 

لا بأس به: عند أصحابنا والثوري» وقال الثوري: إن توضا بفضل وضوء 
إنسان من حدث». لم يجزه. 

وقال الأوزاعي : لا يغتسل الرجل بفضل غسل المرأة إل أن يتنازعا جميعاً. 
وقال: يتوضاً بفضل وضوء المرأة. إذا لم [يغنه] عنه. 

وقال مالك: لا بأس بسؤر الحائض والجنب بفضل وضوئهما إذا لم يكن 


.5/١ انظر: الأصل» ١/58؛ المدونة, ١/ه؛ الأم,‎ )١( 

(؟) هكذا في كتاب الأصل ١/78؛‏ وقال القدوري في متنه: (وسؤر الحمار والبغل مشكوك 
فيهماء فإن لم يجد غيرهما توضاً بهما وتيمم. وبأيهما بدأ جاز). ص 4 . 

(5) انظر: الأصل», 0١‏ المختصرء. ص "١؛‏ القدوري» ص 4؛ المدونة. ١/ه2‏ 5؛ 
وقال الشافعي: (وكل شيء من الدواب يؤكل لحمه أولا يؤكل حلال إلا الكلب 
والخنزير). الأم. ١/7,؛‏ انظر: المجموع (المطيعي) 77/١‏ . 

(5) انظر: الأصل» ١/78,؛‏ المدونة» .١4/١‏ وقول الشافعي مثل قول الحنفية. انظر: الأم» 
6/1. 


في أيديهما نجاسة. ولا يتوضاأ بسؤر النصراني, ولا بما أدخل يده فيه. 

وقال الحسن بن صالح : لا بأس بسؤّر الجنب والحائض: سؤر شرابهماء 
ويكره سؤر وضوئهما. 
[8] فيما لا دم له. أو يعيش ف الماء فيموت فيه(!): 

قال أصحابنا: لا يفسد الماء. 

وقال مالك مثله في الزنبورء والعقرب,. والضفدع. والسرطان. 

قال الأوزاعي : الضفدع لا يفسد الماء يموت فيه. 

وقال الحسن بن صالح : ما لا دم له لا يفسد الماء يموت فيه وكذلك قال 
في الحكم. وأصحابنا: يفسدونه بالحكم. 

وقال الثوري: أكره ما يموت فيه الضفدع . 

وقال الشافعي: موت الذباب في الماء يفسده9) , 

حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي كل : «في مَقَل الذباب في 


الماء»9) يوجب أن لا ينجسه. 


)١(‏ انظر: الأصل. ١/5١؛‏ المختصر. ص ؟5١؛‏ القدوري. ص "#؛ المدونة. 254/١‏ ه؛ 
الأم. ١ا/هء‏ المزني ء ص 8. 

ف وذكر الشافعي قولا آخر هنا: وهو عدم نجاسة الماع وهو الصحيح كما ذكره النووي . 
انظر: الأم, 0١‏ المزني» ص 8؛ المجموع. .١180/١‏ 

(9) الحديث أخرجه الطحاوي بطرق متعددة. انظر مشكل الآثار. 787/85. كما أخرجه 
إحدى جناحيه داء وفى الآخر شفاء) فى الطب إذا وقع الزيباب في الإناءء (كملاة). 
وأخرجه أبوداود (844”)؛ والنسائي. 1098/1 . 

وكتب الدكتور خليل ملا خاطر رسالة بعنوان (الإصابة في صحة حديث الذبابة). 


حدةء. دار القبلة 6اآها. 


فل 


[ة] في الخمر يقع في الماء(١):‏ 

قال أصحابنا: يفسده. وهو قول الثوري. 

وقال مالك: في الخمر يصيب ثوب الرجل فيصلي فيه وهو لا يعلم. أنه 
يعيد/ ما دام في الرقت! وهو قول الأوزاعي . ١‏ 

وقال الليث: في أحد قوليه: يعيد» وفي الآخر: لا يعيد. 

وذكر الليث عن ربيعة: أن الخمر ليست بنجسة. 

وقال الشافعي : هو نجس . 

احتج أبو جعفر بنجاستها: بأن تحريمها مطلق, كتحريم الخنزير» فكانت 
كهو في النجاسة . 


١ 55 5-5 95 

]٠١[‏ فى طهارة البصاق9'): 

قال أصحابناء والثوري, ومالك, والأوزاعي., والشافعي: هو طاهر. 

وروي عن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضصوئه . وكره الحسن بن 
حيّ: أن يبصق الرجل في ثوبه. 

وروى شعبة قينا له اعون اعدو و كان و طى بللاا نر زات 
أحدكم جلده فلا يمسحه ببصاق.» فإنه غير طاهر)9” . 
قال: فذكرت ذلك لإبراهيم. فقال: يمسحه بالماء. 


؛١8 انظر: المختصر. ص ١#؛ المزني. ص 8؛ الكافي في فقه أهل المدينة. ص‎ )١( 
.١980 تفسير القرطبي. 789/5؛ القوانين الشرعية» ص‎ 

(؟) انظر: الأصل» ١/؛‏ المدونة؛» ١/4؛‏ المزني.» ص 8. 

9) مصنف ابن أبي شيبة» .١40/١‏ 
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["/ب] 


وروى سفيان عن حماد؛ عن عمرو بن عطية التيمي , عن سلمان». قال: 
إذا حككت يده فلا قبل يدك باليضاق فإنه ليس بطهووةة» 


وروى داود الطائي عن جعفر الأحمرء عن حميد الطويل» عن أنس اين 
مالك رضي الله عنه (أن النبي كل بصق في ثوبه ورد بعضه على بعض). 


وروق إسماعيل بن جعمر عن حميد الطويل. عن انس (أن النبي كلل 
رأى نخامة في القبلة فشقّ ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه. فقام فحكه بيده 
ثم قال: 

إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربّه فلا يبصق أحدُكم في قبللته 
ولكن عن يساره أوتحت قدمه, ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم ردٌ بعضه على 
بعض» فقال: أو يفعل هكذا)9©. 


قوله: تحت قدمه يدل على طهارته؛ لأنه لا يجوز للمصلّي أن يقوم على 
نحاسة . 


وقوله : أو في ذاه يدل انا عليه؛ لأنه لا يصلى في رداءٍ نجس. 


وروى أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي كل : نحوه في 
البصاق فى الثوب ودلّك بعضه ببعض 7( , 


.١4:/١ انظر: مصنف ابن أبي. شيبة»‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري. في الصلاةء حك البزاق باليد من المسجدء (408). مسلمء 
في المساجد. النهي عن البصاق في المسجد (061). وغيرهما من أصحاب السئن. 
انظر: جامع الأصول. .١90/١١‏ 

() أخرجه مسلم. في المساجد, النهي عن البصاق في المساجد (0580), وأخرج البخاري 
نحوه في الصلاة. )4٠١(‏ وما بعدها. 
انظر الروايات المختلفة: جامع الأصول. ١197/١١‏ وما بعدها. 


١؟5‎ 


وروى شعبة؛. عن منصور. عن ربعي., عن طارق بن عبد الله المحاربي. 
عن النبي كله قال: (إذا كنت في الصلاة فلا تبزق تجاه و- جهك ولكن ابزق عن 
يسارك وإلا فقتحت قدمك)27). والله أعلم . 


]١1١[‏ ف لعاب مالا يؤكل لحمّه(): 
كره أصحابنا لعاب ما لا يؤكل لحمه من الدوابٌ والسّباعء ولم يجيزوا 
الوسو م 
قال ربيعة» ومالك: لا بأس بلعاب الحمار. 
وقال الثوري. والأوزاعي: لا بأس بلعاب الحمار. 
وقال الشافعي : لعاب الدوابٌ وعرقها طاهرٌ [قياساً على بني آدم]2*0, والله 


تعالئ أعلم . 


]١١1[‏ ف بول مايؤكل لحمه(): 
قال أبو حنيفة, وأبو يوسف . والشافعي : هو نجس27©). 
وقال مالك. ومحمد بن الحسن. والثوري. والليث: هو طاهر © . 


؛)هال١( أخرجه أبو داود في الصلاة. في كراهية البزاق في المسجد (4!8)؛ الترمذي.‎ )١( 
. 0/1 » وقال: (حسن صحيح )؛ النسائي‎ 

(5) انظر: الأصلء ١‏ المدونة, ١/ه.‏ 5؛ الأم. ١/هء‏ 7؛ المزني» ص 8. 

(*#) في الأصل (قياس بني آدم) والمثبت من المختصرء ص 8. 

(59) انظر: المختصر. ص ١"؛‏ المزني.» ص 6؛ المدونة, ١/ه.‏ 

(:) كما أنه يفسد الصلاة إذا كان كثيرا فاحشاً. انظر: الأصل» ,0/١‏ 0. 

(ه) (ومالك لا يرى بأساً بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأروائها إن أصاب الثوب). 
المدونة. ١/ه.‏ 


[*/أ] 


وما روي من إباحة شربه للعرنيين2 فللضرورة» كما أباح للزبير 
وعبد الرحمن بن عوف/ لباس الحرير للضرورة9) 


: في بول الصبِيٌ والصّديّة9‎ ]١*[ 
قال أصحابنا: هو كبول الرجل. وهو قول مالك. والثوري. والحسن بن‎ 


وقال الأوزاعي : لا بأس ببول الصبىئ ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام . 
ولا [يبين] لي فرق بينه وبين الصبية» ولو غسل كان أحبٌّ إليّ9). 

وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله. عن أم قيس بنت مِحْصّنء (أنها 
أتت بابن لها إلى رسول الله عَلِلِ لم يأكل الطعام, فأجلسه في حجره. فيال على 
ثوبه. فدعا بماء فنضحه ولم يغسله)29». 


)١(‏ حديث العرنيين أخرجه الشيخان عن أنس رضى الله عنه. البخاريء, في الوضوءء أبوال 
الإبل والدواب (7؟), مسلم في القسامة. حكم المحاربين .)١51/١(‏ 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. عن أنس رضي الله عنه. ١/4١٠؛‏ البخاري في 
اللباس. مايرخص للرجال من الحرير للحكة (0884)؛ مسلم نحوه (5ا١3؟)2‏ 


وأصحاب السنن. 

5) انظر: المختصرء ص ١"؛‏ معاني الآثار. +44/١‏ المدونة, ١/74؛‏ المحلى» 
١١/١‏ . 

(54) نقل النووي النص بلفظه عن صاحب جمع الجوامع عن الشافعي : المجموع 
(المطيعي)» 0/7 ». 


(6) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. »47/١‏ ورواه الشيخان: البخاري في 
الوضوء. بول الصبيان (77)؛ مسلم. في الطهارة» حكم بول الطفل الرضيع وكيفيته؛ 
(780)؛ ومالك من الموطأ. .54/١‏ وفي رواية مالك والبخاري بزيادة (ابن صغير) . 


١5 


قال: وقد يسمّى الغسل نضحاً. وقد يكون النضح بملاقاة الماء له من غير 
غسل(). 

كما روي عن النبي ذل أنه قال:(إني لأعلم أرضاً يقال لها عمان ينضح 

وقد روي عن النبي يله [التفريق] بين بول الغلام والجارية. 

رواه انمق قتادة عن أي حرب بن أبى الأسود. عن أبيه. عن علي 
رضي الله عنهما أنه قال في الرضيع: (يغسل بول الجارية. وينضح بول 
الغلام)29 . 

وقد روى سماك بن حرب. عن قابوس بن المخارق. عن لبانة بنت 
الحارث: (أن الحسين بن عليّ بال على النبي يل فقلت: اعطني ثوبك أغسله! 
فقال: إنما يغسل من الأنثى وينضح من بول الذكر)9؟ , 

وروى أبو معاوية» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة قالت: (كان 
رسول الله ككةِ يؤتى بالصبيان فيدعو لهم. فأتي بصبيّ مرة فبال عليه فقال: 


)١(‏ النضح : هو البل بالماء والرش. وينضح من بول الغلام : أي يرش» وانتضح البول على 
(؟) الحديث أخرجه أحمد عن ابن عمرء 244/١‏ 20/7 وقال الهيثمي: (رجاله ثقات) 
المجمع. *//ا١؟2‏ والبيهقتي في السئن مع اختلاف في اللفظ بآخر الحديث. 84/ه"7". 
(*1) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» .47/١‏ 
وأبو داود في الطهارة» بول الصبي يصيب البول (//373) . 
والترمذي في آخر الصلاة ,.)51١(‏ وقال: (حديث حسن)؛ ابن ماجه (078). 
والحاكم في المستدرك. .155/١‏ وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي. 
(14) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. ١/47؛‏ وأبوداود. في الطهارة. بول 
الصبي يصيب الشوب 2385 اا يتنه (؟017)؛ والحاكم في المستدرك. ١/5ك1كء‏ 
وصححه. ووافقه الذهبي . 


١ / 


ورواه مالك عن هشام بإسناد مثله(2 . 

وروى قتادة عن سعيد بن المسيّب أنه قال: الرّش بالرش» والصّب بالصب 
من الأبوال كلها9© . 

وغملد عن الحيين أن كدان قن بزول القارية يتب | غدة: وعول الغلام 
يتبع الماءً. 


]١5[‏ ف الوضوء بماء خالطه غيره(): 
قال أصحابنا: يجوز ما لم يغلب عليه. 
قال مالك: لا يتوضاً بالماء الذي يبل فيه الخبز. 


وقال الحسن بن حي : إذا توضاً [بزردج]9» أو [بسناخ] أو بخل أجزأه 
وكذلك كل شيء غيّر لونه. 


وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا بل فيه خبزاً أوغيره مما لا يقع عليه اسم 
ماء مطلق. حتى يضاف إلى ما خالطه وخرج منه فلا يجوز التطهير به. 


ماء خالطه ما لم يغلب عليه. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي., في معاني الآثار» ١/4؛‏ البخاري» في الوضوء. بول الصبيان 
(؟11)؛ مسلم في الطهارة. حكم بول الطفل (85؟)؛ الموطاء .514/١‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة» .1١78/1١‏ 

(9) انظر: المختصرء ص .١6‏ 5١؛‏ القدوري. ص "؛ المدونة» ١/4؛‏ المزني» ص .١‏ 

(54) في الأصل (بزدخ)؛ والمثبت من المغرب ومعناه: «ماء يخرج من العصفر المنقوع. 
فيطرح ولا يصبغ به». (زردج). و(السناخ). من سنخ: المتغير من الشيءء, اللسان» 
(سنخ), وفي الأصل (بسناسح) هكذا. 


١> 


:)١(رمتلا في نبيذ‎ ]١6[ 


والوضوء به أجازه أبو حنيفة عند عدم الماء. 


وقال حميد بن عبد الرحمن الرواسِيّ : يتوضاً به ويتيمم عند [عدم] الماءء 


وعند وجوده. 


وقال ممحمدك : يتوضاً به ويتيمم عند عدم الماء. 


وقال أبو يوسف. ومالك. والثوري . والشافعي : يتيمم ولا يتوضاً به. 


[17] ف الماء/2') المستعمل(): 


قال أصحابنا: لا يتوضأ به. وهو قول الشافعي رضي الله عنه. 


وقال مالك رضى الله عنه: لا يتوضاً به إذا وجد ماء غيره. فإن لم يجد 


توضاً به ولم يتيمم . 


وقال الثوري : يجور الوضوء بالماء المستعمل . والله أعلم . 


]١117[‏ ف دم السّمك وغيره(؟): 


قال أصحايبنا : دم السمك طاهر» وكذلك دم ماليس له دم يسيل: نحو دم 


البق والذباب . 


)ع( 


ف 
ف 


4 


(6) 


وقال مالك في دم البراغيث: إذا تفاحش عَسّله [وإلا]" لم أرَ به بأساً. 


انظر: الأصل. ١/8؛‏ المختصرء ص ١١؛‏ معانى الآثارء ١/40؛‏ المدونة. ١/4؛‏ 


المزني. ص ١؟؛‏ المجموع. ١184/١‏ (المطيعي). 

الماء المستعمل: «كل ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة». 

انظر: الأصل. ١/47؛‏ المختصرء ص ؟١؛‏ القدوري.ء ص "#؛ المدونة. ١/4؛‏ 
المجموع. .7١*/١‏ 

انظر: الأصل. ١/1١ل؛‏ المدونة. .,7١/١‏ ١9؛‏ المزنى. ص 48. 

زيدت لاستقامة العبارة» وتدل عليه عبارة المدونة. 


اخريل 


[“/ب] 


وقال: يغسل دم الذباب ودم السمك. 

وقال في دم الحيض : قليله لا تعاد منه الصلاة في الوقت ولا غيره. وكثيره 
تعاد منه الصّلاة ما دامت فى الوقت. 

وقال الشافعي : لا يفسد الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم أوبول 
أوغير ذلك, فعم الدّماء كلّها. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى : 8 قل لَه لِدٌ في مآ أُوحيَ إِلنَ محَرّما4 [الأنعاء/ 
 ]6‏ إلى لمم 24" فأخبر أن ما بعد المسفوح فهو غير 


زفق 


[14] في الآرواث7 : 

قال أبو حنيفة ومحمد: الأرواث كلَّها نجسة. [وهو قول أبي يوسف]ء 
وقول الشافعي. 

وقال مالك» وزفر» والحسن بن حي . والثوري : ما أكل لحمه فروثه طاهر 
ل 

قال الثوري فى خرء الدجاج : لين فيه إعادة وغسله أخسن : والله أعلم . 
[19] إذا مسح الرّوتَ من انحُف وصَل فيه): 

قال أبو حنيفة: إذا جف الروث فمسحه وَل فيه أجزأه والرطب 
لا يجزيه إلا الغسل» وهو قول أبي يوسف. 


)١(‏ تكملة الآية : إقل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دماً مسفوحاً. #0 [الأنعام / .]١6‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآن (للجصاص). 77/7 . 

(*) انظر: الأصلء ١/ا”*.‏ #لا؛ المدونة. ١/١75؛‏ الأم. ١/"4؛‏ المجموع. 08594/7. 

(؟) انظر: الأصل». ١/57؛‏ المختصرء ص ال؛ المدونة. .51١/1١‏ 


1 


وقال محمد: لا يجزىء في (اليابس)7١١)‏ إ الغسل عندهم 000 

وقال مالك في العذرة إذا وطىء عليها: لا يصلى حتى يغسله. وفي 
الزونك > يسن إذا مسح وإن كان .رطا . 
1 1] في النجاسة في الوب واليَدّن2): 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف, ومحمد في الدم والعذرة والبول: إن صلَّى وفيه 
مقدار الدرهم جازت صلاته . 

وكذلك قال أبو حنيفة في الروث . 

وقال أبو يوسف: وهو قول الشافعي . 

(وقال مالك وزفرء والحسن بن حي, والثوري: ما أكل لحمه فروثه طاهر 
كبوله)”" . 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف في بول ما يؤكل لححه» حت يكون كلينوا 
فاحشاًء وقال زفر في البول قليله وكثيره: يفسدء وفي الدم: حتى يكون أكثر من 
قدر الدرهم . 

وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب: يعيد إذا كان مقدار الدرهم, فإن 
كان أقل من ذلك لم يعد. 


وكان يرق الإعادة في الجسد وإن كان أقل من قدر الدرهم . 


)١(‏ وقول الإمام محمد في الأصل يخالف ماذكر هنا: «قلت أرأيت الدم أو العذرة أو الروث 
إذا أصاب النعل أو الحُّفَ فيجف فمسحه الرجل بالأرض هل يجزئه ذلك ويصلي في نعله 
أو خفيه؟ قال: نعم. . ؟ لأن التّغل جلد فإذا مسحه بالأرض ذهب القذر منه). ولعل 
العبارة (من 00 وعنه في الدم والعدارة لا بد.من السل من الشف وإن كان يابمما: 

(؟) انظر: الأصل, .350/١‏ ”لا؛ المختصر.ء ص ١"؛‏ المجموع. 815/17. 

() هكذا في المخطوطة., ولعله سهو من الناسخ , حيث أعاد العبارة عن الأرواث هنا 2»)١8(‏ 
وأما قول مالك فسيأتي مفصلاً بعد قول الحسن بن حي . 


فين 


]/5[ 


وقال في البول والغائط والقيء: يعيد في القليل والكثير وإن كان في 
الثوب . 

وقال مالك في الدم اليسير إذا رآه في ثوبه وهو في الصلاة: مضى فيها. 
وفي الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة. 

وإن رأى بعدما فرغ , أعاد ما دام في الوقت. 

وقال في البول والرجيع والمنيّ وخرء الطير الذي يأكل الجيف: إن ذكره 
وهو في الصلاة/ أنه في ثوبه قطعها واستقبلها. 

وإن صلى أعاد ما دام في الوقت. فإذا ذهب الوقت لم يعد. 

قال ابن القاسم : لقي ا كلش 5 أن يكون القيء قد تغير 
في جوفهء فإن كان كذلك فهو نجس2»7 

وقال الثوري: يغسل الدم والروث» ولم يعرف قدر الدرهم . 

وقال الأوزاعي في البول في الشوب إذا لم يجد الماء بان بتيمم 
ولا يعيد إذا وجد الماء» فإن وجد الماء في الوقت أعاد. 

وقال في القيء يصيب الثوب ولا 57 به حتى صلّىء قال: إنما جازت 
الإعادة في الرجيع . ومضت صلاته. وكذلك في دم الحيض لا يعيد. 

وقال في الثوب: يعيد ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه. 

وقال الليث في الروث والدم وبول الدابّة ودم الحيض والمني: أعاد. فات 
الوقت أو لم يفت. 

وقال في الدم في الثوب: لا يعيد في الوقت ولا بعده. 

وقال: سمعت الناس لا يرون في يسير الدم ‏ يصلي وهو في ثوبه ‏ بأساً. 
ويرون أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثيرء والقيح مثل الدم . 


.3١ ؛؟5١١/١ 55؛ التفريع,»‎ ءا”١‎ .18/١ انظر: المدونة»‎ )١( 


ضن 


وقال الشافعي رضي الله عنه: في الدم والقيح إذا كان قليلاً كدم البراغيث 
وما يتعافاه الناس: لم يعد. ويعيد في الكثير. 

وفي البول والعذرة والخمر يعيد في القليل والكثير. 
[١؟]‏ في نجاسة المنيٌ وطهارته(') : 

عند أصحابنا جميعاً: وهو نجس» ويجزىء فيه الفرك2©9. 

وقال مالك: هو نجس. ولا يجزىء فيه الفرك. 

وقال الثوري : يفركه. فإن لم يفركه أجزأته صلاته. 

وقال الحسن بن حي : لا يعيد الصلاة من المني في الشوب وإن كثرء 
ويعيدها من المنيّ في الجسد وإن قلّ. 

وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابساً. وبغسله إذا كان رطباً. 

وقال الليث: هو نجس. ويعيد في الوقت ولا يعيد بعده. ويفرك من الثوب 
بالتراب قبل أن يصلي . 

وقال الشافعي: هو طاهر. ويفركه. فإن لم يفركه فلا بأس . 


[11] في الآرض تصييها النحجاسّة( : 
قال أبو حنيفة: إذا يبست وذهب أثرها صلَّى فيها. وكذلك قول أبي يوسف 
ومحمد. ولا يتيمم منها. 


)١(‏ انظر: الأصل. ١/١5؛‏ المختصرء ص ,#١‏ المدونة» ١/١5؛‏ الأم. ١/58؛‏ المجموع 
(المطيعي). 681/5/7. 
(؟) فإن وقع في ماء نججسه. ويجب غسل رطبهء ويجزثئه الفرك إذا كان يابساً. 
انظر: الأصل؛. ١/١5؛‏ المختصرء ص ١"؛‏ القدوري. ص 7. 
(9) انظر: الأصل» ١/لاء؟,؛‏ الأم. ١/؟ه؛‏ المدونة» .”5/١‏ 


رضن 


[:/ب] 


بعد الوقت. وكذلك قال إذا تيمم به. 

وقال الثوري: إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه. 

وقال الحسن بن حي: لا يصلّي عليه حتى يغسله. وإن صلَّى قبل ذلك 
لم يجزئه . 

وقال الشافعى رضى الله عنه: يصب عليه ذنوب من ماء. وإن بال اثنان 
لم يطهره إلآ ذنوبان» فإن لم يذهب ريحه ولم ينشف الأرض لا يطهر بالماء. 
[""] في مقدار الطهور: 


قال أصحايبنا والثوري : صاع في اليل عل في الوضوء(" . 
ولم يقدر مالك والشافعي9©. 


[5؟] في نيّة الطّهارة7»: 


قال أصحابنا/ : يجزىء كل طهارة بماء بغير نيّةء ولا يجزىء التيمم إلا 


وقال مالك. والشافعي . والليث: لا يجزىء الوضوء ولا الغسل ولا التيمم 


42 
إلا بنية . 


.؟58/١ انظر: الأصل» ١/74؛ المختصرء ص 9١؛ الأم.‎ )١( 

(9) قال الشافعي: «وأحبٌ أن لا ينقص عما روي عن النبي ككله: أنه توضا بالمد واغتسل 
بالصاع؟ . المزني , ص "2 وروي عنه عدم التقدير. انظر: الأم , 8/1 . 

*) انظر: المختصر.ء ص 7١؛‏ القدوري. ص 4 ؛ التفريع. 0 9 الكافي في فقه أهل 
المدينة. ص 9١؛‏ المزني.ء ص ”7؛ المهذب؛ .7١/١‏ 


عن 


وقال الحسن بن حي : يجزىء الوضوء والتيمم يننا بغير نية. 
قال أبو جعفر: ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره. 

:)١( في المضمضة والاستنشاق‎ ]٠6[ 

ونون 
وقال مالك» والشافعي : ليشبت بفرض في الجنابة. ولا في الوضوء . 


[15] في تخليل اللّحيّة"): 

قال أصحابناء ومالك., والثوري, والأوزاعي : تخليل اللحية ليس بواجب 
في الوضوء . 

وكذلك قول الشافعي رضي الله عنه. 

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: (ما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله 
ذو اللّحية) 29 

وهذا يدل على أنه كان يرى تخليلها واجباً كهو قبل نبات اللّحية. 


قال أبو جعفر: التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية. ثم يسقط 


؛١6/١ انظر: الأصلء. ١/١4؛ المختصرء ص 6١؛ القدوري. ص 8؛ المدونة.‎ )١( 
.6094/١ المجموع.‎ 0١ الأم,‎ 
(5؟) انظر: الأصل. ١/50؛ القدوري. ص !؛ المدونةء ١/7١؛ المزني» ص ؟.‎ 
وأخرج عنه ابن أبي شيبة بلفظ: (ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت» فإذا نبتت‎ )( 
.١6/١ لم يغسلها).‎ 
وما بعدها.‎ ١7/١ انظر أقوال السلف في تخليل اللحية: مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


نارون 


[707] في عدد مَسّح الراأس وَصقته(١):‏ 


قال أصحابنا: المسح مرة واحدة. وكذلك قال مالك. والشوري» 


والحسن بن حي والأوزاعي . 


وقال الشافعي: يمسح ثلاثاً”©. 

وقال أصحابنا : إن مسح ربع رأسه أجزأه. ويبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره . 
وقال الحسن بن حي : يبدأ بمؤخر رأسه . 

وقال مالك: الفرض مسح جميع رأسه, وإن ترك شيئاً منه كان كمن ترك 


غسل شيء من وجهه. 


وقال الأوزاعي, والليث: يمسح مقدم الرأس. 
قال أبو جعفر: قد اتفق الجميع على المسح على الخفين أنه مخالف 


لغسل الرّجلين» في اعتبار عمومهما بالمسح . والله أعلم . 


[5؟] في الأذمّين27: 


قال أصحابنا: هما من الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس» وهو 


(0) 


ف 
فة 


وقال الأوزاعي: هما من الرأس يمسح ظهورهما وبطونهما. 


انظر: المختصر.ء ص 8١؛‏ القدوري. ص "؛ المدونة. ١/5١؛‏ التفريع.ء ١/90١؛‏ 
الأم» ١/55؛‏ المزني» ص ؟؛ المجموع. .4"٠/١‏ 

قال الشافعي : «وأحب لو مسح ثلاثاء وواحدة تجزئه» المزني . 

انظر: الأصل. ١/44؛‏ المختصر. ص 8١؛‏ المدونة. ١/15١؛‏ الأم. ١/"5؛‏ المزني» 
ص "؛ المجموع. .117/١‏ 


م 


وروى أشهب عن مالك: الأذنان من الرأس. وكذلك رواه ابن القاسم . 

وزاد فيه: ويمسحهما بما سوى الماء الذي يمسح به الرأس. 

اله القافق:: حفن شطع" مز موه وفنا مل عن عو الوا لان 
الوجه ان 1 


رأشة؛ 


[79] فى مسح الوضوء بالمنديل(١):‏ 
لم يرَ أصحابنا به بأسأً. وكذلك مالك. والثوري, والأوزاعي . 


وكان الحسن بن حى. لا يعجبه ذلك. 


[0*] في المسح على الحُقين0): 
1 قال أصحابناء والثوري. والأوزاعي. والحسن بن حي. والشافعي : للمقيم 
يوما وليلة. وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. 
وروي عن مالك/ واللّيث: أنه لا وقت للمسح على الخفين إذا لبس خفيه [1/68] 
وهو طاهر. يمسح ما بدا له. 
قال مالك: والمقيم والمسافر في ذلك سواء. 
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه ضعف المسح على الخفين. 


.485/١ انظر: الأصل. ١/"8؛ المدونة» ١/7١1؛ المجموع.‎ )١( 
. وذهب الشافعية إلى أنه يستحب ترك التنشيف. انظر: المجموع‎ 
؛6505/١ ؟) انظر: الأصل. ١/89؛ المختصرء ص ١9؛ المزني. ص 4؛ المجموع.‎ 
.199/1١ المدونة. ١/١4؛ التفريع.‎ 


1١ 


[1"] كَيفيّة الممسح(). 

قال أصحابنا والثوري: يمسح ظاهر الخف دون باطنه9. 

وقال مالك. والشافعي: يمسح الظاهر والباطن. فإن مسح الظاهر دون 
الباطن أجزأه. وإن مسح باطنه دون ظاهره. لم يجزه. 

قال أبو جعفر: وروى الوليد بن مسلم. عن ثور بن يزيد. عن رجاء بن 
حيوة؛ عن كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة (أن رسول الله كل مسح على 
الخفين أعلاه وأسفله)27 . 

وذكر الأثرم أنه سأل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن هذا الحديث فقال 
أحمد: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فذكر عن ابن المبارك عن ثور قال: حدثت 
عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة؟». فبطل هذا الحديث. 

وروى عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله كلخ يمسح 
على ظاهر القدمين)©). 

وروى ابن أبي الزناد» عن أبيه عروة» عن المغيرة بن شعبة قال: (رأيت 
رسول الله يك يمسح ظهور الخفين)0©. 


.٠١ انظر: الأصل. ١/١41؛ المختصر.ء ص 77؛ المدونةء ١/4"؛ المزني. ص‎ )١( 
(؟) وهو أن يمسح خطوطاً بالأصابع. يبتدىء من مقدم القدم حتى يبلغ إلى آخر العقب.‎ 
.51١/١ انظر: الأصل».‎ 
.)١586( الحديث أخرجه أبو داود في الطهارة.» كيف المسح‎ )9( 
وقال أبو داود: «وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء».‎ 
والترمذي (91) وقال: «وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثوربن يزيد غير‎ 
الوليد بن مسلم». وقال أيضاً: «وسألت أيا زرعة ومحمد بن إسماعيل البخاري عن هذا‎ 
.)080( الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح . . .)2 ١157/1؟؛ ابن ماجه‎ 
.187/١ انظر: المغنى» ١//1١7؛ سنن الترمذي.‎ (0 
.)159( أخرجه أبو داود بلفظ (بمسح على ظاهر خفيه) في الطهارة» كيف المسح‎ )9( 
أخرجه أبو داود (111)» الترمذي (48) وقال: (هذا حديث حسن).‎ )5( 


6 


[7*] في خرق الخقين(2: 

قال أصحابنا: إن كان ماظهر من الرّجل أقل من ثلاث أصابع مسحء 
ولا يمسح إذا ظهر ثلاث. 

وقال مالك رضي الله عنه: يمسح إذا لم يظهر منه القدم. وإن ظهر 
لم يمسح. وكذلك قول الثوري والليث؛» والشافعي . 

وقال الأوزاعي : يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم . 

وقال الحسن بن حي: يمسح على الخف إذا كان ماظهر منه يغطيه 
الجورب وإن ظهر شيء من القدم لم يمسح . والله أعلم . 
[] في المشح على الجَوْربَين7): 

لا يجيزه أبوحنيفة والشافعي, إل أن يكونا مجلدين9؟. 

وقال مالك رضي الله عنه : لا يجزىء وإن كانا مجلّدين. 

وقال الثوري», وأبويوسف, ومحمدء والحسن بن حي : إذا كانا ثخينين. 

وروى المغيرة وأبوموسئ: (أن النبي يل مسح على جوربيه ونعليه)2). 


والله أعلم . 


.٠١ انظر: الأصل». ١/0٠4؛ المختصر.ء ص 55؛ المدونة» ١/٠5؛ المزني» ص‎ )١( 

(؟) انظر: الأصل. ١/١41؛‏ المختصر. ص 25١‏ 77؛ المدونة, ١/0٠5؛‏ المزني؛ ص .٠١‏ 

(6) وإما أن يكونا متنعلين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. انظر: الأصل» .11/١‏ 

(5) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثارء 4917/١‏ وأبوداود في الطهارة» المسح على 
الجوربين (184) والترمذي (44) وقال: (حسن صحيح) وابن ماجه (0884), وابن حبان 
في الصحيح.ء والبيهقي في السئن الكبرى. ١/584؛‏ انظر بالتفصيل: نصب الراية. 
18/١‏ . 1 

لأا يفن اليحكن فتك هذا الحديتة كنا قال الشاري ب «لالاجل 

الإسناد والطعن في الرجال. فإنهم ثقات على شرط الصحيح, ولكن استغراباً لأجل - 


اخريق 


[5/ب] 


[1:"] فيمن ينقضي وقت مَسْحه أو ينزع الخف(1): 

عند أصحابنا والشافعي : ينزع خفيه ويغسل قدميه. وروي عن إبراهيم. 

| وقال ابن أبي ليلئ: إذا نزع خفيه بعد المسح صلَى كما هوء وروي نحوه 

أيضاً عن إبراهيم» والحسن البصري . 

وروي عن إبراهيم أيضاً : أنه يعيد وضوءه. 

وقال مالك رضي الله عنه. والليث: إذا خلع خفيه بعد المسح أنه إن غسل 
رجليه مكانهما أجزأه. وإن أخرٌ غسلهما بعد نزع الخفين أعاد الوضوء كله 

وروي عن الأوزاعى: أنه يعيد الوضوء. (وروي عنه: أنه يغسل رجليه 
خاصة. وقال فيمن 1-0 العمامة ثم نزعها: أنه يمسح على رأسه 

وقال الحسن بن حي : إنه يعيد/ الوضوء إذا خلع خفيه بعد المسح). 
ولم يفرق بين أن يتراخى الغسل أو لم يتراخ. والله أعلم . 
[0*] فيمن نزع أحد خقيه(©. 

قال أصحابناء ومالك. والليثء. والأوزاعي» والشافعيّ : يغسل رجليه 
جميعاً وهي رواية الأشجعي وأبي نعيم عن الثوري . 


مخالفة أكثر الرواة القائلين عن المغيرة» ومسح على خفيه». وممن ضعّفه الإمام أحمدء 
ومسلم. وابن المديني وغيرهم» ونقل الزيلعي عن النسائي : (لا نعلم أحداً تابع أبا قيس 
على هذه الرواية؛ والصحيح عن المغيرة أنه عليه السلام مسح على الخفين) نصب 
الراية» »١85/1١‏ وردوا على الترمذي تحسينه للحديث». المجموعء. ١/١45؛‏ وإن كان 
الغماري رد على هذا التعارض بالتوفيق بين أفعاله كٍ في المسح. انظر: الهداية, 
/1". 

.41١/١ انظر: المختصرء ص ١5؛ المزني» ص 4؛ المدونة»‎ )١( 

(5) انظر: الأصل. ١/44؛‏ المختصرء ص ١5؛‏ المدونةء ١/١5؛‏ التفريع. ١/١٠7؛‏ 
المزني» ص .٠١‏ 


١ 


وروى الفريابي عنه. أنه كان بعضهم يقول: يغسل إحدى رجليه وأي ذلك 
ما فعل أجزأه . وروىق المعافى عله مثل ذلك. 
[7*] فيمن نزع القدم من الحّفت(0): 

روى محمد عن أبي حنيفة: أنه إذا أخرج القدم من الخف إلى الساق. 
فعليه الوضوء. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثله. قال: 
وقال أبويوسف: وكذلك إذا أخرج من نصف القدم إلى الساق. 

وقال مالك» والأوزاعي . والحسن بن حي مثل قول أ حنيفة . 
فلا أرى عليه شيئاً. 

وروي عن الثوري كقول أبي حنيفة. وروى الفريابي عنه: أنه إذا أخرج 
صدر القدم من موضع الخف غسل قدميه. وإن بقيى شيء فليس عليه وضوء. 

وقال الشافعي: إذا ظهر من رجله بعض ماعليه الوضوء [انتقض7) 
المسح. وإن [لم يظهر](" منها شيء لم ينتقض المسح . 


[9] في المح على الجُرمُوقينَ0(:)9) 


قال أصحابناء وأحد قولي مالك. والأوزاعي. والحسن بن حي : يمسح 


)١(‏ راجع المصادر السابقة في المسألة (ه"). 

(؟) كان في أصل المخطوطة (انتقل), والمثبت من سياق عبارة الأم . 

(59) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة» من نص الأم. وفي الأصل (وإن ظهر منها). 
انظر: الأم. ١/5"؛‏ المجموع. ١/7هه.‏ 

(5) الجرموق: «الخف القصيرء يلبس فوق خف» والجمع: جراميق. 

انظر: المصباح ‏ المعجم الوسيط (جرموق). 

(8) انظر: الأصل. .97/١‏ 40؛ المبسوط. .٠١١/١‏ المدونة. ١/١4؛‏ الأم. ١/84؛‏ 

المجموع. ١/50ه.‏ 


على الجرموقين إذا لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث. 


وروى المغيرة بن شعبة عن النبي كلِ: (أنه مسح على العمامة 
والجرموقين) . 

وروى العلاء بن الحارث» عن مكحولء عن الحارث بن معاوية» عن بلال: 
أن النبي يل كان يمسح على الجرموقين والخمار(». 


وروى ابن وهب » عن مكحول» عن الحارث بن معاوية» عن أبي جندل عن 
بلال مثله . 


[5] فيمن نزع أحدَ جُرموقَيه" : 
قال أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد: يمسح على الخف وعلى الجرموق 
الآخر. 


)١(‏ الحديث ورد بألفاظ مختلفة: أخرجه أبوداود عنه (كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته 
وعلى عمامته) في الطهارة» المسح على الخفين .)١5١(‏ 
والذي يقرب هذا المعنى ما أخرجه أبوداود عن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل 
بلالا عن وضوء النبي كل فقال: ... ويمسح على عمامته وموقيه) 2)١87(‏ وابن خزيمة 
في صحيحه. ١/468؛‏ والحاكم في المستدرك. ١/170١؛‏ والبيهقي في السكن» 
1/ى81. 
وأخرج الترمذي عن بلال (رأيت رسول الله ين يمسح على الخفين والخمار) 
.)٠١١(‏ وبلفظ (على الموقين والخمار) أخرجه ابن شيبة عنه في المصنف. ١/178؛‏ 
وأخرج البيهقي عن أنس بلفظ (يمسح على الموقين والخمار). .589/١‏ 
(؟) هذا إذا لبسهما بعد المسح على الخفين, انظر: الأصل. .48/١‏ 


١5 


[9] فيمن مسح بإصبع (): 

قال أصحابنا : فيمن مسح رأسه أو خفه بإصبع أو إصبعين : أنه لا يجزئه حتى 
يمسح بثلاث أصابع . 

وقال زفر» والثوري : إذا مسح بإصبع يجزئه. إلا أن زفراً قال: الربع . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: المسح ببعض اليد جائز. 
[40] فيمن غسّل رجليه ولبس(2): 

قال أصحابنا: يجزئه إذا أكمل وضوءه بعد اللبس قبل الحدثء, وكذلك إذا 
غسل إحدى رجليه ولبس. وهو قول الثوري . 

وقال مالك. والشافعي: لاا يجزئه/ إلا أن يكون لبس خفيه بعد إكمال [1/5] 
الوضوء . 

وفي حديث الشعبي » عن عروة بن المغيرة أن النبي كلل وما فأهويت 
إلى خفيه لأنزعهماء فقال: مَهْء أَِرّا الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما 
طاهرتان) 09 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إذا أدخلت قدميك الخفين وهما 
طاهرتان فامسح عليهما)' . 


)١(‏ انظر: الأصل.ء »١‏ 848؛ المختصرء ص ؟5؛ القدوري. ص ه؛ المزني» 
ص ١٠؛‏ المجموع. ١/517ه.‏ 
(؟) انظر: الأصل». ١/84؛‏ المختصر. ص ١5؛‏ المدونة. ١/١5؛‏ التفريع. ١/1994١؛‏ 
المزني. ص 4؛ المجموع. .040/١‏ 
ومذهب أحمد كالمذهبين؛ وعنه رواية بالجواز. انظر المغنى. ١//ا١7.‏ 
(8) أخرجه الشيخان: بلفظ (دعهما), البخاري في الوضوء, إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 
)7١7(‏ مسلم في الطهارة؛ المسح على الخفين (774). وأصحاب السئن. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. .198/١‏ 


١ 1 


قال أبو جعفر: ويجوز أن يقال إِنْ رجليه طاهرتان إذا غسلهما وإن لم يكمل 


الطهارة كما يقال صلى ركعة وإن لم يتمّم الصلاة. 
[41] فيمن مَسَح ثم سَافر: 

قال أصحابناء والثوري: إذا سافر بعد يوم وليلة أولم يسافر نزع خفيهء وإن 
سافر قبل يوم وليلة [أتم مسح المسافرء وإن أقام المسافر] أتم مسح المقيم7»). 

'قال الشافعيّ : إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم. ولو مسح 
مسافراء ثم أقام أتم مسح مقيم أيضاً9). 
[47] في عدد الوؤضوء”(): 

قال أصحابنا: سائر الأعضاء ثلاثاً إل مسح الرأسء» فإنه مرة واحدة وهو 
قول الثوري . 

وقال ابن القاسم عن مالك: إنه لم يقدّر في الوضوء مرة ولا مرتين» 
ولا ثلاثاء لأن الله تعالى لم يذكر عددا. 


00( تل الحولات 010 أنه (إن سافر قبل يوم وليلة أتم مسح المقيم) فغير صحيح» والصحيح 
من قولهم جميعا أنه يمسح ثلاث أيام ولياليها (مسح مسافر). ١‏ 
قال محمد في الأصل : (وأما إذا سافر قبل أن يستكمل يوما وليلة فله أن يصلي 
بذلك المسح حتى يستكمل ثلاثة أيام ولياليها). .95/1١‏ 
والظاهر أنه وقع سقط سهواً من الناسخ في ذكر حكم المسافر إذا أقام ومن ثم 
أضيف ما بين المعقوفتين.. انظر: المختصر.ء ص ١5؛‏ القدوري. ص ©ه. 
(9) انظر: المزني » ص 9. 
ومذهب أحمد مثل قول الشافعي. انظر المغني. 7١7/١‏ . 
ولو لإشكاك بالسية لمذهي مالك خيك رزلا توقيت كي المشع على اللخفين لحقيم 
ولا مسافر) عنده. كما مر في مسألة (0"). التفريع. .١99/١‏ 
() هذا من سنن الوضوءء وليس على وجه الوجوب والإجزاء. انظر: الأصلء» 5/١‏ 
المختصر.ء ص7١‏ ؛ المدونة. ١/5؛‏ انظر: المزني» ص 7. 


١55 


[47] ف المسح على العمامة(!): 


قال أصحابناء ومالك, والحسن بن حي, والشافعي : لا يمسح على عمامة 
وان 


[44] فيمن توضًا ثم جر راسَة9): 

قال أصحابناء ومالك» والأوزاعي» والشافعي رضي الله عنهم: لا يعيد عليه 
الماء. 

وقال الثوري. والحسن بن حي : يستحب أن مر عليه الماء. 
[46] فى وقت التيمُه9 : 

قال حماد بن اب سليمان: في أول الوقت. 


قول الثوري . 


)١(‏ أجمع الأئمة الثلاثة على أن المسح على العمامة غير مجزىء إل أن الإمام أحمد أجاز 
المسح على العمامة بشرط: كونها محنكة وعلى ذكرء وكونها ساترة لجميع الرأمن. 
انظر: الإفصاح. اا المغني » ١/ا؟.‏ 

.١9/١ انظر: الأصل. ١/55؛ المدونة,‎ )١( 

(”*) انظر: الأصلء 4/١‏ المختصرء ص 7١‏ ؛ القدوري. ص ه؛ وهذا هو المنصوص 
عن الإمام أحمد. انظر: المغني. ١/178؛‏ المزني» ص 7. 

ولم يذكر المؤلف قول الإمام مالك فقال في المدونة: «في المسافر والمريض 
والخائف لا يتيممون إل فى وسط الوقتء. وإن تيمّموا فصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت. 
قال: أما المسافر فلا 8 وأما المريض والخائف فعليهما الوضوء والإعادة إن قدر على 
الماء في وقت تلك الصلاة». المدونة» .»417/١‏ 41 . 


١ هع‎ 


وقال الشافعي: يتيمم في أول الوقت. 
[47] في التيمم بالثُورة(١)‏ والححّذ(): 

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: يجزئه. وكذلك غبار اللبد والثوب . 

وقال مالك : يجور التيمم بالخصياء والجبل . 

وقال الثوري: يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد. 

وقال الأوزاعي: يتيمم بالرّمل. 

وقال الشافعي : يتيمم بالتراب مما يعلق باليد. 

وقال أبو يوسف: لا يجزىء التيمم إلا بالتراب خاصة. ولا يجزىء بغبار 
الثوب واللبد. 
[417] ف كيفية التيمُم27 : 

قال أصحابناء ومالك. والثوري . والشافعي . ضربتان: ضربة للوجه. 
وضربة لليدين إلى المرفقين. 


وقال الأوزاعي : يجرىء ضربة واحدة للوجه والكفين. وروي نحوه عن 
عطاء . 


)١(‏ النورة: بضم النون ‏ من الحجر الذي يحرقء ويسوى منه الكلس. ثم غلبت على 
أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره؛ ويستعمل لإزالة الشعر. انظر: لسان 
العرب. المصباح (نور) . 

(؟) انظر: الأصل. ١/4١٠؛‏ المختصرء. ص ٠5؛‏ المدونة. ١/5؛؛‏ الأم. ١/0ه؛‏ 
المزني؛ ص 5؛ وهو قول أحمد أيضاً. انظر: المغني. 4187/١‏ الإفصاح. .85/١‏ 

(9) انظر: الأصل. ١‏ 9ه المختصر. ص ٠١‏ ؛ المدونة. ١/47؛‏ المزني» ص ". 

والمسنون عند أحمد ضربة واحدة» فإن تيمم بضربتين جاز. انظر: المغنيء 
/١‏ ولا ا. 


١.5 


وقال الزهري : يمسح يديه إلى الإبط. 

قال/ أبوجعفر: لم يرو ذلك عن أحد من المتقدمين غير الزهري . 3 ب] 

وقال ابن أبي ليلئء والحسن بن حي : يتيمم بضربتين» يمسح بكل واحدة 
منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. 

قال أبو جعفر: لم يخبر أحد من أهل العلم غيرهما أنه يمسح بكل واحدة 
من الضربتين وجهه وذراعيه. 
[44] مَنْ فعل صّلاتين تيمم واحد("): 

قال أصحابناء والشوري» والليث. والحسن بن حي : يصلي ماشاء من 
الصلوات بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء. 

وقال مالك: لا يصلي صلاتين بتيمم واحد. ولا يصلي نافلة ومكتوبة بتيمم 
واحذه. إلا أن تكون نافلة بعد مكتوية. 

.. . وقال: إن صلَّى ركعتي الفجر بتيمم» أعاد التيمم للفجر. 

وقال شريك بن عبد الله : يتيمم لكل صلاة. 

وقال الشافعي: يتيمم لكل صلاة فرض» ويصلي النافلة والفرض وصلاة 
الجنازة بتيمم واحد. 
[59] ف [المتيمّم]7(') يجد الماء في الصّلاة27 : 

قال أصحابنا: يتوضاً ويستقبل9©». 
)١(‏ انظر: الأصل. ١/١5١؛‏ القدوري. ص ه؛ المدونة» ١/49؛‏ التفريع. ١/*١7؛‏ 

المزني » ص /؛ المجموع . ؟/ه:ع”. 
(؟) في أصل المخطوطة (التيمم). 


(*) انظرالأصل, ١/8١٠؛‏ التفريع. ١/”١٠؛‏ المزني. ص 5؟؛ المجموع. 748/7. 
(54) في المسألة تفصيل لدى أثئمة الحنفية: فإن وجد الماء قبل أن يقعد قدر التشهد فصلاته ح 


١5 /ا‎ 


قال مالك والشافعي : يبني ولا يتوضأ في صلاة الجنازة. 
]0٠[‏ [فيمن خاف فوت العيد والجنازة](1): 

قال أصحابناء والثوري . واللّيث» والحسن بن حي. والأوزاعي : إذا خاف 
الفوت تيمم وصلى . 

وقال مالك. والشافعي : لا يجزئه التيمم إلا في السفر إذا عدم الماء. 

وروى عبد الرحمن بن هرمزء عن عمير مولى ابن عبّاس» عن أبي 
[الجهيم]297 بن الحارث بن الصّمة الأنصاري قال: (أقبل رسول الله كَلهِ من نحو 
بثر [جمل]9) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله علد السلام حتى أقبل 
على الجدران فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام)9©) . 

فتيمم لرد السلام في المصر. وهو فرض لخوف الفوات؛ لأنه لوفعل بعد 
التراخي لم يكن جوابا. 

فإن قيل: لم يكن الطهارة شرطاً في صحة رد السلام . 


فاسدة. وعليه أن يتوضاً ويستقبل» وإن وجد الماء وقد قعد قدر التشهد فصلاته تامة لدى 
الصاحبين وفاسدة في قول الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. انظر: الأصلء 
ا/لاءقلى ”” ؛ القدوري. ص ©ه. 

)١(‏ زيد العنوان من خلال المسألة. 

انظر: الأصل. 00١١0١‏ 175؟؛ المدونة. ١/41؛‏ المزني. ص 7. 

(؟) في الأصل (أبو الجهم) وكذلك في معاني الآثار. ١/85؛‏ وفي صحيح مسلم. 581١/١‏ 
أيضاً. 
وقال ابن حجر في شرح البخاري. (والصواب أنه بالتصغير) وكذلك في التقريب» 
ص 2555 وفي بقية كتب السنئن. وهو المثبت. 

9) في الأصل (جميل). 

(5) الحديث أخرجه الشيخان: البخاري, في التيمّمء التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء 
وخاف فوت الوقت (/07*) ومسلم في الحيض. في التيمم (2)859 وبقية أصحاب 
السئن. انظر: جامع الأصول. 515/5. 


١8 


قيل له: رد بطهارة أفضل» فقد ثبت لهذه الطهارة حكم لولاه لم يفعلها 


النبي كَل [ولو]27 لم يكن قد ثبت حكم التيمم في هذه الحال لما فعله 
النبي كَل [ولكان](21 لا معنى له. 


[051] في الجئُب يمرّفي المسجد: 


قال أصحابناء ومالك والثوري: لا يمر فيه9) . 

وقال الليث: لا يمر فيه إلا أن يكون بابه إلى المسجد. 

وقال الشافعي : يمر فيه ولا يقعد" . 

وعن ابن عباس : لا تدخل المسجد وأنت جنب ل وأنت عابر سبيل . 
وقد روي عن ابن عباس في قوله: ط إلا عا سَبِيلٍ » [النساء/ 47]. 
هو المسافر©». 


[017] ف إباحة وطء المرأة في السّفر("): 


قال أصحابناء والثوري» والشافعي : لابأس بأن يطأهاء ويتيمم للجنابة . 
وقال مالك: أكره أن يطأهاء ويتيمم للجنابة. 
وقال مالك: أكره أن يطأها؛ لأنه يدخل على نفسه مايلزمه الغسل. 


والله أعلم . 


)ع0( 
ف 


زف 
5( 
).2 


في الأصل (ولم يكن) (ولكن). 


هذا (14 كان اوور هزه اشن نهنا نية 110 1ن رذ كان امعد فناف ا لاجد اماد لاف 
المسجد. فيجوز له أن يتيمُم بالصعيد ثم يدخل المسجد. فيسقى من ذلك الماء ثم 
يخرج الماء من المسجد فيغتسل به. انظر: الأصل» ١/8١١؛‏ المدونة,» ١/؟5.‏ 

انظر الأم» .04/١‏ 

انظر: تفسير القرطبي» 705/8. 

انظر: الأصل. ١/١١؛‏ المجموع. 4/1 المدونة, ."١/١‏ 58. 


١84 


[/[/ا] 


[0] فيمن معّه من الماء ما لا يكفيه للفُسل(١):‏ 

قال أصحابنا: يتيمم/ ولا يستعمل الماء. فإن أحدث توضأ بذلك إذا كفاه 
للحدث . 

وقال مالك. والأوزاعي: لا يستعمل الماء إل في الابتداء ويتيمم. فإن 
أحدث بعد ذلك تيمم أيضاً ولم يستعمل ذلك الماء. 

وقال الشافعي : يستعمل ذلك الماء لما يكفيه من بدنهء ويتيمُم أيضاً. 

قال أبو جعفر: لا يصح الجمع بينهماء كما لا يصح الجمع بين بعض 
الرقبة وبعض الصيام في الكفارات. 
[05] إذا نسي الماء في رحله وتيَمّم9): 

قال أبو حنيفة ومحمد: لا يعيد في الوقت ولا بعده. 

وقال أبو يوسفء والشافعي : يعيدك., 


وقال مالك: يعيد في الوقت. ولا يعيد بعد الوقت. 


[656] فيمن خاف البرد في المصر(): 
قال أبو حنيفة ومحمدء. ومالك والأوزاعي , والحسن بن حي : يتيمم . 


وقال الشافعي : يتيمم ويعيدك. 


)١(‏ انظر: الأصل. ١‏ + المدونة. ١/ل!ا4؛‏ المزني. ص لا. 

(؟) انظر: الأصل» ١/7١؛‏ القدوري. ص ه؛ الأم. ١/48؛‏ المزني» ص 7,؛ المجموع, 
0/17 المدونة.» ١/5:؛‏ 

(9) انظر: الأصل. ١/5؟١؛‏ المدونة. ١/48؛‏ الأم. ١/47؛‏ المجموع. ؟560/1". 
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[551] في المحبوس في المصر(١):‏ 

قال أبو حنيفة : إذ الم يد ترابا نظيفا لميصل . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يصلَي ويعيد. ونوج هر قطنا على في 
قولهم جميعاً وأعاد. 

وقال زفر: لا يتيمم. ولا يصلّي وإن وجد تراباً نظيفاً. 

وقال مالك: من خاف فوات الوقت في المصر إن ذهب إلى الماء تيمم 
وصلى . 

وقال الثوري» والأوزاعي: من لم يقدر على الماء والتراب» لم يصلء 

وقال الليث: إذا خاف فوت الوقت إن توضأء صلَى بتيمم» ثم أعاد الوضوء 
بعد الوقت. 

قال الشافعي : إذا كان محبوساً لا يقدر على تراب نظيف.. صلَّى وأعاد إذا 
قدر. 

قال أبو جعفر: قد روي في قصة قلادة عائشة أن أصحاب النبي كل الذين 
بعثهم لطلب القلادة صَلَوا بغير تيمم ولا وضوء» ثم نزلت آية التيمم . 

والفصل منه: بأن التيمم لم يكن واجباً حينئظٍ؛ لأنه نزل بعده9©. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : ولا يقبل الله صلاة بغير طهور)2( . 


)ع( انظر: الأصل». ١/76١؛‏ المدونة. ١/45؛‏ المزني» ص ". 

(9) انظر بالتفصيل: معاني الآثار. .١١7/١‏ 

(0) الحديث أخرجه مسلم (عن ابن عمر رضي الله عنهما) في الطهارة» وجوب الطهارة 
للصلاة (75؟)» وأول حديث في كتاب الترمذي . 


١6١ 


[01] في [المحرُوق](١)‏ والمجرُوح(): 

قال أصحابنا: إذا كان ذلك عاماً في جسده تيمّمء وإن كان في الأقل غسل 
ما قدر عليه» ويمسح عن الباقي إن أمكنه. وإلاّ تركه. وهو قول مالك. 

وقال الثوري : إذا كان ذلك لماماً في جسله تيمم . 

قال الحسن بن حي » والشافعي : يغسل ما قدر على غسله. ويتيمم أيضا 
[04] في المح على الجبائر(©: 

قال أصحابنا : بمسحع عليهما. 

وقال أبو يوسف : إن ترك المسح عليهما وهو لا يضره أعاد الصلاة.» وهو 
قول مالك. وكذلك قال الحسن بن جى: 

وقال الشافعي : إذا مسح على الجبائر وصلّى أعاد ‏ في أحد القولين ‏ إذا 
قدر على الوضوء. والقول الآخر: أنه لا يعيد9؟) . 
[049] ف المتيمّم يؤم المتوضئتين0©) : 

01/رب] قال أبو حنيفة» وأبو يوس فء» وزفر» ومالك. والشوري». والشافعي : يوم / 
قال محمد» والأوزاعي» والحسن بن حي : لا يؤم. 


)00( في الأصل (المحرور). 

(؟) انظر: الأصل» 0١‏ المدونة, ١/40؛‏ المزني. ص ل. 

(*) انظر: الأصلء ١/ههء‏ 44؛ المدونةء ١/85؛‏ التفريع. ١/8١؟.‏ 
(54) قال المزني : «وأولئ قوليه بالحق عندي أن يجزئه ولا يعيد. ص 7. 
(6) انظر: الأصلء ١/ه١٠؛‏ المدونة. .48/١‏ 
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[0>] في وضوء الأآقطع :)١(‏ 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف, ومحمد: يغسل موضع القطع من الكعبين ومن 
المرفقين. 

وقال زفر.ءومالك» والشوري» والحسن بن حي ء والشافعي : ليس عليه 
غسله. ويستحب مسحه بالماء . 
]51١[‏ ف ترتيب الوؤضوء(): 

قال أصحابناء ومالك». والثوري. والليث» والأوزاعي : إن فعله غير مرتب 
أجزأه . 

وقال الشافعي : لا يجرثه . 
[517] ف تفريق الوضوء7(): 

قال أصحابناء والأوزاعي, والشافعي : يجرئه . 

وقال ابن حي ليلى ‏ ومالك. والليث: إن تطاول أو تشاغل بعمل غيره» 
ابتدأ الوضوء من أوله. 

قال أبو جعفر: جفاف الوضوء ليس بحدث فلا ينقضه, كما أن جفاف سائر 
الأعضاء لا يبطل الطهارة . 
[5] ف الشك في الحدث والوضوء(؛): 


قال أصحابنا: يبي على الأصل 00 كان أو طهارة, وهو قول الشوري 


)١(‏ انظر: المدونةء» ١/4؟؛‏ المزني» ص ”؟. 

(؟) انظر: الأصل. ١/٠"؛‏ المدونة.» ١/5١؛‏ المزني» ص ؟. 

(9) انظر: الأصل. ١/#؛‏ المزني» ص #؛ المدونة» .١6/1١‏ 

(54) انظر: الأصل. ١/59؛‏ المزني. ص 6 ؛ المدونة,» .١5 »١7/١‏ 


١ اقلت‎ 


والأوزاعي. والحسن بن حي ء والشافعي . 

وقال مالك: إذا توضأ ثم شك في الحدث يعيد الوضوء: بمنزلة من شك 
في الصلاة» فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً؟ يلغي الشكٌ. وإن عرض له ذلك كثيراً 
فهو على وضوئه . 

حديث عباد بن تميم عن عمه: (أن النبي كَكهِ سئل عن الرّجل يخيل إليه 
أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أويجد ريحاأ)7©. 
ولم يفرق بين أول مرة وبين من يعتاده ذلك. 


[54] في الشك في نجاسة الثّوب27(): 


قال أصحابناء ومالك. والشافعى : هو على طهارة . 

وقال الثوري : أحبٌ إلي أن يغسله. 

وحكى عن مالك : أنه ينضحه بالماء. 

وقد روي عن جابر بن سمرة (في الرجل يصلَي في الثوب الذي يجامع فيه 
أهله: أنه يصلّى فيه إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسله ولا ينضحهء فإن النضح لا يزيده 
إل شرً)2 , 


وقد روي عن عمر: أنه أمر بنضحه(؟). والله أعلم . 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان: البخاري في الوضوءء لا يتوضا من الشك حتى يستيقن 
(170)؛ ومسلم في الحيضء. الدليل على أن من تيقن الطهارة (751). 
وغيرهما من أصحاب السنن. جامع الأصول, 1948/17. 
(؟) انظر: الأم, ١/6ه.‏ 
زفة معاني الآثار» ١/7ه.‏ 
3ع معاني الآثار» ١/5ه؛‏ السئن الكبرى. .,/١/١‏ 
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[56] في الصّلاة في ثياب أهل الذمّة(١):‏ 
قال أصحايبنا : لا بأس به ّ الإزار والسراويل. 
وقال الثوري» والشافعي : لا بأس بالصّلاة في ثياب المشرك . 
وقال مالك: لا يصلَّى في ثياب أهل الذّمة التي يلبسونهاء وما نسجوه 
فلا بأس. 
[55] ف غسل النجاسة يغير الماء9'): 
قال أبو حنيفة : يجوز غسلها بغير الماء . 
وقال زفر» ومالك» ومحمد» والشافعي : لا تطهر إلا بالماء . 
[521] في مسح الرأس ببلل في عُضْو غيره(": 


قال أصحابنا: لا يجزثه أن يمسح رأسه ببلل أخحذه من لحيته. وهو قول 
اللبك 1 ومالك والشافض. 


وقال الثوري, والأوزاعي : يجزئه. 


[54] في الجُنب ينغمس في الماء ولم يدلّك بدنه4): 


قال أصحابناء والثوري. والأوزاعي, والشافعي : يجرثه . 
وقال مالك: لا يجزئه حتى يتدلك . 


."ه/١ انظر: الأصل. ١/لاهم؛ الأم. ١/هه؛ المدونة.‎ )١( 
.١994/١ ؛ التفريعء»‎ ١ (؟) انظر: القدوري,» ص ا؛ المزني» ص‎ 
.765/١ انظر: الأصل» ١/"4؛ التفريع, ١/190؛ الأم؛‎ )9 
.؟7ال/١ انظر: الأصل. ص 58؛ المزني» ص ©ه؛ المدونة,‎ )5( 


١هه‎ 


]1/4[ 


[59] ف الجُنب يمس المصحّف (1): 

قال أصحابناء والثوري. والأوزاعي. والحسن بن حي : لا يمس الجنب 
ولا المحدث المصحف/. وهو قول الشافعى رضى الله عنه . 

وقال أصحابنا : له بأس بأن يأخذه بعلاقة أو غلاف. 

وقال مالك: لا يأخذه بعلاقة ولا على وسادة . 

وقال الليث: لا يحمله بعلاقة إلا أن يريد نقله من موضع إلى موضعء 
فيأحذه بعلاقة . 

وقالوا جميعاً: لا بأس بأن يحمل خرجا فد صحف 


]7١[‏ فيمن وجد على فراشه منيًا9): 


قال أبو حنيفة ومحمد. ومالك. والثوري. والأوزاعي : يغتسل وإن لم يذكر 
الاحتلام . 
وقال الحسن بن حي : إن وجده حين استيقظ اغتسل. وإن وجده بعدما 
وقال الشافعي: أحبٌ إلي أن يغتسل . 
[01] ف الاستنجاء(): 


قال أصحاينا: يستنجي بثلاثة أحجارء فإن لم ينق زاد حتى ينقي» وإن أنقاه 
حجر واحد أجزأه, وكذلك غسله بالماء.» إن أنقاه بغسلة واحدة أجزأه . وذلك في 


.١١7؟/١ انظر: المختصر.ء ص 8١؟؛ المهذب. ١/لا"؛ المدونة.‎ )١( 
.”ال/١ انظر: الأصل». ١/49؛ المدونة, ١/١"؛ الأم.‎ )'( 
.3” ا؛ المزني » ص‎ ١/1١ ؟ المدونة»‎ ١8 [فة انظر: المختصر. ص‎ 
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المخرج. وماعدا المخرج فإنما يغسل بالماء. حكاه عن ابن أبي عمران أنه قول 
أصحابنا . 


وقال مالك: تجوز صلاته بعد الاستنجاء [بالأحجار] ويغسل ماهناك فيما 

وقال الأوزاعي : يجوز بثلاثئة أحجار, والماء أطهر. 

وقال الشافعي: يجوز بالأحجار ما لم يعد المخرج. فإن عدا المخرج 
لم يجز إلا الماء. 


[71] في الجماع الذي يوجب العُسل(): 

قال أصحابنا: إذا التقى الختانان. وتوارت الحشفة وجب الغسل . 

قال غالك+ إذا'مس الحتان الحتان«وحث العسل: 

وقال ابن القاسم: وإنما ذلك إذا غابت الحشفة, فأما إذا مسه وهو زاهق 
إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل . 

وقال الشافعي : إذا التقيا وجب الغسل. وهو أن يتحاذيا بأن تغيب الحشفة. 

قال أبو جعفر: جاءت به الآثار على ثلاثة أوجه: 

روي عن على ومعاذ أنهما قالا: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل). وذلك ل سأل عمر عن ذلك. وقالت الأنصار: (الماء من الماء)9 . 


. 4 انظر: الأصل. ١/58؛ المدونة. ١/58؟؛ المزنى. ص‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي سعييد الخدرى رضي الله عنه البخاري: في الوضوء‎ 
من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (180)؛ ومسلم في الحيض, إنما الماء من الماء‎ 
.)355( 
. 707/10 انظر الروايات: جامع الأصول.‎ 


١ /اه‎ 


[4/ب] 


وقال سعيد بن المسيب: قال عمر وعثمان وعائشة : (إذا مس الختان الختان 

وروي عن عائشة أيضاً: (إذا التقى الختانان وجب الغسل)7(©). 

فال او جعت الأول اعتان اسه الحنات ةاجف والالطاء ميل 
المحاذاة ويحتمل المماسة كقوله تعالى : « كَلَصٌ الْمَله عَكَ أمْرِعَد هرَ )4 [القمر/ 
؟١].‏ 
["/ا] في غسل يوم الجمعة(2): 

قال أصحابناء والثوري. والأوزاعي , والشافعي : مستحث . 

وقال مالك: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد غسل 
الجمعة فإنه لا يجزىء عنه حتى يغتسل لرواحه؛ لأن رسول الله يَكنخِ/ قال في 
حديث ابن عمر: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)9©). 
[75] في وقت الغُسل2©): 


قال أبو يوسف: إذا اغتسل بعد طلوع الفجرء ثم أحدث فتوضاً فشهد 
الجمعة» لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل . 


.45 .48/١ الأثر أخرجه مالك في الموطأ.‎ )١( 
.)849( (؟) الحديث أخرجه مسلم في الحيض نسخ الماء من الماء‎ 
.)1١9 .1١8( ؛ الترمذي فى الطهارة‎ 45/١ ومالك في الموطأ.‎ 
انظر الأحاديث والآثار بالتفصيل : بحاي الآثار. ١/014؛ وما بعدها.‎ 
.1١# 23١1/١ انظر: الأصل. ١//الا؛ المزنى. ص 77؛ الموطأ‎ )9( 
الحديث أخرجه الشيخان لحار في الجمعة. فضل الجمعة (؟871)؛ مسلم (856)؛‎ (5 
.١٠١١/١ والموطأ.‎ 
"75/17 وغيرهم من أصحاب السئن. جامع الأصول.‎ 
.1١48/١ انظر: المختصر.ء ص "؛ المدونة.‎ )©( 
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قال أبو يوسف: إن كان الغسل لليوم» فإن اغتسل بعد الفجرء ثم أحدث 
فصلّى الجمعة بوضوء فعْسله تام. وإن كان الغسل للصلاة» فإنما شهد الجمعة 
على وضوء. 

وقال مالك: إذا أحدث بعد غسل الجمعة» ثم توضاً وشهد الجمعة أجزأه 
غسله وإن اغتسل أول نهاره» لم يجزئه عن غسل الجمعة. 

وقال الثوري: إذا اغتسل يوم الجمعة من جنابة أوغيرها أجزأه عن غسل 
الجمعة. فهذا يدل على أن مذهبه: أن الغسل لليوم لا للرواح إلى الجمعة. 

وقال الأوزاعي : الغسل هو للرواح إلى الجمعة فإن اغتسل لغيره بعد الفجر 

وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون: إذا اغتسل ثم 
أحدث أجزأه الغسل. فدل أن مذهبه: أن الغسل لليوم . 

وقد اختلف عن الليث: فحكي عنه ما يدل على أن الغسل لليوم» وحكي 
عنه مايدل على أن الغسل للرواح إلى الجمعة. 

قال أبو جعفر في حديث حفصة, عن النبي ككل : (على كل محتلم الرواح 
إلى الجمعة. وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل)27©: فهذا يدل على أن 
الغسل للرواح. 

وفي حديث جابر» عن النبي ككل : (الغسل واجب على كل محتلم في كل 
أسبوع يوما وهو يوم الجمعة)9 . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة. في الغسل يوم الجمعة (47")؛ والنسائي, */89؛ معاني 

الآثار» .١١5/١‏ 
(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» .١١5/1١‏ 

وأخرجه الشيخان عن أي سعيد: البخاري» في الأذان. وضوء الصبيان (868)؛ 


مسلم في الجمعة. وجوب غسل الجمعة (865)؛ وأصحاب السنن: جامع الأصول. 
مفلرفضة” 
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وهذا يدل على أن المقصود به اليوم لا الرواح» فالواجب حمل الأخبار على 
أن المقصود الجمعة لا اليوم . 

فإن اليوم» إنما ذكر لأن فيه الجمعة حتى تتفق معاً في الأخبار؛ ولأنهم 
متفقون على أنه لواغتسل يوم الجمعة بعد فوات الجمعة أنه غير مصيب لغسل 
يوم الجمعة. 

فدل على أن المقصد بالغسل إلى الرواح لا إلى اليوم(©. 
[26] في جلد الميتة إذا ديغ. والصوف والعظه”2" : 

قال أصحابنا والحسن بن حي » وعبيد الله بن الحسن العنبري : لابأس 
بالانتفاع بذلك كله. وبيعه جائز. 

وقال مالك: ينتفع بجلود الميتة في الجلوس عليهاء ولا تباع ولا تصلّى 
عليها. ولا ينتفع بعظام الميتة ولا بأس بصوفها وشعرهاء ولا تكون ميتة؟ لأنه 
يؤخذ منه في حال الحياة. 

وقال الأوزاعي : تباع جلود الميتة بعد الدباغ وينتفع بها وكذلك قال 
الثوري . 

وقال الليث: لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا ثبت أنها ميتة؛ لأن 
رسول الله ككل أذن في الانتفاع به(”. وقال الليث: لا ينتفع بعصب الميتة 
وشعرها وصوفها. 


)١(‏ انظر: معاني الآثار» ١/5١١؛‏ وما بعدها. 

() انظر: المختصر.ء ص7١؛‏ المزني » ص .١‏ 

(5) أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يله وجد شاة ميتة» 
أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال رسول الله كلِ: «هلا انتفعتم بجلدها!» قالوا: 
إنها ميتة» فقال: «إنما حرم أكلها». البخاري. في الزكاة. الصدقة على موالي أزواج 
النبي كله 5١)؛‏ مسلم» في الحيض. طهارة جلود الميتة بالدباغ 55" . 


كل 


الدباغ . 
وقال الشافعي : وينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ إل جلد الكلب والخنزيرء 
ولا ينتفع بعظم الميتة ولا الشعر ولا الصوف . 
[5/] فى خلود البشياع(١):‏ 
قال أصحابناء والأوزاعي: لا بأس بالصلاة فيها إذا كانت مذكاة أوميتة 
وقال مالك: لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت» وكره جلود الحمير المذكاة. 
وكره الثوري جلود التعالب. ولم يروا يسا بيجلود الحمير. 
وقال الشافعي: يتوضأ في جلود الميتة» وكلّ مالا يؤكل لحمه إذا دبغت إلا 
جلد كلب أو خنزير. 
[3717] في النجاسة تُحرق بالثار: 
قال أصحابنا: في التجاسة إذا احرقت وصارت.رمادا فهو طاهر. 
وقال مالك» والشافعي فى النار: لا تطهر شيئاً. 
وقال مالك : ولو طبخ قدراً بعظام الميتة. لم يؤكل ما في القدر. 
[74] ف الضحك ف الصّلاة29): 
قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي, وعبيد الله بن الحسن: فيه الوضوء . 
قال عبيد الله : ولو ضحك فى الصلاة على الجنازة أعاد الوضوء . 
وقال مالك» والليث» والشافعي رضي الله عنهم : لاوضوء فيه . 
)١(‏ انظر: المختصرء صن 17١؛‏ المزني» ص ١؛‏ القوانين» ص 45 . 
,0( انظر: الأصل » 4/١‏ المدونة. ١/١١٠١؛‏ المزني » ص 5. 


15١ 


وقد روي إيجاب الوضوى من القهقهة عن الحسن» وإبراهيم . ومحمد بن 
سيرين . 

قال محمد بن سيرين: أذكر ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أمرنا أهلنا 
أن نعيد الوضوء والصلاة. وهو مذهب أبي موسئ الأشعري2». 
[09] ف مس المرأة37): 

قال أصحابناء والثوري 9©: لا وضوء فيه . 

وقال مالك رضي الله عنه: إن مسّها بشهوةٍ تلذذاً فعليه الوضوء. وكذلك إن 
مسته تلذّذاً فعليها الوضوء. 

وقال الليث: إن مسّها فوق الثياب تلذذاً فعليه الوضوء. 

وقال الحسن بن حي : إن قبل لشهوة فعليه الوضوءء وإن قبل لغير شهوة 

وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا مس جسدها فعليه الوضوء بشهوة وبغير 


.- ْ 


شهوة . 
[8] في القيء9». 
قال أبو حنيفة ومحمد: في القيء كله الوضوء إذا ملأ الفم إلا البلغم. 
وقال أبو يوسف: في البلغم أيضاً الوضوء إذا ملأ الفم . 


)١(‏ انظر ما ورد من الآثار في المسألة: مصنف عبد الرزاق. #75/7؛ وما بعدها. 

(؟) انظر: تحفة الفقهاء. ١/ه"؛‏ الأم. ١/68١؛‏ المزني. ص 4؛ المدونة. ١/١؛‏ المتن 
١0؛‏ والمشهور من مذهب أحمد كقول مالك. 

() ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الشافعي؛ ومذهبه معروف بخلاف ذلك كما يأتي في 
آخر المسألة ولعله سهو من الناسخ . | 

(؟:) انظر: الأصل. 0١‏ المدونة. ١/8١؛‏ المزني. ص 4؛ المغني. .١"5/١‏ 


حول 


وقال الثوري» والحسن بن حيء» وزفر: في قليل القَلّس('' وكثيره الوضوء إذا 
ظهر على اللّسان. 

وقال الأوزاعي : لا وضوء فيما يخرج من الجوف من الماء [والمرارة]9) 
إلى الفم إلا الطعام فإن في قليله الوضوء. 

وقال مالك» والشافعي : لا وضوء في شيء من القيء . 
[81] ف مسٌ الذكر7("): 

قال أصحابناء والثوري» ومالك: لاوضوء من مس الذكر. إلا أن مالكاً 
00 7" 

وقال الأوزاعي» والليث» والشافعي : فيه الوضوء . 

قال الأوزاعي : إِنَّ من مس ذكره بساعده» فعليه الوضوءء وقال: من مس 
ذكر البهائم فعليه الوضوء . 

وقال/ الشافعي : لاوضوء من هن ذكر البهائم . 
[4857] فق الذم الشائل(7؟): 

قال أصحابناء والثشوري. والحسن بن حي 2 وعبيد الله بن الحسن : فيه 
رفير 


)١(‏ القلّس ‏ بالتحريك- : اسم ما يخرج من البطن من طعام وشراب إلى الفم مطلقاً. 
انظر: المغرب؛ المصباح (قلس). 

(؟) كان في الأصل (المراة) والمثبت هو الصحيح» كما قال الفيومي (والمرارة من الأمعاء 
معروفة والجمع المرائر والمرار) . (مرر). 

2 انظر: القدوري, ص 4؛ المدونة, ١/3و‏ 44 الأم 5/١‏ ١؛‏ المزنيء ص 5؛ المغني » 
3/١‏ . ش 
إلا أن مالكاً يرى الوضوء من مس الذكر بباطن الكف. كما في المدونة. 

(5) انظر: الأصل». ١/54؛‏ المدونة. 2.18/١‏ #5؛ المزني» ص 4. 


١س‎ 


[4/ب] 


قال الأوزاعي: إذا كان دماً عبيطاً ففيه الوضوءء وإن كان مثل ماء اللّحم 
فلا وضوء فيه. 

وقال مالك : لاا وضوء إل من حدث يخرج من قبل أو دبر. 

وقال الشافعي : لا وضوء فيما خرج من غير السبيلين. 
[8] في خروج [الدّابة]7): 
الوضوء. وإن خرج من الجرح فلا وضوء. وكذلك قول الشافعي. 

وعن الأوزاعي روايتان: إحداهما: أن فيه الوضوء إذا خرج من الدبر. 
والأخرى: أن لا وضوء فيه. 

وقال مالك : لا وضوء فيه وإن خرج من الدبر. 
[445] في الوضوء من النوه(2): 

قال أصحابنا: لا وضوء إل على من نام مضطجعاً أو متوركاً. 

قال أبو يوسف: إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء. 

قال الثوري , والحسن بن حي : لا وضوء إلا [على] من اضطجع . 
عليه إلا أن يطول. 


قال الليث: إذا تصنع جالساً فعليه الوضوء. ولا وضوء على القائم والجالس 
إذا غلبه النوم . 


. في الأصل (الداء) والمثبت من كتاب الأصل للشيباني‎ )١( 
.4 انظر: ١/514؛ المدونة» ١/١٠؛ المزني. ص‎ 
.5 المزني » ص ”ل‎ ؛٠١‎ 8/١ انظر: المدونة.‎ (2) 
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وقال الشافعي : على كل نائم الوضوءء إل على الجالس. . 

قال الأوزاعي: لا وضوء من النوم. وإن توضاً ففضل أخذ به. وإن ترك فلا 
حرج. ولم يذكر عنه الفصل بين أحوال النائم7©. 
[66] في مسح النْجاسة من السّيف: 

قال أبو يوسف: يطهره. 

وقال زفر: لا يطهره حتى يغسله . 

وقال مالك كقول أبي يوسف. 
[85] في مقدار الحيض (): 

قال أصحابنا والثوري : أقله ثلاثة أيام. وأكثره عشرة. 

وقال مالك: لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره. 

وقال الشافعي : أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشرة يوماً. 

قال [أبو] جعفر: (حديث أم سلمة عن النبي يك في المرأة التي سألته أنها 
تهراق الدم. قال: لتنظر عدد اللَيالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر فلتترك 
الصلاة قدر ذلك من الشهر ثم لتختسل وتصلّي)0©. 


)١(‏ انظر الآثار الواردة في المسألة» مصنف عبد الرزاق» ١/78١؛‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: الأصل» ١/408؛‏ المدونة» ١/50؛‏ التفريغ. ١/5١5؛‏ المزني» ص .١١‏ 
قال ابن القاسم: إنه لا يحفظ شيئاً عن مالك ولكن تستظهر على أكثر أيامها. كما 

في المدونة. قال ابن الجلاب: أصحاب مالك المتأخرين ومحمد بن سلمة على أن أكثر 
الحيضء وأقل الطهر: خمسة عشر يوماًء والصحيح من مذهب أحمد كقول الشافعي. 
المغني» ١/454؟.‏ 

(59) الحديث أخرجه مالك في الموطأء ١/١5؛‏ وأبوداود في الطهارة» في المرأة تستحاض 
(1174)؛ النسائي , ابن ماجه (5377). 


حل 


]1/٠٠١[ 


فأجابها بذكر عدد الأيام والليالي من غير مسألة لها عن مقدار حيضها قبل 
ذلك. وأكثر ما تتناوله عشرة» وأقلّه ثلاثة. 


[81] ف مدّة النفاس(١):‏ 

قال أصحابنا والثوري. والليث: أكثره أربعون. 

وقال الأوزاعي : تقتدي بنسائها: أمهاتها وأخواتهاء فإن لم يكن لها نساء. 
فأكثره أربعون. 

قال مالك. وعبيد الله بن الحسن., والشافعي: أكثره ستون. ثم رجع مالك 
عن هذا وقال: يسأل النساء عن ذلك. وأهل المعرفة. 

وخَكن الليك* أن من الاين من يقول ميعن توما : 

قال عمر/ وابن عباس. وعثمان بن أبي العاصء. وعامربن عمروء 
وأم سلمة: أكثره أربعون يومأء فإن زاد فهو استحاضة9». 

ولم يقل بالستين أحد من الصحابة». وإنما قاله من بعدهم. 


[64] ف المشتحاضة (): 


قال أصحابنا والثوري : ترد إلى أيامها المعروفة. 


)١(‏ انظر: الأصلء .##8/١‏ 017؛ المدونة. ١/58؛‏ المزني. ص .»١١‏ وقول أحمد 
كالحنفية , المغني. ١/١56؟.‏ 
(؟) حديث أم سلمة أخخرجه مرفوعاً أبوداود في الطهارة» ما جاء في وقت النفساء )#1١(‏ 
الترمذي (184) وقال: «حديث غريب لا نعرفه إل من حديث أبي سهل عن مُسّة الأزدية 
عن أم سلمة». ابن ماجه (544). وغيرهم . 
انظر أحاديث المسألة: الدراية في تخريج أحاديث الهداية» .40/١‏ 
(9) انظر: الأصل». ١/5"؛‏ المدونة» ١/50؛‏ المزني,. ص ١١1ء‏ المغني. ١/960؟.‏ 


دل 


وكان مالك يقول: تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوماء فإن انقطع وإلا 
صنعت ما تصنع المستحاضة ثم ترجع . 

وقال: تستظهر ثلاثة أيام بعد حيضها ثم تصلي2, وترك قوله: خمسة عشر 
1 

وسئل الأوزاعي فيمن تستظهر بيوم أويومين بعد أيام حيضها إذا تطاول بها 
الدم فقال: يجوز. ولم يؤقت وقتا للاستظهار. 

وقال الليث: إذا جاوز الدم أيام حيضها استظهرت بثلاثة أيام ثم تغتسل 
وتصلي . 

قال: وقد بلغني ذلك عن النبي وَل . فهذا مثل قول مالك الأخير. 

وقال الشافعى: إن رأت دماً ثخيناً محتدماً فتلك الحيضة. تدع الصلاة فإذا 
جاءها الدم الأحمر فذلك الاستحاضة تغتسل وتصلي, ولا تستظهر بثلاثة أيام . 
فإن لم يكن الدم بالوصف الذي قلنا تركت الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي . 
[84] في الصّفرة والكدرة(3): 

وقال أبو يوسف: لا تكون الكدرة حيضاً إل بعد الدم. 

وقد روي عن أم عطية الأنصارية قالت: (كنا لا نعتد بالصفرة ولا بالكدرة 
بعد الطهر شيئاً)9؟ . 


)١(‏ انظر: المختصر. ص #؟؛ المدونة. ١/50؛‏ المزني. ص .١١‏ ومذهب أحمد 
كاالجمهورء المغني. ١/10؟.‏ 

() أخخرجه البخاري في الحيض, الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض (75”). وأبوداود 
(59”) النسائي» ١/185؛‏ ابن ماجه (5147). 


1١ 1/ 


وقد روي عن عائشة: أنها لا تصلّي حتى ترى البياض خالصاً"». وكذلك 
[90] في وُضوء المستحاضة ومن به سلس البول2(): 

قال أصحابنا: في ذلك وفي الرّعاف الذي لا ينقطع ونحوه: أنه يتوضأ لوقت 
كل صلاة. 

قال مالك : ليبس على واحد من هؤلاء وضوء. واستحبه له. 

وقال في الذي [به سلس(" إن كان من برد وشبهه ودام به فلا وضوء 
عليه. وإن كان من طول عزبة إذا تذكر خرج منهء أوكان إنما يخرج منه [المرة 
بعد المرة]0؟»: فأرى أن ينصرف ويغسل ما به ويعيد الوضوء. 

وقال الأوزاعي : في جميع ذلك الوضوء ويجمع بين الظهر والعصر. 

وقال الليث مثل قول مالك . 

وقال الثوري والشافعي : يتوضا لكل صلاة. 
[41] تتوضا إذا تقدّم حيضها أو تآخّر("): 


)١(‏ حديث عائشة أخرجه مالك في الموطأء ١/08؛‏ البخاري في الحيض إقبال المحيض 
وإدباره (19) (البخاري مع فتح الباري). .47١/١‏ 

(9) انظر: الأصل. 456١ ”*/١‏ ؛ التفريع. ١/4١5؟؛‏ المزني. ص ,.١١‏ ومذهب أحمد 
كالشافعي. المغني. ١/47؟.‏ 

(9) في الأصل بياض قدر كلمتين, والمثبت من عبارة المدونة. .٠١/١‏ 

(54) في الأصل (المراة بعد المراة)» والمثبت من المدونة. 

(6) انظر: الأصل. ١‏ ؛ المزني. ص .١١‏ 

وقال في ذلك: «إذا كان بين الدمين من الأيام مالا يضاف بعض الدم إلى بعضء 

جعل هذا المستقبل حيضاء». المدونة. .»49/١‏ 60. 


يلل 


وقال الأوزاعي : ليس بحيض . 

قال أبوجعفر: ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره. وإن 
تقدم حيضها فرأت الدم قبل أيامها وطهرت أيامها لم يكن حيضاً/ عند أبي حنيفة 
حتى تراه مرتين. 

وقال أبو يوسف ومحمدء والثوريء والليث: يكون حيضاً. 

وقال الشافعي : لوكع سس د اكات عر حرف امسشكما : 

قال أبو يوسف: ليس عنده للحيض وقت بعينه إذا كان الحيض والطهر 


2 


[47] ف مقدار الطهر(!): 

قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حي» والشافعي: أقل الطهر خمسة 
فتن يوه : 

وأمًا مالك ففي إحدى الروايات عنه: لم يؤقت. 

في رواية عبد الملك بن حبيب: أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام . 

وعند الأوزاعي: يكون الطهر [المرة2©9] قبل ذلك. 

وحكي الشافعي : أنه إن علم أن طهر [المرة] أقل من خمسة عشر يوماً 
القول قولها. 


وحكي عن ابن أبي عمران» عن يحيى بن أكثم : أن أقل الطهر تسعة 


0غ( انظر: الأصل » /0؛ المدونة, 6/١‏ ؛ المزني» ص ١١؛‏ الأم , أإموىت ومذهب 
أحمد ثلاثة عشر يوماً. المغني» .576/١‏ 
(9) في الأصل (المرّاة), والمثبت بحسب ماظهر لي من الخط في مثل هذه الكلمة. 


والله أعلم . 


4 


]ب/٠١[‎ 


عشر يوما؛ واحتج بأن الله تعالى جعل عدد كل حيضة وطهر شهراً. والحيض في 
العادة أقل من الطهر؛ فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشرء فوجب أن يكون 
عشرة خيضاً وبناقي الشهن طهدراء وعو تسعة عشير» لآن الشتهدن يكون اتسعة 


2 


وعسرين . 
[41] في المرأة ترَى الدّم في خلاله طهر( : 


قال أبو يوسف: لا أعتبر طهراً أقل من خمسة عشرء وجعله كدم متصل. 
ومحمد اعتبر مقدار الدم والطهر. 

وقال مالك: إذا رأت يوم دمأ ويوماً طهراً أو يومين ثم رأت دما كذلك فإنه 
يلغي أيام الطهرء ويضم أيام الدم بعضه إلى بعض. فإن دام بها ذلك استظهرت 
بثلاثة أيام على حيضهاء فإن رأت في خلال الأيام الاستظهار أيضاً طهراً ألغاه 
حتى يحصل ثلاثة أيام للاستظهار. وأيام الطهر تصلّي وتصوم ويأتيها زوجهاء 
ويكون ماجمع من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدةء ولا يعتدٌ بأيام الطهر 
في عدة من طلاق. (فإذا استظهرت بثلاثة أيام من أيام الطه)9©. وإنما أمرت 
بالغسل؛ لأنه لا يدري لعل الدم لا يرجع إليها. وحكى الربيع عن الشافعي مثل 
ذلك . 

قال أبو جعفر: قد اتفقوا أنه لو انقطع ساعة ونحوها أنه كدم متصل فكذلك 
اليوم واليومين؛ لأن ما بين الدمين في اليوم واليومين لوكان طهراً ‏ وما قبله وبعده 


.75١/١ انظر: الأصل. ١/408؛ المدونة. ١/١ه؛ الأم. ١/55؛ المغني.‎ )١( 
(؟) العبارة هنا مضطربة؛ ولعله وقع سقط في النسخة. وفي المدونة:‎ 
«وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق؛ لأن التي قبل تلك الأيام من‎ 
الدم. والتى بعد تلك الأيام قد أضيف بعضها إلى بعض». فجعل حيضة واحدة وكان‎ 
ما بين ذلك من الطهر ملغى ثم تغتسل بعد الاستظهار, وتصلي وتتوضاأً لكل صلاة إن‎ 
رأت الدم في تلك الأيام. وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها الدم في أيام الطهرء وإنما‎ 
.ه١/١‎ .». . . أمرت أن تختسل‎ 


١ 


حيضاً ‏ لحان طهراً بين حيضتين فكان يجب أن يعتدٌ به من عدّتها. 
[41] المستحاضة تترك الصلاة جاهلة(!) : 

وقال مالك : لا تقضيهاء ولو تركتها شهراً جاهلة. 

قال مالك: وإذا انقطع دم الاستحاضة فأحب أن تغتسل وإن كانت قد 
[46] ف المرأة إذا كان حيضّها خمساً فتحيض أربعاً() : 

قال أصحابنا: تصلي اليوم الخامس وتصوم إذا رأت فيه الطهرء ولا يأتيها 
زوجها. 

وقال مالك » والشافعي : لزوجها أن يطأها/ . 1/11] 
[45] فى الحامل ترئ الدّم9): 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي؛ والحسن بن حي» وعبيد الله بن الحسن : 

وقال مالك» والليث, والشافعي : تدع الصلاة وهو حيض . 
[917] ف النّفاس من الولد الآول9؟): 


.87/1١ انظر: الأصل. ١/8""؛ المدونةء‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة . 

(*) انظر: الأصل. ١/٠4"؛‏ المدونةء» ١/84؛‏ المجموع. ”/898؛ المغني؛ ١/١58؟.‏ 
(5) انظر: الأصل. ١/٠5"؛‏ المغني. ١/"8؟.‏ 


1١/ 


وقال زفر ومحمد: هو من الآخر. 

احتج لمحمد بقول النبي كلخِ في حديث ابن عمر: (فليطلقها طاهراً من 
غير جماع أوحاملا)». فجعل الحمل كله موضعاً للطلاق. فدلٌ على أن 
لانفاس ؛لأن موضع النفاس ليبس بموضع الطلاق. 
[54] في المرأة ترى الذم استمر يها("): 

حكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أن حيضها عشرء 
وطهرها عشرون. 

قال: وقال أبويوسف: يأخذ في الصلاة الثلاث أقل الحيض. وفي الأزواج 
بالعشرين. ولا تقضي وها عليها ٍّ بعد العشرة. وتصوم العشر من رمضان 
وتقضي 7 

وقال إبراهيم النخعي : تقعد مثل أيام نسائها. 

وقال مالك: تعقد ما يقعد نحوها في النساء من أنسابها: والدتها وأترابها ثم 

وقال الشافعي : حيضها أقل ما يكون يوم وليلة. 

قال أبو جعفر جعفر: الابتداء حيض بيقين فلا يخرج إلا بيقين» كما أن شعبان 
بيقين. فإذا عم الهلال لم يخرج إلا بيقين» وكذلك كل شهر غم فيه الهلال. 
[419] في الحائض هل تقرا؟7 : 

لا تقرأ القرآن عند أصحابنا والثوري : حائض ولا نفساء ولا جنب. 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود بلفظ (مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت؛, أو وهي حامل) في 

الطلاق» طلاق السنة. الليضة ” 


) انظر: الأصل. ١‏ المدونة, ١/49؛‏ الأم. ١/5؛‏ المغني.ء ١/9؟5؟.‏ 
(9) انظر: المختصرء ص 18١؛‏ الإشراف على مسائل الخلاف. ١/"1؛‏ المغني. .٠١5/١‏ 


يفن 


2 


الى ة لتقيف ٠‏ 

وقال الأوزاعي : تقرأ الحائض القرآن إذا رحلت وإذا ركبت. 

وقال الليث: لا يقرأ الجنب إل عند الفزعة يفزعها. 

وقال الشافعي : لا يمنع من قراءة القرآن إلا جنب. 
]٠٠١[‏ ف الزوجة النصرانيّة تجير على الاغتسال: 

عند أصحابنا: لا يجبرها. 

وقالمالك» والثوري» والشافعي : يجبرها على الاغتسال من الحيض» 
ولا يجبرها على غسل النجاسة . 
]٠١1[‏ فيما يُستباح من الحائض(): 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومالكء. والأوزاعىي» والشافعى: له منها ما 
فوق المئزر. 

وقال الثوري . ومحمد: يجتنب موضع الدم . 
]٠١17[‏ فيمن وطا امراتّه حائضاً() : 

قال أصحابناء ومالك » وربيعة. ويحيى بن سعيد, والليث» والشافعي : أنه 
يستغفر الله ولا شيء عليه . 

وحكى المزني عن محمد بن الحسن: أنه كان يقول في ذلك: يتصدّق 


بنصف دينار. 


)١(‏ انظر: المختصر» ص ١؟١7؛‏ المدونة,» ١/67؛‏ الأم (وقول أحمد كقول محمد)؛ 
المغني , /71". 
(؟) انظر المغني 2747/١‏ 54؟. 


يفن 


[1/ب] 


قال أحمد بن حنبل: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. 

قال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن 
النبي كل : (يتصدق بدينار أو نصف دينار)2©. 
]٠١*[‏ ف دُخول الكافر المسجد('): 

قال أصحابنا: لا بأس/ به حربياً كان أو ذمياً. 

وقال مالك: أرى أن لا يدخل النصارى المسجد. فقيل له: المساجد كلها؟ 
قال: نعم. رواية ابن وهب عن مالك. 

وقال الشافعي : لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إل المسجد 
الحرام . 
]٠١5[‏ في الجدب ينام ويُعاود أهله. هَل يتوضا قبل ذلك؟7: 

قال أصحابنا: لا بأس بذلك. وإن أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديه. 
وهو قول الحسن بن حي . 

وقال مالك: لا ينام حتى يتوضاً وضوءه للصلاة» ويعاود وأهله؟»وياكل قبل 
أن يتوضاً إلا أن يكون في يده قذرء فيغسلهاء والحائض تنام قبل أن تتوضا. 

وقال الأوزاعي: الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعما غسلا أيديهما. 

وعن الزهري : أن الجنب يغسل يديه قبل أن يطعم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. .578/١‏ 770؛ وأخرجه أبوداود في الطهارة. في إتيان 
الحائض (5514؟)؛ النسائي ‏ ١/"ه ١‏ ؛ ابن ماجه (510). 

؟) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف. ١/8١٠؛‏ الأم. .64/١‏ 

(*) انظر: الأصل. ١/#ه؛‏ المدونة» ."0/١‏ 

(54) العبارة في المدونة: «ولا بأس أن يعاود قبل التوضوؤ أو بعده». 


1١7/5 


قال الليث: لا ينام الجنب حتى يتوضاً رج كان أو امرأة . 

وروى سفيان» عن أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة : (أن النبي يَلِْةِ كان 
ينام وهو جنب ولا يمس ماءً) . 

قال أبو جعفر: وهذا مختصر من حديث زهير بن معاوية عن أبي إسحاق 
عن الأسود عن عائشة: (أن النبي كَلْ كان ينام أول الليل ويجيء آخره ثم إن 
كانت له حاجة: قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماءً فإذا كان عند النداء 
الأول قام فأفاض عليه الماع وإن نام د توضًا وضوء الرجل للصلاة)(23 . 

قال أبو جعفر: قوله: (قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماءً) قبل أن 
يغتسل لثلا يتضادٌ. وقد أخبر في هذا الحديث أنه كان إذا كان جنباً توضأ ثم نام . 

وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (كان رسول الله يَكلِ إذا أراد أن 
ينام أو يأكل وهو جنب» توضا)2©9. 

وروى الزرهري عن [أبي ]29 سلمة عن عائشة قالت: إكان رسول الله إذا 
أراد أن ينام وهو جنب » توضأً وضوءه للصلاة). 

وروى الزهري عن عروة عن عائشة قالت: (كان رسول الله ككل إذا أراد أن 
يأكل وهو جنب. غسل كفيه)9©». 


.7١؟/١ الحديث أخرجه بهذا السند البيهقي في السئن الكبرى.‎ )١( 
وقال البيهقي : أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله: (قبل أن يمس ماء) «وذلك‎ 

لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة من غير الأسود. وأن أبا إسحاق ربما 
دلس. . . واحتجوا على ذلك برواية إنراهيم»» الآتية . 

(؟) أخرجه مسلم في الحيض. جواز نوم الجنب (7:08). 

9) في الأصل عن (أم ملمة) إل أن المثبت: رواية مسلم وأبي داود والبيهقي عن 
(أبي سلمة) بهذا السند. مسلم (08"). 

(54) أخرجه أبوداود في الطهارة, الجنب يأكل (١75)؛‏ والبيهقي في السئن الكبرى». 
0 . 
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]/1[ 


وأمًا معاودة الجماع؛ فقد روى أبو عاصم عن أني المتوكل. عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله كك : (إذا أتئى أحدكم أهله فأراد أن يعود. فليتوضاً)9" . 


وليس ذلك على الإيجاب؛ لأن أبا رافع روى (أن رسول الله كل طاف على 
نسائه فجعل يغتسل عند كل واحدة منهِنٌ. فقيل له: يا رسول الله: لو جعلته 
واحداً؟ فقال: هذا أزكى وأطهر وأطيب)07©. فأخبر أنه اختيار لا إيبجاب. وروى 
الزهري. عن أنس (أن رسول الله بَةٍ طاف على نسائه بغسل واحد)9©. ورواه 
أيضاً قتادة وثابت عن أنس. عن النبي كك مثله. 


]٠٠[‏ في البَول ينضح على الثوب مثل رُؤوس الإبر7؛): 

قال/ أصحابنا: ليس هذا بشيء. 

وقال مالك: يغسل الثوب من قليل البول وكثيره. 

وقال الثوري : كانوا يرخصون في القليل منه. 

وقال الشافعي : في الدم والقيح إذا كان مثل دم البراغيث. ومايتعافاه 
الناس جازت الصلاة. والبول والعذرة والخمر تعاد الصلاة من قليله وكثيره. 

وقال في موضع آخر: في الدم إذا كان لمعة مجتمعاً. وجب غسله. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحيض» (708)؛ وأبوداودء (١77)؛‏ والترمذي». (41١)؛‏ ابن ماجه. 
(لامرة). 

(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة. الوضوء لمن أراد أن يعود (714). وقال: «وحديث أنس 
أصح من هذاو. وهو الآتي في المتن ‏ ابن ماجه (0990). 

(5) أخرجه مسلم في الحيض: جواز نوم الجنب (0*:9. 

(85) انظر: الأصل. ١/58؛‏ المدونة, ١/77؛‏ الأمء ١/ةه.‏ 


١ا/ك‎ 


:)١1(ةوهش ف المنئيي يخرج من غير‎ ]٠١5[ 

قال أصحابنا: في الرجل يضرب على إليته فيخرج من ذكره مني : أن عليه 
الوضوء . 

وقال أبو حنيفة : إذا جامع ثم اغتسل ثم خرج منه شيء فإن كان بعد البول 
فلا غسل عليه. وإن كان قبل فعليه الغسل. 

وقال أبو يوسف: ليس عليه غسل بال أو لم يبل» إذا خرج بعد الدفقة 
الأولى . 

وعن مالك» والثوري» مثل قول أبي يوسف 

وقال الأوزاعي . والليث» والشافعي : يجب الغسل بال أولم ل 


زفة 


]٠١17[‏ في غُسل أحد الزوجين إذا مات07): 

قال أصحابناء والثوري., والأوزاعي : تغسله ولا يغسلها. 

وقال ابن أبي ليلى. ومالك. والليثء. والشافعي: يغسل كل واحد منهما 
صاحبه. إذا طلقها رجعيا ثم مات: 

قال أصحابنا: تغسله ما لم يكن الطلاق بائناً. 

وقال مالك. والشافعي : لا تغسله. 


."ا//١ انظر: المختصرء ص 9١؛ الأم.‎ )١( 
وعن مالك أيضاً «عليه الغسل وهو الأحوط, ولا إعادة عليه لما صلى».‎ )١( 
الكافي في فقه أهل المدينة. ص ©5١؛ ومذهب أحمد عدم الغسل في الحالين؛‎ 
.١45/١ المغني.‎ 
؛ المدونة» ١/188١؛ المزني» ص 56"؛‎ 4١ ؛ المختصر.ء ص‎ 4/١ انظر: الأصل.‎ )*( 


يفن 


/ب] 


:)١(ءاسن في المرأة تمؤت في السفر وليس معَها‎ ]٠١4[ 


قال أصحاينا: إذا كان فيهم ذو محرم يمموهاء وإن لم يكن فيهم ذو محرم 
يمموها من وراء الثوب إلا الأمة. فإنها تيمم بغير ثوب . 


وأما إذا مات الرجل بحضرة النساء فإنهن يِيمّمنه بغير ثوب إذا كن من 
ذوات محار. » وإن لم يكن فيهنٌ ذوات محرم ييممله من وراء الشوب» إل أن 
تكون فيهن أمة فإنها تيممه بغير ثوب. 


وقال مالك: إن كان مع الرجل ذوات رحم محرم, فإنهنَ يغسلنه ويسترنه 
وكذلك المرأة تموت ومعها ذورحم محرم منهاء فإنه يغسلها من فوق الثياب. فإن 
لم يكن مع الرجل إل أجنبيّة يمَمنّهِ بالتراب في الوجه والذراعين» وإن ماتت امرأة 
يممها الرجل الأجنبي الوجه والكفين. 


وقال الثوري : يِيمُم الرجل المرأة والمرأة الرجل. ولم يفرف بين ذي الرحم 
المحرم. ولم يذكر التيمم من وراء الشوب. وذلك إذا لم يكن مع المرأة إلا 
الرّجال. ولا الرجال إلا النساء. وهو قول الشافعي . 


وقال الأوزاعي: إذا كان معها ذو رحم محرم يغسلها من وراء الثوب. كما 
قال مالك. وكذلك إن كان معه ذات رحم محرم. فإن لم يكن إلا أجنبيّ دفن 
كل واحد منهما بغير غسل ولا تيمم . 

وقال الليث: إذا لم يكن مع الرجال إلا النساء ومع المرأة إل رجال فإن كل 
واحد منهما يلف في ثيابه ويصلي عليه/ ولا يغسل ولا ييمم. 


)1( انظر: الأصل. امع و 3 المدونة. 445/١‏ المهذب. ا/ه” ؛ المغنى» 
لظ الإفصاح ١/وذا.‏ 


1, 


:)١(هتناع يق قص أظفار المثت وحلق‎ ]٠١9[ 

قال أصحابنا: لا يؤخذ من شعر الميت ولا من أظفاره. وكذلك قول مالك . 

وقال الأوزاعي : تقص أظفاره لا شيء غيرهاء وتدفن الأظفار في غير 
ار 

وروى أبو جعفرء عن ابن المبارك؛. عن سفيانء. عن خالد. عن 
أبي قلابة: أن سعد بن أبي وقاص غسل ميتاً فحلق عانته. 


قال سفيان: فذكرت ذلك لحمادء فقال: أفيختن لو كان أقلف9»! 
]٠١[‏ في الضحك في صلاة الجنازة0): 
قال أصحاينا والثوري : لا يعيد الوضوء» ومن شدّد يقول: يتيمم . 
]١١1[‏ فى غسل الشهيد.9©): 
قال أصحايناء ومالك» والليث» والشافعي» فيمن قتل شهيداً: أنه لا يغسل . 
وروي عن الحسن وسعيد وأحدهما: إنما لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم 


)4١5/1؟ انظر: المختصرء ص ٠4؛ الإشراف على مسائل الخلاف. ١/9ا14؛ المغني‎ )١( 

4 . 1 
وقال الشافعي : «ومن أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظفار ومنهم من 

لم يره». المزني » ص 5". 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء» 7417/9 . 

5 انظر: الأصلء "7/١‏ . 

(54) انظر: الأصل. ١/0#٠5؛‏ المدونة» ١/*18؛‏ المزني» ص لا؛ ومذهب أحمد مثل 
الجمهور؛ انظر: المغني» 791/79. 


لحن 


والشغل عن ذلك(0), 

قال أبو جعفر: وليس على هذا القول أحد من فقهاء الأمصار غير 
عبيد الله بن الحسن . 

وروى الزهري عن عبد الله بن ثعلبة: (أن النبي ككلهٍ قال لقتلى أحد: 
زملوهم بجراحهم فإنه ليس من كلم يكلم إل أتى يوم القيامة لونه لون الدم 
وريحه ريح المسك)2) . فجعل العلة غير ما ذكر هؤلاء من الشغل . 


1] فيمن قتله غيرٌ أهل الحرب0): 

قال أصحابنا: من قتل مظلوماً بحديدة لم يغسل. 

وقال مالك يعسل الآ من قتله المشركون» ويتسل من قله اللصوطن 
والبغاة . 

وقال الثوري : من قتل مظلوماً لا يغسل. ومن أكره رجلاً فمات لم يغسل. 
وإن قتل في قصاص لم يغسل». في رواية المحاربي. وغسل في رواية المعافى. 

وقال الأوزاعي : قتيل الخطأ لا يغسل. 

وفي الآخر: قتيل البغاة لا يغسل. 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق عن الحسن وابن المسيب قالا: «يغسل الشهيد فإن كل ميت يجنب»» 
ها . 

(؟) أخرجه النسائي في الجنائز. مواراة الشهيد في دمه. 8/84لاء وله شواهد في الصحاح. 

(95) انظر: الأصل. ١/6٠4؛‏ المدونة. ١/85١؛‏ المزني,» ص /ا"؛ المغني 8849/1. 


يل 


:)١(تّيملا في غسيل‎ ]١١*[ 

روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: غسل الميت» ولم يذكر فيه 
أنه يُقمد: 

وروى بشر بن الوليد. عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة, أن يقعد بعد 
وضوئه للصلاة. فليسنده إليه فيعصره. وإن سال منه شيء غسله ثم غسل سائر 
بدنه : يبدأ بالأيمن. 

ولم يحك مالك في غسل الميت شيئاً. وقال: يعصر بطن الميت عصراً 


0. 


وقال الثوري : مثل رواية بشر بن الوليد. عن أبي يوسف. 
وسئل الثوري. عن العصر بعد الغسلة الأولى أم قبلها؟ 
...فقال: يعصر بعد غسلة أحب إلي . 
قال الشافعي: يدخل يده في فيه فيمرها على أسنانه. ويدخل طرف إصبعه 
في منخريه بشيء من ماء فينقيه.» ويسرح رأسه ولحيته تسريحاً رفيقاً. 
وحكى المزني عن الحسن: أنه يعصره قبل أن يوضتئه . 
قال: وهو قول الشافعي . 
وفي حديث غسل النبي يك : (أن علي بن أبي طالب أسنده إلى صدرهء 
والتمس منه ما يلتمس/ من الميت. فلم ير منه ما يرى من الميت)92© . 1 ] 


)١(‏ انظر: الأصل, 4١1/١‏ ومابعدها؛ المدونة. ١/868١؛‏ المزني. ص ه"؛ المغني 
١‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» 88/7”. 
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]١١5[‏ إذا خرّج منه شيء بعد الغقسل(): 

قال أصحابنا يغسل ذلك الموضع. ولا يعاد غسله. وهو قول الشوري: 
لا بأس بأن يوضتئه بمنزلة الحدث. 

وقال الشافعي : يعاد غسله . 

قال أبو جعفر: الغسل عبادة عليناء وقد فعلنا. فسقطت العبادة. 

فإن قيل: فإن الذي خرج طهارته كالحي . 

قيل له: لا عبادة على الميت. إنما هي على الأحياء فإذا فعلوها سقطت. 
]١١5[‏ ف الاغتسال من عسل الميّت(3): 

قال أصحابناء ومالك. والليث. والشافعي : ليس عليه غسل. 

وقال مالك: أحب إليّ أن يغتسل. 

قال الليث: غسل علي بن أبي طالب أباه أو بعض عمومته فأمره النبي يله 
أن يغتسل. وكان علي يأمر بالغسل من غسل الميت7©. 

وأما حديث الغسل من غسل الميت : فرواه سفيان عن [سهيل]”'» عن أبيه عن 


إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة» عن النبي كَكلهِ: (من غسل ميتاً اغتسل» 
ومن حمله توضا) ©). 


)١(‏ انظر: الأصل, ١/419؛‏ المزني. ص #5؛ المغني ؟44/7". 

(؟) انظر: الأصل. ١/8١4؛‏ الأم, ١/55؟.‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في الجنائزء الرجل يموت وله قرابة مشرك (#814)؛ النسائي» 
0١‏ ؛ وأخرجه البيهقي من وجوه كثيرة» السنئن الكبرى» ٠4/١‏ 8٠ه".‏ 

(54) في الأصل (شميل)؛ والمثبت من رواية أبي داود والبيهقي . 

(©) الحديث أخرجه أبو داود, فى الجنائز. فى الغسل من غسل الميت (1531”)؛ والترمذي 
(2)49459 وحسله. 1 1 


ديل 


وإميناق هذا قير و00 

وقد رواه ابن أبئ ذئب عن ضالح مولى التوأمة» عن 95 هريرة.ء عن 
النبى كل9) , 

وزوي ايض عن زهير بن محمدء عن العلاء» عن أبيه» عن أبق هريرة» 
عن النبى لخِ0 , 

وروى مصعب بن شيبة. عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» عن 
عائشة. عن النبى ذَللِِ (أنه كان يأمر بالغسل من الجنابة ومن الحجامة ومن غسل 
الميت ويوم عرفة)9؟ . 


وروى شعبة عن يزيد الرشك. عن معاذة: سألت عائشة : أيغتسل من غسل 
الميت؟ فقالت: لا. 


وروي عن ابن مسعود وسعد وابن عمر. وجماعة غيرهم من الصحابة : أن 
لاعسل .على هن غْسَل النيت6». 
وروى سفيان عن أبي إسحاق؛ عن ناجية بن كعب عن على أنه أتى 


وتكلم في سنده قال أبو داود: «أدخل أبو صالح بينه وبين ابي هريرة في هذا 
الحديث يعني إسحاق مولى زائده» كما في روايته: (عن سهيل بن أبي صالح, عن أبيه؛ 
عن إسحاق, عن أبي هريرة) فيدل أن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة. 
)١(‏ قال الحافظ: «ثقة من الثالثة» التقريب» ص .٠١5‏ 
زفة أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده. ص .8٠00‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 
0١‏ وقال: صالح ليس بالقوي . 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى. ١/07١؛‏ وقال: زهير نقل عنه أحاديث مناكير كما 
قاله البخاري, وقال النسائي: ليس بالقوي . 
(5) أخرجه أبو داود في الجنائز في الغسل من غسل الميت (0*155. 
وقال أبو داود: «وحديث مصعب ضعيف, فيه خصال ليس العمل عليه». 
(©) انظر الآثار: مصنف عبد الرزاق» .4٠05/7#‏ /407. 


الذيانا 


النبى ككٍِ فقال:(إن أبا طالب مات. فقال: انطلق فواره. قال: فقلت له: مات 
مشركاً فقال: انطلق فواره. 

فلما رجعت,. قال: اسيل )531 

وليس في هذا الحديث غسل الميت. وإنما فيه: اذهب فواره. 


]١١15[‏ ف المسلم يموت له قرابة كافر7): 

قال أصحابناء والشافعي : يغسله ويتبعه ويدفنه . 

حماد عن إبراهيم: أن الحارث بن ربيعة ماتت أمّه نصرانية فتبع جنازتها 
في رهط من أصحاب النبي 206 . 

قال .مالك ل يعدل والنده [ذا'مانت قافرا وله يميه ولا يله بره إل أن 
يخشى أن يضيع. فيواريه. 

وقال الليث: يمشي أمام جنازته ولا يمشي في قبره. 


* آخر كتاب الطهارات *# 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة. 
(؟) انظر: الأصل. ١/١4؛‏ المزني. ص #58؛ المدونة, .141/١‏ 
() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. 5/5". 
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]١117[‏ في الآذان على/ غير طهارة(١):‏ [1/ب] 
قال أصحابنا: إن أذْن وهو على غير وضوء لم يعد. ويجزئه, وإن أذن وهو 
جنب فأحب إلينا أن يعيد. 
وعن إبراهيم : لا بأس بأن يؤذن المحدث. قال محمد: وبه نأخذ. 
وقالمالك. والثوري : لا بأس بأن يؤذن الجنب. 
وقال الأوزاعي» والليث» وعبد الله بن وهب: يكره أن يؤذن على غير وضوء. 
إل أن الأوزاعي قال: إن أحدث في أذانه مر عليه. 
وقال الحسن بن حي : لا بأس أن يؤذن على غير وضوءء ويعجبني أن 
يتوضأ قبل أن يقيم . ْ 
وقال الشافعي: ينبغي أن يكون أذانه على طهر فإن أذن جنباً أجزأه. 


؛؟49/١ انظر: الأصل. ١/١"١؛ المدونة. ١/50؛ المزني» ص ؟١؟؛ انظر المغني»‎ )١( 
.١١؟/١ الإفصاح‎ 


ه18 


: في المؤذن يستديرً("‎ ]١1١4[ 
قال أصحابنا: يستقبل بالشهادة القبلة» ويحول رأسه يميناً وشمالاً بالصلاة‎ 
. والفلاح. وإن استدار ذ في الصومعة فحسن‎ 
وكذلك قال ري غير أنه لم يذكر الاستدارة.‎ 
وسئل مالك عن المؤذن يستدير فأنكره وقال: لاأرى ذلك. ورواه‎ 
ابن القاسم سماعاً.‎ 
وقال ابن القامسم: وبلغني عن مالك أنه قال: إن كان يريد بالاستدارة‎ 
الإسماع فنعم وإلاّ فلا.‎ 
وقال الليث: لا يبرح المؤذن مقامه الذي أذن فيه حتى يفرغ من أذانه كله.‎ 
وقال الشافعي : يلتوي في حي على الصلاة. حي على الفلاح» ٍِ يمينا‎ 
شاب ولا يزيل قدماه.‎ 
وروى سفيان. عن عون بن أبي جحيفة. عن أبيه أنه رأى بلالا أذّن‎ 
فاستقبل القبلة وجعل إصبعيه في أذنيه وجعل يستدير.‎ 
وفي حديث آخر لسفيانء» عن عون عن أبيه. عن بلال أنه كان يدور في‎ 
. إقامته‎ 
. وفي حديث آخر: (إني جعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان)"‎ 


وروى حماد بن سلمة. عن الحجاج بن أرطأة عن ابن أبي جحيفة, عن 


)١(‏ انظر: الأصلء ١‏ ,؛؛ المدونة. ١/8ه؛‏ المزنى. ص ؟١؛‏ انظر: المغنى. 
الود" 0 ا ْ 
(؟) الحديث أخرجه الترمذي في الصلاة إدخال الإصبع في الآذان (197) وقال: (حسن 
ضيح ). 
أخرجه البيهقي ة فى السئن. ١/ه؟ة"؛‏ وأخرجه الحاكم وصححه على شرطهما 
ووافقه الذهبي. ٠5/١‏ 03 


كما 


أبيه: (أنْ بلالا دن بالبطحاء لرسول الله يلةِ فجعل إصبعيه في أذنيه وجعل 
يستدير)27), 

قال أبو جعفر: حدثناه محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن المنهال عن 
الحجاج . 


]١١4[‏ ف الأآذان قبل طلوع الفجر(): 

قال أبو حنيفة» ومحمدء والثوري: لا يؤذن للفجر حتى يطلع الفجر. 

وقال أبو يوسف. ومالكء والأوزاعي» والشافعي: يؤذن للفجر خاصة قبل 
طلوع الفجر. 

شريك عن علي بن علي» عن إبراهيم قال: شيعنا علقمة إلى مكة. فخرج 
بليل فسمعنا مؤذناً يؤذن بليل» نقال» اناعد ققد خالف ينه اضحات محمد 
عليه الصلاة والسلام. لوكان نائماً لكان خيراً لهء فإذا طلع الفجر أن( . 


[1] في كيفيّة الاذان والإقامة والتثويب7©): 


قال أصحابناء والثشوري» والحسن بوي : الأذان والإقامة مثنى مثلق + 
ويقول فى أول أذانه وإقامته: الله أكبر أربع مرات . 


)1( أخرجه البيهقي في السئن. ."968/١‏ 
وهذا الحديث قد تكلم في سنده: فيه الحجاج بن أرطاة. وهو ضعيف» كما أن 

حماداً روى عن عون بن أبي جحيفة مرسلاء ولم يقل عن أبيه.» وغير ذلك إلا أن لهذه 
الرواية متابعة ‏ انظر: السئن مع رد ابن التركماني» ."95/1١‏ 

(؟) انظر: الأصل. .١71/١‏ 5"١؛‏ المدونة. ١/50؛‏ المزني. ص ١١؛‏ انظر: المغني». 
ا/لاة؟. 

(9) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. .١41/١‏ 

(5) انظر: الأصل. ١/74١؛‏ المختصرء ص 4!؛ المدونة. ١/لاه.‏ 468 الأمء م4 
المزني.» ص ”7١؛‏ انظر: المغنيى. 7557/١‏ وما بعدها. 


لاما 


]1/1١45[ 


والإقامة : الله أكبر مرتين. 

قال أبو جعفر: وروى نحو ذلك أبو عاصم. عن ابن جريجء أخبرني 
عثمان بن السائب» عن أم عبد الملك بن أبى محذورة: (أن النبي كَل لقنه 
الأذان فقال في أوله: الله أكبر مرتين)7©. 
إبراهيم : أن التثويب كان في صلاة الغداة ولم يكن في غيرهاء وكان الصلاة خير 
من النوم , فأحدث الناس حي على الصلاة مرتين » والفلاح مرتين . 

قال أبو جعفر: ومعنى ما ذكره إبراهيم: أن الصلاة خير من النوم. يعني : 
في الأذان لصلاة الغداة بين حيّ على الفلاح وبين الله أكبر الله أكبر”" . 

وقال الثوري في التثويب: وهو قوله الصلاة خير من النوم » في نفس الأذان 
بعد قوله حيّ على الفلاح قال: وبلغنا عن أبي محذورة وبلال: أنهما كانا 
يقولانه . 

وقال الحسن بن حي : في الفجر وفي العشاء. 

قال أبو جعفر: ولم نجد ذلك التثويب في [غير]27 الفجر عن أحد من 
الفقهاء غيره. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار .10/١‏ وأخرجه مسلم في الصلاة. صفة الأذان 
(94/ا") . 
(؟) وذكر محمد أن تثويبهم كان حين يفرغ المؤذن من أذانه (الصلاة خير من النوم). 
وأما ما أحدث الناس فهو ذكر الحيعلتين مرتين بين الأذان والإقامة. انظر: آثار 
محمدء ص ١١‏ ؛ الهداية» ١/75؛‏ موسوعة النخعي. ص .7١‏ ظ 
(*) في الأصل (في الفجر) والزيادة لاستقامة العبارة. 
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واتفق أصحاينا والثوري والحسن بن حي : أنه لا [ترجيع]7') في الآأذان. 
وقال مالك. والليث. والشافعي : يرجع . 

وقالوا جميعاً: يفرد الإقامة . 

قال مالك: يقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة. 

وقال الشافعي: مرتين. 

قال مالك. واللّيث: يقول في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم . 
وقال الشافعي في القديم : يقول. وقال في الحديث : لا يقول. 


]١71[‏ إذا أذن وأقام غيره7): 


قال أصحابنا: لا بأس به. وهو قول مالك. 
وقال الثوري. والليث» والشافعي : من أذن فهو يقيم. 


قال أبو جعفر: روى عبد الرحمن بن زياد بن [أنعم]29» عن عبيد الله بن 


الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله كله فلما كان أوان؟» الصبح. أمرني 
فأذنت ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم » فقال رسول الله مك2 : (إد أخا صداء 
أذن» ومن أذن فهو يقيم)29. 


لق 


فق 
فق 
5( 


(2 
00 


وقال: عبد الرحمن بن زياد ليس بالقويي0). 


في الأصل (رجيع). والترجيع: أن يأتي بالشهادتين خافضاً بهما صوته ثم يرجعهما رافضاً 


بهما صوته». المغرب (راجع). 

انظر: الأصل. ١/١71١؛‏ المدونة, ١/4ه؛‏ الأم ١‏ المغني. .801١/١‏ 

في الأصل (نعيم) والمثبت من المعاني . والتقريب» ص .74٠‏ 

وفي معاني الآثار (الأول). وفي نسخة أخرى (أذان) كما ذكر في هامش المعاني 
١43/١‏ . 

أخرجه الطحاوي في معاني الأثانه .١57/١‏ 

انظر: التقريب.» ص ."1٠‏ 
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[1/ب] 


وروى أبو العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيدء عن أبيه 
عن جذه (حين أري الأذان أمر النبي كل بلالاً فأذن ثم أمر عبد الله فأقام)"" . 
وهذا الحديث أحسن إسناداً من الأول والنظر يدل عليه؛ لأن الإقامة ليست 
كبعض الأذان لسقوط الأذان في صلاة العصر بعرفات وثبوت الإقامة» فدل على 
أنها غير مضمنة بهء فجاز أن يتولاها غير من تولّى الأذان. 
[؟؟7١]‏ في صلاة الرّجُل وحدهُ هل يؤذن؟2): 

قال/ أصحابنا: يستحب له أن يؤذن ويقيم. فإن كان في المصر واجتزأ 
بأذان الناس وإقامتهم. أجزأه. وأما المسافر فيصلي بأذانٍ وإقامة» وأكره أن يصلي 
بغير أذان ولا إقامة. 

وقال الثوري: لا يصلي في حضر ولا سفر إل بإقامة» وإن أذن فحسن» 
وأن صَلَّى بغير إقامة عمداً. فليستغفرء ولا يجوز أن يجتزىء بإقامة أهل المصر. 

قال مالك: ليس الأذان إل في مسجد جماعة, ومساجد القبائل» والمواضع 
التي يجتمع فيها الأئمة. فأما سوى ذلك من أهل المصر والسفر فالإقامة تجزئهم . 

وقال الأوزاعي : فيمن صلَى بغير إقامة: يعيد في الوقت. فإذا ذهب الوقت 
فقد مضت صلاته إل أن يكون أذن. فإن كان أذن أجزأ عنه. 

وقال فيمن صلَّى وحده: تجزىء عنه الإقامة, والأذان أفضل . 

قال أبو جعفر: إيجابه إعادة الصلاة لترك الإقامة لم نجده لأحد من الفقهاء 
غيره . 
)1( معاني الآثار, 0/١‏ ؟؛ وحديثك رؤيا عبد الله الأنصاري » أخرجه أبو داود في الصلاة 

كيف الأذان (419)؛ الترمذي .)١188(‏ وقال حسن صحيح؛ ابن ماجه (5١7)؛‏ 

ابن خزيمة, .191/١‏ 


9) انظر: الأصل. ,1#7/١‏ 7#١؛‏ المدونة, ١/١5؛‏ المزني. ص ؟5١؟؛‏ انظر: المغني» 
"50/١‏ 


ل 


وقال الشافعي : لا أحبّ أن يصلّى في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة. 


:)١(هلهأ في المصلي في مَسْجِدِ قد صل فيه‎ ]١7*[ 

قال أصحابنا:' يصلّي بلا أذان ولا إقامة» وهو قول الثوريء والليث. 

وقال الليث: إن أقام لنفسه لم أكرهه 

وقال مالك» والأوزاعي : يقيم لنفسه ولا تجزئه إقامتهم . 

وقال الشافعي في «المزني»: لا أحبّ لأحد أن يصلّي في جماعة ولا وحده 
إل بأذان وإقامة . 


وحكى الربيع عنه: أنه إذا صلّى في مسجد قد أذن فيه لتلك الصلاة» 
فالإقامة تجزئه. ويجوز أيضاً أن يَضليهًا بلا أذان ولا إقامة. ويقيم أحبٌ إلي . 
]١71[‏ ف الصّلوات الفوائت هَل تقضي بأذان و إقامة(): 

قال أصحابنا فيمن فاتته صلاة واحدة: أن يصليها بأذان وإقامة. 

وقال محمد بن الحسن في الإملاء: إذا فاتته صلوات» فإن صلاهنٌ بإقامة 
إقامة كما فعل النبي كك يوم الخندق. فحسنء وإن أذّنَ لكل واحدة فحسن» 
ولم نجد خلافا © . 

وقال مالك: والأوزاعي. والشافعي: يصلّي كل واحدة بإقامة إقامة. 

وقال الثوري: ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة. 

قال أبو جعفر: (وروى أبوسعيد في يوم الخندق: أن النبي يَكهِ أمر بلالا 


)١(‏ انظر: الأصل» ١/#7١؛‏ المدونة. ١/١5؛‏ المزني. ص ”؟١؛‏ الأم. 4817/١‏ انظر: 
المغني. ."١5/١‏ 

(؟) انظر: الأصل. ١‏ المدونة, ١/؟5؛‏ المزني» ص ١7‏ . 

(9") انظر: كتاب الآثار (لمحمد بن الحسن)» ص77 . 


١و١‎ 


]أ/1١6[‎ 


فأقام للظهر فصلاهاء ثم أمره فأقام للعصر فصلاهاء ثم أمره فأقام للمغرب» ثم 
أمره فأقام للعشاء)(١».‏ ولم يذكر فيه الأذان. والعشاء كانت مفعولة في وقتها غير 
فائتة. فعلم أن مراده أنه أقامها بما ينبغي أن يقام لها من الأذان والإقامة. 

وقد روى أبو قتادة عن عمران بن حصين : أن النبي كَل حين فاتته صلاة 
الفجر في السفر صلاها بأذان وإقامة9© . 


]١76[‏ في المرأة تصلي هل تؤذن؟/7): 
قال أصحابناء ومالك. والثوري». والليث: ليس على النساء أذان ولا إقامة . 
قال مالك: وإن أقامت المرأة فحسن. 
وقال الأوزاعي : في المرأة تصلّي بالنساء: تؤذن إذا شاءت أذاناًء وتقيم. 
فأباح لها ترك الأذان إذا صلّت بجماعة النساء. 
وقال الشافعي : وأحب للمرأة أن تقيم. فإن لم تفعل أجزأها. 


]١77[‏ في الجلسة بعد أذان المغرب97؟): 


وقال أبو يوسف., ومحمد : يجلس بيلهما جلسة خفيفة . 


)١(‏ أخرجه النسائي في الأذان, الأذان للفائت من الصلوات؛ ؟19/1؛ وابن حبان في 
صحيحه : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء ص 94. 
(؟) أخرجه بطوله مسلم في المساجد. قضاء الصلاة الفائتة (؟545). 
انظر أيضاً السئن الكبرى» .4١04/١‏ 
(*) انظر: الأصل» ١‏ ؛ التفريع . ١‏ المزني.» ص ١؟١.‏ 
(؟) انظر: الأصل. .١50/1١‏ 


داحلا 


[/1؟١]‏ في المصلي يسمع الآذان(1): 
أبي عمران» عن ابن سماعة» عن أبى يوسف فيمن أذن في صلاته إلى قوله: 
أشهد ينا رسول الله. ولم يقل: حي على الصلاة أن صلاته لا تفسد إن 
أراد الأذان. 

قال أبو جعفر: وقول محمد كقول أبي حنيفة؛ لأنه يقول فيمن يجيب 
إنساناً وهو يصلَّى بلا إله إلا الله. أن صلاته فاسدة. 

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أن من قولهم: إن من سمع الأذان في 
الصلاة لا يقول فيها. 

وقال مالك: إذا أذن وأنت فى صلاة مكتوبة» فلا تقل مثل ما يقول. وإذا 
كنت في نافلة فقل مثل ما يقول: التكبير والتشهد. 

وقال الليث مثل قول مالك إلا أنه قال: ويقول موضع حيّ على الصلاة 
والفلاح : لا حول ولا قوة 9 بالله . 

وقال الشافعي : إذا فرغ من الصلاة قاله. 

قال أبوجعفر: ردٌ السلام تميق الغاطل سافان خون التصلي؛ 
لا يجب على المصلّىء فكان الأذان مثله. 
]١74[‏ فى مواقيت الصّلاة07): 

وروى الحسن بن زياد عنه: أنه إذا صار ظل كل شيء مثليه . 
1( انظر: المختصر. ص 6؟؛ المزني 3 ص ؟١؛‏ القوانين» ص 39" . 
(؟) انظر الأصل. ١/44١49-1١؛‏ معاني الآثار. ١/78؟؛‏ المدونة, ١/ههء‏ 5ه؛ الأمء 


.١١ المزني. ص‎ 0١ 


1١ 


]ب/٠6[‎ 


وقال أبو يوسف. ومحمد. والثوري. والحسن بن حي والشافعي : إلى 
المثل . ظ 

وقال أبو حنيفة : وقت العصر من حين يصير الظل مثلين. 

وقال أبو يوسف, ومحمد. والشوري. والحسن بن حي : من حين يصير 
الظل مثله . 

وقال أبو نوسف»: ومحمد. ومالك.» والشوري. والحسن بن حي : لوقت 
صلاة المغرب أول وآخرٌ كسائر الصلوات. 

وقاك الشافى «النين للمكرمية إلا وفك :واج 

ثم قال أصحابناء والثوري , والحسن بن حي : آخر وقتها أن يغيب الشفق . 

وقال أبو حنيفة: الشفق البياض. 

وقال أب و يوسفت* الشفق الحمرة. 

وقال مالك : وقت المغرب والعشاء إل طلوع الفجر0'؟, 

وقال أصحابناء والثوري . والحسن بن حىّ والشافعى : أول وقت العشاء 
الآخرة إذا غاب الشفق. 

وقال أصحابنا: المستحب إلى ثلث الليل. ويكره تأخيرها إلى/ بعد نصف 
اليل ولا يفوت إلا بطلوع الفجر. 

وقال الثوري: أول وقت العشاء إذا سقط الشفق إلى ثلث الليل والنصف 
بعذه. وذكر نحوه عن الحسن بن حي . 


)١(‏ ما ذكره المؤلف عن الإمام مالك بالنسبة لوقت الضرورة» وأما بالنسبة لغير الضرورة 
فإنه أنكر إنكاراً على من يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. انظر: التفريع. ١/770؛‏ مع 
المدونة. 


١045 


وآخر وقت الفجر: طلوع الشمسء عند أصحابنا والثوري والشافعي . 

وذكر ابن القاسم عن مالك قال: وقت الإغلاس والنجوم بادية مشتكبة 
وآخر وقتها: إذا أسفر. 

وقال أصحابنا: يسفر بالفجر في سائر الأوقات وهو أفضل. وهو قول 
الثوري» والحسن بن حي . 

وقال الشافعي, والأوزاعي والليث: يصلّيهما في آخر الوقت. 

وقال أصحابنا: يصلّي الظهر في الشتاء في أول الوقت ويؤخرها في الحر 
حتى يبرد. 

وقال مالك : يصليها والفيء ذراع . 

وقال الليث» والشافعي : يصليها في أول الوقت. 

وقال أصحابنا ومالك والثوري والحسن بن حي : يصلّى العصر في الصيف 
والشمس بيضاء نقية . 

قال جرير: كان سفيان يؤخر العصر. 

وقال الليث. والشافعي: يصلي الصلوات كلها في أوائل أوقاتها. 

وقال الشافعي : إلا في شدة الحرٌ فإنه يبرد بالظهر إذا كان إماماً. 

وقال الأوزاعي : كان عمر بن عبد العزيز يصلّي الظهر في الساعة الشامنة» 
والعصر العاشرة حين يدخل . 

واستحب أصحابنا والزهري تعجيل المغرب. 

وقال مالك: يعجلها المقيمء ولا بأس للمسافرين أن يمدوا الميل ونحوه 
عند غروب الشمس ثم ينزلوا ويصلوا. 

قال أصحايبنا: المستحب من العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل . 


ناحلا 


:)١(قفشلا في‎ ]١14[ 
قال عمر بن عبد العزيز وأبوحنيفة: هو البياض.‎ 


وقال أبو يوسف والثوري والحسن بن حي وابن أبي ليلى والشافعي : هو 
الجهرة: 


]١170[‏ في وقت صلاة الجمعة9): 

قال أصحابناء والحسن بن حي. والشافعي : وقت صلاة الجمعة هو الظهر. 
فإن فات وقت الظهر لم تصلى الجمعة. 

وقال مالك: يصليها إلى غروب الشمس. 

وقال أصحابنا: إن دخل وقت العصر وقد بقي عليه من الجمعة سجدة 
أو القعدة. فسدت ويستقبل الظهر. 

وقال الشافعي : إذا خرج الوقت قبل أن يسلّم أتمها ظهراً. 

قال أبوجعفر: لما كان فعل الجمعة مانعاً من قبل الظهر دون سائر فعل 
الصّلوات؛ دل على أن الجمعة كالظهر في سائر الأيام, فثبت أن وقتها وقت 
الظهر. 
]١151[‏ في وقت قيام المأموم إلى الصلاة(): 

لم يختلف أصحابنا: أنهم إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد لا يقومون 
في الصف إِلّ إذا قال المؤذن حيّ على الفلاح عند أبي حنيفة . 


.١١ انظر: المختصر. ص 39" ؛ المزني . ص‎ )١( 
.15١/١ انظر: المختصر. ص ه"؛ الأم. ١/194؛ المزني. ص 77؛ المدونة,‎ )9 
.الا//١ 9!؛ المدونة. ١/57؛ المهذب.‎ ١ انظر: الأصل.‎ )5( 
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واتفق أبو حنيفة» وزفرء والثوري: أن الإمام يكبر قبل فراغ المؤذن فقال/, [5١/أ]‏ 
أبو حنيفة » والثوري : إذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم . 


وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة نهض الإمام فقاموا في 
الصفوف فإذا ثنى المؤذن فقال: قد قامت الصلاة ثانية كبر الإمام والقوم. ثم إذا 
قال المؤذن: الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله أذ الإمام في القراءة» وهو قول 
الحسن بن زياد. 

وقال أو لوست ومحملدلى ومالك». والشافعي : لا يكبر الإمام حتى يفرغ 
المؤذن من الإقامة. 


ذكر أبو جعفر محمداً مع أبي يوسف وهو مع أبي حنيفة, رواه أبو جعفر 
عن أحمد بن عبد الله الكندي» عن علي بن سعيد» عن محمد: أحتج لمن قال: 
يكبّر بعد فراغ المؤذن (بحديث البراء أن النبى يَلٍِ كان إذا أقيمت الصّلاة مسح 
صدورنا وقال : رصوا المناكب بالمناكب» والأقدام بالأقدام , فإن الله يحب في 
الصلاة ما يحبّ في القتال, كأنهم بنيان مرصوص)”2" . 
في الصلاة فقال: أقيموا صفوفكم وتراصٌوا فإني أراكم من وراء ظهري)29. قال: 
ويحتمل أن يكون لتعليم القيام, لا لأن من السنة ترك التكبير حتى يخرج من 
الإقامة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة تسوية الصفوف (554)» والنسائي؛ ؟89/5. 
وعن البراء أيضاً عند أبي داود (كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله يي 
طويلاً قبل أن يكبر) (94). وفيه مجهول. 
() أخرجه البخاري في الأذان» تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها :»)!١94(‏ ومسلم في 
الصلاة» تسوية الصفوف (4##. 44). وغيرهما من أصحاب السنن جامع الأصول» 
هلا ع 


قال أبو بكر الرازي: ليس في الحديث ذكر فراغ المؤذن. ويحتمل أن 
او 
0 ا 50 أنه ا 


]١7[‏ متئ يكجبّر الماموم؟9): 

قال أبو حنيفة» وزفر ومحمد. وعبيد الله بن الحسن, والثوري: يكبرون مع 
تكبير الإمام . 

قال محمد: فإن فرغ المأموم من تكبيره قبل فراغ الإمام لم يجزه. 

وقال الثوري: يجزئه. 

وقال أبو يوسف. ومالك. والشافعي : لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من 
التكبير. احتج بحديث أبي موسى عن النبي كلهِ: (إذا كبر الإمام فكبروا)9"؛ 
يدل على أنهم يكبرون معه. كقوله: (وإذا ركع فاركعوا) . 

قال أبو جعفر: وهذا لايدل على أن تكبيرهم يكون معاً؛ لأنه يجوز أن 
يقول: ركع فلان وسجد. إذا صار في حال الركوع والسجود وإن لم يفرغ منه 
ولا يجوز أن يقال: كبر قبل فراغه من التكبير حتى يبتدثه . 

واحتج أيضاً لمن قال: يكبّر بعده: أن المأموم إذا أمر أن يدخل في صلاة 
الإمام بالتكبير, والإمام إنما يصير داخلاً فيها 0 من التكبير فكيف يصحٌ 
دخول المأموم في صلاة لم يدخل فيها بعد؟ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى. ورَوَى بطريق عبد الواحد عن عاصم مرسلاء وعلق 
على ذلك ابن التركفائي+ انظر: السنن» 277/9 77. 

(؟) انظر: الأصل. .18/١‏ 419 المدونة. ١/54؛‏ المهذبء. ١/ل/الا.‏ 

(9) أخرجه مسلم. في الصلاة؛ التشهد في الصلاة (504)؛ وأبوداود (91/7)؛ النسائي, 
5/7 . 


١16 


]١[‏ في رفع اليدين في تكبير الافتقاح والرّكوع7'): 

قال/ أصحابناء وابن أبي ليلى ‏ والثوري . والحسن يرن بحى:: لآ يرفع يذيه 
إلا في تكبيرة الافتتاح . 

وقال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبيرات الصلاة» لا في 


[15/ب] 


خفض ولا رفع . 
قال: وافتتاح الصلاة يرفع شيئاً قليلاً إن رفع . 
قال ابن القاسم: ورفع اليدين عند مالك في كل شيء ضعيف. هذه رواية 
ابن القاسم. وحكى ابن وهب عنه أنه يرفع يديه للركوع, وبعد أن يرفع رأسه من 
الركوع . 
روى عنه أشهب: أنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى . 
وقال أشهب عنه أيضاً: إن الإمام يرفع يديه إذا قال: سمع الله لمن حمده. 
وقال أبو بكر بن عياش: ما رأيت فقيهاً يرفع يديه من غير التكبيرة الأولى . 
وعن على رضي الله عنه» وابن عمر: (انيناغانا لاايرفعنان أبذيهينا إلا هي 
افتتاح الصلاة)”" . 
قال الشافعي: يرفع يديه لافتتاح الصلاة» وإذا كبر للركوع, وإذا رفع رأسه 
منهء ولا يرفع في شيء من السجودء وفي القيام منه. 
وقال أصحابنا: يرفع يديه للتكبيرة الأولى حذو أذنيه . 
وقال الشافعي : يرفعهما حذو منكبيه . 


.١4 54؟؛ المزني,» ص‎ 2.58/١ انظر: الأصل» ١/"١؛ المدونة»‎ )١( 
؛ قوانين الأحكام‎ 5١ انظر هذه الروايات بالتفصيل: المنتقى شرح الموطأ للباجي ع‎ )٠؟(‎ 
الشرعية.» ص "ال/ا.‎ 


ل 


[1] في نظر المصّلي إلى أين يكون؟7): 

قال أصحابناء والثوري. والحسن بن حي. والشافعي: يستحب أن يكون 
نظره إلى موضع سجوده. 

وقال مالك: يكون نظره أمام قبلته 

وقال شريك بن عبد الله: ينظر في القيام إلى موضع السجود. وفي الركوع 
إلى قدميه. وفي السجود. إلى أنفه. وفي قعوده إلى حجره. 
]١75[‏ ف ذكر الاسّتفتاح(2): 

قال أصحابناء والثوري. والأوزاعي: يقول: سبحانك اللهم وبحمدك إلى 
او 

وروي عن أبي يوسف أنه يقول معه: وججهت وجهي . . يبدأ بأيهما شاء. 

وابن القاسم كان يقول: لا نرى أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك, 
ولااتعرفه. 

قال: ولا يقوله الإمام ولا المأموم ولا من يصلّي وحده9©. 

وقال الشافعي: يقول: وجهت وجهي . 

أبو سعيد عن النبي ككلِةٍ (أذنه كان إذا كبر يقول: سبحانك اللهم 
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.١54 انظر: الأصل. ١/8؛ المدونة» ١/١؛ المزني. ص‎ )١( 
.١4 آفة انظر: الأصل. ١/"؛ المدونة» ١/57؛ المزنىء ص‎ 
هذه الأقوال كلها مستندة إلى الإمام مالك عن ابن القاسم. قال ابن القاسم: وكان مالك‎ )( 
لايرى...» انظر: المدونة.‎ 
أخرجه الطحاوي في معاني الآثاز. ١/191؛ أبوداود في الصلاة من رأى الاستفتاح‎ )5( 
بسبحانك الله (هلالا). وقال أبوداود «وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي‎ 
 رهشأ عن الحسن مرسلاً. الوهم في جعفر» والترمذي (541؟) وقال: «حديث أبي سعيد‎ 


.؟” 


وروى إبراهيم عن علقمة والأسود: (أنهما سمعا عمر كبر فرفع صوته. 
وقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جذك ولا إله غيرك. 


ليتعلموا)7' , 
]١17[‏ في التعوّذ في الصّلاة قبل القراءة297): 

قال أصحايناء والثوري» والأوزاعي» والشافعى : يتعوذ قبل القراءة. 

وقال مالك : لا يتعود في المكتوبة قبل القراءة. ويتعوذ في قيام رمضان إذا 
قرأ. 

وروى أبو سعيد وجبير بن مطعم (أن النبي كك كان يتعوؤذ في صلاته قبل 
القراءة)" . ْ 
]١07[‏ ف قراءة بسم اللّه الرّحْمن الرّحيم ف الصلاة(؛؟): 

قال أصحابناء وابن أنئ ليلى . والثشوري» والحسن بن حي .2 والشافعي : 
يقرأ في كل ركعة. 

وقال/ مالك: لا يقرأ في المكتوبة سراً ولا جهراً. وفي النافلة إن شاء فعل [7١/أ]‏ 


وقال أصحابناء والثوري: يخفى. 


حديث في هذا الباب» وقال في الباب عن على وعائشة وعبد الله بن مسعود...» 
والنسائي» ؟17/1١.‏ ْ ْ 

.١198/١ معاني الآثار.»‎ )١( 

(؟) انظر: الأصل. ١/#؛‏ الأم. ١/7١٠؛‏ المزني. ص 5١؛‏ المدونة» .54/١‏ 

(9) انظر: معاني الآثار. 1941/١‏ 48١؛‏ وحديث أبي سعيد أخرجه الترمذي في أبواب 
الصلاة: مايقول عند افتتاح الصلاة 2747 وقال: (رحديك أبي سعيد أشهر حديث في 
هذا الباب). 


(5) انظر: الأصل» .”/١‏ 5؛ الأم. ١/8١٠؛‏ المزني. ص ؟١؛‏ المدونة, .54/١‏ 


لما 


وقال ابن أبي ليلى : إن شاء جهر وإن شاء أخفى . 

وقال الشافعي : يجهر به0). 
[14] في وضع اليّمين على اليّسارا"): 

قال أصحابناء والثوري» والشافعي : يضع يمينه على يساره. 

قال أصحابنا: تحت السرة. 

وقال الشافعي : عند الصدر. 

وقال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل في 
صلاة النوافل في طول القيام؛ وتركه أحبٌ إلي . 

وقال اللّيث: يسدل اليمين فى الصّلاة, أحبّ إلي أن لا يطيل القيام فلا 

وقال الأوزاعي : من شاء فعل ومن شاء ترك . 

حماد بن سلمة؛ عن عاصم الجحدري. عن عقبة بن صهبان» عن علي 
رضي الله عنه في قوله عز وجل : #فصَلٍ لِك وَأنحرٌ لزيا 4 قال: وضع اليمنئ على 
الح الل 
]١4[‏ ف الإمام هل يقول آمين؟9): 

قال أصحابناء والثوريء والشافعي» والليث: يقولها الإمام. ويقولها من خلفه. 


وقال مالك: لا يقولها الإمام, ويقولها المأمومون. وإن كان وحده قالها. 


.5١8--199/1١ انظر بالتفصيل أدلة هذه الأقوال: معاني الآثار»‎ )١( 

() انظر: الأصل. ١/؛‏ المختصر. ص 55؛ المزني. ص 4١؛‏ المدونة. .4/١‏ 
(5) أحكام القرآن (للجصاص). 498/7 . 

(5) انظر: الأصل. ١/١١؛‏ الأم» 0١‏ المزني» ص 4١؛‏ المدونة» .١07/١‏ 
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عه الرحمن هن آبي هريزة انه الى :ك4 فتال1 ,]ذا اتن الإمام افاموا افتإنة من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)(©. 


]١40[‏ ف مقدار القراءة1(7): 
قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: يطيل الركعة الأولى من صلاة الفجر على 
وقال محمد. والثوري : يطيل الركعة الأولى من الصلوات كلها على غيرها. 
قال : ولم نجد عن مالك فى ذلك شيئاً 12 9 أن تقديره للقراءة يدل 
على أنه كان يرى التسوية دون التفصيل”” . 


وقال الشافعي : وأحب أن يقرأ المضلى بعل أم القرآن بسورة» فإن قرأ 
ببعض سورة أجزأء وأحب إلي أن يكون أقل ما يقرأ معها في الركعتين قدر أقصر 
سور القرآن مثل: إنا أعطيناك. وفي الأخريين» أم القرآن وآية. وما زاد فهو أحب 
إليّ ما لم يكن إماماً (فيقل)9). 


أبو جعفر في حديث أبي قتادة» (كان النبي كل يقرأ بنا في الركعتين 
الأوليين في صلاة الظهرء ويطيل في الأولى ويقصر في الثانية» ويفعل ذلك في 


)١(‏ موطأ الإمام مالك. ١/81؛‏ وأخرجه الشيخان: البخاري. في الأذان جهر الإمام بالتأمين 
(80/)», ومسلم في الصلاة. التسميع والتحميد والتأمين .)4٠١(‏ 

(9) انظر: الأصل. ١/57١؛‏ المختصر. ص 58؛ المدونة, ١//ا5؛‏ الأمء .٠١9/1١‏ 

(9؟) «وقال مالك: ويستحب تطويل القراءة في الصبح والظهر. وتخفيفها في العصر والمغرب. 
وتوسطها في العشاء الأخيرة. . .» التفريع. 75/١‏ . 

(5) في الأم الكلمة (فيثقل عليه) .٠١9/١‏ 


رين 


[/اا/رب] 


صلاة الصبح يطيل في الأولى ويقصر في الثانية)30© . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري (كان رسول الله كلهْ يقوم في الظهر في 
الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية. وفي الأخريين نصف ذلكء, وكان 
يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية/ وفي الأخريين قدر 
نصف ذلك""'. فدلٌ هذا الحديث على التسوية بين القراء في الأوليين من الظهر 
والعصر. 

قال: وهذا القياس لأن الأخريين لما تساويا وجب أن يتساوى الأوليان. 

وحديث [سعد](”© حيث قال لعمر: (أمَا أنا فأمدٌ في الأوليين وأحذف في 
الأخريين» وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله كله فقال عمر: ذاك الظن 
بك)”*؟. وذلك يدل على التسوية. 


]١511[‏ في القراءة خلف الإمام): 


قال أصحابناء وابن سق ليلى . والثوري . والحسن بن حي : (لا يقرأ فيما 


. 7١9/١ الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثا.‎ )١( 
وأخرجه الشيخان (مطولاً): البخاري في صفة الصلاة, يقرأ في الأخريين بفاتحة‎ 
الكتاب (1/5)؛ ومسلم في الصلاة, القراءة في الظهر والعصر (١45)؛ وأصحاب‎ 
.808/8 السئن: جامع الأصول.‎ 

)٠(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. ١/17١7؛‏ أخرجه مسلم (مطولاً) في الصلاة» القراءة 
في الظهر والعصر (557)؛ وأبوداود (5١٠8)؛‏ والنسائي. ١//ا77.‏ 

(9) في الأصل (سعيد) والمثبت هو الصحيح : (سعد بن أبي وقاص) رضي الله عنه. كما في 
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في قصة شكوى أهل الكوفة في سعد عند عمر 
رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البخاري مختصراً في الأذانء يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين (١7/)؟‏ ' 
ومسلم. في الصلاة. القراءة في الظهر والعصر (457)؛ وبعض أصحاب السئن» جامع 
الأصول. ."141١/8‏ 

(6) انظر: المختصر. ص 77؛ المزني. ص ١5‏ ؛ الإشراف على مسائل الخلاف. ١/8لا, .4١‏ 
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جهر ولا فيما أسرٌ) (©. 

وقال الشافعي : يقرأ فيما جهر وفيما أسر. 

في رواية المزني وفي البويطي: أنه يقرأ فيما أسر بأم القرآن وسورة في 
الأوليين» وأم القرآن في الأخريين» وما جهر فيه الإمام لا يقرأ من خلفه إلا بأم 
القرآن. 

قال أبو جعفر: وروى سليمان بن حيّان قال: حدثنا ابن عجلان». عن 
زيد بن أسلم. عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: (إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا) (©. 

وروى جرير بن عبد الحميد. عن سليمان التيمي » عن قتادة.» عن 
أبي غلاب يونس بن جبيرء عن حطان بن عبد الله الرقاشي. عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله كل : (إذا قرأ الإمام فأنصتوا) 9©. 


)١(‏ ما بين القوسين مكررة في النسخة. 

2( أخرجه الطحاوي في معاتى الآثار.» ١//ا١7؛‏ وبهذا اللفظ؛ أخرجه أبو داود في الصلاة 
الإمام يصلي مود 45 «قال أبوداود: وهذه الزيادة (إذا قرأ فأنصتوا) ليست 
بمحفوظة. الوهم عندنا من أبي خالد». وهو من رواة الطحاوي؛ والنسائي في الافتتاح. 
تأويل قوله عز وجل (وإذا قرىء القرآن), 7/١4١؛‏ ابن ماجه في الصلاة. إذا قرأ الإمام 
فأنصتوا (845)» «وقال السندي هذا الحديث صححه مسلم, ولا عبرة بتضعيف من 
صععفة) , 

كما قال المنذري في قول أبي داود (وهذه الزيادة) : «وفيما قاله نظرء فإن أبا خالد 
هذا هو سليمان بن حيان الأحمرء وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم 
في صحيحهماء ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة) . 

() أخرجه البيهقي. وقال: «علي بن عمر سالم بن نوح ليس بالقوي». السنن الكبرى» 

؛ لكنه ليس من رواة الطحاوي في سنده. 
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]1/14[ 


وروى المعتمر بن سليمان. عن أبيه. عن قتادة بإسناده مثله. 

فإن قيل: ليس يقول هذا الكلام غير أبي خالد سليمان بن حيّان في حديث 
أبي هريرة» وغير جرير والمعتمر في حديث أبي موسى . 

قيل له: لم يخالفهم في ذلك أحدٌّ هو أتقى منهم» فزيادتهم مقبولة. 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي كلِ من وجه 
صحيح : إذا قرأ فأنصتوا؟ فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبوخالد. 
والحديث الذي رواه جريرء عن التيمي. وقد زعموا أن المعتمر رواه. 

قلت: نعم قد رواه المعتمر. 

فقال: فأي شيء تريدء فقد صححح أحمد هذين الحديثين!؟29. 
]١57[‏ ف السّدل في الصّلاة27): 

كره أصحابنا السّدل في الصلاة. وهو قول الثوري. 

قال أبو يوسف والثوري: والسّدل أن ترخي طرف ثوبك بين يديك كما 
تصنع اليهود. 

وقال الشافعى : لا يجوز السّدل فى الصلاة ولا فى غيرهاء فأما السَدل لغير 
الخيلا في العلا 0 ١‏ 

وقال مالك: لا بأس بالسَدل في الصلاة وغيرها. 
]١5*[‏ في عَنَ الآي(0): 


قال أبو حنيفة ومحمد: يكره عد الآي في الصلاة/ . 


؛5١١/5 انظر: مسائل أحمد. روأية عبد الله» ١/584؟؛ ومسائل أحمد برواية صالح.‎ )١( 
.5٠8 2504/١ المغني»‎ 

(9) انظر: المختصر. ص ٠"4؛‏ المدونة. ١/8١٠؛‏ المهذب. ./8/١‏ 

(9) انظر: الجامع الصغيرء ص /ا7؛ آثار أبي يوسف. ص ه". 


احلا 


وقال إبراهيم» وابن أبي ليلى» والثوري, والأوزاعي : لا بأس بعد الاي في 
الصلاة. 

وقال المعلئ عن أبي يوسف: لا بأس بعدّ الآي في التطوع . 

وقال مالك: لا بأس بعد الآي بيده في الصلاة. رواه ابن وهب عنه. 

وروى ابن عبد الحكم عنه: أنه لا بأس به إذا كان المصلّي لا يحصي إلآ 
بذلك . 

وقال الشافعي : تركه أحبٌ إلى.: 
]١55[‏ فيمًا تجزىء به الصّلاة من القراءة(1١):‏ 

قال أبو حنيفة: أقله آية. 

وقال أبو:يوسف ومحمد+ أقله ثلاث آيات أو آبةطويلة كابة الدذين: 

قال ابن سماعة عن محمد: أسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة 
مفهومة» نحو الحمد لله. ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما. 

وقال مالك: إذا لم يقرأ أم القرآن في الركعتين أعاد. 

وقال الشافعي : أقل ما يجزىء فاتحة الكتاب إن أحسنهاء فإن لم يحسن 
حمد الله وكبر مكان القراءة» لا يجزئه غيره. وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ 
سبع آيات بعددهاء لا يجزئه دون ذلك. وإن ترك من فاتحة الكتاب حرفا وخرج 
من الصلاة فأعاد. 
]١5:5[‏ في القراءة في الصّلاة في المصحف29'): 


قال أبو حنيفة: صلاته فاسدة. 


؛ه١ انظر: الأصل. ١/777؛ المختصرء ص 588؛ المدونة, ١/508؛ المزني. ص‎ )١( 
.١٠١/7 المغني.‎ 
.77/١ انظر: الأصل» ١/5١5؛ المدونة,‎ )9 


لا 


[14/ب] 


وقال أبو يوسف. ومحمد. والثوري والحسن بن حي: يكره. 

وقال مالك: لا بأس به للإمام في رمضان. 

قال أبو جعفر: احتج من أجازه بحديث علقمة بن أبي علقمة؛ عن أمه. 
عن عائشة. قالت: أهدى أبو الجهم بن حذيفة لرسول الله يك خميصة شامية لها 
علم فشهد بها الصّلاة فلما انصرف قال: (ردّي هذه الخميصة إلى أبي جهم؛ 
فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني)22. 

فلما لم يفسد نظره إلى الخميصة صلاته كذلك النظر إلى المصحف. 
فيقال له: إن نظير ذلك أن ينظر إلى المصحف من غير قراءة فلاء ونظير القراءة 
في المصحف أن ينظر إلى كتاب فيه حساب أو كلام غير القرآنء. فيأخذ بقلبه؛ 
فهذا مما لا خلاف فيه أنه يفسد صلاته. 

وقالوا: إن أخذه ما فى المصحف بقلبه كنطقه بلسانه». ولو نطق بالقرآن 
لم يفسد كذلك أخذه بقلبه» ولو نطق بالحساب أفسدء كذلك أخذه بقلبه. 

فيقال له: لو كان كذلك لوجب أن يكون نظره إلى ما في المصحف,. وأخذه 
له بقلبه كنطقه بلسانه»ء فكان يجب أن يجزىء من تلاوته وهو لايقول ذلك». فثبت 
بذلك أن صلاة غير متأمل غير القرآن إذا أخذه بقلبه إِنّما بطلت؛ لأن ذلك عمل 
كسائر الأعمال المنافية للصلاة» فوجب أن يكون أخذه القرآن بقلبه من المصحف 
بنظرهء كعمله بيده يكتبه إياه فيفسد صلاته . 


]١47[‏ في الذكر عند/ تغير الأحوال بِالمصّلي(): 


قال أصحابنا: ينحط للسجود والركوع وهو يكبرء وكذلك يرفع ويذكر في 


)١(‏ أخرج الحديث بهذا السند البيهقي في السنن الكبرى. #49/7؛ ولكن شواهده في 


الصحيحين وغيرهما: البخاري2. في الصلاة» إذا صلى في ثوب له أعلام (7/7) ومسلم 
في المساجد. كراهية الصلاة في ثوب له أعلام (55ه). والموطأ. ١//91؛‏ وأصحاب 
السنن» جامع الأصول. 151/8 . 

(9) انظر: الأصل. ١/0؛‏ المدونةء 47١/١‏ المزني.» ص .١8‏ 
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حال الرفع , وكذلك قال مالك» 9 في القيام من الجلسة الأولى لا يكبر في حال 
القيام حتى يستتم قائماً. 

وقال الثوري والشافعي كقول أصحا 

وروى عبد الله بن مسعود قال: (رأيت رسول الله كَل يكبر في كل رفع 
وخحمض 20 

فأخبر أن الذكر كان في حال الرفع والخفض. ولما اتفقوا في سائر الرفع 
الأولى . 
]١517[‏ ف تسبيح الرّكوع والسّجود(): 

قال أصحابناء والشوري». والشافعي : يقول في الركوع: سبحان ربي 
العظيم ثلاثاً. وفي السجود ثلاثاً: سبحان ربي الأعلى . 

وقال الثوري : يستحب للامام أن يقولها 5 في الركوع والسجود» عجوو 
يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات . 

وقال ابن القاسم عن مالك في الركوع: إذا أمكن ولم يسح فهو مجزىء 

وقال مالك في السجود والركوع : في قول الناس ف في الركوع : سبحان ربي 
العظيم وفي السجود: سبحان ربى الأعلى, لا أعرفه ولم أجد .فيه دعاءًٌ مؤقتاً . 

قال: ولكن يمكن يديه من ركبتيه في الركوع, ويمكن جبهته من الأرض 
في السجود وليس فيه عنده حد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاةء ما جاء فى التكبير عند الركوع والسجودء ص ه2750 /01"؛ 
وقال: وحديث حسن صحيح». النساتي» في الافتتاح» الرخصة في ترك رفع اليدين » 
١/7‏ . 

9) انظر: الأصل. ١/5؛‏ المزني». ص ؛١؛‏ المدونة, ١/هلاء‏ الا. 
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: قِ الإمام هل يقول ردنا لك الحمد‎ ]١54[ 

قال أبو حنيفة: لا يقول الإمام ربنا لك الحمد. إنما يقول: سمع الله لمن 
حمذده. 

وقال مالك : (يقولها المأموم)(3 . 

[وقال أبق يوفت: ومحمد» والشافعي : يقولها الإمام ا 

قول النبي كلد : (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمذه فقولوا: رينا ولك 
الحمد)(”. أيوجب له الاقتصار على ربنا ولك الحمد. 

فإن قيل: يقوله 0 قيل له: يلزمه ذلك في كل ذكر؛ لأنه 
لاخلاف أن الإمام يقر يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» ولا يقرأ المأموم 


السورة عند الجميع . 


)١(‏ ما بين القوسين من هامش المخطوطة, وفي صلب المخطوطة. (في الإمام هل يقول: 
5 لك الحمد (مضروبة هكذا) سمع الله 3 حمده. قال أصحابنا والثوري ومالك: 
يقول الإمام ربنا لك الحمد قول النبي كل. . 
والظاهن عن عرض سياق العبارة في 0 وقع خطع وسقطً» ومن ثم ذكر في 
الهانشن . إلا أن العبارة غير مسستوفية تخافاً. 
(؟) ولذلك زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة» لأن الصاحبين أبا يوسف ومحمد 
يقولان: بأن الإمام يقول أيضاً: (ربنا لك الحمد). 
وقال الشافعي أيضاً بأن الإمام يقول ذلك. 
انظر: المختصرء ص 77؟؛ القدوري». ص 94؛ المزني» ص 4١؛‏ المدونة. 
للف 
ولعل عبارة المؤلف بعد الزيادة كانت هكذا تقريباً. ويدل على ذلك أسلوبه وعرضه 
في بقية المسائل. . والله أعلم. 
9) الحديث أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري في الأذان» 
فضل اللّهم ربنا لك الحمد (95)؛ ومسلم. في الصلاة. التسميع والتحميد (409)؛ 
الموطأ. ١/88؛‏ وأصحاب السنن. جامع الأصول. 449/9 . 
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]١44[‏ في وضع اليّدين للسّجود(): 
يديه قبل ركبتيه . 

قال الثوري: لتضع ركبتيك قبل يديك . 

قال مالك: يضع أيهما شاء قبل الآخر. 

وروى الور قال: قال رسول الله كل : (إذا 
سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيرء ولكن ليضع يديه ثم ركبتيه)'" . 


وروى واثل بن حجر أن النبي يك كان إذا سجد بدأ بوضع ركبتيه قبل 


يديه9 , 

الحديث الأول يبطل الذي ذكره مالك . 

قال أبو جعفر: اتفقوا/ أنه يضع رأسه بعد يديه وركبتيه ثم يرفعه قبلهما. 
ثم لما كانت اليدان متقدمتين في الرفع فوجب أن تكونا مؤخرتين في الوضع . 


.١54 انظر: الأصل. ١/١١؛ المدونة» ١/١؛ المزني» ص‎ )١( 

(9) روى الطحاوي الحديث بهذا اللفظ (يديه ثم ركبتيه) معاني الآثارء ١/754؛‏ وفي رواية 
أبى داود بهذا السند بلفظ: (. .. وليضع يديه قبل ركبتيه). في الصلاة» كيف يضع 
ركبتيه قبل يديه (860). والترمذي في الصلاة؛ في موضع الركبتين قبل اليدين (519)؛ 
وقال: (غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إل من هذا الوجه)؛ والنسائي» ؟1//7١3.‏ 

وعلى الخطابي على رواية أبى بي داود: «وحديث وائل بن حجر أثبت من هذاء 
وزغ بعض العلماء» أن هذا منسوخ. وروى فيه خبراً. . عن مصعب بن سعد قال: كنا 
نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين». سنن أبي داودء .918/1١‏ 

زفة 0 الطحاوي في معاني الآثارء ١/هه؟؟؛‏ أبو داود (878)؟؛ والترمذي (7554) وقال: 
«وحسن غريب لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك. وذكر أن هماماً رواه عن عاصم 
هذا مراك ولم يذكر فيه وائل بن حجر». النسائي » 0/7 . 
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])]/1[ 


:)١(ةالّصلا في كيفية الجلوس في‎ ]١15١١[ 

قال أصحاناة والثوري. والحسن بن حي : ينصب الرجل اليمنى ويقعد 
على اليسرئ. هذا في الرجل . وكذلك قول الشافعي إلا في الجلوس في الرابعة من 
الظهر والعصر والعشاء. فإنه إذا قعد أماط رجليه جميعاً. فأخرجهما عن وركه 
اليمنى وأفضئ بمقعدته إلى الأرض. وأضجع اليسرى ونصب اليمنى. وكذلك 
القعدة في صلاة الصبح . 

وقال مالك: يفضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى. ويثني رجله 
البسرى:. 

وأما جلوس المرأة فإن أصحابنا قالوا: تقعد كأستر ما يكون لها. 

وقال الثوري : تسدل رجليها من جانب واحد. ورواه عن إبراهيم . 

وقال الشعبي : تقعد كيف تيسّر عليها. 

وكان ابن عمر يأمر نساءه أن يجلسن في الركعتين والأربع متربّعات. 

وقال مالك: جلوس المرأة كجلوس الرجل . 

وقال الشافعي : تقعد المرأة كأستر ما يكون لها. 

في حديث وائل بن حجر (فلما قعد رسول الله يَكةِ للتشهّد فرش رجله 
اليبسرى ثم قعد عليها)9'. 

وفي حديث أبي حميد السّاعدي (أن النبي يك لما قعد في الجلسة الأولى نّى 
تحلة 00 فقعد عليهاء وفي الجلسة الأخيرة التي يكون فيها السلام. أخحرج 


.5794/١ المزني. ص 9١؛ المدونة. ١/الاء 7#؛ التفريع.‎ ١ انظر: الأصل»‎ )١( 
(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. ١/54؟؛ والترمذي في الصلاة: كيف الجلوس في‎ 
.9١ التشهد (؟59)., وقال: (حديث حسن صحيح). ص‎ 
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رجله اليسرى. وقعد متوركاً على شقه الأيسر)2©0. 
قال أبو جعفر: وحديث أضن حميد رواه عبد الحميد بن جعفر وهو ضعيف 


عندهم0"' . 
وقد خولف فى إسناده0”"© , 
]٠51[‏ إِذَا نهض من السَّجُود هل يقعد ثم يقوم؛:7*) 
قال أصحابناء ومالك. والثوري : ينبهضص على صدور قدميه ولا يجلس . 


وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا رفع من السجدة جلس ثم نهض معتمدا 
بيديه على الأرض حتى يعتدل قائماً(© . 


قال أبو جعفر: في حديث أبي حميد الساعدي (أن النبي يَلِْةِ لما رفع من 
ويجوز أن يكون قعوده كان لعلة. 


.؟908/١ أخرجه الطحاوي فى معانى الآثارء بهذا اللفظ.‎ )١( 
وأصله د البتشارق ابطر في الأذان» سئة الجلوس في التشهد (858)؛‎ 
وأبوداودء في الصلاة» من ذكر التورك (95, 457)؛ والترمذي (7؟5)» «وقال حسن‎ 
1 #بمستيوا‎ 
(؟) قال ابن حجر عنه: «صدوق رمي بالقدر.ء وربما وهم»".‎ 
التقريب. ص 7#. وقال أيضاً في معرض رده على الطحاوي: «أما تضعيف‎ 
الطحاوي فهو مذكور في شرحه بما لا يلتفت إليه فيه». الدراية في تخريج أحاديث‎ 
.١6ال/١ الهداية.»‎ 
.35١-؟هو/١ انظر: معاني الآثاره»‎ )9( 
.١8 .١4 انظر: الأصل» ١/!؛ المدونة» ١/ل!؛ المزني» ص‎ )5( 
؛ وفي رواية لأبي داود (855ة).‎ ١ انظر: معاني الآثارء»‎ )9( 
حديث مالك أخرجه البخاري في الأذان» من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض‎ )5( 
. 479 


[19/ب] 


وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي كَكِِ في تعليم الأعرابي: (ثم اسجد 
فاعتدل اهنا ثم قم)(0). ولم يأمره بالقعدة. فهو أولى . 

وقد اتفقوا أنه يرفع من السجود بتكبير ثم لا يكبر تكبيرة أخرى للقيام. فلو 
كانت القعدة مسنونة لكان الانتقال إلى القيام بالذّكر كسائر أحوال الانتقال. 


:)( ف كيفيّة التشهد‎ ]١151[ 

قال أصحابناء والثوري: يتشهّد بتشهّد ابن مسعود”” . 

وقال مالك: أحب التشهد إلىّ تشهد عمر بن الخطاب: التحيات لله. / 
الطيبات لله. الصَلوات للهء السلام ميك أيها النبي إلى آخره©). 

قال الشافعي: بتشهد ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين إلى آخره©2. 

قال أبو جعفر: روي التشهد عن النبي كَلِ على وجوه مختلفة» واتفق 


."88/1١ ؛ ونصب الراية»‎ 45١/8 انظر الحديث في جامع الأصول.‎ )١( 
.١6 ؛ المزني» ص‎ ١5/١ انظر: الأصل. ١/94؛ المدونة»‎ )9 
وتشهد ابن مسعود رضي الله عنه (التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها‎ )*( 
.). النبي ورحمة الله وبركاته.‎ 
أخرجه البخاري في الأذان. التشهد في الآخرة (81)؛ مسلم (407)؛ وسائر‎ 
أصحاب السئن والمسانيد.‎ 
(؟) والذي روى مالك عن عمر رضى الله عنه موقوفاً : (التحيات لله. الزاكيات لله؛ الطيُبات‎ 
. .). الصلوات لله السلام عليك.‎ 
والمدونة, ١/4١؛ وقال الزيلعي في نصب الراية:‎ 9١ وهذا لفظ الموطأء‎ 
11/١ ١ «إسناده صحيح‎ 
تشهد ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه مسلم. في الصلاة» التشهد في الصلاة»‎ )6( 
(505)؛ وسائر أصحاب السئن والمسانيد.‎ 
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الجميع على أنه لا تخيير فيهاء وأن الواجب اتباع ماصح ولم ينسخء وأما 
ما اختار مالك فإن الزاكيات لم ترو عن النبي يل إنما روي عن عمرء وتشهد 
ابن مسعود الأوْلى ؛ لآن ألفاظه متفق عليها في سائر ما روي» وليست ألفاظ تشهد 
ابن عباس متفق عليها. 
]١6[‏ ف القنوت في الفجر(ا) : 

قال أصحابناء وابن شبرمة» والثوري في رواية الليث: لا قنوت في الفجر. 

وكان ابن أبي ليلى» ومالك» والحسن بن حي : يرود القنوت في الفجر قبل 
الركوع . 

قال الشافعي: بعد الركوع . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن صلَّى خلف من يقنت سكت» وهو قول 
الثوري . 

وقال الشافعى : يقنت فى الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء. 

قال أبو جعفر: ما قال هذا القول أحد غيره» ولم يزل النبي كله جار 
للمشركين إلى أن توفاه الله ولم يقنت في الصلوات؛ لأنه لوقنت فيهن لاشتهر 
النقل به. 
]١164[‏ ف ذكر القنوت(): 

قال أصحابناء ومالك : ليس فى القنوت دعاء مؤقت. 


.١6 المزنيء» ص‎ 09١ انظر: الأصل. ١/55١؛ المدونة,» ١/؟١٠١؛ الأمء‎ )١( 
(؟) انظر: المصادر السابقة نفسها.‎ 
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وقال عبد الله بن داود [الحريّبي]7): إن قنت بالسورتين وإلّ فلا يُصلَي 
4 

]١56[‏ في القراءة في الاخريّين7): 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي : في فرض القراءة في الركعتين من 
الصلاة: ويقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وفى الأخريين بفاتحة الكتاب. 

قال الثوري: وأن يسبح في الأخريين أحبّ إلي . 

وقال ابن القاسم عن مالك: (إن ترك القراءة)2©0. في ركعة أو أخرء قوله: 
إن صلاته أرجو أن تكون جائزة. وإن ترك في ركعتين وقرأ في ركعتين أعاد 
الصلاة. 

وقال الشافعي : إن ترك حرفاً من أم القرآن في ركعة من الصلاة حتى خرج 
منها أعاد. 

قال أبو جعفر: واختلفت الصّحابة فى ذلك أيضاً. 

فروي عن علي (عليه السلام) أنه كان يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة 
الكتاب وسورة. ولا يقرأ في الأخريبن بشيء. رواه الزهري عن [عبيد الله]9) بن 
رافع ©). 


)١(‏ في أصل المخطوطة (الحريثي) هكذاء والمثبت (الخريبي) بمعجمة وموحدة مصغراً. 
هو: ... بن عامر الهمداني. أبوعبد الرحمن الخريبي (ت١7).‏ كما في تذكرة 
الحفاظ. ١/50؟١؛‏ التقريب.» ص ."١0١‏ 

(؟) انظر: الأصلء ١/؛‏ معاني الآثار, 0١‏ المدونة. ١/58؛‏ المزني. ص 18. 

(9) ما بين القوسين مكررة في المخطوطة. 

(؟1) في الأصل (عبد الله). والمثبت من معاني الآثارء وهو الصحيح كما في التقريب 
ص ,7307١‏ 

(5) أخرجه الطحاوي, في معاني الآثار بلفظ (. . . وفي الأخريين منهما بأم القرآن) وفي - 
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قال الزهري : وكان جابر بن عبد الله يقرأ 8 الأوليين من الظهر والعصر بأم 
القرآن وسورة. وفي الأخريين بأم القرآن9( . 

وعن عائشة: أنها كانت تقرأ في الأخريين/ بأم القرآن9». 

وعن عائشة أنها كانت تقرأ في الأخريين بأم القرآن. وتقول إنهما دعاء. 
]١67[‏ القراءة في الثالثة من المغرب. يقرأ بفاتحة الكتاب(2 : 

قال أبو جعفر: هي عند أصحابنا والشوري موضع دعاء. فعلى قياس 
قولهم : لا بأس أن يقرأ في الثالثة من المغرب بعد أم القرآن: 8 ربالا تع فُويَا4 . 
[آل عمران/ 8]. 

قال ابن القاسم عن مالك: ليس العمل عندي على أن يقرأ في الثالئة من 
المغرب بعد أم القرآن : #8 ربالا يح ملُويَا» . 

وكان الحسن بن حى : يعجبه أن يقرأ في الثالشة من المغرب بفاتحة 
الكتاب. ريا لاوح و4 . ْ 

قال الشافعي : لا أكره أن يقرأ فيها بعد أم القرآن بشيء من القرآن سواها. 

قالالصٌّنابحيّ : صليت خلف أبي بكر الصديق, فقرأ في الثالثة بعد 
أم القرآن ربالاب فياك سر . ١‏ 


رواية» (وفي الأخريين بفاتحة الكتاب). ؟705/7. 5804 ؛ وإنما أخرجه عبد الرزاق 
بلفظ: (. . . ولايقرأ في الأخريين) مصنف عبد الرزاق» .٠١١/17‏ 

.١١١/1:؟ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» ١/١١5؛ وعبد الرزاق في مصنفه.‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. .٠١١/١‏ 

(5) انظر: الأصل. ١/4؛‏ المختصرء ص 788؛ المدونة. ١58/1؛‏ الأم. .١٠١9/١‏ 


(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. .٠١9/75‏ 


"1 


1/0 


[1617] في موضع الدعاء(!): 

قال أصحابنا: لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد شيئًاً. ويدعو بعد 

وقال ابن وهب عن مالك: لا بأس بالدعاء في الصلوات المكتوبة في أولها 
وفي أوسطها وآخرها. 

وقال ابن القاسم: كان مالك يكره الدعاء في الركوع. ولا يرئ به بأساً في 
السجود. ولم يكره التسبيح في الركوع . 

خلف بن تميم عن الثوري. قال: إذا زاد على التشهد في الركعتين استقبل 
الصلاة . 


قال أبو جعفر: ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم ممن نذكره في 
كتابنا غير سفيان. 


وقال الأ[شجعي](". عن الثوري: لا يزيد الإمام في الأوليين على 
التشهد. 
وقال الأوزاعي : يدعو بما بدا له ساجداً في التطوع . 


قال الشافعي: إذا فرغ من التشهد قام في الآخر يدعو بأقل من التشهد 
والصلاة على النبي وَل . 


.١71١/١ انظر: الأصل» ١/4؛ المختصرء ص 77؛ المدونة. ١/7١٠؛ الأم,‎ )١( 
(؟) في الأصل (الأسجعي), والمثبت هو الصحيح : (عبيد الله بن عبيد الرحمن) «ثقة مأمون‎ 
أثبت الناس كتاباً في الثوري». التقريب. ص 8/ا8.‎ 


"1 


:)1(5 في فرض الصلاة على النبي‎ ]١154[ 
» قال أصحابناء ومالك. والثوري. والأوزاعي : الصلاة جائزة» وتاركها مسي ع‎ 
والشافعي : يوجب الإعادة إذا لم يصل على النبي كلل في آخرها بين‎ 
التشهد والتسليم» وقال: إن صلَى عليه قبل ذلك لم يجزه.‎ 
قال أبو جعفر: ولم يقل به أحد من أهل العلم.‎ 


]١١4[‏ ف التسليم ف آخر الصلاة297): 


قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حيء والشافعي: يسلم عن يمينه: 
السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله . 
وروى ابن وهب عن مالك: أن الإمام لم تلقاء وجهه: السلام عليكم ‏ 
تسليمة واحدة. 
وقال أشهب: سثئل مالكء. عن التسليمة الواحدة في الصلاة؟ فقال: على 
ذلك كان الأمر ما كانت الأثمةء ولاغيرهم يسلمونها/ إل واحدة» وإنما حدث [١٠/ب]‏ 
التسليمتان منذ كانت بنو هاشم . 
يساره. والتسليم خلف الإمام: يسلمون ثم يردون عليهء ولا أرى السلام عن 
أيمانهم إلا مجزيا عنهم . 


)١(‏ انظر: المختصرء ص ٠؛‏ معاني الآثار. ١//771؛‏ الكافي في فقه أهل المدينة. 
ص "53. 

(؟) انظر: الأصل.؛ ١/١٠؛‏ المختصرء ص لا7؟؛ الأم, ١‏ , المدونة. 2.95/١‏ 
1/١‏ 5 !؛ التفريع» ١/١07؟.‏ 


>21 


وروى عن سعيد بن المسيب: أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد 
على الإمام92. 

وروى ابن القاسم عن مالك: إذا صلى لنفسه فلا بأس بأن يسلم ثنتين» 
والإمام تسليمة واحدة تلقاء وجهه. يتيامن قليلاً. 

والذي حصل من مذهبه: أن الإمام يسلم واحدة. والمأموم ثنتين» وليس 
فية:-ورععمة الله وبركاتة: 

وروى ابن عبد الحكم عنه: أن المأموم يسلم عن يمينه. ثم يرد على 
الإمام يقول: السلام عليكم . 

وقال الليث: أدركنا الأئمة والناس: وهم يسلمون تسليمة واحدة تلقاء 
وجوههم: السلام عليكم . وكان الليث: يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم عن يمينه 


وعن يساره. 
التسليمتين. 


وقال الليث: لا أرى عليه بأساً: أن يقوم بعد التسليمة الأولئء ولا ينتظر 
الثانية . 


قال 2 جعفر: وروى الدراوردي. عن مصعب بن [ثابت]9) عن 


يسلّم فم في اماف ساي لحك «السلام عليكم 0 


.777/7 انظر الآثار في الرد على الإمام: مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) في الأصل 50-5 محمد). والمثبت من معاني الآثار.» .755/1١‏ 

5) في الأصل (عامر بن ربيعة)» والمئبت من معاني الآثار. ١/555؟؛‏ وكذلك في رواية 
البيهقي. السئن» 178/7. 

(1) أخرجه الطحاوي. في معاني الآثار» .755/1١‏ 


ححص 


وخالف السراوردي فى ذلك من هو أحفظ منه: ابن المبارك» ومحمد بن 
[عمرو](١)‏ نيعا عن مصعب وبإسناده (أن النبي وَل كان يسلم عن يمينه وعن 
يساره حتى يرى بياض خديه من ها هنا ومن ها هنا)9) . 


محمد. عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة (أن رسول الله عَكلِِ كان يسلم 
تسليفة وال 

قال أبو جعفر: وهو حديث واه الإسناد؛ لضعف رواية [عمرو] بن 
أبي سلمة. عن زهير بن محمد كذا قاله يحيى بن معين وغيره. 


وأصل الحديث إنما هو عن عائشة. موقوف. 


قد روى عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه.ء وعلقمة عن عبد الله.ء قال:(كان 
رسول الله كِ وأبو بكر وعمر: يسلمون عن أيمانهم. وعن شمائلهم في الصلاة: 
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله)9». في رواية ابن عمرء 
وأبي حميد الساعدي عن النبي كَلل. 


.37١ 751/١ في الأصل (عمر). والمثبت من معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) وأخرجه مسلم في المساجد, السلام للتحليل من الصلاة (0857)؛ والنسائي» .531١/7‏ 

(9) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» ١/570؛‏ والترمذي في الصلاة؛ في التسليم في 
الصلاة (95؟)» وقال: «وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً ّ من هذا الوجه». ثم ذكر 
ضعف سنده من قبل زهير» ونقل ما قيل عنه في ضعفه. 

(5) حديث ابن مسعود بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني. ١/لاه"؛‏ والبيهقي في السنن. 
لاا . ١‏ 

انظر الروايات بأسانيدها وألفاظها المختلفة : معاني الآثار. ١/558؛‏ وانظر: جامع 

الأصول. ©/9٠5؛‏ وما بعدها. 


]1١[‏ في وجوب السلام('): 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي: ليس بفرض . 

وقال مالك» والليث» والحسن بن حى» والشافعى : هو فرضص؛ تركه يفسد. 

11/] وقال/ الحسن بن حي : لو سجد للسهو بعد السلام ثم سجد وسلم عن 

يمينه ثم ضحك قبل أن يسلم الأخرى: أنه يتوضأ ويستقبل الصلاة. 

قال أبو جعفر: لم نجد ذلك عن أحد ممن يذهب إلى التمامكةة. أن 
الثانية من فرائضها غيره. 

واحتجوا بحديث سفيان الشوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
محمد بن الحنفية, عن علي عليهما السلام: (مفتاح الصلاة الطهورء وإحرامها 
التكبيرء وإحلالها التسليم)'"2. 

قال أبو جعفر: عبد الله بن محمد بن عقيل هذا ضعيف لا يحتج به0©. 

وقد روى عاصم بن ضمرة» عن علي عليه السلام : (إذا قعد مقدار التشهد 
فقد تمت صلاته)0). 


وهو قول سعيد بن المسيب, وإبراهيم النخعي . 


؛؟١6/'7” ؛ الأم. ١/55١؛ المزني» ص 8١؛ الاستذكار.‎ "٠ انظر: المختصر. ص‎ )١( 
. 47 الكافي في فقه أهل المدينة. ص‎ 

(؟) أخرجه الطحاوي. ١/57؛‏ أبوداود. في الصلاة, الإمام يحدث بعدما يرجع (8١5)؛‏ 
والترمذي ("). وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن». ابن ماجه 
(70/8؟)؛ وغيرهم . 

(9) قال عنه ابن حجر: «صدوق في حديئه لين» ويقال تغير بآخرة). التقريب.» ص 9!2؟"3. 
انظر الخلاصة» 457/7. 

(4:) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار. ١/77؛‏ وللأثر شواهد مرفوعة. 

انظر: معاني الآثار. .7194/١‏ ه!5؛ السنئن الكبرى» 175/7؛ نصب الرايةء 

."/ 


يفف 


]١"1[‏ في صلاة الليل والنهار(!): 

قال أبوتحيفةءوالقووي + إن شدت: ركعتين + أو أربعاء: أو سعاء. أو ثمائيا. 

قال الثوري : وكم ش؛ شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين. 

وقد روي عن الحسن بن حي مثل قول الثوري . 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف. ومحمدء ومالك» والليث» والشافعي : 
(صلاة الليل مثنىئ مثنئ) . 

قال أبو جعفر: قول النبي ككل : «صلاة الليل مثنى مثنى)297: يقتضي 
التسليمة فى كل ثنتين» ألا ترى أنه [ل9]1» يقال: صلاة الظهر مثنى مثنى؛ لما 
كانت الأوليان مضمنتين بالأخريين . 


]١77[‏ ف القراءة في ركعتي الفجر!؟): 

الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: ربما قرأت في ركعتي الفجر حزّبي من 
القرآن. 

قال أبو جعفر: وهذا مما لا اختلاف فيه عن أبي حنيفة» ولاعن أحد من 
أصحابه . 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 5"؛ معاني الآثار. ١/884؛‏ الموطأ. ١/9١١؛‏ المدونة. 
١‏ المزني. ص .٠١‏ 

(؟) الحديث أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري في التهجد. كيف 
صلاة النبي كه ,2)1١170(‏ مسلم في صلاة المسافرين. صلاة الليل مثنى مثنى (2)49 
وأصحاب السنن. انظر: جامع الأصول. .٠١5/5‏ 

(9؟) زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة» وفى الأصل (أنه يقال). 

05( انظر: معاني الآثارء» ١/600م؛‏ المدونة. ١/6؟1١؛‏ الموطل 0١‏ , التفريع. 
4/١‏ الأم, ١15/١‏ . 


وفيض 


وروى ابن القاسم عن مالاك أنه قال: أما أنا فلا أزيد على أم القرآن 
وحدها؛ لقول عائشة: (أن النبي يك كان يخفف ركعتي الفجر حتى أقول أقرأ 
فيهما بأم القرآن أم )2030 

وذكر عنه ابن القاسم أيضاً: أنه يقرأ في كل ركعة منها بأم القرآن وسورة 

وإن قرأ بأم القرآن وحدها في كل ركعة أجزأ. وذكر عنه ابن وهب في 
رواية: أنه لا يقرأ فيهما بأم القرآن. 

وقال الثوري : يخفف فإن فاته شيء من الليل فلا بأس بأن يطول. 

وقال الشافعي: يخفف. 

قال أبو جعفر: وروى الأعمش عن أبي سفيان» عن جابرء عن النبي كَل 
«أفضل الصلاة: طول القنوت»02©). 


[17] في وجوب الوتر("): 
قال أبو حنيفة: هو واجب”). 


وقال أبو يوسف ومحمد: سنة مؤكدة» لين لأحد تركهاء وليس بواجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري, في التهجد. مايقرأ في ركعتي الفجر (191١)؛‏ مسلم. في صلاة 
المسافرين» استحباب ركعتي سنة الفجر (9784)؛ الموطأ. ١/ا؟١.‏ 

(؟) أخرجه الطحاوي. ١/44؟؛‏ مسلم في صلاة المسافرين؛ أفضل الصلاة طول القنوت 
(كهلا). 

(5) انظر: المختصرء ص 9؟؛ المدونة, .171/١‏ 78١؛‏ الموطأء ١/"؟١؛‏ المزني» 
ص .3١‏ 

(4) وقول أبي حنيفة بالوجوب اعتباراً بأصله: بأن الواجب ‏ عنده ‏ دون الفرض وهو: 
ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة والفرض: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. 


نف 


وقال مالك» والثوري» والليث: سنَّة: 


[14] في الوتر على الراحلة في السفر("" : 

قال أصحابنا: لا يصليه على الراحلة. 

وقال مالك» والثوري» والليث» والأوزاعي/ والشافعي : يصلي على الراحلة أي 
وجه توججهت, ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. 

وروى نافع عن ابن عمر (أن النبي يَلْةِ كان يصلي على راحلته ويوتر 
بالأرض) . 


وعن مجاهد: أن ابن عمر كان يوتر بالأرض9 . 


[175] في كيفية الوتر”©: 


قال أصحابنا: ثلاث لا يسلم إل في آخرهن, ويقنت قبل الركوع؛ ويرفع 
يديه في التكبير ثم يرسلهما. 

وروي عن أبي يوسف: أنه رفعهما في القنوت. 

وقال ابن القاسم عن مالك: الوتر ثلاث. يسلم في الركعتين. 


)١(‏ الموطأ (برواية محمد)ء ص 44؛ تحفة الفقهاء. ٠/١‏ ”ا؛ المدونة» ١/77١؛‏ التفريع» 
١‏ المزني» ص ١7؛‏ مصنف عبد الرزاق 19/7 . 

(1) أخرجه الطحاوي, ١/4594؛‏ إل أن الطحاوي ومالكاً والشيخين رووا ما يخالف ذلك بأن 
النبي ككلِ كان يوتر على البعير: البخاري, في الوترء الوتر على الدابة (449)؛ مسلمء 
في صلاة المسافرين» جواز صلاة النافلة على الدابة (١٠17)؛‏ الموطأء .174/١‏ 

9*) انظر: الموطأ (برواية محمد). ص ه4» 45؛ المختصرء ص 98؛ المدونة, ١71/١‏ 
4 ؛؛ الأمء ©705١‏ *#!!؛ المزني, ص ١”؟؛‏ مصنف عبد الرزاق 78/1 . 


نيف 


[1/ب] 


وروى ابن وهب عنه: إن أوتر بواحدة أجزأه. 

وروى ابن القاسم عنه أنه قال: ما أقنتٌ في رمضان ولا في غيره» وروى 
ابن وهب عنه: ليس في الوتر قنوت ولا رفع يد. 

وقال الثوري: الوتر ثلاث. يقنت قبل الركوع. فإن شئت أوترت بركعة. 
وإن شئت بشلاث. وإن شئت بخمس. وإن شئت بسبع. وإن شئت بتسع. وإن 
شئت بإحدى عشرة. ولا تسلم إل في آخرهن. 

والذي أجمع عليه من الوتر: أنه ثلاث. 

وقال الأوزاعي : تجوز الوتر بواحدة. ولا يرفع يديه في القنوت ثم يرسلهما. 

وقال الليث: أحب إلىّ أن يوتر بثلاث. وإن أوتر بواحدة أجزأه. ولا قلوت 
فيه إلا في النصف الثاني 0 رمضان, ولا يرفع يديه في القنوت في الوتر. 

وقال الليث: أنا أسلم في ركعتي الوتر. 

وقال الشافعي: والذي أختار أن أصلي إحدى عشرة ركعة. يوتر بواحدة 
ولا قنوت فيه إل ل رمضان في النصف الآخر. 

قال أبو جعفر: الأولى أن يكون القنوت قبل الركوع؛ لأن الذكر المسنون 
في الركعة الأولى : وهو ذكر الاستفتاح قبل الركوع. ولا يرفع يديه كما لا يرفع في 
الذعاء بعد التشهد. 


[55١ا]‏ قديما بصلح أن بد عى به قْ الصلاة(١):‏ 


قال أصحابنا: يدعى فيها بكل شىء من القرآن. وما يشبه الدعاء. ولا يشبه 
الحديث . 


.١١6/١ انظر: الأصل. ١/7١7؛ المختصر. ص 7؟؛ الاستذكار. 8/5 "م؛ الأم.‎ )١( 


خض 


وقال ابن وهب. عن مالك: لا بأس بأن يدعىئ في الصلاة على ظالم . 
حوائج دنياه وآخرته. في القيام والسجود والجلوس. وكرهه في الركوع . 


قال مالك: وبلغني عن عروة. أنه قال: لأدعو الله بحوائجي كلها في 
الصلاة حتى بالملح . 

وقال الأوزاعي : لا بأس بأن يسمى وأهله في المكتوبة. أو يدعو له بعد 
التشهد الأخير. 


وقال الشافعي : يدعو بكل ما دُعي الله به. ورغب فيه إليه. أودُعي به 
لأحد أوعليه سمّى أو لم يسم وإنما يقطعها ما خوطب به آدمي من كلام الناس . 


(ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه)(2" . 
وفي حديث معاوية بن الحكم. عن النبي عد : «إن صلاتنا/ هذه لا يصلح 
فيها شىء من كلام الناس. إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن)9© . 


[1717] فيمن أحق بالامامة() : 


قال أصحابنا: يؤم أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسئة» فإن استووا فأكبرهم 
سنا وإن كان غيره أقرأء وهما في القراءة سواء فأورعهم . 


.)1١81؟( سبق تخريجهء مسألة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد. تحريم الكلام في الصلاة (/ا8ه), وغيره: جامع الأصولء. 
ها . 

زشسة انظر: المختسر» ص ؟”7؛ المدونة. م المزني » ص ”77 25" . 


يعض 


]/7[ 


قال محمد: إنما قيل أقرؤهم للقرآن؛ لأنهم كانوا في ذلك الزمان أقرؤهم 

وقال مالك: يؤمهم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة, قال: وإن للسن حقاً. 
(فقيل لهم: أكبرهم سنا أكثرهم قرآناً؟ قال: لاء قد يقرأ من لايكون فيه 
خير)20, 

وقال الثوري: يؤمهم أقرؤهم, فإن كانوا سواء: فأعلمهم بالسئّة فإن كانوا 
في ذلك سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سناً. 

وقال الأوزاعي: يؤمهم أفقههم في دين الله . 

وقال الليث: يؤمهم أفضلهم وخيرهم. 

وقال الليث في قوم اجتمعوا في مكانٍ. فكان جميعهم رضي. وقراءتهم 
واحدة. فإنه عسى أن يكون أحسنهم خلقاً. 

وقال الشافعي: يؤمهم أقرؤهم وأفقههم. فإن لم يجتمع ذلك. يقدم 
أفقههم. إذا كان يقرأ مايكتفي به الصلاة فحسن. وإن قدم أقرؤهم إذا علم 
ما يلزمه فحسن. ويقدم هذان على من سن منهماء فإن استووا أمهم أسنهم , فإن 
استووا فقدم ذو النسب فحسن . 
لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرنا. ويعرف لعالمنا»9) . 

روى ابن المبارك . عن خالد الحذاع. عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال 


)11( العبارة مختلفة في المدونة . 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك. ١/؟؟١؛‏ وقال: «مالك ثقة». 
وأورده الهيثمي ع وقال: «رواه أحيد والطبراني وإسناده حسن؟. المجمع . ١/4‏ . 
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رسول الله كَل : «البركة مع أكابركم)(©. 


[154] في موضع الإمام والماموم27): 


كره أصحاينا أن يصلي الإمام على دكان وأصحابه على الأرض . 

قال: وروي عن أنني يوسف في الإملاء: أنه إذا كان موضع الإمام أرفع 
بمقدار قامة فهو المكروه. وإن كان أقل فليس بمكروه. ولم يذكر فيه خلافا. 

وقال مالك: أكره أن يكون موضع الإمام أرفع. فإن فعل فعليهم الإعادة 

وكره الأوزاعي. والحسن بن حي : أن يكون مكان الإمام أرفع. ولم يكرهه 
الليث. 

قال الشافعي : إذا أراد أن يُعلم من يأتم به فلا بأس؛ ليقتدي به من وراءه 
عليه؛ وكبّر فكبّر الناس خلفه. ثم ركع على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى» فسجد 
في [أصل] المنبر» ثم عاد. حتى فرغ من صلاته. فصنع كما صنع في الركعة 
الأولى. فقال: «يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ؛ ولتعلموا صلاتي)9©. 

قال أبو جعفر: وصحح / الحديثين في الكراهة وفي الإباحة: أن المنبر [؟؟/ب] 


)١(‏ أخخرجه الحاكم وقال: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبيء المستدرك, 
05١‏ انظر شواهد الحديث بالتفصيل: كشف الخفاء. ."7"5/١‏ 

(؟) انظر: المختصرء ص *"؛ المدونة» ١/١8؛‏ الأم. .١97/1١‏ 

(9*) الحديث أخرجه البخاري فى الجمعة. الخطبة على المنبر (411)؛ والنسائي (بلفظه) في 
الصلاة على المنبر» 00 


اليم 


وحديث سلمان: على ما هو أعلى منه . 
]١4[‏ فيمن اقتدى بالإمام في سطح المسجد(١):‏ 

قال أصحابنا: صلاته جائزة إذا لم يكن قدام الإمام . 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا بأس به في غير الجمعة. فإن صلى الجمعة 
كذلك أعاد وإن خرج الوقت. 

وقال الليث: لا بأس بأن يصلوا الجمعة ركعتين فوق ظهر المسجد. وفي 
الدور على الدكاكين. وفي الطرق إذا كانت طاهرة» وإذا اتصلت الصفوف. ورأى 
الناس بعضهم بعضاً ا بصلاة الإمام . 

وقال الشافعي: إن صلى رجل في طرف المسجد, والإمام في طرفه 
ولم يتصل الصفوف أو فوق ظهر المسجد أجزأه. 

وروى عن أبي هريرة: أنه صلَى يوم الجمعة فوق ظهر المسجد بصلاة 
الإمام في المسجد. 

رواه ابن أبي ذئب عن صالح مولئ التوأمة أنه صلّى معه كذلك9). 
]١7١[‏ في أم الولد تصلي بغير قناع (): 

قال أصحايبنا والثوري والأوزاعي والليث والشافعي : تصلي بغير قناع . 

وقال مالك: في أم الولد إن صلت بغير قناع فأحب إليّ أن يعيد مادامت 
في الوقت ولست أراه واجباً عليها كوجوبه على الحرة. 


)١(‏ انظر: الآثار لمحمدى. ص 7"9؟؛ المدونة. ١18١ 2.85/١‏ ؛ الأمء ١‏ ؛ المزني» 


ص 739 . 
(؟) انظر: المدونة, ١/"8؛‏ الأم. .١77/١‏ 


(©) انظر: المختصر. ص 588؛ الأم. ١/54؛‏ المدونة, .44/١‏ 


يرف 


وقال مالك: في الأمة تصلي بغير قناع إن ذلك سنتهاء وكذلك المكاتبة 
والمدبرة والمعتق بعضها. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا في الأمة وأم الولد: أنه في سائر أحكامها 
لا فرق بينهما. 


[171] ف المرأة تحضر الجماعة١١):‏ 

ذكر أبو جعفر عن محمدء عن أبي يوسف, عن أبي حنيفة: أن النساء 
كان يرخص لهن في الخروج إلى العيدين. فأما اليوم فإني أكرهه. قال: وأكره 
لهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة, وأرخص للعجوز الكبيرة أن 
تشهد العشاء والفجرء فأما غير ذلك فلا. 

قال: وروى بشر بن الوليد, عن أبي يوسف. وأبي حنيفة أنه قال: خروج 
النساء في العيدين حسن., ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا 
العيدين . ا 

وقال أبو يوسف ومحمد : لا تان أن تخرج اعجو في الصلوات كلها 
وأكره ذلك للشابة . 

وقال مالك: لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد, وأما الاستسقاء 
والعيدين فإني لا أرى بأساً أن تخرج كل امرأة متجالة» هذه رواية ابن القاسم . 

وقال عنه أشهب: إن المتجالة تخرج إلى المسجد.ء ولا تكثر التردد. 
والشابة تخرج إلى المسجد المرة بعد المرة؛. وكذلك في الجنائزء يختلف في 


وقال الثوري : ليس للمرأة خير من بيتهاء وإن كانت عجوزا. 


."١ المزني. ص‎ 4٠١5/١ 455؛ المدونة.‎ .”81/١ انظر: الأصل.‎ )١١( 


خرف 


[*”/أ] 


قال الثوري : قال عبد الله : المرأة عورة. وأقرب ماتكون إلى الله تعالى في 
قعر بيتها. فإذا خرجت استشرفها الشيطان* , 

وروى ابن عمر عن النبي ككه/ أنه قال: «ائذنوا للنساء بالليل: يعني إلى 
المسجد)(" , 

وروت أم عطية : كان رسول الله َكل يخرج الحييض وذوات الخدور يوم 
العيد. فيعتزلن الحيّض ويشهدن دعوة المسلمين؛ فقالت امرأة: فإن لم يكن 
لأحدنا جلباب. قال: (فلتعرها أختها اا/0: 

قال أبو جعفر: ويحتمل أن يكون ذلك والمسلمون قليل» فأراد التكثير 
بحضورهن .2 إرهاباً للعدو. واليوم فلا يحتاج إلى ذلك. 


[177] في السجود على كور العمامة(): 
قال أصحابنا: يجوزء وهو قول الأوزاعي . 
وقال مالك: أكرهه ويجوز. 
والحسن بن حي : يعجبه السجود على الجبهة . 
وقال الشافعي لا يجوز. 


(#) مصنف عبد الرزاق» .47١/84‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان. خروج النساء إلى المساجد (856)؛ ومسلم في الصلاة» 
خروج النساء. .)١188/845475(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة» وجوب الصلاة في الشوب (81")؛ مسلم في العيدين, 
إباحة خروج النساء. .)١5/48٠(‏ 

9) انظر: الآثار لمحمدء ص ١١؛‏ المدونة. ١/4لا؛‏ الأم. .١١4/١‏ 


غرف 


قال أبو جعفر: قال النبى يكِ: «أمرت أن أسجد على سبعة آراب)29. 
ولو سجد على ركبتيه ويديه ورجليه. وهي مستورة» جاز السجود على 
الجبهة وهي مستورة. 


)2:)9 ف الصلاة على الطنافس‎ ]١7[ 
قال أصحابناء والثوريء» والشافعي: لا بأس به.‎ 


وكره مالك السجود على الطنافس» وبسط الشعر والآدم وكان يقول: 
لا بأس بأن يقوم عليها. ويركع عليهاء ولايسجد عليهاء ولا يضع كفيه عليهاء 
ولا يرى بأسأ [بالحصباء](؛» وما أشبهها مما تنبت الأرض. 


]١7:1[‏ ف الصلاة في الكعية7"): 


قال أصحابناء والثوري» والشافعي: يصلى في الكعبة: الفرض والنقل. 
وقال مالك: لا يصلّى فيها الفرض ولا الوترء ولا ركعتا الطواف, ولا ركعتا 
الفجر. ويصلى التطوع . 


)١(‏ أخرجه الطحاوي عن العباس أنه سمع النبي يٍ يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة 
اراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه» . 
وَهذا لفظ الستن آيضاء -ورواية سعد هوقوفاً وآمرالعيدم: ده 
أبو داود في الصلاة. أعضاء السجود (841)؛ والترمذي (7/7؟) وقال: صحيح 
حسن, والنسائي,» 8/17١7؛‏ ومسلم مع اختلاف اللفظ (١49)؛‏ نصب الراية» ."81/١‏ 
آراب: أي أعضاء, النهاية (أرب). 
(9) الطنافس: جمع طنفسة (بفتح الطاء وكسرها) «وهي بساط له خمل رقيق» وقيل هو 
ما يجعل تحت الرجل على كتفي البعير» المصباح (طنفس). 
(9) انظر: الأصل». ١/؟ه؛‏ الأم. ١/١5؛‏ المدونة, ١/هلا.‏ 
(5) في الأصل (بالحصير) والمثبت من المدونة وهو الملائم لما بعده. كما في المدونة. 
(8) انظر: معاني الآثار. ١/#وس؛‏ الأم. ١/48؛‏ المدونة. .91/١‏ 


روفرف 


قال أصحابنا : وإن لم يكن بين يديه ما يستره من بناء الكعبة أجزأه. 

وقال الشافعي : لا يجزثه . 

قال أبو جعفر: روي عن ابن عباس أنه قال: (إنما أمر الناس أن يصلوا إلى 
الكعبة. ولم يؤمر أن يصلوا فيها)(©. 


]١075[‏ هل يركع المأموم دون الصف(): 

قال محمد عن أبي حنيفة: يكره للواحد أن يركع دون الصف ثم يتقدم, 
ولا يكره ذلك للجماعة. وهو قول الثوري. 

وقال مالك والليث: لا بأس أن يركع الرجل وحده دونها الصف. ويمشي 
إلى الصف إذا كان قريباً قدر ما يلحق . 

قال أبو جعفر: روق ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 
النبي هه : «إذا أتى أحدكم الصلاة [فلا يركع]9) دون الصف حتى يأخذ مكانه 
من الصف)9), 


[177] في المنفرد خلف الصف©): 


قال أصحابناء والثوري. والشافعي: يجزئه. 
وقال مالك : لابأس بذلك. وكره أن يجذب إليه رجلا . 


)01( انظر: مصنف عبد الرزاق» 4/8/؛ معاني الآثار. ."84/1١‏ 

(؟) انظر: معاني الآثار. ."86/١‏ 

(5) في الأصل (فليركع) والمثبت من معاني الآثار بالسند نفسه. 

(15) أخرجه الطحاوي. ١/45"؛‏ وقال ابن حجر (إسناده حسن). فتح الباري. 759/17 . 
() انظر: الأصل. ١/ة؛‏ معاني الآثار. ١/98"؛‏ الأم. ١159/1١؛‏ المدونة. .٠١6/١‏ 


52535 


وقال الأوزاعي, والحسن بن حي : من صلَّى خلف الصف وحده أعاد 


قال أبو جعفر: احتج الشافعي : (بحديث أنس أن النبي يل صلّى في بيت 


أم سليم » فأقامئني واليتيم وراع / وأقام أم سليم حلفنا)20, [*"/رب] 


قال ابو شعت هذ لأ سسعة فق علق 1 الأنام: إذا ثم يكن مارلا رتسل 


واحد قام عن يمينه ولو كان بدله امرأة قامت خلفه. 


[1717] فيمن لم يكن بين يديه سترة هل يخط:27): 


قال أصحابناء ومالك» والليث: الخط ليس بشيء. 
وقال الأوزاعي: السوط بعرضه أحب إليّ من الخط. 


قال أبو جعفر: وروى [سفيان7() الثوري عن إسماعيل بن أمية عن 


أبي عمرو [بن](") محمد بن حريث العدوي عن جده. سمع أبا هريرة قال: قال 
النبي يك «إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاًء فإن لم يكن معه شيء 
فلينضب عضاء فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطاً, ثم لايضره مامر بين 


يديه)(4) 8 


قال أبوجعفر: أبوعمرو [بن] محمد, هذا وجدّه مجهولان. ليس لهما ذكر 


في غير هذا الحديث9'. 


(0) 


فم 
ف 
فق 
ف 


الحديث أخرجه الشيخان. البخاري في الأذان. المرأة وحدها تكون صفا (1/71) مسلم» 
في المساجد. جواز الجماعة في النافلة (55). وغيرهما: جامع الأصول. ه/08٠".‏ 
انظر: الأصل. ١/1917١؛‏ المدونة, 4١١/1١‏ الأم» ١/كلا١ا.‏ 

في الأصل (أبو سفيان) (أبوعمرو محمد) والمثبت من رواية أبي داود وابن ماجه . 

أخرجه أبوداود في الصلاة, الخط إذا لم يجد عصا (389, 540)؟ ابن ماجه (447). 
قال ابن حجر: «أبو عمروبن محمد بن حريث, أوابن محمد بن عمروبن حريث» 
وقيل: أبو محمد بن عمرو بن حريث مجهول) ص .55١‏ 


كرف 


[174] في الصلاة نصف النهار(١):‏ 


قال أصحابناء والحسن بن حي : لا يصلى نصف النهار إلا0») يوم الجمعة 
خاصة . 

وقال الشافعي : مثل ذلك . 

وقال مالك: لا أكره الصلاة وسط النهار إذا استوت الشمس في وسط النهار 
السماء. لا في يوم الجمعة ولاافى غيره» ولا أعرف هذا النهي , [وما]0 أدركت 
أهل الفضل والعبادة إلا وهم [يهجرون](2 ويصلون نصف النهار. 

وروى زهير بن محمد» ومالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبي 
عبد الله الصَّنَابحي أن رسول الله يليِ قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» 
فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها. فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب 
قارنهاء. فإذا غربت فارقها؛ ونهى رسو الله يكلِِ عن الصلاة في تلك 
الساعات)9©) , 
[174] فيمن صلى قدام الإمام(*): 

قال أصحابناء والثوري , والشافعي في رواية البويطي : لا يجزئه . 

وقالمالك» والليث: يجرئه . 


.٠١ا//١ انظر: فتح القديرء ١/58؛ المزني. ص 9١؛ المدونة.‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة. وهو قول أبي يوسف. 

20 في الأصل (ولا) (يتهجدون) والمثبت من المدونة والعبارة بلفظها في المدونة. 

(4م) أخرجه مالك في الموطأ. ١/5١1؛‏ والنسائي في المواقيت الساعات التي نهي عن 
الصلاة فيها. ١/78؟؛‏ ابن ماجه )١787(‏ وقال البوصيري فى الزوائد: إسناده مرسل 
ورجاله ثقات. ْ 

(6) انظر: الأم 5/1١‏ المدونة. .41١/١‏ 


طرف 


:)١( في السجود على ظهر رجل‎ ]16١[ 
قال أصحابنا: يجزئه, والاستحباب: التأخير حتى يرفع الرجل رأسه.‎ 
فيسجد بالأرض, وهو قول الثوري», والشافعي : أنه يجزئه.‎ 


وروي عن عمر: من آذاه الخشن فليسجد على ثوبه» أويسجد على ظهر 
أخيه » ولا مخالف له من الصحابة9') . 


[1481] ف الاقتداء بالصبىي (2): 

قال أصحابنا: لا يجوز. وهو قول الليث والحسن بن حي» وكرهه الثوري» 
ولم يذكر الجواز. 

وقال الأوزاعي » والشافعي : يجزئهم . 
[187] فيمن بينه وبين الإمام طريق أو نهرا؛): 

قال أصحابنا: لا يجزئه, إلا أن يكون الصفوف متصلة في الطريق» وهذا 
قول الليث والأوزاعي والحسن بن و 

وقال مالك: لا بأس إذا كان النهر صغيراً/ وإن كان بينهم وبين الإمام 
طريق فلا بأس. 

وقال الشافعي: إذا صلَّى قرب المسجد, وقربه مايعرفه الناس: من أن 
يتصل بالمسجد, فيصلي منقطعاً عن المسجد أو فنائه قدر مائتي ذراع أو ثلاثمائة 
)١(‏ انظر: الأصل» ١/94١7؛‏ المدونة. .١49//١‏ 
؟) انظر: مصنف عبد الرزاق» 988/١‏ 787/8 . 


9 انظر: المبسوط. ١/180؛‏ الأم, .١55/1١‏ 
وقال مالك: لا يؤم الصبي بالنافلة لا الرجال ولا النساء. المدونة» .484/١‏ 


.3” انظر: المختصر. ص ”77 ؟ المدونة. 7م المزني » ص‎ (١ 


يضرف 


1/7 4[ 


ذراع» أو نحو ذلك فإذا جاوز ذلك لم يجزء وكذلك الصحراء والسفينة والإمام 
في الأخرى. ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميل. 

ومذهب عطاء: أن يصلي بصلاة الإمام من علمهاء ولا أقول بهذا. 
[168] في سجود القرآن(1): 

قال أصحابنا : أربع عشرة. فيها الأولى من الحج . 

وقال الثوري: قال مالك أجمع الناس على أن عزائم سجود القرآن: إحدى 
عشرة سجلة. لبدّن في المفصل منها شيع : المص. والرعد. والنحل.». 
وبني إسرائيل ومريم. والحج أولهاء. والفرقان. والهدهد., وآلم تنزيل» 
[وضص]2"7. وحم تنزيل» قوله: 9« إن كم إِبَاهُ تَعبُدُوت 49 [فصلت/ 17*]. 

وقال الليث: استحب أن يسجد في سجدد القرآن كله. وسجود المفصل 
وموضع السجود من حم السجدة : ل إِيَاهُ سَبدُوت 4 . 

وقال الشافعي : أربع عشرة سجدة سوى سجدة صء فإنها سجدة شكر. 

قال أبو جعفر: روي عن النبي يَكِةِ (أنه سجد في ضص)9 . 

وقال ابن عباس في سجذة حم: أسجد بأجرا الآيتين. كما قال 
أصحابنا © . 


.١5 انظر: الأصل. ١/١؛ المختصر. ص 19؛المدونة,» ١/4١٠؛ المزني.» ص‎ )١( 
(؟) في الأصل (وحم تنزيل) تكرار» والمثبت من المدونة.‎ 
.؟5١5‎ 25١8/١ الأثر عنه وعن ابنه أيضا رضي الله عنهما: الموطأ.‎ )8( 
أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سجود القرآن.» سجدة‎ 05 
.0865/08 ص (9١٠)؛ وغيره من أصحاب السئن. انظر: جامع الأصول.‎ 
عند قوله تعالى : «وهم لا يسأمون» [فصلت/8"].‎ )©( 
انظر: أحكام القرآن للجصاص. */#806؛ عبد الرزاق؛ 7/وم".‎ 
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وروى زيد بن ثابت: أن النبي كله لم يسجد في النجم20. 
قال أبو هريرة: سجدنا مع النبي يك في 8 إدَ الئاه أت (4)7. وظ أقرأ يس 
يهاه عق 74 


]١185[‏ في السامع للسجدة(؛): 

قال أصحابنا: يسجدها السامع. سواء كان التالي رجلا أو امرأة. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قرأ السجدة من لا يكون لك إماماً من رجل 
أو امرأة أو صبي » وأنت تسمعهة فليس عليك السجود. وإن سجد التالي فليس 
على السامع أن يسجدها ٍّ أن يكون جلس إليه. 


وقال ابن وهب عن مالك: إنما تجب ا لسجدة على الرجل يقرأ على القوم 
سجدة من إنسان قرأها ليس له بإمام أن يسجدها بقراءته تلك السجدة. 


وقال الثوري: في الرجل يسمع السجدة من المرأة. قال: يقرأها هو 
ويسجد . 


-31١17( أخرجه الشيخان: البخاري. في سجود القرآن من قرأ السجدة ولم يسجد‎ )١( 
مسلم في المساجد. سجدد التلاوة (لالاه) وغيرهماء جامع الأصولء‎ ؛.)٠١*‎ 
ه/وءمه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (١1١٠)؛‏ مسلم (5ا0). 

(؟) أخرجه مسلم. (8/ا0). 

63 انظر: الجامع الصغيرء ص 5ل!؛ الأصلء ١/#ا"؛‏ المدونة., .1١١١/١‏ ١١١؟؛‏ 
المهذب» ١1/؟‏ ا 


خرف 


وقال أبو جعفر: وهذا [لا]2"0 معنى له. وقد ذكر عن مالك [ما]9© يشبه 
هذا. 
قال ابن القاسم عنه: فيمن قرأ سجدة في صلاة نافلة فكبر ثم نسي أن 
قال: أحب أن يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدهاء وهذا في النافلة. فأما 
[4"/ب] فى الفريضة/ فلا يقرأها فيهاء وإن قرأ ها ولم يسجد ثم ذكر في الثانية لم يعد 
قراءتها مرة أخرى . 


وقال الليث: إذا سمع السجدة من غلام سجدها. 


وقال الداني:” في البويطي : من سمع رجا قرأ في غير الصلاة سجدةء) فإن 
كان جالساً كفي القراءة فسجد. فليسجد معه. فإن لم يسجد وأحبٌ 


[186] في وجوب السجدة0): 
قال أصحابنا: سجدة التلاوة واجبة. 
وقال ابن القاسم: كان مالك لا يوجبهاء. قال: ولا أحب للقارىء تركها. 
وقال الأوزاعي . والشافعي : ليست بواجبة . 
وقال الليث: إنما السجدة على من جلس إليها واستمع لها. 


)١(‏ زيد لاستقامة العبارة. 


)١(‏ في الأصل: (وما). 
(5) انظر: المختصرء ص 7"9؛ المدونة» ١/١١١؛‏ الأم. ١/5"١؛‏ المهذب. .47/١‏ 
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[1485] في سجود التلاوة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه(') : 

قال أصحابنا: لا يسجدها عند الطلوع والزوال والغروب», ويسجد بعد 
العصر والفجر. 

قال زفر: إن سجد عند الطلوع والغروب» أو نصف النهار أجزأه. إذا تلاها 
في ذلك الوقت. وإن كان تلاها قبل ذلك أجزأه أيضا وقد أساء. 

وقال مالك: لا يسجد بعد العصر والفجر كما لا يصلي. وذلك في رواية 
ابن وهب. وقال ابن القاسم عنه: يسجد في هذين الوقتين ما لم تتغير الشمس 
أو تسفرء فإذا أسفرت أو اصفرت الشمس لم يسجد. 

وقال الثوري: يؤخر السجدة بعد الفجرء وبعد العصرء فأما الطواف 
والجنازة فلا بأس بذلك مادامت في وقت. 

وقال الأوزاعي: لا يسجد في الأوقات التي يكره فيها الصلاة. 

وكذلك قال الحسن بن حي., والليث بن سعد. 

وقال الشافعي: يسجد بعد العصر والفجر. 


[1477] إذا ركع عن سجود التلاوة(): 


قال أصحابناء والثوري» والليث» والحسن بن حيّ: إن شاء ركع بها فتجزئه 
من السجدة . 


وقال مالك: لا يركع بها في صلاة غيرها. 

قال أبو جعفر: روى شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله: في 
)١(‏ انظر: الأصلء ١/161١؛‏ المختصرء ص 58؛ المدوّنة. ١/١١١؛‏ المهذب. .494/١‏ 
)١(‏ انظر: الأصل. .#1١4/١‏ 5١؛‏ المدونة. ١/١١١؛‏ وعند الشافعي: الركوع لا يجزىء 


عن سجود التلاوة الدرة المضيّة, ١/69١؛‏ حلية العلماء. ؟58/7١.‏ 


امس 


[6؟/أ] 


الرجل يقرأ في الصلاة بسورة آخرها سجدة؟ قال: إن شاء ركع وسجد. وإن شاء 

قال أبو جعفر: وجدنا في الصلاة خضوعين: الركوع» والسجود. 

فكان السجود مفعولاً عند التلاوة» فالقياس: أن يكون الآخر مثله 

قال الله تعالى : #وَخَرٌَ راكما4 [ص/ 4؟]. 

وسحبد النبي كله في ضّء وسثئل عنها ابن عباس فقال: #«أوْلَيِكَ ألَذِيَ 
2 فَبْمَدَنهُمٌ أَقْسَدِة» [الأنعام/ .]4٠‏ وقد كان نبيكم يَكِِ أمر بالاقتداء بداود 
عليه السلام”». 

قال أبو جعفر: فدل على أن اقتداءه كان به: في الخضوع الذي كان منه. 

أن الركوع والسجود د سواء ‏ في الحكم علد التلاوةق وإن كان المراد 

0 0 هذين/ الفعلين. 
[164] في سنة السجود للتلاوة(0): 

قال أصحابنا: يكير إذا سجد وإذا رفع. ولا تسليم فيها. 

وقال مالك: إذا تلاها في صلاته: كبر إذا سجد وإذا رفع» وإذا قرأها في 
غير صلاة. فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعذه. 

ثم قال: أرى أن يكبرء وكان لا يرى السلام بعدها9©». 


وقال الشافعي : : يكبر ويرفع يديه حذو منكبيه. وليس فيه تشهد وتسليم . 


.#"517/7 مصنف عبد الرزاق؛»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٠١54(‏ وفى الأنبياء. واذكر عبدنا داود (8471). وأصحاب السنئن» 
جامع الأصول. 5/8هه. ْ 

(9) انظر: الأصل» .#18/١‏ ١#7؛‏ المدونة» ١/١١١؛‏ المهذب. .9#/١‏ 

(4) وقال ابن القاسم بعدها: «وكل ذلك واسع». المدونة. 
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وروي عن عبد الرحمن السلمي 4 وأسن الأحوص» وأبي قلابة» 
وابن سيرين: أنهم كانوا يسلمون إذا رفعوا من سجودالتلاوة. 

وعن الحسن وإبراهيم : أنه لايسله2©9, 

وقال أبو جعفر: اتفقوا على أن تاليها في الصلاة لا يسلم. فإنه بعد رفع 
رأسه منها يعود إلى حاله قبل ذلك. كذلك في غير الصلاة. 


[144] في سجود الشكر("): 

أبو حنيفة : لا يرى به بأساً. 

ومالك: يكرهه. 

وقال محمد والليث: لا بأس به. 

وقال الشافعي : أحب سجود الشكر. 

وروى أبو بكرة أن النبي كه (كان إذا جاءه شيء يسرّه خر ساعنلا لله 
تعالى)0" . 

وروى أن علياً عليه السلام وأصحابه سجدوا لله حين وجدوا المخدج 
إليه49) , 


وكعب بن مالك لما بشر بالتوبة سجد© , 


."49/7 انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة» ١/8١٠؛‏ المزني» ص7١‏ . 

(9) أخرجه أبو داودء في الجهاد. سجود الشكر (91/17/4)؛ الترمذي (18178) وقال: حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ ابن ماجهء .)١84(‏ 

(14) وهذا يوم النهروان حينما وجدوا ذا الثدية. انظر: السنئن الكبرى؛ 1/7ل/ا"؛ عبد الرزاق» 
مره" . 

(8) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة. ماجاء في الصلاة. . . (*159). 

وقال البوصيري في الزوائد: «موقوف ولكلة صحيح الإسناد ورجاله ثقات». 


ردق 


وقال الله تعالى : 8« إنَمَاومِنٌ باينا لين إِدَادُحكَرُوا با حَرُوأ سُجّدًا4 [السجدة/ 
6]. فمدحهم على ذلك تعظيمهم إياه بالسجود عند ذكر آيات ربهم. 
]١6١[‏ في الإمام هل يقرأ في الصلاة سجدة التلاوة(١):‏ 

قال أصحابنا: لا يقرأ سجدة تلاوة فى صلاة لا جهر فيها. 

وقال مالك: أكرهه فيما يجهر وفيما لا يجهر. 

وقال الثوري : لا بأس أن يقرا أ الإمام في المكتوبة سحلة . 

وقد روي أن النبي كَل - 3: (كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح : آلم 
تنزيل) و(هل أتى على الإنسان)29. فهذا مما يجهر فيه. 

وروى يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أشي [مجلز]9) قال: ل: ولم 
أسمعه منه عن ابن عمر (أن النبي كَل سجد في صلاة الظهر. فرأى أصحابه أنه 
قد قرأ تنزيل السجدة)©' . 

قال أبو جعفر: لا يعلم في هذا الباب غير هذا الحديث» وقد فسد بما ذكر 

قال أبو جعفر: وإذا لم يجهرء فلو قرأ سجدة وسجد لم يدر الناس 
لما سجد؟ للتلاوة في الصلاة أو في غيرهاء أو سجود وشكر. فيسجدون من غير 
علم منهم لما سجدوا له. 
)١(‏ انظر: الأصل. /9١#؛‏ المدونة. .١١١/١‏ 
(5) أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهماء في الجمعة. ما يقرأ يوم الجمعة (4109) 

وغيره من أصحاب السئن: جامع الأصول. 1/2 . 
(5) في الأصل (مخلدي) والمثبت من رواية أبي داود. 
(5) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ قدر القراءة في صلاة الظهر (807): (حدثنا معتمر ويزيد 

(ولم أسمعه منه) . 

(قال: ابن عيسى :“لم بذكن أمية :إل معشمو) . 


>32 


:)١(ىدرفنملا ف كيفية قراءة‎ ]١191[ 

قال أبو حنيفة: إذا صلى وحده فأسمع أذنيه» أو رفع ذلك أو خفض ذلك 
في نقسهة) أجزأه . والجهر أفضل : وذلك في الصلاة التي يجهر فيها الإمام . 

وقال مالك: المنفرد بجهر ويسمع نفسه وفوق ذلك قليلٌ والمرأة تسمع 
نفسها وليس شأن النساء فى هذا الجهر. 

وكان مالك : لا يرى ما قرأ به الرجل / في الصلاة في نفسه مالم يحرك به 
لسانه . 

وقال الثوري : الإمام يسمع من خلفه. والمنفرد يسمع أذنيه . 

وقال الأوزاعي: فيمن صلَّى في بيته صلاة الليل» إن شاء جهر وإن شاء 
أمئرة ومن فاته بعض صلاة الإمام فيمأ يجهر فيه فيقوم فيقضيه أنه يسمع أذنيه 

قال أبو جعفر: القياس للمنفرد الإخفاء. لاتفاق الجميع: أنه في الجهر 
دون الإمام, وأنه لا يجهر كما يجهر الإمام . 
[197] فيمن أدرك الإمام قاعداً9(): 

قال أصحابنا: يكبّر تكبيرة الافتتاح. ثم أخرى يقعد بهاء فإذا نهض الإمام 
قام معه بتكبيرة. 

وقال مالك: إذا أدركه مما عدا كبر لإحرامه وللسجود. ويقوم إذا فرغ 
الإمام بتكبيرة » قال : ولو أدرك مع الإمام ركعة. وفاتته ثلاث نهض بغير تكبير؛ 


.58/1١ انظر: الأصل. ١/4؛ المدونة,‎ )١( 
وقال الشافعي : «فإذا أيقن المصلي أن لم يبقّ من القراءة شيء إل نطق به أجزأته‎ 
.١١١/١ قراءته. ولا يجزئه أن يقرأ في صدره القرآن ولم ينطق به لسانهىى الأم»‎ 
.١78 .3الال/١ انظر: الجامع الصغيرء ص 58؛ المدونة, ١/45؛ الأم,‎ )9 


هم" 


[6"/ب] 


لأن الإمام حبسه. وقد كبر هو حين رفع رأسه من السجود. وإذا أدرك مع الإمام 
ركعتين» ثم قام يقضي بتكبيرة؛ لأن جلوسه في وسط صلاته. 

وقال الثوري: إن أدركه راكعاً. أو ساجداً. كبّر للإحرام. ثم أخرى للركوع 
أو السجود. وإن أدركه ساجداً كبر لإحرامه» وجلس ولم يكبّر للجلوس. 

وقال الليث: إذا أدركه جالساً. كبر ثم جلس . 

وقال الشافعي: من دخل المسجد فوجد الإمام جالساً في آخر صلاته. 
فليحرم قائما وليجلس معه, ولم يذكر تكبيراً» وإذا سلم الإمام قام بلا تكبير» وإن 
أدركه في اثنتين» جلس معه كذلك., ثم ينهض بتكبير. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه إذا أدركه راكعاً أو ساجداً أنه ينتقل من القيام 
إلى الركوع والسجود بتكبير. كذلك إلى القعود. حتى يكون قعوده تاليا للتكبير 
كالركوع . 
[19] في مصلىي الفرض إذا اقتدى بالمتنفل(١):‏ 

قال أصحا [بنا]("2: لا يجزئه . 

وقال مالك: لا أحب ذلك, وكرهه: الثوري . 

وقال الشافعي : يجزئه . 
[191] في الصلاة خلف الجنب ونحوه”( : 

قال أصحابنا: يعيد9؟», وهو قول الحسن بن حي . 


وقال ابن شبرمة: من قرأ خلفه أجزأه. ومن لم يقرأ أعاد. 


.17/١ انظر: القدوري. ص ١١؛ الكافي في فقه أهل المدينة. ص 49 ؛ الأم.‎ )١( 
(؟) في الأصل (أصحابه).‎ 

9) انظر: المختصر, ص ال؛ المدونة, ١/##م؛‏ الأمء ١/لاككء‏ 158. 

(5) قال الطحاوي: «من صلَى بالناس جنباً أعاد وأعادوا». المختصر. 


احا 


وقال مالك: يعيد. ولا يعيدون. وإذا ذكر ذلك في صلاته قدَّم رجلا فبنى 
بهم وانتقضت صلاته. ولم تنتقض صلاتهمء وقال في الإأمام: إذا ذكر وهو 
يصلي صلاة مكتوبة» انتقضت صلاتهم وصلاته. ولم يجعله مثل من صلى على 
غير وضوء. وقال ابن القاسم أيضاً عن مالك. فيمن صلى بقوم وهو جنب. وهو 
يعلم بذلك متعمدا: إنهم يعيدون الصلاة. 

وقال الثوري والأوزاعي والليث والشافعي : لا يعيدون. 

وقال الشافعي: وإن ائتمّ بكافرء ثم علم أعاد. ولم يكن هذا إسلاماً منه. 

قال عبيد الله بن الحسن: في يهوديّ صلَّى/ بقوم وهم لا يشعرون أنه 
«من صلى صلاتنا»(١2.‏ وإذا صلى خلف جنب جازت صلاته. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو اقتدى به مع العلم بحاله لم تجزه 
صلاته. كذلك إذا لم يعلم. وكذلك حال الجهل. كما لم يختلف حكم العلم 
والجهل في يقينه. 


]١56[‏ في صلاة العربان9'): 


قال أصحابناء والثوري: يصلي قاعداً بالإيماء. وإن كانوا جماعة صلوا 
وجدانا > قإن :مرا جناعة تسل الإمام وسط الصف وصلوا بالإيماء.» وهو قول 
الحسن بن حي . 

وقال زفر» والشافعي : يصلون قياماً بركوع وسجود, وإن قعدوا لم يجزهم. 


وقال مالك: يصلون كناف أفراداً يتباعد بعضهم من بعض. ويصلون قافا 


.)581١( أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه في الصلاة» فضل استقبال القبلة‎ )١( 
.98/١ ؟) انظر: الأصل. ١/*9١؛ الأم. ١/١9؛ المدونة.‎ 


ا" 


فإن كانوا في ليل مظلمء لا ينظر, بعضهم بعضاً صلوا جماعة ويقدمهم إمامهم . 

وقال الليث: إن كان وحده صلَّى قائماً: يركع ويسجد. وإن كانوا جماعة 
صلوا قعوداً يركعون ويسجدون, ويكون الإمام في وسطهم في الصف معهم . 
]١1957[‏ فيمن فاتته صلاة الفجر(١):‏ 

قال أصحابناء والثوري. والحسن بن حي : يصلي ركعتي الفجر ثم يصلي 
الفجر. 

قال مالك: يصلي صلاة الصبح ‏ ولا يركع ركعتي الفجر. 

قال ابن وهب وسثل مالك: هل كان رسول الله [يكهِ] حين نام عن الصبح 
حتى طلعت الشمس ركع ركعتي الفجر؟ فقال: ما علمت. 
[191] في الإمام يسمع خفق نعال من يريد صلاته2): 

قال أبو جعفر: حدثنا ابن [أبي] عمران. قال حدثنا محمد بن شجاع. 
قال: حدثنا أبوحنيفة الخوارزمي» قال سألت أبا حنيفة عن الإمام إذا سمع خفق 
النعال من خلفه وهو راكع. أينتظر أصحابها؟ قال: لا يفعل. وإن فعل فصلاته 
فاسدة. قال: وأخشى عليه. 

قال أبو جعفر: ولم نجد هذه الرواية» عن أبي حنيفة من غير هذه الجهة. 
أعني : في إعادة الصلاة. 

وذكر المعلئ بن منصور: قال أبويوسف: وسألت أبا حنيفة عن ذلك. قال: 


)١(‏ انظر: الوتذايت 1/1 مع البناية؛ المدونة. ١/55١؛‏ المنتقى شرح الموطأ. 
1/١‏ . 
(6) المزني. ص ”؟؛ الإشراف على مسائل الخلاف. .١١١/١‏ 
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قال: أكره أن يدخل في صلاته ما ليس منهاء وأخشى أن يكون انتظاره 
القوم عظيماً؛ لأنه يشرك في صلاته غير الله. 

وقال مالك: لا ينتظره » ولو انتظر هذا انتظر آخرء 5 ثم آخرء وكذلك. 

قال الأوزاعي » وقال الشافعي : رلا ينتظره ولتكن](١)‏ صلاته خالصة لله 
تعالى . 

قال : وروى الكرابيسي عنه : أنه لا بأسو بانتظاره . 

وروى عبد الله بن شداد بن الهادء؛ عن أبيه. أن النبي كلل صِلى [إحدى] 
: العشاء وهو 01 أحد ابنيه : 1 لحي 0 000 عند قدمه 
فإذا/ رسول الله ِل 0 وإذا الغلام راكب ظهره. فعدت فسجدتء فلما 
صلّى قالوا: يارسول الله. إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتهاء 
ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي مني حاجته)2 . 

وروى أبو هريرة, وأنس: (أن النبي يك سمع صوت صبي وهو في 
الصلاة فخفف)2 . 

وكان في الصلاة الأولىئ انتظاره آتيه في الصلاة حتى قضى حاجته منه. 

وفي الآخرة تخفيفه الصلاة لبكاء الصبىّ. فدل أن فاعل هذا وشبهه 


. في الأصل (ينتظر ولكن), والمثبت من المزني‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي في التطبيق. هل يجوز أن تكون سجدة أطول. 578/7؛ مسند الإمام‎ 
. 732*/7 أحمد, 00 السنن الكبرى»‎ 
حديث أنس أخرجه الشيخان: البخاري. في الأذان. من أخف الصلاة عند بكاء الصبي‎ )9( 
)؛ مسلم في الصلاة, أمر الأئمة بتخفيف الصلاة (“/ا1).‎ ١8 
.)451/( وحديث أبي هريرة في البخاري في الأذان (7٠/7)؛ ومسلم في الصلاة‎ 


الخ 


[/ب] 


لا يخرج به من [الصلاة](2, ولا خحلاف أن الإمام يجوز له أن ينتظر حضور 
الجماعة ما لم يخش فوات الوقت قبل أن يدخل فى الصلاة. 
]١54[‏ في رد السيلام قٍِ الصلاة(١):‏ 

قال أصحابنا: تفسد صلاته إذا رده بكلام. وإن رده بإشارة فقد أساءء 
وصلاته تامة . 

وقال الثوري: لا يرد حنى يصلي., فإذا صلَّى رد السلام. 

قال مالك: لا بأس بأن يسلم على المصلي. ويرد المصلي بالإشارة. 

وقال الشافعي: يشير به في الصلاة. (وروى عن صهيب: مررت 
برسول الله علي وهو يصلي . فسلمت عليه فرد ن إشارة)29 , 

([دوى] ابن عمر أن النبي ككِِ أتى قباء فجاءه الأنصار يسلمون عليه وهو 
يصلي, فأشار إليهم بيده)9©» . 

وروى أبو سعيد الخدري: (أنْ رجلا سلّم على النبي كل فرد عليه إشارة 
وقال: كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك)©©. 

ولم يذكر فيه أن النبي كَل كان في الصلاة حين رد بإشارة . 


)١(‏ في الأصل بياض بقدر كلمة. 

(؟) انظر: القدوري. ص ١١؛‏ المبسوط. ١/١78١؛‏ المدونة. ١/48؛‏ المهذب, ١/46؛‏ 
حلية العلماء. ؟'/؟67١.‏ 

(95) أخرجه أبو داود في الصلاة. رد السلام في الصلاة (458)؛ الترمذي (507”) وقال: 
وحسن لا نعرفه إلا من حديث الليث»؛ النسائي ع */ره. 

(؟) أخرجه أبو داود (971)؛ الترمذي (2)”58. وقال: (حسن صحيح)؛ النسائي. /ه؛ 
وقال الترمذي : كلا الحديثين عندي صحيح . انظر: السنن الكبرى.» 509/7؟. 

(©) أخرجه الطحاوي. ١/404؛‏ وأورده الهيثمي وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقد وثق وضعّفه جماعة. وبقية رجاله رجال الصحيح». 


المجمع . 1/0" 


الحا 


وقوله: (كنا نرد السلام في الصلاة. فنهينا عن ذلك). يقتضي ظاهره: 
النهي عن سائر وجوه الرد. 

وقال عبد الله بن مسعود: سلمت على النبي كه فلم يرد علي وقال: (إن 
في الصلاة شغلاً)20©. 

قال: ويحتمل أن تكون إشارة رسول الله كَل إلى من سلّم عليه: على وجه 
النهي لهم عن السلام عليه. 

وروى أبو الزبير عن جابر: (كنا مع النبي كَل في سفر فبعثني في حاجة 
فانطلقت إليها ثم رجعت إليه وهو على راحلته فسلمت عليهء فلم يرد علي)9”» 
في الصلاة بإشارة ولا غيرها. 
عليه حتى تقضي صلاتك. 
سلّم علي لرددت عليه9© . 


قال أبو جعفر: يعني بعد الصلاة. 
[194] في إعادة الجماعة في المسجد7'): 


قال أصحابناء ومالك». والثوري » والحسر: بن حي والليث» والشافعي : 
إذا/ صِلى فيه أهله لم يعد الجماعة فيهء وإن كان جد علق الطريق صلَّى فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في العمل في الصلاة. ماينهى عن الكلام (199١)؛‏ مسلم في 
المساجد (0178). 

(؟) أخرجه الطحاوي. »455/١‏ وتكملته في رواية الطحاوي إذ اللفظ له: (. . ورأيته يركع 
ويسجدء فلما سلّم رد علىّ)؛ ومسلم في المساجد (0140). 

(9) انظر: معاني الآثار. .1461//١‏ 

(4) انظر: المختصرء ص 478؛ المدونة» ١/88؛‏ الأمء .١64/١‏ 


لمحا 
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قوم جماعة. ثم جاء آخرون, فلا بأس بأن يصلوا جماعة . 

وقال الليث: لا تعاد الجماعة فى تلك الصلاة فى المسجد الذي على 
الطريق غير من صلَّى فيه قوم جماعة ثم جاء آخرون, فلا بأس بأن يصلوا جماعة 
في الصحراء. ويجمعون فيه صلاة أخرى. 

واحتجوا بما روى وهيب بن خالد. قال: حدثنا سليمان الأسود الناجي» 
يصلي وحجذده. فقال: (ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه)(2. 

قال: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه لم يذكر أنه كان في مسجد قد صلَى فيه 
أهله . 

وفي إسناده سليمان الناجي : وهو غير معروف9'© . 

قال: وقد رووا جارفنا حمدينا م ديه تابن انحوت: عن 
[عبيد الله]0© بن زخرء عن القاسم. قال: وهذا الإسناد ولا تقوم الحجة بمثله. 

قال: ولو جازت إعادة الجماعة لدعى الناس إليها بالأذان. ولا خلاف أنه 
[لا]0؟» يعاد الأذان والإقامة. 


|[ 6] قِ الصلاة بعد طلو ع الفجر©©): 
قال أصحابناء والثوري : لا يصلي تطوعاً بعد طلوع الفجر إل ركعتي الفجر. 


.58/7 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: «صدوق». التقريب.» ص 708. 

05) في الأصل (عبد الله). والمثبت من الكامل في الضعفاء. 151/4؛ تهذيب التهذيب». 
3 . 

(4) زيدت لاستقامة العبارة . 

(©) انظر: المختصر.ء ص 74؛ المبسوط. ١/0١6١؛‏ المدونة. .١78/١‏ 


بحن 


وقال مالك: إذا غلبته عينه» ففإته ركوعه وحزبه الذي كان يصلي» فأرجو 
أنديكون ميف أن يصليه بعد طلوع الفجر. وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي 
بعد انفجار الصبح إلا ركعتي الفجر. 


لم يختلفوا أنه لا ياك تطوعاً مبتدأ. ليس هو حزبه [الفائت]» فالقياس أن 
يكون مافاته من حزبه مثله؛ لأنه تطوع كالصلاة بعد الفجر وبعد العصرء 
لم يختلف فيه حزبه [الفائت] والمبتدا. 


وقد رُوي كراهة ذلك عن ابن عمر("». 
]1١1[‏ إذا ركع في بيته ركعتي الفجر ثم أتى المسجد هل يصلي 
لدخوله3(7)؟ 
قال أصحابناء والليث؛ والأوزاعي: إذا صلى ركعتي الفجر في بيته. ثم 
أتى المسجد. ولم تقم الصلاة: أنه لا يركع لدخول المسجد. ويجلس. 
وقال مالك في رواية أشهب: يركع أحبٌ إلي . 
وقال ابن القاسم عنه: أحب إلىّ أن يقعد("). 
[؟5١٠]‏ فيما يجزىء من السجود (؟): 
قال أبو حنيفة : وإن سجد على أنفه أو على جبهته أجزأه . 
وقال أبو يوسف» ومحمد» والشافعي : إذا لم يسجد على جبهته لم يجزه. 
وقال الحسن بن حي : إن لم يلصق أنفه بالأرض لم يجزه. 


)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق. ؟4#"0/7. 

(؟) انظر: تحفة الفقهاء. ١/0٠4١؛‏ المنتقى. .771/١‏ 

(*) وقد اضطربت الروايات عنه في هذه المسألة. كما ذكره الباجي في المنتقى . 
(5) انظر: الأصل. ١/١؛‏ المزني. ص 7١؛‏ المدونة» .١/١‏ 


7ه ”7 


[/17؟/ ب] 


روىق عامر بن سعد عن أبيه قال أمر العيد أن يسجد على سبعة آراب: 
وجهه. وكفيه. وركبتيه. وقدميه. أيهما لم يقع فهذا ينقص . 

وروى الليث. قال: حدثني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن العباس بن عبد المطلب: 
وجهه. وكفاه. وركبتاه/ وقدماه)(١).‏ فأجاز السجود بوضع الوجه أي موضع كان 
مله ., 

وروى ابن عيينة» عن ابن طاوسء. عن أبيهء عن ابن عباس: (أمر 

وروق ابن جريج عن ابن طاوس بإسناده. وقال: فيه الجبهة والأنف. 

فقلنا: إن الآراب المذكورة في الحديث الأول: هي العظام المذكورة في 
هذا الحديث». والجبهة عظم, وما يمسجد من طرف الأنف ليبس بعظم . 
]7٠0*[‏ في كف الثيابي27 : 

قال أصحابناء والليث» والأوزاعي : لا يكف ثوبه ولا شعره في الصلاة. 

وقال مالك: إن كان يعمل عملاً قبل ذلك. فشمر كميهء أوجمع شعرهء 


.)١ا9/7( سبق تخريجه بالتفصيل في مسألة‎ )١( 
(؟) أخرجه الشيخان: البخاري في الأذان؛. السجود على سبعة أعظم (١81)؛ مسلم في‎ 
.)49١( الصلاة. أعضاء السجود‎ 
."78/#© انظر الروايات: جامع الأصول.‎ 
.955/١ انظر: الأصل» ١/"١؛ المدونة.‎ )9 
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أو كان ذلك هيئته ولباسه. فلا بأس أن يصلي كذلك. وإن لم يكن كذلك فلا خير 
فيه . 
]٠١:[‏ إذا فرغ الإمام, هل يقعد؟<١)‏ 

قال أصحابنا: كل صلاة بعدها نافلة مسئونة, فإنه لا يقعد. ويقوم إلى 
النافلة وما ليس بعدها نافلة: كالفجر والعصرء, فإن شاء قام. وإن شاء ترك بعد. 

وقال محمد: ينتقل في الصلوات كلها؛ ليتحقق المأموم أنه لم يبقَ عليه 
شيء من الصلاة: من سجود وسهو ولا غيره. 

وروي عن أبي بكر الصديق: (أنه كان إذا سلم في الصلاة كأنه على 
الرضعوا حي يتقل)17. 

وقال مالك: يقوم ولا يقعد في الصلاة كلهاء إلا إذا كان إمام مسجد 
الجماعة. وإن كان إماما في سفر ليس بإمام جماعة: فإن شاء نحّى, وإن شاء 
أقام . 

وقال الثوري: يقوم أو ينحرف. 

وقال الشافعي : يقوم إل أن يكون معه نساءء لينصرفن. 
]٠٠5[‏ ف كيفية صلاة القاعد(): 

روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» وزفر: أنه يجلس كجلوس الصلاة 
في التشهد. وكذلك يركع ويسجد. 


وقال أبو يوسف: يكون في حال قيامه متربعاً. وإذا أراد أن يركع ويسجد: 


.١؟5/١ 18؛ الكافي في فقه أهل المدينة. ص 49؛ الأم.‎ .١9/١ انظر: الأصل».‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق» ؟7/؟1؟. 

(95) انظر: الأصلء ١‏ ؛؛ بالتفصيل: تحفة الفقهاء. ١/ه٠"؛‏ المدونة. ١/5/!؛‏ 
الكافي. ص ١5١‏ ؛ الأم. ١/١8؛‏ المزني. ص ؟؟؛ المهذب. .٠١8/١‏ 


هه" 


]1/4[ 


ضم رجليه كما يجلس في الصلاة. وكذلك المومىء يجلس في حال قيامه 
متربعا. وفي ركوعه وسجوده كجلوس التشهد. 

قال أبو جعفر: لم نجد هذه الرواية عن أبي يوسف. في جلوسه متربعاً في 
القيام» وترك التربع في حال الركوع . 

والمشهور من قوله وقول محمد: أنه يكون 5 في حال الركوع . 

وروى ابن عبد الحكم. عن مالك: أنه يتربع في حال قيامه وركوعه. فإذا 
أراد السجود تهيأ للسجود فسجدء وذلك على قدر ما يطيق . 

وقال الثوري : يتربع في حال القراءة والركوع. ويثني رجليه في حال 
السجود. فيسجد. 

وكذلك قال الليث. 

وقال الشافعي : يجلس في صلاته كجلوس التشهد. 

في رواية المزني والبويطي: يصلي متربعاً في موضع/ القيام . 

قال أبو جعفر: (وروي عن أم سلمة أنها صلت متربعة من رمد كان 
بها)(21 . 

وعن ابن مسعود: (لأن أجلس على رضفين أحب إليّ من أن أتربع في 
الصلاة) 9 ,. 
]٠١5[‏ في صلاة المومىء(): 

قال أصحابنا: إذا صلّى مضطجعاً تكون رجلاه مما يلي القبلة [ووجهه]9©) 


."١8/5 أخرجه البيهقي في السنن» ص‎ )١١ 


؟) مصنف عبد الرزاق» ص 558/7 ؛ السئن الكبرىء» ص؟05/7". 
(") انظر: الأصل. ١8/1١7؛‏ تحفة الفقهاء. ١/ه١٠"؛‏ المدونة. ١/لالا؛‏ الأمء ا/لاث84ث. 
(#4) زيدت من المصادر السابقة . 


انا 


مستقبل القبلة.» وكذلك قال مالك. 
وقال الثوري» والشافعي : يصلّى على جنبهء ووجهه إلى القبلة. 


ع١‏ ] فيمن فاتته الجماعة في مسجده!(١):‏ 
قال أصحابناء ومالك: إن شاء صلّى في هذا المسجد. وإن شاء في مسجد 
آخر يصلّي فيه الجماعة. 


إل أن مالكاً قال: ٍّ أن يكون في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه 
الصلاة والعبلام فلا يخرجوا ويصلّوا وحداناً؛ لأن هذين المسجدين أعظم الوا 
ممن 9 في الجماعة . 


وقال الحسن بن حي : إذا فاتتك الصلاة رجيات نيجه تربك 
فصل في مسجد قومك» ولا تتبع المساجد. وإن فرطت فيه أتيت مسجداً آخر 
قال: معناه: أنه إذا خرج يريد الجماعة في سكن قرمه راحيا لذلك: سيق بنه 
فله ثواب الجماعة» فلا معنى لطلبه الجماعة في غير مسجد قومهء فإن فرّط في 
الخروج إلى مسجد قومه لم يكن له ثواب جماعةء فالأولى به: أن يطلب الجماعة 
حيث كانت حتى يكتب له ثواب الجماعة. 


واحتج لمالك: بأنْ (صلاة الجماعة 98 على صلاة الفذ بخمس 
وعشرين درجة)22, كما روي عن النبي كلِِ: «وصلاة في المسجد الحرام 


.4884/١ انظر: الأصل. ١/560١؛ المدونة,»‎ )١( 
5؟) الحديث أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في الأذانء فضل‎ 
.)555( صلاة الجماعة‎ 


/اه ؟" 


ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من صلاة في غيرهما(». فلذلك 
لم يدركهما بفضل الجماعة في مسجد غيرهما. 
]٠١4[‏ فيمن افتتح الصلاة بغير الله أكبر(5): 

قال أبو حنيفة» ومحمّدء والثوريّ» واللّيث: إذا افتتح الصلاة بالتهليل والتحميد 
وتتحوة أله يُجْزِئه. 

قال مالك : لا" يجرىء من الإحرام للصلاة إلا الله أكبر» ولا من السلام من 
الصلاة إلا السلام عليكم . 

وقال الشافعيّ : لا يجزىء إلا الله أكبرء والله الأكبر. 


. :7( فيمن أدرك الإمام راكعاً فلم يركع‎ ]٠١9[ 

قال أصحابناء والأوزاعي : إذا أدركه راكعاً. وأمكنه الركوع فلم يكبّر حتى 
رفع الإمام رأسه: أنه لا يعتد بتلك الركعة, وهو قول الشافعى . 

وقال ابن أبي ليلى في رواية الليث وزفر: يعتدٌ بتلك الركعة, وهو إحدى 
الروايتين عن الحسن بن زياد. 

وقال الحسن بن حي : إذا أدركه وهو راكع فكبّر وتشاغل حتى رفع الإمام 
رأسه: لم يعتدٌ بتلك الركعة. وإذا أدركه وهو راكع ثم غلبه النوم حتى رفع الإمام 


)١١(‏ كما في حديث: الشيخين عن أبى هريرة رضى الله عنه. أن رسول الله ككِ قال: «صلاة 
في مسجدي هذا 50 صلاة فيما سواه إّ المسجد الحرام». البخاري في 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (190١1١)؛‏ ومسلم في الحج (1897). 

9) انظر: الأصل. ١/5١؛‏ تحفة الفقهاء. ١/6١5؛‏ المدونة,» ١/57؛‏ المزني.» ص .١5‏ 

5) انظر: الأصلء 0١‏ لالأم. ١//ا/ا١؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» 
ص .١١١‏ 


رأسه وقد أدرك معه ما لوَيَئَمُ ركع متمكناً مع الإمام اتبعه/ في تلك الركعة. 

وقد روي عن ابن عمر: (إذا أدرك الإمام وهو راكع. فكبّر قبل أن يرفع 
الإمام رأسه: فقد أدرك الركعة)0©. 

وروي عن عمرء وابن مسعود: (إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام فليضع 
رأسه ثم ليمكث بقدر ما رفع قبله)(2. فأمره بقضاء ما ترك من السجود بعد رفع 


رأسه . 


]5٠١[‏ فيمن فاتته الجماعة فتطو ع قبل المكتوبة(2): 

قال أصحابناء ومالك: إذا أتى المسجد قد صَلَي فيه فلا بأس بأن يتطوع 
قبل المكتوبة إذا كان في وقت. 

وقال الثوري : بدأ بالمكتوبة ثم أتطوع إن شئت» وكذلك روي عن الليث 
في ذلك وفي ا صلاة أو صيام أو نذر: فإنه يبدأ بالواجب قبل النقل . 
يصلي معهم. فإذا فرغ غ صلى العناء. وإن إل علم 0 في لا ما قبل أن 


زفاق:العنتورين عه يدا التريضة ولا ضاوع ع يدر عن الاريضة] 
فإن كان الظهر: فرغ منها ومن الركعتين ثم يصلي الأربع التي لم يصلها قبل 
الظهر. 


.91١/75 مصنف عبد الرزاق» 778/7؛ السنن الكبرى.‎ )١( 

(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق» 7/ه/ا". 

9) انظر: الجامع الصغير» ص ١,؛‏ المبسوط. ١/ا15١؛‏ المدونة,» ١//9ا9.‏ 
(4) في الأصل (العشاء) والمثبت بحسب اقتضاء السياق. 


"0 


3 ب] 


([قضى]"'' يلِْ ركعتي الفجر في حال الفوات)" . 
[١١؟]‏ ف القراءة بالفارسية(): 
قال أبو حنيفة : يجزئه.ويروى رحو عه عن هزه ا 8 


وقال أبو يوسف. ومحمّدء والشافعى : لا يجزئه إذا كان يحسن القراءة بالعربية 
وكذلك التكبير. 
وقال مالك: أكره أن يحلف الرجل بالعجميّة. 


]1١1[‏ فيمن معه ثوب نجس لا يجد غيره(؛): 


صلق عرنانا: وإن شاء 0 في 56 ولم يفرق بين ا النجاسات ا 


فيه . 


وقال محمد في الإملاء عن أبي حنيفة: إذا كان فيه دم أكثر من قدر 
الدرهم لم يجزه أن يصلي عرياناً يومى ء » وإن شاء صلى في الثوب . 


)١(‏ في الأصل (قال). 
0( يقصد المؤلف بالقضاء هذا. حديث أبي هريرة (مختصراً) قال: «عرسنا مع نبي الله كلل 
فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس» فقال النبي كل : «ليأخذ كل رجل برأس راحلتهء فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان, قال ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضاء ثم سجد سجدتين» 
ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة». 
وفي رواية أبي قتادة (مطولاً): (.. . ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله كه 
ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. . .) اللفظ لمسلم. 
أخرج البخاري في المواقيت, الأذان بعد ذهاب الوقت (0486)؛ ومسلم في 
المساجد. قضاء الصلاة الفائتة, .58٠(‏ 581). 
(*) انظر: المبسوط. ١/لا؛‏ الأم. ١/"١٠؛‏ المزني.» ص 4١؛‏ المدونة» .57/١‏ 
(5) انظر: الأصل. 3/١‏ 98 ؛؛ المدونة. ١/4"؛‏ الأم. ١/لاه.‏ 
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وقال محمّد: لا يجزئه إلا أن يصلّي في الثوب. 

وقال مالك؛ والليث: يصلّي في الثوب النجسء وإن أصاب ثوباً غيره أعاد 
الت وله لد د نعي ادرف رااان مده بن حير عل افون 
الثوب النجس. ويعيد في الوقت إن وجد غيره. 

وقال الثوريّ : يصلّي في الثوب النْجس أحبّ إليَّ من أن يصلّي عرياناً وإن 


كان بملوءا كه 
وفال الليت» والشاففى + لاايضاكن فيه ويجزثه الضلاة عتريانا إذا كان لوه 
غير طاهر. 


[7١؟]‏ ف النجاسة موضع القدمين أو السجود('): 
قلميه وَل أكثر من قدر الدرهم: فصلاته فاسدة. ولا تفسد عليه في موضع 
السجود. 

وقال أبو يوسف: يعيد تلك السجدة. فإن لم يفعل حتى خرج من الصلاة/ 
فسدت صلاته. وروى محمد عن أبي يوسف أنضاء 

وقال زفر: صلاته فاسدة في موضع القيام وموضع السجود وموضع الركبتين 
واليدين» ويجزئه صلاته عندهم . 

وقال مالك: يعيد الصلاة في الوقت. وإن لم يكن إلا في موضع الكفين 
وحده أو موضع الجبهة أو القدمين . 

ش وقال الحسن بن حي : يجزئه مالم يكن مقامه أوشيء من مساجده على 

القذر. 


)1غ( انظر: الجامع الصغيرء ص 45١‏ الآثار لأبي يوسف. ص 5» 5) تحفة الفقهاء, 
0١‏ المدونةء ١/#4؛‏ الأم. ١/*4؛‏ المزني» ص .١18‏ 
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وقال الشافعي : يعيد إن صلق وفي موضع سجوده أو ركبتيه شيء من أبوال 
الإبل أو أبعارها. 

قال أبو جعفر: السجود على موضع النجاسة كلا سجود, فيفسد إذا خرج 
منهاء وإذا وضع ركبتيه على النجاسة كان بمنزلة من لم يضعهاء ولا يفسد. 
[1١؟]‏ في الحائض تطهر في آخر الوقت )١(‏ : 

روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الأصل : 

إذا طهرت في آخر وقت الظهر فاغتسلت وفرغت قبل خروج الوقت 
[صلت. وإن أخرت]0”) الغسل»ء فإن عليها أن تغتسل وتصلي الظهرء وإن 
لم يمكنها الغسل حتى يذهب الوقت لم يكن عليها قضاء الصلاة» ولم يذكر 
خلافاء ولا فرقاً بين قليل الحيض وبين كثيره . 

وقال أبو سليمان عن محمّد في نوادره : 

ولم يذكر خلافاً أنها إذا كانت أيَامها عشراً فانقطع الدّم قبل طلوع الفجر 
في وقت لا يقدر على الغسل حتى يطلع الفجر أنها تصوم . ولا تقضي , وتغتسل » 
وتصلي العشاء الآخرة. ولا يملك زوجها رجعتها. 

ولو كانت أيامها خمساً فانقطع الدم قبل طلوع الفجر في وقت لا يقدر على 
الغسل حتى يطلع الفجرء فإنها تصوم . وتفضي .2 وتغتسل» ولا تصلي العشاء» 
وزوجها يملك الرجعة حتى تطلع الشمس. 


وروى ابن سماعة عن محمد في نوادره : 


؛0؟5/١ انظر: الأصل. ١/**؛ تحفة الفقهاء. ١//ا5"؛ الأم. ١/٠ل؛ المدونة.‎ )١( 
التفريع ' ا/كه؟, /اه؟.‎ 

(؟) في الأصل (.. . قبل خروج الوقت فأخرت الغسل. . .) والتعديل والزيادة من عبارة 
الأصل . 


في امرأة تطههرت من حيضها في وقت صلاة» ولم يبق عليها في الوقت إلا 
قدر ما تدخل في الصلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة» ولم نجد فيه خلافا. 

وذكر محمد بن خالد عن أصحابه الحرانيين في اختلاف زفر وأبي يوسف: 

في المرأة تحيض قبل غروب الشمس» ولم تصلّ العصرء في مقدار 
ما لو أرادت أن تصِلّي العصر لم يفرغ منها حتى تغيب الشمس: 

قال كان قول زفر: إن عليها قضاؤها ورواه عن أبي حليقة . 

وقال يعقوب: ليس عليها قضاؤهاء ورواه عن أبي حنيفة. 

وقال مالك: إذا طهرت قبل غروب الشمسء» فاشتغلت بالغسل فلم تزل 
مجتهدة حتى غربت الشمس». لا أرى أن تصلّي شيئاً من صلاة النهار. 

وقال في الطاهرة : تنسى الظهر والعصر حتى تصفر الشمس». ثم تحيض » 
فليس عليها قضاؤهاء فإن لم تحض حتى غابت الشمس فعليها القضاء ناسية 
كانت أو متعمدة . 
تصلّي. فإن فرغت في غسلها قبل غروب الشمسء فإن كان فيما أدركت/ 
ما تصلّي الظهر وركعة من العصر. فلتصلٌ الظهر والعصر. فإن كان الذي بقي من 
النهار ليس فيه إلا قدر صلاة واحدة وهي العصر فلتصلهاء. وإن لم يكن بقي من 
النهار إلا قدر ركعة واحدة, فلتصل تلك الركعة. ثم تقضي ما بقي من تلك 
الصلاة . 

وقال الثوريّ: إذا طهرت من آخر النهار فإنما عليها العصرء وإن صلّت 
الظهر معها فهو أحبٌ إلي . 

وقال الأوزاعي: إذا طهرت قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصرء وإن 
طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء. 

وقال الليث: إذا بقي من الوقت ما يمكنها أن تصلَّي العشاء فعليهاء وإن 


وذض 


[14/ ب] 


لواتدرك مهدا إلا مقدار ما عصان“ المقناء» قلي عليه المعرن. 

وقال الشافعىّ: إذا طهرت قبل مغيب الشمس بركعة, أعادت الظهر 
والعصرء. وكذلك قبل الفجر بركعة, أعادت المغرب والعشاءء واحتج بقول 
النبي لبخ : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك)27 2 , 

قال أبو جعفر: يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس. وعند غروبها. فينسخ بالنهي . 

وقد روي عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي تكله : «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الكيمبين فقد أدرك 
الصلاة. ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
الصلاة) 2)9, 

فذكر في هذا الحديث ركعتين» فلم يجز له اعتبار الركعة دونهما. 
[©١؟]‏ في المغمى عليه هل يقضي (): 

قال أصحابنا: إذا أغمى عليه يوماً وليلة قضئ» وإن كان أكثر لم يقض. 

وقال مالك: من أغمي عليه في وقت صلاةء فلم يفق حتى ذهبت وقتهاء 


)١(‏ الحديث أخرجه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: البخاري. في مواقيت 
الصلاة. من أدرك من الفجر ع (ولاه)؛ ومسلم في المساجد (508). انظر: كتب 
السنن: جامع الأصول. ص 594 . 

(؟) راجع الحديث السابق. انظر : معاني الاثار؛ /١‏ 99. وبرواية (ركعتين) أخرجها النسائي» 
في المواقيت» من أدرك ركعتين من العصر ١/751؛‏ والطحاويء» في معاني الاثار 
١‏ » وغيرها. 

(5) انظر: المختصرء ص 55؛ المبسوط؛. ١/17١؟؛‏ المدونة. ١/"9؛‏ التفريعء. ١/لاه؟؛‏ 
الأمء 70/١‏ . 


ع5ظ» 


ظهراً كانت أوعصراً. والعصر وقتها إلى مغيب الشمس., فلا إعادة عليه وكذلك 
المغزب والعشاء وقتهما اللّيل كله. 

وقال عبد الله بن عبد الحكم عن مالك: وإذا طهرت وقد بقي من الوقت 
ماتغتسل» أو تصلي خمس ركعات: فعليها قبل الفجر أربع ركعات». (صلّت 
المغرب والعشاءء وإن كان أقلّ من ذلك صلّت العشاء. وإن بقي عليها قبل الفجر 
مقدار ركعة قبل طلوع الشمس)"'2 صلت الصبح. وإذا أفاق المغمى عليه» فهو 
كما وصفت لك في الحائض . 


وقول الليث كذلك . 

وروى قبيصة عن سفيان فيمن أغمي عليه يومين وليلتين» ثم أفاق بعد 
طلوع الشمس فأحب إلي أن يقضي . 

وقال الأوزاعي : إذا أغمي عليه يوماً وليلة» ثم أفاق قبل مغيب الشفق فإنه 
يصلي الظهر والعصرء وإن أفاق قبل طلوع الفجر/ صلَّى المغرب والعشاء. 

وقال الحسن بن حيّ : إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دونهن قضى ذلك 
كله إذا أفاق» وإن اخ علي أياماً قضى خمس صلوات» ينظر حين أفاق» 


فيقضي ما عليه. 
وقال عبيد الله بن الحسن: يقضي المغمئ عليه ما فاته وإن طالء بمنزلة 
النائم وليس كالمجنون” . 


وقال الشافعي: إذا أفاق المغمى عليه وقد بقي عليه من النهار قدر ما يكبر 
تكبيرة واحدة» أعاد الظلهر والعصر. وإذا أفاق وقد بقى عليه من الليل قبل أن 
يطلع الفجر قدر تكبيرة » قضى المغرب والعشاء . 


. العبارة التي بين القوسين وردت مكررة في الأصل‎ )١( 
.58٠6 انظر بالتفصيل : مصنف عبد الرزاق» :و‎ (2 


356ظ»> 


[0/أ] 


قال أبو جعفر: لا خلاف أنه لواجنٌ قبل دخول وقت الصلاة فلم يفق حتى 
خرج الوقت» أنه لا قضاء عليه ولو لم يجن ونام. كان عليه القضاء. والمغمئ 
عليه كالمجنون؛ لأنه لا يفيق بالتنبيه . 
[5١5؟]‏ في محاذاة المرأة في الصلاة(١):‏ 

قال أصحابنا: إذا اشتركا فى صلاة واحدة أفسدت عليه. وهوقول 
الحسن بن حي . 

وقال مالك» والأوزاعي . والشافعي : لا يفسد عليه . 
[71] في دخول المرأة في صلاة الرجل من غير نية لإمامتها(؟): 

قال أصحابنا إلا زفر: لا يصح دخولها في صلاته إل أن ينويها. 

وقال مالك» وزفر» والشافعي : يصح . 
]7١1[‏ في الحدث في الصلاة(): 

قال أصحابنا: في سائر الأحداث إذا سبقه في الصلاة» فإنه يتوضاً ويبني» 

وقال ابن شبرمة: ينتقض صلاته. فإن كان إماماً قدم رجلاً. فيصلي بقية 
صلاته. فإن لم يفعل. فصلى كل واحد منهم ماعليه أجزأه والإمام يتوضاً 
ويستقبل . 

وقال مالك: إذا رعف في أول صلاته قبل أن يركع ويسجد سجدثين » فإنه 
يغسل الدم عنه. ويرجع فيعيد الإقامة والتكبير والقراءة» ومن أصابه في وسط 


.١٠١ 5/١ ل !١؛ المدونة.‎ 0/١ , القدوري. ص ١٠؛ الأم‎ , ١ انظر: الأصل.‎ )١( 
.85/١ ة؛ الأم, الالاك 1/*8١؛ المدونة.‎ 1/1١ (؟) انظر: الأصل.‎ 
.75١8 37١ال/1 المدونة ١/لالا, هم؛ الأم‎ 4/1١ انظر: الأصل.‎ )5( 


"7 


صلاته. فليبن ما مضىء, ولولا خلاف من مضى, لكان الكلام وابتداء الصلاة 
أعجب إلي . 

وقال مالك: لا يبني في القيء, ولا يبني أحد [إلآ]20© في الرعاف7؟. 

وقال الثوري: إذا كان حدثئه من رعاف أو قيء, توضأ وبني حدثه من بول» 
انوك أذ تساف عاذ الو توا ساد 7 


وقال الأوزاعي : إن كان حدثه من قيء أوريحء توضأ واستقبل» وإن كان 
من رعاف» توضاً وبنى ء وكذلك دم غير الرعاف. 


وقال الشافعي : في إحدى الروايتين [يستأنف]22 وفي الأخرى يبني . 


وقال أبو جعفر: روي عن النبي كَل في القيء والرعاف الوضوء» والبناء 
فى حديث عائشة9' . 


(وروى عن علي عليه السلام» فيمن ن: أحدث في صلاته من بول أو قي ء 


(1) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة حيث فرق الإمام مالك بين القيء والرعاف, 
فقال : «من قاء عامداً أو غير عامد في الصلاة استأنف الصلاة» ولم يبن» وليس هو بمنزلة 
الرعاف عنده. صاحب الرعاف عنده يبني. وهذا لا يبني». المدونة» ١//ا".‏ 

قال ابن البر: «ولا يبني المنفرد الراعف بحالء وإنما يبني من صلَّى في جماعة 
ركعة تامة فصاعداً. . .» الكافي في فقه أهل المدينة ص 07. 

(؟) زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة» ويظهر أنها سقطت من الناسخ. يقول النووي 
رحمه الله تعالى في الذي سبقه الحدث «في صلاته قولان مشهوران: الصحيح الجديد 
أنها تبطل» والقديم لا تبطل» المجموع (الإمام). 7/4. انظر: كت اي 

(5) أخرجه ابن ماجه مرفوعاً بلفظ (من أصابه قي ء أو رعاف أوقلس أو مذيء, فلينصرف» 
فليتوضٌ ثم ليبن على صلاته» وهو في ذلك لايتكلم). في الإقامة, ماجاء في البناء 
على الصلاة, .)١17١(‏ في الزوائد: في إسناده إسماعيل بن عيّاش». وقد روى عن 
الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة». ورواه عبد الرزاق مرسلاء .١78/١‏ 

وقال الزيلعى: «إسماعيل بن عياش فقد وثقه ابن معين» وزاد في الإسناد عن 
غاقة والريافة: مق الثقة:مقبولة ‏ والمرمل عند امجابنا ححة "تصنت الزلية + 1 


إيكض 


]ب/؟١[‎ 


أو رعاف أو غائط. أنه يتوضاً ويبني) 27 

وعن عمر أنه توضأ من الرعاف وبنى . 

وعن ابن عمر. وعلقمة مثله9) , 

قال أبو جعفر : ولا نعلم لهؤلاء مالفا من / الصحابة, إل شيئاً بروى عن 
المسور بن مخرمة . فإنه قال: يمتدىء صلاته . 
[114] في غسل موضع الحجامة: 

قال أبو جعفر: قال سائر الفقهاء يغسله. 

وقال الليث بن سعد: لا بأس بأن يمسحه ثم يصلي ولا يغسله. 
]١"٠١[‏ في استخلاف الامام عند الحدث(): 
صلاة القوم , وإن تقدم واحد منهم قبل خروجه لم تبطل. وبنى على صلاة 
الأول. 

وقال الشافعي : يصلون فرادى. وإن أمهم أحدهم أجزأهم . 

فلم يختلفوا أن الإمام المحدث إن يقدم. على أنه بعد الحدث على حكم 
إمامته. (وبعد خروجه)7؟» من المسجد لا يجوز أن يبقى على حكم الإمامة. فإنه 


)1( أخرج البيهقتي من عدة وجوه رواية علي رضي الله عنه. وقال: فيه ضعف. السئن. 
0/7 . 

(؟) انظر الآثارء المدونة, ١‏ 8"#؛ المجموع (المطيعي): ؟7/؟5. 

5) انظر: الأصل. ١/9/9ا١؛‏ المدونة. ١/ه؛١؛‏ الأم. ١/لا١؟.‏ 

(5) العبارة مكررة في الأصل . 


لل 


لا يصح الاقتداء به300), 
[1"1] فيمن ظن أنه أحدث فانصرف (3): 

قال أصحابنا: أن خرج من المسجد بطلت صلاته. وإن لم يكن خحرج عاد 
9 

وقال مالك : يستقبل ولا يبني . 

وقال الثوري : إذا ظن أنه أحدثء. أوأنه على غير وضوءء فاستخلف ثم 
خرجء فعلم أنه على وضوءء. أن صلاته تامة إن رجع وبنى» وأما القوم فأرجو أن 
يجزئهم», وأن يستقبلوا أحبٌ إلي . 
[71؟] فيمن تكلم أو سلم ساهياً في صلاته(؟): 
صلاته . 

وقال أصحابنا: إن تكلم ساهياً فسدت. 

قال أبو جعفر: كان ابن أبي عمران يقول في السلام: تفسد أيضاً. 


وقال مالك والشافعي ©): من سلم أو تكلم باهيا بنى . 


)١(‏ قال النووي: «ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران: الصحيح الجديد: جوازه للحديث 
الصحيح. والقديم والإملاء منعه». المجموع. 178/4. 

(؟) انظر: المدونة. ١/54١٠؟؛‏ تحفة الفقهاء. ١/لهه".‏ 

() ولو كان الظان إماماً «فانصرف ثم علم أنه لم يحدث: إن خرج من المسج. تفسد 
صلاتهم ولا يُبنى. أما إذا لم يخرج فإنه يرجع إلى مكانه ويبنى» ولا تفسد صلاته: في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وإحدى الروايتين عن محمدء. وفى رواية عن محمد: 
تفسد». تحفة الفقهاء. ١‏ 

(5:) انظر: المبسوط. ١70/١‏ 971١؛‏ المدونة ١/#"1١؛‏ الأم. ١/4؟١.‏ 

() وفي المزني: «... وإن تكلم ساهياً بنى وسجد للسهوه. ص7١‏ . 
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[1/أ] 


وروي عن الثوري روايتان: إحداهما: إن كلام الناس يفسد. والأخرى: 
أنه لا يفسد. 

وقال الأوزاعي: إذا سلم ناسياً وانصرف, ثم ذكرء فإنه يقضي ما بقي من 
صلاته وإن دخل في التطوع ثم ذكرء. ألغى التطوع إذا لم يكن ركع. ويقضي 
بقية الفرض, فإن أحدث استأنف الصلاة. 

وروي عن الأوزاعي: أنه إن لم يذكر ما ترك حتى [أحدث]”"' أو توضأء 
قضى ماترك. وإن ذكرها وهو طاهرء فلم يقضها حتى بال. استأنف . 

قال الحسن بن حيّ؛ وعبيد الله بن الحسن» لا تفسد الصلاة ناسياً. 

قال الحسن: فإن دخل في صلاة أخرئ. كان قطعاً للأولى . 

وقال ابن وهب عن الليث: في الرجل يسهو عن بعض صلاته. فيذكر ذلك 
بعدما انصرف إلى منزله» أو إلى ره أو بعد صلاة أخرى: 

قال كنا نرى أنه يبني على ما صلّىء, وإن تباعد ذلك. ثم يسجد للسهو 
ما لم ينتقض وضوء تلك الصلاة. لأنه لا يبني بعد الحدث9©. 


[""5] في اختلاف حال الامام والماموم في العذر2): 


ع 


وقال أبو حنيفة. وأبو يوسف. وزفرء والأوزاعي, والشافعي : / يقتدي القائم 
بالقاعد. 


وقال مالك. والحسن بن حي والثوري : لا يجزئهم ‏ ويجزثكه . 


. هنا بياض قدر كلمة في الأصل. ولعلها (أحدث) كما يدل السياقء والله أعلم‎ )١( 

(؟) انظر بالتفصيل: الاستذكار» .77١/7‏ 

[فة انظر: الجامع الصغير» ص ”7/؟ تحفة الفقهاء, م القدوري. ص ”7١؛‏ الأمء 
الا .١‏ 


أوقائما بالكرفى د 
وقال زفر: يقتدي به. 
[574] إذا زال العذر في الصلاة(١):‏ 
قال أرز عيقة ‏ وآنو نونف يتحت فين صلق لطاع ركفة اورضح أن 
يستقبل . ولو كان قاعدا يركع ويسجدك ثم صح بئى في قول أبي حنيفة9) 
وقال زفر: يبني في الوجهين جميعاً. 
قال: وروى زفر عن أبي حنيفة في المومىء : أنه يبني » ولم يذكر خلافا. 
وروى بشر بن الوليدء عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة: أنه إذا صار إلى 


وقال أبويوسف: يبني . 


[6؟7؟] فيمن لم يصلٌ ركعتي الفجر وأدرك الإامام7): 
قال أصحابنا: إن خشي أن تفوته الركعتان مع الإمام دخل معه. وإن رجا 


. راجع المراجع السابقة‎ )١( 
. (؟) وقول مالك والشافعي في المسألة الثانية مثل قول أبي حنيفة‎ 
.ا١الل/١ انظر: المدونة,» ١/5لا؛ الأمء‎ 
انظر: الأصل. ١/155١؛ تحفة الفقهاء. ١/9١1؛ المدونةء ١/55؟١؛ المزني»‎ )5( 
.؟53١ ص‎ 


ا" 


وقال [مالك]2)07: إذا كان دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهماء 
وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة. فليركع خارج 
المسجد ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد الذي يصلي فيه الجمعة اللاصقة 
بالمسجد. وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليصل معه. 

وقال الثوري : إن خشي فوت ركعة دخل معه. ولم يصلهما وإن كان قد 
دخل المسجد. 

وقال الأوزاعي: إذا دخل المسجد يركعهما إل أن يوقن أنه إن قعد فاتته 
الركعة الآخرة. فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته. 

وقال الحسن بن حيّ : إذا أخذ المقيم في الإقامة. فلا تطوع إِلّ ركعتي 
الفجر. 

(وقال الشافعي : من دخل المسجد. وأقيمت صلاة الصبح. فليدخل مع 
الناس. ولا يركع ركعتي الفجر)9). 


وروى شعبة. عن عمرو بن دينار. عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يل : «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إل المكتوبة)0. 

وروى أبو عاصمء عن زكريا بن إسحاق. عن عمروبن دينار. عن سليمان 
بن يسار. عن أبي هريرة» عن النبي كَلهِ: مثله. 

وروى إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري. عن عمرو بن دينار. عن 
عطاء بن يسار. عن أبي هريرة عن النبي كَل : مثله. 


)١(‏ في الأصل(وقال إذا) وزيد ما بين المعقوفتين من خلال نص المدونة. 

(؟) ما بين القوسين مكررة في المخطوطة. 

(9) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين. كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن »)7٠١(‏ 
وأصحاب السنن. انظر: جامع الأصول. 508/8. 


يفف 


وروى سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» عن عمروبن دينار» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي هريرة: موقوفاً. 

قال سعيد: [في آخره](١)‏ فقلت لسفيان: مرفوع؟ / [قال: نعم] . 

وروى حمّاد بن سلمة وحماد بن زيد جميعاً. عن عمروبن دينار» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي هريرة: موقوفا. 

وروي عبد الله بن مسعود: أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة» فصلى 
إلى اسطوانة في المسجد ركعتي الفجر. ثم دخل في الصلاة بمحضر من: 
حذيفة, وأبي موس 009 

قال أبو جعفر: حدثنا حمّاد» عن [ابن معبد]ء قال: حدثنا يونس بن محمد 
قال: حدثنا حمّاد. عن سعد بن إبراهيم» عن حفص بن عاصمء» عن مالك بن 
بُحَيْنّة قال: أقيمت صلاة الفجرء فأتى رسول الله يك على رجل يصلي ركعتي 
الفجر فقام عليه لاث به الناس فقال: (أتصليهما أربعا) ثلاث مرات7©؟ 

قال أبو جعفر: يحتمل أن يكون النهي؛ لأنه جمع بين الصلاتين من 
الفرض والنفل في موضعء كما نهي من صلَّى الجمعة أن تصلَّى بعدها تطوعاً في 
مقام حتى يتقدّم أو يتكلم . 
[77؟] فيمن فاتته ركعتا الفخر 7 : 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا يقضيهما. 

وقال محمّد: أحبٌ أن يقضيهما إذا طلعت الشمس . 
415 ,ما "بيه المعترفتين أيدضا فق رواية الإمام الشافعي في الأم.» .١55/١‏ 
(؟) انظر الحديث وما قيل فيه بالتفصيل: معاني الآثارء ١/١/ا"؛‏ وما بعدها. 
(9) أخرجه الطحاوي. ١/7/!ا"؟‏ والبيهقي في السنن» 587/7. 


(5) انظر: الأصل» 5 /5١؛‏ تحفة الفقهاء. .1940/١‏ 8١؛‏ المدونة, ١/5؟١؛‏ 
الأمء ١/55٠ء‏ 59١؛‏ المزني. ص ١5؟.‏ 


يفف 


[*/ب] 


وقال مالك: أنا أحب أن يركعهما بعد طلوع الشمس. 

وقال الشافعي : يركعهما بعد طلوع الشمس في رواية المزني. 

وقال البويطي عنه: بعد طلوع الشمس. 

واحتجّ من اختار قبل طلوع الشمس (بحديث قيس أن النبيّ يكلِهِ رآه يصلي 
ركعتي الفجر قبل طلوع الشمسء فلم ينكره)27©. 

قال أبو جعفر: هو حديث مقطوع؛ لأنه في كتب الليث مقطوع على 
يحيى بن سعيد. 

ويروى عن محمد بن إبراهيم ليمي عن قيس جد يحيى بن سعيدء 
ومحمد بن إبراهيم لم يكن [سمع]0*' قيسا. 
[] في سَجُدتي السّهو): 

قال أصحابناء والثوريّ : بعد السلام . 

وقال مالك: إن كان نقصاناً. فقبل السّلام؛ وإن كان لزيادة. فبعد السّلام. 

قال: ولا اختلاف عن مالك أنه إذا كان لزيادة ونقصان أنه قبل السّلام . 

وقال الأوزاعيء والشافعي : قبل السّلام . 


)١(‏ أخرجه أبو داود بلفظ (رأى رجلاً يصلي) في الصلاة. من فاتته متى يقضيها (1551)؛ 

والترمذي نحوه (477). 
وقال: «وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل: محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من 

قيس. وروى بعضهم هذا الحديث. . . أن النبي وَقخِ خرج فرأى قيساً. ثم قال: وهذا 
أصح من حديث عبد العزيزء» عن سعد بن سعيد». رواية الترمذي. ابن ماجه .)١18471١(‏ 

(*) في الأصل بياض. 

(؟) انظر: الأصل. ١/76؟؛‏ المختصر.ء ص ٠١"؛‏ المدونة» ١/15١؛‏ الكافي في فقه أهل 
المدينة. ص لاه؛ المزني . ص7 .١‏ 
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[7174] هل في سجود السهو تشهد؟(1١)‏ 

قال أصحابناء ومالكء. والليث» والشوري : يتشهد بعدهما وهوقول 
ا 

وقال الأوزاعي : ليس فيها تشهد. 


[774] فيما يوجب سجود الشّهو('): 

قال أصحابنا: إذا قام فيما يقعد, أو قعد فيما يقام, أو سلّم ساهياً في وسط 
الصلاة, أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو أخرهاء أو التشهد. أو القنوت» أو تكبير 
العيدين, أوكان إماماً فجهر فيما يخافت؛, أوخافت فيما يجهر: فعليه سجود 

وقال مالك: إذا جلس في موضع القيام» أوقام في موضع الجلوس» 
أوسلّم نتاهياء أو نسي التشهد. أو ذكر الله تعالى بعل التشهد. أو ترك تكبير الرفع 
أو الخفض» أو نسي تكبيرة واحدة» فلا شيء عليه. وإن نسي أكثر سحد . 

وقال الثوري : إذا نسي القراءة في الأوليين أو/ قام فيما يجلس . أو جلس 
فيما يقام أوجهر أوخافت فيما يجهر. فلا شيء عليه. وإن سها عن التشهد 
سحدك . 
فيما يجهر فيه فعليه السجود. ولو كان مكان الله أكير» سمع الله لمن حمذهة: 
لم يكن عليه سجود. 


)١(‏ راجع المراجع السابقة. 
وقال المزني : سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: «إذا كانت سجدتا السهو 
بعد التسليم تشهد لهماء وإذا كانتا 1 التسليم أجزأه التشهد الأول».» ص7١‏ . 
') انظر: الأصل. ١/760١؛‏ المختصرء ص ٠[؛‏ المدونة» ١/لا١.‏ 1"8١؛‏ المزني» 
ص ؟7١.‏ 


نيف 


ع/] 


وقال المزني عن الشافعي: (من سها عنه في تكبيرة سوى تكبيرة)() 
الافتتاح أوجهر فيما يسرٌ فيه. أوأسرٌ فيما يجهر فيه. فلا سجود عليه إلا في 
عمل البدن. فإذا نسي آمين. وتسبيح الركوع والسجود. فلا سجود عليه . 


]""١[‏ في الإمام إذا سها ولم يسجد('): 
قال أصحابناء والثوري : لا يسجد من خلفه. 


وقال مالك» والأوزاعي. والليث : يسجد من تخلفه. 


[771] فيمن سها عن سجدتي السّهو(): 
قال أصحابنا: إذا كان عليه سجود السهو فنسي أن يسجد حتى تكلّم سقط 


وقال ابن وهب عن مالك : إذا وجب سجود السهو قبل السَلام» فسها عنه. 
فإن كان ذلك قريباًء فليسجدهماء ولاشيء عليه. وإن تباعد ذلك وانتقض 
وضوءه فليعد الصلاة . 

قال ابن القاسم عن مالك: فإن كان عليه سجود السهود بعد السَلام 
لم يفسد عليه فإذا فرغ مما هو فيه.» سجد للسهو الذي كان عليه. 

قال: وكان مالك يقول: سجدتا السهو ليستا من الصلاة . 

وقال الليث: إذا سها عن سجود السهو فلم يذكره إلا وهو في آخر ركعة 


.). والعبارة في المزني (وما سها عنه من تكبير.‎ )١( 
.؟817/١ (؟) انظر: ص ٠"؛ المدونة» ١/14١؛ التفريع.‎ 
.148 .1/ل/١ انظر: الأصل. ١/76؟5؟؛ المدونة.‎ )5( 
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في العصر مع الإمام. وهو مما يفعل قبل السّلام فإنه إذا سلّم الإمام فليصل 
الصلاة التي كان سها فيهاء ثم يسجد سجدتي السهو. ثم يعيد صلاة العصر. 

قال: وإن كان سهوه ذلك بعد السلام بأنه ما سجدهما قطء ويعيد الصلاة. 

وقال الثوري : ويسجد سجدتي السهو بعد الكلام إذا ذكر سهوهء وكذلك 
قال الأوزاعى . 

وقال الحسن بن حي : إذا نسي سجدتى السهوبعدما تكلم وقامء 

وقال الشافعي: وإن ذكر سجدتي السّهو بعد أن سلّم قريباً. أعادهماء وإن 
تطاول» لم يعد. 
[7*7] ف الشاك في صلاته(١)‏ : 

قال أصحابنا: إن كان أول ما شكء استقبلء وإن لقى ذلك غير مرة» 
57 

وروي عن الثوري: أنه يتحرى. 

وروي عنه أيضاً: أنه يبني على اليقين. 

وقال الأوزاعي: يتحرّى. وإن نام في صلاته ولا يدري كم صلّى» استأنف 
صلاته . 

وقال الحسن بن حي: يتحرى. 

وقال الليث: إذا كان هذا نسي » ولا يزال الشك» سجد سجدتى السهو. 
لم يكن يلزمه. 


."٠ انظر: الأصل». ١/771؟؛ المختصرء ص‎ )١( 


يغف 


11مم/ ب] 


[*5] فيمن سَهَا مرَارا0): 

قال أصحابناء ومالك» والليث» والشافعى: يسجد سجدتى السهو. 

وقال الأوزاعي : إذا سها عن التشهدين كليهماء فذكر بعدما سلّم قيل أن 
ينصرف فإنه/ يسجد سجدتين ويتشهدء وإن هو لم يذكر ذلك حتى ينصرف. 
[:”*؟] إذا سها عن تكييرة الافتتاح9): 

قال أصحابناء والشافعي : يعيد صلاته . 

وروى ابن القاسم عن مالك : أنه يعيد صلاته من أولها . 

وروى ابن وهب عن مالك: في الإمام ترك تكبيرة الافتتاح حتى يفرغء, أنه 
يعيد. ويعيد من خلفه. وإن كان من خلفه قد كبر. 

وقال: وسئل مالك عن رجل دخحل مع الإمام في صلاة فنسي تكبيرة 
الافتتاح ‏ وتكبيرة الركوع , حتى صلى ركعة. ثم ذكر أنه لم يكن كبر عند الافتتاح 
ولا عند الركوع وكبّر في الركعة الثانية؟ 

قال: يبتدىء صلاته أحب الور ولو سها عن الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر 
للركوع أجزأه إذا نوى بها تكبيرة افتتاح الصلاة. 

وقال مالك: في الذي يصلَّي لنفسه فيترك تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع 
وهو مع إمام. أو وحده. ثم ذكرء فإن كان مع الإمام. كبر إذا ذكرء وإن لم يذكر 
حتى ينصرف » فقد أجزأت عنه صلاته. وإن كان وحده ألقى ماقبل ذلك. ثم 
استقبل التكبيرء وإن لم يذكر حتى ينصرف أعاد الصلاة. 


. ١7 انظر: المختصر. ص ٠"؛ المدونة. ١/158١؛ المزني. ص‎ )١( 
."/ . المدونة. ١/"#ك 55؛ التفريع‎ ١/١ ؟) انظر: الأصل. ١/776؛ الأم.‎ 
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وقال الليث: قال رديعة : إذا سها عن تكبيرة الإحرام أعاد صلاته . 

قال: وكان يحيى بن سعيد: يرى أنه إذا كبّر تكبيرة الركوع أن صلاته 
مجزئة عنه. وقال ذلك ابن شهاب . 

وقال الليث: فإن لمّ يكبّر تكبيرة الركوع» ولا تكبيرة الإحرام إلا أن يفطن 
لذلك, فكبر تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية» فيعتد بهاء ويلغي ما كان قبلها. 


[6؟] ف الرَّجُلٌ يصلي الظهر خمساً(١)‏ : 

قال أصحابنا: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد أضاف إليها أخرى. 
وتشهد وسلمء ويسجد للسّهوى واستقبل الظهر. 

وإن كان قعد في الرابعة» كذلك يفعل, وأجزأته وإن لم يضف إليها أخرى 
وسلّم في الخامسة. فلا شيء عليه. 

قال أبو جعفر: وقال زفر: إن قطع على الخامسة. قضى ركعتين» فرواه 
عن أبي حنيفة . 

قال ابن أبي ليلئ» وأبو الزناد: يسجد سجدتين في الخامسة وهو جالس 
بعد أن سلما 

وقال الثوري : إن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد استقبل. وإن كان قد 
قعد قدر التشهد أجزأه., وسجد للسّهو. 


وقال الحسن بن حيّ : إذا لم يبقّ عليه في الرابعة إلا التسليم» فزاد ركعة 
جاهلاً أنه يعيد الصلاة. وإن فعل ذلك ناسياً أجزأته صلاته» وسجد للسهو. 


. ١7ص المدونة» ١/4١؛ المزنيء»‎ ؛748٠‎ .74/١ انظر: الأصل.‎ )١( 


"4 


"م أ] 


وقال الشافعى : إذا ذكر وهو فى الخامسة. وقد وصلها بسجلة. أو 
لم يسجد. قعد في الرابعة أولم يقعد. فإنه يجلس للرابعة.» ويتشهد. ويسجد 
للسهو. 

وروى إبراهيم عن علقمة. عن عبد الله : (أن لبي َك | صَلى الظهر 
خمساء فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ قال: وماذاك؟ قال: صليت خمساً فسجد 
سجدتين» وهو جالس)20. وليس فيه أنه كان قعد فى الرابعة أولم يقعد . 

قال أبو جعفر: وحدثنا يزيد بن سنان. قال: حدثنا أبوعاصمء قال: أخبرنا 
ابن جريج . قال : أخبرني محمد بن مرق عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه» 
عن عبد الله بن مسعود: «أن رسول الله يل صلّى الظهر خمساً فلم يقعد. فسجد 
سجدتني السهو) . 

قال: محمد بن مرة مجهول لا يعرف2). 

قال أبو جعفر: وقد روى [زيد بن]7(" أسلم. عن عطاء بن يسارء عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككةٍ قال: 

(إذا صلّى أحدكم فلم يدرٍ أثلاثاً صلّى أم أربعاً فليبن على اليقين» ويدع 
الشك. فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمهاء. وكانت السجدتان ترغمان الشيطان. 
وإن كانت صلاته تامة: كان ما زاد. والسجدتان له نافلة)9©). 


)١(‏ أخرجه البخاري, في السهو. إذا صلّى خمساً (775١)؛‏ ومسلم في المساجد, السهو 

في السجود (01/7). 
وأصحاب السئن. انظر: جامع الأصول. 047/8. 

(؟) هكذا قال الطحاوي, ولعله لم يطلع على أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي» وقد 
وثقه يحيى بن معين, وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبوحاتم: شيخ كوفي صالح 
الحديث. انظر: التهذيب. 9/ه"1. 

(9) في الأصل (ربيب)» والمثبت من معاني الآثار. 

(5) أخرجه الطحاوي. ١/”"4؛‏ ومسلم. في المساجد. السهو في الصلاة (١لا5)؛‏ ومالك 
في الموطأ. ١/48؛‏ وأصحاب السئن بألفاظ مختلفة. جامع الأصول. 574/0. 


الك( 


ولم يفرق بين قعوده في الرابعة ونين تركهء فدل على أنه لا فرق بين أن 
يقعد (أو لا يقعد)(2)0. 


قال أبو بكر أحمد بن علي الرازي: قوله عليه الصلاة والسلام: «فلينٍ 
على اليقين ويدع الشك»: قد اقتضى القعود في الرابعة؛ لأنه لا يكون ثابتاً على 
اليقين إلا كذلك . 


[77] فيمن سها عن سجدة أو أكثر منها('): 

قال أصحابناء والثوريٌ. والأوزاعي: إذا [أتى]9© في كل ركعة منها 
السجدة وترك باقى السجدة [وأتى]7؟) إلى آخر صلاته. فسجدهنْ» وعليه سجود 
السهو. 

وقال أصحابنا: إن لم يقعد في الركعة بسجدة حتى ركع» فالركوع الثاني 
لغو لا يعتدٌ به. 

وقال مالك والليث: إذا ترك من الركعة سجذدة واحدة. لم يَعتَد بالركعة 
الثانية.» ما لم يسجد تلك السجدة. وكذلك قول الشافعي . 


وقال الحسن بن حيّ: في رجل صَلَىْ أربع ركعات؛ وسها أن يسجد لشيء 
منهاء ثم ذكر وهو جالس في الرابعة» أنه لا يسجد ثماني سجدات ويسجد 
للسهو. وتجزئه صلاته. قال: فإن فعل ذلك جاهلا متعمّذا فإذا ركع الثانية قبل 
أن يسجد للأولى؛ فسدت صلاته. واستقبل. 


. ما بين القوسين مكررة في الأصل‎ )١( 

(؟) انظر: الأصل؛ ١/84؟7؛‏ المختصرء ص ٠«"؛‏ المدونة,» .١"4/١‏ 
(9) في الأصل (قعد). 

(5) في الأصل (يأت). انظر المسألة في المختصرء ص .7١‏ 
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[707] في سهو الماموه(1): 
قال أصحابنا: من سها خلف الإمام: لا يسجد للسهو. 
وهو قول مالك. والثوريئ». والشافعي . 
وقال الليث: إن تكلّم ساهياً قبل سلام الإمام: فلا سجود عليه بعد سلام 
الإمام . 


[18] في المسبوق إذا لم يدرك سهو الإمام : 
قال أصحابناء والثوري: يتبع في سجود السّهو فإذا فرغ قضى ما سبق به. 
وقال مالك» والأوزاعي : إذا كان سجود الإمام بعد السّلام لم يتابعه 
المسبوق» ولكنه يسجد لنفسه إذا قضى ما سبق به. 
وإن كان سجوده قبل السّلام تابعه فيه. 
[0/ ب] وقال الشافعي : يسجد بعد/ القضاء. 
[55] 27[إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر] 2 : 


قال أصحابنا: إن كان ساهياء وكان إماماً سجد للسّهوء وإن كان وحده 
فلا شيء عليه وإن فعله عامداً فقد أساء. وصلاته تامّة. 


. ١7 المختصر. ص ٠"؛ المدونة. ١/1"8؛ المزني» ص‎ 1١ انظر: الأصل.‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين زيدت من خلال المسألة» وفي الأصل (بياض).‎ 
.١40/١ انظر: الأصل. ١/98؟5؛ المدونة.‎ )9( 

وعند الشافعي : «... أو جهر فيما يسر بالقراءة» أوأسر فيما يجهر. فلا سجود 


للسهو. . .»2 ص7 .١‏ 
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وقال ابن أبي ليلى : يعيد بهم الصلاة إذا كان إماماً. 
وقال مالك: عليه سجود النجهيد رجانه هلما كان أو إماماء إل أن يكون 


وقال الحسن بن حيّ : إذا جهر الإمام فيما يخافت جاهلاء أجزأه؛ وأجزأ 
من خلفه. وليس عليه سجود السهو. وإن فعله ساهياً أجزأهم أيضاً وعليه سجود 
السهو. وإن خافت فيما يجهر فيه جاهلاً. أجزأه. ولم يجز من خلفهء ولا سهو 
عليه. وإن فعله ساهياًء أجزأه» ولم يجز من خلفهء وعليه سجود السهو. وإن 
خافت فيما يجهر فيه فلم يسمع أحداً ممن خلفه غير رجلين أجزأهم كلهم إذا 
سمع قراءته رجلان خلفه. وإن سمع واحد لم يجز. 


وقال الليث: إذا أسرٌ فيما يجهر فيه فعليه سجود السهو. 


[40؟] ()[فيمن نسي ركعة من صلاةة ولا يدري أية صلاة 
هي]!"): 
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يعيد صلاة يوم وليلة. 
وقال زفر: يصلّي أربع ركعات ينوي بها الظهر التي عليه ويقعد في الثانية 
والثالثة والرابعة. 
وقال أبو يوسف: يتحرّى, فإن لم يكن معه تحرّء صلَّى خمس صلوات. 


وقال محمد فيما ذكره ابن أبى عمران.» عن أصحاب محمد: 


)١(‏ في الأصل بياض, والعنوان المثبت من خلال المسألة. 
)١(‏ انظر: تحفة الفقهاء. ١//ا“"؛‏ التفريع. ١/8ه؟؛‏ الأم. .٠١٠١/١‏ 


ذا 


[:*/أ] 


قول الثوري . 

وقال الأوزاعي: يصلي أربع ركعات بإقامة. 

وقال الحسن بن حي : : يعيد خمس صلوات» فإن لم يدر أفي سفر كان أو 
في حضرء أعاد خمس [صلوات]١)‏ ميتافراء وخمس صلوات خاميياء إلا 
المغرب والفجر فإنهما في السفز والحضر سواء . 

وقال الليث: في الرجل ينسى في الظهر والعصر ركعة. لا يدري من أيتهما 
نسي ء قال: إن كان وضوؤه لم ينتقض ء صَلَى ركعة للظهر وركعة للعصر. وسحد 
سجدتي السهو لركعة الظهر. وسجد سجدتى السهو لركعة العصر. وإن كان 
وصوؤه قد انتقض » صِلى الظهر ثم العصر. 

قال أبو جعفر: يعيدل خمس صلوات تاركاً القياس؟؛ لأنه يجرثه أن يلوي 
ما عليه من الصلاة من بعيد. كما جاء في قضاء رمضان. وفي الزكاة وإن لم يعلم 
من أي [حول](') وككفارة رمضان والحج وإن لم يعلم من أيّ حجة. 


[41”] © [فيمن نسي صلاة الوتر حتى صلى الصبح] 9©) : 

قال أصحابنا: يقضيه. وهو قول الثوري. 

وروي عن الثوري أنه قال: إذا طلعت الشمس فإن/ شاء قضى وإن شاء 
لم يقض . 


)١(‏ في الأصل (ركعات). 

0) في الأصل (حي). 

(5) في الأصل بياضء والعنوان المثبت من خلال المسألة. 

(5) انظر: الجامع الصغير. ص ١8؛‏ المختصرء ص 759؛ المدونة. ١/55١؛‏ المزني» 
ص ١3؟.‏ 
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وقال مالك: يصلَّيه قبل صلاة الفجر فإن لم يفعل حتى طلعت الشمس 
فلا قضاء عليه. 

وقال الأوزاعي: يقضيه متى ذكره في يومه حتى يصلي عشاء الآخرة» فإن 
لم يذكره حتى صلَى العشاء الآخرة فلا يقضيه بعد طلوع الفجر. 

وقال الشافعي: من نسي الوتر حتى صَلَّى الصبح أنه لا يعيد. 
[11؟] ف ترتيب الفوائت(): 

قال أصحابنا: هو واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة 
وصلاة الوقت. فإن زاد على اليوم والليلة» لم يجب الترتيب. والنسيان يسقط 
التر قي 

وقال مالك: يجب الترتيب وإن نسي الفائتة . 

إلا أن يقول: إن كانت الفوائت كثيرة بدأ بصلاة الوقت ثم صلَّى ما كان 
نسيء وإن كانت الفوائت خمساً ثم ذكرهن قبل صلاة ة الصبح : صلاهن قبل 
الصبح. وإن صلَّى الصبح» ثم ذكر صلوات, صلَّى مانسي. فإذا فرغ: أعاد 
الصبح ما دام في الوقت» فإن فات الوقت لم يعد. 

وقال الثوريٌ: يوجب الترتيب. إلا اد نهدلمع يرويعنه الفرق بين القليل 
والكثير؛ لأنه صلّى ركعة ة من العصر. ثم ذكر أنه سئل عمن صلَّى الظهر على غير 
وضوء أنه يشفع بركعة» ثم يصلي فيستقبل الظهر ثم العصر. 

وروي عن الأوزاعي في إحدى روايتين: إسقاط وجوب الترتيب». وفي 
الأخحرى: إثباته . 

وقال الليث: إذا ذكرها وهو في صلاة وقد صلَّى ركعةً فإن كان مع الإمام 
فليصل معه. حتى إذا سلّم صِلَّى التي نسي, ثم أعاد الصلاة التي صلاها مع 


)1غ( انظر: المختصر. ص 4754 المدونة.» 4١٠0/١‏ التفريع » ١/ه؛‏ المزني ١‏ ص .3١‏ 
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1 ؟/ ب 


الإمام, وإن كان هئ ركعة أتم إليها أخرى وسلّمء وأعاد ما نسي ثم أعاد هذه 
وإن ذكرها في الثالثة أو الرابعة أتم الصلاة ثم أعاد الصّلاة التي نسي. وهذه التي 
ذكرها فيها. 

'وقال: إذا ذكر الصبح . وهو مع الإمام في الجمعة. فإذا فرغ الإمام. 

فليصل الصبح. ثم يعيد الظهر أزيعاً فإن لم يذكر الصبح إل بعد صلاة الأمام: 

صلى الصبح . ولا يعيد الظهر»؛ لأنه يخرجح من الوقت. ولو نسي الظهر فذكرها 
بعدما فرغ من العصرء فإنه يعيد الظهر والعصر. ولوذكره بعد المغرب أو بعد 
يومين فإنه يعيد التي نسي فقط؛ لأنه قد خرج من الوقت. 

وقال: فيمن نسي صلاة يوم وليلة» إنه يبدأ بما بدأالله تعالى به الأول 
فالأول ثم الذي حضر وقته. وإن كان الذي نسي صلوات كثيرة» صلى ما حضر 
وقته» ثم صِلَّى ما نسي . 

وقال الحسن : إذا 97 صلوات بغير وضوء. أونام عنهن .2 قضى الأولى 
فالأولىء وإن جاء وقت صلاة تركهاء وصلَّى ما قبلهاء وإن فاته وقتها حتى 
يبلغها. وإن كان توضأً بما يجيزه بعض الناس. وبعضهم يوجب الإعادة, كالذي / 
يتوضاً من بكر تموت فيها الدّابة» أويصلي وفي ثوبه الدّم الكثيرء فإنه يقضي 
الأولى فالأولى. فإذا جاء وقت صلاة. صلاها حتى يحضر في الجماعة. 
ولا يؤخرها إلى آخر الوقت. ثم يصلّي بعد ذلك ما بقي عليه ممّا يقضي . 

وقال: إن نسي الفائتة جازت ما بعدها ما لم يذكرها قبل قعوده قبل التشهد؛ 
فإنه إن ذكرها قبل ذلك قضى الفائتة, ثم هذه. 

وقال الشافعي : الاختيار أن يبدأ بالفائتة. فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت 
أجزأه. ولا فرق بين القليل والكثير. 

قال أبو جعفر: روى مالك. عن نافع. عن ابن عمر: (من نسي صلاة 
فلم يذكرها إلا وراء الإمام : فإذا لم الإمام فليصل التي نسي ثم ليصل بعدها 


اا 


الصلاة الأخرى)2©2. 
:ولا نعلم عن أحدٍ من الصحابة خلافه. 
[751] فيمن ذكر الوتر وهو في الفجر(): 
قال أبو حنيفة: الفجر فاسدة إلا أن يكون في آخر الوقت. 
وقال أبو يوسف» ومحمد: لا يفسد الفجر. 
وقال مالك: إن ذكرها وهو خلف الإمام لا يقطع ويمضي»ء والذي يأخذ به 
في خاصة نفسه أن يقطع. وإن كان خلف الإمام. وهذا أحبٌ إليه. 
وقال الأوزاعي : يمضي في صلاتهء ثم يقضي الوتر بعد طلوع الشمس. 
وإن لم يقضه فلا حرج. 
[554؟] في الفوائت: هل تقضى ف جماعة؟9) 
قال أصحابناء والشافعي : تقضى في جماعة. وليس فيه عن مالك رواية. 
ويقول أصحابنا: لا بأس بأن تقضى جماعة. 
وقال الليث: يقضون فرادى. 
[15؟7] تحرّى فأاخطأ القبلة: وصلى 9): 


قال أصحابنا والثوريئ: لا يعيدء وهو قول الحسن بن حي . 


.١1"9/١ المدونة,‎ )١( 
.١7ا//١ انظر: المختصرء ص 99؛ المدونة,‎ )9( 
وقال الشافعي: «وإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقضء قال ابن مسعود:‎ 
. "١ الوتر ما بين العشاء والفجر». المزني ص‎ 
.١1"ه/١ انظر: الأصل.‎ )9 
. ١1" انظر: الأصل. ١/19١؟؛ المختصر. ص 75؛ المزني.» ص‎ )59( 


5" 31/ 


[ه/ أ] 


وقال مالك» وعبد العزيز الماجشون» والأوزاعي : يعيد مادام في الوقت» 
ولا يعيد بعد الوقت. 

وقال الشافعي : إذا صلَّى إلى الشرق ثم رأى القبلة إلى المغرب» استأنف, 
فإن كان شرقاً ثم رأى أنه منحرف». وتلك جهة واحدة. كان عليه أن ينحرف 
[47؟7] فيمن قام إلى القضاء [قبل](١)‏ فراغ الإمام9): 

قال أصحابنا: إن قرأ بعد قعود الإمام مقدار التشهد ما يجزىء به الصلاة» 
فصلاته جائزة وإن لم يكن كذلك فصلاته فاسدة. 
قبل سلام الإمام. ولوركع ولم يسجدء قبل أن صلم رجع فقرأ وابتدأ القراءة 
[من]© أولها. ثم أتم صلاته وسجد للسّهو قبل السلام . 

وقال قبيصة عن سفيان الثوريّ: إذا ظنّ أن الإمام قد سلّم فقام فصلى 
ركعتين» فإنه يجلس ولا يحتسب بهما ولا سهو عليه. 

وقال البويطي عن الشافعي : / لا يعتدٌ بما صلّى قبل السّلامء ويقضيه 
ولا سهو عليه. 
[75417] فيمن أوتر وهو يرى أنه قد صلى العشاء7©): 


قال أبو حنيفة: فيمن صلَى العشاء على غير وضوء أنه لا يعيد الوتر. 


)١(‏ المثبت من سياق المسألة. وفي الأصل (بعد). انظر المدونة. 


9) انظر: الأصلء. .148/١‏ 548١؛‏ المدونةء ١/١51١؛‏ التفريعء ١/54١؛‏ الأمء 
7/1 . 

(0) زيدت من المدونة؛ وفي الأصل (وأولها). 

(؟) انظر: الأصل. ١/58١؛‏ المدونة, ١//ا17١.‏ 
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وقال أبو يوسف. ومحمد. ومالك» والثوري . والأوزاعي : أنه يعيك . 
[144؟] فيمن أغفا خلف الإمام فتوضا وقد صل الإامام يعض 
صلاته(1١):‏ 


قال أصحابنا والثوريٌ: في النائم خلف الإمام. والمحدث. إذا جاء وقد 
صل الإمام بعض صلاتى أنه يبدأ بالأولى فالأولىء ولا يتبع الإأمام حتى يبلغ 
ما يصليه . 

وقال أصحابنا : إن تبع الإمام ثم قضى ماترك. أجزأه . 

وقال زفر: لا يجزئه أن يبدأ بآخر صلاته قبل أولها. 

قال ابن القاسم عن مالك9): إذا نعس أوسها حتى سجد الإمام. إن ظن 
أنه يدركه قبل أن يرفع رأسه من السجود فليركع وليجلس. وإلا فلا يعتدٌ بها 
وليركع إذا فرغ من الصلاة. 

وقال مالك: من أدرك الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعدما ركع فلم 


يقدر على السجود حتى فرغ الإمام» أنه يصلّي الظهر أربعاً وإن زحمه الناس 
يوم الجمعة بعدما ركع الإمام فلم يقدر حتى ركع الإمام الركعة الثانية, فلا أرى 
أن يسجدء» وليركع مع الإمام هذه الركعة الثانية ويلغي الأولى . ويضيف إليها 
أخرى . 


قال: فإن زحمه الناس بعدما ركع الإمام وقد ركع معه [ركعة]29. فلم يقدر 


.7١5/١ انظر: الأصل» ذ/ه؛؛؛ المدونةء ١/الاء 5ك لق /51١؛ الأمء‎ )١( 
(؟) وهذا رأي ابن القاسم حيث قال في بداية المسألة ونهايتها:‎ 

«وقال ابن القاسم : الذي أرى وآخذ به في نفسي الذي ينعس خلف الإمام... 
(*) ما بين المعقوفتين زيدت من نص المدونة؛ لاستقامة العبارة. 
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[5 "/ب] 


على أن يسجد معه. حتى سجد الإمام وقام: فليتبعه ما لم يركع الإمام الركعة 
الثانية . 

وقال ابن وهب عن مالك: في الرجل يسهو مع الإمام وهو قائم في 
صلاته. حتى يسجد الإمام ويقوم في الثانية. قال: يتبعه فيما سبقه ما لم يرفع 

وقال الأوزاعي : في رجل نعس مع إمام في صلاة الصبح فلم يعْلَمْ حتى 
ركع الإمام. قال: يتبعه. وإن لم يعلم حتى استوى قائماً. فإنه يمضي معه. فإذا 
عل ا 8 
فإنه يبدأ بما صلى .3 00 فالأول. حتى ا الإمامى ولوكان أحدث. ثم 
جاع وقد صلَّى الإمام ركعة أو ركعتين» ؛ صلّى معه ما أدرك. ثم يقضي ما سبقه 
الإمام بقراءة . 

قال: إذا خرج يتوضأء فليس مع الإمام. إن أفسد صلاته. لم تفسد عليه. 
والنائم لا يخرج من صلاة الإمام؛ لأنه يفسد عليه ما يفسد على الإمام . 

وقال الأوزاعي : إذا رعف خلف الإمام ذ فى المكتوية يوم الجمعة. فإنه إذا 

جاء صلى معه ما أدرك. ثم يفضي الركعة التي 0510١‏ 

وقال: في الرجل يسهو مع الإمام وهو قائم في صلاته حتى سجد الإمام 
ويقوم في الثانية» فإنه يت ويسجد 0 يتبع ا 0 0 رأسه من 
مع 2 05006 من 0 ثم يعيد تن الركعة سجدة» ويسجد سجدني 
السهو. 

وقال [عبيد الله]2'7 بن الحسن: يتبع الإمام. ثم يقضي ما سبقه. 


)١(‏ في الأصل عبد الله. 


0 


وقال الشافعي: إذا زحم فلم يقدر على السجود حتى قضى الأمام سجوده. 
سجدء وتبع الإمام إذا قام, واعتدّ بهاء فإن كان ذلك في الأولىء 000 
السجود. حتى ركع الإمام في الثانية» لم يكن له أن يسجد لركعته الأولى» إلا أن 
يخرج من إمامته . 

قال أبو جعفر: اتفقوا أنَّ من فاته ركوع أو سجود مع إمامه وقد كان دخل 
مع إمامه في أل صلاته» 2 أن يأتي بما فاته من ذلك قبل دخول إمامه 
في الركعة التي تتلو هذه. أنه يأتي بما تركه. ولا يؤخره إلى خروجه من صلاة 
الإمام. وكذلك إذا دخل مع الإمام في الركعة التي تلي هذه. 

قال أبو جعفر: وقول زفر الذي ذكرناء هو القياس في إفساد صلاته إذا تبع 
الإمام وترك ما قبله لاتفاقهم على أن المسبوق ولو نوى أن يصلّي مع الإمام 
ما سبقه به دون ماهو فيه» فسدت صلاته . 

قال أبو بكر: هما مفترقان من قبل أن يدرك أل الصلاةء تابع الإمام في 
الحالين» بدأ بالفائت أو بصلاة الإمام. وأكثر ما فيه ترك الترتيب» وذلك لا يفسد 
عندهم . والمسبوق إذا دخل في صلاة الإمام. أونوى قضاء الفوائت فهو منفرد 
فيها بفعله. ومن انفرد عن صلاة الإمام بعد دخوله فيها قبل فراغ الإمام منها: 


فسدت صلاته . 
[44؟] في الرجل يحدث في ركوعه أو سجوده2'): 
قال أصحابنا: يعيد ما أحدث فيه ولا يعتدٌ به. 


وقال مالك : من رعف بعدما ركع أو بعدما رفع رأسه من ركوعه وسجد 
سجدة واحدة من الركعة. رجع فغسل عنه الدّم وألغى الركعة [وسجدتيها]29, 
واستأنف قراءة تلك الركعة من أولها. 


.718/١ انظر: الأصل», ١/94١؛ المختصرء ص 8"؛ المدونةء ١/لا؛ التفريع,‎ )١( 
في الأصل (وسجد بها). والمثبت من نص المدونة.‎ )( 


504١ 


م أ] 


[100] في الجمع بين الصلاتين7): 


قال أصحابنا: لا يجمع بين الصلاتين في وقت واحد منهما إل بعرفة 
والمزدلفة9' , 

وقال مالك: يجمع المريض في المطر والظلمة؛ ولا يجمع في السفر إلا 
أن يجدّ به السيرء فيصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتهاء والمغرب 
في آخر وقتها والعشاء في أوّل وقتهاء إلا أن يرتحل بعد الزوال فيجمع بينهما في 
تلك السّاعة [في المنهل] " قبل أن يرتحل» والمغرب في آخر وقت المغرب» 
والعشاء بعدما يغيب الشفق . ْ 


ولم يذكر في المغرب والعشاء كما ذكر في الظهر والعصر. [عند الرحيل 
من المنهل]”" . 

وقال الليث: يجمع المريض والمسبطون سن الصلاتين: الظهر والعصر 
والعشاء ولا يجمع في السفر/ إل [إن ارتحل](*) وجد به السير. 

وقال الشافعي : يجمع بين الصلاتين في السفر إذا نوى الجمع عند الأولى . 
والمطر مثل السفر في جواز الجمع . 


. 76 ؛ المزني. ص‎ 7 »0١ انظر: المختصر.ء ص 77. 74؛ المدونة,‎ )١( 

(؟) ويذهب الحنفية إلى القول بالجمع الصوري ماسوى جمع المنسك قال الطحاوي: 
«وكيفية الجمع بين الصلاتين» في السفر وفي المطر وفيما سواهما مما يبيح الجمع 
فيما سوى عرفة وجمع الحج ‏ : أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر أو المغرب في 
آخر وقتهاء ثم يدخل وقت الأخرى منهما فيصليها وهي العصر والعشاء». ص #”*. 4". 
وهو مثل قول مالك. 

(؟) زيدت ما بين المعقوفين من نص المدونة. لاستقامة العبارة. 

(5) في الأصل بياض قدر كلمتين. 


5345 


[701] فيمن أدرك الصلاة هل فعله أوّل الصلاة أو آخرها('): 

قال: ذكر محمّد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إِنْ الذي يقضيه أول 
صلاتهء وكذلك يقرأ فيها. ولم يجد خلافاً. 

وقال مالك: يقرأ في الأخريين التي أدرك الإمام فيها بأم القرآن وسورة في 
كل ركعة9©. 

وقال الثوري: يصنع فيما يقضي مثل ما يصنع الإمام . 

وقال الأوزاعي : ما أدرك من صلاة الإمام : فهو أول صلاته. 

وقال الحسن بن حي : أؤل صلاة الإمام أول صلاتك» وآخر صلاة الإمام 
آخر صلاتك, إذا فاتك بعض الصلاة. 

وقال الشافعي : [ما]20 أدرك من الصلاة: فهو أول صلاته. 

قال أبو جعفر: قوله عليه الصلاة والسّلام: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فاقضوا»9؟». يدل على أن الذي يصلَيه مع الإمام: هو الذي يصليه الإمام . 

قال: ولو كان ما يفعله الإمام أوّل:عتلاتة: لاستحال أن يكو قاضيا لنتىء 
فائت؛ لأن الذي يصلّى في موضعه ليس بفائت, وفي إجماعهم. أنه يقضي بقية 


.١78/١ انظر: المبسوط. ١/ه"#؛ المدونة. ١//ا9؛ التفريع» ١/١551؛ الأم.‎ )١( 

(؟) «وقال مالك: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاتهء إل أنه يقضي مثل الذي فاته». 
المدونة . 

(0) في الأصل (من). 

(5) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: بلفظ (فأتموا). 

وفي رواية: (صل ما أدركتء, واقض ما سبقك) وأورد ابن حجر في الفتح اختلاف 

الرواة في لفظ (فأتمواء واقضوا). وبلفظ (فاقضوا) رواه الإمام أحمد 287/7 وابن حبان في 
صحيحه . 

البخاري : في الأذان. قول الرجل فاتتنا الصلاة (50). ومسلم. في المساجدء 

استحباب إتيان الصلاة بوقار (507) . انظر فتح الباري » 7 وما بعدها. نصب الراية 30١/7‏ . 


يدي 


صلاته. كما وردت السئة : دليل على أنْ الذي يقضيه فائت. وأن الذي صل مع 
الإمام ليس مدركاً للفائت. 

فإن قيل: فلم يأمره إذا قضى الفائت بالتشهد. وقد قعده قبل ذلك عدل في 
موضعه؟ 

قيل له: لأنه لم يفعل التسليمء ومن سنة التسليم أن يكون عقيب التشهد. 
[207] فيمن صار من الركوع إلى السجود(): 

قال أبو حنيفة » ومحمد : يجزرئه . 

قال ابن وهب عن مالك: يلغى تلك الركعة, ولا يعدّها من صلاته إذا 
لم يرجع صيليه, 

وقال ابن عبد الحكم عنه: إذا رفع رأسه من الركوع ثم يهوي ساجداً قبل 
أن يعتدل: أنه يجزئه9 © . 

وقال الأوزاعي» والشافعي : إذا لم يرفع رأسه من الركوع. لم يعتدّ بتلك 
الركعة. حتى يقوم فيعتدل صلبه قائماً. 


وروى سفيان الشوري. عن الأعمش. عن عمارة بن [عمير](” عن 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 755. ٠"؛‏ الإشراف على مسائل الخلاف. ١/85؛‏ الكافي في 
فقه أهل المدينة. ص ١4؛‏ الأمء ١ 3 ”/١‏ . 

(؟) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي: «والرفع من الركوع واجب وإن كان الاعتدال الذي 
فيه غير واجب. فإن انحط ساجداً وهو راكع فلا يجزئه على الظاهر من المذهب. ورأيت 
في بعض الكتب أو بعض أصحابه أنه يجزئه. وليس بشيء يعول عليه». الإشراف على 
مسائل الخلاف. 

(*) في الأصل (عمر) والمثبت من رواية البيهقي. ؟88/7؛ والطحاوي. ١/8١٠؛‏ 
وأبي داودء» وكما ورد في التقريب» ص .1٠5‏ 
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(لا تجزىء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه إذا رفع رأسه من الركوع 
والسجود)() . 

وفي حديث رفاعة بن رافع في تعليم الأعرابي 

(ثم ارفع واعتدل قائماء ثم اسجد فاعتدل 10 ثم اجلس فاطمئن 
الها ثم اسجد. فإذا صليت صلاتك على هذا فقد أتممتهاء وما أنقصت من 
ذلك فإنما تنقص من صلاتك) 9 . 


قال أبو بكر: جعله إِيّاها ناقصة يدل على الجواز. 
[16] فيمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقرأ بغيرها(/: 
قال أصحاينا والثوري والأوزاعي : يجرئه . وقد أساء إن تعمد ذلك. 


وقال [مالك]40) إن ترك قراءة فاتحة الكتاب فى الأوليين وقرأ بغيرها فإنه 
يعيد صلاته . 


وقال: إن نسي أمّ القرآن في ركعة فإنه ينبغي له أن يلغي تلك الركعة 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي بهذا السندء إلا أن لفظه (لا يجزىء صلاة رجل لا يقيم فيها 

صلبه في الركوع والسجود) . 
وقال: «هذا بإسناد صحيحء وكذلك رواه عامة أصحاب الأعمش عن الأعمش». 

السنن. 88/7. وأخرجه أصحاب السنن: أبوداود في الصلاة. صلاة من لا يقيم صلبه 
في الركوع . (886)؛ والترمذي. (556؟) وقال حسن صحيح ؛ والنسائي وابن ماجه. 

(؟) أخرجه الطحاوي. ١/77؟؛‏ وأخرجه أبوداود (مع الحديث السابق). (لالمه - 869)؛ 
والترمذي في وصف الصلاة. وحسنه (*7٠")؛‏ والنسائى. .١97"/7‏ 

9) انظر: المختصر.ء ص 7588؛ المبسوط. ١/9١؛‏ المدرنة ذ/كى لاىب؛ الأ 1/لادكء 
34 . 

(4) ما بين المعقوفتين زيد لاستقامة العبارة» وبالنظر إلى عبارة المدونة تدل على سقوطه. 
انظر أيضاً: الكافي في فقه أهل المدينة» ص 4١‏ . 


كا 


[""/ ب] 


ويعيدها. ولو سجد سجدتين قبل السلام رجوت أن تجزىء عنه ركعته هذه. 
وقال الشافعي: إن ترك من أمّ القرآن حرفاً وهو في الركعة: رجع إليها 
وأتمها. وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة, وتطاول» أعاد . 


[151] ف ترك القراءة في الصلاة(١):‏ 


إذا قرأ في ركعتين من الصلاة المفروضة جازت صلاته في قول أصحابناء 
وهوقول الثوريّ, والحسن بن حي. وإن لم يقرأ في ثلاث ركعات». بطلت 
صلاته . 

وقال مالك: فيمن لم يقرأ في صلاته. أنه يعيدها وإن ذهب الوقت. 

وروى شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن عمر قال له 
رجل: إني صلّيت صلاة لم أقرأ فيها شيئاً. فقال له عمر: أليس قد أتممت 
الركوع والسّجود؟ 

قال : بلى .2 قال: تمت صلاتك . 
إبراهيم : ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: من أبي سلمة عن عمر9"©. 


.568/١ انظر: المختصرء ص 278 ٠"؛ المدونة,‎ )١( 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى : «والعمد في ترك أم القرآن والخطأ سواء في أن‎ 
لا تجزىء ركعة إلإا بها أو بشيء معها لاما بدك من المأموم إن شاء الله تعالى». الأم.‎ 
. ا/06‎ 
(؟) الحديث أخرجه البيهقي. 7/١88؛ وعبد الرزاق, 177/7١؛ إلا أنه لا يصح عن عمر‎ 
رضي الله عنه؛ لأنه منقطع الإسناد؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرء وقال النووي طريقه‎ 
ضعيف. وذكر ابن التركماني عن صاحب الاستذكار. أن حديث أبي سلمة منكرء بل‎ 
000 الصحيح عن عمر الإعادة في مثل ذلك ورواها عنه جماعة بسند‎ 
؛١؟75‎ 1757/7 انظر: السنن مع الجوهر النقي. #85/7؛ عبد الرزاق»‎ 
.7817/* المجموع (المطيعي).‎ 
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[766] [فيمن صلى ف بيته الفرض ثم أدرك الإمام] ('): 

قال أصحايبنا : لاايصلي معه الفجر والعصر والمغرب» ويصلي معه العشاء. 

وروى ابن وهب عن مالك: لابأس أن يصلّي مع الإمام من كان قد صلى 
في بيته صلاة المغرب فإنه إذا أعادهاء صارت شفغاً 

قال: فإذا لم يدرك مع الإمام في هذه الصلاة ركعة. فإن صلاته الأولى 
تجزئه. وكذلك إذا أحدث في هذه يعنى التى دخل فيها فصلاته في بيته.» هي 
صلاته . 

وقد بلغنا أن رسول الله قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها)9' . 


قال مالك: وإذا وجدهم في آخر الصلاة جلوساًء فلا يدخل معهم. وليقم 
على صلاته التي صلَّى في بيته. 

قال: وهذا لا يدري أيٍّ هاتين الصّلاتين هي الفريضة وإنما ذلك إلى الله 
تعالى : أيتهما شاء9©. 

قال مالك: كلّ من صلى فى جماعة. وإن لم يكن إلا واحداًء فلا يعيد 


.484 »48/١ المدونة.‎ ؛5١7؟‎ 2371١١/١ انظر: الجامع الصغيرء ص 59؛ الحجة.‎ )١( 
.97/١ انظر بالتفصيل: الإشراف على مسائل الخلاف»‎ 

(؟) أخرجه مالك.في الموطأء ١/١٠؛‏ والبخاري في المواقيت» من أدرك من الصلاة ركعة 
)08٠0(‏ ومسلم في المساجد (507) وغيرهم من أصحاب السنئن» جامع الأصول» 
ه/له . 

*) العبارة اللعيرة لا تتناسب مع عنوان المسألة لعله سقط بعض الكلمات؛ لأن الموضوع هنا 
فيمن صِلّى وحده في بيته م أتى المسجد ليصلي مع الإمام, وأما العبارة الأخيرة فهى 
لمن يأتي بعد الصلاة منفرداء ثم يتقدمهم للإمامة» حيث يقول: «.. . فلا يتقدمهم؛ لأنه 
قد صلاها في بيته» وليصل معهم ولا يتقدمهم. فإن فعل أعاد من خلفه صلاتهم, لأنه 
لايدرك أيتهما صلاته. وإنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاءء فكيف تجزئهم صلاة رجل 
لايدري أهي صلاته أم لا...2. المدونة» .88/١‏ 


/1؟ 


تلك الصلاة مع الجماعة. وإن أقيمث وهو في المسجد خرج ولم يصل معهم. 


وقال الثوري: يعيد الصلاة كلّها مع الإمام في الجماعة إلا المغرب 
اين 

وقال الحسن بن حيّ: إذا كان في المسجد وقد أخذ المؤدْن في الإقامةء 
لم يخرج حتى يصلي. وذلك في سائر الصلوات, وإن كان قد صلاها. وإن أذّن 
ولم يأخذ الإقامة. لا يخرج إلا في الفجر والعصرء وإذا صلَّى مع الإمام فالفريضة 
هي الأولى . 


وقال الشافعي: يصلي الرجل [الذي] قد صلَّى مرة مع الجماعة كل 
/أ] صلاة: / فالأولئ فريضة» والثانية : سنة تطوع . 


وروى [بسر بن محجن الديلي]”'' عن أبيه أن رسول الله يكِ راه وقد أقيمت 
الصلاة؛ قال: فجلست ولم أقم الصلاة» فلما قضى صلاته. «قال لي: أ 
مسلماً!» قلت: بلى. «قال: فما منعك أن تصلّي معنا؟» فقلت: قد كنت صليت مع 
أهلي . «فقال: صل مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك»”" . 


ففي هذا الحديث الأمر باتباع الإمام في غير تعيين الصلاة. 


وفي حديث عبد الله بن الصامت. عن أ 208 قال : 
(أوصاني خليلي أن أصلَّي الصلوات لوقتهاء وإن أدركت الإمام وقد سبقك 


)1( في أصل المخطوطة (بشر بن محجن الزولي) وفي معاني الآثارء (بسر بن محجر الدثئلي) 
والمثبت من الخلاصة. 4 والتقريب» ص 7”9١؟؛‏ وهو الصحيح . كما في كتب 
المخرجين له. 

(؟) أخرجه الطحاوي. ١/657؛‏ مالك في الموطأء ١/187١؛‏ النسائي. في الإمامة؛ إعادة 
الصلاة مع الجماعة؛. 7/7١١؛‏ والبيهقي في السنن» 00/7". 


لوحن 


فقد أجزأتك, وال فهي نافلة)(©. 

وفى حديث: يزيد بن الأسود عن النبي وَل : 

«إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما الناس وهم يصلّونء فصليا معهم. 
فإنها لكما نافلة)9) , 

فأخبر أن الثانية نافلة والنافلة منهي عنها بعد العصر والفجرء وإن يكون 


[107] في الفتح على الإمام7: 
قال أصحابنا والثوري : يفتح على الإمام . 
وقال أصحابنا : إن فتح عليه لم تفسد صلاته. 
وقال مالك » والشافعي : لا بأس أن يفتح على الإمام . 


وروى [خليفة]©) بن حصين؛ عن أبي نصر وهو عبد الرحمن بن أدينة عن 
ابن عباس قال: تردّد رسول الله ِةِ في آية في صلاة» فلما قضى الصلاة نظر في 
وجوه القوم» فقال: «ما صلى معكم أبي بن كعب»؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد, كراهية تأخير الصلاة عن وقتهاء (/ا88١1)‏ وغيره من أصحاب 
السنن : جامع الأصول. 5854/8. 

(9) أخرجه الطحاوي, 57/١‏ ؛ وأبوداود في الصلاة» فيمن صلَى في منزله ثم أدرك 
الجماعة (هلاه, 01/5)؛ والترمذي (9١5؟)‏ وقال: «حسن صحيح وهو قول غير واحد من 
أهل العلم». النسائي, ؟7/5١١.‏ 

(5) انظر: الآثار لمحمدء ص 7١؛‏ المهذب (مع الشرح)؛ ١5/5‏ . 

(؛) في الأصل (حكيم)., والمثبت من المقتنى في سرد الكنى : (أبونصر عن ابن عباس وعنه 
خليفة بن حصين) وهكذا في الجرح والتعديل» #//الام؛ التاريخ الكبيرء *“/197؛ 
تهذيب التهذيب. ”7١/9688؟.‏ 
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فرأى القوم إنما تفقده ليفتح عليه2©. 
وروى أبو إسحاق. عن الحارث» عن علي كرّم الله وجهه قال: قال 
شر صكلاته ٠‏ 3 قف 

رسول الله عَكِلَه : دلا تفتح على الإمام»”" : 


وهذا يفسد ما روى عطاء بن السائب»عن أبي عبد الرحمن السَّلمي : 


أن علي بن أبي طالب قال: (إذا [استطعمكم]”2 الإمام فأطعموه) يعني 
الفتح على الإمام©). 


وقال النبي كل : «إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبّحوا»9». 
فلما كان تسبيحه لما ينوبه مباحاً. ففتحه على الإمام أحرى أن يكون 
7 


)١(‏ أخرج أبو داود نحو هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهماء في الصلاة» الفقح على 
الإمام في الصلاة (4017) وأخرجه البيهقي أيضاً. 
وقال: «وروي في ذلك عن ابن عباس عن النبي يَلو». السنن. *717/7. 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة النهي عن التلقين (408) بلفظ (يا علي لا تفتح على الإمام 
في الصلاة) وقال أبوداود: «أبوإسحاق لم يسمع من الحارث إل أربعة أحاديث ليس هذا 
منها). 
وروى الدارقطني بالسند نفسه عن علي «هو كلام: يعني الفتح». ١٠/400؛‏ 
وأخرجه البيهقي في حديث طويل» /7١7؛‏ وابن أبي شيبة» 7/7/. 
() في الأصل (استعطى) والمثبت من السنن المخرجة له. 
(54) الحديث أخرجه الدارقطني, ١/0٠40؛‏ والبيهقي. */١7؛‏ وابن أبي شيبة (بالإفراد)» 
١ .,0>3/3‏ ْ 
(8) الحديث أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه: البخاري في الأذان.» من 
دخل ليؤم الناس (584)؛ ومسلم في الصلاة» تقديم الجماعة من يصلي بهم )47١(‏ 
ومالك في الموطأء "١‏ ؛ وغيرهم بألفاظ مختلفة. انظر: جامع الأصول. .54٠0/8‏ 


«6. 


[701] في النفخ في الصلاة(١):‏ 


قال أبو حنيفة, ومحمد. والثوري : إذا كان يسمع . يقطع الصلاة . 
وقال أبو يوسف. ومالك5) و[عبيد الله ] بن الحسن: لا يقطع ويكرهونه . 
عطاء بن السائب. عن أبيهء عن عبد الله بن [عمرو](” قال: كسفت 


الشمس على عهد رسول الله كله , فصلى بالناس فنفخ في آخر سجوده وقال: 
(رب ألا تعدني أن لا تعذبهم وأنت فيهم)29). 


وقال أبو جعفر: ولا خلاف أن النفخ في الصلاة مكروهء وعلى أن النفخ 


المذكور في هذه الصلاة منسوخ, كما نسخ الكلام في الصلاة. 


[704] فيمن صلى وهو حاقن7"). 


قال أصحابناء والشافعي و [عبيد الله] بن الحسن : يكره أن يصلّي وهو حاقن» 


وصلاته جائزة إن لم/ يترك شيئاً من فروضها. 


انظر: الأصلء ١/7١؛‏ المدونة. .٠١6 203١85/١‏ 
وقال مالك في النفخ في الصلاة. قال: لا يعجبني وأراه بمنزلة الكلامء وقال 
ابن القاسم: وأرى من نفخ متعمداً أوجاهلاً أن يعيد صلاته. بمنزلة من تكلم متعمداء 
فإن كان ناسيا سجد سجدتي السهو. المدونة. 
في الأصل (عمر) والمثبت من رواية الطحاوي والبيهقي وابن حبان. 
أخرجه الطحاوي مختصراً على كيفية صلاة الكسوف فقط. ١/#794؛‏ وابن حبان. 
والبيهقي بلفظ (ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم. ألم تعدني أن لاتعذبهم وهم 
يستغفرون). 

ولم يذكر ابن حبان النفخ. وإنما ذكره البيهقي. انظر: موارد الظمآن إلى زوائد 
ابن حبان للهيثمي. ص !90١؛‏ السنن. #/؟761. 
وقال مالك: «إذا أصابه من ذلك شيء خفيف رأيت أن يصلي بهء وإن أصابه من ذلك 
مايشغله عن صلاته فلا يصلي. حتى يقضي حاجته ثم يتوضا ويصلي». المدونةء 
/*. 


[/الرب] 


وقال الثوري: إذا خاف أن يسبقه البول قدّم رجلا وانصرف. 

قال: لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر دنياه. لم يستحب له 
الإعادة, فكذلك إذا شغله البول. 
]١69[‏ في الصلاة في المقبرة والحمّام ومعاطن الايل(١):‏ 

قال أصحابنا : يكره قبلة المسجد في حمام أو مقبرة أو مخرج. وأن 5 
على قارعة الطريق . 

قال: ولا خلاف عندهم أن الصلاة في معاطن الإبل جائزة» وأنه إنما يكره 
غوف الطب بها: 

وقال الثوري : أكره الصلاة في المقبرة» ولا يعيد. 

وقال الأوزاعي : أكره الصلاة في المقبرة والحمام وعلى قارعة الطريق» 
وأكره الصلاة في أعطان الإبل» وإن طرح عليها ثوباً. ويصلي في مراح الغْتم 
والبقر. 

وقال الشافعي: لا يصلّي في معاطن الإبل. فإن صَلَّى وليس فيها نجاسة 
أجزأه . 

روى أبو سعيد الخدري عن النبي كه : «الأرض كلها سيهن َّ الحمام 
والمقبرة) 92 , 

وروك وائلة بن الأسقع. عن أي مرئد الغلدوي سمعت رسول الله عَكلل 


يقول: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»”9” . 


.١9 انظر: المبسوط. ١/505؛ الأم. ١/45؛ المزني. ص‎ )١( 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه. والبيهقي في السنن الكبرى مرسلاً وموصولاً. انظر: موارد 
الظمآن.ء ص ؛١٠؟؛‏ السنن» ؟7/ه1"8. 

() أخرجه مسلم في الجنائزء النهي عن الجلوس على القبر (975)؛ وأصحاب السئن. 
انظر: جامع الأصول. .١168/١١‏ 


وروي عن النبي علخ : «أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل وأباح في 

مرابض الغنم:”'2. وهذا لخوف العطب؛ لأنه لوكان لأجل النجاسة لم يفرّق 
- مه ني مه ٠‏ "> 

[١٠؟]‏ متى يقوم المسيوق إلى القضاء؟('): 

روى محمد عن أبي حنيفة» عن حماد, عن إبراهيم : 

إذا سلّم الإمام فلا يتحرك الرجلء حتى ينتقل الإمام إلا أن يكون الإمام 
لا يفقه. 

وقال محمّد: وبه نأخذ؛ لأنا لا ندري لعل عليه سجدتا السهو. فإذا كان 
ممن يفقه أمر الصلاة فلا بأس بالانتقال» وذلك فيمن فاته شيء من الصَلاة, ومن 
لم يفته ؛ لأنه لا يأمن أن يكون على إمامه شىء يجب عليه إتيانه [به]0) 0 

وقال مالك: يقوم المسبوق لقضاء ما عليه بعد سلام الإمام قبل أن يقوم. 
فإن كان الإمام نوى تسليمتين ينتظره حتى يفرغ من سلامه كلّه. 

وقال الأوزاعي : لا يقوم أحد قبل قيام الإمام, إلآ أن يقوم رجلٌ في قضاء 
لينصرفن قبل الرجال©». 
)١(‏ الحديث روي عن عبد الله بن مغفل». وأخرجه ابن حبان في صحيحه. موارد الظمآن» 

ص 54 ١٠؛‏ والنسائي» 441١/7‏ ؛ البيهقي. 444/7. والحديث له شواهد كثيرة من طرق 
9) انظر: الأصل» ١‏ المدونة, ,95/١‏ 544١؛‏ الأم. ١/لالا١.‏ 
(0) في الأصل (فيه) . 
(5) وقال محمد: «فإذا فرغ الإمام من صلاته وسلّمء قام فقضى ماسبقه به الإمام». الأصل . 
(6) وقال الشافعي «ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة., لم يقم لقضاء ما عليه ٍّ بعد فراغ 


١ 
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[71] فيمن يُسَلم في دار الحرب ولا يعلم أن عليه صلاة(!): 
قال أبو حنيفة» وأبو يوسف, ومحمّد: إن كان في دار الحرب فلا قضاء عليه . 
وقال زفر: عليه القضاء في الصلاة والصيام وإن كان في دار الإسلام فعليه 

القضاء في قولهم . 
وقال مالك: في المستحاضة تترك الصلاة شهراً ونحو ذلك جاهلة لا تعلم 

أن عليها الغسلء أنه/ لاشيء عليهاء وتستغفر الله تعالى» ولا قضاء عليها. 
وقال الثوري: فيمن تحتلم وتجهل وجوب الغسل فيصير كذلك إذا أعاد. 
وقال الأوزاعي : فيمن أسلم فلم يهم إل يوا أو يومين أو عشرة» حتى قذف 

أو سرق أو سكر أو زنئ» أنه يضرب في الزنا محصنا أو غير محصن» ماثئة جلدة 

ويدرأ ما سوى ذلك حتى يعرف حدود الإسلام . 
قال أبو جعفر: « وما َامعَزبينَ حَقٌّ بَنصسَك رَسْولًا 4 [الإسراء/ »]١8‏ ولم 

يأمر النبي كلِ معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة22؛ لأن الحجة لم تكن قامت 

عليه بتحريم الكلام في الصلاة في حال حظر الكلام؛ لأنهم (إن)20 أنكروا عليه 

في الصلاة وسكتوه . 

[1717] فيمن بعينيه علة يصلي مستلقياً لصلاح عينيه(): 


قال أصحابنا: إذا نزع الماء من عينيه» وأُمِرَ أن يستلقي آيّاماً على ظهره. 
فإنه يصلّي بالإيماء. 


.788/١ انظر: الأصل. ١/788؛ المبسوط.‎ )١( 

(؟) حديث معاوية السلمي رضي الله عنه, أخرجه مسلم (مطولاً) في المساجد. تحريم 
الكلام في الصلاة (/ا"88). 

(0) ولعل (إن) زائدة في العبارة. 

(5) انظر: الأصل. ١/9١؟؛‏ المدونة. ./8/١‏ 


>3١: 


وقال مالك : أكره أن يفعل ذلك. 


قال أبو جعفر: قد روى عمرو بن دينار» عن ابن عباس: أنه سأل بعض 
أزواج النبيّ كَل وأبا هريرة» وغيره من أصحاب رسول الله وي فكلهم كرهوا 
ذلك له(١),‏ 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو خاف أن يسجد أن ينزل الماء في عينيه 


[57] ف المرأة تؤمٌ النساء('): 

وقال أصحابنا: إن أمتهنّ قامت في وسط الصفٌء ويؤمهنْ بعضهن أحب 
إليّ من أن يصلين وحداناً. 

وقال الأوزاعي : يؤمهن بعضِهنٌ, وتقوم في وسط الصف . 

قال أبو جعفر: الصلاة في الجماعة فرض على الرجالء إلآ أنه إذا قام به 
بعضهم سقطت عن الباقين» والنساء لا فرض عليهن في حضور الجماعة؛ وإنما 
هى رُخصّة أو مكرمة» فلا يصلّين جماعة؛ إذ لا فضيلة فيها لهنّ. 


3 


[7”51] فىيالعورة: ماهي؟9) 
قال أصحابناء والأوزاعي» والشافعي: 


.":09 208/7 انظر الآثار بالتفصيل: السنن الكبرى»‎ )١( 
.84/1١ (؟) انظر: الأصل. ١/788؛ المختصر.ء ص ”#"؛ المدونة.‎ 
وقال الشافعي : «عن صفوان بن سليم قال: من السمّة أن تصلي المرأة بنساء تقوم‎ 
. 35 وسطهن». المزنيء» ص‎ 
.؟1٠/١ انظر: المختصرء ص 78؛ الأم, ١/88؛ التفريع.‎ )* 


ا 


["/ب] 


ما دون السرة إلى الركبَة عورة9© , 
وقال ابن أبي ذئب: العورة من الرجل القيّل والدُيُرء دون غيرهما. 
وقال مالك: السرّة لش بعورة. وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة 


زوجته . 


قال أبو جعفر: روى محمد بن أبي حرملة. عن عطاء بن يسارء 
وسليمان بن يسارء وأبي سلمة بن عبد الرحمن. عن عائشة أن رسول الله يله : 

كان مُضْطْجعاً في بيته» كاشفاً عن فخذه. فاستأذن أبو بكر ثم عمرء فأذن 
لهماء ؛ على تلك الحال» [ثم] استأذن عثمان» فجلس النبي كَلهِ وسوّى ثيابهء 
فسئل عن ذلك» فقال: 

رألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة)9) , 


قال أبو جعفر: وهذا الحديث من رواية محمد بن أبي حرملة, وقد رواه 


وروى مالك عن الزهري. عن يحيى بنسعيدء عن/ عائشة: (أن أبا بكر 
استأذن على النبي ول ورسول الله لابس مرطاً لأمّ المؤمنين» ثم استأذن عمرء 
وهو على تلك الحال. ثم استأذن عثمان. فاستوى عا لا وقال لعائشة 
«اجمعي عليك ثيابك». فلما خرج قلت له. فقال: «إن عثمان رجل كثير ين 
ولو أذنت له على تلك الحال خشيت أن لا يبلغ إلى في حاجته» )29 . 


19 والركبة غعورة ايضا عند الحنفية» القدوري. ص 6. وقال الشافعي: «وعورة الرجل 
مادون سرته إلى ركبته. ليس سرته ولا ركيتاه من عورته). الأم . 

(؟) أخرجه مسلمء ٠‏ في الفضائل. فضائل عثمان رضي الله عنه (401؟). 

إفة أخرجه مسلم أيضاً (51017؟).» ولفظه «مرط عائشة». 


آم 


هه . إضا 5( 3 
وقد روى عليّ20, وابن عباس27, ومحمد بن جحش!2©, وجرهد 0. عن 


النبي كَل : «الفخذ عورة». 


[7] في قدم المرأة هل هي عورة©): 


قال أبو جعفر: قال أصحابناء والشوري: قدم المرأة ليست بعورة» وإ 


صلّت وقدمها مكشوفة: لم تفسد صلاتها. 


وقالمالك» والليث: تستر قدمها في الصلاة . 

قال مالك: فإن لم تفعل. أعادت الصلاة ما دامت في الوقت. 

وقال 000 ما عدا كفيها عورة9). 

وروي عن أم مّ سلمة أنها: ( [كانت] تأمر النساء بتغطية القدم في الصلاة ). 
وروي عن : عباس وابن عمر: ل إِلَّامَآْهَرَ نه [النور/ :]١‏ الوجه 


والكفان. 


وروي عن ابن مسعود: (الثياب» والقرط». والدملوج. والخلخال» 


والقلادة) 200 1 


فق 
فق 
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فى 
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49 


حديث علي رضي الله عنهء أخرجه أبوداودء» في الحمام النهي عن التعري .)5١١8(‏ 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الترمذي. في الأدب» ماجاء أن الفخذ عورة 
(71/94). 
وحديث محمد بن - جحش رضي الله عنه» رواه الترمذي أيضاً. 
حديث جرهد رضي الله عنه أخرجه أبوداود (4014)؛ والترمذي (70740). وقال: «هذا 
حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل». وفي رواية أخرى عنه (71784). 

قال (هذا حديث حسن). 
انظر: المختصرء ص 88١؛‏ القدوري»ء ص 4؛ المدوّنة. ١/44؛‏ الأمء ١/84؟‏ 
المزنيء ص ١5‏ . 
وقال: «. . . إل وجهها وكفاها». 
القرط: «ما يعلق في تحمة الأذن». المصباح (قرط) . 
الُملوج : «وحلية تحيط بالعضد». المعجم الوسيط (دملج). 


لا 


لحهة في كيفية الإقعاء(١):‏ 

قال أصحابنا ومالك: يكره الإقعاء في الصلاة. 

حكي عن أبي عبيد: إن جلوس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه كالكلب. 
تفسير أصحاب الحديث: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين9©. 

وقد روى أبو إسحاق عن الحارث. عن علي. عن النبي كل: 

«لا تقعين على عقبيك في الصلاة»0©. 

أبو هريرة: (نهاني رسول الله كلْخِ: أن أقعي في صلاتي., إقعاء الكلب)©»). 

وروى الأعمش» عن عطية العوفي قال: رأيت العبادلة يقعون في الصلاة: 
عبد الله بن العباس. وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير© . 

[ويحتمل](2 أن يكون ذلك لعذر. 


الخلخال: «حلية كالسوار تلبسها النساء في أرجلهم» . المعجم (خلخل). 
القلادة: وما يجعل في العنق من حلي ونحوه». المعجم (قلد). 
انظر: أحكام القرآن (للجصاص). */8؟ الجامع لأحكام القرآن (للقرطبي). 
ليف وما بعدها؛ تفسير ابن كثير (دار الفكر). #/ 40 . 
)١(‏ انظر: الأصل. ١/8؛‏ المدوّنة, 7/١‏ 
(؟) وهو الإقعاء المرخص. المروي عن العبادلة رضي الله عنهم . 
انظر: السئن الكبرى. 4١7١/19‏ جامع الأصول. 4/0/ا*. 

(9) أورده ابن عبد البر بهذا اللفظ في الاستذكار. ؟“/١7؛‏ وغيره بلفظ (لا تقع بين 
السجدتين): الترمذي. فى الصلاةء كراهية الإقعاء في السجود (875؟)؛ ابن ماجه 
(4885. 886)؛ وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه 0 حديث علي إل من حديث 
أبي إسحاق عن الحارث. عن علي. وقد ضعّف بعض أهل العلم الحارث بن الأعور». 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 811/17؛ والبيهقي في السنن. ١7١/7‏ ؛ وقال الترمذي 
وفي الباب عن أبي هريرة. 

(9) أخرجه البيهقي في السنن. 119/7. 

(5) هنا في الأصل بياض قدر كلمتين. 


وقد ذكر حبيب بن أبي ثابت: أن ابن عمر كان يقعي بعدما كبر(" . 
[717] في الآنين في الصّلاة9): 


قال أبو حنيفة: إن كان من خوف الله. لم يقطع. وإن كان من وجع قطع. 

وروي عن أبي يوسف: أن صلاته تامة في ذلك كلّه؛ لأنه لا يخلو: 
مريض. أو ضعيف من الأنين في الصلاة. 

وقال مالك: الأنين لا يقطع صلاة المريض, ونكرهه للصحيح» وكذلك 
قال الثوري . 

قال الشافعي : إذا كان له عجاً(© يقطع . 


[51] ف التسبيح في الصلاة7؟) : 


قال أبوحنيفة» ومحمد: إذا كان التسبيح جواباً قطع الصلاة» وإن كان من 


.48 :.48/١ انظر: موطأ الإمام مالك»‎ )١( 
وقال ابن عبد البر معلقاً على الحديثين المختلفين عن عبد الله بن عباس وابن عمر‎ 
. رضي الله عنهم‎ 
«يقول ابن عباس: (من السئة أن تمس عقبيك أليتك).؛ فهذا ابن عباس يثبت هذا‎ 
المعنى سنّة وهو الذي نفاه ابن عمر عن السنةع والمثبت أولئ من النافي من جهة النظر‎ 
ومن جهة الأثر أيضاً؛ لأن الحديث المسند إنما فيه أن يقعي الرجل كما يقعي الكلب.‎ 
والكلب إنما يقعد على أليتيه ورجلاه من كل ناحية. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: هذا‎ 
.؟١8/7 هو الإقعاء عند العرب». الاستذكارء‎ 
(؟) انظر: الجامع الصغيرء ص ١7؛ تحفة الفقهاء. ١//741؛ المدونة» ١/5١٠؛ الكافي»‎ 
.14/١ ص ١517؛ المهذب.‎ 
.؟98١‎ .7؟6٠/1٠ انظر: السنن الكبرى»‎ 
العجّ: هو رفع الصوت. انظر: المصباح (عجج).‎ )9( 
؛ الأمء‎ ٠٠١/١ انظر: الجامع الصغير.ء ص ١؛ تحفة الفقهاء. ١/448؛ المدونة.‎ )5( 
.١٠ةهك/١‎ 


م 


[8*1/ أ] 


مرور المارٌ بين يديه لم يقطع . 

وقال أبو يوسف: لا يقطع وإن كان جواباً. 

وقبال مالك : أرى التسبيح لمن نأبه في الصلاة للرجال والنساء. وكان 
لايرى التصفيق للنساء ويضعفه . 

وقال الثوري : أكره التنحنح في الصلاة. 

وقال الأوزاعي : إذا نادته أمه/ وهو في الصلاة فإنه يسبّح التسبيح, 
والد لتصفيق للنساء: سلة. 

وقال الحسن بن حي: إذن الرجل في صلاته. التسبيح». وإذن المرأة 


التصفيق . 
وقال عبيد الله بن الحسن: التنحنح للحاجة إلى إنسان لا يقطع [كا]*» 


وقال الشافعي : إذا نابه شيء في صلاته سبّح. وتصفّق النساء. 
عبد الله بن [نجي)(2 عن علي (كان [لي] من رسول الله يخ مدخحلات. 
كنت إذا دخلت عليه وهو يصلّي تنحنح )0 , 


فلَيُسَبّح. فإنه إذا سبّح التفت إليه. وإنما التصفيق للنساء»0©. 


(*) في الأصل (التسبيح). 
)١(‏ في الأصل (يحيئ) والمثبت من رواية البيهقي . 
(؟) الحديث أخرجه البيهقي في السنن. وفي أكثر رواياته (سبح). 
وقال البيهقي : «وكيف ما كان فعبد الله بن نجي غير محتج به :41/1 7. 548. 
(6) أخرجه الطحاوي. 447/١‏ ؛ ؛ والإمام مالك في الموطأء .15/١‏ 54١؛‏ البخاري في 
الأذان, من دخل ليؤم الناس. . (584)؛ ومسلم في الصلاة, تقديم الجماعة من يصلي 
بهم.. .)15١(‏ 


ملك 


[4”] فيمن دخل في صلاة تطوّع ثم قطع (): 

قال أصحابنا: فيمن دحل في صيام تطوع وصلاة تطوع, فأفسده» أو عرض 
فيه ما يفسدهء فعليه القضاءء وهو قول الأوزاعى إذا أفطر. 

وقال مالك: إذا أفسده هوء فعليه القضاءء وإن طرأ عليه ما أخرجه منه 
فلا قضاء عليه. 

وقال الحسن بن حي : إذا دخل في صلاة فأقلّ ما يلزمه ركعتان. 

وقال الشافعي : إذا أفسد ما دخل فيه تطوعاً. فلا قضاء عليه. 

وقال: لا يختلفون في الحجح والعمرة إذا أفسد أنه يلزمه القضاء. 

وقال النبي كَلِ: «من كسر أو عرج فقد حل. وعليه الحجّ من قابل»9© . 

ومعناه: قد حل له أن يحلّ ما يحلّ به المحصرء كما يقال للمرأة» إذا 

وقال اله تعالى : «َلَايجَلُلوُمنْيَندُحَقٌ تح رَوََاعَرةٌ4 [البقرة/ .]117١‏ 

على معنى : يتزوجهاء فيحلٌ له. 

وقد روى أنسن بن سيرين» عن ابن عباس وابن عمر أنه سألهما فقال: 
(صمت يوم عرفة فجهدني الصوم فأفطرت» فقالا: اقض يوماً مكانه)9©. 


.445/5 انظر: المبسوط. #/58؛ المدونة» ١/48؛ الأم, 7/"١٠؛ المجموع.‎ )١( 

؟) أخرجه أصحاب السئن عن الحجاج بن عمرو الأنصاري: أبوداودء في المناسك» 
الإحصار (1857١)؛‏ والنسائي, 6 ؛ والترمذي )44٠0(‏ وحسنه. وفي سنده يحيى بن 
أ كير وهو ثقة ولكنه يدلس ويرسل. كما قاله ابن حجر في التقريب.» ص 2.045 وله 
شاهد من حديث ابن عمر كما في البخاري. انظر: جامع الأصول» 9915/7 5"81. 

(9) أخرجه الطحاوي, .١١١/7‏ 


م 


[70"] فيمن افتتح الصلاة قائماً ثم قعد :)١(‏ 


قال أبو حنيفة, ومالك والثوري, والشافعي : يجور أن يفعد. 
وقال الحسن بن حيء وأبو يوسف». ومحمد: يصلي فائما ولا يجلس . 


[71؟] في عدد قيام رمضان27): 


قال أصحابنا والشافعي : يقومون بعشرين ركعة سوى الوتر. 
وقال مالك: تسع وثلاثون ركعة بالوتر: ست وثلاثون» والوتر. 


[عن]27 السائب بن يزيد: (أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة. 


وأنهم كانوا يعتمدون على العصيٌّ في زمن عمر بن الخطاب)9©). 


الحسن بن حي. عن عمرو بن قيسء عن [أبي الحسناء]» أن علي بن 


أبي طالب: (أمر رجلا أن يصلي بهم في شهر رمضان بعشرين ركعة) ©), 


)ع( 
0( 


ف 
5( 
ف 


انظر: الأصل. 47١7/١‏ المدونة» ١/5ل؛‏ المزني.» ص77 . 
انظر: معاني الآثارء ١/1980؛‏ المبسوط. 44/7١؛‏ المزني. ص ١؟؛‏ المدونةء 
111/١‏ 
في الأصل بياض بقدر كلمة. 
السنن الكبرى. 1446/7. 
في الأصل (أبي الخنساء) بالمعجمة. والمثبت كما في رواية ابن أبي شيبة؛ 7/ #وم؛ 
وهي المتفقة مع رواية الطحاوي. وكذلك في رواية البيهقي. 1 /لاوع؛ إل أنه (عن 
أبي سعد البقال عن أبي الحسناء..). وقال البيهقي: «في هذا الإسناد ضعف 
والله أعلم». 0 

وتعقبه ابن التركماني : بأن عمرو بن قيس قد وئقه أحمد ويحيى وأبوحاتم 
وغيرهم. وأخرج له مسلم حديثاً. الجوهر النقي مع السنن. 174/7. 8؟١؛‏ وأخرج 
البيهقي نحوه عن علي بطريق آخر. 


لضن 


[77؟] القيام مع الناس أفضل أو التفرد؟(١):‏ 


روى المعلى عن أبي يوسف قال: من قدر أن يصلي في بيته كما يصلي 


وقال مالك: كان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون, ولا يقومون مع 
الناس» قال مالك: وأنا أفعل ذلك, وما قام رسول الله يكل [إآْ]0© في بيته9». 


وقال الشافعي: صلاة المنفرد في قيام رمضان أحبٌ إلى 9©). 


وقال الليث: لو أن الناس في رمضان قاموا لأنفسهم ولأهليهم كلهم حتى 
يترك المسجد. لا يقوم فيه أحدء كان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم » إلى المسجد 
حتى يقوموا فيه؛ لأن قيام الناس في شهر رمضان من الأمر الذي لا ينبغي تركه. 
وهو مما سن عمر بن الخطاب للمسلمين وجمعهم عليه9©. 


() انظر: معاني الآثار. ١/790؛‏ المبسوط. 54/7!؛ البنايةء #/085؛ المدونة, 
/0؛ قوانين الأحكام » ص ©5١٠؛‏ المزني. ص ١؟؛‏ المجموع. 0175/7. 

(؟) إلا أن الحنفية ذهبوا إلى أن فعلها فى الجماعة أفضل . 

(5) زيدت (إلدّ) لاستقامة العبارة» ولعل مالكاً استنبط هذا (مما رواه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يِه كان يرغب في قيام رمضان. من غير أن يأمر بعزيمة» فيقول: «من 
قام رمضان إيمانا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه». 

قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله يك والأمر على ذلك. .). : [أي ترك الجماعة 
في صلاة التراويح]. الموطأء .1١/١‏ 4١١؛‏ كما أنه مخرج في الصحيحين: البخاري 
في التراويح » فضل من قام رمضان )3٠١9(‏ ومسلم في صلاة المسافرين» الترغيب في 
قيام رمضان (59/). 

(85) هذا أحد قولي الشافعي. وهو المنصوص عنه في المزني. ص ١7؛‏ وقال النووي: 
«والصحيح باتفاق الأصحاب أن الجماعة أفضلء وهو المنصوص في البويطي». 
المجموعء 87/7. 

(6) وهذاممايدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق تخريجه., وفي تكملته: 
(.. وتوفي رسول الله يك والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة 
أبي بكر وصدرا من خلافة عمربن الخطاب): 


م0 


[9؟/ ب] 


وقال الليث: فأما إذا كانت الجماعة في المسجد. فلا بأس أن يقوم الرجل 
في بيته أو لأهل بيته . 

وقال أبوجعفر: وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن 
لا يقطع معه القيام في المساجد. فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد. 
فلا(0) , 

وقد قال قوم: إن الجماعة في ذلك أفضل29. منهم: عيسى بن أبان. 
وبكار بن قتيبة » والمزني . وأحمد بن أبي عمران. 


واحتج ابن أبي عمران بحديث أبي ذر (أن النبي يله خرج لما بقي سبع 
من الشهرء فصلى بهم حتى مضى ثلث الليل ثم لم يصل بهم السادسة, ثم 
خرج الليلة الخامسة. فصلى بنا حتى مضى شطر الليلء فقلنا يارسول الله 
لونفلتنا؟ فقال: إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف, كتب لهم قيام تلك 
الليلة» ثم خرج الليلة [الثالثة]9© [فصلى بنا]7؟» حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح 
يعني : السحور)7». 


تم ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج ليلة في رمضان, فإذا الناس أوزاع 
متفرقون» يصلي الرجل لنفسه. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني 
أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن 
كعب. ثم خرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال: نعمت البدعة هذه. ..). 
أخرجه البخاري, في صلاة التراويح , فضل من قام رمضان .)70١٠١١(‏ ومالك في 
الموطأ. .١١5/١‏ 
)١(‏ نقله ابن قدامة عن الطحاوي بلفظه. المغنى. 1/7؟١.‏ 
(؟) انظر آثار القائلين بأفضلية الجماعة؛ معاني الآثارء ١/494؛‏ عبد الرزاق» 554/4. ابن 
أبي شيبة» 95/7 وما بعدها؛ السئن الكبرى» 444/7. 
(0) في الأصل (السابعة) والمثبت من الأحاديث المخرجة منها. 
(4) في الأصل: بياض قدر كلمتين» والمثبت من الأحاديث. 
(ه) أخرجه الطحاوي. ١/844؛‏ وأبوداود. في الصلاة. قيام شهر رمضان (0ها١)؛‏ 
والترمذي »)8١05(‏ وقال: (حسن صحيح)؛ والنسائي , عم 


"1 


واحتج آخرون بحديث موسئ بن عقبة عن أبي النضر. عن بشر بن سعيدء 
عن زيد بن ثابت. أن النبي كلهِ احتجر حجرة في المسجد من حصيرء فصلى 
فيها رسول الله ليالي حتى اجتمع إليه ناس. ثم فقدوا صوتهء فظنوا أنه قد نام 
فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال: (مازال بكم الذي رأيت من صنيعكم 
[منذ الليلة] حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل» ولو كتب عليكم ما قمتم 
بهء فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة)" . 

نأخبر أن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد لا سيما مع 
رسول الله كِْهٌ فى مسجده. 

وقد روي عن ابن عمرء وإبراهيم. والقاسم. وسالمء ونافع: أنهم كانوا 
ينصرفون ولا يقومون مع الناس9©. 

قال أبو جعفر: قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام 
رمضان. وكان هذا القيام واجباً على الكفاية» فمن فعله كان أفضل ممن انفرد به 
كالفروض التي هي الكفاية» من فعلها [أسقط] فرضاًء وكان فعلها أفضل من 
تركهاء كذلك ماذكرنا. 


[77] ف الحال التي يصلي فيها التطوع على الراحلة( : / 


قال أصحابناء والحسن بن حيء والليث» والشافعي : يجوز التطوع على 
الراحلة خارج المصر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي. ١/٠65؟7؛‏ والبخاري في الأذانذء صلاة الليل (١"/ا)؛‏ مسلم في اده 
المسافرين؛ استحباب صلاة النافلة في بيته (7/81) وغيرهم . 
انظر: نيل الأوطارء 554/79. 
(؟) انظر: معاني الآثار. ."81١/1١‏ 
(6) انظر: تحفة الفقهاء, ١/5؟؛‏ المزني. ص ١؟؛‏ المدونة» .80/١‏ 


"16 


]1/5٠[ 


وقال مالك. والثوري: لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله 
الصلاة . 

وقال أبويوسف: يصلي فى المصر على الدابة بالإيماء. لحديث يحيى بن 
سعيد الأنصاري. عن أنس بن مالك: (أنه صلَّى على حمار في أزقة المدينة. 
يومىء إيماء)(0) , 


[775] في قتل القمل في الصلاة: 

قال: ذكر محمد. عن أبي حنيفة. عن [عاصم بن أبي النجود]29» عن 
أبي رزين» عن عبد الله بن مسعود: أنه أخذ قملة في الصلاة فدقهاء ثم قال: 
« أَلرَجمَلٍ الْأرْضَ كان لَحَه وموم 4 [المرسلات/ 38؟. 15]. 

قال محمد: وبه نأخذء. لانرى بدفن القملة وقتلها في العاف نابا 
ولم يحكِ خلافاً” . 

ؤقال أبو ترسف قل أمكاء ولاه نام 

وقال مالك: لا يقتلها في المسجد. ولا يطرحهاء لا يدفنها فيه في الصلاة» 
وفي غير المسجد لا بأس بأن يطرحها ولايقتلها في الصلاة9». 0 


)١(‏ الحديث بهذا السند أخرجه الإمام مالك بلفظ (رأيت أنس بن مالك في السفر وهو 

يصلي. .). .161١/١‏ 
وأخرجه الشيخان بزيادة: (لولا أني رأيت رسول الله يكلِِ فعله لم أفعله). البخاري, 

في تقصير الصلاة» صلاة التطوع على الحمار )٠١1١٠١(‏ ومسلم في المسافرين. جواز 
صلاة النافلة على الدابة .)7/١57(‏ 

(؟) من أصل المخطوطة (عن أبي عاصم عن أبي رزين) والمثبت من الرواية نفسها في 
الآثار. 

95) كتاب الآثار. لمحمد.ء ص ١"؛‏ انظر: مصنف عبد الرزاق» .4841/١‏ 

.١٠١ 7/١ المدونة,‎ )4( 


خض 


قال الأوزاعي: إن قتل قملة. أوحَلّمة20. أوعقرباً في الصلاة فصلاته 
تامة . 

قال الليث: أكره قتل القمل في المسجد. وتركها في الصلاة أحبٌ إليّء 
ولو قتلها لم يكن عليه شيء. 

قال أبوجعفر: لو حك بدنه لم يكره. كذلك أخذ القملة وطرحها. 


[776] في النوم قبل العشاء: 

(روى عن أبي حنيفة حديثاً إسماعيلٌ بن عبد الملك. عن مجاهد قال: 
لأن أُصليها وحدي أحبّ إليّ من أن أنام قبلها ثم أصليها في جماعة). 

قال محمد: وبه تأحذى وكره النوم قبل صلاة العشاء. ولم نجد خلافاً97) . 

وقال مالك : أكره النوم قبلها والحديث بعدها. 

وقال الثوري : ما يعجبني النوم قبلها. 

وقال الليث: في قول عمر بن الخطاب فيمن رقد بعد المغرب ‏ فلا 
أرقد الله عينه. إنما ذلك بعد ثلث الليل©2 . 

سيار بن سلامة عن أبي برزة: (أن النبي كَلةٍ كان لا يحب النوم قبل صلاة 
العشاء ولا الحديث بعدهاء وكان يؤخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل)9©) . 


وروى أنه ما كانت من نومة أحب إلى على من نومه قبل العشاء . 


)١(‏ الحَلّمة: «القرادة الضخمة أو الصغيرة وهي دودة تقع في الجلد فتأكله. .». المعجم 
الوسيط (حلم). 

(9) كتاب الآثار لمحمد. ص 4". 

»4 مصنف عبد الرزاق. ١/57ه.‏ 

(5) أخرجه البخاري. في المواقيت. مايكره من النوم قبل العشاء (054). 


ينض 


[0/ب] 


وكان ابن عمر يرقد قبل الغشاء الآخرة. ويوكل من يوقظه(»). 
قال أبو جعفر: يحتمل الكراهة على أنها بعد دخول وقت العشاء والإباحة 
قبل دخول وقتها. 


[1077] في الأمي يصلي بمن يقرأ9): 

قال أبو حنيفة: صلاتهم جميعاً فاسدة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة الإمام ومن لم يقرأ تامة. 

وقال مالك: في إمام أمّ أميين وقراء ثم جاء بعدما قرأ [قراء](© فدخلوا في 
صلاته أنه يعيد القراءة/ ولا يعيد الأميون الذين خلفه. ولو صلَى أمّي لنفسه وهو 
يجيد غارفا يصلي يسو يفيه أنذا : 


قال أبوجعفر: وسمعت أبا خازم يقول: جواب أبي حنيفة في هذه 
المسألة : دليل على أنّ الأمي لا يصلي وحده. وهو يقدر أن يصلي خلف من يقرأ. 

قال أبو جعفر: (وقال النبي ككِهِ في حديث رفاعة بن رافع في تعليم 
الأعرابي. ثم اقرأ إن كان معك قرآن. وإن لم يكن معك قرآنء فهلل وسبح 
واحمد الله)©) , ولم يقل له: صلّ خلف قارىء. 


[771] في إمامة ولد الزنا©) : 


قال أصحاينا : غيره أحبٌ إلينا. 


)١(‏ ابن أبي شيبة» 7/ه#؛ وبالتفصيل. 7/#"؛ وما بعدها. 
5) انظر: الأصلء, 1/١‏ التفريع. 777/١‏ . 
وقول الإمام الشافعي مثل قول الصاحبين. انظر: الأم.» .١51//١‏ 
(9) الزيادة لاستقامة العبارة. 
(4) أخرجه الطبراني » وأصله في السنن. الدراية» .١78/1١‏ 
(5) انظر: الأصل. ١/١7؛‏ المدونة» ١/85؛‏ التفريع. ١/؛؟؟‏ و الأم. .١55/١‏ 


"8 


وقال مالك * أكره أن يكون ولد الزنا زفأما لهم وشهادته جائرز ة في كل 
شيء إل في الزناء فإنه لا يجوز. وهو قول الليث. 


قال الشافعي : أكره أن ينصب من لا يعرف والداه انافاه ويجزىء من 

قال أبو جعفر: قال النبي عل : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله20 إلى آخر 
الحديث. ولم يذكر النسب. وكذلك في الشهادة قال: #هِكَن رَصَوْنَ مِنَ ألشبدآه» 
[البقرة / 8 ]. فالجمع بينهما سواء. 


[4لا؟] في المرتد هل عليه قضاء ما ترك من الصلاة(5) : 
قال أصحابناء ومالك. والثوري. والأوزاعي: ليس عليه قضاء ماترك من 
الصلاة أو من الزكاة. 
قال أصحابناء والثوري : عليه حجة الإسلام. وإن كان قد حج قبل الردة. 
وقال الأوزاعي : ليس عليه قضاء حج. ولا صلاة» ولا صوم. 
وقال الشافعي : عليه ما ترك من صلاة أو زكاة. 


(1) الحديث أخرجه مسلم (مطولاً) عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه في المساجد. من 
أحق بالإمامة (/517) . 
وغيره من أصحاب السئن, انظر: جامع الأصول. 814/8. 
(؟) انظر: المختصرء ص 59؛ الكافي في فقه أهل المدينة. ص 84ه؛ الأم. ١/١؛‏ 
المزني. ص .١١‏ 


حكن 


]1/51[ 


[04؟7] في النصراني يصلي بالمسلمين. هل يكون بذلك 
مسلماً؟(١):‏ 


قال أبو جعفر: سمعت ابن أبى عمران عن محمد بن سماعة. عن 
محمد بن الحسن ‏ ولم يذكر خلافاً لين استغاةت في نصراني رأيناه يصلي» إذا 
كان في مسجد من مساجد المسلمين, فهو مسلم وإن كان في غير مسجدء 
لم يكن بذلك مسلماً. ولوأدّن في مثذنة» أوحيث يؤذن المسلمون في الصلاة» 
فهو إسلام وإن كان حيث لا يؤذن للصلاة» فليس ذلك منه بإسلام» وإن رأيناه 
متجرداً كما يتجرد المسلمون في إحرامهم وطاف بالبيت» فذلك إسلامء وإن 
رأيناه كذلك في سوق أو غيره» فليس بإسلام . 

قال أبو جعفر: وروى ابن سماعة أيضاً عن محمد: أنه إذا قام مقام الإمام 
بالناس في الصلاة» كان بذلك مسلما. 

وقال الأوزاعى: في نصراني سافر مع مسلمين فأمهم ثم عرفواء أنهم 
يعيدون» ويعاقب. وإن كانت امرأة مسلمة مضت صلاتهم . 

وقال الشافعي : إن ائتم بكافر ثم علم. أعاد. ولم يكن هذا ناكما سه 
ويعزر. 

قال أبوجعفر/ في حديث خالد بن الوليد حين غزا قوماً في خثعم. 
فاعتصموا بالسجود. فقتلهم. فوداهم النبي كك بنصف الدية9©. 


."ها"/١ انظر الأم» ١/558؛ تنوير الأبصار مع الحاشية.‎ )١( 
الحديث أخرجه البخاري في المغازي. بعث خالد إلى بني جذيمة (48*8). انظر‎ )9 
بالتفصيل: طبقات ابن سعد. 41//7١؛ سيرة ابن هشام (تحقيق محمد محيي الدين).‎ 
مومابعدها.‎ 8 
خثعم: (قبيلة تقع ديارها على طريق الطائف وأبها). كحاله: معجم قبائل العرب.‎ 
كر‎ 


خض 


[18] في تغميض المصلىي عينيه؟": 
قال أبو جعفر: عند أصحابنا مكروه. وهو قول الثوري. 
قال الثوري : لأن اليهود تفعله. وهو قول الليث في المكتوبة والنافلة . 


كال ادو عادو ركد و الى لكلاوى وكلتاك تتميضي افيد رايهنا 
المستحب للمصلي : تفريق أعضائه لا ضمهاء ألا ترى أنه يؤمر بمجافاة يديه عن 


ذم 


[11] في الصلاة [يسترة] () المحدث: 


قال أصحابناء ومالك والأوزاعي. والثوري : لا بأس بهء وروي نحوه عن 
الزهري . 

وقال الشافعي : ويستر المصلي في صلاته نحواً من عظم الذراع» ولا يستر 
بامرأة ولا دابة 9 , 


وعن عائشة: (كان النبي كك يصلي وأنا معترضة بين يديه)9©). 


.؟؟9/١ انظر: تحفة الققهاء. ١/"547؛ التفريع»‎ )١( 

(9) في الأصل (صلاة المحدث)., والمثبت من خلال المسألة. وفي آخر العنوان بياض قدر 

(*) انظر: معاني الآثار. 4575/١‏ ؛ التفريعء ١/370؟.‏ 

(4) أخرجه الطحاوي بطرق وألفاظ مختلفة. 415/١‏ وما بعدها؛ وأخرجه البخاري. في 
الصلاة. الصلاة على الفراش (87")؛ مسلمء. في الصلاة» الاعتراض بين يدي المصلي 
(؟01)؛ الموطأء ١//1١١؛‏ وغيرهم. جامع الأصول. 605/8. 


فض 


[87؟] في صلاة الطواف يعد الفجر والعصر(): 
كرهها امستحابنا )بالك حت تطلم اعمس وتوى تقر وهرفرل 
الثوري . 
وقال الشافعي: لا بأس به. 
(وروي عن عمر ومعاذ بن عفراء أنهما لم يصليا بعد الطلوع)2©9. 
[1873] في كيفية تكبير التشريق ووقته(”" : 
قال أبو حنيفة : من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. 
وقال أبو يوسف.2 ومحمدء والشوري : إلى [عصر آخر]8) أيام التشريق» 
يقول: الله أكبر» الله أكبر» مرئنين إلى آخره . 
وقال مالك» والشافعي : من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر 
وروي عن على رضي الله عنه وعبد الله في صفة التكبير كقول أصحابنا 
يكبر مرتين في أوله© . 
التشريق» وجب أن يكون التكبير مفعولا فيها كلها. 


.١9 انظر: المختصر. ص 55؛ الكافي. ص لا". الأم. ١/١6١؛ المزني. ص‎ )١( 

؟) انظر: الموطأٌ ."58/١‏ 

9) انظر: الجاع الصغيرء» ص 249 44٠‏ الجامع الكبيرء ص "١؛‏ المختصرء ص 8"؛ 
المدونة ١‏ , الأم. ١/١4؟؛‏ المزني» ص ."١‏ 

(؟) من الأصل (إلى أيام. .)» والمثبت من خلال النص الوارد في الجامع الصغير وغيره: 
«وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله: التكبير من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق». 


(©) انظر: مصنف ابن أبي شيبة» 158/7. 


فض 


[184] فيمن يجب عليه التكبير(': 


قال أبو حنيفة: هو على المقيمين في الجماعات المكتوبات في الأمصارء 
وليس على النساء ولا على المسافرين, إل أن يصلوا مع المقيمين. 

وقال أبو يوسفء. ومحمد. ومالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي”"' 
والحسن بن حي : على كل مصلي فرض» الرجال والنساءء والمنفرد في 
الجماعة . 

وروي عن الثوري : أنه ليبس على المرأة. 
[86؟] ف المسبوق هل يكبر مع الإمام؟7() 

قال أصحابناء والثوري . والشافعي : لايكبر مع الأمام. ولكنه يقضي 
الفائت ثم يكبر إذا فرغ2*». 
[587؟] إذا قام بعد الصلاة أو أحدث. هل يكير / 


قال أصحابنا: إذا نسي الإمام التكبير حتى خرج من المسجد لم يكن عليه 
تكبيرء ولو ذكر في المسجد عاد إلى مكانه فكبرء وإن أحدث قبل أن يتكلم 
بعدما سلّم متعمداً فلا تكبير عليه» فإن سبقه كبر في مكانه. ويكبر من خلفه في 
هذه الوجوه كلها. 


)١‏ انظر: الجامع الكبيرء ص "١؛‏ المختصرء ص #8؛ المدونةء ١/71١؛‏ الأم 
0١‏ المزني. ص ”". 

(؟) قال الشافعي : «ويكبر خلف الفرائض والنوافل». المزني . الأم . 

(0) انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. ص 9١٠؛‏ المزني.» ص ؟72. 

(4) وقول مالك مثل قول هؤلاء جميعاً. انظر المدونة» .119/1/١‏ 1097. 

(ه) انظر: الجامع الصغيرء ص 0١4؛‏ المبسوطء 1 المدونةء ١/١/١؛‏ الأم. 
7/0١‏ . 


يفض 


[41/ب] 


وقال مالك: إذا قام الإمام وتباعد. فلا شيء عليه وإن كان قريباً قعد 
وكبر وإن ذهب ولم يكبرء كبر القوم . 

وقال الشافعي: إذا قام من مجلسه. فليس عليه أن يعود. ويكبر ماشياً 
أو في مجلس إن صار إليه. ولا يدع من خلفه التكبير» وتركه هو. 
[140] فيمن نسي صلاة أيام التشريق فقضاها [في غير] ١‏ أيام 

التشريق: 
[قال أصحابنا]('© ولم يكبر أيضاً. 
قال الثوري والشافعي : إذا فاتته صلاة أيام التشريق فقضاها في غيرهاء 


وقال الشافعي : يكبر خلف الفرائض والنوافل9©. 
قال أبو جعفر: القياس أن يكبر للصلاة الفائتة من صلاة الليل أنه يقضيها 
بالنهار. ويجهر فيهاء. وليس كرمي الجمار؛ لأنه مخصوص بوقت الصلاة التي 
[184] فيمن يستطيع القيام ولا يقدر على الركوع 
والسجود7؟): 
قال أصحابنا في الرواية المشهورة: يصلي قاعداً يومىء إيماءً. 
وروي عن أبي يوسف: أنه يصلي قائماً ويومىء بالركوع. فإذا بلغ 


)١(‏ هنا في الأصل بياض. 

(6؟) زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة. قال الإمام محمد في الجامع الكبير: «... 
فلا تكبير عليهم. وكذلك لونسوها في أيام التكبير» فصلوها بعد أيام التكبير». ص ١"‏ . 

5) انظر: الأم» 741/1. 

(5) انظر: الجامع الصغيرء ص 87؟ تحفة الفقهاء. ١/4٠"؛‏ المدونة, .95/١‏ 


نض 


موضع السجود. جلس فأومئ . وروي نحوه عن مالك والليث. 

قال أبو جعفر: (وروي عن أم سلمة أنها صلت متربعة من رمد كان 
بها)20. والرمد لا يمنع القيام . 

ومن جملة النظر: أن العاجز عن بعض رقبة الظهار أو بعض الصيام كالعاجز 
عن جميعه. كذلك العاجز عن بعض أفعال الصلاة كالعاجز عن جميعه. 
[184] في وقت الآذان بعرفة0): 

قال أصحابنا: يؤذن إذا صعد الإمام المنبر ويجلس كالجمعة. 

وروي عن أبي يوسف: أنه يؤذن قبل خروج الإمام. كما يؤذن للظهر. 

وقال مالك: إن شاء أذن والإمام يخطب. وإن شاء بعدما يفرغ من خطبته. 
الأذانء وأخذ هو في الكلام. وخفف الكلام الآخر حتى [ينزل]29 لفراغ المؤذن 
من الأذان. 

وروي عن محمد بن علىيء وحاتم بن إسماعيل» عن جعفربن محمدء» 
عن أبيه» عن جابر (أن النبي يك راح حين زالت الشمسر » فوقف بعرفة» فخطب 
الناس على ناقته. قال علي بن محمد: وأذن المؤذن الظهر. ثم أقام فصلى 
الظهر. ولم يعد الخطبة)9©) , 


قال أبو جعفر: فهذا روي فيه أثر. فلا ينبغي الخروج عنه. 


.#"01//7 أخرجه البيهقي بلفظ (أنها صلت على وسادة من رمد كان بعينها). السنن»‎ )١( 

(؟) انظر: القدوري. ص /ا١؛‏ المبسوط. 0/4١؛‏ المدونة, 44١١/١‏ الأم ا 

() في الأصل (يترك) والمثبت من نص الأم. 

(5) أخرجه مسلم (مطولاً) وفيه (ثم أذن ‏ بلال- ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصرء ولم يصل بينهما شيئاً). في الحج. حجة النبي يل (1114). انظر روايات 
السئن الأربعة: جامع الأصول. #/47. 


حرض 


3 [190] في كيفية الجمع بعرفة والمزدلفة(١)/‏ : 
قال أصحابنا والثوري: يجمع بعرفة بأذان واحد وإقامتين» وبالمزدلفة: 
بأذان وإقامة("2. وإن تطوع بينهماء أقام العشاء إقامة أخرى. 
وقال مالك: يصلي بعرفة كل واحدة من الصلاتين بأذان وإقامة. وكذلك 
المزدلفة . 
وقال الشافعي: يجمع بعرفة بأذان وإقامتين ويجمع بالمزدلفة بإقامتين. 


[191] فيمن فاته الجمع بين الصلاتين يعرفة هل يجمع 


وحده؟7(): 
قال أبو حنيفة والثوري. والحسن بن حي : إذا لم يجمع مع الإمام صلى 
كل واحدة لوقتها . 


وقال أبو يوسف ومحمد, ومالك» والشافعي : يجمع وحذه بين الصلاتين. 


وروي عن ابن عمر. وعائشة مثل قول أبي يوسف ومحمد من غير مخالف 
من الصحابة9©» . 


[941؟] فيمن صلّى المغرب من الحاج دون المزدلفة0©) : 


قال أبو حنيفة ومحمد. والثوري : لا تجزئه . 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 54. 550؛ القدوري. ص ؟؛ المدونة, ١/"/ا31.‏ ؟7١4؛‏ الأمء 
1/1 . 

(؟) قال الطحاوي على خلاف ذلك ولم يذكر خلافاً: «ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين 
بأذان وإقامتين». المختصر وهذا ترجيحه أيضاً في معاني الآثارء 4/7١1؛‏ إلا أن 
المذهب هو ماذكره المؤلف. انظر: الهداية» ١/546١؛‏ الاختيارء .١51١/١‏ 

() انظر: المبسوط. 5/14١؛‏ مع المراجع السابقة في المسألة السابقة. 

(5) انظر الروايات بالتفصيل: المغني (القاهرة)» *«/55". 

(5) انظر: المبسوط. 18/4؟؛ المدونة, ١/5١4؛‏ الأم, 7/؟7١5؟.‏ 


يحض 


وقال مالك: إن كانت به علة أو بدابته أجزأه. وإن لم يكن به علة. 
لم تجزئه ويعيد. 

وقال أبو يوسف»ء والأوزاعي : تجرثه . 

وقال الشافعي: إن أدرك نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما دون 
المزدلفة . 


هه في تحسين الصوت بالقرآن(١):‏ 

قال: كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يستمعون القرآن بالألحان. 

وقال أبو جعفر: وهذا على أن اللحن لا يكون فيه زيادة هجاء الحروف. 

وقال ابن القاسم : سئل مالك عن الألحان في الصلاة؟ 

فقال: لا يعجبني 2 [وأعظم]9) القول فيه وإنما هذا غناء يتغلون به 
ليأخذوا الدراهم عليه. 

وقال ابن وهب: سثل مالك عن النفر في المسجد يقولون لرجل حسن 
الصوت: اقرأ عليناء يريدون حسن صوته. فكره ذلكء. وقال: إنما هو يشبه 
الغناء. فقيل له: أرأيت الذي قال عمر بن الخطاب لأبى موسى : ذكرنا ربنا9»! 
قال: إن من الأحاديث أحاديث سمعناها وأنا أنفيهاء والله ما سمعت هذا قبل هذا 
المجلس. وقراءة القرآن بالألحان. 


قال أبو جعفر: حدثنا البراء بن عمران» قال: سمعت محمد بن سعيد 


.؟777/١ انظر: كتاب الآثار. لمحمد. ص ©5ه؛ المدونة.,‎ )١( 

(؟) الزيادة التى بين المعقوفتين. من نص المدونة لاستقامة العبارة» والنص المذكور هنا نفسه 
في المدونة: 

(9») انظر: مصنف عبد الرزاق» 585/17. 


فس 


الترمذي يقول: أنا قرأت لحناً عند يحيى بن سعيد(١»)‏ فصعق, فكان وفاته منه. 
وقال الشافعي : لا بأس به9©. 


ا 


عبد الله بن المغفل: (رأيت رسول الله كل يوم فتح مكة قرأ 9 إِنَاضحَنا 
لَك » [الفتح/ ]١‏ فرجع في قراءته). وقرأه عبد الله بن المغفل فرجع. قال 
أبوإياس: لولا أن يجتمع علي الناس لقرأت بذلك اللحن الذي قرأ به/ 
رسول الله كنو0" . 


وروى سفيان عن الأعمش. ومنصور عن طلحة بن مُصَرّف» عن 
عبد الرحمن بن عوسجة, عن البراء قال: (زينوا القرآن بأصواتكم)9©). 


)١(‏ ذكر الناسخ هنا (يحيى بن سعيد) ثم ضرب على سعيدء وكتب بعده (عيسئى) وبالرجوع 
إلى سيرة يحيى بن سعيد القطان. ظهرت صحة القصة المذكورة في وفاته دعن طريق 
سعيد الترمذي نفسه ‏ ومن ثم يظهر أن زيادة (عيسئ) سهو من الناسخ. انظر: سير 
أعلام النبلاء. ١1//ا18.‏ 

؟) قال النووي: «أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلهاء قال 
أبوعبيد: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق» قال: واختلفوا في 
القراءة بالألحان. فكرههما مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع 
والتفهم. وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث؛ ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة 
الخشية وإقبال النفوس على استماعه قلت النووي ‏ قال الشافعي في موضع أكره 
القراءة بالألحان» وقال في موضع لا أكرههاء قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف». شرح 
مسلم. .8١/5‏ 

(9) الحديث أخرجه الشيخان: البخاري. في فضائل القرآن» الترجيع (0047)؛ ومسلم في 
صلاة المسافرين» استحباب تحسين الصوت بالقرآن (4)؛ وغيرهما. انظر: جامع 
الأصول. 5514/17. 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ استحباب الترتيل في القراءة (574١)؛‏ النسائي» 8/7!؛ 
ابن ماجه (؟741١).‏ وغيرهم. جامع الأصول. 4814/7. 


رضن 


ورواه أبو عوانة عن الأعمش بإسناده. عن النبي كَل مثله. 

والزهري . عن 5 سلمة. عن ني هريرة.ء» عن النبي عله : رما أذن الله 
د يتغنى بالقرآن»7). 

بن أبي مليكة عن [ابن]9) أبي نهيك عن أب بى لبابة» عن عبد المنذر. 

عن 0 كي : «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن»9©. فقلت لابن أبي مليكة: فإن 
لم يكن له صوت ولم يحسن؟ قال: حسّنه ما استطعت. 
[59] في المسجد يكون فوقه أو تحته بيت: 

قال أبو حنيفة : إذا جعل فى وسط داره د أو بيتاً له 1 أو فوقه 
يكا اله ره أو تحته, أنه لا يكون 0 وله أن يبيعه . 

وقال محمد في ذلك كله: هو مسجد ولا يبيعه ولا يورث. 
كذلك. 

وقال الحسن بن حي : مثل قول أبي حنيفة . 
[144] في الموضع الذي تجوز فيه الجمعة9). 


فال اميجارة-والتوري:» وعبيد الله بن الحسن: لا جمعة إلا في مصر 


000 أخرجه الشيخان: البخاري في الفضائل. من لم يتغن بالقرآن (001784)؛ مسلم‎ )١( 

5) في الأصل (عن أبي نهيك) وفي أن داود وغيره (عن ابن أي مليكة عن عبيد الله بن 
أبي نهيك) . 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة. استحباب الترتيل في القراءة (41١)؛‏ والبيهقي في سننه. 
٠/.سم.‏ وقال: «هذا حديث مختلف في إسناده على ابن مليكة». إل أنه مخرج في 
صحيح البخاري. عن أبي هريرة و في التوحيدء باب قول الله تعالى : 0 ارا رلك » 
(8/6177). 

3ع انظر: الأصل. ١/ه؛"؛‏ المدونة. ١/ه ١‏ ؛ المزني » ص .3١‏ 


0 


جامع. لا تصح الجمعة في السواد. 

وقال مالك: تصح الجمعة في كل قرية فيها بيوت متصلة. وأسواق متصلةء 
يقدمون رجلا يخطب ويصلي بهم الجمعة. وإن لم يكن لهم إمام . 

وقال الأوزاعي : لا جمعة إلا في مسجد جماعة مع الإمام . 

وقال الشافعي : إذا كانت قرية مجتمعة البناء والمنازل» وكان أهلها 
لا يظعنون عنها إل ظعن حاجة. وهم أربعون رجلا أحراراًء بالغين» غير مغلوب 
على عقلهم. وجبت عليهم اك لجمعة . 

وروي عن علي كرم الله وجهه: (لا جمعة ولا تشريق إلآ ففي مصر 
جامع)( . 

ولا يروى عن أحد من الصحابة خلافه . 


]١56[‏ في عدد من تصح منه الجمعة(): 

قال أصحابناء والليث: ثلاثة سوى الإمام . 

وروي عن أبي يوسف: اثنان سوى الإمام. وبه قال الشوري. والحسن بن 
حيء إذا لم يحض الإمام 'إل: جل واحدء: خطب عليه وضلى :به الجمعة. 

ولم نجد فيه [عن] مالك شيئاً. 

واعتبر الشافعي : أربعين رجلل. 

قال أبو جعفر: الجمع الصحيح ثلاثة. لاتفاقهم أنهم يقومون خلف الإمام. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. #/175؛ مصنف ابن أبي شيبة» 7/١١٠؟‏ والبيهقي في 
السنن.» */174؛ «وقال: هذا إنما يروى عن علي موقوفاً. فأما النبي كك فإنه لا يروى 
عنه في ذلك شيءع. 

؟) انظر: الأصل» ١‏ المزني» ص 7١‏ . 


رفن 


يساره. وقال آخرون: خلفه. 

فوجب اعتبار الثلائة المتفق على كونهم جمعاً بمنزلة من فوقهما. 
[595] في الجمعة خلف العبد والمسافر('): 

قال أصحابناء والليث», والشافعي: تجوز الجمعة خلفهما/ . 

وقال زفر: لا يجزىء الإمام والمأمومين . 

وقال مالك: لا يصلى العبد الجمعة بالناس» فإن فعل أعادوا؛ لأنه 
لا جمعة عليه . 

وقال الحسن بن حي : لا يعجبني الإمام أن يقدم المسافر في الجمعة» وإن 
شهد الخطبة قبل أن يدخل معه في الصلاة؛ لأن المسافر ليس عليه جمعة». وإن 
شهد الجمعة حتى يدخل فيها. 
[/ا9؟1] في الجمعة في موضعين من المصر() : 

قال محمد: يجمع في موضعين » ولم نجد خلافاً. 

وقال أبو يوسف: إن كان المصر جانبين كبغداد تجوزء وإن لم يكن 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا صلَّى الخليفة في قصره بحشمه الجمعة 
لم تجز إلا أن يفتح الباب» ويأذن للناس في الصلاة معهء فتجوز صلاتهم إن 
صلوها قبل صلاة أهل المسجدء. وإن صلوها بعد لم تجز في قول أبي يوسف» 


.١6ال/١ انظر: المبسوط. #5/7؛ المزني» ص 78؛ المدونة,‎ )١( 
.738 انظر: المختصر.ء ص ه"2 5 المدونة. ١/ذه١؛ المزني » ص‎ (00 


رضن 


]1/4( 


وذكر أبو سليمان عن محمدء أنه إذا خرج الأمير إلى الجبانة(2 للاستقساء 
فصلّى بالناس الجمعة وهو على غلوة"2 في مصرء وصلّى خليفته في الجامع: 
أنه تجزئهما جميعاً. 

وقال مالك: لا تجوز الجمعة إلا في مسجد الجامع. وإن استخلف الإمام 
من يصلّي بالناس الجمعة. وصلَى وهو في العسكر الجمعة, لم تجزه. 

قال الشافعي: لا يجمع في مصر وإن عظم إل في مسجد واحد. 


ا حر امك كر اك ري نه صلَى العيد بالناس 


ولا يقال ذلك من طريق الرأي . وقد حضره الصحابة. فلم يخالفوه . 


فإن قيل: روق شعبة عن محمذ بن التعمان سمعت أباقيس يحدث عن 
[هزيل]9؟) أن علياً عليه السلام [أمر رجلاً أن يصلي بضعفة الناس في المسجد 
يوم فطرء أويوم أضحى وأمره أن يصلي أربعاً]"©. 

[قال] لأن الناس إنما 2 يوم العيد إلى السلطان. لأجل صلاة العيد, 
لا لغيرها من التطوع. وقدأ جمع المسلمون على أن التطوع لا يجمع في 


)١(‏ «الجبانة ‏ مثقل الباء هي المصلى في الصحراء». المصباح (جبن). 

(؟) «الغلوة: مقدار رمية سهم وتقدر بثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع». المعجم الوسيط 
(غلى). 

02( ة البيهقي في السئن. ."3٠١/«‏ 

(5) في المخطوطة (هذيل). والمثبت من رواية البيهقي. وكما ذكر الحافظ في التهذيب». 
(وهو هزيل بن شرحبيل الأزدي الكوفي الأعمى). ."1/١١‏ 

(5) في أصل المخطوطة: (أن عليّاً عليه السلام لآن الناس). 

والمثئبت من نص قول علي رضي الله عنه في رواية البيهقي من السند الوارد نفسه 

في المخطوطة. السنن. م0 ١‏ 1 


نضضس 


المساجد ّ في شهر رمضانء, ولوجاز ذلك لكان يوم العيد وغيره في ذلك 
سواء . 

ومحمد بن النعمان هذا لايعرف أيض"'"2» ويدل على هذا تأييد ما ذكرناء 
ماروي عن إبراهيم النخعي : إذا انصرف إحدى الطائفتين فأدلج. فأخبر أن 
الصلاة كانت معهودة فى مسجدين. 

قال: وقول مالك: إن الجمعة لمن صلَّى في الجامع, لا معنى به؛ لأن 
صحتها إنما تتعلق بالإمام, والمصرء لا بالمسجد؛ لأن للإمام أن ينقل الجامع 
إلى حيث يراه. 


[794] إذا صلى الإمام في الخطبة على النبي 5ه0): 


قال أصحابنا: يستمع الناس وينصتونء. وهو قول مالك. والثوري» 
والليث» الشافعي . 

وروي عن أبي يوسف: أن الإمام/ إذا قرأ في خطبته «إِنََلَّهوَمكَهِكَتَهِ 
7 دَعَلَ لبن 4 [الأحزاب/ 05] أنه ينبغي للناس أن يصلوا على النبي كلل 
في تلك الحال. 

وقال الأوزاعي: إذا صلّى الإمام على النبي سكت حتى يصلوا الناسء 
فإن لم يسكت أنصت الناس» وأمنوا على دعائه . 


[144] فيما يقرأ به فْ الجمعة(2: 


قال اميخاينا يها قا فسن .ويكره اذ'يؤقت فى .ذلك أشينا من الشرآن 


.49/9 انظر تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.787/1٠؟ (؟) انظر: الأصل. ١/١ه8"؛ المبسوط. ؟78/17؛ الاستذكار؛»‎ 
انظر: المختصر. ص 754؛ الأم 4/5 الكافي » ص ١7؛ تحقة الفقهاء, ا‎ )١ 


رضن 


[4/ب] 


وقال الثوري: لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة السور التي جاءت في 
الأحاديث» ولكنه يتعمد أحياناً» ويدع ا 

وقال الشافعي: يقرأ في الأولئ: بسورة الجمعة. وفي الثانية: إذا جاءك 
المنافقون. 

وروى النعمان بن بشير (أن النبي كَلِ كان يقرأ في الجمعة وفي العيد 
بسورة الجمعة. وهل أتاك حديث الغاشية)(©2. 

وروى ابن عباس وأبو هريرة (أن النبي ككل كان يقرأ في الجمعة بسورة 
الجمعة. وإذا جاءك المنافقون)97© . 


فثبت أنه كان يقرأ هذه مرة. وهذه مرة وأنه لا توقيت فيه. 


]٠٠١([‏ في التخطي المكروه يوم الجمعة7): 
قال محمد في الإملاء: قال مالك: لا بأس بالتخطي بعد خروج الإمام2©9. 
وقال محمد: أراه قبل خروج الإمام. ولا أراه بعدذه. ولم نجد خلافاً بين 
أصحابه . 


وقال ابن القاسم عن مالك: يكره التخطي إذا قعد الإمام على المنبرء 
ولا بأس به قبل ذلك إذا كان بين يديه فرج. وكره الثوري التخطي . 


؛١١١/١ أخرجه مسلم في الجمعة. مايقرأ في صلاة الجمعة (878)؛ والموطاً.‎ )١( 
.589/8 وأصحاب السئن. جامع الأصول.‎ 

(9) أخرجه مسلم أيضاً (4179). 

5) انظر: المدونة. ١/69١؟؛‏ الأم. .١1948/١‏ 1 

(5) والصحيح أن الكراهة بعد خروج الإمام كما قال مالك في المدونة. كما يأتي في رواية 
ابن القاسم عنه. 


رضن 


قال الأوزاعى : التخطى الذي جاء فيه القول. إنما هو والإمام يخطب فكره 
لهذا أن يفرق بين اثنين. 

قال الشافعي: أكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الإمام 
وبعده. لما فيه من سوء الأدب . 

قال أبو جعفر: حديث أبي سعيد. وأبي هريرة عن النبي وَل (من اغتسل 
يوم الجمعة استن ومس من طيب إن كان عنده. ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى 
يأتي المسجدء فلم يتخط رقاب الناس وأنصت إذا خرج الإمام. كان كفارة لما 
بينها وبرن الجمعة التي قبلها)”" . 

وفي حديث سلمان: (ثم راح فلم يفرق بين اثنين)29. 
[01"] فيمن فاتته الخطية ويعض صلاة الجمعة”() : 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أدركهم في التشهد صلى ركعتين . 

وقال محمد وزفر: أريعا : 
يصلى أربعاً ويقعد في الثنتين الأوليين قدر التشهد. فإن لم يقعد أمرته أن يصلي 
الطهر أريعا . 

وقال مالك والحسن بن حي والثوري. والشافعي : يصلى ا لأن 
مالكاً قال: إذاقام يكبر تكبيرة أخرى/ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة, الغسل يوم الجمعة (47”). والبيهقي في السئن» وفيه 
(واستاك), 197/7. 

(؟) حديث سلمان رضي الله عنه أخرجه البخاري بلفظ: (ثم يخرجء فلا يفرق بين 
اثنين. . .) في الجمعة. الدهن للجمعة (88417). 

5) انظر: الأصل. 757/١‏ 55"؛ المختصرء ص ه"؛ المبسوط. 7/ه"؛ المدّونة. 
١‏ المزني.ء ص 537 . 


اران 


0/41 


وقال الثوري : إذا أدرك الإمام :جالساً. لم يسلّم. صلَّى أربعاً سوى الظهرء 
وأحبٌ إليّ أن يستفتح الصلاة. 

وقال عبد العزيز بن سلمة: إذا أدرك الإمام يوم الجمعة وعنده أن الإمام قد 
خطب قائماً يصلي إليها ركعة أخرئ. ثم يسلّم. فإن أخبره الناس أن الإمام 
لم يخطب. وأنه صل ريع صلى ركعتين » وسجد سجدتي السهو. 


قال أبو جعفر: (وروي عن عطاء بن أبي رباح في الرجل تفوته الخطبة يوم 
الجمعة. أنه يصلى الظهر أربعاً)2 © . 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو لم يشهد الخطبة ثم أحدث. فذهب 
يتوضأ ثم جاء فأدرك مع الإمام ركعة. أنه يصلى ركعتين؛ فلما كان فوات الركعة 

قلنا اتفق الباقون أنه إذا أقبل إلى الجمعة وعلم أن الإمام قاعد فيها 
للتشهد. أنه يأتيهاء فاستحال أنه يأتيها ولا يدخل معه. وثبت لزوم دخوله معه أن 
النبي كَل قضى ما فات. وهو ركعتان. 


]"٠‏ فيمن كان خارج المصر. هل عليه إتيان الجمعة؟(): 
فيمن كان حارج به إنيان الد 


قال أصحابنا: الجمعة على من كان بالمصرء وليس على من كان خارج 
المصر الجمعة. وهو قول الثوري . 
وقال مالك. والليث: من كان بينه وبين المصر ثلاثة أميال. فعليه الجمعة. 


. 7778/78 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.١90/١ (؟9) انظر: المختصرء ص ه"؛ المبسوط. ؟1/١7١؛ المدونة, ١/19١؛ الأمء‎ 
'وقال الشافعي: «الجمعة تجب على أهل المصر الجامع؛ وعلى كل من كان‎ 
خارجا من المصر إذا سمع النداء». الأم.‎ 


كرس 


:)١(؟عكري فيمن أدرك الإمام فق الخطية هل‎ ]٠١*[ 

قال أصحابناء ومالك., والثوري» والليث: يقعد ولا يركع. 

واحتج بحديث جابر وأبي سعيد (أن النبئ كه أمر رجلا دخل وهو 
يخطب, أن يصلي ركعتين)2' . 

قال أبو جعفر: وهذا في حال كان الكلام مباحاً في حال الخطبة؛ لأنه ذكر 
في حديث أبي سعيد (أن النبي وَل أتى بالصدقة فأعطى رجلا منها ثوبين» فلما 
كانت الجمعة الأخرى طرح الرجل بأحد ثوبيهء فصاح النبي كل به وقال: 
خدم ثم قال: انظروا إلى هذل جاء تلك الجمعة» ) وذكر الحديث”9” . 

ولم نعلم خلافاً أن مثل هذا الكلام محظور في الخطبة. 

ثم قد روىقى أبو هريرة عن النبي كله : «إذا قلت لصاحبك [يوم الجمعة] 
انصت - والإمام يخطب ‏ فقد لغوت)9©) . 

وقال رجل لأي شيء نزلت هذه السورة؟ فلما قضى صلاته قال: أي 
الرجلين» مالك في صلاتك إل ما لغوت, فقال رسول الله يك صدق)”» فجعل 
المسألة عن تاريخ نزول السورة لغوا. 


.7 انظر: المختصرء ص ه"؛ المدونة» ١/58١؛ المزني» ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطحاوي. ١/56"؛‏ ومسلمء في الجمعة, التحية والإمام يخطب (ه094/410). 

69 انظر: معاني الآثار» ١/"؟".‏ 

(4) أخرجه الشيخان: البخاري في الجمعة, الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب (84")؛ 
مسلم في الجمعة .)880١(‏ 

(ه) روي الحديث عن سؤال ابن مسعود أبياً كما أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكمء 
وكذلك روي عن سؤال أبي ذر أبياً كما في ابن ماجه, موارد الظمآن. ص ١5١؛‏ 
المستدرك, ١//ا8؟؛‏ ابن ماجه .)١١١1١(‏ 

«في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات». 


وضرننا 


وروى عبد الله بن [بسر]7(© أن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس يوم 
[4؛/ب] الجمعة/ فقال له رسول الله كلخِ: «اجلس فقد آذيت وأثمت». يرويه عبد الله بن 


[05] في الوقت الذي يكره [فيه] الكلام يوم الجمعة2(): 


قال أبو حنيفة : خروج الإمام يقطع الصلاة والكلام 100 ويكره الكلام 
ما بين فراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة. 

وقال مالك. وأبو يوسف. ومحمد. والأوزاعي . والشافعي : لا بأس بالكلام 
قبل أن يأخذ في [الخطبة]9©. 

وقال الثوري : [خروجه](*؛) يقطع الصلاةق وكلامه يقطع الكلام . 

قال أبو جعفر: (روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك [القرظي]2© أنهم 
كانوا في زمن عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمرء فإذا خرج 
أوجلس على المنبرء وأذن المؤذن» جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت 


)١(‏ في أصل المخطوطة (بشر) وكذلك في السئن للبيهقي, والمثبت من صحيح ابن حبان» 
وأبي داود والنسائي . كما صرح بذلك الخزرجي في الخلاصة: (هو عبد الله بن بسر بن 
أبي بسر المازني). 47/7 . 
موارد الظمآن. ص ١٠5١؛‏ السنن الكبرىء /771؛ وفيهما (آذيت وأنيت) 
أبوداود. في الصلاة» تخطي رقاب الناس (8١١)؛‏ والنسائى. 7#/"١٠؛‏ وفيهما (آذيت) 
فقط. 0 ْ 1 
(؟) انظر: الأصل. ١/7ه"م؛‏ المبسوط. 9/17؟؛ المدوّنة» .1١58/١‏ 
(9) ما بين المعقوفين زيدت لاستقامة العبارة . 
يقول الشافعي : «ولا بأس بالكلام مالم يخطب». المزني . المراجع السابقة. 
(5) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة» انظر الاستذكار, 78/7؛ وقول ابن شهاب 
أيضاً كما في الموطأء .٠١7/١‏ 
(5) في الأصل (القرطبي) والمثبت هو الصحيح كما في الموطأ. 


لضن 


المؤذن(20, وقام عمر سكتواء فلم يتكلم أحد)9 , 

وحدث مالك عن أب بى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن 
[أبي]227 عامر [أبي] ا ران عثمان كان يقول في خطبته ‏ وما يدع ذلك 
[من الحظ] مثل ما للمنصت السامع)9©). 

قال وحدثنا إبراهيم بن منقذء قال حدثنا المقرىء» قال حدثنا جرير بن 
حازم قال حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله يَكِِ ربما 
نزل عن المنبر» وقد أقيمت الصلاة» فيعرض له الرجل» فيحدثه حديثاً طويلا ثم 
يتقدم إلى الصلاة) © . 


:)( (في تشميت تشميت العاطس في الخطية)‎ ]”٠6[ 
. قال أصحابنا : لا يرد: لا يرد السلام, ولا د سمت العاطس‎ 
. وقال مالك : لا يشمت» وكذلك الأوزاعي‎ 


. في رواية ابن شهاب كما في الموطأ بلفظ (المؤذنون) في الموضعين‎ )١( 
. ٠/١ مالك في ا‎ 0 0 (00 
والمثبت 52 » كما في ا مالك» 5 ما أثبته الحافظ في التهذيب»‎ 
؛ عن كنية مالك بن أبي عامر.‎ 0١ 
.١٠١4/١ أخرجه مالك في الموط‎ )5( 
.)١١7١( (ه) أخرجه أبو داود في الصلاة, الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر‎ 
قال أبو داود: «الحديث ليس بمعروف عن ثابت». هو مما تفرد به جرير بن حازم».‎ 
.١١١/* والترمذي (/017) وحسنه؛ والنسائي.‎ 
انظر: الأصل. ١/١ها؛ المبسوط. 8/7؟؛ المدونةء» ١/54١؛ المزني.» ص 58؟.‎ )5( 
وقال الشافعي : «وينبغي تشميت العاطس؛ لأنها سنّةء وقال في القديم لا يشمته‎ 
ولا يرد السلام إل إشارة» واختار المزني الجديد.‎ 


00 


]1/:6[ 


زقال :: لما كان عامورا بالإنصات كالصلاة» لم يشمّت كما لا يشمت في 
الصلاة . 

قال أبو جعفر: الصمت فرض؛ لأن الخطبة فرضء إنما تصح بالخاطب 
والمخطوب عليهم)(2, كما يفعلها الخاطب فرضاء. فكذلك المستمع فرض عليه 
ذلك . 
[05"] من لا يحضر الجمعة هل يصلون جماعة الظهر في 

المصر(): 

قال أصحابنا: لا يصلي الظهر جماعة في المصر يوم الجمعة.» سواء كانوا 
مرضى أو محبسين. وهو قول الحسن والثوري . 

وقال مالك: يصلون جماعة. 

وقال الليث. والشافعي : يصلون جماعة. وقال الليث: في مسجد أو غيره. 

وقال عبيد الله بن الحسن: يصلي الظهر جماعة في غير مسجد.ء أو في 
الجبان. 
]٠1[‏ فيمن اقتدى بالإمام خارج المسجد” : / 


قال أصحاينا : من اقتدى بالإمام وليس بينه وبيئه طريق» أو طريق اتصلت 
به الصفوف. فصلاته جائزة. وكذلك قال الليث. 


(؟) انظر: الأصل. ١/56"؛‏ المدونة, ١‏ المزني. ص 77 . 
وقال الحنفية: وإن صلوا أجزأهم مع الكراهة. انظر الأصل . 
*) انظر المدونة, .161/١‏ 


لظن 


وقال مالك: يصلى حول المسجد فى أفنية الدور والحوانيت» سواء كانت 
الفقوف متضلة» اولم تكن :وإت كان ينهم ونين الإمام طريق فاما دان أو بخاتوت 
فلا يدخل إلا بإذن» فلا ينبغي أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة؛ أو قريب 
من المسجد؛ لأنها ليست في المسجد. 

وؤقال: لا بان أن يصلى غير الجمغة فى الدور والخوانيت إذا كان بين 
الدور وبين المسجد كوى27, و منها ما 2 الناس . 

وقال الشافعي : إن صلَّى بالرحبة أوطريق متصل بالمسجد أو برحبته 
وصفوف متصلة أو منقطعة. فصلاتهم مجزئة إذا عقلوا صلاة الإمام . 

قال أبو [جعفر]©: لا يختلفون في سائر الصلوات أن حكمها في الدور 
كهي في المسجد. فوجب أن يكون كذلك الجمعة. 


[04] في التطوع [بعد] 9 الجمعة2: 
قال أصحابنا: يصلّى بعدها أربعاًء وقال في موضع آخر: ستاً. 
وقال الثوري : إن صليتَ أربعاً أوستاً فحسن. 
وقال الحسن بن حي : يصلي اريها: 
وقال مالك: ينبغي للإمام إذا سلّم من الجمعة أن يدخل منزلهء ولا يركع 


في المسجد., (لما روي عن النبي يك ؛ أنه كان ينصرف بعد الجمعة, ولم يركع 
فى المسجد)9©) . 


)١(‏ الكو وجمعه: كُوَى: «الخرق: في الجدار يدخل منه الهواء والضوء». المعجم الوسيط 
(كوي). 

(*) في الأصل (حنيفة) . 

(؟) في أصل المخطوطة (قبل) والمثبت هو المناسب للمسألة. 

5) انظر: المختصر.ء ص 5"؛ الحجة. ١/7984؛‏ المدونئة.» .١88/١‏ 

(5) المدونة» ١158/١‏ . ويأتي تخريجه في المسألة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


١ 


قال: ومن خلفه أيضاً إذا سلّموا فأحب أن ينصرفواء ولا يركعوا في 

وقال الشافعي : ما أكثر المصلي من التطوع بعل التطوع بعد الجمعة. فهو 
أحبٌ إلي . 

قال أبو جعفر: (روي عن ابن عمر أنه رأى رجلا يصلي ركعتين بعد 
الجمعة. فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعاً! 

قال: وكان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته. ويقول: هكذا فعل 
رسول الله )00 . 

ويحتمل أن يكون ذلك على نحو ما روي عن عمر: لا يصلي بعد صلاة 
مثلها 9 . 

وقد روي السائب بن يزيد عن معاوية (أن النبي يه : أمر أن لا توصل 
صلاة بصلاة, حتى يخرج أويتكلم)29 . 

فأباح هذا الحديث فعل صلاة بعدها إذا جعل بينهما فاصلاً من كلام 
أو خروج . 

وقد روى أبو هريرة عن النبي كلِ: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة 
فليصل أربعاً»2»9. 

وقد روى عن عطاء قال: صليت مع [ابن]0) عمر يوم الجمعةء فلما سلّم 
قام فصلى ركعتين» ثم قام فصلّى أربعاً ثم انصرف0». 


.)845( أخرجه الطحاوي, ١//ا”#؛ ومسلم». بنحوه في الجمعة؛ الصلاة بعد الجمعة‎ )١( 

(؟) انظر: معاني الآثار. ١//اما#.‏ 

(*) أخخرجه مسلم (8417). 

(5) أخرجه مسلم .)88١(‏ 

(5) في أصل المخطوطة (مع عمر والمثبت من معاني الآثارء ١//ا”#؛‏ انظر: بالتفصيل 
السئن الكبرى. 78/7 وما بعدها. 


خض 


وتصحيح الحديثين أنه فعل الأولئ قبل أن يبلغه حديث معاوية؛ ثم رجع 
إليه . 


وقد روى إسرائيل عن أبي إسحاق. عن أبي عبد الرحمن السلمي/ قال [40/ب] 
قدم عبد الله فكان يصلي بغد الجمعة [أربعاً. فقدم بعده علي فكان يصلي 
بعدها] ركعتين [وأربعاًء فأعجبنا فعل علي واخترناه]("" . 
[04] ف الخليفة إذا كان مسافراً. هل يجمع؟27): 


قال أصحاينا: إذا كان في مصرء يجزثئهم. 

وقال زفر: لا يجزئه ولا يجز [نهم]”* . 

وقال مالك: إذا مر بقرية تجمع في مثلها جمع بهم. 
وقال الشافعي : يجزئه ويجزئهم . 


[١٠٠"؟]‏ في الجمع يمنى 02 


قال أبو حنيفة »وأبو يوسف: تجمع بمنى من له ولاية الصلاة هناك . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيدت من معاني الآثار» ويظهر أنه وقع سقط كبير من الناسخ. حيث 
أراد المؤلف هنا بهذه الرواية الأخيرة. إثبات ست ركعات, وهذا مادل عليه سياق 
المسألة» ويتضح ذلك أكثر بالرجوع إلى كتابه معاني الآثار. حيث ساق المؤلف بهذا 
السند: (... قال: قدم علينا عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعاًء فقدم بعده علي 
رضي الله كات إذا صلى الجمعة. صن بعدها ركعتين ريغا فأعجبنا فعل علي 
رضي الله عنه واخترناه). معاني الآثار. ١//ا#". ٠‏ 

؟) انظر: الأصل. 2”50/١‏ 595؟؛ المدونة, ١/لاها. .١69‏ 

(*) في الأصل (يجزئه). 

5) انظر: الجامع الصغيرء ص 88؛ المدونة. ١/50١؛‏ الأم, ١/7"94؟.‏ 

وقال محمد: «لا جمعة بمنى», ولا جمعة بعرفات في قولهم حميفاة: الجامع 
الصغير. 


ود ضقن 


وقال محمد» ومالك» والشافعي : لا تجمع. 


]"١1[‏ إذا قعد على المنير. هل بِسلّم؟(1): 

قال أبو حنيفة: خروج الإمام يقطع الكلام. وهذا يدل على أنه يمنعه 
السلام . 

وقال مالك: لا يسلم وأنكره . 

وقال الشافعي: إذا استوى قائماً على المنبر سلم. وذكر فيه حديثاً عن 
النبى خا , 

قال أبو جعفر: لم يرو عن النبي يخ في ذلك شيء صحيح. وروي فيه 
أحاديث ضعاف. 

والقياس: يمنع منه؛ لأنه إذا تقدم للإمامة لا يسلّم. والمؤذن إذا أشرف 


[؟١”]‏ في أقل ما يجزىء من الخطية”" : 
قال أبو حنيفة: إذا خطب بتسبيحة أجزأه. 


. انظر: المبسوط. 58/7؛ المدونة. ١/160١؛ الأم. ١/١8؟؛ المزني؛ ص77‎ )١( 

(5؟) قال الشافعي رحمه الله تعالى : «بلغنا عن سلمة بن الأكوع أنه قال: خطب رسول الله يك 
خطبتين » ل جلستين وحكى الذي حدثني قال: استوى رسول الله وخ على الدرجة 
التي تلي المستراح قائماًء ثم سلم. وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذن من 
الأذان. . وأتبع هذا الكلام الحديث؛ فلا أدري أحدثه عن سلمة. أم شيء فسره هو في 
الحديث». الأم ”ا 

9) انظر: الأصل. 0١‏ 8ه"؛ المدونة. ١/185١؛‏ المزني؛ ص 57 . 
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وقال مالك: من سبّح أو هلل ولم يخطبء. فإنه يعيد ما لم يصل. وإن 
صلَّى فلا إعادة عليه. 

وقال الأوزاعى : إذا التبست عليه الخطبة» فإن كان تشهد أمر المؤذن فليقم 
الصلاة» ويصلون الجمعة ركعتين. 

وقال الشافعي : أقل ما يقع عليه اسم خطبة الجمعة في الخطبتين جميعا: 
أن يحمد الله تعالى » ويصلي على النبي كلد , ويوصي بتقوى الله ويدعو إلى 
الآخرة فإن لم يخطب خطبتين امن توما :دان الور اويا 

قال أبو جعفر: إن لم يخطب خطبتين يجلس بينهماء لم تجزه الجمعة. 

خلااف الإجماع ‏ ما قال به غيره. 

ولما كان لو خطب خطبتين قاعداً. جازت الجمعة» ولم يقع بينهما فصلء 
كذلك يجوز إذا قام موضع القعود. 
[39”"] في الجمعة بغير سلطان )١(‏ : 

قال أصحابنا : لا تجزىء. 
يصلي: بهم الجمعةء حتي ,يقد عليهتم والي . 
رضي الله عنه وعثمان محصورء فجاء فصلّى ثم انصرف فخطب) 9" . 

وهذا أصل من أن كل سبب يخلف الإمام عن الحضور؛ إذ على المسلمين 
إقامة رجل/ يقوم به وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة لما قتل الأمراء [45/أ] 
)١(‏ انظر: الأصل. ١/50"؛‏ المختصرء ص 8". 


ومذهب الشافعي على عدم اشتراط السلطان لإقامة الجمعة. انظر الأم» .48/١‏ 
؟) الموطأء ١/9ل/١.‏ 


>31 


[اجتمعوا](١)‏ على خالد بن الوليد. 

وأنقا فإن المتغلب والخارج على الإمام تجوز الجمعة خلفه. فمن كان في 
طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفه. 
]”١5[‏ إذا أحدث الإمام فقدّم القوم رجلا 0): 

قال أصحابنا: إن كان قد دخل في الصلاة بنى على الجمعة. وإن لم يكن 
دخل فيها بأن تقدم بإذن الإمام. أوقدم صاحب شرطة. أو القاضيء جازء وإن 
كان غير ذلك. صلوا الظهر. 

وقال مالك: يجزئه ويجزئهم كسائر الصلوات. 

وقال الشافعي : إن أحدث الإمام فى صلاة الجمعة. فتقدم رجل بأمره. 
أو بغيره أمره وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه, فإنه يصلي بهم ركعتين». وإن 
لم يكن أدرك معه التكبير صلوها ظهراً؛ لأنه كان مبتدثاً. 

قال المزني: يشبه هذا إذا كان إحرامه بعد حدث الإمام . 
]"١٠5[‏ في العيدين يجتمعان. مل يجزىء أحد هما عن 

الآخر؟”) 

قال اضخاينا» الأول سكم ولاخ افرمل ‏ وقنو ةنا ولا معي اهنا 

عن الآخر. وهو قول مالك . 


.1١814/75 في الأصل (احتجوا). انظر الغزوة: عيون الأثر لابن سيد الناس.‎ )١( 
.7١5 (؟) انظر: المبسوط. 95/7؟؛ المدوّنة, ١/46١؛ المزرنيء ص‎ 
.7"94/١ (؟) انظر: الجامع الصغيرء ص 88؛ المدونة. ١/"6١؛ الأم.‎ 
وأجاز الشافعي ترك الجمعة لمن صلى العيد من غير أهل المصرء إن شاءوا‎ 
الانصراف. وقال عن أهل المصر: «ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن‎ 
.5"4/١ يجمعوا إل من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة؛ وإن كان يوم عيد». الأم,‎ 


9 


وقال الحسن بن ح: : يجرىء [أحدهما] عن صاحبه. والأففسل أن 
يجمعهماء وإن اكتفى بالعيد وصلى الظهر في بيته. كان ذلك واشعاً له إن 
شاء الله تعالى » فإن ترك العيد حينا على حصول الجمعة كان ذلك شما : 

روى شعبة عن المغيرة» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالح» عن 
النبي يكل : «أيهما شئتم أجزأكم» 1 

وروى هذا الحديث سفيان [عن227 عبد العزيزبن رفيع عن أبي صالح : 
قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله بلِةِ فقال: (إنا مجمعونء. فمن شاء أن 
يجمع فليجمع . ومن شاء أن يرجع فليرجع) 292 . 

فذكر في هذا الحديث إباحة الرجوع, وفي الأول: الأخرى. 

وروىك عثمان أنه قال في مسألة: (من أحبث من أهل العالية أن ينتظر 
الجمعة فلينتظرهاء ومن أحبٌ أن يرجع فليرجع . فقد أذنت له)9) , 

فخص أهل العالية ؛ لأنه ليبس عليهم جمعة . 

وقال الله تعالئ : « إِدَاثووى للصَّلْوةَ مِن يو الْجَمْعَة نا سْمَوا لوك سه [الجمعة / 

2.4 ولم يخصص يوم عيد من غيره. 


؛)١١1/7( الحديث بهذا السند أخرجه أبو داود في الصلاة, إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد‎ )١( 

وابن ماجه (1711). 
قال الخطابي: (في إسناده مقال). إل أن هناك شواهد مؤيدة عن زيد بن أرقم 

وغيره, أخرجه أبوداود (10١1)؛‏ والنسائى. /195؛ وابن ماجه .)١1١(‏ وقال 
النووي في الخلامنة إشتات سير انظر نطب الراية: ه88 

(؟) في أصل المخطوطة (بن)» والمثبت من السنن للبيهقي . 

إفف حرق عن سفيان. عن عبد العزيز 00 مقيدا بأهل العوالي. وفي إسناده ضعف 
«السنن الكبرى»» 18/7". 

(4:) أخرجه البخاري» في الأضاحي. مايؤكل من لحوم الأضاحي (081/9). 


يخضن 


3ب] 


[17"] إذا نفر الناس عنه بعد الدخول في الجمعة(): 

قال أبو حنيفة: إن كان سجد في الركعة الأولئ سجدة, بنى عليها وإن 
لم يسجد من الأولئ حتى نفروا عنه. يستقبل الظهر أربعاً. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا افتتح الجمعة وهم معه. ثم نفروا عنه. صلّى 
الحيعة: 

وقال الحسن عن زفر: صلاته فاسدة/ وكذلك لو نفروا عنه بعدما صلى 
ركعة أو ركعتين مالم يتشهد. أن صلاته فاسدة. وهو قول الحسن بن زياد. 

قال: وروى عمرو بن خالدى عن أصحابه الحروريين» عن زفر: أنهم إذا 
نفروا عنه بعدما صلّى ركعة بنى على الجمعة. 

قال: وقال زفر: لو نفروا بعدما افتتح الصلاة بنى على الجمعة أيضاًء 
ورواه عن أبي حنيفة . 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا لم يبن معه إل الواحد والاثنان وهو في 
خطبته أو بعدما فرغ منهال أنهم إن لم يرجعوا إليه فيصلي بهم الجمعة, صلى 
أربعاً” . 

وقال الشافعي: إذا دخل في الجمعة بجماعة, ثم انفضّوا عنهء ففيها 
قولان: أحدهما: أنه إن بقي معه اثنان حتى تكون صلاته جماعة, أجزاأتهم 
الجمعة. والقول الآخر: لا تجزئهم حتى يكون معه أربعون . 


)١(‏ انظر: الأصل. ١/١#51؛‏ المبسوطء ؟/سم 4؛ المدونة. ١/60١؛‏ المزني» 
صن 
(؟) وتكملة العبارة كما في المدونة: «.. ولا يصلى بهم الجمعة ولا تجمع الجمعة إلا 


لين 


قال أبو جعفر: شرط صحة الجمعة: الإمام و[المأمومين]. فلما كان 
[المأموم] تصح به الجمعة مع الإمام ولم يدرك جميعهاء كذلك ينبغي أن تصح 
للامام مشاركة المأمومين في بعض صلاته . 
[17] فيمن صلى الظهر في بيته ثم يأتي الجمعة(): 

قال أبو حنيفة ‏ وأبو يوسف. ومحمد: إن لم يأتِ الجمعة أجزأته. وإن أن 
الجمعة انتقضت عند أبي حنيفة بالسعي إليها. 

وقال زفر» والشوري. ومالك. والشافعي : لا يجزئه الظهر إلا بعد فراغ 
الإمام من الجمعة. 
[14"] فى السفر يوم الجمعة7('): 

قال أصحاينا : لا بأس به قبل الزوال وبعذه إذا كان يخرج من مصره قبل 
خروج وقت الظهر, حكاه محمد في السير من غير خلاف. 
وبعد الزوال لا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة. 

والأوزاعي والليث والشافعي [لا]9© يكون السفر يوم الجمعة حتى يصلي 
بهم . 

قال أبو جعفر: روى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن 
عتيبة»؛ عن مقسمء عن ابن عباس (أن رسول الله ِيةِ وجه عبد الله بن رواحة. 


.١6ا//١ انظر: الأصل. ١/هه”*, لاه"؛ المدونة.‎ )١( 

(؟) انظر: التفريغ. ١/*5؛‏ المزني.» ص77 . 

(0) في الأصل (يكون) فقط. والزيادة من عبارة المزني : «من طلع له الفجر. فلا يسافر حتى 
يصليها» . 


ين 


]/0 


وخعقراء وزيد بن حارثة. فتخلف عبد الله فقال رسول الله يله : «ولغدوة في 
سبيل الله أوروحة خير من الدنيا وما فيها». قال: فراح منطلقاً)(©. 


قال أبو جعفر: وقد روى سفيان. عن الثوري. عن الأسود بن قيس. عن 
أبيه؛ عن عمر بن الخطاب قال: (لا تحبس الجمعة عن سفره)9©. 

ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه. 

/ قال أبو جعفر: وجميع التقيناء خرن "التضتر ليله التحمنية إلا يداعي 
النخعي قال: إذا أراد السفر يوم الخميس فليسافر غدوة إلى أن يرفع النهار, فإذا 
أقام إلى العشي , فلا يخرج حتى يصلي الجمعة. 


وروي عن الحسن وابن سيرين قالا: لا بأس بالسفر يوم الجمعةما 
لم يحضر الجمعة() . 


قال أبو جعفر: وما ذكرناه عن محمد أن له أن يسافر إذا كان يخرج من 
المصر قبل خروج وقت الظهرء فإنما ذهب فيه إلى أن فرض الوقت إنما يتعلق 
بآخر الوقتء. فإذا كان مسافراً من [غير]49» آخر الوقت. لم يكن من أهل فرض 
الجمعة . 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي, في الصلاة؛ السفر يوم الجمعة (0779). وقال: «غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وكما حكى عن شعبة أنه قال: لم يسمع هذا الحديث الحكم عن مقسم. 
وأخرجه البيهقي في السنن, /147؛ وفي إسناده ضعف كما ذكره. 
ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها. انظر: جامع الأصول. ه/5١؛‏ 
عبد الرزاق, 760/7. 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن» /1817. 
(65) انظر مصنف عبد الرزاق. .76٠١/17‏ 
(5) العبارة بغير هذه الزيادة لا تؤدي المعنى. والسياق يدل على الزيادة. 


انوا 


[19"] ف الإمام يقدّم من لم يشهد الخطية(١):‏ 

قال أصحابنا: إن كان قد دخل يؤم الجمعة. وإن لم يكن دخل فيها. صلى 
الظهر أربعاً. وهو قول الثوري. وفي رواية أخرى عنه: إذا أحدث بعدما صلى 
ركعة . 

وقال مالك: إذا أحرم الإمام ومن خلفه ثم أحدث: فقدم رجلا لم يدرك 
معه الإحرام. فيحرم (هذا الرجل بعدما أحرم). أن صلاتهم منتقضة لا تجوز؛ 
(لأنهم بمنزلة [من يحرم] بصلاته: قبل الإمام)(©2. ولا يصلي هذا المستخلف يوم 
الجمعة؛ لأنه لا يصليها المنفرد. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أحدث الإمام قبل أن يدخل في الصلاة» 
فقدم رجلا لم يشهد الخطبة. أنه كره له ذلك» وإن فعل ذلك أرجو أن تجرئهم 
صلاتهم . 

وحكى ابن عبد الحكم عنه: أنه إن استخلف رجلا لم يشهد الخطبة 

وقال الليث: إذا أحدث بعد الفراغ من الخطبة؛ فقدم رجلا لم يشهد 
الخطبة. صلى ركعتين . 

وقال المزني [عن] الشافعي: إن أحدث في صلاة الجمعة. فتقدم رجل 
بأمرهى أو بغير أمره. وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم 
ركعتين» وإن لم يكن أدرك معه التكبير صلوها ظهراً؛ لأنه صار مبتدثاً. 

وقال البويطي: لا يوم في يوم الجمعة إلا من شهد الخطبة» أو صلّى ركعة 


.75 انظر: الأصل. ١/47؛ المدونة. ١/55١؛ المزني.» ص‎ )١( 
. زقة العبارة في المدونة : ((وهم بمنزلة القوم يحرمون قبل إمامهم»‎ 
وفي الأصل (من لم يحرم).‎ 


اه" 


[47/رب] 


بسجدتيها مع الإمام, فأما من أحرم معه ولم بَصل ركعة ولم يدرك الخطبة» 
فلا يؤم فيهاء فإن أمّ صلّى أربعاً. 
بمنزلة الصلاة إذا دخل فيهاء أنه لا يقدم غيره لغير عذر. علمنا: أن الخطبة 
متضمنة للامام الجمعة. فإذا فعلها صحت الصلاة» فجاز أن يقدم للصلاة من 
لم يشهدها. 
[70”] فيمن أحدث خلف الإمام في الجمعة(١):‏ 

قال أصحابنا: إذا توضاً وقد فرغ الإمام. فإن شاء أتم الجمعة في بيتهء 
وإن شاء رجع إلى المسجد فأتمها. 

وقال مالك: لا يبنى على الجمعة إلا في المسجد؛ لأن الجمعة لا تكون 
إلا فيه/ . 

وقال الليث: أستحب له الرجوع إلى المسجد في سائر الصلوات حيث 
لوخرب خرّاباً يمنع الصلاة فيه» لم يبطل بذلك حكم الجمعة عن أهل المصرء 
ولو خرب المصر حتى صار صحراء» وبقي المسجد لم يصل فيه فجائز 
للمحدث أن يبنيٌ على الجمعة في بيته. 
]""1١[‏ في المريض والمسافر يصليان الظهر.ء ثم رَال العذر هل 

يصليان الجمعة؟92) 


قال أصحابنا: إن شهد الجمعة بعد ذلك, كانت الجمعة هي الفرض» 


."هه/١ انظر الأصل.‎ )١( 
.50 (؟) انظر: الأصل. ١/85"؛ المزني. ص 77؛ القوانين» ص‎ 


نان 


وقال زفرء والشافعي: أن يشهدهاء وإن شهدها لم تكن جمعة. وهو قول 
الحسن. 

قال أبو جعفر: قال أبو حنيفة» وأبو يوسفء. ومحمد: الظهر واجبة يوم 
الجمعة كوجوبها في سائر الأيام سواءء غير أن من كان بالغاً غيز معذورء أسقطها 
بفعل الجمعة. 

وقال زفر: فرض الوقت نر التسيعة:فإذا صل الظهدن كان يحظرا بنه 
ما يكون منه في الجمعة على ما قال أبو حنيفة. 
[77] في الأميرإذا خطب للجمعة ثم قدم عليه أمير آخر(!): 

قال أصحابنا: إن اكتفى الثاني بخطبة الأول صلى الظهر أربعاً. وإن أعادها 
صلى ركعتين » وهو قول مالك. والثوري . والشافعي . 

قال أبو جعفر: القياس أن يجتزىء بخطبة الأول ويصلي ركعتين؛ لأن 
الخطبة للصلاة وقد فعلت. 
[”"] فيمن ابتلع شيئاً في صلاته(): 

قال أصحابنا: إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه. أو قلس أقل من ملء فمهء 
ثم رجع ودخل جوفه, لم يقطع صلاته . 
شيئاً من طعام يجده في حلقه, وهو مثل الحبة وما أشبههاء لم يقطع . 


.١65/١ انظر: الأصل. ١58/1"؛ المدونة.‎ )١( 
.١98/١ انظر المبسوط.‎ )9( 


عوم 


]1/544[ 


وقال الليث: إذا ابتلع طعاماً يجده فى حلقه يعيد صلاته. 

وقال الشافعي: إذا كان بين أسنانه فازدرده. لم يقطع صلاته. (إذا كان 
موضع الريق لا يملكه بلا مضغ. فإن مضغه قطع صلاته). 
[:""] في الكلام بعد صلاة الفجر: 

قال أصحاينا : يكره الكلام بعل طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر الأخير. 

وقال مالك: لا يكره قبل صلاة الفجر. وإنما يكره بعدذها إلى طلوع 
التفدى: 

سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: (كان النبي/ كل إذا صلى الفجر 
يقعد في مجلسه حتى تطلع الشمس)2©. 
[76”*] في الصلاة ف السفينة(): 

قال أبنو عنيفة2 إذا كانت ساترة يضاق ' قاعدا 'فنها إن كنا :وإن كانت عوثتة 
إلى الشطء لا يصلي قاعداً إل أن لا يقدر على القيام . 

وقال أبو يوسف. ومحمدء ومالك». والشافعي : لا يجوز أن يصلي قاعدا إلا 

وروي عن أنس كقول أبي حنيفة من غير خلاف عن أحد من الصحابة. 

وروى أبو يوسف. عن حصين بن عبد الرحمن» عن مجاهد قال: كنا مع 
جُنادة ابن أبي أمية في البحر. وكنا نصلي قعوداًء ونتحرى القبلة في السفينة©. 


فهذان رجلان من الصحابة قد قالا مثل قول أبي حنيفة. من غير خلاف. 


.)510( أخرجه مسلم في المساجد. فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح‎ )١( 


(؟) انظر: الأصل». ١/5١#؛‏ المدونة. ١/"؟١؛‏ الأم. .8١0/١‏ 
6) انظر مصنف عبد الرزاق» 087/7. 


6: 


فإن قيل: روي عن جماعة من الصحابة منهم أبوسعيد أنهم صلوا 
قياماً('" . 

قيل له: يحتمل أن يكونوا فعلوها قياماً. وإن لم تكن واجبة كذلك, 
ويحتمل أن تكون السفينة غير سائرة. 

وأيضا قد ولف بين الصلاة فى السقيدة ونينها على الأرضن»: لا يضتلي 
وهي سائرة كما يصلي على الدابة» فجاز ترك القيام . 


[77"] ف مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة() : 


قال أصحابنا: مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء وهو قول الثوري» والحسن بن 
اي . 

وقال مالك : ثمانية وأربعون29 ميلاً. فإن لم تكن فيها ثلاثة أميال» فمسيرة 
يوم وليلة [للقفل](؟2. وهو قول الليث. 

وقال الأوزاعي: يوم تام . 

وقال الشافعي : ستة وأربعون ميلا بالهاشمي0©». 


)١(‏ راجع المصدر نفسه. 
(؟) انظر: الأصل. ١/858؛‏ المدونة. ١/١7١؛‏ المزني. ص 4؟. 
(9) ومسافة القصر تعادل ثمانية وثمانين كيلومتراً. 
(5) يظهر أن العبارة محرفة في المخطوطة: (للبفل) وقال الجصاص في أحكام القرآن: (فإن 
تكن فيها أميال. فمسيرة يوم وليلة للقفل). 795/17. 
وقال ابن الجلاب: «وقد قيل لا يقصر حتى يخرج عن قدر ما يجب منه النزول إلى 
الجمعة. وذلك ثلاثة أميال». التفريع. .798/١‏ 
انظر: الكافي.؛ ص 57. 
(0) الميل في الشرع: يعادل ألف باع» والباع أربعة أذرع شرعية, فتكون مسافته ؛ <ا 
انوع 0429م مرا 
انظر: الإيضاح والتبيان لابن الرفعة مع تعليق المحقق ص /الا. 


مه" 


وروي عن ابن عمر. ثلانة أيام230 . 

عن ابن عباس: يوم وليلة9©. 
[3717"] في العاصي هل يقصر(") : 

قال أصحابنا: يقصر المسافر عاصياً كان أومطيعاً. وهذا قول الثوري» 
والأوزاعي . 

وقال مالك: إن خرج إلى الصيد وه[و©» معااشه قصر. 

وقال الشافعي : إذا سافر في معصية لا يقصر. ولا يبمسح مسح السفر. 
[7"] في الملاح هل يقصر في سفينته© : 

قال أصحابنا: يقصر إذا كان في سفر حتى يصير إلى قريته فيتم. وهو قول 
مالك. والشافعى . 

وقال الأوزاعي : إذا كان فيها أهله وقراره يقصر إذا أكراهاء حتى ينتهي إلى 
حيث أكراهاء فإذا انتهى أتم الصلاة. 
فيها بمنزلة المقيم. يتم. فإن السفر: هو النقلة. والملاح [غير]2 منتقا 
سفينته فهو كغيره. 


)١(‏ وروي عنه أيضاً مسيرة اليوم التام. 

(؟) انظر: عبد الرزاق. ؟074/1. 

6) انظر: القدوري. ص ١١؛‏ تحفة الفقهاء. ١/908؟؛‏ المدونة,. ١/194١١؛‏ الأم. 
١‏ المزني» ص 9؟. 

(5) في الأصل: بياضء ويدل على ذلك قول مالك في المدونة. 

(ه) انظر: الأصل. ١/#0؛‏ المدونة, ١/119؛‏ الأمء .187/١‏ 

() الزيادة لاستقامة العبارة . ش 


لمان 


[760"] ف المسافر يدخل في صلاة المقيه(1): 

قال أصحابنا: يصلي صلاة المقيم»ء وإن أدرّركه] في التشهد. وهو قول 
الثوري والأوزاعي . 

وقال مالك/ : إذا لم يدرك معه ركعة صلَّى ركعتين. 

قال أبو جعفر: لما صح له الدخول في آخر صلاته. ويلزمه سهوه ) وانتهى 
[0”“”] ف قصر الصلاة بمنى وعرفة() : 

قال أصحابنا: أهل مكة يتمون الصلاة بمنىئ وعرفة. 

وقال الشافعي: يقصرون. وإن كان ساكناً مقيماً بمنئ أتمء ومن كان ساكناً 
بعرفات أتم الصلاة بعرفات» وقصر بمنى . 

قال أبو جعفر: ليس الحج موجباً للقصر؛ لأن أهل منىئ وعرفات إذا كانوا 
حجاجاً أتمُواء وليس هو متعلقاً بالموضع لهذه العلة. وإذا كان كذلك فإنما هو 
متعلق بالسفرء وأهل مكة مقيمون هناك فلا يقصرون. ولما كان المقيم لا يقصر 

وقال عطاء ومجاهد : ليبس على أهل مكة قصر فى الحج 7 . 


.١77/١ انظر: الأصل. ١/790؛ المدونة»‎ )١( 
."47/١ انظر: الأصل. ١/594؛ الأم. ١/180؛ التفريع.‎ )5( 
قال الشافعي : «من كان من أهل مكة. فحج أتم الصلاة بمنئ وعرفةء وكذلك أهل‎ 
. عرفة ومنئ» ومن قارب مكة لا يكون سفره إلى عرفة مما تقصر فيه الصلاة. .». الأم‎ 
ومذهب مالك: «ويقصر الصلاة بعرفة أهل مكة والآفاق وأهل منى والمزدلفة»‎ 
ولا يقصرها أهل عرفة بهاء ويقصرون بمنى والمزدلفة ولا يقصر أهل المزدلفة بها‎ 
ويقصرون بمنى وعرفة» ولا يقصر أهل منى بهاء ويقصرون بالمزدلفة وعرفة». التفريع.‎ 
.401/1 انظر: مصنف ابن أبي شيبة»‎ )6 


/اه 7 


[4:/ب] 


[1*] في المسافر يصلي أربعاً('): 

قال أصحابنا: إن قعد في [الثنتين] قدر التشهد. مضت صلاته. وإن 
لم يقعد. فصلاته فاسدة. 

وقال الثوري: إذا قعد في [الثنتين] لم يُعد. 

وقال حماد بن أبى سليمان: إذا صلق أربعاً متعمداً. أعاد إذا كان ذلك 
منه الشيء اليسيرء وإذا طال قلاف افو قز وككل اميف 

قال الحسن: إذا افتتح الصلاة على أنه [ي])صلي أربعاً. استقبل الصلاة 
حتى يبتدثها بالنية على ركعتين» وإن صلَى ركعتين وتشهّد ثم بدا له أن يتم 
فصلّى أربعاًء أعاد. وإن نوى أن يصلي أربعاً بعدما افتتح الصلاة على ركعتين» 
ثم بدا له فسلم في الركعتين» أجزأته صلاته . 

وقال مالك: إذا صلَّى المسافر أربعاً. فإنه يعيد مادام في الوقت. فإذا 
مضى الوقت فلا إعادة عليه. 

قال: ولو أن مسافراً افتتح المكتوبة ينوي أربعاً. فلما صلّى ركعتين بدا له 
فسلّم أنه لا تجزئه . 

ولو صلّى مسافر بمسافرين فقام في الركعتين فسبّحوا به فلم يرجع. فإنهم 
يقعدون ويتشهدون ولا يتبعونه . 

وقال الأوزاعي : يصلي المسافر ركعتين» فإن قام إلى الثالئة وصلاهاء فإنه 
يلغيها ويمسجد سجدتي السهو. 

وقال الشافعي : [ليس]2© للمسافر أن يصلي ركعتين إلا أن ينوي القصر 
مع الإحرام. فإن أحرم ولم ينو القصرء كان على أصل فرضه أربعاً. 


.796 المزني.» ص‎ ؛١؟؟‎ 2171/1١ انظر: الأصل. ١/١717؛ المدونة»‎ )١( 
. (؟) في الأصل (وقال الشافعي للمسافر) والزيادة من نص المزني‎ 


الحكنا 


[87] في مدة الإقامة(1) : 


قال :ابن عجر واسحاناء والكورت إذا ترئ إقاقة عيتية عش وما :فإن 
كان أقل. قصر. 

قال سعيد بن المسيب. ومالك. والليث» والشافعى : إذا نوى الإقامة 
[أربعة] أتم . 

وقال الأوزاعي : إذا نوى الإقامة ثلائة عشرء أتم. إن نوى أقل. قصر. / 

وقال الحسن بن حي : إن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو منطلق 
ماض في سفره. قصر فيه الصلاة ما لم يقم عشراًء فإن أقام به عشراً أو بغيره من 
سفره. أتم الصلاة. 

قال أبوجعفر: روى ابن عباس وجابر أن النبي يل فتح مكة صبيحة 
الرابعة من ذي الحجة. فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع29, وقد كان 
يقصر الصلاة. 

فدل على سقوط الاعتبار بالأربع . 

وقد روى أبو حنيفة» عن عمر بن ذرء عن ابن عباس» عن ابن عمر قال: إذا 
قدمت من بيت بلدك وأنت مسافرء وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة 
فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها(». ولم يرو عن أحد 
من السلف خلافه. 


)١(‏ انظر: الأصل. ١‏ المدونة. ١/4١١؛‏ المزنيء» ص 1؟. 
؟) حديث ابن عباس رضي الله عنهماء روي بألفاظ مختلفة: رواه أبوداود والنسائي بلفظ 
(خمس عشرة يقصر الصلاة) وفي رواية لأبي داود: (سبع عشرة)» وأخرى: (تسع 
عشرة). كما رواه البخاري والترمذي . 
انظر: البخاري في التقصير. ما جاء في التقصير )١١80(‏ (4799). 
وانظر بقية روايات السنن: جامع الأصول. .١01١/8‏ 
(0) مصنف ابن أبي شيبة 7/هه4. 


4ه" 


]/41[ 


[من أجمع على أربع وهو مسافر» أتم الصلاة]()2. 
قيل له: قد روى هشام. عن داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيب 
قال: إذا أقام المسافر خمس عشرة.» أتم الصلاة» ومادون ذلك.» فليقصر9). 


[*”] في الإقامة في دار الحرب2(2 : 


قال أصحابنا: في الجيش يدخلون إلى دار الحرب فيحاصرون مدينة 
ويعزمون على إقامة خمسة عشر يوماًء أنهم يقصرون. 

وحكى ابن سماعة عن محمدء عن أبي حنيفة: إذا نوى المسافر المقام في 
برية خمسة عشرء قصر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو مقيم. 

وقال مالك: في دار الحرب مثل قول أصحابناء وكذلك الليث. 

وقال الشافعي : إذا أقام ببلدٍ لتأهب الحرب (قصر في مثل المدة التي قصر 
النبي كلِهِ) بمكة بعد الفتحم: سبع عشرة. أو ثماني عشرة9؟)؛ لأنه كان متأهبا 
للحرب . 


. في أصل المخطوطة العبارة: (إذا قام المسافر حمس عشرة.» أتم الصلاة)‎ )١( 
والمثبت ما بين المعقوفتين من أحكام القرآن للجصاص («المختصر نفسه)‎ 
حيث أورد الرواية بالسند نفسه.‎ 
والظاهر أن ماوقع في النسخة من وهم الناسخ, إذ كرر لفظ الرواية الآتية عن‎ 
ابن المسيب هنا.‎ 
. 408/7 (؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة.‎ 
. 55 انظر: الأصل. ١/"*59؛ المدونة, ١/77١؛ المزنى.» ص‎ )5 
سبق تخريج حديث ابن عباس رضي الله عنهما الدال على ذلك في المسألة السابقة.‎ )4( 


ليقن 


[4*"] إذا نوى الإقامة بعد الصلاة(): 

قال أصحابناء والشافعي: إذا فرغ المسافر من صلاته وسلم. ثم نوى 
الإقامة وهو في الوقت لم يتم ولم يعد الصلاة. 

قال مالك: إن أعاد فهو حسن, وأحب إلى أن يعيد. 
[] فيمن نوى الإقامة في الصلاة9): 

قال أصحابناء والثوري, والليث» والشافعي: يتمها أربعاً. 

وقال مالك: إذا صلَّى ركعة ثم بدا له الإقامة» يضيف إليها ركعة أخرىء 
ويجعلها نافلة, ثم يسيتدىء صلاة مقيم . 

قال أبو جعفر: نية الإقامة تلزم [الإتمام]9©, فلا تفسد الصلاة, كعتق الأمة 
في الصلاة. تلزمها تغطية الرأمرج ولا تفسد صلاتها. 
["] في مسافر صلى بمقيمين ©): 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي : إذا صلى سافن بعقيمين فسلمء: قام 
المقيمون يتمون وحدانا بغير إمام . 

وقال مالك: أحب أن يقدموا رجلاً منهم/ فيصلي بهم وفي ذلك سعة إن 
شاء الله تعالى . 


قال أبو جعفر: صلَّى النبي يَلِِ بأهل مكة ركعتين» قال: «أتموا صلاتكم 


.180/١ انظر: الأصلء 50 المدونة, ١/١؟١؛ التفريعء ١/99؟؛ الأم.‎ )١( 
.١؟١/١ المدونة.‎ ٠١/١ انظر: الأصل. ١/١57؛ المزني. ص 59؛ الأم‎ )9( 
. في الأصل (الإمام)‎ )0( 
المزني.» ص 59؟.‎ ؛١51‎ .١750١/١ انظر: الأصل» 15 المدونة,‎ )4( 

وقول الشافعي كمذهب الحنفية. انظر: المزني . 


5١ 


[44/ب 


فإنا قوم سفر»("2, وقد فعل عمر مثل ذلك بعده20, ولم يأمر النبي َكل بقصر 
[97"] في المسافر يصاي [ركعة] 2" ثم يحدث, فيقدم القوم 
مقيماً(!): 


قال أصحابنا: إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين» فأحدث بعدما صلَّى 
ركعة. وقدم مقيماً فإنه يتم صلاة الأول. ثم يتأخر ويقدم مسافراً. يسلم ويسلّم 
المسافرون. ويقيم المقيمون. فيقضون وحداناً. وهو قول الثوري . 

وقال مالك: يصلي المقيم تمام صلاة الاولء ثم يشير إلى من خلفه 
بالجلوس. ثم يقوم وحده. فيتم أربعاً ثم يقعد ويتشهّد يتشهد. ويسلم ويقوم من خلفه 

من المقيمين فيتمون لأنفسهم . 

وقال الأوزاعي . والليث. والشافعي : يتمون كلهم الصلاة مع المقيم 
المقدم . 

قال أبو جعفر: الثاني خليفة الأول. يفعل ما كان على الأول فعله. ألا 
أنه لو قدمه بعدما صلى ركعة, وإنما أدركه في الثانية. أنه يقعد إذا لي 8 
لأن على الأول أن يجلس. وإن كان وحده لم يقعد. وكان حكم هذه الصلاة 
حكم صلاة الإمام الأول؛ فلذلك كان على ما قال. 


0غ( الحديث أخرجه أبو داود. عن عمران بن حصين رضي الله عنه. في الصلاة. متى يتم 
المسافر 2)١979(‏ «وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان». وقد تكلم فيه جماعة من 
الأئمة. وقال بعضهم : هو حديث لا تقوم به حجة. لكثرة اضطرابه». مختصر المنذري». 
1/1" 

وأخرجه الترمذي بنحوه (0146) وقال: وحسن 1 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ. .١49/١‏ 

9) في الأصل (ركعتين) والمثبت بما يناسب مضامين المسألة. 

(؟) انظر: الأصلء ١/"لالاء‏ 71/4؛ المدونةع 01١‏ الأم. ١/١81١؛‏ المزني. ص ©76. 


خض 


[] من سافر قبل دخول الوقت(): 


قال أصحابنا: إذا خرج من مصر قبل خروج الوقت صلى ركعتين وإن قدم 
المصر قبل خروج الوقت» أتم. 

وقال الحسن عن زفر: إن جاوز أبيات المصر ولم يبق عليه من الوقت إلا 
مقدار ما يصلي ركعة» فإنه مفرط. وعليه أن يصلي العصر أربعا وإن قدم من سفر 
فدخل مصره ولم يبق من الوقت إلا قدر ركعة, أتم الصلاة. أجد له في ذلك 
تأليفه 29 . 

وقال أبو يوسف: إذا خرج من الوقت شيء قصرء وإن قدم وقد بقي من 
الوقت شيء أتم . 

قال أبو جعفر: لما كانت وقت الصلاة وقتاً خاصاً لسائر الناس وجب أن 
يكون وجوبها متعلقاً بوجود الوقت. ولولا ذلك لما جاز فعلها قبل آخر الوقت» 
كما لو صلى قبل دخوله. 


الضفة في المسافر يدخل في صلاة مقيم يقطعها(" : 
قال أصحابنا: إذا قطعهاء صلَّى صلاة مسافر. 
وقال الحسن بن حي » والشافعي : يصلي صلاة مقيم وإن قطعها. 


)١(‏ انظر: الأصل. ١/58١؛‏ المدونة, ١/9١١؛‏ المزني. ص 2554 50؟. 
«وقال مالك فيمن خرج مسافراً بعد زوال الشمسء أنه يصلي ركعتين. وذهاب 
الوقت غروب الشمسء وإن كان قد ذهب الوقت قبل أن يخرج في سفره. فإنه يصلي 
ادها المدونة . 
وقال الشافعي : فإن خرج وقت الصلاة قصرء وإن كان بعد الوقت لم يقصر». 
قال المزني : أشبه بقوله أن يتم. . . إنما تجب عنده بأول الوقت. ..2. 
(؟) هكذا فى أصل المخطوطة. 
(*) انظر: الأصل » 1١‏ المزني.» ص 79 . 


ينض 


[0ه/أ] 


قال أبو جعفر: دخوله لم يجعله مقيماًء وإنما كان يلزمه الإتمام على وجه 
الاتباع» ألا ترى أن صلاة أخرى إذا صلاها لنفسه قصر فإذا قطع صلاته بطل 
حكم الاتباع , وهو مسافر فيصلي صلاة مسافر. 


]"4٠[‏ فيمن قدم المصر الذي سافر إليه ولم ينو إقامة وليس 
ن'له(1١).:‏ 

قال أصحابناء ومالك». والثوري. والأوزاعي / : يصلي صلاة مسافر 
ما لم يعزم على الإقامة. 

وقال الشافعي: إن أقام فيه بغير خوف أربعة أيام أتم. 

قال أبو جعفر: ولم يقل بهذا القول أحد غيره. 

وقد روي عن سعد. وابن عمر. وعبد الرحمن بن سمرة» وابن عباس في 
رواية (أنه يقصر أبدا من غير توقيت)» رواه أبو إسحاق السبيعي عن زائدة [بن]9) 
عمير الطائي عنه . 

وروى عاصم عن عكرمة. عن ابن عباس (أنه يقصر ما بينه وبين تسعة عشر 
عا فإذا أقام ان من ذلك صلى أربعاً) 7 . 
(إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة). 


وروى ابن عجلان» عن نافع. عن ابن عمر: (إذا أقمت اثني عشر يومأء 


)١(‏ انظر: المبسوط. 1١‏ المدونة. ١/١٠7١؛‏ المزني.ء ص 4؟. 


(؟) في الأصل (عن). والمثبت من سند مصنف عبد الرزاق. وكما أورده ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل» .51١/7‏ 
5) انظر: مصنف عبد الرزاق, 7/17*ه؛ وما بعدهاء ابن أبى شيبة» 408/7 ؛ وما بعدها. 
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فأتم الصلاة) . وروى عنه غيره : أنه يقصر في غير توقيت(١).‏ 
وهذه الأقوال كلها خلاف قول الشافعي. 
[51"] فيمن نسي صلاة السفر حتى أقام. أو صلاة المقيم حنى 
ساقر 09): 
قال أصحابنا: من فاتته صلاة في السفر ثم أقام بعد خروج الوقت. قصرء 
وإن سافر بعد خروج الوقت وقد فاتته الصلاة أت وهو قول مالك. والثوري . 
وقال الأوزاعي» وعبيد الله بن الحسنء والشافعي: يصلي صلاة مقيم في 
المسالتية جميعاً: 


وروي عن الشافعي رواية أخرئ: إذا تركها في السفر. صلى صلاة سفر. 


[417"] في [الصلاة] في حال [القتال]0): 
قال أصحابنا: لا يصلي . 
وقال مالك. والثوري: يصلي بإيماء وإن لم يقدر على الركوع والسجود. 
وقال الحسن بن حي : إذا لم يقدر على الركوع والسجود من القتال كبر 
بدل كل ركعة تكبيرة. 
وقال الشافعي: لا بأس أن يضرب في الصلاة الضربةء ويطعن الطعنة وإن 


. 378 - 77/7 انظر عبد الرزاق»‎ )١( 

() انظر: الأصل. ١/780؛‏ المدونة, ١/9١١؛‏ المزني» ص 59 . 

() في المخطوطة (في السفر في حال القيام)؛ والمثبت بحسب محتوى المسألة. 
انظر: الأصل. ١/948"؛‏ المدونة, ١/57١؛‏ المزنيء» ص 59؟. 


لفن 


[0ه/ب] 


["5"] في كيفية صلاة الخو ف(١):‏ 

قال أصحابنا: تقوم طائفة مع الإمام, فيصلي بهم ركعة وسجدتين 
وينصرفون ثم تأتي الطائفة الأخرى, فيصلي بهم ركعتين وسجاتين» ويسلمون 
وحدانا بغير قراءة» وينصرفون, ثم تأتي الطائفة الأخرى فيقضون ركعة بغير 
قراءة . 

وقال ابن أبي ليلئ: إذا كان العدوٌ بينهم وبين القبلة» جعل الناس 
طائفتين» ويكبرون ويركعون جميعاً. وكذلك الإمام والصف الأول. ويقوم الصف 
الآخر في وجره العدوء فإذا قاموا من السجود. سجد الصف المؤخرء فإذا فرغوا 
من سجودهم قامواء وتقدم الصف الآخرء وتأخر الصف الأول. فيصلي بهم 
الإمام في الركعة الأخرى كذلك. 
والصف الآخر مستقبل العدو/ فيكبر ويكبرون جميعاً. ويركع ويركعون جميعاً. ثم 
العدو. ثم بجي ء الآخرون فيسجدون ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية فيركعون 
جميعا ويسحد معه الصف الذي معة ثم [ينقلبود] إلى العدو في القبلة 9 , 
وبقول أبي حنيفة؛ إذا كان العدو في غير القبلة» فروي عن الثوري مثل قول 
أ حنيفة وروي أيضًا مثل قول ابن أبني ليلوم وقال: إن فعلت ذلك فجائز. 

وروي عن أبي يوسف: أنه لا تصلى بعد النبي كك صلاة الخوف بإمام 
واحد. وإنما تصلى بإمامين كسائر الصلوات. 


؛١١5 ؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى.؛ ص‎ "8١05١ انظر: الأصلء‎ )١( 
ْ .759 .78 المدونة.» ١/؟15١؛ المزني. ص‎ 

() في الأصل (ينتقلون). والمثبت من أحكام القرآن للجصاص. 

*9) وتكملتها كما في الأحكام: (... ويجيء الآخرون فيسجدون معه ويفرغون, ثم يسلم 
الإمام وهم جميعا). ؟//ا76. 


امن 


وقال مالك: يتقدم الإمام بطائفة. وطائفة بإزاء العدو. فيصلي بهم 
[ركعة]7© وسجدتين, ويقوم قائماً. وتتم الطائفة التي لم تصل» فيقومون مكانهم. 
وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم [ركعة] وسجاتين» ثم يتشهد ويسلم. ثم 
يقومون فيتمون لأنفسهم الركعة التي بقيت. 

قال ابن القاسم: كان مالك يقول: لاا يسلم الإمام حتى [نتم] الطائفة 
الأحرى لأنفسهاء ثم يسلم بهم ؛ لحديث يزيد بن رومان» ثم رجع إلى حديث 
القاسم. وفيه: أن الإمام يسلم ثم تقوم الطائفة الثانية فيقضون. 

وقال الشافعي : مثل قول مالك, إلا أنه قال: إن الإمام لا يسلم حتى تتم 
الطائفة الثانية لأنفسها ثم يسلم بهم. 

وقال الحسن بن حي مثل قول أصحابناء إلا أنه قال: الطائفة الثانية إذا 
الإمام, ثم تنصرف». ونجيء الطائفة الأولى فتقضي بقية صلاتها . 
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قال بق متعقر». قال :ال تعنالق + :+« لتأن اكد تفروك ل تمدو انضرا 
مَعَكَ4 [النساء/؟١٠]»‏ فأخبر أنهم يدخلون فيها دخولاً مختلفاً. وما ذهب إليه 
مالك من ذلك, فإنه ذهب إليه» لحديث رواه عن يزيد بن رومان» عن صالح بن 
خوّات. عمن صلَى مع النبي كَل فذكر فيه: (أن الطائفة الأولى صلت الركعة 
الثانية قبل أن يصليها عليه الصلاة والسلام)2»9. 


وهذا لم يروه إلا يزيد بن رومان» وقد خولف فيه : 


)١(‏ في الأصل (ركعتين) في الموضعينء, والتعديل لاستقامة العبارة فيما بعدها. ثم إن 
الاختلاف الوارد في عدد الركعات هنا راجع إلى اعتبار الرباعية والثنائية» وما ذكره 
المؤلف هي صفة صلاة الخوف في السفر. 

؟) أخرجه مالك في الموطأ. ١/18؛‏ والبخاري في المغازي, غزوة ذات الرقاع 
(99؟4)41: مسلم في صلاة المسافرين» صلاة الخوف (847). 


خض 


[1ه/] 


ارو معتدعن عد الرحسن بن الكاسم ومن ابد عن غبالع بن راع 
عن سهل بن أبي حثمة (أن رسول الله يل صِلَّىْ بهم صلاة الخوف. قصفٌ صقا 
خلفه. وصفاً مصافاً للعدو. فصلّى بهم ركعة)27©. 

ففي هذا الحديث أن الطائفة الأول لم تقض الركعة الثانية؛ إل بعد 
خروج النبي كَكِِ من صلاته. 

وهذا أولئ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام/ ليؤتم به9©. 

وقال: (إني امرؤ قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود)9©. 

وفي حديث مالك عن يزيد بن رومان أن تلك الصلاة إنما كانت من 
رسول الله كَدِ بذات الرقاع. وقد روى يحيى بن9؟) [أبي] كثير» عن أبي اح 
عن جابر قال: (كنا مع رسول الله يلٍ بذات الرقاع. فصلّى رسول الله كل أربعاً. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء 4١84 .1١87/١‏ نحوه. 
قال ابن عبد البر: «هذا الحديث موقوف على سهلٍ في الموطأ عند جماعة الرواة 
عن مالك. ومثله لا يقال من جهة الرأي . وقد روي مرفوعاً» . 
البخاري في المغازي (4170)؛ ومسلم في صلاة المسافرين (841). 
(؟) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وعائشة وأنس رضي الله تعالى عنهم . 
البخاري في الأذان. إنما عل الإمام ليؤتم به (5484. 5189)؛ مسلم في الصلاة. 
ائتمام المأموم بالإمام (515)؛ وفي باب التشهد .)4١5(‏ / 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. عن نافع بن جبيربن مطعم مرسلء 8794/7؛ 
والطبراني في الكبير كما ذكره الهندي في كنز العمال. 511/17. 
وقوله في الحديث (ِيَدُنت)» روي بالتخفيف. «وإنما هو (بَدَّنت) بالتشديد: أي 
كبرت وأسننت» والتخفيف من البدانة؛ وهي كثرة اللحم. ولم يكن يك سميناً. قلت 
ابن الأثير ‏ قد جاء في صفته كل في حديث ابن أبي هالة: بادن متماسك,. والبادن 
الضخم, فلما قال بادن أردفه بمتماسك. وهو الذي يمسك بعض أعضائه بعضاً. فهو 
معتدل الخلق» كَكِِِ. النهاية لابن الأثير» .٠١/١‏ 
(4) في الأصل (يحيى بن كثير) والزيادة من رواية مسلم. وكما أثبته الحافظ في التهذيب. 
اله . 


لاوذن 


وكل طائفة ركعتين)7©. فاضطرب حديث يزيد بن رومان اضطراباً شديدا . 

فإن قيل: يجوز فى صلاة الخوف انصراف الطائفة الأولى عن الصلاة قبل 
الإمام. كما جاز المضي . 

قيل له: المنفرد إذا كان منهزماً يصلّي سائراً باتفاق. فكان لما ذكرنا أصل 
متفق عليه من نظائر. وليس للفراغ من الصلاة قبل الإمام نظير في أصل . 
[4*"] في كيفية المغرب ف الخوف(2): 

قال أصحابناء ومالك. والأوزاعي» والحسن بن حيء والشافعي : يصلي 
بالطائفة الأول ركعتين إلا أن مالكاً والشافعي قالا: يقوم الإمام قائماً حتى يتموا 
لأنفسهم. ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة أخرى, ثم يسلّم الإمام وتقوم الطائفة 
الثانية» فيقضون ركعتين. 

وقال الشافعي: إن شاء الإمام ثبت جالساً حتى تتم الطائفة الأولى 
لأنفسهم. وإن شاء قام قائما ويسلم الإمام بهم بعد الطائفة الثانية. 

وقال الثوري: يقوم صف خلفه. وصف مرازي العدوء فيصلي بهم ركعة 
ثم يذهبون إلى مقام أولتك» ويجيء هؤلاء فيصلي بهم ركعة ويجلسون» فإذا قام 
ذهب هؤلاء إلى مصاف أولئك», وجاء أولئك فركعوا وسجدوا والإمام قائم؛ لأن 
قراءة الإمام لهم قراءة. وجلسوا ثم قاموا يصلون مع الإمام الركعة [الشالثة] 29 
فإذا جلسوا وسلم الإمام ذهبوا إلى مصاف أولئك, وجاء الآخرون فصلوا ركعتين. 

ذهب الثوري إلى أن عليه التعديل بين الطائفتين. فيصلي لكل واحدة 


.)847( أخرجه مسلم (مطولاً) في صلاة المسافرين» صلاة الخوف‎ )١( 

9) انظر: المختصرء ص 8"؛ المدونة. ١/١51١؛‏ التفريع. ١/لا5#؛‏ الأم. ١/١٠١؟؟؛‏ 
المزني » ص 9؟. 

() في الأصل «الثانية)» والمثبت من أحكام القرآن للجصاص. وهو الذي يدل عليه السياق. 


ف 


[1ه/ب] 


ركعة. وقد ترك هذا المعنى حين جعل الطائفة الأولى أن يصلي مع الإمام الركعة 
الأولى و [الثالثة]2©*0. والطائفة الثانية إنما صلت الركعة الثانية معه. 

وقال الثوري: إنه إذا كان مقيماً. فصلى بهم الظهر: أنه يصلي بالأولئ 
ركعتين» وبالثانية ركعتين . فلم يقسم الصلاة بينهم . على أن يصلي كل طائفة معه 
ركعة على حيالها». ومذهب الثوري فى هذا مخالف للأصول من وجه آخر: 
وذلك أنه أمر الإمام بأن يقوم به قائماً حتى تفرغ الطائفة الأولئ من الركعة الثانية 
وهذا مخالف للأصول على نحو ما ذكرنا/ في حديث يزيد بن رومان. 
[5:"] فيمن صلى ف الخوف بعض صلاته راكياً ويعضها 

نازلا 97): 

قال أبو حنيفة في المتطوع إذا صلى ركعة راكباً وهو يومىء ثم نزل بنى ء 
وإن صل ركعة نازلاً ثم ركب استقبل . ولم يذكر محمد في هذه المسألة خلافاً. 

وقال مالك: إن صلى آمناً ركعة ثم خاف ركب وبنى. وإن صلى راكباً 
ركعة وهو خائف ثم أمن نزل وبنى. وإن صلى راكباً ركعة وهو خائف. ثم صلى 
أخرى راكبا فهو حسن. 

وقال الثوري : إن دحل في الصلاة راكباء ثم نزل فأحب أن يعيد.» فإن 
لم يتقلب وجهه عن جهته. لم يكن عليه إعادة ؛ لأن النزول خفيف. وإن كان 
ا فركب أفسد؛ لأن الركوب عمل أكثر من 'التزول. 


(*) في الأصل (الثانية)؛ والمثبت من أحكام القرآن. 
)١(‏ راجع الهامش السابق. 
(5) انظر: الأصل. 4٠0٠/١‏ ؛ المدونة, 0١‏ التفريع. ١/57"8؟؛‏ المزني.» ص 79 . 
وقال الشافعي : «ولو صلّى على فرسه في شدة الخوف ركعة؛ ثم أمن نزل فصلّى 
أخرى مواجهة القبلة» وإن صلى ركعة آمناً ثم سار إلى شدة الخوف فركبء ابتدأ؛ لأن 
عمل النزول خفيف والركوب أكثر من النزول». المزني . 


6ض 


[517"] ف أهل القرئ هل يصلون صلاة العيد؟(1١)‏ 

قال أصحابنا: هي الأمصار والمدائن. 

وقال مالك والليث: في أهل البادية» لا بأس بأن يصلي بهم واحد منهم 
في العيد ركعتين: يجهر فيهما بالقراءة» ويكبر سبعاً وخمساً. 

وقال الأوزاعي: يصلي بهم ركعتين» ويعظهم وهو جالس ولا يرفع صوته 
في قراءته . 

وقال الشافعي: يصلي الرجل والمرأة صلاة العيد. 
[517”] صلاة العيد في مسجدين2): 

قال أصحابنا: لا بأس بأن يصلي الإمام في الجبانة ويخلف رجلا يصلي 
بالناس في مسجدء وهو قول ابن أبي ليلى. والحسن بن حي. والشافعي . 

وقال مالك: لا يصلي في موضعين. ولا يصلون في مسجدهم. ولكن 
يخرجون كما خرج النبي يخ , 
[54"] فيمن تفوته صلاة العيد): 


قال أصحابناء والثوري: إن شاء صَلَّى لنفسه ركعتين وإن شاء أربعاًء وإن 
شاء لم يفعل" . 


.؟710/١ انظر: الأصل» ١/الا"؛ المدونة, ١/١7١؛ الأمء‎ )1١( 
. 37/١ انظر: الأصل. ١/ه/ا؛ المزني. ص ٠"؟؛ المدونةء ١/١111؛ التفريعء‎ )9( 
كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله كك أخذ يوم العيد من طريق ثم‎ )6( 
. رجع من طريق آخر)‎ 
والبخاري عن‎ )١١55( أخرجه أبو داود في الصلاةء الخروج إلى العيد من طريق‎ 
جابر بلفظ آخر.‎ 
."١ انظر: الأصل. ١/هلال؛ المدونة,» ١/159؛ الأم. ١/١5؟؟؛ المزني.» ص‎ )4( 
."8 قال الطحاوي: «لم يقضها». المختصرء ص‎ )5( 


6ض 


[*ه/] 


وقال مالك في النساء: إذا لم يشهدن في صلاة العيد أنهن إن صلين. 
فليصلين مثل صلاة الإمام: يكبرن كما يكبر الإمام. ولا يجمع بهن الصلاة أحدء 
يصلين أفرادأًء وإن تركن ذلك. فليس عليهن شيء؛ ويستحب لهن فعلها©. 

وقال الأوزاعي : من فاتته صلاة العيد من النساء وغيرهن فإنهن يقضينها في 
بيوتهن» وليس بلازم . 

وقال الليث: ليس على النساء أن يصلين فى بيوتهن صلاة العيد. وإ 
فعلن فحسن. قال ومن جاء وقد صلى الإمام, 0 ركعتين . 

وقال الشافعي : يصلي العيد المنفرد في بيته» والمسافر والعبد والمرأة. 

وقال مالك. والليث: في رجل فاتته صلاة العيد. ليس عليه صلاة في 
المصلّى. ولافي بيته. ولا أرى بأساً أن يصلي إن شاء في بيته. وإن شاء في 
المصلى : يكبر سبعاً وخمساً. وهو قول [عبيد] الله بن الحسن. 
[45"] في موضع التعوذ/ والاستفتاح في العيد"): 

قال أصحاينا: يستفتح بعد التكبيرة الأولئ . 

وقال أبو يوسف: يتعوذ عقيب الاستفتاح ثم يكبر. 

وقال محمد: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبيرة. 

ومالك: لا يرى التعوذ ولا الاستفتاح في سائر الصوات. 

وقال الثوري: يستفتح بعد التكبيرة الأولئ. وكذلك الشافعي. ولم يذكرا 
موضع التعوذ. 


)١(‏ وقال في المدونة بموضع آخر: «فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام. إن شاء صلّى وإن 
شاء لم يصل». المدونة . 
(9) انظر: المختصر. ص /ا؛ المدونة,» ١/؟51.‏ 159؛ الأم. ١//779؛‏ المزني. ص ."١‏ 


فض 


وقال الأوزاعي: يستفتح بعدما يفرغغ, من التكبير كله» وإن أراد أن يقرأء 

قال أبو جعفر: لما كان الاستفتاح مسنوناً في سائر الصلوات عقيب 
التحريمة التي يكبرها في صلب الصلاة. كان كذلك في صلاة العيد. 

وقال محمد بن الحسن: الاستفتاح قبل تكبير العيد. والتعوذ بعد؛ لأن 
التعوذ للقراءة» ألا ترى أن المأموم يستفتح ولا يتعوذ؛ لأنه لا قراءة عليه . 
[60] في رفع اليدين في تكبير العيد('): 

قال أبوحنيفة»ومحمد, والثوري: يرفع يديه في التكبير الأول وفي الزوائد. 
ولا يرفع يديه في الركوع . 


العيد, وهو قول مالك . 


وقال الليث» والشافعي : يرفع يديه في تكبير صلاة العيد. 
[01] فيما يقرأ به في صلاة العيد( : 

قال أصحابنا: روي عن النبي كَل (أنه كان يقرأ فيهما: بسبح اسم ربك 
الأعلى ‏ وهل أتاك حديث الغاشية)9(") , وما قرأ من شىء أجزأه . 


وقال مالك : يقرأ بالشمس وضحاهاء وبسبح أسم ربك الأعلى » وهل أتاك 
حديث الغاشية, ونحوها. 


."١ انظر: الأصل. ١/4لا؛ المدونة, ١/59١؛ الأم. ١/ا757؛ المزني» ص‎ )١( 

(؟) انظر: الأصل» ١/لالا*؛‏ المدونة» ١/58١؛‏ الأم. ١/1"؟؛‏ المزني.» ص ."١‏ 

(م) أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً في الجمعة, ما يقرأ في صلاة 
الجمعة.» 478. وغيره من أصحاب السئن: جامع الأصول» .١44/5‏ 


فض 


وقال الشافعي: يقرأ في العيدين: بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك 
حديث الغاشية . 

روى سمرة بن جندب مثله عن النبي كو(" . 

وروى أبو واقد الليئي حين سأله عمر بن الخطاب عما كان يقرأ به 
رسول الله يد في الأضحئ والفطر؟ (فقال: كان يقرأ بقاف. واقتربت الساعة)2©9. 
وهذا يدل على أنه لا توقيت فى القراءة. 
[61"] في كيفية صلاة العيد2 : 


قال أصحابناء والثوري : خمس في الأولئ. وأربع في الأخيرة» ويوالي بين 
القراءتين. 

وقال مالك, والليث؛» والشافعي: سبع في الأولئ» وخمس في الأخيرة» ويبدأ 
فيهما جميعاً بالتكبير» روي مثله عن أبي يوسف. 

وقال الشافعي : ولا يعتد بتكبيرة الافتتاح والركوع . 

وقال الحسن بن حى. عن أبى إسحاقء» عن الحارث» عن علي عليه 
التتلام + وأثه كنا كبن فى الفظر حدق عندرة تكييرة». كبر حين يفم الصئلاة: 
مام كمه ويركع بإحداهن, ثم يقوم في الثانية يقرأ/ ثم يكبر 

خمسا: يركع بإحداهن., وكان يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة. ثم يقرأ ثم يكبر 
تكبيرتين: يركع بإحداهماء ثم يفوم إلى الثانية فيقرأ ثم يكبر تكبيرتين: يركع 
بإحداهما)9). 


.7١1/7 أخرجه البيهقي في السنن.‎ )١( 
.)841( (؟) أخرجه مسلم في العيدين. ما يقرأ به‎ 

انظر ما ورد من الآثار في المسألة بالتفصيل: ابن أبي شيبة» 175/75؛ وما بعدها. 
45 انظر: الأصل». ١/#077؛‏ المختصر. ص /؛ المدونة, ١/1594١؛‏ المزني. ص ؟5. 
(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة) 17/*/ا١.‏ 


ين 


وكان الحسن بن حي : يأخذ بهذا. 

وروي قول أصحابنا عن ابن مسعود, وابن عباس في الروايتين» 
وأبي موسىء وأنس بن مالك. وابن الزبير("). 

وقد روي عن ابن عباس: (سبع في الأولى وخحمس في الثانية) . 

وروى شعبة عن قتادة» وخالد الحذاء عن عبد الله بن الحارثء أنه صلى 
خلف ابن عباس في العيد: (فكبر أربعاً. ثم قرأ فركع. ثم قام في الثانية فقرأ ثم 
كبر ثلاثأء ثم كبر وركم)7). 


أبي هريرة» فإنه روي ذلك فى غير اختلاف عنه فيه9 , 


فكان ما كبر هؤلاء الآخرون أولئ ؛ لأن فيه زيادة [على] ما كبر أبوهريرة. 
[57"] فيمن فاتته ركعة من صلاة العيد: 


ذكر في الأصل أنه إذا قام يقضي. وهو والإمام يريان تكبير ابن مسعود. 


.7594 2797/7 انظر: عبد الرزاق»‎ )١( 
.177/17 انظر الآثار عبد الرزاق» 15937/7. 794. 598؟؛ابن أبي شيبة»‎ )( 
.١80/١ أخرجه مالك موقوناء الموطأ.‎ )( 
وللحديث شواهد كثيرة كما قال الترمذي بعد إخراجه لحديث عمروبن عرف‎ 
. المزني : (أنه كبر في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الآخرة خمساً قبل القراءة)‎ 
«وفي الباب عن عائشة, وابن عمرء وعبد الله بن عمرو» وقال حديث‎ )055( 
. عمروبن عوف: «حديث حسن» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عله‎ 
وقال النووي في أدلة المذهبين: «والجواب عن حديثهم [القائلين بغير السبع والخمس]‎ 
أنه ضعيف كما سبق» مع أن رواة ما ذهبنا إليه أكثر وأحفظ وأوثق» مع أن معهم زيادة‎ 
-788/ والله أعلم». المجموع (المطيعي)؛, 590/0. انظر الآثار بالتفصيل السنن»‎ 
00 


نما 


(فإنه يفعل في الثانية مثل ما يفعله ابن'مسعود) في الثانية» ولم يذكر خلافاً('©. 

قال أبو جعفر: وحدثنا ابن ين عمران» عن بكر العمي »عن هلال الرأي. 
ابن مسعود في الأولى ؛ لأنه إنما يقضي الركعة الأولى, لا الثانية . 

وقال مالك . والثوري : كما كبر الإمام . 

وقال الأوزاعي: وكير اونا في التي يقضي ؛ لأنها آخر صلاته. والتي 
أدرك مع الإمام أول صلاته. فإذا كير الإمام 50 في الآخرة.» فليكبر هو 
تكبيرتين قبل أن يركع . 
[01"] فيمن سبقه الإمام قبل التكبير9 : 

قال أصحابنا: إذا أدرك الإمام في صلاة العيد. وقد سبقه بركعة [يرى]7() 
فيها تكبير ابن عباس. والمأموم يرى تكبير ابن مسعودء فإنه يكبر فيما يقضي تكبير 

وقال مالك والثوريء وابن حي : يكبر كما كبر الإمام؛ لأنه يقضي صلاة 
الإمام . 

وقال مالك: لو أدركه في الجلوس, كبر كما يكبر الإمام أيضاً. 
[56*] هل يكبر يوم العيد في طريق المصلى 1)؟ 


[قال أصحابنا]”': إنه يكبر في طريق الأضحئ» ويجهر في ذهابه إلى 


.١59/١ انظر: الأصل. ١/0٠8"؛ المدونة»‎ )١( 

(5) انظر: المبسوط. ”:/٠١5؛‏ المدونة, .١59/1١‏ 

() زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة» بدلالة ما بعدها. 

(5) انظر: المختصرء ص /ا؛ المدونة. 4١51/١‏ المزني» ص ."١‏ 
(0) في الأصل بياض . 


فيضن 


المصلّى» ولا يكبر يوم الفطر. 

وقال مالك والأوزاعي: يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين تجميعاً. 

وقال مالك: يكبر في المصلّى إلى أن يخرج الإمام, فإذا خرج الإمام قطع 
التكبيرء ولا يكبر إذا رجع . 

وقال الشافعي : يجب إظهار التكبير ليلة الفطرء وليلة النحرء وإذا غدوا إلى 
المصلّى حتى يخرج الإمام. وفي موضع آخر حتى / يفتتح الإمام الصلاة. 

قال أبو جعفر: ومن كبر يوم الفطر تأول فيه قول الله تعالى: «وَلِتُكَيْرُوا لله 
عَكل مَاهَدَسكُم» [البقرة/ ]١88‏ وروي عن زيد بن أسلم: أنه تأول ذلك على 
تكبير يوم الفطر. 

وعن ابن عمر: (أنه كان يوم الفطرء ويوم الأضحى» يكبر ويرفع بذلك 
صوته. حتى يخرج إلى المصلى). 

قال أبو جعفر: ويحتمل قوله : لوَلشُكَبا هع مَاهَدَسَكُ4 : تعظيم الله 
تعالىئ بالأفعال وبالأقوال كقوله تعالئ : «وَكَيرتكِيًا 4 [الإسراء/ .]١١١‏ 

وقد روى ابن أبي ذئبء عن شعبة مولئ ابن عياسء, قال: (كنت أقود 
ابن عباس إلى المصلى» فيسمع الناس يكبرون» فيقول ما شأن الناس؟ أكبر 
الإمام؟ فأقول: لاء فيقول: أمجانين الناس!). 

فأنكر ابن عباس التكبير في الطريق إلى المصلّى. وهو يدل على أن المراد 
عنده: هو التكبير الذي يكبره الإمام في الخطبة» مما يصح أن يكبره الناس معه. 

وقد روى حنش بن المعتمر عن علي عليه السلام» (أنه ركب بغلته يوم 
الأضحئ» فلم يزل يكبر حتى إلى الجبانة) . 

وروي عن أبي قتادة (أنه كان يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلى)2©. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص., .774/١‏ 578 ؛الجامع لأحكام للقرطبي» ؟705/1؛ 
السنن الكبرى» 77/84/7؛ ابن أبي شيبة» 2154/17 159. 


وض 


[ه/1أ] 


قال أبو جعفر: القياس أن يكبر في العيدن عميع :311 صلؤة الفتديه 
لا يختلفان في التكبير والخطبة بعدهما وسائر سننهماء كذلك في سئة التكبير في 
الخروج إليهما. 

قال: (وكان أبو عمران يحكي عن أصحابنا جميعاً: أن السنّة عندهم في 
يوم الفطر: أن يكبر في الطريق إلى المصلى, حتى يأتوه. ولم يكن يعرف عندهم 
ما حكاه المعلّى)20). 
[057] إذا أدرك الإمام بعد التكبير("): 

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا أدركه في الركوع كبّر وركع. وكبر للعيد في 
الركوع ما لم يرفع الإمام رأسه. 

وقال أبو يوسف: لا يكبر للعيد في الركوع. وروي مثله عن هلال بن 
يحبى» عن يوسف السمتي. عن أبي حنيفة . 

وقال مالك: إذا نسي التكبير وأدرك الركعة. فلم يذكر ذلك حتى ركع, 
مضى ولم يكبر ما فاته وسجد سجدتين قبل السلام . 

وقال الأوزاعي : إذا سبقه الإمام بالتكبير وأدرك الركعة لم يقض التكبير. 

قال أبو جعفر: القياس لا يكبر الإمام في الركوع؛ لأن الإمام لو لم يكبر 
حتى ركعء لم يكبر للركوع» ويمضي في صلاته. كذلك المأموم . 
[01] في التطوع قبل صلاة العيد أو بعدها(”: 


قال أصحابنا والثوري والأوزاعي: لا يصلي قبل صلاة العيد.ء ويصلي 


.776/١ أحكام القرآن.ء للجصاص.‎ )١( 
.١90/١ انظر: المبسوط. 74/7١؛ المدونة,‎ )5( 
."١ انظر: الأصل. ١/9/ا"؛ المبسوط. 50/7؛ المدونة, ١/170؛ المزني. ص‎ )5( 


لذن 


وقال مالك والليث: لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلّى. ويصلي بعدها 
5 غير الفصلن : 
وقال الشافعى: يصلى قبلها وبعدهاء كما يصلي قبل الجمعة وبعدها. 
وروى ابن عباس (أن النبي يله خرج يوم / عيد. فصلّى ركعتين» لم يصل 
قبلها ولا بعدها)(١).‏ فثبت أنه ليس كالجمعة. 
فقال: يا أيها الناس. لا صلاة قبل الإمام يوم العيد)9) . 
ولم يرو عن غيره خلافه, وعلى أن مثله لا يقال بالرأي». إنما طريقه 
التوقيف . 
[58] في صلاة الكسوف. هل هي ف سائر النهار()؟ 
عن أصحايبنا: لا يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 
وقال مالك في رواية ابن وهب: لا يصلي للكسوف إلا في حين صلاة» 
ولكن إن جاء حين صلاة والشمس لم تنجل» صلواء وإن انجلت قبل ذلك 
لم يصلوا. 
أن حل وشح :إن وراك التنمين: 
وقال الليث: يصلي للكسوف نصف النهار؛ لأن نصف النهار لا يثبت 
لسرعة الشمس . 
)١(‏ أخرجه البخاري. في العيدين, الخطبة بعد العيدين (4514) ومسلم في العيدين. ترك 
الصلاة قبل الصلاة وبعدهاء. 8685 وأصحاب السئن. انظر: جامع الأصولء. 
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5) انظر: ابن أبي شيبة. 198/7؛ عبد الرزاق» 7078/7 . 
[فة انظر: المختصر. ص 9"؛ المبسوط. 5/9 المدونة, 5/١‏ ؛ المزني » ص ””7. 


حميضن 


زغله/ ب] 


وقال الشافعي : يصلي نصف النهار. وبعد العصر. 

وقال الليث: حججت سنة ثلاث عشرة» وعلى الموسم سليمان بن هشام. 
وبمكة عطاء بن أبي رباح» وابن شهاب. وابن أبي مليكة؛ وعكرمة بن خالد. 
وعمروبن شعيب. وقتادة. وأيوب بن موسئء وإسماعيل بن أمية. فكسفت 
مالهم لا يصلون. وقد صلَى النبي ككلِِ! فقال: النهي قد جاء في الصلاة بعد 
العصر؛ فلذلك لا يصلون)<©. وأن النهي يقطع الأمر. 
[59"] في كيفية صلاة الكسوف(): 

قال أصحابناء والثوري : ركعتان. كهيئة صلاتنا ثم الدعاء حتى ينجلي. فإن 
صلوا جماعة : قال أبو حنيفة : لا يجهر. 

وقال [أبو يوسف]7© ومحمد: يجهر. 

وقال مالك» والليث» والشافعى : أربع ركعات في أربع سجدات . 

وقال مالك. والشافعي : وتسن القراءة» ويقرأ بين كل ركوعين بأم القرآن. 

قال الشافعى : ونحو مائتى آية. 

روى ابن عباس» وعائشة : (أن النبي كلِةِ: ركع ركوعين. قبل السجود في 
كل ركعة)9). 


)١(‏ انظر: ابن أبي شيبة» 5!7/7؛ المغني. ؟18/1". 

(0) انظر: الأصل. ١/"44؛‏ المختصر. ص #9؛ المدونة. ١/54١؛‏ التفريع. ١/ه"؟؛‏ 
المزني » ص 7" 

(9) في الأصل (أبو حنيفة). والمثبت من المختصر. 

(4) أخرجه الجماعة: البخاري: في الكسوف. الصدتقة في الكسوف (55١٠)؛‏ مسلم. في 
الكسوف. ص .90١‏ 07١4؛‏ الموطأ. .١185/١‏ 


الكل 


وروي عنهما (أن النبي كَل كان يركع ثلاث ركعات ثم يسجد. رواه 
حماد بن سلمة. عن قتادة» عن عطاء عن عبيد بن عمير» عن عائشة)(). 


ورواه سفيان عن حبيب بن أبي ثابت» عن طاووس عن ابن عباس: (أنه 
ركع ثلاث ركعات ثم سجد)9) . 


والرواية الأول عن عائشة. ويرويها مالك. عن زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يسارء عن ابن عباس”© 


وؤرك عبد اله بق همزوع وننجزة بن حندت: وان الندن كلد سان سناد 
الكسوف كهيئة صلاتنا)9 . 

وروى سمرة أن النبي كل / صلّى صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا)9». 

وروى سمرة (أن النبي عد صِلّى صلاة الكسوف» لم يسمع له صوت). 


وروى سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة» عن عائشة (أن النبي كَل 
جهر بالقراءة في كسوف الشمس)0©. 


)١(‏ أخرجه مسلم (401) وغيره من أصحاب السئن. 

(؟) أخرجه الترمذي في الصلاة» ما جاء في صلاة الكسوف (850) وقال: (حسن صحيح). 

”*) انظر: الموطل 385/١‏ لا18. 

(54) أخرجه الطحاوي. ١/784"؛‏ وأبوداودء في الصلاة» يركع ركعتين )١145(‏ النسائي». 
8"//8١؛‏ السئن الكبرى» 75/7". 

(5) أخرجه أبو داود (484١١)؛‏ النسائي. 4١/8‏ ١؛‏ وأصله عند الترمذي (0857) وقال حسن 
صحيح ؛ ابن ماجه »)١774(‏ والحاكم في المستدرك, وقال صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي» ."1/١‏ 

(5) أخرجه الطحاوي. ١/"؛‏ الترمذي. في الصلاة.» صفة القراءة (057) وقال (حسن 
صحيح )؛ والبيهقي ذ فى السنن. #/"#م؛ وضعف رواية سفيان عن الزهري» إلا أن 
الحديث مخرج في المديد عن طريق الزهري: البخاري» في الكسوفء. الجهر 
بالقراءة (56١٠)؛‏ ومسلم (401). انظر الروايات: جامع الأصول؛. 181/5 وما بعدها. 


>81 


]/65[ 


وروي عن على عليه السلام : أنه جهر به( , 


[50”] في كسوف القمر2). 

قال أصحابنا: الصلاة حسنة وحداناً. لا يصلون جماعة. وهو قول مالك. 
ويصليها المنفرد كهيئة صلاتنا . 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون مثل ذلك. 

وقال الليث: لا يجمع فيها. ويصلي الرجل على نحو كسوف الشمس . 

وقال الشافعي : يصلي في كسوف القمرء كما فعل في كسوف الشمس : 
في ركعة ركعتين . 

وروي ذلك عن ابن عباس. وعثمان بن عفان297 , 

قال أبو جعفر: قال النبي كلِ: (خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)9». 

وخص منه صلاة الكسوف بالجماعة. ولم يصل في كسوف القمرء فهي 
على أصل ما كانت عليه. 

فإن قيل: قل : خطب النبي وله في كسوف الشمس. فهلا كان من سننها 
الخطبة؟ فيل له؛ لأن الناس قالوا: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم بن 
رسول الله علنَخ0). فأعلمهم أنه ليس كذلك. وكانت الخطبة من أجل ذلك. 


(1) أخرجه البيهقي في السنن» *«/705. 

(؟) انظر: الأصل. ١‏ المدونة. .154/١‏ 50١؛‏ المزني.» ص ””. 

() روى البيهقي عن ابن عباس أنه صلّى في كسوف القمر وهو أمير على البصرة. وفي 
السند إبراهيم بن محمد وهو ضعيف. السئن. #78/7. 

(5) أخرجه البيهقي عن زيد بن ثابت. السئن. 184/7؛ وله شواهد في الصحاح. 

(ه) الحديث روي عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه البخاري (54١٠)؛‏ ومسلم (401). 


نينا 


]”51١[‏ في الاستسقاء(): 


قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة» ولكن يخرج الإمام فيدعو. 

وقال أبو يوسفء ومحمد. ومالك. والشافعي: يصلي الإمام بهم ركعتين 
ثم يخطب. 

وقال مالك. والشافعي : يخطب خطبتين. 

قال مالك: ولا يكبر فيها تكبير العيد. ولا يخرج المنبرء ولكن يتوكا الإمام 
على عصاء وإنما يكون الاستسقاء في ضحى النهار لا في غير ذلك . 

قال أبو يوسف: ويحول رداءه إذا مضى صدر من خطبته. ولا تحول 
العامة . 

وقال مالك: إذا فرغ من خطبته استقبل القبلة.» وحول رداءه. وحولت العامة 
أرديتهم. وكذلك قول الشافعي . 

وقال الشافعي : تكبير الاستسقاء كتكبير العيد. 

وقال الليث: الخطبة فى الاستسقاء قبل الصلاة» ويخطب خطبتين 
كالجمعة. ويحول الإمام ل يحول الناس أرديتهم . 

قال أبو جعفر : روى حاتم بن إسماعيل» عن هشام بن إسحاق بن [عبد الله]”" بن 
كنانة [ عن أبيه] عن ابن عباس: (أم النبي يَكِهِ خرج في الاستسقاء متذللا 
متواضعاً. متضرعاً حتى أتى المصلّى, فلم يخطب كخطبتكم هذه. ولكن لم يزل 
في الدعاء والتضرع والتكبير» فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين)9(©. 


.١155/1١ انظر: الأصل. ١/444؛ المختصر. ص #4؛ المزني. ص *#؛ المدونة»‎ )١( 

(0) في الأصل (عبيد الله)؛ والمثبت من سند كتب السئن. انظر التقريب» ص 1!ه. 

(*) أخرجه الطحاوي. ١/75؛‏ وأبوداود. في الصلاة» جماع أبواب صلاة الاستسقاء 
(1159١)؛‏ والترمذي (08ه) وحسنه؛ النسائي. «/185. انظر: جامع الأصول. 
١5١١/5‏ . 


ينان 


[:ه/ب] 


قال أبو جعفر: هشام/ ابن إسحاق وأبوه غير مشهورين في العلم. ولا يثبت 
برواياتهما حجة(" . 

وقوله: (كصلاة العيد) يحتمل أن يريد به أنه صلّى ركعتين لاافي باب 
التكبير» وكأنَّ التشبيه واقفاً من جهة العدد. لاامن جهة التكبيرء كما قال الله 
تعالى : «ولاطير يَطِرٌَتَاحبَه إل أمع مالم » [الأنعام / "] . 

ولم يكن المراد أنها أمم أمثالنا في النطق والتعبد ونحوهاء وإنما أراد أنها 
أمم كما نحن أمم . 

وقد روى الزهري. عن عبّاد بن تميمء عن عمه عبد الله بن زيدء (أنه رأى 
النبي كَل يوما حرج يستسقي. فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعوء ثم 
حول رداءه وصلَّى ركعتين)2©9. ولم يذكر فيه تكبيراً. 
[51"] في وقت الصلاة على الجنازة07): 

قال أصحابنا: لا يصلى عليها عند الطلوع. والغروب» ونصف النهارء 
ويصلى في غيرها من الأوقات . 

وقال مالك: لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر [الشمس] 
فإذا اصفرت لم يصلّ على الجنازة» إل أن يكون يخاف عليهاء فيصلي عليهاء 
ولا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح مالم تسفرء فإذا أسفر فلا يصلي عليها 
ٍّ أن يخاف عليهاء هذه رواية ابن القاسم . 


)١(‏ هشام بن إسحاق: قال عنه أبوحاتم: شيخ, وذكره ابن حبان في الثقات. التهذيب». 
0١‏ إسحاق بن عبد الله بن الحارث: قال عنه أبوزرعة: ثقة. اقودا ليس به 
بأس. وقال ابن حجر (مقبول) . 

انظر: التهذيب. ١/784؛‏ الخلاصة. ١/5ا؛‏ /7١١؛‏ التقريب. ص 7لاه. 

(؟) أخرجه الطحاوي. ١/7"؛‏ البخاري. في الاستسقاء باب الجهر بالقراءة (©؟١٠)؛‏ 
ومسلم (844) الموطأء .١140/١‏ 

م) انظر: الأصل. ١/475؛‏ المختصر.ء ص 47 ؛ المدونة. ١/40١؛‏ المزني.» ص 8". 


ان 


وذكر ابن عبد الحكم عنه: أن الصلاة جائزة في ساعات الليل والنهار» عند 
طلوع الشمس وعند غروبها. 

وقال الثوري: لا يصلى عليها إل في مواقيت الصلاة» وتكره الصلاة عليها 
نصف النهارء وحين تغيب الشمس وبعد الفجر قبل أن تطلع الشمس. 

وقال الليث: لا يصلى عليها في الساعة التي يكره فيها الصلاة. 

وقال الأوزاعي: يصلى عليها ما دام في الوقت ميقات العصرء. فإذا ذهب 
عنهم ميقات العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب الشمس . 

وقال الشافعي: يصلى على الجنائز في كل وقت. 


[51"] فيمن أحق بالصلاة على الميت(1١):‏ 

قال أبو حنيفة: إمام الحي أحق بالصلاة على الميت ثم الأب. 

وقال أبو يوسف: الصلاة على الميت إلى وليه. 

وقال مالك: الأخ أولى بالصلاة عليه من الجد؛ لأنه أقعد بالميت. 

قال مالك : والى المصر أو صاحب الشرطة ‏ إذا كانت الصلاة إليه ‏ أحق 
بالصلاة على الميت ب وليه. والقاضي إذا كان هو الذي يلي الصلاة. 

وقال ابن وهب عن مالك, والليث: الابن أحق بالصلاة على أمه من أبيها. 

وقال الأوزاعي : الوالي أحق بالصلاة على الميت من وليه. 

وكا الحين يعتجية معدي الما غان (القيفام ويقزك 3 عون الس 


وقال عبيد الله بن الحسن: الإمام أحق بالصلاة/ عليه من الولي . [ه/ أ] 


؛"59/١ انظر: الأصل. ١/577؛ المختصرء ص ١4؛ المدوّنةء ١/1488؛ التفريع.‎ )١( 
. 37 المزني » ص‎ 
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وقال الشافعي : الولي أحق من الوالي». والولاية للعصبة. 

روى الأعمش عن إسماعيل بن رجاء. عن أوس بن ضمعَج قال: سمعت 
أبا مسعود الأنصاري يقول: (قال رسول الله يكلهِ: لا يؤم الرجل في سلطانه)3©. 

ورواه شعبة عن إسماعيل بن رجاء بإسناده. وقال: (لا يؤم أمير في 
إمارته)50) , 

قال أبو جعفر: وأما ما حكيناه عن أبي حنيفة : أن إمام الحي أحق فإنه 
إذا لم يحضر الصلاة عليهم والي مصرهم., فإذا حضر الوالي فالصلاة إليه في 
قوله. وفي قول سائر أصحابه. 

وكان ابن [أبي] عمران يقول: إنما جعل الصلاة إلى أئمة الحي في ذلك 
الوقت؛ لأنهم كانوا لا يقدمون حيئئذٍ للصلاة بهم في المسجد إلا من لا يصلح 
لغيره منهمء أو يتقدمه لما هو عليه من الفضل». وقد زال الآن ذلك,. فلا اعتبار 


بأئمة الحىّ فيه( , 
[51”"] أين يقوم المصلى على الميت؟9) 


قال أصحابنا: يقوم بحذاء الصدر من الرجل والمسرأة. وحكى ابن 
أبي عمران. عن محمد بن شجاع, أنه قال: كان أبوحنيفة يرى أن يقوم من 
الجنازة حيال الوسط. كما يقوم الإمام وسطاً من المأمومين. 


وقال أبنو يوسف: يقوم من المرأة وسطها؛ لأنها مستورة بالنعش. ومن 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد. من أحق بالإمامة (58#)؛ وأبوداود (085)؛ والترمذي 
(8"؟)؛ النسائي» (5/ثلاء /الا). 

(5) أخرج أبو داود رواية شعبة. بلفظ (لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه). («88). 

(؟) ولعل قوله هذا صادر من تغير أحوال أثئمة المساجد في ذلك الوقت. ومن ثم يقال: بآن 
الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأحوال. والله أعلم . 

(؛) انظر الأصل. ١/575؛‏ المختصرء ص 45 ؛ المدوّنة. ١/8/ا١.‏ 


كم" 


الرجل. حيال صدره؛ لأنه إن قام وسطه وقع بصره على فرجه». ولعل ذلك أن 
يبدو( . 

وقال الثوري : يقوم منها بحذاء الصدر. 

وروي عن اسن (أن النبي كَل شان على امرأة تنفساعء» فقام عليها عند 
وسطها)07) . 

قال أبو حنيفة: وزعم زاعم أن قيام المصلي على المرأة بحذاء وسطها؛ 
لعله أنه لم يكن نعوش. فكان يقوم بحذاء يسترها عن القوم . 


)١(‏ قال محمد في الأصل: «أحسن ذلك أن 7 بحذاء صدر الميت». 
وذكر الطحاوي في المختصر.ء عن أبي يوسف قوله الجديد: «ويقوم من الرجل 
عند رأسه. ومن المرأة عند وسطها». 
وقال مالك: «فإن كان رجلا قام عند وسطهء وإن كانت امرأة قام عند منكبيها». 
المدونة . 
وليس عن الشافعي في هذه المسألة نص» كما قال النووي» وذهب الشافعية في 
المسألة: أن يقف الإمام عند عجيز المرأة بلا خلاف» وبالنسبة للرجل: يقف عند رأسه 
على الصحيح من الوجهين وهو قول جمهور الشافعية» والثاني : عند صدره. 
انظر: المجموع. (المطيعي )» 1 . 
(؟) هذا الحديث أخرجه الجماعة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه : 
البخاري في الجنائزء الصلاة على النفساء (1#1. 88#7١)؛‏ ومسلمء أين يقوم 
الإمام من الميت (454). انظر جامع الأصول. "/70 . 
والحديث روي من فعل أنس رضي الله عنه: هو أنه صلّى : (فقام عند رأس الرجل 
وعجيز المرأة)» وهذه رواية أبي داودء في الجنائزء أين يقوم الإمام من الميت 
(1955"). 
وفي رواية الترمذي : أنه صلّى على جنازة امرأة فقام حيال وسط السرير. ثم قرر 
أنه رأى النبي كه صلّى كذلك )1١4(‏ وحسنه. 
انظر بالتفصيل الروايات: جامع الأصول؛ 775/5؛ وما بعدهاء معاني الآثار 
0١‏ . 


نكن 


[هه/ب] 


واحتج بما روى يزيد بن هارون عن همام [عن](2© أبي غالب. وذكر 
حديث أنس» وقيامه وسطهاء وروايته ذلك عن النبي كله . 

قال أبو غالب: فسألت عن قيام أنس على الجنازة» فقيل لي: إنما كان 
ذلك قبل النعوش . فكان الإمام يقوم عند عجزها يسترها من القوم0 . 

قال أبو جعفر: وهذا محال؛ لأن النعوش قد اتخذت في خلافة أبي بكر 
الصديق. وكان أول من اتخذت له فاطمة بنت رسول الله يكل ؟ وذلك أنها قالت 
لهم قبل وفاتها: إني امرأة ضئيلة يراني الناس بعدذ وفاتي. فقالت أم سلمة. 
وأسماء بنت عميس: إنها رأت في أرض الحبشة النعوشء. فاتخذ لها نعشء» 
فحملت فيه» وبقيت الناس على ذلك إلى يومنا هذا9 . 
[5""] ف عدد تكبير الجنازة؟): 


قال أصحابناء ومالك/ والثشوري. والحسن بن حيء2 والشافعي : أربع 
تكبيرات لا يزيد عليهن . 

وروى شعبة. عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن 
فسئل عن ذلك. فقال: كبر رسول الله كل خمساً)9». 

ويحتمل أن يكون ذلك. ثم تركهء وأن الزيادة يمضي في المصلى عليه. 

وقد روىك الزهري . عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة (أن النبي كلد 


. في الأصل (ابن)» والمثبت من رواية الطحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: معاني الآثار, ١‏ ؟؛ أبي داود (9194). 

(9) انظر هذه القصة في ترجمتها رضي الله عنها: أسد الغابة (الشعب) /775/1. 

(5) انظر: الأصل؛. ١/474؛‏ المختصر, ص ؟4؛ المدونة. ١/175؛‏ المزني. ص 8". 
(ه) أخرجه الطحاوي. .44"/١‏ 


84 


نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج إلى المصلّى.ء فصف 
بهم وكبّر عليه أربع تكبيرات)(©. 

قال سعيد بن المسيب: (قال عمر كل ذلك قد كان: خمس وأربع» فأمر 
عمر بأربع)9) . 

وقال إبراهيم النخعي : (قبيض رسول الله َل والناسن مختلفون: العم د 
يقول: كبر النبي كه أربعاء ومنهم من يقول: كبر خمساً وآخر يقول: سبعاء 
فلما كان عمر جمع الصحابة» فقال لهم: انظروا أمراً تجتمعون عليه. فأجمع 
أمرهم على أربع تكبيرات مثل التكبير في الفطر والأضحى)9©. 

(وروي عن علي عليه السلام : أنه كان يكبر على أهل لان لجا علق 
أصحاب النبي كلخ خمساًء وعلى سائر الناس أربعاً)9». 

زوزق كلقمة عه ابو عستفوة آنه عل ين كن الحرييا؟ فقال1 ليبن فيه 
شيء معلوم) . 

وقد يحتمل أن يكون ذلك كان منه قبل اجتماع الناس على أربع» وقد 


روي عن ابن مسعود أزيع 20 


[57”] إذا كجّر الإمام خمساً(" : 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا كبر الإمام خمساً قطع المأموم بعد الأربع وسلم . 


.4!4/7 أخرجه الطحاوي. ١/448؛ عبد الرزاق»‎ )١( 
.717/4 ؟) السنن الكبرى.‎ 
.49 معاني الآثار.» ١/445؛ عبد الرزاق, 417/4/7 ؛ كتاب الآثار لمحمد.ء ص‎ )9( 
.44١ »48٠/7 (؛) معاني الآثار. ١//ا49؛ عبد الرزاق.‎ 
.717/4 انظر هذه الروايات بالتفصيل: عبد الرزاق» 49/4/17 484 ؛ السنن الكبرى»‎ )9( 
انظر: المبسوط. 5"/7؟؛ البدائع.» ؟/87.‎ )5( 
والصحيح من مذهب الشافعية: أنه لا يتابعه وينتظره.‎ 
.185/8 انظر الخلاف: المجموع.‎ 


>20 


[5ه/أ] 


وقال زفر: يكبر مع الإمام ما كبرء» ثم رجع أبويوسف إلى قول زفرء وهو 
قول الثوري في رواية» وروي عنه أنه لا يكبر ويسلم . 

وقال مالك. والحسن بن حي وعبيد الله بن عمر: ولا يكبر معه الخامسة . 
[/1”"] فى الجنائز إذا اجتمعت :)١(‏ 


قال أصحابناء ومالك: إن كانوا رجالاً. فإن شاء جعلهم واحداً خلف آخرء 
وإن شاء جعلهم صفا واحداء. وإن كانوا رجالا ونساء: جعل الرجال مما يلي 
الإمام. والنساء مما يلي القبلة» وكذلك قال الشوري, والليث؛. والشافعي: إن 
الرجال مما يلي الإمام9) . 

وقال الحسن البصري: يجعل النساء مما يلي الإمام. والرجال مما يلي 
القبلة. 


وقد روى حماد بن سلمة. ويحيى بن صبيح . عن عمار بن أبي عمار 
مولى الحارث بن نوفل. أنه شهد الصلاة على أم كلثوم بنت علي امرأة عمرء 
وعلئ ابن لهاء يقال له: زيد. فوضعا جميعاً في المصلى. والإمام يومئذٍ 
سعيد بن العاص. وفي الناس ابن عباس. والحسن, / والحسين, وابن عمرء 
وأبوهريرة» وأبوسعيد الخدري, وأبوقتادة» ونحو من ثمانين من أصحاب 
النبي كله . 

قال يحيى بن صبيح : قال عمار فأنكرت ذلك. فنظرت إلى هؤلاء النفرء 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هي السنّة©. 


."8 المدونة. ١/*18؛ المزني. ص‎ 1١ انظر: الأصل.‎ )١( 

(؟) وقال الشافعي: «جعلوا النساء مما يلي القبلة» ثم الصبيان يلونهم. ثم الرجال مما يلي 
الإمام) . المزني . 

(©) الحديث أخرجه أبو داود في الجنائزء إذا حضر جنائز رجال ونساء (71847)» والنسائي» 
14 انظر جامع الأصول. 771/5 . 


الكل 


يحيى بن صبيح ذكر: ابن عباس» وأبا هريرة» وأبا سعيد» وأبا قتادة. 
[74] في رفع اليدين في تكبير الجنازة() : 

قال أصحابناء والحسن بن حي والشوري في إحدى الروايتين ‏ : 
لا ترفع اليدين في تكبير الجبازة إلا في الأولى . 

وروي عن مالك. والثوري: أنه يرفع في التكبيرات كلها. 

عن الليك أيضا روايتان: 

وقال الشافعي: يرفع في كل تكبيرة. 

وروي عن مالك : أنه لا يرفع في شيء منها. 

فإن التكبير الأولئ كتكبيرة الافتتاح كسائر الصلوات», فينبغي أن ترفع فيهاء 
وما بعدها في حكم الأولى في الصلاة على الجنازة؛ لأنه من صلب الصلاة» 
فالقياس أن ترفع . 


الحضة في ذكر الاستفتاح في صلاة الجنازة والقراءة فيها9): 
قال أصحابنا: يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الأولى. ثم يكبر الثانية: 
فيصلي على النبي يل. ثم يكبر الثالشة: فيشفع للميتء ثم يكبر الرابعة: ثم 
يسلم. وليس فيه شيء مؤقت. ولا يقرأ فيها. 
وقال مالك : إنما هو الدعاء» وليس فيه قراءة فاتحة الكتاب فيها بمعمول به 
ببلدنا. 


)3( انظر: الأصل . 5١‏ ؟؛ المختصر. ص ١4؛؛‏ المدونة. نا ؛ المزني » ص 7”8. 
(0) انظر: الأصل. ص 4758؛ المختصر. ص ؟45؛ المدونة» ١/174؛‏ المزني» ص 1"8. 


لحان 


وقال الثوري: أستحب أن يقول في أول تكبيرة: سبحانك اللهم وبحمدك. 
وهو قول الحسن بن حي : قال الحسن بن حي. ثم يصلي على النبي كَلة. ثم 
يكبر [الثالثة] ثم يدعو للميت. ثم يكبر الرابعة. 

[وقال الشافعي: يكبر المصلي على الميت ثم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم 
يكبر الثانية ويحمد الله]() ثم يصلي على النبي يَككِة. ويدعو للمؤمنين 

وروى حماد بن سلمة عن حميد. عن الحسن أنه كان يقرأ في الصلاة 
على الميت في الثلاث التكبيرات بفاتحة الكتاب97©). 


وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن [عبد الله]29: (صليت إلى 
جنب ابن عباس على جنازة وأنا غلام. فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب». قلت: أقرأ 
بها؟ قال: نعم إنها بر وسنة)9© . 

وروي عن عثمان بن حنيف: (أنه كان يقرأ على الميت بأم القرآن إذا 


ضِان عليه)2©) ١‏ 


)١(‏ في أصل المخطوطة (يكبر الثانية ثم يدعو للميت, ثم يكبر الرابعة ثم يصلي على 
البي يل ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر الثالثة) . 
لعل الناسخ توهم في بعض الكلمات وسقط البعض الآخر منه حيث سقط جزء من 
كلام الشافعي. ومن ثم زيدت مابين المعقوفتين لاستقامة العبارة بالرجوع إلى كتب 
المذهب (والله أعلم) . 
انظر: المزني» ص 8"؛ المجموعء 0/8١19١؛‏ وما بعذهاأ. 
(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق» .591١/7*‏ 
() في أصل المخطوطة (عبيد الله) وكذلك في رواية عبد الرزاق (عبيد الله بن عوف), 
9/1 ؛ والمثبت من رواية البخاري». وأبي داودء وهو ماذكره ابن حجر في التقريب. 
ص 787. 
(5) أخرجه البخاري, في الجنائزء قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز. (ه*١)‏ وأبوداود 
(5194) والترمذي (7١٠)؛‏ النسائي. 4/4/. 
(5) انظر الآثار الواردة في ذلك: عبد الرزاق», 5894/7 وما بعدها. 


دكن 


ويحتمل أن يكون قراءتهم لها على وجه الدعاء لا التلاوة» كما قال 
ابن عباس : إنها سر وقوله : إنها سنة » يعنى : الدعاء بها سنة . 

وقد روي عن ابن عمرء وفضالة بن عبيدء وأبي هريرة: أنه لا يقرأ بها(" . 

فيحتمل أن ماروى ابن عباس محمول على قراءتها على وحه الدعاء» ولما 
لم تقرأ بعد التكبيرة الثانية» دل على أنه لا يقرأ فيما قبلها؛ لأن كل تكبيرة قائمة 
مقام ركعة. ولما لم يتشهد في آخرهاء دل على أنه لا قراءة فيها/ . [/ ب] 
]"7١[‏ في كيفية [السلام] "2 على الجنازة(2: 

قال أصحابنا : يسلم عن يمينه وعن يساره . 

وقال مالك: يسلم الإمام واحدة يسمع من يليه ويسلم من وراءه واحدة 
في أنفسهم, وإن أسمعوا من يليهم». فلا بأس. 

قال الثوري : يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة. 

قال الحسن بن حي : يسلم عن يمينه وعن شماله, ويخفيه ولا يجهر به. 


وقال الشافعي : مثله ويجهر به. 


[1”] فى الرجل يكون معه نساء لا رجل معهن7) : 


قال أصحابناء والثوري. والحسن بن حيّ: يصلين عليه جماعة. وتقوم 
الأمام بوط الصف 


. رواية أبي هريرة رضي الله عنه في عدم قراءة الفاتحةء أورده الهيثمي‎ )١( 
.”7/7 وقال: «أخرجه أبو يعلى, ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد‎ 
وعن ابن عمر كذلك, أخرجه مالك في الموطأ. ١/778؟؛ انظر عبد الرزاق»‎ 
. */غ‎ 
؟) في الأصل (الصلاة) والمثبت بحسب محتوى المسألة.‎ 
."8 انظر: الأصل. ١/474؛ المختصرء ص 54؛ المدونة,» ١/894١؛ المزني» ص‎ )* 
.189/1١ ؛ المدونة,»‎ "4/١ انظر: الأصل»‎ )5( 


يلض 


وقال مالك: لا يؤمهن واحدة منهن. ويصلين واحدة واحدة. 

وقال الشافعي: يصلين منفردات. وإن أمتهن إحداهن, فلا بأس. 

قال أبو جعفر: إذا كان معه رجال صلوا عليه جماعة. كذلك النساء. 
[3717”] ف إعادة الصلاة على الميت(١):‏ 

قال أصحابناء ومالك. والثوري. والأوزاعي. والحسن بن حي والليث: 
إذا صلي على الميت. ثم جاء آخرون, فإنه لا تعاد الصلاة عليه 

قال ابن القاسم : فقلت لمالك فالحديث الذي جاء به عن النبي يَلِةِ في 
المرأة ة التي صلَى عليها في قبرها؟ فقال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه 
العمل . 

وقال الشافعي: من فاتته الصلاة على الجنازة» صلَّى على القبر. 

قال أبو جعفر: يسقط الفرض بالصلاة الأول إذا صلى عليه الولي. والثانية 
لوفعلت لم تكن فرضاء فلا يصلي عليه؛ لأنهم لا يختلفون أن الولي إذا صلى 
عليه لم يجز له إعادة الصلاة عليه ثانية» لسقوط الفرض., فكذلك غيره من 
الناس. 3 أن يكون الذي 9 عليه نائبه» لسقوط حق الولي؛ لأن الولي كان 
إليه فعل فرض الصلاة على الميت. 

وماروي عن النبى كلِةِ فى إعادة الصلاة؛ فلأنه كان إليه فعل فرض 
الصلاة. فلم يكن سل دل 8 وقد كان. 

قال: (لا يموت منكم ميت ما دمت بين أظهركم إل أن أتيتموني به فإن 
صلاتي عليه رحمة)2©2. 


)١(‏ انظر: الأصل. 0١‏ المختصرء ص 45 ؛ المدونة؛. 2181/١‏ 187؛ المزني» 


ص 38؟. 
(؟) حديث إعادة الصلاة على امرأة سوداء التي كانت تقم المسجد. . .). 


انا 


[/7] في الزوج أحق بالصلاة أو قرابتها("©: 

روى محمد في الأصل عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن ابن العم أحق 
من الزوج9"؟. 

وحكى هشام عن محمد عن أبي حنيفة: أن الأب أحق من الابن» إن كان 
من غير الزوج» فإن كان من الزوجء فالآب أحق ثم الزوج. 

وقال الشعبي : والمولى أحق من الزوج. 

وقال ابن أبي ليلى : الزوج أحق . 

وقال مالك: العصبة أولىئ بالصلاة عليها من الزوج» وزوجها أولئ بإدخالها 
في قبرها من عصبتها. 

وقال الثوري : إمام الحي أحق. فإن تشاجروا فالزوج أحق من الأولياء. 

وروي عن الأوزاعي: أن الزوج/ أحق من أبيها من غيره. 

وروي عنه: أن الأب أولى من الزوج» ثم الابن ثم الأخ. 

وقال الليث: ليس للزوج من ذلك شيءء قد انقطع ما بينهماء إنما ذلك 
إلى الأولياء . 

وقال عبيد الله بن الحسن: إن كان ابنها من الزوج». فالزوج أولى» وإن 
كان من غيره فالابن أولى . 


رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وفي لفظ مسلم قال: (إن هذه 
القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم). البخاري. 
في الجنائزء الصلاة على القبر بعدما يدفن )١71(‏ ومسلم نحوه (185). 
انظر اختلاف الروايات: جامع الأصول. 5/5؟؛ السئن. 71:9/4. 
)١(‏ انظر: الأصل. 45/١‏ ؛ المدونة.» ١/188؟؛‏ المزني» ص 56”". 
(؟) وتكملة العبارة: «إذا لم يكن لها منه ابن». 


نكن 


[لاه/ أ] 


وقال الشافعي ‏ في البويطي ‏ : الولي أحق من الزوج. 

وقال المزني عنه : أولاهم بغسله. أولاهم بالصلاة عليه . 

«(وروي عن اش بكرة أن امرأته ماتتء فقال أولياؤها: نحن أحق بالصلاة 
عليها. فقال: لستم أحقء ثم تقدم فصلّى عليها)2©2. 

(وروى أبن يوسفيه» عن لبيك دن أتي سليم » عن يزيد بن أبي سليمان» 
عن مسروق قال: كان تحت عمر بن الخطاب امرأة» فلما توفيت» قال عمر 
[:”7؟] فيمن فاتته بعض الصلاة() : 

قال أصحابنا: ما أدرك مع الإمام. فإذا سلّم قضى ما بقي عليه من التكبير 
ما لم يرفع, وهو قول مالك» والثوري . والشافعي . 

قال الثوري : يفضي التكبير متتابعاً» ولا يدعو فيما بين ذلك بشيء . 

وقال الليث: كان الزهري يقول: يقضي مافاته (وكان ربيعة يقول: 
لا يقضى . 

وقال الليث: يقضي . 

وقال الأوزاعي : لا يقضي ما فاته)؟». 
[70؟] في الصلاة على الشهيد0©): 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» */"/ا5. 
0) انظر عبد الرزاق» 477/7 ؛ وأخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ. 
(*) انظر: الأصل». ١/7؟57؛‏ المدونة, ١/١181١؛‏ المزني» ص 8". 


(54) ما بين القوسين مكررة في الأصلء ثم انظر الآثار عبد الرزاق» .7814/7٠‏ 
(5) انظر: الأصل» ١/١٠4؛‏ المدونة؛ ١8/1١؟؛‏ المزني. ص /ا7. 


كن 


وقال مالك. والليث» والشافعي : لا يصلي عليه . 

قال: (روى جابر أن النبي كيد : لم يصل على قتلى أحد)() , 

وقال أنس: (لم يصل إل على حمزة. وعلى سائر شهداء أحد)2»). 

وروى عقبة بن عامر: (أن النبي يل خرج يوماً فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت)29. 

وروى ابن المبارك عن ابن جريج. أخبر عكرمة بن خالد أن عمار ابن 
أبي عمار أخبره عن شدادبن الهاد: (أنَّ رجلا من الأعراب جاء إلى النبي كل 
وقال: أهاجر معك فأوصى به النبي كَل بعض أصحابه فلما كانت غزوة» غنم 
فيها رسول الله كَكةٍ شيئاً فقسم له. فقال يا محمد: ماهذا؟ 

قال: قَسَمْيَّهُ لك. قال: ماعلى هذا اتبعتك. ولكني اتبعتك على أن أرمى 
هاهنال وأشار إلى حلقه سهم ع2 فأموت. فأدخل الجنة . 

فقال: إن «تصدق الله يصدقك»». فلبثوا قليلاء ثم نهضوا إلى العدوء فأتي به 
النبي يك يُحمل. قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي كلِِ: أهو هو؟ قالوا: 
نعم قال: صدق الله فصدقه. وكفنه النبي يكل في جبته/ ثم قدمه فصلَى عليه. 

وكان مما ظهر من صلاته. فقال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك 
فقتل شهيداً أنا شهيد عليه)9). 


.)١"5*( حديث جابر» أخرجه البخاري. في الجنائزء الصلاة على الشهيد‎ )١( 

(؟) أخرج أبو داود عن أنس أن النبي كلخ مر بحمزة وقد مثل به. ولم يصل على أحد من 
الشهداء غيره). في الجنائزء الشهيد يغسل». )”١9(‏ . 

() أخرجه الشيخان (مطولاً): البخاري. في الرقائق. في الحوض (1040)؛ مسلم في 
الفضائل» إثبات حوض نبينا كل (1195). 

(4*) الحديث أخرجه النسائى فى الجنائزء. الصلاة على الشهيد. 50/4٠/١5"؛‏ مصنئف 
عبد الرزاق. 7/ه84ه؛ انظر: جاع الأصول» 085/17. 


ينض 


[لاه/ب] 


قال الشافعي: (فيما روي أن النبي ككلةِ كان يصلي على حمزة مع غيره من 
الكتهداء عثرة عشرة: نق ضاى عليه شبغين اضرلا 03 

إن هذا محال؛ لأن شهداء أحد لم يبلغوا هذه العدة. 

قال أبو جعفر: فما يدري من روى له أن الصلاة على حمزة كملت سبعين 
صلاة» حتى استجادته الرواية» وقد روى هذه القصة: ابن عباس29. وابن الزبير 
لا يذكران فيه سبعين ولا غيرهاء وماذكره الشافعي غير موجود ولا ثابت. فلم 
يستحل رواية من روى أنه صلى على حمزة وعليهم؟ 


[5/] إذا سيقه الإمام بيعض التكيير("): 


قال أبو حنيفة ومحمد: إذا كبر تكبيرة أو تكبيرتين» ثم جاء رجل ليدخل 
معه فى الصلاة, إنه ينتظر حتى يكبر الإمام, فإذا كبّر الإمام كبر معه. فإذا سلم 
قضى ما بقي عليه. وهو قول مالك. والثوري. والحسن بن حي . 

وقال أبو يوسفء والأوزاعي . والليث» والشافعي : يكبر ولا ينتظر الإمام . 


وروى أشهب عن مالك مثله. قال: كل تكبيرة فيها قائمة مقام ركعة. ومن 


)١(‏ الحديث أورده الشافعي عن الشعبي», في معرض رهه على القائلين بالصلاة ثم رد 
عليهم. انظر: الأم. 751/١‏ . 
وأخرج عبد الرزاق حديث الشعبي مرسلاً, وقال البيهقي عنه (منقطع) المصنف, 
*7/١5ه؛‏ السئن؛» .١7/84‏ 
(؟) وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه ابن ماجه بلفظ (أتى بهم رسول الله كي 
يوم أحد. فجعل يصلي على عشرة؛ وحمزة هو كما هوء يرفعون وهو كما هو موضوع). 
في الجنائز, ما جاء في الصلاة على الشهداء .)١151١7(‏ 
قال السندي : يظهر من الزوائد أن إسناده حسن. 
كما أخرج الحاكم من حديث جابر نحو ذلك. وصححه. ووافقه الذهبي. 
المستدرك, .17١/٠‏ 
(5) انظر: الأصل. ١/!47؛‏ المدونة., ١/١181؛‏ الأم. ١/ه0ا؟؛‏ المزني.» ص 8". 


لحان 


فاتته ركعة خلف الإمام لا يقضيها إل بعد الفراغ . 

قال أبو جعفر: كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعةء إلا التكبيرة الأولئ» فإنها 
لتحريمة الصلاة» فينبغي أن يفعلها. 
[330/1] في الميت يوجد بعضه('): 

قال أصحابنا: إن وجد منه أقل من النصف أو النصف سواءء لم يصل 
عليه؛ وإن وجد أكثر من النصف صلَّى عليه. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يصلى على يدء ولا رجل. ولارأس. 
ويصلى على البدن. وقال ابن القاسم : معناه عندي إذا كان الذي بقي منه [أكثر 
البدن]9" , 

وقال الحسن بن حي .2 وعبيد الله بن الحسن: لا يصلى على البدن» 
والبدن : الصدر فما دونه إلى البطن . 

وقال الليث: يغسل ماوجد مله ويكفن ويصلي عليه ويدفن». وهو قول 
الشافعي . 
[7/8*] فيمن قتل بقصاص أو حدّ أو قتل نفسه 27 : 
غير البغاة فإنه لا يصلى عليهم. ويصلى على من قتل نفسه. 

وقال مالك: يصلئ على المرجوم. وقال: الذي يقتل قوداً أويجرح بحكم 
السيف فيقتل لا يصلي عليه الإمام. ويصلي عليه أهله وغيرهم إن شاؤواء 


(1) انظر: الأصل. ١/505؛‏ المدونة. ١/١٠8١؛‏ الأمء ١/58؟.‏ 
(9) في أصل المخطوطة (أكثر من البدن), والمثبت من المدونة وهو الصحيح . 
9) انظر: الأصل. ١/405؛‏ المدونة, ١/178١؛‏ التفريع, ١/50"؛‏ الأم. 558/7؟. 


0 


[8ه/1] 


ولا يصلى على قاتل نفسه(١),‏ ويورث. 

وقال ابن القاسم عن مالك: من قتله الإمام في قصاص أو حدٌ أورجم. 
فإن الإمام لا يصلي عليه. ويصلي عليه غيره. وكذلك/ قطاع الطريق. 

وقال الشافعي: يصلئ على جميع ذلك. إل من قتله المشركون في 
المعركة. وإن قتله مشرك متجرد. فليس كذلك , 

إسرائيل» وشريك عن سماك بن حرب؛, عن جابر بن سمرة (أن رجلا نحر 
نفسه بمشقصء. فلم يصل عليه النبى ككل)9) . 

قيل له: يحتمل أن يكون خصوصية له في منع الصلاة؛ لأنه مطالب بنفسه 
التي قتلهاء. ولايقدر أحد من الدنيا على تخصيصه منهاء ويصلي عليه غيره. 
فيكون الأئمة بعده كسائر الناس لخصوصية النبى كل بذلك. 

كما روى زيد بن خالد [الجهني عن]”" الأشجعي الذي مات بخيبر» فقال 
النبي كلِ: «صلوا على صاحبكم». فنظروا في متاعه فوجدوا خرزاً من خرز يهود 
لا يساوي درهمين ء فترك الصلاة عليه)9) , 

لما كان مطالباً به'من الغلول. فامر غيزه ‏ بها وسائر المضولين فلا فرق بين 
صلاة الإمام وصلاة غيره. والبغاة لا يصلى عليهم. منابذتهم واجتنابهم في 
حياتهم. فكذلك بعد الموت أحرى؛ لوقوع الإياس من توبتهم . 


)١(‏ «وقال مالك: يصلى على من قتل نفسه وإثمه على نفسه. ويصنع به ما يصنع بموتى 
المسلمين». المدونة, ١/ل/الا١.‏ 

(1) أخرجه مسلم. في الجنائزء ترك الصلاة على قاتل نفسه (81/8). 

0) في أصل المخطوطة (خالد الأشجعي) والمثبت هو الصحيح وهو من رواية مالك في 
الموطأ (زيد بن خالد الجهني) وفي ابن ماجه (توفي رجل من أشجع بخيبر). 

(8) انظر الموطأ. 408/7؛ أبوداود في الجهاد. تعظيم الغلول (١١٠707)؛‏ والنسائي. في 
الجنائز. 54/14؛ ابن ماجه (784/4)؛ جامع الأصول. .97١/1:‏ 
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[/ا"] في التوجه عند الموت(1): 

قال أصحابنا : يوجه للقبلة عند الموت. كما يوضع في لحذده. 

وقال مالك: يستقبل بالمريض القبلة؛ إلا أن لا يستطيع أن ينحرف على 
جنبه» فيجعل رجلاه في القبلة . 

وقال الشافعي: يحرف الميت إلى القبلة على جنبهء وإن لم يقدرء جعلت 
رجلاه في القبلة. 

وقال عبيد الله بن الحسن: يجعل رأسه من قبل الشمال. ورجلاه من قبل 
الجنوب» وهو على شقه مستقبل القبلة . 


[80"] في تكفين الموتى2'): 

قال أصحابنا: أدنى ما تكفن فيه المرأة: ثلاثة أثواب» والسنة: خمسة» 
والرجل: في ثوبين. 

وقال مالك: أحب أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب» ويعمم. 

وفي رواية أخرى: ليس في كفن الميت عمامة. 

وقال الثوري: في الرجل ثلاثة» والمرأة في خمسةء وكذلك قال الأوزاعي . 

قال الشافعى: أحبّ إلىّ أن لا يجاوز خمسة أثواب في كفن الرجل. 
والقرت عزف وقال أيضاً: 01 الرجل في ثلاثة» والمرأة في ثلاثة. 

وقد روي عن عائشة (أن رسول لله يلِهِ: كفن في ثلاثة أثواب» ليس فيها 


.7/١ انظر: القدوري. ص 18؛ القوانين» ص 7١٠؛ الوجيزء‎ )١( 
."6 8#88؛ المدونة, ١/1417؛ المزني. ص‎ .4#5/١ انظر: الأصل.‎ )0 


لليف 


[4ه/ب] 


قميص ولا عمامة. أدرج فيها إدراجاً). رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة2 , 


[81"] في تكفين المحرم37): 


قال أصحابناء ومالك. والأوزاعي : يصنع به ما يصنع بالحلال. 

وقال الثوري: أحبٌ إليّ أن لا يغطى رأسه. ولا يقرب طيباً. 

وقال الشافعي / : لا يغطي رأسه. ولا يقرب طيباً. 

وروي عن ابن عمرء وعائشة: (أنه يصنع به ما يصنع بالحلال)7(©. 

قال أبو جعفر: روي عن ابن عباس أن النبي كلهِ قال في المحرم الذي 


مات : دلا تغطوا رأسه وفي بعضها: لا تغطوا وجهه. ولا تقربوه طيباً) 9), 


وروى ابن وهب عن أبن جريج؛ عن عطاء بن أبي رباح عن النبي طلِهٍ 


مثله©) , 


[81"] في المرأة التي تموت في بطنها ولد حيّ: 


قال أصحابناء والثوري: يشق بطنها ويخرج(2). 


ف 
0 


أخرجه مالك في الموطاء ١/778؛‏ والبخاري في الجنائزء الثياب البيض للكفن 
(735١)؛‏ مسلم (8841). 

انظر: الأصل. ١//409؛‏ المختصرء ص ١4؛‏ المدونة. ١/ا18١؛‏ الأمء ١/0١/ال؛‏ 
المزني. ص "”, 

انظر: مصنف ابن أبي شيبة» الجزء المفقود /4*؛ المجموع. .١55/8‏ 

أخرجه البخاري في الجنائز. كيف يكفن المحرم (17517)؛ مسلم. في الحج. ما يفعل 
بالمحرم . . .)١7١5(‏ 

السنن الكبرى. 897/8 

انظر: الأشباه والنظائر (لابن نجيم) ص 88. 


حتف 


وروى [عمرة](١)‏ عن عائشة عن النبي يلنخِ. قال: «وكسر عظم المؤمن ميتاء 
مثل كسره 1 

قال أبو جعفر: هذا غير حال الضرورة؛ لأن في الضرورة قد يجوز للإنسان 
قطع يد نفسه بعلة فيها. 

فكذلك ما ذكرنا ضرورة في المرأة. 
[89ى"؟] 0 

0 ليس فيه شيء مؤقت» احمل من حيث نت ماخفت. إن 
شئت من قذامء وإن شئت من وراءء وإن م شعت فاحمل بعض الجوانب» ودع 
البعض ؛ وقول من يقول: ابدأ باليمين [بدعة]29. 

قال الثوري: ميامن الجنازة ميامنك أبداً: تبدأ باليد اليمنى» ثم باليد 

وروي عن عبد الله بن مسعود. قال: (من السلنة حمل الجنازة بجوانب 
السرير الأربع » فما زدت على ذلك فهو نافلة)9©) , 

وروي عن ابن عمر: (حمل جوانب السرير الأربع: تبدأ بالميامن» ثم 
ينحى عنها)29. 

)١(‏ في الأصل (عمر) والمثبت من رواية أبى داودء وهي (عمرة بنت عبد الرحمن). 

1( أخرجه أبو داود. في الجنائزء البعقان: تسن العظم 7 6”؟ وابن ماجه» (كلكاي وله 
شواهد: جامع الأصول. .157/١١‏ 

(”*) انظر: الأصلء ١/١4؛‏ المزني» ص ل/ا؛ المدونة. .١15/١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين زيد من المدونة» وفي الأصل (طمس). 


(0) عبد الرزاق» .0١7/7‏ 
(5) المصدر السابق» .01١/7‏ 


“ا 


[85"] في المشي خلف الجنازة أفضل أو أمامها؟(١)‏ 

قال أصحابنا: المشى خلفها أفضل . 

وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل . 

روى ابن عيينة, عن الزهري. عن سالمء عن أبيه. قال: (رأيت 
رسول الله كك وأبا بكرء وعمر يمشون أمام الجنازة) . وهذا الحديث مرسل» أصله 
عن الزهري. عن النبي وَلِلةِ. كذلك رواه مالك عنهة عن النبي عله . ورواه 
يونس بن يزيد وعقيل . عن ابن شهاب» عن سالمء عن النبي و1" . 

ولو ثبت متصلاً لما دل على الأفضل؛ لأنه قد يجوز أن يختار [الأدنى]0© 
للتعليم . كما توضاأ مرة للتعليم والتبيين» والثلاثة أفضل . 

وقد روي نافع عن ابن عمر. قلت: (كيف المشي في الجنازة؟ فقال: ألا 
ترى أن أمشي خلفها)؟ 


وقد روى عن علي كرم الله وجهه: (إن فضل المشي خلفها على أمامهاء 
كفضل الجماعة على صلاة الفذ)9©». 


.١الا//١ انظر: الأصل. ١/5١4؛ المختصرء ص 45؛ المزني. ص /ام؛ المدوّنة.‎ )١( 

(؟) في الموطأ مرسل عند رواته. ١/7760؛‏ ولكن أخرجه أصحاب السئن موصولاً : أبوداود. 
في الجنائز. المشي أمام الجنازة (11/9")؛ والنسائي». 55/4؛ الترمذي (ا١٠٠),‏ 
وقال: (وأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث العرتيل في ذلك أصح . . . وقال 
ابن المبارك؛ حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عبينة)» ابن ماجه 
.)١1585(‏ 

5) في الأصل (الأذن). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة. 7178/7 . 


تق 


[86"] في اتباع النساء الجنازة(): 

قال الثوري : اتباع النساء الجنازة بدعة . 

وقال مالك: / لا بأس أن تشيع المرأة جنازة ولدها ووالدها و[مثل]2»9 [9ه/1] 
شابة» ويكره أن تخرج على غير هؤلاء. 

وروى عبد الله بن عمرو (أن النبي كله أن تى فاطمةء فقال لها: : من أ 
أقبلت؟ فقالت: أقبلت من وراء جنازة هذا الرجلء, فقال لها رسول الله ١‏ 
وما بلغت الكدى؟») قالت: لا وكيف أبلغها وقد سمعت منك ماسمعتء فقال: 
«والذي نفسى بيده: لو بلغت الكدى ما رأيت الجنة. حتى يراها جد أبيك)2"). 
فلم ينكر عليها اتباع الجنازة . 

وعن أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا)2©. 

ورأى ابن مسعود نسوة في جنازة» فقال: (ارجعن مأزورات غير مأجورات» 
إنكن ما علمت لتفتن الأحياء» وتؤذين الأموات)© . 


(1) انظر: كتاب الآثار (لأبي يوسف)., ص 85؛ المدونة. .188/١‏ 184؛ المجموع, 
ه/ه"؛ وذهب الشافعية بأنه «يكره لهن اتباعها ولا يحرم وهذا هو الصواب وهو الذي 
قاله أصحابنا» المجموع . 

0) في الأصل بياض, والمثبت من المدونة . 

(5) أخرجه أبو داودء في الجنائز. في التعزية, (07”)؟ النسائي». 50/4؟ البيهقي في 
السنن. 4//ا. وقال النووي : «بإسناد ضعيف». المجموع ه//ا"7؟ . 

(4) أخرجه البخاري. في الجنائز. اتباع النساء 0 (1717/4)؛ ومسلم (478). 

(ه) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه. عن علي بن أب بى ظالت مرفوي] إلى الجى كلل" فين 
الجنائزء ما جاء في اتباع النساء الجنائز. لاه 1). وفي الزوائد: في إسناده ا 
عمرء وقد اختلف المحدثون في توثيقه اختلافا كبيراء وباقي رجاله ثقات. 

والبيهقي في السئن» 4 //الا. 
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وعن ابن عمر أمر بردهن7(© . 
[87"] كيف يدخل الميت القبر؟9) 

قال أصحابنا: لا يسل20. ولكن يدخل من قبل القبلة. 

وقال الليث: الرجال يدخلون عندنا الميت في لحده من نحو رجليه. وليس 
فيه أمر معلوم. والشافعي: يسل من قبل رأسه. 

وقال إبراهيم النخعي: يدخل مما يلي القبلة من حيث يصلئ عليه» قال 
إبراهيم : وحدثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأول: يدخلون موتاهم من قبل 
القبلة, وإن السل شيء أحدثه أهل المدينة9». 

وزعم الشافعي: أن الثقات من أصحابهم أخبروه: إن قبر النبي كله عن 
يمين الداخل. لاصق بالجدارء والجدار الذي [للَّحْد لجنبه]0” قبلة البيت» وأن 
لحده تحت الجدارء فكيف يدخل معترضاً. واللحد لاصق بالجدارء ولا يقف 
عليه شيء. ولا يمكن إلا أن يسل. 

قال أبو جعفر: قد ذكر القاسم بن محمدء أنه سأل عائشة أن تكشف له 
عن قبر النبي كَل فكشفت له عن ثلاثة قبور: لا مشرفة و[لا] لاطية» فرأيت قبر 
النبي يَلِِ مقدما9”). 


.805/7 انظر: المغني»‎ )١( 

9) انظر: الأصل. ١‏ الأم. ١/7"؟؛‏ المزني» ص 8". 

(©© السل: هو إخراج الشيء بجذب ونزع والمراد هنا: هو «أن يوضع السرير في مؤخر القبر 
حتى يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر ثم يدخل رأس الميت القبر» ويسل 
كذلك» فيكون رجلاه موضع رأسه. ثم يدخل رجلاه ويسل كذلك». شرح فتح القدير 
عفن 

(5) كتاب الآثار (لأبي يوسف). ص 84. 

(5) في الأصل (اللحد تحته). والمثبت من الأم. إذ النص بلفظه من الأم . 

(5) أخرجه أبو داود. في الجنائز. في تسوية القبر (80)؛ مصنف عبد الرزاق, م8/#.ه؛ 
ابن أبي شيبة, 8/ ام ْ 


املف 


قال أبو جعفر: فلو كان اللحد تحت الجدار, لما كان الذي رآه القاسم بن 
محمدء قبر النبي كله فثبت أن قبره عليه ألصلاة والسلام دون الجدار»ء من غير 
وقوف على ما بعده من الثلاث . 

ولما كان المستحب .للأحياء من الجهات: جهة القبلة على سائر الجهات 
في الصلاة والجلوسء, كان المستحب للأموات كذلك,ء وما يستقبلون القبلة» 
والميت في الصلاة عليه. كذلك في إدخال القبر. 


[81] فيما يوضع على اللحد(١):‏ 

قال أصحابنا الثوري : يستحب اللبن والقصب» ويكره الآجر والخشب» 
والجص . 

وقال الليث: لا بأس بالحجارة/ فى اللحد. قال: وسألنا عن ذلك بعض 
أهل المدينة» فقالوا: ما أكثر لبننا فى اللحد, إل الحجارة في تسنيم القبر. 

قال أصحابناء والثوري : يسنم ولا يربع . 

وقال الليث: بنيان القبور ليس من حال المسلمين» وإنما هو من حال 
النصارى. وقد أخبرنا يزيد بن أبي حبيب: أن المستحب أن يسوي القبرء 
فلا يكون عليه كثير تراب. 

وقال الشافعي في المزني : يسطح القبر على وجه الأرض نحوا من شبر. 
قال: وبلغنا أن النبي ع سطح قبر ابنه إبراهيم. فإن مقبرة المهاجرين والأنصار 


.337 2*5 انظر: الأصل. ١/475؟؛ كتاب الآثار. لمحمد. ص 5شه؛ المزنيء» ص‎ )١( 
وقال ابن هبيرة: «أجمعوا على استحباب اللبن والقصب في القبرء وكراهة الآجرٌ‎ 
١ .194/١ والخشب». الإفصاح.‎ 
.75/ انظر أقوال السلف في ذلك: ابن أبي شيبة»‎ 


ا 


[49ه/ ب] 


واحتج أيضاً من قال هذا الحديث, والقاسم بن محمد: (أنه رأى قبر 
النبي وله وصاحبيه لاطية بالأرض مبطوحة ببطحاءٍ العرصة الحمراء)2©. 


كو مط لسار مستزف: 


وقال إبراهيم النخعي : (أخبرني من رأى قبر النبي كَل وصاحبيه مسنمة 
ناشزة من الآرض عليها فلق من مدر بيْض)9© . 


[4ى؟] في الجلوس على القبر7؟): 
قال أصحابنا: يكره أن يطأ على قبرء أو يقعد عليه. وهو قول إبراهيم. 
وقال الليث: يكره الصلاة على القبور. والجلوس عليها. والاتكاء عليها. 
وقال مالك: إنما نهى عن القعود على القبور للمذاهب فيما نرى. 
قال أبو جعفر: روى أبو [إدريس] الخولاني. عن واثلة بن الأسقع. عن 
أب مرئد الغدوي. قال: سمعت رسول الله علي يقول: «لا تصلوا على القبورء 
ولا تجلسوا عليها»9”». ولم يبين في هذا الخبر ما أراد بالجلوس. 
وقد روي عن محمد بن كعب القرظي قال: إنما قال أبوهريرة قال 


.). . ونصه (لا مشرفة ولا لاطية.‎ .)"377١( أبو داود‎ )١( 

(5؟) والتسنيم من ممت القن تتهيما إذا رفعته عن الأرض كالسنام. . وكل شيء علا شيئاً 
فقد تسنمه). المصباح (سنم). 

(9) انظر: كتاب الآثار (لأبي يوسف). ص 8١‏ ؛ والآثار (لمحمد). ص 07ه. 

(؟5) انظر: كتاب الآثار (لمحمد). ص 5ه؛ الموطأء ١/##*9؛‏ الأم. ١/لالا؟.‏ 

وقال الشافعي : «وأكره وطء القبر والجلوس والاتكاء عليه. .». الأم. 

(5) الحديث أخرجه مسلم في الجنائزء النهي عن المشي على القبور (977)؛ وأبوداود 

(959")؛ الترمذي .)٠١6١(‏ 


00 


رسول الله يكيهِ: «من جلس على قبر يبول عليهء أويتغوط. فكأنما جلس على 
جمر نار)(") . 
وروي عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال: هلم يا ابن أخي أخبرك إنما 


تين الس لاحن لزت رصان البرى شوك اف رياز . 


* آخر كتاب الصلاة * 


)١(‏ أخرجه مسلم عنه بلفظ (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده 
خير له من أن يجلس على قبر). في الجنائزء النهي عن الجلوس على القبر (11)؛ 
وأبو داود (فسفض» ة وغيرهما. 

(؟) انظر: الموطأء 7377/١‏ . 


ا 


أول كتاب الزكاة(١)‏ 


[84"] في صدقة العوامل(): 


قال أصحابناء والثوري . والأوزاعي . والحسن بن حي . والشافعي : ليبس 
في العوامل شيء . 
وقال مالك. والليث: فيها صدقة . 


[90"] في أخذ ابن ليون( عن بنت مخاضا/؛): 
قال أصحاينا : يأخذه بالقيمة . 


وروي عن أبي يوسف: أنه يأخذ ابن لبونٍ ذكر عن بنت مخاض إذا/) [1/50] 


)ع( الزكاة لغة : الطهارة والنماء (وسمى القدر المخرج من المال زكاة؛ لأنه سبب» يرحى به 
الزكاة) . انظر: معجم مقاييس اللغة؛ | لمصباح (الزكاء), وشرعا: «تمليك جزء مخصوص 
من مال مخصوص لشخص مخصوص لله تعالى»). اللباب في شرح الكتاب» 1/1" . 

9) انظر: الأصل. ”7/١١؛‏ المزني. ص 40 ؛ المدونة. ."311/١‏ 

(9) ابن لبون: ولد الناقة يدخل في السنة السادسة . 

بنت مخاض وابن مخاض: ولد الناقة يأخذ في السنة الثانية. انظر المصباح: 

(مخض). 

5( انظر: المختصر. ص 13 ؟ المدونة. /.#»؛ المزني » ص .1١‏ 


ملك 


لم توجد مخاضء وهو قول الثوري. والأوزاعي» والشافعي. 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا لم توجد بنت مخاض أخذ مكانها ابن لبون 
ذكرء وإن كانت بنت لبون أوحقة(2, أو جذعة297, كان على رب المال أن يأتيه 
بها. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا لم يوجد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون 
ذكر. إن رب الإبل يشتري للساعي بنت مخاض على ما أحب أوكرهء إلآ أن 
يشاء رب الإبل أن يدفع [منها] ما هو خير من بنت مخاضء فليس للمصدق أن 
يرد ذلك. وإن أراد رب المال أن يدفع [ابن]29 لبون ذكرء. إذا لم يوجد في 
المال بنت مخاض ولا ابن لبون فذلك إلى الساعيء إن أراد أخذه وإلاّ ألزمه بنت 
مخاض. وليس له أن يمتنع من ذلك. 
[91”"] ف الزيادة على العشرين ومائة9): 

قال أصحابنا: يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة» وهو قول الثوري . 

وقال ابن القاسم. عن مالك: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة» واحدةء 
فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون» وإن شاء أخذ حقتين» قال: 
وقال ابن شهاب: إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين 
ومائة» فيكون فيها: حقة. وبنتا لبون. 

يتفق قول ابن شهاب ومالك في هذاء ويختلفان فيما بين واحد وعشرين 
ومائة إلى تسع وعشرين. 


)١(‏ حقة: هي التي اكتملت الثالثة ودخلت في الرابعة. انظر: المجموع ه/7"140. 
(؟) جذعة: هي التي اكتملت الرابعة ودخلت في الخامسة. انظر: المصباح (جذع). 
(9) في الأصل (بنت لبون). والمثبت من المدونة وهو الصحيح . 

(4) انظر: الأصل. ؟5/7؛ المدونة. ١/07؛‏ المزني. ص 4١٠‏ . 


حلف 


لبون وفي كل خمسين حقة. 
[97"] في البقرة إذا زادت على الآريعين220 : 

قال أبو حنيفة: يجب في الزيادة بحساب. 

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف. ومحمد» والثوري. ومالك» والأوزاعي. 
والليث» والشافعي : لاشىء في الزيادة. حتى تبلغ ستين . 

وقد روى أسد بن عمروء عن أبي حنيفة مثل ذلك . 
[9] في فرائض الغنم(): 

قال أصحابناء ومالك. والثوري. والأوزاعي . والشافعي : في [شاة و6 
مائتي شاة: ثلاث شياه إلى أربعمائة, فيكون فيها أربع شيأه . 

وقال الحسن بن حى : إذا كانت الغنم ثلاثمائة وشاة. ففيها أربع, وإن 
كانت أربعمائة شاة وشاة. ففيها خمس شياه. 

الحسن» عن منصور.ء عن إبراهيم قال: في كل شيء زاد على الثلاثمائة, 
والأربعمائة شاة» قال ومعناه: ما ذكرنا9©) , 

قال أبو جعفر: سائر الأخبار المروية عن النبي كلِ في ذلك يوجب ما ذكرنا 
عن الأوليه 0 دون قول الحسن . 


.4١ انظر: الأصل. 1/. "5#؛ المدونة. ١/١١#؛ المزنيء» ص‎ )١( 

(9) انظر: الأصل» 1/؟؛ المدونة. ١/١"؛‏ المزني.» ص .4١‏ 

(9) في الأصل (في مائتي شاة) وزيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة» انظر المراجع 
٠ 1 [12‏ 

(4) انظر: كتاب الآثار (لأبي يوسف). ص 84. 

(5) انظر: الأحاديث الواردة في ذلك: جامع الأصول. 01/14؛ وما بعدها. 


1ع 


[94] في معنى قوله لا يجمع بين متفرق(": 

قال أبو حنيفة في معنى قوله عليه الصلاة والسلام2©9: (لا يفرق بين 

[6/ب] مجتمع) أن يكون/ للرجل مائة وعشرون شاة. فيكون فيها شاة واحدةء. فإن فرقها 

المصدق فجعلها أربعين أربعين, كان فيها ثلاث شياه. 

ومعنى قوله: (لا يجمع بين متفرق): الرجلان يكون بينهما أربعون شاة فإن 
جمعها: كانت فيها شاة. وإن فرقها: لم يكن فيها شيء. 

وقال بشر بن الوليد عن أبى يوسف: إذا قيل فيه خشية الصدقة. أن يكون 
للرجل ثمانون شاة». إذا جاء امدق قال: هي بيني وبين إخوتي» لكل واحد منا 
عشرونء أويكون له أربعون. ولكل واحد من إخوته أربعون أربعون فيقول هذه 
كلها لي وليس فيها إلا شاة واحدة. فهذا خشية الصدقة؛ لأن الذي يؤخذ منه 
يخشئ الصدقة. وأما إذا لم يقل فيها خشية الصدقة. فقد يكون على هذا الوجه. 
ويكون على وجه أن يجيء المصدق إلى إخوة ثلاثة, لواحد منهم عشرون وماثة. 
فيقول هذه بينكم. لكل واحد أربعون شاة فيقول المصدق: هذه لواحد منكم . 

وأما معنى قوله: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية): 
فلا خلاف بين أصحابنا أن المراد به أن يكون بينهما مائة وعشرون: لواحد 
ثمانون. ولآخر أربعون, فيأخذ المصدق من عرضها شاةء فيرجع صاحب الثمانين 
على صاحب الأربعين بثلث شياه. 

وقال مالك: إذا كان الراعي واحدأء [والفحل]97» واحداًء والدلو واحداًء 


. 17" انظر: الأصل. 7/؟ه؛ المدونةء» ١/#5"؛ المزني» ص‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في الحديث الطويل عن الزكاة. في 
الزكاة باب لا يجمع بين متفرق. . .)١490(‏ وما كان من خليطين .)١401(‏ انظر 
جامع الأصول. 614/4. 


1 


فالرجلان خليطان. ولا صدقة على الخليطين حتى يكون لواحد منهما ما تجب فيه 
الصدقة. فحينئذٍ. تجب عليها الصدقة. وإن تراجعا بالسوية على ألف بحصتهاء 
وعلى الأربعين بحصتها. 

وقوله: (لا يجمع بين متفرق): أن يكون لثلاثة نفر. لكل واحد أربعون. 
وقد وجبت على كل واحد منهم في [غنمه](2 الصدقة, فإذا جاءهم المصدق 
جمعوها؛ لثلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة» فنهوا عن ذلك. 

وقوله : (لا يفرق بين مجتمع): أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة 
شاة وشاة. فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه. [فإذا أظلهما الساعي. فرقا 
غنمهما](2. فلم يكن على كل واحد منهما إل شاة واحدةء فنهى عن ذلك» 
فقيل: (لا يفرق بين مجتمع. ولا يجمع بين شيء متفرق خشية الصدقة). 

وقال الثوري: التفرق بين المجتمع: أن يكون للرجل مائة شاة» فيكون 
ها هنا وها هناء فلا يؤخذ هذه من هذه. ولا يجمع بين متفرق: أن يكون للرجل 
أربعون. ولآخر خمسون فيخلطانها جميعاً؛ لأن يؤخذ منها منهما شاة» وأن يكون 
للرجل أربعون شاة. فيجعل ها هنا عشرين» وها هنا عشرين. 

وقال الأوزاعي: لا يفرق بين مجتمع: ويكون النفر الثلائة لكل واحد/ 
أربعون, فإنما فيها شاة؛ فلا ينبغي للمصدق أن يفرق حتى يأخذ منهم ثلاث 
كاه 


ولا يجمع بين متفرق : ولا ينبغي للقوم أن يكون لكل واحد أربعون سّأة: 
على حدة فإذا جاء المصدق جمعوها ليحسبوه . 

قال: وإذا كان لهذا تسع وعشرون». ولهذا تسع وثلاثون ولهذا عشرون. فإن 
كثرت فلا شيء ما لم تبلغ الصدقة. قال: وإذا كان راعيهم بادا ومحلهم 
)١(‏ المثبت من المدونة, وفي الأصل (غنم). 
(؟) في الأصل (فإن المصدق فرقا عنهما). والمثبت من المدونة إذ النص بلفظه منها. 


نلف 


[1ك/أ] 


واحداء ومرعاهم واحدا. وتفرق عنهم المراح. فهم خلطاء . 

قال الحسن بن حي في ثمانين شاة بين رجلين : أن فيها شاتين. 

قال الليث: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة: وإذا 
كان للرجل أربعون شاة. فنقص منها شاة» لم يكن عليه شيء, وقد فرق هذا 
ما كان مجتمعاًء تجب فيه الصدقة. وإذا كانت له ولرجل ثمانون شاة متفرقة» 
فجمع غنم صاحبه إليهء لم يكن عليها إل شاة. 

وقال الشافعي: لا يكونان خليطين حتى يريحاء ويسرحاء ويحلبا ويسقيا 
معا. فحولهما مختلطة. فإذا كانا» هكذا صدّقا صدقة الواحد فى كل حال. 
ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا. 

وإن تفرقا في مراح أو مسرح أو فحول قبل أن يحول الحول فليسا 
بخليطين» ويتصدقان صدقة الاثنين. وهكذا إذا جاءنا شريكين. 
لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة» وإنما عليهم شاة؛ لأنها إذا فرقت 
كان فيها ثلاث شياه. 

(ولا يجمع بين متفرق): رجل له مائة شاة وشاة» ورجل له مائة شاة 
وشاة(2. فإذا تركتا متفرقتين» ففيها شاتان. وإن جمعتا ففيها ثلاث شياه. 

والخشية : خشية الساعي أن تقا. الصدقة. وخشية رب المال أن تكثر فأمر 
أن يقر كل واحد على حياله. 

وقال أبو جعفر: لا يختلفون أن الملك إذا كان لواحد لا يعتبر فيه المراح 
والراعي والفحل والمسقى . وأنه إنما يعتبر الملك حسب» كذلك إذا كان لجماعة 
ينبغي أن يعتبر ملكهم لا الخلطة. 


)١(‏ في المزني (مائة شاة) فقط. 


حلف 


[موم] في السخال() مع المسان2(): 

قال أصحابنا: إذا كان له في أول الحول توق ارا كارا عذليكة 
وجبت الصدقة. وإن نقصت في الحول. 

وقال مالك في الرجل يكون له الغنم: لا تجب فيها الصدقة. فإذا بلغت 
الغنم بأولادهاء ما تجب فيه الصدقة؛ لأن أولادها منها. 

وقال الحسن بن حيّ: يتم النصاب بالسخال مع الأمهات. فيعتبر الحول 
من يوم النصاب/ فإن زال وقد زاد فيها سخلها حتى بلغت ستين» فذهب من 
الأمهات قبل الحول شاة أو أكثر من ذلك استقبلت بها حولاً كما يفعل بالدراهم 
إذا كانت لكء. فأفدت إليهاء ثم هلك من الأولئ بعضها. 

وقال الشافعي : لا يعتدٌ بالسخالء إل أن يكون من غنمه قبل الحولء 
ويكون أصل الغنم أربعين» فإذا لم تكن الغنم مما فيه الصدقة. فلا يعتد 
اتفال 
[9"] في ذات العيب هل يعتد يها؟9) 


قال أصحايناء» والشافعى : يعتد بالعجفاء9؟)» والعمياء» والعرجاء . 


)١(‏ السخال جمع سخلة: دوهي الصغيرة من ولد المعز وزبما قبل في صغيرة الضأن 
كذلك» . الدارقطني» 7 والمسانٌ: من أسن أسناناً إذا كبر» فهو مسن ومسنة والجمع 
مسانّ. المصباح (سنن) . 

(؟) انظر: الآثار لمحمدء ص 550 ؛ المدونة, ١/١"؟‏ المزني» ص 45 . 

(”*) انظر: الأصل. 55/7؟. 15؛ المزني» ص ؟4؛ المجموع . #/0. 

«وقال مالك: يحسب على رب الغنم كل ذات عوار» ولا يأخذ منهاء والعمياء من 
ذات العوارء ولا تؤخذ منها ولا من ذوات العوار». 
المدونة.» ."1١7/1١‏ 

(4) العجفاء: وهي الضعيفة, ويطلق العجفاء من الدواب: «النحيفة الجسم القليلة اللحم 

بعد سمن». انظر: المصباح. الهادي (عجف). 


5: 


]ب/51١[‎ 


وروى أسد بن الفرات. عن أسد بن عمرو. عن أبي حنيفة : أنه لا يعتد 
بالعمياء . 
[517"] في الماشية تلد قبل أن يأخذ المصدق صدقتها(١)‏ : 

قال أصحابنا: ما ولدت بعد الحول لا يعتد به للحول الماضي . 

وقال ابن شبرمة: إذا ولدت بعد الحول قبل أن يأخذ المصدق صدتتها 
عدّها وأولادها. ثم قبض صدقتها من كلها. وإن ولدت بعدما قبض المصدق 
صدقتهاء فلا حق للمصدق في أولادها . 

وقال مالك: في الغنم لا يكون فيها الصدقة. فيتوالد قبل أن يأتيه المصدق 
بيوم واحد. إن عليه إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة. 

قال أبو جعفر: هذا عندي في قوله: فيما كان حال عليه الحول قبل ذلك؛ 
لأن مالم يحل عليه الحول. فإن كمل عدده وجاءه المصدق فلا صدقة فيهء. في 
قوله. فيما رواه عنه ابن وهب . 

وقال ابن القاسم عن مالك: لو أن رجلاً كانت عنده غنم فحال عليها 
الحول. فذيح منها وأكل. ثم أتاه المصدق بعد ذلك. وقد كان حال عليها الحول 
قبل أن يذبح ؛ [أنه] لا ينظر إلى ماذبح. ولا إلى ما أكل بعد الحول. وإنما 
يصدق المصدق ما وجد في يديه. ولا يحاسبه بشيء مما مات أوذبح فأكل. 

وقال الليث: لا تكون الصدقة في الغنم حتى تتم أربعون شاة. فإذا جاء 
الساعي وعنده أربعون فعليه شاة. فإن ماتت شاة قبل أن ينظر فيها المصدق. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 44؛ المدونق ١/##اس‏ عمس وعم 
وقال الشافعي : «إذا كانت أربعون شاة. فحال عليها الحول. فما نتجت بعد 
الحول لم يعد على ربه. كان قبل أن يأتي المصدق أو بعده» . 
وقال أيضاً: «ولا أنظر إلى قدوم المصدقء وإنما أنظر إلى الحول من يوم يملك 
رب الماشية الماشية». الأم. .١١/15‏ 


1 


فليست عليه صدقة. وأما ما ذبح الساعى وغيره: فإنا نراه من يصيبه بعدما جاءه 
المصدق. ووجبت الصدقة. ولوذبحها لضيف نزل به قبل أن يأتي المصدق 

رقا انلع عانق لتخسة كتاين سل بها حولاً بصي عشبرين 
ديناراً» ففيها الزكاة» ومثله في الغنمء يكون عشرين شاة» فلا يأتي الحول حتى 
يصير العشرون أربعين» فإن فيها الزكاة إذا مر به الساعي . 
[94*] في الحملان('): 

قال أبو حنيفة ومحمد: ليس فى الحملان29» والفصلان29: والعجاجيل”'» 
صدقة, وهو قول الثوري . 

وقال أبو يوسف, والأوزاعي» والشافعي / : فيها واحدة منهاء ومن شاة إذا 
كانت حملان أو عجاجيل . 

وقال أبو يوسف في خمس فصلان: الأول من واحدة منهاء ومن شاأة. 
[99"] في بيع ما وجبت فيه الصدقة2) : 

قال أصحابنا: إذا باع الماشية بعد الحول» أو باع الثمرة» والمُصِدّقٌ ينظر 
إليهاء فإن كانا لم يفترقا فالمصدق بالخيار: إن شاء أخذ من البائع» وإن شاء من 


."١؟/١ انظر: الأصل» 2.4/7 ؟5؛ الأم, ٠/١٠؛ المدونة,‎ )١( 

(؟) والحمل (بفتحتين) ولد الضائنة في السنة الأولى. والجمع حملان بضم وسكون. انظر 
المصباح : (حمل) . 

(9) والفصلان» مفرده: فصيل: «وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه». مختار الصحاح: 
(فصل). 

(4) والعجاجيل: مفرده: عجل : «ولد البقرة مادام له شهر». المصباح (عجل). 

(ه) انظر: الأصل» ؟7/#ه, 4لا؛ الأمء ؟٠/"#ه ‏ 8ه. 


الف 


[517/أ] 


المشتري. وإن كان قد افترقا أخذ من البائع ولا يأخذ من المشتري. فكذلك 
الطعام الذي تخرجه الأرض. 

وقال ابن القاسم عن مالك : إذا جاء الحول فباعها قبل مجيء المصدق. 
فلا زكاة عليها للمصدق. ولكن يزكى الثمرة مكانه. وكذلك الطعام إذا باعه قبل 
مي ء المصدق. ثم جاء المصدق. ولم يأخذ من ا لمشتري » ولكنه يأخذ من 
البائع . 

وقال الأوزاعي : في الماشية إذا باعها بعذ وجوب الزكاة. إن المصدق يتبع 
المشتري. ويأخذها ممن وجدها فى يده. 

وقال في الزرع إذا بيع بعدما استحصد: أن الزكاة على البائع. إلا أن 
يشترط على المشتري . 

وقال الشافعي : إذا باع الماشية بعد الحول. ففيها قولان: 

أحدهما: أن المبتاع بالخيار: بين أن يرد البيع بنقص الصدقة., أويجز 
البيع بالنقصء. ومن قال بهذا إن أعطى البائع الصدقة,. فلا خيار للمشتري؛ لأنه 
لم ينقص من البيع شيء. 

والقول الثاني : إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك. وإن باع من 
خليطه. وفي الزكاة ففيه قولان: 

أحدهما: أن يكون للمشتري الخيار بين أن يأخذ ما جازء والصدقة بحصته 
من الثمن, أو الرد. 

والثانى : إن شاء أخذ الفضل من الصدقة بجميع الثمن أو الرد. 

[وللسلطان أخذ]('2 العشر من الثمرة. 


)١(‏ في الأصل (والسلطان أخر). 


لوف 


[508] فى صدقة الخيل() : 

قال أبو حنيفة: إذا كانت ذكوراً وإناثء أو إناثاً وهى سائمة» ففيها صدقة: 
في كل فرس دينارء وإن شاء قومهاء وأعطى عن كل مائتي درهم: خمسة 
دراهم . 

وقال أبو يوسف. ومحمد» والثوري. والشافعي : لا صدقة فيها. 
]:١٠1[‏ ف هلاك المال بعد وجوب الزكاة7() : 

قال أصحاينا والثوري : إذا هلك المال بعل وجوب الزكاة. سقطت. وإن 
هلك بعضه. زكى ما بقى بحسابه وإن استهلكه هو.ء ضمن. 

وقال مالك: إذا كانت عنده مائة دينار فمضى حول, ولم يفرط في زكاتها. 
حتى 0 32 غشر ديناراً» أنه لا زكاة عليه فيها؛ لأنها قد رجعت 


إلى مالا زكاة فيه. 
وكذلك قول الليث. 


وقال/ الأوزاعى : إذا وجبت فى ماله الزكاة» فأخر زكاته حتى بلغت مائة 
دينار. ثم تلف المال إلا مائة دينار» فإن تلك الماثة زكاة» فليخرجها. 

وقال الحسن بن حى : إذا وجبت على الرجل الزكاة29. رواه عنه وكيع . 

وذكر حميد عنه: أنه [إن] فرط ضمن.ء وإن لم يفرط لم يضمن. 

والتفريط: أن يحل عُدوة فيقول: ادفعها عشية» فإذا أخرجها حين حلت. 
)١(‏ انظر: الأصل. 55/7؛ المزني.» ص 45. 
9) انظر: الأصل. ؟38/9,. هلاء "١١؛‏ المدونة. ١5/1ه؟؛‏ الأم. .١١/75‏ 


(9) هكذا في الأصل. والظاهر أنه وقع سقط في العبارة» ولم أعثر على قوله في مظانه. 
انظر: مصنف عبد الرزاق. 544/4؛ المحلى. 8/*"؟. 


"١ 


[1"/تب] 


فذهب يدفعها إلى أهلهاء ولم يفرط فضاعت فقد [أخرجت]0©. 

وقال الشافعي: لو كانت له أربعون شاة فأمكنه أن يصدقهاء فلم يفعل حتى 
ماتت. أو مات بعضها: فعليه شاة. ولو لم يمكنه حتى ماتت منها شاأة: (فلا شيء 
عليه في الباقي من زكاته)؛ لأنه أقل من أربعين شاة. 
]5٠7[‏ فيمن يمر بالعاشر فيقول: عل دين أو نحو ذلك هل 

تَحَلة )) 

قال أصحابنا: إذا مر على عاشر بمال. فقال: علي دين» وإنما أصبته منذ 
أشهر. وقد أديت الزكاة إلى عاشر آخرء أوقال: أديتها أناء قال: إذا حلف على 
ذلك صدّقه. وفي زكاة الماشية إذا قال: قد أديتها أناء يثني . 

وقال مالك» والثوري . والحسن بن حي : لا يستحلف. 

وقال الليث, والشافعي: يستحلف إذا قال أعطيتها أناء ويقبل منه. 

وروى يعقوب بن عبد الرحمن الزهري. عن أبيه. عن جده: 

أن الناس كانوا في زمن عمر بن الخطاب, لم يكونوا يُستحلفون في زكاة 
أموالهم , وما دفعوا قبل منهم . 

وقال طاوس: لا يستحلف المُصَدّق. 
]5٠“[‏ في الفوائد): 

قال أصحابنا والثوري : تضم الفائدة في الحول إلى النصاب من جنسه. 
فتزكى بحول الأصل . 


)١(‏ في الأصل (أخرت). 
9) انظر: الأصل. 4/7" 2.44 .٠١4‏ 
(96) انظر: الأصل, 8/5 ؟؛ المدونة 056/١‏ 5#ذ؛ الأم. 15/7. 


فد 


الفائدة من الدراهم والدنانير. 

وقال الأوزاعي: إذا باع العبد. أو الدارء فإنه يزكي الثمن. حتى يقع في 
يده إلا أن يكون له شهر معلوم . فيؤخره حتى يزكيه فيها الزكاة» فيعيد إليها 
حتى تتم فقال: إن كان الذي عنده نصف ما تجب فيه الزكاة يكثر حتى يفيد» 
وإن كان دون النصف فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول وهي عنذه. 

وروي نحو قول الأوزاعي في أنه يزكي عن العبد حتى يبيع (1) 

وعن ابن عباس». وعن عمر خلاف ذلك . 

وقال الحسن بن حي: إذا كان له مائتان يملكهاء فلما كان قبل الحول 
بيوم » أفاد مالا فحال الحول وهما عنده. زكاهما جميعاً. وإذا حال الحول وقد 
ذهب من المال الأول شيع فليس فيهة» ولا في هذا الآخر شيء» حتى يستقبل 
به ل من اليوم الذي أفاد المال الثاني ؛ لأنه/ إنما يزكي الشاني بالأول. فإذا 
لم يبقَ من الأول ما يكون فيه الزكاة» لم يكن في الآخر زكاة» 9 بحوله . 

وقال اللنث: النصاب من الإيبلء والبقرء والغنم » وليس النتصاب في 
الذهب والورق. 

وقال الشافعي : يضم الأولاد إلى الأمهات, ولا يضم غيرها من الفوائد. 
٠ 5[‏ 1 في ركاة المعزوالضأان إذا اجتمعا0): 

قال أبو جعفر: كان أبو حنيفة يقول: لآ يؤخذ في. الصدقة من المعز إلا 


)١(‏ هذا إذا كان العبيد من عروض التجارة» مما هو معد للتجارة. 
انظر الآثار الواردة في ذلك: عبد الرزاق» 95/84». 9109. 
(؟) انظر: الآثار لمحمدء ص 50؛ المختصرء ص 44؛ المدونة» ١15/1"؛‏ الأم, ؟15/١٠.‏ 
وقال الطحاوي: «... أنه لا يؤخذ في ذلك إل مايجوز في الأضحية منها». 
المختصر. ١‏ | 


وف 


]1/5*[ 


الثني» ولا من الضأن إلا الجذع. حكاه عنه الحسن بن زياد. 

قال أبو جعفر: وقال بعض الناس عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء 
في الغنم إذا اختلفت أصنافها: إن المُصَدّق يأخذ 3 أي الأمحاقه كانه 

وقال مالك: إن كان [المعز](2 أكثر أخذ منها. وإن كان الضأن أكثر أخذ 
منها. وإن استويا أخذ من أيهما شاء. 

وقال الثوري: يؤخذ من الأخس. ولا يؤخذ من الأفضل . 

قال الشافعي : القياس أن يأخذ من كل بحصته. 
[505] في الدّيّن هل يمنع الزكاة؟7”) 

قال أصحابنا: يمنع الزكاة بقدره. ويجعل في الدراهم والدنانير وعروض 
التجارة.» فإن فضل كان في السائمة. ولا يجعل في عبد الخدمة؛, ودار السكنئ»ء 
إئّ إذا فضل عن ذلك. وهو قول الثوري: في أنه يمنع الزكاة ويجعل في 
الدراهم دون خادم لغير التجارة. 

وقال ابن القاسم عن مالك: الدين لا يمنع زكاة السائمة» ولا عشر الأرض» 
ويمنع زكاة الدراهم والدنانير» وصدقة الفطر في العيد. 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا كان عنده من العروض ما فيه وفاء بما عليه 
من الدين» فإنه يزكي مافي يده من ناض ما تجب فيه الزكاة. 

وقال الأوزاعي : الدين يمنع الزكاة» ولا يمنع عشر الأرض. 

وقال ابن أبي ليلئىء والحسن بن حي : لا يمنع الزكاة. 

وقال زفر: يمنع الزكاة, إلا أنه يجعل فيما في يده من جنسهء فإذا كان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيد لاستقامة العبارة. 
(؟) انظر: الأصل. 48/7؛ المدونة. ١/8١ل؛‏ الأم. 50/7؛ المزني. ص ١ه.‏ ؟ه. 


يت 


الدين طعاماً. وفي يده طعام لتجارة أو غيرهاء وله دراهم. جعل الدين في الطعام 

وقال الشافعي : إذا كان له مائتا درهم وعليه مثلها. فاستعدى عليه السلطان 
قبل الحول [ولم] يقض عليه [بالدين]7». حتى حال الحول» أخرج زكاتهاء ثم 
قضى غرماءه [بقيتها].ء ولوقضى عليه بالدين» وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل 
لحول. ثم حال عليه الحول قبل أن يقبضه الغرماء. لم يكن عليه زكاة» حكاه 
53 
[507] إذا لم يؤْدٌ زكاة ماله حتى جاء حول آخر”" : 

قال أبو حنيفة, وأبو يوسفء ومحمد: الزكاة واجبة في العين يمنع 
تكدارها وضوت الركاة فإذا اذيك الوال بعد الرسرن تصيازت الركاة/ :ذيباء 
ثم أفاد مالاء منع الزكاة التي حصلت وجوبٌ الزكاة في مقدار الزكاة الواجبة» 
كالدين عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف : إذا صار دينا لم يمنع . 

وقال زفر: الزكاة لا تمنع الزكاة. ديناً كانت أو في العين. 

قال ابن القاسم عن مالك: تمنع , وكذلك قول عبيد الله بن الحسن. 
[407] ف الزرع الذي مات صاحبه قبل أداء العشر”(" : 

قال أبو جعفر: روى ابن المبارك. عن أبي حنيفة. في الرجل يموت وقد 


وجب في إبله وبقره وغنمه الزكاة. فيجيء المصدق وهي في أيدي الورثة . قال: 
لا يؤخذ ذلك منهم. وكذلك عشر الزرع لا يؤخذ؛ لأنه قد صار لغيره. 

قال أبو جعفر: وأما ما ذكر في الإبل والبقر والغنم فمشهور عن أبي حنيفة 
)١(‏ المثبت ما بين المعقوفتين من المزني. وفي الأصل (فلم). (بالحول). 
؟) انظر: الأصل. 49/7. ١الا؛‏ المدونة. ١/85؟.‏ 


5*) انظر: الأصل. 50/5. 8١١؛‏ المختصر. ص 5ه؛ المدونة, ١/65"؛‏ الأم. .١6/5‏ 


1: 


كما ذكر. لا اختلااف عنه فيه وأما ماذكره عنه فيما أخرجت الأرض فلم نجد 
هذه الرواية إلا من هذه الجهة؛ والمشهور عنه خلاف ذلك, المشهور في قول 
أبي حنيفة في زكاة الماشية : أنها تسقط بالموت». وأما عشر الأرض فالمشهور 
عنه: أنه لا يسقط بالموت. 

قال أبو جعفر: وذكر ابن سماعة عن محمك: أن الموت يسقط زكاة 
ما وجب في الدراهم, ولا يسقط عشر الزرع. 

قال أبو بكر: وهذا القول المشهور عن أصحابنا في هذين. 

وروي عن مالك في الزرع: إن العشر لا يبطله الموت. 

وقال الشافعي: لا تبطل الزكاة بالموت بعد وجوبها. 
[504] في أهل البغي يأخذون الصدقات )١(‏ : 

قال أصحابنا ومالك والشافعي في الخوارج: إذا غلبوا على أرض فأخذوا 
الزكاة» والخراج» إنه لا يعاد عليهم. قال أصحابنا: ويقسم فيما بينهم وبين الله 


أن يدوا وقال اضخابناء ' لوامر رجل»منا عل عاشرهم + فعشره افإنا تي علبينم 
الصدقة ؟؛ لأنه أتاهم طائعا. 


وقال الشافعي : لا يعاد عليه. وإن أتاهم . 

قال أبو جعفر: لا يفرق حكم أدائهم إلى البغاة فيما بينهم وبين الله تعالى. 
وفي القضاء كالحدود. إن أقاموها لا يعاد على من أقيمت عليه . 

قال أبو بكر أحمد بن على: الحدود لا تجب فيما عليه الخوارج لو 
لم يقيموهاء ثم ظهر أهل العدل, لم تقم على من أتى ذلك» ولم تفت فيما بينه 
وبين الله تعالئ بإقامتها. ولو وجبت عليه الصدقة وهو في عسكر الخوارج» فلم 


.7؟١/4 انظر: الأصل. */”#؛ المدونة, ١/588؟؛ الأ‎ )1١( 


حرف 


يأخذوها حتى ظهر الإمام عليهم» كان من حيث وجبت عليه الصدقة. يعني : 
فيما بينه وبين الله تعالئ أن يخرجها. 

وقد روي عن ابن عمر أنه قال: ادفعها إلى من غلب. وقال له حبان 
أوحيان الشامي: يجيئنى مصدق ابن الزبير فيأخذ صدقة مال ويأتيني مصدق 
نجدة/ فيأخذ؟ قال: أيهما أعطيت أجزأ عنك227 , 
[504] ف زكاة مال اليتيم() : 

قال أصحابنا: لا زكاة في مال اليتيم . 

وقال ابن أبي ليلئ: في أموالهم الزكاة. وإن أداها الوصي عنهم فهو 
الزكاة. فإن شاء زكاه وإن شاء لم يزك. 

وروي عنه: أن الوصيّ إذا لم يود أخذ به يوم القيامة. 

وقال مالك. والشافعي. والحسن بن حيء والليث: في مال اليتيم الزكاة. 

وقال ابن شبرمة: لا أزكي مال اليتيم ما كان من ذهب أو فضةء ولكن الإبل 
والبقر والغنم . 

وقال أبو جعفر: والفرق أن الزكاة حق طارٌ على ملك ثابت للمالك قبل 
حدوث الحق. فهو طهارة. والزكاة لا تلزم إلا من تلزمه الطهارة» والزكاة وثمرة 
النخل والزرع بحدوثها يجب الحقء. فلا يملكها مالكها إلا وهناك حق واجب مع 
حدوث الملك. فيصير كالشريك فيه فلا يستوي فيه حكم الصغير والكبير. 


.441١/1؟ انظر: المدونة, ١/5868؛ المغني.‎ )١( 
.45 انظر: الأصل. ؟8/5؛ المختصر. ص © ؛ المدونة. ١/580؛ المزني» ص‎ )9 


ا 


[:/أ) 


]5٠١[‏ في زكاة المال [المغيب إذا وجده](): 


قال أصحابنا : إذا غصب المال غاصب فجحده سنين »2 ولا بينة له أو ضاع 


منه في مفازة أو طريق أو دفنه في صحراء. فلم يقف على موضعه ثم وجده بعد 
سنين ١‏ فلا زكاة عليه لما مضى . 


وقال الثوري وزفر: عليه الزكاة لما مضى . 
وقال مالك : ليبس عليه الزكاة ٍّ لعام واحد9) , 
وقال الليث: لا زكاة عليه . 


وقال الشافعى : فيه قولان: أحدهما أنه تجب, والآخر: أنه لا تجب”” . 


قال أبو جعفر: وروي عن عثمان أنه قال: الصدقة تجب في الدين الذي 


لوشئت تقاضيه من صاحبه. وعلى من يدعيه حياء؛ ومصانعة) . 


وعن ابن عمر: (أيما دين كان لك ترجو قضاؤه. فعليك فيه الزكاة كل 


)ع0( 


فيه 
إفة 


(05 


زيلات ماين المعقوفتيخ لاستقانة العيازة. ويدوتها يقن العنوان قاغيرا. 

انظر: الأصل, 1/5 ٠١‏ ١؛‏ المدونة, ١/8""؛‏ المزني.» ص 7ه. 
وقول مالك هذا فى زكاة الماشية المغصوبة بخاصة. انظر المدونة. 
ها كر الحول عه الشافعي مختصر جداً. والتفصيل كما ذكره المزني عن الشافعي : 
ا فلا يجوز فيه إل 520 قولين: أن لا يكون عليه زكاة حتى يحول عليه الحول 
من يوم قبضه؛ لأنه مغلوب عليه. أو يكون عليه الزكاة؛ لأن ملكه لم يزل عنه لما مضى 
من السنين» فإن قبض من ذلك مافي مثله الزكاة. زكاة لما مضى» وإن لم يكن في مثله 
زكاة فكان له مال ضمه إليه وإلا حسبه. . .». وأكد الربيع القول الثاني بقوله: «فإذا أخذه 
زكاة لما مضى من السنين. وهو معنى قول الشافعي». الأم. .01١/7‏ 
الأموال. ص ه"4 . 


10 


[411] إذا تلف بعض الال في الحول ثم استفاد(!) : 
قال أصحابنا: إذا كان عنده نصاب في أول الحوا 3 فهلك بعضه ثم 

استفاد.ء فحال الحول وعنده نصاب». فعليه الزكاة. ولو هلك المال كله ثم استفاد 

تغايا :: اتتانف تعولة بالحتفاة: 7 
وقال مالك» والشافعي : إذا نقص عن النصاب في بعضص الحول» استقبل 

ع من حين يملك تمام النصاب. 

[411] في الزيادة على النصاب( : 


قال أبو حنيفة: لا شيء فيما زاد على المائتين» حتى تبلغ أربعين» وفيما 
وأواقان المسريق قال حتى تبلغ أربعة مثاقيل. وهو قول الأوزاعي» وروي 
نحوه عن عمر(”" . 
وقال أبو وسيم ومحمدء ومالك/ . والثوري» والشافعي., والحسن بن حي: [54/ب] 


]:١*[‏ في ركاة الحلي7): 

قال أصحابناء والثوري, رواية الأوزاعي. والحسن بن حي : فيه الزكاة. 

وقال مالك, والشافعى : لا زكاة فيه. إذا كان للمرأة» وإن كان للرجل ففيه 
الزكاة . ١‏ 

وقال الليث: ما كان يلبس ويعار فلا زكاة فيهء إذا كان للمرأة» وإن كان 


)١(‏ انظر: الأصل. ,.5١/7‏ “لا؛ المدونة. ١/554؛‏ الإشراف على مسائل الخلاف. 
0١‏ المجموع. .١19/5‏ 

(؟) انظر: الأصل. 87/7؛ المدونة, ١/554؛‏ المزني. ص 44. 

”*) انظر: الأموال. ص 4737 . 

(5) انظر: الأصل. 47/7؛ المختصر. ص 44 ؛ المدونة, ١/5468؛‏ المزني» ص .68١‏ 


22) 


للرجل ففيه الزكاة» وما صنع ليحرز من الصدقة ففيه الصدقة. 
وقال مالك: وإن كان للبيع ففيه الزكاة. 


١١ 8 5010 

: في ضم الذهب والورق7‎ ]:١:[ 

قال أصحابناء ومالك. والثوري : يضم أحدهما إلى الآخرء فيكمل به 
النصاب, إلا أن أبا حنيفة قال: يضم بالقيمة . 

وقال أبو يوسف»2 ومحمدل». ومالك : يضم بالأجزاء . 

وقال ابن 5 ليلى» وشريك. والحسب: بن حي. والشافعي : لا يضمء 
ويعتبر في كل واحد منهما كمال النصاب . 
]:١5[‏ في المهر ونحوه إذا قبض بعد الحول('): 

قال أبو حنيفة : لا زكاة على المرأة في المهر حتى تقبض »2 ويحول الحول 

وقال مالك: إذا كان المهر ديناً. فلا زكاة على المرأة.» حتى تقبض ثم 
يحول الحول بعد القبض. وكذلك فى الدية. وقال: إذا كان المهر بلا سائمة. 
فقبضها بعد حول. فعليها الزكاة لما مضِئ”( . 

وقال مالك: كل فائدة أفادها رجل من كتابة. أودية؛ أو مخارجة أو غير ذلك 
فليس عليه فيها زكاة. حتى يحول عليها الحول عنده من يوم يقبضها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: في المهر والميراث وما يستهلك من مال. وإن 


؛4١/” انظر: الأصلء 1 المبسوط. 19#/5؛ المدونة. ١/؟14؟؛ الأم.‎ )١( 
. ١58 المزني. ص 44؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. ص‎ 

5) انظر: الأصل. 59/7؛ المبسوط. ؟9/7١5؛‏ المدونة. ١/5594؟.‏ 

(*) هذا إذا كان الإبل ‏ مثلاً ‏ بأعيانها ولم تقبضهاء باعتبار أنها كانت لها وأيضاً لوماتت 


جر 


لم يكن للتجارة. وفي أجرة دار أو عبد أو غيره الزكاة للحول الماضي قبل 
القبض . 

وقال أبوحنيفة: إن كان ما استهلك لغير التجارة؛ فهو كالمهر. وإن كان 
للتجارة» فإذا قبض أربعين بعد الحول زكاه. وكذلك البيع في ذلك, إن كان 
البيع لغير التجارة. فحتى يفبضص ويحول الحول. وإن كان للتجارة زكى للحول 
الماضي . إذا قبض أربعين . 

وقال الثوري : يزكى المهر والميراث وأرش الجراحة لما مضى » ولا يزكى 
مال الكتابة حتى يقبض. ويحول الحول. 

وقال الحسن بن حي : يركى المهر. 

وقال الليث: في الميراث إذا لم يعلم به سنين» أنه يزكى لسنة واحدةء 
وإذا باع ثمرة شجرة» ثم قبض الثمن بعد حول: لم يزك لما مضى من السنين. 
]51١5[‏ ف زكاة العيد(١):‏ 

قال أصحابنا والثوري». والشافعي: مال العبد لمولاه. (وزكاته) على 
المولى . 


وقال مالك: لا زكاة في مال العبد على السيد ولا على العبد» وهوقول 


الأوزاعي . ولا زكاة في مال المكاتب عند جماعتهم . 


قال أبو جعفر/ : العبد لا يملك. لقوله عليه [الصلاة] والسلام: «من باع 
عبداً وله مال. فماله للبائع»29. ويستحيل إثبات الملك لاثنين في حالة واحدة. 


.؟48/١ انظر: القدوري. ص 9!١؛ المزنى. ص ١ه؛ المدونة.»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث ادر رضي الله عنه بهذا اللفظ. (وفي إسناده مجهول) في 
الإجارة» العبد مباع وله مال. (#4#6)؛ إل أن مسلماً أخرج من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما بلفظ (. . . ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه. . .) في البيوع, من باع 
نخلا عليها ثمر .)8١/1١884(‏ 


فرت 


[هك/أ] 


وقوله : «فماله للبائع) : إخبار عن تحقيق الملك لا محالة, فانتفى ملك العبد. 


[5117] في زكاة العروضص(3'): 

قال أصحابنا: إذا كانت العروض للتجارة. فإذا بلغت قيمتها النصاب [ففيها 
الزكاة]29, وهو قول الثوري. والأوزاعي, والحسن بن حي ء والشافعي . 

وقال مالك: إنما يبيع العرض بالعرضء» فلا زكاة فيه. حتى ينض ماله. 


إن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي, وإن لم يكن ممن يدري التجارة 
فاشترى سلعة يريد بيعهاء. فبارت عليه. فمضت أحوال فلا زكاة عليه. وإذا باع 


رك واحدة. 
وقال الليث: إذا ابتاع متاعاً للتجارة» فبقى عنده أحوالاً ثم باعه. فليس 
عليه إلا زكاة واحدة. 


قال أبوجعفر: روي عن عمر. وابن عمر, زكاة عروض التجارة» من غير 
خلاف27 . 


[514] ف أرض العشر للتجارة(؟) : 

قال أصحابنا: عليه عشر الخارج دون الزكاة. 

وقال مالك: إذا باع نخلاً فيثمر النخل., فيؤخذ منه الصدقة, ثم يبيع 
الحائط بعد ذلك. أنه يزكي ثمن الحائط حين باعه إذا كان قد حال على الثمن 
الذي ابتاع منه الحائط الحول. 


)١(‏ انظر: الأصل. 7 المزنى. ص ٠ه؛‏ المدونة ١/1ه7,‏ 54هكل 5608؟. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة . 

(9) انظر: الأموال. ص "٠‏ ؛ السنن الكبرى. .١5/5‏ 

(5) انظر: الأصل. 4/7١١؛‏ التفريع. ١/0٠78؛‏ المجموع بالتفصيل» 4/5. 


فد 


وقال الثوري : يقوم الأرض والنخل» وفيزكيهما مع ماله وإن كان قد أدى 
عشر الثمن» ولم يزك الثمرة بعد ما يعطى منها العشر. 

وقال عبيد الله بن الحسن: إن بلغ ما أخرجت خمسة أوسق .» زكاه العشرء 
أونصف العشرء ولم يزك الأرض» وإن لم يبلغ خمسة أوسق, زكى الأرض مع 
ماله. 

وقال الشافعي: إذا اشترى نخلاً للتجارة أوورثهاء زكاها زكاة النخل 
والزرع. ولو كان مكان النخل غراس» لا زكاة فيهاء زكاها زكاة التجارة. 
[419] في البذر إذا كان للتجارة('): 

قال أصحابناء والأوزاعي : فيمن عنذده بذر للتجارة» فزرعه في أرض 
استأجرهاء إن عليه العشر فى الخارج. ولا زكاة عليه فيه وإن بقي سئين . 

وقال مالك: عليه العشرء فإذا باع الحنطة بعد حول فعليه الزكاة يوم 
باعها . 
في الأرض» لم يخرج مله شيع يكون له قيمته» فإذا حرج زكاه بمنزلة المال 
الناوي. إذا خرج زكاه. 


: / فيمن ورث عروضاً فنوى بها التجارة9‎ ]47١[ 


قال أصحابنا: لا يكون للتجارة حتى يبيعهاء فيكون بدلها للتجارة» وكذلك 
قال مالك: في العروض في الميراث, والهبة والصدقة للتجارة» حتى يبيع ثم 


)001( انظر: المدونة» ١/149"؛‏ التفريع ' لهذا 
)١‏ انظر: المدونة, ,.7548/١‏ 559؛ الأصل. 98/7؛ ١٠٠؛‏ المزني.» ص ١ه.‏ 


فق 


[56/ ب 


يستقبل حولاً. وقال: إن ورث حلياً فنوى به التجارة. كان للتجارة. وفرق بينه 
وبين العروض. 

قال أصحابنا: إذا كان عنده عروض لغير التجارة» فنواها للتجارة. لم تكن 
للتجارة. حتى يبيعهاء فيكون البدل للتجارة» وإن كانت عنده للتجارة» فنواها 
لغير التجارة. صارت لغير التجارة, وهو قول الليث والشافعي . 
[471] في زكاة الدين متى تؤدى؟27): 

قال أصحابناء والأوزاعي: ليس عليه الأداء. حتى يقبض سواء كان مقدوراً 
عزن اله إل ون 

قال ابن شبرمة. والشافعي : إذا قدر على أخذه. فعليه زكاته قبل القبض . 

وقال مالك: لا زكاة عليه قبل القبض. فإذا قبض زكى لعام واحدء وإن 
كان قد مضت عليه أحوال. 

وقال عبيد الله بن الحسن: في كل مال زكاة, إل أن يعرض عليه المال. 
إلا أن يقبضه فيتوى. عليه زكاته. 
[4371] فيمن قبض بعض دينه7). 

قال أبو حنيفة في القرض إذا قبض عشرين درهماً بعد حول: فلا زكاة فيه 
حتى يقبض أربعين. 

وقال أبو يوسف؛ ومحمد: يزكي القليل والكثير مما يقبض. 

وقال مالك» والثوري : لا يزكي حتى يقبض مقدار النصاب. وهو مائثتا 


)3( انظر: الأصل» 5/١‏ 4؛ المزني, ص 5 ه؛ المدونة, ١/ذه ١‏ ؛ المحلى . ل 


وما بعدها. 
؟) انظر: الأصل» 89/75؛ المدونة. ١/5ه؟.‏ 


نغية 


درهم . ثم ما قبض بعد ذلك من قليل أو كثير زكاه. 
[47] في المستفاد هل يضم إلى الدين(') : 

قال ابن سماعة عن محمد: إذا أقرض رجلا مائتي درهم فحال الحول إلا 
هرا ثم استفاد الطالب ألف درهم. فحال الحول على الدين» فإنه في قول 
محمد يزكي الألف التي عندهء. وإن لم يأخذ من الدين أربعين درهماً. 

قال ابن سماعة وقال أبو يوسف في الإملاء: لا يزكي حتى يخرج من 
الدين شيء قل أو كثر. 

وقال مالك: إن كان عنده عشرون ديناراًء وله مائتا دينار. فحال الحول 
على الدين» فلا زكاة عليه في العشرين» حتى يحول عليها الحول. وإن حال 
الحول على العشرين» ثم اقتضى من الدين شيعاًء زكى ماقبض؛ لأنه عنذه 
نصاب » وكذلك إن هلكت العشرون» فاقتضى ديناراً بعدهاء فإنه يزكيه . 

وقال الشافعي: يزكي العين التي في يده وإن لم يكن تفيناناً:. وإنيكا يتم 
نصابا بالدين. 


[5؟5:7] فيمن عنده أقل من النصاب فيحول الحول7(): 

قال أصحابناء والثوري . والأوزاعي » والشافعي : ليس في أقل من مائتي 
درهم. وأقل من عشرين مثقال ذهب زكاة. سواء كان النقصان قليلا أو كثيراً . 

وقال مالك : إذا كانت المائتى درهم والعشرين/ مشقالا ناقصة بينة النقصان» 


فلا زكاة فيهاء فإن زادت حتى تبلغ زيادتها مائتي درهم وافية» أو عشرين مثقالاً 
وافية [ففيها]9) الزكاة. 


.67 المزني» ص‎  /1 انظر: المختصرء» ص ١ه؛ المدونة ١/5هوت, لاه؟؛ الأم»‎ )١( 
انظر: المختصرء ص 1:7 ؛ المزني » ص :؛ التفريع » ااا‎ (2 
زيدت لاستقامة العبارة.‎ )9( 


6ع 


]1/55[ 


وإن كانت تجوز [بجواز الوازنة](١)‏ كانت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم . 


[475] في الشريكين في غير المواشي9): 

قال أصحابنا: يعتبر ملك كل واحد على حياله. 

وقال مالك : في الذهب والورق يكون بين الشركاء إذا تعدَّت حصته منهم 
عشرون ديناراًء أومائتي درهم. فعليه الزكاة» وإن نقصت حصته مما تجب فيه 
الزكاة» فلا زكاة عليه. وإذا بلغت حصصهم ما تجب فيه الزكاة» وكان بعضهم 
أقل تضصياء 'احد عن كل إنساق يقدن تحصده. 

وقال الشافعي: يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق 


[51:] فيمن أخرج ركانه فهلكت قبل أن يؤدي7(): 

قال أصحابنا: ما ضاع في يده قبل أن يعطيه المساكين. لم يجزه من 
الزكاة. وهو قول الثوري. والليث. والشافعي . 

وقال مالك: إن أخرجها حين تجب عليه. فلا أرى عليه شيئاًء ويجزئه. 


وقال الحسن بن حي : يجزئه من الزكاة إن ضاعت في يذه. ولا شيء 


)١(‏ في الأصل (لجواز الرواية)» والمثبت من التفريع. ومعناه: النقص اليسير في جميع 
الموازين كالحبتين» وما جرى عادة الناس أن يتسامحوا فيه في البياعات وغيرها. شرح 
الجلاب» بهامش التفريع . 

(5) انظر: المبسوط. #/٠4؛‏ المدونة. ١/4#"؛‏ الأم. 14/7. 

5) انظر: الأم, 7 /,؛ المدونة, ١/وهم.‏ 


طرف 


17 4] في زكاة ربح المضارب :)١(‏ 


قال أصحابنا في المضارب: يزكي نصيبه من الربح إذا حال الحول؛ وعنده 
نصاب فإن اشترى جارية قيمتها ألفان. ورأس المال ألف. زكى خمسمائة إذا 
حال الحول. ويزكي رب المال ألفان وخمسمائة., ولو اشترى بألف جاريتين 
قيمة كل واحدة ألف. زكى ربع المتال ذا شاك التضوق» الغا وتحسين*"ولم يكن 
على المضارب زكاة. 

وقان نالك ]11 اهن المقازم زيحه فيو ميتزلة الفاقدة' يستفيل بها احد 
سنة. ولو عمل بالمال سنة فربح . كان في المال وفي الربح الزكاة» سواء كانت 
حصة المال مما تجب في الزكاة, أومما لا تجب. قال: وأما زكاة الفطر في عبد 
المضاربة. فعلى رب المال. قال: ولو أن العامل اشترى بمال القراض غنماًء 
فحال الحول وهي عند المقارض. فإن الزكاة على رب المال في رأس ماله 


وقال الثوري : لا يزكي المضارب الربح حتى يقبضه. ويحول عليه الحول 
بعد أخذه. 


وقال الشافعي : إذا كان رأس المال ألفاً. والسلعة تساوي ألفين» ففيها 
قولان: أحدهما: أنه يزكي كلها؛ لأنها ملك لرب الما أنذاء حتى يسلم إليه 


والثاني : أن الزكاة على رب المال فى ألف وخمسمائة» وأوقفت الزكاة في 
له. 


.6١ انظر: الأصل. المدونة. ١/8لاا. 04؟؛ المزني. ص‎ )١( 


وضرة 


[/ت 


يحصل له نصيبه من الربح مميزاً من ملكه. صحيح الملك, يلزمه فيه الزكاة. 
[572] في أخذ البدل في الزكاة(١):‏ 

قال أصحابنا: يجوز أداء الزكاة بالقيمة» فإن أدى عن خمسة جياد خمسة 
دونها في الجودة أجزأه عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمد: يؤدي فضل ما بينهما. 

وقال زفر: عليه أن يتصدق بغيرها. 

وقال أبو حنيفة وأبويوسف: إن أعطاه أربعة وضحاً2. عن خمسة علةء 
وذلك قيمتها أجزأه عن أربعة» ويؤدي درهماً آخر. 

وقال زفر: يجزىء الأربعة عن الخمسة إذا كانت مثل قيمتها. 

وقال مالك: يعطي عن الدراهم قيمتها ذهباً. ولا يعطي عروضاً. قال 
مالك: ولوأن ساعياً أجبر قوماً. وأخذ منهم دراهم بقيمة ماوجب عليهم 
أجزأهم . 

وقال الثوري: يجوز إعطاء العروض عن الزكاة إذا كانت قيمة ذلك» وأن 
يعطيها على وجهها أحبٌ إلى . 

(وقال الحسن بن حيّ: يخرج من كل مال, زكاته أحبّ إليّ) من أن يعطي 
في الزكاة شيئا من غيرها مكانها. 

وقال عبيد الله بن الحسن: في الذهب والفضة إذا أذى أحدهما عن الآخرء 


أجزأه. وإن أعطى عن أحدهما طعاماً. فإني أختار له أن لا يفعل. ولا أزعم مع 
ذلك أنه لا يجزىء. 


)١(‏ انظر: الأصل. ”7/١١١؛‏ الممبسوط. :/*١25؛‏ المدونة. ."0٠0/١‏ 4*"؛ المجموع. 
ه/ 0 . 
2( الأوضاح «حلي من الدراهم الصحاح» مختار الصحاح : وضح . 


ورف 


وقال الشافعي : لا يجزىء ذهب عن ورقء ولا ورق عن ذهب. 

قال أبو جعفر: من يستحق قبض الصدقة صنفان: 

إما المساكين, وإما الإمام. والإمام جائز له بيعها ممن هي عليه؛ كما يبيع 
الغنائم» وكذلك المسكين, إن كان هو الآخذ فجائز له أخذ البدل عنهء كما 
لوكان عليه مال. جاز له أخذ البدل عنه. 
[419] في ارتجاع صدقته بالبيع(): 

قال أصحابنا: لا بأس لمن أخرج زكاته. أو كفارة يمينه أن يشتريه ممن 
دفعه إليهء» وهو قول الأوزاعي . 

وقال مالك ». والحسن بن حي : أكره ذلك». وكذلك الليث. 

قال الحسن: وإن ورثها وجهها فى الوجه الذي كان وجهها فيه أول مرةء 
ناشين لش 5 

وقال الشافعي : أكره للرجل شراء صدقته», ولا أفسخه. وقال: في كفار 
اليمين إن تنزه عن شرائها أحب إلي . 

وذكر أبو جعفر قصة الفرس التي باعها عمرء فأراد شراءهاء فقال 
النبى يله : «لا تعد فى صدقتك. ولا تشترها»9؟ . قال: وهذا/ أولى مما قال من 
أباحه. وأما الميراث فمن [ورثه]3©: فيحل لهء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء أن رجلا أتى رسول الله يله فقال يارسولالله: إني أعطيت أمي 
حنديقلة :وإنهنا هالت ولم تترك وارثاً غيريء فقال رسول الله كَلِ: «وجبت 


.69/19 انظر: المدونةء ١1/ؤسام؛ الأم,‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري, في الزكاة. هل يشتري صدقته (449١)؛‏ ومسلم» في الهبات». كراهة 
شراء ما تصدق (١57١)؛‏ وأصحاب السنن: جامع الأصول. 498/5 . 

(7) في الأصل (أباحه) ومضروبة عليها. 


كوف 


[/517/ أ] 


صدقتك» ورجعت إليك حديقتك23. قال: وهذا يوجب أن لايجب عليه في 
الميراث أن لا يتصدق به. 
[570] فيما ياخذه العاشر("): 

قال أصحابنا: إذا مر على العاشر بنصاب. فإنه يأخذ منه زكاة مامعه. 
ولا يأخذ منه زكاة ما فيه بيته. 

وقال ابن شبرمة: ما ظهر من مال زكيته. وما لم يظهر وغاب عنيّ لم أفتشه. 
ولع أظلية: 

وقال مالك: أرى أن آخذ من تجار المسلمين إذا اتجروا الزكاة في بلادهم 
وغير بلادهم, من كان عنده مال تجب فيه الصدقة. ويبعث الوالي إلى من يأخذ 
زكاة أموالهم النّاض ©» إذا لم يتجرواء ويسألهم عن ذلك. وقد فعل أبوبكرء كان 
يقول للرجل إذا أعطاه عطاء. هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن 
قال نعم. أخذ من عطائه زكاة ذلك المال. وإن قال لاء سلم إليه. 

وكان مالك لا يعجبه أن ينصب لهذه المكوسر© أحداً. 

وقال مالك: إذا كان الوالي عدلاً. لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض 
ولا غير ذلك. ولكن يدفع زكاة ماله الناض إلى الإمام. وأما ما كان من الماشية. 
وما أنبتت الأرضء فإن الإمام يبعث في ذلك. 

وقال الشافعي: ولو كان بين رجلين أربعون شاة, ولأحدهما ببلد آخر 
أربعون شاة. أخذ المُصَدَّق من الشريكين شاة: ثلاثة أرباعها من صاحب 
الأربعين. وربعها من الذي له عشرون؛ لأني أضم مال كل رجل إلى ماله. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. في الصدقات. من تصدق بصدقة (ه788). 

؟) انظر: الأصل» 2٠١1/7‏ 4 المدونة, ١/6خم؟؛‏ الأم. ؟/6١.‏ 

() «أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنائير النضء» والناض إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعام 
المختار («نضض). 

(؟) المكس: واحد المكوسء وهو ما يأخذه (الجباية) تسمية بالمصدر. وغلب استعماله: ما 
يأخذه الأعوان ظلماً في البيع . انظر المصباح؛ المغرب (مكس) . 


ناكف 


[731:] فيمن يمر على العاشر بالفواكه: 

قا أبن مضة ل الخد الحافتو من القواكقيع عونا ليقن شنا زان كان 
للتجارة . 

وقال أبو يوسف ومحمد» والحسن بن حي : يؤخذ منه() , 
[577] في هبة الدين. هل يجزىء من الزكاة؟22): 

قال أصحابنا: إن كان معسراً فتصدق عليهء أووهب له ماعليه من الدين 
سقطت زكاته. و إن كان من عليه ذلك غنيًّا لم يجزه. ولا يجزىء عن دين عليه 
لم يهبه. وإنما تسقط عن زكاة الموهوب حسب . 

وقال ملك: لا يعجبني ذلك. وهو قول الحسن بن 0 

وقال الثوري : يضمن زكاته. 

وقال عبيد الله بن/ الحسن: لا أرى أن يفعل ذلك . 

وقال ابن وهب . سئل الليث عن الرجل تحل عليه الزكاة. وله على رجل 
يضع عنه من زكاته بعضهء ويقسم ماسوى ذلك على أهل السهمان إلا أن تكون 
زكاة ماله كبيرة» يعم السهمان» ويستوجب مثل الذي كان قاسماً لغيره» فيضع 
ذلك عنه. قال: إلا أن يكون الذي عليه قد أيس منه. فيضع عنه بقدر الذي عليه 
من الدين. 

قال أبو جعفر: أجاز صدقة الدين عن ماله العين» ولم نجد هذا عن أحد 


)١(‏ لكن الذي ذكره محمد في الأصل مخالف لما ذكر هنا تماماً؛ حيث ذكر عن الإمام 
بالأخذ وعن الصاحبين بالمنع تماماً. انظر الأصل. 2119/75 150. 
(9) انظر: الأصل. 7/؟8١؛‏ المدونة, ١/٠٠س؛‏ الأم, ٠/١1ه.‏ 
ذكر في الأصل على عدم الإجزاء مطلقاً من غير تفصيل. 


١ 


[/51/ ب 


الفقهاء غير الحسن البصري» والليث بن سعد. وهو قياس قول الشافعي ؛ لأنه 
يجعل الديون المأمونة كالودائع . 
[”4] فيمن يموت وعليه زكاة ماله(" : 

قال أصحابناء ومالك في رواية ابن وهب» والشوري» والأوزاعي رواية. 
والحسن بن حي والليث رواية. وعبيد الله بن الحسن : إذا مات وعليه زكاة ماله 
إن ورثته لا يجبرون عليه. ولا يلزمهم إخراجهاء وإن فعلوه فهو أفضلء. وإن وصى 
الميت بها فهو من الثلث . 

وروىك ابن القاسم عن مالك: يخرج من رأمن المال» ولا يكون من الثلث» 
ولو كانت له ماشية تجب عليه فيه الزكاة فماتت. فجاء الساعى . لم يأخذى ولكن 
على الورثة أن يقوموهاء وليست الماشية كالدنانير» ولو وجبت فيها الزكاة ثم مات 
لم يجب على الورثة أخراجهاء إلا أن يتطوعواء أويوصى به الميت. فإن أوصى 
به كان في ثلثه مبدأ على الوصايا. 

وروى عن الأوزاعي : أن الزكاة الواجبة في الحياة تؤخذ من مال الميت. 

وقال الليث ‏ في المريضص يحل عليه الزكاة. فيريد إخراجها ‏ : فإنه 
يخرجها من جملة ماله إذا كان الشهر الذي يخرج فيه زكاته. فإن كان عليه دين 
فإنه يبدأ بذينئة. ثم تكون الزكاة بعد الدين. وإذا وصى بزكاة ماله فإنها لا تكون 
إلا من الثلث. وزكاة الماشية من 5 المال. 

وقال الشافعي : يبدأ بالزكاة على الدين» ثم يكون ما بقي دين الغرماء. 
[5”:5] ف الآأرض تسقى مرة سيحاً ومرة بدالية7() : 

قال أصحابنا: ينظر إلى الأغلب. فيزكى بهء ولا يلتفت إلى ما سواه. 


.١5/19 45"؛ الأم.‎ .*”41/١ انظر: المختصرء ص 5ه؛ المدونة.‎ )١( 
.48 (؟) انظر: الأصل. 9://ا6١؛ المدونة. ١/9”#؛ المزني. ص‎ 


5" 


وكان بكار بن قتيبة ينظر إلى ما سقيت بالنيل» وما سقيت بالسواقي. فيجعل 
زكاة كل واحد منهما على حكمة. ولا ينظر إلى الأغلب» 

وقال مالك: ينظر إلى ما تم به الزرع» فيزكى/ عليهء على العشرء أو نصف 
العشر. فأيّ ذلك كان أكثر سقيه. فإنه يزكي عليه هذه رواية ابن القاسم . 

وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا أسقى نصف سنة بالعيون ثم انقطعت 
بقية السنة بالناضح. فإن عليه نصف زكاته عشراًء والنصف الآخر: نصف العشر. 

وقال مرة أخرى: زكاته بالذي تمت فيه حياته. 

وقال الشافعي : يزكى كل واحد منهما بحساب . 


ش قال أبو جعفر: اتفق الجميع على أنه لو سقاه ماء المطر يوماً أويومين 
لا اعتبار به» ولا يكون له حصته, فثبت أن الاعتبار بالأغلب. 


[57”5] في عشر الآرض المستاجرة(١):‏ 

قال أبو حنيفة: العشر على المؤاجر. 

وقال مالك.» وأبو يوسفء ومحمك. والشوري». والحسن بن حيء 
والشافعي : العشر على المستأجر, إذا كانت أرض عشر. 


[7"؟] هل يجتمع العشر والخراج؟0): 
قال أصحابنا: لا يجتمعان. 


)1غ( السيح : هو الماء الجاري الظاهر على وجه الأرض». 
الدالية : الدلو ونحوها: «خشبة تصنع على هيئة الصليب تثيت برأس الدلو ثم يشد 
بها طرف حبل. وطرفه الآخر بجذع قائم على رأس البكئر يستقى بهاء والناعورة يديرها 
الماء أو الحيوان» . 
انظر: المصباح ‏ المعجم (سيح ء دلى). 
انظر: الأصل. 4/7١؛‏ المدونة, ١/48"؛‏ المهذب. .١154/١‏ 
(؟) انظر: المراجع السابقة. 


ارفك 


]/54[ 


وقال مالك» والحسن بن حي والثوري . وشريك». والشافعي : إذا كانت 
أرض خراج. فعليه العشر في الخارج» والخراج في الأرض. 


قال أبو جعفر: قال النبي يَلِِ: «فيما سقته السماء العشرء وفيما سقى 
بالناضح(2 نصف العشر)(© وذلك إخبار بالواجب في كل منهماء ولو وجب 
الخراج مع ذلك. لكان بعض الواجب؟؛ لأن الخراج قد يكون مشاطرة. وقد يكون 
قفيزاً ودرقياء وَأنضنا قوله عليه الصلاة والسلام : «منعت العراق قفيزها 
ودرهمها)() معناه: 8 سيمنع . 


ولو كان العشر واجباً فيما زرع في أرض الخراج لاستمال أن يكون الخراج 
ممنوعا منه. والعشر غير ممنوع؛ لأن من منع الخراج بجحوده ما عليه في ذمته. 
كان للعشر أمنع. وفي تركه ذكر العشر دلالة على أن لا عشر في أرض الخراج. 

(وروى أن دهقانة9؟» نهر الملك أسلمت» فكتب عمر أن يؤخذ منها 
الخراج» إن اختارت أرضها)© . 

ولو كان العشر مع ذلك واجباً [لما أر]20: ولم يخالفه أحد من الصحابة. 


. الناضح : «البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء». اللسان  (نضح)‎ )١( 
وخص بعضهم النضح بالبعير فقط.‎ 

(؟) أخخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء في الزكاة» العشر فيما يسقى 
(*48١).؛‏ وأصحاب السئن: جامع الأصول. .5١7/4‏ 

(9) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة؛ في الفتن, لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات 
(51845). 

(84) الدهقان: رئيس القرية أو رئيس الإقليم؛ المعجم الوسيط (دهقان). 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق. 5/”١٠؛‏ ١٠/0/ا"؛‏ السئن الكبرى؛ 8/١5١؛‏ والمحلى» 
0/7 *. 

(5) في الأصل (لآخر). 


اق 


[577] الزكاة فيما يلتقطه(!): 


قال أبو جعفر: لا نعلم مخالفاً في هذا أن لا زكاة فيما يلتقطه من الزرع. 
غير الأوزاعي, فإنه قال: إذا اجتمع عنده خمسة أوسق. فعليها العشرء. فإنها 

وقال مالك: لا شيء فيه. 

قال أبو جعفر: لا يخلو من أن يكون مباحاً في الأصلء. لا ملك عليه 
لأحد. ومعلوم أنه لم يكن [ملكاً]() قبل أخذه قبل أخذه فيه فكذلك بعد أخذه. 
وإن كان ملكا فأباحه مالكه. فهو بمنزلة من وهب ذلك/ لرجلء فلا يجب عليه 


هه 


عئ ا 


[474] إذا أخرج الزرع مراراً في السنة,. هل يضمه في كمال 
الآوساق آم لا؟09: 
قال أبو جعفر: الذي يدل عليه مذهب أبي يوسف ومحمد: أنه لا يضيف 
مازرعه في هذه الأرض» إلى مازرعه فيها بعذه. أو في غيرهاء وإنما يضم 
مازرع في وقت واحد. فيكمل به الأوساق9©). 
وقال مالك . والشافعي : يضم بعضه إلى بعض. فإن زرع بعضه بعد حصاد 
الآخر. 


)١(‏ وهذا لأن الفقهاء اشترطوا الإيجاب الزكاة: ملك النصاب ملكا تاماً مع حولاً الحول. وهنا 
غير متوفر. 

(؟) زيادة ما بين المعقوفتين لدلالة العبارة عليه . 

(9) انظر: الأصل. ؟75/١5١؛‏ المبسوط. 8/7١8؛‏ الأم. 7/*؛ المزني.» ص 47 ؛ الكافي 
في فيه أهل المدينة.ء ص .٠١*‏ 

(5) وأما قول أبي حنيفة فإنه يؤخذ العشر كلما قطعت, بناء على إيجاب العشر في الرطبء 
وأنه لا يعتبر النصاب لإيجاب العشر عنده. وعندهما النصاب معتبر والحول لا يعتبر؛ 
إذ العشر لا يجب إلا فيما هو محض . انظر بالتفصيل: المبسوط . 


هه 


[54/ ب 


وصيف, ففيها أقاويل: 

© منها: أنه زرع واحدء إذا زرع في سنة واحدة. [وإن أدرك بعضه في 
غيرها]() . 

© ومنها أنه يضم ما أدرك في سنة واحدة. وما أدرك فى السنة [الأخرى](١)‏ 
ضم إلى ما أدرك في الأخرى. 

© ومنها أنها مختلفة لا تضم . 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه إذا كان بين الزرعين أكثر من حولء. أنه 
لا يضم فوجب أن لايضم في قليل انه انها . 
[49] فيمن باع زرعه7(): 

قال أبو حنيفة : إن باعه قصيل<"© فقصله المشتري, فالعشر على البائع. وإن 
تركه حتى نانسا فهو على المشتري . 

وحكى ابن سماعة. عن محمد فيمن باع قصيلاً له قبل أن يدرك» العشر 
على البائع» إذا كان ثمنه يبلغ خمسة أوسق من أدون ما يجب في مثله العشر؛ 
لأن أصل هذا فيه العشر. 

ألا ترئ أنه لو باع نخلة أسراً كان عليه العشر. 

قال: وقال محمد بعد هذا القول خلاف هذا القول. 

قال: إن كان الذي باع من ذلك لوتركه يبلغ خمسة أوسق, فعليه العشر 
إذا باعه. فإن كان لو تركه لم يبلغ كيله خمسة أوسق, إذا أدركه. فلا عشر عليه. 
)١(‏ مابين المعقوفتين مزيدة من المزني» والعبارة تقتضي إضافتها. 


9) انظر: الأصل. 59/7١؛‏ المدونة. ١45/1"؛‏ الأم فار 
فيه القصل : هو القطع. «والقصيل : هو الشعير يجز لعلف الدواب» المصباح (قصل). 


اا 


وقال مالك : إذا كان قد بدا صلاحه. فالزكاة على البائع , َّ أن ب يشترطها 
المبتاع» وإن لم يبدو صلاحه فعلى المبتاع . 

وقال الثوري : إذا باع عنبه أو زرعه قبل أن يحصد.». فالزكاة ف في الثمر 
العشر. أو نصف العشرء وإن باعه قصيلا فليس عليه شيء. 

وقال الأوزاعي : إذا باعه بعدما تؤمن العاهة. فعلى البائع . 

وقال الليث: يأحذ المصدق حقه من الزرعء حيث وجده. ولو باع الزرع 
فالزكاة على البائع؛ إل أن يشترط المبتاع . 

وقال الشافعي : إذا قطع ثمر نخلة قبل أن يحل بيعه. لم يكن عليه فيه 
عكر" قال: ومن ملك ثمرة تخل ملكا ضحيجاً قبل أن يزى فيها الصفرةء 
أو الحمرة. فالزكاة على الآخر. يزكيها حيث تزهي207 ولواشترى الثمرة بعد أ 
يبدو صلاحهاء فالعشر فيها والبيع مفسوخ . 
[440] فيمن له أرضان متفرقان,. هل يضم؟ 

وإن كانتا في مصرين, قالا: وإن كانت أرض بين رجلين اعتبر ملك كل 
واحد على حدة ولا تعتبر الشركة. وكذلك قال مالك في الشريكين . 

وقال مالك في المساقاة إذا لم يخرج الحائط إل خمسة أوسق» فالزكاة 
واجبة . 


ولم يجعله مثل الشريكين., وقوله في الأرضين كقول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ انظر: المدونة. "4/١‏ 8/؟١؛‏ الأم. ؟/لا". 
9( الزهو : «البسر المكون. يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة ة في النخل فقد ظهر فيه الزهو» 
المختار (زهو). 


]1/59[ 


وقال الشافعي : الزكاة فى الذهب والورق كالخلطاء في الماشية والحرث 
سواء . 
[541] في العشر في أرض المكاتب(١):‏ 

قال أصحابنا: في أرض المكاتب العشر. 

وقال مالك: لا عشر في أرض العبد والمكاتب, وهو قول الأوزاعي. 

وقال الليث: إذا ساقى المسلم حائطاً للنصراني. فالزكاة في الثمرة» 
وليست في الأبدان . 

وقال الشافعي : لا يصدّق صدقة الخلطاء أحدء إل أن يكون الخليطان 
مسلمين قائماً. إن خلط نصراني مسلماًء صدقة المنفرد. 
[517:] في أرض الخراج أوالعشر إذا انتقل الملك فيها() : 

لا خلاف بين أصحابنا: إذا كانت أرض خراج فى الأصل. فأسلم مالكها 
أو باعها من مسلم. إنها لا ينتقل عن الخراج إلى العشر. 

واختلفوا في أرض العشر إذا ملكها ذمى : 

فقال أبو حنيفة : عليه الخراج, ثم لا ينتقل عنه أبداً. 

وقال أبو يوسف: عليه عشران, فإن عادت إلى مسلم فعليه عشر واحد. 

وروى نحوه عن الحسن» وعطاء. وهو قول عبيد الله بن الحسن. 

وقال محمد: لا ينتقل عن العشر إلى الخراج بملك الذمي إياها. 

وقالوا جميعاً في التغلبي : إذا اشترى أرض عشرء فعليه عشران. 

وقال ابن شبرمة في أرض الفيء. وأرض الصلحء إذا أسلم صاحبهاء 
)١(‏ انظر: الأصل. 57/7١؛‏ المدونة,» ."45/1١‏ 
90) انظر: الأصل. 157/7. 545١؛‏ المزني» ص /ا597 . 
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فعليه ما كان عليه في أرضهء لا يسقطه إسلامه. وإنما جزية رأسه. 

وقال مالك في أرض الصلح : إن لصاحبها بيعهاء وإن أسلم سقطت عنه 
جزية رأسه. وخراج أرضه. وله أرضه بحالهء بعد إسلامه بغير خراج» قال: وإن 
اشتراها مسلمء فلا شيء على السملم فيهاء وخراج الأرض كما هو على الذمّي 
بعد البيع» وبيعه جائز. 

قال: وما افتتح عنوةء فإنه يجوز بيع أرضه. 

قال أبو جعفر: سألت أبا خازم: يُذكر عن مالك بن أنس بغير إسناد ذكره. 
في المسلم يكون له أرض عشرء أنه لا يجوز بيعه من ذمّي» واستحسله 
أبوخازم. أنه لوجاز بيعه بطل العشر الذي هو حت لله تعالى في الخارج منها. 

ولم نجد هذه الرواية عند أصحابنا المصريين عن مالك. 

وذكر أحمد بن حنبل: أن مالكاً كان/ يقول: في أهل الذمة يمنعون أن 
يشتروا أرض العشر؛ لأنهم يذهبون بالزكاة؛ إذ لا زكاة عليهم . 

وقال الثوري: إذا اشترى الذمى أرض عشرء فلا خراج عليه . 

وقال الحسن بن حي : إذا أسلم الذمّي, أدّى عن أرضه ما كان يؤديه قبل 
إسلامه. وإن اشترى مسلم أرض خراجء فعليه الخراج والعشر جميعاء قال: ومن 
أسلم من بني تغلب, فأرضه أرض عشرء وقال: في الذمي يشتري أرض عشرء 
إن كان من بني تغلبء. فعليه الصدقة مضاعفة, وإن كان من غيرهم. من أهل 
العهد فليس عليه فيها خراج. ولا عشر. 

وقال الشافعي : من أسلم من أهل الذمة وضعت عنه الجزية. فإن كان من 
أهل الصلح. فهو أحق بأرضه. وما أسلم عليه له. 

قال أبو جعفر: اختلف حافظو قول الشافعي : في الذمّي يشتري أرض عشر 
من مسلمء أنه لاشيء عليه فيما زرع. كما لومنحه مسلم أرضاً لم يكن عليه 
فيها العشر. 


اق 


[59/ب] 


قال أبو جعفر: قوله يك : «منعت العراق قفيزها ودرهمها(20 يدل على أنه 
إذا وجبت لم يتغير باختلاف الأحوال» فلم يفرق النبي ككلْةٍ بين ذلك. 

وروى عن عمر في الذي يسلم على أرض الخراج9©. 

وعن ابن عمر أنه قال: (لا تجعل ‏ لمسلم ‏ في عنقك صغاراً) © بشراء 
أرض الخراج . 
[557] فيما يأكله من الثمرة. هل يحسب عليه؟7): 

قال أبو حنيفة. وزفر» ومالك. والشوري : يحسب عليه ما أكله صاحب 
الأرض . 

وقال أبو يوسف : إذا أكل صاحب الأرض» وأطعم جاره وصديقه. أخذ منه 
عشر ما بقي من الثلاثمائة الصاع التي فيها الزكاة, لا يؤخذ منه مما أكل أو أطعم. 
فلو أكل الثلاثمائة الصاع . أو أطعمهاء لم يكن عليه عشر. فإن بقي قليل أو كثير» 
فعليه عشر ما بقي. أو نصف العشر. 

وقال الليث في زكاة الحبوب: بدأ بها قبل النفقة. وما أكل من فريك*') هو 


ولا يخرص عليهم . 


.)475( سبق تخريجه بمسألة‎ )١( 

)١(‏ أي: كان عمر إذا أسلم الذمي وله أرض من أرض العنوة وضع عنه الجزية وأخذ منه 
الخراج. انظر: السئن الكبرى.؛ .١51١/9‏ 47١؛‏ المحلى». 46/1". 

(5) أخرجه عبد الرزاق وغيره بلفظ (لا تجعل في عنقك) لمن استشاره بشراء أرض أهل 
الذمة. انظر: المصنف. 44/5؛ السئن الكبرى. 40/9١؛‏ أحكام القرآن للجصاصء» 
لت 4#4. 

(5) انظر: المدونة. ١/45"؛‏ المزني» ص 47 . 

(5) فرك السنبل بيده. «وأفرك السنبل صار فريكاً: وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل» المختار 
(فرك) . 


لدف 


وقال الشافعى : يترك الخارص لرب .الحائط ما يأكله هو وأهله؛ لا يخرصه 
عليه؛ ومن أكل من نخله وهو رطب. لم يحتسب عليه. 


200000 0 


قال أبو جعفر: قال الله تعالى: © حكُلُوامِن تَمَرِوةإِدَا أثمر وَءَانواحَمَةيَوَمٌ 
حَصَادِنِ» [الأنعام/ .]١4١‏ فاحتج لمن لم يحتسب المأكول بهذه الآية» ويحتمل 
أن يريد إبراء حق الجميع. المأكول والباقي . 

واحتجوا أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن/ 
لم تدعوا الثلث. فدعوا الربع)2©(7. 

قال أبو جعفر: يحتمل أن يكون معناه: ماروى سهل بن أبي حثمة؛ أن 
النبي كلهِ بعث أبا حثمة خارصاً. فجاءه رجل. فقال: يا رسول الله إن أبا حثمة 
قد زاد عليّ. فقال رسول الله يكلِ: إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه فقال: 
يارسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله. ومايطعم المساكين. ومايصيب 
الريح. قال: «قد زادك ابن عمك وأنصفك)9). 

والعرايا: هي الصدقة. 

فأما [ما يؤكل رطباً]© في الخرص» فقال محمد في الإملاء: ويخرص في 
الرطب تمراً جافاً. والعنب زبيباًء فإذا بلغ خمسة أوسق أخذ منه العشرء أو نصف 
العشرء وإن لم تبلغ خمسة أوسق في الخرص. لم يؤخذ منه شيء. 

وقال. في آخر الباب: وهذا كله قول أبي حنيفة في الخرصء لا في 
المقدار. ْ 


وقال مالك: لا" يخرص من الثمار 9 النخيل» والأعناب» فيخرص على 


؛)١15١7( أخرجه أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة, في الزكاة. خرص العنب‎ )١( 
.514/4 انظر: جامع الأصول.‎ .1١4/0 الترمذي. (148)؛ والنسائي.‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنئن. ؟:1"4/1. .١7"8‏ 

(9) في الأصل (بياض قدر كلمتين) . 


ه١‎ 


]أ/7١[‎ 


أهله للتوسعة. ثم يخلى بينهم وبين ما يؤكلونه. ثم يؤدون الزكاة على ما يخرص 
عليهم. فأمًا مالا يؤكل رطباء وإنما يؤكل بعد حصاد كالحبوب كلهاء فإنها 
لا تخرص. وإنما يخرص عليهم فيه الأمانة.» فإن أصابت الثمرة جائحة بعد 
الخرصء قبل أن يجذوهاء أحاطت بالثمرة» فلا شيء عليهم فيه. وإن بقي من 
الثمرة ما تبلغ خمسة أوسق فصاعدا أخذ منه. 


وقال مالك: إذا خرصت الثمرة. ثم مات صاحبهاء فصارت للورثة. وحصة 
كل واحد لا تبلغ خمسة أوسق, ففيها الزكاة؛ لأنها إذا خرصت فقد وجبت 
الصدقة. فإن مات صاحبها بعد ماتزهى., قبل أن تخرص فكذلك أيضاً. فإن 
مات قبل الزهو. اعتبر ملك كل واحد من الورثة أن يكون له خمسة أوسق. 

وقال الثوري: الخرص غير مستعمل. وإنما على رب المال. أن يؤدي 
عشر مايصير في يده إذا بلغ خمسة أوسق. 

وقال الليث: لا يخرص إل الثنمر والعنب» وأهله أمناء على مارفعوه. 9 
أن يتهموا. فيا فينصب السلطان أمناء . 

وقال الشافعى: يخرص النخل والعنب. وأهله أمناء فيه. إن ادعوا جائحة. 
قبل منهم. فإن اتهموا استحلفوا. 

قال أبو [جعفر]: لم يختلفوا أن الخرص لا يجعل الثمرة في ضمان أهلها. 

وحديث عبد الله بن رواحة في الخرص. فيه (أنه كان يخرصها عليهم. ثم 
يضمنهم الشطر)7" , 

فدل اتفاق الفقهاء على خلافه. أنه منسوخ . 


.7١/٠؟ أخرجه مالك في الموطأ.‎ )١( 


"هع 


[444] في مقدار ما تخرجه الأرض وما يجب فيه العشر(!): 


قال أبو حنيفة / وزفر: في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره: العشرء إلا 


وقال: ألو ووش وفنقين :لق قينا اتشرضه الأرفي إلاعنا كان تمده 
بأقية , ثم تجب فيما تبلغ خمسة أوسق. ولا تجب فيما دونه. 


واعتبر مالك. وابن أبي ليلى», والليث؛, والشافعي : خمسة أوسق. 

وقال مالك: الحبوب التي فيها الزكاة: الحنطة, والشعيرء والسلت» 
رالجدرة ود والتعر والاروه: والحتصويوالحدش» +والخاناةه-واللويياء:نونا اليه 
ذلك من الحبوب. وفي الزيتون. 

وقال الثوري, وابن أبي ليلئ: ليس في شيء من الزرع زكاةء إلا التمر 
والزبيب, والحنطة والشعيرء وهو قول الحسن بن حي . 

وقال الشافعي: إنما تجب فيما يَيبسء ويقتات ويدخر مأكولاً. ولا شيء في 
الزيتون؛ لأنه إدام . 


قال أبو جعفر: .قال الله تعال + 2 والرّسُورت وَالرمارت متصليها وغيرَ مُكسَليغ 
حكلوأ من كرو إِذَآ أَثْمرَ وَءَانُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصادوء * [الأنعام/ .]١5١‏ 


فاحتج الشافعي بهذه الآية في وجوب الزكاة ذ في الزرع. وكذلك مالك. 
فدل على أن حكمها ثأبت عندهم غير منسوخ. فلزمهما إيجاب الزكاة في الزيتون 
والوفان: 


)١(‏ انظر: الأصل. ١/"١؛‏ المدونة. ١/844؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» 
ص 74١؛‏ المزني.» ص /!4. 48. 


و2 
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[4145] هل تضم الأصناف بعضها إلى بعض؟(١)‏ 

قال محمد في الإملاء: لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في 
تكميل الخمسة أوسق . 

قال مالك: يضم القمح ‏ والشعير» والسلت». هذه الثلاثة [الأإشياء. يضم 
بعضها إلى بعض في الصدقة والأرز إلى الدخحن, والقطانيى 292 : الفول. والعدس 
والخض والجلبان» 5 الناس من القطاني فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق. 

وقال 596 4 بلقاي والشافعي لايضم ذلك ايه غيره. على 

وذكر ابن وهب عن الليث: قال السلتء. والذرة. والدخنء والأرزء 
والقمح. والشعير» صنف واحد (يضم بعضه إلى بعض »2 ويؤخذ مله الزكاة» 
ولايباع صنف منه) بالآخر إلا مثلاً بمثل» يدا بيد. 

قال أبو جعفر: في حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي كله : «ليس 
فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)9 . 

وفي حديث عبادة بن الصامت, عن النبي ككل : «ليس فيما دون خمسة 
أوسق من التمر صدقة9©» بيعوا البر بالشعير يدأ بيد كيف شئتم». 


.58 انظر: المختصر. ص 47؛ المدونة» ١/558؛ المزني» ص‎ )١( 
(؟) والقطاني, والقطنية: «اسم جامع للحبوب التي تطبخ».‎ 
. انظر: المصباح (قطن)‎ 
أخرجه البخاري., في الزكاة» ليس فيما دون... . (489١)؛ مسلم. من الزكاة,‎ )0( 
.089/4 وأصحاب السئن. انظر جامع الأصول.‎ .)9109( . 

(5) الحديث بهذا التركيب مع الجزء الثاني لم أجده. ولعل بصر الناسخ انتقل إلى الحديث 
السابق. والجزء الثاني أصله في صحيح مسلم في المساقاة, المسرف وبيع الذهب 
(1587١)؛‏ واللفظ للترمذي. في البيوع , ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً مثل ( .)١34‏ 
وغيره من أصحاب السنن. انظر جامع الأصول. .0884/١‏ 
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[4457] في مقدار الصاع :)١(‏ 

قال أبو حنيفة/ ومحمدء وابن أبي ليلئء والشوري» والحسن بن حي: ]1/7١[‏ 
الصاع ثمانية أرطال بالعراقي . 

وقال أبو يوسف. والشافعي. ومالك: خمسة أرطال وثلث. 

وقال شريك بن عبد الله : أقل من ثمانية أرطال» وأكثر من سبعة. 

وذكر عن إبراهيم» وموسئ بن طلحة: أن الحججاجي صاع عمر. 
[لاء ] في تعجيل الزكاة2'): 

قال أصحاينا: يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول لما 7 يدهء ولما يستفيده 
في حوله. وبعده سنين إذا كان التعجيل في حال حكم الحول باق فيه. 

وقال زفر: يجوز التعجيل عما في يدهء ولا يجوز عما يستفيده. 

وقال ابن شبرمة: يجوز تعجيل الزكاة لسنتين. 

وأجاز ابن أبتي ليلى : والحكم, والحسن بن حيّ. والثوري». والشافعي : 
تعجيل الزكاة قبل حلول الحول. 

وقال مالك: لا يجوز تعجيلها قبل حلول الحول إل بشيء يسير. 

وقال الأوزاعي: يجوز تعجيل صدقة الفطر قبله بيوم أو يومين. 


(1) الصاع أربعة أمداد. واختلف الفقهاء في تقدير الصاع وزناً كما ذكر هنا (وهو الصاع 
المدني) الذي عليه اعتماد الفقهاء في الملكية الشرعية: فعلى قول أبي حنيفة ومن وافقه 
في هذا القول يعادل الصاع - 145,8 , غراماً - 4,151,7٠‏ لتراً. 
وعلى قول الشافعي ومالك يعادل الصاع - 7١175‏ غراما - 5,176 لترا. 
انظر ابن الرفعة: الإيضاح والتبيان من معرفة المكيال والميزان (مع تعليقات 
المحقق)» ص 07. 
() انظر: الأصل». 47/7١؛‏ المزني» ص 44 ؛ المدونة,» ١/84؟.‏ 


همع 


وقال عبيد الله بن الحسن: يستحبون تعجيل صدقة الفطر قبله بيوم 
أو يومين . 

قال أبو جعفر: الزكاة مخالفة للصلاة, والصوم. والحج ؛ لأن هذه العبادات 
مؤقتة» يستوي الناس كلهم في وقتهاء وليست الزكاة محصورة بوقت» يتساوى 
الناس فيه وإنما رخص له في التأخيرء فإذا عجله جازء كالديون المؤجلة إذا 
عجلها. 
[554] [مايجب في العسل]((): 

قال أصحابناء والأوزاعي : فيه العشر إن كان في أرض العشر. 

وقال مالك. والثوري, والحسن بن حي. والشافعي : لا شيء فيه. 

قال وقد روي عن النبي كل أنه أخذ منه العشر("2. وعن عمر. 

فإن قيل فقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرئ فيه شيئاً”©. وهو 
كان لا يعمل في ذلك إل بمشاورة علماء عصره. 

قيل له: قد رجع عن ذلك., وأخذ منه العشرء حين كشف عن ذلك. 


وقد ثبت عنده ما روي فيه. 


.؟08/١ انظر: الأصل. 84/7١؛ الأم. */وس؛ الموطأء‎ )١( 
أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله تكله : «من العسل‎ 6 
في كل عشرة أزق زِق».‎ 
قال الترمذي: (وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمروء وقال حديث‎ 
ابن عمر في إسناده مقال, ولا يصح عن النبي ذَكِِ في هذا الباب كبير شيء).‎ 
في الزكاة. ما جاء في زكاة العسل. (9؟5).‎ 
انظر ما ورد من الآثار عن العمرين رضي الله عنهما في زكاة العسل: عبد الرزاق»‎ )5( 
.؟"١/8 -؟5؛ السنن الكبرى؛» 75/4١؛ المحلى.‎ 0/4 
.١517//17 وانظر كلام ابن حجر في الموضوع : تلخيص الحبير»‎ 
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وروىك ابن وهب عن يونس » عن ابن شهاب». أنه قال: بلغني أن في 
العسل العشر. 

قال ابن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث» عن يحيى بن سعيد» وربيعة 
بذلك . 
السنْة . 
[9::] في خمس المعادن(١):‏ 

قال أصحابنا في الذهب والفضة, والحديد, والنحاس والرصاص: 
الخمس. 

وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: ليس في الزيتون شيء. فلم أزل به حتى 
شيئاً وهو/ كالقير والنفط . 

وقال مالك: لا شىء فيما يخرج من المعادن من ذهب وفضة. حتى يكون 
عشرين مثقالاً. والفضة خمس أواق» فتجب فيها الزكاة مكانه. وما زاد بحسابه 
مادام في المعادن تسييلء فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك» فإنه يبتدأ فيه الزكاة 
مكانه . 

والمعدن بمنزلة الزرع, لا ينتظر به حول. 

وإن وجد الذهب والفضة في المعدن في أرض العرب والعجم سواء. 

وقال في المعدن: في أرض الصلح إذا ظهر فهو لأهلهاء ولهم أن يمنعوا 
الناس أن يعملوا فيهاء ولهم أن يأذنوا لهم ما يصالحون عليه. والخمس وغيره. 


)١(‏ انظر: الأصل» 1 , المدونة, 41//7؟؛ وما بعدها؛ الموطأ. ١/54؟؟؛‏ المزني» 
ص ”07 ., 


لاه 


[1/ا/ب] 


وفيما افتتح عنوة فهو إلى السلطان. يصنع فيه ما شاء0©). 

وقال الأوزاعي: في ذهب المعدن الخمس. وفي [الفضة]2© الخمس 
ولا شيء في غيرهما. 

وقال الليث: فيما يخرج من المعادن, لا زكاة فيه» حتى يحول عليه الحول 
بمنزلة الفائدة» وهو قول الشافعي, فيما حكاه المزني . 

وقال الليث: وما لم يكن فيه مؤنة. ففيه الخمس . 

قال: فإن احتج موجبو الزكاة بحديث ربيعة أن النبي كه أقطع بلال بن 
الحارث معادن القبيلة» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم [إلا الزكاة]0© (بما 
روى أبوسعيد أن علياً بعث إلى النبي كله بدَهَبَةٍ في تربتهاء فقسمها 
رسول الله وك بين الأقرع بن حابس. وعييئة بن بدرء وزيد الخيل. وعلقمة بن 
غلاثة)©) , 

وقال هؤلاء من المؤلفة قلوبهم. وإنما حقهم في الصدقة. 

فيقال إن النبي يِه قد أعطى هؤلاء من غنائم حنين وهم المؤلفة. 

وعلى أن علياً عليه السلام لم يكن على الصدقة؛ لأن النبي كل لم يكن 
يستعمل على الصدقة أحدا من بني هاشم . 


)١(‏ وقال مالك ما نيل من المعادن بعمل تكلف فيه. وكانت فيه المؤنة والطلب ففيه الزكاة. 
ومالم يتكلف فيه عملء أو تكلف فيه عمل يسيرء ففيه الخمس. انظر: المدونة, 
١/خمى؟.‏ 

(؟) في الأصل بياض قدر كلمة, ولعله (الفضة) كما أثبته والله أعلم. ولم أعثر على قول له 
في المعادن. 

(*) دا بين المعقوفتين مزيدة من نص الموطأ. 71494/7. 

وهو مرسل عند جميع الرواة» ووصله أبو داودء في الخراج». في إقطاع الأرضين 

(فكدية يلحا ' 

(4) أخرجه الشيخان: البخاري. في المغازي. بعث على بن أبي طالب (4749)؛ مسلمء 
في الزكاةء ذكر الخوارج وصفاتهم .223١54(‏ (واللفظ لمسلم). 
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وقال: (هي غسالة ذنوب الناس(20©: فدل على أنه كأن من خمس 
المعادن. 


[4650] ف حكم الرّكاز7'): 

قال أبو حنيفة ومحمد: فى الركاز فى الدار الذي أحيط. [لصاحب الخطةء 
وفيه الخمسء وقال وو ع لزني تعد وفيه]("© الخمس للواجد. وإن 
وده في فلاة» فهو للواجد في قولهم وفيه الخمس, وله أن يعطي الخمس 
المساكين» وإن كان محتاجا جاز له أن يأخذه لنفسه. 

والركاز: من الذهب والفضة وغيرهما مما كان من دفن الجاهلية. 


وقال مالك : الرّكاز فى أرض العرب للواجدء وفيه الخمسء, وهو ما كان 
من دفن الجاهلية» قال: وما وجد من ذلك في أرض الصلح فإنه لأهل تلك 
البلادء ولا شيء للواجد. وما يوجد فى أرض العنوة فهو لجماعة مسلمي تلك 
البلاد التي افتتحهاء وليس/ لمن أصابه دونهم ‏ فيؤخذ منه الخمس. 

وكان مالك يقول في العروض» والجوهر. والحديد» والرصاص ونحوه 


)١(‏ أخرجه الطحاوي من حديث العباس رضي الله تعالى عنه؛» 7/7١؛‏ ومسلم في حديث 
طويل نحوه بلفظ (أوساخ الناس), في الزكاة» ترك استعمال آل النبي وَكةِ على الصدقة 
.)06١075‏ 

0) انظر: الأصل» ؟/*" ؛ المختصرء ص 44؛ المدونة. ١/7890؛‏ وما بعدها؛ الأم. 
5 . الركاز: المال المدفون في الجاهلية». انظر: المصباح (ركز) . 

(9) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة» بحسب دلالة العبارة» وكان في الأصل (الذي 
أحيط وفي الخمس للواحد). يقول الطحاوي في مختصره: «ومن وجد ركازاً فعليه فيه 
الخمس. . . 9 أن يكون وجده في دار قد 5-6 فإن أباحنيفة كان يقول: هو 
لصاحب الخطة. وفيه الخمسء وهو قول محمد, وقال أبويوسف: هو للذي وجده وفيه 
الخمس. . .»» ص 44 ؛ وبهذا النص يستدل على ما وقع من السقط في العبارة. 


والله أعلم . 


احليف 


[77/أ] 


يوجد ركازاً: إن فيه الخمسء ثم رجع فقال: لا أدري فيه شيئأء ثم آخر 
ما فارقناه عليه أن قال: فيه الخمس. 

وقال الثوري: فى الرّكاز يوجد في الدار أنه للواجد. وفيه الخمس فأكثر 
وما كان من دفن الجاهلية. 

وقال الشافعى : الركاز دفن الجاهلية وغيرها: فيه الخمس» وسواء وجده في 
أرض عنوةٍ أو صلح » بعد أن لايكون في ملك أحدء فإن وجده في ملك غيره. 
فهو له. وإن ادعاه؛ لأنه قد يجله ثم يدفنه. وإن لم يدعه فهو للواجد. وفيه 
الخمس . 

قال أبو جعفر: لا فرق بين الأرض المغنومة والصلح وغيرهما؛ لأن 
الغانمين لم يملكوا الركاز. كما أن مالك أرض العرب لا يملك مافيها من 
الركاز. وأنه للواجد. 

.)١ 7ت‎ : 

[١ه:]‏ قْ أحكام بني تغلب0*) ( 6: 
أموالهم . 

وقال الثوري والشافعي كذاء وقال زفر: لا شيء على نساء بني تغلب في 
أموالهم , وهو قول الثوري. والشافعي. ولم يحفظ عن مالك في هذا شيء. 

وقال مالك فى النصرانى إذا أعتقه المسلم لا جزية عليه؛ ولو جعلت عليه 


(#) انظر: الأصل. 55/7١؛‏ المدونة. .787/١‏ 

)١(‏ بنو تغلب: (- بفتح التاء وكسر اللام ‏ حي من وائل من ربيع من العدنانية وهم (بنو 
تغلب بن وائل). وكانت النصرانية غالبة عليهم لمجاورة الروم. ولذلك عوملوا معاملة 
خاصة؛ ووضع الفقهاء لهم أحكاماً خاصة . 

انظر: القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» (بيروت: دار الكتب 
العلمية)» ص ١76‏ . 
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الجزية لكان العتق قد أضر بهء ولم ينفعه شيئاً. 

وروى أء بو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح بن [مطر]('؟2 عن 
داود بن كردوسء. عن [عبادة]2©0 بن النعمان التغلبي. (أنه قال لعمربن 
الخطاب: يا أمير المؤمنين» إن بي تغلب قد علمت شوكتهم » وإنهم بأزاء العدو. 
فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم . فإن رأيت أن واتتطييم شنا فصالحهم 
على أن لا [يغمسوا أحداً من]<" أولادهم في النصرانية. وتضاعف عليهم 
الصدقة . 

قال [عبادة]: يقول قد فعلوا فلا عهد لهم)”*». 

قال أبو جعفر: وهذه الرواية مشهورة عن الكوفيين»٠‏ مستفيضة. يستغنيى عن 


[4517] فيما يستخرج من البحر("): 

قال أبو حنيفة : ليس في اللؤلؤق ولا في العنبر شيء. وهو قول مالك» وابن 
أبي لباو والثوري. والشافعي , والليث. 

وقال أبو يوسف: في العنبر واللؤلؤ وكل حلية تخرج من البحرء ففيه 
امون 

وروى سفيان أن عمر بن عبد العزيز كان يخمس العنبر. 

قال أبو يوسف: حدثنا الحسن , بن عمارة» قال: حدثنا عمروبن دينارء» عن 


.٠١5/4 في الأصل (مطرف)., والمثبت من تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) في الأصل (عمار), والمثبت من الخراج لأبي يوسف, والسئن للبيهقي . 

(5) هنا في الأصل بياض قدر كلمتين» والمثبت من السنن للبيهقي . 

(4) انظر: الخراج لأبي يوسف «دار الإصلاح)» ص 744؛ الأموال لأبي عبيد» ص 078 ؛ 
السنن الكبرى» 5/9١5؟.‏ 

(ه) انظر: الأصل. 79/7١؛‏ المدونة,» ١/197١؛‏ المزني.» ص .68٠‏ 
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[071/ب] طاوسء. عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب/ استعمل يعلى بن مُنْيَةَ على اليمن» 

فكتب إليه يسأله عن عنبرة وجدت على ساحل البحر. فكتب إليه: أنها سلبة من 
سلب الله تعالى فيها وفي كل ما يستخرج من حلية البحر: الخمس(©. 

قال ابن عباس : وهذا رأي. 

قال أبو جعفر: وهذا الحديث مما لا يثبت عن عمرء ولاعن ابن عباس» 
بل قد روى سفيان. عن ابن طاوس. عن أبيه» قال: سثئل ابن عباس » عن العنبر 
هل فيه صدقة؟ فقال: إن كان فيه شىء ففيه الخمس. وروى سفيان عن عمرو 
[عن]7 أذيتة قال: قال ابخعباس» لسن العئسن بركاة إنمنا هوشي دسرة 
البحر9 . 


[40] في مقدار ما يعشر العاشر(؛): 

قال أصحابنا: ليس على أهل الذمة في أموالهم شيء, إل ما اختلفوا به في 
تجارتهم. فإنه يؤخذ منه نصف العشر إذا كان معه مائتي درهم. وإن أخذ منه 
لم يؤخذ منه إلى الحول؛ وذلك إذا كان قد حال عليه الحول عنده. ويؤخذ من 
المسلم: ربع العشر. زكاة ماله الواجبة» ومن الحربي : العشر إلا أن يكون أهل 
الحرب يأخذون منا أقل من ذلك فيؤخذ منه ما يأخذون مناء فإن لم يأخذوا منا 


)١(‏ أخرجه ابن حزم بهذا السند مختصراً. وقال (الحسن بن عمارة مطرح)؛ المحلى. 
5 ؛ ورواه أبوعبيد في الأموال بسند آخرء وفيه (أن خحذ من العنبر العشر). ثم 
قال: (هذا إسناد ضعيف. وغير معروف». وليس يثبت عندنا) الأموال» ص 08". 

والأثر ضعيف كما في رواية ابن حزم» وليس كما ذهب إليه الزيلعي في نصب 

الراية بأن «غريب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وإنما هو عن عمر بن 
عبد العزيز». ؟87/5". 

(؟) في الأصل (<ابن). والمثبت من سنن البيهقي . 

(9) انظر: مصنف عبد الرزاق. 568/4؛ السئن الكبرى. 55/5١؛‏ المحلى. .١١7/5‏ 

(؛) انظر: الأصل». 1:9/*١٠؛‏ المدونة. 7580/١‏ ١58؛‏ الأم. 581/4. 


به 


وقال مالك في الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة» فباعه بأقل من مائتي 
درهم, فإنه يؤخذ منه العشرء. ويؤخذ منه مما قل أو كثر. والنصراني إذا اتجر في 
بلاده من أعلاه إلى أسفله. ولم يخرج منه إلى غيره. لم يؤخذ منه شيءء فإ 
خرج منه إلى غيره لم يؤخذ منه شيءء حتى يبيع. وإن رد متاعه ولم يبعه. 
لم يؤخذ منه شيء. وإن اشترى في البلد الذي يدخله بمال ناض معهء أخذ منه 
العشر. وإن أقام مره نين يدل الأذى أخذوا منه. يبيع ويشتري لم يكن عليه 
شيءء ويؤخذ من عبيد أهل الذمة. كما يؤخذ من ساداتهم. 

وروى الأشجعي عن الثوري قال: إذا مر الذميّ بشيء للتجارة فخذ منه 
نصف العشرء إن كان يبلغ مائتي درهم. وإن أقل من ذلك فليس عليه شيء. 

وروى أبو أسامة عنه قال: يؤخذ من الذمي من كل مائة: خمسة دراهم. 
فإن نقصت الدراهم من المائة» فليس عليهم فيها شيء. ويؤخذ ممن لا ذمة له 
من أهل الحرب: من كل خمسين درهم: خمسة دراهم. فإن نقصت من 
الخمسين» لم يؤخذ منه. 

وقال الأوزاعي : في النصراني إذا اتجر بماله في غير أفقه أخذ منه/ حق 
ماله وإن أقام بتجارته. لا يخرج يبيع ويشتري لم يؤخذ منه فيه زكاة» إنما عليه 
جزيته . 

وقول الحسن بن حيّ. كقول أصحابنا في اعتبار النصاب والحول والمقدار 
في الحربيّ والذميّء والمسلم. 

وقال الشافعي : لا يدرك أهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إل بأمان» 
ويشترط أن يؤخذ منه العشر أو أقل أو أكثر. وإن لم يكن عليهم شرطهء لم يؤخذ 
مله اكوم ابكواة كانوا يعشرون المتلفية» ار لاتعشيرزنت ا رتسوف 
ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة كالجزية, وقال: يؤخذ منهم ما أخذ عمر بن 
الخطاب من المسلم : ربع العشرء ومن الذميّ: نصف العشرء ومن الحربي: 
العشر. اتباعا لعمر على ما أخذه. 


لد 


[/ا/ أ] 


قال أبو جعفر: وذهب مالك في إيجابه العشر كاملاً على الذمي إلى ما رواه 
عن الزهري. عن السائب بن يزيد قال: كنت غلاماً مع عبد الله بن عتبة على 
سوق في المدينة» في زمن عمر بن الخطاب فكان يأخذ: من القبط العشر('©. 

وقد روى هذا الحديث معمر عن الزهري., عن السائب. وقال فيه: كان 
يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشور أموالهم. فاختلف مالك ومعمر في ذلك: وقد 
روى أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك. عن عمر أنه كان يؤخذ من المسلمين 
ربع العشر. ومن أهل الذمة: نصف العشرء وممن لا ذمة له: العشرء قلت: من 
لاذمة له؟ قال: الروم. كانوا يقدمون من الشام29©. 

وروى شعبة عن الحكم» عن إبراهيم عن زيادبن حديرء أن عمر بن 
الخطاب أمزه أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشرء ومن نصارى أهل الكتاب: 
نصف العشر(»). 

فثبت بذلك ما رواه معمر عن الزهري. عن السائب. عن عمر. 

وقد روى مالك عن الزهري. عن سالمء. عن أبيهء. أن عمربن الخطاب 
كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشرء يريد بذلك أن يكثر الحمل 
إلى المدينة. ويأخذ من القطنية العشر7؟». 


قال أبو جعفر: ويحتمل أن يكون نبطاً حَرْبيينَ؛ ليوافق سائر ماروي عنه؛ 
وقد روى ابن أبي ذئب. عن عبد الرحمن بن حمدان, أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى أيوب بن شرحبيل, أن خذ من المسلمين من كل أربعين ديناراً ديناراًء 
ومن أهل الكتاب: من كل عشرين ديناراً دينارًء إذا كانوا يريدونهاء ثم لا تأخذ 


.؟581١/١ أخرجه مالك في الموطأ.‎ )١( 

(؟) انظر: الخراج لأبي يوسف. «دار الإصلاح). ص ه؟؛ عبد الرزاق» 848/84؛ 40/5؛ 
السنن الكبرى. 8/١٠85؛‏ المحلئئء 77/5. 

() أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال (دار الكتب العلمية). ص ""؛ عبد الرزاق» 19/5. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ. ١/١781؛‏ مصنف عبد الرزاق» 48/5. 


5ك 


ذلك : 

فإن قيل: (قد روى سفيان» عن عطاء بن السائب» عن حرب بن عبيد الله 
الثقفي عن خخال لهء من بكر بن وائل» قال: أتيت النبي كل فسألته عن الإبل 
والغنم أعشرهن ؟ قال: (إنما العشور على اليهود والنصارى» وليس على 
المسلمين)2»92. فذكر العشور لا تصافها. 

قيل له: يحتمل اليهود والنصارى من الحربيين. 

قال: وإنما ذهب أصحابنا فى اعتبار ما يؤخذ من الحربي بما يأخذون مناء 
بما روى ابن المبارك, قال أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيحء (أن عمر سأل 
المسلمين الذين يدخلون أرض الحبشة» كيف يصنعون بكم إذا دخلتم أرضهم؟ 
قال: يأخذون منا عشر ما بعناء قال: فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم)29. 

وروى دوح بن عبادة عن سفيان [عن]7؟» عبد الله بن خالد. عن 
عبد الرحمن بن معقل. عن زياد بن خدّيرء قال: قلت: من تعشرون؟ 

قال: ناس "سو باد ا لاما قلت: من كنتم تعشرون؟ 

قال: تجار أهل الحرب كما يعشرونا). 


وروى عبد الصمد بن عبد الوارث» عن قتادة.» عن أي المليح قال: قال 


(1) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار في الزكاة. 7/7؛ ونحوه عبد الرزاق في مصنفه. 
5. 1 

0( أخرجه الطحاوي في معاني الآثان 7/7:"#؛ وأبوداود» في الخراج والإمارة. تعشير أهل 
الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (044"). 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف, 98/5. 

(4) في الأصل (بن)؛ والمثبت كما في الأموال (075)؛ وتهذيب التهذيب» 707/5 ؛ 
والعصحك لعبد الزراق: كقةا 

6 أخرجه أبو عبيد في الأموال. ص "5 ه؛ المصنف لعبد الرزاق» 99/5. 
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1/7 :[ 


عمر: كم يأخذون منكم؟ قالوا: العشر. قال: خذوا منهم كما يأخذون منكم(©. 

فاستفاض ذلك عن عمرء وظهر كظهور أخذه من المسلم والذمي من غير 
خلاف من أحد من الصحابة . 
[54:] في وقت وجوب صدقة الفطر(") : 

قال أصحابنا: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. 

وقال مالك: من أسلم يوم الفطر. فعليه صدقة الفطر. وكذلك إن ولد له 
ولد يوم الفطر. أو ملك عبيداء فإن ماتوا بعد ذلك لم تسقط عنه صدقة الفطر. 
وإن مات العبد ليلة الفطر قبل طلوع الفجر فعلى المولئ صدقة الفطر عنه. وإن 
باعه يوم الفطر فعلى البائع . 

وروى أشهب عن مالك: أن الفطرة تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر. 

وقال الثوري : إذا ابتاع عبداً بعد هلال شوّال فالصدقة على الذي باعه. 

وقال الأوزاعي: من أدرك ليلة الفطر فعليه. 

وقال الليث:في النصراني إذا أسلم يوم الفطر. والمولود بعد صلاة الفطرء 
مثل قول مالك: أنه يزكي زكاة الفطرء ولا يراه على النصراني, واختار إذا أسلم. 
فقال: وأحبٌ إليّ أن 5 

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا أفطر وليس يملك مايعطى صدقة الفطرء ثم 
أيسر بعد ذلك. استحب أن يعطيهاء مادام الناس في وقتٍ منها. فسألته عن 
وقت ذلك. فرأى الوقت أن يقسم/ ما يجمع منه. حيث يجمع الناس صدقتهم. 

وقال الشافعي: إنما يجب على الرجل أن يزكي زكاة الفطر عمن كان عنده 


.948/5 انظر: السنن الكبرى» 5/9"١؛ عبد الرزاق»‎ )١( 
(؟) انظر: المختصر. ص ١ه؛ المدونة.» ١/84؛ المزني.» ص 4ه.‎ 


كك 


منهم في شيء من نهار أويوم من شهر رمضان, وغابت الشمس ليلة شوال فيزكي 
وإن مات من ليلته. وإن ولد له بعدما غات القسنى ولذاء أو ملك عينداء 
فلا زكاة عليه فى ذلك . 


قال أبو جعفر: روي عن النبي يله أنه (أمر بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل أن 
يخرج الناس إلى المصلّى)27©. فدل على أن أول أوقات أدائها قبل صلاة الفجر؛ 
لأن تعجيل الأشياء التي تفعل في أوقات خاصة أفضل من تأخيرهاء فإن كان 
ما بعد رؤية هلال شوال. وقتاً لأدائهاء لكان الأمر من رسول الله كله بأدائها يكون 
فيه لا فيما بعده. فوجب أن يكون وقت وجوبها: طلوع الفجر من يوم الفطر. 


فإن قيل ففي حديث ابن عمر: (فرض رسو الله يلم زكاة الفطر من 
رمضان)22, فوجب أن يكون الوقت غروب الشمس . 


قيل له: المراد الفطرء من الوقت الذي كان يصوم فيه., كما قال عمر بن 
الخطاب: (نهى رسول الله يلِهِ عن صيام يومين: يوم فطركم من صيامكم ويوم 
تأكلون فيه من نسككم)(" . 

وليس صدقة الفطرء كيوم النحر؛ لأن النحر لآخره وقت معلوم» ووجوب 
صدقة الفطرء ليس له وقت واحد: وهو طلوع الفجر, فلذلك اختلفا. 


)01 أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
البخاري في الزكاة؛ الصدقة قبل العيد (604١)؛‏ ومسلمء في الزكاة, الأمر 

بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (485). 

() أخرجه البخاري». في الزكاة, صدقة الفطر على الحر والمملوك (١١8١)؛‏ مسلم». في 
الزكاة زكاة الفطر على المسلمين (984). 

() أخرجه البخاري في الصوم, صوم يوم الفطر (194940)؛ ومسلم في الصيامء النهي عن 
صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ))١1739(‏ وغيرهما من أصحاب السئن. انظر جامع 
الأصول» 5/ه4" -507”". 


ا 


[56:] في الأعراب هل عليهم صدقة الفطر؟(١)‏ 
قال أصحابنا ومالك. والثوري. والأوزاعي. والشافعي: الأعراب وأهل 
الأمصار في ذلك سواء. 


وقال الليث: :ليسن على أهل العموة زكاة الفطر. 
ويجوز أن يقول العُمُد: أصحاب [المَظَالَ والأخصاص]” » فإن رأى على أهل 


القرى أن يلقوها في مسجدهم, ويكون رجل منهم يقسمها على مساكينهم . 

قال أبو جعفر: الأعراب وغيرهم في فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج 
سواء. كذلك في صدقة الفطر. 
[451] [في الفقير هل تجب عليه صدقة الفطر] (): 

[قال أصحابنا: لا تجب عليه]". 

قال: روى مالك أن عليه صدقة الفطرء لفقره. فليس عليه أن يؤدي عن 
نفسه 297 , 

قال الحسن بن زياد: في الفقير إذا أخذ صدقة الفطر أعطى . 

وقال الأوزاعي : إذا كان عنده شيء أعطى وأخذ. ولا لم يُسَلّم. 


.77١/١ انظر: المختصرء ص ١ه؛ الموطأء ١/187؛ المزني. ص 64ه؛ الإفصاح.‎ )١( 

(أ) في الأصل (المطال والحصوص»). انظر المصباح (ظلل. خص). 

(؟) ما بين المعقوفتين زيدت. والظاهر سقوطها من الناسخ وكان في الأصل (في صدقة الفطر 
ماروى مالك). 

انظر: الأصل. 5 المختصر. ص ١ه؛‏ المدونة. ١/49م؛‏ الأم. 56/7. 

(*) ما بين المعقوفتين زيدت. إذيقول الطحاوي: «ولا تجب زكاة الفطر على الفقير». 
ص ١اه.‏ 

(4) لعل في العبارة سقطاء وقد صرح الإمام مالك في المدونة: إن على المحتاج إخراج زكاة 
الفطر إن وجد. «فإن وجد من يسلفه قال: فليتسلف وليؤد». «وقال مالك في آخر زكاة 
الفظر: حتى مضى لذلك سنونء فإنه يؤدى ذلك كله. ١/9عت‏ .وم 
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وقال الليث: من لم يكن عنده إلا قوت يومهء فليس عليه. 

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا صارت فضلاً عن غذائه وعشائه فعليه أن 
يعطي. ويأخذ/ صدقة الفطر. 

وقال الشافعي : من عنده قوته وقوت من يقوته يومه. ومايؤدي زكاة الفطر 
عنه وعنهم [فعليه أن يؤدي]227. فإن لم يكن عنده بعد القوت إلا مايؤدى عن 
بعضهم » أذى عن بعضهم, وإن لم يكن عنده إلا قوت يوم فلا شيء عليه . 
[40517] في صدقة الفطر عن عبد العيد2): 

قال أصحابنا: صدقة الفطر عنهم جميعاً: على المولئ0©. 

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه ليس على الرجل في عبيد 
عبيذه زكاة. 

وقال الليث: يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطرء فلا يؤدى عن مال عبد 
الزكاة» العبد لا يملك. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع»» إثبات 
ملكه للبائع دون العبد. 

فإن قيل» قال النبي ككل : «من باع عبداً وله مال». قيل له كقوله: «لبيتُ 
لْمْكَبْوْتٍ 4 [العنكبوت / .]4١‏ وقوله: ل مَتَعَا لويخ )4 [عبس / .]3١‏ 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيدت؛ لاستقامة العبارة. 

(؟) انظر: الأصل. 58/7؟؛ المدونة. ١/هه".‏ 

(*) وقول الشافعي مثل قول الحنفية. المزنيء ص 04. 

(54) أخرجه أبو داود عن جابر بن عندالله بهذا اللفظ في الإجارة» العبد يباع وله مال 
(4"). وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في البيوع. 
من باع نخلا. . . (*770)؛ ومسلم (194), وأصحاب السئن. انظر جامع الأصول» 
0 


اححف 


[7/5/ ب] 


وليست إضافة ملك. ولو كان العبد يملك, لما جاز للمولئ أخذه منه. كما 
لو ملك البضع والطلاق. لم يملكه المولئ عليه . 


[4:5] في صدقة الفطر عن المكاتب(١):‏ 
وقال مالك: على المولئ أن يؤدي عن مكاتبه. ولا يؤدي المكاتب عن 


قال نافع : كان ابن عمر يؤدي عن مملوكه. ولا يؤدي عن مكاتبه(». وليس 
عن أحد من الصحابة خلافه. وهو كالأجنبي في استحقاق كسبه دون المولى. 


ويعتبر غنى المولئ. ولو كان عبداً غير مكاتب لم يعط الصدقة إذا كان 
مولاه غنياً. 


[59:] في صدقة الفطر عن الرهن(): 

قال أصحابنا: يؤدي [الراهن] إذا كان عنده وفاء بالدين وفضل مائتي 
درهم. وإن لم يكن عنده ذلك» فليس عليه . 

ومذهب مالك: أن عليه فيه زكاة. 


وقال الشافعي : على الراهن أن يؤدي . 


.55/7 ه"؛ الأم؛‎ ٠١/١ انظر: الأصل» 558/7؛ المدونة,‎ )١( 
.١51/84 (؟) انظر: مصنف عبد الرزاق, #/ 37"؛ السنن الكبرى»‎ 
.64 انظر: الأصل». :0/1"؟؛ المدونة, ١/617"؛ المزني: ص‎ )( 


غ354 


[50] في العبد الغصب والآيق(١):‏ 

قال أصحابنا: في الآ والمغضوت والمحجورء ليس على المولى فيه 
صدقة الفطر. 

وقال زفر: في المغصوب صدقة الفطر. 
حياته ورجعته. فإنه يزكي عنهء وإن كانت غيبته وإباقه قد طال. وأيس منه. 
فلا أرى أن يزكي عنه. 

وقال الشافعي : يؤدى عن المغصوب/ والغائب. وإ لم يرج رجعتهم .» إذا 
علم حياتهم . 
[451] في صدقة الفطر في بيع الخيار(): 

قال أصحابنا: إذا كان البائع بالخيار أو المشتري: فهي على من يصير له 
العبد إذا جاء يوم الفطر. ومدة الخيار باقية . 
أو أمضاه(2 . 

وقال الشافعيى: إذا كان الخيار للبائع؛ وأنفذ البيع » فعلى البائع. فإن كان 
للمشتري فالزكاة على المشتري». وإن كان الخيار لهما فعلى المشتري . 


.64 انظر: الأصل. 81//7؟؛ المدونةء ١/١ه"؛ المزنيء» ص‎ )١( 

(؟) انظر: الأصل. 595/7؛ المزني.» ص ه. 84. 

() ونحوه قول مالك: «بأن الزكاة على البائع رده بالخيار أوأمضى البيع». المدونة؛ 
اللو لا 


ا/اء 


[ه/ا/ أ] 


[5”17] ف المملوك النصراني(١):‏ 

قال أصحاينا والثوري: عليه أن يؤدي عن عبده الكافر. 

وقد روي عن ابن عمرء. وأبي هريرة» وعطاءء وعمر بن عبد العزيز: أخرج 
صدقة الفطر عن المملوك الكافر9). 

وروى عراك بن مالك. عن أبي هريرة. عن النبي كَل : «ليس على 
المسلم في عبده. ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق)(»©: فلم يفرق بين 
الكافر والمسلم . 
[577] في صدقة الفطر في مال الصغير عنه7©): 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف. ومالك. والشافعي : يؤدى عله من مال 
الصغيرء إلا أن يتطوع بها من مال نفسه. 

(وقال محمد. والثوري» وزفر: يؤدي الأب عنه من مال نفسه). 


قال محمد وإل أذاها' مه مال الصكير ضيم. 


)١(‏ انظر: الأصل. 544/7؟؛ المدونة» ١/هه"؛‏ الموطأء ١/51860؟؛‏ المزني. ص 4ه. 
(؟) انظر مصنف عبد الرزاق. *374/7"؛ السئن الكبرى» 4/١5١؛‏ الموطأ. .787”/١‏ 
«وتعقب (على فعل ابن عمر) بأنه لوصح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعاً 
ولا مانع منه». لأنه راوي حديث (أن رسول الله يةِ فرض زكاة الفطر... على كل حر 
أوعبد ذكر أو أنثى من المسلمين). أخرجه البخاري .)١6١4(‏ انظر فتح الباري» 
#/الام. 
(9) أخرجه البخاري, في الزكاة؛ ليس على المسلم في فرسه صدقة (45#١)؛‏ ومسلم 
(487)؛ وأبوداود (1644.  )١648‏ واللفظ له. وغيرهم. 
انظر: جامع الأصول. 57/14. 
(؟) انظر: الأصل. 5680/7؟؛ المدونة» ١/05؟؛‏ المزني.» ص 4ه. 
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[474] فيمن يجب عليه أن يؤدي عنه(!): 


قال أصحابنا: يؤدي عن ولده الصغيرء وعبده. وليس عليه أن يؤدي عن 
[أولاده الكبار. 

وقال مالك: عليه أن يؤدي عن( ابنته ما دامت في نفقتهء حتى إذا 
تزوجت ودخل بها فليس عليه أن يؤدي عنهاء وعلى الزوج أن يؤدي عن امرأته, 
وعن خادم امرأته التي لا بد لها منه. ويؤدي عن أبويه إذا لزمته نفقتهماء وهو قول 
الشافعي : أن عليه أن يؤدي عمن تلزمه نفقته . 

وقال الليث: ليس عليه أن يؤدي عن رقيق المرأة» ولاعن أجير إذا كانت 
إجارته معلومة, إل أن يكون أجير يضع يده مع يده ويكسوه. من غير إجارة 
معلومة. ويزكي عن أبويه إذا كان يمونهماء ويزكي عن امرأته 

قال أبو جعفر: الثابت عن رسول الله يلِ (أنه فرض صدقة الفطر عن كل 
حر وعبد وذكر وأنثى صغير أو كبير)20, فقصر إيجابها عليهم بالوصف المذكور 
دون النفقة. وما وجدنا شيا من/ الآثار فيه ذكر من يمونود. لآ شين خدتنا 
المزني عن الشافعي؛ [عن ابن أبي يحيى]؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه (أن 
رسول الله يك فرض زكاة الفطر على كل حرّ وعبد ذكر وأنثى ممن يمونون)”*) 


6 انظر: الأصل. ”580/7؛ المدونة, ١/هه*.‏ 5ه"؛ المزني» ص 84. 

(9) العبارة في أصل المخطوطة: (وليس عليه أن يؤدي عن اناه مادامت...) ومابين 
المعقوفتين أضيفت لاستقامة العبارة؛ إذ الظاهر من النص الموجود وجود سقطات في 
المخطوطة., والزيادة ملفقة من كتاب الأصل لمحمد الشيباني» ومن المدونة؛ حيث 
وجدت هذا القول عن الإمام مالك في المدونة؛ ثم إن القاعدة في إخراج الفطر عند 
الإمام مالك: «كل من تلزم الرجل نفقته, فعليه زكاة الفطر». المدونة» .785/١‏ 

(5) سبق تخريجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء البخاري .)19١5(‏ 

(4) أخرجه الطحاوي بهذا السند في السنن المأثورة (81*). وليس فيه (ممن يمونود). 
وانظر: السئن الكبرى. 51/84١؛‏ مختصر المزني» ص 6ه؛ الأم؛ 15/؟5. 


رفت 


[// ب] 


ومثله لا يلتفت إليه؛ لأنه يدور على ابن الف سيو 


[156] في العبد بين رجلين29): 


جماعة ‏ لم يجز أيضاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . ويجب في قول محمد. 

وقال الثوري. والحسن بن حي : مثل قول أبي حنيفة . 

وقال مالك والشافعي ‏ في عبدٍ بين رجلين ‏ : على كل واحد منهما بقدر 
مايملك منه. فإن كان نصفه حرا ونصفه عبداً. فعلى المؤدي أن يؤدي عن 
نصف العبد. قال مالك: وليس على العبد أن يؤدي عن نصفه الحر. 

قال أبو جعفر: أوجب النبي كَل الصدقة مقدرة. فمن لم يجد المقدار 


[477] في صدقة الفطر فى عبيد التجارة7(): 


قال أصحابناء والثوري وعبيد الله سن الحسن : ليبس في عبيد التجارة صدقة 
لفطل 


)١(‏ في الأصل (ابن يحيئ)؛ والمثبت من السنن المأثورة. 
(؟) انظر: الأصل. ”597/7؛ ؛ المدونة» ١/0ه"؛‏ المزنى. ص 4ه. 
5) انظر: الأصل». 767/17 . ْ 
وقول مالك: «من كان عنده رقيق للتجارة مسلمون فعليه فيهم صدقة الفطر». 
المدونة. ١/اه"”.‏ 
وقال الشافعي : «ويزكي عمن كان مرهوناً. . . ورقيق الخدمة والتجارة». المزني» 
ص 6©5. 


/ع 


[4707] في مقدار صدقة الفطر(١):‏ 

قال أبو حنيفة : نصف صاع. من بر أودقيق» أو سويق » أو زبيب» أو صاع 
من تمرء أو شعير. 

وقال أبو يوسف ومحمد : الزبيب بمنزلة التمر والشعير. وما سوق ذلك 
يخرج بالقيمة» قيمة ما ذكرنا من البر وغيره. 

وقال مالك: يؤدي صدقة الفطر ماكان جل عيش أهل ذلك البلد. ويؤدي 

من القمح. والشعير» والسلت» وافارم 00 والأرزء والربيب» 0 

والأقط. ولا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إل القمح ؛ ؛ لأن ذلك جل عيشهم . إل أن 
يغلو سعرهم. ويكون عيشهم الشعير. ويعطي صاعاً من كل شيء»ء ولا يعطي 
مكان ذلك عقا من العروض . 

وقال الأوزاعي : يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد هشام ‏ أو أربعة أمداد 
من التمر أو الشعير والأقط. 

قال الشافعي : وأي قوت كان الأغلب على رجل» أذى منه زكاة الفطر: إن 
كان ختطة : أوقرة. أو يرا أو ترا أواريا أقق هناف باع الب كله 
ولا يؤدي إلا الحبّء لا يؤدي ديفا ولا 0000 ولا قيم ذلكء. وإن أدى أهل 
البادية الأقط لم يبن لي/ أن أرى عليهم الإعادة9 . 

قال أبو جعفر: روي عن ادي سعيد الخدري» قال: (كنا نعطي زكاة 
الفطر. على عهد رسول الله يله صاعا من تمر أو شعيرء ومن جاء بصاع من زبيب 
قبل منه. ومن جاء بصاع من تمر قبل منه. وكذلك الشعير)07©). وقبول الزبيب 


)ع( انظر: الأصل» / لا #6" المختصر» ص ١ه؛‏ المدونة., له مه" ؛ 
المزني.ء ص 5ه . 

(؟) قال الشافعي في المزني: ووأحب إل لأهل البادية أن لا يؤدوا أقطأ» . ص 00. 

(م) أخرجه الطحاوي, في معاني الآثار. 241١/17‏ 57. 


/عء 


[“ا/أ] 


والأقط بالمدينة على عهد النبي يخ يدل على سقوط اعتبار القوت؛ لأن ذلك 
لم يكن قوت أهل المدينة . 


وقال سعيد بن المسيب: كانت الصدقة تعطى على عهد رسول عل 
وأبي بكر وعمر: نصف صاع من حنطة(©). 
وعن عمر وابن عباس: نصف صاع من حنطة9©. 


[454] في تعجيل صدقة الفطر(): 
الفطر] © . 

وقال مالك . والشافعي : بيوم أو يومين» وروي عن ابن عمر مثله©), 
الفطر. كالأضحية. 


وأخرجه الشيخان بلفظ (كنا نخرج) البخاري. في الزكاة. صدقة الفطر صاعاً 
)١16١5(‏ وبنحو لفظ المؤلف. صاع من زبيب ,)١6١8(‏ ومسلم (485). وانظر الروايات 
في جامع الأصول. 479/54 - .54١‏ 


. 45/7 أخرجه الطحاوي في معاني الآثار.‎ )١١( 
.44/7 (؟) أخرجه الطحاوي؛.‎ 
وأثر‎ 2)١5١15( وأثر عمر أخرجه أبوداود في الزكاة, كم يؤدي في صدقة الفطر‎ 

ابن عباس أيضا أخرجه أبوداود في الزكاة» من روى نصف صاع من قمح. ,)١1577(‏ 
والنسائي . (ه/٠مه‏ ١ه)؛‏ وقد تكلم في سماع الحسن من ابن عباس . 

(9) انظر: المختصر.ء ص ١ه؛‏ المدونة. ١/786؛‏ المجموع. 5/5" . 

(4) في الأصل بياض قدر كلمتين. 

(0) مصنف عبد الرزاق. 8/7#:#؛ الموطأ. ١/7868؛‏ السئن الكبرى.» .1١١7/85‏ 


كلا 


[54594] فيمن آخْر زكاة الفطر(١):‏ 
قال أصحابناء ومالك. والشافعي, والليث: لا يسقط بالتأخيرء وإن كان 
وذكر هشام الرازي عن الحسن بن زياد: أنه إن لم يؤدها قبل صلاة العيد 
سقطت, فلم يجب أداؤها بعد ذلك كالأضحية, إذا مضت أيام النحرء قبل أن 


]47١[‏ في ذوي القربى الذين تحرم عليهم الصدقة7): 

قال أصحابنا من تحرم عليهم الصدقة: بنو هاشمء وهم آل العباس . 
وآل علي . وآل جعفر. وآل عقيل. وولد الحارث بن عبد المطلب». وولد عبد 
المطلب جميعاً ومواليهم. وإنما تحرم عليهم الصدقات الواجبة. فأما التطوع فلا 
بأس بأن يعطوا. 

وقال مالك : لا تحل الصدقة لآل محمدء ولا بأس بأن يعطي مواليهم. 

وإنما تحرم على آل محمد عليه الصلاة والسلام الزكاة. ليس التطوع . 

وقال الثوري : لا يأخذ موالي بني هاشم الصدقة. ولم يفرق بين الفرص 
والنفل في الرواية. 

وقال الشافعي : تحرم صدقة الفطر على بني هاشم وبني المطلب. وتجوز 
صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله يلو فإنه كان لا يأخذها. 


قال أبو جعفر: روى أبورافع أن رسول الله كلِِ منعه أن يأخذ الصدقة. 


.١/7 انظر: الأصل. ؟98/7؟؛ المدونة, ١/١٠هل؛ الأ‎ )1١( 
انظر: معاني الآثار. 5/١١؛ المختصر. ص 8ه؛ المنتقى. ؟188/1١؛ المجموع.‎ ) 
.5 


الا 


وقال: «إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة. وإن مولى القوم من أنفسهم)07"©. 

وأخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة, فألقاها فى فيه. فأخرجها 

3 ب] النبي ككله/ بلعابهاء وقال «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة9© © 

فأما بنو المطلب وبنو أمية. وبنو نوفل تحل لهم الصدقة. 

فإن قيل إنهم أجابوا النبي يك حين دعاهم إلى الإسلام. 

قيل: فينبغي أن يخرج منها إلى أبي لهب. وبعض آل الحارث بن 
عبد المطلب من أهل بيتهء لأنهم لم يجيبواء وينبغي أن تحرم على من ولد في 
الإسلام من بني أمية, لأنهم لم يخالفوه. فهذا ساقط. 

فإن قيل: أعطى بني عبد المطلب مع بني هاشم. وحرم بني أمية من سهم 
ذي القربى. فكذلك يدخلون في تحريم الصدقة. 

قيل له: سهم الخمس إنما يستحقه خاص منهم,» فأثبت ذلك بالاتفاق» 
ولم يثبت خصوصه تحريم الصدقة في بعض آل النبي يله دون بعضء. ويحتمل 
أن يكون موكلا إلى اختيار النبي كلهِ من يعطيه. 
[571] في المقدار الذي تحرم به الصدقة(2): 

قال أصحابنا: لا تحل الصدقة لمن له مائتا درهم. ولا بأس أن يأخذها من 
له أقل منها: 

وقال مالك في رواية ابن القاسم: يُعطى من الزكاة من له أربعون درهما. 

وروى غيره عن مالك: أنه لا يعطى من له أربعون درهماً. 

وقال الثوري. والحسن بن حيّ : لا يأخذ من الزكاة من له خمسون درهماً. 


.8/7 أخرجه الطحاوي في معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي. ”5/7؛ بهذا اللفظ. والبخاري نحوه في الزكاة أخذ صدقة التمر 
)١586(‏ ومسلم. .)٠١59(‏ 

(9) انظر: المختصر. ص 5ه ؛ الأم. 1/5ل!؛ المدونة. ١/98؟.‏ 
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وقال عبيد الله بن الحسن : من لا يكون عنذه مايقيمه أو يكفيه سنة فإنه 
يعطى من الصدقة. 

وقال الشافعي : يعطى من الصدقة على قدر حاجته. حتى يخرجه ذلك من 
حد الفقرء كان ذلك تجب فيه الزكاة. أولا تجب فيه الزكاة» ولا أحدّ في ذلك 
حدًا. ذكره المزني والربيع . 

وروى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه. عن رجل من مزينة. أنه سمع 
النبي يل يخطب الناس وهو يقول: «من استغنى أغنهه الله. ومن استعفٌ 
أعفه الله ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق. سأل إلحافاأ»0©. 

فذكر في هذا الحديث مائتي درهم. وهو موافق لقول أصحابنا. 

وقد روق أربعون في غير هذا الحديث”52) , 

وروى في ذلك خمسون ابن مسعود : (أنه يكون في مسألته خدوش)9 , 

وفي حديث سهل بن الحنظلية : 0 فإنما 
يستكثر من جمر جهنم قلت يا رسول الله وماظهر غنى؟ قال: أن يعلم عند 
أهله/ ما يغديهم. أوما يعشيهم)9». 


.5١8 .5١04/١ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار»‎ )١( 
وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري أبو داود في الزكاة. من يعطى من‎ 
والنسائي في الزكاة. من الملحق. (48/8)؛ وانظر جامع الأصول.‎ )١514( . الصدقة.‎ 
.٠ه54‎ ,كو*/لل٠٠‎ 
(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. 7/١7؛ من طريق عطاء بن يسار عن رجل من بني‎ 
أسد. وانظر تخريج الحديث السابق.‎ 
الحديث في السنن بلفظ (من سأل الناسء وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في‎ 
00 وجهه خموش » أو خدوش» أو كدوح.‎ 
وأبوداود.‎ ؛٠١‎ 4/١ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. 7/١٠؛ مشكل الآثارء‎ )0 
.)181/١١( والترمذي. والنسائي وغيرهم. انظر جامع الأصول.‎ 
أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» *“/١7؛ مشكل الآثار» ١/5١5؛ وأبوداود مطولا في‎ )14( 
.)١579( الزكاة. من يعطي من الصدقة...‎ 


ا 


[//ا/ أ] 


[471] فيمن لا يجوز أن يعطيه الزكاة من القرابة('): 

قال أصحابنا : لا يعطي نذا ولا والداًء ولا امرأة . 

وقال مالك: لا يعطى من الزكاة من تلزمه نفقته» وكذلك الثوري . 

وقال ابن شبرمة: لا يعطي من الزكاة قرابته الذين يرثونه. إنما يعطي من 
ليس يرثه وليس في عياله. 

وقال الأوزاعي : لا يتخطى بزكاة ماله فقراء أقاربه. إذا لم يكونوا من عياله. 
ويتصدق على مواليه من غير زكاة ماله. 

وقال الحسن بن حي : لا يعطي من الزكاة من يجبر على نمقته . 

وقال الليث: لا يعطي الصدقة الواجبة من يعول. 

وقال الشافعي في المزني : ويعطي الرجل من الزكاة من لا تلزمه نققته, في 
قرابته, وهم من عدا الوالد, والولد. والزوجة . 
[47] في الحرأة تعطي زوجها(3): 

قال أبو حنيفة» ومالك: لا تعطي المرأة زوجها من زكاة المال. 

وقال الثوري. وأبو يوسف. ومحمد. والشافعي : تعطيه . 
[474] في إعطاء الذمي من الزكاة(): 

قال أصحابناء ومالك» والثوري» وابن شبرمة » والشافعي : لا يعطي الذمي 
من الزكاة . 

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا لم تجد مسلماًء أعط الذمي» قيل له: فإنه 
)١(‏ انظر: الأصل» ؟48/7١؛‏ المدونة. ١//ا9؟؛‏ الأم؛ 59/7. 


(؟) انظر الأصل. ؟49/7١؛‏ المدونة» ١/98؟؛‏ المجموع. 748/5. 
(#) انظر: الأصلء 598/7١؛‏ المدونة. ١/94؟.‏ 


للك 


[476] في دفع جميع الزكاة إلى واحد("): 

وقا مالك الا باس ان يط الرجل ركاة لفطو علن تفسة وغيالة:مسكينا 
وألحدذا . 

وقال الشافعي في المزني : وأقل ما يعطى أهل السهم سهام الركاة : ثلاثة 
فإن أعطى اثنين ولم يجد الثالث» ضمن ثلث سهم. 

روى محمد بن إسحاق». عن محمد بن عمروبن عطاءف عن سليمان بن 
يسارء عن سلمة بن صخر الأنصاري22©: أن النبي كل قال: لما ظاهر من 
امرأته وذكر فقره وعجزه عن الكفارة بالعتق والصيام والصدقة : 

(انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق» فمره يدفع إليك صدقاتهمء فأطعم 
وسقا ستين كينا واستعن بسائ 0 عليك, وعلى عيالك)92 . 

فجعل صدقة فخذ من الأنصار لرجل واحد.» فدل على سقوط اعتبار العدد 
في صنف من أصناف أهل الزكوات. 


[477] في عتق الرقبة من الزكاة9؛): 
قال أصحابناء والثوري. وابن شبرمة والليث» والشافعي : لا يجزىء العتق 
من زكاة ماله/ . 


)١(‏ انظر: الأصل. ”180.1681/7؛ المدونة, ؟88/7؟؛ المجموع. 508/5؛ الإفصاحء 
778. 

(؟) ويقال له البياضي. كما في أكثر الأسانيد. انظر التقريب.» ص 747 . 

() أخرجه أبو داود في الطلاق. الظهار (١7؟)؛‏ والترمذي :4)١٠٠١(‏ وقال: (حديث 
حسن)؛ ابن ماجه .)7١51(‏ (5) انظر: الإفصاح. ١/5؟؟.‏ 


١ 


[لالا/ ب 


وقال مالك: يجرىء عتقى الرقبة من الزكاة. ويكون ولاؤها لجماعة 
المسلمين. فهذا قول عبيد الله بن الحسن. 

وقال أصحابنا في قول الله تعالى: « وَفألرْقَاِ» [التوبة/ ]6١‏ أنهم 
المكاتبون. 

وهو قول الليث» والشافعي . والحسن بن حي . 

وقال الأوزاعي , ومالك بن أ نس : لايعطي المكاتب من الزكاة شيئاً 
ولا عبداً موستراً كان مولاه. ولد ا ولا يعطون من الكفارات بهن 


قال مالك: ولا يعتق من الزكاة 9 رقبة مؤمنة . 


[471] في وضع الزكاة في صن ف(١)‏ : 
قال أصحابناء ومالك». والثوري : يجور وضعها في صنف واحد» على 
وقال عبيد الله بن الحسن : لا أرى أن لا يخلى منه الأصناف كلها. 
وقال الشافعي: هي سهمان [أصناف] ثمانية» لا ينصرف منها سهم 


500 روي عن حذيفة. وا بن عباس » قال: (في أيها وضعته 
از ال 61 ولامغالم ليما من الشيحانة: 


)١(‏ انظر: الأصل. 117/7؛ المدونة. ١/5948؛‏ الأم. 88/7, /لم؛ الإشراف على مسائل 
الخلاف, .١90/١‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنئن. 1//1؛ وأبو عبيد في كتاب الأموال (دار الكتب العلمية). 
ص الاهة. 


دك 


[/417] في السبيل المذكور ف الآية(1): 

قال أبو حنيفة. ومالك., 8 فيسب لٍأشَِّ: مواضع الجهاد. والرباط . 

قال أبو يوسف. (في سبيل الله): الغزاة. 

وقال محمذد: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله للوصي أن يجعله في 
الصدقة. فقيراً كان أوغيَاًء ولا يعطي منه غيرهم, إلا أن يحتاج للدفع عنهم. 
فيعطاه من دفع عنهم المشركين؛ لأنه يدفع عن جماعة أهل الإسلام . 

قال أبو جعفر: روت أم معقل الأشجعية عن النبي وَل : «أن الحج والعمرة 
في سبيل الله)9) . 

وروي عن ابن عمر: (أن الحج من سبيل الله)”" . 
[41/4] هل يعطي الذمّي من صدقة الفطر(؟): 

قال أصحابنا: يعطي أهل الذمة من سائر الصدقات إلا الزكاة المفروضة . 


وروي عن أبي يوسف: أنه لا يعطي الذمي صدقة واجبة. 


0/1 انظر: المختصر. ص ١ه؛ المدونة. ١/989؟؛ الأ‎ )1١ 
آية (59) بسورة التوبة.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في المناسك. في العمرة (19484. )١1949‏ والترمذي في الحج. ماجاء 
في عمرة رمضان (4894) وليس فيه (أن العمرة في سبيل الله) بل فيه (عمرة في رمضان 
تعدل حجة). وانظر روايات أخرى في جامع الأصول. 15"”/9. 555. 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصّاصء. /177؛ وشرح السنة. 15/5. 

(4) انظر: الأصل. 84/5؟؛ المختصر. ص 8ه؛ المدونة, ١/889؛‏ المجموع. 5/١71؛‏ 
الإشراف على مسائل الخلاف. .١1489/١‏ 


1 


[4// أ] 


وقال مالك. والليث. والشافعي : لا يعطي صدقة الفطر ذمياً. 

قال أبو جعفر: روى شريك عن أبي إسحاق. قال: كان أصحاب 
عبد الله بن عمرو بن مهدي وعمرو بن شرحبيل يجمعون صدقة الفطرء فيعطونها 
الرهبان. ولم يكن لهم مخالف من أمثالهم7». 
]48١[‏ في الأفضل ف الزكاة أن يتولىء أويتولاها غيره (29): 

حكى أبو جعفر: / عن أصحابنا: أن الأفضل أن يتولاها هوء ولا يتولاها 
غيره» وهو قول الشافعي . 

وحكى [ابن] القاسم عن مالك: قال لا أحبٌ لأحد أن يدفع زكاة ماله 
ولكن يدفعها إلى غيره ممن يثق يقسمهاء ولا يقول له فى ذلك شيئاً. وإن الذي 
يقسم يحمد على ذلك. حتى ربما كانت في ذلك بالهدية والمكافأة والخدمة. فلا 
يعجبني أن يقسمها هوء ولكن ليولي ذلك غيره فإن السر في هذا أفضل من 
العلانية . 

وقال الليث: لو كانت الولاة تقسمهاء يعني الزكاة» ما رأينا يجوز لأحد 
يقسمها حتى يدفعها إلى السلطان. فيتولئ السلطان قسمتها. 

قال أبو جعفر: إذا قسّمها هو. على تيقن ممن يرى أنه [أهل](2 وإذا وليها 
غيره» فليس على تيقن. وأيضاً فإذا تولاها هو استحق أجر التولية لهاء وما يوليه 
غيره إنما يستحق به ثواب الأمرء وثواب الفعل أكثر من ثواب الأمر. 


[481] في موضع [إخراج] الزكاة©): 


قال أصحابنا : تقسم صدقة كل بلد من فقرائه. ولا يخرجها إلى غيره . 


)1غ( المجموع . 111 


(5) انظر: المزني. ص 45؛ المدونة. .781/١‏ 
(”) ما بين المعقوفتين زيد لاستقامة العبارة. ' 
(5) انظر: المدونة. ١/886؛‏ الأم. 7/١81؛‏ المجموع. 5/١١1؛‏ الإفصاح. .578/١‏ 


2. 


لا بأس بأن يبعث الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلى ذي قرابته. 
قال أبو سليمان» فحدثت به محمد بن الحسن» فقال: هذا أحسن ء وليس 
قال: لا يخرج الرجل زكاة من مدينته إلى مدينة إل لذي قرابة. 


وقال أبو حنيفة في زكاة الفطر: يؤديها حيث هم وعن أولاده الصغار حيث 
م 

وقال مالك : لآ تنقل. صدقة المال من بلد إلى بلد إلا أن يفضل فتتقل إلى 
أقرب البلدان إليهم. قال: ولو أن رجلاً من أهل مصر حلت زكاته عليه؛ وماله 
بمصر وهو بالمدينة. فإنه يقسم زكاته بالمدينة» ويؤدي صدقة الفطر حيث هو. 

وقال الثوري: لا تنقل من بلد إلى بلد. 

وقال اللعك: فيمن وجبت عليه زكاة ماله وهو ببلد غير بلده. إنه إن كان 
رجعته إل بلدذه قريبة. فإنه يؤخر ذلك حتى يقدم بلدذه فيؤديهاء ولو أداها حيث 
هو رجوت أن يجزي . ش 

وقال الشافعي : إن أخرجها إلى غير بلده. لم يبن لي أن عليه الإعادة. 


وقال أبو جعفر: وروي حديث عدي بن/ حاتم» أنه نقل صدقة طيء إلى 


رسول الله و0" . 


)١١(‏ روى أبو عبيد أن عدياً نقل الصدقة إلى أبي بكر الصديق بعد النبي يلي . الأموال» 
ص 047؛ ولم أجد ماذكره المؤلف رحمه الله. 


هخ 


[// ب] 


[181] فيما يعطى مسكين واحد من الزكاة(١):‏ 

قال: كان أبو خنيفة: يكره أن يعطى إنساناً واحداً من الزكاة مائتي درهمء 
فإن أعطيته أجزأك», ولا بأس أن تعطيه أقل من مائتي درهم . 

وروى هشام عن أبي يوسف في رجل له عليه: مائة وتسعة وتسعون 
درهماً. فتصدق عليه بدرهمين» أنه يقبل واحداً ويرد واحداً. ففي ذلك أجزأه منه 
أن يقبل تمام المائتين» وكراهة أن يقبل ما فوقها. 

ومالك: يرد الأمر فيه إلى الاجتهاد من غير توقيت. 

وقال ابن شبرمة؛ كقول أبي حنيفة. 

وقالالقورئ 2 لآ تقطن من الوق امد من عمسي بورهساء ]له إن يكوة 
غارمًء وهو قول الحسن بن حيّ . 

وقال الليث: يعطى مقدار ما يبتاع به خادماً إذا كان ذا عيال» والزكاة كبيرة 
لم يجدوا غير ما ترفع به الحاجة. 


* آخر كتاب الزكاة * 


.161١/7 انظر: الأصلء‎ )١( 


كمع 


فهرس العناوين الرئيسة فى الكتاب 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة المحقق ب لام انه من لا ات ونج ل حال م اا يف اا ام ا ا 
* الحالة السياسية في عصر الطحاوي والجصاص 18 
* الحالة العلمية في الأقطار الإسلامية لل 0 
* حياة الإمام الطحاوي الذاتية ا ا ا خم 10 
ح أشمة ورنصة 1 1 11110011 1[ 1 1 111111 
تمحر نه اس م قح قا اسح كموي ل ا 
أسرته نه و جه سمه تارقم ققد مد اب ساس اس 11 
نشأته م ا 
* حياة الإمام الطحاوي العلمية لم تج ا ا ا 15 
طلبه العلم 1[1[111ز[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ ز[1[ز 1 1 1[ ا ا 
انتقاله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة م سر مج و 58 
رحلاته في طلب العلم 110 101011011070171#71711 
مشايخه نا امود اراس لمهم فال كمع ونام ةع لاط م 1 
تلامذته ام او اتح وات ا مه تس مد وتو كر لو م م ا 
* معارف الطحاوي 7 
0 الطحاوي المحدث 01110 [ [ ز ا 


الموضوع 


د ان ينه وزو عا هلم بها ساد نه 
١#‏ مصنفات الإمام الطحارى 2007 


ذكر مؤلماته لموجودة 51 . 
.ا عاء. .اما ماه 
. اي 


أنخخلاقه وصفاد 
كت 5 


ل 
منصب الشهادة 5 


000 
سمه وكنيته ولة 
ولقبه وولادته . 


الموضوع 


* الكتب المؤلفة ني علم الخلاف إلى عهد الطحاوي والجصاص 0 
د كتاب (اختلاف العلماء للطحاوي) (ومختصره للحصاص) ميض با ان و ا 


* دراسة الكتاب ا ا ا ايا ل 0 


أسلوبه وعرضه للمسائل قح ا وا بو مجافيةة ا بج لطر اي 1 
الدقة والأمانة في النقل ”3 
توخي الصحة والنزاهة العلمية سبي اك ره ل ا 
استقلال شخصيته الفقهية واجتهاده» في المسائل من خلال الكتاب . 

مخالفاته لأقوال أثمة الحنفية 9 ش51 


نسخ المخطوطة كيان العاافينها الاي اق احا لو خط اا اش لحن 


حي 


فهرس المسائل الخاصة بالجزء الأول 


عنوان المسألة رقم المسألة 
كتاب الطهارة 
في الماء الذي خالطته نجاسة بال ل سم فلو لطا سواه ا ا ا 11 
فيما يموت في البئر لح قو مقاطو ا م و لم ل 1 
فى سؤر الكلب مد الوق كه امم ا ل ما لخر اما لوا وما الحو عط ا 10 
في سؤر الهر بن اا اس او ل لا جوم اج م 0 1 
في سؤر الحمار والبغل كن 
في سؤر الطير مو ع ويس اا واي موي كاه لولم روطو لاو ار 1 
في سؤر الجنب والحائض والمشرك توة ا الخ ومو لا ار و ا 
فيما لا دم له» أو يعيش في الماء فيموت فيه ز 00000 
في الخمر يقع في الماء ا 
في طهارة البصاق ل ا مع ا اف و اك ا ا ا 
فى لعاب ما لا يؤكل لحمه م الا لاع ات ا 1 
فى بول ما يؤكل لحمه متم متف اللو مرلمط واج مر سس ام ١‏ 17 
في بول الصبي والصبيه 500 1 
في الوضوء بماء خالطه غيره م مات م ور سم خا سو 312 
في نبيذ التمر لم وحن وا مالك كذن املسم اميد طن لخدي ان م ا 1308 اب 


في نجاسة المنى وطهارته االباحو ان يتما امبق قي لمم تس ل ا 
في الأرض تصيبها النجاسة و اي 
في مقدار الطهور ..-....0.2.2-..2.2.......ي..يه ا000 
في نية الطهارة مدو ل عا الول اا لاما مي 0 و لفح اده اف 0 


في الأذنين الاح انقو ا لقي 


في المسح على الجوربين فس رو 


فيمن نزع أحد خفيه ه15 
فيمن نزع القدم من الخف 20100 
في المسح على الجرموقين 0 0 010000 


فيمن نزع أحد جرموقيه ل جنا ب ويا حب 2 


ه.ا واه .ا وى .د وا هد م واه فاه مث 60د م6 م 


.اها هد ها ود اوقد ها ود و .ا .ا .د ٠.‏ مدا فاه 


.ءام واوا قا فاه وه ها. ا هد .ا ما م هع 06. 


.واوا .دا .د.ا .د وا وا فا وقد وقا.ا .د .ا ه.ا 60 6ه 


عأعا عا ع و هد هد ما هد .د و ما .د مد هد مد مدا م6 


هاا .ا ها ع هد فى هه وا وام هد .د .ا م6 م6 م6 م.م 


هاه فاع هد قفد وا. د .د .د .د و واه 6 6060 ث. 


.واوا ةا وا .ا ما مد فد ها هد .د هد فا. د .د ما مده 


عقاو ها ىد .دا واه .د وا قد ود ها .د .د 6 مدا م6 


550 على العمامة مك نم ني بك با 1م انق لان له اج لل تو ا 1 11 تو اي 


فيمن خاف البرد في المصر 5 


في المسح على الجبائر 0 
في وضوء الأقطع 2001 
في تفريق الوضوء ات 
في الشك في الحدث والوضوء 


فى الصلاة فى ثياب أهل الذمة 


0 1 ا 0 1 1 1 1 0 1 0 ل ل ل ل ل يي فى ك9 


هاء ا فاق واه عد ود ود .ا .د .اوا.د .د .دارا وام ما اماه هد 6م 


هاف هاه وه هاه قاع »د وهدا فد و قاقد ها مد هد ها مدا هم هم 6د م 


ها أل اق حول كه هي عابر عه اح كأ نوا بالق لق افو بق كو مبفاحها ”هو للد جهن الوك مو وه 


7 7 7 6 6 0 0 1 020 0 1 15 0 ل ل نل نل ل ف نل .ل نا 


م قاع .اعد قاع .داعام واو . ا وعدا مداه 6د مد 6 6 6ه 


قل. ا اا هاه .ا مهاه وها .ا .ام .ا وا ما ها م هم 6 66د 86 6ه 


فوا فاه .ا واه وه ا فام و ااه ها و هاه ه.ا م ما وه ها هم 6 ه. 


ا ا ا ل ال ا ل نص سااعا ا 


ا ا ال الل ا ل ا ا ل ا الت 


ماع قا و وهاه .دا واو و وا ما و ها و .ا وها هاه مد مد هم 6د 6ه 


في غسل النجاسة بغير الماء 2221111118 
في مسح الرأس ببلل في عضو غيره .... 


فى الاستنجاء 709000 


في جلود السباع ”ش51 


في خروج الداية ا وار سر م مو وك يد 
في الوضوء من النوم رك د تو 4 
في مسح النجاسة من السيف 200 


في مقدار الحيض واأقاقد و نا عا ءا مد د.ا مامد ما مام 


يلك 


هأعاه ا .د .ا وا. وأقاع د .د ها .ا .د هد هدارم 


ه.ا .د .قاع عدا .دا ود .دا.د هد ها ها .د همه ه. 


ه.ا هاه واهدا هاعد .ا هد واه .د .هد .ا .د م6 و٠‏ 


«واعها اه وا واه ما ماه ه.ا هم ع .د و وداه . 


ه.ا ها واعةد .هداعاو .د د.ا هد مها دا مد م6 ه٠‏ 


والعها اه هداعا وه اعد .ا.د هد هما .د .د وداه ده 


هاها عه هاه هد ود و واعا .دا .ا .ا .ا .د .د 6ه 


هاما وا عا .د واوا .د .د ه.ا .د ماع هم هد 60 ٠.06‏ 


هاها .ا .اود هد اعد عد اعد .د .6 606006 60 ه. 


وهاو ه واواه وه رامد وه اعد و قافا . ٠‏ 


فى مقدار الطهر ف عه 21 اواو فال هد أله و لو يا يا إعى “يه “و ها هد به 
في المرأة ترى الدم في خلاله طهر 9 شظ5 
المستحاضة تترك الصلاة جاهلة 21000 
في المرأة إذا كان حيضها خمساً فتحيض أربعاً . . 
في الحامل ترى الدم ون لحف لك لمان ابح مايه ا 0 
في النفاس من الولد الأول 9 
في المرأة ترى الدم واستمر بها ا 
في الحائض هل تقرأ كي وله لوو ا م 


فيما يستباح من الحائض .امعد مد قدا فا.د .د ةد هد مد مد .د مام 
فيمن وطأ امرأته حائضاً فاأقا.ا . عاعد .د .د.ا مد مد مد .اما مم 
في دخول الكافر المسجد فالقعا ماماو وه ها 6ه م م 


في البول ينضح على الثوب مثل رؤوس الأبر 1 
في المني يخرج من غيز شهوة 000 
في غسل أحد الزوجين إذا مات 200 
في المرأة تموت في السفر وليس معها نساء ... 
في قصّ أظفار الميت وحلق عانته 32522010 


إذا خرج منه شيء بعد الغسل ا ا 
في الاغتسال من غسل الميت 20 


.قاع هاه وام .د .دا .د مد .د هام 


هماه قافا ود ...د .د مهد هد نام 


قها و .د هد عد ود فا هد .دا .د .ا .م 


فقا هد وا .د فد و قافا فاو .هد 6م 


.ها و .د .» .وام و66 م6 6ه 


520027 7 2 0 0 0 2 202 2 2 


ها« فاهد هد وها ةا مد .د مد مده 06. 


فى .اوامد .و .د .د مد ود .و و66 ه. 


5005 00 0 0 1 1 1 1 0 0-5-5 


هاه .ا فد عدا .د .د مد مدا .د .د .د مام 


في المسلم يموت له قرابة كافر .... +7 12111111 


في الأذان على غير طهارة وم لخد ما ا 1 
في المؤذن يستدير نه لونفا اا داكي وب بت 1 
في الأذان قبل طلوع الفجر لخ امو را وتنوف 
في كيفية الأذان والإقامة والتثويب ا 
إذا أذن وأقام غيره لجا و واد حب م ا 
في صلاة الرجل وحده هل يؤذن مع الاو واج اب با ار 
في المصلى في مسجد قد صلى فيه أهله 2525230 
في الصلوات الفوائثت هل تقضى بأذان وإقامة 1 
في المرأة تصلي هل تؤذن ع ا فاون لط رو عم 
في الجلسة بعد أذان المغرب 0000 


في المصلي يسمع الأذان ل 


فى وقت صلاة الجمعة ل امال الم ماق فح نت مق ا مسا كن 1 


متى يكبر المأموم محا بود أو هافر بو قدانخ كفاع ماف يه أو دف افاج الفاح 6 
في رفع اليدين في تكبير الافتتاح والركوع كا افك ل لوقع راق لك ل و 2 
في نظر المصلي إلى أين يكون 0 
في ذكر الاستفتاح ع قل طق افحقال اسهد ا ألم هن كر وله رون الوه و ري 80 2 
في التعوذ في الصلاة قبل القراءة شخ أن قرط اماي وق الها 
في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ا ا اين 
في وضع اليمين على اليسار .«الواأعاةا .ا واه .د .دنا وا هدا داه ود .د مداه .ا مام 


في الإمام هل يقول أمين وعد ودع له 
في مقدار القراءة بك ا ل 1ن 
في القراءة خلف الإمام 1 
في السدل في الصلاة 200006 


فيما تجزىء به الصلاة من القراءة . . . 


في القراءة في الصلاة في المصحف . 


في الذكر عند تغير الأحوال بالمصَلى 

في تسبيح الركوع والسجود 000 
في الإمام هل يقول ربنا لك الحمد . . 
في وضع اليدين للسجود 000 
في كيفية الجلوس في الصلاة ا 
إذا نهض من السجود هل يقعد ثم يقوم 
في كيفية التشهد 0 


في القراءة في الأخريين 200 
القراءة في الثالثة من المغرب 506 


في فرض الصلاة على النبي وَل 6 
في التسليم في آخر الصلاة 56 
في وجوب السلام واأعاع.اد .د مد مامدم.ا مد ديقم 


هه اه ها ها هد هاو .و .د عا. د .دا مد ود ود و و هد هه 


هه هاه »د ه ا هاه د وعداو وا .اه .واه .اودارا .نه 


هلها هد وها هاها اه عا .اه »د واوا .د .م .ا واو و 6 . 


هه ها ها ها ها هفادها هد اعد .د ماهد هد .د .اه وا واه 


هه ه.ا هد هد هد قاعدا هد وا. د .ا .د وه ويا .د هد ود و .ا .ه- 


هله هه هد هد هاه ها هاهد هد وا واو .د .ارهد اث ه. 


هاه .هفادها عد .ها هاه ها هد وهاو واع اه .د ه.ا عا هه 


ها » ماهد هاه هاه واواع د .د .اه ود .د .ا .د وا .داه 


وه ها وه وهاه هد هده وعدا واوا .و .د .ا .ا .ا .د عا عه 


هاه ها ود و فاع هد .اه واوا و واوا .د .ا .د .ا عه 


ههه هاعد ه.ا ه.ا هاده .دا واوا. .دا .د .ا .د هاه 


في كيفية الوتر امسو واوا مول لاف يالوماي الا 


فيمن أحق بالإمامة 5 00113132 00 0 00 
في موضع الامام والمأموم لاجد قد ةا ةد همد ماءا ةد ةا ةا .ايه 
فيمن اقتدى بالإمام في سطح المسجد 2711 
في أم الولد تصلي بغير قناع 0 
فى المرأة تحضر الجماعة 000 


ف الحو عل كن العمافة 00 


فيمن لم يكن بين يديه سترة هل يخط 7 
في الصلاة نصف النهار قد مه انأدامي 1 وحيوه ماده 
فيمن صلَّى قدام الإمام ام ا 
في السجود على ظهر رجل ةا 1 ف م ع ا ا 
في الاقتداء بالصبيّ م ست لبان د د ا 
فيمن بينه وبين الإمام طريق أو نهر 22000000 


في سجود التلاوة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه 


إذا ركع عن سجود التلاوة واد ام و يد باد جا عه لق 16 ل لاك 
في سنة السجود للتلاوة اا اب لق اح ا عاض وا اه 


0-3-5 0 0 0 0 6 1 ل ل ك2 ك0 


هلع و ها قاقا. .د وا.دا .ها ٠.5‏ 


٠اقام‏ ا وا وه .ا فاع ها .د و ه6٠‏ ه. 


قا. ا واء ا .د وا فاع ها هاه 6ه 


وأعا. واه وا. د وا .د ه.ا 5 6ه 


هأقاه .اوقا قاع معدا عدا مد 6 ٠‏ 


ه.ا واوا.ة ه.ا ها .ا .اه وا 6ه 


هأقاة .اها و هد هد واه قفداقام 


عالقا .ا .ا قافا .ا .ا .داه هد امه 


عاو .د واوا. .دا ود وداه هد 6ه 


هع اه فاه .د ها واد .د 6 هه 


١ 


في الإمام هل يقرأ في الصلاة سجدة التلاوة م ا اد 
في كيفية قراءة المنفرد 20 
فيمن أدرك الإمام قاعداً ل 0 


في مصلي الفرض إذا اقتدى بالمتنفل 20000 


فيمن فاتته صلاة الفجر 1ه وق عجارم لج كين يفده ار ل ا 
في الإمام يسمع خفق نعال من يريد صلاته ب م 1 
في رد السلام في الصلاة دبب 0001011‏ 1 
في إعادة الجماعة في المسجد 10000000000 


في الصلاة بعد طلوع الفجر م ا ا و ا ا 


إذا ركع في بيته ركعتي الفجر ثم أتى المسجد هل يصلي لدخوله 


فيما يجزىء من السجود واوا التق م واس واوا راد كه د ما ف ان ف ا 2 


فيمن فاتته الجماعة في مسجده 11100111 
فيمن افتتح الصلاة بغير الله أكبر 1 21111111 
فيمن أدرك الإمام راكعا فلم يركع 00 
فيمن فاتته الجماعة فتطوع قبل المكتوبة موده ام لا 
في القراءة بالفارسية نيه 2 أده لاط ا نم كم افو اام 
فيمن معه ثوب نجس لا يجد غيره 000 
في النجاسة موضع القدمين أو السجود ا 0 


٠.‏ .ا .ا مام 


6م م هام 


في المغمى عليه هل يقضي ا ار ف 1 
فى محاذاة المرأة فى الصلاة 00 


في دخول المرأة في صلاة الرجل من غير نية لإمامتها 


في الحدث في الصلاة ا 0 
في غسل موضع الحجامة الطموة ف افيه اوس 
في استخلاف الإمام عند الحدث 200 
فيمن ظن أنه أحدث فانصرف 00 
فيمن تكلم أو سلم ساهياً في صلاته ا 
في اختلاف حال الإمام والمأموم في العذر 0 
إذا زال العذر فى الصلاة 0 
فيمن ام يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام عر 1 د 
فيمن فاتته ركعتا الفجر واأقاأقاعا ها .د.ا واوا ةا م ه.ا م م ما ما مد م6 هم 


فيمن سها عن سجدتي السهو 1200011 


1ك 


.ماه .هوام م ه16 اه م6 ه. 


وهاه .اأما. د وا واه و هته 


.ماه .اهمه 6060066 ه٠‏ 


وه ما واوا م م .ا م ع ه٠‏ 


3 0 0 0 0 0 2 2 2 فك 


...ا وا .ا مد وهاه 6ه 


قوأقا. .ا واه هد واه م ه. 


قأواو معام وا هد اه فاه 


.ما وا. ا .د مد ود هد م6 6ه 


35 7 7 0 0 2 2 2 010 ل ك 


إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر م ا ا 
فيمن نسي ركعة من صلاة ولا يدري أية صلاة هي ا 
فيمن نسي صلاة الوتر حتى صلى الصبح ام ارم ا ا ل د 


فيمن ذكر الوتر وهو في الفجر 000 50إ 
في الفوائت هل تقضى في جماعة ا ع د 
تحرّى فأخطأ القبلة وصلى ل 
فيمن قام إلى القضاء قبل فراغ الإمام ززدد 00000 
فيمن أوتر وهو يرى أنه قد صلى العشاء 20 


فيمن أغضأ خلف الإمام فتوضأ وقد صلى الإمام بعض صلاته 


في الرجل يحدث في ركوعه أو سجوده عط ا نس و 
في الجمع بين الصلاتين ا لت لتن ن ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
فيمن أدرك الصلاة هل فعله أول الصلاة أو آخرها 0 
فيمن صار من الركوع إلى السجود ا 1 1 
فيمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقرأ بغيرها 0 
في ترك القراءة في الصلاة 00 
فيمن صلى في بيته الفرض ثم أدرك الإمام 0 
في الفتح على الإمام ا 00 


في الصلاة في المقبرة والحمام ومعاطن الإبل 46 ”21 
متى يقوم المسبوق إلى القضاء؟ اد ا اق خا ل ا اا او ا 0 
فيمن يسلم في دار الحرب ولا يعلم أن عليه صلاة 1001000 
فيمن بعينيه علة يصلي مستلقيا لصلاح عينيه ا سا ميت ب ا 
في المرأة تؤم النساء اا 000 


35 2 © 5 


في العورة ما هي؟ مخو لوي لمخواحوي كنج لوح امجو او بج بقاره1 ام لو خوك اإقارة 
في قدم المرأة» هل هي عورة؟ كا الو ار 0 


في عدد قيام رمضان دز زد زد د323ذ003 0 0 
القيام مع الناس أفضل أو التفرد؟ سا ل اخ و 
في الحال التي يصلي فيها المتطوع على الراحلة 000 
في قتل القمل في الصلاة ا 0 
في النرم قبل العشاء تقح اجون البما مه جد ود 


في الأمي يصلي بمن يقرأ ب جك تجزمري دمة ‏ جر ‏ نظ مط وتو ول انار 
ف وإغامة ول الانا ل 


فى المرتد هل عليه قضاء ما ترك من الصلاة؟ 000 


في النصراني يصلي بالمسلمين» هل كر يذاه سلما :2 


في المسبوق هل يكبر مع الإمام؟ سين ا 4 
إذا قام بعد الصلاة أو أحدث» هل يكبر؟ 100 


فيمن نسي صلاة أيام التشريق فقضاهاء في غير أيام التشريق 


فيمن يستطيع القيام ولا يقدر على الركوع والسجود 0 


امه 


205 02 07 5 5 5 


.م مام م6 06 . 


.ءاه ها . 060 ه. 


.ءا .اماه مه 


ى3>_ظ'”ظ 
356و 
3355 


فى وقت الاذان بعرفة 2001000000 


في معرفة الجمع بعرفة والمزدلفة ا جا ا ا 1 
فيمن فاته الجمع بين الصلاتين بعرفة» هل يجمع وحده؟ 0000 
فيمن صلى المغرب من الحاج دون المزدلفة 000 
في تحسين الصوت بالقران ا 
في المسجد يكون فوقه أو تحته بيت 7-5 ش1ظ1 
في الموضع الذي تجوز فيه الجمعة لج الى ؤرش اا لجس ور كا وبل لاا ب 
في عدد من تصح منه الجمعة 1000 
في الجمعة خلف العبد والمسافر 0 


فيما يقرأ به في الجمعة ا ا ا 
في التخطي المكروه يوم الجمعة 00000000 
فيمن فاتته الخطبة وبعض صلاة الجمعة؟ 00 
فيمن كان خارج المصرء هل عليه إتيان الجمعة؟ 0 
فيمن أدرك الإمام في الخطبة هل يركع؟ ا 
في الوقت الذي يكره فيه الكلام يوم الجمعة 1257 
في تشميت العاطس في الخطبة ل 0 


فيمن اقتدى بالإمام خارج المسجد 00 0000 
في التطوع بعل الجمعة 11 11[ |[ زؤز [ز[ ز[ز[ز[ [ ز[ز [ [ ا 00 


في الجمع بمنئ اذ[ 0001111 
إذا قعد على المنبرء هل يسلم؟ تلع دامخا ما دا 
في أقل ما يجزىء من الخطبة 0000 


0606م م م همه ٠.‏ 


.مهام .ام هد هم 


.م.م .ا .ا 6ه 


في الجمعة بغير سلطان ا سر د لد بو 1و1 
إذا أحدث الإمام فقدم القوم رجلا ا ا ا 
في العيدين يجتمعان هل تجزىء إحداهما عن الأخرئ 000 
إذا نفر الناس عنه بعد الدخول في الجمعة ا 
فيمن صلَّى الظهر في بيته ثم يأتي الجمعة ا 
في السفر يوم الجمعة ا و ال نمق اا م اي 
في الإمام يقدّم من لم يشهد الخطبة ل ا ل 
فيمن أحدث خلف الإمام في الجمعة ع ا و ا ا 


في المريض والمسافر يصليان الظهرء ثم زال العذرء هل 


يصليان الجمعة؟ ادي ف ا لاط اوس و ااه او ا 
فى الأمير إذا خطب للجمعة ثم قدم عليه أمير آخر ا لش لز 
فيمن ابتلع شيئاً في صلاته 6 


في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة ا ا و 
في الملاح هل يقصر في سفينته؟ ا ال ان 
في المسافر يدخل في صلاة المقيم العو ع ظ وو اب الفأ و م 
في قصر الصلاة بمنئ وعرفة معن اف اطع م ل ور مها وماق الام 1 خأ 
في المسافر يصلي أربعاً 000110 1232# 
في مدة الإقامة تسح ا لماح لج ار ماقم لاسي ساكو سا تم 
في الإقامة في دار الحرب ا ا ا ا ف ا ا 
إذا نوى الإقامة بعد الصلاة [ذز[ز [ز[ز[ [1[1[ذ1[1ز[ز[ 1 |[ 1[ [ 20700 


فيمن نوى الإقامة في الصلاة اب ل ل 4 ل الح حو و 


في مسافر صلى بمقيمين 12# 


في المسافر يصلي ركعة ثم يحداث» فيقدم قوماً مقيماً 1 


من سافر قبل دخول الوقت مر ا 1 
في المسافر يدخل في صلاة مقيم يقطعها 11 201011ظ 
فيمن قدم المصر الذي سافر إليه ولم ينو إقامة وليس بمنزله . . 
فيمن نسي صلاة السفر حتى أقام» أو صلاة المقيم حتى سافر 
في الصلاة في حال القتال 6 جيق لا لوا ا 0 
في كيفية صلاة الخوف 000 
في كيفية المغرب في الخوف ا 
فيمن صلَّى في الخوف بعض صلاته راكباً وبعضها نازلاً . . . . 
في أهل القرى» هل يصلون صلاة العيد؟ ا 0 
صلاة العيد في مسجدين لواف فاح مم مور شو ار 0 
فيمن تفوته صلاة العيد الع مح لطا لطم الام اليا ملي لد 
في موضع التعوذ والاستفتاح في العيد 5*7 
في رفع اليدين في تكبير العيد 212101100000017 
فيما يقرأ به في صلاة العيد ممم وا عد وج وم ل 
في كيقية صلاة العيد 51110001 
فيمن فاتته ركعة من صلاة العيد موقيل ف كان امك انو مايه 
فيمن سبقه الإمام قبل التكبير ادو بو د و ا 
هل يكبر يوم العيد في طريق المصلي؟ شم 0 
إذا أدرك الإمام بعد التكبير سور ع واااو ب 
في التطوع قبل صلاة العيد أو بعدها قر اننوك ف اهرك مده ل 
في صلاة الكسوف. هل هي في سائر النهار؟ 9 شغ 
في كيفية صلاة الكسوف 0 101110ظ2 
في كسوف القمر اقيق اجو ومو عاو لخو ا 
في الاستسقاء 10 


ع ماماء. د 6م 


.م6 م .امه 


.مه .6 م6 6ه 


6م هد 66م 


في وقت الصلاة على الجنازة 
فيمن أحق بالصلاة على الميت 


فى الجنائز إذا اجتمعت .... 


ها ها فاع واه هد ها واقد ود ود وا و قاقد .د .دا مد ها ما.د امه مد عم م 


في رفع اليدين في تكبير الجنازة لو ل تق سيت ا 1 
في ذكر الاستفتاح في صلةة الجنازة والقراءة فيها م ا ا 1 1 م 


في كيفية السلام على الجنازة 


وها عد وا هاه اود واو وا .ا وافد فا .ا .ا .ا ما هد دا .د فدا.عد 6د هه 


في الرجل يكون معه نساء لا رجل معهن م قي فقيو ا 1 ال تا ار ا 


فى إعادة الصلاة على الميت ذ[1[ذ[1[1[1[1[ذ[ |[ 4077 
في الزوج أحق بالصلاة أو قرابتها 1 0 1#313101أة113آ1 ااا 00 
فيمن فاتته بعض الصلاة المحم م ف اويل امبو جو الوح ملاب وكا لا ل ا 
في الصلاة على الشهيد ا ع ةشع ف لقان رسا مس ب 
إذا سبقه الإمام ببعض التكبير ل ات ار ا ا 
في الميت يوجد بعضه لم ا ل و أن ول 018 لو للدم اماو متاون و وق لاوا ا ال 
فيمن قتل بقصاص أو حد أو قتل نفسه 0 
فى التوجه عند الموت 0 11 0 207100 


في تكفين المحرم 2 


هافاه .ها و هد و هد وا واو ود هد وقا.دا .دا .دا .د ود .امد هد هد م6 06ث. 


في المرأة التي تموت في بطنها ولد حيّ لتم بو وا ل رو م 0 
في حمل الجنازة قو و أ جود ابوه ها مق لود و "مدان لاه يه عاك وذ الوا و ود سور عق براي د جولول و1 لق اا كد ليق ب ا ل 
في المشي خلف الجنازة أفضل أو أمامها ا 
في اتباع النساء الجنازة 0 
كيف يدخل الميت القبر؟ 110 2000111 


فيما يوضع اللحد اد ار فا ل ال م 1 
في الجلوس على القبر ا و ا ا و . ا 


في صدقة العوامل نع نبوا تقد او قري ما م و أ 
في أخذ ابن لبون عن بنت لبون ل ين 
في الزيادة على العشرين ومائة 00 ا 
في البقر إذا زادت على الأربعين 00001 
في فرائض الغنم اا م ل ا ور 
في معنى قوله: (لا يجمع بين متفرق) 0 
في السخال مع المسال 1 1 1 1 1 ز1 1 1 ااا ا 
في ذات العيب هل يعتد بها؟ لقم ااا نا الس ا ا 
في الماشية تلد قبل أن يأخذ المصدق صدقتها 8 
في الحملات 000 ا اا 
في بيع ما وجبت فيه الصدقة او ل الس ا 1 
في صدقة الخيل مال يك واف ار لي لومي م ان ار ا ا 5 
في هلاك المال بعد وجوب الزكاة بساحم اس الخ ا ع 211 
فيمن يمر بالعاشر فيقول: عليّ دين» أو نحو ذلك هل يستحلف؟ .... 405 
فى الفوائد جع حو رد ساس بط لان راواه م واوا م 0 
في زكاة المعز والضأن إذا اجتمعا 1 ا 
في الدين هل يمنع الزكاة؟ مجان الام اق نسم ور او تم الا واو ل إقصاة 
إذا لم يؤد زكاة ماله حتى جاء حول اخر؟ ا امو ا ا 557 
في الزرع الذي مات صاحبه قبل أداء العشر ا ا ا 410 
في أهل البغي يأخذون الصدقات كاي امع وا ارق إباف اارم لر 1 - ع 
في زكاة مال اليتيم 6[ 1[ [ز[ [ز[ز[ [ [ [ ا 


في زكان المال المغيب إذا وجده .... 
إذا تلف بعض المال في الحول ثم استفاد 
في الزيادة على النصاب 27100 


في ضم الذهب والورق 1000000 


في المهر ونحوه إذا قبض بعد الحول . 


في أرض العشر للتجارة 0 
في البذر إذا كان للتجارة ا 


فيمن ورث عروضا فئوى بها التجارة . . 


في المستفاد هل يضم إلى الدين؟ ... 


هلقا وه فاو واوا وا و .ا مد ود عد قا.دا .د .د ها 6ه 


وأقا. هاد ود قدا ود ود ودود .ا .د ماما مد مداه .افده 


هع ها مد .د وا واو وا عد ود .دا هاه هد عد .د ود مه 


هلها ها هاو واه هد .ده ود هد قاع د .اعفد .د .دا م06ث. 


«أها ىا قدا وها عد ود .د وا.د .د هد ود مد هد واه .دافام 


فيمن عنده أقل من النصاب» فيحول الحول 01000000 


في الشريكين في غير المواشي 5 
فيمن أخرج زكاته فهلكت قبل أن يؤدي 
في زكاة ربح المضارب 0 
فى أخذ البدل فى الزكاة 21111 
في ارتجاع صدقته بالبيع 0000 
فيما يأخذه العاشر 2500 
فيمن يمر على العاشر بالفواكه 50000 
في هبة الدين» هل يجزىء من الزكاة؟ 
فيمن يموت وعليه زكاة ماله 000 
في الأرض تسقى مرة سيحاً ومرة بدالية 


/اءمهة 


فقا قا واو واوا .ا .ا .د .اعد .د .د هد واه هد ماهم 


وهاه واوا وا ود و ها ما .د .د .د واوا هد عد ها 6ام 


هاه قاو واو هم ها شد وا ها .د .هد هد مد م.م 


هله عا فاع .دواو قدا وفا.د ها .امد .د م6 660 ٠.6‏ 


ع .ا ماعا .د .دا واو و هد فا قدا فادها .د مد مد هد 06م 


ب 
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في عشر الأرض المستأجرة 20000 
هل يجتمع العشر والخراج؟ 52006 
الزكاة فيما يلتقطه ا 000 


فيمن باع زرعه 0 100 
فيمن له أرضان متفرقان» هل يضم؟ . . 
في العشر في أرض المكاتب ا 


هاأقاة ا .د .دوا وا وا واودا م .ا مه ماع اه م6 ٠.‏ 


عقا ها .ا .د .اود . وا وقا قاو و واه هاعد اه 6 ه» 


هأقا .ا .د قاو وا. د واة و وا واه ه.ا م 66 6ه 


في أرض الخراج أو العشر إذا انتقل الملك فيها ا ل ا 


فيما يأكله من الثمرة» هل يحسب عليه؟ 


فقا .ةا .د واه وا ماو ماقام م6 م6 م6 606 06اه. 


في مقدار ما تخرجه الأرضء» وما يجب فيه العشر 000 


هل تضم الأصناف بعضها إلى بعض؟ . 


فيما يستخرج من البحر 6ك ل 2 ركان 2ح السك 
فى مقدار ما يعشر العاشر ناوا 0 
في وقت وجوب صدقة الفطر الو 
في الأعراب» هل عليهم صدقة الفطر؟ 
فى الفقيرة عل كني عليه صدفة النطر؟ 
في صدقة الفطر عن عبد العبد 0 


ا 
فى صدقة الفطر عن المكاتب 21007 


2 5 6 0 0 0 00 00 10 2 2 ل ل ل ل فى 09 


ماه هل ماله هآ و هه هد هد وذ ال “دابا اه احور ع 


هوام . د واوا .د وا وا ه.ا .دا .د و مامد .د هم 6 6ه 


عه الف ع أنه لحيو هك أو عا حأ جه يو لق لفل حو ل تقاء رق اد به .هه 


ولع حو و ها جونئة ها هه" ووه به ها 1 عاذ ا ده 8ه 


فهو لفده لوا ماه لعاف و افيه أو وزع 8ه 8ه 


فلم اعد .د .ا وا .ا هاه مد و ها ماهد هد هم 6 6ه 


في العبد الغصب والابق 000 ش*ظط15 
في صدقة الفطر في بيع الخيار 13 
في المملوك النصراني 00 
كل صندقة الفطر في مال الصغير عنه. ا 
فيمن تجب عليه أن يؤدى عنه ا 


في صدقة الفطر في عبيد التجارة أن ا 
في مقدار صدقة الفطر فقن امنا و ا رك 
في تعجيل صدقة الفطر ل ا اا ا 
فيمن أخر زكاة الفطر رو 1 
في ذوي القربى الذين تحرم عليهم الصدقة ... 
في المقدار الذي تحرم به الصدقة 01000 
فيمن لا يجوز أن يعطيه الزكاة من القرابة 00 
في المرأة تعطي زوجها 211111 
في إعطاء الذمي من الزكاة ا 0 
في دفع جميع الزكاة إلى واحد ا 
في عتق الرقبة من الزكاة ف لاض لم وار 
في وضع الزكاة في صنف وقح لاا ب لج بلول اها عاك 
في السبيل المذكور في الاية اا سس 
هل يعطى الذمي من صدقة الفطر ا 
في الأفضل في الزكاة أن يتولى» أو يتولاها غيره 
في موضع إخراج الزكاة قا لماه عم ا م الا 
فيما يعطى مسكين واحد من الزكاة د ا 


عه .اعد .د .د ود .د ها .د .د 0م 


٠أفاع‏ عافد .د وهاه .د .دا .د .د 6ه 


«أهاه هد وا واه .د عد هاه مامه 


قولها ها ها فاه واعا.ع ا واه .د وان 


.هاه عفدا واء. د واوا .د .ا ما م 06. 


.اها قاو .ا فا. ا .د وداه مث 6 6 . 


هاه .ا هاوه .دود ود .اه .احا مده 


.فاع .ا واو هد ود .د فا .ا. د 6ه 


وعد قاع .د ود ود ود و وا .د .د .ام 


هع هاه عان د وقاقدا .د ود .داز هته 


0_7 رت إن سلا مالظ وى 


حتحتمة انه ال (١كلام)‏ 


١‏ ختصار 
ا 0 
َي جد 2 ل احصَاصضلرّازكت 


وَحسَةٌائنه تناكل (. /الام) 
دراة وككقسء 
ور 0 
لى - ٠‏ 
ر. عراش ماخر 
٠ 7‏ هو 
اناد السَاعد بِقَسم المساسَاتَالإسِلسة 
طبه نداب _ جامقة الاك عي العزسز 
وه وب 5 لا ا سي 
شسرزول مه عر #طوطة وصددةء 


جه النا”تب 


و هه 

طائاا | ايحم ايده 
3 ته 

جازاللين 34 ا 

2 0 وم صر يها 


مو قالط د .يي .وى 


الطعةالثاتية 
1147م 


رَارالِسَا انإ سْلامِيَة 


للطباعة والنشروالتوزيع يروت - لبكتنان -ص. ب : ١5-6092600‏ 


سان لتم 


كتاب الصيام 


[488] في حد البلوغ(0): 
روى محمد عن انين حنيفة في د البلوغ . في الجارية» إذا لم تحض 
سبع عشرة سنة» وفي الغلام إذا لم يحتلم : تسع عشرة سنة. 
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الغلام: ثماني عشرة سنة. 
وقال زفر في الجارية: سبع عشرة سنةء وفي الغلام ثماني عشرة سنة. 
وقال مالك في الإنبات: إذا لم تحض الجارية.» ولم تحتلم. أو تبلغ من 
وقال الثوري في الغلام : ثماني عشرة سنة» وقال في الجارية سمعت من 
يذكر عن إبراهيم , قال: إذا ولدت أو ولد مثلها. 
وقال الأوزاعي : خمس عشرة سنة في الغلام والجارية. وهوقول 


)١(‏ انظر: القدوري. ص "4#؛ البدائع. 8 الكافي في فقه أهل المدينة؛ 
ص 18ا١ء‏ 9١١؛‏ الأمء م/6١8؟؛‏ الوجيزء ١175/1؛‏ مصنف عبد الرزاق» 7"8//1". 
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[4//أ] 


وذكر أبو جعفر: أن محمداً أملى بالرقة أن الذي يذهب إليه في الغلام: 
خمس عشرة» مثل قول أبي يوسف. وفي الجارية مثل قول أبي حنيفة . 

وقال الحسن بن حي ., والليث: إذا أنبت واحد منهماء فقد بلغ . 

والشافعي: يعتبر في المجهول الولادة: النبات. وفي المعلوم الولادة: 
خمس عشرة فيهما جميعاً. 


وقال أبو جعفر ‏ في حديث نافع. عن ابن عمر: (عرضت على النبي كل 
يوم أحد وأنا [ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني في المقاتلة, وعرضت عليه يوم 
الخندق]<2 وأنا ابن خمس عشرة؛ فأجازني في المقاتلة) قال نافع: فحدثت 
عمر/ بن عبد العزيز بهذاء فقال: هذا أثر. فأمر أن يعرض من كان أقل من 
خمس عشرة في الذرية, ومن كان في خمس عشرة في المقاتلة”". فاعتبر 
عمر بن عبد العزيز الدخول في الخمسة عشر في الفرض, وجعل من قصر عنه 
البلوغ ؛ لآأنهم يعتبرون كمال الخمسة عشر. 

قال: وروى نافع عن أسلم. عن عمر بن الخطاب: أنه كتب إلى أمراء 
الأجناد: أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت به الموسئ9©. 

وقال عثمان ‏ في غلام سرق ‏ إن كان قد اخضر متئزره فاقطعوه. وإن لم 


يكن أخضر فلا تقطعوه9). 


. 718/7 ما بين المعقوفين سقط من الأصل. والزيادة من معاني الآثار»‎ )١( 

(؟1) أخرجه البخاري في الشهادات. بلوغ الصبيان وشهاداتهم (574؟)؛ ومسلم في الإمارة. 
بيان سن البلوغ (18748١)؛‏ وأبوداود والترمذي؛ والنسائي. انظر جامع الأصولء 
ه/84 . 

9) أخرجه الطحاوي في معاني الآثان .71١//#‏ 

(85) أخرجه الطحاوي. */7117؛ مصنف عبد الرزاق, 8/1". 
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[54854] في الشهادة على رؤية هلال رمضان :)١(‏ 

قال أصحابنا: تقبل في رؤية هلال رمضان: شهادة رجل عدل إذا كان في 
السماء علةء وإن لم يكن في السماء علة لم تقبل إل شهادة العامة» ولا تقبل في 
هلال شوالء وذي الحجة إلا شهادة رجلين عدلين» تقبل شهادة مثلهما في 
الحقوق. وإن كان في السماء علة 

فقال مالك» والثوري». والأوزاعي . والليث. والحسن بن حيء 
وعبيد الله بن الحسن : ولا تقبل في هلال رمضان. وشوالء إلا شاهدين عدلين. 

وقال المزني عن الشافعي : إن شهد على رؤية هلال رمضان عدل واحدءى 
رأيت أن أقبله 2 فيه 0 د : أن لا يقبل في ذلك ل شاهدانت» 
[44] في الهلال يرى نهاراً9): 

قال أبو حنيفة: إذا رُئى الهلال نهاراً. فهو لليلته المستقبلة» ولم يفرق بين 
رؤيته قبل الزوال. وبعدذه. وقول مالك ومحمد» والشافعي . 

وقال أبو يوسف. والثوري: إن رئي قبل الزوال فهو لليلته الماضية» وبعد 
الزوال لليلته المستقبلة. 

وقال أبو جعفر: قول النبي يك : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته»7() . معناه 
عند الجميع : صوم مستقبل بعد الرؤية. لاستحالة الأمر بالصوم في وفت تتقدم 
الرؤية . 


.44 417/7 انظر: المختصرء ص 56؛ المدونة, ١/144؛ المزني. ص 5ه؛ الأم.‎ )١( 

(1) راجع المراجع السابقة. 

(9) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة في الصوم. ماجاء لا تقدموا الشهر بصوم 
(2.)584 والنسائي من حديث ابن عباس (18*/85. .)١184‏ 


,/ 


[4/ب] 


من حيث يطلع الليل» وعن عمر مثله. 


وقد روي عن عمر مثل قول أبي يوسف(2©. 
[587] إذا غم هلال الفطر. ثم علم بعد الروال: 


قال أبو جعفر: / كان ابن [أبي] عمران يحكي أن قول أبي حنيفة: أن 
صلاة العيد إذا لم تصلٌ في يوم العيد. حتى تزول الشمسء إنا لا نصلي بعد 
ذلك. 


وقال أبو يوسف في الإملاء ‏ في الإمام تفوته أن يصلّي بالناس صلاة 
العيد في يوم الفطر. حتى تزول الشمس من ذلك اليوم. لم يصلها بهم بعد 
ذلك. ولو كان هذا في الأضحى صلاها في اليوم الثاني. 

وروى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك». ولم يحك خلافاً9). 


.؟51٠‎ 778/5 انظر: مصنف عبد الرزاق. 157/84--55١؛ المحلى.‎ )١( 
(؟) قد اختلف في نسبة القول: بعدم جواز قضاء العيدين من الغد إلى أبي حنيفة؛. فقال‎ 
الطحاوي : «رواه عنه بعض الناس» ولم نجده في رواية أبي يوسف عنه. هكذا كان في‎ 
رواية محمد رحمهما الله تعالى».  وبعد البحث  لم أعثر ما تدل على صحة نسبة هذا‎ 
القول للإمام أبي حنيفة في كتب الحنفية ولافي كتب غيرهم, إل ماذكره ابن قدامة‎ 
المقدسي (م١57) بقوله: «وحكي عن أبي حنيفة أنها لا تقضى». في حين لم تذكر كتب‎ 
المذهب الخلاف في المسألة أصلً بين الأصحاب. فقال المرغيناني: «فإن غم الهلال‎ 
وشهدوا عند الإمام رؤية الهلال بعد الزوال صلَّى العيد من الغد؛ لأن هذا تأخير بعذر‎ 
وقد ورد فيه الحديث».‎ 
وبهذا يتبين أن أئمة الحنفية يرون: بأن الصلاة تقضى من غده إذا فاتت فيه بقية‎ 
يومهاء وهو قول الإمامء وأصح القولين من قولي الشافعي. إلا أن مذهب الطحاوي: بأن‎ 
الصلاة إذا فاتت عن يومها حتى زالت الشمس, لم يصل في ذلك اليوم. ولا فيما بعده.‎ 
وهو قول الإمام مالك.‎ 


وقال الثوري : في الفطر يخرجون من الغد. 

وقال الحسن بن حي : لا يخرجون في الفطرء ويخرجون في الأضحى . 

وقال الليث: يخرجون في الفطر والأضحى من الغد. 

وقال مالك: لا يصلى صلاة العيد في غير يوم العيد. 

وعن الشافعي روايتان: إحداهما: مثل قول مالك. والأخرى: أنه يصلى 
من الغد. 
517] فيمن رأى الهلال وحده(١):‏ 

قال أصحابناء ومالك. والثوري. والليث: إذا رأى هلال رمضان وحده. 
فلم تقبل شهادته. صام هو وإن رأى هلال شوّال وحدهء فلم تقبل. قوله: صام 
ايضاء ولا بقطرد 

وقال الحسن بن حيّ. والشافعي: يصوم إذا رأى وحده. ويفطر برؤيته 
وحده. 

وقال أصحابنا: إن رأى هلال رمضان وحده.ء فأفطر فلا كفارة عليه . 

وقال مالك : عليه الكفارة . 


[484] فيمن لم ينو صوم رمضانء أو نوى قبل الزوال7'): 


قال أصحابنا إل زفر: لا يجوز صيام رمضان إلا بنية لكل يوم تجددء 


انظر: معاني الآثار. ١/#85؛‏ القدوري (مع اللباب), ١/7١١؛‏ البدائع. 
1 البناية. 41/8/7؛ المجموع. 8/١8؛‏ مغني المحتاج. ١/815؛‏ المغنيء 
5 المنتقى شرح الموطأ. ."9١/١‏ 
)١(‏ انظر: الأصل. 1994/7؛ المختصر. ص 60ه؛ المدونة. ١/19١؛‏ الأم, ؟46/1. 
(؟) انظر: الأصل. 148/7١؛‏ المختصر. ص "ه؛ الكافي في فقه أهل المدينة.» ص ١٠١١؛‏ 
المزني» ص 4ه . 


0/4١0 


ويجور أن ينويه قبل الزوال» وإن لم ينوه من الليل. 

وقال زفر: يجزىء بغير نية. ولو نوى الإفطار أجزأه الصوم إذا أمسك عما 
أمسك عله الصائم. إل أن ينويه من الليل. 

وقال مالك فيما حصله أبو جعفر من مذهبه ‏ أن مالم يكن مُعيناً وجوبه 
من الصيام ‏ لم يصح إل بنية» وما كان وجوبه في وقت بعينه» كان يعلمه ذلك 
الوقت صائماًء استغنى بذلك عن نية الصيام . 

وقال مالك: إذا قال: لله علي أن أصوم شهراً متتابعاء فصام أول يوم: أنه 
باقي الأيام بغير نية» ومذهب الليث كمذهب مالك في هذا. 

وقال الثوري : في صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه, قال: وقال 
إبراهيم : له أجر ما يستقبل» وهو قول الحسن بن حي . 

والثوري في صوم. رمضان: يحتاج أن ينويه من الليل. 

وقال الشافعي : لا يجزىء كل صوم واجب من رمضان ّ بنية من الليل» 
ويجزىء صوم التطوع قبل الزوال. 
أصبح أحدكمء ثم أراد الصوم بعدما أصبح [فإنه بأحد النظرين]20 وأبوإسحاق 
عن الحارث.» عن علي كرم الله وجهه مثله9 , 

وأبوعيد الرحمن: أن حذيفة بدا له الصوم. بعدما زالت الشمس » 
فصام”" . 


)1 في الأصل : (فله 8 النظرين)» والمثبت من معاني الآثار. ؟/ه. 
(؟) المصدر السابق نفسه. 
(*) المصدر السابق. 


وروى عمرو بن أبي عمرو.» عن عكرمة. عن ابن عباس : أنه كان يصدع 
حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحتء. وماأريد الصومء وما أكلت [من 
طعام] )١(‏ ولا شراب منذ اليوم » ولأصومنٌ يومي هذا)9). 

وعن الي الدرداء : أنه صام بقية يوم("). 

وروى حميد الطويل عن لضن أنه سئل عن الرجل يحدّث نفسه بالصوم؟ 
قال: هو بالخيار ما لم يمتد النهارء أو يتكلم به. 
[484] في السؤاك للصائم9©): 

قال أصحابناء والثوري». والليث: لا بأس بالسؤاك الرطب للصائم . 

وقال الشافعي كذلك, إلا أنه قال: أكرهه بالعشي للخلوف. 

وقال مالك والحسن 2 حي: له بأس باليابس» وأكره الرطب. 

وقال أبو يوسف: لا بأس بهء إلا أني أكره أن يأخذ فيه ماء. 
[4408] في الذوق للصائكم”©): 

قال أصحابنا: إذا ذاق الصائم شيئاً ولم يدخله حلقهء لم يفطره. وصومه 
تام . 

وقال أبو جعفر: على أنه لا يكرهه؛ لأنه لو كرهه كان صوماً ناقصاً. 

قال أبو بكر أحمد بن علي : قد ذكرنا كراهته في الأصل . 


)١(‏ في الأصل (ولا شراب)» والمثبت من معاني الآثار. 

(9) معاني الآثار.» ؟5/7ه. 

9) المصدر السابق» ”7/لاه. 

(4) انظر: المختصرء ص 55؛ المزني» ص وه؛ المدونة» .7١١/١‏ 
(©) انظر: الأصل. ؟7/ه4؟؛ المدونة» .١48/1١‏ 
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٠ل‏ /ب] 


وقال مالك : أكرهه. ولا يفطره إن لم يدخحل حلقه . 

وقال الأوزاعي : لا يفطره . 

وقال الحسن بن حي : لا أكره أن يذوق ما لم يدخل حلقه. 
[591] في الكحل للصاتئم :)١(‏ 

قال أصحابنا: لا بأس بالكحل للصائم. ودهن الشارب. وهو قول 
الشافعي . 

وقال ابن أبي ليلئ : لا يكتحل الصائم ولا يدهن شاربه. 

وقال مالك: إن كان إذا اكتحل وصل إلى حلقه لم يكتحل» وإن فعل فعليه 
القضاء . 

وروى ابن عبد الكريم عن مالك: لا بأس بالكحل للصائم . 

وروق المعافي عن الثوري : للا بأس بالكحل للصائم. روىق عنه: أنه كره 

والحسن بن حيّ : يكره الكحل للصائم. إلا الشيء الخفيف في أول 
النهار. فإن علم أنه دخل جوفه قضئ, وإن كان قد اكتحل بالليل. 

وقال عربيد الله بن الحسن : يتوقاه للخلاف فيه . 
[5417] في الحجامة للصائم(3): 


قال أصحابناء والثوري. والحسن/ بن حي . والشافعي : لا بأس بالحجامة 
للصائم. إذا لم تضعفه. 


)١(‏ انظر: الأصل. ؟7/7١٠7؛‏ الأم ١/1‏ ؛ المزني» ص 588؛ اختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي ليلى.» ص ١١؛‏ المدونة, .191//١‏ 
زقة انظر: الأصل» 19/7؛ المزني. ص 9088. 
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وقال الأوزاعي: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال: لورعف رجل نفسه. 
قضى يوماً مكانه. 
*؛ اا5اأة كع(١).‏ 
[3595:] في القيلة للصائم( : 
قال أصحابنا: لا بأس إذا كان يأمن على نفسهء وإن نظر فأمنى لم ينتقض 
صومه. وإن قبل فأمنى أفطر. وهو قول الحسن بن حي » والثوري » والشافعي . 
وقال مالك: لا أحب للصائم أن يقبّلء فإن قبّل في رمضان فأنزل» فعليه 
القضاء والكفارة. فإن نظر إلى امرأته في رمضان» وتابع النظرء فأمنى فعليه 
القضاء ولا كفارة عليه . 
وقال ابن شبرمة: من قبل امرأته في رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم . 
[+49] في الصائم يتمضمض فيد خل الماء حلقه(1): 
قال أصحابنا والثوري : إذا كان ذاكراً لصومهء فعليه القضاءء وإن كان ناسياً 
وقال ابن أبي ليلئ : لا قضاء عليه. وإن كان ذاكراً لصومه. 
وذكر عطاءء عن ابن عباسء» قال: إذا توضأ لصلاة مكتوبة. فدخل الماء 
حلقه. فلا شيء عليه. وإن توضاً لصلاة تطوع فعليه القضاء(" . 
حلقه في صوم واجب» فعليه القضاءء وفي التطوع ليس عليه قضاء. وذلك 
للوضوء وغيره سواء . 
)١(‏ انظر: الأصلء 00/9 ؛ الأمء 4/1 المزني» ص /اه ؛ ١‏ لمجموع» .4 
المدونة,» 2145/١‏ 98١؛‏ مصنف عبد الرزاق» .7١8/54‏ 
)ع( انظر: الأصل» اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص ١1١0©‏ ؛ المدونة. 


1/1 ؛ الأم 5 المزني» ص 08؛ المجموع. ا 
9) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىء ص ه"١.‏ 


وذنا 


وقال الأوزاعي . والشافعي : لا شيء عليه(" , 

وقال الحسن بن حي : إن توضاً للفريضة, أو لصلاة سئة» فدخل حلقه من 
الماء شيء في الثللاث» فليس عليه قضاء. وما دخل بعد الغلاث فعليه القضاء . 

قال أبو جعفر: حديت لقيطبن مسر : عن النبي كَل : «بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائمأ»” . يدل على أنه يفطرء. فلولا ذلك لما منع منها 
لأجل الصوم . وإن لم يفرق بين النافلة والفرض 


[556] إذا أكل بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم9(): 


قال أصحابنا: إذا تسحر بعد طلوع الفجرء أو أكل قبل غروب الشمس. 
وهو لا يعلم أنه نهارء فعليه القضاء. وهو قول الثوري. والليث» والشافعي . 

وقال مالك: إن كان تطوعاً مضى فيهء ولا شيء. وإن كان واجباً فعليه 
القضاء . 

وروي عله أنه قال: الخطب يسير .2 فقضى و مكانه9؟) , 


)١(‏ المنصوص عن الشافعي في المسألة قولان: قول بالفطر «في المضمضة وو عامد ذاكر 
لصومه أفطر». وقول بأنه لا شيء عليهء وهو رواية الربيعءٍ وذكر النووي قولا شالع «يفطر 
مطلقأ» وقال: «أصحها عند الأصحاب إن بالغ أفطر وإلاّ فلا». هذا بالنسبة لمن كان 
ذاكراً للصوم عالماً بالتحريم. راجع المراجع السابقة. 

(؟) أخرجه أبو داود. في الطهارة. في الاستنثار .)١47(‏ والترمذي 6 مختصراً وقال 
(حديث حسن صحيح). النسائي. ١/55؛‏ ابن ماجه (107). مختصراً. 

؟) انظر: الأصل. 231848/1 4 المزني. ص 58ه؛ المدونة, .141/١‏ 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق. 198/4. 94١؛‏ الموطأء ١/#١ل؛‏ السئن الكبرىء 
15 المحلى. 77/5. 
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قال أبوجعفر: لاخلاف أنه لوغم هلال رمضان. فأفطروا/ ثم قامت 
[957غ] إذا أكل وهو شاك في الفجر(!): 

قال أصحابنا: إذا كان أكبر رأيه. أنه أكل بعد طلوع الفجرء فأحب إلينا أن 
يقضي . 

وقال مالك: أكره أن يأكل إذا شك في الفجرء وإن أكل فعليه القضاء. 

وقال الثوري: يتسحّر الرجل ما شك حتى يرى الفجر. 

وقال عبيد الله بن الحسن, والشافعي: إن أكل شاكاً في الفجر فلا شيء 
عليه . 


4971] متى يؤمر الصبيّ بالصلاة والصوه(2): 


قال أصحابنا والثوري: يؤمر الصبي بالصلاة إذا [انّعَراء ويؤمر بالصوم إذا 
أطاقه . 


وقال مالك: يؤمر بالصيام إذا حاضت الجارية» واحتلم الغلام » ولا تشبه 
الصيام في هذه الصلاة. 

قال الشافعي : لا يجب فرض الصيام إل بعد البلوغ» ويؤمر به إذا أطاق. 
[444] في الغلام يبلغ في رمضان أو الكافر يسلم(": 

قال أصحابناء والليث». وعبيد الله بن الحسن, والشافعي: يصومان ما بقيء 
)١(‏ انظر: الأصل. .7١4/9‏ 574؟؛ المدونةء ١/؟9!؛‏ الأمء» 95/7؛ ادم 

8755-5 ؛ الإفصاح. ١/ل/ا؟.‏ 


(؟) انظر: المدونة,» .١٠١9/١‏ 
(") انظر: الأصل. 7/١؟؛‏ المزني.» ص 8ه؛ المدونة, 7١/1١‏ . 
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وليس عليهما قضاء ما مضى .2 ولا قضاء اليوم الذي كان فيه البلوغ أو الإسلام . 

وقال الأوزاعي:في الغلام يحتلم في النصف من رمضان., أنه يصوم 
ما مضى منه إن كان يطيق الصوم . 
[555] فيمن يجن رمضان أو بعضه('): 

قال أصحابنا: إذا جنّ رمضان كله. فلا قضاء. وإن أفاق شيء منه قضاه 
كله . 
يقضي صيام تلك السنين» ولا يقضي الصلاة . 

وقال عبيد الله بن الحسن : في المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصومء 
فليس عليه قضاء ذلك. 

وقال في المجنون الذي يجن » ثم يفيق . والذي يصيبه المرة ثم يفيق . أن 
عليه القضاء . 

وقال الشافعي (في البويطي): ومن جِنْ في رمضان» فلا قضاء عليه. فإن 
]0٠0[‏ فيمن أغمي عليه ف رمضان7): 

قال أصحابنا: فيمن أغمي عليه رمضان كله. أنه يقضيه. وإن أغمي عليه 
)١(‏ انظر: المختصرء ص 60ه؛ المدونة. ١/8١٠؛‏ المجموع. 88/5". 


(؟') انظر: الأصل. ا المختصرء ص هوه؛ المدونة. ١/لا١7.‏ 8١5؛‏ المزني » 
ص لاه . 
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أول ليلة منة) لم يقض اليوم الأول وقال الثوري مثل ذلك» وهو قول الأوزاعي . 

وقال مالك: إذا كان مغمى عليه أكثر النهار لم يجزه صوم ذلك اليوم فإن 
كان يغمى عليه أقل النهار أجزأه. 

قال: ولو نام من الليل فلم ينتبه/ النهار كله أجزأه صيامه . 

وقال الحسن بن حي إذا طلع الفجر وهو يعقل» أجزأه صومه. وإن أغمي 
عليه بعد ذلك وإن طلع الفجر وهو مغمى عليه لم يجزه ذلك اليوم. وإن كان 
قد نوى الصوم بالليل. 

وقال الليث: إذا أغمي عليه من الليل من رمضان, فلم يفق حتى يمسي . 
قضى يمماً مكانه. وإن أغمي عليه من الليل. فأما في بعض النهار فلا قضاء 
عليه؛ وإن أغمي عليه بعد الفجر فلم يفق حتى أمسى فلا قضاء عليه 

وقال الشافعي في المزني : إذا أغمي على رجل» فمضى له س0 أويومان 
من رمضان.». ولم يكن أكل أو شرب» فعليه القضاءء. فإن أفاق في بعض بعض النهار 
فهو في يومه ذلك صائم. وكذلك إذا أصبح راقداً ثم استيقظ . 
[501] في الحامل والمرضع(١):‏ 

قال أصحابنا: إذا خافتا على ولدهما أو أنفسهماء فإنهما تفطران وتقضيان». 
ولا كفارة عليهماء وهو قول الحسن بن حي, والثوري . 

وقال مالك :في المرضع إذا خافت على ولدها ولم يقبل الصبي من غيرهاء 
فإنها تفطر وتقضي, وتطعم عن كل [يوم مدا(" مسكيناً. والحامل إذا أفطرت 
لا إطعام عليهاء وهو قول الليث. 

وقال الشافعي ذ في المزني: فهما ا تفطران وتقضيان. وتتصدق كل 


)1( انظر: المختصر. ص 5ه؛ المدونة. ؟؛ المزني» ص /ا8. 
(؟) في أصل المخطوطة (عن كل مدٍ يوما مسكينا). 
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[4/ب] 


واحدة على مسكين بمد من حنطة. 

وروي عنه في البويطي: أن الحامل لا إطعام عليها. 
[007] في الشيخ الكبير(!): 

قال أصحابنا : في الشيخ الكبير الذي لا يطيق -الصيام : يفطر ويطعم عنه لكل 
يوم نصف صاع من حنطة. ولا شيء عليه غير ذلك /, 

وقال الثوري: يطعم ولم يذكر مقداره. 6 

وقال المزني عن الشافعي: يطعم مداً من حنطة عن كل يوم . 

وقال مالك: لا أرى عليه إطعاماً. فإن فعل فحسن. 

قال أبو جعفر: الشيخ بمنزلة المريض الذي لم يصح حتى مات. أنه 
لا إطعام لعدم القدرة على الصوم . 

وروي عن ابن عباس في قول الله تعالى: «#وَعَلَ الح يطِيقُوئهُ ِدَهَة 
[البقرة/ .]١184‏ قال: رخص للشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة في ذلك. وهما 
يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أوأن يطعما عن كل يوم مسكيناًء ولا قضاء 
عليهما ثم نسخ ذلك بهذه الآية: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة/ 
64]. 

وثبت للشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة» إذا كانا لا يطيقان الصوم. والحبلى 
والمرضع إذا خافتا أفطرتاء وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً)20. 

وروى مجاهد عن ابن عباس : أنه كان يقرأ (وعلى الذين يطوقونه)9©. 


.08 انظر: المختصر.ء ص 54؛ المدونة. ١/١١5؟؛ المزني.» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود. في الصوم. من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى؛ (7718). 
انظر: تفسير القرطبى» 78/8/7. 

() أخرجه البخاري عن غطاء آنه سمع ابن عباس يقرأ. . . 
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وعن أبي هريرة» وقيس بن السائب/: في الشيخ الكبير: يفطر ويطعم لكل [1/85] 
يوم مسكيناً). 

وعن سلمة بن الأكوع : أن قوله (وعلى الذين يطيقونه): كان من أراد أن 
يفطر ويفتدي » فعل» حتى نزلت التي بعدهاء فنسختها9). 
[“00] في الصيام في السفر("): 

قال أصحابنا: الصوم في السفر أفضل من الإفطار. 

وقال مالك. والثوري: الصوم في السفر أحب إلينا لمن قوي عليه. 

وقال الشافعي: إن صام في السفر أجزأه. 

وروي عن أبي هريرة: إن صام في السفر أجزأه. 

وروي عن أبي هريرة: إن صام في السفر لم يجزهء وعليه أن يصوم في 
الحضر8). 

قال أبو جعفر: قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس من البر الصيام في 


وفيه قال ابن عباس: (ليست بمنسوخة؛, وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 

لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً) في التفسيرء باب قوله تعالى : 
«أياما معدودات» (ه450). والنسائي. في الصيامء» 190/4,. .١19١‏ 

)١(‏ تفسير القرطبي». 5894/7؟. 

(7) أخرجه البخاري في التفسيرء باب (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) )١١40(‏ ومسلم في 
الصيام» نسخ قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية» .)١١48(‏ 

*) انظر: الأصل. 2708/7 74 ؛ المدونة, ١/501؟؛‏ المزنيء ص لاه . 

(4) أخرجه الطحاوي في معانى الآثار. 5/7؛ وروى عبد الرزاق نحوه عن عمر رضي الله 
عنف 51//19ه. ْ 

(ه) أخرجه بهذا اللفظ النسائي عن أبي مالك الأشعري. في الصوم. مايكره من الصيام في 
السفر (4/85/ا1. .)١7978‏ - 
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أوجهاد؛ ليقوى عليه. كقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس المسكين بالطواف 
الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة وا للقمتان» قيل فمن المسكين؟ قال الذي 
يستحي أن يسأل. ولا يجد مايغنيه, ولا يفطن له فيُعطئ2؛ من حديث مالك 
عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» عن النبي عد . 

وروى سفيان عن عاصم. سألت أنس بن مالك عن صوم رمضان في 
السفر. قال: الصوم أفضل”2). 

وروي عن أنس (أنهم كانوا يسافرون مع رسول الله يَكلِدِ في رمضان». فيصوم 
بعضهم ويفطر بعضهم . فلا يعب هؤلاء على هؤلاء. ولا هؤلاء على هؤلاء)20 . 

وروى مالك. عن هشام بن عروة.) عن أبيه» عن عائشة: أن حمزة بن عمرو 
الأسلمي قال لرسول الله كلِْ: أصوم في السفر؟ فقال رسول الله بل : «إن شئت 
فصمء وإن شئت فافطر»9؟2. 
]0٠ 4[‏ في كيفية قضاء رمضان3"): 

قال أصحابنا: إن شاء تابع» وإن شاء فرقء وهو قول الأوزاعي . 

وقال مالك والثوري. والحسن بن حي : يقضيه متتابعاً أحبٌ إليناء وإن 
فرق أجزأه . 

وأخرجه البخاري عن جابر. في الصومء ليبس من البر. 0 .)١555(‏ ومسلم 
ر6 اااي وأبوداود, انظر: جامع الأصول. 5ة". 
وأخرجه من طرق عدة الطحاوي في معاني الآثار» (؟/505 5179). 

.977/7 أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. 5/7. 55, وانظر الموطأء‎ )١( 
السئن الكبرى» 46/4؟.‎ ."1//1٠ (؟1) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار.‎ 


(5) أخرجه البخاري في الصوم. لم يعب أصحاب النبي وَل بعضهم بعضاً (1140) ومسلم 
)١1١١8(‏ ومالك. ١/86؟؛‏ والطحاوي في معاني الآثار» 58/7. 


ليااك؟ك1١ ومسلم‎ )1١555 أخرجه البخاري في الصوم. الصوم في السفر والإفطار.‎ (١ 
1/1 والطحاوي»‎ 


(6) انظر: المختصرء ص 50ه؛ المدونة, .71١/١‏ 


"06 


قال أبوجعفر: وروى حماد بن سلمة. عن سماك بن حرب, عن هارو 
ابن أم هانىء» أو ابن بنت هانىء [عن أم هانىء] (أن النبي و ناولها فضل 
شرابه. فشربتء ثم قلت: يارسول الله إني كنت صائمة؛ وإني كرهت أن أرد 
سؤرك. فقال: إن كان من قضاء رمضان. فصومي وف مكانه. وإن كان للظرعاء 
فإن شئت فاقضيه. وإن شئت فلا تقضه)2©(0. 

فأمرها بقضاء يوم مكانه. ولم يأمرها/ باستئناف صوم إن كان ذلك اليوم 
منه: فدل على أن التتابع لا فضل له على التفريق فيه. وأبقا كل افطر نوما من 
رمضان. لم يجب له استثناف شهرء كذلك قضاؤه. 


[00] فيمن لم يقض رمضان حقى دخل رمضان آخرا"): 

قال أصحابنا: يصوم الثاني عن نفسه. ثم يقضي الأول. ولا فدية عليه. 

وقال مالك والثوري . والشافعي. والحسن بن حي : إن فرط في قضاء 
الأول أطعم مع القضاء عن كل يوم وبكيا: قال الثوري . والحسن بن حي : لكل 
يوم نصف صاع برَء وقال الشافعي ومالك: مدّأًء وإن لم يفرط لمرض أو سفرء 
فلذ ظعام عليه 

3 

وقال 1 إذا فرط في قضاء ا ومرض في الاجر حتى انقضى 
عن الآخر مذّاء لكل يوم . واتفق من تقدم قوله قبل الأوزاعي : أنه إذا مرض 
رمضان» ثم مات قبل أن يصح. أنه لا يجب أن يطعم عنه. 

قال أبو جعفر: روى يزيد بن هارون» عن عمرو بن ميمون بن مهرانء عن 
أبيه» قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: مرضت رمضانين» فقال: استمر بك 


. 5975/4 أخرجه الطحاوي في معاني الآثارء 7/7١٠؛ البيهقي في السنن الكبرئ.‎ )١( 
. 1/5 (؟) انظر: المبسوطء #/لالا؛ المدونة,» ١9/1١؟؛ المجموع.‎ 


"١ 
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المرضء أو صححت فيما بينهما؟ فقال: بل صححت فيما بينهما. فقال: أكان 
هذا؟ قال: لا. قال: فدعه حتى يكون. 

فقام إلى أصحابه فأخبرهم. فقالوا: ارجع فأخبره أنه قد كان. فرجع هو 
أوغيره فسأله. فقال: أكان هذا؟ قال: نعم. قال: صم رمضانين» وأطعم ثلاثين 
مسكيناً(؟) . 

وروى روح بن عبادة؛ عن عبد الله بن عمر. عن نافع. عن ابن عمر في 
رجل فرط في قضاء رمضان. حتى أدركه رمضان آخر. قال: يصوم الذي أدركه, 
ويطعم عن الأول» كل يوم : مدا من برء ولا قضاء عليه9 . 

قال أبو جعفر: ولم نجد عن أحد سقوط قضاء الأول بالإطعام غير 
ابن عمرء وإنما تفرد به عبد الله بن عمر بهذه اللفظة عنه: أعني أنه لا قضاء 
عليه . 


(ورواه عبيد الله بن عمر. عن نافع عن ابن عمرء فقال فيه: يصوم عن 
هذا ويطعم عن هذا: لكل يوم فسكينا ولم يذكر أنه لا قضاء عليه)29), 
وهذا يشبه مذهبه فى الحامل. أنها تطعم ) ولا قضاء عليها مع ذلك9؟) , 


وروي عن أن هريرة/ مثل قول ابن عباس”». قال: وقال الله تعالى: 
َعِدَةيْنْأجَار أُخَرُ» [البقرة/ 146],» فأوجب القضاء دون غيره. فلا يجوز 
إلحاق الإطعام به, إلا أن هذه الجماعة من الصحابة» قد اتفقت على وجوب 
الإطعام بالتفريط إلى دخول رمضان آخر وكان ابن أبي عمران يحكي أنه سمع 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاصء. ١/١١5؛‏ عبد الرزاق. 83/4؛ السئن الكبرى» 767/4 ؛ 
المحلى. 5/١51؟.‏ 

(1) راجع المراجع السابقة. 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق. 4/ه7؛ والمراجع السابقة. 

(4؟) مصنف عبد الرزاق. 1/14١7؛‏ المحلى. 751/5. 

(6) مصنف عبد الرزاق, 774/84 . 
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يحيى بن أكثم يقول: وجدته. يعني : وجوب الإطعام في ذلك. عن ستة من 
الصحابة27. ولم أجد لهم من الصحابة مخالفاً. 

وقد روي عن ابن عمر في ذلك قول آخر: وروى حماد بن بلع عن 
أيوب. عن حميد بن أبئ يزيد المدني: أن رجلا احتضرء فقال لأخيه: إن لله 
علي ديناً وللناس علي ديناء فابدأ بدين الله فاقضه. ثم اقض دين الناس: إن 
علي رمضانين لم أصمهما. 

فسأل ابن عمر. فقال: بدنتان مقلدتان. فسأل ابن عباس فأخبره بقول 
ابن عمر. فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن. ما شأن [البدن97© وشأن الصوم. 
أطعم عن أخيك ستين مسكيناً©. 

قال أيوب: وكان يرون أنه قد صم بينهما. 
[007] فيمن يصوم في السفر ثم يفطر, أو مقيم سافر(؛): 

قال أصحابنا: فيمن أصبح صائماً في السفر ثم أفطر من غير عذر فعليه 
القضاء ولا كفارة» وكذلك لوأصبح صائماً. ثم سافر فأفطرء أو كان مسافراً فصام 
فقدم فأفطر. فإنما عليه القضاء ولا كفارة. 

وذكر ابن وهب. عن مالك: في الصائم في السفر إذا أفطر فعليه القضاء 
والكفارة. وقال مرة: لا كفارة. 


.71١ 0 54/4 انظر: الموطأء ١/08٠؛ عبد الرزاق.»‎ )١( 
. (؟) في الأصل (النذر). والمثبت من المحلى‎ 
.751/5 5/1 أخرجه ابن حزم في المحلى.‎ )5( 
.؟١1١/١ انظر: الأصل. ؟148/79. 774؛ المدونة.‎ )5( 
ومذهب الشافعي كما ذكر الشيرازي «ومن أصبح من الحضر صائماء ثم سافرء‎ 
لم يجز له أن يفطر في ذلك اليوم. وقال المزني : له أن يفطر. . . والمذهب الأول».‎ 
المهذب (مع المجموع). 754/5؛ ثم المجموع بعدها بالتفصيل.‎ 


وف 


[88/ب] 


وروى ابن القاسم عن مالك: عليه الكفارة. قال: ولوأصبح صائماً في 
حضر ثم سافر فأفطرء فليس عليه إلا القضاء. 

وقال الأوزاعي : لا كفارة على المسافر في الإفطار. 

وقال اللف»ه عله الكفارة: 

قال: وروي عن النبي ك: (أنه أفطر في السفر بعدما دخل في 
الصوم)”"© . 


[001] في المرأة تطهر في بعض النهار في شهر رمضان() : 
قال أصحابنا والحسن بن حي والأوزاعي : عليها القضاء. وتمسك بقية 
يومهاء وكذلك المسافر يقدم وقد أفطر في السفرء وهو قول عبيد الله بن الحسن. 


وقال ابن شبرمة في المسافر إذا قدم ولم يأكل شيئأء إنه يصوم يوما 
ويقضي . ولو طهرت المرأة من حيضها. فإنها تأكل ولا تصوم . 


وقال ابن القاسم عن مالك.في المرأة تطهرء والمسافر يقدم وقد أفطر في 
السفرء أنه يأكل ولا يمسك. وإن/ أصبح ينوي الإفطار وهو لا يعلم أنه من 
رمضان., ثم علم مكانه قبل أن يأكل ويشرب. فإنه يكف عن الأكل والشرب. 
ويقضي . فإن أكل أو شربء بعدما علم في يومه. فلا كفارة عليه إلا أن يكون أكل 
مرة على ماذكرت». فتجب عليه الكفارة . 


؛)١944( أخرجه البخاري عن ابن عباس في الصوم, إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر‎ )١( 
.)١١١( ومسلم‎ 
وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (54/5: 55), عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
. وغيره من الصحابة‎ 
.7١5/١ (؟) انظر: الأصل. 1468/7١؛ المدونة.‎ 
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وروي عن أبي عبيدة» عن جابر بن زيد أنه قدم في سفر في شهر رمضان 
فوجد المرأة قد اغتسلت. فجامعها("'). 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أوؤل النهار فلياكل آخره9") . 

قال سفيان: هو كصنيع جابر بن زيد. ولم يذكر سفيان عن نفسه خلافاً 
لهما. 

وقال الشافعي: مثل ذلك. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أن من غم عليه هلال رمضان, فأكل ثم علمء 
أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم. كذاك الحائض والمسافر. 
[504] من ينوي بصيام رمضان قطوعاً0": 

قال أصحابنا: من صام شهر رمضان وهو مقيم» ينوي تطوعاً أو فرضاً غيره» 
فإنه يجزئه في رمضان. ولا يجزئه عما نوى: 

وقال أبو حنيفة : إن صام رمضان في السفر عن واجب غيره» كان عما 
نوى» وإن صامه تطوعاً. كان عن رمضان. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عن رمضان في الوجهين جميعاً. 

وقالمالك. والليث: من صام في أول يوم من رمضان» وهو لا يعلم أنه من 
رمضان لم يجزه. 

وقال الثوري: في امرأة صامت تطوعاً فإذا هو من رمضان: أجزأهاء قال: 
ومن صام في أرض العدو تطوعاً. وهو لا يعلم أنه من رمضان أجزأ عنه. وقول 
الأوزاعي مثل ذلك . 


. 584 المغني لابن قدامةء 7/7؛ فقه الإمام جابر بن زيد (جمع يحيى بكوش). ص‎ )١( 
.١95/5 (؟5) المحلى.‎ 
.7١5/١ انظر: الأصل. ؟:/141؛ المبسوطء /ؤه؛ الأم, 408/17؛ المدونة.‎ )”( 


هو" 
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وقال الشافعي : ليس لأحد أن يصوم في رمضان ديناً [و]لا قضاء لغيره» فإن 
فعل لم يجزه في رمضان ولا لغيره. 
[504] في أكل الناسي(١):‏ 

قال أصحابناء والحسن بن حي : من جامع. أو أكل. أو شرب ناسياء في 
رمضان» فلا قضاء عليه . 

وقال مالك. والليث: عليه القضاء. 

وقال الثوري فيما رواه عنه المعافي: إذا جامع ناسياً فليصم يوماً مكانهء 
وإذا أكل أو شرب ناسياً لم يفطر. فليس عليه شيء. 
]0١[‏ فيمن جامع في رمضان عامداً9): 

قال امتحابناء والثوري. والحسن بن حيّ. والشافعي: إذا جامع في نهار 
رمضان عامداًء فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار. 

وقال ابن أبي ليلى : الشهران في كفارة الإفطار ليسا بمتتابعين. 

وذكر ابن وهب/ عن مالك أنه قال: الإطعام في ذلك أحب إليّ من العتق 
غير 

وقال ابن القاسم: مالك لا يعرف إلا الإطعام. ولا يأخذ بالعتق 
ولا بالصيام ‏ والطعام عنده: مد مد لكل مسكين. 

وقال أبو جعفر: عن سفيان. عن هشام. عن الحسن: إذا واقع الرجل أهله 


)١(‏ انظر: الأصل. ”7/١1١7؛‏ المدونة,» ١/8١7؛‏ وقول الشافعي مثل قول الحنفية. انظر 
المزني . ص 5ه. 

؟) انظر: الأصل. 7/7 ؛ المزني.» ص 558؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئى. 
ص ه"7١؛‏ المدونة, ١/8١1؟7.‏ 
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في رمضان». أو واقع أهله وهي حائض» أو واقع وهو معتكف ؛ فعليه رقبة. فإن 
لم يجد أهدى لما فإن لم يجد أطعم عشرين ضاعاً. 

وروي عن إبراهيم يم النخعي. وسعيد بن جبير: أنه يقضي يوماً مكانه. ولم 
يذكرا كفارة() . 

قال أبو جعفر: روي عن عائشة أن النبي َكل قال للذي قال: أصبت 
أهلي ‏ «تصدق». فلما قال لا أقدر على شيء. قال: «اجلس». فأقبل رجل - 
يسوق حمارا عليه طعام ‏ فقال رسول الله كلد : «تصدق بهذا»59' , 

وفي جديث آخر: أتي بمكتل يدعى.العرق. . فأمره أن. يتصدق به 9 , . 

وروى أبو هريرة مثل كفارة الظهار على الترتيب9©», وهو أولى من حديث - 
عائشة ؟ لأنه أمره أولي بالعتق . ثم بالصيام ‏ ثم بالطعام ‏ فاحتمل أن 0 عائشة 
سمعتثت الأمر بالصدقة دون ماقبلها. 

فإن قيل: قد روى هذا الحديث مالك عن الزهري. عن حميد بن 
عبد الرحمن. عن ابي هريرة : (أن النبي عد أمره أن يكفر بعتق رقبة. أو صيام 
شهرين » أو إطعام ستين مسكينا) 22 ورواه ابن جريج . عن الزهري كذلك09) , 


)١(‏ وذكر البخاري قول ابن جبير وإبراهيم تعليقا : في الصوم, إذا جامع في رمضان. مصنف 
عبد الرزاق.» .١98-51١95/85‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في الصوم. كفارة من أتى أهله في رمضان (84؟. 5886). 

(9) أخرجه من حديث عائشة, البخاري في الصوم. إذا جامع في رمضان (1976١)؛‏ ومسلم 
)١١١9(‏ وأبوداود. 

(5) أخرجه البخاري في الصوم, إذا جامع في رمضان. . . (مطولاً) (#5ولء /19117)؛ 
ومسلم (١١١١)؛‏ وأبوداود والترمذي ومالك. انظر: جامع الأصول. 475/5 - 476؛ 
ومعاني الآثار. 859/75 - .5١‏ 

(6) أخرجه مالك في الموطأ 2.745/1١(‏ 1817). 

(5) أخرجه مسلم في الصوم. تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان (١1١1١)؛‏ والطحاوي 
في المعاني. ؟1/١5.‏ 


يفا 


قيل له: روى الترتيب عن الزهري منصور بن المعتمر. وسفيان بن عيينة. 
و[شعيب]27 بن أبي حمزة؛ وعبد الرحمن بن خالد بن مسافرء كلهم عن 
الزهري. عن حميد. عن أبي هريرة: أن النبي كلد قال للرجل : «اعتق رقبة». 
فلما قال: لا أجد. قال:«صم شهرين»» فلما قال: لا أستطيع» قال: «أطعم ستين 
ك7 

ولم يتابع مالكاً وابن جريج على التخيير أحد من أصحاب الزهري. وعلى 
أن حديث هؤلاء أولئ؛ لما فيه من خطاب الرجل» وإيجاب شيء بعد شيء على 
الترتيب المذكور. 

وقال الأوزاعي : إذا لم يقدر الرجل على الكفارة, فليستغفر الله ولا يعود؛ 
لأن رسول الله كليٍ قال: كفارة المفطر عليه( . 


[511] [هل على الزوجة الموطوءة في نهار رمضان كفارة] (4)؟ 


وقال أصحابناء ومالك في الجماع: على كل واحد من الرجل والمرأة 
كفازة: 


)١(‏ في الأصل (سعيد)؛ والمثبت هو الصحيح. وشعيب من أثبت الناس في الزهري كما قاله 
ابن معين. التقريب. ص ا5١.‏ 
(؟) - رواية منصور عن الزهري أخرجها البخاري في الصوم. المجامع في رمضان 
(19)؛ والطحاوي في معاني الآثار» .51١/7‏ 
- ورواية سفيان بن عبينة أخرجها البخاري في كفارات الأيمان» باب قوله تعالى : 
قد فرض اله بكم تحلة أيمانكم» (1704)؛ ومسلم. في الصوم. تغليظ تحريم 
الجماع في نهار رمضان (١١١١)؛‏ والطحاوي؛ ؟1/١5.‏ 
- ورواية شعيب بن أبي حمزة أخرجها البخاري في الصوم. إذا جامع في 
رمضان. . . (195)؛ والطحاوي, 51/17. 
- ورواية عبد الرحمن بن خالد أخرجها البخاري أيضاً وأخرجها الطحاوي في 
معاني الآثاره 50/17. 
(9) انظر: بداية المجتهد. ."7.0/١‏ 
(؟) انظر: تحفة الفقهاء. ١/087؛‏ الهداية. ١/4؟١؛‏ التفريع. ١5/١‏ ؛ الأم. ؟٠1/١٠٠؛‏ 
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وقال الشافعي : عليهما كفارة واحدة. وأما الصيام في الشهرين؛ فلما في 
حديث أبي هريرة أن النبي كلِِ/ قال لرجل: «صم شهرين متتابعين»(© . 


[0117] ف الأكل عامداً(): 

قال أصحابنا: على الآكل والشارب من الكفارة: مثل ماعلى المجامع. 
وكذلك قال مالك» والثوري. والأوزاعي . 

وقال الشافعي : لا كفارة إلا في الجماع . 


قال أبو جعفرء للمزني : لم أسقط الشافعي الكفارة عن الآكل والشارب؟ 
فقال: كما أسقط غيره الكفارة عن المستقىء عمد . 


فقلت له: أليس قد وجدنا المقيّأ مكرهاً في صوم رمضان., لاشيء عليه 
والموجر للطعام والشراب مكرهاً يفسد عليه بذلك صومه, والمكرهة على الجماع 
يفسد صومها؟ قال: نعم . فقلت له: قد جعلت الطعام والشراب في الآكراه نظير 
الجماع, لا للقيء؛ فلم لم تجعلها في الطواعية كذلك؟ 

فما وجدت عنه في ذلك شيئاً. 


التنبيه. ص 55. 
والأصح من مذهب الشافعي كما قال النووي: «وأصحها تجب على الزوج عن 
نفسه فقطء. ولا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب». وهذا هو المنصوص عن الشافعي 
في الأم. وهو قول الأوزاعي أيضاً . 
وفي رواية عن الشافعي تجب عليها ولكن الزوج يتحملها كسائر المؤن. انظر: 
المجموع. 751*/5؛ وما بعدها. 
)١(‏ أخرجه الطحاوي, في المعاني. 251١/7‏ ؟57. 
(؟) انظر: الأصل. 194*/7١؛‏ المدونة» 770/١‏ ١57؛‏ المزني.» ص اه. 
وقال الشافعي : «فعليه القضاء والعقوبة». المزني . 
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[8/ب] 


[*01] فيمن افطر في يومين(): 

قال أصحابنا: إذا جامع امرأته أياماً في رمضان: فعليه كفارة واحدة 
مالم يكفر. وكذلك الأكل والشرب. وإن كمّر ثم عاد: فعليه كفارة أخرى. وإن 

وروى زفرء عن أبي حنيفة : أنه إذا أفطر مرة وكفّر ثم عاد؛ فلا كفارة عليه 
للإفطار الثاني. وإن كفر ثم عاد: فكفارة أخرى. 

وروي عنه: أنه لكل يوم كفارة» وإن لم يكفر. 

وقال مالك والحسن سن حي والليث» والشافعي : عليه لكل يوم كفارة. 


: ف المرأة إذا أفطرت ثم حاضت(')‎ ]0١15[ 
امرأة. فحاضت: فلا كفارة عليها.‎ 

وروى الحسن بن زياد عن زفر: أن عليه الكفارة في المرضء. وليس على 
المرأة الكفارة في الحيض؛ لأن المرض لم يكن يفطره. والحيض يفطرهاء وإن 
سافر بعد الإفطار: فعليه الكفارة في قولهم جميعاً. 


وقال ابن أبي ليلى في الحيض : عليها القضاء والكفارة» وهو قول مالك» 


والحسن بن حي . 
وقال الثوري. والأوزاعي : لا كفارة عليها في الحيض. وقال الثوري: ولا 
في المرض . 


)١(‏ انظر: المبسوط. 4/7/!؛ تحفة الفقهاء. ١/88ه؛‏ المدونة. ١/8١7؛‏ الأم. ؟45/7. 
؟) انظر: الأصل. ؟7“84/7؛ المبسوط. "/هلا. 5ل!ا؛ المدونة. ١/204؛‏ اختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى . ص ”177 ؟ المجموع . 60/53 


١02 


وقال الشافعي: إذا مرض الرجل أو حاضت المرأة بعد الجماع: فعلى 
الرجل عتق رقبة. 

وقال الثوري: إن أفطر ثم سافرء فإن كان أفطر وهو يريد أن يخرج من 
يومه. فرأى أن ذلك يسعه. فأفطر جاهلاً: فليس عليه كفارة. وإن أفطر ثم بدا له 
أن يخرج لسفرء أو خرج : فعليه الكفارة. 
[016] فيمن لا ينوي / صوماً ثم جامع(): 

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا أصبح في شهر رمضان., لا ينوي صوماً ثم 
جامع. أو أكل. فلا كفارة عليه. 

وقال أبو يوسف: إن فعل ذلك قبل نصف النهار: فعليه القضاء والكفارة. 
وإن فعل بعل الزوال: فلا كفارة عليه . 
الإفطار. ثم عزم على الصومء ثم أكل متعمداً: فعليه القضاء ولا كفارة عليه 
(وفي قول اصن يوسف : عليه الكفارة . 

وقال مالك: إذا لم ينو الصوم , ونوى الإأفطار. ولم يأكل ولم يشرب حتى 
غابت الشمس : فعليه القضاء والكفارة . 

وقال الشافعي : إذا أكل متعمداء ثم جامع بعد ذلك متعمداً: فلا كفارة 
عليه) . 
[51] في المرأة إذا جومعت مكرهة(3): 

قال أصحابنا: في النائمة والمجنونة إذا جامعها زوجها: فعليها القضاء 


.55/7 انظر: الأصل. ؟91/7١1؛ المختصرء ص لاه؛ المدونة, ١/0؟؟؛ الأم»‎ )١( 
وذكر الطحاوي محمداً مع أبي يوسف في هذا القول فقط. المختصر.‎ 


]1/44[ 


(6) انظر: الأصل» 45١١ .7٠05 .7١8/7‏ فتح القدير مع العناية بالهامش. 9494/75. 4٠٠١‏ - 


مض 


للإفطارء ولا كفارة عليها. 

وقال زفر: لا قضاء على النائمة يجامعها زوجهاء عليها القضاء : 

وروى عن عمرو بن خالد. عن أصحابه الحروريين» عن زفر. عن 
أبي حنيفة مثل ذلك. وقال زفر: إذا جامعها زوجها مكرهة: فعليه الكفارة عنهاء 
وعليها القضاء. وكذلك الحج عليه أن يحجها؛ لأن هذا كرهاً. ولا كفارة عليها. 

وإذا أكره الصائم فصبت في حلقه ماء في رمضان: فعليه القضاءء فإن كان 
في صوم متتابع : فإنه يقضي يوم مكانه» ويصله بصومه. 

وقال الشوري والأوزاعي, والحسن بن حيّ: في المستكرهة في الجماع 
يفطرها: عليها القضاء. 

وقال الشافعي في المزني : إن وطىء امرأته فأولج عامداً مستكرهاً لها: 
[فعليهما]('») القضاء, والكفارة عليه واحدة عنه وعنها. 

وقال عبيد الله بن الحسن: المكره لا يفطر ما أكره عليه من جماع. 
أو أكل. أو غيره بمنزلته . 
[017] الناسي في الجنب هل يصوم؟92) 

قال أصحابناء ومالك. والثوري. والأوزاعي» والشافعي: من أصبح جنبا 
[من جماع وغيره]2©9: جاز له أن يصوم, ولا شيء عليه . 


المزنى» ص 65. 
وقال مالك عن المرأة في القبلة في رمضان والإنزال فيها إنها مثل الرجل: «نعم إن 
طاوعته. فالكفارة عليهاء وإن أكرهها فالكفارة عليه وعلى المرأة القضاء على كل حال». 
المدونة, .1945/1١‏ 
)١(‏ في أصل المخطوطة: (فعليه). والمثبت من المزني» ص ”0. 
(؟) انظر الأصل. 1484/7؛ المدونة. ١/505؛‏ المزني» ص 5ه. 
(*) في أصل المخطوطة (من غير جماع), والمثبت هو الصحيح» إذ إن مفهوم عبارة الأصل . 


يض 


ذلك اليوم . 

وكان يرى على الحائض: إذا أدركها الصبح. ولم تغتسل: قضت ذلك 
اليوم ‏ وإن كانت قد طهرت/ قبل ذلك . 

وكان يقول: يصوم الرجل تطوعاًء فإن أصبح جنباً فلا قضاء عليه. 


وروت عائشة وأم سلمة (أن النبي كل كان يصبح جنباً من غير احتلام» 
ثم يصوم يومه ذلك)230, 

وروى ابن وهب عن مالك,. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر 
الأنصاري . عن انين يونس » مولى عائشة. عن عائشة زوج النبي عَكَلِد : أن ا 
قال لرسول الله كك وهو واقف له بالباب وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبح 
ا وأنا أريد الصوم؟ فقال رسول الله كل : «وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصوم . 
فاغتسل فأصوم»», فقال الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلناء قد غفر الله لك 
ماتقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله بكلِكِ وقال: «والله إني لأرجو أن 


يقضي بعدم صحة صيام من أصبح جنباً من جماع. وهذا غير صحيح, حيث اتفق 
الفقهاء على صحة صيام من أصبح جنباً مطلقاً. من غير تقييد (من جماع أو احتلام). 
قال الوزير ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن من أصبح صائماً بالنية وهو جنب. أن 
صومه صحيح. وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. . .». الإفصاح. .38//١‏ 
وقال ابن جزي: «من أجنب ليلا ثم أصبح صائماًء فصومه صحيح» ولا قضاء عليه 
عند الجمهور». قوانين الأحكام الشرعيةء» ص ١58‏ . 
وقد صرّح الشافعي ذلك بقوله: «من أصبح جنباً من جماع أو احتلام اغتسل وأتم 
صومه». المزني. راجع المراجع السابقة. 
وهذا ما ورد في الحديث الصحيح الآتي. 


(1) أخرجه البخاري في الصوم. الصائم يصبح جنباً (8؟19. 1975): ومسلم ))١١١9(‏ 
والطحاوي في المعاني » ال خا 


ازذنا 


[84/ب] 


أكون أخشاكم لله. وأعلمكم بما أئْقّي(0). 
[014] في الحائض ينقطع دمها قبل الفجر. هل تصوم؟(): 

قال أصحابنا: إذا كان أيامها عشراء فانقطع الدم قبل الفجر في وقت 
لآ يقدر فيه على الغسل. حتى يطلع الفجرء فإنها تصوم ولا تقضي. وتغتسل 
وتصلي العشاءء وزوجها يملك الرجعة حتى تطلع الشمس. 

وقال مالك: إن رأت الطهر قبل الفجر أجزأها صومهاء وإن رأته بعد 
الفجر. لم يجزهاء ولتأكل ذلك اليوم. 

وقال الثوري : إذا رأت الطهر قبل الفجر. أجزأها صومها. 

وقال الأوزاعي: إذا رأت الطهر قبل الفجرء فلم تفرغ من الغسل. وقد 
أخذت فيه حين رأته حتى طلع الفجر. فإنها تصوم وتقضي, وإن رأت أن الطهر 
قبل الفجر فضيعت حتى طلع الفجرء فإنها تصلي المغرب والعشاء الآخرة. 
وتصوم وتقضي . 

وقال عبيد الله بن الحسن: إنه إن رأت الطهر بليل. أوقامت فلم تقض 
غسلها حتى أصبحت, إنها تتم ذلك اليوم وتقضيه. 

وقال الشافعي: إن رأت الطهر من الليلء فلم تغتسل حتى أصبحت 
اغتسلت وصامتء. وأجزأها ذلك اليوم . 
[514] في عدد قضاء رمضان(2: 


قال أصحابنا: إذا صام أهل بلد تسعة وعشرين يوماً للرؤية» وفي البلد 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام؛ صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب »)١٠١١4(‏ وأبوداود 
(73784)., والطحاوي في المعاني » 05 

(؟) انظر: الإفصاح. ١/40؟؛‏ المدونة, .7١1//١‏ 

(5) انظر: الأصل». 8/7؟". 
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[ثلاثين]7) يوماً للرؤية» فعلم بذلك من صام تسعة وعشرين يوماء فعليهم أن 
يقضوا/ يوماً. وعلى المريض المفطر: قضاء ثلاثين يوماء رواه بشر بن الوليد عن 

وحكى بعض أصحاب مالك عنه: أنه يقضي رمضان بالأهلة. وذكر عنه 
مداً. 

وقال الثوري : فيمن مرضص رمضان فكان تسعة وعشرين وما أنه يصوم الذي 
كان عليه 

وقال الحسن بن حي : إن مرض رجل شهر رمضان من أوله إلى آخره. ثم 
ابتدأ شهراً يقضيه, فكان هذا الشهر الذي يقضى فيه تسعة وعشرين يوما أجزأه 
من شهر رمضان الذي أفطر وإن كان ثلاثين يومأء لأنه جزاء شهر بشهر. وإن كان 
شهر رمضان تسعة وعشرين يُوماء وكان الشهر الذي ابتدأ يقضيه ثلاثين يوماً: 
صام كله جزاء شهر بشهر. وإن كان ابتدأ القضاء ا غير استقبال هرا تم 
ثلاث ثين يومأء وإن كان رمضان تسعة وعشرين يوماً؛ لأن الشهر لا يكون تسعة 
وعشرين يونا ٍّ شهر من أوله إلى آخره . 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى : < مَسَ هد يت الدَهْرَ كَشنَةُ وَمَنكَادَ 


ا 0 لالس 


مَرِيضَاأَوْ عَلَ سَمَرِقَعِدَةمِنْ أنيام أ خَرَّ» [البقرة/ 188]: وإنما أوجب عليه عدة 


)١(‏ في أصل المخطوطة: (تسعة وعشرين). حيث قال محمد: (. .. عليه أن يقضي بعدما 
كان شهر رمفنان» إن كان ثلاثين يوم فثلاثين» وإن كان تسعة وعشرين يونا فتسعة 
وعشرين يوماً لقوله تعالى «#فعدة من أيام أخر» . 

انظر: الأصل. 


وم 


]1/45[ 


الشهر لا غير وأيضاً لوأفطر بعض رمضان: كان عليه قضاء ما أفطر بعد ذلك. 
كذلك جميعه. 


[570] في() الحقنة(): 


قال أصحابنا: في الحقنة والسعوط القضاءء وكذلك ما أقطر في أذنيه, 
القضاء. وذكر ابن المبارك عن أبي حنيفة في الإقطار في الإحليل: القضاء». 


وقال مالك: في الحقنة القضاء. 


وقال الأوزاعي : في السعوط القضاء. إذا وجد طعمه في حلقه. وإن كان 
صيامه في كفارة : قضى ذلك اليوم ولم يستأنف, وإن ضبت في أذنه دهن أو غييره 
لم يفطر. 


وقال الحسن بن حي : لاباأس بالحقنة للصائم للتداوم » فإن كان 
تسمتاً لا. 


وقال الشافعي: في الحقنة القضاء إذا وصل إلى جوفه. وإن سقط فوصل 
إلى الدماغ : فعليه القضاء؛ لأن الدماغ جوف. 


)١(‏ الحقنة: بالضم ‏ مايوصل الدواء إلى باطن المريض من مخرجه بالمحقنة. 
المصباح (حقن). 


؟) انظر: الأصل. 2707/7 ؟١7؛‏ المختصرء ص 556؛ المدونة,» .191//١‏ 


لذن 


[071] في الجائفة والآمّة(١):‏ 


قال أبو حنيفة(© وزفر: إذا داواها الصائم بدواء. فوصل إلى جوفه 
أو دماغه: فعليه القضاء. وهو قول الشافعى . 


وقال أبو يوسف/ ومحمد: لا قضاء عليه . 
وقال الحسن بن حي : لا بأس بأن يصب الصائم في أذنه الدهن؛ لأنه 


فى الآمة. 


[071] في الصائم يبلع شيئاً بين أسنانه07): 
قال أصحابناء ومالك. والشافعي: في الصائم يكون بين أسنانه شيء من 


لحم أو سويق. أو خبز. فجاء على لسانه منه شيء فابتلعه. وهو ذاكر: [فلا 
قضاء عليه ولا كفارة]0*). ٠‏ 


)١(‏ انظر: الأصل. 17 545؛ المدونة. ١/191؛‏ المزني. ص 088ه. 
الجائفة: هي الجراحة إذا وصلت الجوف. انظر المصباح (جوف). 
والآمة: هي التي تبلغ الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق. أنيس 
الفقهاء. ص 785 . 
(؟) وفرق الطحاوي في المختصر في قول أبي حنيفة بين الدواء الرطب والدواء التابس» 
فجعل في الرطب القضاء فقط. 
5) انظر: الأصل. 784/7 ١#ا"؛‏ المزني. ص 55؛ المدونة» .199/١‏ 
(54) في أصل المخطوطة. (فعليه القضاء والكفارة) . 
والمثبت من خلال كتب المذاهب كما يأتى: ماذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
(بالقضاء والكفارة) مخالف لما ورد في هذه المسألة في كتب المذاهب الثلائة؛ حيث 
ذهب الجميع إلى عدم وجوب القضاء ولا الكفارة. 
قال محمد في الأصل: «أرأيت الصائم يدخل الذباب جوفه أو الشيء من الطعام 
يكون بين أسنانه فيدخل جوفه هل يفطره ذلك. وقد دخل جوفه وهو ذاكر لصومه وهو 
كاره؟ 


ين 


[85/ ب 


قال أبو يوسف : عليه القضاء ولا كفارة() , 

وقال الثوري : يستئحب أن يقضي . 

وقال الحسن بن حي : إذا دخل الذباب جوف الصائم: فعليه القضاء. 
وقال مالك: لا شيء عليه فى الذباب يدخحل حلقه . 


ليف | قْ الأسير بشتيه عليه الشهور(5): 


قال أصحابنا: إذا تحرى شهراً فصامه. فإن صادف رمضان أوبعده: 


أجزأه. وإن صام قبل رمضان: لم يجزه. وهو قول مالك. والثوري. والشافعي . 


وقال الحسن بن حي : لا يجزئه بحال» سواء صامه بعينه أو قبله أو بعده؛ 


لأنه قد صامه على شك. 


قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو تحرى القبلة. فصلى إليها ثم علم أنه 


صادفها: يجزئه, وإن لم يصبها: جاز عند أبي حنيفة أيضاً. وفرقوا بينه وبين من 


(0) 


قال: لا يفطره ذلك وهو على صومه؛ لأنه ليس بطعام. ولأنه مغلوب». 79/7؛ 
وقال مالك في المدونة ‏ حينما سثئل: «أرأيت الصائم يدخل حلقه الذباب أو الشيء 
يكون بين أسنانه فلقة الحبة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه ‏ لا شيء عليه». .1948/١‏ 

وقال الشافعي ‏ في المزنيى ‏ : «وإن كان بين أسنانه ما يجري به الريق فلا قضاء 
عليه». ص 85ه. ١‏ 

ومن خلال هذا العرض يظهر جلياً ما وقع في النسخة من النساخ من تحريف. 
وقد فصل السرخسي المسألة وبين قول أبي يوسف فيها: 

د... وهذا إذا كان صغيرا يبقى بين الأسنان عادة» وهو بخلاف ماإذا دخل ذلك 
القدر في فمه؛ لأن ذلك مما يستطاع الامتناع منهء فإن كان بحيث لا يبقى بين الأسنان 
عادة يفسد صومه؛ لأن هذا لا تكشر فيه البلوى. والتحرز عنه ممكن. وقدروا ذلك 
بالحمصة فإن كان دونها لم يفسد به الصوم. وقدر الحمصة إذا أدخله في حلقه, فسد 
صومه؛ وعليه القضاء ولا كفارة عليه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالئ». المبسوط. 
4/7 5. 


(5) انظر: الأصل. 191/7؛ المدونة.» ١/5١75؛‏ المزني. ص 08. 


كن 


صام قبل رمضان على وجه التحري؛ لأن ترك القبلة جائز في حال العذر مع 
العلم بهل والصوم قبل الوقت: لا يجزىء بحال» والصوم يشبه الصلاة قبل 
الوفت بالتحري . 

[075] هل يكره للصائم الانغماس ف الماء(١):‏ 


قال أصحابنا: لا يفطره. ولم يذكروا كراهة له. 

وكان مالك: يكرهه. 

وقال الليثء والشافعي : لا بأس به. 

والحسن بن حي : يكره الانغماس فيه؛ إذا صبٌ على رأسه وبدنه.ء ولا 
يكره أن يستنقع فيه . 
[076] في يوم الشك(): 


قال أصحابنا: لا يصام يوم الشك إل تطوعاً. وإذا أصبح تلوم9” ما بينه 
وبين نصف النهارء وأكره أن يعزم على الصوم. فيقول: إن صام الناس صمتء» 

وكره الحسن بن حي : يوم الشك» فإن أصبح ء وقال: إن صام الناس 
صمت,ء وإن أفطروا أفطرت, فأدركه الفجر على هذه النية: فعليه القضاءء وإن 
ثبت أن اليوم من رمضان. 


.08 انظر: الإفصاح. ١/545؛ المزني.» ص‎ )١( 
(؟) انظر: المبسوط. #/57. 54؛ المزني.» ص 5ه.‎ 
وقال مالك: «لا ينبغي أن يصام اليوم الذي من آخر شعبان الذي يشك أنه من‎ 
.؟٠١5/١ رمضان». المدونة,‎ 
[فة التلوم : الانتظار والتمكث. المختار (لوم).‎ 


0 


وقال الشافعي : لا يجب صوم رمضان حتى يستقين . 
[/لم/ أ] الضف / ف الصائم يبتلع ريقه(١):‏ 
قال أصحابنا : يكره مضغ العلك للصائم. ومضغ الطعام ٍّ أن لا يجد نذا 
للصبيء وكذلك: مالك. والثوري . من غير استثناء . 
وقال الشافعي : أكره العلك؛ لأنه يجلب الريق» وإن مضغه لم يفطره. 


[0717] في الصائم يبتلع حصاة2): 

قال أصحابناء ومالك والشافعي : يفطره . 

وقال الحسن بن حي : لا يفطره؛ لأنه ليس بطعام . 

وقال الله تعالئ : « وَكُوا وَأشْريُو4 ثم قال: أَييا لويم إل الْتِلْ4 [البقرة/ 
.]١817/‏ فإنما وجب الامساك عن الطعام والشراب» ولا خلاف أن الاستقاء 
عمداً يفطره9 2 فابتلاع الحصى أولى بذلك,. 
[54ه] ف الأيام التي دكره صومها(؟): 
في رواية ابن وهب. 

وذكر ابن القاسم عنه: أنه لا ينبغي لأحد أن يصوم أيام الذبحء ولا يقضي 
فيها صياماً واجباً من نذرء ولا رمضان, ولا يصومها إل المتمتع الذي لم يصم إن 
لم يجد الهدى. ولا يصوم يوم النحر أحد. وأما آخر أيام التشريق» فيصام إن 


.199/١ انظر: المبسوطء #«/١٠٠؛ المزني. ص لاه 88؛ المدونة.‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط, 2.18/7 .١7"9‏ 

(5) انظر ٠‏ الإجماع لابن المنذرء ص 8ه (دار طيبة). 

(5) انظر: الأصل. /» 45 ؛ المدونة. ١/5١؟.‏ /9ا١"؟؛‏ المزني.» ص 09. 
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نذره رجلء أونذر صيام ذي الحجة . فأما قضاء رمضان أو غيره» فلا يفعل» |[ إلا 
أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح. وقوي على الصيام في هذا اليوم ‏ 
فيبني على صيامه الذي كان صامه في الظهارء وقتل النفس» [ إلا في قضاء على 
رمضان خاصة. فإنه لا يصومه عنه. 
مني فرضاً ولا تطوعاء ولو صامها متمتع لا يجد هديا لم يجز عنه. 

قال المزني : قد قال غير مرة يجرىء» ثم رجع عنه . 
[074] فيمن نذر صوم سنة بعينها): 

قال أصحابئنا : فيمن نذر صوم هذه السنة: أنه يفطر يوم الفطرء ويوم 
النحرء وأيام التشريق» ثم يقضيها. وهو قول الحسن بن حي » والأوزاعي . 

وقال زفر: إذا قال: لله على صيام ننة: أن اعليلة ضيباء شفة إلا أيام 
التشريق» والفطر. والأضحئ . فإنه ليس عليه أن يصومها: يعني ليس عليه 
قضاؤها في غيرها. 

وقال وهب بن منبه عن مالك :فيمن نذر أن يصوم ذا الحجةء فإنه يفطر يوم 
النحرء ويومين بعده. ثم يقضي., وأما آخر أيام التشريق فإنه يصومه . 


ويوم الفطرء ولا قضاء عليه . إلا أن يكون نوى أن يصومه, / ثم سكل بعد ذلك: 
عمن أوجب صيام ذي الحجة. أنه يقضي أيام الذبح. إل أن يكون نوى أن 
لأقفاء لها 


قال ابن القاسم : قوله الأول أحبٌّ إليّ : أن لا قضاء عليه» إلا أن ينوي أن 
يقضيه, فأما آخر أيام التشريق التي ليس فيها ذبح, فإنه يصومها ولا يدعها. 


)١(‏ انظر: الأصل» 741/7؛ المدونة,» ١/6١؟؛‏ المزني» ص ا59؟. 


:١ 


731 ب] 


وقال الليث: فيمن جعل على نفسه صيام سنة: أنه يصوم [ويقضي ]207 
رمضان لمكان رمضان. ويومين لمكان الفطر ويوم النحر. ويصوم أيام التشريق. 

وقال في المرأة: مثل الرجل. وتقضي أيام الحيض. وقال في الرجل يجعل 
عليه صوم الاثنين والخميس. فوافق ذلك تو كط ار امعو فإنه يفطرى 
ولا فعناء عليه 


قال أبو جعفر: وهذا خلاف الأول. 

وقال الشافعي : لا يصام يوم الفطر والنحرء ولا أيام منئ فرضاً ولا تطوعاً. 
[070] فيمن أوجب صيام شهر بعينه فلم يصم(): 

قال أصحابنا: يقضيه. وعليه كفارة يمين» إن أراد يميناً. 

وقال أبو يوسف. ومالك: ليس عليه كفارة يمين مع القضاء. وقول 
الأوزاعي مثل أبي يوسف . 

وقال الحسن بن حي : عليه مع القضاء كفارة يمين. ولم يذكر إرادة 
اليمين» وقال عبيد الله بن الحسن. والثوري كذلك. 

وقال الشافعي في البويطي : من نذر صلاة في يوم بعيئة أو صيافاً: فعليه 
أن يأتي بذلك في ذلك اليوم. فإن أخره قضى في غيره. 

قال أبو جعفر: حديث (لا نذر في معصية) لا يصح . 

حدثنا يونس. قال حدثنا ابن وهب. قال أخبرني يونس بن يزيد. عن 
ابن شهاب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن عائشة أن النبي كله قال: 


)١(‏ في المخطوطة (أنه يصوم ثلاثة عشر رمضان) وهذه لا معنى لهاء. والعبارة كما ورد في 
المحلى عنه (يصوم . ويقضي رمضان. . ٠‏ ) ومنه الذي أَثبنّه مابين المعقوفتين. وبذلك 


تستقيم العبارة. انظر: لحن ,1111/0 
(؟) انظر: الأصل. 7 9 المدونة, ؛لأم ٠١4/1‏ . 
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ولا نذر في معصية . وكفارته كفارة يمين»7() . 

وحدثنا ابن أبي داود» وقال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال» قال 
حدثني: أبوبكر بن أبي [أويس]22 عن سليمان بن بلال» [عن]7"© محمد بن 
أبي عتيق وموسئ بن عقبة» عن ابن شهاب, عن سليمان بن أرقم» عن يحيى بن 
عن عائشة أنها قالت: أن رسول الله كك قال: «لا نذر في معصية. وكفارته كفارة 
يمين)9) . 

وسليمان بن أرقم ضعيف الرواية» ساقط عند أهل الحديث. 

وحدّئنا يونسء, قال أخبرني جرير بن حازم عن [محمد بن الزبير 
الحنظلي]2»9, عن أبيه» عن عمران بن حصين »2 أن رسول الله عَكِبد قال: ولا نذر 
في غضبء وكفارته كفارة يمين» وهذا الحديث أيضاً فاسد الإسنادء لأن محمد بن 
[الزبير] لم يسمعه من عمران بن حصين» وإنما رواه رجل مجهول عنه"©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود بهذا السند. في الأيمان والنذورء من رأى عليه كفارة. . .(5990")؛ 
الترمذي ,.)١674(‏ وقال: (هذا حديث لايصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث 
من أبي سلمة). 

النسائي. 55/17 . 

(؟) في أصل المخطوطة (يونس) والمثبت من إسناد السنن . 

0) في الأصل (.. . بلال بن محمد ابن أبي عتيق) والمثبت من إسناد سئن النسائي. وفي 
الترمذي (عبد الله بن أبي عتيق)» وفي أبي داود (ابن أبي عتيق) انظر: التقريبء. 
ص 256١0‏ 5460. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ النسائي. في الأيمان والنذورء كفارة النذورء وقال: (أبو عبد الرحمن 
سليمان بن أرقم متروك الحديث, والله أعلم. خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن 
كثير في هذا الحديث. 77/17 ؛ أبوداود (#3787)» الترمذي,. )١1916(‏ وقال غريب). 

(5) في الأصل (محمد بن الزيد التميمي) والمثبت من إسناد النسائي وأبي داودء وهو 
الصحيح كما أثبت ذلك المؤلف في الرواية الآتية. أبوداود (75887) النسائي» 
ا 55 

. انظر: تأكيد ذلك في أبي داود والنسائي‎ )١( 


و 


كما حدثنا على بن سعيد. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء. قال: أخبرنا 
[11/84 محمد بن الزبير الحنظلي/ عن أبيه. عن رجل. عن عمران, عن النبي وَل 

بذلك. 

وحدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمروبن الحارث. عن 
كعب بن علقمة. عن عبد الرحمن بن شماسة المهري. عن أبي الخيرء عن 
عقبة بن عامرء عن النبي كلِةِ قال: (كفارة النذر كفارة يمين)(©. 

وهذا حديث مستقيم السندء صحيح المتن. وهو يوجب الكفارة عند فوات 
العلون: 


[زاه] فيمن أوجب صوم [اليوم الذي]9) يقدم [فيه](") 


قال أصحابنا: إذا قال: إن قدم فلان فللّه عليّ أن أصوم ذلك اليوم. فقدم 
فلان ليلاء فلا شيء عليه. وإن قدم في يوم قد أكل فيه فليس عليه في ذلك اليوم 
صوم» ويصوم كل يوم مثله فيما يستقبل . 

وقال الأوزاعي : إذا قدم في يوم قد أكل فيه فإنه يمسك عن الأكل بقية 
يومه. وإن قضى يوماً مكانه. كان أحبٌ إليّ. 


)١(‏ أخرجه مسلم في النذر. كفارة النذر (5146١)؛‏ وأبو داود (377”*)؛ والنسائي (55/17؟)؛ 
والترمذي بلفظ (كفارة النذر إذا لم يسم شيئا. . .) (8؟15١).‏ 

(؟') الزيادة تقتضيها العبارة لاستقامتها. 

(5) انظر: الأصل. ؟/545؛ المزني. ص 797. 148؟؛ وفي المدونة عن ابن القاسم: 
«أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل». وقال: «إن قدم فلان نهاراً وقد أكل 
فيه الحالف فلا يكون عليه قضاء ذلك اليوم» . وهو رأي ابن القاسم ولم يرد شيء عن 
مالك فيها. 

انظر: المدونة,» ١5/1١؟.‏ 


َك 


وقال الشافعي: إن قدم ليلاء فلا شيء عليهء ولو قدم نهاراً وهو صائم فيه 
تطوعاً. كان عليه قضاؤه. وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه القضاء من قبل أنه 
لا يصلح أن يكون فيه صائماً عن نذره. 

وقال زفر: إن قدم ليلاً فلا شيء عليهء وإن قدم نهاراً بعدما أكلء أو قبل 
أن يأكل» فعليه القضاء. 


[077] فيمن نذر صوماً بعينه فأافطر(١):‏ 

وقال زفر ‏ في امرأة قالت لله عليّ أن أصوم يوم الاثنين والخميسء. فوافق 
حيضها في ذلك أنها تفطرء وليس عليها قضاء. 

وقال مالك: إن أفطرت لحيض أو مرضء فلا قضاء عليهاء وإن أفطرت 
لغير عذر وهي تقوى على صومهء فعليها القضاء. 

وقال الليث: نحو ذلك . 


[*07] فيمن مات وعليه صيام من نذر أو قضاء رمضان(: 


قال أصحابنا: إذا أمكنه القضاء فلم يفعل. فإنه يطعم عنه. والنذر وقضاء 
رمضان سواء. 


)١‏ انظر: الأصلء المختصر.ء ص ه”"؛ المدونة., ١/5١5؟؛‏ وقال الشافعي في 
المزني : «ولو كان الناذر امرأة فهي كالرجل تقضي كل مامر عليها من حيضهاء, 
ص 598؟. 

0) انظر: الأصل. 0/5.؟. 581؛ المدونةء ١/5١5؛‏ الأم. 5/7 ١٠؛‏ الإفصاحء 
4/١‏ ؟؛ المغني. 2187/7 18. 
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[84/ب] 


وقال مالك: لا يصوم أحد عن أحد وهو أمر مجمع عليه عندنال. 


| لا اختلاف فيه. 


وقال الشافعي . وعبيد الله سنن الحسن : يطعم عنه ولا يصام عنه وهو قول 
الثوري أيضاً . 

وقال الأوزاعي في النذر: يجعل وليه مكان الصوم صدقة. فإن لم يجد 

وقال الحسن بن حيّ: لا يصوم أحد عن أحد. وإن كان اعتكافاً اعتكف 
عنه وصام عنه بعل موته. 

وقال الليث في النذر: يصوم عله وليه . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام» وأحمد بن حنبل ففي صوم رمضان: يطعم 
عنه مدا من حنطة كل يوم. وفي النذر يصوم عنه. 

وقد روي عن ابن عباس/ عن النبي كل : «من مات وعليه صيام. صام 
عنه وليه»(© © , ش 


وعن أبن عباس في رواية سعيد بن جبير (في قضاء رمضان يطعم عنهء 
وفي النذر يصوم ه00 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصوم. من مات وعليه صوم 


(5؟118)؛ ومسلم (147١)؛‏ وأبوداود (1400). ولم أجد عن ابن عباس بهذا اللفظ 
ولكن يوجد بمعناه: ما أخرجه الشيخان عنه: (أن امرأة أتت رسول الله ٍ فقالت: إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهرء فقال: أرأيت لوكان عليها دين» أكنت تقضينه؟ قالت: 
نعم. قال: «فدين الله أحق بالقضاء». البخاري (1987)؛ مسلم .)١١54(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ. 94/4؟. 
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وروى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فيهما جميعا: الإطعام9». 

وروي عن عائشة من قولها: أنه لا يقضي عنه قضاء رمضان بالصوم. ولكن 
بالإطعام 29. 
[55”5] في الاعتكاف بغير صوه(2): 

قال أصحابناء ومالك» والثوري . والحسن بن حي : لا اعتكاف إلا بصوم. 

وقال الليث: [الا]”* عتكاف في رمضان. والجوار في غير رمضان» ومن 
جاور فعليه ما على المعتكف في الصيام وغيره. 

وقال الشافعي : يجوز الاعتكاف بغير صوم . 

وروى عمرو بن دينار. عن أبي فاختة مولى جعلة بن هبيرة» عن 
ابن عباس » قال: لا اعتكاف إلا بصوم 0 . 

وروى ابن أبي نجيح . عن مجاهد. عن ابن عباس مثله . 

وروى طاوس. عن ابن عباس : ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله 
على نفسه(), 

وروى عطاء. عن ابن عباس . وابن عمر. قال: لا جوار إلا بصوم 9©. 

قال أبو جعفر: والجوار الاعتكاف عندهم . 


)١(‏ رواية محمد بن عبد الرحمن أخرجها البيهقي؛ 014/4؟. 

(؟) انظر السئن الكبرى» 581/4 . 

(9) انظر: الأصل. 558/7؛ المدونة.» ١/56؟5؛‏ المزني,» ص .5١‏ 

(5) في أصل المخطوطة (لا اعتكاف). والمثبت هو الصحيح كما في أحكام القرآن؛ 
١‏ ". 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» 8/4١#؛‏ ابن أبي شيبة» 41/7. 

0( أخرجه البيهقي؛» ."1١9/4‏ 

(9) أخرجه البيهقي؛ ."١8/4‏ 


/ع4 


وروى عطاء عن عائشة: من اعتكف فعليه الصوم(. 
[0576] في موضع الاعتكاف97): 

قال أصحابنا: يجوز الاعتكاف في كل مسجد. وهو قول الثوري. وإحدى 
وفي رحاب المسجد التي تجوز الصلاة فيها. 

وقال الأوزاعي : لا اعتكاف, ولا جمعة, إلا في مسجد جماعة. 


[075] في مكان اعتكاف النساء(2): 


قال أصحابنا: لا تعتكف المرأة إل في مسجد بيتهاء ولا تعتكف في مسجد 
الاطة . 


و[مالك]7*) لا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها. 
وقال الشافعي : المرأة والعبد. والمسافر» يعتكفون حيث شاؤوا؛ لأنه 
لا جمعة عليهم . 


قال أبو جعفر: احتج من أباح للمرأة ذلك. أن النبي كلهِ لما أراد 


41/7 أخرجه البيهقي. 4/ا١ا؛ ابن أبى شيبة‎ )١( 

؟) انظر: الأصل. ؟/59؟؛ المميدن ص لاه؛ المدونة. ١/1ا705.‏ #"7؛ وقال 
الشافعي : «والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إليناء وإن اعتكف في غيره فمن 
الجمعة إلى الجمعة». المزني» ص .5١‏ 

(9) انظر: الأصل. 5 , المختصر. ص 8ه؛ الأم. .٠١8/١‏ 

(5) في أصل المخطوطة (ولا يعجبه. . .), والظاهر سقوط لفظ (مالك)», ويدل على ذلك 
ماورد في المدونة: «قلت لابن القاسم ماقول مالك في المرأة تعتكف في مسجد 
الجماعة: قال: نعم. قلت: أتعتكف في قول مالك في مسجد بيتها؟ فقال: لا يعجبني 
ذلك...ى "1١/١‏ ؟. 


0 


الاعتكاف فى المسجد. ضرب له خباء. فأمرت عائشة. وحفصة كل واحدة أن 
تضرب لها خباء. فلما رأى ذلك النبي يك قال: «آلبرٌ تردنَ؟00) فلم يعتكف. 

قال أبو جعفر: إنما جاز لهن؛ لأنهن كن مع أزواجهن, وللمرأة أن تعتكف 
في المسجد مع زوجهاء كما تسافر معه. 

قال أبو بكر أحمد بن على : إنما ترك النبى كله الاعتكاف في ذلك إنكاراً 
عليهن. ويدل عليه قوله: دآليرَ مركن ْ ْ 

وقد روي عن عائشة» قالت: لو رأى رسول الله كلِخِ ما أحدث النساء بعده. 
لمنعهنّ المساجد. كما منعت نساء بني إسرائيل2) . 


وقد روي عن النبي ككل : «أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في 
المساجد»”") فكذلك الاعتكاف/ . 


[6577] فى أقل مدة الاعتكاف(؛): 


قال أصحابنا: إذا قال: لله على اعتكاف يوم؛ اعتكف متى شاءء وهو قول 
الشافعى . 


وروى ابن وهب عن بتاللف نا معت احندا اعتكف دون عشرة» ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري. في الاعتكاف. اعتكاف النساء (*7*١7)؛‏ ومسلم في الاعتكاف. متى 
يدخل من أراد الاعتكاف ,»)١177(‏ ومالك وأبوداود والترمذي والنسائي. انظر رواياتهم 
في جامع الأصول. ١/ه#8".‏ 7" 
(؟) أخرجه البخاري. في الأذان. انتظار الناس قيام الإمام العالم (859)؛ ومسلم. في 
الصلاةء خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة (416). 
(5) أخرج نحوه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصلاة. التشديد 
في ذلك (010)» والبيهقي في السنن الكبرى. 11/7؛ وأورده الهيثمي. وقال: (رواه 
. الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح)» مجمع الزوائد. ؟5/7". 
ونحوه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. انظر مجمع الزوائد. 
50( انظر: الأصل. 7/4/7؟؛ الأم 46/7 المزني » ص 7948 ؛ المدونة. 54/١‏ . 
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]1/44[ 


صنع ذلك لم أرَ عليه شيئاً. وذكر ابن القاسم عن مالكء أنه يقول: الاعتكاف يوم 
وليلة؛ ثم رجع. فقال: لا اعتكاف أقل من عشرة أيام . 

وقال عبيد الله بن الحسن: لا أستحب أن يعتكف أقل من عشرة. 
[07] فيمن أراد اعتكاف العشرة. متى بدخل المسجد؟(): 

قال أصحابنا: إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر. دخل المسجد قبل أن 
تغيب الشمس. وهو قول مالك. والشافعي . 

وقال زفر والليث: يدخل قبل طلوع الفجر. 

وقال الشافعي : إذا قال: للَّه علي اعتكاف يومين. دخل قبل طلوع الفجر. 
[076] فيمن أوجب اعتكاف يوم2): 

قال أصحابنا: إذا أوجب اعتكاف يوم. لم يكن عليه اعتكاف ليلة معه. 

وإن قال: يومين. فعليه يومان وليلتان. يدخل المسجد قبل غروب 


الفين, 
وقال زفر: إن قال اعتكاف ليلتين دخل قبل غروب الشمس. فيكون ليلتين 
ويوماً بينهما. 


[040] في المعتكف يتشاغل بالأمورالمباحة(): 


قال أصحابنا: له أن يتحدث ويبيع ويشتري في المسجد. ويتشاغل بما 


.5٠0 58؛ المزني. ص‎ 8٠١ 7 انظر: الأصل».‎ )١( 

(؟) انظر: الأصل. 14/7؟؛ وقال الشافعي: «إذا جعل لله عليه اعتكاف يوم. دخل قبل 
الفجر إلى غروب الشمس». الأم. .٠١//7‏ 

5) انظر: الأصل. 7/ا79؛ الأم. :6/1١٠؛‏ المزني. ص 50 ١5؟؛‏ المدونة. 2778/١‏ 
أشفة 


لاإثم فيه» وليس فيه صمتء» وهو قول الشافعي » قال: ويتزوج. 

وقال ابن وهب عن مالك: لا" يعرض المعتكف لتجارة ولا غيرهاء يشتغل 
باعتكافه, ولا بأس بأن يأمر بصنعته.» ومصلحة أهله ويبيع ماله أو شيء لا يشغله 
عن [عيش](2© نفسهء فلا بأس به إذا كان خفيفاً. 

وقال مالك: لا يكون معتكفاً حتى يتجتب ما يتجنبه المعتكف. ولا بأس 
بنكاح المعتكف ما لم يكن الوقاع , والمرأة المعتكفة تنكح نكاح الخطبة. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يقوم المعتكف إلئن رجل يعزيه بمصيبة . 
ولا يشهد نكاحاً يعقد في المسجد, يقوم إليه في المسجد. ولكن لوغشيه ذلك 
في مجلسه. لم أرَ به بأساً. و[لا]20© يقوم إلى الناكح فيهنئه ولا يتشاغل في 
مجلس العلم. ولا يكتب العلم في المسجدء وكرهه. ويشتري ويبيع إذا كان 

وقال الثوري : المعتكف يعود المريض. ويشهد الجمعة. ومالا يحسن به 
أن يصنعه في المسجد أتى أهله فصنعه. ولا يدخل سقفاً إلا أن يكون ممره فيهء 
ولا يجلس عند أهله. وليوصيهم بحاجته وهو قائم أوماش ء ولا يبيع ولايبتاع. 
وإن دخل سقفاً بطل اعتكافه. 

وقال الحسن بن حيّ : إذا دخل المعتكف بيتأ ليس طريقه. أوجامع. بطل 
اعتكافه, ويحضر الجنازة» ويعود المريض» ويأتي الجمعة. ويخرج للوضوء. 
ويأتي بيت المريضء ويكره أن يبيع ويشتري . 

/ وقال أصحابنا: لا يخرج لجنازة ولا عيادة مريض . 

قال أبو جعفر: روى ابن شهاب عن عروة» عن [عمرة]("©؛ عن عائشة أنها 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيد لاستقامة العبارة من نص المدونة . 
(؟) في أصل المخطوطة (عن عروة؛ عن محمدء عن عائشة). والمثبت من رواية مسلم 

ومالك وأبي داود وكلهم عن ابن شهاب, وجمع البخاري بينهم (عن عروة وعمرة). 


اه 


[84/ بآ 


قالت: «كان رسو الله كقِدٍ إذا اعتكف يدني رأسه إليّ فأرجله»7١»).‏ فلم يمنعه 
الاعتكاف الاشتغال بترجل الرأس؛ لأن ذلك من إصلاح بدنه. فكذلك ما كان فيه 
من إصلاح ماله لا يمنع الاعتكاف مثله. 


وروى ابن اليمان. عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري عن علي بن 
الحسين, أخبرتني صفية زوج النبي كل أنها جاءت إلى .النبي كل تزوره في 
اعتكافه في المسجد في العشر الآواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة. ثم 
قامت تنقلب وقام النبي وٍَ معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند 
باب أم سلمة زوج النبي ي. مر بهما رجلان من الأنصارء فسلما على 
النبي كلد ثم (تعدا)9) فقال لهما النبي يكإ: «على رسلكماء إنها صفية بنت 
مير فقالا: سبحان الله يا رسول الله! وكبر ذلك عليهماء فقال النبي ككلِ: «إن 
الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما 
شيئا»297 , 


فتشاغل في اعتكافه بمحاورته صفية» ومشئ معها إلى باب المسجد. 


وفي رواية لمسلم نحوهء وروى مسلم عن ابن وهب. عن عروة عائشة أيضاً. 
ولم أعشر في هذه الروايات عن ابن شهاب (عن عروة. عن محمد) كما ورد في 
المخطوطة. ولعله وقع سهوا من الناسخ . والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري, في الاعتكاف, لاايدخل البيت إل لحاجة (5079)؛ ومسلم في 
الحيض. جواز غسل الحائض رأس زوجها (599؟)؛ وأبوداود في الصيام (4517؟)؛ 
والترمذي (405)؛ ومالك في الموطأ. ."07/١‏ انظر الروايات بالتفصيل: السنن 
الكبرى. 6/54١"؛‏ جامع الأصول. ١/٠8"؛‏ وما بعدها. 

(؟) وفي رواية البخاري (أجازا). وفي مسلم وأبي داود (أسرعا).» والبيهقي في السنن 
(نهفذا). 54/١؟".‏ 

() أخرجه البخاري في الاعتكاف. هل يخرج المعتكف. . . (700)؛ ومسلم في السلام 
(15١7)؛‏ وأبو داود في الصيام (١5417؟).‏ 


ون 


[041] في المؤذن المعتكف يصع المئذنة في الآذان(1): 

قال أصحابنا: لا يفسد اعتكافه» وإن كان بابها خارج المسجد. وهو قول 
الشافعي . ' 

وقال مالك والليث: يكره للمعتكف أن يصعد المنارة. أوظهر المسجد. 

وقال الحسن بن حي : لا بأس بصعود المنارة إذا لم تكن مفصولة. من 
المسجد. ويصلي على ظهر المسجد. 

قال أبو جعفر: ظهر المسجد من المسجد. ألا ترى إنما هو محصور في 
المسجد. فكذلك ظهره والمنارة» وإن كانت خارجة المسجد فهي موطن الأذان 
الذي من أسباب الصلاة. كالمسجد موطن الصلاة. فهي كرحاب المسجد. 
[551] ف المعتكف يقثّل أو بباشر7): 

قال أصحابنا : إن باشر. أو قبل. فأنزل» فسد اعتكافه. 

وقال الشافعي في المزني : إذا باشر فسد اعتكافه. 

وفي موضع آخر: لا يفسد الاعتكاف في الوطء إل ما يوجب الحد. 

قال أبو جعفر: الاعتكاف يحظر القبلة كال حرام فلما كانت القبلة 
لا يفسد الإحرام. فكذلك الاعتكاف. فإن قيل: فيوجب دما وإن لم ينزل. قيل 
له : فإذا كان يوجب في الإحرام ا فقد علمنا أن الإحرام آكد وأغلظ حرمة؛ 
إذلا يوجب في الاعتكاف شيئاً. فإن لم يفسد الإحرامء فأحرى أن لا يفسد 
الاعتكاف . 


.؟"٠0/١ انظر: المختصرء ص 8ه؛ المزني » ص ١5؛ المدونة.‎ )١( 
.5١ (؟) انظر: الأصل. ؟7/٠98؛ المزني.» ص‎ 
وقال مالك بفساد الاعتكاف مطلقاً بالقبلة والمباشرة من غير شرط الإنزال. انظر:‎ 
المدونة, ١/5اك /9ا7.‎ 


وفن 


]/40[ 


قال أبو بكر: فيلزمه أن لا يفسد وإن أنزل؛ لأنه [لا](١2‏ يفسد الإحرام وإن 
أنزل2) , 


[047] إذا أوجب اعتكاف شهر. هل له أن يفرق؟7()/ : 
قال أصحابنا: يتابع ولا يفرق. وإن فرق لم يجزه. وهو قول [مالك]7*؟). 


وقال زفر: يجزئه إن فرق. وهو قول الشافعي . 


[55454] فيمن أوصى بقضاء الاعتكاف 70): 

قال أصحابنا: يقضي عنه بالإطعام. وهو قول مالك. والشافعي إذا كان 
أوجب صومه . 

وقال الثوري: الطعام أحبٌ إلي من أن يقضى باعتكاف. 

وقال الأوزاعي: يقضي عنه وليه بعد موته في النذرء ولا يتطوع بالصوم 
والصلاة عن أحد. 


وقال الحسن بن حي : يعتكف عنه وليه . 


)١(‏ زيدت لاستقامة العبارة. 

(؟) والصحيح في المذهب فساد اعتكافه بالإنزال عن المباشرة؛ كما يفسد صومهء «وأما 
الإحرام فهو مخصوص في إفساده بالجماع في الفرج, وسائر الأمور المحظورة في 
الإحرام لا يفسده. . .». أحكام القرآن للجصاص. .747/١‏ 

9) انظر: الأصل. 18/7؟؛ الأم. 8/7١٠؛‏ المزنيء» ص .5١‏ 

(4) هنافي أصل المخطوطة بياض قدر كلمتين وما بين المعقوفتين مثبت من خلال نص 
المدونة: «قلت: ما قول مالك فيمن قال: لله على أن اعتكف شهرا أله أن يقطعه؟ فقال 
ابن القاسم: لاء ليس عليه أن يقطعه». .714/١‏ 

(©) انظر: الأصل». .78٠/7‏ ١981؛‏ الأم, .١9١/5‏ 


كن 


[04] فيمن نذر اعتكافاً وهو مريض. أو صحيح ثم مات (3): 

قال أبو حنيفة: إذا جعل المريض على نفسه اعتكافاً ثم مات قبل أن يبرأء 
فلا شيء عليه؛ وإذا جعل الصحيح على نفسه اعتكاف شهر ثم عاش عشرة أيام 
ثم مات. فإنه يقضي عنه شهراً. يطعم عنهء وهو قول أبي يوسف والشافعي9». 

وقال محمذ : يطعم عنيه بقدر ما بفي .2 وفي قفضاء رمضان: يلزمه بمقدار 
مايبرأ في قولهم جميعاً. وكذلك قول مالك. والثوريء والليث في قضاء 
رمضان. 

وروى ابن وهب عن مالك: أنه إذا نذر شهراً بعينه» فمرض كله فلا قضاء 
عليه . 

وقال الأوزاعي: فيمن مرض في رمضان. فلم يصح حتى ماتء أن أطعم 
عنه لكل يوم مدا فحسن. وإن تركوا ذلك فقد كان في عذر الله تعالى. 

قال أبو جعفر: لم نجد هذا القول في الإطعام عن أحد من أهل العلم. 


[547] فيمن يأذن لزوجته في الاعتكاف ثم يمنعها(": 

قال أصحابنا: إذا أذن الرجل لزوجته في الاعتكاف. فليس له منعهاء وإن 
أذن لعبده كرهْتٌ منعه. وإن منعه فلا شيء عليهء وقد أساء. 

وقال مالك: ليس له منع واحد منهما. 

وقال الشافعي : له منعهما جميعا 


.١4/1١ انظر: الأصل. ؟/3580. ام 6م؟؛ الأم. ؟/لا١٠؛ المدونة,‎ )١( 
وقول الشافعي مختلف في المسألة الثانية» حيث يقول: «فإن كان صح م أقل من شهر ثم‎ )9( 


مات أطعم عنه بعدد ما صمّ من الأيام كل يوم مدأ». الأم. 
إفة انظر: المدونة» ١/0؟؛‏ الأم 68/١‏ . 
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وقالوا جميعاً: ليس للرجل منع رزوجته, وأمته وعبده من الاعتكاف في 


وقال الأوزاعي : ليس له منع زوجته من الاعتكاف الذي قد دخلت فيه قبل 
ذلك. 


ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم. 


* آخر كتاب الصيام * 


كه 


كتاب المناسسك 


[0517] هل تحج المرأة بغير محرم('): 
قال أصحابناء والحسن بن حي : لا تحج المرأة إل مع ذي رحم محرم. 
وقال مالك. والشافعي : تحج بغير محرم. يعني من النساء. 
وقال الليث: يأمر بعض نسائها أن ترضع رجلا خمس رضعات, وتخرج 
بعة ل لأنه عبار محرا لها 
نافع عن ابن عمر أن النبي يك قال:(لايحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة 
أيام إل مع ذي زرحم محرم)7©. / [40/ب] 
والأعمش. عن أبي صالح. عن أبي سعيد, عن النبي كَل مثله2©. 
وقال: أو زوجهاء أو ابنها. 


.١١ا//17 انطر: الأصل. 4/7١0؛ المدونة. ١/؟408؛ الأم.‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الحج. سفر المرأة مع محرم. . . (878١)؛‏ والطحاوي في المعاني, 
3/1 . 

() أخرجه بهذا السند مسلم في الحجء سفر المرأة... (879)؛ والطحاوي» ؟4/7١١.‏ 
انظر: جامع الأصول. 76/8. 


لاه 


وروح بن القاسم عن [سهيل226 بن أبي صالح. [عن أبيه]29. عن 
أبي هريرة» عن النبي ككل مثله9). 

فكان المحرم من السبيل. فإن قيل : إنما أراد المحرم في غير الحج . 

قيل له: روى يونس بن عبد الأعلى. حدثنا سفيان» عن عمرو سمع 
أبا معبد مولى ابن عباسء [قال ابن عباس]0© خطب رسول الله كل : 

فقال دلا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا يدخل عليها رجل إل ومعها 
ذو محرم). فقام رجلء فقال يا رسول الله : إني قد اكتتبت في غزوة تبوك. وقد 
أردت أن أحج مع امرأتي » فقال رسول الله عَكدهِ : «حج مع امرأتك)7©) . 

ورواه أيضاً ابن جريج. أخبرني عمروبن دينار» عن أبي معبدء عن 
ابن عباس مثغله©) , 

فإن قيل فقد روي عن النبي كل : (أنه نهى أن تسافر إلا ومعها ذو محرمء 
ونهى أن تسافر يوما إلا ومعها ذو محرم). وحديث ابن عباس بغير توقيت» فلم 
كان التوقيت أولئ؟ 

قيل له: وقد ثبت الثلاث منها باتفاق. وما عداها يجوز أن يريد: أي أقصد 
الثلاث, لم يجز أن تسير مادونها أيضاً إل بمحرم . 


)١(‏ كان في الأصل (سهل) وسقط (عن أبيه) والمثبت هو الصواب, انظر معاني الآثار» 
11/7 . 

)١(‏ أخرجه بهذا السند الطحاوي في معاني الآثار. .١1١4/7‏ وأخرجه من طرق أخرى 
البخاري وأبو داود والترمذي ومالك. انظر جامع الأصول. 4/8؟. 

(9) سقطت من الأصل. وزيدت من معاني الآثار. .1١7/17‏ 

(4) أخرجه البخاري. في الجهاد. من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة. . . (7*:05)؟ 
ومسلم. في الحج. سفر المرأة معه محرم إلى حج (141١)؛‏ والطحاوي في المعاني» 
1/1 . 

(9©) أخرجه بهذا السند مسلم في الموضع السابق. والطحاوي في المعاني؛» 7/؟7١١.‏ 


مه 


[54] [فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج](): 

قال أصحايناء ومالك29, والثوري. والحسن بن حي .2 والليث: إذا أحرم 
بالحج قبل أشهر الحج. لزمه الأحرام. ويجوز أن يقضي به الحج. إل أن 
الحسن بن حي قال يجعلها: عمرة قبل أشهر الحج. فإن أدركه أشهر الحج قبل 
أن يجعلها عمرة. مضى في الحج وأجزأه. 

وقال الشافعي : يكون عمرة. 

وقال الأوزاعي : يجعلها عمرة. 

قال أبو جعفر: اتفقوا على لزوم إحرام. فالذي قصده أولى. وليس 
كالصلاة؛ لأن الصلاة جنس واحد منها: نفل وفرض. وكذلك الصدقة والصيام 
والحج والعمرة جنسان, من الناس من يقول : إن العمرة فرض. ومنهم من 
يقول: هي تطوع كالصيام والصلاة, فلما لم يجز أن يدحل في الصلاة. فيلزمه 
صيام ‏ كذلك من أحرم بحج لا يلزمه عمرة. 

وقال الليث: أكره الإحرام بالحج قبل الأشهرء كما أكره الإحرام قبل 
الميقات الذي وقته النبي كك. 

وقد روي عن علي عليه السلام في قول الله تعالى : 8 وَأَيَُوأ لج والعمرة يلو 
[البقرة/ .]١95‏ (أن يحرم بهما من دويرة أهله)27 , 
[5544] [هل يهل عن المغمى عليه أصحابه؟]9): 

قال أبو حنيفة: إذا أغمي عليه. فأهل عنه أصحابه. أجزأه. وهو قول 


.51* 4لا"؛ المزني. ص‎ 25/١ انظر: المدونة,»‎ )١( 

5) إلا أن مالكاً كرهه مع اللزوم. انظر المدونة. 

(5) آثار ابي يوسف. ص ١١٠؛‏ المحلى. 498/7 السئن الكبرئ. ه/٠؛‏ أحكام القرآن 
للقرطبي . 7" 

(؟) انظر: الأصل. ؟75/١١5؛‏ المدونة. .4١7/1١‏ 
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]/41[ 


الأوزاعي . وقال يهراق دماً. 

وقال أبو يوسف. ومحمد.ء. ومالك: لا يجزئه. وإن كان قد أحرم فوقفوا 
وطافوا به أجزأه . 

وقال الشافعي : لا يجزىء / الطواف ولا الوقوف والإحرام إل أن يعقل. 

قال [أبو جعفر(»: قول من قال لا يجزىء وقوفه وطوافه إذا أحرم ثم 
أغمي عليه: فاسد. من قبل أن المغمئ عليه أكثر أحواله عدم الطهارة منه. والنية 
وعدم النية بعل الإحرام. وعدم الطهارة: لا يمنع صحة الوقوف : وكذلك 
الطواف. فكذلك الإغماء لا يمنعه. وأما الإحرام عن المغمى عليه فالقياس: أن 
لا يجزىء. إلا أنه روي عن النبي وه أن امرأة أخرجت إليه صبّاً في يدهاء 
فقالت له: هل لهذا من حج؟ فقال: (نعم. ولكِ أجر)9»: فجعل إحرامها إحراماً 
له. 

وأصحاب رسول الله كلِدٍ [كانوا يحجون]”© عن الصبيان. 

.)5(] -5 5 ٠ 

[560] [الإحرام قبل الميقات] 9): 


قال أصحابنا: أفضل الإحرام أن تحرم من دويرة أهلك. وهو قول سفيان 
الثوري . والحسن بن صالح بن حي . 


. في الأصل (أبو حنيفة)‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم عن ابن عباسء في الحج. صحة حج الصبي . . . (1*5١)؛‏ وأبوداود 
والنسائي ومالك والترمذي عن جابيرء وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 65/7؟. 

() زيدت لاستقامة العبارة» وفي الأصل بياض قدر كلمتين. 

روي هذا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء كما أخرجه الترمذي في الحجء 

ماجاء في حج الصبي (477)؛ وقال: هذا حديث غريب. وانظر معاني الآثار» 
١‏ 

(5) انظر: المختصر. ص ١5؛‏ المدونة. ١/51؛‏ المزني» ص 508. 


و 


وقال مالك: أكره أن يحرم قبل الميقات . 

وروى محمد بن إسماعيل بن أبي فديك, أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن 
بن [يحنس27), عن يحيى بن (أبي سفيان بن الأخنس)29, عن جدته حكيمة, 
عن أم سلمة سمعت النبي كللةِ يقول: 

«من أهلّ بحجة أوعمرة من المسجد الأقصئ إلى المسجد الحرام غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ووجبت له الجنة»9) شك عبد الله . 


وروى محمد بن إسحاق؛ عن سليمان بن سحيمء عن يحيى بن 
أبي سفيان. عن أمه أم حكيم بنت أمية. عن أم سلمة زوج النبي ككإِ. قالت: 
سمعت رسول الله كل يقول: «من أهل بعمرة أوحجٌ من بيت المقدس؛ كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب)»9©). 


ابن لهيعة أخبرني جعفر بن ربيعة» عن عبد الله [بن عبد الرحمن] بن أبي 
[صعصعة]2 عن أم حكيم السلمية» عن أم سلمة أن رسول الله كك قال: « 
أحرم من بيت المقدس غفر له ذنبهعي9) , 


."١١ في الأصل (عيسى) والمثبت من إسناد أبي داود» والبيهقي . التقريبء» ص‎ )١( 
(؟) في الأصل (يحيى بن أبي سفيان عن سعيد بن الأخنس) والمثبت رواية أبي داود. انظر‎ 
.؟5؟1/١١ التهذيب»‎ 
أخرجه أبو داود في المناسكء. في المواقيت (1١74١)؛ وان تاجه الى ايان‎ )( 
. «وقال المنذري: وقد اختلف الرواة. في متنه وإسناده اختلافاً كثيرا»‎ 
."٠١/8© وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ»‎ 
أخرجه بنحو هذا الإمام أحمد في المسندء 9484/5؟.‎ )5( 
في أصل المخطوطة (عبد الله بن أبي ربيعة) والزيادة من المسند.‎ )0( 
.7١4 انظر: التقريبء» ص ١١"؛ الخلاصة. ص‎ 
أخرجه أحمد بلفظ (غفر الله له ما تقدم من ذنبه). 49/5؟.‎ )7( 


5١ 


وروي عن علي عليه السلام» وعبد الله إتمامها أن تحرم بهما من دويرة 


أملك0©. 


)ع( 


(0 


لق 
0( 


فك 


ف 


وأحرم ابن عمر من بيت المقدس بعمرة2©9. 
راق ان عات قار 

وأحرم عمران بن حصين من البصرة؟». 
وأهل ابن مسعود من القادسية”». 

ولا يروى كراهة ذلك عند أحد من السلف. 


قال أصحاينا: يلبي من دبر صلاته . 


وقال مالك: في دبر تطوع ومكتوية9"),. 
وقال سفيان: أحب إلي إذا استوت بك راحلتك بعد الصلاة. 


أخرجه البيهقي, 0/0؛ عن على رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود. انظر: 
المحلى, /6/17/,؛ والقرطبي . فلكضة 

أخرجه مالك في الموطاء ١/581؛‏ بلفظ (أهل بحبّته من إيلياء). وانظر المحلى, 
/اإلهلا. ١‏ 

انظر المحلى. /6/17/. 

أخرجه البيهقي » 0 وزاد «فكره له ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عله». وفي 
السئن في الموضع نفسه: (أن عبد الله بن عامر بن كريز أحرم من خراسان» فلامه 
عثمان بن عفان على ما صنع وقال: (ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم منه الناس؛ 
فقول الطحاوي: ولايروى كراهة ذلك عن أحد من السلف, فيه نظر. انظر تفسير 
القرطبي» ؟755/1. 

انظر المحلى, 7/6/17. 

انظر: الأصل. 74/7؛ المختصر.ء ص 57؛ المزنى. ص ©5؛ المدونة, .4١01١/1١‏ 
هذا إذا استوت به الراحلة بعد الخروج من المسجد. انظر المدوئة» 407/١‏ . 


51 


وقال الشافعي: يصلي ثم يركب فإذا توجهت راحلته لبَى . 


وقال ابن أبي ذئب. عن الزهري, عن نافع عن النبي ككل : «أنه كان 
يهل إذا استوت به راحلته قائمة»27©. 


وابن جريج عن الزهري. عن أنس مثله9'/ . 


وقول آخر: وروى مالك عن سعيد المقبري. عن عبيد بن جريج» عن 
ابن عمر قال: لم أر رسول الله كلْ يهل حتى تنبعث به راحلته9©. 


رسول الله كَلْْ إذا وضع رجله في العْرزء وانبعثت به راحلته قائمة. أهل من ذي 
الحليفة)0*). 


وقول آخرء وروى شعبة عن [قتادة]"» عن أبي حسان. عن ابن عباس (أن 
رسول الله كل صلى بذي الحليفة» ثم أتى براحلته. فركبهاء فلما استوت به على 
البيداء أهلّ)0 . 


؛م##م/١ أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في المعاني. 77/7١؛ ومالك في الموطاء‎ )١( 
وأخسرجه البخاري. في الحج. قول الله تعالى: «إيأتوك رجالاً وعلى كل ضامر»‎ 
.)١1417( (19815)؛ ومسلم في الحج. الإهلال من حيث تنبعث الراحلة‎ 

(؟) أخرجه الطحاوي. ١77/7‏ ؛ وأبوداود في المناسك. في وقت الإحرام (54/ا9ا١).‏ 

(9) أخرجه الطحاوي في المعاني. ١17/7‏ به وبمثله. ومالك. في الموطأ. ١/#"؛‏ 
البخاري. في الوضوء. غسل الرجلين في النعلين (167)؛ ومسلم في الحج. الإهلال 
من حيث تنبعث الراحلة .)١141/(‏ 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في المعاني. 77/7١؛‏ وأخرجه بنحوه البخاري في الحج» 
الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ,.)١841(‏ ومسلم .)١1487(‏ انظر جامع الأصولء 
الى 

(5) في الاصل (عبادة) والمثبت من شرح المعاني» ؟7/١7١.‏ 

.١5١/7 أخرجه الطحاوي في المعاني»‎ )١( 


5 


[3/ ب] 


وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابرء عن النبي كَل مثله29 إنكار 
ذلك: وروى مالك عن موسئ بن عقبة عن سالم» عن أبيه قال: (بيداؤكم هذه 
التي تكذبون على رسول الله يل فيهاء ما أهل رسول الله كك إلا من عند مسجد 
ذي الحليفة)2)9. 

وروي عن عبد السلام بن حرب,. عن خصيف الجزري», عن سعيد بن 
جبير [قال]: قيل لابن عباس: كيف اختلف الناس في إهلال رسول الله كَلْه؟ 
[فقالت طائفة: أهل في مصلاه. وقالت طائفة: حين استوت به راحلته. وقالت 
طائفة: حين علا على البيداء] فقال: سأخبركم أهل في مصلاه. فشهده قوم 
فأخبروا بذلك. فلما استوت به راحلته أهل. فشهده قوم لم يشهدوه في المرة 
الأولئء فقالوا: أهل رسول الله كل الساعة. فأخبروا بذلك. فلما علا على 
البيداء. أهل فشهده قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين» فقالوا: أهل 
رسول الله و الساعة. فأخبروا بذلكء. وإنما كان إهلال النبي كي في 
مصلاه)27 , 


[061] [مجاوزة الميقات بغير إحرام, ثم العود إليه] 9): 


قال أبو حنيفة: إذا جاوز الوقت. ثم أحرم. فإن أعاد إلى الوقت فلبى : 


؛)١6١8( أخرجه البخاري في الحج. باب قول الله تعالى: «يأتوك رجالاً...»‎ )١( 
.١7١/17 والترمذي (8117)؛ والطحاوي في المعاني»‎ 

9) أخحرج البخاري نحوه في الحج, الإهلال عند مسجد ذي الحليفة (1941)؛ ومسلم 
(1145)؛ وماللك. (١/00”)؛‏ والطحاوي. 5 ,وانظر جامع الأصولء 
كلل الى 

() أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في المعاني» ؟/م؛ وأخرجه بألفاظ أخرى أبوداود في 
المناسك. في وقت الإحرام (17170). 

(4) انظر: المختصر.ء ص ١5؛‏ المدونة. /١‏ الا 4لال؛ الأم. ؟8/1"١.‏ 
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فلا شيء عليه. وإن لم يلبّ: فعليه دم وهو قول الليث والحسن بن حي . 

وقال أبو حنيفة: في الملبي يخرج من الحرم. فيحرمء أنه يعود إلى 
الحرمء فلبى منهة لا شيء عليه وإن لم يفعل» فعليه دم . 

وقال أبو يوسفء ومحمد: إذا رجع إلى الوقت». فلبى أولم يلب فلا 
شيء عليه. وهو قول الأوزاعي. والشافعي . 

وقال زفر: الدم لا يسقط بعوده إلى الوقت. لع أولم يلبّء وهوقول 
مالك . 

وقال مالك: في المكي يحرم من الحرم . فلبى : فل" شيء عليه وقد زاد 
ا 

قال أبو جعفر: لما اتفقوا أنه يحرم بعل مجاوزة الوقت. حتى عاد إلى 
الوقتء. أنه لاشيء عليه. كذلك إذا أحرم ثم عاد؛ لأنه قد فعل المتروك في 
الحالين» فإن القياس: قول مالك وزفر؛ لأنه بعوده بعل الاحرام ء لم يرفع النقص 
الواقع فيه بدناً. 


[06] [الإحرام لدخول مكة]7'): 

قال أصحابنا: لا يدخل أحد ممن هو خارج الميقات إل بإحرامء فإن 
دخلها بغير/ إحرام : فعليه حجة أو عمرة. 

وقال مالك: من أراد الحج أو العمرة» لا يدخلها إل بإحرام» فإن دخلها 
بغير إحرامء ثم أحرم من مكة: فعليه دمء وإن لم يرد الحج والعمرة» فلا يدخلها 
إل بإحرامء وإن دخلها بغير إحرام: فلا شيء عليه. وللحطابين ومن يحمل 
المتاع والفواكه. دخولها بغير إحرامء إلا التجار الذين يختلفون صباحا ومساءً . 


.١51١/15 انظر: الأصل. 18/79ه, 9ه. 794ه؛ المدونة, ١/لالا؛ الأم»‎ )1١( 
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وقال الثوري : من دخل من خارج المواقيت بغير إحرام. وقيل له اعتمرء 
وإن لم يفعل استغفر. وهو قول عطاء. والحسن بن حي : 

من خرج من مكة دون الميقات. يدخلها بغير إحرامء فإن جاوزها 
لم يدخلها إل بإحرام . 

وقال الشافعي: لا يدخل مكة أحد إلا بإحرام. إل أن من أصحابنا من 
يرخص للحطابين» ومن دخلها بغير إحرام: فلا قضاء عليه. 

وروى [حماد بن سلمة وعمار الدهني](2 عن أبي الزبير» عن جابر: (أن 
رسول الله قو دخل مكة يوم الفتح. وعلى رأسه عمامة سوداء). 

وروى مالك عن ابن شهاب., عن أنس (<أن النبي يَكِ: دخل مكة وعلى 
رأسه مغفر)92) , 

فاحتج بأن النبي كلةٍ دخلها حلالاً. 

وروى سعيد المقبري» سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال 
رسول الله كلهُ: «إن الله تعالى حرم مكة. فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرء 
أن يسفك فيها دماء فإن ترخص مرخصء فقال: قد حلت لرسول الله يك قال: 
فإن الله تعالى أحلها لي. ولم يحلها للناس. وإنما أحلّها لي ساعة(©. 


)١(‏ كان في الأصل (مالك عن الزهري عن أبي الزبير. . .) وهو خطأ من الناسخ. والمثبت 
من معاني الآثارء 708/7؛ وغيره. ولم يرو مالك إل حديث أنس الآتي. انظر الموطأء 
1 . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الحج. جواز دخول مكة بغير إحرام» (888١)؛‏ 

وأبوداود في اللباس. في العمائم (4075)؛ والطحاوي في معاني الآثار. 708/17؛ 
والترمذي, والنسائي . 

(؟) مالك في الموطأء. ١/477؛‏ ومن طريق الطحاوي». ؟768/1؛ وأخرجه البخاري في 
اللباس» باب المغفر (0804)؛ ومسلم في الحج. دخول مكة بغير إحرام (181). 

09 أخرجه البخاري في العلم. ليبلغ العلم الشاهد الغائب (5١٠)؛‏ ومسلم في الحج. 
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وروى يحيى بن أبي سلمة. عن أبي هريرة (لما فتح رسول الله يكو مكة. 
فتلت هذيل رجلا من بني [ثقيف]<© بقتيل كان لهم في الجاهلية: فقال 
النبي كل : «إن الله حبس عن أهل مكة الفيل. وسلط عليهم رسوله والمؤمنين» 
وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. ولا تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من 
نهانع97) . ْ 

فثبت أن ذلك مخصوصاً في تلك الحال للنبي كلهِ. وإذا ثبت بأنه مأمور 
أن لا يدخلها إل بإحرام باتفاق من الفقهاء إل ابن شهاب, وقد دللنا على فساد 
قوله» وجب أن يكون تركه للاحرام المأمور به موا قضاؤه. كما أن من أمر بأن 
يكون صائما في يوم فطر فأفطر فيه قضى . 

[501] [سكان المواقيت ومن دونها في دخول الإحرام]7":. 
يدخلها بغير إحرامء وهو قول مالك. 
ولم يفرّق سفيان والشافعي : من ذلك على ما تقدم من ذكر قولهما. 


قال والقياس: قول سفيان. لاتفاقهم أن أهل المواقيت لوأرادوا الحج. 
لم يدخلوها إلا بإحرام9©». فكذلك الدخول نفسه. 


تحريم مكة وصيدها... .)١1784(‏ 
وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار.» 50/7. 

)١(‏ في الأصل (من بني ليث) والمثبت من معاني الآثارء 51/7؟؛ وأما الرجل الذي كان 
من بني ليث فقتلته خزاعة. جامع الأصول. 4//8. 

(؟) كما أخرجه البخاري في العلم. كتابة العلم. (7١١)؛‏ ومسلم. (هه1١)؛‏ وأبوداود. 
ولعل القصة تعددت. 

(6) انظر: معاني الآثار. ؟769/7؛ موطأ محمد. ص 968١؛‏ المبسوط. 58/4١؛‏ المدونة. 
ابام الأمء 7 ؛ وما بعدها. 

(؟) انظر الإفصاح. /؟؟. 


لا 


[3/ب] 


وقد روى عبد الملك. عن عطاء بن أبي رباح. عن ابن عباس أنه/ كان 
يقول: لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إل وهو محرم7©. 

وروى عن ابن عمر أنه أحرم من مكة. حتى بلغ قُدَيْداً 0 ثم عاد فدخلها 
بغير إحرام7 . 


[06] [فيمن أفسد حجة أو عمرة كيف يقضيها] ): 

قال أصحابنا: من أفسد حجة أوعمرة» فإنه يقضيها من حيث يجوز له 
الإحرام بها في موضعه الذي يحرم. 

وقال مالك. والثوري؛ والحسن بن صالح : يقضيها من الميقات. 

وقال الشافعي: يقضيها من الميقات الذي ابتدأها منه. 


وروى مالك.عن ابن شهاب .عن عروة؛ عن عائشة: أهللنا بعمرة في حجة 
الوداع» ثم حضتء فقال النبي وَلهِ: «امتشطي. وانقضي رأسكء, ودعي العمرة» 
وأهلي بالحج... إلى أن قالت: فأعمرني عبد الرحمن من التنعيم» فقال 
النبي كله: هذه مكان عمرتك:0». 


وروىك هشام بن عروة. عن أبيه » عن عائشة. مثله. 
وقال: فلبت بالعمرة قضاء لعمرتها. فلما أمر عبد الرحمن بأن يعمرها من 


. 757/1 أخرجه الطحاوي في معاني الآثار.‎ )١( 

(؟) قديد: ‏ بضم أوله على لفظ التصغير قرية جامعة وهي كثيرة المياه والبساتين على 
الطريق من مكة إلى المديئة المنورة. 

انظر: البكرى: معجم ما استعجم من أسماء البلاد. .١١65/7‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في المعاني. 757/7. 

(54) انظر المدونة,» ."884/1١‏ 

() أخرجه البخاري في الحيض. تقضي الحائض (05”)؛ ومسلم في الحجء بيان وجوه 
الإحرام. . . (١١؟١)؛‏ وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار. 199/7. 


ل 


التنعيم وهو غير الميقات الذي ابتدأت العمرة فيه ثبت أن لا عبرة بأول الإحرام . 
«طوافك يكفيك لحجك وعمرتك)0(), 

فدل على أنها كانت قارنة» فإن عمرتها من التنعيم كان تطوعاًء لا قضاءً. 

قيل له: روى ابن القاسم. والأسود. وعروة: مايوجب أن يكون قد أحلت 
من عمرتهاء قد قضتها قبل الإحرام». فهو أولئ من رواية عطاء؛ لأن هؤلاء 
قلت يارسول الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري؟ قال: «انفري » فإنه 
يكفيك2”" : لهما ولهم . 

ويثبت أنها قد حلت من حجها بلا عمرة معه ولا قبله. 

وحكي عن الحسن بن صالح: أنه كره لأهل الآفاق الذين يدخلون مكة 
بحجة ثم حلوا: أن يعتمروا بعد ذلك من التنعيم . 

وهذا قول لم يقل به أحد من العلماء. 

وقد روى صالح بن رستمء عن ابن أبي مليكة. عن عائشة. قالت: (دخل 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المناسك. طواف القارن .)١8917(‏ وأصل الحديث متفق 
عليه . وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار. .7٠١/17‏ 

؟) - رواية عبد الرحمن بن القاسم أخرجها الطحاوي في معاني الآثار. 7/7١؟؛‏ 
والبخاري في الحيض. باب تقضي الحائض المناسك. . . (8:”) ومسلم. في الحج. 
بيان وجوه الإحرام .)١71١(‏ 
ورواية الأسود أخرجها الطحاوي. 7/7١5؛‏ والبخاري في الحج. التمتع والقرآن 
والإفراد بالحج (1651١)؛‏ ومسلم .)15١١(‏ 
ورواية عروة أخرجها الطحاوي. ؟1/١7. .7١4‏ 

(9) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» .7١١/7‏ 
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رسول الله كك علي بسرف وأنا أبكي. قال: ماذاك؟ قالت: حضت. قال: فلا 
تبكي. اصنعي ما يصنع الحاج» فقدمنا مكة ثم أتينا منئ. ثم عدنا إلى عرفة. ثم 
رمينا تلك الأيام الجمرة. فلما كان يوم النفر ارتحل فنزل المحصب, والله ما نزلها 
قالت: ولكن ماذكر الجعرانة. ولا التنعيم . فلتهل بالعمرة. وكان [أقرب الحل] 
من الحرم التنعيم)227: فثبت بذلك أن الحل وقت الإحرام بالعمرة. 
[0655] إذا دخل العيد مكة مع مولاه يغير إحرام ثم يأذن له 
مولاه. فيحرم من مكة() : 

[قال أصحابنا] فعليه دم لترك الوقت. وإذا عتق؛ لأنه كان/ على مولاه أن 
يأذن له في الإحرام قبل دخوله. 

ولو أن نصرانياً أسلم بمكة. فأحرم: لم يكن عليه دم لترك الوقت. وكذلك 
الصبيّ إذا بلغ . 

وقال مالك. والثوري. والأوزاعي: في العبد يعتق بمكة. وقد دخلها بغير 
لترك الوقت. 

وحكي عن الشافعي : وجوت الدم في ذلك كله لترك الوقت. 

وعنه: أن على النصراني الدم. ولا شيء على العبد والصبي . 

قال: أما الصبيّ غير متعبد. فلا يلزمه بالنقص يدخل في إحرامه شيء: 
ألا ترى أن الصبي إذا أفسد صلاة أوصوماً دخل فيه: لم يلزمه شيء. وكذلك 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في المعاني» 41/7؟. 


ومسلم. في الحج. بيان وجوه الإحرام .)١12١1١(‏ 
(؟) انظر: الأصل. ؟6977/75؛ المدونة, ."”80/١‏ 


7و 


الكافر لا يصح منه فعل عبادة من جهة الشرع إلا بتقدم الإسلام. فهو كالصبيّء 
وأما العبد فمتعبد منهي عن دخول مكة إل بإحرام, فإذا أدخل نقصاً في إحرامه 
جبره بدم إذا عتق. 


[061] [فيمن جاوز ميقاته بغير إحرام؛ ثم دخل مكة محرما من 
ميقات آخر]('): 

قال [أصحابنا]: ومن جاوز وقته غير محرم. ثم لم يدخحل مكة. حتى أتى 

قال: ولو كان أحرم من وقته. كان أحب إل وهو قول الأوزاعي . 

وقال مالك والثوري: يهل كل واحد من ميقات بلده. ولا يجاوزه إلا 
محرماً. وهو قول الليث. وقال: إن لم يرجع : فعليه دم. 
ولم يأت من بلده. كان ميقاته ميقات البلد الذي مربه ومن جاوز وقتا لايريد 
53 ولا عمرة. ثم بدا له أن يحرم : أحرم منه. وذلك ميقاته. وميقات من دون 
المواقيت منزله الذي هو فيه. 

وروى عمرو بن دينار» وابن طاوس عن طاوسء عن ابن عباس. عن 
النبي كَلِ ذكر المواقيت» وقال: «هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن, 
ممن كان يريد الحج والعمرة؛ فمن كان دونهن فمن أهله. حتى أن أهل مكة 
يُهلون منها»9©: فهذا يدل: على أن كل من أتى وقتأء وهو يريد الإحرام» فليس 


.56 انظر: المختصر.ء ص 55؛ المدونة. ١//الا"#؛ المزني» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في المعاني, ١8»‏ !؛ والبخاري في الحج. مهل أهل مكة 
للحج والعمرة (1814)؛ مهل أهل الشام (515١1)؛‏ ومسلم. في الحج. مواقيت الحج 
والعمرة .)١1١481١(‏ 


ا/ا 


[9/ ب] 


له أن يتجاوزه إلا محرماً. فإذا ترك الإحرام في ميقاته الذي مر به حتى عاد إلى 
غيره فأحرم . فالقياس: أن لا يسقط عنه الدم. حتى يعود إلى ميقاته الذي مر به. 

ولا تشبه العمرة إذا قضيت بعد الفساد في أنها تقضي من حيث هو, لامن 
حيث ابتدأت؛ لأن القضاء كان للابتداء. 


ومن جاوز الوقت مأمور بالعود إلى المتروك بعينه. 


وذكر الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى : جعل العقيق». وهي ذات 
عرق الأول لأهل العراق [يهلّون]7'© منهاء وكذلك قال مالك. 


وقد روى المعافى بن عمران. عن أفلح بن حميد. عن القاسم. عن عائشة 
أن النبي كَكلِ: «وقت إلى أن قال: ولأهل العراق: ذات عرق»2©. 

وروى سعيد بن أبي مريم أخبرني/ إبراهيم بن سويد. قال حدثني 
هلال بن زيد. أخبرني أنس بن مالك أنه سمع النبي ذل قال: «ولأهل البصرة: 
ذات عرق, ولأهل المدائن: العقيق)9 . 

فثبت بذلك بطلان ماذكروا؛ لأنه جعل العقيق ذات عرق. 


[554] [في إشعار(*) وتقليد0©) اليُذن والغنم]0): 


كره أبو حنيفة الإشعار: وهو مُثلة. 


)١(‏ في الأصل [يحلون]. 

(؟) أخرجه الطحاوي في المعاني. 8/7١١؛‏ وأبوداود في المناسك. المواقيت (17*8)؛ 
والنسائي, (86/8؟١).‏ 

() أخرجه الطحاوي في المعاني. .١١9/7‏ 

(5) الإشعار من أشعر الهدي: «إذا طعن في سنامه الأيمن حتى يسيل منه دم ليعلم أنه 
هدي». المختار (شعر). 

(0) تقليد الهدي: «هو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلدٍ ليعلم أنه هدي» فيكفٌ الناس 
عنه». المصباح (قلد). 

(1) في الأصل بياض. 
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وقال أبو يوسف ومحمد: الإشعار حسن: وهو في الجانب الأيسر من 
البدنة» وهو قول مالك. وروي عن مالك: إن كان لها أسنمة أشعرواء وإلا 
لم يشعروا. 

وقالوا كلهم: لا يقلد الغنم ولا يُشّعِره وهو قول سفيان أيضاًء والأوزاعي» 
والليث. 

وقال الشافعي: يشعر البدن, ولا يشعر الغنم. ويقلد. 

وروى عن ابن عباسء وعائشة. ومروان» والمسوربن مخرمة. أن 
النبي كل قلّد هديه وأشعره» 

وروى عن عائشة: إن شئت فأشعرء وإن شئت فلا . 

فإنما أشعر ليعلم أنها بدنة إذا ضلّت أنها ليس بنسكء. وأنه علامة البدنة, 
فجعل علامة لها. لكي إن وجدوها المساكين أكلوها؛ لأنه قد كان نهي عن أخل 
ضالة الإبل. فجعل الإشعار علامة لجواز أكلها المساكين إذا وجدوها كذلك. 

وقال عطاء: إنما التقليد والإشعار. ليعلم أنها هدى إن ضلت. 

وروى عطاء عن ابن عباس: من شاء قلد. ومن شاء لم يقلدء» ومن شاء 


أشعرء ومن شاء لم يشعر(» 


انظر: الأصل» 1 9 المختصرء ص "*لا؛ المدونةء. 248١/١‏ 4454 

المزني. ص "الا 7/4. 

)١(‏ - رواية ابن عباس في مسلم في الحجء. تقليد الهدي وإشعاره (747١)؛‏ وأبوداود 
والترمذي والنسائي . 
ورواية مروان الخ في أبي داود في المناسك. في الإإشعار (1764)؛ والنسائي» 
(وإلحكك .)١17/٠‏ 

(5) انظر المصنف لابن أبي شيبة (المفقودة). ص ١84‏ . 

(5) انظر المصنف لابن أبي شيبة ( م )» ص 2.184 168. 


برف 


]/4:[ 


وقد روي عن ابن عمر أنه قال لهند إل متاقلد واشرء وأوقف 
بعرفة(), 

فكان قول ابن عباس.». وعائشة أولئ ؟؛ لأنهما قد وقفا على إشعار 
رسول الله يد فعلما حكمه فثبت أن الإإشعار ليبس بنسك» ومع ذلك جائزر 
فعله. غير مكروه؛ لأن النبي وَل قد فعله. 

وأما تقليد الغنم : فروى الثوري. عن الأعمش. عن إبراهيم. عن الأسود. 
عن عائشة أن النبى يَلِ أهدى غنماً مقلدة9). 

وحماد بن زيد. عن إبراهيم. عن الأسود. عن عائشة قالت: كأني أنظر 
إلى قلائد هدي رسول الله يَقِدِ من الغنم. ثم لا يمسك عن شيء©©. 

والحكم. عن إبراهيم. عن الأسود. عن عائشة قالت: كنا نقلد الشاةء 
فنرسل بها ورسول الله كي حلال, لم يحرم منه شيء(4) . 

وروى الأعمش قال حدثنا أبو سفيان. عن جابر قال: كان فيما أهدى 
رسول الله لِ غنماً مقلدة. 

وعمرو بن دينارء» عن عطاء: رأيت عائشة تفتل قلائد الغنم تساق معه 
هدايا©) , 
تهدي الغنم مقلدة. والناس متوافرون/ لا ينكر ذلك أحد”). 


.١54 وابن أبي شيبة في المصنف (م ). ص‎ 0١ أخرجه مالك في الموطأء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الحج, تقليد الغنم (11701. 1707)؛ وأخرجه مسلم في الحج. 
استحباب بعث الهدي إلى البيت (١1815١)؛‏ والنسائي,. (ه/"/ا1. .)١74‏ 

(9) انظر معاني الآثار. 755/1. مسلم (17351). 

(14) أخرجه الطحاوي في المعاني. ؟758/1؟؛ ومسلم .)١735١(‏ 

(0) انظر المصنف لابن أبي شيبة ( م )» ص .1١١‏ ونحوه في مسلم (1771). 

(5) انظر المصنف لابن أبي شيبة ( م )» ص .١١١‏ 


3”: 


قال: فهذا لا يسمع خلافه لثبوته عن النبي كله والناس بعده. 
[059] [في تعيين البّذن]0): 

قال أصحابنا: البدن من الإبل والبقرء وهو قول الثوري . 

وقال أصحابنا: إن نوى ببدنة أوجبها شيئاً منها بعينهاء فهو مانوئء وإن 
لم يكن نوى شيئاء فعليه بقرة أوجزور. 

وقالمالك. وابن شبرمة: البدن من الإبل خاصة. وهو قول الشافعي. 

أبو بكر بن عيّاش» عن عمروبن ميمون. عن أبي حاضرء عن ابن عباس 
قال: (قلَّت البدن. فأمر رسول الله بك بالبقر)9©. 

قال: وهذا يدل على أن البقر غير البدن. ويدل عليه ماروى أبو عبد الله 
الأغر. عن أبي هريرة أن رسول الله يَلدِ قال: «إذا كان يوم الجمعة وقف على 
باب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول: فمثل المَهَجرِ© كالذي يهدي بدنة. 
ثم كالذي يهدي بقرة) »(4). ْ 

ورواه ابن شهاب». عن أبي سلمة. عن أبي هريرة قال النبي 5: «مثل 


المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنهء ثم كالمهدي البقرة» وذكر 
الحديث»©) . 


."41//١ انظر: الأصل. 7'/٠44؛ المدونة.‎ )١( 

9؟) أخرجه ابن ماجه في الأضاحيء عن كم تجزىء البدنة والبقرة, (5١")؛‏ (وفي 
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات) . 

(9) «وهو الذي يمشي إلى الصلاة في أول وقتها». جامع الأصول لابن الأثيرء» 477/8 . 

(5) أخرجه البخاري في الجمعة. فضل الجمعة (١88)؛‏ ومسلمء (880)؛ وأبوداود 
والترمذي والنسائي ومالك,. انظر جامع الأصول. 474/9 455. والطحاوي». 
0/5 . 

(60) أخرجه النسائي في الجمعة, التبكير إلى الجمعة. (7//ا41 44). والطحاوي». 
8/4 . 
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فدل على أن البدنة غير البقرة. 

فإن قيل: روى ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر: (اشتركنا مع 
رسول الله عند في الحج والعمرة. كل سبعة في بدنة» فقال رجل : 

أرأيت البقرة يشترك فيها كما يشترك في الجزور؟ فقال: ماهي إَّ من 
البدن)2) , 

قيل له: ما روى عن النبي وَلِخْ أولئى من قول جابر. 

قال: لم نجد عن أصحابنا فضيلة إناث البدن ولا ذكورها. 

وعن مالك: أن الأنثى أفضله. 

سفيان بن عبينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد. عن أبيه» عن سباع بن ثابت 
سمعه من أم كرز الكعبية التي تحدث عن النبي ككلهِ قال: «عن الغلام شاتان» 
وعن الجارية شاة» ولا يضركم ذكورا كن أو إناثا»9) . 

فثبت في العقيقة التسوية بين الذكور والإناث. فدل على استوائهما. 

وقد قال النبي ككلِ: «في المَهَجُر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة. ثم 
كالذي يهدي بقرة. ثم كالذي يهدي كبش . 

فجعل الساعة الأولى كالبدنة. ثم في الساعة الثانية كالبقرة» فلم يجعل بين 
البدنة والبقرة واسطة من ذكران البدن. فدل على أنه لا فضل بين الذكر والأنثى . 

وآيفا تإنها سديةك رذن ليها تالتضياهن:" إنذا ميت البدة لللدانة: 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج. الاشتراك في الهدي (814١)؛‏ وأبوداود والنسائي. انظر جامع 
الأصول. 70/84". وانظر معاني الآثار. 178/4 . 

9) أخرجه أبو داود في الأضاحي . في العقيقة (ه«78)؛ والترمذي (5١6١)؛‏ والنسائي ‏ 
/56/1" . 


كلا 


ووجود هذا المعنى في الذكور كهو في الإناث, فلا فضل لبعضها على 
بعض . 
[0كه] [فيما يجزىء في الهدي والآضحية] :)١(‏ 

قال أصحابنا: لا يجزىء في الهدي ولا الضحايا إلا الجذع29 من الضأنء 
والثني(© من المعز والإبل والبقر فصاعداء وهو قول/ مالك والشافعي . 

وقال الأوزاعيى: يجوز الجذع*» في الإبل والبقر. 

وروى عن ابن عمر: لا يجزىء إلا الثني من كل شيء"». 

قال: أجمع فقهاء الأمصار على جواز الجذع من الضأن. 

وروى أبو خيثمة زهير بن معاوية, قال حدثنا أبوالزييرء عن جابرء عن 


لقي كل قال: «لا تذبحوا إلا مسنة(©: إلا أن يعز عليكم فاذبحوا مكانها 
جذعة من الضأن»2©9., وهذا حديث صحيبح الإسناد. 


وروى ابن وهب. قال: حدثنا عمرو بن الحارث» أن بكير بن الأشج 
حدثه. أن معاذ بن عبد الله الجهنى حدثه عن عقبة بن عامر. قال: ضحّينا مع 
رسول الله كل بجذاع الضأن. 


وروى بكير بن مضرء عن عمرو بن الحارث؛ عن بكيرء عن معاذ بن 


. انظر: المختصر. ص الا ١٠"؛ المدونة» ١/88417؛ المزني» ص "الا‎ )١( 

(؟) الجذع (بفتحتين) ولد الشاة في السنة الثانية. انظر: المختار (جذع). 

(5) الثني من ذوات الظلف والحافر: في السنة الثالثة» وفي الخف في السنة السادسة . 

(5) الجذع من ولد البقرة في السنة الثالثة. وللابل في السنة الخامسة. المختار (جذع). 

(ه) أخرجه الإمام مالك في الموطأء 487/1. 

(5) مسن أو مسنة. وجمعه مسان. وهي التي طعنت في الثالثة. (الهداية» .)484/1١‏ 

() أخرجه مسلمء في الأضاحي, سنن الأضحية (1931)؛ وأبوداود (1741)؛ والنسائي ) 
. 


لاا 


[:9/ب]1 


عبد الله الجهني. أن عقبة بن عامر قال: ضحُينا مع رسول الله كل بجذاع 
الضأن2 . 

فكان في رواية بكير بن مضر هذا عن عمروبن الحارث: أن عقبة قال: 
وفي حديث ابن وهب. عن عقبة. 

ثم روى ابن وهب. أخبرني أسامة بن زيدء قال: حدثني معاذ بن عبد الله 
الجهني. قال سألت سعيد بن المسيب. عن الجذع من الضأن؟ فقال: ما كان 
سنة الجذع من الضأن”9 , 

سأل عقبة بن عامر رسول الله كَل عن الجذع من الضأن فقال: (ضمٌ 
به)20 , 

فثبت أن معاذ بن عبد الله إنما أخذ عن سعيد بن المسيب». ولم نجد سعيداً 
حدث به عن عقبة» فقد اضطرب ذلك فى سنده. وهو مضطرب في متنه أيضاً؛ 
لأن ابن المبارك روى عن هشام الدّسْتوائي» عن يحيى بن [أبي]*) كثيرء عن 
بغجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر. قال: قسّم رسول الله كل ضحايا بين 
بها؟ قال: (نعم)©). 


وروى الليث حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة أن 


.718/1 أخرجه النسائي في الضحاياء المسئة والجذعة.‎ )١( 
. . والأثر في رواية البيهقي بالسند نفسه.‎ 69 
(قال سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن؟ فقال: ضضم به) السنن‎ 

الكبرى. 9/١//ا7ا.‏ 

(5) أخرجه البخاري في الأضاحي. قسمة الإمام الأضاحي. . . (0847)؛ ومسلم (1958)؛ 
والترمذي والنسائي . 

(54) سقط من الأصل. والزيادة من مسلم .)١1958(‏ 

(0) سبق تخريج الحديث. 
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رسول الله كلِِ أعطاه غنماً يقسمها على أصحابها ضحاياء فبقي عتود*». فذكره 
لرسول الله كل فقال: (ضح به أنت)0©. 

وكان في حديث بَعُجة جذعة, وفي حديث أبي الخير عتودء وذلك 
اضطراب في المتن» وقد ثبت بحديث جابر جواز الجذعة من الضأن أضحية. 
فكذلك في الهدى يجزىء؛ إذ لا فرق بين الهدى والضحايا في هذا المعنى . 

وأما قول الأوزاعي: في جواز الجذع من الإبل والبقر فاسد. لم يقل به 
أحد من العلماء غيره. 


[571] [متى يُّحْرِمٌ من قلّد بدنة] (": 
قال أصحابنا: فيمن قلد بدنة تطوعاً أوجزاء صيدٍ أوغيره وسار معه, وهو 
يريد الحج.. فقد أحرم» ولو بعث نولم ترجه م توجهء لم يكن محرماً حتى 
يلحق البدنة» إلا في المتعة, فإنه يكون/ محرماً كما توجه. ولا يكون بالتحيل 
والإإشعار محرماً ل قلد شاة ونوى الإحرام لم يكن محرماً. 
1 وقال سفيان: يكون بتقليد البدنة محرماً إذا نوى» وإن لم يرد الحج 
ولا العمرة, فليبعث به وليقم حلالاً, قال: لا يكون بالتقليد محرماً حنى يحرم . 
وقال الشافعي : لا يكون محرماً إذا لم يرد الإحرام وإن قلد. 


قال: لما لم يكن بشيء من أسباب الحج محرماً مشل: الاغتسال» 
والتجرد. والطواف» فكان القياس: أن يكون التقليد مثله. 


(#) عتود: «وهو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعي وأتى عليه حول والجمع : أعتدة», 
النهاية (عتد) . 
)١(‏ سبق تخريج الحديث. 
)١(‏ انظر: الأصل. ؟4947/7. 494#؛ المختصرء ص "لا؛ الأم. .7١5/7‏ 
وقال مالك في المدونة: «... وإذا كان معه الهدي. فليس له أن يقلده ويشعره 
ويؤخر الإحرام. وإنما يحرم عندما يقلده ويشعره بعد التقليد والإشعار». .5488/١‏ 


/ 


[ه94/أ) 


وقد روى مالك. عن يحيى بن سعيد. عن عمرةء» عن عائشة أنها قالت: 
لا يحرم إلا من أهل ولبّى7(©. 
عنه المحرم حتى ينحر”"؟ . 

قال ابن عمر: ومن النساء9” , 

وقد روى [حاتم]”(*» بن إسماعيلء, عن عبد الرحمن بن عطاء بن 
[أبي ]0 لَييبّة عن [عبد الملك] بن جابر [عن جابر](*» بن عبد الله : قال: كنت 
وكان يبعث ببدنه» وأقام بالمدينة)0©) , 

وروفى عن عائشة من وجوه صحاح (أن النبي علد كان يبعث بيذنه» ثم 
يقيم حلالاً)0©. 

ويفسد قول ابن عياس من جهة النظر؛ لأن المحرم لا يحل إلا بحلق. 
وهذا يحل عند الجميع إذا نهر الهدي عنه, وليس عليه حلق عندهم جميعاء 


."4١ 240/١ أخرجه مالك في الموطأ.‎ )١( 

(؟) رواية ابن عباس أخرجها البخاري. في الحج. من قلد القلائد بيده (00٠7١)؛‏ ومسلمء 
في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم (1871)؛ والطحاوي في معاني الآثار, 
1 356. 

(9) ورواية ابن عمر أخرجها الطحاوي. معاني الآثار. 6/17؟؟. 

(5) كان في الأصل (خالد). (بن لبيبة)» (عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله)» والتصحيح من 
معاني الآثار. ؟154/1١.‏ التقريب. ص 2144 2”45 57". 

(5) أخرجه الطحاوي في المعاني. 7514/7 . 

(5) انظر: رواية ابن عباس السابقة» ورد عائشة عليها في الصحيحين وغيرهما. راجع: جامع 
الأصول. /ه/ا”. 4لا" 


[5717] [هل يحلب الهدي ويركبه](): 

قال أصحابنا: ينضح ضرع الهدي بالماء. فإن احتلب منها شيئاً تصدق به» 
وإن أكله تصدق بقيمته. ويركبه إذا احتاج إليه» فإن نقصه تصدق بالنقصان». 
وكذلك قال مالك. إل أنه لا يشرب من لبنه ولا يركبه إل عند الحاجة. فإن نقصه 
لم يتصدق بالنقصان. 

وقول الثوري : إنه إن احتاج إلى ركوبهاء ركبها. 

وقال الشافعي : مثل قولنا الذي وصفنا. 

وروى مالك عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة أن 
رسول الله كل رأى رجلا يسوق بدنةء قال: «اركبهاء». قال: يارسول الله. إنها 
بدنة» «قال: اركبها ويلك»9). 

وروى يزيد بن هارون. عن حميد الطويل» عن أنس مثله9( . 

وروى إسماعيل بن جعفرء عن حميدء عن أنس أن رسول الله يةِ رأى 
رجلا يسوق بدنة وقد جهدء قال: «اركبهاء». فذكر مثله9©». 


وروى زهير بن معاوية» عن حميد الطويل» عن ثابت البناني » عن أنس» 
أن رسول الله كَلهِ رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهدء قال: «اركبها». فذكر مثله9). 


وقال: رأى به جهداً. فثبت إباحة ركوبهاء فثبت بذلك منصرفه إلى حال 
الحاجة . 


.؟١5/15؟ انظر: الأصل. ؟//491 ؛ المدونة, ١/5854؛ الأم.‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك. ١///#7؛‏ وأخرجه البخاري بنحوه في الحجء. ركوب الهدي (19148)؛ 
ومسلم .)١7377(‏ 

(”) أخرجه الطحاوي في المعاني» .١51/17‏ 

(5) أخرجه الطحاوي. .١51/7‏ 

(0) أخرجه الطحاوي. 7/١51١؛‏ وأخرجه مسلم في الحج» جواز ركوب البدنة (11357)؛ 
والنسائي . ا . 


/م١‎ 


ومن جهة النظر: لما لم تكن إجارة البدنة [جائز زة]00) ثبت ت أنه لا يملك 
[6ة/ب] ركوبهاء. ألا ترى/ أن أم الولد لما كان له الانتفاع بها كان له تمليك ذلك 


الانتفاع غيره . 
فإن قبل: قال الله تعالى: « لَكْدوَا مَك بل مس تم عه إل ليت 
لْعَيِيِقٍ 4 [الحج / 8”]. 


قيل له: روى منصورء. عن إبراهيم في تأويل ذلك الحكم. عن مجاهد: 
١‏ لَكْوْيَامتقِمُ4 في ظهورها وألبانها وأصوافها. 

«إكبل سم #حتى تصير بدناء فكان تأويله: (أن المنافع مباحة قبل 
أن 'تصضير بدي 00 


[057] [في بيع البدنة]0): 

وقال أبو حنيفة: إذا أوجب بدنة تطوعاً أو فرضاً. ثم باعها جاز بيعه. وعليه 
مكانهاء فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدن أوشعرء أو ولدت, فإن عليه 
مثلها زائدة. ومثل ولدهاء ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد» لم يكن عليه في 
الزيادة شيء . 

وقال مالك: لا يجوز بيعه. فإن لم يقدر عليها اشترى مثلها. 

وقال الثوري: يبدل الرجل هديه الواجب. ولا يبدل التطوع . 

وقال الأوزاعي : إذا ساقها ولم يقلدهاء فله أن يبدلها مالم يتكلم بفرضها. 


.157/١ زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة. انظر معاني الآثار.‎ )١( 
(؟) هنا وقع اضطراب في السند. إذا لم يُروٌ بهذا الإسناد هذا التأويل» وإنما روي ذلك عن‎ 
طريق حماد. عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد, والذي روي بهذا الإسناد. عن مجاهد‎ 
قوله: (إن احتاج إلى ظهرها ركب. وإن احتاج إلى لبنها شرب. يعني البدن).‎ 
.١57/؟ أنه ايات: معاني الآثار.‎ 
." 1/1 انظر: آثار محمد. ص هلا؛ الأمء‎ )9 


م 


وروى عنه أن له أن يستبدل بالأضحية أفضل منها. 

وقال الشافعي : إذا قال هذه أضحية. ونوى إيجابهاء فليس عليه أن يبدلهاء 
وإن باعها فالبيع باطل» فإن لم يقدر عليها اشترى بقيمتها غيرها. 

قال: ولو كانت قد خرجت عن ملكه بالإيجاب بجزاء الصيد وسائر 
الواجبات» لم يجز أن يذبحه عن نفسه؛ لأنه ذابح مالايملك. ومعلوم أنه 
بإيجابه لها لم يقع موقع الفرض, بدلالة أنه لوسرق أوعطب: لم يسقط فرضه؛ 
إذلم يقع موقعه, فلو لم يكن مالكاً حال الذبح» لما أجزأ عنه؛ لأنه ذبح 
مالا يملك. 

وكذلك قد اتفقوا على أنه ذبح هدى التطوع قربة لموجبه ويهديه. وإن كان 
لوهلك لم يلزمه غيره؛ ولو كان ملكه غير قائم في حال الذبح. لما كان قربة له. 

وأيضاً اتفقوا أنه لو قال: نوى هذا صدقة,. لا يخرج عن ملكه. فكذلك 
الهدي بالإيجاب. ويدل عليه (أن النبي يك أشرك علياً في الهدى حين قدم من 
اليمن)27: ولو كان ملكه زائلاً ما أشركه. 

ويدل عليه أنه لو عطب في الطريق جاز له بيعه وأكله. ولو كان قد زال عنه 
ملكه لم يعد إليه بالهلاك . 


[554] [في الهدي إذا عطب. هل يجوز بيعه وأكله]7): 


قال أصحابنا: في الهدي الواجب إذا عطب. له أن يأكله ويبدل مكانه. 


.199/14 أخرجه الطحاوي في المعاني؛‎ )١( 
وأخرجه البخاري في الحج., من أهل في زمن النبي 5 كإهلال النبي يله‎ 
.)١560( ومسلمء في باب إهلال النبي كل وهديه‎ ؛)١16688‎ ء١689(‎ 
.”41١ .2”84/١ (؟) انظر: الأصل. 591/7؛ المختصر.ء ص الا؛ المدونة.‎ 
وقال الشافعي : «وما عطب منها نحرها وخلى بينها وبين المساكين ولا بدل عليه‎ 
فيها». المزني» ص 4ل.‎ 


آذه 


[5ة/أ] 


وإن كان تطوعاً: نحره وصبغ نعله في دمهء ثم ضرب بها صفحتهء ثم 
لم يأكل منه شيئا. ويتصدق به أفضل من أن يأكله السباع. فإن أكل منه ضمن 
قيمة ما أكل. وكذلك إن أطعم منه غنيا. وإن كان قد جلله تصدق بجله وخطامه. 

وقال مالك: مثل ذلك. إلا أنه قال: الواجب لا يبيعه. و[لا](2 يأكله في 
القلوع ».ولا يات باكله خيا»: ولافقير ام ران فل شمن بماأكل . ش 

وعن الثوري والأوزاعي : أنه يأكله ولا يبيعهء فلاوجه له إلا أنه قد خرج 
عن حد الوجوب, ألا ترى أنه لا يجزئه. وإن ما كان واجباً عليه باق في ذمته. 

ولما اتفقوا على إباحة أكله مع عدم بلوغ المجل. فكذلك بيعه. 

قال: وهذا يدل على أنه بإيجابه لم يخرج عن ملكه؛ لأنه لوكان خرج عن 
ملكه لم يعد بالعطب في ملكه. 

وأما التطوع فروى نحو قولنا فيه: عن ابن عباس9» 

وروى عن عائشة أنها قالت: كلوه ولا تدعوه للسباع. فإن كان واجباً فاهدوا 
مكانه. وإن كان تطوعا فإن شئتم فاهدواء وإن شئتم فلا تهدوا. 

وقولها: كلوه. يحتمل أن تكون أرادت غير الهدي. فيكون موافقاً لقولنا. 

وروى حماد. عن أيوب. عن نافع. قال: عطبت بدنة لابن عمر تطوعاء 
فنحرهاء وأكلهاء ولم يهدٍ مكانها9 . 

والحجة لقولنا: ما روى عبد الوارث بن سعيدء قال: حدثنا أبو التّاح . 


عن موسى [بن]9) سلمة. عن ابن عياس : بعث رسول الله يكل ست عشرة 


)ع( في الأصل (ويأكله) والزيادة من نصوص المدونة . 

(؟) أخرجه مسلم في الحجء ما يفعل بالهدي إذا عطب. . . )١1875(‏ وأبوداود (17515). 
0) انظر: المحلى. 7510//1؟؛ الموطاء ."81/1١‏ 

5( في الأصل (موسى بن عقبة.» عن سلمة) خطأء والتصحيح من مسلم (©؟"١).‏ 
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بدنة مسع رجل. وأمره فيها. فمضى ثم رجع. فقال: يارسول الله كن كيف 
أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: «انحرهاء ثم اصبغ نعلها في دمهاء ثم اجعله 
على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك»0©. 

فإن قيل: فقد قال مالك: إنه إن وجه بها مع رجل» فعطب لم يأكل منها 
الموجّه بها معه؛ وذهب إلى حديث ابن عباس هذا: فهلا قلت مثله! قيل له: 
لأنه يحتمل أن يكون نهاه عن أكله؛ لأنه لا ياكل منها إلا فقيرء وكان الرجل 
وأصحابه أَعَتِيا. 

ويحتمل أن الرجل كان من خزاعة» فيمن قد دخل في حلف النبي كَل 
فأجراه مجراهم في تحريم الصدقة . 

ويدل على ذلك أن قتادة روى عن سنان بن سلمة», عن ابن عباس أن 
ذؤيباً أبا قبيصة بن ذؤيب, حدثه (أن رسول الله ب كان يبعث معه بالبدن)» وذكر 
الحديث على نحو ما قد ذكرنا9). 

وروى هشام بن عروة» عن أبيه» عن أخيه: صاحب بدن رسول الله كل أنه 

وقد روى سعيد بن عبيد بن رفاعة, عن أبيه, عن جده رفاعة أن 
رسول الله يكل قال: «حلفاؤناء وأبناء أخواتناء وموالينا مما 9©), 

ويدل على صحة تأويلنا: أنه منع أهل رفقته أكله. 

ولا خلاف بين المسلمين أن من بعث بصدقة مع رجل في رفقة. وأمره أن 


.)١378( أخرجه مسلم في الحج. مايفعل بالهدي إذا عطب في الطريق‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم .)١55(‏ 

(0) أخرجه أبو داود. في المناسك. في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (757١)؛‏ والترمذي 
:4)91١(‏ وقال: (حسن صحيح)؛ وابن ماجه .)"1١١5(‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 
1 و9 والبخاري. في الأدب المفرد (مطولاً). ص .4١٠‏ 
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[945/ب] 


يتصدق بها في مكان ذكره له. أن من تحل له الصدقة من أهل رفقته. تحل لهم 
ذلك. 


فثبت أن المعنى في المنع كان فيه ما تأولنا/ . 


[555] [في الاشتراك في البدن. مع اختلاف وجوه القرب] (): 

قال أصحابنا: يجوز أن يشترك سبعة في بدنة: أحدهم جزاء صيدء. والآخر 
تمتع والآخر إحصارء. ويجوز ذلك حتى أجمعوا كلها في وجوه القرب. وهو قول 
الشافعي . 


وقال مالك29: لا يجزىء واحد منهم إل بدنة تامة. 


وروى حاتم بن إسماعيل» قال: حدثنا جعفر بن محمد. عن أبيه. عن 
جابر» ( أن علي بن أبي طالب قدم على النبي كَلِ من اليمن في حجته التي 
حجها النبي يل فأشرك النبي عليّاً في هديه) . 


فثبت بذلك جواز الشركة في الهداياء كجوازها في الضحايا. 


وقد روى مالك عن أبي الزبيرء عن جابر: (نحرنا مع النبي كلل عام 
الحديبية البدنة عن سبعةء والبقرة عن سبعة)(4) , 


.454/١ انظر: الأصل. 588/19 ؛ المدونة.‎ )١( 

(؟) وفصل ذلك الإمام مالك بقوله: «لا يشترك في شيء من الهدى ولا البدن ولا السك في 
الفدية» ولا في شيء من هذه الأشياء كلها». المدونة. 1 

() سبق تخريجه: البخاري (881١)؛‏ مسلم (60؟7١).‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأء ؟485/7؛ ومن طريقه الطحاوي؛. 174/4. 178. وأخرجه 
أيضاً مسلم في الحج, الاشتراك في الهدي )15١18(‏ وأبوداود والترمذي . 


ىق 


[577] [فيما إذا ضاع الهدي أو الأضحية وأبدله بآخر ثم 
وجد الآول] (): 

[قال أصحابنا]: إذا ساق هدياً. أو أوجبه أضحية, فأبدل مكانهاء ثم وجد 
الأول» فإن أنفذهما جميعاً فهو أفضل. وإن لحر الأول وباع الآخر أجزأه. وإن 
نحر الآخر وباع الأول نظر إلى القيمتين» فإن كان الآخر أكثر أجزأ. وإن كان 
الأول أكثر تصدق بالفضل. وهو قول الثوري . 

وقال مالك: إذا نحر البدل ثم وجد الأول نحره أيضاً. 

وقال في الأضحية: إن كان قد نحر [البدل]27 صنع بالأول ما شاء. 

وقال الأوزاعي : إن كان قد أشعر الأول ثم وجده. فلا بد له من إهدائه 
واجباً كان أو تطوعاً. وإن كان قد نحر البدل؛ قال: وإن كان لم يشعره. فإن كان 
واجباً. فإن شاء تركه. وإن كان تطوعاً. وقد أبدله الآخر. 

قال: قد ثبت بما قدمنا فيما سلف أن الهدى لم يخرج عن ملكه؛ فالبدل 
لم يخرج عن ملكه أيضاً. فإذا وجد الأول كان هو الهدي . 


[577] [هل يورث الهدي بموت صاحبه؟] 
قال أبو حنيفة: إذا مات صاحب الهدي, أنه لورثته . 
وقال أبو يوسف. ومالك. والشافعي : لا يورث. 
وقال مالك في الأضحية: إذا مات الذي أوجبهاء أنها تورث. 


)1( انظر: الأصل. "ره ؛؛ المدونة, "88/١‏ 85". 
(؟) في أصل المخطوطة: (الأول). 


4ذه 


[/اة/ أ] 


[04] [في العيوب التي لا تجزىء في الأضاحي](): 

قال أبو حنيفة: في العين والأذن والذنب والإلية» إذا كان المقطوع الثلث 
أجزأه. فإن كان أكثر لم يجز. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بقي الأكثر أجزأه. 

وقال أبو يوسف: أخبرت أبا حنيفة بقولى. فقال: قولى كقولك. والجماء 
والمكسور القرن يجزىء. ش 1 

وقال مالك: إذا كان قد قطع من الأذن القليل أجزأ. والكثير لا يجزىء. 
وكذلك قول سفيان. وقال سفيان: تجزىء المقطوعة الإلية. 

وقال الليث: لا تضحي [بالمصطلمة]27 الأذن والذنب. 

وقال الشافعي: يضحي بالمكسور القرن. ولا تجزىء الجرباء؛ لأنه مرض 

وروى همام عن قتادة2؛» عن جري بن كليب عن عليّء عن النبي كله / 
«أنه نهى عن عضباء الأذن والقرن». 

قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب عن العضب. فقال: النصف فما 
فوقه”*. فجمع في هذا الحديث بين القرن والأذن. 


.784 انظر: المختصرء ص ”٠؛ المدونة» ؟/الاء ٠48؛ المزني» ص‎ )١( 
(؟) والجمّاء: هي الشاة التي لا قرن لها.‎ 
انظر: المختار. المصباح (جمم).‎ 
في الأصل (بالمعطلمة) ولا معنى له. واصطلم الشيء: استأصله أو قطعه من أصله.‎ )( 
انظر: المختار: الهادي إلى لغة العرب (اصطلم).‎ 
.159/14 في سند الطحاوي (شعبة عن قتادة) معاني الآثار.‎ )54( 
أخرجه الطحاوي في المعاني. 174/4١؛ وأخرجه أبوداود في الضحاياء مايكره من‎ )( 
الضحايا (5807)؛ والترمذي (448١)؛ والنسائي. 4711/7 وابن ماجه مختصراً‎ 
.)*155( 


م 


ولا خلاف بين العلماء أن المكسور القرن إذا برأ منه يجزىء. 

وقد روى سفيان. [وشريك]() عن سلمة بن كهيل عن [حجية](" بن 
عدي أنه كان عند علي فسأله رجل. فقال: لا يضرك”9). 

وهو الذي روىقى الحديث الأول. 

فثبت أن القرن لا عبرة بهء وأيضاً الجماء لا خلاف في جوازهاء فكذلك 
ينبغي أن تكون المكسورة القرن؛ لأن من أخذ علينا فيهاء لا يختلف حكمها في 
عدمها من جهة الخلقة. أو تلفها بعد وجودها. 

وقد روى سفيان. عن سلمة بن كهيل. عن [حجية] بن عدي. عن علي . 
قال: (أمرنا رسول الله بك أن نستشرف العين والأذن)”*. 

فإن قيل: روى زهير بن معاوية. حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان. 
نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي بعوراءء ولا مقابلة» ولا مدابرةء 
ولا شرقاء. ولا خرقاء) © . 

فقال زهير» قلت لأبي إسحاق: أو ذكر عضياء؟ قال: لا. 

قلت ما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. 


قلت المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخرة الأذن. 


)١(‏ هذه الرواية في المعاني (عن شريك. عن سلمة) ولم أجدها عن شعبة كما في 
المخطوطة . 

(؟) في الأصل (محية) والمثبت من معاني الآثاره .١ 7١/85‏ 

(*) أخرجه الطحاوي في المعاني, .١7١/4‏ 

(5) أخرجه الطحاوي؛. 54/4١؛‏ وابن ماجه في الأضاحي. مايكره أن يضحي به (7”18417). 

(ه) أخرجه الطحاوي في المعاني» 86 وبهذا السند أبوداود في الضحاياء مايكره من 
الضحايا (5٠78)؛‏ والنسائي؛. 710//17. 


/ 


قلت الشرقاء؟ قال: تشق الأذن. 

قلت الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها [للسمة]0©. 

ففي هذا الحديث: النهي عن الأضحية بما قد قطع القليل من أذنه. فقيل 
له: لما ثبت في حديث جُرَيٌ بن كليب: النهي عن الأذن في العضب. قال 
سعيد بن المسيب: هو النصف فما فوقه. وجب حمل الحديثين على الموافقة, 
وتكون الخرقاء وما معناها: على ذهاب النصف. ويكون تأويل سعيد أولىئْ من 
تأويل أبي إسحاق, ليتفق معنى الحديثين. 

وقد روى شعبة: أخبرني سليمان بن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز 
قال: سألت البراء قلت: أخبرني ماكره رسو الله بكِِ أو نهئ عنه من 
[الأضاحي]9)؟ قال: قال رسول الله كَل: «أربع لا يجزىء: العوراء البين عورهاء 
والعرجاء البين [ظلعها]”" والمريضة البين مرضهاء والكسيرة التي لا تُنقي». 

قلت للبراء: إني أكره في الأذن نقصاًء وفي القرن نقصاً. وفي السن 

قال: (ماكرهت فدعه, ولا تحرمه على أحد)2). 


فكان في ذكره لهذه الأربع وتخصيصه إياها بالذكر دليل على أن ماعذداها 
بدي ا أنه لما ثبت بحديث عليّ في الأذن مائبت الحقناه به وجعلناه 


)١(‏ في الأصل (السيمة) والمثبت من أبي داود .)78٠04(‏ وهذه الزيادة أخرجها أبوداود. 

؟) في الأصل (الأضحى) والمثبت من معاني الآثار. 178/4١؛‏ وغيره. 

(؟) في الأصل (طلعها) وفي المعاني (ضلعها). وفي رواية (عرجها). 118/4؛ والمثبت هو 
الصحيح كما في رواية ابن ماجه. والظلع: «غمز في مشيه وهو شبيه بالعرج ولهذا يقال 
عرج يسير» كما قال الفيومي في المصباح. (ظلع). 

(5) الحديث أخرجه الطحاوي. 58/4١؛‏ بنحوه وأبوداود في الضحاياء ما يكره من الضحايا 
(5١58)؛‏ والترمذي (491١)؛‏ والنسائي. .7١4/7(‏ 68١؟)؛‏ ومالك. 487/19؛ وابن 
ماجه .)7"1١145(‏ 
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ناسخاً لاتفاق المسلمين على معناه. 

وفي قول البراء. لا تحرمه على أحد: دليل علي أن النقص القليل في 
الأذن لا يمنع الجواز إذا أوجب أضحية أوهدياً صحيحاًء ثم أصابه عور لم يجزه. 
وهو قول الأوزاعي /. 

وقال مالك: يجزىء في الهدي., ولا يجزىء في الأضحية . 

وقال الثوري : يجزىء فيهما جميعاً. 

وقال الشافعي: يجزىء. 

قال أبو جعفر: الحجة أنه لم يخرج عن ملكه, فاعتبر حال الذبح. ألا ترى 


أنه لوعطب قبل المَحِلَ لم يجز. 
ولو فقأ رجل عين الهدي أخذ النقصان ويبيعه. ليشتري بالثمن والأرش 


هدياً. 

وقال الشافعي : يتصدق بالأرش . 
[554] [فيمن حجٌ عن الميت أو العاجز] ('): 

قال أصحايبنا : في الصحيح يح [غيره]929) عن نفسه يجزثه 2 ويكون تطوعاً 
له. وإن كان مريضاً فمات منه أجزأه من حجة الإسلام» فإن أوصئ رجل أن 
يِحَجّ عنه : أجِجّ عنه من الثلث. وإن تطوع رجل عن والديه بالحج عنهما أجزأه. 
وقول ابن أبي ليلى : إن الحج عن الميت يجرىء» وكذلك قول سفيان مثل قول 
أصحابنا . 
)١(‏ انظر: الأصل. 2604/17 08هء. 0١١‏ ؛ المزني. ص ؟57؛ المدونة» .541١/١‏ 
(؟) زيد ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة. 


4١ 


[/'ة/ ب] 


وقال الأوزاعي : يحج عن الميت وإن لم يوص» ويجزثئه. 

وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يحج أحد عن أحد إل عن ميت 
لم يحج فقط. وعليه حجة الإسلام؛ أومن لزمه الحج وهو بمنزلة الميت» 
لا يطمع له في الوصول إلى مكة أبداً. 

وقال الليث: يجوز الحج عن الميت. 

وقال الشافعي: يحج عن الميت والعاجز. 

قال مالك: لايحج أحد عن الحي بتة» قال: وإن مات صَرُورَة() فأراد 
ورثته أن يحجوا عنه. فإنهم يتطوعون عنه بالصدقة أو بالعتق أو بالهدي أحب 


الي 
قال مالك: وإن أوصى أن يحم عنهء أنفذت وصيته وأحج عنه من قد 

أ 

كح 


روى سفيان الشوري. عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن 
أبي ربيعة, عن زيد بن علي» عن أبيهء. عن [عبيد الله] بن أبي رافع. عن 
علي : قال: استقبلت رسول الله يع جارية شابة من خثعم. فقالت: إن أبي شيخ 
كبيرء وقد أدركته فريضة الله في الحج. أفيجزىء أن أحج عنه؟ قال: «حجي عن 
أبيك, ولوى عنق الفضل» فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك! فقال: «رأيت 
شاباً وشابة. فلم آمن عليهما الشيطان»9). 

وقد روى مالك. عن ابن شهاب. عن سليمان بن يسار. عن عبد الله بن 


6 «والصّرورة ‏ بالفتح ‏ : الذي لم يَحْجٌّ). 
انظر: المصباح (صرر) . 
5) الحديث بهذا السند أخرجه البيهقي في السئن الكبرى. 98/4؛ وأصله في الكتب 
الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري., في الحج. وجوب الحج وفضله 
(*161)؛ ومسلمء في الحج. الحج عن العاجز لزمانة وهرم. . . (175). 
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العباس: (أنه كان الفضل بن العباس رديف رسول الله علد فجاءته امرأة من 
خلعم . فقالت: يارسو الله إن فريضة الله على عباده في الحج. أدركت 
أبي شيخاً كبيرأء لا يستطيع أن يثبت على الراحلة, أفاحج عنه؟ قال: «نعم». 
وذلك في حجة الوداع)0" . 

وروى شعبة. عن النعمان بن سالمء عن عمروبن أوس ». عن أبي رزين 
قال: قلت يارسول الله إن أبي شيخ كبير» لايستطيع الحج والعمرة 
ولا الظعن. قال: (حج عن أبيك واعتمر)”" . 

وروى منصورء عن مجاهد. عن يوسف/ بن [الزبير]0©, عن عبد الله بن 
الإسلام وهو شيخ كبير» لا يستطيع ركوب الرحل» والحج مكتوب عليه أفأحج 
عنه؟ 

قال: «أنت أكبر ولده»؟ قال: نعم. قال: «أرأيت لوكان على أبيك دين 
فقضيته عنه. أكان ذلك يجزىء عنه»؟ قال: نعم. قال: وفاحجج عنه»9». 

فهذه آثار متواترة عن النبي و في جواز الحج عن العاجز. 

وقد روى الأعمش. عن مسلم البطين. عن سعيدبن جبيرء عن 


أفأحج عنه؟ فقال: «أرأيت لوكان على أبيك دين أكنت قاضيه»؟ قال: نعمء 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء ١/884؛‏ وأخرجه البخاري (19217)؛ ومسلم 
(4 "1 186) وأبو داود والترمذي والنسائي . 

(؟) أخرجه أبوداود في المناسك. الرجل يحج عن غيره (١٠18)؛‏ والترمذي (970)؛ 
والنسائي ‏ ه//ا ١‏ ؛ وابن ماجه (905"). 

(0) في الأصل (عبد البر) والمثبت من مسند الإمام أحمد. 8/4. 

(4) أخرجه النسائي في الحج. تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين». (ه//1١1ء‏ 8١1١)؛‏ والإمام 
أحمد في المسند. 5/4؛ والبيهقي في السنن» 858/14. 


ف 


] 1/1 


قال: «فدين الله أحق. فحج عنه» )(0), 

وروى أبو عوانة. عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء»ء عن ابن عباس » قال: 
جاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن 
أمك دين أكنت قاضيته»؟ قالت: نعم. قال: «فحجي عن أمك. أقضوا الله الدين 
الذي له عليكم, فإن الله أحق بالوفاءء»9©. 

فثبت في هذين الحديثين إجازة الحج عن الميت. ولم يسأله هل كان 
أوصئ أم لا. فدل على استواء الحديثين عنده. 


[010] [فيمن يحج عن غيره قبل آداء فرضه] © 

قال أصحابنا: حج الصَرُورة يجزىء عن غيره» ومن قد حج أفضل. وهو 
قول الثوري. والأوزاعي . ش 

وقال الحسن بن صالح : لا يحج عن الغير إل من قد حج حجة الإسلام» 
ويكره أن تحج المرأة عن [الرجل]7؟». ولا يكره أن يحج الرجل عن المرأة؛ لأن 
المرأة تلبس. والرجل لا يلبس في الإحرام . 


)١١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة. في السائل والمسؤول عنه. كما ورد بهذا السند في 
(قضاء الصوم) انظر بالتفصيل: جامع الأصول. 0411/5 418؛ تحفة الإشراف. 
0/15 . 
(5؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ. 78/4*. 
أخرج البخاري بهذا السند باختلاف في اللفظ. في الأيمان والنذور. من مات 
وعليه نذر (5144)؛ والنسائي كذلك في المناسك. الحج عن الميت الذي نذر أن 
يحج , 1/6 . 
) انظر: الأصل. 604/7؛ المبسوط. .١6١/4‏ 
وقال مالك: «المرأة تحج عن الرجل والرجل عن المرأة لا بأس بذلك» المدونة, 
1/1 
(4) في الأصل (عن المرأة) وسياق العبارة يدل على المثبت. 
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قال الشافعي : لا يحج عن أحد إلا من أدى الفرض مرة. فإن لم يكن حج 
فهو عنه. ولا أجر له. 

وروى سعيد عن قتادةء عن [عزرة](2, ع اجيس حير عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله يه حين سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. 
قال: «من شبرمة»؟ قال: أخ أو قريب ليء فقال: «فهل حججت قطع؟ قال: لاء 
قال: «اجعل هذه عنك., ثم احجج عن شبرمة»9 . 

فاحتج الشافعي بذلك. خالفه؛ لأنه يزعم أن الحج عنه. ولا يحتاج أن 
يجعلها عن نفسه. 

وقد روى ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث. أن قتادة بن دعامة حدثه, 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. (أنه مر به رجل يهل. فقال: لبيك بحجة 
عن شبرمة. قال: وما شبرمة؟ قال: رجل أوصئ أن يحج عنه. قال: حججت 
أنت؟ قال: لا. قال: فابدأء أنت فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة). 

ففسد الحديث/ الأول بذلك؛ لأنه ذكره فى هذا الحديث من قول 
ابن عباس. وكذلك رواه أيوب» وخالد الخزاعي» بق قلابة» عن ابن عباس 
من كلامه. لا من كلام النبي يل وذكرا فيه قصة شبرمة9©. 


. في الأصل (عروة) والمثبت من أبي داود وابن ماجه كما يأتي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الحج. الرجل يحج عن غيره (١81١)؛‏ وابن ماجه (1407). 
والبيهقي في السنن. 5/14”#". 

(5) وأخرج الحديث موقوفاًء البيهقي في السنن. 57/4؛ والشافعي في المسندء (ترتيب 
المسند). ."88/١‏ 

انظر: تلخيص الحبيرء 77/7؛ وقال المزي في تحفة الأشراف: «رواه عمرو بن 

الحارث المصري., عن قتادة. وقال في روايته: «عن قتادة أن سعيد بن جبير حدثه» وذلك 
معدود في أوهامه فإن فتادة لم يلق سعيد بن جبيرء فيما قاله يحيى بن معين وغيره. 
15 . 


ان 


[44ة/ ب 


فإن قيل: روى ابن أبي ليلئ عن عائشة أن النبي 35 : سمع رجلا يلبي 
عن شبرمة. قال: وما شبرمة؟ قال: فذكر قرابة» قال: أفحججت عن نفسك؟ 
قال: لا. قال: فاحجج عن نفسك. ثم احجج عن شبرمة0©. 

قيل له أيضاً: هذا حديث فاسد لفساد حفظ ابن أبي ليلئ . 

وقد كان شعبة يقول: متاارالت قبل احنق) افيرت حيطا عق اتن 
أبي ليلى9)؛ لما كان يأتي به في مثل هذا. 

وفي الأحاديث التي في الباب التى قبل هذاء مايدل على صحة قولنا؛ لأن 
النبي كك لم يسأله: هل حججت عن نفسك أم لا بل جعله كالدين» ومن كان 
عليه دين فقضى دين غيره من ماله أجزأه فكذلك الحج عن غيره. يجرىء وإن 
كان عليه حجة الإسلام. 


[651/1] [فيمن اشترط لنفسه في إحرام الحج والعمرة]0(): 
أصحابنا يذهبون إلى [أن] اشتراطه في الإحرام كلا اشتراط؛ يعني (مجِلّى 
حيث حبستني) وهو قول مالك. وسفيان. والليث. وروي نحوه عن إبراهيم . 
وقال الشافعي : لوحديث ضباعة لم أعدى وكان يكون محله حيث 
وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن طاووس. عن عكرمة. عن 
ابن عباس : قالت: جاءت ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب إلى رسول الله وه 
فقالت يارسول الله إنفي امرأة ثقيلة, وإنى أريد الحج. وإنفي شاكية؟ فقال: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن. 4//ا7#. 
(؟) انظر: تهذيب التهذيب. 70517-17590/5. 
زفنة انظر الإفصاح. ؟؛ نيل الأوطار» ع١"‏ 
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«احجي واشترطي أن محلي حيث حبستني 270 , 

وروى عبد الله بن نميرء عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة قالت: 
دخل رسول الله يل على ضباعة بنت الزبير يعودهاء فقال: «لعلك أردت الحج؟») 
قالت: إني وجعة. قال: «(فحجى واشترطى : اللهم محلى حيث حبستني 20 . 


وروي هذا المذهب عن: عثمانء وعائشة9 . 


فإن قيل: فقد روى يونس. عن ابن شهاب؛ عن سالم. كان ابن عمر 
[يتكر]9©) الاشتراط في الحج. ويقول: حسبكم سئة رسول الله كه إن حبس أحد 
عن الحج: طاف بالبيت» والصفا والمروة. ثم حل من كل شيء حتى يحج من 
قابل© . 

قل الندة :قل رونا عدن ذكترناامن المحفانة خلاقن بوسميت بده 
رسول الله كك فهو أولى من قول ابن عمرء على أن ابن عمر لم يعرف حديث 
النبي كل في ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج. جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض (8١١١)؛‏ وأبوداود 
(كلالا١)؛‏ والترمذي (١44)؛‏ والنسائي. 8//ا5١.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في النكاح. الأكفاء في الدين (05089)؛ ومسلم في الحج. جواز 
اشتراط المحرم . . . 90١١)؛‏ والنسائي » 6 . 

(*) عن عثمان رضي الله عنه. انظر المصنف لابن أبي شيبة ( م )» ص 785. وعن عنائشة 
رضي الله عنها كذلك. ص 868". 

(4:) في الأصل (يذكر), والمثبت من نص رواية الترمذي . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الحجء. مايفعل من حبس عن الحج... 159/8؛ 
وأخرجه مختصراً الترمذي (445). وقال؛ ن 00 

انظر: جامع الأصول. «/ 87# .. 25 71# سيدا 
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[4ة/ أ 


قال نافع : كان ابن عمر إذا سئل عن الاسكناء ذ في الحج والعمرة. / يقول: 


ما أعرفه() , 

فإن قبل: قال الله تعالى: « وَأَيَمُوا تلج والممرة بيد من أُحوحمٌ 44 
[البقرة / ]2 فقد بين حكم المحصر. فغير جائر ترك هذا ا 
الواحد. 


قيل له: هذا فيمن لم يشترط في إحرامه. فأما من اشترط فحكمه 
ما وصفناء فلا يدفع أحدهما بصاحيه . 

قال: وأما وقوف الشافعي في الحديث؛ فلأنه رواه» عن سفيان. عن 
هشام بن عروة. عن أبيه (أن رسول الله يلخ مر بضباعة بنت الزيير 
الحديث)7), فلم يقع إليه إل باللإسناد المنقطع ‏ ولو وقف على مارويناه. لقال 
به. 

وأما ما روى منصور. عن إبراهيم: أنهم كانوا لايرون الاشتراط9) 
فلا معنى له؛ لأنهم قد كانوا يشترطون: أنهم إن حبسوا كانوا معتمرين» 
أو خارجين من الإحرام إلى غير إحرام . 


[5771] [هل العمرة واجبة] ©): 
قال أصحابناء ومالك : العمرة غير واجبة. 


قال سفيان: إنها واجبة. 


.١١6/07 انظر: المحلي.‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي (ترتيب المسند). .”80/١‏ 

9) انظر المصنف لابن أبي شيبة (م ))» ص 785. 

(54) انظر: المختصر. ص 04 ؛ التفريع. ١/07"؛‏ المزني.» ص 57. 


ف 


سثئل الأوزاعي. فقال: كان ابن عباس يقول: هي واجبة كوجوب 
الحج (2. 

قال الشافعى: هى واجبة. 

روى عفان بن مسلمء قال حدثنا سليمان بن المغيرة» قال: حدثنا ثابت» 
عن أنس : كنا قد نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله ككلِ عن شيءء فكان يعجبنا 
أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية» فيسأل رسول الله يِه وكان أجرأ على 
ذلك مناء فجاء رجل فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أن الله تعالى أرسلك؟ 
قال: «صدق». قال: وزعم أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ وذكر 
الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: «صدق». قال: 
فبالذي أرسلك [آلله]7( أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: فوالذي بعثشك بالحق 
لا أزيد عليهن شيئاً ولا أنقص منهن شيئاً فقال رسول الله يكِ: «لئن صدق ليدخلن 
الجنة» 0 

ففي هذا الحديث نفي وجوب العمرة. 

وقد روى ابن عباس, وابن عمرء وزيد بن ثابت. وجوب العمرة9). 


-. 


)١(‏ انظر المصنف لابن أبي شيبة (م)» ص 77١‏ 777؛ والترمذي في الحج. ماجاء في 
العمرة. .. .)9"١(‏ 

(؟) زيادة من مسلم (؟١).‏ 

(0) أخرجه مسلم في الإيمان. السؤال عن أركان الإسلام (7١)؛‏ والترمذي في الزكاة. 
ماجاء إذا أديت الزكاة (4١5)؛‏ والنسائي2. في الصوم. وجوب الصيام. »15١/4‏ 
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(4) انظر الآثار عن ابن عباسء. وابن عمرء وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في المصنف لابن 
أبي شيبة (م). ص 2175١‏ 7177؛ أحكام القرآن للجصاصء. ١/5751؛‏ المحلى» 
ا" 


11 


[44/ ب 


عكرمة بن خالد. يحدث طاوسء. قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فقال: يا أبا 
عبد الرحمن ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله يلهِ يقول: (بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة, والحجء 
وصوم رمضان)0©. 

فهذا يدل على أن ابن عمر لم ير العمرة واجبة. 

فإن احتجوا من جهة النظر: بأنه لا يتطوع إل يمال أضل :من الفرض» 
والعمرة يتطوع بهاء فيدل على أنها فرض في الأصل . 

انتقض ذلك بالاعتكاف. وإنما هذا قلب, الحديث/ أن يقال: لأنه ينبغي 
أن يقال: قد يتطوع بما له أصل في الشرع, فجائز أن يتطوع؛ لأن كل ما يتطوع 
به فله أصل في الفرض, وأيضاً وجدنا سائر الفروض الموجبة في أعياتها 
محصورة في أوقات: كالصلاة؛ والصوم. والحج. فلو كانت العمرة فرضاًء 
لكانت محصورة بوقت. 
[01] [في العمرة في أيام السنة كلها] ©: 

قال أصحابنا: العمرة [جائزة](© في كل السنة غير [يوم]0© عرفة ويوم 
النحر. وأيام التشريق. فإنها محظورة فيهن. 

وروي ذلك عن عائشة وهو قول عطاء. 

وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف: أنه لم يكره العمرة في يوم عرفة. 

وقال مالك: يكره للحاج العمرة في أربعة أيام: يوم النحرء وأيام التشريق» 
ولا يكره ذلك لغير الحاج. 


.)15( أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الإيمان. أركان الإسلام‎ )١( 
.57" (؟) انظر: المختصرء ص 5164؛ المدونة» ١881/1؛ المزني.» ص‎ 
في الأصل (واجبة) (يومين).‎ )9( 


وقال الثوري: يعتمر في أي وقت شاء من السنة» وهو قول الشافعي . 

وقال الحسن بن صالح : لا يعتمر في أيام التشريق . 

وقد روى الأوزاعي. عن عطاء. عن عائشة كراهته العمرة في خمسة أيام. 
مثل قول أبي حنيفة . 

وروى يزيد الرشك عن معاذة. عن عائشة: تمت العمرة في السنة كلهاء 
إلا أربعة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء ويومين من أيام التشريق. 

وروى قتادة عن معاذة, عن عائشة [قالت]: تمت العمرة في السنة كلها إِلاّ 
ثلاثة أيام : يوم النحر. ويومين من أيام التشريق2©7. 


وروي عن إبراهيم : أنه لا يعتمر إل أن ينقض ذو الحجة . 
[051/5] [ف إدخال العمرة على الحج] (): 


قال أصحابنا: يضيف الحج إلى العمرةء و[لا]9"© يضيف العمرة إلى 
الحج. فإن فعل فقد أساء وهو قارنء. وهو قول مالك. والثوري», والشافعي . 


قال: إن أضاف العمرة إلى الحج. لم تلزمه العمرة» ولا قضاء عليه. 
ولا دم بتركهما9؟). 


)1( أخرج ابن ض شيبة في مصلفه: (عن قتادة» عن عبادة» عن معاوية» عن عائشة قالت: 
حلت العمرة الدهر إلا ثلائة أيام. يوم النحرء ويومين من أيام التشريق). (م). 
ص كق. 

0) انظر: الأصل. 5#1/7؛ المختصرء. ص ١5؛‏ المدونة. ١/١لايى‏ الال 17ؤ98؛ 
المجموع . /ا/لاة٠١.‏ 

(9) زيد لاستقامة العبارة: ونص الأصل : «والعمرة لا تضاف إلى الحجة والحجة تضاف إلى 
العمرة. . .»2. 

(4) هذا إذا أدخلها عليها قبل الطواف لها وكان قارناً. وأما إذا أدخلها عليها بعد الطواف لها 
أمر أن يرفضهاء وكان عليه دم لرفضها وعمرة مكانهاء كما نص الطحاوي في المختصر. 


٠6١١ 


1/٠٠١ [ 


وقال الأوزاعي : لا بأس بأن يضم العمرة إلى الحج بعدما أهل بالحج . 

وروى سفيان عن منصور. عن إبراهيم, أو مالك بن الحارث. عن 
أبي نصرء قال: أهللت بالحج, فأدركت علياً رضي الله عنه. فقلت: إني أهللت 
بالحج, أفما أستطيع أن أضم إليه عمرة؟ قال: لاء لو كنت أهللت بالعمرة ثم 
أردت أن تضم إليه الحج ضممت7(©. 

وليس عن أحد من الصحابة خلاف ذلك, ومثل ذلك لا يقال رأياًء فثبت 
أنه توقيف . 
[07] [من هم حاضرو المسجد الحرام؟] 9) 

قال أصحاينا: حاضرو المسجد الحرام: هم أهل المواقيت ومن دونها إلى 
مكة. ممن له أن يدخلها بغير إحرام . 

قال مالك: الذين لا دم عليهم إن تمتعوا أو قرنوا في 0 الحج. إنما هم 
أهل مكة. وذي طوئ. وأما أهل منئ فليسوا بمنزلة أهل مكة. وإن تمتعوا فعليهم 
ما على سائر أهل البلدان. وكذلك من وراء الميقات إلى مكة. 

قال الثوري: هم أهل مكة. 

قال الشافعي : / من كان أهله دون ليلتين» وهو حينكذ أقرب المواقيت. 
ومن سافر إليه صلى صلاة حضر. 

قال: من كان وراء المواقيت إلى الآفاق. له مجاوزة المواقيت التي دون 
الحرم بغير إحرام. وإذا أراد الإحرام لم يكن له مجاوزة المواقيت إلا فيدرفاه 


. 447 انظر نحوها في مصنف ابن أبي شيبة ( م )» ص‎ )١( 
؛7515/١ انظر: الاصل. ؟0877”/7؛ اله ختصرء ص ٠١5؛ المدونة. ١/8لا"؛ الموطأ.‎ ):( 
. 151 المزني , ص 0١5؛ المجموع.‎ 


٠١ 


الميقات. إذا أراد الإحرام بمجاوزته الوقت» ثم وجدنا مستحقاً عليه, أنه لا 
يدخل الحرم ٍّ فخرفا سواء أراده أولم يرده. فعلمنا أن الحرم استحق ذلك 
لنفسه. وأنه ليس كالميقات. فوجب أن يكون الحرم هو الغرة دون الميقات في 
المنع من التمتع . 
[01/5] [في الأفضل من النسك] :)١(‏ 

قال أبو حنيفة وزفر: القران أفضل من التَممَع والإفراد. 

وقال أبو يوسف: التمتع بمنزلة القران» وهو قول الحسن بن صالح 
وسفيان. وكره أن يقال بعضها أقل من بعض . 

وقال مالك: الحج أحب إلي . 

وقال الأوزاعي , وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» وعبيد الله بن 
الحسن : الإفراد أفضل . 

وقال الشافعي في مختصر المزني : أحب إلي أن يفرد» وقال في البويطي : 

قال: اتفق الجميع على إباحة القران والتمتع. فدل أنهما غير ناقصين. 
وكيف يكون ناقصاً وقد أباحه الله تعالى ! 

ثم وجدنا تعجيل الحج أفضل من تأخيره» فكذلك ينبغي أن يكون تعجيل 
العمرة أفضل من تأخيرها . 
[0717] في رفع الصوت بالتلبية9 : 


قال أصحابنا: يرفع صوته بالتلبية» وهو قول الثوري. والشافعي . 


.586 »"7 انظر: المختصر.ء ص ١5؛ المدونة, 17/٠5"؛ المزنيء» ص‎ )١( 
.4/١ (؟) انظر: المختصرء ص "5؛ المزنيء ص 50؛ الموطأء‎ 


0# 


وقال مالك: يسمع نفسه. ومن يليه ل في المسجد الحرام ومسجد منى 
فإنه يرفع صوته فيهما. 
عن خلاد بن السائب. عن أبيهء عن النبي ذل : «أتاني جبريل فأمرني أن آمر 
أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال»0©. 

ورواه مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. عن [عبد الملك]22 بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن خلاد بن السائب» عن أبيه » 
عن النبى 935 . 

ورواه موسئ بن عقبة عن المطلب بن عبد الله عن السائب بن خلاد : (أن 
جبريل قال: ي|امحمد كن عجاجاً(؛) 0" 

فثبت بذلك أن رفع الصوت بهما أفضل . 
[0178] [في الإهلال بالتسمية والتلبية والنية] 0): 


قال أصحابنا: إن شاء قال لبيك بعمرة وحجة, وإن شاء اكتفى بالنية 
والتلبية. وهو قول مالك ل أن عند مالك يجوز الإحرام بغير تلبية . 


وقول الثوري مثل قولناء وكذلك قول الحسن بن صالح . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك. كيف التلبية (8١48١)؛‏ والترمذي (8784). وقال: (حسن 
صحيح )؛ والنسائي. 08/؟57١؛‏ وابن ماجه (؟97؟). (5977). 

(؟) في الأصل (عبد الله). والمثبت من الموطأء ."84/١‏ 

(*) أخرجه مالك في الموطأ. ."74/١‏ 

6 العجّ : «رفع الصوت بالتلبية» النهاية: (عجج). 

(0) المج : «سيلان دماء الهدي والأضاحي». النهاية: (نجج). 

(؟) الحديث أخرجه الطبراني في الكبيرء وأحمد في المسند كما أورده ابن الهيثمي». وقال: 
«وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس». مجمع الزوائد,» /14؟؟. 

0) انظر: الأصل. 7//ا/ا؛ المدونة. .*"51١/7‏ ١1١5؛‏ المزني. ص 568. 


١: 


وعند الشافعي : إن شاء سمئء وإن شاء لم يسم. 
بعمرة وحجة)(2. 


واتفق المسلمون على أنه إن لم يسم أجزأه9) , 


[014] [ في لبس السراويل والخفين] 29: 


قال أصحابنا: في المحرم لا يلبس سراويل. فإن لم يجد إزاراً فتق 
والليث في الخفين: إل أنهما قالا: إذا وجد نعلين فلبس خفين مقطوعين افتدى. 
وهو قول الشافعي في الخفين, وقال: إن لم يجد إزاراً لبس السراويل وهو 
فول عفان 
المحرم من الثياب؟ قال: «لا تلبسوا القميص, ولا العمائم. ولا السراويلات» 
ولا البرانس» والخفاف, إل أحد لا يجد نعلين فلبس خفين» وليقطعهما أسفل 
من ا لكعبين)0*). 


ويزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيدء عن [عمر] بن نافع [عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج. رفع الصوت بالإهلال (1544١)؛‏ ومسلم (70١)؛‏ وأبو داود 
والترمذي والنسائى وابن ماجه. وانظر معاني الآثار» 167/17. 

(9) انظر: الإجماع لابن المنذر.» ص 668. 1 

9) انظر: المختصرء ص 94"؛ المدونة, .»45/١‏ 584؛ المزنيء» ص .3١5‏ 

(4) أخرجه مالك فى الموطاء 774/١‏ 878. وأخرجه الطحاوي من طريقه في معاني 
الآثارى. م وأخرجه البخاري في الحج. مالا يلبس المحرم من الثياب (؟84١1)؛‏ 
ومسلم 1079١)؛‏ وأبو داود والترمذي والنسائي . (بألفاظ مختلفة) . 


١.١.6 


أبيه](21. عن ابن عمرء عن رسول الله وك مثله9». 

فلما منع النبي ككلٍِ لبس الخفين عند الضرورة. حتى يجعل بمنزلة النعلين 
بالقطع. ثبت أن الضرورة لا يبيح لبس السروايل على حالء كما لم يبح لبس 
الخف عند الضرورة على ما هو عليه . 

فإن قيل: روى سفيان و[هشيم](2. وسفيان بن عيينة. وابن جريجء 
وشعبة؛ عن عمروبن دينار» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس سمعت النبي وَل 
يقول بعرفة: «من لم يجد إزارا لبس سراويل» ومن لم يجد نعلين لبس 
خحفين 20 , 

وروى [أبو غسان]9» مالك بن إسماعيل. حدثنا زهير. قال حدثنا 
أبو الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله ك: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» 
ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل)0©). 

قيل له: اتفقوا على أن لبس الخفين محمول على ما في حديث ابن عباس 


)١(‏ في الأصل (عمروبن نافع عن ابن عمر. . .) وهو خطأء والمثبت من معاني الآثارء 
7 *. والنسائي. 9/8؟١.‏ 
(؟) أخرجه الطحاوي في المعاني. .١4/7‏ وأخرجه بهذا السند أيضاً النسائي في الحج. 
النهي عن الثياب المصبوغة. (8ه/1794). 
(9) في الأصل (هشام) والمثبت من معاني الآثان 7/1. 
(5) أخرجه بهذه الأسانيد كلها الطحاوي في المعاني» 17/ 17# . 
وأخرجه بهذه الطرق أيضاً مسلم في الحج. مايباح للمحرم بحج أوعمرة 
(117). وأخرجه البخاري من طريق شعبة وسفيان الشوري. وأخرجه أبوداود 
والترمذي. والنسائي. وابن ماجه. 
انظر: تحفة الأشراف. 5/ ٠١لا‏ ١"؛‏ وجامع الأصول. 2768/7 7535. 
() في الأصل (عنبسة أن) والمثبت من شرح معاني الآثار. ١4/7‏ . 
(5) أخرجه الطحاوي في المعاني. .١*4/7‏ وأخرجه بهذا اللفظ مسلم في الحج., ما يباح 
بحج أوعمرة .)١11/8(‏ 


في الإباحة إلى ما في حديث [ابن] عمر مطلقاً ومباحاً. فى حديث ابن عباس عند 
الضرورة: أن يكون محمولاً على الوجه الذي يجوز لبسه وهو أن يفتقه(©. 
ولذلك شواهد من الأصول: ألا ترى أن المحرم منهي عن الحلق. وإن 
حلق لضرورة افتدى» فثبت أن الضرورة لا ترفع كفارة الحج. وإنما ترفع المأثم . 
وأما قول مالك والليث في إيجاب الفدية على من لبس خفين مقطوعين من 
أسفل الكعبين» إذا كان واجداً للخفين ففاسدء من قبل أنهم اتفقوا على سقوط 
الكفارة فيه إذا لم يجد نعلين» فعلم أن الكفارة سقطت؛ لأنهما ليسا بخفين؛ 
لأنهما لوكانا خفين لكانت الضرورة لا تسقط الكفارة» فثبت بذلك جواز لبسهما 
سواء/ عدم النعل أو وجدها. 
[00] [في إدخال منكبيه في القباء] 9): 


قال: لا بأس للمحرم بأن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يده 


وقال زفر: ألا يدخل منكبيه فيه. وإن فعل فعليه الفدية. 

وقال مالك: أكره أن يدخحل منكبيه في القباء» وإن لم يرد الطيلسان على 
نفسه» فإن جلله وطال ذلك حتى ينتفع به فعليه الفدية وإن نزعه مكانه فلا شيء 
عليه . 


وكره الليث » وسفيات : إدخال منكبيه في القباء ؛ لأنه دخول في خياطته. فهو 
كالدخول في خياطة القميص. وذلك محظور باتفاق» فكذلك القباء ألا ترق أن له 


. ١8/1٠ انظر: معاني الآثار»‎ )١( 
انظر: الأصل. 7/٠48؛ المدونة. ١/450؛ والمذهب عند الشافعية على عدم جواز‎ )9 
لبس القباء مطلقاً سواء أخرج يديه من كميه أم لاء ولو لبس لزمه الفدية.‎ 
. 5074 2759/10 انظر: المجموع»‎ 


6١و‎ 


]]/١1[ 


أن يرتدي بالقميص من غير دخول في خياطة, وكذلك ما وصفنا من دخول 
منكبيه. لما كان دخولاً في خياطته. 


[051] [في حمل المحرم على راسه شيئاً](©: 


لم نجد في حمل المحرم على رأسه شيئاً منصوصاً عنهم. إلا أنه قال: 
دخل تحت الستر. فإن كان يصيب رأسه ووجهه كرهته. اه 
يكون الحمل مكروهاً لملاصقته رأسه. 

وقال مالك: لا بأمن بأن يحمل المحرم على رأسه شيء من المتاع لمنفعة 
نفسه. يكره أن يفعله لغيره. 

وحكى الشافعي : قول عطاء مثل ذلك ولم يخالفه. فدل على وفاقه إيأه. 

قال: لما كان ممنوعاً من تغطية رأسه. لم يختلف في تغطيته بالحمل» 
أوغيره؛ كما لما كان ممنوعاً من الحلق لم يختلف حكمه على أي وجه حلق. 
متعارفاً كان ذلك الوجه أو غير متعارف . 

[0817] [فْ عقد المحرم الإزار. وشد المنطقة وعصب 
الرأس[92): 

كره أصحابنا: أن يعفد المحرم إزاره على عنقه. أو يخلله بخلال. فإن 

فعل. فلا شيء عليه ولا بأس بِالهِميّانَ20, والمنطقة يشدهما على وسطه. 


.718/1 انظر: المختصر. ص ١7؛ المدونة. ١/454؛ المزني. ص "5"؛ المجموع.‎ )١( 
انظر: الأصل. 7 المبسوط. 77/4١؛ المدونة. ١/١!4؛ المزنيء ص 55؛‎ )9 
. 777/1 المجموع.‎ 
بكسر الهاء وسكون الميم  «وهو كيس تجعل فيه الدراهم ويشد على‎  :نايمهلاو‎ )( 
الوسطع.‎ 
انظر المختار الهادي (همى).‎ 


١ 


وروي عن أبي يوسف: كراهية لبس المنطقة إذا شدها [بالإبزيم](2. 

وقال مالك: إذا عقد ثوبه عليه وخلله: فعليه الفدية» ولا بأس بشد المنطقة 
على وسطه إذا كان فيها نفقته» ويكره إذا كان فيها نفقة غيره» ويكره شد المنطقة 
فوق الإزار. 

وكره الثوري العصابة فإن كان به صداع عصب وكفرء ولا بأس بالهميان. 

وقال الأوزاعي : لا بأس بالعصابة إذا اشتكىء, ولا بعقدها. والليث: لا يرى 
بأساً بالهميان» والمنطقة. 

وكذلك الشافعي» وقال: يعقد المحرم إزاره ولا يعصب رأسه من علة 
ولا غيرهاء فإن فعل افتدى. 

قال: كراهة شد المنطقة فوق الإزار لا معنى له؛ لأنهم متفقون على جوازه 
تحت الإزار. 

وحكى أبو القاسم: كراهة المعضدة”»» وفرق بينهما وبين المنطقة؛ لأن 
موضع المنطقة موضع شد الإزار» ولما جاز شد الإزار في ذلك الموضع جاز شد 


(1) في أصل المخطوطة (بأزيم), وفي المبسوط (بالإبريسم) والإبزيم: حلقة لها لسان تكون 
قّ رأس المنطقة ونحوها يشد بها. كما في المغرب. 
وعلل السرخسي: «فقيل لأنه في معنى المخيط. وقيل هو بناء على أصل 
أبي يوسف رحمه الله تعالى في كراهة ماقل من الحرير وكثر للرجال». ولعل في الكلمة 
نص حيفا 


الإبزيم : «وعروة معدنية يشد بها طرف المنطقة». 


انظر: المعجم الوسيط (بزم). 
(؟) المعضدة من العضد (ما بين المرفق والكتف). والمراد: «مايشد في العضد من حرر 
2-7 


انظر: المختار الهادي (عضد). 


ل 


]ب/٠١[‎ 


عليه ألا ترى أنه لما لم يجز ستر رأسه لم يجز الشد عليه ولما جاز شد وسطه 
جاز شد الإزار عليه. فكان الشد فى معنى التغطية. 


فنظرنا بينه وبين أبي يوسف في كراهيته ذلك: 

فإذا هو قد جعله بمنزلة الخياطة؛ وليس كذلك الشدّ؛ لأن الشد بالسير 
ليس بإحداث صنعة فيهاء وإنما هو استعمال مصنوع قبل ذلك. فأشبه شد 
الإزار إذا لم يحدث فيه صنعة مستأنفة, وأما الخياطة فإنها إحداث صنعة 
مستأنفة» فلذلك فارق الشد الخياطة؛ إل أنا وجدناهم لا يختلفون في الطيلسان 
المزرور أنه مكروه. وأنه كلبس القميص. فكذلك المنطقة ذات السيور والإبزيم 
كالطيلسان المزرور سواء. 


[”58] [فْ استظلال المحرم](2 : 


قول سفيان. والشافعي . 
وكره مالك: أن يستظل من الشمس بظل من عصاً أوثوب ولابأس 
بالفسطاط والبيت. وقال: لاا بأس بالظلال للمحرم إذا كان زميلة امرأة محرمة . 
وروى [عبيد الله بن عمر عن نافع]29 عن ابن عمر: أنه مر برجل قد استتر 
بعود وهو محرم. فقال [ضح لمن أحرمت227 له. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص ١؛‏ المزنيء» ص 55؛ الإفصاح. ١/87؟؛‏ قوانين الأحكام 
الشرعية. ص ١868©‏ . 

(؟) في الأصل (عبد الله بن عمر عن ابن عمر). والمثبت من المصنف لابن أبي شيبة ( م ) 
ص 9١"؛‏ والسنن الكبرى. .7١/8‏ ولم أعثر على الأثر برواية المخطوطة. 

(9) في الاصل (فقال لما خرجت له) والمثبت من المصنف لابن أبي شيبة (مع)» ص 0٠و"؛‏ 
والسنن الكبرى. للبيهقي ‏ نا 


١٠ 


ويحتمل أن يكون قد ماس رأسه. 
وأيضاً لم يختلفوا أن القاعد لا يكره له الاستظلال فكذلك الراكب. 


[584] [في قتل المحرم القملة و إلقاؤها] :)١(‏ 

قال [أصحابنا]: لا يقتل المحرم القملة» وإن فعل أطعم شيئاًء وهو قول 
مالك . 

وروى عن سفيان مايدل على كراهته لقتلها. 

قال الشافعي : إذا قتلها وهي على جسده. فلا شيء عليه؛ وإن أخرجها من 
رأسه أطعم شيئاًء كأنه قطع ظفرة أو شعرة. 

قال: ليست القملة كالشعر؛ لأنهم متفقون على أن الشعر الذي يباين 
موضعه من غير فعله لا يكره له طرحه. فينبغي أن يكون كذلك القملة. أوكانت 
مباينة لجسدهء فلما كره الجميع إلقاء القملة من رأسهء علم أنها ليست بمنزلة 
الشعر. 
[086] [في غسل المحرم ثيابه] (): 

قال [أصحابنا]: لا بأس بأن يغسل المحرم ثيابه. وإن قتل القملة» كما 
لا بأس بأن يستبدل بهاء وإن كان فيه قتل القملة بطرحه وهو قول الثوري». 


والأوزاعي . 
وقال مالك: لا بأس بأن يغسل ثوب نفسه, ويكره له غسل ثوب غيره. 
حكاه ابن وهب. 


وحكى ابن القاسم عن مالك: أكره للمحرم أن يغسل ثوبهء إلا أن يصيبه 
جنابة . بالماء وحده. ولا يغسله الخرّض لأنه يقتل الدواب. 


.؟5١1١/7 "4؛ الأم,‎ ٠/١ انظر: المختصر.ء ص ١7؛ المدونة,‎ )١( 
.5758 .؟5؟ال/١ انظر: المدونة,‎ (١ 


١1١ 


]/٠7[ 


ولا يكره أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها ويلقيها. 


[587] [في اغتسال المحرم] (): 

قال أصحابنا: للمحرم أن يغتسل. ويدخل الحمام. وهو قول الشوري» 
والأوزاعي, والشافعي . 

وقال مالك: أكرهه لقتل الدواب وإزالة التفث والوسخ. . 

وقد روى/ مالك وسفيان عن زيد بن أسلم. عن إبراهيم بن عبد الله [بن 
حنين]2"2 عن أبيه عن ابن عباس . 

قال: للمحرم أن يغتسل» وخالفه المسور فأرسلوني إلى أبي أيوب, فقال: 
(النبي كد كان يغسل رأسه وهو محرم. هكذا أقبل على رأسه وأدبر)9؟ . 

ومالك عن سمي عن أبي بكر عن رجل من أصحاب النبي كل (أنه رأى 
النبي وٍَ يصب على رأسه بالعرج وهو محرم صائم من حر لو عطش)9©» . 

وإذاً جاز غسل سائر البدن. 

وقد روى نحو ذلك عن عمر من غير نكير واحد من الصحابة©»: فدل على 
متابعتهم إياه. 


."+8/١ انظر: الأصل» 498/7؛ المزنىء» ص 55؛ المدونة,‎ )١( 
وقال مالك في موضع آخر: «فيمن دخل الحمام وهو محرم فتدلك. فعليه الفدية».‎ 
."86/١ المدونة»‎ 
(؟) في الأصل (عن جبير) تحريف. والمثبت من المصادر المذكورة الآنية.‎ 
؛)١١١8( أخرجه البخاري. في جزاء الصيد. الاغتسال للمحرم» (٠184١)؛ ومسلم‎ )9( 
. والموطأء ١/*”*”؛ وأبو داود والنسائي‎ 
.؟84/١ (؟) أخرجه مالك فى الموطأء‎ 
أخرجه بق داودء في الصوم. الصائم يصب عليه الماء من العطش (7858)؛‎ 
.71١8 . 7١/١١ والنسائي في الكبرى. انظر تحفة الأشراف.‎ 
."7/١ أخرجه مالك في الموطأء‎ )8( 


١١” 


[51] [في المحرم يقرد بعيره](' : 


قال [أصحابنا]: للمحرم أن يقرد بعيرهء وهو قول الثوري». والحسن بن 
صالحء والشافعي. 


وقال مالك: رأيت أهل العلم يستحبون قول ابن عمر في نهيه أن ينزع قراداً 
عن بعيره'"'» وقال مالك: إن طرح ذلك عن نفسه فلا شيء فيه» وإن طرحه عن 
بعيره» فعليه أن يطعم. 


روى مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن ربيعة بن عبد الله بن [الهدير]”". (أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد 
بعيرا له في طين بالسقياء وهو محرم)؟؟. 


قال مالك: ليس على هذا العمل» وروى مالك عن نافع عن ابن عمر(أنه 
كان يكره أن ينزع المحرم قردا عن بعيره)* . 

قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلىّ فى هذا. 

وروي جواز ذلك عن ابن عباس" . 


فقوله وقول عمر في ذلك سواءء وهو أولى عندي في النظر؛ لأن القراد 
ليس من الصيدء ولا فيه إزالة التفث عن نفسه. فهو كالذباب يجوز للمحرم قتله. 


.7١1/7 انظر: المختصر ص ١؛ المدونة ١//ا45؛ الأم‎ )١( 

(؟) الموطأ ١/848"؛‏ عبد الرزاق 5548/5 . 

(0) فى الأصل: (الزبير) والمثبت من الموطأ. وانظر الخلاصة ص .١١5‏ 
(4) الموطأ /١‏ لاه8. 

(©) المصدر السابق نفسه. 

(5) السئن الكبرى 86/ .7١‏ 


١ 1* 


[5848] [في مَسٌ الطيب وشَمّه](") : 


قال أصحابنا : يكره للمحرم مس الطيب» وشمه» وشم الرَيّحان» وإن فعل 
فلم يلزق به منه شيء. فلا شيء عليه» ولكنه يكره له» وهو قول الثوري ومالك» 
وقال مالك: يقام العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحجء وقال: إن مس طيبا 
كثيرا افتدى . 

والشافعي. والأوزاعي: لم يريا بأساً بشم الطيب. 

قال: (لما تطيب النبى عند وبقيت رائحته بعد الاحرام)”"' دل على أنه 
ةيراع الطين” 


[084] [في تزوّج المُخرم ]27 : 
قال أصحابناء والثوري: للمخرم أن يتزوج. 
وقال مالك» والليث والأوزاعي» والشافعي: لا يتزوج. 
وقال مالك. والليث: يفرق بينهماء وهي تطليقة. 
وروي عن مالك: أنه فسخ ليس بطلاق . 


روق مالك» وابن أبي ذئب» عر ثبيةا ينا وهب» أخي بني عبد الدار» عن 
أبان بن عثمان» قال سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: (قال رسول الله يك: 


)١(‏ انظر الأصل 4975/7» المختصرء ص 588؛ المدونة ١/155؛‏ الأم7/ 157؛ المزني 
ص6١3.‏ 

(؟) وهو ما أخرجه الطحاوي من حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت (كأني انظر إلى 
وبيص الطيب في مفرق رسول الله يله وهو محرم) معاني الآثار 0١79/7‏ البخاري في 
الحج؛ الطيب عند الاحرام 1578) ومسلم نحوه .)١١89(‏ 

(*) انظر: المختصرء ص 588؛ المزني 55؛ الموطأ /١‏ 844؛ الكافي ص ١104‏ . 


١15 


لا يَتكحٌ المحرم ولا يُنْكح أو يَخطب)”"'. 

قال: احتمل أن يكون للخوف عليه من إصابتهن» لا لأن العقد فاسد. 
(وروى سفيان بن عيينة / عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» [5١٠/ب]‏ 
أن رسول الله يك تزوج ميمونة بنت الحارث وهو مُحِرْم)”". 

وروى معلى بن أسدء حدثنا وهيب بن خالد» عن عبد الله بن طاوس» عن 
أبيه عن ابن عباس عن رسول الله كَكِدِ مثله . 

قال أبو جعفر: وحدثنا فهد ومحمد بن خزيمة» قالا: حدثنا أبو عوانة» عن 
مغيرة» عن أبي الضحئء عن مسروق عن عائشة قالت: (تزوج رسول الله كَل 
بعض نسائه وهو محرم)”" . 

فهذا يدل على أن منعه غيره لأجل الخوف عليه» ولم يخش ذلك من نفسه 
ففعل» كما كان يقبّل وهو صائمء قالت عائشة» (وأيكم يملك إربه» كما كان 
رسول الله يك يملكه)”'' . 


فإن قيل: روى حمّاد بن زيد» عن مطرء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن سليمان بن يسارء عن أبي رافع (أن النبي كَل تزوج ميمونة حلالاً)0"©. 


قيل له: هذا الحديث لم يرفعه غير مطر الورّاق» وإنما أصله عن 
سلماو ين تبان حكاية عنهء لما ذكر فيه غير مذكور فيه» أخذه عن أبي رافع» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ١/448؛‏ ومسلم في النكاح» تحريم نكاح المحرم وكراهة 
خطبته .)١509(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» في جزاء الصيدء تزويج المحرم (48717١)؛‏ ومسلم في النكاح» تحريم 
تكاح المحرم .)١51١١(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه» موارد الظمان.» ص 04١"؛‏ والبيهقي في السئن 7١17/7‏ . 

(4:) أخرجه البخاري في الصومء المباشرة للصائم (94717١)؛‏ ومسلم في الصومء بيان أن 
القبلة في الصوم .)١١١5(‏ 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ موارد الظمآن ص ."١٠١‏ 


١١6 


ولا يمكن أن يكون لسليمان بن يسار سماع من أبي رافع؛ لأنه مات في صدر 
خلافة عليّ أو قبل ذلك27 واستخلف علياً على بيته» وقد ذكرنا في الزكاة أن علياً 
لما دفع إليهم أموالهم وجدوها ناقصة» فسألوه عن ذلك» فقال: أتروني يكون 
عندي مال يحول عليه الحول. لا أزكيه ! فذلك يوجب تقدم موته» وينفي لقاء 
سليمان إياه. 

فإن قيل: روى مالك» عن ربيعة» عن سليمان بن يسار: (أن رسول الله كك 
بعث أبا رافع مولاه» ورجلان من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث» وهو في 
المدينة قبل أن يخرج)”(". 

روى حمّاد بن سلمة؛ عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن 
يزيد بن الأصمء عن ميمونة بنت الحارث قالت: تزوجني رسول الله يله بسَرف 
حلالا . 

وقال الربيع بن سليمان: بعد أن رجع من مكة. 

ولم يذكر محمد بن خزيمة في حديثه غير حجاج بن منهال. 

عن حمّاد قيل: إنما أصل هذا(عن يزيد الأصم عن النبي يِه تروج ميمونة 
غير محرم). 

كذلك روأه من هو أعلم الناس بحديثه وأرواهم عنه وهو جعفر بن برُقان 
عن ميمون بن مهرانء قال: كنت عند عطاءء فجاء رجل فقال: هل يتزوج 
المحرم؟ فقال عطاء : ما حرم الله التكاح منذ أحله. 


)١(‏ قال ابن الأثير في ترجمته (توفي أبو رافع في خلافة عثمان» وقيل: في خلافة عليّ» 
وهو الصواب) أسد الغابةق» 5//ا١١.‏ 
وتوفي سليمان بن يسار سنة (سبع وماثئة) عن ثلاث وسبعين سنة. وقيل في 
وفاته غير ذلك. انظر الخلاصة. 57١/١‏ ؛ والتهذيب 784/54؟7. 
(0) الموطأ ."”448/١‏ 


قال ميمون: فقلت له أن عمر بن عبد العزيز كتب إليَ أن أسأل يزيد بن 
الأصمء أكان رسول الله يلخ حين تزوّج ميمونة حلالاً أو حراماً؟ / فقال يزيد: 
تزوجها وهو حلال”"' . 

فقال عطاء: ما كان يأخذ هذا إلا عن ميمونة» كنا نسمع أن رسول الله يِل 
تزوجها وهو محرم. 

فأخبر جعفر بالسبب الذي رفع إليه هذا الحديث عن يزيد بن الأصمء (وأن 
الذي كان عنده منه حتى حاجٌ به عطاءء ذكره إياه عن يزيد بن الأصم)» موقوفاً 
عليه» غير مروي عن ميمونة. 

وكذلك رواه عن يزيد بن الأصم من هو أجل من جعفرء وحاجٌ به 
عمرو بن دينار: روى سفيان» عن عمرو بن دينارء عن جابر بن زيدء عن 
(ابن عباس أن النبي كَل تزوج ميمونة وهو محرم). 

قال عمرو: فحدثني ابن شهاب عن يزيد بن الأصم (<أن النبي كَل نكح 
ميمونة ‏ وهي خالته ‏ وهو حلال). 

قال عمرو فقلت للزهري: وما يدري يزيد بن الأصم (أعرابي بوال أتجعله 
إلى ابن عباس)”"'! وليس يجب أن يحتج بحديث ابن الشهيد على الزهري» 
لضبط الزهري وتقدمهء غير أن عمرو بن دينار قد خاطب الزهري ذلك عليه 
ولا دفعه عنه» وكيف تجوز مقابلة رواية ابن عباس» وعائشة» بيزيد بن الأصمء 
وقد كانا مع النبي يللو ويزيد لم يولد بعد””". 

[و] من جهة أن النظر: أن الإحرام لا يمنع العقدء وأن منع الوطء 
كالصوم والاعتكاف . 


)١(‏ ولفظ مسلم: (عن يزيد الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث» أن رسول الله كك تزوّجها 
(0) انظر الروايات بالتفصيل: السنن الكبرى 557/8. 


() توفي يزيد بن الأصم سنةء ثلاث ومائة. الخلاصة /155. 


١١/ 


]أ/ل١*[‎ 


[550] [في احتجام المحرم]() : 

قال أصحابتا: يجوز || م أن د يحتجم ١‏ وهو قول الثوري» والأوزاعي» 
والشافعي . 

وقال مالك: لا يحتجم إلا عن ضرورة. 

روى أبو عوانة» عن مغيرة» عن أبي الضحئ» عن مسروق» عن عائشة 
قالت: (احتجم رسول الله كَكِعِ وهو محرم)”"'. 

ولو لم يصلح إلا للضرورة سن النبي يكِلْةْ سنته حتى لا يقتدى به إلى غير 
ذلك السبب» ولو جاز للضرورة لجاز [بفدية]" كحلق الرأس من أذى. 
[541] [في اكتحال المحرم والمحرمة]7؟) : 

قال أصحابنا: لا بأس بالكحل للمحرم والمحرمة ما لم يكن فيه طيب» فإن 
كان فيه طيب تصدقء إلا أن يكون مراراً كثيرة» فعليه دم. 

وإن كان من ضرورة: فعليه أيّ الكفارات شاءء» وهو قول الشافعي . 

قال مرة: لا تكتحل المرأة المحرمة؛ لأنه زينة» وهو قول الليث. 

وقولهما في الرجل» مثل قولنا. 

قال الثوري: مثل قولهما. 


.55 انظر: الأصل 479/7 ؛ المدونة ١/474؛ المزني؛ ص‎ )١( 
."١094 (؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه: موارد الظمآن ص‎ 
وهو في الأصل (بفرية).‎ )6( 
."55 انظر: الأصل 7 ؟ المزنى ص‎ )4( 
وقال مالك: إنه لا بأس للمحرم والمحرمة أن يكتحل من حر يجذه في عينيه‎ 
بالإثمد وغيره إذا كان من ضرورة يجدها.‎ 
إلا أن يكون فيه طيبء. فإن كان فيه طيب افتدى. وإن اكتحل للزينة؛ فعليه‎ 
.488 »4ها//١ الفدية. المدونة‎ 


١16 


قال الليث: لأن الكحل زينة للمرأة» وشين للرجل. 

قول من منعهما الكحل للزينةء لا معنى له؛ لأن لها أن تتزين بما شاءت 
من الثياب . 
[047] [قي نظر المحرم في المرآة]: 

قال أصحابنا: لا بأس أن ينظر المحرم في المراة. 

قال مالك: أكرهه ولا شيء عليه. قال: 5 لم أمن أن يرى في وجهه 

وجدناه غير ممنوع من تقليب ثيابه التي يجوز له لبسها في الاحرام» وفي 
نظره إليها ما يدعوه إلى لبسهاء ولم يمنع من أجل ذلكء. فكذلك النظر إلى 
وجهه. 
[*594] [في إدخال الحلال الصيد إلى الحرم](١)‏ : 

قال أصحابنا: ما أدخله الحلال الحرم من الصيدء فإنه يرسله» وعلى هذا 
يدل قول سفيان. 

وقال مالك» والشافعي» والأوزاعي: ما أدخله من الحل فله أن يذبحه» 
وليس عليه إرساله. 

قال مالك: في الإوَزٌ يذبحه المحرم . 

وروى نحو قولنا عن عطاء. 


وروى نحو قول هؤلاء عن مجاهد”" . 


.4414/١ انظر: الأصل 457/7 ؛ المدونة‎ )١( 
. 474/4 انظر الاثار: عبدالرزاق‎ )9( 


14 
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وحكى عن الشافعي في الحلال يحرم وفي يده صيد ليس عليه إرساله. 

القياس: أن الدواجن من الصيد والوحش سواءء كما أن الأنعام بالتوحش 
لا يخرج عن حكمهاء ويجوز للمحرم ومن في الحرم ذبحهاء فكذلك ما وصفنا. 

(وقد روى أن الصعب بن جَثّامة أهدى لرسول الله يَكِهِ حمار وحش» فردهء 
وقال: إنا حرم)”" . 


ولم يكشف هل صاده في إحرامه أو قبله؟ 


[544] [فيمن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد]() : 

قال أصحابنا: من أحرم وفي بيته أو في قفصه صيدء فليس عليه إرساله. 

وقال مالك: إن كان في بيته لم يرسلهء وإن كان في قفص معه أويده 
أرسله . 

وقال ابن أبي ليلى: على سبيل ما في منزله أيضاً. 

وقال الأوزاعي: في المحرم يكون معه حمار وحش» يرسله إذا أحرم . 

وقال الحسن بن صالح: إذا رجع من الحج وعنده الحمام في أهلهء أنه 
يرسلهاء وإن رجع إليه شيء من الإلف لم يقبله. 

وقال الليث: إذا أحرم ومعه صيد أرسله. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »#87/١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما البخاري. في 
جزاء الصيدء إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً (1876) مسلم في الحج» تحريم الصيد 
للمحرم .)١1917(‏ 

(؟) انظر: الأصل 559/7 ؛ المدونة 588/١‏ . 


١ 


وكذلك إن ماتء. وإن (أسلم)"' حتى يحل» فلا بأس بذبحه. 

وقد روى عنه: أنه لا يرسله . 

فإن كان يمسكه إذا أحرم وهو في بيتهء فهو غير فاعل في الصيد شيئاًء فلا 
يرسلهء ألا ترى أنه لو جرحه وهو حلال» فمات منها بعد الأحرام» لم يلزمه 
شيء» لأنه لم يفعل بعد الاحرام فيه فعلاً. فأما إذا كان ممسكه فهو فاعل في كل 
حال فيه؛ فهو كاصطياد ثان» إذا أحرم وفي يده صيدء فأرسله ثم حل» فوجدهء 
فإن كان صاده بدءاً وهو حرام ثم أرسله» فهو للثاني» وإن كان صاده قبل الإحرام 
فهو أحق به من الثاني . 

وقال مالك: إذا أحرم وهو في يده» فقد زال ملكه عنه» فهو للثاني. وقال 
مالك: لو أن رجلاً حلالاً اصطاد صيداً ثم انفلت من يدهء فاصطاده آخرء أنه إن 
كان ذلك [بحدثان]”؟ ذلك رده على الأول» وإن كان قد لحق بالوحش فهو 
للقانى:, 

قال: وقول / الشافعي يدل على أن الثاني لا يملكه. 

قال أبو جعفر: العدة على المرأة تحت زوج لا يزيل نكاح الأول وإن 
وجب عليه اجتنابها . 


[596] [فيما يباح للمَّحْرِم قتله من الحيوانات]("): 
قال أصحابنا: لا يقتل المحرم شيئاً من السباع إلا الكلب» والذئب» ابتدأه 
أو ابتدأهماء فلا شيء عليه في قتلهماء وكذلك الفأرة» والغراب» والعقرب» 


)١(‏ لعل الكلمة (أرسل). ومعنى الكلمتين متقاربان. 
(؟) في الأصل (حدمان) والمثبت من المدونة »45١٠ /١‏ انظره بالتفصيل. 
(0) انظر: الأصلء 7/ 548» 555؛ المدونة ١/447؟‏ المزني ص "لا. 
«وقال مالك: لا شيء عليه في السباع والنمور التي تعدو أو تفرس. . 
وقال: ولا بأس أن يقتل المحرم السباع يبتدئها وإن لم تبتدئه». المدونة. 


١١ 


]]/٠١5[ 


والحدأة» وإن ابتدأه السبع وقتلهء فلا شيء عليه. 

وحكى ابن أبي عمران» عن زفرء أنه يقتل الذئب خاصة بغير فدية» وإن 
قتل غيره مما ابتدأه» فداهء» وذهب إلى أن الضرورة لا تسقط الفدية. كحلق 
الرأس من أذىّ. 

وقال الحسن بن صالح: مثل قول أبي حنيفة» وكذلك الشوري» 
والأوزاعي. 

وقال مالك: لا يقتل المحرم شيئاً من السباعء ولا يبتدىء الانسان مثل 
الأسدء والنمرء والذئب» والفهد. قال: وكذلك الكلب العقورء وأما التعلب 
والهِرّ وما أشبههما فلا يقتلهما المحرم» فإن فعل فداه. 

قال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه» فللمحرم قتله. 

قال أبو جعفر: اسم الصيد يجمع المأكول والمنتفع به من غير جهة الأكل» 
فلما خصٌ النبي كك الخمس» وجب أن تكون الآية عامة في الباقي» روى ابن 
شهاب» عن سالم» عن أبيه» عن حفصة قالت: قال رسول الله يكلِ: (خمس من 
الدواب يقتلهم المحرم: الغراب» والحدأة» والفأرة» والعقربء والكلب 
)90 

ومالك عن نافع »و [عبد الله] بن دينار» عن ابن عمرعن النبي كَل معله”" . 

وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي يه قال: (خمس فواسق 
تقتلن في الحل والحرم: الكلب العقورء والفأرة» والحدأة» والعقرب» 
والغراب)9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري». في جزاء الصيدء ما يقتل المحرم من الدواب (878١)؟‏ مسلم في 
الحج؛ ما يندب للمحرم وغيره قتله. .(١٠؟1١).‏ 
(؟) البخاري (1875١)؛‏ ومسلم (494١١)؛‏ الموطأ ."85/1١‏ 
(6) أخرجه البخاري (1879)؛ مسلم .)١1١94(‏ 


يفن 


فلما خص المباح بعدد لم يجز مجاوزته. وإسقاط فائدته. 

فإن قيل: روى زهير» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح عن أبي هريرة: 
(أن الكلب العقور: الأسد). 

(قيل له : رواه زهير كما ذكرت» وروى [حفص]0' بن ميسرة عن ريد بن 
أسلم» عن ابن سيلان عن أبي هريرة: (أن الكلب العقور: الأسد)”'2. فخالفه في 
إسناده» وإذا رجع الحديث إلى ابن سيلان لم يصح الاحتجاج به. 

فإن قيل: ليس هذا أبو صالح السمان» وإنما هو أبو صالح بن سيلان. 

قيل له: فهو أولى أن لا يثبت به حجة. اا 

والكلب المذكور هاهنا: هذا الكلب المذكور في قوله: 

« فَثَُْمُ كَتَلٍِ ألكَنبٍ 4 [الأعراف: /]1١75‏ وقوله: « وَْبهُم بيط 
بَاصيِهِالْوَصِيدٌ» [الكهف: ]١8‏ (وإذا ولغ الكلب). 

قال: وليس ينبغي أن يدخل الذئب في الاباحة كما قال أبو حنيفة . 

فإن قيل: قد سمّى الذئب كلباً. 

قيل له: سماه الله العزيز بغير اسم الكلب في قصة يوسف عليه السلام» 
وأما مالك فقال: إني لا أبييح من الطير ألا ما أباحه البي يل فيلزمه أن لا يبيح 
من السباع إلا ما أباحه. 

ويدل على فساد قول من جعل الكلب: الأسد؛ إنهم مجمعون على أن 
الكلب المعروف داخل فيه» فانتفى الأسد. 


)١(‏ في أصل المخطوطة (جعفر) والمثبت من معاني الاثاري للطحاوي؛ 154/7. انظر 
الخلاصة» ص 88. 
(9) انظر ما ورد من الأحاديث في الكلاب وقتلها: جامع الأصول .78/٠١‏ وما بعدها. 


يفن 


]ب/٠١4[‎ 


وقد روى جرير بن حازمء» حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير. عن 
ابن أبي عمار» عن جابر عبد الله أن رسول الله بلخِ سئل عن الضبع؟ فقال: (هي 
من الصيدء وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً)(" . 

والضبع يخيف الانسان ويبتدثه بالأذى» وقد أوجب النبي كَككِهْ فيه الجزاءء 
فبطل بذلك اعتبار مالك . 

فإن قيل: ذلك لأنه أباح أكلهاء كما روى ابن جريج عن عبيد الله ابن عمير 
أن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره » قال: (سألت جابر بن عبد الله عن الضبع ١‏ 
فقلت: أكلتها؟ قال: نعم» قلت: أصيدهي؟ قال: نعم)” . 

قيل له: يحتمل أن يكون ذلك من قول جابر؛ لأنه لم يكن بلغه نهيه عن 
كل ذي ناب من السباع . 

قال: فإن قيل: يبيح قتل الوزغ في الاحرام؟ 

قيل له: لا؛ لأنه بمنزلة العقرب. وخصٌ العقرب بإباحة القتل دونه. 

فإن قيل له: ما تقول في الحيّة؟ 

قيل له: هي مثل الوزغة في القياس. وهو قول الحكم بن عتّيبة» وحماد بن 
أبي سليمان» رواه عنهما شعبة. 


فإن قيل: فقد روي عن النبي كل أنه أمر بقتل الحية وهو بمنئ: رواه 
الأعمش .عن إبراهيم» عن الأسود. عن عبد الله عن النبي ككيةِ قال: «أمرنا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه: موارد الظمآن ص 7847؟ وأخرج أبو داود في الأطعمة» 
في أكل الضبع (١80")؛‏ والترمذي »)١7947(‏ وقال (حسن صحيح)؛ والنسائي في 
الصيد 7/ .7٠١‏ وأخرجه ابن ماجه (73775). والدارقطني في السئن بعدة وجوه 
7. وأخرجه الطحاوي يسنده بمثله في معاني الاثار 7/ 155 . 

(؟') أخرجه الطحاوي في معاني الاثار 155/7 . 


١ 


رسول الله كل بقتل الحية وهو بمنئ)""" . 

قيل له: يحتمل بعد الاحلال والحلق. 
[97ه] في الصيد يذبحه الحلال9) : 

قال أصحاينا : لا بأس أن يأكله المحرم. وما ذبحه المحرم لم يأكله أحد» 
وهو قول الليث. 

وقال الشافعي: إذا لم يصد المحرم . 

وقال مالك: لا يأكله المحرم. فإن ذيحه الحلال سواء أمر بذبحه أو لم 
يأمرهء إذا ذبح من أجله. 

وكره سفيان: أكل لحم الصيد للمحرم. وإن ذبحه الحلال. 

وحكى عنه: أن الصيد إذا ذبحه المحرم» فللحلال أكله. 

وقال الأوزاعي: إذا صيد من أجل المحرم» لم يؤكل. 

والحسن بن صالح : لا يأكل المحرم لحم صيد صاده حلال بوجه» قال 
قوله: / #وحوْم علي صَيَدُ ألبَرِ 4 [المائدة: 45] يحتمل عين الصيدء ويحتمل 
الاصطيادء فلما قال: « لَبَلودَك أنه َي يَنَ ألصَيْد نال يريك وَرمَلكَك © [المائدة : 
15 وكانت هذه محكمة.» وتلك متشابهة» وجب أن لا يكون معناه در 
على معنى هذه. 

وروى أبو عاصم النبيل» عن اين جريج» عن الحسن بن مسلمء عن 
طاووس قال: لما قدم زيد بن الأرقم أتاه ابن عباس» فقال: (أهدى رجل إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري» في التفسيرء سورة المرسلات (490) مسلم؛ في السلامء قتل 
الحيات وغيرها. (7775). 
(6) انظر: الأصل» ؟547/7؟ المدونة ١/475؛‏ اختلاف الحديث للشافعي ص 0545 (مع 


المزني). 


١ 


]/٠١ه[‎ 


رسول الله يللد لحم صيدء فرده» وقال: إنى حرام)”"' . فكان فى هذا الحديث 

روى سفيان» عن الزهري»؛ عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن الصعب بن 
جثامة» قال: (مرّ بي النبي كك وأنا بالأبواء» فأهديت له حمار وحش» فرده 
عليّ. فلما رأى الكراهة في وجهي»ء قال: ما رد عليكء. ولكنا حرم). 

وروى مالك» وابن أبي ذئب» والليث عن شهاب بإسناد مثله. 

وقال: أهدى حماراً وحشياء وذكر الحديث”"' . 

فقد حالفو هؤلاء سفيان في ذلك . 

فإن قيل: كان الحمار مذبوحاً؛ لأن شعبة روى عن حبيب بن أبي ثابت» 
وعقاء فرده»ء وكان ولو فعاد معنى حديث الصعب إلى معنى حديث 
زيد بن الأرقم: في تحريم الصيد على المحرمء إلا أن ابن جريج روى عن 
محمد بن المتكدر. عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عبد الرحمن بن 
عثمان قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم» فأهدى له طيرء» وطلحة 
راقد» فمنا من أكل» ومنا من تورع» فلما استيقظ طلحة [وقدم بين يديه أكله 
فيمن أكله]”*' وقال: أكلت مع رسول الله يكلو" . 


وروى مالك عن [أبي النضر عن نافع]9) مولى أبي قتادة بن ربعي » أنه 


.)١١98( أخرجه مسلم في الحج» تحريم الصيد للمحرم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي 7//١٠117؛‏ وأخرجه البخاري (1878)؛ مسلم .)١197(‏ 

(0) أخرجه الطحاوي 7/١7١؛‏ وأخرجه مسلم بلفظ (أهدى للنبي كَل شق حمار وحش 
فرده) .)١١915(‏ 

(4:) في الأصل (بياض) والمثبت من رواية الطحاوي. 

() أخرجه الطحاوي». 7/١9١؛‏ وأخرجه مسلم في الحجء تحريم الصيد للمحرم .)١١91(‏ 

(5) في الأصل (أبي نصر عن رافع)» والمثبت من رواية مالك في الموطأ والطحاوي. 


3» 5 


كان مع رسول الله كله حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له 
محرمين » وهو غير محرم» فرأى حمارا وحشيا. فاستوى على فرسه» ثم سَأل 
أصحابه : أن يناولوه سوطه. فأبواء فسألهم رمحه» فأبواء فأخحذه ثم شد على 
الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب النبي كَل وأبى بعضهم » فلما أدركوا 
رسول الله يله سألوه عن ذلك» فقال: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله)7 . 

ومالك» عن ريد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله. وزاد 
أن رسول الله يككِ قال: (هل معكم من لحمه شيء)20؟ 


وروى يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عيسى بن 
طلحة» عن عمير بن سلمة» عن رجل من بهزء أن رسول الله يكل مرّ بالروحاء» / 
فإذا هو بيحمار وحش عقير فيه سهم قد مات». فقال رسول الله يِل : (دعوه حتى 
يجيء صاحبه)ء فجاء رجل فقال يا رسول الله: هي رميتي فكلوهء فأمر أبا بكر أن 
٠ :‏ إل فاة )2 
يقسمه بين الرفاق وهم محرمون) © . 

قال: وقال الشافعي: يصح الحديثين» فيجعل المنهى عمن صيد له. 
والاباحة لمن لم يصد له. 


كما روى ابن وهب: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن» ويحيى بن 
عبد الله بن سالمء عن عمرو مولى المطلب» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وَةِ قال: (لحم الصيد حلال لكم وأنتم خرمء 
ما لم تصيدوه. أو يصاد لكم). 


)١(‏ مالك في الموطأء "90١‏ ؛ وأخرجه البخاري في الجهادء ما قيل في الرماح (5915؟)؛ 
مسلم في الحج؛ تحريم الصيد للمحرم (45١١)؛‏ والطحاوي ؟/ 777 . 

(') الموطأ ١810*؛‏ البخاري؛ في الذبائح» ما جاء في التصيد (١0494)؛‏ مسلم (945١١)؛‏ 
الطحاوي ؟7/ ١78‏ . 

() أخرجه الطحاوي 177/5 . 


١ / 


]ب/٠٠6[‎ 


فقيل له: هذا حديث مضطرب الاسناد؛ لأن إيراهيم بن سويد رواه عن 
عمروء عن المطلب» عن أبي موسىء عن النبي يك فذكر مثل حديث جابر. 

وروأه الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو؛ عن رجل من الأنصار» عن 
جابر عن النبي َكل مثله”" . 

فلما اضطرب إسناده سقط الاحتجاج به» على أنه لو صح الحديث لكان 
معنى قوله: (أو يصاد لكم) بأمركم» وهذا أولى؛ لأن الشيء لا يحرم على إنسان 
بنية غيره أن يصيد له. 

وقد روي عن أبي هريرة أنه أفتى بإباحة أكلهء ثم سأل عمر فقال: لو 
أفتيت بغيره لأوجعتك » وهو قول ابن عمر» وكعبء وعائشة. 

وروي عن عثمان إباحته إذا لم يُصد من أجله. 

وروي عن علي كراهته”" . 

[ويؤخذ] من جهة النظر قولنا؛ لأنهم لا يختلفون أن»لحم الصيد إذا ذكى 
في الحل ثم أدخل الحرم جاز أكلهء فكذلك إذا أحرم . 


[041] فيمن يضطر إلى ميتة وصيد): 
قال أبو حنيفة: يأكل الميتة» ولا يأكل الصيدء وهو قول محمد. 


وروي مثله عن الحسن البصري» وهوقول زفرء ومالك» والثوري» 
والشافعى. 
وقال أبو يوسف: يذبح الصيد» ويأكله, وعليه جزاؤه. 


.19٠/8 أخرجه الطحاوي 7/١7١؛ والبيهقي في السنن‎ )١( 
. 10/8 انظر بالتفصيل: معاني الآثار ؟/‎ )*( 
0 الأم ؟/ الات‎ ؛؟١١5‎ 3٠١8/4 انظر: المدونة ١/45؟ المبسوط‎ )*( 


يكيل 


قال: وذبيحة المحرم الصيد ليست بذكاة؛ لأن الله سماه قتلاء فيجعله 
ميتة» وإذا حصل بذبحه ميتة» فلا معنى لأمره بذبحه والجزاءء وهو لا يأكل 
الميتة . 
[094] في قطع شجر الحرم واحتشائه ورعيه!"): 

[قال أبو حنيفة ومحمد] لا يقطع شجر الحرم» ولا يحتشى» ولا يرعى؛ 
فإن فعل: أهدى بقيمته إن بلغ» وإلاقوّمه طعاماء فأطعم كل مسكين نصف صاع 
من حنطة» وهذا في كل ما نبت بنفسه» مما لم ينبته الناس . 

وقال زفر: في شجر الحرم لا يجزىء إلا القيمة يتصدق بهاء لا يجزىء 
الهدي» إلا أن يكون قيمته مذبوحا مثل ذلك . 

وقال أبو يوسف: لا بأس بأن/ يرعى حشيش الحرمء ولا يحتش» وهو [5١٠/أ]‏ 
قول عطاء؛ والشافعي. 

وقال مالك: لا بأس بأن يحتش الحشيش» ولا يرئ في قطع شجر الحرم 
شيئاً» وهو محظور قطعه”" . 

وقال الثوري: لا يحتش» وإن فعل فدى. 

وروى أبو يوسف» عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد؛ عن ابن عباس أنه 
قال: قال رسول الله يللِ: (إن الله حرم مكة.. إلى أن قال: ولا يختلى خلاها 
ولا يعضد شجرها. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا غنى لأهل مكة عنه 
لبيوتهم وقبورهم» فقال رسول الله كله : إلا الاذخر)”” . 


)١(‏ انظر الأصل 458/5 450؛ المختصر ص 59. ١7؛‏ المزني ص ١؟‏ المدونة 
2:5١ 7/1١‏ . 

(؟) إلا أن مالكاً يكره له ذلك» فإن قطع فليس فيه كفارة إلا الاستغفار. المدونة. 

(8) أخرجه الطحاوي 750/7؛ وأخرجه البخاري» في جزاء الصيدء لا يحل القتال بمكة 
(185)؛ ومسلمء في الحجء تحريم مكة وصيدها وخلالها وشجرها (9ه7١).‏ 


فيل 


فلما خص الاذخر واستثناهء دل على أن ما عداه محظور. لا يختلى» 
وهو: أن يحتش أو يرعى. ويدل عليه : 

(ما روى عبد الملك.عن عطاءء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى 
رجلاً يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعيراً له فقال علي بالرجل! فقال: أما 
علمت أن مكة حرام: لا يعضد عضاهها؟ فقال يا أمير المؤمنين والله ما حملني 
على ذلك إلا إن معي نضواً لي. فخشيت أن لا يبلغني أهلي. وما معي زاد 
ولا نفقة» فرقٌ عليه عمر بعد ماهم به وأمر له ببعير من إبل الصدقة موقرا 
ل 

فلم يأمره عمر برعيه. وأنكر عليه فعله.» وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم 
ينكروه, فدل على متابعتهم إيأه . 

ولما قرن نهيه عن الاختلاء بالنهي عن تنفير الصيدء ثم كان منتهك الحرمة 
يجب عليه جزاؤه» وكذلك وجب ل 
تراب الحرم ع إلى 57 وهو 1 أبي يوسف . 

وروي عن ابن عباس » وابن عمر: كراهة ذلك» وهو قول ابن أبي ليلى» 
و شافعي 

70 
حرمته » ولم يكن ممنوعاً من استعمال تراب الحرم وحجارته في الحرمء علم أنه 
لا حرمة له؛ فلا بأس بإخراجه؛ وأيضاً ما جف من شجر الحرم» وسقطء. جاز 


)0غ( أخرجه البيهقي في السنن 195/0١؛‏ عبد الرزاق ه/6 ١‏ . 
() انظر: سنن البيهقي 7/0١7؟؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (178). 


ضرن 


[514] [في المواطن التي ترفع فيها الأيدي]: 

وروى أصحابنا عن إبراهيم: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: افتتاح 
الصلاة» وقلنوت الوتر» والعيدين» وعند استلام الحجر» وعلى الصفا والمروة» 
وبجمع » وعرفات» وفي المقامين عند الجمريي. 29 


حكي عن أبي يوسف أنه قال: في افتتاح الصلاة» والوتر» والعيدين» 
وعند استلام الحجر» يجعل بطون كفيه مما يلي القبلة. وظهورهما قبالة وجهه. 
وأما الرفع بجمع وعرفات وفي / المقامين عند الجمرتين» وعند الصفا والمروة» 
فيستقبل وجهه ببطون كفيه: يعني استلام الحجر”" . 


وقال مالك في استلام الحجر: يكبرٌ ويمضي » ولا يرفع يليه » وقال في 
الفيقا:والخروة .يزلعييها اهيا خففاء وكذلك بعرفات» ولم يحفظ عنه في 
المقا اقرف 

مين 0. 


وقال الشافعي: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء» أكرهه 
ولا أستحبه» وهو -حسن . 


قال أبو جعفر الفضل بن موسى السَّيْئَاني: روى ابن أبي ليلى عن نافع عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي وَلِلِ قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع 
مواطن: افتتاح الصلاة؛ وعند رؤية البيت» وعلى الصفا والمروة» وبعرفات» 
وبالمزدلفة» وعند الجمرتين). 


.)7١ كتاب الاثار (لأبي يوسف)؛ ص‎ )١( 

.١155 1١58/١ انظر: المبسوط؛‎ )9( 

() قال ابن القاسم: «رأيت مالكاً يستحب أن يترك رفم الأيدي في كل شيء إلا في ابتداء 
الصلاة». المدونة 295/١‏ 94". 


١ 


]ب/٠١5[‎ 


ورواه المحاربي عن ابن أبي ليلى» عن نافع عن ابن عمر عن النبي كك 
مثله 17" . 

وقد روى شعبة» عن أبي قزعة الباهلي؛ عن المهاجرء عن جابر بن 
عبد الله أنه سئل عن رفع الأيدي عند البيت؟ فقال: ذلك شيء يفعله اليهودء قد 
حججنا مع رسول الله كل فلم يفعل ذلك”". 

فحديث جابر أولى؛ لأنه أخبر أنه من فعل اليهودء وقد كان النبي يه يتبع 
شريعة الأنبياء قبله» حتى ينزل خلافهء فلما أخبر أنهم حجوا مع رسول الله يل 
ولم يفعله»؛ دل على نسخ ما فعله الأنبياء قبله في ذلك» فيكون في ذلك حمل 
الحديثين على الصحة ونفي التضاد عنهماء فانتفى بذلك رفع اليدين عند رؤية 
البيت . 


وأما رفع اليدين عند استلام الحجرء فإنه افتتاح الصلاة» وقد روي عن 
النبي كلِ: (أن الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله قد أحلّ لكم المنطق» فمن نطق 
فلا ينطق إلا بخير)9 . 


. ١757/7 أخرجهما الطحاوي‎ )١( 
وحديث ابن عباس أورده الهيئمي في المجمع؛ وقال: «رواه الطبراني في الكبير‎ 
والأوسط. .. وقال: وفي الاسناد الأول محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ» وحديثه‎ 
حسن إن شاء الله؛ وفي الثاني عطاء بن السائب وقد اختلط» */78. وأورده الزيلعي‎ 
قال الشبخ في الإمام واعترض على هذا‎ 441/١ مفصلاً من وجوه في نصب الراية‎ 

بوجوه! ثم عددها. 
ونقل الزيلعي عن البيهقي: «ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
0 عن ابن عباس. وعن نافع عن ابن عمر» مرة موقوفاًء ومرة مرفوعاً إلى 
النبي ككِ. . وابن أبي ليلى هذا غير قوي». 
(؟) أخرجه ا في معاني الاثار 705/7 . 
(9) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ وقال: (صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه؛ وإنما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبيرء ووافقه 
الذهبي 777/7» ورواه ابن حبان» مرفوعا (موارد الظمان ص 547) وابن خزيمة في 


ضن 


فكانت الصلاة افتتاحها بالتكبير» فكذلك افتتاح كل شوط منهء كصلاة 
مبتدأه . 

فإن قيل: لم لم نجعل كل سبعة أشواط كصلاة واحدة؟ 

قيل له: لأنه قد يجوز للطائف أن يقطع طوافه عند تمام الشوط. ويرجع 
فيبنى عليه» ولو كان كصلاة واحدة» لما جاز الفصل . 

وقد روي أن النبي كَل قال لعمر: (إنك رجل قوي» وإنك تزاحم على 
الركن» فتؤذي الضعيف» فإذا رأيت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامض""'. 
رسول الله يله كان يدعو بعرفة» فكان يرفع نيه تح لفن وانه) 77 

وإذا ثبت ذلك في الوقوف بعرفة؛ لأجل الدعاء ثبت مثله في / الصفا 
والمروة» وبالمزدلفة» وعند المقامين عند الجمرتين. 


[500>] [في قطع الطواف للصلاة] 9): 

قال أصحابنا: إذا قطع طوافه لصلاة أقيمت أو غيرهاء فإنه [يبني] بعد 
ذلك» ويعتد بما مضى » وكذلك السعي» وهو قول الثوري» وابن أبي ليلى؛ 
والحسن بن صالح. والأوزاعي. 


صحيحه 777/5 وذهب الترمذي والنووي بأن الموقوف أصح فأخرجه الترمذي عن 
ابن عباس » مرفوعاً. وقال (ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب) وقال 
النووي: وعطاء ضعيف لا يحتج به والله أعلم: المجموع 87/4 الترمذي»؛ في الحج. 
ما جاء في الكلام في الطواف (450) والنسائي عن ابن عمر موقوفا نحوه 8/؟71؟. 

. 1078/5 أخرجه الطحاوي من معاني الاثار‎ )١( 

(؟) في الأصل (حماد بن بشر بن الحارث) والمثبت في معاني الاثار» وهذا ماذكره 
الخزرجي في الخلاصة ١8/١‏ . 

(6) أخرجه الطحاوي في معاني الأثار؟/ /ا/1١‏ , 

(:) انظر: الأصل 0*/7٠5؛‏ المدونة 5١//١‏ ؛ المزني (517). 


1 


1/١07 


وقال مالك: إذا أحدث فى طوافه توضأ واستأنف» وإن أقيمت الصلاة 
صلّى مع الامام» وبنى على ما طاف إذا كان طوافاً واجباًء وإن كان تطوعاًء 
فأحدث» فإن شاء تركه ولم يجب عليه إتمامه. وكذلك إذا دخل في صلاة تطوع 
فأحدث» فله أن يتركها. 

وقال الليث: إذا رعف في صلاته أتمّ ما بقي» وإن كان حدثاً استأنف» 
قال: وقال مالك مثله. 

وقال الشافعي في مختصر المزني: فيمن أحدث في طوافه أجزأه. وليس 
كالصلاة» ولو أقيمت الصلاة» فصلى بنى» قال المزني: فهذا دليل على أنه ليس 
كالصلاة. 

قال: لا يخلو الطواف من أن يكون كالصلاة أو مخالفاً لهاء فلما اتفقوا 
على أنه لو أقيمت الصلاة فقطع بنى. دل على أنه خلاف الصلاة» وأنه جائز فعله 
مقطوعاً. 
]501١[‏ إذا صلى الفريضة عن ركعتي الطواف() : 

قال أصحابنا : لا يجزئه » وهو قول مالك . 

قال ابن أبي ليلى. والأوزاعي: يجزىء الفرض منهما. 


قال ابن أبن لل : وهو بمنزلة رجل قرأ سورة في آخرها سجذة ») فركع 


وروي مثله عن ابن عباس”"" . 
قال أبو جعفر: لما كان ركعتا الطواف كصلاة نذرء لم ينب عنه الفرض» 


.١7/4 انظر: المدونة ؟4057/7؛ المبسوط‎ )١( 
. 85/4 زفق انظر : المجموع (المطيعي)‎ 


نان 


[507] [في قضاء ركعتي الطواف](١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا ترك ركعتي الطواف حتى خرج من مكة قضاهماء وهو 
قول الشافعي» وروي نحوه عن ابن عمر”» وهو قول مالك. إلا أنه قال: إن 
كان بمكة أعاد الطواف وصلَّى» وإن كان قد رجع إلى أهله قضى الصلاة وأهدى 


هديا. 


وقال الحسن بن صالح: إذا أخر ركعتي الطواف الواجب» حتى يمضي أيام 
النحر: فعليه دم . 
قال: قد دللنا على أن قطع الطواف لا يمنع البناء» فقطع الركعتين عنه 


[50] [فيمن أهلّ لا ينوي شيئاً من حجة أو عمرة]: 

ينبغي للحاج أن يطوف طواف القدوم قبل خروجه إلى عرفات» ثم يخرج 
إلى عرفات . 
النبي كك رابعة مضينَ من ذي الحجة» مهلين بالحج. فأمرنا فطفنا بالبيت» 
وسعينا بين الصفا والمروة» ثم أمرنا فقصرنا / ثم قال: حلوا)”". 

قال محمد ا وآغيرنا مين اذ قال قلت لمجاهد اهلوا لأ يوون خجاً 
ولا عمرة» ينتظرون ما يؤمرون به» فأمرهم رسول الله يك أن يجعلوها عمرة. 


. "7/8 584؛ المزني ص 57 . المجموع‎ »401//١ انظر: الأصل ؟/ "0 ؛ المدونة‎ )١( 

(؟) كتاب الاثار (لأبي يوسف) ص 1١"‏ . 

() أخرجه الطحاوي ؟97/7١؛‏ وأخرجه البخاري» في الاعتصام» نهى النبي وَل على 
التحريم (77517)؛ ومسلم في الحج؛ بيان وجوه الاحرام .)١715(‏ 


كرا 


]ب/ك١ا/[‎ 


قال محمد: وهذا أصح القولين» وكذا نقول: فيمن أهل لا ينوي شيئاً أنه 
إن شاء جعلها عمرة» وإن شاء حجة. 

وقول مالك مثل قولنا: في أنه إذا كان بحجة قبل خروجه إلى عرفات» 
لم ينفسخ حجه؛ء ولم يحل منها إلى يوم النحرء وهو قول الثوري والأوزاعي» 
والشافعي فيمن قدم مكة من أصحاب النبي كك مهلين» فأمرهم النبي يك 
بالاحلال نحو مما تأوله محمد. 

وقال عبيد الله بن الحسن: للمهل بالحج أن يحل» يختار ذلك» والحج 
فيه بإهلال النبي ذَكِْهٌ وأصحابه» حين خرج . 

وروى عبد الله بن طاووس [عن ابن عباس]”'' (أنهم كانوا يرون العمرة في 
أشهر الحج من أفجر الفجورء فقدم رسول الله يخ وأصحابه وهم ملبون بالحج 
فأمرهم أن يجعلوها و7 

وروى ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول: [لا يطوف]9»© 
أحد بالبيت حاج ولا غيره إلا حل به» قلت له: من أين كان يأخذ؟ [قال] من 
قبل قول الله تعالى : «تُمَجَلّهَآ إل ايت ليبق 40 [الحج : “م] . 

فقلت: فإنما ذلك بعد (التعريف)”*'؟ قال: كان ابن عباس يراه قبل 
(التعريف)”* وبعده. 

قال: وكان ابن عباس يأخذ من أمر النبي يَكهِ أصحابه أن يَحلّو فى حجة 
0 كٍِ _ٍِ 


)١(‏ الزيادة من معاني الاثارء وهي ساقطة من الأصل. 

(؟) أخرجه الطحاوي ؟108/7١؛‏ وأخرجه مسلم في الحجء جواز العمرة في أشهر الحج 
(40؟1). 

(*) في الأصل بياض قدر كلميتن» والمثبت من معاني الآثار 189/7 . 

(4) في معاني الاثار في الموضعين (المعرف) 189/7 . 

() المرجع السابق نفسه. 


شل 


فهذا مما رواه عطاء عن ابن عباس. وروى شعبة» عن الحكمء عن 
مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي كَل قال: (هذه استمتعنا بهاء» فمن لم يكن 
عنده الهدى» فليحل الحل كلهء فقد دَخَلتَ العمرة في الحج)"'. 


فهذا إخبار أن القوم كانوا مهلين بعمرة» فحلّ منها من لا هدي معه» 
ولم يحل من ساق الهدي . 


روى حميد عن بكر بن عبد الله ذكرت لابن عمر قول أنس: أن النبي يك 
لبَى بعمرة وحجةء فقال: ذهل أنس إنما أهل رسول الله كَلِلهِ بالحجء وأهللنا به 
فلما قدم رسول الله يكل قال: من كان لا هدي معه فليحل» وكان مع 
رسول الله كلد هدي , فلم يحل)”"' . 


فكان في هذا الحديث فسخ الحج إلى العمرة. 

وروى عقيل» عن ابن شهاب» عن سالمء عن ابن عمر قال: (تمتع 
رسول الله كك في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وأهدى وساق معه الهدي من 
ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يك (فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج)”” . 


ففي هذا الحديث عن ابن عمر أن الذي / أهل به النبي يل والناس : 
العمرة فحل منها بالطواف من لم يكن معه هدي» وبقي فيه من كان ساق الهدي. 
ابن عمرء عن حفصة أنها قالت لرسول الله يكلةِ (ما شأن الناس حلوا بعمرة» 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحجء جواز العمرة في أشهر الحج (1١4؟١).‏ بلفظ (فإن العمرة قد 
دخلت في الحج إلى يوم القيامة). 

(؟) أخرجه الطحاوي 1817/7. 

(0) أخرجه الطحاوي ؟47/7١.‏ 


1١ 


]/1١4[ 


حتى أند )37 , 

فلم ينكر النبي يَكٍِ على حفصة قولها ذلك» فثبت أنهم أهلوا بدءاً بعمرة. 

وروى حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر في 
قصة حجة النبي يكْةِ قال جابر: (لسنا ننوي إلا الحج. لسنا نعرف العمرة» حتى 
إذا كان آخر الطواف على العمرة» قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ماسقت الهدي. ولجعلتها عمرة» فمن كان ليس معه هديء فَلْيَحلَّ ولْيَجْعَلْها 
عمرة» فحل الناس وقصروا إلا النبي كه وكان معه الهدي)' . 

فكان في هذا الحديث أنهم أحرموا بالحج» وجعلوها عمرة. 

قال: فقال قائل روى حمادء عن أبي نضرة» عن جابر قال: (متعتان 
فعلناهما على عهد رسول الله كك نهى عنهما عمرء فلن نعود إليهما)9© . 

قال: فهذا خلاف حديث محمد بن علىّ؛ لأنه ذكر فيه المتعة» والمتعة 
ابتدذاؤهما عمرة. 

قيل له: ليس هذا بخلاف؛ لأنهم لما جعلوا حجهم عمرة» ثم حجوا عادوا 

وروى منصورء عن إبراهيم ١‏ عن الأسود. عن عائشة. قالت: (خرجنا 
ولا نرى إلا أنه الحج؛ فلما قدم مكة طاف ولم يحل» وكان معه الهدي. فطاف 


)١(‏ أخرجه الطحاوي 545/7١؛‏ وأخرجه البخاري في الحج. التمتع والإقران (1655)؟ 
مسلم في الحج» بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت الحاج المفرد .)١779(‏ 

(؟) أخرجه الطحاوي ؟/١14١»‏ مسلم في الحجء حجة النبي ذَلِ (في الحديث الطويل) 
(716١)؛‏ والبخاري بألفاظ مختلفة وفى أبواب متفرقة. 

(*) أخرجه الطحاوي .١454/7‏ ْ 


4 


من معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي""' . 

ففي هذا الحديث أنهم جعلوا حجهم عمرة. 

وروى عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» عن عبد الواحد بن القاسمء 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: (خرجنا مع رسول الله ككل ولا نذكر إلا الحج. فلما 
جئنا مكة» قال رسول الله يِه لأصحابه: اجعلوها عمرة» فحَلّ الناس إلا من كان 
معه هدي)”" وهذا أتمّ. 

وروى مالك. عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: (خرجنا مع 
رسول الله ككلهِ في حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يكهِ: من كان 
معه هدى لبُهِْلُ بالحج والعمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما)"". 

وفي هذا الحديث أن إهلالهم كان بعمرة لا حجة معهاء وإنهم [قد أحلوا 
من عمرتهم ثم أهلوا]”؟؟ الحج بعد ذلك. 

وفيه دليل على أن من حَلٌ قبل عرفة» فإنما أحل من عمرة لا من حجةء 
وهذا يدفع ما روى عن عائشة في فسخ الحج. 

فهذا ما روى في ذلك عن ابن عباس» / وابن عمرء وجابر» وعائشة”". 

ثم روى شعبة» عن قيس بن مسلمء. عن طارق» عن ابن شهاب» عن 
أبي موسى الأشعري» قال: (قدمت على رسول الله كلخ وهو منيخ بالبطحاء» 
فقال لي: بما أهللت؟ قلت: إهلال كإهلال النبي يي فقال رسول الله وَكْهِ: قد 


)١(‏ أخرجه الطحاوي ”*/84١؟‏ والبخاري في الحيض» كيف تهل الحائض (9١”5))؛‏ مسلم 
في الحجء بيان وجوه الاحرام .)١75١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الحجء التمتع والقرن (951١)؛‏ مسلم .)١7١١(‏ 

(6) معاني الاثار ؟/ .1١4٠‏ 

(54) في الأصل بياض قدر نصف سطرء والمثبت يدل عليه السابق والله أعلم. 

(5) انظر معاني الأثار 18/7 لس .15١‏ 


كين 


]ب/٠١4[‎ 


أحسنت » طف بالبيت» والصفا المروة» ثم أحل » (فكنت أفتى الناس بذلك» حتى 
كان زمن عمرء فذكرت ذلك له. فقال: كتاب الله يأمرنا بالتمام» وسنة 
رسول الله ككهِ: أنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله)”" . 

ففي ذلك إنكار عمر على أبي موسى ما كان يفتى به من الاحلال قبل 
الوقوف بعرفة» فدل ذلك على أن إحرام أبي موسى كان بالحج دون العمرة؛ 
لأنه لو كان بالعمرة لم ينكر عليه؛ وقد كان عمر شاهداً حجة النبي ككِهٍ وأفعاله 
وأقوالهٍ فيهاء فلم يكن عنده أن رسول الله ِل وأصحابه خرجوا فيها إلى عمرة. 

7 5 : : 

وروى حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد» قال: حدثني المرقع الآسَّيدي. 
قال أبو ذر: (لا والذي لا إله غيره» ما كان لأحد أن يهل بحجة, ثم يفسخها 

ومثل هذا لا يقال إلا توقيفاً. 

وقد روى الدراوردي عن ربيعة الرأي؛ عن الحارث بن بلال المزني» عن 
أت قال: (قلت يا رسول الله يل أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ 
فقال: بل لكم خاصة). 

فقد أخبر رسول الله يك فى هذا الحديث أنه لهم خاصة. 

فإن فيل: الفرقم الأسيدي والحارت» لبس ابسهررين في :الروايةة 

قيل له: قد روى الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو ذر: 
إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام» متعة الحجج”" . 

وهذا حديث: لا مطعن عليه» فإن كان الصحيح ما تقدم ذكرهء وهذه 


)١(‏ أخرجه الطحاوي ؟/47١؛‏ البخاري في الحج الذي قبل الحلق (17754)؛ مسلم في 
الحج. فسخ التحلل من الاجرام (١1؟؟7١1).‏ 
(90) انظر: السئن الكبرى .١٠5١/8‏ 


ال 


الأحاديث أنهم كانوا محرمين بعمرة» فهو ما قلناء وإن كان الصحيح: أنهم كانوا 
مُحْرِمين ثم نسخوه بعمرة» فقد ثبت خصوصية ذلك» خاصة بما وضفناء 
وكتاب الله يدل عليه قال الله تعالى: « وَأَيِمُائلَجَ امير ينَوّ» [البقرة: 1195]» فلما 
كانت العمرة لا يجوز الخروج منها قبل إتمامها بغير ضرورة. ولقوله: 8 كَأَتمُا» 
فكذلك الحج . 


[504] [في الجمع بين الطوافين وأكثر بغير صلاة بينهما](') : 
كره أبو حنيفة ومحمد: الجمع بين أسبوعين من الطواف بغير صلاة بينهماء 
وهو قول مالك» والثوري» والليث. 
أو خمسة» أو سبعة . 
ووو أن غائشة كانت تقرن بين الالبوعين.والنلاثة» ثم تركم لذلك”"2 
لحجة أو لعمرة» وصلَىء أنه يسعى ولا يفصل بين السعي والصلاة بطواف آخر 
لأن الصلاة مسنونة عقيب الطواف كالسعي مسنون عقبه. 


[06] [ماذا يقال لطواف الحج؟] 7 : 
[كان] أصحابنا وسفيان» والأوزاعي يقولون: طواف الزيارة. 
وكان مالك يكره ويعظم أن يقول الرجل: زرنا قبر النبي 6ق . 


.41//١ انظر: الأصل 7/١١5؛ المدونة‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق ©/55)» 56. 

() انظر: المختصر ص 55؛ المدونة /١‏ ٠/ا؛‏ المزني» ص 58. 

(5) وقال ابن القاسم ‏ قبل العبارة الموجودة في المخطوطة ‏ «وكان مالك يكره أن يقول 
الرجل طواف الزيارة» ثم ساق العبارة» المدونة. 


١5١ 


]أ/٠٠١69[‎ 


قال الشافعي: هو طواف الافاضة. 

(روي حديث عن عائشة حين قال لها رسول الله يَككِ ‏ في شأن صفية لما 
حاضت في حجتها _: ما أراها إلا حابستناء قالت: فقلت يا رسول الله إنها قد 
كانت أفاضت يوم النحر طاهراًء قال فلتنفر إذا)0© . 

قالوا: فاسم الافاضة أولى به من الزيارة. 

قيل له: إنما عنت بقولها أفاضت: أي رجعتء والمكان الذي كانت فيه 
يوم النحر الطواف. كما قال: « هَإدَ1 أقَضَْكّم ين عَرَْقَدتٍ» [البقرة: :]١98‏ 
يعني رجعتم . 

وقد روى سفيان الثشوري» حدثني محمد بن طارق» عن ابن طاووس 
و[أبي]”" الزبير»ء عن ابن عباس» وعائشة: (أن رسول الله 8 أخر طواف 
الزيارة إلى الليل)”" فهذا أولى من غيره. 


وأما ما كرهه مالك من قولهم: زرنا قبر النبي كله فلا معنى له؛ لأن 
رسول الله كه قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها)9). 

وروى الوليد بن مسلمء قال: حدثني صدقة بن يزيد»ء عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل قال الله تعالى: 


)١(‏ أخرجه الطحاوي ؟774/7؛ وأخرجه البخاري» فى الحيض» المرأة تحيض بعد الافاضة 
اليضفت ومسلم في الحج. وجوب طواف الوداع 0011). 

(؟) في الأصل (وابن ن الزبير) والمثبت من روايات البيهقي. 

(*) أخرجه البيهقي في السئن 448/8. .١44‏ 
وقال عن رواية طاوويل (وروي ذلك بإسناد غير قوى عن عائشة رضي الله عنها) السنن 
6 . 

افق أخرجه مسلم من حديث بريق رضي الله عنه في الأضاحي بيان ما كان من النهي عن أكل 
لحوم الأضاحي (ل#/اة١).‏ 


١:7 


(من وسعت عليه رزقه» وصححت له جسمه. لم يزرني في كل خمسة أعوام عاماً 
لمحروم)”". 

فإن قيل: روى قتيبة بن سعيد» حدثنا خلف بن خليفة عن العلاء بن 
المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري», أن رسول الله كِْهِ قال: (إن الله تعالى 
يقول إن عبداً صححت له جسمه» وأوسعت عليه في المعيشة» يمضي له خمسة 
أعوام لا يفد إليّ لمحروم)”" . 

قيل له: قد روى الحديثان جميعاً فنثبتهماء ونثبت اللفظين؟ إذ لا ينفي 
أحدهما عن الآخر. 


[507] من طاف يالبيت محمولاً [و]بين الصفا والمروة(” 

فإن كان من عذر أجزأه. ولا شيء عليه. وإن كان من غير عذر فعليه أن 
يعيد» فإن رجع إلى أهله. فعليه دم . ش 

روى هشام عن محمد: إذاطاف بأمه حاملاً لهاء قال يجزئه هذا الطواف 
عن نفسه وعن أمه» ولو استأجر رجلاً لحمل امرأة والطواف بهاء فطاف بها 
ونوى الطواف أجزأه ذلك وأخذ الأجر الذي سمى له ولو طاف وهو حاملها 
يطلب غريماً» فإن كان المحمول يعقل» ونوى الطواف أجزأه» وإن كان مغمى 
عليه لم يجزه» ولم نجد في شيء من ذلك / خلافاً. 


00( أخرجه البيهقي بهذا السند» لكن بلفظ حديث أبي سعيد رضي الله عنه الاتي. 
وقال (وروي من وجه آخر عن أبي هريرة وإسناده ضعيف) 86/ 730137 . 
(؟) أخرجه البيهقي ؛ وقال: (ورواه غيره عن خلف فقال عن النبي 25 وقيل عنه موقوفاً 
وقيل مرسلاً). السنن 0 كما أورده الهيثمي في المجمع» وقال: (رواه الطبراني 
في الأوسط): (أربعة أعوام) وأبو يعلى ورجال الجمبع رجال الصحيح» 5١5/7‏ . 
(”) انظر: الأصل ”294/7 949" 408» المبسوط 44/4.: 45؛ المدونة 2405/١‏ 2408 
14 الأم 17/4 174؛ المجموع ."١/9‏ 


١ 


ب/٠١9[‎ 


وقال مالك: من طاف 000 [من ان أجزأه. ومن طاف بصبي » 
ينبغي له أن يطوف به بعد ما يطوف لنفسه الواجبء» وقال في السعي: إذا حمل 


الصبي يجزئه عن نفسه وعن الع 
وقال الليث: إذا ركب خلف مريض يمسكه على دابة يطوف به بين الصفا 
والمروة» ين ١‏ 


ولو حمل رجل رجلاً فطاف به؛ كان الطواف للمحمول دون الحامل. فإن 
قالوا: لما كان طواف الراكب لعلة لا فدية فيه؛ دل على أنه في غير الضرورة 
لا شيء فيه؛ لأن كفارة الاحرام لا تسقطها الضرورات . 

قيل له: انتهاك حرمة في الأحرام» لا يسقط كفارتها الضرورة» وأما فعل 
النسك؛ه فلا يلزم إلا في حال القدرةء والضرورة يسقطه. كطواف الصدر 
للحاضر» وأما قول من قال: ٠‏ يجرىء المحمول» ولايجزرىء الحامل» قلا معنى 
له من قبل أنه قد يجزىء طواف الرجل وهو راكب بعيره) ويجزىء طوافه وهو 
حامل ثياباً» فلا يمنع حمله ذلك جواز طوافه؛ فكذلك حمله لغيره. 


فإن قيل: كيف يكون فعل واحد طوافاً لرجلين؟ 

قيل له: كل واحد منهما في معنى الطائف بنفسهء ألا ترئى أن رجلين لو 
حلفا لا يدخلان هذه الدارء فحمل أحدهما صاحبه طائعاً فأدخله إياها حنثا 
جميعاء فكذلك ما وصفن© , 


)١(‏ في الأصل (من غير عذر) والمثبت نص مالك في المدونة. 
وقال ابن القاسم مثل قول الحنفية في الطواف. 
وقال مالك لا يسعى أحد بين الصفا والمروة راكباً إلا من عذرء وكان ينهي عن 
ذلك أشدّ النهي. المدونة. 


(؟) نفس المرجع السابق. 
© انظر 50 بالتفصيل ورأى الطحاوي في ذلك: معاني الاراء 11/7 وما بعدها. 


ل 


[5007] [فيمن ترك السعي حتى رجع إلى أهله] :)١(‏ 
زقال أصحاينا : من ترك السعي] في الحج والعمرة حتى رجع» فعليه دم 
وهو قول الثوري» والأوزاعي. 


قال مالك: : إذا ترك السعي حتى رجع. فإنه ‏ برججع: فيسعى" . فإن كان قد 
امامت فاته الممرة ولول وإن لم يترك إلا شوطاً واحداء عاد وسعى. 


وقال الشافعي : وهو مُحرم كما كان حتى يرجع فيسعى » فإن كان 00 


كان حراماً من كل شيء» وإن كان حاجاً قد حلق ورمى كان حراماً من النساء 
عن برجعة: ولو تر يعض شوط خراباً كان ذلك ؛ 

روى سفيان» عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة؟ 
قال: كانا من مشاعر الجاهلية» فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله 
تعالى : « #إنّ ألصّما وَالْمَرْوةَ من عَمَلَر أو 4 [البقرة: .]١54‏ ورواه حماد عن 
عاصم عن أنس مثلهء وقال أنس في آخرها: تطوع)”" . 

وروى عقيل عن ابن شهاب قال: قال عروة: سألت عائشة عن قول الله 
تعالى : « # إن الصا وَالْمرَوة من سَعَر أكَر 4 . قال: فقلت والله ما على أحد جناح 
أن لا يطوف بين الصفا والمروة. قالت عائشة: بئس ما قلت» إنه لو كان على 
ما تأولت كانت ولا جناح عليه أن لا يطوّف» ال 0ه 
تحرجوا من ذلك. / قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله كَكِِجِ الطواف بينهماء 
فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما)29 . 


.؟579/١ المدونة ١/5408؛ المهذب‎ ؛5١7‎ .»4٠1١/7 انظر: الأصل‎ )١( 
.187 (؟) أحكام القرآن للجصاص ١/45؛ الجامع لأحكام القرآن (للقرطبي) ؟17/4/7؛‎ 
وأخرجه مالك‎ 445/١ انظر: الجامع لأحكام القرآن 178/7؛ أحكام القرآن للجصاص‎ )( 
.71/7 /١ في الموطأ‎ 
والبخاري في الحجء وجوب الصفا والمروة (5547١)؛ ومسلم في الحجء أن‎ 
.)1717/( السعي ركن‎ 


١ 


]/1٠١[ 


فأخبرت عائشة أن رسول الله يك قد سنّ ذلك . 

وفي الآية: أنها من شعائر الله» والشعائر: هي العلامات لما دعا الله إليه» 
فصار كرمي الجمارء والذكر عند المشعر الحرام» فهما سواء في قيام الدم 
عنهما. 

فإن قيل: هلا جعلته كطواف يوم النحر. 

قيل: لأنه قد قرن بطواف القدومء فكان أشبه به منه بطواف الزيارة. 


[048>] [إذا أضاف العمرة إلى الحج بعد الطواف](١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا طاف بحجته ثم أضاف إليها عمرة» رفض عمرتهء 
بها يوم النحر قبل الطواف. وكذلك لو قدم مكة بدءاً فطاف للحج شوطاء ثم 
أحرم بعمرة» رفضها. 

وقال مالك والشافعي: إذا أحرم بالحج ثم أضاف إليها عمرة» لم تلزمه 
العمرة . 

قال: إذا أحرم بالعمرة وطاف ثم أضاف إليها حجة. حج”"؛ لأنه لا يتغير 
بشيء عن جهته» مما لو أحرم بهما جميعاء ألا ترى أنه يفعل طواف العمرة قبل 
الحج لو وقفا معاً. 


)١(‏ انظر: الأصل 419/5؛ المدونة ١/١لا.‏ الال هلالا؛ الأم 1"6/7١؛‏ المهذب 
08/١‏ . 

(؟) وهذا القول لا يستقيم مع قول الشافعي: إذ يقول في الأم: «وإذا أهل رجل بعمرة كان 
له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يدخل في الطواف بالبيت» فإذا دخل فيه فليس له 
أن يدخل عليه الحج» ولو فعل لم يلزمه حج.. .4 (ويصح على قول مالك» كما في 
المدونة» إنه أحرم بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج؟ قال: تلزمه الحجة ويصير قارناء 
اام وفي مختصر الطحاوي: «وجائز إدخال الحج على العمرة1» ص ."١‏ 


١5 


وأما إذا أحرم بالحج» لم يطف لهماء وأضاف إليهما عمرة صحت أيضاء 
من قبل أنه يأتيى بطواف العمرة قبل الحج. 

وأما إذا طاف للحج فغير ممكن فعل ذلك الطواف [المفعول(©؛ فإذا 
أحرم بعمرة يقع طوافها بعد طواف الحج» فيكون خلاف المسنون؛ ا 
برفضها لثلا يقع على غير مسنونها. 


[504] [في تأخير طواف الزيارة إلى بعد أيام التشريق7()]: 
قال أبو حنيفة: من أخيرّ طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق» فعليه دمء 
وهو قول زفرء وإحدى الروايتين عن الثوري. 


وقال مالك» والليث» والأوزاعي: لا شيء عليه» وهو قول أبي يوسف» 


ومحمد. 


في رجال من الأنصارء فلم يفض منا أحد إلى آخر أيام التشريق. 


روى إبراهيم بن أبي عبْلة» عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم قال: لقد 
رأيت أقواما لو أمروا أن يشربوا الماء ما شربوه حتى تنقطع أعناقهم» ولم يكونوا 
يرون البيت إلا يوم النفر. 


قال: القياس أنه مفعول في وقته بعد التشريق» فلا شيء فيه”" . 


)١(‏ في الأصل (الطوف والمفعول) 
9) انظر: الأصل ؟/ 98"؛ المدونة .5٠8/١‏ 

وهو قول الشافعية أيضاً. انظر المجموع 195/8: مناسك ابن جماعة ص 88. 
(*) أحكام القرآن للجصاص /79. 


١ 5 7/ 


]ب/٠١[‎ 


]5٠١[‏ قيمن دفع من عرفات قبل غروب الشمس(): 
[قال أصحابنا]: فعليه دم. وهوقول الثوري» والأوزاعي» والشافعي. 
وقال [مالك”']: إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح» فلا شيء عليه؛ وإن 
روى يزيد بن هارون» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن 
عروة بن مضرس : (أتيت النبي جل / بجمْع. فقلت: يا رسول الله : هل لي من 
حجء وقد أنضيت راحلتي؟ قال: من صلَّى معنا هذه الصلاة وقد وقف معنا قبل 


ذلك» وأفاض من عرفات ليلا أو نهاراً. فقد تم حجه» وقضى تفنه 29 ) , 


فأخبر في هذا الحديث أن قليل الوقوف ليلاً أو نهاراً سواء في الحل» وقد 

َ تفق الجميع في جواز القليل ليلآًء وكذلك النهارء وإنما أوجبنا دماً؛ لأنه لما 

وقف نايا لزمه اللبث حتى يدفع تنو فإذا ترك ذلك لزمه دم كمن ترك 
كنا لبعد : في الطواف . 


:)49 [فيمن ترك المبيت بمزدلفة]‎ ]51١1[ 


[قال أصحابنا]: إذا ترك المبيت بالمزدلفة» وتعجل منها بليل من غير 
عذر. فعليه دم فإن كان من عذرء فلا شيء عليه . 


)١(‏ انظر: الأصل 41/7؛ المختصرر ص ٠7؛‏ المجموع ١177/8‏ ١4١؛‏ المدونة 
ال 

(0) في الأصل (محمد) والمثبت هو الصحيح؛ إذ العبارة الواردة هي نص الامام مالك في 
المدونة؛ وأما محمد فلا خلاف بينه وبين أئمة المذهب الحنفي في هذا الموضوع. 

راجع المصادر السابقة. مناسك ابن جماعة ص 7لا. 

(9) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار 777/7؛ وأخرجه أبو داود في المناسك نحوهء من 
لميدرك عرفة (1450). الترمذي (841) وقال (حديث حسن صحيح)؛ النسائي 
ه/ 7 755؟ ابن ماجه (0"0315. 

(5:) انظر: الأصل 477/7 : المزني 58؛ المدونة ١//ا١4»؛‏ 418. 


١1 


قالوا: إذا ترك الوقوفء. ثم وقف بها قبل طلوع الشمس بعد ما أفاض 
الناس» فإنه يجزئه» ولا شيء عليه. 

وكذا لو وقف بعد طلوع الفجر قبل الصلاة» ثم دفع قبل الناس أجزأه. 
وقد أساء حين تعجل قبل الناس» ولاشيء عليهء وهو قول الثشوري في ترك 
المبيت والوقوف بمزدلفة» وكذلك الأوزاعي. 

وقال الشافعي: من خرج من مزدلفة [قبل]7" نصف الليل» فعليه دم" . 

وقال مالك: الوقوف بمزدلفة بعد صلاة الصبح» فمن وقف قبل أن يصلي 
الصبح» فكأنه لم يقف وإن كان بعد الفجر. 

وقال مالك: فيمن مرّ بالمزدلفة مار ولم ينزل بها [فعليه دم» ومن نزل 
بها]”"2» ثم دفع من وسط الليل» أو أولهء أو آخرهء وترك الوقوف مع الإمامء 
فقد أجزأم. ولا دم عليه. ويستحب أن يقف مع الامام. 

روى سفيانء حدثني إسماعيل بن أبي خالدء وزكرياء وداود بن 
أبي هند» عن الشعبي» سمعت عروة بن مضرس يقول: (أتيت رسول الله وَل 
بالمزدلفة» فقلت: يا رسول الله جئت من جبلي طيء» ووالله ما تركت جبلا من 
هذه الجبال إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله يَلِهِ: من شهد 


)١(‏ في الأصل (بعد)» ومما يدل على المثبت قول الشافعي في الأم: «ومزدلفة منزل» فإذا 
خرج منه رجل بعد نصف الليل فلا فدية عليه» وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى 
مزدلفة افتدى» 3١7/7‏ . 

وعن الشافعي في هذا المبيت قولان مشهوران: هل هو واجبء أو سنة. 
وأصحهما واجبء كما قال النووي» وقال: «الصحيح المنصوص في الأم أن هذا 
المبيت يحصل بالحضور في مزدلفة في ساعة من النصف الثاني من الليل. . .» المجموع 
6/4 . 

(6) ما بين المعقوفتين زيدت من المدونة والظاهر سقوطهاء إذ بدونها لا تستقيم العبارة» 
وهذا نض المدونة. 


ال 


[111/ل 


معنا هذه الصلاة: صلاة الفجر بالمزدلفة» وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً 
أو تهاراء فقد تم حجهء وقضى تفثه) . 

وقال داود بن أبي هند: (أتيت رسول الله يل حين برق الفجر)(" . 

فثبت بذلك أن وقت الوقوف قبل طلوع الفجر؛ لأن النبي كله لم يذكر له 
حكم الوقوف بالمزدلفة ليلاآً» ولم يأمره فيه بتركه شيء» ولما قال (فصلّى معنا 
هذه الصلاة) فعلق تمام الحج بذلك» علم أن لا معنى لقول مالك في أن الوقوف 
بعد الصلاة وقبلها لا يجزىء. 

وعلمنا أن ما بعد طلوع الفجر وقت الوقوف إلى طلوع الشمس: بما روى 
سفيانء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون: (كنا وقوفاً عند عمر بجَمْع : 
فقال: إن أهل الجاهلية كانوا / لا يفيضون حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق 
ثبير» وأن رسول الله كك خالفهم فأفاض من قبل طلوع الشمس). 

فإن قيل : «(روى حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة») عن عروة أن يوم 
جمرة العقبة» وصلت الفجر بمكة). 

وهو لا يكون إلا وقد كان خروجها قبل الفجرء فيدل على مذهب الشافعي 
من الوقوف بعد نصف الليل. 

قيل له: هذا حديث رواه حماد منقطعاً كما ذكرناء وقد روى الثوري» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن أم سلمة (أن رسول الله يك أمرها أن تصلي الفجر 
بمكة يوم النحر)» ولم يذكر فيه بين عروة وبين أم سلمة أحداء وهذا منقطع؛ لأن 
عروة لا يعلم له سماع من أم سلمة. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ: معانيى الآثار /ه؛ وفى المعانى (وزاد داود). وقد 


1١ه‎ 


عروة» عن أبيه ) عن زينب» عن أم سلمة (أن النبي كَل أمرها أن توافي الفجر 

وحدثكا الربيع بن سليمان» قال حدثنا أسد بن موسىء قال حدثنا 
أبو معاوية عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن زينب بنت [أبي سلمة عن أم سلمة 
رضي الله ]600 قالت: (أمرها رسول الله يكهِ يوم النحر أن توافي معه صلاة 
الصبح بمكة)”"' . 

فكان في هذا الحديث أنْ أمره إياها كان يوم النحرء فكذلك على يوم 
سوى يوم النحرء وكلا الحديثين مخالف لحديث حماد بن عمرو بن سلمة؛ لأن 
في حديث حماد موافاة صلاة الصبح» وفي هذين الحديثين خلاف ذلك؛ لأن في 
حديث حماد بن عمرو ما قد دل على سعة الوقت. 

وفي حديث الربيع ما ذل على موافاة في غير يوم النحر وقد كان أبو معاوية 
حدّث بهذا الحديث مرة أخرى» فزاد فيه حرفاً مستحيلاً أن يكون الأمر كان 
عليه . 


روى الأثرم» عن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو معاوية» عن هشامء عن أبيه» 

قال أحمد بن حنبل : لم يسنده غير أبي معاوية» وهو خطأ. 

قال: وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسلاء (أن النبي يكل أمرها أن توافيه 
صلاة الصبح يوم النحر بمكة). قال أحمد بن حنبل: وهذا أيضاً عجب [قال 
أبو عبيد الله] : والنبي عليه الصّلاة والسّلام يوم النحر ما يصنع بمكة؟ [كأنه] ينكر 
ذلك. قال أحمد بن حنبل: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال: عن هشام 


.؟١19/١ في الأصل (بنت أم سلمة) والمثبت من معاني الآثار‎ )١( 
(؟) روايات أم سلمة أخرجها الطحاوي: معاني الآثار 2518/57 19؟..‎ 


١٠6١ 


[1/ب] 


عن أبيه أن النبي يَكِِ أمرها أن توافي ليس توافيه0'. 
وقد روى الدراوردي ويعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن هشام بن عروة 
عن أبيه / (أن النبي كل أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النفر,بمكة. وكان 
فكان في هذا الحديث ما يدفع الأحاديث الأول" . 


:)( [في ترك الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها]‎ ]5١71[ 

[قال أصحابنا]: إذا ترك الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها: فعليه دم. وهو 
قول مالك» والثوري». والشافعى» والليث» وقال الليث: إن فاته أيام منى فلم 
يحضرها فقد صار حجه عمرة وعليه الحج من قابل وهدي. وإن جاء منى في 
آخر أيامه قضى ما ترك من رمى الجمارء وعليه هدي . 

وروى عن علقمة بن قيس : أن من فاته الوقوف بمزدلفة فاته الحج. وأنه 
كالوقوف بعرفة» واحتج له بأن الله تعالى قال: « مَأَذكُرُوا أله عِنْدَ الْمَشَعَرِ 
لْحَرَامَ» [البقرة: .]١9/‏ 

وفي حديث عروة بن مضرس أنه قال: (وصلى معنا هذه الصلاة) أما قوله 


)١(‏ في معاني الاثارء (ليس شأنه). 

(9؟) هذه الأحاديث بوجوهها المختلفة رواها الطحاوي في معاني الآثار 57١8/5‏ ١77؛‏ 
كما أخرجها البيهقي في السئن الكبرى في (باب من أجاز رميها بعد نصف الليل) 
/؛ كما أخرج أبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
(أرسل النبي و بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت 
فأفاضت. .). 

في المناسك» التعجيل من جمع (447١؛‏ والنسائي في الحجء الرخصة في ذلك 

للنساء ه/7/اا. 

(6) راجع مراجع المسألة السابقة. 


تعالى: (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) فإنما عنى به صلاة الصبح» فاتفق 
الجميع على أنه لو بات بمزدلفة وأغمى عليه؛ ولم يصل» لم يفته الحج. 

فإذا كان ترك الذكر نفسه لا يفسد الحج» فكذلك الوقوف. 

فإن قيل: روى مُطَرُف بن طريف» عن الشعبي عن عروة بن مضرس في 
حديثه» فقال رسول الله يله : (من أدرك جمعاً والإمام واقف ثم وقف مع الإمام» 
ثم أفاض مع الناس» فقد أدرك الحجء ومن لم يدرك فلا حج عليه). 

قيل له: رواه مطرف كما ذكرت. ورواه عبد الله بن أبي السفرء 
وإسماعيل بن أبى خالد» وزكريا بن أبي زائدة» انين ا فين على 
ما قدمناه.» وتفرد 55 بذلك» وهؤلاء او بالحفظ من مطرف عي مع أن 
رواية مطرف قد أجمع الجميع على خلاقفه؛ لأنه يوجب إدراك الحج بإدراك جمع 
والامام واقف بهاء بغير ذكر الوقت بعرفة قبلهاء وعلى أن قوله: فلا حج عليه 
يحتمل كما قال عمر: من قدم ثقله فلا حج له: على معنى الفسادء وقد قدم 
النبي يَِ ضعفة أهله. ولم يجعله كعرفة» ولو كان فرضاً لما قدمه»ء ورخص لهم 
في تركه؛ لأن فروض الحج لا يسقطها العذرء ألا ترى أن طواف الزيارة لما كان 
فرضاً لما يسقطه الحيض» وطواف الصدر لما لم يكن فرضاً أسقطه الحيض. 


[51] [فيمن قص أظفاره قبل الحلق] ( : 

[قال أصحابنا]: إذا لم يبق على المحرم غير الحلق». فقص أظفاره 
أو تطيّب فعليه فديه. وروى نحوه عن الثوري» والشافعي. 

وقال أبو يوسف. ومحمد”"» ومالك: لا شيء عليه إذا فعل ذلك بعدما 


حل له الحلق. 


.505/7 انظر: الأصل 48/7 ؛ المبسوط 4/لالا؛ المدونة ١/8#*0؟؛ #"4. الأم‎ )١( 
(؟) لم يذكر الإمام محمد في المسألة خلافاً بين الأصحاب.‎ 


١م‎ 


1/117 


قال: لما كان تارك الحلق منهياً عن ذلك» ولم يكن تارك اللبس والطيب 
الأحرام» حتى يحلق. / 

وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال عمر: من رمى 
الجمرة» ثم حلق أو قصرء وتنطر هديا إن كان مح فقد حلّ له ما حرم عليه إلا 
ال 

فإن قيل: فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمرء عن عمرء أن عمر خطب 
الناس بعرفة» فعلمّهم أمر الحج. فكان فيما قال لهم: إذا جئتم [منى] فمن رمى 
الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب”"' . 


قيل له: الذي رواه ابن دينار أولى لدلالة القياس. 


]"”١5[‏ [فيمن رمى جمرة العقية يوم التنحر قيل طلوع 
الشمس](" : 

[قال أصحابنا]: إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس أجزأهء 
وهو قول مالك. 

وقال الثوري: إذا رماها قبل طلوع الشمس أعادها. 

وقال الأوزاعي: فيمن رمى وذبح قيل الفجرء قال: لا ينبغي أن يذبح حتى 
تطلع الشمس» فإن هو فعل أجزأ عنه. 

وقال الشافعي: إن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأ عنه؛» واحتج 


.4٠١ /١ أخرجه الطحاوي-7731/7؛ ومالك في الموطأ‎ )١( 
انظر المرجعين السابقين.‎ )1( 
.58 انظر: الأصل 478/7؛ المدونة 47/1؛ المزني» ص‎ )( 


6 


الشافعى بحديث أم سلمة» وقد بينا ويه 


وروى الأعمش وسعيد» عن الحكمء عن مقسم» عن ابن عباس . أن 
رسول الله يك قال: (لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس)”" . 

ومنصورء عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن 
النبي كك مثله9" . 
تافر ساءة وَتَقَلّه صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفكر تسوادة ولا يرجا 
الجمرة إلا مصبحين)”*؟. 


فكان في الأخبار الأولى: طلوع الشمسء وفي هذا الخبر مصبحين» 
فينبغي أن يكون الإصباح الذي بيّنه في الأحاديث الأول» حتى لا يتضاد إلا أنه 
يحتمل أن يكون الوقت المحتاج بعد طلوع الشمس» ووقت الجواز بعد الصبح» 
ويدل على ذلك من أصبح يوم الثالث بمنى» لزمه رمي ذلك اليوم» ولو كان قد 
نفر قبل ذلك لم يلزمه؛ فثبت أن الرمي يلزم بكل يوم بطلوع الفجر. 


وفي حديث كريب هذا أنه أمرهم أن يفيضوا مع أول الفة*, حجة على 
الشافعي: فيمن وقف قبل الفجر أجزأه؛ لأنه أمرهم بالدفع بعد حصول الوقت بعد 
الفجر. 


.)١947( أخرجه الطحاوي ؟8/7١؟؛ وأبو داود» في المناسكء» التعجيل من جمع‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي 7/١١7؛؟‏ والبيهقيى ه/؟١1.‏ 

() أخرجه الطحاوي 17//7؟؛ وأبو داود (1940)؛ والنسائي 7171/8 4177 ابن ماجة 
(0)7076 والبيهقي في السئن 11/8. 17. 

(4) أخرجه الطحاوي ”7/١5؟؛‏ والبيهقي ١77/8‏ . 

(0) انظر: معاني الاثار 2711/7 7148. 


١6ه‎ 


[7/ب] 


[16] [في رمي اليوم الثالث قبل الزوال] ١!‏ : 

قال أبو حنيفة: إذا رمى اليوم الثالث قبل الزوال: أجزأه. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: لا يجزئه» وهو قول مالك» والشوري» 
والشافعي . 

روى ابن جريج عن أبي الزبير (أن النبي يَكةِ رمى جمرة العقبة يوم النحر 
ضحى» وما سواها بعد الزوال)9' . 
[5157] إذا آخرّ جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل 7 : 

[قال أصحابنا]: فإنه يرميها ولا شيء عليهء فإن أخرها إلى الغد رماها 

وقال أبو يوسف ومحمد: يرميهاء ولا شيء عليه . 

وقول مالك في / إحدى الروايات في هذا كقول أبي حنيفة!!' . 

وقال سفيان: إذا تركها إلى الليل متعمداء فعليه دم. 


وقال الشافعي: إذا نسيه في اليوم الأول؛» رماه في اليوم الثاني» ولم يذكر 


َه 


دما. 


روى مسلم بن خالد» عن عبيد الله عن نافعء عن ابن عمر (أن 
رسول الله كك رخص للرعاة أن يرموا بالليل) . 


.87 انظر: الأصل 479/7؛ المدونة ١/477؛ المزني ص 58؛ مناسك ابن جماعة ص‎ )١( 

)١(‏ وقد خرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: (رمى رسول الله يَكعِ الجمرة يوم النحر 
ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس)؛ في الحج» بيان وقت استحباب الرمي .)١199(‏ 

(5) انظر: معاني الآثار 7/7١5؛‏ البناية (مع الهداية) #//10!؛ الأم 4/7١؟؛‏ المزني؛ 
ص 588؛ المجموع. ١8١١4‏ ؛ المدونة ١/579؛‏ المنتقى / 87 . 

(4) بل ذهب الامام مالك إلى وجوب الدم بتأخير رميها إلى الليل» وكذلك إلى الغد. 

(60) أخرجه البيهقي في السنئن ١8١/8‏ . 


١ك‎ 


وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
ابن عباس (أن رسول الله يِ: رخص للرعاة أن يرموا الجمار ليلاً)2" . 

فهذا حجة لأبي حنيفة . 

والحجة لأبي يوسف ومحمد: ما رواه أبو عاصم عن ابن جريج» أخبرني 
محمد بن أبي بكر عن أبيه عن [أبي البداح]”"2 عن عاصم بن عدي (أن النبي 2 
رخص للرعاة أن يتعاقبواء فكانوا يرمون غدوة يوم النحرء ويدعون يوماً وليلة؛ 
ثم يرمون من الغد)”" . 

وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه: أن [أبا البداح] 
ابن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه (أن رسول الله و رخص لرعاة الإبل في البيتوتة 
يرمون يوم النحرء ثم يرمون بعدء أو من بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم 
النعر)9©» , 

فثبت بذلك صحة هذه الأخبار» وأن من ذكر الليل؛ لأنهم يتفرغون. 
ورخص لآخرين في تأخيرها إلى الغد؛ لأنهم لم يتفرعوا. 

فثبت أن هذه الأيام أيام الرمي لا يفوت شيء منها ما دام فيهاء وليست 
كالأيام بعد منى . 


.4084/١ أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 

(9) في الأصل (أبي الدراج) في الموضعين؛ والمثبت من رواية مالك. انظر الخلاصة 
اك 

(9) أخرجه الطحاوي 7/ 177؛ البيهقي 16١/8‏ . 
وأخرجه أبو داود» فى المناسكء. رمي الجمار (19!/5١)؛‏ والترمذي (4665) وقال 
(صحيح) . 1 1 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ١/408؛‏ وأخرجه أبو داود في المناسك» رمي الجمار 
(191١)؛‏ والترمذي؛ في الحج. الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً. . (404). 

وقال (حسن صحيح).» والنسائي 8/ “ا/ا؟؛ ابن ماجه )7٠70/(‏ . 


١ /اه‎ 


]”51١1/[‏ [فيمن ترك رمي الجمار كلها حتى مضي أآيام 
التشريق](): 

قال أصحابنا: إن ترك رمي الجمار كلها حتى مضي أيام التشريق» فعليه 
دم. وإن ترك بعضها كان عليه لكل حصاة إطعام مسكين» نصف صاع حنطة. 
إلى أن يبلغ دمآء فيطعم ما شاء. 

وكذلك عن الأوزاعي, إلا أنه قال في الحصاة يتركهاء يتصدق بشيء. 

وقال مالك : من ترك حصاة فعليه دم. وإن تركها لهاء فعليه بدنة» [فإن لم 
يجد فبقرة]”"©2» فإن لم يجد فشاة» فإن لم يجد فصيام . 

وقال الشوري: يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث فإذا ترك أربعة 
فصاعداء فعليه دم . 

وقال الليث: في ترك حصاة دم. 

وقال الشافعي: في ترك حصاة: مد طعامء وفي حصاتين: مدين 
لمسكين » وفي ثلاث حصايات: دم. 

وروي عنه: في القليل والكثير دم. 

واتفقوا فيمن حلق شعرة واحدة من رأسه: طعامء فإن كان فوق ذلك: 
وجب عليه ما فوقه حتى يبلغ دمآء فكذلك في الجمار. 
[514] [فيمن نسي رمي جمرة العقبة يوم النحر] 0: 


قال أبو حنيفة: إذا ترك رمي جمرة العقبة من غد يوم العقبة يوم النحرء 


.598 المزني ص‎ ؛47١‎ /١ انظر: الأصل 474/7. 478؛ المدونة‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين زيدت من المدونة؛ إذ البدنة.‎ 

عند مالك مختص بالابل» ثم إن الزيادة من ضمن العبارة الموجودة هنا. 
(6) انظر: الأصل ”474/7 ؛ المدونة »419/١‏ ١47؛‏ المزني ص 58. 


١م‎ 


فذكرها من الغدء رماهاء وعليه دم؛ ولو كان ترك جمرة العقبة يوم النحر / إلى ]1/١١[‏ 
الغدء كان عليه دم؛ لأنها رمي اليوم كله وفي اليوم الثاني رمي. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يرميها ولا شيء عليه. 

واختلف قول مالك: فقال في موضع: يجب عليه دم»؛ وفي موضع: 
لا شيء. 

والشافعي: لم يوجب شيئا. 


[114] [الأفضل في كيفية رمي الجمار] ('): 

قال [أبو جعفر]: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن خالد الكندي» عن 
إبراهيم بن الجراح» قال دخلت على أبي يوسف أعوده في مرض موته» فوجدته 
مغمى عليهء فقال: يا إبراهيم: أيهما أفضل للحاج في رمي الجمار: أن يرميها 
راجلاً أو راكباً؟ قال: فقلت راجلاً ثم قال: ما كان منها يوقف عنده فالأفضل أن 
يرميه راجلآاء وما كان منها لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكباًء قال: ثم 
خرجت من عنده فما بلغت باب داره» حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد 
توفي . 

وقال مالك: يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وفي غير يوم النحر يرمي 
افيا وإن ركب في كلها فلا شيء عليه. 

وعن الشافعى مثله . 

روى سفيان الثوري» وحكى إبراهيم وروح بن عبادة وغيرهما: حدثنا 
أيمن بن نابل» قال: (سمعت قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي» قال: رأيت 


)١(‏ انظر: المدونة ١/577؛‏ المبسوط 7/4؛ مناسك ابن جماعة على المذاهب الأربعة 
ص 88. 


١64 


رسول الله يَِلَّ يرمى الجمرة ةيوم النحر على ناقة صهباء. لااضرب ولا طرد 
ولا إليك إليك)20.. 

فما لا يقف عنذه يرميه راكباً بالسنة» وما يقف عنده للدعاء يرميه راجلا ؛ 
لأن الدعاء قائماً أفضل منه قاعداًء ألا ترى الوقوف بعرفة. 


[570] [فيمن رمى بحصاة قد رمى بها] 29 : 
قال أبو حنيفة : إذا رمى بحصاة قد رمى بهاء أجزأه» وقد أساءء وهو قول 
الشافعى. 


وقال مالك: لا يجزئه9" . 

قال ل هذا كالماء الذي توضأً به مرة؛ لأن الماء قد ماس 
الأعضاءء وأزال الحدث» كذلك الرمي. ألا ترى لو استنئنجى بيحجر» فغسل 
فاستنجى به كانياء أجزأه أو استنجى بحرف غير أجزأه . 

قال: وكان القياس: أن لا يكره» لكنه ثما روى سفيان» عن فطر 
ابن خليفة» عن أبي الطفيل أنه سمع ابن عباس» وقيل له: رمئ الناس الجمار 
في الجاهلية والاسلام» أو هو كما ترى؟ قال: (إنه ما يقبل من الجمار رفع» لولا 
ذلك لكان مثل ثب 0 ش 


فلحقته الكراهية؛ لأنه لم يقبل ممن رمى به. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في الحجء. ماجاء من كراهية طرد الناس. . (407) وقال (حسن 
صحيح)؛ والنسائي» والحج. الركوب إلى الجمار 8/ ١٠77؟؛‏ ابن ماجة (07”078. 

(9) انظر: الأصل 577/7 ؛ المزني (58)؛ المدونة 477/١‏ . 

(9) وفي المدونة بخلاف ذلك: «أرأيت إن نفذ حصاة فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة» 
مما قد رمى به» فرمى بها هل يجزئه؟ قال مالك: يجزئهة. وذكر مرة بكراهة ذلك. 
المدونة. 

(54) انظر: المبسوط 519//5. 


حل 


[571] فيمن قدم رمي في اليوم الثاني الجمرة الوسطى على 
الأولى2١‏ : 

قال أصحابنا إلا زفر: يعيدها على الترتيب» فإن لم يفعل أجزأهء وروي 
عن مالك نحوهء وروي خلافه. 

وقال زفر: لا يجوز إلا مرتبًء وروي نحوه عن الشافعي. 

قال لما سئل عليه الصّلاة والسّلام عمن حلق قبل أن يذبح» قال: (إذبح 
ولاحرج)”". 

علمنا أن الترتيب في الحج ليس كأفعال الصلاة. 

فإن قيل :لو قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف لم يجزه. 

قيل له: يجزئه»ء / وهو قول الأوزاعي»؛ هشام عن محمد. 
[577] [في الرمي عن الصبي وعن نفسه بحاصتين معا] 0 : 

[قال أصحابنا] إذا رمي عن الصبي وعن نفسه بحصاتين معاء ينوي 
إحداهما عن نفسه» والأخرى عن الصبي» أجزأهما. 

وقال مالك: لا يجزئه رميه عن الصبي ما لم يرم عن نفسه كالطواف. 

قال أبو جعفر: الرمي عن الصبي كفعل الصبيء فيجوز وقوعهما معأ 
إحداهما عن نفسه» والأخرى عن الصبي. 


.817 انظر: المبسوط 58/4؛ مناسك ابن جماعة على المذاهب الأربعة ص‎ )١( 

(7) الحديث أخرجه الجماعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ الطحاوي في معاني 
الآثار 770//7؟ البخاريء في الحجء الفتيا على الدابة عند الجمرة (1775)؟ مسلمء 
في الحج» من حلق قبل النحر (1*07)؛ ومالك في الموطأ 47١/١‏ . 

(0©) انظر: المدونة ."51//١‏ 


١5١ 


]ب/1١1[‎ 


[57] [في رفع اليدين عند الجمرتين]() : 
قال أصحابنا: يرفع اليدين عند الجمرتين» وهو قول الثوري» والشافعي. 
وقال مالك: لا يرفع. 
الحجة: حديث ابن أبي ليلى» عن نافع عن ابن عمرء وعن الحكم عن 


مقسم» عن ابن عباس» عن النبي وَكِه: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن)”"'. 
ولا طريق لذلك إلا التوقيف. 


[:؟1<5)] [إذا ترك الوقوف عند الجمرتين7 ]: 
قال أصحابناء ومالك» والشافعي: لا شيء عليه. 
قال الثوري : يطعم شيئاًء أو يهريق دماً أحب إليَّ. 


قال أبو جعفر: لم يختلفوا أن ترك القيام على الصفا والمروة لا يوجب 
شيئًء فكذلك ترك القيام عند الجمرتين. 


[7514] [في وضع الحصاة وطرحها]©) : 

قال أصحابنا: إذا وضع الحصاة وضعاًء لا يجزئه» وإن طرحها أجزأه. 

أسد بن عمر قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئاًٌء وأرى أن لا يجزئه في 
الوجهين””*' قال: الوضع» يرمئ» والطرح» رمى. 


.47 84/١ انظر: الأصل 459/9؛ المدونة‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )90( 

©) انظر: المبسوط ٠517/4؛‏ مناسك ابن جماعة ص 487. 
(5) انظر: الأصل ؟//471. المدونة 477/1١‏ . 

() وهذا نص المدونة من قول ابن القاسم. انظر المدونة. 


حدل 


[576] [في الصبي يرتكب محظوراً في الإحرام](') : 

قال أصحابنا: في الصبي يحرم عنه أبوه. فيصيب شيئًاً في إحرامه مما 
لا خطر على المحرم» فلا شيء عليه. 

وقال مالك» والأوزاعي» والشافعي: يفتدي. 

رواه مالك. وسفيان» والماجشون عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس أن رسول الله يك مرّ بامرأة. وهي في محفهاء فقيل 
لها: هذا رسول الله. فأخذت بعضد صبيّ معهاء فقالت: ألهذا حج؟ فقال 
رسول الله كله: (نعمء ولك أجر)”" . 

قالوا: فلما جعل النبي يلِ له حجاًء وجب عليه من الفدية في الجنايات» 
وترك ما يجب فعله؛ مثل ما يجب على الكبير. 

قال أبو جعفر: الحج عبادة كالصلاة وغيرهاء ووجدنا ما يوجبه الانسان 
على نفسه بالقول كد منه بالدخول؛ لأنهم مختلفون بعد الدخول في الصلاة. 

فقال قائلون: له قطعهاء ولم يختلفوا في أن من أوجب على نفسه قربة» 
أنها واحبة عليه؛ يلزمه الوفاء بها 

ثم اتفقوا على أن الصبيّ لا يلزمه ذلك بالقولء. فالدخول أولى أنه 

لا يلزمه. وقد قال تعالى: ##ومن كَلْمُ مم مَميَدَا 4 [المائدة: 6] والصبي 
لا عمد لهء وقال تعالى: « وَمَنْعَاءقَسيعْ أهَدُوئُْ» [المائدة: 186] وذلك لا يدخل 


في الصبيّ. 


111 انظر: الأصل ؟7/١501؛ المدونة ١/54؟4؛ الأم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء في الحج. صحة حج الصبي. (17*75)؛‎ 
.)١09/75( وأبو داود في المناسك» الصبي يحج‎ 


0 


]1/1١1١:5[ 


[151] [في الصبيّ المّحْرِم يبلغ قبل الوقوف بعرفة] 7( : 

قال أصحابنا في الصبيّ: إذا أحرم قبل البلوغ ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة» 
فإن جدّدوا إحراماً بعد البلوغ / ووقف بعرفة أجزأهء وإلا لم يجزه. 

وقال مالك: يمضي في إحرامه ذلك. ولا يجزئه من حجة الإسلام» وإن 
جدد الإحرام. 

وقال الشافعي: في الصبي والعبد إذا أحرما ثم [بلغ وعتق] فمضيا على 
إحرامهماء قبل الوقوف. أجزأهما من حجة الاسلامء قال: وأما الكافر إذا أحرم 
ثم أسلم. فإن جدد إحراماً أجزأه من حجة الإسلام؛ ولا يمضي على الأول؛ لأنه 
لم يكن إحرام””" . 

قال أبو جعفر: قد ثبت أن الصبي ليس له إحرام. 


[5717] [فيمن ترك طواق الوداع] 9( : 

[قال أصحابنا]: إذا ترك طواف الصدرء فعليه دم.» وهو قول سفيانء» 
والأوزاعي, والشافعي . 

وقال مالك: لا شيء عليه . 


وروى سفيان عن ابن طاووس عن أبيه؛ عن ابن عباس: (أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت: الطوافء إلا أنه خففه عن الحائض)9© . 


. 1097/4 881؛ المزني ص ١7؛ المبسوط‎ 78٠/١ انظر: المدونة‎ )١( 
ذكر الشافعي هذا في المزني» وزاد «عليهم دم».‎ )9( 
وقال في موضع آخر: «أنه لا يبين له أن الغلام والعبد عليهما في ذلك دم؟.‎ 
المزني.‎ 
.601 1407/١ انظر: المختصر ص 55؛ المزني ص 55» 54؛ المدونة‎ )9( 
فق أخرجه. البخاري. في الحج. طواف الوداع زهه/ا١)؛ مسلم. في الحجء وجوب‎ 
.)17:548( طواف الوداع‎ 
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وسفيان بن عيينة أيضاً عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس قال: (كان 
الناس ينفرون من كل وجهء فقال رسول الله كلل (لا ينفرن أحدكمء حتى يكون 
آخر عهده الطواف بالبيت)32" . 
[574] [فيمن أحرم بحجتين أو عمرتين معا]( : 

قال أبو حنيفة : من أحرم بحجتين أو عمرتين» لزمتاه» [وصار رافضاً] 

وقال أبو يوسف: مثل ذلك إلا أنه قال: يصير رافضاً لاحداهما في الحال 
قبل التوجه. 

وقال محمد: لا يلزمه إلا واحدة”" » وهو قول: مالك» والشافعي. 

كما لم يصح الدخول في صلاتين» إذا لم يؤمر بالمضي فيهماء كذلك 
حجتين» وليس كذلك الحج والعمرة معاً؛ لأنه يثمر بالمعنى فيهما. 


[579] [في تمتع المكي] !4 : 
قال أبو حنيفة: في المكي يقدم متمتعاً وقد ساق الهديء أو لم يسق» أنه 
يكون متمتعاًء ولا خلاف فيه بين الأصحاب» ولا دم عليه. 


وقالوا: لو قرن من الكوفة» كان عليه دم ولو قدم بعمرة وطاف لها 


)١(‏ أخرجه مسلم (17717) بلفظ (ينصرفون في كل وجه). 

(؟) انظر: الأصل 459/7. ١!ا4.‏ 078؛ المزنى ص ١7!؛‏ المدونة ١1/١/1ا".‏ 

(6) قال محمد في الأصل: «..فإن كان الذي أهلّ به حجتين؛ فقد قضى إحداهماء وعليه 
لرفض الأخرى هذا الدم» وعليه عمرة وحجة مكانهاء وإن كان إهلاله بعمرتين فقد قضى 
إحداهماء وعليه لرفض الأخرى ذلك الدم وعمرة». 41١/75‏ . 

(5) انظر: الأصل 7/ه0؛ المدونة /١‏ الا» 8/ا"؟ التنبيه ص ٠6٠‏ المجموع (المطيعي) 
١56 //‏ . 
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/ب] 


شوطاء ثم أحرم بالحج. قال: يرفض الحج. وعليه لرفضه دم وحجة وعمرة 
مكانهاء وإن [مضى ]0 عليهماء أجزأه. وكان عليه لجمعه بينهما دم. 
وقال مالك: إذا قرن المكي» أو تمتع» مضى فيهء ولا دم عليه في شيء 
من ذلك» هذا في كل من كان منزله في الحرم» وهو قول الأوزاعي. 
وقال الحسن بن صالح: عليه دم القران والتمتع» وهو متمتع» فإن لم يجد 
ؤقال الليت: عليه دم 7 
. وقال الشافعي : ليس على المكي دم متعة. 
قال: فوقفنا من قول أبي حنيفة وأصحابه: على أن المكي لا متعة له 
ولا شيء عليه لهاء وأن عليه من قرانه الحج والعمرة دم. 
سمعت ابن أبي عمران يقول: هو عندهم دم إساءة. لا يجزىء منه عند 
عدمه الصوم. ولا يأكل منه. 
الحكم سواء / في هذا الباب؛ وذلك أن مذهبه؛ ومذهب جماعة من أهل العلم: 
أن حاضري المسجد الحرام لم يمنعوا من التمتع بهذه الآية”2 فواجب أن يكونوا 
عاصين إذا فعلوه. فهذا محتمل. ويحتمل أن يكون المراد ما قال الحسن بن 
صالح» فوجدناهم لا يختلفون أن الكوفي إذا قدم بعمرة في أشهر الحج ثم رجع 
إلى أهلهء ثم حج من عامه ذلك, أنه لا يكون متمتعاء وكذلك ينبغي أن يكون 
حكم أهل مكة. لبقائهم في أهليهم بعد العمرة في أشهر الحجء فكان البقاء في 


)١(‏ في الأصل (يمضي). 
(1) هي قوله تعالى: « قَنَ تمتَم بالممرة إل لذج ا تبسر من فذئ» - إلى قوله - «كَلِكَ ِسَ لم ين 
أَمْلْهٌحاضِك الستجر ألْرَارٌ4 [البقرة: 195]. 


ل 


أهليهم بعد العمرة في أشهر الحج. فكان البقاء في أهله بعد العمرة مسقطاً للدم 

وإذا ثبت ذلك علمنا أن ما في الآية من الاستثناء على النهي لا على رفع 
الهدي والصوم. وكان القارن لا يقصر في إحرامه. والهدي زيادة فضيلة» فكان 
قد ثبت أن حاضري المسجد الحرام إحرامهم إذا تمتعوا وقرنوا ناقص لم يجب 
فيه ما يجب في غيرهم من الفضيلة؛ لأنه غير محمول على القران والتمتع. 
[70] [في عمرة الافاقي باأشهر الحجء ثم عوده للحج في عامه 

من غير بلده](0): 

قال أبو حنيفة: فيمن قدم مكة من أهل الكوفة بعمرة في أشهر الحجء 
وفرغ منهاء ثم خرج إلى مصر غير مصرهء ثم عاد إلى مكة فحج من عامه كان 
متمتعاً ما لم يرجع إلى أهله. 

وحدّث ابن أبي عمران» عن أصحاب أبي يوسف أنه قال: إذا خرج إلى 
مكان لأهله التمتع والقران» فمن حج من عامه لم يكن متمتعاء قال 
ابن أبي عمران: وهذا أشبه بأصولهم. 

وقال سفيان: مثل قول أبي حنيفة . 

وقال مالك: إذا رجع إلى أهله أو إلى بلد أبعد من بلده لم يكن متمتعاًء 
وإن لم يتباعد ورجع إلى نحو المدينة والطائف كان متمتعاً. 

وقال الشافعي : إذا رجع إلى الميقات سقط عنه دم المتعة. 
حاضري | لمسجد الحرام. فأما دون أهله فلم يصل له هذا الحكمء فلا يسقط 
الد 

6 


.5١8/١ انظر: الأصل 99/7"؛ المدونة ١/817؛ المهذب‎ )١( 


١ /ا5‎ 


]أ/1١16[‎ 


1"1] [في وقوع بعض طواف العمرة في رمضان وبعضه في 
شوال](0): 

قال أصحابنا: إذا طاف أربعة أشواط لعمرة في رمضانء وثلاثة في شوال» 
لم يكن متمتعاًء وإن طاف ثلاثة في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعاً. 

وقال مالك: إذا لم يحل من عمرته حتى دخل شوال كان متمتعاً» وهو قول 
الليث. 

قال الثوري: إذا قدم معتمراً في رمضان فلم يطف حتى رأى هلال شوال 
كان متمتعاً. 

قال الأوزاعي: إن رأى هلال شوال قبل أن يدخل الحرم كان متمتعاًء وإن 
راه بعدما دخل الحرم لم يكن متمتعاً. 

قال الحسن بن صالح: عمرة الرجل في الشهر الذي يطوف فيه لهاء 
[وإن]”9» كان قد أهل بها / في غيره» وهو قول الشافعي. 

قال أبو جعفر: إنما يدور أمرها على الطواف» وهو صلبهاء والذي إذا 
جامع فيها أفسدهاء فإذا أمن الفساد صح. 

ومن أصل أصحابئا: أن بعد الأربع لا يلحقها الفساد. وكذا روي عن 
عطاء . 
[57] [فيمن صام بعد إحرام العمرة] () : 


فيمن صام بعد إحرام العمرة أجزأه» وهو قول الثوري. 


.”946/١ انظر: الأصل ”9494/7ا؛ المدونة‎ )١( 
(؟) في الأصل (فإن).‎ 
.54 انظر: أحكام القرآن (للجصاص) ١/597؛ المدونة ١/6١5؛ المزني ص‎ )5( 


١38 


قال زفر: إذا بدأ بإحرام الحج وهو يريد أن يضيف إليه عمرة» فصام قبل 
إحرام العمرة» أجزأه. 

وقال أبو يوسف: إن بدأ بإحرام العمرة» فصام أجزأه قبل إحرام الحجء 
وإن بدأ بإحرام الحج فصام قبل إحرام العمرة لم يجزه. 

وقال الحسن بن زياد: إن أحرم بالعمرة» لم يجزه حتى يحرم بالحج؛ وهو 
مذهب أبي زيد حماد بن دليل» وهو قول عمرو بن دينارء» ومالك والشافعي» 
عن عائشة وابن عمرء وهو الصحيح”"' . 


[5] [قي صيام السبعة في الحج]”" : 

قال أصحابنا: من صام السبعة في الحج» لا يجزئه؛ لأنه قال تعالى: 

وَسَيَْةِ إِداَجَمْكُم © [البقرة: ]١45‏ يعني بعد الفراغ من الحج» وهو قول الثوري» 

والأوزاعي. 

وقال الشافعي: يصومها إذا رجع إلى أهله. 

قال مالك: إذا أراد المقام بمكة صام بها بعد الحجء وإن أراد الرجوع 
فليؤخر حتى يرجع . 

ولا يخلو قوله: «إدَا يَمَنْتْهُ 4 من أن يريد الرجوع إلى أهله؛ أو إلى 
الاحلال» فلو أراد الأهل لكان للقارن أن يصوم إذا رجع إلى أهله قبل الحجء 
فلما اتفق الجميع على أنه لا يجزئه بعد رجوعه إلى أهله قبل الحج» صح أنه 
أراد الاحلال من الحج» والفراغ منه. 


.594 2797/١ ؛ أحكام القرآن (للجصاص)‎ 475/١ انظر: الموطأ‎ )١( 
544؛ المزني ص 54؛ المجموع 181//7؛‎ :7948/١ انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )9 
."و٠‎ "844/١ المدونة‎ 
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6/ب] 


[574] [فيمن لم يجد الهدي ولم يصم حتى يوم النحر] )١1(‏ : 

رم اي م اتح اندي ول 
ولاصوم. والأخر هدي القران: وه وهو قول سفين في متا جواز فصر 
حتى رجع» فعليه هدي. ويصومهن بعد الرجوع» ويهدي إن وجد. 

وقال الليث: لا يصوم أيام التشريق». ولكنه يصوم بعدها إن لم يجد 
الهدي . 

وقد كان الشافعي يقول: يصوم أيام منى 2 ثم رجع وقال: لا يصوم. 
وحكى الرجوع المزني . 

وقال مالك: يصوم أيام التشريق» فإن لم يفعل صام بعدها. 

روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: فصيام ثلاثة أيام. آخرها: يوم 
عرفة» قال فذكرت لسعيد بن جبير» فقال: هذا قول اين عباس . 

ففي ذلك مايمنع الصوم بعده؛ لأنه جعل آخرها يومعرفة» ولاشيء بعد الآخر. 

وقد اتفقوا على أنه لا يصوم يوم النحرء» وهو أقرب إلى الحج من أيام 
التشريق» هي التي بعد أولى أن لا يجزىء؛ (لنهي النبي َك عن / الصيام 
فيهما جميعاً)؟؟. 


وما روي عن عائشة وابن عمر أنهما رخصا في ذلك . 


لفق راجع المراجع السابقة. 

زفق الحديث روي بطرق وألفاظ مختلفة» فقد روى الطحاوي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
(ألا لا تصوموا في هذا الأيام» فإنها أيام أكل وشرب وبعال) وأخرج مسلم عن نبيشة 
الهذلي مرفوعاً: (أيام التشريق أيام أكل وشرب) في الصيام؛ تحريم صوم أيام التشريق 
)١١141(‏ ونحوه أصحاب السننء معاني الآثار 75454/7. 


١07 


فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنهما لم يبلغهما النهي» ويدل على ذلك: 
ما روى يحيى بن سعيد القطان: حدثنا هشام بن عروة» أخبرني أبي أن عائشة 
كانت تصوم أيام التشريق. 

ولا خلاف بين الناس أنه لا يصومها تطوعاًء فدل على أنه لم يكن النهي 
ل 


[5] إذا دخل في صوم الثلاثة الأيام ثم وجد الهدي2 : 

[قال أصحابنا]: فعليه الهدي» ولا يجزئه الصوم» وإن حل ثم وجد الهدي 
أجزأه الصوم. وكذلك في الرقبة» وهو قول عطاء في صوم المتمتع . 

وقال الثوري: مثل قولناء وكذلك فال حم والحسن بن صالح. 

وقال مالك: إذا وجد الهدي في اليوم الثالث مضى على صيامهء وإِن 
وجده في أول يوم عنه؟ فإن شاء أهدى» وإن شاء مضى في صومه» وكذلك إذا 
صام من ظهارة يوماً أو يومين» ثم وجد الرقبة فليعتق أحبّ إلي» وإن صام أكثر 

قال إنما أباح الصوم عند العوز. فمن وجد لم يجزه الصوم. 

فإن قيل: فينبغي إذا فرغ من الصيام أن لا ينتقض صومه. 

قيل له: الصوم للاحلال» فما لم يقع إحلال لم يقع موقعه» ولذلك اعتبر 


)١(‏ انظر بالتفصيل: معاني الآثار /١‏ 7847؛ أحكام القرآن للجصاص ١/40؟؛‏ سنن البيهقي 
8 تفسير الطبري 2744/7 476٠‏ مختصر سنن أبي داود "/ 948؟7. 

(9) انظر أحكام القرآن للجصاص ١/1917؟؛‏ المدونة ١/940؛‏ المزني ص 54؛ المجموع 
٠ .191//‏ 

() ما بين المعقوفتين زيد من المغني لابن قدامة #/ 24٠‏ وفي الأصل بياض قدر كلمة. 


١/١ 


[577] من ذبح هديه للتمتع قبل طلوع الفجر من يوم التحر(١)‏ : 
[قال أبو حنيفة](" : ثم يجزه» ولو كان جزاء صيد أو تطوع. أو فدية أجزأه 
[وقال أبو يوسف ومحمد: )0 
وقال الشافعي: يجزئه نحره قبل فجر يوم النحرء قال الشافعي: لأن على 

الناس فرضين في البدن. والمال» فما كان في المال جاز تقدمه. 
قال أبو جعفر : يقال له: الأضحية متعلقة بالمال» ولا يجوز تقدمه على 

يوم النحر» فكذلك هي المتعة. 


[177] [فيمن يفسد عمرته في أشهر الحج فيقضيها ثم يحج من 
عامه. فهل يكون متمقعاً] 4 : 


قال أبو حنيفة : فيمن أهل بعمرة في أشهر الحيج. ثم أفسدها فقضاها وحج 
من عامه ذلك» أنه لا يكون متمتعاً إلا أن يكون رجع إلى أهله؛ ثم عاد واعتمر. 


قال: إذا دخل عليه أشهر الحج وهو بمكة. فاعتمر لم يكن متمتعاً إلا أن 


.187 // 447؛ المهذب (مع المجموع)‎ ,»485/١ انظر: الأصل ؟4"4/7؛ المدونة‎ )١( 
. 5 

(؟) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة. ولايوجد في الأصل شيء»؛ ولعله سقط سهواً 
من الناسخ. ويوضح ذلك ما قال محمد في الأصل: «ويجزيه ذبح ماوجب عليه من 
الدماء قبل يوم النحر وبعده بمكة. ما خلا دم القران ودم المتعة» فإنه لا يجزيه ذبح 
هذين الدمين قبل يوم النحرء وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يجزيه» 
. 

(*) نفس المرجع السابق. 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/784؛‏ والمبسوط 78/4. ١#؛‏ المدونة /١‏ 88". 

والتمتع عند الحنفية «هو الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من غير أن يلم بأهله 

إلماماً صحيحاً». المبسوط 78/4. 


فين 


يرجع إلى أهله ثم يعتمر بعد ذلك»؛ فإن جاوز وقتاً من المواقيت ثم اعتمر 
لم يكن متمتعاً. 

قال: ولو كان دخل في غير أشهر الحجء كان متمتعاً؛ لأنه لم يدخل عليه 
أشهر الحج وهو بمكة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جاوز المواقيت ثم أحرم بعمرة» كان متمتعاً 
رجع إلى أهله أولاً. 

وقال الثوري: إن أتى وقتاً غير وقته لم يكن متمتعاًء وإن خرج إلى وقته 
كان متمتعاً» يعني : أنه إن كان من / أهل العراق فرجع إلى ذات عرق. 

وقال مالك والأوزاعي: إذا اعتمر في أشهر الحج» ثم حجّ من عامه كان 


- 


متمتعا. 


قال أبو جعفر: القياس قولهما: أنه ليس من حاضري المسجد الحرام 
ويكون حكمه لو كان ابتداء دخول مكة من أهلّ بعمرة في أشهر الحج ثم حج من 
عامه . 

قال أيهما ما أفسدء فعليه قضاؤه» وقد سقط عنه دم المتعة. 

قال أبو جعفر: دم المتعة. 

وقال مالك: لا يسقط عنه دم المتعة. 

قال أبو جعفر: دم التمتع إنما هو زيادة في القربة التي في الجمع بين الحج 
والعمرة» ومن أفسدها فلا قربة له فيهاء» فسقط دم المتعة. 
[5] [في وقف الهدي بعرفة](' : 

قال [أصحابنا]: إن أوقف هدي المتعة بعرفات فحسنء وإن لم يفعل 
لم يضره» وهو قول الثوري» والشافعي. 


.797 2385/1١ انظر: المدونة‎ )١( 


لفن 


]/115[ 


وقال مالك: كل هدي يحتاج إلى ذبحه أيام منى» فلا بد أن يوقفه 
بعرفات» فإن فاته ذلك أخرجه إلى الحل» ثم أدخله الحرم ونحره. 

وقال الليث: كل هدي يشترئ بمنى أنهى أن يشعر ويقلد قبل يوم عرفة» 
أو يوم عرفة» ثم يوقف بعرفة [فإن م يفعل]''' فليست بهديء إنما هي أضحية» 
فإن فاته ذلك بعرفة» وكان هدياً واجباّء فإنه يسوقها من الحل مشعرة مقلدة حتى 
يدخلها مكة فينحرهاء والشاة وغيرها من الهدي في ذلك سواء. 

قال أبو جعفر: وجدنا الحاج عليه أشياء في نفسه: من الوقوف لجَمعْ» 
والطواف. والسعي» والبيتوتة بمنىء فكانت هذه الأشياء واجبة عليه في نفسهء 
فلا حظ للهدي في شيء من ذلك». والقياس على ذلك أن يكون هذا حكم الهدي 
في فى الوقوف بعرفة. 

فإن قيل: قد روى مالك. عن نافعء عن ابن عمر قال: (الهدي ما قلد 
وأشعر وأوقف بعرفة)» وروى أيوبء. عن نافع» عن ابن عمر قال: (كل هدي 
لا يوقف بعرفة» فهو أضحية) قال: (وكان ابن عمر يسوق معه البدن من 
الندية)9؟, 


قيل له: قد روى الأعمش. جل اقيم فت السرم من عالت أنه 
سئلت عن التعريف بالبدن؟ فقالت: (إن شِْتَ فَعَرُفْء وإن شئت فلا)29 , 
[15] [في كيفية نحر البدن] 47) : 


. مابين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن 0/ ”5؛ والإمام في الموطأ ١/و/ا©.‏ 
(*) أخرجه البيهقي في السئن 79/0 . 

(؟1) انظر: الأصل 7 ؟؛ المدونة ١/5486؛‏ المزني ص 4/. 


١7 


الثوري» إلا أنه قال: باركة. 
وغيره : معقولة وإن لم يمكنه نحرها باركة. / 
روى سعيد عن يونس» عن زياد بن جبير بن حيّةء قال: (رأى ابن عمر 
رجلا ينحر بدنةً» وقد أناخها وأضجعهاء فقال: ابعئها قياماً مقيدة سنة 
2 زات )١(‏ 
أبي القاسم ك)"'' . 
فاحتمل أن يكون كره الاضجاع؛ لأن اللفظ روي بالشك: أناخها 
وقد روى حماد عن ابن دينار عن ابن عمر: (أنه نحر بدنته وهي باركة). 
فثبت أنه كره الاضجاع فحسب. 
ودوى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس: 8 فَاَدَروا أَسْم لل علا 
صَوََفَ 4 [الحج: 5"] قال: معقولة على ثلاث قوائم» ثم يقول: بسم الله. والله 
أكبر» اللهم منك ولك”". 
وقد روى حماد عن عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير ينحرها وهي قائمة 


وهذا لا يقال بالرأي» فثبت أنه توقيف . 


.)170( أخرجه البخاري» في الحجء نحر الابل مقيدة (11/1)؛ مسلمء نحوه‎ )١( 
.79//0 (؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص "/ 78؛ السنن الكبرى‎ 


١ا/ه‎ 


[11/ب] 


]”55١[‏ إذا نحر للمتعة في الليلة التي بعد يوم النحر أو 
الثائية )١(‏ : 
[قال أصحابنا] : أجزأه وهو قول الأوزاعي» والشافعي . 
قال مالك: لا يجزىء ذلك. ولا الأضحية إلا نهاراً. 


2 


واحتجوا بقوله تعالى : « ويَذْحكُوو أ نم لل يا مَسْنُومدتٍ عل مَارَدَقَهُم يا 
بَهِيمَة الهج » [الحج: 118 فذكروا الأيام دون الليالي. 

قيل له: إذا ذكر الأيام دخل ما قبلها من الليالي» فصار حكمها حكمها. 
ينزل عليه قول الله تعالى: « # وَأدْكُرُوا لله يكار تَمْدُودت4 [البقرة: 50]: 
وهي أيام منى. وكانت لياليها بمنزلتها. 
[541] [في الذي يقوم بذبح الهدي] 2 : 

قال [أصحابنا]: استحب أن يذيح الرجل هديه بيده» وإن ذبحه غيره 


أجزأه . 
قال مالك: أكره أن يذبح هديه أو أضحيته غيره كراهية شديدة» وإن فعل 
أجزأه . 


وروى حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد عن أبيه ؛ قال دخلنا على 
النبي ويَكِل. فكان مع رسول الله يل من الهدي ما سوى ذلك». وكان جماعة 


؛44/١؟ انظر: أحكام القرآن للجصاص ”/ 77؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.14/١ 4817؛ أحكام القرآن (للشافعي» جمع البيهقي‎ /١ المدونة‎ 
.740/7 انظر: الأصل 4/7 ؛ المدونة ١/88؟؛ الأم‎ )0( 


كلاا 


الهدي الذي أتى به عليّ من اليمن» والذي أتى به النبي يَككةِ من المدينة: مائة» 
فنحر النبي ككل ثلاثاً وستين بدنة» وأعطى علياً فنحر ما غبر)(" . 

ففي هذا الحديث أن النبي كِ نحر بعضه » ونحر علياً بعضهء فدل على 
جواز الأمرين. 
[551] [في ذبح اليهودي والنصراني للهدي] (() : 

[قال أصحابنا] : إذا ذبح هديه يهودي» أو نصراني» أجزأى. وما نحب له 
ذلك وهو قول الثوري. والأوزاعي» والشافعي. 

قال مالك : لا يجزئه» وكذلك الأضحية. 

قال الله عر وجلٌ: « وطعام ادن أوثوأ الككبٌ حِلْ لَك » [المائدة: 0]» يعني 
الذبائح فهو عام”” . 
[5577] [في ذكر شيء مع اسم الله عر وجل عند الذبح] 9©): 

كره / أصحابنا: أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره: بأن يقول اللهم تقبل من 
فلان» ولا بأس بأن يقوله بعد الذبح. 
ولا عند الذبيحة» وأنكر قول من يقول: اللهم منك وإليك. 


قال مالك. والشافعي: لا يكره أن يقول بعد اسم الله تعالى: اللهم تقبل 
من فلان» وكره مالك: اللهم منك وإليك» وقال: هذا بدعة. 


.)1718( أخرجه مسلم في الحجء حجة النبي كَل‎ )1١( 

(؟) راجع المراجع السابقة للمسألة. 

6 انظر: السنن الكبرى 79/8 787/9. 

(؟) انظر: الأصل ؟448/7؛ المختصر ص 07؛ المدونة 2446/١‏ 485. السئن الكبرى 


.2.103/9 


يفن 


]1/111[ 


قال: الذكر مأمور به على الذبيحة» فيكره أن يخلط به غيره من الدعاء 
لنفسه؛ إذ ليس من جنس الذكر على الذبيحة. 
محمد وأمته من شهد بالتوحيدء وشهد لي بالبلاغ)”" . 

قيل: لا يثبت ذلك من وجه تقوم الحجة به عند أهل الإسناد. 

وأما الصلاة على النبي يَكةِ فحسنة؛ لأنها تصديق للرسول» فهو من جنس 
التكبير. 


[554] [إذا ذبح كل واحد هدي الاخر لنفسه من غير علم]2) : 


[قال أصحابنا]: إذا ذبح رجلان كل واحد هدي صاحبه عن نفسه وهو 
لاا يعلم؛ وأخذ كل واحد منهما هديه مذبوحاً [أجزأه]”" وهذا استحسان 
والقياس: ألا يجزىء؛ وكذلك الأضحية» وهو قول الشافعيء إلا أنه قال: 
يضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة هدي صاحبه مذبوحاً وحيًا. 


وقال مالك: يجزىء في الهدي2. ولا يجزىء في الضحايا؛ لأن الهدي إذا 


قال: لا فرق في القياس بينهما؛ لأن الجميع على ملك صاحبه» فيجزىء 


)١(‏ بل الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: بلفظ (. . . وأخذ 
الكبش فأضجعه ثم ذبحهء ثم قال بسم الله. اللهم: تقبل من محمد وال محمدء ومن 
أمة محمدء ثم ضحى به). في الأضاحي» استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلاتوكيل» 
والتسمية والتكبير 1959). 

(*) انظر: الأصل 491/7 ؛ المختصر ص 4 ٠"؛‏ المدونة »5854/١‏ 2448 548. 

() ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة من مرجع المذهب المذكور. 
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[146] [فيما يجوز الأكل من الهدي](') : 


[قال أصحابنا]: لا يأكل شيئاً من الهدي. إلا من القرَان والمتعة» والتطوع 
إذا بلغ مَحلهء وكذلك الثوري في هدي المتعة: أنه يؤكل. 


وقال مالك: يأكل من الهدي إلا جزاء الصيد» ونئسك الأذى» ونذر 


المساكين: 
قال الأوزاعي: يأكل من هدي المتعة» والمحصرء والوصية» والتطوع. 
والنذر. 


قال الشافعي: لا يأكل إلا من التطوع. ولا يأكل من [الواجب]”"' . 

قال الله تعالى: « وَالْبدَ جَمَلئنها لكر يّن سّعتير أله 4 [الحج: 5"] فهذه 
واجبة؛ لأن شعائر الحج واجبات» كقوله تعالى: # #إنَّ آلصَمًا والْمَروَةَ من سَعَايرٍ 
َه # [البقرة: ]١168‏ ولا هدي في الاحرام إلا القران أو المتعة. 

وقد روى الليث بن سعدء.ء عن يزيد بن الهاد. عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه عن جابرء فذكر قصة حج النبي كَكِلةِ: (فلما قدم مكة. وفرغ من الطواف» 
قال من لم يكن معه هدي فليحل بعمرة» فإني لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها ع0 
الذي قدم به رسول الله يكلِ وعليّ مائة بدنة. فنحر رسول الله يك ثلاثاً وستين 


.137 157 انظر: الأصل 454/7 ؛ المزني ص 4؛ المدونة ١/18١؛ الكافي‎ )١( 

(؟) هنا في الأصل بياض قدر كلمتين» والمثبت بين المعقوفتين من نص الشافعي قال: 
«وما كان منها مقطوعاً أكل منهاء وما كان واجباً من جزاء الصيد وغيره فلا يأكل منها». 
المزني. 

فرق وفي المدونة ذكر مما لا يؤكل من الهدي: (وهدي التطوع إذ عطب قبل محله). انظر: 
المدونة» الكافي. 


1/4 


[17/ب 


بدنة» ونحر على سبعاً وثلاثين. فأشرك رسول الله يكل علياً في هديه؛ ثم أخذ من 
كل بدنة» بضعة فجعل في قدرء فأكل رسول الله كك من لحمها وتحثى من 
000 

مرقها) '. 

فثبت بذلك جواز أكل هدي القران والمتعة. 

فإن قيل: كان تطوعاً؛ لأنه كان مفردا. 

قيل له: كيف يكون ذلكء». وقد روى مجاهد عن ابن عباس أن 
رسول الله كَكلِيٍ قال: (عمرتنا هذه التي تمتعنا بها فمن لم يكن معه هدي. فليحل 
الحل كله)(" . 

فدل ذلك: على أنه كان في بدء إحرامه في عمرة» أو في إحرام لم يرد به 
حجاً ولا عمرة» [أو](" كان يخرج ينتظر القضاءء ثم عاد إحرامه إلى عمرة ساق 
لها الهدي. فلم يَحلّ بينها وبين الحج الذي أراده لأجل الهدي . 


قمحا م1 : 
وقالت حفصة: (يا رسول الله ما بال الناس حلوا بعمرة» ولم تحل أنت 
عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديى » فلا أحل حتى أنحر)”" . 


.)1514( أخرجه الطحاوي 594/7١؛ وأخرجه مسلم في الحج. حجة النبي كك‎ )١( 
ولفظة: (فأكلا من لحمها وشربا من مرقها).‎ 

(؟) أخرجه مسلمء في الحجء جواز العمرة في أشهر الحج (١14؟١).‏ 

(7) في الأصل (أما). 

(5) أخرجه مسلم. في الحج جواز التمتع (6؟7١)‏ 


(9) سبق تخريجه . 


ليل 


فثبت بذلك أنه كان من الماثة البدنة هدي متعة. 

فإن قيل: قال جابر: (انطلقنا لا نعرف إلا الحج) فهذا يدل على أن 
رسول الله بكِ إنما كان محرماً بالحج. 

قيل له: إنما أخبر جابر عما عرفه من حال نفسهء وأما حال النبي يِه فقد 
عر فهر غيره» وأخبر به فهو أولى. 


[5557] إذا حلق القارن قبل أن يذيح(١)‏ : 
[قال أبو حنيفة]”"': فعليه دمان: دم القران» ودم لحلقه قبل الذبح. 


قال أبو يوسف ومحمد: ليس عليه إلا دم القران» وهو قول الثوري» 
والكتافس, 


وقال زفر: في القارن ثلاثة دماء: دمان للحلق» ودم للقران. 

وروى الثوري» عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة» عن زيد بن 
علي. عن أبيه» عن [عبيد الله بن أبي رافع]”" عن عليّ قال: (أتى رسول الله َكل 
رجلٌء فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق» قال: احلق ولا حرج» قال: 


)١(‏ انظر: معاني الآثار 778/7؛ المختصر ص ١لا؛‏ المدونة ١/418؛‏ المجموعء 
.19١ 0‏ 


(؟) زيدت لاستقامة العبارة» وتدل عليها العبارة الآتية. انظر: مراجع المذهب. 
(9) في الأصل (عبد الله بن رافع) والمثبت من معاني الاثار. 
كما أثبت ابن حجر في التقريب هو: (عبد الله بن علي بن أبي رافع) ص "الا" 
والخزرجي في الخلاصة 1957/7. 


168١ 


]1/114[ 


وجاءه آخر فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج)”"' . 

فكان في هذا رفع الحرج في تقديم ذلك. 

وروى ابن عيينة» عن الزهري». عن عيسى بن طلحة؛ عن عبد الله / 
ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله بل فقال: حلقت قبل أن أذبح» قال: اذبح 
ولا حرج؛ وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج)'. 

فكان في ذلك ما قد ذكر. 

روى أسباط بن محمدء قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني» عن زياد بن 
علاقة» عن أسامة بن شريك» قال: (حججنا مع رسول الله كله فسئل عمّن حلق 
قبل أن يذبح» أو ذبح قبل أن يحلق» فقال: لا حرج لا حرجء فلما أكثروا عليه 
قال: أيها الناس إن الله رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئاً ظلماء فذلك 


زفيف 
الحرج)”" . 

فكان في ذلك ما وصفتء ولم يبين فيه أن السائل كان مفرداً أو قارناًء 
فدل على أنه استواء الحكم . 


[5517] [فيمن سعى قبل الطواف] 9©) : 
[قال أصحابنا]: إن سعى بين الصفا والمروة قبل الطواف: لم يجزهء» وهو 
قول مالك. والشافعي» وإحدى الروايتين عن الثوري. 


.75/١ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ؟//717؛ مسند الامام أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي ؟//ا7؛ 
وأخرجه البخاري» في العلم» الفتيا وهو واقف على الدابة (47)؛ مسلمء في الحج. 
من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (1705). 

() أخرجه الطحاوي 75/7؛ والبيهقي في السنن .١45/8‏ 

(4) انظر: مناسك ابن جماغة على المذاهب الأربعة ص 6483 67+ وهذا لا يمارض 
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وقال الأوزاعي: وإحدى الروايتين عن سفيان: أنه يجزئه ولا يعيد. 

وقال عطاء: من بدأ بالمروة قبل الصفا لم يضره ذلك. 

قال أبو جعفر: حدثنا موسى بن هارون (الرازي)» حدثنا جرير بن 
عبد الحميد الضبيّ» عن أبي إسحاق عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك» 
قال: خرجنا مع رسول الله كلهِ حاجاًء وكان ناس يأتونهء قال: فمن قائل 
يا رسول الله: سعيت قبل أن أطوفء أو أخرت شيئاً وقدمت شيئاًء فكان يقول: 
لا حرج؛ لا حرجء إلا رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم لهء فذلك 
الذي يحرج ويهلك)20. 

فثبت بذلك جواز السعي قبل الطواف. 


[54] [في مقدار الحلق والتقصير المجزىء](") : 

[قال أصحابنا]: تقصر المرأة مثل الأنملة» ولو قصر الرجل والمرأة من 
جانب رأسه النصف أجزأه» فإن قصر أقل من ذلك أجزأه أيضاًء وقد أساءء 
ولا أحب له أن يفعل. 

وقال مالك: يأخذ من جميع قرون رأسها القليل» وإن أخذت من بعض 
القرون وأبقت بعضاًء لم يجزها. قال: وكذلك الرجل لو قصر من بعض شعره» 
وأبقى نعضاء لم يجزه. 


قال الثوري: يجزئه شعرة واحدة. 


ما أجمعوا عليه بأنه يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة» وذلك لأن السعي يفعل 
عقيب طواف القدوم فلا تعارض. انظر: الافصاح لابن هبيرة "9/١‏ 

. 75/5 أخرجه الطحاوي: معاني الآثار‎ )١( 

(0) انظر: الأصل ؟/0٠"4؛‏ المدونة .450/١‏ 478؛ المزني» (58؛ حلية العلماء 
11 


نذالا 


]ب/1١14[‎ 


وقال الشافعى: ثلاث شعرات فصاعدا. 

قال الله تعالى : «وَلَا عا رُمُوسَوحيٌ يم مدي ير [البقرة: 147] فدل على 
أن هناك حلق واجب. 

وقال: «علِْينَ رمُوسَكُ وَمُقصَرِينَ © [الفتح: 77]: فوصفهم بذلك» ومن 
حلق ثلاث شعرات لم يلحقه بهذه الصفةء ولا يقال: حالق رأسه ولا مقصر. 

فالقياس: أن لا يجزىء حتى يأتي على الكل كما أمرنا بالطواف / وهو 
على البيت كله دون البعض. 
[544] إذا آخر الحلق حتى ذهب أيام النحر(!) : 

فإنه يحلق» وعليه دم عند أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه. 
والثوري. 

وقال مالك : إذا حلق فى أيام منى فلا شيء عليه» وكذلك إن أخره عن 

وقال الأوزاعي: فيمن حلق في غير الحرم» إن كان جامع قبلهء فعليه دم؛ 
وإن لم يجامع. فلا شيء عليه وهو قول عطاء . 

[قال أبو جعفر]”"2: اتفقوا أنه مأمور بالحلق بعد أيام النحرء فدل على أنه 


.197/8 404؛ المجموع‎ 2479/١ انظر: الأصل 7/١4؛ المدونة‎ )١( 
(؟) هنا في الأصل (بياض) قدر كلمتين.‎ 


نيل 


غير محصور بوقت» وكذلك إذا خرج من الحرم وهو مأمور به فدل على أنه 
غير محصور بيمكان» ومن فعل شيئاً في وقته أو مكانه» فلا شيء عليه. 


[560] [في خطب الحج]("): 

قال أصحابنا: خطب الحج ثلاثة: قبل التروية بيوم [بمكة] بعد الظهر يذكر 
فيها مناسكهم » وأخرى يوم عرفة كخطبة الجمعة» [والثالثة]: يوم الثاني بعل 

وقال زفر: يخطب الأولى يوم التروية عند ارتفاع النهارء ولا يجلس فيهاء 
وكذلك يوم عرفة بعل الزوال قبل الصلاة يجلس بينهما كالجمعة» وأخرى يوم 
النحر حيث يرمي جمرة العقبة ضحوة» ولا يجلس فيها. 
بعد الزوال قبل الصلاة» وأخرى بعد الظهر يوم النحر» وأخرى بعد الظهر يوم 
الثالث من يوم النحرء وهو النفر الأول. 

أما قول زفر: أنه يخطب بعد الزوال في اليوم الذي ذكرء فهو أشبه قياساً 
على خطبة عرفة؛ لأنهما جميعاً من أسباب الحجء ولا تشبه خطبة العيد؛ إذ 

وأما الخطبة التي قال الشافعي: فذهب بها إلى أن النبي كله فعلها يوم 
النحرء فإنها لم تكن من أسباب الحج؟ لأنه لم يذكر فيها شيئاً من ذلك» وإنما 
ذكر فيها أحكاماً أخرى وهي الخطبة المشهورة» وقال الشافعي: يخطبها بعد 
الظهر. 

وقد روي عن النبي كَلِ ما يوجب خلافه؛ لأن حاتم بن إسماعيل روى عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر في حجة النبي كله إلى أن ذكر الجمار ثم 


.59 258 88؛ المزني ص‎ /١ انظر: المختصر ص "47 التفريع‎ )١( 


1/86 


1 /1] قال: (انصرف إلى المنحر)ء فذكر ذلك إلى أن قال: (ثم / أفاض رسول الله 
حتى [أتى]”'' البيت فصلى بمكة الظهر)' . 
فثبت بذلك بطلان قول الشافعي في ذلك. 
فإن قيل: روى ابن جريج» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير 
عن جابر: (لما أفاضوا في الحجة التي حجها بهم أبو بكر خطب الناس فحدّثهم 
عن إفاضتهم . وعن نحرهم» وعن مناسكهم » فلما فرغ قام علي عليه السلام» 
فقرأ على الناس سورة براءة حتى ختمها)”" . 
قيل له: إن خطبة أبي بكر لم تكن للحج» وإنما كانت لأن علياً احتاج إلى 
قراءة براءة» فابتدأ أبو بكر بالخطبة لثلا يتفرق الناس» ويقرأ عليّ السورة عليهم. 


[5651] [فيمن مات بعد الوقفء. وأوصى بإتمام الحج عنه] 99 : 

روى سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد: إذا وقف بعرفة ثم ماتء 
فأوصى بأن يتم عنه فإنه يذبح عنه للمزدلفة دم ولرمى الجمار دم وللحلق دم 
ولطواف الزيارة بدنة» ولطواف الصدر دم وذلك كله من الثلث. وروى نحوه 
عن سفيان. 

وروى عن طاووس أنه يقضي عنه وليه ما بقي» وهو قول الأوزاعي. 

وقال مالك: إن مات قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا هدي عليه» وإن رمى 
جمرة العقبة» ثم مات فعليه الهدي من جميع المال. 


)١(‏ في الأصل (أتيت)» وفي صحيح مسلم. (فأفاض إلى البيت). 

(؟) أخرجه مسلم في الحجء حجة النبي ول (714١)؟‏ وأبو داودء والنسائي مفرّقاً 
ه/ قلت .١155‏ 

(6) أخرجه النسائي في الحج. الخطبة قبل يوم التروية 7841//8. 7544. 

(5) انظر: الأصل ؟/؟55؛ وفي المختصر «وثبت على إحرامه حتى ينحر عنه الهدي في 
الحرم فيحل به؛ ص ١؛‏ المدونة ,*55/١‏ 477؛ المزني ص الاء 7# . 


كيل 


وقال الحسين بن حيّ: إذا مات بعرفة بعد الزوال كان عليه دم لعرفة» كأنه 
أفاض قبل الامام» ودم للحلق» وكذلك إذا أوصى. 

قال: القياس أن يقضي عنه العجز. ولا يقضي يدم فكذلك لا يقوم عنه 
الدم. ولا معنى لقضاء الغير عنه؛ لأنه لا يخلو في أن يفعلها بإحرامء 
أو بلا إحرامء فإن فعلوها في غير إحرام لم يجز؛ لأن المفعول عنه» إنما كان 
يفعله بإحرام» ولو فعل عنه بإحرام لم يخل من أن يكون المحرم أحرم به عن 
نفسه أو عن الميت» فإن كان الفاعل فقد صار فاعلاً عن الميت في إحرام نفسه» 
وذلك بمعنى من فعل بغير إحرام» وإن فعله في إحرام يبتدئه عن الميت» فإن 
ما بقي لا يفعل بإحرام يقع له خاصة. فسقط ذلك من الوجوه كلها. 
[5517] [في المكان والزمان الذي ينحر المحصر هديه](١)‏ : 
ويحل قبل يوم النحر إن شاءء وعليه حجة» وعمرة. 

وقال أبنو يوست ومحمد: ليس له ذلك» دود يوم النحر» وهو قول 
الحسن بن حيّ. 

والمحصر بعمرة ينحر هديه متى شاء في قولهم. وسواء دام به الاحصار 
إلى يوم النحر أو زال» عند أبي حنيفة في رواية أبي يوسف . 
عنهء» وكان عليه قضاء حجة وعمرة» وإن صح قبل وقت الحج لم يجزه ذلك» 
وكان محرماً بالحج على حاله. 

قال: ولو صح في العمرة بعد بعثه الهدي. فإن قدر على إدراك الهدي قبل 
أن يذبح. مضى حتى يقضي عمرته» وإن لم يقدر حل إذا نحر عنه الهدي . 

وقال مالك» والشافعي : الاحصار بعدو لا غيرء فإذا أحصر بعدوء. فإنه 


)١(‏ راجع المراجع في المسألة السابقة. 


1١ /ا3/‎ 


[11/ب] 


ينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس.ء ولا قضاء عليه إلا أن يكون عليه حجة 
الاسلام فحجها حسب. 

قال الثوري: الاحصار بالعدو والمرض سواء» ويذبح عنه الهدي يوم النحر 
ويحل. 

وروى أبو عاصم النبيل عن حججاج الصوّاف» أخبرني يحيى بن أبي كثير» 
فقد حل» وعليه حجة أخرى)2' . 

ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري. حدثنا حجاج الصواف بإسناده مثله. 


قال فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة» فقال: صدق9' . 


فثبت بذلك أن حكم المرض والعدو سواء في ذلك . 
ومعنى قوله قد حلّ: أي قد حان له أن يحل» كما يقال للمرأة إذا انقض- 


وروى سفيان التودي» عن الأعمش» ا ا (فإن 
فقال: 0 قال 0 وهذا تفسير الآية.. 


فننت أن الاسم يلختها» وأنه لا وجل بفسن السضره » ألا ترى إلى قوله 
تعالى في الاية : 3 وَلَا عقوا رموس وُعَنَّ يل تى يَأ [البقرة: .]١95‏ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في المعاني 744/7؛ وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي» في الحج» ما جاء 
في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج (450)) وقال: حسن 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار 744/7؟؛ وأبو داود في المناسك» باب الإحصار 
57؛ والنسائي 99١؟‏ وابن ماجة (لال701). 

(0) أخرجه الطحاوي .701١/7‏ 


١184م‎ 


وروى عن ابن مسعود مثل قولنا في الاحصار بالمرض”""' . 

وروى عن ابن عمر: لا يكون الاحصار [إلا]”" من عدو””". 

والنظر: أن من منع الماء في السفر لعدوء أو كان مريضاً لا يقدر على 
استعماله سواء» فكذلك في الحج. 

ولا يجوز الاحلال قبل بلوغ الهدي محله.ء لقوله تعالى: ولا تلقو 
موسو 4» ثم قال : « قن كدممَْ عونا ديو أي كيو مذية4 : يعني إلى أن يبلغ 
الهدي محلهء فثبت أن امتناع الاحلال قبل ذلك . 

فأما من جوّز ذبح الهدي في غير الحرم» فذهب إلى ما روى سفيان 
[بن عيينة]» عن عبيد [الله](*' بن أبي يزيدء» عن أبيه » عن سباع بن ثابت» عن أم 
كرز قالت: أتيت النبي يَف بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي2'. 

قالوا: والحديبية من الحلء قالوا: وقال تعالى: «وَأفَدَىَ مَعَكْوهًا أن يلم 
4 [الفتح: 6؟]. 

قيل له: يجوز أن يريد به الحل المستحب» وقد روى عطاء عن جابر أن 
النبي وَل قال: «(كل منئى ملحر » وكل فجاج مكة طريق وي ومع ذلك» 


وروى الزهري عن عروة / عن المسْوّر (أن رسول الله كج كان بالحديبية» 


.7١7 انظر معاني الاثار 7/ 781؛ المحلى /ا/‎ )١( 

(؟) سقط من الأصلء والزيادة من معاني الآثار ؟/ 767. 

(*) أخرجه الطحاوي 7/ 7867؛ المحلى /ا/ .7١‏ 

(4) في الأصل (سفيان الشوري عن عبيد ابن أبي يزيد. . .) والمثبت من معانيى الآثار 
١ ١ 011‏ 

(6) أخرجه الطحاوي .751١/7‏ 

(5) أخرجه أبو داود في المناسك» الصلاة بجمع (/971١1)؛‏ وابن ماجة (7544). 


حيل 


]/1[ 


خباؤه بالحل» ومصلاة في الحرم)0 . 

فامتنع أن يذبح هديه في الحل وهو يقدر على شيء من الحرم . 

وقد روى إسرائيل عن [مجزأة بن زاهر]”' عن ناجية بن جندب الأسلمي 
قال: (أتيت ت النبي يِْهِ حين صدّ الهدي». فقلت يا رسول الله يَكِِ ابنعث معي 
الهدي» [فلأنحره] في الحرم! قال: وكيف تأخذ به؟ قال: أخذ به في أودية 
لا يقدرون عليّ فيهاء فبعثه [معي] حتى [نحرته](" في الحرم' . 

لالظ أن لا ينحر دون يوم النحر؛ لأنه جعل بدلاً من الوصول إلى 

ما يحل به الحاج من حاجة» فكذلك بدله. 

ل م ثم أراد تركهاء ؛ لم يكن له ذلك» كالواجب 
بالنذر فكان القياس: أن يكون د مثله . 


[16] [في حلق وتقصير المحصر] © : 

[قال أصحابنا]: ليس على المحصر تقصير ولا حلق. 

قال أبو يوسف: يقصرء فإن لم يفعل» فلا شيء عليه. 

حكى ابن أبي عمران عن محمد بن سماعة» عن أبي يوسف في نوادره: 
أن عليه أن يحلق ويقصرء لا بد له من ذلك . 


.7417/7 أخرجه الطحاوي‎ )١( 

0( في الأصل (محرأة بن باهر) والمثبت من معاني الاثار فضققة 

في في الأصل (فلا يجزئه)» (فبعثه حتى يجزئه) تحريف والمثبت من معاني الأثار 757/7 . 
(4) أخرجه الطحاوي 2747/7 وذكره ابن الأثير في جامع الأصول 917/7 ولم يعزه. 

(4) انظر؛ الأصل 477/7؛ المختصر ص "ل!؛ المدونة 355/1١‏ /[”4؛ الأم 15/7. 


1 


وقال مالك» والثوري» والحسن بن حيّ» والشافعي: يقصر. 

وروى معمرء عن الزرهري. عن عروة» عن المسْوّر. ومروان بن الحكم. 
قالا: قال رسول الله كد لأصحابه بالحديبية حين أحصر عن البيت: (قوموا 
فانحرواء ثم احلقوا)(" . 

فثبت وجوب الحلق عليه. 

وروى وكليد إسحاق» قال حدثنى عبد الله بن أبئ نجيح» عن مجاهد. 
عن ابن عباس قال: حلق رجال بالحديبية» وقصر آخرونء» فقال: رسول الله له: 
(يرحم الله المحلقين» قالوا والمقصرين؟ قال ذلك ثلاثا ثم قال: 
قال: حدثنا أبو سعيد الخدري» قال: (سمعت النبي كَل يستغفر يوم الحديبية 
للمحلقين ثلاث و للمقصرين 00 

وذلك لا يكون إلا [لحلق]”"' عن إحرام» ويكون نسكاً؛ لأن الأفضل في 
غير الاحرام للحالق على المقصر. 

قال أبو بكر: يحتمل أن يكون قاله لما رأى من جدهم فيما أمرهم به 


)١(‏ رواية المسور أخرجها الطحاوي 749/7: وأخرجه من طريقهما البخاري بطوله؛ في 
الشروطء الشروط في الجهاد. . . (71/81. 777) . 

0) في أصل المخطوطة (محمد بن إسحاق) والمثبت من المعاني»؛ وهو الصحيحء؛ وهو 
(أبو إسحاق الفزاري) كما في الخلاصة ؟/8١٠. .07/١‏ 

(9) أخرجه الطحاوي ؟/ 768. 

(4:) سقط من الأصل» والزيادة من شرح المعاني 765/7. 

(4) أخرجه الطحاوي 7557/7ء وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وأبي هريرة وأم 
الحصين» انظر جامع الأصول 91/7 037949 20.0" 

() في الأصل (لحق) والمثبت لاستقامة سياق العبارة. 


دحل 


]ب/1٠١[‎ 


وصحة يقينهم ؛ لأنهم كانوا كارهين للاحلال» فمدح من جدّ في ذلك». وسارع 
إليه وفضله على غيرهء والنظر. إلى المحصر قادر على الحلق». وإنما سقط عنه 
سائر النسك لعدم القدرة. 
[504>] [في المحصر بمكة]() : 

[قال أصحابنا]: من أتى مكة مُخرماً بالحج» لم يكن محصراً بها. 

قال مالك: يخرج إلى الحلّء يفعل ما فعله المعتمرء وعليه الحج / من 
قابل» والهدي. 

والشافعي : الاحصار بمكة وغيرها سواءء إذا لم يجد سبيلاً إلى قضاء 
نسكه . 

والقياس: أنه بمكة وغيرها سواءء كما أن فوت الحج وغيرها سواء في 
الحكم . 
[56] [في الإحصار بعد الوقوف بعرفة]9) : 

[قال أصحاينا]: من وقف بعرفة» ثم أحصرء لا يكون ميخضرا أبذذا. وهو 
حرام من النساء حتى يطوف للزيارة. 

وقال مالك: لا يحل حتى يطوف للزيارة. 

قال الحسن بن حيّء والشافعي: يكون محصراً يُوَكُلُ بالهدي من بعض 
الإحرام» كما كان يحل من جميعه. 

قال من أدرك عرفةء فقد أدرك الحجء فلما أمن الفوت والفساد لم يحل 


)١(‏ انظر: الأصل 459/7؛ المختصر ص 7؛ المدونة /١‏ ”الالاء 407 ؛ المزني ص "لا. 
(؟) انظر الأصل 558/7؛ المختصر ص 7ل7؛؟ المدونة »504/١‏ وقال مالك: وعليه لكل 
ما ترك من رمي الجمار ولترك المزدلقة. . . هدي واحد يجزيه من ذلك كله. 


ذحل 


[507] [فيمن فاته الحج] :21١(‏ 
زقال أصحابنا]: من فاته الحج حل بعمرة؛ وعليه الحج من قابل» 
ولا هدي. 


قال مالك: أحب أن يمضي لوجهه ويحل من إحرامه. وذلك بعمرة 
بالاهلال الأول» ولا يستأنف لها إهلالاً . 


قال: وله أن يثبت على إحرامه. ولكنه يحل ما لم يدخل مكة» فإن دخل 
مكةء فلا أرى لهء ولكنه يحل بالطواف والسعي» فإن كان قابلا قضى الحجة 
التى فاتته» وعليه دم. 

وقال الثوري: يحل بعمرة» وعليه الحج من قابل وهدي. 

وقال الأوزاعي: يفعل ما يدرك من أعمال الحج» ويقضي . 


قال الشافعي : يحل بعمرة» ثم يقضي الحج من قابل» وليس أن حجه صار 
عمرة» كيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا! 


قال المزني: قياس قوله» أن يأتي بباقي الحج. وهو المبيت بمنى» والرمي 
مع الطواف والسعي . 

روى مالك عن يحيى بن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج 
حاجاً حتى إذا كان [بالنازية]”" بطريق مكة» أضل رواحله» وقدم على عمر يوم 
النحرء فقال له عمر: اصنع ما يصنع المعتمرء وقد حللت» فإذا أدركت الحج 
من قابل» تحجّ ولتهد ما استيسر من الهدي”" . 


)١(‏ انظر: الأصل ”574/7؛ المختصر ص 7ا4؛ المدونة ١/444؛‏ المزني ص 2.54 “الا. 
(؟) في الأصل (بالبادية) والمثبت من الموطأ /١‏ 87". 


(6) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 87"؛ المزني ص 4١‏ السنن الكبرى 157/8 . 


1١41 


1/11 


وروق موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر من قوله معله232 , 

وروى مغيرة») عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد») عن عمر أنه قال: يحل 
بعمرة» وعليه الحج من قابل» ولا هدي عليه" . 

قال الأسود: وسألت زيد بن ثابت عن ذلك» فقال مثله” . 

قال أبو جعفر: ليس لايجاب الهدي وجهء فقد اتفق هؤلاء من الصحابة 
على ذلك» فلا يعدل عن قولهم؛ إذ ليس [يروى]”'' عن غيرهم» فلا معنى لقول 
من قال: يمضي في الحج؛ لأنه لو مضى لفعل طواف الزيارة قبل الوقوف بعرفة» 
فلا يقع طوافا للزيارة. 

ولما أجمعوا على أن للحاج الذي يفوته: أن يحل قبل الوقوف بعرفة» دل 
على سقوط جميع الحج عنه. وأنه قد صار بالفوات في عمرة لا حجة. 


[501] [في الصوم عن هدي الإحصار] 0 : 

[قال أصحابنا]: لا يجزىء عن هدي الاحصار الصوم. وكذلك سائر / 
الجنايات في الاحرامء إلا ما أبيح في حال العذر من حلق الرأس من أذى» 
وما في معناه. 

قال مالك: كل هدي وجب على رجل» عجز عن المشيء أو وطء 
لأهله. أو شيء تركه من الحجء فإنه يجزىء عنه الصومء إذا لم يقدر عليه. 
ولا يجزئه الطعام. قال وإنما الطعام والصيام يجزيان في فدية الأذى» وجزاء 
الصيدء لا يجوز الطعام إلا في هذين الموضعين. 


.١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (م) 778؟ المزني ص‎ )١( 
.778 (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (م)‎ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ©5178 . 

(4) في الأصل (روى). 

(©) انظر: المختصر ص 59؟؛ المدونة ١//ا7؛‏ المزني ص 2.594 ؟لا. 


حلا 


وقال الشافعي: فيمن أفسد حجه بجماع فعليه بدنة» والحج من قابل؛ 
ويجزىء عنه وعن امرأته بدنة واحدةء وما تلذذ به دون الجماع. أجزأ شاة فإن 
لم يجد قومت البدنة» حيث تجب دراهم بمكةء والدراهم طعاماء فإن لم يجد 
صام عن كل مد يوماء ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة ومنى» والصوم حيث 
ا 


ذكر عن محمد أنه غير جائز إثبات الإبدال بقياس . 
[504] [فيمن أخذ شيئاً من شعر رأسه أو لحيته](١)‏ : 

[قال أصحابنا]: من أخذ من شعر رأسه أو لحيته ربعاء فعليه دم» ولما 
دونه صدقة. 

قال مالك: إذا نتف شعرات فطعام» وإن نتف ما أماط الأذى عنه» فعليه 
الفدية. 

قال الشوري» والأوزاعى». والليث» والشافعى: فى ثلاث شعرات دم 
وما دونها طعام . 

قال الله تعالى : « قن كنَمِدَيٌ مَرِيضًا ووه أَدى يِن ريو © الأية [البقرة: 195]» 
فأوجب الفدية المذكورة فيمن أزال الأذى» وليس في إزالة ثلاث شعرات» إزالة 
الأذى من الرأس» فلا فلية فيه. 


[754] [في الإاطعام في فدية الأذى](') : 


قال أبو يوسف: إن غدّى وعشى مساكين من فدية الأذى» أجزأه. 


. 11 ؛ المزني ص‎ 570/١ انظر: الأصل 47/7 ؛ بالمختصر ص 95؟ المدونة‎ )١( 
437175؛‎ 2817/١ المدونة‎ 4587/١ انظر: المختصر ص 18؛ أحكام القرآن للجصاص‎ )( 


الأم 161/7؛ المزني ص 55. 


ناحلا 


[11/ب] 


وقال محمد: لا يجزئه. كما لا يجزرىء في الزكاة؛ لأن الله تعالى سماه 
صدقة. وقالا: هو مخيّر بين الأشياء الثلاث. 

قال سفيان ومالك: يطعم كل مسكين مُدَّيْنء إن اختار الطعام . 

قال الشافعي : يعطي المساكين مدين» لكل مسكين » أو دم أو صيام . 

حجاج بن منهال» عن حمُاد بن سلمة عن يزيد بن زريعء حدثنا داود بن 
أبي هند» عن الشعبي» عن كعب بن عجرة» ذكر قصته في هوام رأسهء فقال 
رسول الله يَكِةِ: (أمعك دم؟ قلت: لاء قال: فإن شئت فصم ثلاثة أيامء وإن 


صاع)”"'. 
وكان في هذا الحديث التخيير بين الطعام والصومء بعدما سأله عن الدم؛ 
فأخبره أنه ليس معه. 


وروى حجاج بن منهال أيضاًء عن حماد بن سلمة» عن داود بن أبي هندء 
عن الشعبي»ء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن كعب بن عجرة» أن 
رسول الله تلِ ذكر القصة إلى أنه قال: (فاحلق رأسكء, وإن شئت نُسيكة» وإن 
شئت فصم ثلاثة أيام» وإن شئت فاطعم)” . 

وكذلك رواه الخصيب بن ناصح / ٠‏ عن وهيب بن خالد» عن داود بن 
أبي هند عن الشعبي» قال: حدثني كعب بن عجرة مثله9” . 


وروى شعبة» عن عبد الرحمن الأصبهاني, عن عبد الله بن معقل» عن 


.)188( من طريق الشعبي أخرجه أبو داود في الحجء باب الفدية‎ )١( 

(؟) من طريق ابن أبي ليلى أخرجه البخاري في المحصرء باب قوله تعالى: «أو صدقة» 
(181)؛ ومسلم في الحج. موا لق الترآمئ للمحرم ١١٠١١؛‏ ومالك ١//١4؛‏ 
والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(*) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار #/ 17١‏ . 


ل 


كعب بن عجرة عن النبي وله وذكر في الطعام كل مسكين نصف صاع 
ترق 
حنطة” '. 


وروى [ابن بنت أزهر]؛ عن عبد الرحمن بن [مهدي]”''» حدثنا ابن أبي إسحاق» 
عن مجاهدء. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة مثله9؟: وقال 
في الطعام: أو أطعم ستة فرقاً من زبيب» فذكرها هاهنا. الزبيب. 


فهذه اثار مختلفة» ومعلوم أن النبي كه لم يذكر في' ذلك الإ صنفاً واحداء 
وقد اتفقوا على سقوط الفرض بإخراج الحنطة» واختلفوا في التمر والزبيب» فلا 
يكف الترضى إلا سيان 


[50] [في الخيار في فدية الأذى] !4 : 

[قال أصحابنا]: ما فعله المُحُرم من إزالة الأذى من ضرورة فهو بالخيار» 
ومالم يكن للضرورة فدم لا غيرء وهو قول الشافعي. 

وقال الثوري: من فعل ذلك لغير ضرورة ولا عذرء فهو بالخيار مثل من 
فعله من ضرورة. 


(1) أخرجه البخاري في التفسيرء البقرة» #فمن كان منكم مريضاً» (4017)؛ 
ومسلم (١١1١)؛‏ والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
(؟) في الأصل (ابن زهر) والصحيح المثبت كما في التهذيب .447/١‏ وفي الأصل «بمعن» 
والمثبت من رواية الطبراني في الكبير 19١//١١٠؛‏ والبيهقي في السنن ©/ 58؛ انظر: 
التهذيب 4/5/اا. .577/١١‏ 
() أخرجه أبو داود» في الحج» الفدية .)١185٠0(‏ 
انظر الروايات بالتفصيل؛ أحكام القرآن للجصاص ١/١18؛‏ معاني الاثار 
#ارواك ١5١‏ 
(4:) انظر: الأصل 5"5/7: 478؛ المختصر ص 59؛ المزني ص 55» وقول مالك مثل 
قول الثوري حيث لم يفرق بين من فعل هذه الأمور بعذر أو بغير عذر. 
انظر: المدونة 27/8 78/8. 


١ /1و‎ 


قال: لا يختلف حكم من اصطاد لضرورة أو غيرهاء فعلمنا أن الصوم 
لا يغير الحكم. وإنما يرفع المأثم . 


[571] [فيمن تطيّب أو لبس ناسياً] 2 : 

[قال أصحابنا]: من لبس أو تطيب ناسياً فعليه الفدية. 

قال الشافعي: إن تطيّب ناسياء فلا شيء عليهء احتج الشافعي بحديث 
الأعرابي الذي سأل النبي كلهِ وهو محرم بعمرة وعليه طيب» فلم يأمره 
النبي كي بالفدية» وأمره بغسل الطيب ونزع الجبة”" . 

قال: لأنه فعله قبل قيام الحجة عليه» ولزوم فرضه إياه» وكيف نقيس 
الجهل على النسيان» ولم يختلفوا أيضاً أن من قتل صيداً ناسياً وعامداً في الحكم 


متواء. 


[5771] [فيمن تطيّب ولبس عدة مرات]27 : 
وإن كان في مواطن مختلفة» فعليه لكل موطن كفارة. 
وقال محمد: عليه كفارة واحدة» ما لم يكفر الأول» وكذلك كلما فعله من 


ذلك من وجه واحد. 


10( انظر: المختصر ص اع المزني ص 55" . 

() أخرجه الشافعي «ترتيب المسند' من حديث يعلى بن أمية #١ 17/١‏ وأخرجه في 
الأم 157/7؛ والبخاري في الحج؛ غسل الخلوق (1575)؛ ومسلم في الحجء ما يباح 
للمحرم بحج أو عمرة (480١1١)؛‏ وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك؛ وأخرجه 
الطحاوي 1757/7. 

(0) انظر: المختصر ص 9"؛ المدونة 7/١‏ 837". 


١4 


قال مالك: يجب لكل مرة من اللبس"؟ أو الطيب كفارة» إلا في الجماع 
خاصة. فإنه لا يجب إلا دم واحد وإن جامع عزارا كتير 


[قال] الثوري: إذا داوى مرارا كثيرة بطيب » فكفارة واحدة. 


قال الأوزاعي: فيمن أصابة أذى من رأسهء فحلق ثم احتاج إلى لبس» 
فلبس على وجه الدواء» فعليه كفارة واحدة» مالم يكفر. ثم كفر ثم عاد وجب 
أخرى / . 


قال الليث: إذا صنع شيئاً بعد شيء؛ افتدى لكل شيء كفارة» فإن كان 
ذلك فى موطن واحد فى مرة واحدة» لم يكن عليه إلا فدية واحدة. 


[قال الشافعي] 0 وإذا لبس من ضرورة وغطى رأسه. ولبس خفين من 
شدة برد» وفعل ذلك كله فى مكان واحدء فعليه كفارة واحدة» وإن [فرَّق]7"» 
شيئاً بعد شىء» كان عليه لكل لبسة فدية. 


قال أبو جعفر : لا بأس للموطن الواحد في القياس » وشبهه محمد بكفارة 
رمضانء ويلزمه أن لا يفرق حكم اللبس والطيب» كما لم يفرق حكم الإفطار 
بجماع ولبس. 


)١(‏ ليس الحكم في اللبس عند مالك كما ذكره المؤلف» وإنما كفارة اللبس عنده مثل كفارة 
الوطء واحدة؛ ولو تكرر الفعل مرات. 
انظر: المدونة .40/١‏ 
(1) الظاهر من العبارة الاتية أنها قول الشافعي» وهذا نص الشافعي في المزني مع اختلاف 
في بعض الألفاظء ولعل ذلك يرجع إلى الاختصارء ومن ثم يغلب على الظن أن ما أثبته 
بين المعقوفتين سقط من الناسخ . انظر المزني: ص 6١5ا,‏ 
(6) في الأصل (قرن) والمثبت من نص المزني» وهو المناسب للسياق. 


ل 


]1/1١؟؟[‎ 


[57] [في تقليم الأظفار]() : 

[قال أصحابنا]: إذا قلم أظفار كفه. فعليه دم؛ وإن قلم من كل كف 
أو رجل أربعاً أربعاء فعليه طعام إلا أن تبلغ دماً. 

قال محمد: عليه دم إذا قلّم خمسة أظفار من يد واحدة» أو غير ذلك. 

قال زفر: إذا قلم أظفار يديه أو رجليه في موطن» أو ثلاثة أصابع ؛ فعليه 
دم» وإن قلم إصبعين» ففي كل إصبع نصف صاع . 

قال مالك: إنما تجب الفدية في قلم الظفر إذا كان فيه إماطة الأذى» فإن 
كان في ظفر واحد إماطة الأذى» فعليه دم. 

قال الأوزاعي: إذا قلم ظفراً واحداء فعليه الفدية. 

الشافعي: في ظفر: مدء وفي ظفرين: مدين» وفي ثلاثة: دم. 
[551] [في حلق المحرم رأس الحلال أو قص شاربه] 7( : 

[قال أصحابنا]: إذا أخذ المحرم من شارب الحلال أو قص أظفارهء فإنه 

قال مالك: إذا حلق المحرم رأس حلال» فعليه الفدية. 

قال ابن القاسم: روي أنه يتصدق لقتل الدواب حسب. 

قال الثوري: ليس عليه شيء»؛ وهو قول مجاهد. 

روي عن سعيد بن جبير: أنه يتصدق بدرهم. 


قال الأوزاعى : إن أخل المحرم اع المحرم بإذنه فعليهما كفارة واحدة» 


.55 ؛ المزني ص‎ 570/١ انظر: الأصل 5+؛ المختصر ص 59 ؛ المدونة‎ )١( 
.751 7/7 انظر: الأصل 57/7 ؛ المدونة ١/478؛ المزني ص 55؛ المجموع‎ )9( 


"٠ 


وإن كان بغير إذنه» فعلى الاخذ كفارة» وليس على الآخر شيء» ولخع انا عل 
من شعر حلال» فعلى الحرام الكفارة. 

قال الليث: لا بأس أن يأخذ الحرام شارب الحلال» أو يقص شعرهء وأكره 
أخذه كله؛ لأجل الدواب. 

قال الشافعي: يحلق المحرم رأس الحلال» قال: لا يكره للمحرم أن يأمر 

وقال النبي ايلا لكعب بن عجرة: (احلق)0", وهو محرم» فثبت أن 


حلقه إياه بمنزلة الأمرء وليس كذلك الصيد؛ لأنه منهي عن أمر المحرم 
بالاصطياد» فكذلك فعله. 


[6>>”] [في المُحرم إذا جامع امرأته المحرمة]7) : 
كل واحدة منهما دم» ويفسد حجهماء» والمُكرمّة والمطاوعة في هذا سواء. 

قال مالك: إذا أكره نساءه» فجامعهن وهم محرمونء فعليه عن كل واحدة 
منهن كفارة / وعليه في نفسه كفارة. وقال: لو أن رجلا غطى وجه محرم نائم» 
فالكفارة على الذي غطى» وليس على النائم شيء» وإن حلقه وهو نائم» 
فالكفارة على الحالق» لا على النائم» وكذلك الطيب. 

وقال الأوزاعي: إذا غلبها على نفسهاء وهي محرمة» فإنها تمضي في 
حبججهاء وعلى زوجها أن يحججها من ماله. 

وقال الشافعي : إذا حلق شعر محرم بغير أمرهء رجع على الحلال بفديته» 
وتصدق بها. 


)001 سبق تخريجه في المسألة (569؟). 
(7) انظر: الأصل ”7/١/417؛‏ المختصر ص 57؛ المدونة /١‏ 787؛ المزني ص55 . 


5١١ 


[17/ب 


لم يختلفوا أن جماع المُكْرَهَةِ كجماع المطاوعة» في إفساد الحجء وإنما 
اختلفوا فيما يتوصل به إلى القضاءء وهل على المكرهة الاثم؟ وجدناهم اتفقوا 
على أن الماء الذي يتطهر به لايجب على المُكْرَه فكذلك قضاء الحج . 


[577] [قيمن لمس امرآته بشهوة](2) : 

[قال أصحابنا]: إذا لمس المحرم امرأته بشهوة؛ فعليه دم» أنزل أو لم 
ينزل» ولا يفسد حجهء وكذلك لو جامعها فيما دون الفرج فأنزل» فإن نظر 
بشهوة فأنزل» فلا شيء عليه» وهو قول الثوري والشافعي. 

وقال مالك: إذا أكره المحرم امرأته بقبلة» فأنزل فقد فسد حجهء قال: 
وكذلك إن لمس فأنزل» ولم يدم على ذلك. ولم يتبع النظر يتلذذ بذلك» إنما 
كان نظره فجاءة» فحجه تامء وعليه دم» فإن أدام النظر واشتهى حتى أنزل» فسد 
حجهء قال: ولو لمس بشهوة أو باشر أو تلذذ بذلك ولم ينزل» فعليه دم وحجه 
تام . 

قال الأوزاعي: إذا جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل. بطل حجهء وإن 
كانت هي أنزلت بطل حجهاء [وإلا](" فعليها دم. 

قال عبد الله بن الحسن: إذا لمس فأنزل» فسد حجه. وفى النظر»ء 
لا يفسد. ْ 

قال أبو جعفر: اتفقوا أن اللمس إذا لم يكن معه إنزال» لم يفسدء ثم 
اتفقوا أن الجماع في الفرج يفسدء. سواء كان معه إنزال أم لا. ثم وجدنا الجماع 
في الفرج مع عدم الانزال يتعلق به أحكام من الصداق» والحدء وإفساد الصيام» 
وهذا الحكم لا يتعلق باللمس الذي لا إنزال معه» فوجب أن يستوي حال اللمس 
في وجود الإنزال معه أو عدمه؛ في أن لا يفسد به حج . 


. 475/1١ انظر: الأصل 7/ ”497 ؛ المختصر ص 54؛ المزني ص 59؛ المدونة‎ )١( 
في الأصل (وإن لا).‎ )0( 


فإن قيل: إذا كان معه إنزال وجب الغسل» كالجماع في الفرج» فهلا كان 

قيل له: الانزال بالاحتلام يوجب الغسل» ولا يفسد الاحرام ولا الصيام ‏ 
فبطل ما قلت. 

فإن قيل: إنما لم يفسد صومه آباقترانه](١‏ بالاحتلام؛ لأنه بغير فعل منه. 

قيل له: فقد رأينا المستكرهة يفسد إحرامها بالجماع» وإن لم يكن من 
فعلها. فعلمنا أن ذلك لا يتعلق حكمه بفعله وغير فعله إن كان موجباً لافساد 
الإحرام. / 


[727] [فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة]7 : 

[قال أصحابنا]: من جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة» وحجه تام يمضي 
فيه» وهو قول الثوري» وروي عن ابن عا 

قال مالك: إذا جامع ما بين أن يدفع من عرفة إلى أن يرمي الجمرة؛ فعليه 
الهدي. وحج من قابل» وإن جامع بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يفيض» فإنما 
عليه أن يعتمر ويهدي». وليس عليه حج من قابل. 

قال الأوزاعي: إذا جامع قبل رمي جمرة العقبة» فسد حجهء وهو قول 
الشافعي . 

روى عن ابن عمر: أنه إذا جامع قبل الطواف بالبيت» فعليه الحج من 
ا 


)١(‏ فى أصل المخطوطة (فاحترامه) هكذا. 

إفةق انظر: الأصل ”4/7/7 ؛ المختصر ص 57؛ المدونة 404/١‏ ؛ المزني ص 54 . 

() انظر: المصنف لابن أبي شيبة (م) ص 41 414؛ المحلى 189/9 41997 الأم 
1 74. 

زفق راجع المصادر السابقة . 


ونا 


]1/17[ 


قال: فساد الحج إنما هو في الحال الذي يلحق فيها الفوات» فإذا أمن 
الفوات أمن الفساد. 
[574] [في الاقتران في قضاء الحج القاسد](١)‏ : 

[قال أصحابنا]: في الرجل والمرأة يحجان فيفسدان حجهما بجماعهماء ثم 
يعودان فيقضيانء أنهما لا يفترقان. 

قال زفر: يفترقان: بأن لا يجتمعا في بيت واحدء وروي نحوه عن سفيان. 

قال مالك: لا يجتمعان حتى يحلا . 

قال الثوري: إذا بلغا المكان الذي وقع فيه الجماعء, افترقا إلى أن يفرغا 
من الحج, وهو قول الشافعي» وروي نحوه عن ابن نات 37 


[54] [فيمن جامع امرأة أو امرآتين مرات]() : 

[قال أبو حنيفة وأبو يوسف]: إذا جامع امرأة أو امرأتين مرة بعد مرة» فإن 
كان في مقام واحدء فعليه كفارة واحدة»؛ وإن كان في أماكن مختلفة» فعليه لكل 
مرة دم. 

قال محمد: عليه كفارة واحدة» ما لم يكفر الأولى» وروي مثله عن 

وقال مالك» والشافعي: إذا جامع مراراً فعليه كفارة واحدة» وفرق مالك 


)١(‏ انظر: الأصل 45/7؛ المختصر ص 57 ؛ المدونة ١/404؛‏ المزنىء. ص 59؛ 
المجموع 5/1 . ش 

(') انظر المصنف لابن أبي شيبة (م) 15؛ السئن الكبرى 158/8. 

() انظر: المختصر ص 57!؛ المزني ص 59؛ المدونة 285/١‏ 50. 
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ذلك كفارة بجماع آخرء وليس كذلك الطيب. 

قال أبو جعفر: إن الجماع وإن أفسد الحج. فحرمته باقية؛ ألا ترى أنه لو 
تطيب » أو لبس يبيعل ذلك وجب عليه كفارة» وينبغي أن لا يكون للجماع الثاني 
كفارة» إلا أن يكفر الأول» كما أن من زنى مرتين لم يجب إلا حدّ واحد»ء فإن 
حدّ ثم زنى» حُد ثانيًء ولا حكم للموطوءة في ذلك. 

وقال مالك» والشافعى: يجزىء فى ذلك إذا لم يجد الهدي. الصيام. وقد 
تقدمت: هله المسالة: 

وقد وجدنا عن ابن عباس أنه أوجب فى ذلك: فدية الأذى . وهو أولى؛ 
لأنه لم يرو عن غيره خلافه» فحكمه كحكمه. 
[10] [قيمن جامع بعد أداء بعض طواف عمرته](2) : 

[قال أصحابنا]: من جامع امرأته بعدما طاف لعمرته ثلاثة أشواط» فسدت 
عمرته» يمضى فيهاء ويقضيهاء وعليه دم. يجزثكه شاة. 

قال مالك: إذا جامعها بعدما طاف لعمرته» وسعى قبل أن يقصرء فعليه 
دم. 

قال سفيان: إذا جامع / بعد الطواف قبل السعيء فعليه دم؛ وقد تمت 
عمرته» وكذلك إن جامع بعد السعي قبل الحلق . 

قال الأوزاعي: إذا طاف المعتمر بالبيت شوطاً واحداء وهو جاهل ثم 
سعى» ثم جامع فليقض بقية طوافه» وليهرق دمآء وإن رجع إلى بلده عاد وقضى 
بقية طوافه» وهو محرم حتى يطوف» وعليه دم. 


. 4058/١ انظر: الأصل 99/7"؛ المختصر ص 51؛ الأم 8/75١5؛ المدونة‎ )١( 


نا 


/١1[‏ ب] 


قال الأوزاعي : وتمام العمرة الطواف بالبيت» فمن واقع قبل الطواف بطلت 
عمرته» وإن واقع بعد الطواف قبل السعي» لم تبطل وعليه دم. 

وقال الشافعي: إذا جامع فيما بين الاحرام وبين أن يفرغ من الطواف 
والسعي» فسدت عمرته. 

قال: موضع الطواف من العمرة كالوقوف بعرفة من الحجء ولا فرق في 
القياس بين قليل الطواف وكثيره؛ لأن الكل فرض. 
[771] [في محرم صاد صيداًء فقتله حلال في يده في الحل] ( : 

[قال أبو حنيفة]: في محرم صاد صيداء فقتله حلال في يده في الحل» 
فعلى المحرم الجزاءء ويرجع به على القاتل» فإن صام عنهء لم يرجع على القاتل 
بشيء؟ لأنه لم يغرم شيئاء فيملك به الصيدء ولو أرسله الحلال من يده وقد كان 
أحرم وهو في يده؛ فإن الحلال يضمن قيمته للمحرم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمنء» ولو كان صاده بعدما أحرم فأرسله 
من يده؛ لم يضمن من قولهم . 

وقال مالك: إذا قتله حلال في يدهء فلا شيء عليهء وعلى [المحرم]”) 
الجزاء إذا قتلاه جميعا. 

وقد ذكرنا عن الأوزاعي والشافعي: استواء الحكم في وجوب الجزاءء 
بفعله وبفعل غيره» فيشبه أن يكون الصيد الذي تلف في يد المحرم كذلك 
حكمه. 


قال: لا يرجع المحرم على القاتل؛ لأن للمحرم أن يملك الصيد ملكاً 
مستأنفاًء فكذلك لا يملكه بالضمان. 


.55١/١ انظر: الأصل ؟/ 44 ؛ المدونة‎ )١( 


0 


[177] [إذا قتل المحرم الصيد وأكل منه]() : 

قال أبو حنيفة: في المحرم يقتل الصيدء ثم يأكل منهء يجب عليه جزاء 
ما أكل مع الجزاء الأول» وهو قول الأوزاعي. 

ولو كان هذا حلالاً في صيد الحرمء لم [يكن]7" جزاء ما أكل . 

وقال أبو يوسف». ومحمدء ومالك» والشافبي: ليس عليه جزاء ما أكل؛ 
لأنه يأكل ميتة» ليس بصيد. 


[517] في بيض النعام إذا شواه المحرم( : 

قال اانا ]» بحرو أكلي”: 

وقال مالك» والشافعي: لا يؤكل البيض. 

وكان كشجر الحرم وحشيشه» من قلعه فأدى قيمته» لم يكن بمنزلة الميتة» 
وجاز استعماله. 


6 00 السورسى - 


مَعْلُ ما قئل مِن 


يه مس ير 


[714] [في المراد بالمثل بقوله تعالى: « براه 
التَعَوِي ]0 [المائدة: 6]: 


قال أبو حنيفة: المثل المراد بالاية: القيمة» وهو قول الأوزاعي. 


.الا١ انظر: الأصل 457/7؛ المدونة ١/4"5؛ المزنيى ص‎ )١( 
. فى الأصل (يأكل)‎ )0( 
.7 المزني ص‎ 4447/١ انظر: الأصل ؟447/7» 408؛ المدونة‎ )5( 
ْ وذلك إذا أدى جزاءه» وجزاء البيض: القيمة.‎ )4( 
. 488 انظر الأصل ؟/‎ 
انظر: الأصل 7/١44؛ المختصر ٠ل/اء ١/ا؛ أحكام القرآن للجصاص ؟/408؛‎ )5( 
.ال١ 4680؛ المزني ص‎ .غ44١‎ 475/١ المدونة.‎ 


ا 


]1/1١١45[ 


ويكون بالخيار: أن يشتري بالقيمة هدياً أو طعاماًء فيعطي كل مسكين 
نصف صاع برء وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوماًء وروي مثله عن 
ابن عباس . وإبراهيهم”' . 

قال محمد: / النظير من النعم في الظبي: شاةق» وفي الأونية عناق» 
ومالا نظير له من النعم: فالقيمة» وإن حكم الحكمان بالطعامء كما قال 
أبو حنيفة وكذلك إذا حكما بالصيام . 

قال أبو حنيفة: إن بلغ القيمة عناقاً لم يهدء وأطعم أو صام. 


وقال أبو يوسف ومحمد: يجرىء العناق . 


قال زفر: يحكم بالقيمة دراهم» فيشتري بها جزوراًء إن بلغت» أو بقرة 
أو شاة فيذبحهاء ويتصدق بلحمهاء لا يجزئه غير ذلك إذا كان موسراء فإن 
لم يجد ثمن الهدي. حكم عليه أن يتصدق بقيمتهء فإن لم يقدر على قيمته قوّم 
الصيد دراهم. ثم ينظر بكم يعطي طعام بتلك الدراهم. فيصوم مكان كل نصف 
صاع يوماء قال وإن كان الذي أصاب نعامة لم يجاوز بقيمتها بدنة» وإن أصاب 
حمار وحشء لم يجاوز بقيمته بقرة» وإن أصاب ظبياً لم يجاوز بقيمته شاة. 

قال مالك: المثل: النظير من النعم» فإن كان حكما عليه بالطعام قرّم 
الصيد بالطعام» وإن قوّمه بدراهم ثم اشترى به طعاماً جازء وإن [أراد]9© أن 
يصوم. صام عن كل مد من ذلك الطعام يوماً. 

قال مالك: ويحكم عليه في صغار الصيد من النعمء كما يحكم في كباره. 
كالأحرار كبيرهم وصغيرهم في الدية سواء. 


)١(‏ انظر المصنف لابن أبي شيبة (م) 747؛ أحكام القرآن للجصاص 476/7 ؛ المحلى 
ا السئن الكبرى .١857/5‏ 
(9) زيد ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة. 
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قال سفيان: المثل في النظيرء والخيار في الطعام» والصيام إلى الحَكمء 
لا إلى المحكوم عليه 


قال الشافعي: المثل: النظير من النعم» فإن أراد الطعام كوم النظير دراهم» 
ثم الدراهم طعاماء ثم تصدق به وإن شاء: صام عن كل مذ يوما. 


قال قول زفر: إنه على الترتيب» وإن ذكر فيه أو[كما] في قوله: 9 إِنّمَا 
ج95 َأ ألَدنَ يحارِبونَ ا سود [ وَيِسَعَوْنَ فى الارض فسادا أن يفَمَّلو 178 أأَوْيصكلبيوا أو تَقَطعْ 


يديهم وَأَرجٍ 7 من خِلّدفٍ أو دنفوأ م 7 مرب _الْأَرَض ] 20# [المائدة : وفرة على 
الترتيب» وإن ذكر فيه أو. 


قال أبو جعفر: وهو بكفارة اليمين أشبه؛ لأنهما كفارتان. 

ثم نظرنا في قول مالك : إن الخيار إلى الحكمين في الطعام والصيامء وإلى 
قول أبي حنيفة في جعله الخيار للمحكوم عليه 

فوجدنا الله تعالى جعل الحكم إليهماء ولم يذكر خيار المكفرء فوجب أن 
يكون الكل موقوفاً على حكم الحكمين. 

وأما المثل من النظير: فقد روي عن عمر أنه حكم في الظبي: بشاة”"), 
ولم يذكر تقويم الدراهم. وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف. 


وأما جواز الحكم بجدي وعناق». فقد روي عن عمر أنه حكم في ضب 


)١(‏ أورد المصنف الآية إلى قوله: #ورسوله» (الآية) هكذاء فأكملت الاية؛ حيث إن 
الشاهد منها فيما بعد ذلك» وهو (أو). 

0) انظر: مصنف عبد الرزاق .4١ .5٠١/4‏ 508؛ الموطأ ١/4١4؛‏ السئن الكبرى 
ه/ *8 . 
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[3/ب] 


زفق . 5 روف 5 وا 5 
بجدي 2 وفي أرنب بعناق ٠‏ وروي نحوه عن ابن مسعود” أ وعبد الله بن 


ا 

وروي عن ابن عمر وابن عباس في الحمامة: ا 

وما دون الحمام لا خلاف أن فيه القيمة. 

وروي عن ابن عباس في الصوم أنه كل نصف صاع حنطة يوم" وأنه 
يجب على الترتيب / رواه جرير عن منصور عن الحكمء عن مقسمء عن 
لبون غبارب 77 

ففيه تقوية لقول زفر: (وقد روي عن النبي ككلةٍ أنه جعل في الضبع شاة 
حين سثل عن ذلك)”". فلم يذكر فيه تخبير بينها وبين الطعام» والصيام» فثبت 
بذلك أن الواو هاهنا على الترتيب لا على التخيير» فصمٌ بذلك قول زفر. 

قال: هذا أولى عندي مما قدمناه في أول المسألة» ورجعنا إليه لهذا 
الحديث. 


[576] [في مكان إخراج الصدقة الموجية في النسك] 9) : 


[قال أصحابنا]: كل صدقة وجبت في حج أو عمرة فعلها حيث شاء. 


() انظر: المحلى "/ 2771 7378. 

() انظر: الموطأ 4١54/١‏ ؛ عبد الرزاق 4/ 4٠0”‏ . 

0) انظر: المحلى / 775 ؛ 7178؛ عبد الرزاق» 5١٠١/5‏ ؛ السئن الكبرى ©/ .18٠‏ 

(4) انظر: المحلى 7/ 2778 774. والمراجع السابقة. 

(©) انظر: عبد الرزاق 5/4١4؛‏ المحلى 0ا/9؟77. 

(5) انظر: أحكام القران للجصاص ”7/ 478 ؛ السنن الكبرى 185/4. 

0) انظر: المحلى /97/ ١7لا‏ 771. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (م) 754 من حديث جابر بن عبد الله» وأخرجه 
البيهقى فى السئئن .١87/©‏ 

(9) انظر؛ الأصل 4/5 ؛ المختصر ص 14؛ المدونة 41/١‏ ؛ المزني ص .7١‏ 


الك 


قال مالك: الصدقة حيث شاءء وكذلك 1 فدية الأذى» وأما هدي جزاء 
الصيدء فلا يكون إلا بمكة» لقوله تعالى: 8 هَدَيا بلع آلْكعبَةٍ» [المائدة: 98]. 

قال الثوري» والشافعي: الطعام بمكة 

قال الليث: الطعام ة ات الذي لزمه ذلك. 


قال النبي كَكلهِ لكعب بن عجر (أو أطعم ستة مساكين)'"''» ولم يذكر 
المكان» فلو كان مخصوصا 5 ا لما كان محصوراً بعدرٌ ذكره. 


[5177] [في الفدية في بيض النعام]() : 

[قال أصحابنا]: في بيض النعام: قيمتهاء وهو قول الحسن بن صالح. 
والشافعي . 

قال مالك: عُشْرٌ من الفدية» كما يكون في جنين الحرة عشرٌ دية أمة. 

قال أبو جعفر: اتفقوا أنه لو استهلك لرجل بيضاًء كان عليه ضمانها في 
نفسها لاغيرء ولم يجعلوه كالجنين؛ لأنهم مختلفون في الجنين إذا خرج ميتاً 
بعد الضربة في الأمة: 

فقال مالك والشافعي: 0577 أو أنثى. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن كان ذكراً فنصف عشر قيمته» وإن كان أنثى 
فعشره . 

وقال أبو يوسف: عليه ما نقص الأم» كما أنه لو كان في بهيمة. 

وقالوا جميعا: في استهلاك البيضة لادمي خلاف ذلك» فبطل قول مالك. 


. سبق تخريجه بالتفصيل‎ )1١( 
؟ المزني ص "لا.‎ 4//١ انظر: الأصل 558/7 ؛ المدونة‎ )9( 


"1١١ 


[5377] [في المحرم يضرب بطن عذز فيلقي الجنين ميتاً] () : 

[قال أصحابنا]: إذا ضرب المحرم بطن عنز من الظباء» فألقت جنينها 
ما وماتت» فعليه جزاؤها وجزاء الولد. 

وقال مالك: عليه قيمة الأم؛ وعشر قيمة الأم في الجنين. 

قال: القياس أن يكون عليه قيمة الأم دون الولد» وترك القياس. 

وقول الشافعي”") وهو قول أبي حنيفة الذي ذكرنا أنه [القياس ]29 وتركه 
إلى الاستحسان. 
[48ا"] [في نقور الصيد بلرؤية المحرم., أو تعلقه 

بالقسطاط] (؟) : 

[قال أصحابنا]: إذا رأه صيدء فنفر منه» أو ضرب فسطاطه. فتعقل به 
صيد» فلا شيء عليه» وهو قول الشافعي . 

وقال مالك: عليه الجزاء وإن لم يقصد إلى الصيد بذلك. 

قال الله تعالى: 8 لَبَلودْكُم أنه بنَىَّء4 [المائدة: 44] فكان المعنى الموجب 
للجزاء موافقة المنهي عنه من ذلك» وفيما وصقناه مباح للمحرم فعل ما ذكرنا. 


)١(‏ انظر: الأصل ؟547/7؛ المبسوط 88/5؛ المدونة ١//ا4؛‏ الأم 4191/7 المجموع 
اف ” 
(1؟) وقال النووي: «ولو ضرب بطن صيد حامل» فألقت جنيناً ميتاً نظرء إن ماتت الأم أيضاًء 
فهو كقتل الحامل». المجموع 47/1 . انظر الأم أيضاً. 
(5) في الأصل أيضاً بياض قدر كلمة. 
(5) انظر: الأصل */ "45 ؛ المدونة 48/١‏ ؛ المجموع 7"14/7. 
وفي الأصل: «وإن كان هو أفزعه أو حركه فهو ضامن». 
والجزاء في قول مالك في المسألة الأولى» وأما الثانية فلم يحفظ من مالك عنها 
شيء» كما صرح ابن القاسمء ورأيه: «أنه لا شيء عليه». 


"1 


وقد روي عن أبي حنيفة: في رجل محرم أرسل كلباً على ذئب فأصاب 
صيداً / » فلا شيء عليه. 1 1] 
وقال مالك: عليه الجزاء . 
[14] [في كفارة الحلق والتطيّب والليس] 1:29 
[قال أصحابنا]: إذا حلق وتطيب ولبس» فعليه لكل واحد كفارة» فإن فعله 
على وجه الرفض والاحلال» لم يجب إلا كفارة واحدة . 
قال مالك: إن صاد على وجه الرفض لاحرامه» وتطيّب وفعل سائر الأشياء 
المنهي عنها في الاحرام» فعليه جزاء الصيدء لكل صيد أصابه جزاء بعد جزاء . 
وأما اللباس والطيب كلهء فعليه لكل ذلك كفارة واحدة» وإن فعله مراراً. 
وقول الشافعي: إنه إن فعله على وجه الرفض» فهو بمنزلة فعله على غير 
وجه الرفض . 
[580] [في إعطاء جزاء الصيد غنيَاً ظناً أنه فقير] 9) : 
قال أبو حنيفة: إذا أعطى من جزاء الصيد رجلا ظنه فقيرأء ثم علم أنه غني 
أجزأه . 
وقال أبو يوسف»ء ومالك» والشافعي : لا يجزثه . 
[581] [هل يعطي جزاء الصيد لأقاربه] © : 
وقال أصحابنا : لا يعطي من جزاء الصيد ولداً ولا [والدا]©) ولا زوجة. 
)١(‏ انظر: المختصر ص 58"» 59؛ المدونة .448/١‏ 
() انظر: الأصل 455/7 ؛ المدونة .484/١‏ 


(6) انظر: الأصل ”505/7 ؛ المدونة .4448/١‏ 
(4) في أصل المخطوطة (ولداً). 


اوخلا 


وقال مالك : لا يعطي أخا ولا ولداً ولا والداً ولا زوجة. 


[587] [في الأكل من جزاء صيدم] (0) : 

[قال أصحابنا]: إذا أكل من جزاء صيد أهداهء فعليه قيمة ما أكل يتصدق 
به» وهو قول الليث. والشافعي. 

قال مالك: إذا أكل منه شيئاً أبدلها كلها. 

قال: قد سقط الفرض بالذبحء وأكله منه غير معيد عليه الفرض» بل 
يتصدق بمقدار ما أكله. 
[“77] [في إعطاء جزاء الصيد الذمي]92) : 

[قال أصحابنا]: إذا أعطى جزاء الصيد أهل الذمةء أجزأه. 

قال مالك والليث» والشافعي: لا يجزئه. 

قال الله تعالى: « أوْ كَضَرهُ طَمَامٌ مَسكينَ4 [المائدة: 48] فلم يخص. 

وقال النبي كَلخِ: (أطعم ستة مساكين): فكان على العموم» كما أن قوله: 
«إففدية من صيام» وقوله: أو عدل ذلك صياماً» على الإطلاق لا تتابع في 
وإن ذكر ذلك في الظهارء إلا أن النبي يَكلِدٍ قال لمعاذ: (إن الله فرض عليهم حقاً 
في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم. ويرد في فقرائهم)0 . 

فالقياس: إن كل صدقة قصد بها المساكين مثل الزكاة. 

وقد قال أبو يوسف في إملائه: إن كفارة اليمين لا تعطى الذمي . 


.445/١ ؛ المزني ص 4؛ المدونة‎ 407/١ انظر: الأصل‎ )١( 
.4548 »44ا//١ انظر: الأصل ؟555/7؛ المدونة‎ )'( 
,.) ١ إفرف أخر جه البخاري» في الزكاة» وجوب الزكاة (هة‎ 


"1 


[58] [قي المحرم إذا دل حلالاً على صيد فقتله] )١(‏ : 
[قال أصحابنا]: فعلى الدال الجزاءء ولو دل المحرم محرماًء ودل الثاني 
آخرء فقتله فعلى كل واحد منهم جزاء تام» وليس على الدال في الحرم جزاء . 
وقال زفر: عليه جزاء . 


وقال مالك» والشافعي : لا شيء على الدال» كما لو دله على قتل رجل» 
ذكر حديث أبي قتادة أن النبي ككل قال: (أو أشرتم أو أعنتم؟ قال: فكل)”". 

وهذا يدل على أن واحداً منهم لو دل لمنعه من أكله» لولا ذلك ما كان 
لسؤاله لذلك معنىء» فإذاً فائدة إيجاب الجزاء على الدال ومنعه» أكلهء فثبت أن 
الاشارة بمنزلة الأمر بقتله» فينبغي / أن لا يختلف ذلك في المحرم والحلال في 
الحرم . 

وقد روى داود بن أبي هند» عن بكر بن عبد الله المزني قال: أتى رجل 
صاحبي» فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ماترى؟ قال: شاةء قال: وأنا أرى 
00 
ذلك 2. 


وروى شريك بن عبد الله» عن الركين» عن عكرمة مولى ابن عباس (أن 
محرماً أشار إلى حلال ببيض نعام)» فجعل على وابن عباس عليه الجزاء". 


./١ 6807؛ المزني ص‎ , 4/١ انظر: الأصل 7//ا4 ؛ المدونة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم بلفظ: (هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قال قالوا: لاء قال: 
فكلوا ما بقي من لحمها) وفي رواية شعبه (أشرتم أو أعنتم أو أصدتم؟). في الحجء 
تحريم الصيد للمحرم .)١١945(‏ 

() انظر: السنئن الكبرى 214١/8‏ 87١؛‏ المحلى ا/ .7١54‏ 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق 45/85 ؛ المحلى /ا/١٠76.‏ 
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[6؟1/ب] 


[566] [إذا قتل الحلال صيد الحرم] () : 

قال أصحابنا: فيه الصدقة أو الذبح» ولا يجزىء الصوم. 

وقال الشافعي : جزاء مثل جزاء المحرم . 

قال: لما جاز الهدي دل أنه مفارق لضمان الادميين»: فكان كجزاء صيد 
المحرم إذا كان كفارة. 
[5457] [محرمان قتلا صيداً] 9 : 

قال أصحابنا: على كل واحد منهما جزاء كامل» وإذا قتل الحلالان صيداً 

في الحرمء. فعليهما جزاء واحد بينهماء وهو قول الشوري في 0 

ات أيضاً. 

قال الشافعي والأوزاعي: عليهم جميعاً دم واحدء قال الشافعي: وكذلك 
الحلالان في الحرم. 

احتج الموجبون لجزاء واحد بقوله تعالى: #هَبَوَآءُ مَل مَا قَثلَ مِنّ ألتّمَوِ » 
[المائدة : 46] فإنما أوجب جزاء واعيذا . 


020401 1 اي 8 


قيل لهم: فقد قال: « ومن فثل مُوْمِنًا حَطَعًا سر ركب مُوْمِتَةٍ » 
[النساء : 47] ويجب على كل واحد كفارة تامة. 

احتج محمد في الفرق بين الحلالين في الحرمء والمحرمين: أن الموجب 
للجزاء في الحلالين معنى واحد وهو الحرم» والمعنى. في المحرمين معنيان؛ لأن 
إحرام كل واحد غير إحرام الآخر. 


() انظر: الأصل 7 المختصر ص ١7؛‏ المزني ص ”؟ المدونة /١‏ 47 . 
(؟) انظر: الأصل 48/7 ؛ المختصر ص ١‏ المدونة 47/١‏ ؟ المزني ص 7/. 


املا 


3173] [في الرمي من الحلٌ صيداً في الحرم وبالعكس](') : 

[قال أصحابنا]: إذا رمى من الحلّ صيداً في الحرم» أو رمى من الحرم 
صيداً في الحلّء فعليه الجزاء» ولو رمى صيداً في الحلّ وهو في الحلّ» فأصابه 
في الحرم» فعليه الجزاء. ولو رمى صيداً في الحل وهو في الحل» فمر السهم 
في طائفة من الحرم فأصاب الصيدء لم يكن عليه جزاء. ولو أرسل كلبا من الحل 
على صيد من الحل. فألجأه الكلب إلى الحرم» وقتله فيه» لم يكن عليه الجزاء. 
ولا تشبه هذه الرمية. 

وقال مالك: مثل ذلك في هذاء إلا أنه سوّى بين الكلب والرمية إذا لجأ 
الصيد إلى الحرم فقتله فيهء فأوجب فيه الجزاء. 

قال الثوري: في شجرة أصلها في الحل» وأغصانها في الحرم» وعليها 
طير» قال: ما كان في الحل فليرم » وما كان في الحرم فلا يرمى. 

قال: وإذا رمئ صيداً في الحل فتجاهل ودخل / الحرم. ومات فلا كفارة 
فيه » ولا يؤكل. 

قال الأوزاعي: فيمن أرسل كلبه في الحرمء فقتل في الحل» فعليه الجزاء . 
قال: ولو أرسل كلبه في الحل» فدخل الحرم» فأجازه ثم أخذه في الحل» فإنه 
لا يأكله. 

قال الليث: إذا أرسل كلبه على الصيد في الحل بعيدا من الحرم» وألجأه 
الكلب إلى الحرم وقتلهء فلا جزاء عليه» وإن كان قريباً من الحرم حين أرسله. 
فعليه الجزاء. 


وقول الشافعي مثل قولنا في الرمي, إلا أنه قال: إذا رمى المسلم من 
طائفة من الحرم وهما في الحل» فالاحتياط أن يفديه. 


. 578/١ 587؟؛ المدونة‎ 254١/7 انظر: الأصل‎ )١( 


"1/ 


[15/أ] 


قال: لم يختلفوا فيمن رمى من الحل صيداً في الحرم» أو من الحرم صيداً 
في الحل في وجوب الجزاء . 

واختلفوا إذا كان في الحل وبينهما طائفة من الحرم» فكان نظيره ما قال 
أبو يوسف فيمن رمى مسلماء فارتد المرمئ ثم أسلم ثم وقع به السهم أن عليه 
الدية. 

وقال محمد: لا شيء عليه . 

فاعتبر أبو يوسف الطرفين» وراعى محمد ما حدث بينهماء ومن أصلهما: 
مراعاة خروج السهم من يد الرامي ووقوعه بالمرمئ» فقالا: لو رماه والمرمئ 
مرتد ثم أسلمء أو رماه والمرمئ مسلم ثم ارتد ثم وقع به السهمء أنه لا شيء 
على الرامي. 

فلزم محمد على هذا الأصل: يجعل لمرور السهم في الحرم حكماء كما 
جعل لحدوث ما حدث من المرور بين الطرفين حكما. 
[5484] [فيمن قتل الصيد خطأ أو عمداً](1) : 

[قال أصحابنا]: إذا قتل صيداً عمداً أو خطأء أصاب قبل ذلك صيداً أم لاء 
فعليه الجزاء» وهو قول مالك» والثوري». والشافعي. 

وقال مجاهد: إن قتله ناسياً لقتله» ذاكراً لإحرامه. لم يحكم عليه. 

احتج من لم يوجبه في الخطأ بتخصيص الله العامد بالذكر. 


فقيل لهم: ذكر العمد؛ لأنه ذكر الوعيد عقيبه» والدليل على وجوبه في 
الخطأ أن الله تعالى قد أوجب الكفارة في قتل الخطأء وهي في قتل العمد أوجب 


منها في الخطأ. 


./١ انظر: الأصل ؟451/7؛ المدونة ١/445؛ المزني ص‎ )١( 


"1 


فلما ثبت في قتل العمد الجزاءء وجب مثله في الخطأء وأيضاً يستوى 
حكم جماع الخطأ والعمد في إفساد الحج. فوجب أن يكون الجزاء مثله. 

وأما إسقاط من أسقط الجزاء إذا فعله ناسياء فاحتجوا بقوله تعالى: #ومن 

فقيل لهم: أما قول الله تعالى: «عفا الله عما سلف»: يعني ما سلف في 
الجاهلية» «ومن عاد : أي في الاسلام . 
شاة)20: ولم يسأله هل أصاب قتله؟ 

وعن عمر أنه سئل عمن أصاب ظبي”"'؟ فلم يسأله هل أصبت قبل ذلك؟ 
ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه. 

فإن قيل: / فقد سأل عمر قبيصة: أعمداً قتلته أم خطأ؟ ولا فرق بين الخطأ 
والعمد. 

قيل له: سأله ليقرأ عليه آية الوعيد» إن كان عمدا ليتوب. 

بشر بن الوليد عن أبي يوسفء, ولم نجد خلافاً: في محرم قتل بازياً 
علي فعليه قيمته لصاحيه فليا وعليه قيمته لحماً جزاء إحرامهء» وهو قول 

قال مالك: عليه قيمتان» معلماً في الوجهين. 


الشافعي» والحسن بن صالح: قيمته لصاحيه» وجزاء للمساكين . 


)١(‏ أخرجه أصحاب السئن من حديث جابر رضي الله عنه. 
أبو داود في الأطعمة» أكل الضبع (١780)؛‏ الترمذي نحوه (147١)4؛‏ وقال (حسن 
صحيح)؛ وابن ماجة في الصيد (7775)؟ والنسائي 7/ .7١١‏ 

(0) انظر: الستن الكبرى 8/ .1١8٠‏ 


احلفي 


[/ب] 


قال الأوزاعي: إذا قتل حمامة» فعليه قيمتها لصاحبها لا غير؛ لأنها بمنزلة 
الدجاجة؛ فإن كانت برية» فعليه جزاؤها, . 

الجزاء وجب لعين الصيد. فلا يختلف أن تكون وحشية أو قد تأنس. 

وكذلك المملوك وغير المملوك» يجب فيه الجزاء. 
[184] [القارن يقتل الصيد] )١(‏ : 

قال أصحابنا: عليه جزاان. 

قال مالك» والثوري»: والشافعي : جزاء واحدء والحسن بن صالح مثله. 

وقال في القارن إذا أحصر يبعث بهديين» انتهك حرمتين. 

فالقياس: أن يكون جزاآن. 

فإن قيل: فقد يكفي حلق واحد. 

قيل له: الحلق إذا وقع استحال بقاء الاحرام معه. والثاني لا معنى لهء فأما 
: سوى ذلك من الصيد والطيب» فإنه يفعل الأول مع بقاء إحرامه» وكذلك الثاني» 
وكذلك إذا اجتمعا. 
[140] [القارن يجامع بعد قضاء العمرة](2 : 
1 [قال أصحابناً]: إذا طاف القارن لعمرته» وسعى» ثم جامع» فسد حجهء 
ومضى فيه؛ وعليه الحج من قابل» وليس عليه دم القران» وليس عليه عمرة؛ 
لأنها لم تفسدء وهو قول الثوري . 

وقال مالك: عليه دم القران» ودم الفسادء ويمضي فيهماء وعليه حجة 
وعمرة من قابل» يقرن بينهماء وإن لم يقرن لم يجزء ويقضيهما من حيث أحرم 


. 1" /١ انظر: الأصل ”457/7 ؛ المختصر ص ١ال؛ المدونة‎ )١( 
.454 2414/١ ؛ المدونة‎ 5١9/7” (؟) انظر: الأصل‎ 


بض 


بهماء إلا أن يكون إحرامه بهما كان بعد الميقات» فليس له أن يحرم بهما إلا من 
الميقات . 


وقال الشافعى: قد فسد عليه إحرامه. 


[5931] [قي برء الصيد المجروح](') : 


يده أو رجله» فبرأ» عليه قيمته صحيحاً. 


قال مالك: إذا أصاب طيراً منتفة» فحبسه حتى نبت وطارء فلا جزاء عليه. 

قال عبيد الله ين الحسن: فيمن فقأ عين ظبي» فعليه ما نقص الظبي. 

لم يختلفوا: أنه إذا كان مملوكاً لرجل» أنه يغرم النقصان» فكذلك إذا 
كان لله تعالى. 
]591١[‏ [في كيفية صيام الحج وكفارة اليمين] 2( : 

قال أصحابنا: كل صوم لم يذكر في القرآن متتابعاًء فله أن يفرق» مثل 
ثلاثة أيام في الحج وغيره» إلا كفارة اليمين فإنه متتابع . 

وقال مالك : مثل ذلك » ويجوز التفريق في كفارة اليمين. 

وقول الشوري: / مثل قولنا في ذلك كله.» ويجوز التفريق في كفارة 
اليمين. 


.الا١ انظر: المبسوط 9/5؛ المدونة ١/555؛ المزني ص‎ )١( 
596؛ المختصر ص 707؛ المبسوط‎ .794/١ انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )0 
.188/7 ؛ المدونة ١//ا4 ؛ الأم‎ 5 


حيض 


]1/177[ 


الحسن بن صالح: إذا قال لله تعالى على صوم شهرء تابع» ولو قال ثلاثني 
يوماء إن شاء فرق» وكفارة اليمين متتابع . 

قال الليث: كل ما ذكر الله من الصوم في الكتاب» فهو متتابع صيام ثلاثة 
أيام في الحج» وسبعة إذا رجع . 

وقال إذا كان عليه صيام في كفارة يمين» فصام يومين من آخر شعبان» ثم 
ثبت أنه أول رمضانء قال: يجزئه ذلك اليوم لكفارته» ويصوم يوماً آخر لتمام 
ذلك» ويقضي يوما من رمضان. 

وقال: من أوجب على نفسه صيام أيام» فعليه متتابعة. 

الشافعي: كل مالم يذكر في القرآن متتابعء فله أن بفرق» وكذلك كفارة 
اليمين» قال النبي يلِ لكعب بن عجرة: (صم ثلاثة أيام)”"" ولم يذكر فيه 
التتابع» فدل على أنه ليس بشرط . 

وأما كفارة اليمين؛ فلأن في قراءة عبد الله'"2. وأبيّ: ثلاثة أيام متتابعات. 
[“594] [قي مكان ذبح الدماء الواجبة] 9): 

قال أصحابنا: الدماء الواجبة في الحج والعمرة: لا يذبح شيء منها في غير 
الحرم؛ ويجزثئه أن يذبحها في أي الحرم شاء. 

قال مالك: كل دم وجب لنسك تركهء أو لجزاء صيدء فإنه لا يذبح إلا 
بمكة أو منى» فلو [أوقفه]”؟ بعرفة نحره بمنى» فإن لم [يوقفه]”2 بعرفات» ساق 
من الحل ونحر بمكة. 


.)589( الحديث تخريجه بالتفصيل فى المسألة.‎ )1١( 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق 01 

(0) انظر: الأصل 5“ . 448 ؛ المدونة 285/١‏ 97"؛ المزني ص ”7 . 
(54) في الأصل (أوقعه). (يقعه) والمعدل من نص المدونة. 

(6) نفس المرجع السابق. 


فى 


قال الثوري في جنايات الإحرام: لا يذبح إلا بمكة. 


قال الشافعي : لا ينحر هدي دون الحرم إلا في إحصارء فإنه يذبح حيث 


06 
قال الله تعالى: «عيٌّ ِل الى يلَذ4 [البقرة: 195] قال: «وَاَلْدَىَ مَمَكْوْا أن 
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بَلمَيَم4 [الفتح: 0؟]: فعلمنا أن للهدي محلاآًء وأنه قبل بلوغ المحل حرام» 
وقال تعالى في آية الصيد: #8 هَدَيًا بللِمَ الْكمَبَةَ * [المائدة: 48]: فثبت أن مَحلَّه 
بلوغ الكعبة» وقال في البدن: « ثم يِه إِلَ بيت مّيق )4 [الحج: **]ء 


فثبت صحة ما قلنا. 


[594] [هل يجزىء إذا ذيح المتعة قبل فجر يوم النحر](١):‏ 

[قال أصحابنا]: لا يجزئه ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم 
النحر» ويجوز بعد طلوع الفجرء وما سوى ذلك يجزئه قبل وبعد» ويستحب يوم 
النحر» وهو قول الأوزاعي. 

قال: ما كان من هدي ساقهء أو جزاء صيد أو غيره» لم يجزئه ذبحه قبل 
طلوع الفجر من يوم النحرء وكذلك نسك الأذى إذا قلده لم ينحر إلا بمنى بعد 
طلوع الفجر من يوم النحر. 

قال الشافعي: يجوز تعجيل دم القران قبل يوم النحر. 

قال: اتفقوا في الضحايا أنها مقصورة على يوم النحرء لا يجوز قبله» وإن 
فاته أيام النحرء لم يكن له أن يأتي بها إلا في أيام النحر من قابل؛ لأن الناس 
على قولين في الأضاحي: فمنهم من يراها واجبة» فلا يفعلها إلا أيام النحر. / 
(1) انظر: المبسوط 145/4؛ الأم ؟7/١71.‏ 517. وقال مالك في وجوب نحر هدي من 

ساقهء قبل يوم النحرء حيث يقول: «وليحل إذا طاف لعمرته وينحر هديه». ولكن إذا 


آخر هديه وحل من عمرته» فنحره يوم النحر عن متعته» قال مالك: فأرجو أن يكون 
مجزئاً عنهة. المدونة /١‏ 87 44". 


وفف 


[17/ ب] 


ومنهم: من لا يراها واجبة» ويقول: إن أوجب أضحية من جهة النذرء 
فعلها يوم النحرء فعلم بذلك أن للأضاحي وقتا معلوماء لا يجوز فيه التقديم 
والتأخير. ْ 

ووجدنا الهدايا من فاته أن يذبحها في أيام النحرء ولم يكن ساقها قبل 
ذلك» بأنه يذبحها بعد ذلك» فلما جعل سائر الأيام وقتاً لها بعد مضي يوم 
النحرء علمنا أنها مخالفة للأضاحي, وأن الدهر كله وقت لها. 


[46>] قي العبد إذا أذن له مولاه في الحج(١)‏ : 

قال أصحابنا: عليه في كفارة الحج: الصيام» وما كان من الدماء والطعام 
فبعد العتق» وإن أحصر فعلى مولاه أن يبعث بهدي معهء فيحل به؛ لأن مولاه 
أذن لهء فعليه أن يحلله. 

قال مالك: عليه الفداء في النسك» وإماطة الأذى؟ لأنه ليس له أن يفعله 
من مال سيدهء ف [ليس]”" لسيده أن يمنعه الصيام» إذا لم يتعمده وكان مخطاً 
فيه» وكذلك كل ما أصاب خطأ. 

الشافعي: لا يجزئه إلا الصوم. 

وقال أصحابنا: لمولاه أن يمنعه الصوم في جزاء الصيدء ونسك الأذى. 
وقالوا: ليس له منعه من صوم الظهار. 

وكان القياس على ذلك أن لا يمنعه من صوم جزاء الصيدء كما قال مالك؛ 
إلا أن لهم فرقاً في ذلك: وهو أنه لو منعه صوم الظهار لكان مانعاً له وطء 
امرأته؛؟ لأنه لا يصل إليه إلا بالصومء ففيه إيصال حقها من الجماع. فليس له 
ذلك. وأما جزاء الصيدء فمثل كفارة اليمين» فلو حلف العبد. لمولاه أن يمنعه 


.١ انظر: الأصل ؟/45. *80؟ المدونة ١/١8؛ المزني ص‎ )١( 
ة؛.‎ 0/١ زفق زيد ما بين المعقوفتين من خلال نصوص المدونة» انظر‎ 


52» 


من الصومء وأما هدى الاحصار فهو الإحلال؛ ومن حقه أخذ مولاه بكسوته التي 
لا تحل له وهو محرمء فكذلك يكون له أخذه بما يصل به إلى الإنتفاع بهاء وكل 
ما جعلنا على العبد فيه الصوم» فأطعم عنه مولاه» أو ذبح» لم يجرئه» وهو قول 
الشافعي» إلا أن الشافعي قال: يجزىء أن يطعم عنه بعد موت العبد؛ لأن 
النبي كله (أمر سعداً أن يتصدق عن أمه بعد موتها)(2. العبد لا هدي عليه. 
قال: إذا أهدي عنهء صار كمن أهدي عن إنسان بغير أمرهء فلا يجزئه؛ 
لأنه لو جاز عنه بغير أمرهء لم يكن ذائقاً وبال أمره وقد قال تعالى: #ليذوق وبال 
أمره. وأما خبر سعد حين أمره النبي ككهِ أن يتصدق عن أمه بعد موتها؛ فلانه 
قد كان يجوز أن يتصدق عنها في حياتها بأمره» ويجوز أن يكون قد فوضت ذلك 
إليه . 


وقد روى العطاء بن عبد الرحممنء عن أبيه» عن أبي هريرة قال 
النبي كِْهِ: (إذا مات العبد انقطع عمله» إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعوا له 
أو من علم بثه؛ أو صدقة جارية)”" . 

وأما خبر سعد فقد/ روى مالك بن أنس» عن سعد بن عمر بن 
شرحبيل بن سعيد» عن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن جلده أنه قال: (خرج سعد 
مع النبي كله في بعض مغازيه» وحضرت أمه الوفاة بالمدينة» فقيل لها أوصي! 
فقالت: فيم أوصي إنما المال مال سعدء فتوفيت قبل أن يقدم سعدء فلما قدم 
سعدء ذكر ذلك لهء فقال سعد: يا رسول الله هل ينفعها أن يُصدق عنها؟ فقال 
رسول الله كله: نعم» فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها). 


وروى مالك.» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة» أن رجلا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوصاياء ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه (051؟)! 
والنسائى» فى فضل الصدقة على الميت 5/ 787. 58؛ الترمذي في الزكاة (559). 
(؟) أخرجه مسلمء في الوصية» ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته .)١517:1(‏ 


درف 


])]/114[ 


للنبي ككهْ: (إن أمي افتلتت نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدقت . أفأتصدق عنها؟ 
فقال رسول الله يكِ: نعم فتصدق عنها)© . 

فدل ذلك على أن الصدقة التي ذكرهاء إنما كانت؛ لأنه قد كان من 
المتصدق بها عنها سبب في حياتهاء إما لتغويضها ذلك إلى غيرها متقدمة: 
أو لبدله وصيهء فماتت قبل إمضائهاء فحققها ولدها. 
[597] [في السيد يأذن لجاريته بالحج ثم يحللها] (2): 

قال أصحابنا: في رجل أذن لجاريته في الاحرام ثم باعهاء فللمشتري أن 
يحللها. 

وقال زفرء ومالك. الشافعي: ليس للمشتري أن يحللهاء وقال زفر 
والشافعي : للمشتري الخيار في فسخ البيع إن لم يكن علم بالإحرام. 

لم يختلفوا أنه إذا أذن لعبده في التزويج أو لأمته» ففعلاء لم يكن بعد 
ذلك للمشتري فسخ النكاح» ولو لم يأذن لم يجب النكاح بدءاً. 

واختلفوا على أن الأمة إذا أحرمت كان إحرامها صحيحاًء فإن للمولى 
إحلالها ما لم يأذن لهاء فالإذن إذا لم يعمل في وقوع الاحرام بجوازه بغير إذن 
منهء فما لم يكن لزوم إحرامها لأجل الإذنء فكان لسيدها إحلالها إذا لم يكن 
إذن؟ لأن الإذن بدءاً لم يعمل في إجازة الإحرام» وإنما كان بمنزلة عاريتهم إياها 
أنفسهم , وللمعير أن يرجع فيما أعار متى شاء. 

قال الأوزاعي : في رجل شتم أخاه أو ظلمه وهو محرمء فعليه دم. 

وهذا قول لم يقل به غيره من أهل العلم» فبطل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوصاياء ما يستحب لمن توفى فجاءة.. (70756)؛ ومسلم في 
الوصية » وصول ثواب الصدقة إلى الميت .)٠١٠١54(‏ 
(؟) انظر: الأصل» 4509/7 ؛ المدونة؛ .448/1١‏ 
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[/ا59"] من أفسد حجة أو عمرة. وترك السعي بين الصقفا 
والمروة: 

قال محمد في الاملاء: لاشيء عليه غير القضاء للحجة التي أفسدهاء 
أو العمرة. 

وقال مالك: من ترك ذلك فى الفاسدة» هو كمن تركه فى الصحيحة. 

وهذا على أصل مالك؛ لأنه يقول: إن من ترك ذلك في الصحيحة كان 
محرماً بحاله حتى يرجع» فيطوف ولو شوطاً واحدا. 
[594] [إذا حجٌ تنفيذاً لوصيةء فهلكت النفقة] :)١(‏ 

[قال أبو حنيفة]: إذا أوصى بحج عنه بثلثه. فأحجوا رجلة» فلما بلغ 
الكوفة مات» أو سرقت نفقته» وقد أنفق نصف النفقة» فإنه يحجحّ عن الميت من 
ثلث ما بقي / من ميرائه» وهو قول زفر. 
الذي بلغ الأول» وإلا فلا. 

وقال محمد : لا يرجع بشيء وقد استوفى وصية الميت» ولكن يحج بما 
بقي في يد الحاج الميت» من حيث مات» ودم الاحصار من مال الميت» ودم 

قال مالك: إذا أحصر الحاج عن البيت» وقد أنفق بعض النفقة» فإن كان 
استوجب عليه» فإنه يرد المال كله» وكان من الأجر بحساب ما سارء وإن أخذ 
على البلاغ ردّ الفضل في يده. 

قال الليث: إذا أوصى بفرس في سبيل الله فابتاعه الوصي» فمات قبل أن 
ينفذه إلى الوصي لهء فقد بطلت الوصية. 


غ2( انظر: المبسوط. :تق 57" ؟ المدونة» 2/١‏ ه58:؟؛ المزني» ص الا. 


يفف 


[3/ب] 


قال عبيد الله بن الحسن: إذا قاسم الوصي ورثة الموصي». وأخذ الوصي 
الحجة» ثم ضاعت,ء لم يرجع على الورثة بشيء» وإذا أخذها بغير مقاسمة 
فضاعت,ء فإنه يرجع بأخذها والمال» ولا ضمان على الوصيء وإذا أوصئ 
بحجة؛ فدفع الوصي دراهم إلى إنسان. فيقول: هي لك على أن تحج بها عن 
فلان» فضاعت الدراهم إنما يضمن الحجة وما فضل من النفقة. 

وقال: إذا أخذ الوصي الحجة بأمر قاض» فضاعت النفقة» لم يرجع في 
المال بشيء . 

قال الشافعي: إذا استأجر رجلاً للحج عن الميت» فمات» فله بقدر عمله 
من الأجر. 

قال عند أصحاينا : لا يجوز الاستئجار على الحج» ومالك: كرههء والليث 
والشافعي: يجيزانه . 

فلا يخلو الاجارة من أن يقع على وقت معلوم؛ فإن كان كذلك. فقد 
يجوز أن يفرغ من الحج قبل انقضائه؛ فيبقى بقية وقته بغير عمل يعمله في 
الحج. فيجب فساد الاجارة. 

أو على أفعال الحج كخياطة ثوب بعينه؛ فإن كان كذلك فالأعمال في 
الحج غير معلومة» منها الصلاة المفعولة للاحرام؛ والتلبية عند هبوط واد وعلو 
شرف» ومنها: حلق الرأس» وهو لا تصح الاجارة عليه؛ لأنه لم يصل به نفع 
إلى المستأجر. 

قال: فإذا قبض الوصيّ الحجة. ينبغي أن يكون من مال الميت؛» كالورثة 
إذا قبضوا نصيبهم» يكون [ضائعاً]”"2 من مالهم . 


)١(‏ في الأصل (صانعاً). 


لم 


[194] [إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله] (1): 

[قال أصحابنا]: فهو من بلده وإلا فمن حيث بلغ» وهو قول الثوري؛ 
والشافعي . 

وقال الأوزاعي: إذا لم يبلغ الثلث أن يحج به عنهء فإنه يحج عنه من 
المدينة» والواد. والجحفة. 

وقال سوار بن عبد الله: إذا أمر أن يحجّ عنه من مكان» فلم يبلغ الثلث من 

لا نعلم لسوار موافقاً في هذا القول» وهو فاسد أيضاً؛ / لأن الميت 
أوصئ أن يحج عنه بهء» لا عن غيره» فإذا عين .به غيره» كان منصروفاً إلى غير 
ما أوصى به. 
]7٠١[‏ [فيمن أوصئ بالحج عنه كل سنة من ثلثه]: 

قال أصحابنا: إذا قال قد أوصيت بثلئي في الحج. يُحجّ به في كل سنة 
بمائة درهم» فإنهم يحجون بذلك فى سنة واحدة. وكذلك لو قال: يتصدق عني 
في كل سنة بمائة درهمء فإنهم يتصدقون به في أول السنة» وكذلك الرقاب . 

فهذا يدل على أنه إذا ذكر عامين فهو أحرى. 

قال: في وصيته معنيان: أحدهما الحج. وهو القربة» والثاني: تفرقها في 
لا قربة فيه» وأيضاً تعجيل القرب أفضل من تأخيرها. 


)2غ( انظر: المبسوط. 222/15 .١61/‏ 


الح 


]/14[ 


]١1[‏ [إذا أوصى بان يحج عنه وارثه](0): 

قال أبويوسف: في رجل أوصى أن يحج عنه وارث لهء وقبل ذلك 
الوارث» أن الوصية باطلةء إلا أن يجيز الورثة» ولم نجد خلافاً بينه وبين 
أبي حنيفة ومحمد. 

وقال زفر: الوصية جائزة إذا كانت تخرج من الثلث. 

قال مالك» وعبيد الله بن الحسنء» والشافعى: إن كان نفقة مثل بذل الحجة 
أجزاه» ولا يجوز الفضل . ْ 

قال: الوصية للوارث إذا استوفى منه مثلهاء يجوز عند زفر وأبي يوسف 
جميعاً مثل: أن يوصي بأن يباع عبده من وارثه بمثل قيمته» وعند أبي حنيفة 
لا يجوزء فكأنه ينفق فى حجه من مال الميت بغير عوض» فلا يجوز. 
]7١7[‏ [في أكل المحرم الطعام الذي فيه زعفران](): 

قال [أصحابنا]: لا بأس بأن يأكل المحرم الطعام فيه زعفران» إذا كان قد 
مسته النار» وروي نحوه عن ابن عباس» وابن عمر””" . 

وإن أكل الزعفران في غير أن يكون في طعامء فعليه دم إن كان كثيراء 
وهو قول مالك والثوري» والأوزاعي والليث. 

قال الشافعي: إن كان خبيصاً يصبغ اللسانء ففيه الفدية» وإن كان 
مستهلكاء فلا فدية فيه. 

قال: وجدنا حكم الثياب المصبوغة فيما مسته النار أو لم تمسّه النار سواءء 
فكذلك الطعام ينبغي أن يستوي حكمه. 


.ال١ وما بيعدهاء المدونة ١/١9؟؟؛ المزني» ص‎ ١/7/7097 انظر: المبسوط.‎ )١( 
. 3١ المدونة» ١/لاه؛. 8ه؛؛ المزني» ص‎ ؛١7؟75‎ .١7/5 انظر: المبسوط.‎ )0( 
.١7؟5/68 انظر: السئن الكبرى» 5/لاة» 7"؛ المحلى؛ !/7457؟؛ المبسوطء‎ )*( 


ررض 


فلما اتفقوا على أن الطعام الذي مسّته النار لا يكرهء وإن كان فيه زعفران» 
كذلك ما لم تمسه. 
]7١[‏ [إذا قال علّي المشي إلى بيت الله] )١(‏ : 

[قال أصحابنا]: فإنه يمشى» وعليه حجة أو عمرة» وإن شاء ركب وأهراق 
دمء وإن جعلها حجة» فلم 2 فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة» 
وهو قول مالك» وقال في العمرة: يمشي حتى يطوف بين الصفا والمروة. 
وقال ابن أبي ليلئ: يركب ويكمّر عن يمينه» بمنزلة النذر. 

قال ابن شبرمة: إذا لم يقدر على المشي ركب» ولا شيء عليه . 

قال سفيان: / يمشي حتى ينفر من منى إلى البيت ماشيآء وهو قول الحسن 
وعطاء. وروي عن سفيان: أنه إذا ركب» فعليه كفارة يمين. 

قال الأوزاعي: في امرأة جعلت عليها نذر: أن تمشي إلى بيت الله إن 
ذهبت إلى الحمام أبداء ثم ذهبت. قال: أما النذر فيمين» وأما الحج فتحج 
راكبة» ولم يذكر هدياً. 

قال الأوزاعى» فى امرأة جعلت عليها نذر: (أن تمشى إلى بيت الله إن 
ذهبت إلى الحماء أبذأء ‏ ذهبتء قال: أما النذر فيمين» وأما الحج فتحج 
راكبة» ولم يذكر هديا). 

وقال الأوزاعي: في رجل ساومه رجل بشوب» فقال: إني أخاف أن 
تستقيلني» قال: إن استقلتك؛ فعليّ المشي إلى بيت الله» ثم استقاله» فعليه يمين 
يكفرهاء فإنه لم يرد بذلك وجه الله . 

ولو قدت رجلاء فقال: علىّ المشي إلى بيت الله إن تركتك. قال: يكفر 
عن يمينه ويعفو عن أخيه. 


.554/١ انظر: الأصل» 585/7 ؛ المختصرء ص ل١؛ المدونة؛»‎ )١( 


أخرف 


37 بآ 


قال الحسن بن صالح: إذا حلف بالمشي إلى بيت الله: أن لا يكلم أباهء 
ولا أمه. أنه يكلمهما ويكون عليه المشى أفضل» من أن يعصى الله تعالئ. 

قال: ومن جعل عليه المشي». فإنه يهل بعمرة من ميقات أهل بلده ثم 

وإن قال عليه: أنه يحج إلى البيت ماشياء فمثل ذلك. 

وإن قال: لله عليه أن يحج ماشياء فإنه يمشى من البطحاء. 

قال: وإن جعل عليه المشي» فمشى بعض الطريق ثم أعيا فركب» فإذا كان 
عاماً قابلاً فليركب ما مشئ» ويمشي ما ركبء فإن كان سمّى عاماً يمشيه» فليكفّر 


عن يمينه . 
قال الليث: يمشي من حيث حلف,. لا من حيث حنث» وإن ترك المشي 
أهدئ . 


حكى المزني عن الشافعي: أنه إن ركب اهراق دماآء وإن مشي فإنه يمشي 
حتى تحل له النساء . 

وروى يحيى القطان» عن حميد بن ثابتء عن أنش قال: (مر 
رسول الله يكْهْ برجل يهادى بين رجلين» فسأل عنه؟ فقالوا: نذر أن يمشيء. 
فقال: إن الله لغنيّ عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب)”" . 

فكان من ذلك من أمره ناذراً الحجء أنه يحج راكباء فاحتمل أن يكون أمره 
بالركوب في غير هدي ولا شيء. 


فوجدنا همام بن يحيى: قد روىء عن قتادة عكرمة» عن ابن عباس : 


)١(‏ أخرجه البخاري. في جزاء الصيدء من نذر المشي إلى الكعبة (1856١)؛‏ ومسلمء في 
النذورء من نذر أن يمشي إلى الكعبة؛ (547١)؛‏ وأصحاب السئن»؛ جامع الأصولء. 
١١1/ه:6.‏ 


غرف 


أن عقبة بن عامر الجهني أتى النبي كله فأخبره أن [أخته]''' نذرت أن 


تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها. 


(فقال له النبي كَل: مرها فلتركب» ولتختمرء ولتهدهدي)””". 


وروى عبد العزيز بن مسلم: حدثنا مطر الوارق» عن عكرمة [عن 


عقبة]”" بن عامر قال: (نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة» فقال: إن الله لغني 
عن مشيهاء مروها فلتركب» ولتهد [بدنة] )4 . 


فاحتلف قتادة ومطر» عن عقبة» وقتاده عن ابن عباس » والأشبه مارواه 


مطر؛ لأن إسماعيل بن أبي خالد قد روى» عن الشعبي عن ابن عباس في رجل 
نذر أن يمشي إلى البيت» فمشى نصف الطريق ثم أعيئ فركب» قال: يحج من 
قابل» ويمشي ما ركب / ولينحر بدنه*) 


فلو كان عنده هذا الحديث لم يقل بذلك. 


وقد روى شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولئ [آل]27 طلحة عن كريب 


عن ابن عباس قال: (جاء رجل إلى النبي يك فقال يا رسول الله إن أختى نذرت 


010( 
فق 


فرق 
لمق 


زفق 


(5) 


في الأصل (أمه) والمثبت من معاني الأثار وهو الصحيح. 

أخرجه الطحاوي في معاني الأثار / ١1‏ وأبو داود ‏ بهذا الاسناد في الأيمان 
والنذورء من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» حخضة 

في الأصل (عن عكرمة بن عامر) . 

في الأصل (هديا) والمثبت من معاني الاثار ‏ وهو الصحيح ‏ */171؛ وكذلك في 
رواية أبي داود (3#*:7*#) , 

مصنف عبد الرزاق 0 المن الكبرى ١8١/٠١‏ وفي المصنف (قال: يمشي فإذا 
أعيئ ركب» فإن كان عاماً قابلاً»ء مشى ما ركب وركب ما مشى وينحر بدنة) . 

في الأصل (أبي) والمثبت من المعاني» وسنن أبي داود. 


ريف 


]/1[ 


أن تحجّ ماشية» فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك. لتحج راكبة» ولتكفر عن 
ميو : 

قال وحدثنا يونس» قال حدثا ابن وهب قال أخبرني [يحيئ] بن عبد الله 
المعافري» عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عقبة بن عامر الجهني. (أن أخته 
نذرت أن : تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة» فذكر ذلك عقبة لرسول الله كلق 
فقال رسول الله: مر أختك فلتركب» ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام)9 . 

ورواه يزيد بن هارون؛ أخبرنا يحيئ بن [سعيد]9", عن عبيد الله بن زهر. 
أنه سمع أبا سعيد الرعيني يذكر عن عقبة بن عامر مثله©». 

فتصحيح هذه الآثار أنه أوجب عليها الركوب» هدي الاختمار وترك النذر 
كفارة يمين 

كما حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب؛. أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن شماسة المسهريء عن أبي الخير» عن 
عقبة بن عامرء عن النبي كك قال: (كفارة النذر كفارة اليمين)©© . 

قال لنا يونس: هكذا حدثنا ابن وهب في الإملاء» وحدثنا في الموطأ عن 
عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار #/ 10؛ وأبو داود في الايمان والنذورء من رأى 
عليه كفارة (7"5986), 

(؟) أخرجه الطحاوي في المعاني "/ ٠١؛‏ وأخرج أبو داود (597:. 89414")؛ الترمذي 
(18645). وقال (حسن صحيح)؛ النسائي 7/ 19؟ ابن ماجة (714؟). 

() في الأصل (عبد) والمثبت من المعاني وأبي داود. 

(14) أخرجه الطحاوي في المعاني "/ 10 ؛ وأخرج أبو داود 090" 044 )؛ الترمذي 
.)١6545(‏ وقال (حسن صحيح) ؛ النسائي // ؟ +؛ ابن ماجة .)7١4(‏ 

(6) أخرجه الطحاوي في المعاني / 10 . 


تغرف 


وروى مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» عن القاسم بن محمد عن 
عائشة أن رسول الله كلد قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله 
قل يعضنيه) !2 : 


فلما نفى وجوب ما ليس بطاعة» وجبت فيه الكفارة. 


: [فيمن نذر بالمشي إلى بيت الله أو إلى مكة]!‎ ]7١4[ 

قال أبو حنيفة إذا قال: عليّ المشي إلى بيت الله أو إلى مكة»ء أو إلى 
الكعبة فهو سواءء وعليه حج أو عمرة» ولو قال: إلى الحرام أو إلى المسجد 
الحرام» لم يلزمه شيء. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هما مثل الأول. 

ولو قال: علىّ السفر إلى مكة؛ء أو إلى أن آتي مكة؛ أو المشي إلى الصفا 
والمروة» فلا شيء عليه . 

ولو قال: عليّ الركوب إلى مكة» لزمه حجة أو عمرة. 

[وقال] الشافعي : إذا قال بيت اللهء أو الصفا والمروة» أو الحرم» فإن أراد 
الشكر أو التقرب إلى الله فعليه أن يمشي» وإن ركب أهدىء, وإن كان ذلك في 
يمين» فعليه كفارة يمين لاغير. وحكى عنه المزني أيضاً: أنه إذا نذر أن يأني 
موضعاً من الحرم ماشياً أو راكباًء فعليه أن يأتي الحرم حاجاً أو معتمراً. 


قال: القياس أن يكون كل موضع من الحرم ذكره في نذره» أنه يلزمه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 475/7؟ والبخاري» في الأيمان والنذور النذور في الطاعة 
١ .5545(‏ 
(؟) انظر: الأصل 488/7 ؛ الأم 7/ ه0؟؛ المزني ص 7917 . 
وقال مالك إن قال: عليّ المشي إلى بيت الله أو إلى المسجد الحرام أو الكعبة» 
فعليه المشي إلى مكة» وما سوى ذلك إن قال إلى الصفا والمروة» أو منى وعرفات» فلا 
شيء عليه في ذلك . انظر المدونة 5/١/١‏ . 


نارف 


٠ا/ب]‏ إحرام ؛ لأنه لا يصل / إليه إلا بالاحرام» وليس كذلك النذر أن يمشي إلى بيت 

المقدس أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا يلزمه بدخول ذلك 
إحرام . 
[705] من قال لله علي أن أهدي هذا الثوي(0) : 

[قال أبو حنيفة ومحمد]: فعليه أن يهدي ما قال وإن كان داراً أهدى 
قيمتهاء وتصدق بذلك على مساكين مكة. وإن أعطاه حجبة البيت أجزأه. 

قال أبو يوسف: إذا تصدق بها حيث شاء أجزأه إن لم تكن نية. 

وقال زفر: لا يجزثه لغير مكة”"' . 

قال مالك: إذا قال لله عليّ أنه أهدي هذا الثوب» فإنه يبيعه» ويشتري 
بقيمته هدياً يهديه. يسوقه من الحل إلى الحرم بذبحه بدنة9© فإن لم يبلغ فبقرة. 


وإلاّ فشأة» ولا يجزىء إلا مايجزىء في الهدي من الأسنان الذي من جميع 
ذلك» والجذع من الضأن. 


قال الثوري: أحب إليّ أن يجعله في الطيب. 
قال الحسن بن صالح : حيثما تصدق به أجزأه. 


قال الشافعي : لا يجزىء أن يتصدق به إلا في مساكين الحرم . فإن نوى 
[أن] يعلّقه ستراً على البيت» أو يجعله في طيبه؛ جعله حيث نوئ. 


قال: القياس أن لا يجوز غير الهدي؛ لأنه لفظ به» فيكون كما قال مالك. 


)١(‏ انظر: الأصل 7 المبسوط 14/4 ؛ المدونة »444/١‏ المزني ص 598؟. 

(؟) ولم ينقل في المسألة خلاف عن الأصحاب. . راجع مصادر الحنفية. 

إفرف وفي المدونة: : *قال من الحل فيسوقه إلى الحرم» إن كان في ثمنه ما يبلغ بدنة فبدنة وإلا 
فبقرة وإلا فشاة؛ ولا يشتري إلا ما يجوز من الهدي الثني من الإبل والبقر والمعز 
والجذع من الضأن». 


رف 


: )١( [قال إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان]‎ ]١7[ 

[قال أصحابنا] إن قال إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان» فإن نوى أن يحجح 
فلاناًء وليس عليه أن يحجّ بفلان. 

وإن لم تكن له نية فعليه أن يحج هوء وليس عليه أن يحج فلانا ولو 
قال: إن فعلت كذا فعليَ أن أهدي فلاناً لرجل آخرء ففعل» فلا شيء عليه. 

قال مالك: إذا قال إن فعلت كذا فعلت أن أهدي فلاناً لرجل آخرء ففعل؛ 
فلا شيء عليه. 

قال مالك: إذا قال: أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذاء فحنث» 
فإن أراد حمله على عنقهء فإن عليه أن يحج ماشياً ويهدي» ولا شيء عليه في 
الرجل. وإن لم ينو ذلك» فليحج راكباً والرجل معه يحج بهء ولا هدي عليه. 
قال مالك: إذا قال أن أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو شيئاً من المتاع؛ 

ولو قال: أن أهدي فلاناً إلى بيت الله إن فعلت كذاء فحنثء» فإنه يهدي 
عنه هدياً. 

وروي عن ابن شهاب مثله. 

قال الأوزاعي : إذا قال إن زوجت هذه المرأة فلاناً وأنا أهديهء وعليّ 
المشي إلى بيت الله» وأنا أنحر ولدي . 

قال بلغنا عن النبي كَله: (لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين)"") 
وليذبح كبشاً عند البيت» وليتصدق بلحمه. 


.446/١ انظر: المبسوط 4/*"١؛ المدونة‎ )١( 
أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنهاء فى الأيمان والنذورء من رأى عليه إذا‎ )9( 
. 7/17 كان فى معصية (3797")؛ الترمذي (6754١)؛ والنسائي‎ 


غرف 


وقال الأوزاعي في الرجل يهدي خادمه إن وطثهاء فإن كان موسراً أهدي 
3])] بدنة» وإن كان معسراً / فيمين يكفرها. 

قال الأوزاعي: إذا نذر المشي في غير غضبء» وفي حق» فعليه المشي. 
قال الليث: في امرأة نذرت أن تحمل ابنها حتى تضرب به الركن الأسود فإني 
أرى أن تحج وتأتي بابنهاء وتنحر عنه هدياً. 

قال الحسن بن صالح: إذا قال الرجل أنا أهدي فلاناً إلى بيت الله فإنه 
بحجة أو بعمرة. 

[وقال] الشافعي: إذا قال أنا أهدي فلاناً إلى بيت الله ولم يكن له نية» فلا 
شيء عليه؛ لأنه نذر في معصية. 

القياس أن قوله: يهدي فلاناًء لا يمضي له إذا كان فلاناً لا يهدي. ويدل 
عليه ماروى حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب». عن 
عمران بن حصين قال: قال رسول الله كَل : (لا وفاء لنذر في معصية الله 
ولا فيما لا يملك ابن آدم)7" . 


: )9 [من حج للإسلام ثم ارتد ثم أسلم]‎ ]٠[ 

قال أصحابنا: يعيد الحج» وهو قول الثوري. وأحد قولي الليث» وهو 
قول عبيد الله بن الحسن . 

وحكي عن الليث: أنه لا يعيد حجة الاسلام . 

وقال الشافعي: لا يعيد. 


)١(‏ الحديث أخرجه (مطولاً) مسلمء في النذر لا وفاء لنذر في معصية الله :)١1141(‏ وغيره 
من أصحاب السنن جامع الأصول .661/1١١‏ 
(؟) انظر: المختصر ص ١55؟؛‏ المجموع 14/17. 


كرف 


وهو أشبه بأصله؛ لأنه جعل المرتد بمنزلة المسلم في لزوم الصلاة في 
حال 00 لما قال: «إِنْ أيَكْتَ لِسَبَطنَ عََْكَ © [الزمر: 18]. صار كأنه 
لم يزل كان كافراً» والساعة أسلمء فيلزمه حكم الإسلام الآن. 
]7١8[‏ [في التطوع بين المغرب والعشاء بِجَمْع](') : 

قال [أصحابنا: يكره]”" التطوع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» فإن فعل 
أعاد الإقامة؛ وهو قول الشافعي: في أن لا يتطوع. 

[قال] الليث يتعشى بينهما. 


وفي حديث ابن عمرء. اام قا الت ل لم ار و : 
فثبت ماوصفناء ولا خلاف أنه لا يفصل بين صلاتي عرفة بشيء» فكذلك 
مزدلفة. 


:©© [في النذر بذبح الولد]‎ ]7١4[ 
قال [أبو حنيفة]: إذا نذر أن ينحر ولدهء فعليه شاة يذبحهاء وهو قول‎ 
محمد» قال محمد: وفي العبد أقنا قناة:‎ 


)١(‏ ووضح النووي هذا الخلاف : بأن مبنى الخلاف على أن الردة متى تحبط العمل؟ فعندهم 
(الحنفية) تحبطه في الحال» سواء أسلم بعدها أم لاء فيصير كما لم يحج» وعندنا 
(الشافعية) لا تحبطه إلا إذا اتصلت بالموت لقوله تعالى: #ومن يرتد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم» [البقرة: 11١؟]‏ المجموع .١5/17‏ 

(؟) انظر: الأصل 7/١47؟‏ المبسوط 57/4؟ المزني ص 358. 

(7) في الأصل (قال أكره)؛ والمسألة في كتاب الأصل والمبسوط مت من فلن عر لاقن 
بين أحد من الحنفية. 

(4) حديث ابن عمر أخرجه البخاري» بلفظ (ولم يسبّحْ بينهما) في الحج» من جمع بينهما 
ولم يتطوع (159)؛ وحديث أسامة أخرجه مسلم في الحج» الإفاضة من عرفات إلى 
المزدلفة. . . .)١17480(‏ وغيرهما من أصحاب السنن. 

(0) انظر: المبسوط 4/8١؛‏ الأم /ا/58؟ المدونة ؟19/7. 


خرف 


[1/ب] 


قال أبو يوسف: لا شيء عليه فيهما. 

قال مالك: في الولد كفارة يمين» ثم قال مالك بعد ذلك: إن أراد بذلك 
أن يهدي ابنه لله فعليه هدي. وإن لم يرد ذلك. فلا شيء عليه: لا كفارة» 
ولا غيرهاء روي عنه فيه كفارة يمينء وحكي عنه أنه إذا قال: أنا أنحر ولدي» 
فكفارة يمين. وإن قال أنحره عند مقام إبراهيم» فعليه هدي. وإن قال: أنحر 
أبي وأمي: فهو مثل الابن. 

قال الحسن بن صالح: إذا قال ينحر فلاناً عند الكعبة ‏ فإنه بحجة 
أو تعهرة: إذا لم يكن نوى أحدهما بعينه» وإن نوى واحداً منهما فهو الذي نوى» 
وينحر هدياً لقوله هو الذي ينحره. 

قال الليث: إذا قال هو ينحر ابنه عند البيت» فإن عليه أن يحج ويحج بابنه 
ذلك / وينحر عنه هديا هناك . 

قال الشافعي: لا شيء في ذلك؛ لأنه معصية» ولا نذر في معصية. 

قال النبي كَلْهْ: (لا نذر في معصية) فأبطل هذا القول» فلم يثبت حكمه 
بوجه. 

وقد روى سفيان» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمدء عن 
ابن عباس في رجل نذر أن ينحر ابنه» فأمره بالكفارة» فقال رجل هذا من 
خطوات الشيطان» كيف يكون فيه الكفارة؟ 

قال أو ما سمعته يقول: # وإ نعم 6 بَتولُونَ حك ين اقول ورور » [المجادلة : 
"] ثم أمره بالكفارة”" . 


)١(‏ الرواية بهذا الإسناد أخحرجها مالك والبيهقي: (بأن امرأة نذرت أن تنحر ابنها)» 
وعبد الرزاق: (بأن امرأة سألت ابن عباس عن إنسان نذر أن ينحر ابنه. ..). الموطأ 
1 السنن الكبرى /٠١‏ الا؛ عبد الرزاق 469/48. 
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ففي هذا الحديث ذكر الكفارة» فحمل محتمل كفارة اليمين» ويحتمل 
غيرها. 


وروى سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعدء عن كريب» عن 
ابن عباس في رجل نذر أن ينحر نفسه فأمره أن يحج في كل عام إلى البيت؛ 
[وينحره مائة من الابل في كل عام ثلثاً لا يفسد اللحم]”' وقد روى يونس» عن 
ابن شهاب» عن قبيصة بن ذويب» أن امرأة نذرت أن ينحر ابنهاء فسألت 
عبد الله بن عمر فقال: ما أعلم الله أمر في النذر إلا بالوفاء» فقالت المرأة: فأنحر 
ابني !؟ قال ابن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم. ولم يزدها على ذلك. 
فسألت ابن عباس» فقال: أمر الله بوفاء النذرء ونهاكم عن قتل أنفسكم» وقد كان 
عبد المطلب نذر إن وافى له عشرة رهط أن ينحر أحدهمء. فلما توافوا له أقرع 
بينهمء فخرجت القرعة على عبد الله. وكان أحبهم إليه. وقال عبد المطلب: 
اللهم هذا الابل. فقال ابن عباس: أن ينحر ماثة من الابل مكان ابنك» فبلغ 
مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة» فقال: ابن عمر وابن عباس أصابا 
الفتياء أنه لا نذر في معصية الله» فاستغفري الله وتوبي إليه» وتصدقي واعملي 
ما استطعت من الخيرء قال فسر الناس بذلك» وأعجبهم قول مروان» ورأوا أنه 
قد أصاب الفتياء فلم يزالوا يفتون بأن لا نذر في معصية الله . 


للق الرواية بهذا الإسناد موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها البيهقي بهذه 
الزيادة. (ولعل ما بين المعقوفتين سقطت من الناسخ) 27/٠١‏ وأخرجها عبد الرزاق 
عر رتشين بل كريب موا إن ماس عن ناد ابن عنام خرقردا إلى انيل ولا اذل 
(قال: اهد مائة ناقة واجعلها في ثلاث سنين» فإنك لا تجد من يأخذها منك معا ...) 
0 . 


وقال الهيثمي: (رشدين ضعيف جداً جداً) مجمع الزوائد 89/4. 


"4١ 


[؟1/أ] 


]7١[‏ [أيهما أفضل: الصدقة أم حجة تطوع]: 
قال أبو حنيفة: الصدقة أفضل من حجة تطوعء. وهو قول الشوري 
وعبيد الله بن الحسن . 
قال الحسن بن صالح: الحج في كل خمسة أعوام أفضل» لما روي عن 
العلاء عن يونس بن خْبّاب عن أبي سعيد الخدري قال: قال الله تعالى: (أي عبد 
صححت جسمه» وأوسعت عليه في الرزق يأتي عليه خمس سنين لا يفد إليّ 
لمحروم)”'. 
قال: الصدقة منفعة لأهل الاسلام؛ والحج منفعة مقصورة عليه خاصةء 
والصدقة أفضل لعموم نفعها. 
1 [إإذا وجب عليه القصاص أو الحد فدخل الحرم]2) : 
ويقام عليه ما سوى ذلك فيما دون النفس. وإن أصاب الذي أوجب القتل في 
الحرم؛ أقيم عليه» وفي الأول لا يؤوي ولا يبايع حتى / يخرج وهو قول زفر. 
قال انو يويتق: يخرج من الحرم» فيقتل . وكذلك الرجم. حكى ابن 
قال مالك. والشافعي: يقام عليه ذلك كله في الحرم» وإن أتاه في غير 
الحرم . 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب بلفظ (إن عبداً كما ذكره 
صاحب كنز العمال 8/0. وأورده المنذري في الترغيب 717/7: والسيوطى فى الدر 
النثور ١ .71/١‏ 00 
(؟) انظر: أحكام القران للجصاص .7١/7‏ 


يحض 


وقد قال الله تعالى: # ومن دََلَمُكنّءَامنَ» [آل عمران: 917]. 

فإن قيل: أراد الصيد. 

قيل له: لو كان كذلك لقال: وما دخله كان آمنآء كما قال: #8 وَمَآأكلَ 
أَلّبعُ4 « وَمَادْيحَعَلَ ألنْصٌبِ؟> « وَمَاعَلَكُم و4 [المائدة: ا 4]. 

فإن قيل: فإن أصاب في الحرم. 
نفسه )» فالحرم يجره من جرمه» وأما من أصاب الذنب في الحرم فخاف» فلم يرد 
عليه ما يؤمنه بعد وقوع ذنبه. 

وقد روى يحيى بن معين» حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت 
سمعت عبد الله بن [عمرو]”"؟ يقول: سمعت رسول الله يك حين خرجنا إلى 
الطائف فمررنا بقبرء فقال النبي ككِْهِ: هذا قبر أبي رغال» وهو أبو ثقيف». وكان 
من ثمودء وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج أصابته النقمة بهذا المكان» 
فدفن فيه» وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب»ء إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه 
معه» فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن)9' . 

وحكى الشافعي أن النبي يكهِ أمر عندما قتل عاصم بن ثابت» وخبيب» أن 
يقتل ابن فلان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه. 


)0غ( في الأصل (بحر بن أبي بحر) (عمر) والمثبت من رواية سنن أبي داود والبيهقي . 


زفق أخرج أبو داود» في الجراج» نبش القبور والعادية (7084)؛ والبيهقي في السنن الكبرئ 
4/4 . 


يدف 


[1/ب] 


وذلك في الوقت الذي كانت محرمة» فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء 
وجب عليه. 

قال أبو جعفر: وهذا الذي حكاه في الحديث, لم نجد له أصلاًء 
ولا يدرئ عن أحد. 


: )0١(]هللا [إذا أوصى بثلث ماله في سبيل‎ ]/١1[ 

[قال أبو حنيفة]: فهو من الغزو. 

وقال محمد في نوادر ابن سماعة : يعطي محتاج الغزاة والمرابطين» وإن 
أعطى محتاجاً غير غاز ولا مرابط أجزأ؛ لأنه سبيل الله . 

قال مالك: لا يجوز في غير الغزو. 

والثوري: لأهل الثغران من يغزو. 

الشافعي: لا يعطي إلا من أراد الغزو من أهل البلد الذي به ماله. 

روى سعيد عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث: (أن مروان» أرسل إلى أم معقل يسألها عن هذا الحديث» فحدثته 
أن لزوجها ناضحة في سبيل الله» وأرادت العمرة فسألت زوجها الناضح. فأبئ / 
فذكرت ذلك للنبي كل فأمر بأن يعطيهاء وقال: الحج والعمرة في 
سبيل الله)”")؟ . 

وروى موسى بن عقبة» عن عيسى بن معقل» عن جدته أم معقل» أن 


.7/7 ؛ الأم‎ 4/5/١ انظر: المختصر ص 075؛ المدونة‎ )١( 
)979( (؟) أخرجه أبو داود» في المناسكء. العمرة (19484. 984١)؛ والترمذي نحوه‎ 


والنسائي؛ وابن ماجه (9917؟). 
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أبا معقل مات» وجعل بعيره في سبيل الله» فسألت النبي يل فقال: اركبي بعيرك 
فإن الحج في سبيل الله)7" . 


فكان في هذه الأخبار جعله في الحج فيما جعل في سبيل الله ولم يرو عنه 
ما ينفي ذلك » وروفىفى تحوة عن :اين عم" . 
وما جاء هذا المجىء » فللا معدل عنه . 


[اخر كتاب المناسك]. 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 
(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص 170//7؛ شرح السنة للبغوي 14/5. 
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كتاب النكاح 


: [في النكاح بغير ولي](')‎ ]71١[ 

قال أبو حنيفة: للمرأة أن تزوج نفسها كفؤآء وهو قول زفرء وإن زوّجت 
نفسها غير كفء» فالنكاح جائز أيضاء وللأولياء أن يفرقوا بينهما. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بولي» فإن سلم الولي جازء وإن 
أبى أن يسلم والزوج كفءء أجازه القاضي» وإنما يتم النكاح في قوله: حين 
يجيزه القاضي»ء وهو قول محمد. 

وقال الأوزاعي: إذا ولت أمرها رجلاً فزوجها كفؤاًء فالتكاح جائزء وليس 
للولي أن يفرق بينهما. 

قال ابن أبي ليلى » والثوري». والحسن بن حي» والشافعي : لا نكاح إلا 
بولي» وليست الوالدة بولي» ولا أن تجعل المرأة وليها رجلاً إلا قاضياً من قضاة 
لم أجزهء وإذا (كنّت)” فزوجها مثله أجزت نكاحهاء مسفهاً كان أو غير مسفه. 


)١(‏ انظر: المختصر ص ١7,١‏ . 177؛ الأم ١7/8‏ المزني 157؛ المدونة 17١/7‏ الأشراف 
على مذاهب العلماء لابن المنذر. المجلد الرابع» تحقيق: أبو حماد؛ ص ”77. 

(؟) هكذا في الأصلء فإن أراد المؤلف ذلك من (كتنته) أكنّه» بمعنى الستر فالمعنى قد يلتثم 
والاففي العبارة سقط» ويستقيم بتعديل زيادة [وإذا كانت تزوج مثله] فزوجها مثله. ..) 
وبذلك تستقيم العبارة والله أعلم. 
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«مارا 


وقال ابن القاسم عن مالك: إذا كانت امرأة معتقة أو مسكينة دنيئة لا خطب 
لهاء فلا بأس أن تزوج» تستخلف رجلا أن يزوجهاء ويجوز. 

وقال مالك: وكل امرأة لها مال وغنْى وقدر. فإن تلك لا ينبغي أن يزوجها 
إلا الأولياء أو السلطان. 

قال: وأجاز مالك للرجل أن يزوج المرأة وهو من فخذهاء وإن كان ثم 

وقال الليث: في المرأة تزوج بغير ولي» وإن غيره أحسن منه : أن يرفع 
أمرها إلى السلطان فإن كان كفواً أجازه ا وذلك في الثيب من النساء 
وقال ف في السوداء: تزوج بغير ولي أنه جائز 

قال: وفي البكر إذا زوّجها غير ولي» ووليها قريب حاضرء فهذا الذي أمره 
إلى الوالي» يفسخه له السلطان» إن رأى ذلك وجهاًء والولي في مثل هذا أولئ 

قال أبو جعفر : احتج من لم يجز النكاح إلا بولي. يحديث شريك» عن 
سماك» عن ابن أخي معقل: أن أخت معقل كانت تحت رجل فطلقهاء ثم أراد 
أن يراجعهاء فأبئ عليه معقلء فنزلت هذه الاية: #قَلَا تَصلُوهَنَ أن يَكِحْنَّ 
أَزُونجَهُنَّ4 [البقرة: 30]7877 . 

قال أبو جعفر: وهذه القصة / لا تروى في حديث متصل الاسناد غير هذا 
الحديث» لا يحتج بمثلهء لما في إسناده من الرجل المجهول الذي روى عنه 
مك9 , 


١١/8 أخرجه الطحاوي في معاني الاثار‎ )١( 

)١(‏ انظر: أحكام القران (للجصاص) »407/١‏ إلا أن البخاري قد أخرج في صحيحه من 
غير هذا السند وفيه قال الحسن (قال فلا تعضلوهن قال حدثني معقل بن يسار. . 
الحديث) فهذا صريح من الحسن في رفع الحديث ووصله؛ ثم إن رواة البخاري كلهم 
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وروى مالك والليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنها 
زوجت حفصة بنت عبد الرحمن للمنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب بالشام 
فلما قدم عبد الرحمن قال: مثلي يفتات عليه! فكلمت عائشة المنذرء قال 
المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن» قال عبد الرحن: ما كنت أرد أمراً قضيتيه 


[فقرت] حفصة 0 


ولم يكن ذلك طلاقاء فهذا يوجب أن يكون من مذهبهما جواز النكاح بغير 
ولي» فغير جائز أن يكون عندهما عن النبي ذَلِْ بطلان التكاح بغير ولي. عصبة» 
ثم يخالفه إلى غيره. 

فإن قيل: كيف يجوز قبول هذا الحديث مع رواية ابن جريج عن 
عبد الرحمن بن القاسم بن أبيه عن عائشة» أنها نكحت رجلا من بني أخيها جارية 
من بني أخيهاء فضربت بينهما بستر ثم تكلمت» حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت 
رجلا فأنكح» ثم قالت: (ليس إلى النساء التكاح)”" . 

قيل له: ليس هذا مخالفاً للأول؟ لأنه جائز أن تكون في الأول أيضاً أمرت 
رجلا بالترويج ١‏ فكان مضافاً إليها لأمرها به... وأيضاً فإن حديث ابن جريج 
فاسد؛ لأن أحمد بن حنبل يقول: أخبرت عن عبدالرحمن بن القاسم» فصار من 
بينه وبين عبد الرحمن مجهولاً. والأخرى: أن ابن إدريس يرويه عن ابن جريج 
عن عبد الرحمن بن القاسمء عن عائشة مرسلاً» لم يذكر فيه عن أبيه. 

واحتج من ذهب مذهب مالك2. في أن الولي البعيد والقريب سواء: بأن 
النبي كَل حين خطب أم سلمة؛ قالت: ليس أحد من أوليائي شاهداء فقال 


ثقات» ومن ثم فلا تأثير لرواية سماك في صحة الحديث. 
انظر: البخاري». في الطلاق من قال لا نكاح إلا بولي (010) وبالتفصيل: فتح 
الباري 1 ك8 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» /8؟ والإمام ملك في الموطأ ؟/ 088. 
(؟) أخرجه الطحاوي "/ ١٠؟؛‏ البيهقي في السئن الكبرئ 1١7/17‏ . 
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النبي يَةِ: (ليس من أوليائك أحد شاهد ولا غائب يكره ذلك» فقالت: يا عمر 
زوّج النبي كَل فزوّجها)”". 

وإنما زوجها؛ لأن النبي كله قد كان بينه وبينها نسب؛ لأنها كانت من 
قريش وإن كان بعيداً. 

وكما روى [بكير بن عبد الله الأشج]”" عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن 
الخطاب: (لا تدتكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذوي الرأي من أهلهاء 
أو السلطان)29 . 

فيقال إنها قالت: ليس أحد من أوليائي شاهداً ولو كان للنبي وٍَِ ولاية في 
تزويجهاء لقال لها: مَنْ أوليائك؟ ولم يكن يقول: ليس أحد من أوليائلك شاهد 
ولاغائب يكره ذلك. 


: في عقد المرأة على نفسها()‎ ]7١4[ 

لا خلاف بين أصحابنا في جواز عقد المرأة التكاح على نفسهاء إذا أذن لها 
وليها في ذلك» [فإن لم] يأذن لها الوليَّ فيهء كان الخلاف فيه على ما تقدم. 
وقال الحسن بن حي : إذا جعلها الولي وكيلاً لنفسها أو لغيرها كان جائزاً. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي “/8؛ وأخرجه الدارقطني» والبيهقي في ستنهماء وقال البيهقي (في 
إسناده عبد الله بن محرر: متروك لا يحتج به) وقال ابن حجر: (ورواه الشافعي من وجه 
آخر عن الحسن مرسلاً وقال: (هذا وإن كان منقطعاء فإن أكثر أهل العلم يقولون به). 
انظر: سنن الدارقطني "/ 578؛ السئن الكبرئ // 76١؛‏ نصب الراية */ 84١؟‏ تلخيص 
الحبير / ١ ١65‏ 

(؟) في الأصل (بكر بن عبد الله بن الأشجع) والمثبت من الخلاصة» ١/1717؛‏ والتقريب 
ص .١178‏ 

() أخرجه مالك في الموطأ 7/ 578؛ السئن الكبرئ 7/19 111. 

(5) انظر: المبسوط 8/١١؛‏ المدونة 4-158/7ل9١؛‏ الأم 19/0. 
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وقال مالك والشافعي”2: / لا تلي المرأة عقد النكاح بحال» 


: [في النكاح بغير شهود ونكاح السر]2")‎ ]/١6[ 

قال أصحابنا: لا نكاح إلا بشهود وهو قول الثوري والشافعي. 

وقال مالك» والليث: يجور النكاح بغير شهود. 
تزوج بغير [بيّنة] على خير وجه استسرار جازء ويشهدان فيما يستقبلان؛ لأن هذه 

وذكر ابن وهب عن مالك في الرجل يزوج المرأة بشهادة رجلين» 
واستكتمها ذلك» قال: يفرق بينهما بتطليقة» ولا يجوز النكاح» ولها صداقها إن 
كان أصابهاء ولا يعاقب الشاهدان إن كانا جهلا ذلك» وإن كان أتيا ذلك 
بمعرفة» إن ذلك لا يصلح». عوقبا في ذلك . 

قال أصحابنا والشافعي: إذا تزوجها بشاهدين» وقال لهما: اكتما ذلك» 
جاز النكاح . 

قال أبو جعفر: اتفق الجميع: أنه لا بد من إظهار عقد النكاح [للتفريق بين 
المعقود عليها بنكاح و]”" بغير المعقود عليهاء طائفة: شرطت إظهاره للشهودء 
وطائفة: إخراجه عن أن يكون سراً غير مكتوم» وإن لم يحضره أحد» ثم يشهد 
بعد 'ذلك. فلما كان الإشهاد لا بد منه» وجب أن يكون في حال العقد لما وقع 


)١(‏ حصل بعض الاضطراب في تصوير صفحات المخطوطة من أصلها ومن ثم نجد أرقام 
صفحات المخطوطة غير مرتبة. 

(؟) انظر: المبسوط ه/٠”‏ الأم ه/؟5؟؛ المزني 54١؛‏ المدونة ؟/21915 2197 114 
الاشراف على مذاهب العلماء ص 407 . 

(9) تدل العبارة بالصورة الموجودة في الأصل على خلل في المعنى» ولعله وفع ذلك بسقط 
بعض العبارات» وما بين المعقوفتين تدل على ذلك. والله أعلم. 


أه؟ 


[1/ ب] 


بشهود. خرج من أن يكون را فجازء وماكان بخلافه فهو سرء وقد روي عن 
ابن عباس قال: (البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بلا بينة)''2 وليس عن أحد من 
الصحابة خلافه . 


: 2 [في مقدار الصداق]‎ ]1١7[ 


قال أصحابنا: لا مهر أقل من عشرة دراهم. 
وقال مالك : ربع دينار. 


وقال ابن أحى ليلى للك والحسن بن حي» والشافعي: يجوز بقليل 
المال وكثيره» ولو درهم واحد. 


: 29 [في الأكفاء في النكاح]‎ ]71١7[ 
. اعتبر أصحاينا الكفاءة في النكاح. وهو قول الثوري» والحسن بن حي‎ 
وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أبى والد البنت أن يزوجها رجلاً ليس‎ 
بكفء في الحسب والشرفء إلا أنه كفء في الدينء, فإن السلطان يزوّجها‎ 
ولاينظر إلى قول الأب والولي إذا رضيت به» وكان كفء في دينه.‎ 


فق أخرجه الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً إلى النبي 255. ورواه بعضهم مرفوعاً وآخرون 
موقوفاً عليه: قال الترمذي (هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحداً رفعه إلا ما روي عن 
عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعاً. وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث 
موقوفاء والصحيح ماروي عن ابن عباس قوله (لا نكاح إلا ببينة) الترمذي » في التكاح 
ما جاء لا نكاح إلا ببينة (*١١١»؛‏ 065 )2 

(؟) انظر: المختصر ص 85١؛‏ المدونة 738/7 الأم 58/8؛ المزني ص 178 بالتفصيل 
أقوال السلف: الاشراف على مذاهب العلماء ص 248 44 . 

(9) انظر: الجامع الصغير» ص 4٠‏ ؛ المدونة ؟/17, الأم ه/ 6١؛‏ المزني» ص 1568. 
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وقال الشافعي: ليس نكاح غير الكفء بمحرم [فأرده]”'2 بكل حال» إنما 
هو تقصير عن المزوّجة والولاة. 

قال: وإن استوت الولاة» فزوّجها بإذنها كفواً جازء وإن كان غير كفءٍ 
لم يثبت إلا باجتماعهم قبل نكاحه» فيكون حقاً لهم تركوه. 

قال أبو جعفر: روى حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة أن النبي يلٍ قال: (يا بني بياضة انكحوا أبا هند» واتكحوا 
0 

وليس فيه دلالة على سقوط اعتبار الكفاءة؛ لأن الأولياء إذا رضوا جاز. 

وروى شعبة» عن أبي إسحاق» عن أوس بن ضمعجء عن سلمان أنه 
قال: (لا يؤمكم في الصلاة» ولا يتزوج نساءكم) يعني العرب. 
[14لاب] [إذا زوّج المرأة وليان] 00: 

قال أصحابنا والثوري / والأوزاعي والشافعي: إذا زرّج المرأة وليان» كل [4"١/1أ]‏ 
واحد منهما رجلاً بأمرهاء فالأول أحق. فإن دخل بها الآخرء ولم يعلم أيهما 
أول» فرق بينها وبينه. 

وقال مالك والليث: إذا دخل بها الآخرء فالآخر أحق. 


[714] [في غيبة الولي] ©) : 
قال أصحابنا: إذا غاب أقرب الأولياء غيبة منقطعة» فلمن دونه أن يزوج 


)١(‏ في الأصل (فأراه) والمثبت من نص المزني. 

(؟) أخرجه أبو داودء في النكاح في الأكفاء (؟١١51).‏ 

الوق انظر: المختصرء ص 14١؛‏ المزني. ص 506١؟؛‏ المدونة» 158/7؛ الإشراف على 
مذاهب العلماء» ص ١14غ»‏ "؟. 

زهق4 انظر: المختصر» ص ١٠7١؛‏ المبسوط» 0/5 المدونة؛ ؟/*5 ١‏ . - 


ردن 


الصغير. قال ذكر بكر العمى عن ابن سماعة عن أبى يوسف: الغيبة المنقطعة: 
كما بين بغداد إلى الري. 1 ١‏ 

وقال زفر: ليس لمن دونه أن يزوجهاء وإن كان الأقرب غائباً غيبة 
منقطعة» فإن زوّجها كان النكاح موقوفاً على إجازة الغائب. 

وقال مالك: فى البكر إذا غاب أبوها غيبة منقطعة» مثل هؤلاء الذين 
يشرجون فى المقازي» فيقيمون فى البلاد التى خرجوا إليها مثل الأندلس» 
وأفريقياء وفلنيةة فأرى أن ترفع أمرها إل السلطان» فينظر لها. 

وقال الثوري: للأبعد أن يزوّج إذا غاب الأقرب على مسيرة ثلاثة أيام» 
وهو قول الحسن بن حي. 


وقال الأوزاعي: فيمن زوج أخته وأبوه غائب على مسيرة ثلاث» لم يزوج 
إلا بإذنه . 


[1] [في المرأة يكون لها أب وابن» من أولئى بتزويجها؟]() : 

ذكر داود بن رشد في المرأة لها: ابن» وجد: أبو أب: 

قال في قول أبي يوسف: الابن أولئ» وفي قول محمد: الأب والجد 
أولئ؛ لأنهما لا يسقطان وهما من فوقهما. وليس الابن من فوقهما. والابن أولئ 
من الأخ للأب والأم. 

وقال مالك: الابن في النكاح أولىئ من الأب. 

وقال الليث: الابن أولئ بإنكاح أمه من أبيها من جده؛ والجد من الأب. 


وقال الشافعي: «فإن كان أولاهم بها مفقوداً أو غائباً بعيدة كانت غيبته أم قريبة» زوّجها 
السلطان بعد أن يرضى الخاطب ويحضر أقرب ولاتها. .؟. المزني» ص 56 
)١(‏ انظر: المختصرء 19١؛‏ المدونة. 171/7؛ المزني» ص 50١؛‏ الإشراف» ص 57 . 


"2 


وقال الليث: الابن أولى بإنكاح أمه من أبيها من جذه» والجد أولى بإنكاح 


وقال الشافعي: لا يزوج المرأة ابنها إلا أن يكون عصبة. 
]7٠١[‏ [في أمة المرأة ومولاتها](') : 

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حيّ: للمرأة أن تزوج أمتها. 

وقال مالك: تأمر رجلاً بتزويجها. 

وقال الأوزاعي : وسئل أيزوج الرجل أمة امرأته أم عصبتها؟ فقال: الزوج 
أحق بتزويجها إذا زوجها بإذن امرأته. 

وقال الشافعي: يزوج أمة المرأة وليها بإذنها . 


قال أبو جعفر: تزويج المملوكة بحق الملك» لا بحق الولاية» فهو كالبيع 
الذي يستجق فيه العقد بحق الملك» لا بحق الولاية. 


[171] [في تزويج البكر البالغ] 9 : 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي» والحسن بن حي: لا يزوجها الأب 
ولا غيره إلا بإذنها. 

وقال أصحابنا: سكوتها رضاها. 

وقال مالك: للأب تزويجها بغير إذنها وهو قول الشافعي» يزوجها الجد 
06 


.155 انظر: المدونة» 1717/7؛ المزنىء ص‎ )١( 
(؟) انظر: الآثار (لمحمد) ص 85» المختصرء ص 4177 المدونةء 4108/7 المزني»‎ 
."8© ص 54١؛ الإاشرف» ص‎ 


هوه" 


[:ا/رب] 


[7717] [في البكر هل يكون سكوتها رضاً في غير آبيها؟] (0 : 
قال أصحابنا: أي ولي زوّجهاء فسكتت جاز عليها. 
وقال مالك: / لا يجوز على البكر أمر ولي غير أبيها من قريب أو بعيد إلا 
برضاها. 


وقال الشافعي: لا يزوجها غير الأب والجد إلا بإذنها. 


[77] [في تزويج الثيب الصغير] ( : 

قال أصحابنا: لولي الثيب الصغير أن يزوّجها كما يزوجها لو كانت بكرا. 

وقال مالك : يلزم الثيب الصغيرة نكاح أبيها إذا زوجها وهي صغيرة. 

وقال الشافعي: ليس للأب تزويج الثيب الصغيرة» والله أعلم. 
[771] [في البكر إذا بلغها تزويج أبيها] 2 : 

قال أصحابنا: إذا زوج البكر وليها فبلغها فسكتت» فهو رضا. 

ومالك» الشافعي» يجيزان عقد الأب عليها بغير أمرهاء إلا أن مالكاً قال: 
لا يكؤن الرضا منها بالسكوت إذا زوجها غير الأب بغير أمرهاء 6 
ولم يلحقه إجازة؛ لأنه موقوف. 

وقال أصحابنا إلا زفر: إذا قالت البكر لم أرضى حين بلغني» وقال الزوج: 


)١(‏ انظر: الجامع الصغيرء ص 78١؛‏ المختصرء ص 77١؛؟‏ المدونة» 61//7١؛‏ المزني» 
ص .١54‏ 

(0) انظر: المدونة» 1585/7١؛‏ المزني» ص 54١؛‏ الإشراف. ص /ا”» ويلزمها في قول 
مالك إذا لم يبن بهاء فإذا بنئ بها فهي أحق بنفسها. 

(*) انظر: الجامع الصغيرء ص 9"١؛‏ المختصر.ء ص ”177١؛‏ المدونةء» 7//ا6١؟‏ المزني» 
ص .١154‏ 


مكنا 


سكتٌّء فالقول: قول البكرء وهو قول ابن شبرمة» وقال زفر: القول قول 
الزوج . 
[776] [في البكر التي يكون سكوتها رضاً]: 

فال اانا حييفا : [ذا بولك وطاء وه الحون والقدة ثقت”ضارت 
ثيباًء وإن وطئت بتزوج فهي بمنزلة البكر عند أبي حنيفة» وهو قول مالك. 

وقال أبو يوسف» ومحمدء والشافعي: هي ثيب. 

وقال أصحابناء والليث: إن نقلت البكر إلى زوجها فطال مقامها عنده 
ولم يطأهاء ثم طلقهاء فإنها تزوج كما تزوج الأبكار. 

وقال مالك: إذا طالت إقامتها عند الزوج. وشهد مشاهد النساءء فإنها 
لا يزوجها أبوها إلا برضاهاء وإن لم يصبها زوجهاء وأما إن كان الشيء القريب 
فإني أرى له أن يزوجها. 


... قال: وأرى السنة طول إقامة» لا يزوجها إلا بإذنها. 


[777] [في تزويج الصغار]( : 

قال أصحابنا: لأولياء الصغار تزويجهم الأقرب فالأقرب» ولا خيار لهم في 
تزويج الأب والجدء ولهم الخيار في تزويج من سواهم» في قول. أبي حنيفة 
ومحمد. 

وقال أبو يوسف: لا خيار لهم. 

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن ابن شبرمة: أن تزويج الآباء على 
الصغار لا يجوز. 


٠ 


للق انظر: الجامع الصغير» ص ١”‏ ؛ المبسوط» 5/ ؛ المدونة» /5١؛‏ 
المزنى» ص ”2167 4155 الإشراف» ص 77. 


/اه ؟ 


[ه١/‏ أ] 


وذكر ابن وهب عن مالك: في تزويج الرجل يتيمته إذا رأى له الفضل 
والصلاح والنظرء أن ذلك جائز عليه. 

قال ابن القاسم عن مالك: في الرجل يزوج أخته وهي صغيرة» أنه 
لا يجوزء وإن بلغت فرضيت» حتى يستأنفوا نكاحاًء ولو زوج الوصيّ فإن كره 
الأولياء. والوصيّ أولى من الولي» غير أنه لا يزوج الثيب إلا برضاهاء ولا ينبغي 
أن يقطع عنها الخيار الذي جعل لها في نفسها. 

ويزوج الوصي بنيه الصغارء وبناته الصغارء ولا يزوّج البنات الكبار إلا 
برضاهن . ٠‏ 

وقول الليث في ذلك كقول مالك». وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد: في 
أن الوصيّ أولى من الوليّ. 

وقال الشوري: / لا يجوز للعم تزويج الصغيرة ولا الأخ قال الشوري: 
والأمو ال إلى الأوصياءء والنكاح إلى الأولياء. 

وقال الأوزاعي: لا يزوج الصغيرة إلا الأب. 

وقال الحسن بن حي: لا يزوج الوصيّ إلا أن يكون ولياً. 

وقال الشافعي: لا يجوز تزويج الصغار من الرجال والنساء إلا للأب» 
أو الجد إذا لم يكن أب» ولا ولاية للوصي على الصغيرة. 

وقال ابن وهب عن الليث: إذا أشهد على الوصية رجلا وامرأتين» لم يزوج 
الوصي بعض بنات الميت إلا بإحضار وليّ الميت» أو يرفع إلى السلطان» فيأمره 
بالترويج. 


وقال أبو جعفر : وقد روي عن علي عليه السلام”"2 وابن مسعود رضي الله 
عنه» جواز تزويج غير الأب والجد من الأولياء للصغار. 


. 171/19 انظر: السنن الكبرى»‎ )١( 


لحن 


. 3 5 - 5 2 ساء .ءءء كات + م 
وروى نحوه عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى: 8 وَإِنْ حِفتمَ ألا نقَسظوا في 
النئ* [النساء: "] وعن عائشة لو 


[71] [في تزويج ابنته على آقل من مهر المثل] ( : 

قال أبو حنيفة» ومالك» وزفرء والليث: إذا زوّج ابنته الصغيرة بأقل من 
مهر مثلهاء جاز. 

وقال أبو يوسف» ومحمدء والشافعي: لا يجوز. 

وكذلك قال أبو حنيفة وزفرء إذا زوّج ابنه الصغير امرأة بأكثر من مهر 
مثلها . 

قال ابن وهب عن مالك: إذا زوّج ابنه الصغير ولا مال لابنه» فإن الصداق 
على أبيه إذا كان الغلام يوم زوّجه لا مال لهء فإن كان له مال» فالصداق على 
مال الغلام إلا أن يسمى الأب الصداق عليه. 


[774] [فيمن جن بعد البلوغ هل يزوَّج؟]: 

قال أصحابنا: يجوز تزويجه كالصغير إذا جن جنوناً مطبقاًء وهو قول 
الشافعي . 

وقال الحسن بن حي : يزوجه أبوه. 

وقال زفر ومالك: لا يزوج إذا كان الولي أو غيره. 
[70/] [في وليّ المرأة يزوجها من نفسه بأمرها]2" : 

قال أصحاينا إلا زفر: يجوز لوليّ المرأة أن يزوجها من نفسه بأمرها. وهو 
)١(‏ انظر: أحكام القران (للجصاص)» 01/7. 


(؟) انظر: الجامع الصغير ص 14١؟؛‏ المدونة 7/ 168؛ المزني ص 7١‏ الاشراف ص 58. 
انظر المبسوط 8/!١؛‏ 8١؟‏ المزني ص 4١580‏ الاشراف *5. 


564 


[6ا/رب] 


قول مالك. والثوريء؛ والليث؛» والأوزاعي» والحسن بن حي . 

وقال زفر والشافعي: لا يجوز. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لا يجوز أن يهب من له ولاية عليهء ويكون 
هو العاقد والقابض» فكذلك النكاح. 
[] [في اختلاف الدينين هل يمنع الولاية]؟(21: 

قال أصحابنا: إذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافراًء لم يكن أحدهما ولياً 
للاخر في النكاحء وهو قول مالك والشافعي. 

وقال ابن وهب: في النصرانية لها أب مسلم إن أباها يزوّجها وليس إلى 


غيره منعة . 


[1] [في التي لم يسم لها إذا مات عنها قبل الدخول]() : 

قال أصحابنا: لها مهر مثلهاء وهو قول الثوري» والحسن بن حي» وقول 
الشافعي في البويطي . 

وقال مالك. والأوزاعي» والليث» والشافعي: لا مهر لها ولا متعة» ولها 
ميراث . 

(وقال مالك): إذا قال أنكحناك فلانة / بلا صداقء فإن دخل بها ثبت 
النكاح» وكان لها صداق مثلهاء وإن لم يدخل بها فرق بينهما. وقال ابن القاسم: 
بلغني ذلك عن مالك. 

وقال مالك في عقد النكاح: إذا لم يفرض فيه صداق مثلهاء إذا بنى بها 


. ١568 انظر: المبسوط 777/4؛ المدونة 175/7؛ المزنى ص‎ )١( 
.774 المدونة 75/9 الالال‎ 4١18١ (؟) انظر: المختصر ص 84١؛ المزنى ص‎ 


الحض 


[فرض لها]”"©2» فأما قبل البناء فإنه لم يجب لها. 


قال مالك: والتعريض ما قال الله تعالى في كتابه: 9 إنطَلْقمُ ألنْسآه. . .4 . 


الآي 78" [البقرة: 75؟] فهذا النكاح بغير صداق» وهذا التعريض. 


وروي عن علي» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وابن عمر: أنه لا صداق 


0 


وقال عبد الله بن مسعود: لها صداق مثلهاء وذكر قصة بروع2)9. 


قال أبو جعفر: وشرطه لنفى الصداق لا يبطل العقدء إذا كان العقد غير 


مفتقرء بل العقد غير قائم بنفسه غير مضمن به. 


(000 


إفقف 
افيف 


وقد اتفقوا أنه إذا دخل» لم يفرق بينهماء فقبل الدخول مثله. 


وَرَدَ قول مالك في المدونة في القول الأول «قلت فإن قالوا قد أنكحناك فلانة 
بلا صداق» فدخل بها أو لم يدخل بهاء قال فرق بينهماء فهذا رأي والذي استحسنت 
وقد بلغني ذلك أيضاً عن مالك. وقال في موضع آخر: «كأنه قال قد زوجتكها 
بلا صداق فهذا لا يصلح ولايقر هذا النكاح مالم يدخل» فإن دخل بها فلها صداق 
مثلهاء ويثبت النكاح. 

(إِنْ طَلَفتُمُ النسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُومُنَ أ تَفْرضوا لَهُنَّ قَرِيِضَة. . .» الآية. 

انظر: الموطأ ؟577/7؛ عبد الرزاق 797/5. 47/8 ؛ الترمذي ”7/7 .46١‏ شرح السنة 
8 تفسير القرطبي 198/7. 

أخرج الترمذي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لها صداقاً 
ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها صداق نسائهاء لا وكس ولا شطط» 
وعليها العدة ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله كك 
في بروع بنت واشقء امرأة مناء» مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود) وقال (حديث 
حسن صحيح) وقد روى عنه من غير وجه. الترمذي في التكاح » ما جاء في الرجل 
يتزوج المرأة قيموت قبل أن يفرض لها (486١١)؛‏ أبو داود نحوه (5١١5)؛‏ النسائي باب 
إباحة التزويج بغير صداق 17١/5‏ . 


بض 


[1/] [في نساء المرأة المعتبر بها مهر مثلها] (1) : 

قال أصحابنا: يعتبر من نسائها من كان من عشيرتها وقومها وأهل بلدها. 

وقال ابن أبي ليلئ: نساؤها: أمهاتها وخالاتها. 

وقال مالك: إنما ينظر في هذا إلى نسائها في قدرها وحالها وموضعها 
وغناهاء ولا ينظر إلى نساء قومها. 

وقال مالك: وقد ينظر في هذا إلى الرجال أيضاً [أليس الرجل يزوّج 
لقرابته» ويعتقد]9) قلة ذات يده» وآخر أجنبي موسرء يعلم أنما رغب في ماله. 
فلا يكون صداقها عند هذين سواء. 

وقال الشافعي: يعتبر نساء عصبتهاء وليست أمها من نسائهاء ويعتبر نساء 
بلدها ومن هو في سنها وعقلها وحمقهاء وجمالها وقبحها. 

قال أبو جعفر: في قصة بروع: (لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط) فيما 
قال عبد الله؛ وأخبروه عن قضاء النبي يلِ بمثله20» ونساؤها هن نساء قومهاء 
ومالك يعتبر في المستحاضة التي جهلت أيامهاء أيام نسائهاء فالصداق أولى 
بذلك. 


[] [في التقصير في المهر] 9©) : 
قال أبو حنيفة: إذا زوجت نفسها كفواً وقصرت في المهر فللأولياء أن 
يبلغوا بها مهر مثلهاء أو يفرق بينهما. 


)00( انظر: المختصر ص 185؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 14١؛‏ المدونة 775/7؛ 
المزني» ص .8١‏ , 

(0) في الأصل (الرجل يزوج لهم ابنه ويفتقر)» والمثبت من المدونة إذا العبارة كلها منها 
بلفظها) . 

إفية سبق تخريجهء وذكره» بنص القصة في بداية المسألة. 7١‏ . 

(4) انظر: المختصر ص 2184 المدونة ؟774/7. 


كحض 


وقال مالك: إذا تزوجها بغير صداق ثم سمى لها أقل من صداق مثلهاء 
ورضيت بهء وقال الولي: لا أرضى والمرأة بكرء فإن الرضا إلى الولي وليس 
إليها . 

وقال الشوري» والشافعي: ما ترضيا عليه» جاز بعد العقد إذا لم تكن 
التسمية في العقد. 

وقال الأوزاعي: إذا لم يسم في العقدء ثم فرض لها دون مهر مثلهاء فلم 
يرض أبوهاء فلها صدقة نسائهاء وإن رضي الأب وكرهت البنت». فلها صدقة 
نسائها بكراً كانت أو ثيباً» إلا أن تكون صغيرة لم تبلغ فقول أبيها جائز عليها. 
[5] [في الذي بيده عقدة النكاح من هو؟](١):‏ 

قال أصحابناء والثوري. وابن شبرمة» والأوزاعي» والشافعي: / الذي 
بيده عقدة التكاح: هو الزوج» بأن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول 
وقوله 8 إِله أنِيمْترت؟ [البقرة: 7377؟] للبكر والثيّب . 

وقال مالك: إذا طلقها قبل الدخول وهي بكر جاز عفو أبيها. عن نصف 
الصداق» وقوله: إِلَّا أنَيتَقُورت؟ اللاتي قد دخل بهن. قال: ولا يجوز لأحد 
أن يعفو عن شيء من الصداق إلا الأب وحده لا وصيّ ولا غيره. 

وقال الليث: لأبي البكر أن يضع من صداقها عند عقدة التكاح وإن 
كرهت» ويجوز عليهاء وبعد عقد النكاح: ليس له أن يضع شيئاً من صداقها 
ولا يجوز عفوه أيضاً عن شيء من صداقها بعد الطلاق قبل الدخول» ويجوز له 


)0( انظر: المختصر ص 185» المزني ص 187» المدونة 11١/7‏ وبالتفصيل: أحكام 
القران (للجصاص) ١/1#8؛‏ . 


خض 


]/15[ 


مبارأة زوجها وهي كارهة» إذا كان ذلك نظراً من أبيها لهاء وكما لم يجز للأب 
أن يضع لزوجها شيئاً من صداقها بعد التكاح» كذلك لا يعفو عن نصف صداقها 
بعد ذلك . 


وذكر ابن وهب عن مالك: أن مبارأته عليها جائز. 

قال أبو جعفر : روي عن عليّء وجبير بن مطعم في (بيده عقدة النكاح): 
أنه الزوج . 

وعن ابن عباس : هو أبوها”"' . 

وقال مالك: إن قوله تعالى 8 إلا أن يَمْدُررت»4 على البكر تعتد؛ لآن الله 
تعالى قال: 8 وإن طَلْفْسُمُوهُنَ مِن قبلٍ أن تَمَسُوشنّ نَّ» فالاية في المطلقة غير المدخول 
بها. 
[76] [فيمن لم يسم مهراً في العقد وسمى بعد ذلك] (): 

قال أصحابنا: إذا تزوّجها على غير مهر مسمى» ثم فرض لها برضاها [ثم 
طلقها]”" قبل الدخول» فإن لها المتعة. 

وقد كان أبو يوسف يقول: لها نصف الصداقء ثم رجع إلى ما ذكرنا. 

قال مالك والشافعي: لها نصف الفرض . 

قال الحسن عن زفر: إذا تزوّجها بغير مهرء ثم وهبت له جميع ما يجب 
لها عليه من صداق وغير ذلك» فقبل هو. جائز ولا شيء لها عليه. فإن طلقها 
بعد ذلك قبل الدخول» فلا شيء لها عليه أيضاً. 


() الروايتان عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

انظر: الاشراف على مذاهب العلماء ص ”57 تفسير القرطبي #/707/07057. 
(0) انظر: المبسوط 85/8؛ المدونة 7/7 14؟7. 1 
في زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة» من المراجع . 


>33 


فجعل زفر: المتعة بعض مهر المثل . 

وقال أبو يوسف: الهبة جائزة ما لم يطلقهاء وإن طلقها قبل الدخول فلها 
المتعة. 

وأبو يوسف : يجعل مهرهن بمهر المثل في المتعة» ومحمد يجعلها: رهناً 
007 
[-م/ا] في تزويج المرأة على حكمه أو حكمها(" : 

قال أصحابنا: والأوزاعي: إن تراضيا بشيء جازء وإن اختلفا فمهر المثل» 
دخل بها أو لم يدخل . 
بينهماء (ولم)”" يكن لها عليه شيء؛ يكون بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها 
صداق مثلهاء وأبت أن تقبله» وفرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء. 

وقال مالك: وإن دخل بهاء فلها صداق مثلها. 


077 [في وجوب المتعة] 47 : 
قال أصحابنا: المتعة واجبة للتي طلقها قبل / الدخول» ولم يسم لهاء فإن 
دخل بها فإنه يمتعها ولا يجبر عليهاء وهو قول الثوري» والحسن بن حي 


. 478/١ انظر بالتفصيل» أحكام القرآن (للجصاص)‎ )١( 
. 184 انظر: المختصر ص 184؛ المدونة 2947/7 المزني ص‎ )9( 


وقال الشافعي: «.... فلها مهر مثلها وإن طلقها قبل أن يدخل بهاء فلها نصف مهر. 


مثلها. . . ولا متعة لها في قول من ذهب إلى أن لا متعة للتي فرض لها إذا طلقت قبل 
أن تمسء ولها المتعة في قول من قال المتعة لكل مطلقة». الأم ©59/6. 

() في الأصل (وإن لم يكن) والمثبت من المدونة. 

(5) انظر: المختصر ص 184١؛‏ المدونة 8/7"؟؛ الأم ©/54؛ المزني ص 184 . 


2356 


[/ب 


والأوزاعي» إلا أن الأوزاعي زعم أن أحد الزوجين إذا كان مملوكاً لم تجب المتعة» 
وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا. 

وقال ابن أبي ليلئ» وأبو الزناد: المتعة ليست بواجبة» إن شاء فعل وإن شاء 
لم يفعل» لا يجبر عليها. وإن لم يفرقا بين المدخول بهاء أو غير المدخول بهاء 
وبين من سمى لها أو لم يسم لها. 

وقال مالك. والليث: لا يجبر أحد على المتعة» سمى لها أو لم يسمء دخل 
بها أو لم يدخل» وإنما هي مما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليها. 

وقال مالك: ليس للملاعنة متعة على حال من الأحوال. 

وقال الشافعي: المتعة واجبة لكل مطلقة» ولكل زوجة إذا كان الفراق من 

قال أبو جعفر: روي عن على : لكل مطلقة متعة. 

عن ابن عمر : لكل مطلقة متعة. إلا التي تطلق وقد فرض لها صداقاً ولم يدخل 
ا 

قال أبو جعفر: مهر المثل مستحق بالعقد» والمتعة بعض مهر المثل» فيجب 
كما يجب المسمىء فإذا استحقت مهر المثل؛ أو المسمئ بالدخول؛ لم تجب 
المتعة؛ لأنها لا تكون بدل البضع» فهي ندب . 
[758] في الزيادة في المهر(" : 

قال أصحابنا: الزيادة في الصداق بعد النكاح جائزة» وهي ثابتة إن دخل 
بها أو مات عنهاء وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة» وكان لها نصف 
المسمئ في العقد. 


. 871١ .4٠/١ انظر: تفسير القرطبي #/ ١٠٠7؛ أحكام القرآن (للجصاص)‎ )١( 
.17” (؟) انظر: المختصر ص 188١؛ المدونة 7837/7 الإشراف ص‎ 


لف 


وقال زفرء والشافعي: الزيادة بمنزلة هبة مستقبلة» إن أقبضها جازت في 
قولهما وإن لم يقبضها بطلت. 

وقال مالك: الزيادة تصح» فإن طلقها قبل الدخول» رجع نصف ما زادها 
إليه»ء وهي بمنزلة ما وهبه لهاء يقوم به عليه» وإن مات عنها قبل أن تقبض» فلا 
شيء لها منه؛ لأنها عطية لم تقبض . 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه إذا أقبضها الزيادة ملكهاء وهو فإنما ملكها 
على أنها زيادة على أنها هبة» فلو لم تصح زيادة لم تصح هبة. 


[74] في الشروط الفاسدة في النكاح() : 

قال أصحابنا: إذا شرط في التكاح شرطاً فاسداًء أو تزوّجها على مهر 
مجهول كثير الجهالة» فالنكاح جائزء والشرط باطل» ولها مهر مثلها في المهر 
المجهول. 


وقال مالك: إذا تزوجها على مهر إلى موت أو فراق» فأراه غير جائزء 
ويفسخ التكاح» وإن دخل ثبت النكاح» ولها مهر مثلهاء وإن تزوجها على صداق 
مجهول: على ثمرة نخلة قبل أن تبدو صلاحهاء أو على ما في بطن أمته؛ 
أو على بعير شاردء أو عبد آبق» فإن لم يدخل بها فرق بينهماء وإن دخل بها 
ثبت نكاحها ولم يفسخ. ولها مهر مثلهاء وكان ما سمى لها من الغرر لزوجهاء 
إلا أن تقبض الجنين بعدما ولدء أو العبد الابق بعد ما رجع؛ أو البعير بعد / 


ما أخذ. 


وقال مالك: كل نكاح لا يفسد بعد الدخولء» ففيه الطلاق والميراث قبل 


)١(‏ انظر: الميسوط ه/لاىء 58؛ المدونة 474١/7‏ الكافى 5”, 559. 4580 المزني 
ص .١87‏ 


خض 


[/و1/أ] 


الدخول. (وكل نكاح يفسد بعد الدخول» فإنه لا طلاق فيه ولا ميراث قبل 
الدخول)2 , 

وقال الليث: في الحر يزوج المملوكة على أن ولده منها حرء فالتكاح 
جائزء ويكون ولده من الأمة حراً على ما شرط» ولها مهر مثلها بغير شرط . 

قال: ولو تزوجها وصداقها جارية له؛ قد كان زوّجها رجلاًء وشرط 
لزوجها أن ولده منها حرء فعلمت المرأة بذلك» فالتكاح جائزء وللمرأة قيمة 
تلك الجارية على زوجها. 

وقال الشافعي: إذا عقد النكاح على ألف. على أن لأبيها ألفاً. أو على أن 
لا يخرج بهاء أو على أن لا يتزوج عليهاء فلها مهر مثلها في ذلك كلهء والتكاح 
د 0 


[*74] في الواجب بالدخول في النكاح القاسد2) : 

قال أصحابنا: في النكاح الفاسد إذا دخل بهاء فلها الأقل من المسمئ ومن 
مهر المثل . 

وقال زفرء والشافعي: لها مهر مثلها بالغاً ما بلغ . 

وقال مالك: كل نكاح فاسدء لا يقر عليه كالنكاح في العدة» بأن تزوج 
أخته من الرضاعةء وأنه إذا دخل بها فلها المهر المسلمى وهو قول الحسن بن 
اي : 

وروى مثله عن ابراهيم النخعي” . 


. العبارة المقوسة مكررة في الأصل‎ )١( 
. 375 (؟) انظر: المبسوط 8/5ه؛ الأم 6؛ الكافي‎ 
.87 انظر: كتاب الآثار (لمحمد) ص‎ )*( 


ليلس 


[741] في النكاح على أحد شرطين(1) : 

قال أبو حنيفة: إذا تزوجها على أنه إن قام بها بالكوفة فمهرها ألف» وإن 
أخرجها فمهرها ألفان» فالتكاح جائز » والشرط الأول جائز إن وفئ بهء» وإن 
لم يوف به فلها مهر مثلها لا ينقص من ألف»ء ولا يزاد على ألفين. 

وقال أبو يوسف» محمدل: الشرطان ما جائزان. 

وقال مالك: إذا قالت صداقي مائتا دينار على أن لا تخرج بي من أهلي» 
فإن خرجت بي فصداقي أربعمائة دينار. 

قال: فخرج بهاء فمهرها مائتا دينار» وشرطها باطل» وكذلك في أن 

وقال عثمان البنّي: إذا قال لامرأة أتزوج بك» فإن أعطيتك في رمضان 
ألف درهم» فأنت امرأتي» وإلا ليس بيني وبينك نكاح» قال: هم على شرطهم» 
إن أعطاها في رمضان ألف درهم فهي امرأته. 

وعند الشافعي: أن حكم المهور فى الشروط كأحكام أيمان البياعات في 
الشروط . 

فيجب على أصله أن يكون لها مهر المثل. 


[7/41] إذا شرط لأبيها مالا 9 : 


قال هشام عن محمد: إذا زوّج ابنته على عشرة الاف» على أن يجعل 
للأب ألف درهمء وقبض الأب الألف فاستهلكهاء أنه إن كان جعلها له الزوج 


؛؟١9‎ 2198 انظر: الجامع الصغير ص !4١؛ المبسوط ه/ء  المدونة ؟”//2191‎ )١( 
بالتفصيل : الإشراف ص 'ل.‎ ١87” المزنى ص‎ 
.187 إفف4 المزني ص‎ 


خض 


[/7ا/رب] 


على حال يرى أن ذلك لازم له فله أن يرجع بها على الأب. وإن كان جعلها 
هبة: لم يكن له أن يرجع فيها إلا كما يرجع في الهبة» ولم يذكر خلافاً. 
اتبعته؛ وإن فارقها قبل أن يدخل بهاء فلزوجها شطر الحد الذي وقع به النكاح» 

وقال: إن أعطاه بعدما زوّجهء فإنما هذه تكرمة أكرمه بهاء فلا شيء للأب 
فيه . 

قال الشافعي في المزني: إذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفاً سوى 
الألف» فسواء قبض الألف الأب» أو لم يقبضن فلها مهر مثلها. 
[؟74] إذا شرط أن يطلق زوجته أو على أن لا يخرجها ( : 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا تزوجها على ألف على أن يطلق 
زوجته» أو على أن لا يخرجها من منزلهاء فالتكاح جائز. فإن وفى بما قال. فلا 
شيء غير الألف. وإن لم يوف. أكمل لها مهر المثل. 

وقال زفر: لها ما سمى وقَّى أو لم يوفء وهو قول ربيعة» ومالك». 
والثوري. 

وقال الشافعي: لها مهر المثل وقّى أو لم يوف. 
[7454] في التزويج على الخدمة()) : 

قال [أبو حنيفة]”" وأبو يوسف: في الرجل يتزوج المرأة على خدمته سنة 


.١ انظر: المبسوط 84/8؛ المدونة :2194/5 4 المزني ص 187؛ الاشراف ص‎ )١( 
(؟) انظر الجامع الصغير ص 49١؛ التفريع ؟"/7؛ المزني ص 178 المهذب ؟١/ /اه.‎ 
في الأصل (أبو يوسف) فقط والمثبت من الجامع الصغيرء حيث ذكرهما معاً.‎ 


ث8 


فإن كان حراًء فلها مهر مثلهاء وإن كان عبداًء فلها خدمته سنة. 

وقال مالك: إذا تزوجها على أن يهاجرها سنة أو أكثر أو أقل» ويكون ذلك 
صداقاًء فإنه يفسخ النكاح» إن لم يكن دخل بهاء فإن كان دخل بها ثبت النكاح . 

وقال الأوزاعي: إذا تزوجها على أن يحجهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء 
فهو ضامن لنصف حجها من الحملان والكسوة والنفقة. 

وقال الحسن بن حيء» والشافعي: التكاح جائز على خدمته إن كان وقتاً 
تعلون, 
[ه2:5] فيمن تزوج امرأتين بن يصداق واحد 0 : 

قال أصحابنا: إذا تزوج امرأتين على ألف درهمء فالنكاح جائزء ويقسم 
الألف على قدر مهورهماء وهو قول الحسن بن حيّ»ء وروي نحوه عن الشافعي 
في المزني . 

وقال الشافعي في البويطي: إذا تكح امرأتين بصداق واحدء» كان لكل 
واحدة من ذلك على قدر صداق مثلهاء والتكاح ثابت . 

وقد قيل: لكل واحدة صداق مثلها على الزوج» والألف هو أحب إليّ. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون في جواز بيع العبدين في صفقة واحدة بثمن 
واحدء ينقسم على الثمنين» وكذلك لو ا؟ شترى سهماً من دار وعرض في صفقة 
واحدة بثمن واحدء أن الشفيع يأخذ السهم بحصته من الثمن إلا شيئاً. 

روي عن أبي حنيفة: أن الشفيع إن شاء أخذ السهم والعرض المبيعين 


)١(‏ انظر: المختصر ص87 المزني ص .18١‏ ولم يحفظ ابن القاسم فيها شيئاً عن الإمام 
مالك» المدونة ؟/ 709/7 . 


يف 


1/١ "4[ 


بجميع الثمن» وإن شاء ترك» ثم أنه رجع عن ذلك» إلى أنه يأخذ السهم وحده 
دون العرض. 
[557] إذا جعل عتقها صداقها(١)‏ : 
نفسهاء فقبلتء» ثم أبت أن تزوجه» فهي حرة» وعليها أن تسعى له في قيمتها. 

فلها مهر مثلها في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: الشرط جائزء» ولا مهر لها غيره. 

قال أبو حنيفة: إذا أعتقها وجعل عتقها مهراً لهاء إن كان بعد العتق قد 
مضى العتق» وإن كان قبله فإنه لا يجوز أن يزوج أمتهء وإن كان مع العتق 
لم يجز أيضاً؛ لأن النكاح وقع على أمته مع العتق. 

وقال أبو يوسف: مهرها السعاية التي كانت تجب عليهاء إذا لم تتزوجه. 

وقال ابن شبرمة» ومالك: لا يجوز أن يكون عتق أمته صداقها. 

وقال الثوري. والحسن بن حيّ» والأوزاعي, كقول أبي يوسف» وهو 
قول الشافعي. 

قال أبو جعفر: العتق ليس بمال؛ لأن العتق لا يقبض به مالء وإنما يبطل 
به الرق» فهو كالطلاق: لو طلق زوجته على أن تزوجه نفسهاء متى شاء بغير 
صداق» ثم وقت له بذلك» لم يكن بدون مهر عنده. كذلك العتق. 


() انظر: المختصر ص هلاقاء 5 ؛ المهذب 55/5؛ بداية المجتهد ١9/57‏ المغنى 


ك7 . 


يفف 


وقد روى أسامة بن زيدء عن نافع» عن ابن عمر أنه (يكره أن يجعل عتق 
الأمة صداقها()). 


[/517/ا] في المهر يزيد في بدنه عند المرأة. ثم يطلقها قبل 
الدخول27) : 


قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا تزوجها على عبد ودفعه إليهاء فزاد في 
بدنه» ثم طلقها قبل الدخول». فله عليها نصف قيمته» وهو قول الشافعي . 


[54] [في هلاك المهر المعين في يد الزوج] 2(" : 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على عبد بعينه» فهلك في يد الزوج قبل القبض» 
فعليه قيمته للمرأة. 

وعن الشافعي روايتان: إحداهما: مثل ذلك والأخرى: أن لها مهر 
مثلها . 


قال مالك: يهلك من مال المرأة. 

قال أبو جعفر : لا يختلفون أنه إذااشترى شيئاً مكايلة أو موازنة أو معاددة» 
أن هلاكه في يد البائع قبل تسليمه» وقبل كيله ووزنه وعدّهء أنه هالك من مال 
بائعه» ويكون مضموناً عليه حتى يسلمه. وإذا وجب ذلك في البيع» وجب في 
النكاح مثله ؛ لأنه عقد معاوضة. 


.178/17 انظر: السئن الكبرئ‎ )١( 
3 ١794 ؟ المزني ص‎ 184 »١/1/ فق انظر: المختصر ص‎ 
؛ المزنى» ص ١18١؛ المدونة ذف لقف‎ ١187 [فرف انظر: المختصر ص‎ 


نكف 


]ب/١4[‎ 


[54/] في هلاك المهر في يد المرأة() : 

إذا هلك العبد: المهرء في يدها ثم طلقها قبل الدخولء. فعليها نصف 
قيمته» وهو قول الشافعي. 

وقال مالك والأوزاعي: يهلك من مالهما جميعاًء ولا تضمن له شيئاً. 

وقال عثمان البتي: إذا كان المقبوض حيوانآء تزوجها عليه» لم تضمن له 
شيئاً وإن كان تزوجها على دراهم» أو متاع سوى الحيوان أو العبدء فعليها أن 
ترد نصف ما تزوجها عليه. 
]76١[‏ إذا تزوجها بعد القبض متى يزول ملكها عنه9) : 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على عبد ودفعه إليهاء ثم طلقها قبل الدخول. 
ثم أعتق الزوج نصيبه قبل أن يقضي القاضي له بنصفه» لم يجز عتقه» فإن قضى 
له به القاضيء أو ردته إليه بغير قضاءء لم يجز العتق المتقدم. ويجوز عتقه بعد. 

وروي عن زفر: أن عتقه جائز قبل قضاء القاضي» وهو قول مالك 
والشافعى. 
[71] في المهر ينقص في يدها”(" : : 

قال/ أصحابنا: إذا قبضت المهرء فنقص في يدهاء ثم طلقها قبل 
الدخول» فالزوج بالخيارء إن شاء أخذ نصفه ناقصاء ولا شيء لهء وإن شاء 
ضمنها نصف القيمة يوم القبض» وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: يأخذ نصفه ناقصاء ولااشيء له. 


. 57 انظر: المبسوط ه//الا؛ المدونة 71717//7؛ الاشراف‎ )١( 
.١8١ انظر: المختصر ص 188١؟ المبسوط لالاء 8/!؛ المدونة 7570/7؟ المزني ص‎ )0( 
. 7717/7 ؛ المدونة‎ ١,74 انظر: المختصر ص 187١؛ المزنى ص‎ 6( 
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وقال زفر: يأخذ نصفه ناقصاً. ونصف النقصانء ولا شيء له غيره في 
ذلك . 
[701] في المرأة تشتري بصداقها شيئًا () : 

قال أصحابنا: إذا اشترت بصداقها شيئاً ثم طلقها قبل الدخول» فله عليها 
نصف الصداق» ولا سبيل له على المتاع المشترئ . 

وقال مالك: إذا تزوجها على ألفء فاشترت بها منه عبداً أو داراء فإنه 
يرجع عليها بنصف العبد والدار إذا طلقها قبل الدخول. ولو كانت أخذت منه 
الألف واشترت بها دارا أو عبداً من غيرهء ثم طلقها قبل الدخول» فإنه يرجع 
عليها بنصف الألف. 
تصلحه في جهازها: خادماء عطراء أو ثيابًء فهو بمنزلة ما أصدقها له نصف 
نمائه» وعليه نصف نقصانه. 

وقال الأوزاعي: إذا تزوجها على ألف درهم» فاشترت بشطرها متاعاء فإنه 
يأخذ منها شطر المتاع الذي اشترت وشطر ما بقي من النقد. 

وقال الليث: إذا اشترت به متاعاًء فليس له عليها إلا نصف هذا المتاع إذا 
طلقها. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى « فَيِصِفٌ مَافرْضتم4 [البقرة: 77؟] فلا يجوز 
غيره. 
[0/] في هبة الصداق 2( : 


قال أصحابنا: إذا تزوجها على ألف أو عرضء فوهبته له قبل القبض» ثم 


للق انظر: المختصر ص ١1817‏ ؛ المدونة فاللترف” 
(؟) انظر: المختصر ص 844 1؛ المدونة 7/ 5:08؛ المزني ص ١87”‏ . 
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[19/أ] 


طلقها قبل الدخول» فلا شيء له عليهاء ولا لها عليه. وإن قبضته ثم وهبته. 
ضمنت نصف الألف. ولم يضمن من العرض شيئاً. 


وقال الحسن عن زفر: لا يرجع عليها في الألف بعد القبض أيضاً بشيء؛ 
لأن من أصله أن الألف يستحق الزوج نصفها لو كانت قائمة بعينها في يده فهي 
كالعرض . 


نصف صداقها ثم طلقهاء وقد قبضت النصف الاخرء فللزوج أن يرجع عليها 
بنصف ذلك النصف من المقبوض . 


0 وإن كانت لم تقبض ذلك من الزوج» رجعت على الزوج بنصف ذلك 
النصف. ولا فرق عنده بين أن تقبض جميع المهر ثم تهبه» وبين أن لا تقبض 
حتى تهبه» ولا شيء له عليها في الوجهين جميعا. 

وقال الليث: إذا وهبت له جميع صداقهاء لم يرجع عليها بعد الطلاق 
بشيء » وإن وهبت له البعض» رجع عليها بنصف مما بقي من صداقها. 


وقال الشافعي: إذا وهبت له صداقها ففيها قولان: أحدهما: يرجع عليها 
بنصفهء والآخر: لا يرجع عليها بشيء ملكه. 

وقال أبو حنيفة: إذا قبضت النصف. ووهبت النصف الباقي» ثم طلقها قبل 
الدخول / » فلا شيء لها عليه؛ ولا له عليها. 

وقال أبو يوسف». ومحمد: يرجع عليها بنصف المقبوض. 

قال أبو جعفر: الابراء والهبة ليسا بمنزلة القبضء, ألا ترى أن أحد 
الشريكين في الدين إذا أبرأ الغريم» لم يغرم لشريكه شيئاء ولو قبض نصيبه ضمن 
نصفه لشريكه. فوجب أن لا تكون الهبة في مسألتنا كالقبض. 


نف 


[74] في التزويج على أقل من مقدار الصداق(١):‏ 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على درهمين» فلها تمام عشرة دراهم. 

وقال زفر: لها مهر مثلها. 

وقال مالك : يبلغ به ربع دينار» إن رضي الزوج وإن أبى فسخ النكاح إذا 
لم يدخل بهاء وإن دخل بها كمل لها ربع دينار. 


[766] [في العيب يوجد بالمهر] 9 : 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على عبد لم تره» فليس لها خيار الرؤية» وإن 
وجدت به عيبا فإن كان عيباً فاحشاً ردته» وأخذت القيمة» وإن لم يكن فاحشاً 
لم ترده ولا شيء لها غيره. 

وقال زفر: لها أن ترد بالعيب» فاحشاً كان أو غير فاحش. 

قال مالك: لها أن ترده بالعيب» وترجع بالقيمة» فإن مات كان لها ما بين 
القيمتين كالبيع . 

قال الشافعي : ترده بالعيب» وترجع إلى مهر المثل . 


[757] في الأب هل يقبض مهر البكر” : 


قال أصحابنا: لا يجوز قبض أحد على الكبيرة» إلا قبض الأب على 
البكر. 


., 777/7 انظر: المختصر ص 84١؟؛ المدونة‎ )١( 
.١8٠ انظر: المختصر ص 185١؛ المدونة 7/ ١77؛ المزنى‎ )0( 
انظر: المختصر 185١؛ الكافي 554؛ الاشراف ص "الا.‎ )© 


يغف 


[19/ب] 


قال ابن أبي عمران: كان ابن سماعة يخالفهم في ذلك» ولا يجيز قبض 
الأب عليها بغير توكيل منها. 

وقال مالك والأوزاعي» لا يجوز قبض البكر للمهرء وإنما يقبضه أبوها. 

قال الليث: إذا قبض الأب مهر ابنته» وقد زوّجهاء فاستهلكه. فإن للزوج 
أن يدخل بهاء ويؤخذ من أبيها لها قدر ما يستحل به الزوج» فإن لم يكن عند 
أبيها شيء» أعطى الزوج ذلك من عندهء وكان ذلك لزوجها ديناً على أبيهاء 
ولم يذكر عنه الفرق بين البكر والثيب. 

وقال الشافعي في المزني: يبرأ الزوج بدفع المهر إلى أب البكرء وإن 
كانت كبيرة» وذكر عنه الربيع: أنه إذا قبض مهر الثيب أو البكر وهو يلي مالهاء 
فهو براءة للزوج» وكذلك إذا دفعه إلى من يلي مالها من غير الاباء» فهو براءة له 
من الصداقء فإن كانت الثيب أو البكر على مال نفسهاء وهي رشيدة لم يبرأ 
بدفعه إلى أحد من الأولياء: لا الأب ولا غيره. 


[71] إذا استحق العبد أو وجد حراً: 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على عبدء فاستحقء فلها عليه قيمته» وإن وجد 
حرا ففي قول أبي حنيفة ومحمد: لها مهر المثل. 

وفي قول أبي يوسف: لها قيمته لو كان عبداً. 

وفي قول مالك: لها القيمة في الوجهين جميعاً. 

وقال الليث: في الرجل يجعل نفسه عبداً يدفعه الرجل في صداقه إلى 
امرأة» ثم يعلم أنه / حرء فإن الزوج إن كان موسراً ضمن قيمة الحر لو كان 
عبداء وإن كان الزوج معسراً فعلى الحر الذي بذل نفسه للزوج قيمته لامرأة 
الرجل» ويصير ديناً له على زوجها. 

وقال الشافعي: عليه قيمته. 


5 


[754] في الحر إذا تزوجها على أبيها(') : 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على أبيها عتق» فإن طلقها قبل الدخول» رجع 
عليها بنصف قيمته2) وهو قول مالك» والشافعي» والأوزاعي. 

وقال الليث: إذا تزوج امرأة فأصدقها أباها على أن تعطيه [دنانير]”") 
مسماةء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإنه يعتق عليهاء ويرد علي زوجها نصف 
قيمته» وتنزع منه ما أعطته؛ لأنه لا ينبغي [للمرأة]”" أن تصدق أباها. 
[6549/] في النكاح على عبد وسط: هل تقبل فيه القيمة؟ 49): 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على عدد من الإبل أو غيرها من الحيوان 
مسمئ., أو على عبد بغير عيئه» فالتكاح جائزء ولها الوسط من ذلك وهو قول 
مالك» والشافعي» والليث. 

فإن أعطاها القيمة وأبت أن تقبل» فإنها تجبر على قبولها عند أصحابنا 
وعند مالك والشافعي: لا تجبر على قبول القيمة. 

قال أبو جعفر: البضع ليس بمال كالنفس» وكالجنين» قد قيل فيهما القيمة 
الدية في النفس» وخمس مائة في الغرة. 
[0٠”/ا]‏ فيالشغار0©): 

قال أصحابنا: إذا قال أزوجك أختي على أن تزوجني أختك» ويكون نكاح 
كل واحدة)ء مهر الأخرئ» فهو الشغار» ويصح النكاح بمهر المثلء» وهو قول 
الليث. 


.84 .8 انظر: المبسوط ©8//ا41: 88؛ المدونة ؟777/7؛ الأشراف‎ )١( 
في الأصل سواد طمس غير مقروء.‎ )'( 

(9) في الأصل (لامرأته). 

(5) انظر: المختصر ص 85١؛‏ المدونة 7148/7. 

(5) انظر: المختصر ص 185؟ المدونة 7/7 187؛ المزني ص 174 . 


لحف 


])0/1[ 


وكذلك لو قال: أزوجك بنتي بعشرة دنانير» على أن تزوجني بنتك بمائة 

وقال الشافعي: إذا لم يسم لواحدة منهما مهرآء وشرط أن يزوجه الآخر 
بنته » وهو يلي أمرهاء على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى. ولم يسم صداقاً 
فهذا الشغار فلا يصح. ولو سمئ لهما أو لأحدهما صداقاء فالنكاح ثابت والمهر 
فاسد» ولكل واحدة مهر مثلهاء ونصف مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول. 
[611/] إذا ولدت الخادم في يدها أو في يده: 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على خادمء ودفعها إليها فولدت في يدهاء ثم 
طلقها قبل الدخولء فلا سبيل له عليهاء ولا على ولدهاء ويضمنها نصف 
قيمتهاء وكذلك النخل والشجرء وسائر الحيوان» إذا حصل منها نماء في يدها. 
وقال مالك. وزفر: يرجع عليها بنصف الخادم » ونصف المهرء ونصف النخل» 
ونصف الثمرة. 

وقال الأوزاعي: في ثمرة النخل إن طلقها قبل أن تؤبر النخل» فلها شطر 
بما فيهاء فإن كانت بعد ما أبرت فلها شطرهاء وللمرأة ثمرتهاء ولم يذكر الفرق 
بين القبض وبعده. 

قال الشافعي: إذا ولدت الأمة في يدهاء أو نتجت الماشية» فنقصت من 
حالهاء كان الولد لها دونه؛ لأنه حدث في ملكهاء / فإن شاءت أخذت أنصافها 
ناقصة. وإن شاءت أخذت أنصاف قيمتها. 
[717] في نفقة زوجة العبد وصداقها(') : 


قال أصحابنا: إذا تزوج العبد بإذن مولاه» فالمهر دين في عنقه ويباع فيه 


.١8٠١٠ انظر: المختصر ص 88١؛ المدونة 579/7؛ المزني ص‎ )١( 
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إلا أن يفديه مولاه» وكذلك النفقة . 

وقال مالك: المهر فى ذمة العبد» ويؤخذ من مال وهب للعبد ونحوه» 
فأما عمله وخراجهء فلا شيء لها فيه» فإن أعتق العبد كان ذلك الدين يتبع به. 

وقال الأوزاعي: المهر في ذمة العبد» إن أعتق يوماً. 

وقال الليث: المولئ ضامن لنفقتها إن لم يكن للعبد مالء فإن كان فضل 
مال؛ فلا بأس أن تأخذْ منه. 

وقال الشافعي: إذا أذن لعبده فتزوج» كان لها الصداق متى عتق» وفي إذنه 
لعبده إذن فى اكتساب المهر والنفقة إذا وجبت عليه»ء وإن كان مأذونا له في 
التجارة» أعطى مما فى يده. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون فيما يستهلكه العبد من الأموال بغير إذن 
المولئ» أنه يباع فيه» فوجب أن يكون كذلك ما لزم من المهر والنفقة بإذن 
العولى : 


[77] في العبد يتزوج بغير إذن المولى(): 
قال أصحابنا: إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه وأعطى امرأته المهرء 
فللمولى أن يأخذه منهاء ويضمنها ما استهلكت» ويكون مهرها عليه إذا أعتق» 
وقال مالك: إذا نقدها المهرء فإن للمولى أن يأخذ منها ذلك. ويترك لها 
قدر ما يستحل» ويكون المهر ديناً عليه يتبعه به إذا أعتق . 


وقال الشافعى: عليه مهر مثلها إذا عتق إن دخل بها. 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير ص 64١؛‏ المختصر ص ©76١؛‏ المدونة» 114/7١؛‏ المزني 
ص .١58‏ 
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]ب/١١[‎ 


[5/] إذا تزوج على سورة من القرآن (1): 

قال أصحابنا: لا يكون تعليم السورة من القرآن مهراء ولها مهر مثلهاء 
وهو قول مالك. والليث. 

وقال الشافعي: يكون ذلك مهراً لهاء فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها 
بنصف أجر التعليم» إن كان قد علّمهاء رواية المزني. وحكى المزني عنه: أنه 
يرجع عليها بنصف مهر المثل. 


قال أبو جعفر: ما روي عن النبي يك أنه قال: «زوجتك بما معك من 
القران» وعلى ما معك من القرآن"”" فإنما هو على وجه تعظيم القرآن وأهله. 
لا على أنه مهر كما روى أنس (أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه؛ فذكرت 
ذلك للنبي وك فحسنه)”". وتعليم القرآن فرض. كما روى عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء أنه كِ قال: (بلغوا عني ولو آية)2). فكيف يجوز أن يكون 


عوضاً للبضع . 


قال وأيضاً: فإن التعليم قد يكون في قليل المدة وكثيرهاء ولا اختلاف 
علمناه فيمن باع عبده من رجل على أن يعلمه سورة ذكرهاء أنه لا يجوزء كذلك 
التكاح. / 


)١(‏ انظر: الاشراف على مسائل الخلاف ؟9/1١٠؛‏ المزني ص 179؛ الاشراف على مذاهمب 
العلماء ص /ا6. 

فق أخرجه الشيخان (مطولاً) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. البخاري : في فضائل 
القران» القراءة عن ظهر قلب (000)؛ مسلم» في التكاح» الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن .)١476(‏ 

() حديث أم سليم رضي الله عنهاء أخرجه النسائي» في النكاح التزويج على الإاسلام 
5 انظر: أسد الغابة /ا/ ه46". 

(4) أخرجه البخاري» في الأنبياء» ما ذكر عن بني إسرائيل (451*). 


ذا 


[776] فيمن زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر: 

قال أصحابنا: إذا زوّج ابنه الصغير وضمن عنه المهرء جازء وللمرأة المهر 
عليه وعلى الابن» فإن أدّى الأب في حياته لم يرجع على الابن» إلا أن يشهر أنه 
يؤديه ليرجع» فيرجع» وإن لم يؤد حتى ماتء فللمرأة أن تأخذه من مال الأب» 
وإن شاءت اتبعت الابن» فإن أخذته من مال الأب» رجع بقية الورثة على 
الابن بحصصهم . 

وقال الثوري: نحو ذلك. 

وقال مالك: إذا زوّج ابنه الصغير ولا مال للابن» فيموت الأب» فإن 
المرأة تأخذ صداقها من مال الأب. ولا تقاصٌ إخوته بشيء مما تقبض المرأة. 

وقال الحسن بن حي: في الأب إذا زوّج ابنه الصغير وضمن عنه المهرء 
فالصداق على الأب ديناً في ماله» وليس على الابن من ذلك شيء. 

وقال الشافعي في البويطي: إذا زوج ابنه الصغير»ء وضمن عنه» وعدم» 
لم يرجع به عليه» وإن تحمّل الأب الصداق وجعل عليه؛ فهو عليه» وليس على 
الابن منه شيء. 


[77] فيمن ضمن الصداق لابنته الصغيرة(1): 
قال أصحابنا: هو جائزء ولا يرجع به على الزوج» ولها إذا بلغت أن تأخذ 
به الأب إن شاءت» وإن شاءت » الزوج. 


وقال ابن شبرمة: إذا قال الرجل لابنه أو لأجنبي: تزوج وعليّ صداقك» 
فتروج. فهو ضامن لصداقها إن كان كرفير وإن كان معسراً فعلى الزوج . 


)١(‏ انظر: المبسوط 7717/4؛ المدونة ؟7/١5؟5؛‏ المزني ص ١8١‏ الاشراف على مذاهب 
العلماء ص 58 . 


ونيا 


وقال مالك: إذا زوّج ابنته وضمن صداقهاء فهو جائزء ولا يرجع به على 
الزوج إذا أدى؛ لأن ذلك صلة منه لهاء ولاشيء على الزوج» وإن دخل بهاء 
ومات الضامن مفلساًٌ ولم يدخل بالمرأة» ولم يدع الميت الضامن مالآء 
فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها المهر. 

وقال الشافعي: الضمان جائزء إن كان بإذن الزوج رجع به عليه» وإن كان 
بغير إذنه» أو كان صغيراء لم يرجع به عليه. 


[77] في الاختلاف في المهر(١):‏ 

إذا اختلف الزوجان في المهرء فالقول: قول المرأة إلى مهر مثلها. والقول 
قول الزوج فيما زادء وإن طلقها قبل الدخولء فالقول: قول الزوج في نصف 
المهرء في قول أبي حنيفة» ومحمدء والثوري» والأوزاعي. 

ولم يذكروا قبل الطلاق» أو بعده» قبل الدخول. 

وقال أبو يوسف”": إذا دخل بها فالقول: قول الزوج في المهرء طلق 
أو لم يطلق. إلا أن يأتي بشيء مستنكر فلا يصدق. 


وقال زفرء القول: قول الزوج مع يمينه. 


.777 77١/7 انظر: المبسوط 2775/5 777: المدونة‎ )١( 

)١(‏ انظر: الجامع الصغير ص 45١؛‏ المختصر ص 854١؛‏ المدونة 794/7 المزني 
ص 187. 

(؟) العبارة في الأصل (وقال أبو يوسف: القول: قول الزوج مع يمينه وقال مالك: إذا 
دخل بها. . .). وبالرجوع إلى المصادر ظهر أن ما نسب إلى مالك في المرة الأولى هو 
قول أبي يوسف حقيقة» وكذلك ما نسب إلى أبي يوسف في البداية هو قول زفر كما 
يأتي بعد ذلك. ومن ثم عدلت العبارة وحذفت ما حدث فيها من تداخل وتكرار 
للأقوال. 

وقال الطحاوي: «وقال أبو يوسف: القول قول الزوج في مقدار الصداق طلق 

أو لم يطلق» إلا أن يأتي من ذلك بشيء قليل مستنكر جداً فلا يصدق». 


522: 


وقال مالك: إذا دخل بها فالقول: قول الزوج» وإن لم يدخل بها حلف 
الزوج على ما ادذعت؛ ثم فسخ النكاح» وإن كان بعد الطلاق فالقول: قول 
الزوج. 

وقال الشافعي: إذا اختلفا في المهر قبل الدخول أو بعده تحالفاء ولها مهر 
مثلها . 


[74] يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئاً؟(): 

قال أصحابنا: للزوج أن يدخل بامرأته إذا كان مهرها / مؤجلاء وهو قول 
الثوري» والشافعي. 

وقالاماتك: لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئاً يسمى صداقاًء سمي 
أو لم يسم . 

وقال الأوزاعي : كانوا يستحبون أن لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئاًء فإن 
كان قد سمى الصداق» فلا بأس بذلك. 


[74] هل تمنع نفسها بالمهر7"): 
قال أصحابنا وغيرهم: إذا كان المهر حالاً» فلها أن تمنع نفسها بالمهر. 
وقال أبو حنيفة: إن دخل بها برضاهاء فلها منع نفسها بالمهر. 
وقال أبو يوسف. ومحمدء والثوري» والشافعي: إذا دخل بها برضاهاء 
لم يكن لها أن تمنع نفسها بالمهر. 


.787” الكافي ص‎ .77/١ انظر) المختصرء ص 188؛ المزني ص ”187؛ المدونة‎ )١( 
(؟) انظر: الجامع الصغير؛ المختصر ص 188؛ الأم 41/8. وقال مالك. . . «لها أن تمنعه‎ 
.765/7 نفسها؛ حتى تأخذ الصداق منه» المدونة‎ 


نينا 


]/1[ 


:)١( إذا اختلفا في قبض الصداق‎ ]77١[ 

قال أصحابناء والثوري» وعثمان البتي» والشافعي: إذا اختلفا فى قبض 
الصداق. وقد دخل بهاء فالقول: قول المرأة أنها 5 كما لو لم يدخل 
بها. 

وقال مالك» والأوزاعي» والليث: إذا دخل بها برضاهاء فالقول: قول 
الزوج. إنه قد دفع الصداق . 

وقال ابن شبرمة: القول: قول المرأة إلا أن يتطاول الأمرء وتلد أولادلٌ 
فيكون القول: قول الزوجء إلا أن الأوزاعي قال: عليها البينة إن لم يدفع إليها 
ما شرط لها من عاجل الصداق. 

وقال مالك. والليث: على الزوج اليمين لقد أعطاها صداقها. 


[71] في الزوجين يموتان(): 

قال أبو حنيفة» والثوري: إذا مات الزوجان ولم يكن سمى لهاء لم أحكم 
لها بشيء . 

وقال أبو يوسف: يرجع إلى قول ورثة الزوج. 

وقال محمد: يعتبر مهر المثل» وإنه بقي أحد الزوجين؛ فلها مهر المثل في 
قولهم جميعاء وكذلك إذا سمى لهاء وماتا جميعاًء فإنها ما سمى لها بلا خلاف. 


وقال الأوزاعي: إذا مات الزوج فعلى المرأة البينة على الصداق» فإن 


() انظر: المختصر ص 2184 6 المزني ص ١18”‏ ؛ المدونة 7797/75 . 
[ه6 انظر: الحامع الصغير» والبتفضيل : المختصر ص .١86‏ 
«وقال مالك: أرى القول قول ورثة المرأة إن لم يكن دخل بهاء وإن كان قد دخل 
بها فالقول: قول ورثة الزوج المدونة. ؟/ 2014 


حب 


لم تجيء ببينة على أصل صداقهاء فعلى ورثة الزوج اليمين بالله تعالى: ما علمنا 
أن لك عليه من صداق» فإن حلفوا فلا شيء لها. 

وقال الليث في الصداق المؤخر: أما أهل الشامء وأهل مصر فلا يقضون 
به للمرأة إما أن يموت أو يطلقهاء وأما أهل المدينة وأهل العراق فيقولون: متى 
قامت عليه بينة قضى به لها. 
[77/17] في السمعة في الصداق :)١(‏ 

بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا أعلم الشهود أن المهر 
الذي يظهره سمعة» وأن أصل المهر كان كذا وكذاء ثم تزوج وأعلن الذي قال» 
فإن المهر هو مهر السرء والسمعة التي أظهرها باطل» وهو قول أبي يوسف». 
ومالك» والثوري» والليث. 

وقال ابن أبي لبلى: السمعة هي المهر» والذي أسره باطل. وهو قول 
ابن شبرمة والأوزاعي. 

واختلف قول الشافعي» فقال في موضع: المهر السر» وفي موضع : المهر 
مهر العلانية. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنهما لو سمعا بمائة دينار» على أن المهر في 
الحقيقة ألف درهم. أنه لا يغبت الألف مهراًء فإن الحكم لما تعاقدا عليه 
التزويج / لا لما سواه. 

وقد اختلف عن أبي حنيفة في الرجلين يتعاقدان بينهماء يبيعان عبد بثمن 
يذكرانه» وأن ذلك تلجئة لا حقيقة بينهماء ثم تعاقدا البيع» قبل أن يبطلا ما عليه 
[تلجئة] . فروى محمد في إملائه أن البيع تلجئة في قول أصحابنا جميعاً. 


)١(‏ انظر: المختصر ص 1487؟ المدونة 9/7١1؟؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
ص ١/8‏ ؟ المزنى ص ككل الإشراف على مذاهب العلماء ص 6©94. 
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[3/ب] 


وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف: أن هذا لا يكون تلجئة حتى يقولا في 
العقد: قد تبايعنا هذا العقد تلجئة بكذا. وإذا لم يفعلا ذلك» فالبيع صحيح . 
[77] في تعيين الدراهم في التزويج(): 

قال أصحابنا: إذا تزوج أو باع بدراهم بأعيانهاء أو دنانير أو فلوس 
بأعيانهاء فله أن يعطي غيرها. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا باع سلعة بدراهم بأعيانها. لم يصلح ذلك 
إلا أن يشترط عليه إن تلفت فعليه بدلهاء فإن لم يشترط عليه؛ فلا خير في هذا 
البيعه» فإن وجبت البيع والنكاح» ثم استحقت» فعلى المشتري والزوج مثلهاء 
ولا يتتقض البيع . 

وقال الثوري: إذا باع بدراهم بأعيانهاء فوجدها زيوفاً ردها وأخذ مثلهاء 
وهو قرل الحين بن حي 

قال انحن بن زياد عن إرقر]ة إذا باغ القن دوه يعسمين :دينازا باغيانهاة 
فليس له أن يعطي غير المعين» وإنه استحقت بطل الصرف. وقول الشافعي 
كذلك . 


[774] في الرجل يتزوج المرأة على ألف على أن ترد عليه 
عبدا9(): 


قال أصحابنا: إذا تزوجها على ألف درهم على أن ترد عليه عبدا بعينه؛ 
فالتكاح جائزء ويقسم الألف على مهر مثلها وقيمة العبد» فتكون حصة العبد 
مهرهاء وحصة العبد بيعاً. 


() انظر: المختصرء ص 188. 
(0) انظر: المبسوط 80/8؛ المدونة 57/7١5؛‏ المزني ص .18١‏ 
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وقال مالك: لا يجوز هذا النكاح. 

وقال مالك: ولا يجتمع في صفقة واحدة: نكاح وبيع » ولااصرف وبيع » 
ولا شركة وبيع؛ قال مالك: إلا أن تكون الدراهم اليسيرة التي تكون مع السلع 
اشتراها بدنانير» الثلث أو النصف» فلا بأس بذلك . 

وقال الليث: إذا أصدقها أباهاء على أن تعطيه دنانير مسماة» ثم طلقها قبل 
الدخول» فإنه يعتق عليها أبوهاء وترد على زوجها نصف قيمة أبيهاء وتنتزع منه 
ما أعطته؛ لأنه لا ينبغي للمرأة أن تصدق [أباها ]7 . 

وقال المزني: اختلف قول الشافعي في الرجل يتزوج على عبد يساوي آلفاً 
على إن زادته ألفاً ومهر مثلها يبلغ ألفآء فأبطله في أحد قوليه؛ وأجازه في 
الاخر» وجعل ما أصاب قدر المهر من العبد مهرهاء وما أصاب قدر الألف من 
العيد نيعا . 

قال المزنى: وأشبه عندي بقوله: أن لا يجيزه؛ لأنه لا يجيز البيع إذا كان 
في عقده كذاء ولا الكتابة إذا كانت في عقده بيع . 

قال أبو جعفر: من منع ذلك فإنما يمنعه لجهالة الحصة ولا يختلفون أنه 
لو اشترى عبداً وشقصاً من دارء إن الشفيع يأخذ الشقص / بالحصة. وقد 
جمعت الصفقة شيئين لغير المتبايعين: في أحدهما حق» وليس له في الآخر 
حق. 
[هلالا] قيمن ملك عبد امرأته بصداقها() : 

هشام عن محمد: في عبد تزوج امرأة بإذن مولاه على ألف درهمء 
فصالحها المولى على أن يجعل العبد لها بجهازهاء إن المرأة بخيارها: إن شاءت 


)1( في الأصل (زوجها) والمثبت من مسألة سابقة نحوها. 


2) 


0/4 [ 


أخحذت العبد وأعطت مولاها ألف درهم» وإن شاءت ردت العبد ولا شيء لهاء 
ولو كان باع العبد منها بمهرهاء فلا خيار لهاء وعليها الألف. وقد بطل النكاح 
في الوجهين جميعا. 

وقال مالك : إذا تزوج العيد بإذن سيده على صداق ضمنه المولى» ثم دفع 
المولى العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاهاء قبل أن يدخل بهاء 
فالتكاح مفسوخ ١‏ ويرد العبد إلى سيدة. 

وقال الشافعي في هذه المسألة: إن باعهاء ملك الألف بعينهاء والبيع 
باطل؛ لأن عقد البيع والفسخ وقعا معاّء ولو باعها بألف لا بعينهاء جاز البيع؛ 
وعليها الثمن» والنكاح مفسوخ من قبلهاء وقبل السيد. 

قال أبو جعفر: وذلك كله في حالة قبل الدخول؛ لأنهم لا يختلفون في أن 
الرجل إذا ابتاع زوجته قبل الدخول أن مهرها يبطل» وقد خالفهم الثوري في 
ذلك والليث: فلم يبطلا صداقها بالابتياع . وجعلاها كالمطلقة» فجعلا لها نصف 
المهر . 
[5/ا] إذا تزوج على هذين العيدين فإذا أحدهما حد(١):‏ 

قال أبو حنيفة: ليس لها غير العبد الباقي. 

قال أبو يوسف: لها العبد الباقي» وقيمة الحر لو كان عبداً. 

وقال محمد: لها العبد» إلا أن يكون مهر مثلها أكثرء فيبلغ بها ذلك. 
وهو قول زفر. 


قال أبو جعفر: ويجيء على قياس قول مالك في البيع أن يكون الحر إن 


. 87 الاشراف على مذاهب العلماء ص‎ .١45 انظر: الجامع الصغير ص‎ )١( 
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كان وجب العبدين» ومن أجله كان التزويج عليهماء أن لها أن ترد الباقي٠‏ ثم 


وقال الحسن بن حي : إذا تزوج امرأة على دراهم وحمر» فالتكاح جائز » 
ولها مهر مثلها. 
[لالالا] في المريض يضمن عن ابنه المهر: 

قال أصحابنا: إذا زوّج ابنه الصغير وضمن المهر ثم مات من مرضهء 

وقال الليث» ومالك: فإن كان للابن مال» يؤدَّئْ منه الصداق أخذ منه. 
وإلا فسخ النكاح» ولا شيء عليه. 
[ىلالا] إذا اشترى زوجته قيل الدخول: 

وقال الثوري» والليث: لمولاها نصف الصداق. 

قال: ولم يختلفوا أنه لو خالع امرأته الحرة قبل الدخول أنه يبطل نصف [41١/ب)‏ 
الصداق» وإن كان الخلع / بهماء وأبو حنيفة يبرئه من ذلك النصف مع وجوبه. 
1[ فقي النكاح بلفظ الهبة(') : 

قال أصحابنا والشوري» والحسن بن حي: ينعقد التكاح. ولها المهر 
المسمى» وإن لم يسم فلها مهر المثل. 

قال مالك» فيما ذكره ابن القاسم: لا تحل لأحد بعد النبي كَل وإن كانت 


. 157 انظر: المبسوط 594/8؛ المدونة 541/7؟؟ المزني ص‎ )١( 
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هبته إياها ليست على نكاح»ء وإنما وهبها له ليحضنهاء أو ليكلفهاء فلا أرى 
بذلك بأساً. 


وقال الشافعي: لا يصح النكاح بلفظ الهبة. 


:) ١! في الدعوة التي يجب حضورها‎ ]8١[ 

قال أبو جعفر: لم نجد عن أصحابنا في ذلك شيئاً إلا في إجابة دعوة 
وليمة العرس» ولا يجب في غيرها. 

وقال عبيد الله بن الحسن: إجابة كل دعوة واجبة. 

وقال الشافعي: إجابة وليمة العرس واجبة؛ ولا أرخص في ترك غيرها من 
الدعوات» ومن تركها لم يبن في أنه عاص» كما تبين في وليمة العرس . 

الأعمك: عن شقيقء» عن عبد الله عن النبي ككلِِ: (أجيبوا الداعى 
ولا تردوا الهدية ولا تضربوا الناس)9 . ْ ْ 

وهشامء عن محمدء عن أبي هريرة عن النبي وَكِ (إذا دعي أحدكم 
فليجب. فإن كان مفطراً فليطعم» وإن كان صائماً فليصل)7©. 

قال هشام: والصلاة: الدعاء. 


وروى ابن عمر عن النبي ككلِْ: (آنوا الدعوة إذا دعيتم) وفي لفظ آخر (إذا 


.184 انظر: المختصر ص 184١؛ المزني ص‎ )١( 

(؟7) أخرجه الإمام في مسنده؛ 4/١‏ ٠١4؛‏ والبخاري في الأدب المفرد» ص 57؛ والهيثمي في 
مجمع الزوائد» وقال (رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبيرء ورجال أحمد رجال 
الصحيح 267/5 

(9) أخرجه مسلم» في النكاح. الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة »١471(‏ ”57)؛ والترمذي 
في الصوم .)781١(‏ 


يحض 


دعي أحدكم إلى وليمة فليآتها)2. فخص الوليمة في هذا الحديث. 

والحسن قال: (دعى عثمان بن أبي العاصي إلى ختان فأبى أن يجيب» 
وقال: كنا على عهد زول الله له لااثاتي اليكتانء ولا تدغيم [70© وروي أنسن 
أن النبي يَكِ قال لعبد الرحمن بن عوف: (أو لم ولو بشاة)9؟ وروى ابن عبينة 
عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي ككِ: (شرٌ الطعام طعام 
الوليمة يدعى لها الأغنياء» ويترك الفقراء» ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله)”؟ . ورواه مالك عن الزهري فوقفه على أبي هريرة””* . 


قال أبو جعفر: ويقال إن الوليمة إنما هي طعام العرس خاصة. 


[781] [فيمن يحضر الوليمة فيجد هناك لعباً أو مذكراً] (9) : 

قال أبو حنيفة: إذا حضر الوليمة» فيجد هناك اللعب» فلا بأس بأن يقعد 
فيأكل . 

وقال عن محمد: إن كان الرجل مما يقتدى به فأحب إليَّ أن يخرج. 


وقال مالك: كان اللعب الذي يكون ظاهراً مثل الكَبّره ومثل ذلك فإني 
آراه عفنا : 


)١(‏ أخرجه البخاري»؛ في التكاح حق إجابة الوليمة والدعوة (81197)؛ مسلم نحوه 
(9؟5١).‏ 

(؟) رواه الامام أحمد والطبراني في الكبير» قال الهيئمي: (فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه 
مدلس) 0.50/4 وأورده أيضاً ابن حجر في المطالب العالية 4١/7‏ . 

(6) أخرجه الجماعة: البخاري في النكاح كيف يدعى للمتزوّج (0158)؛ مسلم في التكاح» 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن (571١)؛‏ الموطأ .٠848/7‏ 

(:) أخرجه مسنداً مسلم بهذا الطريق» في النكاح» الأمر باجابة الداعي .)1١١ /١57(‏ 

(©) وأخرجه البخاري في النكاح من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله (//0119)؛ مسلم في 
التكاح الأمر بإجابة الداعي (15737١)؛‏ الموطأ ؟/045. 

(5) انظر: المختصر ص ١9١؛‏ المنتقى شرح الموطأ / 0٠#6؛‏ المزنى ص 184. 


يلف 


وقال الليث: إن كان فيه الضرب بالعود واللهوء فلا ينبغي أن يشهده. 
وقال الشافعي: إن كان في وليمة العرس مسكراً أو خمراً وما أشبهه من 
[*14/أ] المعاصي الظاهرة نهاهم» فإن نحوا ذلك وإلا لم أحب له / أن يجلسء فإن علم 
ذلك عندهم» لم أحب أن يجيب. 
[787] في نهبة اللوز والسكر(! : 
إذا أذن أهله» وهو قول أبي يوسف. 
وقال ابن إني ليلى : أكرة نش السكز والجوز واللوز» ويكره أن يؤخل منه 


سى ؟ . 


وقال مالك: لا يعجبني ذلك؛ وكره أن يؤكل شيء مما يأخذه الصبيان 
اختلاسا على تلك الحال. 

وقال الشافعي في المزني: لو ترك كان أحبٌ إليّ ولا يبين أنه حرام . 

وقال الربيع عنه: أكرهه لمن أخذه. 

روى عمران بن حصين عن النبي كَكه: (من انتهب فليس منا)”" . 

والصنابحي عن عبادة بن الصامت قال: (بايعنا رسول الله كله على أن 


لاه لد 1 


)١(‏ راجع المصادر السابقة. 

(") أخرجه الترمذي بهذا اللفظ عن أنس رضي الله عنه. في الجهاد» ما جاء في كراهية النهبة 
(» وقال (حديث حسن صحيح غريب»؛ والنسائي (في جزء من حديث) 
عمران بن حصين رضي الله عنه . في التكاح. الشغار 7/5 .1١١١‏ 

(0) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار 44/9 . 


كن 


وروى عبد الله بن قرط عن النبي وَل أنه : نحر بدن ثم قال: (من شاء 
اقتطع)”"" . 
[78] هل ينظر إلى المرآة قبل التزويج؟7 : 

قال أصحابنا: لا ينظر من المرأة الحرة غير المحرم إلا الوجه والكفين. 

وقال مالك فيما ذكر ابن وهب عنه: فإن نظر إليها أنه يكره أن ينظر إليهاء 
وإن أراد تزويجهاء ثم قال بعد: وعليها ثيابها فلا بأس . 

وقال الثوري: لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. 

وقال الشافعي: إذا أراد تزويجها ينظر إلى وجههاً وكفيهاء وهي متغطية» 
بإذنها وغير إذنهاء ولا ينظر إلى ما وراء ذلك . 
[78] في القسم بين الحرائر والإماء 2 : 

قال أصحابنا: وعثمان البتي» والشافعي: للحرة الثلثان من القسمء وللأمة 
الثلث. 

وقال مالك والليث: يقسم بينهما سواء. 


[78] في القسم بين البكر والثيب !4 : 

قال أصحابنا: القسم بينهما سواء. 

وقال مالك» والشافعي: للبكر سبع» وللثيب ثلاث» فإن كانت له أمرأة 
أخرى غير التي تزوج» فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج. 


.6٠ /" أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (مطولاً)‎ )١( 

(؟) انظر: معاني الآثار 7/8١؛‏ المنتقى شرح الموطأ */ 556: 155؛ المزني ص 157 . 
(5) انظر المختصر ص 1850؛ المزني ص ١14١؛‏ المدونة 7171/75 . 

(4) انظر: المختصر ص ٠١4١؛‏ المدونة 5547/7؛ المزني ص ١186‏ . 
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ابو ١/ب]‏ 


وقال الثوري: إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها ثلاثاًء وإذا تزوج 
التي علق الك أقام عندها ليلتين» ثم قسم بينهما بعد. 

وقال الأوزاعي : مضت السئة أن يجلس في بيت البكر شيعا وفي الثيب 
ارا فإن تروج البكر أو له امرأة أخرى فإن للبكر ثلاث» ثم يقسمء وإن تزوج 
الثيب وله امرأة كان لها الثلئان. 

وقال أنس بن مالك: إذا تزوّج البكر على الثيب أقام عندها سبعاًء ثم 
قسمء وإذا تزوّج الثيب» أقام عندها ثلاث" . 
[87/] في فسخ النكاح بالعيب2') : 

قال أصحابنا جميعاً: لا يفسخ التكاح بعيب بالمرأة» وهو قول 
ابن أبي ليلى» وأبي الزناد» والشوري» والأوزاعي» فإن كان العيب بالرجل 

وقال محمد: إذا وجدته على حال لا تطيق القيام معه من جذام أو نحو 
فلها الخيار / في الفسخ كالعنين. 

وقال ابن القاسم عن مالك: ترد المرأة بالجنون والجذام والبرص» وداء 
النساء الذي في الفرج إذا تزوّجها وهو لا يعلم بذلك. فإذا دخل بهاء فلها 
الصداق بما استحل من فرجهاء ورجع الزوج بذلك على وليهاء بما دلس لهء إلا 
أن يكون وليها ابن عمهاء 00 أو رجلا من العشيرة » لا علم لهم بشيء من 
أمرهاء فلا غرم عليهم» وأرى ذلك عليها خاصة؛ لأنها غرته» ويترك لها عوضه 
من مسيسه إياهاء وللمرأة مثل ذلك إذا تزوجها الرجلء» وبه هذه الأشياءء فإن 


. 778/5 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
انظر: الاثار (لمحمد) ص 868؛ المختصر ص ١18١؛ المدونة ؟”/؟١5؛ الأم ه/ ه86‎ )0 
.5 المزني ص 175؛ الإشراف على مذاهب العلماء ص‎ 


فى 


كان بالمرأة ولم يدخل بها حتى علمء فهو بالخيار: إن شاء خلّئ سبيلهاء 
ولم يكن لها شيء من المهرء وإن شاء أمسك. قال: وإن وجدها عمياء أو مقعدة 
أو شلاء فهو مثل ذلك» ولا شيء لها عليه من صداقها إن لم يدخل بهاء وإن 
دخل بها فعليه المهرء ويرجع على الوليّ الذي أنكحه. 


وال عقمان البتتئ: إذا وجناعيا حتريا ارجرضا اوحدانا اعينلا: 
ولم يعلم به الولي؛ إنه إن شاء أخذ صداقه الذي أصدقها وبرىء منها. 


وقال الليث فى الجنون» والجذام . والبرص » وداء النساء الذي يكون في 
الفرج ١‏ كقول مالك. 

وقال الشافعي : يرد من الجنون» والجذام. والبرص » والقرن» فإن كان 
قبل الدخول فلا شيء لهاء وإن كان بعد الدخول» فلها مهر مثلها بالمسيس» 
ولا يرجع بالمهر عليهاء ولا على وليها. قال: وكذلك إن وجحدت ذلك بالزوج» 
فلها الفسخ للتكاح» وإن كان [بعد]"'" فلها المهر. 


روي عن عمر بن الخطاب: (أيما رجل نكح امرأة بها جذام؛ أو برص» 
أو جنون» فمسهاء فلها صداقهاء وذلك لزوجها غرم على وليها)”'"'. رواه 
سعيك بن المسيب عنله. وروى الشعبي عن علي رضي الله عنه . (أنها امرأته : إن 
كام طق وان شاء أمسك)” . 


)١(‏ في الأصل (قبل) والمثبت مما دل عليه نص الشافعيء قال الشافعي: «وكذلك هي 
[العيوب] فيه [الزوج] فأن اختارت فراقه قبل المسيس فلا مهر ولا متعة» فإن لم تعلم 
حتى أصابها فاختارت فراقه فلها المهر مع الفراق». المزني ص ١!"56‏ . 

(؟) مصنف عبد الرزاق 5/ 47414 السئن الكبرى .7١5/1/‏ 

زفوة السئن الكبرى /1/ 6١؟؛‏ عبد الرزاق 547/5 . 


ينض 


]1/١5:[ 


قال أبو جعفر: البيوع يرد فيها بصغير العيوب وكبيرها. والأزواج لا يردّون 
بصغر العيوب» وكذلك كبيرها. 


[707] في الذميين يتزوجان على خمر أو خنزير() : 

قال أبو حنيفة :في الذمي يتزوج على خمر بعينهاء أو خنزير بعينه» ثم 
أسلماء أو أسلم أحدهماء فلا شيء لها غير ذلك. 

وقال محمد: لها القيمة في الوجهين» فإن كان ذلك لغير عينها ففي 
الخنزير مهر المثل» وفي الخمر القيمة في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف 
في جميع ذلك مهر المثل» وفي قول محمد: القيمة» وهو قول زفر. 


وقال مالك: إذا أسلما أحملهما على سنة المسلمين» فإن كان قبل الدخول 


فلها مهر مثلها إن أحب. وإلا (فرق بينهماء ولم يلزمه شيء» وإذا كان دخل / 
بهاء وقبضت الصداق قبل دخوله بها) كان ذلك صداقهاء ولم يكن لها على 


الزوج شيء. 
وقال الأوزاعي: لها القيمة في الخمر والخنزيرء ولم يفرق بين الدخول 
وغيره. 


وقال الشافعي: إذا لم تقبضه فمهر المثل» وإن قبضت فلا شيء لها غيره. 

قال أبو جعفر: والخمر والخنزير مال؛ بدلالة ما روى قتيبة بن سعيد: 

قال حدثنا يحي بن زكريا بن أبي زائدة» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
عبد الأعلى»؛ عن سويد بن غفلة» قال: قيل لعمر بن الخطاب إنهم يأخذون في 


.791//7 انظر: الجامع الصغير ص ١6١؛ المختصر ص ١18١؟ المدونة‎ )١( 
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الجزية ثمن الخمر والخنازيرء فقال عمر: (ولوهم إياها: ليكونوا هم الذين 
يبيعونها خذوا أثمانها منهم)"'. 

فقال ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف . والشافعي لا يجعل ذلك مالآ 
لهمء ولا يوجب على مستهلكها ضماناً للذمي» ثم قال: إذا تزوجها على ذلك 
وقبضت» ثم أسلماء فلا شيء لها غيره» ولم يجعلها بمنزلة من لم يقبض شيئاء 
0 لهم . 
[784] فيمن تزوج امرأة في عدتها من غيره ودخل بها( : 

قال أصحابنا: إذا تزوج امرأة معتدة من غيره» ودخل بها ففرق بينهماء 
فإنها إذا انقضت عدتها من الأول» فلا بأس على الاخر أن يتزوّجهاء وهو قول 
الثوري» والشافعي. 

وقال مالك الليث: ولا بملك اليمين. 

وروى مالك اعن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء 
(أن طليحة نكحت في عدتهاء فأتى بها عمر بن الخطاب فضربها ضربات 
بالمخفقة. 2 زوجهاء وفرق بينهماء وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها 
فرق بينها وبين زوجها الذي نكحتء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت 
من الآخرء وإن كان دخل بها الآخرء ولم ينكحها أبداء فإن كان لم يدخل بها 
اعتدت من الأول» وكان الأول خاطباً من الخطاب)”” . 


.7١5/94 انظر: مصنف عبد الرزاق 5/*؟ السنن الكبرى‎ )١( 

(9) انظر: الآثار (لمحمد) ص 87؛ المبسوط 5١/5‏ ؛ المدونة 4547/7 الأم ه/ 6ه . 

() هذا لفظ الطحاوي 101/8 ولفظ مالك كما في الموطأ (ثم قال 00 امرأة نتكحت 
في عدّتهاء فإن كان زوجها الذي تزوّجها لم يدخل بها فرّق بينهما. ثم اعتذت بقيّة 
عدّتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما 
ثم اعتدت بقيّة عدتها من الأول» ثم اعتدت من الاخر» ثم لا يجتمعان أبداً) وقال 
سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها. الموطأ 8075/7. 
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]بر/١5:1[‎ 


قال أبو جعفر: وحدثنا يحي بن عثمان» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا 
ابن المبارك » قال حدثنا أشعث» عن الشعبي» عن مسروق قال بلغ عمر أن امرأة 
من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتهاء فأرسل إليها ففرق بينهماء 
وعاقبهما. وقال: لا ينكحها أبداً. وجعل الصداق في بيت المال» وفشئ ذلك 
في الناس» فبلغ علياً فقال: رحم الله أمير المؤمنين. فقال: ما بال الصداق في 
بيت المال» إنهما جهلا فينبغي للامام أن يردهم إلى السنةء قيل فما تقول أنت 
فيهما؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجهاء ويفرق بينهما ولا جلد عليهماء 
وتكمل عدتها من الأول» ثم تكمل العدة من الاخرء ثم يكون خاطباًء فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب». فخطب الناسء» فقال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى 
الدبية)7 3 

وقد اتفق العلماء على أنه لو زنئ بهاء لم يحرم ذلك تزويجهاء فكذلك / 
وطئه إياها فى العدة. 


[784] [في العدة من اثنين]2) : 

قال أصحابنا : ومالك رواية ابن القاسم. والثوري» والأوزاعي: إذا وجبت 
عليها العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون لهما جميعاً سواء كانت العدة 
بالحمل أو بالحيض أو بالشهور. 

وقال الحسن بن حىّ. والليث» والشافعى: تعتد لكل عدة مستقبلة. 
وروى٠‏ 


أبو الزناد عن سليمان بن يسار عن عمر في التي تزوجت في العدة؛ أمرها 
أن تعتد منهما. وظاهره يقتضي أن يكون عدة واحدة منهما. 


() السئن الكبرى // 54 ؛ انظر: عبد الرزاق .7١١ 27١١/5‏ 
(؟) انظر: الآثار (لمحمد) ص 88؛ المبسوط 5/١4؛‏ المدونة 444٠/7‏ الأم ه/ 77. 


.م 


وروى الزهري عن سليمان بن يسار أنه قال: تعتد عدتها من الأول» ثم 
تعتد من الاجر عدة كاملة» فوجب أن يحمل معناه بقية العدة» ليوافق 
حديث أبى الزناد7"؟ . 

قال: ولما اتفقوا أن الأول لو أراد تزويجها قبل انقضاء عدته منهاء أنه 
لا يجوز لها ذلكء علمنا أنها فى عدة من الثاني؛ لأن العدة منه لا تمنع 
تزويجها. 

فإن قيل: منع من ذلك لأن العدة منه يتلوها عدة من غيره. 

قيل له: فقد يجوز أن يتزوجها ثم تموت هي قبل بلوغها موضع الاعتداد 
من الثانى .. 
[740] فيمن تزوجت في العدة فجاءت بولد 2 : 

قال محمد في الإملاء: في امرأة تروجت رجلا في عدتها فجاءت بولد» 
قال: وإن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول كان ابن الأول» وإن جاءت 
به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول» فإن كان لستة أشهر منذ دخل بها الثاني» 
فليس بابن للأول ولا للاخر وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمد. 

وقال مالك: إن دخل بها الثاني قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد 
[للأوّل]”” إذا جاءت به لهما لأقل من ستة أشهر منذ دخل بها الثانيى» فإن ادعياه 


)١(‏ انظر: الروايات السابقة: فى السئن الكبرى »54١/17‏ 547؛ وعبد الرزاق 7١١/5‏ وما 
بعدها. ١‏ 

(؟) انظر: الآثار (لمحمد) ص 87؛ المختصر ص ©١7؛‏ المدونه 44/7 ؛ الأم ه/ 74 ؟ 
المزني ص .7١9‏ 

(5) في الأصل (للاخر) والمثبت من نص المدونة كما قال الإمام مالك: في امرأة تزوجت 
في عدتهاء قال إن كان دخل بها قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد للأول.. 
المدونة . 


]1/1١:5[ 


فهو للأولء وإن نفياه فهو للأول» فإن انتفى منه الأول وادعاه الآخرء فهو 
للاخر. 

وقال الشافعي: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ نكحها الآخر”2 فهو 
من الأول» وإن 5 به لأكثر من أربع سنين منذ فارقها الأول» ولأقل من ستة 
أشهر منذ نكحها الثاني: فليس للأول ولا للثاني”"» وإن كان لستة أشهر إلى أقل 
من أربع سنين منذ فارقها الأول دعى له القافة. 

قال أبو جعفر: لا معنى لاعتبار الحيض لاتفاقهم على أنها لو لم تحض 
أو حاضت» وجاءت بولد لمدة يلزم في مثلهاء للزم الزوج إذا لم تكن تزوجت» 
فكان وجود الحيضة في ذلك وعدمها سواءء كذلك إذا تزوجت في العدة. 


[81/] في المعتدة في النكاح الفاسد 9( : 

قال أصحايناء والثوري» والأوزاعي» والشافعي: إذا وجبت عليها عدة من 
نكاح فاسد أو جائزء فللذي تعتد منه أن يتزوجها إذا لم / تكن معتدة من غيره. 

وقال مالك: كل وطء كان فاسداً يلحق فيه الولدء ففرق بينهما فلا يتزوجها 
حتى تنقضي عدتهاء وإن كان مافي بطنها يثبت نسبه منهء فلا يطأها في تلك 
العدة. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا في العدة من التكاح الصحيح». أنها لا تمنع 
تزويجهء كذاك من الفاسدء إلا شيء يرويه قتادة عن خلاس عن علت . 


دلق وفي المزني زيادة توضيح «وتمام أربع سنين من فراق الأول فهو للأول». 

(؟) هذا إذا كان طلاقه يملك الرجعة؛ وأما إن كان طلاقه لا يملك الرجعة فهو للاخر. الأم. 
(6) انظر: الاثار (لمحمد) ص 88؛ الأم ه/ "5" ؟؛ المدونة. 

() قال البيهقي «روايات خلاس عن علي رضي الله عنه عند أهل العلم بالحديث غير قوية 


1 


[7417] في الزوج العنين يدعي الجماع بعد الأجل(') : 

قال أصحابنا: إذا أجل العنين سنة ثم ادعى بعد الأجل أنه قد وصل إليهاء 
فإن كانت بكراً في الأصل نظر إليها النساءء فإن قلن: هي بكر خيرت» وإن 
قلن: هي ثيّب فالقول قول الزوجء ولا خيار لهاء وإن كانت ثيباً في الأصل 
فالقول: قوله أنه وصل إليهاء وهو قول الشافعي. 


وقال مالك: في البكر والثيب القول: قوله» رواه ابن القاسم"") 

وقال المعافي عن الثوري: إذا لم يصل إليها فرافعته إلى القاضي وهي بكر 
أجله سنة من يوم رافعته إلى القاضي» فإن وصل إليها وإلا فرق بينهماء وإن كان 
لها المهرء وإن كانت ثيب لم يؤجل إذا ادعى أنه يأتيهاء ولكن يؤخذ يمينه وتقيم 


عنذه . 


وقال الأوزاعي: إذا قالت ما وطئني» حضر امرأتان في بيت وأمر بغشيانه 
أهله» وبينه وبينهما باب» فإذا فرغ غ نظرتاء فإن وجدتا ماءه فى داخل فرجهاء فقد 
صدقء وإلا فرق بينهما واعتددّت. 


وقال الحسن بن حي : لا ألزمه أنه عنين حتى يتصادقا . 


وقال الليث: يختبران بصفرة الورس وغيره» فتجعل ذلك في المرأة إذا 
لم تكن بكراء ثم ينظر إليه» فإن كان به أثر تلك الصفرة أقرت تحته وإن لم يرفيه 
شيء من ذلك فرق بينهماء وعرفت أنه لا يستطيعها. 


)١(‏ انظر: المختصر ص 4١18#‏ المزني ص ١78‏ ؛ المدونة 4/7١؟؛‏ 75 الاشراف على 
مذاهب العلماء ص 87. 17/. 

(؟) وقال ابن القاسم: «إلا أنني رأيت وجه قوله: أن يدين الزوج ويحلف». وسمعته منه غير 
مرة وهو رأيي» المدونة 7357/7 . 


[*9/] في فرقة العنين هل هي طلاق؟() : 

قال أصحابناء ومالك والثوري: هي تطليقة بائنة. 

وقال الحسن بن حىّ» والشافعي: ليست بطلاق. 

قال أبو جعفر: هي واقعة بسبب من الزوج فصارت كالمحيّرة. 
[44] في مدة أجل العذين2) : 

لا فرق بين أصحابنا بين الحر والعبد إذا ادعت امرأته أنه لا يصل إليهاء 
ويؤجلان سنة» وهو قول الثوري» والأوزاعي» والشافعي. 

وقال مالك: العبد يؤجل نصف أجل الحر: ستة أشهرء فإذا فقد عن 
زوجته» ضرب له أجل سنتين» نصف أجل الحر. 
[746] فيمن وجد طولاً إلى الحرة 0 : ظ 

قال أصحابنا: للرجل أن يتزوج أمة إذا لم يكن تحته حرة» وإن وجد طولاآً 
إلى الخزة: 

وقال الثوري: إذا خشي على نفسه في المملوكة» فلا بأس بأن يتزوجها 
وإن كان موسرا. ْ ْ 

وقال أبو يوسف في قوله عر وجل « ومن لَمَ يَسْمَطِعْ كم طوَلا» [النساء : 


5 هو أن يكون تحته حرة. 


)١(‏ انظر: المختصر ص 18# المدونة ؟4/5١5؛‏ 786 المزني ص 178؛ الاشراف 
(لابن المنذر) ص 85. 

(؟) راجع المراجع السابقة. 

(9) انظر: القدوري ص ال؛ المبسوط ه/8١٠؛‏ المدونة 8١8 23١5/١‏ ؛ الأم ه/91؛ 
المزني ص 17١‏ . 


وقال مالك». والليث» والشافعي» والأوزاعي: الطول: المال» / فإذا وجد [40١/ب]‏ 
طولاً إلى الحرة لا يتزوج أمة» فإن لم يجد طولاً لم يتزوجها أيضاًء حتى يخشى 
العنت على نفسه . 
قال أبو جعفر: الطول: الوجود والقدرة» قال الله تعالى: « شدي دِالْعِقَايِذِى 
كول 4 [الغافر: "] يعني ذي القدرة» فوجب أن يكون المعنى: وجود ملك 
بضع الأمة؛ لأنه لو كان المال الواجبء» أن لو كان له مال في موضع لا يجد حرة 
يتزوجها أن لا يتزوج أمة» وإن خشي العنت. وقد اتفقوا أنه يتزوج» ولو كان له 
امرأة حرة وبيئه وبينها مسافة بعيدة لم يتزوج أمةء وإن لم يجد مالآء فعلمنا أن 
الطول: هو كون البضع في ملكه 


[دولا] فيمن تزوج أمة وتحته حرة: 

قال أصحابنا: لا يجوز له أن يتزوّج أمة وتحته حرة» ولا يصح نكاح 
الأمة» ولا فرق بين إذن الحرة وغير إذنهاء وهو قول الثوريء والأوزاعي» 
والشافعى. 

وقال مالك: فيما [روى] ابن وهب عنه: لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة 
على الحرة» والحرة بالخيار. 

وقال ابن القاسم عنه: في الأمة تنكح على الحرة»؛ أرى أن يفرق بينهماء 
ثم رجع. وقال: تخير الحرة: إن شاءت أقامت» وإن شاءت فارقتء. قال: 
بينهماء فقيل له فإنه يخاف العنت. 


قال: السوط يضرب بهء ثم خففه بعد ذلك . 


.9١5 27508 2705/75 انظر: المبسوط 8/8١٠١؟؛ المدوّنة‎ )١( 


م 


قال: وقال مالك: وإذا تزوج العبد أمة على حرة فلا خيار للحرة؛ لأن 
الأمة من نسائة. 

وقال عثمان البتي: لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة. 
[917] فيمن تزوج أمة وحرة في عقدة() : 

قال أصحابنا: إذا تزوج بهما في عقدة جاز نكاح الحرة» وبطل نكاح 
الأمة» وهو قول الشافعى. 

وقال مالك: فيما ذكره ابن القاسم عنه: يفسخ نكاح الأمة ويثبت نكاح 
الحرة [ثم رجع فقال: إن كانت الحرة]''' علمت بالأمة» فالتكاح ثابت: يعني 
نكاح الحرة والأمة ولا خيار للحرة» وإن كانت لم تعلم: فلها أن تفارقه. 
[4] في تزويج الأمة الكتابية 29 : 

قال أصحابنا: يجوز نكاح الأمة الكتابية. 

وقال أبو يوسف: أكرهه إن كان مولاها كافراء والنكاح جائز. 

وقال الثوري: أكرهه. 

وقال مالك» والأوزاعي» والليث» والشافعي : لا يجوز النكاح . 


1 [في العزل عن الأمة والزوجة] 49) : 
قال أصحابنا: الإذن في العزل عن الزوجة الأمة إلى مولاهاء وهو قول 
مالك . 


. 77/7 المدونة ؟/‎ 4١٠7١ انظر: المختصر:ص ٠9١؛ المزنى‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل» وزيدت لاستقامة العبارة من نص المدونة. 
9) انظر: المختصر ص 178 ؛ المدونة ؟/57٠١؛‏ المزني ص ١7١‏ . 

(4) انظر: الاثار (لمحمد) ص 95؛ الموطأ ؟/6957. 


آم 


وعن الثوري روايتان: إحداهما: لا يعزل عنها إلا بأمرهاء والأخرى: إلا 
بأمر مولاها. 

وقال الشافعي: له أن يعزل عن الأمة الزوجة» ولا يعزل عن الحرة إلا 
بإذنها . 


: ١! [في كيفية المتعة]‎ ]6٠[ 


قال أصحابنا: إذا تزوجها / عشرة أيام» فهو باطل» ولا نكاح بينهما وهذه 
متعة» وهو قول مالك» والثوري» والشافعي. 

قال زفر: النكاح جائزء والشرط باطل . 

وقال الأوزاعي : ولو تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقهاء وليس ثم شرطء 
فلا خيار فى هذاء هذا متعة. 

قال أبو جعفر: حدثنا على بن معبد» قال حدثنا الوليد بن القاسم بن 
يا رسول الله آلآ نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك؛ ورخص لنا أن نتكح بالثوب إلى 

0 ٠. . 1: ل 7 75 م2 أ عا».‎ ٠. -. ٠. 
أجل» ثم قرأ: « لَاَرْموأ طَيَبَتِم] أل أنه كك4'" [المائدة: 417] فأخبر أن المتعة‎ 
. كانت نكاحا إلى أجل‎ 


؛١18١ في الأصل (المعتدة) والمثبت بحسب محتوى المسألة انظر: المختصر ص‎ )١( 
.76 المدونة ؟/195١؛ الأم 0/*؟؛ الاشراف لابن المنذر ص‎ 

(؟) أخرجه الشيخان: البخاري» في تفسير سورة المائدة؛ لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم 
رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله يك نهى عن متعة النساء يوم خيبر) البخاري في 
المغازي غزوة خيبر (5١؟47)‏ ومسلم .)١5١59(‏ 


ا 


]/1١45[ 


[8601] كم يتزوج العبد(١):‏ 

قال أصحابنا والثوري» والليث» والشافعي: لا يتزوج العبد أكثر من 
امرأتين . 

وقال مالك: يتروج العبد أربع نسوة. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أن طلاق العبد لزوجته تطليقتان» كالحد على 
النصف مما على الحرء فكذلك العدد. 


[601] الجمع بين المرأة وزوجة أبيها( : 
قال أصحابناء ومالك» والثوري» والأوزاعي, والشافعي: لا بان بأن 
يجمع الرجل بامرأة» وابنة زوج كان لها قبله. 


قال أبو جعفر: روى أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة عليّ وبين امرأة 
علىّ رضىئ الله عنه» وجمع عبد الله بن صفوان بين امرأة رجل وبنته.) وعن 
سليمان بن يسارء وابن سيرينء وربيعة» جواز ذلك29 . 


وروى هشام. عن منصورء عن الحسن أنه كان يكره: أن يجمع الرجل بين 
بنت الرجل وامرأته. 


.99 /7 ؛ المدونة‎ ١58 ؛ المزنى ص‎ ١76 انظر: الاثار (لمحمد) ص ”8 ؛ المختصر ص‎ )١( 
انظر: المختصر ص 107 ؛ المبسوط 4/١١7؛ المزني ص 594١؛ اختلاف أبي حنيفة‎ )0 
. ١7١ وابن أبي ليلى ص‎ 


(9) السئن الكبرى .١51//19‏ 


[80] في الزنا هل يحرم على الأم والبنت(') : 

قال أصحابناء والثوريء» والأوزاعي: إذا زنى بأم امرأته حرمت عليه 
امرأته . 

وقال ابن وهب عن مالك: لا تحرم بالزناء ويحرم أن يتزوجهاء وذكر 
ابن القاسم عن مالك: أنه إذا زنى بأم امرأته» فارق امرأته. 
ولكنه إن زنى بالأم قبل أن يتزوج البنت» أو زنى بالبنت قبل أن يتزوج الأمء فقد 
حرمتا. 

وقال الشافعي: لا تحرم عليه امرأته. 

وقال أبو جعفر: لا فرق بين المستقبل والمستدبر فيما يوجب التحريم 
]46٠0:5[‏ في اللمس هل يحرم؟2) : 

قال أصحابناء والثوري: إذا لمسها لشهوة حرمت عليه أمها وبنتهاء وهو 
قول الأوزاعي, والليث» ومالك» والشافعى. 

ثم اختلفوا في النظر: فقال أصحابنا: إذا نظر / إلى فرجها بشهوة كانت 
بمنزلة اللمس بشهوة. 

وقال الثوري: إذا نظر إلى فرجها متعمداء ولم يذكر الشهوة. 

وقال مالك: إذا نظر إلى شعر جاريته أو صدرها أو ساقهاء أو شيء من 
نجامكي] قللاذا» .بريه غلية أمها وينتها: 


؛١59 انظر: المختصر ص /177؛ المدونة ”//ا/؛ الأم ه/ 78؟؛ المزني ص‎ )١( 


.١74 ص‎ 


/١15[‏ س1 


وقال ابن أبي ليلى» والشافعي: لا يحرم بالنظر حتى يلمس. 

وقد روى التحريم بالنظر عن عامر بن ربيعة»؛ ومسروقء. والتحريم 
باللمس: عن إبراهيم؛ ومجاهدء والقاسه”". 
[66] في المكاتب يشتري زوجته: 

قال أصحابنا: إذا اشترى المكاتب زوجته. فالنكاح جائزء وروي عن 
أبي يوسف: أن النكاح ينتقض» وهو قول مالك. والشافعي. 
[607] [في المرأة تملك زوجها]: 

قال أصحابنا: إذا ملكت زوجهاء بطل النكاح» ولم يكن ذلك طلاقاء وهو 
قول مالك» والثوري. 

وقال الأوزاعي: هو طلاق. 

وقال الليث: إذا ملكتهء فإنه يباع عليهاء ولا يترك مملوكاً لهاء وكان 
يطأها قبل ذلك. 
[607] [فيمن تزوج امرأة وشرط لها دارها](): 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على أن [لا] يخرجها من بلدها أو من دارها 
فالتكاح جائزء والشرط غير ثابت» فإن كان سمى لها أقل من مهر المثل» ثم 
لم يف لها كمال مهر المثل» وهو قول الشافعي. 

وقال الثوري: الأحسن أن يفي لهاء ويخرجها إن شاء. 


.787 2718/5 انظر آثار (لمحمد) ص 44؛ عبد الرزاق‎ )١( 
انظر: الاشراف لابن المنذر ص "لا.‎ )9( 


لكين 


وقال ابن القاسم عن مالك: إذا شرطت عليه أن لا يخرجها إلا برضاهاء 
ورضئ أبيها لم يخرجها حتى يرضياء وإن كان رضاها وحدهاء فله أن يخرج بها 


وقال ابن شبرمة» والأوزاعي: لها شرطهاء وعليه أن يفي لهاء وقال 
ابن شبرمة: لأنه قد شرط لها حلالاً» وهو قول ابن شريح. 


وروى عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب (أنه قضى في امرأة يشترط 
لها زوجها أن لا يخرجها من منزلهاء ثم بدا له أن ينتقل إلى بلد آخرء فقضى عمر 
أن المرأة مع زوجها)"" . 

وروى ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله الأسدي 
عن علىّ رضي الله عنه قال: إذا شرط الرجل للمرأة دارهاء فشرط الله قبل 
ره 7 


)١(‏ وقد اختلفتالرواية عن.عمر فيما إذا شرط لها أن لا يخرجها من بيتهاء وأن لا تسافر 
معه ففي رواية: أنه اعتبر ذلك شرطاً لا يقتضيه العقد ولا يلائمهء ولذلك لم يوجب 
الوفاء به: فقد روى البيهقي عن سعيد بن عبيد أن رجلا تزوّج امرأة على عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وشرط لها أن لايخرجهاء فوضع عنه عمر رضي الله عنه 
الشرط. وقال: (المرأة مع زوجها). ٠‏ وفي رواية أخرى عنه أنه اعتبر ذلك شرطأً يقتضيه 
العقد ويلائمه» ولذلك أوجب الوفاء بهذا العهد» وقد أخرج عبد الرزاق والبيهقي عن 
عبد الرزاق بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب واختصم إليه امرأة وشرط لها زوجها 
أن لا يخرجها من دارها قال عمر: لها شرطها قال رجل: لئن كان هكذا لا تشاء امرأة 
تفارق زوجها إلا فارقته» فقال عمر: المسلمون عند مشارطهم» عند مقاطع حدودهم» 
اللفظ لعبد الرزاق. هذا وقد جمع المؤلف رحمه الله بين الروايتين المتعارضتين في رواية 
واحدة ومن ثم اضطررت لذكر اه ورواية ابن غنم: بالوفاء بالشروط وليس كما 
ذكره رحمه الله. السئن الكبرى 749/1؛ عبد الرزاق 7717/5 . 


(؟) السئن الكبرى / 9٠6؟.‏ 


"1١١ 
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قال أبو جعفر: وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بريرة: (كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل)0' . 

ومعناه : ليس في حكم الله ولا في حكم رسوله ولا فيما دلنا عليه واحد 
[60] [في المولى يزوج أم الولد]: 

قال أصحابناء والليث: يزوج أم ولذه. 

وذكر ابن القاسم عن مالك : أكره للرجل أن يزوج أم ولده. ولكنه بعل 
حيضة جائز التزويج» وإن زوجها قبل أن يستبرئها بحيضة؛ كان النكاح باطلاً. 

وقال الشافعي في القديم: لا يزوج أم الولد. / إلا بإذنهاء وقال في غيره: 
هي كالمملوكة في جميع أحكامها غير أنها لا تباع . 
[8609] في تزويج المملوك() : 

قال أصحابنا: للمولئ أن يزوج عبده وأمته بغير إذنهما. 
بإذنه» ويزوج الأمة بغير إذنها. وروى نحوه عن الحسن بن حيّ. 

وقال الثوري: يزوجهما بغير إذنهما. 

وقال ابن القاسم عن مالك: يكره الرجل أمته وغلامه على التكاح» 
ولا ينكح أمته إلا بمهر يدفع إليهاء فيستحل به فرجها. 

وقال ابن وهب عن مالك: لا يزوج أمته من عبده الأسود لأمة كره لىع إلا 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري؛ في المكاتبء. ما يجوز من 
شروط المكاتب 1ه مسلم. في العتق» إنما الولاء لمن المعتق .)١6٠05(‏ 
(؟) انظر: المبسوط 8/ 7١١؛‏ المدونة ؟/0١؛‏ الأم 741/6. 


لضن 


أن يكون على وجه الصلاح» يريد به عفة الغلام» وما كان منه على وجه الضرر 
للجارية لم يجزء وما لم يكن ضرر فهو جائز. 

وقال الربيع عن الشافعي قال: وإن أكره السيد عبده على التكاح فهو 
مفسوخ» وليس له أن يكره أمته على أحد به شيء من هذه الأدواء: يعني 
الجنون» والجذام» والبرصء بنكاح» وله أن يهبها لكل واحد منهم. وبيعها 
[منهم]. 


: )١(ةريغصلا في الكبيرة ترضع‎ ]68١[ 

قال أصحابنا: إذا كان له امرأتان: رضيعة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة 
الصغيرة قبل الدخول» وهي لا تعلم أن الصغيرة امرأته» فعلى الزوج نصف المهر 
للصغيرة» ولا يرجع على الكبيرة» إلا أن تكون تعمدت الفساد فيرجع عليهاء 
ولا شيء للكبيرة بحال. 

وقال الثوري» والأوزاعي: يغرم الزوج للصغيرة نصف المهرء ويرجع به 
على الكبيرة» تعمدت الفساد أو لم تتعمده. 

وقال الشافعي: يغرم نصف المهرء ويرجع على المرضعة بنصف صداق 
مثلها؛ لأن كل من افنية شيا من قيمة :ا أقسد خطأ كان أو تعمد : 

قال مالك: إذا تزوّج صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته» وقعت الفرقة ولا شيء 
على التي أرضعت؛ لأنه لم يطلق. 

وقال أبو جعفر: لم تكن الفرقة من جهتهاء وإنما كانت من جهة المرضعة. 
فلا يسقط من مهرها إلا ما يسقط بالطلاق» إذا لم تكن الفرقة من جهتهاء ألا 
ترى أنها لو ماتت لم يبطل مهرها. 


.4١57/7 انظر: المختصر ص ١7؟77؛ المزنى ص 78؟5؛ المدونة‎ )١( 


ينين 


[7/ب] 


[١٠48/ب]‏ [فيمن أرضعت صبيتين تحت رجل](): 

قال أصحابنا: إذا كان تحته رضيعتان فأرضعتهما أجنبية» إحداهما قبل 
الأخرى». حرمتا عليه؛ ولكل واحدة نصف مهرء ويرجع به الزوج على التي 
أرضعت» إن تعمدت الفساد. 

وقال ابن القاسم: في قياس قول مالك: إذا أرضعت إحداهما ثم الأخرى 
أنه يقال للروج اختر أيتهما شئت فاحبسهاء وخل ل الأخرى؛ لأن هذه الحرمة 

وقال الليث : إذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها صبية صغيرة» فأرضعتها المرأة 
لتحرمها عليهء فإن الصغيرة تحرم عليه » ويقيم مع الأولى إلا أن تطلق الأولى 
قبل أن يمسهاء ويقيم مع الصغيرة. 

وقال الشافعي: في الصبيتين إذا أرضعتهما امرأة» إحداهما بعد الأخرى. 
فسد تكاح الأخيرة وثبت نكاح الأولى» كمن تزوّج امرأة على أختهاء قال 
ولو أرضعتهما معا فسد نكاحهما. 
[611] [في حد الرضاع المحرم ووقته]() : 

قال أصحابناء ومالك» والثوري» والأوزاعي : قليل البقم وكثيره يحرم 

في المهد. 

(وقال الليث: اجتمع المسلمون في أن قليل الرضاع وكثيرة يحرم في 
المهد) ما يفطر الصائم . 

وقال الشافعي : لا يحرم الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات . 

وقال أبو حنيفة : ما كان من رضاع في الحولين» وبعذه لستة أشهر وقد 


فطم أو لم يفطم . 


. 777 5؛ المزني ص‎ ١8 5068/7 انظر: المختصر ص ٠9؟؟؛ المدونة‎ )١( 
زفق انظر: المختصر ص7؟777؛ المدونة 7/ 51؛ المزني ص 8؟7.‎ 


"1 


وقال زفر: ما دام يجترىء اللبن ولم يطعم» ٠‏ فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث 

وقال أبو يوسف» ومحمدء والثوري: يحرم ما كان من الحولين» ولا يحرم 
بعدهما ولا يعتبر الفطام» إنما يعتبر الوقت. 

وقال ابن وهب عن مالك: قليل الرضاع وكثيره يحرم في الحولين؛ 
وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره. وقال ابن القاسم عن مالك: 
الرضاع حولان» وشهر وشهرين بعد الحولين. وقال: إن فصلته قبل الحولين 
وأرضعته بعد تمام الحولين وهو فطيم» فإن ذلك لا يكون رضاعاً إذا كان قد 
استغن قبل ذلك عن الرضاع» فلا يكون بعده رضاعاً. 

وقال الأوزاعي: إذا فطم لسنةء واستمر فطامه فليس بعده رضاعء لو أرضع 
ثلاث سنين لم يفطمء لم يكن رضاعاً بعد الحولين. 

وقال الليث فيما ذكره عنه أبو صالح: أن امرأة جاءته فقالت: إني أريد 
الحج وليس معي محرمء فقال: اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك فيكون زوجها 
أباً لك فتحجين معه. 

وروى ابن وهب أيضاً عن الليث أنه قال: أنا أكره رضاع الكبير أن أحل 
منه شيئًا. 


قال أبو جعفر: (روى في قصة سهلة بنت سهيل» وفي إرضاعها سالماً 


مولى أبي حذيفة» وهو رجل أمر النبي يَلةِ لها بإرضاعه خمس رضعات . 
وكانت عائشة تقول بذلك» رواه الزهري». عن عروة» عن عائشة» وأمرت 
سائر أزواج النبي يكل أن يأخذن بذاك)”"' . 


وقد روى قتيبة بن سعيد وأبو كامل قالا: حدثنا أبو عوانة» عن هشام بن 


)١(‏ أخرج مالك من حديث عائشة رضي الله عنها في الموطأ 2506/7 وأحمد في المسند 
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عروة» [عن أبيه](23, عن فاطمة بنت المنذر» عن أم سلمة عن رسول الله عَكلِبدِ 
قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وكان قبل الطعام)(". رواه 
سهل / بن بكار عن أبي عوانة بإسناده» فأوقفه على أم سلمة. 

قال أبو جعفر : ومن وصله أولى؛ لأنه لشب بدون قطعه ولو تفرد بزيادة 
كان مقبولا. 

وقد روي عن علي وعمر وعبد الله وأبي هريرة: (لا رضاع بعد فطام)”". 

وقد روت عائشة عن النبي كَل (إنما الرضاع من المجاعة)0©. 

وأما اعتبار الشافعى للخمسء» فإنه ذهب إلى ما روى مالك عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة أنها قالت: (كان فيما أنزل الله 
في القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي 
رسول الله يه وهو فيما يقرأ من القرآن)9©' . 


قال أبو جعفر: وهذا حديث منكر؛ لأنه لو جاز أن يكون قرآنا غير ما في 


5 وأبو داود في النكاح من حرم به )7١51(‏ قصة سهلة امرأة أبي حنيفة مع سالم 
مولى أبي حذيفة بلفظ (أرضعيه خمس رضعات) والقصة متفق عليهاء إلا أنه لم يقع ذكر 
العدد بل قال لها النبي كَْخِ: (ارضعيه تحرمي عليه)» البخاري في النكاح» الأكفاء في 
الدين (/08ه), ومسلم في الرضاع» رضاعة الكبير )١1561"(‏ 

(1) مابين المعقوفتين مزيدة من سند الترمذي؛ إذا السند نفسه عند الترمذي وأخرجه 
الترمذي» في الرضاع ما جاء ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر (87١١)وقال‏ 
(حديث حسن صحيح) . 

() انظر: السنن الكبرى (باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين) 557/1 . 

(9) أخرجه البخاري في النكاح من قال لارضاع بعد حولين (17١01)؛‏ مسلم في الرضاعء 
إنما الرضاعة من المجاعة .)١5808(‏ 

(4:) أخرجه مالك في الموطأ 508/7؛ ومسلم في الرضاعء التحريم بخمس رضعات 
(؟1:65١1).‏ 


حل 


المصحف,. لجاز أن يكون لبعض ما في أيدينا من القرآن منسوخاً بما ليس في 


وقد روى القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: 
نزل من القرآن لا يحرم إلا عشر رضعاتء ثم نزل بعد أو خمس رضعات» وقد 
روى عن النبي ككل (لا تحرم المصة ولا المصتان)'"© بإسناد مضطرب؛ لأن 
يونس يرويه» عن ابن شهاب». عن عروة»؛ عن ابن الزبير» عن النبي يك ويرويه 
مرة» عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة» عن النبي وَة. 

وقد روى مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه [سأل] سعيد بن المسيب عن 
الرضاعة فقال: ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرمء ثم سألت 
عروة بن الزبير فقال: مثل ذلك" » وهذا يدل على اضطراب الحديث؛ لأنه 
لو ثبت عند عروة ذلكء» لما خالفه إلى غيره9©) 


)١(‏ وقد اعترض أصحاب مالك أيضاً بمثل هذا الاعتراض على الحديث؛» قال الباجي في 
شرح الموطأ: (مما أخبرت عن أنه - أو منسوخ لا يثبت قرانا؛ لأن القرآان لا يثبت 
إلا بالخبر المتواتر وأما خبر الاحاد فلا يثبت به قران» لاضن خا الاحاد الداخلة في 
اجملة الغرائب» 317.ي يثبت بمثله قرآن» وإذا لغ يقيت يثبت بمثله قرآن» فمن مذهبئا أن من ادعى 

فيه أنه قرآن» وتيق مكنا فإنه لايشت ذلك الحكم) 55/4٠١وغيرهامن‏ 
الاعتراضات . وقد جاب الول عن عفن كله الاعتراضات انظر: شرح مسلم كنا 

(؟) إلا أن مسلماً وأصحاب السنن أخرجواعن عبد الله بن أبي مليكة» عن عبد الله بن الزبير» 
عن عائشة قالت قال رسول الله بكلِ: (لا تحرم المصة والمصتان). كما أخرج الترمذي 
بالطرق الأخرى التي ذكرها المؤلف ثم قال: «وسألت محمداً عن هذا فقال: الصحيح 
عن ابن الزبير عن عائشة». مسلم في الرضاع في المصة والمصتان» (٠45١)؛‏ الترمذي 
.)1١١6(‏ 

(*) الموطأ ؟/505. 

(5) ووافق الطحاويّ الطبريُ في حكم الاضطراب «حيث رده الطبري في تهذيب الأثار بأنه 
حديث مضطرب ورده أيضاً ابن عبد البر وغيره بأن مدار هذا الحديث على عروة» وقد 
صحٌ عنه أنه يحرم بقليل الرضاع وكثيره»» كما نقل ابن التركماني. انظر: الجوهر النقي 
(مع السئن الكبرى) /ا/ ©5156)» 468 . 


نض 


[817] قي لبن الفحل(') : 

قال أصحابناء والشوري» ومالكء. والليث؛» والشافعي: في لبن الفحل 
يحرم . 

قال أبو جعفر: وقال سعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي [وأبو سلمة 
وعطاء بن يسار]”". إن لبن الفحل لا يحرم شيئاً من قبل الرجال”". 

وروى نحوه عن رافع بن خديج. 

وقال ابن عباس: لبن الفحل يحرم» وهو قول مجاهد”*'» وذكر حديث 
عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس” . 

ومن جهة النظر: أن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة جميعاً. فوجب أن 
يكون الرضاع منهما كما كان الولد لهماء وإن اختلف سببهما. 

فإن قيل: قد يكون اللبن من غير فحل» فكذلك إذا كان لها فحل» فاللبن 
لها لا له. 

قيل له: إن ما يكون بغير فحل وا ليس بغذاء» واللبن الذي من 
الفحل هو الغذاء؛ فحكمه حكم المخلوق له. 


١75/7 انظر: المختصر ص ١77؛ المدونة 405/7؛ المزني ص 775؛ أحكام القرآن‎ )١( 
. ١١7 الاشراف لابن المنذري ص‎ 

(؟) في الأصل (أبو سالم بن يسار) والمثبت من أحكام القران للجصّاص» والإشراف 
لابن المنذر وهو: (أبو سلمة بن عبد الرحمن) 

(*) انظر: آثار أبي يوسف ص 45١؛‏ عبد الرزاق 7/ 805 . 

(5) انظر: الموطأ 507/7؛ أحكام القران (للجصاص) 75/7١؛‏ السئن الكبرى /ا/ 407 . 

(6) الحديث أحرجه الشيخان وفيه (فقال يَكلدِ إنه عمك فليلج عليك) البخاري» في النكاح 
ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع (074)؛ مسلم» في الرضاع» يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من الولادة (5145١)؛‏ الموطأ .501١/7‏ 


518 


فإن قيل: (روى عن مالك» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن 
عائشة كان / يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيهاء ولا يدخل عليها من 
رقع ءا وي 

قيل له: هذا غير مخالف لما روت فى لبن الفحل؛ لأن لها أن تأذن لمن 
شاءت من محارمها وتحجب من شاءت. ْ 
[81] متى ينقطع لبن الأول( : 

قال أبو حنيفة: إذا كان لبن من زوج قد طلقهاء فتزوجها آخر وحملت 
منهء ونزل لها لبن من الاخر الثاني» [فاللبن] من الأول حتى تلدء فإذا ولدت 
فهو من الآخر. 

وقال أبو يوسف: إذا عرف أنه من الحبل الثاني» فهو من الاخرء وقد 
انقطع من الأول. 

وقال زفرء ومحمد: هو منهما جميعاًء وإذا وضعت فهو للاخر. 

وقال الشافعي في موضع: هو من الأول» وفي موضع: هو منهما جميعاً. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا ولدت من رجل فاللبن منه بعد الفصال 
وقبله» ولو طلقها وتزوجت وحملت من الثاني. 

قال ابن القاسم: هو منهما جميعاًء وإن كان لم ينقطع من الأول. 

وعن مالك: في الرجل يتزوج المرأة فترضع صبياً قبل أن تحمل» درت له 
فأرضعته ولم تلد قطء إن ذلك اللبن للزوج؛ لأن الماء [يغيل]”" اللبن. 


.5١4/؟ “الموطأ‎ )١( 


(6) انظر: المختصر ص ؟777؟؛ المزني ص 575؟ المدونة 7//ا١54.‏ 
(*) في الأصل (يعين) والمثبت من المدونة. 
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]ب/١‎ :4[ 


قال رسول الله ككلِ (لقد همت أن أنهى عن الغيلة)'2. والغيلة: أن يطأ 
الرجل امرأته وهي ترضع؛ لأن الماء [يغيل] اللبن. 


وذكر الوليد بن مسلمء عن الزهري: أنها إذا احملت من الزوج الثاني 
فاللبن من الأول حتى تضع . 

قال: وقال غير الزهري: اللبن للأول حتى يبلغ ستة أشهر من حملها من 
زوجها الآخر. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أن تزويج الثاني لا يقطع حكم اللبن من الزوج 
الأول» وإن وضع الحمل ينقطع من الأول» ويجعله للثاني. 

والقياس: أن يكون في حال الحمل من الثاني؟ لأن اللبن غذاء الحمل قبل 
الوضع وبعده. ١‏ 


[815] في لبن المرأة الميتة () : 
قال أصحابناء ومالكء» والأوزاعي: إذا حلب اللبن من ثدي امرأة ميتة 
وأرضع صبي» حرم . 


وقال الشافعي: لا يحرم. 

قال أبو جعفر: إن اللبن حكمه متعلق بنفسه لا بالمرأة؛ لأنه لو حلب في 
إناء فشربه » حرم. وما اعتل به الشافعي أنه لا يحل» فلا معنى له؟؛ لأن اللبن 
لو وقعت فيه قطرة بول فشرب. حرم. 


جامع الأصول .678/١١‏ 
() انظر: المختصر ص 777؛ المدونة 7/ ١٠5؟؛‏ المزني ص 7577 . 


رين 


[66] [في الوجور والسعوط() ونحوهما] : 
قال أصحاينا: الوجور والسعوط يحرمء [والصبب] في الأذن والعين والدبر 
والاحليل لا يحرم» وكذلك الجائفة [والآمة]”" . 


وقال مالك» والثشوري: الوجور والسعوط إذا وصل إلى الجوف يحرم؛ 
وهو قول الشافعي في السعوطء وفي الحقنة قولان: أحدهما يحرم» والاخر 
لا يحرم . 

وقال الليث: في المرأة تسعط الصبي من لبنهاء وتسقيه من دواء أنه 
[ليس]0" برضاعء وإنما الرضاع ما خصٌ من الثدي. 


[61] [فيمن قال لا مرأته هي أختي من الرضاع]9؟ : / 
قال أصحابنا: إذا قال لامرأته هي أختي من الرضاعء ثم قال أو همت 
صدقء» فإن ثبت عليه» فرق بينهما. 


وقال مالك» والشافعي: يفرق بينهما ولا يصدق على الخطأ. 


)١(‏ الوجور: صب الدواء في الحلق. السعوط: صب الدواء في الأنف. انظر: المصباح 
المغرب: (وجر سعط). 
انظر: المختصر ص ١77؛‏ المدونة ؟8/7٠١54؛‏ المزني ص 727؛ الاشراف 
لابن المنذر ص .١١5‏ 
(؟) الجائفة: هي الطعنة التي بلغت الجوفء أي الجراحة التي وصلت الجوف. انظر: 
المصباحء المغرب: (جوف). 
الآمّة: وبعضهم يقولون (المأمومة) وهي التي تصل إلى أم الدماغ؛ وهي أشد 
الشجاج. وكان في الأصل (اللامة) والمثبت من المختصر ص 78. انظر: المصباح 
(أم). 
(0) في الأصل: (أنه برضاع) والسياق يدل على الزيادة. 
(؛) انظر: المختصر ص ١77؛‏ المدونة 517/7؛ المزني ص 0٠*7؛‏ الإشراف لابن المنذر 
ص .١١7‏ 


كحض 


]1/1١54[ 


[717] [في اللبن يخلط بغيره] (2) : 

ليما بن الحسن : : وإن كان لبن الشاة لم يحرم» وهو قول أبي يوسف 
ولم يذكر خلافاً عن أبي حنيفة . 
النار أو غلئ اللبن وصبٌ في ماء والغالب الماء» لم يحرم. 

وقال الشافعي : يحرم كما لو خلط حلال بحرام. وهو مستهلك فيه. 

قال أبو جعفر: ليس اللبن كالنجاسة في الماء؛ لأن الماء قد ينجس 
بالمجاورة» والطعام لا يحرم بمجاورة اللبن إياه. 
[4814] [في لبن المرأتين إذا اختلط]92) : 

إذا اختلط لبن المرأتين فإن الحكم للغالب عند أبي يوسف, وقال محمد: 
يحرم منهما جميعاًء وهو قول زفر والشافعي. 

وقال أبو جعفر: جوز اعتبار غلبة الماء في زوال حكم اللبن؛ لأنه ليس 
هناك لبن» وغلبة اللبن على لبن آخرء لا يخرج ذلك القليل من أن يكون لبناً. 
[819] في المحلل7): 

روى محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لعن الله المحلل 
والمحلل له 


)١(‏ انظر: المختصر ص #>7”؟؛ المدونة ؟/ 8١41؛‏ المزني ص 777؟ الإشراف لابن المنذر 
ص .١١656‏ 

(0) انظر: المختصر ص 777 , 

(0) انظر: موطأ مالك برواية محمد ص 95١؛‏ المدونة ؟/546؟؛ المزني ص 76١؛‏ 


بالتفصيل : الاشراف لابن المنذر ص .,5١١ 2٠٠١‏ 


فض 


قال محمد: وهو الرجل يطلَّق امرأته. فيسأل رجلاً أن يتزوجها ليحللها 
لهاء فهذا مكروه للسائل والمسؤول أن يفعله. 

فذكر الكراهة للشرط» ولم يذكر فساد التكاح ولا صحته. 

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: إنما يحلل عندنا الذي يشترط 
ذلك» ويظهره في عقد النكاح» فأما إذا كان النكاح صحيحاً بغير شرط» بمهر 
وولي؛ وشهودء. ودخولء. فليس هذا بمحلل ولا محلل له. 

والنية من الثلاثئة باطل» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وذكر هشام عن محمد: إذا كان من نيته ونيتها أن يحللها للأول فبنى بها 
تم طلقهاء لم تحل للأول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وذكر هشام قال محمد: ولا أعلم أبا يوسف إلا روى ذلك عن أبي حنيفة 
أنها لا تحل . 

قال محمد: روى زفر فيما أعلم عن أبي حنيفة أنه قال في ذلك أنها 
لا تحل له. 

قال محمد: ونكاحهما جائز وإن شرط التحليل» وله أن يمسكها. 

وروى الحسن عن زفر أنه إذا شرط تحليلها للأول» فالنكاح جائز والشرط 
باطل» ويكونان محصنين بهذا التزويلج والجماع؛ وتحل للأول. وهو قول 
أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف: التكاح على هذا الشزط فاسدء ا 
بالدخول. ْ 

وقال مالك. والشوري» والأوزاعكي: والليث: نكاح المحلل فاسد 
ولا يحللها للزوج الأول. 

قال الليث: فإن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلمها بذلك 
وإنما كان ذلك منه / إحساناً فلا بأس بأن ترجع إليه. 


نض 


[54ا/رب] 


وقال الشافعي: إذا اشترط التحليل» لم يصح النكاح؛ لأنه قرب من نكاح 
المتعة؛؟ لأنه مؤقت وإن كان وقته مجهولاً. قال: ونكاح المحلل المنهي عنه؛ء إذا 
شرط أن ينكحها حتى تكون الحصانة . 

قال: ولو تزوجها ومن [نيته]('2 أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلدء أو يوماً 
أو يومين» فالتكاح جائز » لا يفسده النية . 


قال روى علي وعبد الله وأبو هريرة وعقبة بن عامر عن النبي ككل (ألا 
أخبركم بالتيس المستعار: وهو المحلل)”' . 

قال: وليس في الحديث بيان معنى المحلل» فاحتمل أن يكون الذي بشرط 
التحليل» ويحتمل أن يكون هو الوطء لاعن عقد. وهو معنى قول زفرء 
ويحتمل أن يكون كما قال الشافعي. 

ثم قد روي عن عمر أنه قال: (لا أوتي بمحلل ولا [بمحللة] إلا 
رجمتهما) . 


وقال ابن عمر: (التحليل سفاح) . 
وقال الحسنء» وإبراهيم: إذا همّ أحد الثلاثة بالتحليل: فسد التكاح”' . 


)١(‏ في الأصل (نيتها). 

(؟) أخرجه ابن ماجهء في النكاح» المحلل والمحلل له (1975)؛ الدارقطني في السنن 
91؟؛ البيهقي في السنن 8/17١7؛‏ والحاكم في المستدرك ؟199/7١.‏ وقال صحيح 
الاسناد. 

وروى الترمذي عن عليّ؛ وجابرء وابن مسعود بلفظ (لعن رسول الله يِخَ المحلل 

والمحلل له)» وقال عن حديث ابن مسعود (حديث حسن صحيح) الترمذي» في 
التكاح» ما جاء في المحل والمحلل له (19١١)؛‏ وأبو داود (30175)؟ والنسائي في 
الطلاق» إحلال المطلقة ثلاثاً .1١49/5‏ 

() مصنف عبد الرزاق 756/5. وكان في الأصل (بمحلل له) والمثبت من المصنف. 

(5) تفسير القرطبي / .١6٠0‏ 


نض 


وقال سالم: يجوز أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجورء 


وقال عطاء: المحلل يقيم على نكاحه'"© 


[870] [في المراهق هل يحلها للأول]('): 

قال أصحابناء والأوزاعي» والشافعي: إذا كان يجامع مثله» فجامعها فإنه 
يحلها لزوجها الأول. 

وقال مالك: لا يحلها؛ لأن وطء الصبي ليس بوطهءء الوطء الذي يحل 
ما يجب فيه الحدود. 

قال الله تعالى: ( عل تكح لماع [البقرة: ١؟]‏ وقد فعلت. وأيضاً 


[871] [في جماع النصراني النصرانية]7): 

قال أصحابناء والشوريء والأوزاعي» والحسن بن حيّء والشافعي: إذا 
طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثاً فتزوجها نصراني ودخل بهاء ثم طلقهاء حلت 
للأول. 

وقال مالك: لا تحل؛ لأن نكاحهم ليس بنكاح حتى يسلمواء وإن دخل 
بها بعد ما أسلموا حلت للأزواج»فإن نكاحهما صحيح. قال الله تعالى «وَلَكُمْ 
نِصَفمَاكرَكَ أَرُومَكُمْ» ولا خلاف أنهما يتوارثان به. 


. 751//5 انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.7١١ انظر: المختصر ص 4 ١5؛ المدونة 7/7 791؛ الاشراف لابن المنذر ص‎ )9( 
25944 2977/7” انظر: المختصر ص ؛ ١5؛ المدونة‎ )9 


"6 


]/1١6١[ 


[4871/ب] [فيمن اشترى ثم وطثها ثم باعها](') : 

قال أصحابنا: إذا اشترى امرأته» وقد دخل بهاء فإِنْ وطأها حلال بالملك» 
وعليها العدة؛ فإن باعها قبل انقضاء العدة» وقبضها المشتري. حلت له بعد 
انقضاء العدة. وهو قول الشافعي. 

قال مالك: إذا طلقها ثم اشتراها ثم وطثها بعد الشراء» انفسخت العدة» 
فإن باعها بعد ذلك لم يكن عليه فيها إلا الاستبراء بحيضة» فإن لم يطأها حتى 
باعهاء لم يمسها حتى تحيض حيضتين» وإن اشتراها ولم يكن طلقهاء ثم باعها 
فإنما عليه الاستبراء وليس بعدة. ثم رجع فقال: حيضتانء هكذا حكاه 
ابن القاسم. / 

وقال ابن وهب: إذا اشتراها ثم باعهاء ولم يكن طلقهاء فعليه عدة الأمة 
حيضتان مالم يصبهاء فإن أصابها بعد ملكه إياها ثم اعتقها أو باعهاء لم يكن 
عليه إلا الاستبراء بحيضة واحدةء وإن طلقها ثم ابتاعها أو أعتقهاء فإنها تعتد 
بحيضتين» وإن مسها بعدما ابتاعها فإنها تعتد بحيضة 

وقال الليث: إذا استبرأها ثم باعها فعدتها حيضتان» وإن وطثها ثم باعهاء 
فحيضة . 
[8717] [في التزويج قبل الاستبراء]: 

قال أصحابنا: إذا وطأ جاريته ثم زوجهاء للزوج أن يطأها قبل الاستبراء» 
وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الزوج لا يطأها حتى يستبرثها . 

وقال مالك: لا يزوجها إلا بحيضة. 

وقال الليث» والشافعي: إن زوّجها قبل الاستبراء فسخ النكاح. 


. 777 /# »4م4٠١/؟7 انظر: المبسوط 5/ ١5؛ المدونة‎ )١( 
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وقال الشوري: إذا اعتق أم ولده أو جارية كان يطأهاء أنه لا يعجبنا أن 
يزوجها حتى يستبرئها بثلاث حيض. 

وقال الأوزاعي: في عدة أم الولد إذا أعتقت. حيضة» فإن كانت لم تلد منه 
وقد وطثهاء فإن أعتقها عند موتهء فعدتها أربعة أشهر وعشراء وإن لم يكن 
أعتقها: فحيضة. 

قال أبو جعفر: العدة إنما تجب في الأصول بزوال الفراش الذي وقع في 
الوطءء وفراش الملك غير زائل مع التزويج» فلا يوجب عدة» فوجب أن يجوز 
النكاح؛ لاستحالة وجوب العدة منه في ملك ما هو ثابت له كما لا تجب العدة 


منه في نكاح هو باق بينهما. 

فإن قيل: فأنت تأمره بالاستبراء إذا أراد بيعها. 

قيل له: لم يختلفوا أن استبراء البائع لا يسقط عن المشتري الاستبراء» 
فاستبراء المشتري آكد؛ لأن البائع لو لم يطأهاء لم يؤمر بالاستبراء» والمشتري 
يؤمر في هذا الحال بالاستبراء» ثم إن المشتري مع وجوب الاستبراء [غير]'" 
[4877] [في الزانية هل عليها عدة؟] (1): 

قال أبو حنيفة: في رجل رأى امرأة تزني فتزوجهاء فله أن يطأها قبل أن 
يستبرثها . 

وقال محمد : لا أحب أن يطأها حتى يستبرئها فإن تزوج امرأة وبها حمل 
من زناء جاز التكاح. ولا يطأها حتى تضع . 


)١(‏ زيد ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة. 
(؟) انظر: الجامع الصغير ص 465١؛‏ المختصر ص »5١8‏ 9١9؟؛‏ المزني 58١؛‏ المدونة 
؟. 


فض 


/ب] 


وقال أبو يوسف: التكاح فاسدء وإن كان الحمل من زناء وهو قول 
الثوري . 

وقال زفر: إذا زنت فعليها العدة. وإن تزوجت قبل انقضاء العدة لم يجز 
التكاح . 

وقال الشافعي: يجوز نكاحها وإن كانت حبلى من زناء ولا يطأها حتى 
ع 

وقال مالك: إذا زنى الرجل بالمرأة» ثم أراد نكاحهاء فذلك جائز له بعد 
أن يستبرىء من وطئه بثلاث حيّض . 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا تزوّج امرأة حرة» فدخل بها فجاءت بولد 
بعد ذلك بشهرء أنه لا ينكحها أبداً؛ لأنه وطئها في عدة/ إذا زنى بامرأة 
لم يتزوجها حتى تحيض حيضة:؛ والثلاث أحب إليّ. 

وقال الليث: إذا تزوج فجاءت بولد لشهرء فإنها تجلد أو ترجم إن كانت 

قال أبو جعفر: العدد في الأصول إنما تجب بزوال أسباب تقدمهاء 
وليك قبل الرنا سبب شع الددة بزواله» فلا تجب. والقياس في الحمل مثله 
وقد روي عن عمر (أنه حدٌّ غلاماً وجارية فجراء ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى 
الغلام)”'' فلم يكن عنده أن عليها عدة من زناء وذلك بحضرة الصحابة من غير 
خلاف . 

فإن قيل: إنما جاز الجمع بينهما بنكاح؛ لأن العدة لو وجبت كانت تكون 
منه كالعدة من طلاق زوجها. 


قيل له: إنما العدة من الطلاق» وسائر وجوه الفراش» ففيها حق الزوج» 


. ١88 /7 السئن الكبرى‎ )١( 


لضن 


عد 


فلا يمنع تكاحه؛ لقول الله تعالى : « مالك علَتْهنَّ من عِدَوَ تَعَدُونبا 4 [الأحزاب : 


.]8 

وإنما العدة من الذي لو وجبت فلا حق فيها للزوج» فهو وسائر الناس فيها 
[874] فيمن تزوّج أم امرأته جاهلة('): 

قال أصحابنا: إذا تزوج أم امرأته جاهلاً قبل أن يدخل بها ووطئهاء فسد 
التكاح » وعليه نصف المهرء وهو قول الأوزاعي» والشافعي. 

وقال مالك: لا صداق عليه وقد فسد التكاح؛ لأن الزوج لم يعتمد 
التحريم . 


[876] [في امرأة المفقودى]): 
قال أصحابنا: لا تتزوّج امرأة المفقود حتى تثبت وفاته. 
والمفقود: الرجل يخرج في وجهء فيفقد فلا يعرف موضعهء ولا يستبين 
أمره» أو [يأسره] العدو فلا يستبين موته» وهو قول الثوري» والحسن بن حي. 
وقال عثمان» [و]الثوري: في المفقود تتزوج امرأته» فيجيء وهو, مزوجة» 
أنه أحق بهاء وترد على الزوج الأخير مهره؛ لأنه إنما تزوج امرأة لها زوج. 
رعالسالاك سعط ماله رين طن اقم تفكنا أرونة انين عر ثم 
تحل» فإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. 


)١(‏ انظر: المبسوط 477/8 المدونة ؟//79/1. 
(0) انظر: المختصر ص 4٠5‏ ؛ المبسوط ١١/18؛‏ المدونة ”/4594؛ 480؛ المزني 
ص 526؟. 


ححص 


]1/1١61١[ 


قال: ويضرب الأجل: أربع سنين من يوم ترجع إلى الحاكمء لا من يوم 

وقال مالك: في التي ينعئ لها زوجهاء إذا قدم فهي امرأته. 

وقال الليث: إذا قدم زوجها بعد الأجل قبل أن تتزوج» فليس للامام عليه 
طلاق. وهي امرأته. وإن تزوّجت بعد الأجل» ثم جاء زوجها فاختار امرأته 
فليس عليه طلاق. 

وقال الشافعي في المزني: في امرأة الغائب أيّ غيبة كانت لا تعتد» 
ولا تنكح أبداً حتى يأتيها [يقي. ]000 وفاته» ولو اعتدت بأمر حاكم أربع سنين ثم 
أربعة أشهر وعشراء ونكحت ودخل بها الزوج. كان حكم [الزوجية]”'' بينها وبين 
زوجها بحاله» غير أنه ممنوع من فرجها بوطء لشبهة. ولا نفقة لها من حيث 
نكحت, ولا في غير عدتها من الوطء الفاسد / ؛ لأنها مخرجة نفسها من يده. 

روى سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب في امرأة المفقود: أنها 
تتربص أربع سئين» وتعتد عدة الوفاة» ثم تتزوج إن شاءت» وإن قدم زوجهاء 
خمّره بين المرأة وبين الصداقء» فإن اختار امرأته عزلت عن زوجهاء ثم ردت إلى 
زوجها الأول» وإن اختار الصداق كانت عند زوجها الاخرء وأعطي زوجها الأول 
صداقها. 

وروى عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عمر بن الخطاب في امرأة المفقود» 
أنه أمرها أن تتربص أربع سنين ففعلت» ثم أمر وليه أن يطلقهاء ثم أمرها أن 
تعتد ثلاثة قروء ففعلت» ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ففعلت» ثم أمرها 

وروى حماد بن سلمة» عن ثابت». عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن 


)١(‏ في الأصل (بعين) (الزوجين) والمثبت من نص المزني. 


فين 


فصدقوهاء فأمرها أن تعتد أربع سنين من ذي قبل » ثم تزوجت» فجاء زوجهاء 
فخيّره عمر : بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق7'. 

قال حماد: لا أعلم ثابتاً إلا قال: فأعطيناه الصداق من بيت المال. 

وروى حماد بن سلمة» عن سليمان التيمي» عن أبي عمرو الشيباني: أن 
أربع نسوة فقدن أزواجهن فأمرهن عمر أن يعتدن أربع 000 

ففي هذين الحديثين: أن عمر جعل عدة امرأة المفقود أربع سنين. 

روى أن عثمان سئل عن المفقود وقد أشرف عليهم وهو محصور وقد 
تزوجت امرأته» فقال عثمان: إن جاء زوجها خيّر بين الصداق وبين امرأته» فلما 
قتل عثمان سألت المرأة علياً عن ذلك». فأجاب بمثل قول عثمان» فاختار 
الصداق فأديت ألفين وأدى زوجي ألفين. رواه أيوب عن أبي المليح الهذلي عن 
[سهيمة بنت عمير]”" أن زوجها فقدء وذكر الحذيث9©' . 

قال أبو جعفر: يحتمل أن يكون على إنما أفتى بذلك؛ لأنه اختار حكم 

وقد روي سعيدء عن قتادة» عن خلاس» عن عليّ قال تربص امرأة 
المفقود أريع سنين» ثم يطلقها ولي زوجهاء ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا. 
والمشهور عنه خلاف ذلك وهو ما رواه منصور عن المنهال بن عمروء عن عباد 
ابن عبد الله عن على قال في امرأة المفقود: هي (امرأته) © . 


)١(‏ انظر: الموطأ ؟/ هل/اه؛ السئن الكبرى 7/ ٠5848‏ 445غ» وأورد المتقي الهندي في كنز 
العمال (8/ 1946 198) كل هذه الروايات» وعزاها إلى مصنف عبد الرزاق. 

(9) انظر: السئن الكبرى /ا/ 556 . 

(0) في الأصل (سمية بنت عمران) والمثبت من السئن البيهقي» وكنز العمال ا/ 5968 . 

(5) السنئن الكبرى 7/ /ا5 5 . 

(0) السئن الكبرى 555/7 . 


قرننا 


/ب] 


[871] في المرأة انتعي [إليها] زوجها فتزوجت200: 

قال أبو حنيفة: إذا عي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت وجاءت بولد من 
زوجها الاخرء فهو للأول. 

قال أبو يوسف: إذا جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها الثاني» [فهو من 
الثاني]. 

قال: وقال محمد: إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ دخل بها الثانى 
فهو ابن الأول» وإن جاءت به لسنتين فصاعدا فهو ابن الثاني. ْ 

قال: ويجيء على مذهب مالك أنها / إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم 
دخل بها الثاني» فهو لللاخر إذا جاءت به لستة أشهر منذ دخل بهاء وإن كان أقل 
من ستة أشهر منذ دخل بهاء فهو للأول. 

وقال الثوري: الولد للاخر وترد إلى الأول. 

وقال الشافعي في المزني: إذا نُعِيَ الرجل إلى امرأته وأجلت أربع سنين ثم 
أمرت بالاعتداد منه» فاعتدت ثم تزوجها رجلء» وجاءت منه بولد» فادعاه 
الأول: أريته القافة. 


وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: الولد للاخر. 


[677] [في هدية العرس]: 
قال أبو حنيفة: إذا تزوجها على ألف على أن يهدي لها هدية» فلها تمام 
مهر المثل» ولم يذكر خلا فا . 


)١(‏ انظر: المبسوط 9١51/1؛‏ اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى ص *18١؛‏ المدونة 
"/ ؛ المزنى ص 778 . 


ضضا 


قال وروى عن أبي يوسف: أنه ليس لها غير المسمى» وهو قول محمد» 
وقول الشافعي أيضاً: أن الهدية لا تلزمه وإن شرط . 

وقال مالك فيما رواه ابن القاسم: إذا طالب أهل المرأة الزوج بهدية 
العرس» فإنه يقضي لها بها إذا كان ذلك قد عرف من شأنهم» وهو عليهم. 

قال أبو جعفر: روى عن النبي يكل (كل شرط ليس من كتاب الله فهو 
باطل)7' . 

والقاسم بن محمد عن عائشة» عن النبي يلِِ: (من عمل عملا ليس عليه 
أمزنا فيو )1 


[474] [في تزويج أخت أم الولد]” : 
قال أصحابنا : يجوز أن يتزوج أحت أم ولدهء ولا يطأ التي يزوج حتى 
يُملّك فرج أم ولده غيره» فإن زرّجها عادت إليه بفرقة قبل انقضاء العدة» لم يطأ 
امرأته حتى يملك فرج أم ولده غيره» وهو قول الثوري. 
بينهماء ولا يطأ حتى يحرم أيتهما شاءت» قال ولو كانت له أمة يطأهاء فباعها ثم 
تزوج أختهاء فلم يدخل بها حتى اشترى أختها التي كان يطأهاء فإن له أن 
يطأهاء فإن رجعت إليه أم ولدهء فله أن يطأ الأمة الحو عنده» ويمسك عن 
وقال الأوزاعي: إذا وطأ جاريته بملك اليمين» لم يجز أن يتزوج أختها. 


)0غ( الحديث سبق تخريجه في قصة بريرة من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه مسلم في الأقضية نقض الأحكام الباطلة (19/14). 
(5) انظر: الاشراف (لابن المنذر) ص 91 (المجلد الرابع)؛ الافصاح ؟/ ١19‏ . 


رضنا 


]أ/١6؟[‎ 


قال أبو جعفر: قول مالك إنها إذا عادت إليه جاز أن يطأ الزوجة لا معنى 
له؛ لأن الملك الذي منع وطء الزوجة في الابتداء موجود» فلا فرق بين عودها 
إليه وبين بقائها بدءا في ملكه. 

وروى نحو قولنا: في الرجل يكون عنده أختان فليستولد إحداهما ثم 
يزوّجهاء أنه لا يطأ الأخرى» فإن طلق أم ولده التي زوجها وعادت إليه» لم يطأ 
الأخرى . 


[81] في الحربية تخرج إلينا مسلمة :)١(‏ 

قال أبو حنيفة: في الحربية تخرج إلينا مسلمة» ولها زوج كافر في دار 
الحرب» فقد وقعت الفرقة. ولا عدة عليها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: / عليها العدة. فإن أسلم الزوجء لم تحل له إلا 
بنكاح مستقبل» وهو قول الثوري. 

وقال مالك» والأوزاعي. والليث» والشافعي: إذا أسلم الزوج قبل أن ' 
تحيض ثلاث حيضات» فهي امرأته. وإن لم يسلم حتى حاضت ثلاث حيض» 
فقد وقعت الفرقة. 

ولا فرق عند الشافعي: بين دار الحرب ودار الاسلام» لا حكم للدار 
عنذه. 

وقال الحسن بن حي : إذا سبيت ذات زوج استبرئت بحيضتين؛ لأن زوجها 
أحق بها إذا جاء في عدتهاء وغير ذات الأزواج بحيضة. 

قال أبو جعفر: جعل على المسبية العدة» ولا نعلم له موافقاً على ذلك من 


أهل العلم . 


.78448 7/17 انظر: المختصر ص ١87؛ المدونة‎ )١( 


نارين 


قال أبو جعفر: روى عن مالكء عن الزهري قال: لم يبلغنا أن امرأة 
هاجرت إلى الله وإلى رسوله زوجها كافر مقيم بدار الكفرء إلا فرقت هجرتها 
بينها وبين زوجهاء [إلا]7١2‏ إذا قدم زوجها وهي في عدتها. 

قال: وهو منقطع لا يصح الاحتجاج به في الأصولء أن العدة إذا وجبت 
عن سبب غير الطلاق الرجعي» إنما تجب بعد ارتفاع التكاح» فأما مع بقاء 
النكاح فلا عدة. 


[86] [في الكافر يسلم و3 تحته أختان أو خمس نسوة](): 

قال بأبو, 1-8 وأبو لرسمة : يختار الأوائل فإن [كان] تزويجهن في عافد 
فرق بيئه وبيئهن» وهو قو الثوري . 

وقال مالك.» ومحمد» والأوزاعي» والليث» والشافعي : سار لقني 
أرعا ومن الأختين أيتهما شاء» إلا أنه روى عنه فى الأختين أن الأولى امرأته . 

وقال الحسن بن حيّ: يختار الأربع الأوائل» فإن لم يدر أيتهن الأولى» 
طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتهن» ثم يتزوّج أربعاً إن شاء. 
[41] [في الكافر تسلم امرأته] (2: 

قال أصحابنا: في الذميين إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام؛ 
فإن أسلم وإلا فرق بينهماء ولو كانا حربيين كانت امرأته حتى تحيض ثلاث 
حيّض» فإن لم يسلم وقعت الفرقة. 


)١(‏ زيدت ما بين المعقوفتين؛ لاستقامة المعنى؛ إذا العبارة في أصل المدونة : «إن أن يقدم زوجها 
مهاجراً قبل أن تنقضي العدة وأنه لم يبلغنا أن أحداً فرق بينه وبين زوجته بعد أن يقدم 
عليها مهاجرا وهي في عدتها». .”0٠/*‏ والموطأ 845/7. 

(0) انظر: المختصر ص ٠١18١؟؛‏ المدونة .#397١/7‏ ١١"؛‏ المزني ص ١7١‏ . 

(6) انظر: المختصر ص 4914 المدوئة 4807/7 المزني ص 177 . 


يفن 


[؟65ا/ب] 


قال ابن شبرمة: في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول» يفرق بينهما 
ولا صداق لهاء ولو كانت مجوسية وأسلم الزوج ولم يدخل» ثم لم تسلم حتى 
انقضت عدتهاء فلها نصف الصداق» وإن أسلمت قبل أن تنقضي عدتهاء فهما 
على نكاحهما. 

وقال مالك: إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم. كان أحق بها ما دامت في 
العدة» وإن انقضت عدتها فلا سبيل عليهاء وليست هذه الفرقة طلاقاً. 

وقال مالك في النصرانية؛ تكون تحت النصراني» فتخرج إلى بعض 
الأسفار فتسلم وهو غائبء فإنها تؤمر بالتكاح ولا ينتظر بهاء وليس منها شيء إن 
قدم بعد انقضاء عدتها وهو مسلم نكحت أو لم تنكحء فإن أسلم قبل انقضاء 
عدتها في غيبته» فإن نكحت قبل أن يقدم زوجهاء أو تبلغها إسلامه؛ فلا سبيل له 
إليهاء وإن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. ْ 

وقال مالك: في نصرانية أسلمت / وزوجها نصراني» وطلقها قبل انقضاء 
العدة لم يقع طلاقه عليها. 

وقال مالك: وإن أسلم الرجل قبل امرأته. وهما من غير أهل الكتاب 
وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلامء ولم تسلم . 

وقال الثوري: مثل قول أصحابنا في إسلام أحد الذميين» سواء في عرض 
الإسلام؛ وفي المهر. 

وقال الأوزاعي: إذا أسلمت ذ فهي امرأته مادامت في العدة» ولا يقع 
الطلاق إن أسلمت في العدة» وإن ملعك يمه العد قري طرف وهو خاطب. 

وقال الحسن بن حيّ مثله في اعتبار العدة. 

وروي عنه مثل قول أصحابنا في عرض الإسلام؛ ولها نصف الصداق؛ لأن 
الفرقة من قبله» وليست بطلاق. 

والليث: يعتبر العدة في وقوع الفرقة» وكذلك الشافعي. 


ضفن 


وقد روى أبو معاوية» عن أبي إسحاق الشيباني» عن السفاح» عن داود بن 
كردوس أن رجلاً من بني تغلب أسلمت امرأته» فقال له عمر: أسلم وإلا فرقت 
بينكماء فلم يسلم ففرق بينهما عمر. 

وروى قتادة» عن سعيد بن المسيبء. عن عليّ قال: هو أحق بنكاحها 
ما دامت في هجرانها. 

وروى عكرمة عن ابن عباس» في النصرانية إذا أسلمت وزوجها نصراني» 
يفرق بينهماء وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى'" . فلم يعتبر واحد منهم العدة. 


فإن قيل: قد روى ابن عباس أن النبي يَكةٍ رد زينب على أبي العاص على 
التكاح الأول بعد ثلاث 0 


قيل له: فقولك هذا يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة عنده: وقد 


. 71/4/80 87/5 انظر الاثارء مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) حديث ابن عباس أخرجه أبو داود في الطلاق» إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم‎ 
: (21؟) وفيه (قال محمد بن عمر وفي حديثه : بعد ست سنين» وقال الحسن بن علي‎ 
. بعد ستتين)‎ 
وفيه بعد‎ )5١١9( وفيه بعد ست سنين؛ وابن ماجه‎ 2)١١57( والترمذي في التكاح‎ 
- ٠ سنتين‎ 
كما قال: (بعد سنتين) ابن منده أيضاء إلا أن الظاهر من خلال دراسة ترجمة‎ 
أبي العاص يظهر رجحان القول بعد ست كما قال ابن الأثير: «فإن أبا العاص أرسلها‎ 
بعد بدرء وكانت بدر في السنة الثانية» وأسلم أبو العاص قبيل الفتح» أول السنة‎ 
الثامنة» فيكون نحو ست سنين».‎ 
. ١485/5 انظر: ترجمة أبي العاص: أسد الغابة‎ 
كما أن الخطابي وغيره جعلوا حديث ابن عباس مرجوحاًء ورجحوا حديث:‎ 
00 (بتكاح أحدث).‎ 
وقال الترمذي: (هذا حديث ليس بإسناده بأسء» لكن لا نعرف وجه هذا‎ 
. الحديث)‎ 


وضضنا 


روي عن قتادة أن ذلك قبل أن تنزل سورة براءة» وقطع اليهود بينهم وبين 
المشركين . 

وقال الزهري: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض. 

وقالت طائفة: نسخه قوله تعالى: # ولا تتسكوأ بعصم الْكوَافٍ © [الممتحنة : 
]٠‏ ويدل عليه أيضاً: أنه لم يعتبر بقاؤها في العدة2©9. 

وقد روى عمرو بن شعيب ») عن أبيه» عن حذه ) عن النبي كَلةٍ: أنه ردها 
عليه بتكاح جديد”"' . 

0 -. 

وقد روى سفيان بن حسين» عن الزهري أن أبا العاص بن الربيع أسر يوم 
بدر. فأتى به النبي يَكه فرد عليه ابنته. 

وفي هذا أنه ردها عليه وهو كافر. 

وقد روى شعية عن حماد ومغيرة عن إبراهيم في نصراني تحته نصرانية 
فأسلمت» فأبى أن يسلمء فقال تقر عنده””" . 

وقال حماد: فسألني عنها عبد الحميد» فأخبرته فيها بقول إبراهيم» فكتب 
فيها إلى عمر بن عبد العزيزء فكتب عمر أن يفرق بينهما. 

وقال حماد: قول عمر أعجب إلي من قول إبراهيم . 

قال أبو جعفر: وهو شاذء لا موافق له عليه علمنا. 


.55/١4 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

زفق أخرجه سعيد بن منصور في سئنه 7/ 5/؛ وابن ماجه (١٠١3)؛‏ والترمذي )١54(‏ وقال: 
(قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسناداً» والعمل على حديث بن عمرو بن 
شعيب) "4149/7 . 

() وعنه أيضاً (فرق بينهماء وكانت فرقتهما تطليقة بائنة) . 
موطأ الامام محمد ص ©9١7؛‏ انظر المحلى 71/87. 


رضن 


[87] [في طلاق الذمي]( : 

هل يقع على امرأته التي أسلمت؟ 

[قال أصحابنا]: إذا أبى أن يسلم» فرق بينهماء ويقع عليها طلاقه 
ما دامت في العدة. 

وقال مالك. والليث: لا يقع طلاقه بعد إسلامها سواء / كانت في العدة 
أو لم تكنء وإن أسلم الزوج بعد ذلك وهي في العدة» كانت امرأتهء وكان 
طلاقه باطلا . 

وقال الشافعي: إذا طلق الذمي الذي قد أسلمت زوجته وقد كان دخل بهاء 
فالطلاق موقوف. فإن أسلم وزوجته في العدة تم الطلاق؛ لأنا قد علمنا حين 
أسلم أنها زوجته» وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة» فالطلاق باطل؛ لأنا قد 
علمنا أنها غير زوجته. 

قال أبو جعفر: مذهب الشافعي لا معنى له؛ لأنه قد جعلها زوجته قبل 
انقضاء العدة» فينبغي أن يقع طلاقه. 


[*8] [في الزوجين يسبيان] 7 : 

قال أصحابنا: إذا سبي الحربيان» وهما زوجان معاًء فهما على التكاح. 
وإن سبي أحدهما قبل الآخرء وأخرج إلى دار الاسلام» فقد وقعت الفرقة» وهو 
قول الثوري . 

وقال الأوزاعي: إذا سبيا معاء فما كانا في المقاسمء فهما على النكاح فإن 


. ١0 8؟؛ الأم 55/8 ؛ المزني ص‎ /# 7٠ انظر: المختصرء المدونة ؟/‎ )١( 
.857/5 انظر: المبسوط‎ )0( 
قال ابن القاسم حينما سثئل عن هذه المسألة: (ما سمعت من مالك فيه شيئاً إلا أن‎ 
2705/7 الذي أرى أن السباء فسخ التكاح)؛ المدونة‎ 


0 


[ه1/أ] 


شتراهما رجلء. فإن شاء جمع بينهماء وإن شاء فرق بينهماء فأعدها لنفسه. 
أو زوّجها غيره بعدما يستبرئها بحيضة» وهو قول الليث. 


وقال الحسن بن حي : إذا سبيت ذات زوج استبرئت بحيضتين ؛ لأن زوجها 
أحق بها إذا جاء في عدتهاء وغير ذات الزوج حيضة. 


وقال الشافعي: إذا سبيت بانت من زوجهاء سواء كان معها زوجها أو لم 
قال أبو جعفر : وحديث أبى سعد فاسد الاسناد فى شأن السباياء» وذلك 
أنه يرويه الثوري. وحماد بن سلمة» عن عثمان البتي» 1 عن أبي الخليل» » عن 
أبي سعيد» قال أصبنا سبايا يوم أوطاس» ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليون 
فسألنا كف يه 00 نة سنك » 


ورواه يزيد بن زريعء عن عثمان البتي» عن صالح أبي الخليل» عن رجل 
ال 
0 


ومن وجه النظر: أن الزوجين لو خرجا ذميين أو مسلمين» كانا على 
التكاح؛ كذلك إذا سبيا معاً. 


.)١485( أخرجه مسلم في الرضاعء جواز وطء المسبية بعد الاستبراء‎ )١( 

(0) لكن في رواية مسلم: (حدثنا زيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن 
صالح أبي الخليل» عن أبي علقمة الهاشمي»؛ عن أبي سعيد الخدري) فظهر الرجل 
الذي ظنه المؤلف مجهولاً. كما استدرك المؤلف على نفسه ما وقع منه هناء فقال في 
مسألة (زيادة في المسبية) (وقد كنا ضعفنا هذا الحديث بجهالة الرجل الذي بين 
أبي الخليل وبين سعيد؛ وقد وقفنا على أنه أبو علقمة» وهو رجل من أهل العلم). 


لقن 


[8”5] [في تصرف المرأة في مالها]: 

قال أصحابنا: إذا اجتمع للمرأة عقلهاء وبلغت» جاز تصرفها في مالها 
بكرا كانت أو ثُيّباء وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: لا يجوز أمر البكر في مالهاء ولااما وضعت عن زوجها من 
الصداق» وإنما ذلك إلى أبيها في العفو عن زوجهاء ولا يجوز لغير الأب من 
أوليائها ذلك . 

وقال: بيع المرأة ذات الزوج دارها وخارجها جائزء وإن كره الزوج» إذا 
أصابت وجه البيع» فإن كان محاباة» كان في ثلث مالهاء وإن تصدقت أو وهبت 
أكثر من الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير. 

قال: وعطية المرأة زوجها المال جائز عليهاء وإن أحاط ذلك بمالها / 
كله . 

قال مالك: والمرأة الأيم إذا لم يكن لها مال؛ كالرجل في ماله سواء . 

وقال الأوزاعي: لا تجوز عطية المرأة حتى تلد أو تكون في بيت زوجها 


وقال الليث: لا يجوز عتق المرأة ذات الزوجء ولا صداقها إلا في الشيء 
اليسير الذي لا بد لها منه بصلة الرحم» أو غير ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: 8« هنإ بَمَدٍ وَصِيَّةَ يُوْضَئ يبآ أو دين » 
[النساء: ؟7١]‏ ولم يفرق بين البكر والثيب في الوصية» ولا بين ذات زوج 
وغيرها. 

وفي حديث زينب ابنة عبد الله أن النبي يِه قال: (لتصدقن ولو من 
0000-7 


)١(‏ أخرجه الطحاوي 7/7؛ البخاري في الزكاةء الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 
(41)؛ مسلم في فضل النفقة» والصدقة على الأقربين .)1١١١(‏ 


"5:١ 


]بر/١6ه[‎ 


وفي حديث ابن عباس أن النبي وَل خرج يوم فطرء فصلى ثم خطب ثم 
أتى النساء (فأمرهن أن يتصدقن)2" . 


[875] [في تزويج المرأة في عدة أختها] (() : 

قال أصحابنا: لا تزوج المرأة في عدة أختها من بينونة» وهو قول الثوري 
والحسن بن حي . 

وقال مالك. والأوزاعي» والليث» والشافعي: يجوز إذا كانت قد بانت. 

وروي نحو قولنا عن عليّء وزيد بن ثابت» وعبيدة» وسعيد بن المسيب» 
وعمر بن عبد العزيز» والقاسم بن محمد روايتان. وسالم بن عبد اللّهء وعطاء» 
ومجاهد. والحسن. 

وروى محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي [هاشم]”": قال سألت 
إبراهيم: أعلى الرجل عدة؟ قال: نعم. وعدتان» وثلاث في الأربع وفي الأخير» 
وفي المرأة يموت ولدها من غير زوجها . 

وقال عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب رواية» والقاسم بن محمد رواية» 


تزويجها في عدة أختها من بينونة9© . 


)١(‏ أخرجه البخاري في العيدين» الخطبة بعد العيد (455)؛ مسلم في العيدين» ترك الصلاة 
قبل الصلاة (885). 

فق انظر المختصر ص175١؛‏ المبسوط 7/0١8؛‏ المدونة ؟58#/7؟؛ المهذب ”/44؛ 
الاشراف لابن المنذر ص .٠٠١‏ 

(9) في الأصل (هشيم) والمثبت من رواية عبد الرزاق (عن أبي هاشم والواسطي قال: قلت 
للنخعي : هل على الرجل عدة؟ قال: نعم وعدتان» قال: قلت: وعدتان؟ قال: نعم 
وثلاثة» قال: فذكر الأختين يطلق إحداهماء والأربع يطلق واحدة منهن» والرجل تكون 
تحته المرأة لها ولد من غير زوجهاء فيموت ولدهاء فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى 
يستبرأء أحامل هي أم لا؛ ليرث أخاه أو لا يرئه) 719/5. 

(5) انظر الاثار بالتفصيل في المصئف 17١5/5‏ 770. 


يحض 


واختلف أصحابنا في تزويج أخت أم الولد إذا كانت تعتد من المولى 
بالعتق» فلم يجزه أبو حنيفة» وأجاز أن يتزوج أربعاً سواها. 

وقال زفر: لا يتزوج أختها ولا أربعاً سواها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يتزوج أختهاء وأربعاً سواها" . 
[857] [إذا ادعى الزوج إقرارها بانقضاء العدة](2) : 

قال أصحابنا: إذا ادعى أنها أخبرته بانقضاء العدة» صدق في أمر نفسه 
ويتزوج أختهاء ولا يصدق عليها في نفقتها. 

وقال زفر: لا يصدق ولا يجوز له أن يتزوج أختهاء ولا أربعاً سواها. 
هكذا ذكر ابن القاسم قياس قول مالك. 

وقياس قول الشافعي: أنه يصدق في حق نفسه ولا يصدق في نفقتها . 


[/ام] [في وطء المرأة في الدبر] 9 : 

قال أبو جعفر: أصحابنا يكرهون ذلك. وينهون عنه أشد النهي» وهو قول 
الثوري» والشافعي في المزني. 

قال أبو جعفر: وحكى لنا محمد بن عبد الله بن [عبد الحكم] أنه سمع 
الشافعي يقول: ما صح عن النبي يَلِةِ / في تحريمه ولا تحليله شيء. 

والقياس: أنه لال , 


.١47 آثار أبي يوسف ص‎ )١( 

20 انظر: المبسوط 715/5؟» "5؟ المدونة 7817*/7؛ المزنى ص 7١7‏ . 

() آثار محمد ص 497 المزني ص 174 . ١‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص .8١/١‏ «وقال الشافعي رحمه الله ذهب بعض أصحابنا في 
إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله واخرون إلى تحريمه ثم روى من حديث جابر 
رضي الله عنه, المزني ص ١/4‏ . 


بذك 


])/[ 


وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم قال: ما أدركت أحداً اقتدي به في 
ديني يشك فيه أنه حلال» يعني: وطء المرأة في دبرهاء ثم قرأ « نوك عَرتٌ 
لمك قال: فأي شيء أبين من هذاء وما أشك فيه0©. 

قال أبو جعفر: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال حدثنا 
أبو بكر بن أبي أويس الأعشى» قال حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلمء 
عن عبد الله بن عمرء أن رجلا أتى امرأته في دبرهاء فوجد في نفسه ذلك وجدأ 
شديذاء فأنزل الله تعالى: « ناو عَرَتٌ لَك كأنوا رك أَنَّ شِقَممٌ 4 [البقرة: 
ينف اننا 


قال أبو جعفر: وزيد بن أسلم لا نعلم له سماعاً من ابن عمر . 


وروى ابن جريج» عن محمد بن المتكدرء عن جابر أن اليهود قالوا 


."ه7/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
ولم أجد ماذكره المؤلف عن الإامام مالك في كتبهم  وإن اشتهر عنه ذلك قال‎ 
ابن المنذر (واختلفت الحكايات فيها عن مالك) الاشراف 2161/4 وقد نفى أئمة‎ 
المذهب عنه هذا القول. قال ابن جزي الكلبي: «ويجوز للرجل أن يستمتع بزوجته‎ 
وأمته بجميع وجوه الاستمتاع. إلا الإتيان بالدبرء فإنه حرام» وقد افترى من نسب جوازه‎ 
إلى مالك"». القوانين ص 75”. وفصل الامام القرطبي هذه المسألة في تفسيره من‎ 
جميع وجوهها.‎ 
وقال: (وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل» وهم مبرؤن من ذلك؛ لأن‎ 
إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث لقول تعالى: #فأتوا حرئكم».‎ 
.986 941/7 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)5055( (؟) أخرجه البخاري بطريق آخر عنهء في التفسيرء باب نساؤكم حرث لكم‎ 
وقد أطال ابن حجر‎ .”87/١ انظر: تفسير الطبري ”*/75؛ أحكام القرآن للجصاص‎ 
.١9١/8 الكلام عن هذا الحديث وجمع طرقه ورواته. انظر فتح الباري‎ 
."ه07/١ أحكام القران للجصاص‎ )( 
وقال ابن حجر في ترجمته « روى عن أبيه وابن عمر. .2 التهذيب /946"؛‎ 
. ١75 الخلاصة ص‎ 


3> 


للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة؛ جاء ولده أحول» فأنزل الله تعالى: 

< نآو عَرَتٌ 4:5 فقال رسول الله يكل : (مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج ا 
وروى حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة (عن أبي هريرة عن 

رسول الله يلِ قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناء فقد كفر بما أنزل 

ل مي 

عن ذلك» فقال: لا بأس ب 


وووق: وهل :يقغل ذلك أحد من التسليب 29؟ 


[48] [في الاختلاف في متاع البيت] ١0‏ : 

قال أبو حنيفة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت» وقد طلق أولم 
يطلق» فما كان للرجال» فهو للرجلء وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان لهما 
فهو للرجل» وفي الموت ما كان لهما فهو للباقي منهما. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثار /١4؛‏ وأخرجه البخاري» في تفسير سورة البقرة» 
باب نساؤكم حرث لكم (4078)؛ ومسلم في النكاح» جواز جماع امرأته من قبلها 
.)١4"5(‏ 

(0) أخرجه الطحاوي ”/ 544؛ والترمذي في الطهارة» كراهية إتيان الحائض )١"8(‏ وقال: 
لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم.. وإنما معنى هذا عند أهل العلم 
على التغليظ وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده؛؛ ابن ماجه (579). 

(9) أخرجه الطحاوي 4١/7”‏ . 

(4) عن سعيد بن يسار أبي الحباب» قال: قلت لابن عمرء ما تقول في الجواري الحمض 
بهن» قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبرء فقال: وهل يفعل ذلك من المسلمين"»! 
الطحاوى 5١/7"‏ . 

(5) انظر: المتعمر عن ا 48 المبسوط ه/١؟؛‏ المدونة ؟59//5؟؛ الأم لا/ 6١؛‏ 
المهذب 18/79" ا 


نا 


]ب/٠6:[‎ 


وقال الحسن عن زفر: جميع المتاع بيئهما نصفان» إلا ما كان كل واحد 


منهما لابسه. 

وقال محمد كقول أبي حنيفة إلا في الموت» فإنه قال: ما كان لهما فهو 
للرجل . 

وقال أبو يوسف. في الحياة والموت: تعطى المرأة ما يجهز به في مثلهاء 
وما بقي للزوج. 


وروى أبو يوسف عن ابن أبي ليلى : أن متاع البيت كله للرجل في الحياة 
والموت إلا الدرع والخمار وشبهه. 

وروى محمد عنه: أن جميعه للرجلء» إلا لباسها الذي عليها. 

وقال مالك كقول محمد بن الحسن. 

وقال الثوري: هو بينهما إلا ما عرف أنه للنساء والرجل . 

وقال الأوزاعي: ما كان للرجال فهو للرجل» وما كان للنساء فهو للمرأةء 
وما كان للرجل والمرأة فهو بينهما نصفان. وهو قول عثمان البتي» والحسن بن 
حي ء وعبيد الله بن الحسن. 
نصفانء وهو قول الشافعي. 

قال أبو حنيفة: وإن كان أحدهما مملوكاًء فالمتاع للحر منهما. 

وقال أبو يوسف ومحمد: العبد المأذون له والمكاتب بمنزلة الحر. 


وقياس قول مالك؛ والشافعي: أن الحر والعبد في ذلك سواء. 


ان 


[44] [في الوكالة بالتزويج](') : 
قال أبو جعفر: ذكر حميد بن عبد الرحمن الرواسي» عن الحسن بن حي 
أنه كان يرى أن الوكالة في النكاح لا يكون إلا ببيّنة» كما لا يكون النكاح إلا 
قال أبو جعفر: ولا نعلم له موافقاً على هذا من أهل العلم؛ والوكالة ليست 
بعقد يملك به البضع» فهو كسائر الوكالات. 


[840] [في التزويج على المخاطرة]!" : 

ذكر ابن ا في الرجل يخطب إلى الرجل امرأته» فيقول: إن 
جئتني بكذا وكذا إلى أجل مسكّ فقد زوجتك» ويشهد له بذلك فقال: أكره أن 
تنكح على هذاء فإن وقع هذا وثبت حتى يأتي الأجل» فإني أراه نكاحاً ثابتاء 
يلزم الأب ذلك في ابنته. قال: ولا يقع الميراث بينهما حتى يأتي الأجل» وإنما 
ثبت النكاح حين حل الأجل» ولا نعلم هذا القول روى عن أحد إلا عن الليث؛ 
وسائر عقود التمليكات لا يصح على الأخطارء وكذلك تمليك الإنصاع» وإنما 
يجوز على الخطر ما ليس بتمليك» كالعتق» والطلاق. 


[841] [في الأسير يتزوج الحربية ثم يسبى]: 
[قال أصحابنا]: لو أن أسيراً من المسلمين تزوّج في دار الحرب نصرانية 
وقال الليث: هي فيىء» ولا يحل لأحد أن يطلقهاء ويرأه أولى بثمنها. 


.١4١ انظر: الجامع الصغير ص‎ )١( 
. 5 زفق انظر: الإاأشراف على مذاهب العلماء م ؛ ص "الا‎ 


يخس 


]/1١66[ 


قال أبو جعفر: لا نعلم أحداً قال هو أحق بثمنها غير الليث» وقد تباع 
الأمة وهي نحت زوج» فلا يكون زوجها أحق بثمنهاء كذلك المسبية. 


[847] [قي الخلوة هل توجب المهر؟] () : 

قال أصحابنا: الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بعد الطلاق 
وطأ أو لم يطأء إلا أن يكون أحدهما ما أو مريضاء أو كانت 1057 
أو صائمة في رمضان» فإنما يجب في ذلك نصف المهر إن طلقها بعد الخلوة 
قبل الدخول. 

وقال ابن أبي ليلى: لها كمال المهر في هذه الوجوه كلها (إن)”"© طلقهاء 
وعليها العدة عندهم جميعاً في جميع هذه الوجوه. 

وقال الثوري: لها المهر كاملاً إذا خلا بهاء وإن لم يدخل بهاء إذا جاء 
ذلك من قبله» وإن كانت رتقاء فلها نصف الصداق. 

وقال مالك: إذا خلا بهاء وقبّلها وكشفهاء إن كان ذلك قريباً» فلا أرى 
لها إلا نصف الصداقء وإن تطاول ذلكء. فلها المهر إلا أن تحبٌ أن تضع له 
ما شاءت. 

وقال الأوزاعي : إذا تزوّج امرأة» فدخل عليها عند أهلها فقبّلها ولمسهاء 
ثم طلقها ولم يجامعهاء أو أرخى عليها / ستراء وأغلق عليها باباء فقدتم 
الصداق. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا خلا بها ولم يجامعهاء ثم طلّقهاء فلها نصف 
المهر إذا لم يدخل بهاء وإن ادعت الدخول فالقول: قولها بعد الخلوة. 


() انظر: المختصر ص ”١7؛‏ المبسوط 48/68١؛‏ اختلاف أبى حنيفة ص 7١5؛‏ المدونة 
فض المزني ص 2187 184؛ الاشراف لابن المنذر م 4 ص 54. 
زفق في الأصل (وإن2. 
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وقال الليث: إذا أرخى عليها ستارة» فقد وجب الصداق. 


وقال الشافعي: إذا خلا بها ولم يجامعها حتى طلق» فلها نصف المهر 
ولااعدة عليها. 


قال عليّ. وعمر» وزيد بن ثابت: إذا أغلق نابا أو أرخى ستراء ثم 
طلقهاء فلها جميع المهر"" . 


وقال ؤزارة بن أوفى > قضئ. التخلفاء الراقتدون المهديون :!أنه.من أغلق ابا 
افق 


أو أرخى ستراء فقد وجب عليه المهرء ووجبت العدة 

فإن قيل: روى سفيان». عن [عمرو بن دينار» عن عطاء]9", عن 
ابن عباس قال: (إذا فوّض إلى الرجل» فطلق قبل أن يمسء فليس لها إلا 
المتاع)”*؟ . 


قيل له: لا دلالة في هذا على أن ابن عباس مخالف لما ذكرنا؛ لأن قوله: 
فوّض إليه. يحتمل: أنه يريد به أنه لم يسم لها مهرا. 


وقوله: قبل أن يمس: يريد قبل الخلوة؛ لأن الآخرين قد تأولوا المسيس 


)١(‏ انظر: الموطأ 578/7؛ السئن الكبرى 777/17؛ مصنف عبد الرزاق 5/ 786 وما بعدها؛ 
الإاشراف لابن المنذر م ؛ ص 54. 

(0*) مصنف عبد الرزاق 788/5. 

(*) في الأصل [عن عمرو بن عطاء] والمثبت من رواية ابن حزمء في المحلى. 

(54) أخرجه ابن حزم في المحلى .74/١٠١‏ 
وفي أحكام القرآن للجصاص ذكره بلفظ (إذا فرض الرجل. ..). 


دين 


[“855] [في توكيل المرأة الرجل بتزوجها من رجل بغير 
عينه] )١(‏ : 

قال أصحابنا: إذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوّجهاء ممن رأى. جاز ذلك 
وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: لا يجوز له أن يزوجها من نفسه ولا من غيره. حتى يسمي من 
يريد أن يزوجها إياهاء فإن زوجها من نفسه فبلغت فرضيت» جاز. 

قال أبو جعفر: لا خلاف بينهم في جواز توكيله ببيع عبده ممن رأى» 
فكذلك النكاح . 
[844] [في عدة المتوفى عنها زوجهاء هل فيها حيض؟] 2( : 

قال أصحابناء والحسن بن حيّ» والشافعي: إذا مضت أربعة أشهر وعشراء 
انقضت عدتها وإن لم تحض فيهاء إذا لم تكن حاملاً. 

وقال مالك». والليث: يستبرىء مع ذلك بحيضة . 


قال أبو جعفر: ومن مذهب مالك: أن الحامل قد تحيض» فكيف يسقطهن 


بالحيض مع جواز وجود الحمل معه؟. 
[845] [فيمن تزوج امرأة معتدة منه من بينونةء ثم طلقها قبل 
الدخول]”) : 


قال أبو جعفر. وأبو يوسف. والثوري» والأوزاعي: لها مهر كامل للنكاح 
الثاني وعدة ]0 


.١4١ انظر: الجامع الصغيرء ص‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط 0/5" ا"؛ المزني ص 1؟1؛ اونا ”ل ؛ المزني ؟//0ا؟4 . 
(9) انظر: المبسوط .١5١/5١‏ 

(54) في الأصل (متقلبة)» والمثبت من نص المبسوط .1١5١/5‏ 


اننا 


وقال زفر ومحمد» ومالك» وعثمان البتى» والشافعي» والليث: لها نصف 
الصداق» وبقية العدة الأولى. 

وروي نحو قول أبي حنيفة» عن إبراهيم النخعي» والشعي 0 

وروي نحو قول محمد عن الحسن» وعطاء بن أبي رباح» والزهري» 
وعكرمة: 
[647] [في تزويج المريض] 22 : 

قال أصحابناء وابن شبرمة» والثوري» والأوزاعي؛ والشافعي: نكاحه 
جائزء ولا يجاوز بها مهر مثلهاء ومهرها دين من جميع المال» كسائر 
الديون / . 

قال مالك: لا يجوز نكاحه إذا كان مرضاً يمنع القضاء في ماله إلا في 
الثلث. وإن لم يدخحل بها: فرق بينهماء ولا مهر لهاء وإن كان دخل بها: فلها 
بما استحل من فرجها في ثلث مالهء تبدأ به قبل الوصاياء والعتق» ولا ميراث 

ولو تزوجت وهي مريضة: لم يجز نكاحهاء ويفرق بينهماء ولها المهر 
كاملاً إن دخل بهاء ولا يرثها إن ماتت من مرضها. 
وإن أوصى لقوم آخرين كانت المرأة شريكاً في الثلث بالميراث والمهر. 

قال» ومن الناس من يقول: تبدأ على أهل الوصايا. ومنهم من يقول: 
تحاص أصحاب الوصايا في الثلث. 


.449 2484/5 انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. 1١# 19١ انظر: المدونة 43/7؟» 5//8؛ الإشراف لابن المنذر ص ؟‎ )7( 


اه 
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وقال ابن حيّ: نكاح المريض جائزء ولامرأته ما سمى لها من الصداق» 
وإن كان أكثر من صداق مثلها. 

قال أبو جعفر: المريض غير محجور عليه في ماله؛ بدلالة أن له أن يبيع 
ويشتري بمثل القيمة بلا خلاف» فجاز نكاحه بمهر المثل. 
[6577] [في المريض يعتق أمته ثم يتزوّجها]: 

قال أبو جعفر: في المريض يعتق أمته ثم يتزوّجهاء ويدخل بها ثم يموت 
إنها إن كانت تخرج من الثلث هي ومهرهاء فالتكاح جائزء ولها المهر 
والميراث» ولا سعاية عليهاء وإن كانت قيمتها ومهرها لا يخرجان من الثلث دفع 
لها مهر مثلهاء والثلث. والدين مما بقي بعد المهرء سعت فيما بقي من قيمتهاء 
والتكاح فاسد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: النكاح جائز في جميع الأحوال» وعليه الصداق 
والميراث بعد ذلك». وتسعى فيما بقي عليها من قيمتها لسائر الورثة معهاء وهو 
قول الحسن بن حيّ» وابن شبرمة. 

وقال الليث: إذا قال لأمة له فى مرضه: إنى كنت أعتقتها وتزوجتهاء فإن 
كان عليه دين» لم يجز حتى يقضى الدين» وإن لم يكن عليه دين تعتق في ثلئه» 
ويكون لها الميراث في ثلثه.» ويحاص به أصحاب الوصايا إن لم يحمل ذلك 
الثلث. 

وقال المزني: النكاح جائزء وعتقها وصيةء ولا ميراث لهاء كحرة قتلت 
زوجهاء فالتكاح ثابت» ولا ترثه» وكأحد الزوجين إذا كان كافراً أو أمة. 


[8417] فيمن تزوج على نسب فوجده على غيره(" : 
قال أصحابنا: إذا تزوجها على أنه فلان بن فلان» فإذا هو غير ثم 


)١(‏ انظر: المختصر ص 7858١؛‏ المدونة 9/ 273317 ؟؛ المزني. ص 55١؛‏ الإشراف 


علمت» فلها الخيار؟؛ لأنه قد غرّهاء وإن أخبرها على نسب فكان على غيره» 
وهو كقولها في النسبين» إلا أن الذي أخبرها به أفضلها فلها الخيارء وإن كان 
الذي كتمها أفضل النسبين» فلا خيار لها. 

وقال مالك: إذا تزوج امرأة زوجها على نسبء فإذا هى لغيره» فله 
الخيار» وإن لم يزوجها على نسبء فلا خيار له. / 

قال ابن القاسم: وينبغي أن يكون كذلك في الرجل إذا تزوج على نسي»ء 
فإذا هو لغيره» أن لها الخيار. 

وقال عثمان البتي: كأن يسمى باسم الرجل واسم أبيه» فزوّج» ثم علموا 
أنه ليس بهء فإنه يفرق بينهماء ولها الصداق. 

وقال الأوزاعى: إذا شرط أنه قيسى» فإذا هو فارسيء فإنه يفرق بينهماء 
وينكل عقوبة» وإن كان عربياً ليس من قيس» فلها الخيار. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا وصف الناكح نفسه بصفة. فزوّجوه عليهاء 
فوجدوه على غيرهاء فإن كان أفضل منهاء كانوا بالخيار» كرجل تزوج امرأة على 
أنه مول» فإذا هو عربيء إن شاؤوا أجازواء وإن شاؤوا ردواء وإن قال: إنه 
عربي فوجدوه عربياً» من أي القبائل كان» فلا خيار. 
قولان: أحدهما: أن لها الخيار؛ لأنه منكوح بعينه. والثاني: أن النكاح مفسوخ . 
[844] [من تزوج على أنه حرء فإذا هو عبد](١)‏ : 

قال أصحاينا: لها الخيارء وهو قول مالك. 

وإن كانت هي شرطت أنها حرة» فإذا هي أمة والزوج حرء فإن شاء طلق» 
وإن شاء أمسك . 


. ١ال/‎ 2355 المزني ص‎ 45٠١ »7١ 57/7” ؛ المدونة‎ ١178© انظر: المختصر ص‎ )١( 


يدان 
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وقال الأوزاعي: إذا تزوجها على أنه حرء فإذا هو عبد» قد أذن له في 
التكاح ‏ فإنه يفرق بينهماء ويكون صداقها على الذي غرها منه . 

قال: وهو قول الزهري. 

وقال الشافعي: إذا كان شرط أنه حرء فوجدته عبداً» ففيها قولان: 
أحدهما: أن لها الخيار» والاخر: أن التكاح مفسوخ. 

فلو كانت هي التي غرّت به ففيها قولان: أحدهما: أن له أن يفسخ بلا 
مهرء ولا متعة» وإن كان بعد الدخول» فلها مهر مثلها. والثاني : لا خيار لها. 
[859] في المغرور0): 

قال أصحابنا: إذا زوج رجل رجلا امرأة على أنها حرة» فولدت أولاداًء ثم 
استحقها رجل» فعلى الأب قيمة الأولاد والعقرء ويرجع بالقيمة على الغار, 
ولا يرجع بالعقر. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أخبرته أنها حرةء وزوّجهاء وهو يعلم أنها 
أمة لم يرجع عليه بقيمة الأولاد. 

قال الشافعي: على الغار قيمة الأولاد للأب» وعلى الأب للمستحق. 

قال أبو جعفر: لا خلاف أن للأب يرجع على البائع بقيمة الولد» سواء 
[8650] [متى تعتبر قيمة الولد](') : 

قال أصحابنا: يقوّم الأب قيمة الأولادء يوم يختصمون من كان منهم حياً» 
ومن مات منهم قبل ذلك». فلا شيء على الأب من قيمته. 


لق انظر: المختصر ص ١7/8‏ » مع تعليقات المحقق. المدونة قت المزني ص /ا١‏ . 
(؟) راجع المراجع السابقة. 


>26 


وقال مالك والليث: مثل قولنا في اعتبار القيمة يوم الخصومة. 

وعن الثوري فيها روايتان: إحداهما مثل ذلك» والأخرى: قيمته يوم 
ولد. / 

وقال عبيد الله بن الحسن» والشافعي: عليه القيمة يوم ولدوا. 

وقال أبو جعفر: القياس أن يكون [الأولاد]''' مملوكين؛ إلا أنهم تركوا 
القياس لاتفاق الصحابة على أنهم أحرارء ويغرم المغرور قيمته» ويرجع به على 
الخان.. 


5 قف 
وروي عن عمر» وعلي. وعثمان : 


[851] قي المغرور إذا كان معسر( : 

قال أصحابنا: لا سبيل للمستحق على الأولادء وإنما القيمة على المغرور 
موسر كان أو معسيرا. 

وقال مالك: إذا كان المغرور معسراً والأولاد [مُلاء]”؟' أتبعهم؛ وإن كان 
الأب مليئاً والولد معدماء رجع عليه الأب إذا أيسر. 


[66517] إذا كان المغرور ابن المستحق(" : 
قال أصحابنا: لا يبرئه ذلك من قيمة الأولادء وهو قول الشافعي. 


وقال مالك: لا شيء على المغرور من قيمة الولد» ولا أولادهم أرقا د 


)١(‏ فى الأصل (الولد). 

(؟) انظر: الاشراف لابن المنذر ص 8. 

0) انظر: المختصر ص ١8‏ ؛ المدونة ؟//ا١7, .75١8‏ 

(4) في الأصل (أملياء) والمثبت من المعجم الوسيط (ملىء)» (ملا). 
(©) انظر: راجع المراجع السابقة. 


]ب/1١65[‎ 


[857] في أم الولد إذا غرت رجلا (230: 

قال أصحابنا: إذا غرت الأمة رجلاً على أنها حرةء ثم تبين أنها أم ولدء 
فعلى الأب القيمة» وهو قياس قول الشافعي. 

وقال مالك: في أم ولد غرت رجلاء فتزوجها وولدت أولادا ثم أقام 
سيدها البينة أنها أم ولدهء فلم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيدء فلا شيء 
للورثة من قيمة الأولاد؛ لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضي على الأب بقيمة 
الولد. 

قال مالك: ولو أن رجلا منهم قتل كانت ديته» [لأبيه دية ان ويكون 
لسيد الأمة على أبيهم قيمته يوم قتل. 


[654] [في العربي يتزوج الأمة] 0 : 

قال أصحابناء ومالك. والشافعي»ء والليث: إذا تزوج العربي الأمةء 
فولدت لهم فهم عبيد لمولاهاء وليس لأبيهم أن يفديهم بالقيمة» إلا أن يرضى 
بذلك مولاها. 

قال الليث: (من قضاء عمر بن الخطاب في فداء ولد العرب من الولائد» 
ستة فرائض)*) إنما كان من أولاد الجاهلية» وفيما أقرّ به الرجل من نكاح الاماءء 
فأما اليوم فمن تزوّج أمة وهو يعلم أنها أمةء فولده عبد لسيد الأمة عربياً كان 
أو قرشياً أو غيره. 

وقال الأوزاعي: في العربي يتزوج الأمةء فتلد لهء فإن الولد حر وعلى 
الأب فداؤه. 


)١(‏ راجع المراجع السابقة. 

(؟) في الأصل (والأمة دية الحر) والمثبت من المدونة. 

[فوق انظر: الاشراف لابن المنذر ص 8ل. 

(4:) أخرجه ابن حزم» في المحلى بلفظ (. . في فداء سبي العرب بستة فرائتض) ."8/١٠١‏ 


يان 


[650] [في الصحيح يتزوّج ثم يجن هل يفرق بينهما؟] () : 

قال أبو جعفر: لا فرق عند أصحابنا: بين أن يتزوّجها وفيه العيب أو يطرأ 
ذلك عليه قبل الدخول على الخلاف الذي ذكرنا. 

ففي قول محمد: إذا لم يمكنها المقام معه» فلها الخيار. 

وقال مالك: إذا جن لم يعجل عليه بفراق امرأته» ويضرب له فيه أجل 
سنة» فإن برأ وإلا فرق بينهما. 

وقال الشافعي: لها الخيار» وإن لم يؤقت. 
[86057] فيمن أذهب عذرة المرأة بغير وطء: 

قال محمد في الاملاء: إذا دفع امرأته / فأذهب عذرتها قبل الخلوة» ثم 
طلقهاء فلها نصف الصداق في قول أبي حنيفة. 

وفي قول أبي يوسف؛, ومحمد: جميع الصداق» وهو كوطثه إياها. 

قال: ولو أن رجلا أجنبياً دفعهاء فأذهب عذرتها فعليه صداق مثلها في 
قول أبي حنيفة» وإن طلقها زوجها قبل الدخول» فعليه نصف الصداق في قولهم 
جميعاً» وإن دفعها زوجهاء ورجل أجنبي» فأذهيا عذرتها؛ فعلى الأجنبي 
نصف صداق مثلهاء فإن طلقها زوجها قبل الدخول: فعليه نصف صداقها الذي 
تزوجها عليه في قولهم جميعاً. 

وقال الحسن عن زفر: في رجل دفع امرأته قبل أن يدخل بهاء فأذهب 
عذرتهاء ثم طلقها قبل الدخول» فعليه الصداق. 

وقال أبو يوسف: نصف الصداق. 

قال زفر: إن دفعها هو وآخر قبل أن يدخل بهاء فأذهب عذرتها ثم طلقها 


)20 انظر: الاشراف». لابن المنذر ص /الا. 


باه 


[/اه١/‏ أ] 


قبل الدخول: فعلى الزوج ثلاثة أرباع الصداق» وعلى الأجنبي النصف. 

وقال أبو يوسف: على الزوج» وعلى الاجنبيّ النصف. 

وقال أبو جعفر: ومن أصل مالك: أن ذهاب العذرة من غير وطءء يوجب 
حكومة؛. وهو قول الشافعي. 

فيجب على قولهما إذا طلقها قبل الدخول بعد إذهاب العذرة بالدفع» أن 
يكون عليه نصف الصداق. 

وقال الثوري: في إذهاب العذرة بالاصبع: المهرء فيجيب على قوله أن 
يكون الزوج كالواطىء. 

قال أبو جعفر: ينبغي أن يكون كالواطىء؛ لأنه لا فرق في قبض المبيع» 
بين أن يقبضه بيده» وبين أن يحرقه أو يغرقه. 
[801] [فيمن جامع امرأته, فقتلها أو كسر عضواً منها]: 

قال محمد في الإملاء: في الرجل يتزوّج المرأة فيجامعهاء فيفضيها 
فلا شيء عليهء كذلك إن جامعهاء فقتلهاء فلا شيء عليه في ذلك». من دية 
ولا غيرهاء إلا المهرء وإن كسر فخذها أو [عضواً منها]: فعليه أرش ما كسر. 
قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا. 

وقال مالك: إذا جامع امرأته البكر فأفضاهاء ومثلها توطأء فتموت من 
ذلك» فإن علم أنها ماتت من جماعه: فعلى فاعله الدية. 

وقال الشافعي : إذا أفضاها: فعليه ديتهاء ولها مهرها كاملاً. 

قال أبو جعفر: الجماع حق لهء فلا يضمن ما يحدث منه بإذنهاء كما لو 
قطع يد رجل بإذنهء لم يخاف من تلفه إن لم يقطع» فحدث منه التلفء 
لم يضمن . 

قال أبو جعفر: وإن فعل ذلك بها مستكرهاً لها ضمن عندهم جميعاً؛ لأنه 
فعله لنفسه دون إذنهاء كما لو ضربها للنشوز. 


الحاو 


[54ى] [في وطء المرأة بحضرة أخرى]: 

[ذكره]”2 مالكء والثوري: أن يجامع إحدى امرأتيه بحذاء الأخرى» 
وليس عن أصحابنا فيه شيء منصوص» وقياس قولهم: أنه لا يفعل. 
[454] [في تفسير الغيل الذي روي عن النبي 235]: / 

قال مالك: الغيلة : أن يمس امرأته وهى ترضع ”") 

قال ابن [القاسم] فقلت لمالك: بعض الناس يقول: هي أن يمس امرأته 
الحديث . 

وقال مالك: وإن طلبت وطئه إياهاء لم أر لها في ذلك حجةء» ولا تجبر 
عن الغيلة)”". فإذا الجبر على الوطء إذا منعها على وجه الاصلاح؛ فهذا إنما 

قال ابن وهل . : سئل الليث عن الاستسرار؟ فقال: سمعتكت فيه اختلافاء 
فمن الناس من يقول: هو أن يحل لهء ومنهم من يقول: هو الوطءء فإني 
لا أحب التنزه عن ذلك كله. 

د روت أمتماة كنك بيك الأتنصضارية» سمعت رسول الله ككَِِ يقول: 


(لا تقتلوا أنفسكم» فإن الغيل يدرك الفارس على ظهر فرسه)”*". 


)١(‏ في الأصل (ذكره)» فلا معنى لهء لعل العبارة كما أثبتها. 
(0) الموطأ ؟”/508؛ المدونة 7//ا4. 
() أخرجه مسلم من حديث جذامة بنت وهب رضي الله تعالى عنها في التكاح» جواز الغيلة 
»)١549(‏ الموطأ 7//ا١9".‏ 
(8) أخرجه أبو داود عنها بلفظ (لا تقتلوا أولادكم سراء فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن 
فرسه) في الطب» باب في الغيل )١18481١(‏ وابن ماجه في النكاح » الغيل (؟1١١7).‏ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه» موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ص .7١١‏ 


ادكو 


[/اه1/رب] 


وروي عن عروةء عن عائشة.» عن جذامة بنت وهب». أن رسول الله طلِلِ 
قال: (لقد هممت أن أنهى الناس عن الغيلة؛ حتى ذكرت أن فارس والرومء 
يصنعون ذلك» فلا يضر أولادهم)7 . 

وذكر عمرو بن ديئار» عن عطاء»ء عن ابن عباس (أن النبي يك لما نهى عن 
الاغتيال. ثم قال: لو ضر أحداء لضر فارس والروم)" . 

فأخبر أن الاباحة بعد الحظر ناسخة له. 

ويحتمل أن يكون نهيه لم يكن حتماء وإنما كان نظراً للولد وإشفاقاً عليه 
حتى ظن أن ذلك يضرهء ثم لما وقف على أنه لا يضره أباحه. 

كما روى عنه الأمر بترك تلقيح النخل؛ لأنه ظن أنه لا ينتفع» ثم أنه لما 
علم أنه ينفع» أمر به. 

وقد روى سماك». عن عطية بن جبير» عن أبيه: (فيمن حلف لا يقرب 
امرأته حتى يفطم الصبي». ومضت أربعة أشهرء فسألت علياً؟ فقال: إن كنت 
حلفت لضرهء فقد بانت منك امرأتك وإلا فهي امرأته)9 . 

قال أبو جعفر: وعند أصحابناء والشافعي: أن الرضاع لا يبطل حقها في 
الجماع ؛ لأنهم قالوا: إذا قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك» وبينه وبين 
الفطام أكثر من أربعة أشهر: فهو مول. 
[60] في ردة أحد الزوجين إذا ارتى9) : 

قال أصحابنا: إذا أبى أحد الزوجين الاسلام بعد العرضء» فيما لا يقر 


)١(‏ سبق تخريجه. 

زقق أخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نحوه مسلم في التكاح. جواز الغيلة 
.)1١1549(‏ 

فرق أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 401/5 . 

(:) انظر: المختصر ص ١8١؛‏ المدونة ”5987/7؟؛ المزني ص ١77‏ . 


م 


عليه» فرق بينهماء فإن كان الزوج الذي أبي» قبل الدخول» فعليه نصف المهرء 
وإن كانت المرأة هي التي أبت» فلا شيء لها(©. وهو قول الثوري. 

وقال مالك: أيهما أسلمء ففرق بينهما قبل الدخول» فلا مهر لها؛ لأنه 
فسخ بطلان. 

وقال ابن شبرمة: في المجوسي تسلم امرأته» ولم يدخل بهاء فقد انقطعت 
العصمة» ولا صداق لهاء / وإن أسلم هو ولم يدخل» ثم لم تسلم حتى انقضت 
عدتها: فلها نصف الصداقء» وإن أسلمت قبل أن تنقضي العدة» فهما على 
التكاح . 

وقال الشافعي في المزني: وإذا أسلم الزوج الوثني وله امرأة كذلك قبل 
الدخول» فلها نصف المهرء فإن أسلمت هى قبله: فلا صداق لها؛ لأن الفسخ 
من قبلها . 
[871] في العبد يتزوج بغير إذن سيده() : 

قال أصحابنا: إن بلغ السيد فأجازه» جازء فإن طلقها العبد قبل أن يجز 
المولئ» لم يقع طلاقه» وكان متاركة النكاح. 

وقال مالك؛ إن أجازه المولئ جازء وإن طلقها ابتداء لم تحل إلا بعد 
زوج؛ لأنه إذا تكح بغير إذن السيد [فالأمر يبقى]7" بيد السيد. 

وعند الشافعي : لا يجوز» وإن أجازه المولى. 

قال أصحابنا: وكذلك الأمة إذا تزوجت بغير إذن المولى» فهو موقوف 
على إجازته. ش 
)١(‏ «فإن كان ذلك بعد الدخول فللزوجة الصداق؛ وعليها العدة» وإن كانت هي المرتدة فلا 
(0) انظر الاشراف لابن المنذر ص .١74‏ المبسوط ه/6؟١؛‏ المدونة ؟1/١١35.‏ 
(م) العبارة تدل على سقوط كلمة أو كلمتين. 


١ 


)/١4[ 


قال مالك: لو أن عبداً تزوج بغير إذن مولاه» فعرض على السيدء فأنكر 
ثم قال: أجزت في مكانه» كان جائزاًء ولو كان نيعا فقال: قد أجزت بعد أن 
أنكرء لم يلزم البيع. 

وقال في الأمة تتزوّج بغير إذن مولاها نكاحها باطل» أجاز المولى أو لم 
يجز؛ لأن العبد يعقد على نفسهء والأمة لا تلي عقد النكاح على نفسها. 

وقال الليث في العبد: إذا أجاز المولى جاز. 

وقال الثوري عن إبراهيم : يجوز» وأحب إليّ أن يستقبل النكاح . 

وقال الأوزاعي: لا يجوزء وإن أجازه المولى. 
[871] في العبد والامة يتزوّجان بغير إذن المولى ثم يعتقء أو 

ينتقل الملك فيه(١)‏ : 

قال أصحابنا : إذا عتقا جاز النكاح عليهماء ولا خيار للأمة. 

وذكر الحسن عن زفر: أنهما إذا عتقا بطل نكاحهماء وكذلك لو مات 
المولئ» بطل ولم يكن للورثة أن يجيزوا. 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: في العبد إذا مات مولاه» فللوارث 
أن يجيزواء وفي الأمة إذا مات المولى ووارثه ابنه» بطل نكاحهاء وكذلك إن 
وهبهاء أو وهبها من رجل. 
[857] [إذا عتقت الأمة. لمن يكن الصداق؟ ]: 

قال أصحابنا: إن كان دخل بهاء فالصداق للمولى» وإن لم يدخل بهاء 

وقال مالك: إذا أعتقها بعد الدخولء فالمهر للأمة إلا أن يشرطه السيد 


.١175 21١/8 انظر: المبسوط‎ )١( 


نض 


فيكون لهء وإن أعتقها قبل الدخول» فهو كذلك أيضاًء إلا أن تختار نفسهاء 
فيبطل صداقها. وقول الليث كقول مالك. 

وقول الشافعي كقول أصحابنا: إذا كان الزوج عبداً؛ لأنه يوجب الخيار لها 
إذا كان حراً. / 
[85:1] [في المرأة تملك زوجها]: 

قال أصحابنا: إذا ملكت المرأة زوجها ببيع بعد الدخول» تحول مهرها في 
ثمنه» كالغريم إذا اشترى العبد المدين. 

الغريم في امرأة داينت عبداء ثم اشترته» وعليه ذلك الدين» أن ذلك لا يبطل 


وقال الشافعي: يبطل دينها . 
[476] [في العبد يتسرى]( : 

قال أصحابناء والثوري: لا يتسرى العبد؛ لأنه لا يملك» أذن السيد له 
أو لم يأذن. 

وقال مالك: له أن يتسرى في ماله بغير إذن سيده. 

وقال الحسن بن حيّ» والأوزاعي» والليث: يتسرى بإذن سيده. 


مه اجو مو هه 


[857] [في الأمة تعتق ولها زوج](" : 


قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حيّ: لها الخيار حراً كان زوجهاء 


(1) انظر: الإشراف لابن المنذر ص 170؟ المدونة 505/7. 
زفق انظر: المختصر ص ”87١؛‏ المدونة م/م المزني ص ل/ال١‏ . 


رنضا 


]ب/١64[‎ 


وقال ابن كن للق ومالك». والليث» والأوزاعي» والشافعي : لا خيار لها 
إذا كان زوجها حراً. 


[487] [في وقت خيار العتق](2) : 

قال أصحابنا: [إن] علمت بالعتق» وبان لها الخيارء فخيارها على 
المجلس . 

وقال مالك : إذا أعتقت وهي تحت عبدء فوقفت فلم تختر نفسهاء ثم تريد 
أن تختار نفسهاء فإنها تسأل عن وقوفها إذا وقفت. فإن قالت لأختارء فالقول: 
قولها. وإن قالت: وقفت وقوف رضىء. فلا خيار لها. 

وقال الأوزاعي, والشافعي: لها الخيار ما لم يمسها من غير توقيت. 

قال أبو جعفر : روي عن حفصة بنت عمرء (و)”"“عبد الله بن عمرء مثل 
ذلك من غير خلاف من أحد الصحابة لهما. 

وقد روى عن سعد بن منصورء عن هشيمء عن خالد» عن عكرمة.» عن 
ابن عباس» قال: (لما خيّرت بريرة» رأيت زوجها معها في سكك المدينة» 
ودموعه تسيل على لحيتهء فكلم له الناس رسول الله يكم أن يطلب إليهاء فقال لها 
رسول الله ككِهِ: زوجك وأبو ولدك. فقالت: أتأمرني به يا رسول الله؟ فقال: أنا 
شافع. فقالت: إن كنت شافعاء فلا حاجة لي فيهء فاختارت نفسها وكان يقال 
له: مغيث» وكان عبداً لال المغيرة من بني مخزوم)”” . 


. ١ انظر: المبسوط ه/6١١؛ المدونة */ #؛ المزني ص لا‎ )١( 

(؟) كان في الأصل (وابن عبد الله بن عمر) انظر: عبد الرزاق 9/ .761١‏ 4787 السئن الكبرى 
0 

(0) أخرجه البخاري؛ في الطلاق». خيار الأمة تحت العبد (8781. 07487) وشفاعة 
النبي كَْهِ في زوج بريرة (07417)؛ وبالتفصيل» السئن الكبرى 777/97 . 


لضن 


فأخبر أن مرورها في سكك المدينة» وقولها للنبي كَل (أتأمرني) لم يبطل 
خيارها. 


[84] [في خيار المكاتبة إذا أعتقت]: 

قال أصحابنا: لها الخيار إذا أعتقت وهي تحت زوج. وهو قول مالك» 
والثوري» والشافعي. 

وقال زفر: لا خيار لها. 


[474] [في المرأة هل يجب عليها جهار]: 

قال أصحابناء والشافعي: ليس لها أن تتجهز للرجل بما زوّجها بقليل 
ولا كثير. 

وقال مالك: على المرأة أن تتجهز للرجل بما يصلح الناس في بيوتهم» 
وتتخذ خادماً إن كان في الصداق / ما يبلغ ذلك . 

وقال الليث: في الرجل ينكح المرأة على صداق مسمى» وخادم ثم يبتني 
بها فتريد بعد ذلك أن تبيع متاعها وخادمهاء فليس لها أن تبيع ما متعها به مما 
دخلت بهء وتزوجها بهء وتقيم بلا متاع ولا خادمء إلا أن تريد أن تبيع ذلك 
لتستبدل به متاعاً غيره أو تنادما غيزة: 

وقال في الرجل يزوج ابنته » فتخرج بالحلي» والسوار» والخادم» فتقيم مع 
زوجهاء ثم يدعي أبوها: أن ذلك له دون ابنته» فإن كان أشهد على ذلك قبل أن 
يدخلها على زوجها: فذلك له. وإن لم يشهد على ذلك: فلا شيء له. 

قال الليث: إلا أنه يقول للزوج» صداتقه لا يؤخر. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى «وَمَاتا الس صَدُكَِينَ يل 4 [النساء: 4] 
والنحلة: ما يزول به ملكه من غير أن يملك بدلا مثلهء فدل على أنه لا يستحق 


لذن 


]1/1١ه4[‎ 


بإزاء المهر عليها جهازاً ولا غير» وقال تعالى: طفن يلِبنَ لم عن سَيْو َه نا دلُو 
عَيَاَيكا )4 [النساء : 4] فجعله كسائر أملاكها(" . 
]487١[‏ في المجبوب والخصيء وهل يلحقهما النسب؟ 
قال أصحايبنا: يلحقه نسب ولد زوجته إذا كان ينزل. وهو قول الشافعي. 
وقال أبو يوسفء وزفر: يلزمه الولد» ولم يشترط أنه ينزل. 
وقال مالك: إن كانا لا ينزلان لم يلحقهما نسب الولد» وهو من زنا'. 


وقال الليث: الخصي يلزمه نسب ولد زوجتهء وأما المجبوب فإني في 


[41/1] في العاجز عن النفقة( : 

قال أصحابنا: لا يفرق بينه وبين امرأتهء ولا يجبر على طلاقهاء وهو قول 
الثوري . 

وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة رجعيةء فإن أيسر في عدتهاء فله عليها 
رجعة . 

قال الليث: يفرق بينهما. 

وقال سعيد بن المسيب: يفرق بينهما (وهو سنة). 


.78/8 انظر: أحكام القرآن للجصاص ؟08/7. تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) «قال مالك: أرى أن يسأل أهل المعرفة بذلك. فإن كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا‎ 
.448 لم يلزمه». المدونة ؟/‎ 
. 786/7 انظر: المختصر ص ”757 ؛ المدونة‎ )6( 
وقال الشافعي: (إذا لم يجد ما ينفق عليها أن تخير المرأة بين المقام معه وفراقه‎ 
.941/08 فإن اختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق» الأم‎ 


مض 


وقال عمر بن عبد العزيز: 1 . 


والزهري: لا يفرق بينهما. 

قأل تعر قال الله تعالى : « لا مُكَن تمه تقس لا وُسَمَه4 [البقرة: 187]. 

قال أبو جعفر: لو كان موسراً فلم يقدر إلا على قوت يومه» لم أفرق 
بينهما لأجل ما يسقط من نفقة الموسر إلى المعسرء ؛ فكذلك عجزه عن الجميع» 
ألا ترى أنه لو عجز في الابتداء عن الوطء فرق بينهماء ولو وطأ مرة ثم عجز 
لم يفرق» والمطالبة قائمة لها بالجماع بعد الوطء الأول» وليس العجز عن النفقة 
[41/7] [في المعسر عن الصداق]92 : 

قال أصحابنا: لا يفرق بينهماء وهو قول الثوري. 

وقال مالك: يضرب له أجل بعد أجلء فإن قدر على مهرها وإلا فرق 

وقال الشافعي: ولو أعسر بالصداق» ولم يعسر بالنفقة» فاختارت المقام 
معهء لم يكن فراقه لأجل الصداق / ولو اختارت المقام مع العجز عن النفقة؛ ثم [169/ب) 
أرادت الفرقة» كان لها ذلك؛ لأن ذلك عفو عما مضئ. 
[41] [في المملوكة تزني أو الزوجين هل يسع إمساكه؟]7" : 


قال أصحابنا: في الزوجين إذا زنى أحدهما لم يحرم بذلك على الآخر. 


)5غ( العبارة التي بين القوسين وردت في هامش النسخة وقول عمر بن عبد العزيز غير واضح 
هناء وروي عنه بأنه قال: «أضربوا له أجل شهر أو شهرين» فإن لم ينفق عليها إلى ذلك 
الأجل فرقوا بينه وبينها». المحلى .14/٠١‏ 

(9) انظر: المختصر ص 2188 المدونة ؟/ *87؟؛ الأم 91/8. 

() انظر: الإشراف لابن المنذر ص ٠١١‏ . 


خض 


قال ابن أبي عمران من قولهم: إنه إذا زنت زوجته وحملت من الزتاء 
لا يحرم على الزوج وطؤها؛ لأن حملها لازم له اا ذلك: 
لا يحل له وطئها إلا بعد ولادتها؛ لأن حملها لم يلزمه. 

وأما على مذهب مالك: فإن على الزانية العدة» فلا يطأها زوجها حتى 
تنفضي عدتهاء ولا يفسد نكاحها. 


وقال الأوزاعي: إذا أطلع من امرأته على زناء لا يراه حراماً عليه إمساكهاء 
ولا يجوز له أن يطأ جاريته إذا علم أنها تزني؛ لقول النبي يلِ: (إذا زنت 
فبيعوها ولو بضفير)0© 

قال: وأيّ الزوجين زنى» فهما على نكاحهما. 

وقال الشافعى : إن الزنا لا يمنع ابتداء العقد. ولا يفسخه إذا وقع بعذه. 

«(وروي عن عليّ في رجل تزوّج امرأة» فزنى قبل أن يدخل بهاء أنه يفرق 
هما : وهو قول الحسن وإبراهيم» قال إبراهيم: ولا صداق لها . 

قال أبو جعفر : ولا نعلم أحداً من الصحابة روى عنه ذلك , 

[وأباح نكاحهما]”' عمرء قال الله تعالى: #وَالَذنَ بَمُونَ أَنْوْجَهُم4 [النور: 5] 

كو 


: 


3 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ (إن زنت فاجلدوها) ثلاثاً: 
وفي الثالثة (ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير)» البخاري» في البيوع» بيع العبد الزاني 
اه 4 ؛ ومسلم في الحدودء رجم اليهود (*170). وغيرهما أصحاب 
السئن . 

.758/ أحكام القرآن (للجصاص)‎ )٠( 

(9) انظر: المحلى 5975/4 . 

00( انظر ما روي عن الصحابة والتابعين في ذلك» عبد الرزاق 7/ 7٠١7‏ وما بعدها؛ المحلى 
469 . 

)( هنا في الأصل بياض قدر كلمتين» وما بين المعقوفتين زيدت بحسب دلالة السياق وقد 


558 


فلم يوقع فرقة برميها بالزناء (ولأعَنَ رسول الله يكل بين العجلاني وامرأته ثم فرق 
وا 

وأما قول الأوزاعي في الأمةء فلا معنى له؛ لأن الزنا لو كان يحرم الأمة 
إذا كثر؛ لمنع أيضا وقع مرة واحدة. 

وما روي عن النبي وه من قوله (ثم إذا زنت فبيعوها): على جهة كراهة 
إمساك من كان عادته الزناء لا على جهة تحريم الوطء؛ لأنه لو كان كذلك لما 
أمر بالبيع؛ لأن المبتاع يجوز له الوطء. 
[414] [فيمن تزوج أختين في عقدتين]: 

قال أصحابنا فيمن تزوّج أختين في عقدتين لا يدري أيتهما الأولى» أنه 
يفرق بينهماء ويكون لهما عليه نصف مهريهماء وإن ماتا قبل أن يبين» كان لهما 
ميراث امرأة . 

ولا يعرف عن مالك شيء منصوص » والذي يضاف إليه من ذلك على 
مذهبه: أنه يوقف ميراث الزوجة منهماء» حتى يعرف» فيدفع إليها» وكذلك قول 
الشافعي . 

وقال الأوزاعي: إذا دخل بإحداهماء ثم توفي فللمدخول بها: صداق 
كامل» وللتي لم تُدْحَل: نصف صداقء ولها الميراث» وعليها عدة الوفاة. 

وقال عثمان البتي: يكون الميراث موقوفاً عليهماء إذا لم يدخل بواحدة» 


روي عنه أنه أمر بتزويج الزانية بغير الزاني بعد التوبة» كما حرص أن يجمع بين الزانيين» 


انظر السئن الكبرى 7/ ©16» عبد الرزاق 5/ 5 ١7؛‏ المحلى 45/9 . 


)١(‏ انظر حديث اللعان: البخاري في الطلاق» من أجاز طلاق الثلاث (2)87694 ومسلم في 
اللعان .)١5917(‏ 


4 


[5ط/أ] 


قال: لم يختلفوا أنه يقضى بينهما / بالميراث لواحدة منهماء فوجب إذا 
لم يكن هناك مستحقاً غيرهماء أن يكون لهما. 


[4817] [في نفقة ما مضىء هل تكون ديناً؟] (1) : 

قال أصحابنا: إذا لم يفرض القاضيء ولم يفرضها هوء لم تصر ديناً بمضيّ 
الوقت» وهو قول ابن أبي ليلى . 

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه: فيمن غاب عن امرأته زماناء ثم 
قدمء فإن طلبت النفقة» قال: إن أقر وأقامت عليه بينة غرم نفقتهاء وإلا لم تكن 
لها إلا من حين رفعت. 

وقال مالك: فيمن غاب عن امرأته» ثم حضرهء ثم غاب» ثم حضرء 
وطلبت امرأته النفقة» أن ذلك ليس لها. 

وقال: أيما امرأة غاب عنها زوجهاء فادعت أنه لم يأتها منه نفقة» وقال: 
قد بعثث إليها نفقة» أحلف. وكان القول: قولهء وإذا استدانت ورفعت أمرها 
إلى الامام وهو غائب» حسب لها من يوم رفعت» فإن أنكر ذلك زوجهاء حلفت 
المرأة» ودفع ما ذكرت. 

وقال الأوزاعي, والليث» والشافعي: يحكم لها بنفقة ما مضى» ويكون 
[4105] [في نفقة الزوجة الأمة](1) : 

قال أصحابناء والثوري» والشافعي: إن بوأها بيتاء فلها السكنئ والنفقة» 
وإلا فلا شيء لها. 


() انظر: المختصرء» ص ”777 ؛ المدونة 7/7 ١56؛‏ الآأشراف لابن المنذرء ص 1١57”‏ . 
(؟) انظر: المختصرء ص 75”5؛ المزنىء» ص 73795 . 


ورا 


وقال الأوزاعي: إذا زوّج الرجل ابنته عند قوم» قعد مع أهلهاء وكسوتها 
على زوجها. 

وقال أبو جعفر: لم يختلفوا أن الناشز لا تستحق النفقة ولا الكسوة؟ لعدم 
التسليم» كذلك الأمة إذا لم تستحق النفقة لعدم التسليم» فوجب أن لا تستحق 
الكسوة. 
[8717] [في فرض الخادم للزوجة](2) : 

قال أصحابنا: يفرض لها ولخادمها النفقة. 

وروى محمد: لخادمتين إذا كانت خطيرة؛ أو ابنة بعض القواد. 


وذكر ابن أبي عمران عن أبي يوسف: أنه يفرض لمن لا تقوم خدمتها إلا 
به» ولم يوقت فيه عدداً. 


وقال مالك: يفردض لخادم واحد. 
لخادم واحد. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أن المرأة ليس عليها أن تخدم نفسهاء وأن على 
زوجها أن يكفيها ذلك». وأنه لو كان معها خادم» لم يكن للزوج إخراج الخادم 
من بيته»ء فوجب أن يكون عليه نفقة الخادم على حسب حاجتها إليه. 
[48174] [في نفقة الصغيرة](") : 

قال أصحابنا: لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع مثلهاء وإن كانت الزوجة 


."55/7 انظر: المختصرء ص 777؛ المزنى ٠*#اء 771؛ المدونة‎ )١( 
.765 ؛ المزني ص ١77؛ المدونة ؟/‎ ١47 انظر: الاشراف لابن المنذر ص‎ )1( 


ضن 


]ب/1١[‎ 


كبيرة والزوج صغيراء فلها النفقة» وهو قول الشافعي. 
وقال مالك: إن كان أحد الزوجين صغيراًء فلا نفقة لها. 
وقال الثوري: لا نفقة للصغيرة. 


نتتمة [107/] [زيادة في المسبية]: 
حدثنا يزيد بن زريعء. قال حدثنا سعيد عن قتادة» عن أبي الخليل» عن 
أبي علقمة الهاشميء عن أبي سعيد الخدري: (أن نبي الله يع بعث جيشاً إلى 
اين ار د 0 فظهروا ار انوا مانا يا لمن أزواج في 
١ج‏ مسف ين اس لج 4 1 4ك 01 [النساء : 5"]: ا 
حلال إذا مضت عدتهن) ففيه: ذكر العدة. وهي حجة الحسن بن حيّ في إيجابه 
العدة فى المسبية. 

قد كنا ضعفنا هذا الحديث بجهالة الرجل الذي بين أبي الخليل وبين 
سعيدء وقد وقفنا على أنه أبو علقمة» وهو رجل من أهل العلم. 

وقد روى عنه . يعلى بن عطاع,» وروى هو عن أبي سعيد هذا الحديث» 
وله أحاديث عن أبي هريرة7" . 

وفي هذا الحديث: أن أزواجهن كانواة في المشركين» فلم يكونوا إذن 
معهن » فكانت الفرقة قد وقعت بينهم» لكو بالسيني: 


.)١485( أخرجه مسلم» في الرضاع» جواز وطء المسبية بعد الاستبراء‎ )١( 
انظر: تهذيب التهذيب ؟7١/177؛ وهذا استدراك من المؤلف لما سبق منه من تضعيف‎ )0( 
الحديث لظنه جهالة هذا الراوي في مسألة (في الزوجين يسبيان).‎ 


فس 


تتمة [876] [قول مالك في المفقوى](1) : 

قال أبو جعفر: المفقود على مذهب مالك على أربعة أوجه: فوجه منها إذا 
فقد بين الصفين» عمّر ما بين السبعين إلى الثمانين. ومفقود تجارة: تتربص به 
أربع سنين» ثم تعتد زوجته عدة الوفاة. ومفقود تتربص به سنة» وتعتد عدة 
الوفاة. ومفقود في معارك القتل: يجتهد فيه الأمام؛ وليس فيه ضرب أجل 
معلوم» ثم تعتد عدة الوفاة بعد الاجتهاد. 


[آخر كتاب النكاح] 


)١(‏ قول مالك ملحق لمسألة (امرأة المفقود). 


انفضا 


كتاب الطلاق 
[414] طلاق السنة(١):‏ 


قال أصحابنا: أحسن الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل الجماع» ثم يتركها 
خن تنقضي عدتهاء وإن أراد أن يطلقها ثلاثاً: طلقها عند كل طهر واحدة» قبل 
الجماع» وهو قول الثوري. 

قال أبو حنيفة: (وبلغنا عن إبراهيم عن أصحاب رسول الله يكلِ أنهم كانوا 
يستحبون أن لا يزيدوا فى الطلاق واحدة حتى تنقضى العدة)”"2»2 فإن هذا أفضل 
عندهع من أن يطلقها ثلاثاً عنذ كل طهر واحدة . ْ 

وقال مالك. وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» والليث بن سعدء 
والأوزاعي» والحسن بن حيّ: ببطلان العدة» أن يطلقها في طهر قبل الجماع 
تطليقة واحدة» ويكرهون أن يطلقها ثلاثاً في ثلاثة أطهارء ولكنه إن لم يرد 
رجعتها تركها حتى تنقضي عدتها من الواحدة"". 


لفق انظر: المختصر» ص 219١‏ 7 ؟؛ المدونة 7//؛ المزني». ص ١9١؛‏ الاشراف 
لابن المنذرء ص .١١١‏ 

إففق أخر جه عبد الرزاق عنه بلفظ (كانوا يستحبود أن يطلقها واحدة. ثم يدعها حتى يخلو 
أجلهاء وكانوا يقولون: « لْمَلَّ أنه يحْدِتُبَمْدَ دَِكَ أمرَا 40 [الطلاق: ]١‏ لعله أن يرغب 
فيها). 07/5". 

() وقال مالك في طلاق السنة: «أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهراً من غير جماع 
ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاثة قروءء ولا يتبعها في ذلك طلاقاء فإذا دخلت في الدم 

من الحيضة الثالثة» فقد حلت للأزواج» وبانت من زوجها الذي طلقها؟. المدونة. 


نينا 


وقال الشافعي في المزني: لا يحرم أن يطلقها ثلاثاء فإن قال لها: أنت 
3] طالق ثلاثاً للسنة» وهي طاهر من غير جماع طلقت ثلاثاً/ معاًء فإن كانت 

مجامعة أو حائضاً» أو نفساء. وقع الطلاق عليها حين تطهر من الحيض» 
أو النفاس» [وحين تطهر]”('' المجامعة من أول حيض [بعد]”('' قوله. 

قال أبو جعفر: «(روى الأعمش» عن أبي إسحاق» عن مق الأحوص» 
عن عبد الله أن طلاق السنة: يطلقها تطليقة» وهي طاهر من غير جماعء فإذا 
حاضت وطهرت». طلقها أخرى)”' . 

وقال إبراهيم مثل ذلك . 

وقد خالف الأعمش في هذا جماعة منهم: شعبة» والثوري» والزهري» 
وزهير بن معاوية» كلهم عن أبى إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله في 
قول الله « مَطْيْفُوشْنَ4: أن يطلقها طاهراً من غير جماع» ثم يدعها حتى تنقضي 
عدتهاء أو يراجعها إن شاء. وإن لم يذكر الطلاق عند كل طهر”” . 

وهؤلاء مقدمون في حفظ حديث أبي إسحاق عن الأعمش؛ لأن رواية 
الأعمش عن المتأخرين كروايته عن المتقدمين» وفي لفظ زهير: (من أراد الطلاق 
الذي هو الطلاق» فليطلق عند كل طهر من غير جماع فليقل : اعتدي» فإن بداله 
راجعهاء وأشهد رجلين. وإن كانت الثانية في مرة أخرى (وكذلك قال الله تعالى: 
١‏ ألطَلَقُ مرّتَانِ» . 

قال أبو جعفر: قوله وإلا كانت الثانية في مرة أخرى) يحتمل: أن يكون 
المراد في نكاح سوى النكاح الأول» فيوافق معناه معنى حديث شعبة» وسفيان. 


)١(‏ في أصل المخطوطة (وحتى تطهر من المجامعة. . . نفذ قوله) والمثبت من المزني. 

.١97/٠١ المحلى.‎ )0( 

إفرف انظر رواياتهم: مصنف عبد الرزاق 707/5؟ سنن سعيد بن منصور ١/750؛‏ المحلى 
0/١‏ . 


لضن 


[880] في طلاق الحامل() : 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: يطلقها ثلاث إن شاء بالشهور. 

وقال مالك. وزفرء ومحمد: ولا يزيد على واحدة. 

وقال الشافعي: إذا قال للحامل أو التي لا تحيض: أنت طالق للسنة» 
أو البدعة» طلقت مكانها؛ لأنه لا سنة في طلاقها ولا بدعة. 


[681] في طلاق السنة للتي لا تحيض() : 

قال أصحابنا ومالك» والشافعي: يطلق الايسة والصغيرة متى شاء. 

وقال الحسن بن حيّ» وزفر: يفصل بين الجماع والطلاق بشهر. 

وقال ابن قاسم عن مالك: والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاءء وعدتها 
سنةء سواء كان يطأها أو لا يطأهاء وله عليها الرجعة حتى تنقضي السنةء فإذا 
انقضت السنة» حلت للأزواج» إلا أن تكون بها ريبة» فتنتظر حتى تذهب الريبة» 
فإذا ذهبت الريبة وقد مضت السنة» فليس عليها من العدة شيء. 

قال أبو جعفر في حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل [طلحة]”"' عن 
سالم عن [ابن عمر] أن النبي كَل قال له لما طلق امرأته وهي حائضء قال له: 
(راجعها ثم طلقها وهي طاهر أو حامل)*'. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص "19؛ المدونة ؟/470؛ المزني» ص ١9١‏ ؛ الإشراف» 
ص ١5ل .١157‏ ا 

(0) انظر: المختصرء ص ”"19١؛‏ المزنيء؛ ص ١9١؛‏ المدونة 5/١55؛‏ الاشراف» 
ص ؟157١. ١‏ 

(9) فى الأصل (أبى طلحة) والمثبت من معاني الاثار»ء والتقريب ص "447 . 

)0( أخرجه الطحاوي في معاني الاثار م اه؛ ومسلم في الطلاق» تحريم طلاق الحائض 
(الاعاله). : 


يذنضن 


[1/ب] 


ولم يقل أو حامل حملا لم يمسها فيهء فدل ذلك على أنه إن جامعها في 
الحمل» جاز له أن يطلقها عقيبه. 

فإن قيل في حديث محمد بن عبد الرحمن هذا/ قلت: طلقها طاهراء 
ولم يقل طهرا لم يجامعها فيه. 

قيل له: قد بينه في حديث الزهري» عن سالمء عن أبيه أنه قال: (فإن 
بداله فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها)”"". ولم يقل في شيء من الأخبار أنه يطلق 
الحامل قبل أن يمسء وإذا ثبت أن المسيس في الحمل لا يمنع وقوع الطلاق 
عقيبه» كانت الايسة والصغيرة مثلها؛ لأنهما جميعاً ليستا ممن تحيض. 
[كمى] [فيمن قال لامرأته أنت طالق للسنةء وهي في غير موضع 

سنة]9) : 

قال أصحابناء والشافعي: إذا قال لها وهي حائض ‏ : أنت طالق 
للسنة» وقع عليها إذا طهرت. 

وقال مالك: إذا قال لامرأته وهى حائض: أنت طالق إذا طهرت. طلقت 
مكانهاء ويجبر الرجل على رجعتهاء وكذلك على أصله» إذا قال: أنت طالق 

وقال أصحابنا إذا قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة» ولا نية له وهي ممن 
لا تحيض» طلقت عند كل طهر واحدة؛ فإن كانت ممن لا تحيض طلقت الساعة 
واحدة؛ وعند كل شهر أخرى» وإن نوى أن يقعن الثلاث معاّء وقعن في الحال. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الأثار #/ #ه؛ والبخاري في الطلاق» قول الله تعالى: 9 يما 
دع اس ص مرو 


ألنبىّ إذا طلقم اليْسَآه » [الطلاق: ]١‏ (١06ه)؛‏ مسلم في الطلاق» تحريم طلاق الحائض 
(1/ا١).‏ 


(0) انظر: المختصرء ص ”9١؛‏ المزني» ص ١9١؛‏ المدونة 5171/7 . 


لضن 


وحكى ابن أبي عمران» غن محمد بن شجاع» عن الحسن بن زياد» عن 
زفر» أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة» وهى ممن تحيض » وقعت في كل طهر 
واحدة» فإن نوى أن يقعن معاًء كانت نيته باطلة» ووقعن لأوقات السنة» فكذلك 
في المشهور التي لا تحيض”"''. 

وقال مالك: إذا قال أنت طالق ثلاثاً للسنة» وقعن جميعا؟ . 

قال أبو جعفر: قوله أنت طالق ثلاثاً للسنة» يحتمل أن يراد سنة غيرها من 
النساء» وقد يكون ذلك وقت سنة غيرهاء فيقع في الحال. 


[88] [فيمن طلق لغير السنة هل يجبر على الرجعة؟](): 

قال أصحابنا: ينبغي له أن يراجعها ولا يجبر عليهاء وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: إذا طلقها وهي حائضء فإن السنة أن يراجعها كما يجب في 
الحيض» وإن طلقها في النفاس» أجبر على رجعتها. 

قال أبو جعفر: إنما أمر بالمراجعة؛ ليقطع أسباب الطلاق الخطأء فيبتدىء 
الطلاق على الوجه المباح» فلا فرق بين طلاق الحائض وبينه بعد الجماع في 
الطهرء والنبي ككل إنما أمر ابن عمر بالرجعة» ولم يجبره. ومالك يقول في 
المظاهر أنه لا يجبر على الكفارة حتى تطالبه زوجته؛ والظهار معصية» فالرجعة 
أولى أن لا يجبر عليهاء وإن طلق في الحيض. 


)١(‏ راجع المراجع السابقة. 

(؟) «قال مالك: من طلق امرأته وهى نفساء أو حائض جبر على رجعتهاء إلا أن تكون غير 
مدخول بها المدونة 5737/7 . ١‏ 

(6) انظر: المختصرء ص 497١؛‏ المزني» ص ١9١؛‏ المدونة 7/ 51737 . 


يض 


]/157[ 


[6484] [فيمن طلق في بعض اليومء وهي ممن لا تحيض](') : 

قال أصحابنا: إذا طلقها من بعض يومء وعدتها الشهورء فإنما تعتد من 
حين طلق». ولا فرق في ذلك بين عدة الطلاق والوفاة/ إذا كانت ممن 
لا تحيض» وهو قول الأوزاعي» والليث» والشافعي . 

وقال ابن وهب عن مالك: إنها تطرح ذلك اليوم» وتعتد يوماً آخر سواه. 
وذكر صفوان عن الوليد أنه سأل مالكاً عن هذه المسألة؟ فقال: يلغى ذلك 
الأول أجزأها. 

قال أبو جعفر: قد صارت فى العدة عقيب الطلاق» فوجب الاعتداد بذلك 
الوقت؛ لأنها لو لم تعتد بذلك الوقت لما كانت في العدةء فكان مباحاً لها 
التكاح . 
وعشراء وعلى التي لا تحيض: ثلاثة أشهرء لم تجز الزيادة على الوقت 
المذكور: 

ولا يختلفون: أنه لو حلف: أنه لايقرب زوجته خمسة أشهر» أنه يكون 
مولا #عقيية التمتوه وإن كانت الأربعة أشهر من وقت الحلف. 


[88*6] [في العدة بالشهورء كيف هي؟]() : 


قال أبو جعفر: حدثنا سليمان بن شعيب» عن أبيه» عن أبي يوسف»ء عن 
أبي حنيفة قال في المتوفى عنها والمعتدة في الطلاق بالشهور: أنه إن وجبت مع 


() انظر: المختصر ص 9١5؛‏ المزني ص ١”5؛‏ المدونة 479/7؛ الاشراف على مسائل 
الخلاف 158/7. 


زفق انظر: المختصر ص 8١؟؛‏ المزنى ص "١ 275١8‏ الاشراف المجلد الرابع ص 595 . 


الكل 


رؤية الهلال اعتدت بالأهلة» وكان الشهر ناقصاً أو تامآء وإن كانت العدة 
وجبت في بعض شهرء لم تعمل على الأهلة: واعتدت بتسعين يوماً فى الطلاق» 
وفي الوفاة» وثلاثون ا : 


قال: وحدثنا سليمانء» عن أبيه» عن محمدء عن أحى نوست عن 
أبى حنيفة بخلاف ذلك» وإن كانت العدة وجبت في بعض شهر: فإنها تعتد بما 
بقي من ذلك الشهر أياماء ثم تعتد بما يمر عليها من الأهلة شهوراء ثم تكمل 
الأيام الثلاثة» تتمة ثلاثين يوما. فإذا أوجبت العدة مع رؤية الهلال: اعتدت 
بالأهلة قال: وهو قول أبي يوسف ومحمد» مثل ما روى سليمان» عن أبيه» 
عن محمد» عن أبي يوسف عن أبي حنيفة؛ وهو قول الشافعي . 


وروي عن مالك في الأخير مثله. 

قال ابن القاسم وكذلك قوله في الأيمان والطلاق. 
فهر يمو انها خاما أو ناقضا: 
فيه إلى 'تقهياة الكتهر' ولا إلى اتماية: 


قال أبو جعفر: لا يختلفون أن كل واحدة من هاتين العدتين إذا وجبت مع 
الهلال» اعتدت بكل هلال منها شهراء ولم تنظر إلى عدة الأيام. فوجب اعتبار 
مثله إذا وجبت في بعض الشهر فيما تستقبل من الأهلة» قال الله سبحانه وتعالى : 
«سِيحُوأ في الْأيْضٍ أَرَبِمَدَ بر » [التوبة: 7]» وأجمع المسلمون: أنها كانت 
عشرين من ذي الحجة؛ والمحرم» وصفرء وشهر ربيع الأول» وعشرين من ربيع 
الاخر / فاعتبر الهلال فيما يلي من الشهور. 


4١ 


[3/ب] 


[887] [في التي يرتفع حيضها](' : 

وقال أصحابنا: في التي يرتفع حيضهاء لا يأسّ منه في المستاتف: عدتها 
الحيض» حتى تدخل في السن التي [لا] تحيض أهلها من النساءء فلتستأنف عدة 
الايسة: ثلاثة أشهرء وهو قول الثوريء والليث» والشافعي. 

وقال مالك: تنتظر تسعة أشهرء فإنها إن لم تحض فيهن: اعتدت ثلاثة 
أشهرء فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهرهء استقبلت الحيضء فإن 
مضت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض» اعتدت ثلاثة أشهر. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا حاضت المطلقة» ثم ارتابت» فإنها تعتد 
التسعة أشهرء من يوم حيضهاء لا من يوم طلقت. 

قال مالك في قوله تعالى: « إِن أََيَسَمَّ» [الطلاق: 4]: معناه: إن لم تدروا 
ما تصنعون في أمرها. 

وقال: في الذي يرفع الرضاع حيضها: أنها لا تحل حتى تحيض ثلاث 
حيض» وليست كالمرتابة والمستحاضة» كالمرتابة في العدة والأمة المستحاضة» 
والمرتابة بغير الحيض حالها فى العدة وحال الحرة واحدء سنة. 

قال ابن وهب عن مالك: في المتوفى عنها زوجها إن ارتابت من نفسها: 
انتظرت حتى تذهب عنها الريبة» وإن لم ترتب» فعدتها أربعة أشهر وعشرا. 

وقال مالك في الوفاة: عدتها تسعة أشهر. 

وقال الأوزاعي: في رجل طلق امرأته وهي شابة» فارتفع حيضها. فلم تر 
شيئاً ثلاثة أشهر: فإنها تعتد سئة. 

وروى سعيد بن المسيب عن عمر: (أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة 
أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها: فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن استبان بها حمل» 


.45820-- 4757/7 انظر: المبسوط 77/56؛ المزني ص 8١5؟؛ المدونة‎ )١( 


بذكن 


وإلا اغتدت بعد النسعة الأشهرء ثلاثة أشهرء ثم حلت)27, 

وعن ابن عباس في التي ارتفع حيضها ميتقة قال “تلك الريية . 

وعن علي وزيد: أنها ليست بالآيسة في ارتفاع حيضها"". 

وقال ابن مسعود: لا تنقضي عدتها إلا ال 

قال: الريبة ذكرت في الايسة» فاتفق الجميع أن الايسة التي يتيقن أنها 
لا تحيض» ولا تحمل أبدا» مراده بالأيسة. 

فثبت أن قوله: 8 إِنِأَرْبَسْمٌ ع [الطلاق: 4]: إنما هو ارتياب المخاطبين قبل 
نزول الآية في عدتهاء فبين ذلك لهم في الآية. 
[817] [في الطلاق الرجعي, هل تحظر الزينة والطيب؟] 00 : 

قال أصحابنا: لا بأس بذلك . 
(وتتطيّب» وتلبس الحلى)» إذا كان طلاقاً رجعياً. 

قال: ولا يدخل عليها إلا بإذن. 

قال: وله فيها قول آخر: أنه لا يدخل عليها بغير إذن إلا أنه يتَتَحْنَحْ ويخفق 
نعليه» ولا بأس بأن ينظر إلى شعرها ومحارمهاء ولا ينظر على محرم منها حتى 
يشهد على رجعتها. 


. 43١ / انظر: مصنف عبد الرزاق 5/ 74؟ الموطأ ”/ 587؛ السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 4055/7 . 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق 5/٠4؛‏ الموطأ 7/١01/1؛‏ السئن الكبرى 514/17؛ المحلى 
لفالف" 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق 5/ 47؟؛ السئن الكبرى 5١4/17‏ ؛ المحلى .75594/٠١‏ 

() انظر: المبسوط 6/5؟؛ المدونة 54/7 547؛ المزني ص .١95‏ 


يلال 


]1/15[ 


وقال مالك: لا يخلو / بهاء ولا يدخل عليها إلا بإذن» ولا ينظر إليها إلا 
وعليها ثيابهاء ولا ينظر إلى شعرهاء ولا بأس بأن يأكل معها إذا كان معهما 
غيرهماء ولا يبيت معها في بيت ولينتقل عنها. 

وقال ابن القاسم: رجع مالك عن ذلكء فقال: لا يدخل عليهاء ولا يرى 
شعرهاء ولا يأكل معها. 

وقال الثوري: لا بأس بأن تنشوّف لهء وتتزين» ويسلم ولا يستأذن عليها 
ويؤذنها بالتنحنح» ولا يرى لها شعرا ولا محرماً. 

وقال الأوزاعي: لا يدخل عليها إلا بإذن» وتتشوف له وتتزين» وتبدي 
الساق والحجل: يعني الخلخال. 

وقال الحسن بن حيّ: يعتزلها ولا يرى لها شعراًء ولا ينظر إليها وتعرض 
له فتتزين . 

وقال الليث: لا يرى شيئاً مْن محاسنها حتى يراجع . 

وقال مالك. والشافعي في المزني: المطلقة طلاقاً يملك رجعتهاء محرمة 
على مطلقها تحريم البينونة حتى يراجع"”''. 
[884] [هل يسافر بالمطلقة؟](): 

قال أصحابنا: إذا طلقها طلاقاً يملك الرجعة (فليس له أن يسافر بها قبل 
الرجعة)؛ وهي رواية الحسن بن زياد. 

وفي رواية عمرو بن خالد عنه: لا يسافر بها حتى يراجع. 

وقال مالك. والشافعي: لا يسافر بها حتى يراجع. 


)غ2 في المزني (المبتوتة حتى تراجع) . 
(0) انظر: الجامع الصغير ص 85١؛‏ المختصر ص ©5١٠2؛‏ المزني ص 95١؛‏ الكافي 
ص ؟35592. 


نا 


[884] [في المطلقة والمتوفى عنها زوجها متى تعتدان]؟(): 

وقال أصحابناء ومالك» وابن شبرمة» والثوري» والحسن بن حي؛ 
والليث» والشافعي: عدتها من يوم الطلاق» ويوم الوفاة. 

وقال ربيعة: في الوفاة من يوم يأتيها الخبر» وهو مذهب الحسن البصري» 
وحلاس بن عمرو. 

وروي عن ابن مسعود»ء وابن عباس» وابن عمر: من يوم مات ويوم 
ا 

قال أبو جعفر: ولا يختلفون أنهما لو علمتا بالطلاق والموت فتركتا 
ما يجب عليهما من الإحداد» والخروج حتى انقضت المدة» أنهما لا تقضيان 
ذلك في مدة أخرى, كذلك إذا لم تعلماء فهو أحرى: أن لا تقضيان. 
[690] [فيالأقراء](): 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعى» والحسن بن حيّ: الأقراء: الحيض» 
إلا أن أصحابنا قالوا: لا تنقضي العدة إذا كان أيامها ا العشرء حتى تغتسل 
من الحيضة الثالثة» ويذهب وقت صلاة» وهو قول الحسن بن حي إلا أنه قال: 
النصرانية واليهودية في ذلك مثل المسلمة. 

وهذا لم يقله أحد ممن جعل الأقراء: الحيض» غير الحسن بن حيّ. 

وقال الثوري» والحسن بن زياد» عن زفر: هو أحق بهاء فإن انقطع الدم 
ما لم تغتسل . 


. 459/7 انظر: المختصر ص 9١5؛ المزني ص ١75؟ المدونة‎ )١( 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق 817/5 وما بعدها. السئن الكبرى 8/9؟4؛ المحلى 
٠‏ أحكام القرآن للجصاص .4١5/١‏ 

(8) انظر: المبسوط 21/5 4١؟‏ المدونة #757/7؛ المزني ص 5١7‏ . 


هم" 


[“كا/رب] 


وقال ابن شبرمة: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالئة» بطلت الرجعة. 
ولم تعد الغسل . 

وقال عمرء وعبد الله: زوجهما أحق بهما ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالثة”"' . 

وقال مالك. / والشافعى: الأقراء: الأطهارء فإذا طعنت في الحيضة 
الثالئة. فقد بانت وانقطعت الرجعة . 

وقالا: إن طلقها في طهر قد جامعها فيه: اعتدت في ذلك الطهر قرءاً. 

وقال الزهري: يلغي ذلك الطهرء ثم تعتد ثلاثة أطهار. 

قال أبو جعفر: ومن المتأخرين من يقول: إذا طعنت في الحيضة الثالثة» 
بانت» وانقطعت رجعة الزوج» ولا تحل لها أن تتزوّج غيره حتى تغتسل من 

وروي نحوه عن ابن عباس”". 

وروي عن عائشة» وابن عمر» وزيد بن ثابت» خلالاف ذلك”9 , 

وروى مالك. عن نافع» عن ابن عمر: (عدة الحرة ثلاث حيضء» وعدة 
الأمة حيضتان)9©' . 
[641] [في عدة الآمة المطلقة التي لا تحيض] 0 : 

قال أصحابنا: إذا طلق امرأته وهي أمة صغيرة أو كبيرة» قد يئستث» 
فعدتها: شهر ونصف» وهو قول الثوري. والحسن بن حي» والشافعي. 


. 1" انظر: مصنف عبد الرزاق 6/5١؛ المحلى ١٠/1988؛ آثار أبي يوسف ص‎ )١( 
1 .169/٠١ (؟) راجع: المحلى‎ 

(9) انظر: مصنف عبد الرزاق 4١94/56‏ السئن الكبرى (9/ 416 ؛ المحلى ١٠//61؟.‏ 
(4) موطأ الإمام مالك ؟/814. 

(5) انظر: آثار أبي يوسف ص 147؛ المزني ص ١7؟؟‏ المدونة 0478/7 4758 . 


كم 


وقال الليث» ومالك: عدتها ثلاثة أشهر. 

قال مالك: وعدتها في الوفاة: شهران» وخمس ليال. 

وروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري: ثلائة أشهر . 

وعن سعيد بن المسيب» وأبي قلابة: شهر ونصف. 

وروى حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم قال: عدة 
الأمة إذا كانت لا تحيض إذا طلقت إن شاءت: شهراً ونصفاً. وإن شاءت 
شهران» 0 ليا 

وقد روى حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح قال: 
عدة الأمة إذا كانت لا تحيض شهران» فقيل لعمرو بن دينار أن ابن جريج يقول: 
إن عطاء يقول: حمس وأربعون ليلة. 


وقال عمرو: شهدت على عطاء أنه كان يقول: هران 


[641] [في الآمة تعتق في عدتهاء هل تنتقل عدتها]( : 

قال أصحابنا: إذا طلق امرأته وهي أمة طلاقاً رجعياًء ثم أعتقت في العدة؛ 
انتقلت عدتها إلى عدة الحرة» فإن كان طلاقا بائنا لم تنتقل» وكذلك إن مات 
عنها زوجها ثم أعتقت في العدة لم تنتقل العدة. وفي البائن قولان: أحدهما أنها 
تنتقل» والآخر: أنها لا تنتقل”". 
وقال ابن أبي ليلى: إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت في العدة» فعدتها 


عدة الأمة. 


.701//٠١ انظر: المحلى‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السابق نفسه. 

(9) انظر: المبسوط 5//؛ المدونة ؟/ 478 . 

(4) وقال الشافعى أيضاً: «لو أعتقت الأمة قبل مضي العدة أكملت عدة حرة». المزني 
ص 77١‏ انظر: الأم 11//8؟. 


41م 


]/54[ 


وقال أبو الزناد: تعتد عدة الحرة. 

وقال مالك: لا يغير عتقها عدتهاء سواء كان له عليها رجعة» أو لم يكن 

وقال الأوزاعي : في الأمة يموت عنها زوجهاء فتعتق في العدة» أنها تكمل 
عدة الحرة: أربعة أشهر وعشراً. 

وروي عنه في حر تحته أمةع طلقها تطليقتين ثم أعتقت. قال: إن كانت 
اعتدت منه قبل العتق حيضة اعتدت إليها أخرى . 

قال أبو جعفر: القياس أن تنتقل في البائن والرجعي جميعاً. كما قالوا في 
الصغيرة: إذا بلغت أن عدتها تنتقل إلى الحيض» سواء كانت / عدتها من بائن» 
أو رجعي» وهو قول ابن شجاعء وابن أبي عمران» وليست كالمتوفى عنها 
زوجها إذا أعتقت في العدة؛ لأنها إذا كانت بائناً لم تجب عليها العدة للوفاة؛ 
فكذلك لم تنتقل» والعتق حاصل في مسألتنا في العدة» فوجب أن تنتقل به. 
[85] [في كيفية الرجعة]() : 

قال أصحابنا: إن وطئها أو لمسها لشهوة» أو نظر في فرجها لشهوة» فهو 
رجعةء وهو قول الثوري. وينبغي أن يشهد بعد ذلك. 

وقال ابن أبي ليلى : إذا راجع ولم يشهد.ء صحت الرجعة. 

وكذلك قول مالك ويشهد. وقال ابن القاسم عن مالك: إذا وطئها في 
العدة وهو يريد الرجعة» وجهل أن يشهدء. فهي رجعة؛ وإلا فليست برجعة. 


وقال: وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء. حتى يشهد. وذكر الوليد عن مالك: أن 
القبلة لا تقع بها رجعة. 


() انظر: المختصر ص 6١؟؛‏ المبسوط 9/5١؛‏ المدونة ؟994/9؛ المزني ص .١95‏ 
الإشراف لابن المنذر ص “١”‏ 8.7 


28/4 


برجعة . 

وقال الليث: الوطء رجعة. 

وقال الشافعي: لا تكون الرجعة إلا بكلام» وإن جامعها ينوي الرجعة أو لا 
ينوي فليس برجعة» وعليه مهر المثل. 

قال: ولو آلى منها ثم راجع كان مولياً من حين راجع: 

قال أبو جعفر: روى الحسن» ومحمد بن سيرين» عن عمران بن حصين 
في رجل طلق امرأته ولم يُشهدء قال: طلق لغير عدة» وراجع بغير سنة» لِيَشْهِدْ 
على طلاقها ورجعتهاء ولا يعود”" . 

وقول الشافعي ظاهر الفساد في إيجابه المهر في الوطء؛ لأنها زوجته 
تستحق ميراثه» وإن طلقها في الصحة» فمحال أن يجب المهر في وطء زوجته. 
[841] [إذا ادعى رجعة المملوكة]2) : 

قال أصحابنا: إذا طلق امرأته وهى أمة تطليقة» وانقضت عدتهاء فقال 
الزوج: راجعتك في العدة وأنكرت» وأقر المولئ» فالقول: قول الأمة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: القول: قولى المولئ في الرجعة. 

وذكر ابن القاسم : أن :قنانن قول مالك أن لا تصلق المولئ » لآن مالكاً 
يقول: لا يجوز قول المولئ على نكاح أمته. 

وقال الشافعي : القول: قول الأمة في ذلك» ولا يصدق المولى. 


69 أخرجه البيهقي بلفظ: فليشهد الان ا وأخرجه سعيد بن منصور في سئئه 
سلف 
(؟) انظر: الإشراف لابن المنذر ص ”0*0 المدونة 7/ 45378 المزني 195 . 


"0 


[54ا/رب] 


[846] [إذا لم يعلمها بالرجعة حتى تزوجت]() : 

قال أصحابناء والثوري» والشافعي: إذا راجع امرأته من طلاق رجعي» 
ولم يعلمها ذلك» وانقضت عدتها وتزوجت» ثم جاء زوجها الأول» وقد دخل 
الثاني أو لم يدخل» فهي امرأة الأول» ويفرق بينها وبين الأخير. 

وقال مالك. والأوزاعيء والليث: إن لم يدخل بها الآخر فالأول أحق 
بهاء وإن دخل بها الآخرء فهي امرأة الآخر. 

قال أبو جعفر: لا خلاف بينهم أن رجعته صحيحة مع جهلها بهاء وأنه إذا 
جاء قبل تزويجها: أنها امرأته. فكان تزويجها / وهي امرأة الأول» فلا يصح. 

فإن قيل: روى الزهريء. عن سعيد بن المسيب: (أن السنة مضت في 
[الذي] يطلق امرأته ثم يراجعهاء فيكتمها رجعتها حتى تحل» فتنكح زوجاً غيرف 
فإنه ليس له من أمرها شيء» ولكنها من زوجها الآخر)9' . 

فأخبر أنه سنة» والسنة لا يجوز خلافها. 


قيل له: قوله سنةء لاا يدل على التوقيف. وإنما مخرج هذا عن عمر في 
حديث منقطع: رواه حجاج بن منهال» عن أبي عوانة» عن منصورء عن إبراهيم 
أن أبا كنف طلق امرأته ثم خرجء فكتب إليها بالرجعة. فلم يبلغهاء فتزوجت» 
فقال: ألم أكن كتبت إليك! فقالت: ما جاءني منك كتاب. قال: فركب إلى عمر 
فقص عليه الحديث؛ فكتب إلى أميره إن وجدت امرأة ولم يدخل بهاء فهي 
امرأته؛ وإن كان قد دخل بهاء فهو رجل عجزء قال: فجاء الرجال عندها قد 
مسكنهاء فقال: أخلوني» فقالوا: لا تفعل وما لك عليها سبيل» فقالت المرأة: 
أخلوه فأغلة, الباب وبات معها حتى أصبح. قال: وألقى الرجل ومعه كتاب أمير 


.4١/7 انظر: المزني ص 95١؛ اثار محمد ص 8١١؛ التفريع‎ )١( 
.؟58054/١٠١ المحلى:‎ )9( 


وم 


المؤمنين؛ فقال: سمعاً وطاعة لكتاب أمير المؤمنين. قال: فردت عليه 
| 00 
مرايه ٠.‏ 


قيل له: هذا كما روي عنه في المفقود» وق حالف عل 00 


وقد روي عن شريح في هذا أنه قال: إذا طلق فأعلمها وراجع فلم يعلمهاء 


فقد بانت ان 


وقد روي عن الحسن في ذلك: أنها إذا لم تعلم بالرجعة حتى انقضت 
العدة» فلا سبيل له عليها. 

وروى حماد بن سلمة»عن قتادة عن خلاس: (في رجل طلق امرأته. 
وأشهدء أو راجع وأشهدء واستكتم الشهود حتى انقضت العدة» ففرق بينهما 
علىّء وعزر الشهود ولم يجعل له عليها رجعة). 

وإنما المعنى في هذا أنه اتهم الشهودء فلم يقبل شهادتهم؛ ولذلك 
عزرهم. 

وقد روى هذا الحديث شعبة» عن قتادة» عن خلاسء وقال فيه: (فائّهم 
الشاهدين» فجلدهماء وأجاز الطلاق)”؟'. 

فلم يثبت عن عليّ في ذلك شيء يوافق قول الخصم. 


وقال الله تعالى : # ومُولهنَ حي رَيعِنَف دَّلِكَ4 [البقرة: 14؟]» وقد فعل. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور بألفاظ مختلفة (... فقدم وقد تهيأت وامتشطت ليدخل عليها 
زوجها. .) سئن سعيد بن منصور 7/١١8؛‏ آثار أبي يوسف ص ١759‏ . 

(9) آثار أبي يوسف ص ١7١؟‏ سئن سعيد بن منصور 0 

(6) أخرجه سعيد بن منصور سننه 4714/١‏ وابن حزم في المحلى 2750/٠١‏ بلفظ: (له 
فسوة الضبع). 

.766/٠١ المحلى‎ 6 


"94١ 


[هكل/أ] 


[897] [في المعتدة بالحيض تياس](2) : 

قال أصحابناء والثوري» والشافعي: إذا اعتدت بحيضة. أو ثنتين ثم يئست 
من المحيضء فإنها تعتد بعد الاياس: بثلاثة أشهر . 

وقال مالك: إذا ارتفع حيضها تنتظر لسبعة أشهرء ثم تعتد ثلاثة أشهرء 
وقد حلت للأزواج. 

وقال الحسن بن حي: إذا اعتدت حيضتين» ثم يئست من المحيضء أنها 
تعتد بالحيضتين» وتكمل عدتها بشهرء وقد حلت للأزواج. 

قال أبو جعفر: لما كانت الصغيرة إذا اعتدت بشهر ثم حاضت» تستقبل 
العدة» ثلاث حيضء» وجب أن يكون كذلك ما وصفنا. 

وأيضاً فإن الله تعالى: جعل عدتها أحد شيئين: إما الحيض وإما الشهودء 
والجمع بينهما خارج عن ذلك. 
[691] [في انقضاء العدة بالسقط]22) : 

قال أصحابنا لو / اسقطت مضغة أو علقة لم تنقض بها العدة» وإن استبان 
خلقه أو بعض خلقه» انقضت العدة به. 

وروي عن إيراهيم مثل ذلك. 


وروى الحكم» عن إبراهيم» أنها إذا ألقت علقة أو مضغة»؛ فهي من أمهات 
الأولاد. 


. 57١/7 المزني ص 8١5؛ المدونة‎ 4١ 310//5 انظر: المبسوط‎ )١( 

(9) انظر: آثار أبي يوسف ص 44١؟؛‏ التفريع 7 الإشراف لابن المنذر ص 787 . 
وقال الشافعي: لق طحت طالك أ ولد بعد ا عريا سي المزني ص 27١18‏ 
ونقل عنه المزني أيضاً: الا تكون به أم ولد حتى يبين فيه من خلق الإنسان شيء؟. 
المزني. انظر: الأم 574/0 . 


فض 


وروى مجاهد: أن امرأة مسحت بطن امرأة» فألقت مضغة فأمرها عمر بن 
الخطاب أن تكف7" , 

وقال ابن القاسم عن مالك: ما أثبته النساء من مضغة أو علقة أو شيء 
تستيقن أنه ولدء فإنه تنقضي به العدة» وتكون أم ولدء وإن لم يتبين فيه خلق 
آدمي» سألنا عدولاً من النساءء فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق آدمي» 
كانت به أم ولد وإن شككن لم تكن به أم ولد. 

وقياس قوله في العدة: مثله. 
[8654] [في عدة المستحاضة ](1) : 

قال أصحابنا: عدة المستحاضة وغيرها سواء» ثلاث حيّض . 

قال ابن وهب عن مالك: عدة المستحاضة سنة» والحرة والأمة في ذلك 
سواء: 

وقال الليث: عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها: سنةء إذا كانت 
مستحاضة . 

وقال الشافعي في المزني: إذا أطبق عليها الدم» فإن كان دماً ينفصل» 
فيكون أياماً أحمر قانياً محتدماً كثيراً» وفيما بعده قليلاً رقيقاً [إلى] الصفرة: 
فحيضها المحتدم» وطهرها الرقيق والصفرة» وإن كان [مشتبهاً]”" كانت حيضتها 
بقدر أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة» وإن ابتدأت مستحاضة» أو نسيت 
أيام حيضها: تركت الصلاة يومآً وليلة» واستقبل بها الحيض من أول هلال يأني 
عليها بعد وقوع الطلاق» فإذا أهل هلال الرابع انقضت عدتهاء فإن الاستحاضة 
لا تمنع وجود الحيضء» فهي من ذوات الأقراء» فعدتها بالشهور ساقطة. 


."94/1١ انظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/57؛ المحلى‎ )١( 
.718 انظر: آثار محمد ص 5١١؛ المدونة 7/١47؛ المزني ص‎ )9( 
[فية في الأصل (مسها) والمثبت من المزني.‎ 


وم 


]ب/١54[‎ 


[849] [قي عدة المطلقة في المرض](') : 

قال أبو حنيفة» ومحمد: إذا ورثت والطلاق بائن فعدتها أبعد الأجلين» إذا 
مات وهي في العدة. وهو قول الثوري. 

وقال أبو يوسف ومالك: عدتها عدة الطلاق دون الوفاة. 

وقال الأوزاعي» والحسن بن حي : تعتد عدة الطلاق» دون الوفاة. 

وقال الأوزاعي» والحسن بن حي: تعتد عدة المتوفى عنها زوجهاء وتلغى 
ما كانت قد اعتدت قبل ذلك» وهو قول إبراهيم والشعبي. 
[4008] [في المطلقة المبتوتة. هل تحدّ في عدّتها؟]() : 

قال أصحابنا: في المطلقة المبتوتة والمتوفى عنها زوجهاء لا تدهن بزيت 
مطيب » ولا بشيء من الأدهان إلا من وجع. 

وقال الثوري» والحسن بن حي : عليهما جميعاً الاحداد. 

وقال مالك: لا إحداد إلا على متوفئ عنها زوجهاء وهو قول الليث: 
ولا تدهن الحادة إلا [بِالحَلَ]”” أو الزيت» ولا تدهن إلا بالأدهان [المريّبة]9؟. 

وقال الشافعي: أحب للمطلقة المبتوتة الاحداد؛ ولا يبين لي / أن أوجبه 
عليهاء ولا تدهن الحادة بشيء من الأدهان لشعرها. وتدهن بدنها بالزيت» 
والشيرج» وما لاطيب فيه ولا تدهن رأسيها ووجهها بذلك. 

وقال أصحابنا: لا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها من بيتها الذي 


دلق وقال الشافعي: «وإن طلقها طلقة يملك رجعتها ثم مات اعتدت عدة الوفاة 
وورثت..8.٠1.‏ المزني» ص 3254. 
(؟) انظر: المبسوط 58/5؛ المدونة 2470/7 47؛ الأم . 


(*) في الأصل (بالخل) والمثبت من المدونة: والحَلٌ هو: الشيرج هو ذُهْن السّمُسم. 
(5) في الأصل (المرباة) والمثبت من المدونة» والمرببة: المصلحة بالطيب. 


انا 


كانت تسكئنه» وتخرج التي توفي عنها زوجها بالنهار. ولا تبيت» ولا تخرج 
المطلقة ليلا ولا نهاراء وهو قول الحسن بن حيّ. 
وقال مالك: لا تنتقل المبتوتة» ولا الرجعية» ولا المتوفى عنهاء من أي 


. 


بيت كانت فيه : دا أو رديئاء وإنما الاحداد فى الزينة” : 

وروي عن سعيد بن المسيب قال: المطلقة تحيض ثلاثاء والمتوفى عنها 
زوجهاء في العدة ا 

قال أبو جعفر: ولا يختلفون أن المبتوتة ممنوعة من البيتوتة إلا في بيتهاء 
وكانت البيتوتة من الاحداد الذي أمر به المتوفى عنها زوجهاء فأشبهها من هذا 
الوجهء وجب أن يكون مثلها في بقية الاحداد. 
[401] [فيمن يجب عليها الإحداد من النساء]() : 

قال أصحابنا : ليس على الصغيرة» ولاعلى الكافرة» ولا على الأمة 
المسلمة: الأحدادء فهو على الحرة في العدة. 

وقال مالك» والحسن بن حى» والشافعى: الاحداد على الصغيرة 
والكافرة» فهو على المسلمة الكبيرة. 
[407] [في المرأة يطلقها زوجها في السفر أو يموت عنها]!؛) : 

قال أبو حنيفة: إذا قدم مع امرأته الكوفة» وهو يريد الحج وهو من أهل 


. 40/8/17 وقال مالك: «لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه» المدونة‎ )١( 

(؟) أخرج عبد الرزاق عنه (بأن المطلقة والمتوفى عنها حالها واحد في الزيئة). 241١/17‏ 
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(©) انظر: المبسوط 59/5, ١5؛‏ المدونة ؟/4#7» 4#4؛ المزني ص 554؟؛ الإشراف 
لابن المنذر ص 27954 769. ١‏ 

(4) انظر: الجامع الصغير ص 98١؟‏ المبسوط 56/ه؛ المدونة 451/7 ١41؛‏ المزني 
ص 7775 777. 


نالذنا 


[ككلمأ] 


خراسان فمات بالكوفة» فإنها لا تخرج حتى تنقضي عدتها. 


وقال أبو يوسفء ومحمد: لها أن تخرج مع مَحرم في العدة» والوفاة 
والطلاق في ذلك سواء» على الخلاف. 


في الوفاة؛ لأن الخروج في السفر أيسرء ألا ترى أن المتوفى عنها تخرج من بيتها 
بالنهار» ولا تخرج المطلقة» وهو قول زفر في رواية الحسن» كقول أبي حنيفة. 


وقال ابن وهب عن مالك: إذا خرج لحاجة فمات في مصرء فإنها ترجع 
إلى بلدها إذا كان مجتازاء لا يريد الاقامة والسكنى . 
إلى بلدها | يريد آم 


وقال مالك: في الرجل يخرج بامرأته حاجاً وهو من أهل الأندلس 
ونحوهاء فيهلك في الطريق بموضع» إن رجعت انقضت عدتها قبل أن ترجع» 
فليس عليها رجوعء. وأرى أن تمضي. وإن كان الزوج توفي عنها قبل أن تحرم» 
فإنها ترجع ما لم تحرمء فإن أحرمت لم ترجع. 

وقال الأوزاعي : إذا خرجا يريدان الحج» فتوفي الرجلء فإن كانت 
أحرمت» أتمت حجهاء وإن كانت لم تحرم» رجعت فاعتدت في بيتها. 

وقال الليث: إذا بلغها خبر الوفاة» وهي في الطريق» فليس عليها أن تقيم 
في غير بلدهاء ولكن عليها إذا قدمت وقد بقي عليها من عدتها شيء؛ أن 
تستكملها في منزل زوجها. | 

وقال الشافعي: إذا خرجت في حاجة» فطلقت أو مات عنهاء فلها الخيار 
في الذهاب والرجوعء / وليس عليها أن ترجع إلى بيتها قبل أن ينقضي سفرهاء 
ولا أن تقيم في المصر الذي أذن لها في السفر إليه. 

قال: ولو أذن لها في زيارة أو نزهة» فعليها أن ترجع؛ لأن الزيارة ليست 
مقاما. 


ام 


قال أبو جعفر: وجدنا المعتدة من طلاق لانن ليس لها السفر في 
العدة» ولو سافرتا فى عدتيهماء وجب ردهما إلى منازلهماء حتى تنقضي العدة. 
وكذلك روي عن النبي يك في قصة الفريعة بنت مالك» وقال لها (امكثي في 
بيتك الذي جاء فيه نعى زوجك» حتى يبلغ الكتاب ل . 

وكذلك روي عن الصحابة : روى سعيد بن المسيب: أن عمر رد نسوة من 
ذي الحليفة فخرجن فى عددهن”" . 

وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت 
قالا: المتوفى عنها زوجها وبها فاقة شديدة» فلم يرخص لها أن تخرج من بيتها 
إلا في بياض نهارهاء تصيب من طعامهم» ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه“ . 

وعن ابن عمر: المتوفى عنها زوجهاء كانت المطلقة مثلهاء فإذا سافرتا ثم 
وجبت عليهما العدة» وجب أن يكون ذلك قاطعاً لهما عن المضي في سفرهما 
لعودهما إلى حال لا يصح معها استئناف السفرء فوجب عليهما الرجوع إذا 
لم يكن بينهما وبين مصريهما مسيرة ثلاث”*). 


[40] [في المقدار الذي تصدق فيه المرأة في انقضاء العدة() : 


قال أبو حنيفة: لا أصدقها فى أقل من شهرين» إذا كانت من ذوات 


الحيض . 


في الأصل (فواة) هكذا. 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (مطولاً) ؟/541؛ وأبو داود في الطلاق» باب في 
المتوفى عنها تنتقل (١770)؟‏ الترمذي نحوه (5١١١)؛‏ والنسائي .١99/5‏ 

(5) مصنف عبد الرزاق لا/ *"؛ المحلى ١١٠/7857؟؛‏ سنن سعيد م 

."0"/١٠١ المحلى‎ ):( 

(5) انظر نحوه: عبد الرزاق 17/١1؛‏ الموطأ 09/7. 

(5) انظر: المختصر ص 5١5؛‏ الأم ©/741؛ المدونة 2358/1 559. 


ينض 


[55ا/ب] 


وقال أبو يوسف» ومحمد. لا تصدق من أقل من تسعة وثلاثين يومآء وهو 
قول الثوري». في رواية ابن المبارك عنة . 
قال أبو جعفر: ولا نعرف لهذا القول معنى. 


وقال الأوزاعي ‏ وسئل عن المطلقة تحيض ثلاث حيضء. في أربعين 
يوماء أو أدنى من ذلك إن عدتها قد انقضت. 

وقال ابن القاسم: إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه 
العدة»؛ صدقت ولا تصدق في اليسير الذي لا تنقضي في مثله العدة. 

قال: وسألت مالكاً إذا قالت قد حضت ثلاث حيض في شهرء قال يسأل 
النساء عن ذلك» فإن كن يحضن كذلك ويطهرن له. كانت مصلدقة فيه. 

وقال الحسن بن حي : لا تقبل قولها في أقل من خمسة وأربعين يوماً. 

وقال الشافعي: القول قولها فيما يمكن فيه انقضاء العدة. 


[405] [فيما تصدق فيه النفساء من انقضاء العدة](١)‏ : 

قال أبو حنيفة: لا تصدق النفساء في أقل من خمسة وثمانين يوماًء إذا 
طلقها زوجها حين ولدت. 

وقال محمد: أصدقها في أربعة وتمنتين يؤماً) وزيادة شيء. 

وقال أبو يوسف: / لا أصدقها في أقل من خمسة وستين يوماً. 

قال أبو جعفر: وروى ابن المبارك» عن أبي حنيفة : أن الدم إذا انقطع في 
الأربعين لخمسة عشر يوماًء ثم عاودها بعد ذلك أنه دم حيض» فيجيء على هذا 


)0( انظر بالتفصيل : المختصر ص 2.35١"‏ /!١5؟.‏ 


اانا 


+ هيدنا قن نكي يونا وناعة» الأله:يجعل التناعة تناسا فى الخينة عقر طهراء 
خمبية حيضا من.رواية أني يوسفت. 

وينبغي في رواية الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة على هذا الأصل» أن 
لا يصدقها في أقل وذ شمينة وسبعين يزه وشاعة؛- لأنه يجعل ضساغة: نفاساء 
وخمسة عشر طهراء وعشرة حيضاء » ثم كذلك حتى تنقضي العدة. 

وأما الثوري فإ ابن المبارك روىق عنه» أنه متى عاودها الدم في الأربعين 
كان نفاساً قل الطهر أو كثرء فيجيء على هذا أن لا يصدّقها في أقل من تسعة 
وسبعين يوماً. 
[406] [في نفقة المبتوتة]() : 

قال أصحابناء والشوري» والحسن بن حي: لكل مطلقة السكنى والنفقة 
ما دامت فى العدة» حاملاً كانت أو غير حامل. 

وقال ابن ابنئ ليل لا سكن للمبتوتة» ولا نفقة. وروي عنه: لها 
السكنئ» ولا نه نفقة لها إلا أن تكون حاملا. وروي عنه: : أن عليه نفقة الحامل 
المنزتة إن كان موسراء وإن كان معسراً فلا نفقة لها عليه . 


وقال الأوزاعي» والليث» والشافعي: للمبتوتة السكنئ» ولا ر نفقة لها إلا 
أن تكون حاملة” . 


وقال أحمد بن حنبل» وأبو ثور: ل سكنى لها ولا نفقة. 


)١(‏ انظر: المختصر ص ©70؟؛ اختلاف أن حيفة وائن بي 'لبلى من 46؟ الأم ضف 
المغني لابن قدامة 7717/8 . 

(ف4 الرواية التي ذكرها أبو يوسف (أن لها السكنى وليس لها النفقة) في الاختلاف. 

(0) لم يذكر المؤلف قول مالك ولعله سقط سهواًء وقوله مثل قول الأوزاعي والشافعي. 
انظر: المدونة 49١/7‏ , 


0 


قال أبو جعفر: روي عن عمر”""» [وعبد الله]2 في المطلقة ثلاثاً: أن لها 
السكنئ والنفقة. 


[40] في نفقة المتوفى [عنها] زوجها"” : ش 

قال أصحابنا: لا سكنى ولا نفقة في مال الميت» حامّلاً كانت أو غير 
حامل . : 
وقال ابن أبي ليلى: هي هي مال الزوج بمنزلة الدَيّْن على الميّت إذا كانت 
حاملاً. ؛ 

وقال مالك: نفقتها على نفسها وإن كانت حاملاًء ولها السكنى إن كانت 
الدار للزوج» فإن كان عليه دين فالمرأة أحق بسكناها حتى تنقضي عدتهاء وإن 
كانت في بيت يكراء فأخرجوهاء لم يكن لها سكنى في مال اليج ' هذا رواية 
ابن وهب . 

وقال ابن القاسم عنه: لا نفقة لها فى مال الميت» ولها السكنى. إذا كانت 
الدار للميت» فإن كان عليه دين» فهي أحق بالسكنى من الغرماء. وتباع للغرماء. 
ويشترط السكنى على المشتري . 

وقال الثوري: إذا كانت حاملاً أنفق عليها من جميع المال» حتى تضعء 


)١(‏ انظر رواية عمر رضي الله عنه: معاني الاثار */517؛ السئن الكبرى / 41/0 ؛ اخختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 155١؛‏ المحلى .788/٠١‏ 
زفة في الأصل (عبيد الله] ولعل الصحيح ما أثبته» حيث اتفقت الرواية عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» أنه كان يجعل للمعتدة من الطلاق السكنى والنفقة مطلقاً. 
كما روى عنه سعيد بن منصور في سئله ١ك‏ المحلى ,2/٠‏ والمراجع 
السابقة 
(©) انظر: المختصر ص 75؟؛ المدونة ؟/405/408؛ الأم 0ه الإشراف 


5٠ 


فإذا وضعت أنفق على الصبيّ من نصيبه» هذا رواية الأشجعي. وروى المعافى 
وقال الأوزاعي: في المرأة يموت زوجهاء وهي حاملء فلا نفقة لهاء» فإن 
وقال الليث: في أم الولد إذا كانت حاملاً منهء فلينفق عليها من المال» 
فإن ولدت كان ذلك في حصة ولدهاء وإن لم تلد / كان ذلك ديئاً يتبع به. 
وقال الحسن بن حيّ: للمتوفى عنها النفقة في جميع المال. 
وقال الشافعي في المتوفى عنها زوجها قولين: أحدهما: لها السكنى» 
والنفقة. والاخر: لا نفقة لها ولا سكنئ. 


وقال أبو جعفر: روي عن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها: أن النفقة 


في جميع المال حتى تضع "'. 
زفق 
المال ‏ '. 


وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر: نفقتها من نصيبها”". 
[40207] [في العدة التي لا تجب فيها النفقة](4) : 

قال أصحابنا: إذا جاءت الفرقة من قبلها بمعصيةء فلا نفقة لهاء ولها 
السكنئ» ولا سكنئ ولا نفقة في النكاح الفاسد. 


.790/٠١ مصنف عبد الرزاق 7 78؛ سئن سعيد بن منصور ١95/1؛ المحلّى‎ )١( 

(؟) سئن سعيد بن منصور /١‏ 778؛ أحكام القران للجصاص 457/7 ؛ المحلى .584/٠١‏ 

(0) مصنف عبد الرزاق 9//#؛ سئن سعيد بن منصور 47/١‏ أحكام القران للجصاص 
09 557/8 ؟ السنن الكبرى 41١/97‏ . 

(4:) انظر: المختصر ص 575؟؟؛ المزني ص ”77؛ المدونة 4/١/7‏ وما بعدها. 


اليف 


1/1507 


وقال مالك: في الذميين إذا أسلمت المرأة» وقعت الفرقة» أو كانا من 
المجوس» فأسلم الزوج؛ وقعت الفرقة» فرفعتها حيضتهاء فلها السكن. وقال 
في الذميّ يتزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم» فيفرق بينهماء أن لها السكنئ 
إن كان دخل بها؛ لأنها تعتد منه» وإن كانت حاملاآء فلها النفقة» فإن لم تكن 

وقال الحسن بن حيّ: كل بائن من زوجها بعد الدخولء. فعليها عدة 
المطلقة. ولها السكنئ والنفقة حتى تخرج من مائة. 

وقال الشافعي في المزني: في المعتدة من نكاح فاسدء لاا سكنئى لها 
ولا نفقة» حاملاً كانت أو غير حامل. 


[404] [في الصبيّ يموت عن امرأته](١)‏ : 

قال أصحابنا: إن مات عنها الصبي وهي حامل» فعدتها أن تضع حملهاء 
وإن وجدت الحمل بعد موتهء فعدتها: أربعة أشهر وعشراً؛ لأن الحمل ليس 
منهة . 


في لا 7 30 


قال أبو جعفر: قال الله تعالى: «وَأوْكَتُ الْدْمَالِ لَْلْهُنَّ أن يصَعَنّ حَتَلَهُن » 
[الطلاق: 4]؛ فكون الولد من غيره لا يمنع أن تكون عدتها الحمل؛ لأن الجميع 
قد اتفقوا على أن العدة لجواز أن يكون الحمل منه» وإن كان الحمل من غيره» 
لا يمنع أن تكون عدتها الحمل من غيره» لحق الملاعنة بالحمل. ينتفي نسبه منه 
عند مالك والشافعي» وتكون عدتها وضع الحمل» وليس من الزوج. 

وقال الشافعي في المزني: إذا قال لامرأته: كلّما ولدت غلاماً فأنت طالق» 
فولدت غلامين» بينهما سنة» أنها قد طلقت بالأول» وحلّت للأزواج» ولم يلحق 
به الآخر. 


() انظر: الجامع الصغير ص 88١؛‏ المدونة 4544/7؛ المزني ص 8١5؟.‏ 


يحيف 


[404] [في المرأة الميوّأة بيت إذا طلقت](١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا بوّأ المولى الأمة بيتاً مع الزوج» ثم طلقهاء وهي على 
حالهاء فلها السكن والنفقة. 

وروى عمرو بن خالد عن زفر» في رجل طلق امرأته طلاقاً بائناً وهي 
أمةء ولم يكن بوّأها بيتآء فأراد المولى أن يبوّئها وينفق عليها / . 

وقال يعقوب: لا يجبر على سكناهاء ولا على أن ينفق عليها؛ لأن الطلاق 
وقع يوم وقعء ولا سكنى لها ولا نفقة. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد واختارت 
فراقهء» فإن كانت قد بّئثت مع زوجها مواخيها + فالسكنئ للزوج لازم ما دامت في 
عدتهاء وإن كانت غير مبوّأة معه» فلا شيء لها على الزوج من السكنى. 

وقال الشافعي: إذا طلّق الحر أو العبد الأمة» فعليه من نفقتها في العدة 
ما عليه من نفقة الحرة» لا يسقط ذلك عنهء إلا أن يخرجها سيدها فيمنعها من 
العدة فى منزله» فتسقط النفقة» وكذلك نفقتها ما دامت حاملاً [ما]29 لم يخرجها 
سيدها من منزله. 

ولو ذهبنا إلى حديث ابن عمر: أن النفقة على الحامل إنما هي للحمل» 
كانت نفقة الحمل لا يبلغ بعض نفقة أمة» ولكنه حكم الله؛ علينا اتباعه. 
]41١[‏ بعيداً هل يسافر المولى بالأمة: 

قال أصحابنا: تجتنب الأمة المعتدة من الطلاق ما تجتنبه الحرة المطلقة في 
الشافعي . 


.7١19//ه انظر: المختصر ص 0؟7؟؛ المدونة ؟/ ل/الا4؛ الأم‎ )١( 
زيد ما بين المعقوفتين من الأم.‎ )9( 


اول 


113/ب] 


]1/154[ 


وقال مالك: إن باعها سبيدهاء اشترط على المشتري أن لا يخرجها حتى 
تنقضي عدتها. 
١11[‏ [في الوقت الذي يلحق به النسب في ولد المعتدة](١)‏ : 

قال أصحابناء في المتوفى عنها زوجهاء يلزم الزوج نسب ولدها ما بينها 
وبين سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة» فإن مضت أربعة أشهر وعشرء فأقرت 
بانقضاء العدة؛ ثم جاءت بولد لستة أشهر لم يكن ابنه. 

وقالوا ذ في الرجل يتزوّج الجارية التي لم تبلغ» وهي تجامع» فيدخل بها ثم 
يطلقها طلاقاً بائناًء ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ يوم طلقهاء لم يلزمه إلا أن 
تأتي به لأقل من تسعة أشهر . 

قال أبو جعفر: ولم يذكر في هاتين المسألتين الأخراوين خلافاً. 

قال أبو بكر: من قول أبي يوسف إنه يلزمه نسب الصغيرة أيضاً إلى 
سنتين» ما لم تقر بانقضاء العدة. 

وقال الحسن بن زياد. عن زفر المتوفى عنها زوجهاء إذا مضت أربعة 
أشهر وعشرء ثم جاءت بولد لستة أشهرء لم يلزمه حتى تتجيء به لأقل من ذلك. 

وقال مالك: إذا طلقها ثلاثآء أو واحدة. ثم جاءت بولد لأكثر من ساقي :2 
فإنه يلزمه إذا جاءت. به في ثلاث سنين» أو أربع سنين» أو خمس سنين. 

وقال ابن القاسم : وكان مالك يقول: لو حاضت ثلاث حيّضء وقالت: قد 
انقضت عدتي» ثم جاءت بولد لتمام أربع سنين من يوم طلقهاء وقالت: لا أعلم 
بالحمل» وقال الزوج: هو حمل حادث ليس منيء» فإنه يلزمه الولدء إلا أن ينفيه 
بلعان. 


وقال مالك: في المتوفى عنها زوجهاء إذا اعتدت أربعة أشهر وعشراً / ثم 


.5١9 انظر: المختصر ص 5١؟؟؛ المدونة ؟/ 447. 444؛ الأم ه/ 584؟؛ المزني ص‎ )١( 


يق 


جاءت بولد لأكثر من ستة أشهرء فيما بينها وبين ما تلد النساء من يوم هلك 
زوجهاء فإن الولد يلزم الزوج. 

وقال ابن القاسم: قال مالك: وقد سمعت أن امرأة حملت سبع سنين. 
وكان مالك يرى: للمطلقة الحامل النفقة على زوجها سبع سنين. 

وقال الليث: أكثر الحمل خمس سنين» مثل قول مالك. 

وقال الثوري» والحسن بن حي: أكثر الحمل سنتين» مثل قول أصحابنا. 

وقال الشافعي: أكثر الحمل» أربع سنين. 

قال أبو جعفر: وذهب قوم إلى أن أقصى مدة الحمل هي ما جرت به عادة 
النساء عليه: هي تسعة أشهرء وما جاءت به لأكثر منها لا يلزمه. وكان محمد بن 
عبد الله بن الحكم يذهب إلى هذا القول. 

قال أبو جعفر: وقد روى عفان بن مسلم» قال حدثنا عبد الواحد بن زياد 
عن الحارث بن حصيرة» قال حدثنا زيد بن وهب قال: قال أبو ذر: (بعثني 
النبي كل إلى ابن أم الصيادء فقال: سلها كم حملت بهء فأتيتها فسألتها؟ 
فقالت: حملت به اثني عشر شهراً. ثم أرسلني إليها المرة الثانية» فقال سلها عن 
صياحه حين وقع» فأتيتها فسألتها؟ فقالت: صاح صياح الصبي ابن شهرين)"" . 

فقد أخبر أنها حملت به اثني عشر شهراًء ولم ينكره النبي وله فبطل قول 
من قال: إن أكثر الحمل تسعة أشهر. 

قال أبو جعفر: لما اختلف في أكثر مدة الحمل» فقال: ما يكون حولان» 


)١(‏ أخرجه الطحاوي فى مشكل الآثار 451/4 وفيه: (كملت به اثني عشر شهراً) وهو 
تصحيف » وأخرجه الامام أحمد في مسنده ©/48١؛‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد» 
وقال: «رواه أحمد والبزار» والطبراني في الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
الحارث بن حصيرة وهو ثقة؟. 25/4 ". 


هه 


4/ب] 


وقال آخرون: أربع سنين »6 وقال آخرون: خمس سنين ٠‏ وقال اخرون: سبع 
سنين» فالسنتان متفق عليهماء وما زاد فطريقه التوقيف أو الاتفاق. وقد عدما 
]91١1[‏ [في عدة أم الولد بالعتق]() : 

قال أصحابنا: إذا أعتقها مولاهاء أو مات فعتقتء» فعدتها ثلاث حيض. 

وقال مالك: عدتها حيضة في الموتء والعتق» ولها السكنئ في هذه 
الحيضة» وإن كانت لا تحيض» فعدتها ثلاثة أشهر. 

وقال الأوزاعي : إذا أعتقها مولاهاء فعدتها ثلاث حيّضء. وإن مات عنهاء 
فعدتها أربعة أشهر وعشراً. 

وقال الحسن: كل أمة إذا أعتقت» اعتدت ثلاث حيّضء إن كانت ممن 
تحيض» وإلا فثلاثة أشهرء وسواء كانت بكرا أو ثيّباً. 

قال الحسن: ويعجبني أن تتقي أم الولد إذا مات عنها مولاها الزينة» كما 
تتقي الحرة في عدتهاء ولا أوجبه عليها. 

وقال الليث: في عدة أم الولد كقول مالك: أنها حيضة. قال: ولو كانت 
حائضاً يوم مات» ثم طهرت من تلك الحيضة» رأيت ذلك عليها عدة. وتنكح إن 
شاءت .. 

وقال الشافعي في المزني» في أم الولد المتوفي عنها مولاهاء تعتد 
بحيضة / إن كانت حائضاً يوم مات» أو عَتَقَ لم تعتد بتلك الحيضة. 

وقال أيضاً في المزني: وإذا توفي سيد أم الوالد أو أعتقهاء فالعدة أن 
يستبرأ الحيضة» فإن لم تكن من أهل الحيضء فثلاثة أشهر أحب إلينا" . 


. 4"1/ ,45/7 ؛ المدونة‎ ١45 انظر: آثار أبي يوسف ص‎ )١( 
. بل روي عنه عدة روايات: (ثلاث حيض). انظر مصنف ابن أبي شبية هت‎ )0( 


كمع 


وروى قتادة» عن جابرء عن عليّء قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها 
سيدها: حيضة . 

وروى سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن 
ذؤيب قال: قال عمرو بن العاص: (لا تلبسوا علينا سنّة نبينا يكِهِ: عدة أم الولد 
إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر)' . 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه غير جائز لها التزويج كالأمة المشتراة» 
ولما ثبتت أنها عدة» ولم نجد شيئاً من العدد حيضة واحدة» نوجب أن تكون 
ثلاث حيّض» إن كانت حرة» ولما كانت عدتها واجبة عن الوطء» أشبهت عدة 
المطلقة الحرة» فتكون ثلاث حيّض»ء ولا تكون بالشهور؛ لأن العدة بالشهور 
للوفاة إنما تجب عن العقد» وليس هاهنا عقد. 


[416] [في الطلاق بالرجال أو بالنساء]7) : 
قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حيّ: الطلاق بالنساءء وهو قول 
عليّ؛ وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وابن عباس"؟؟ 
وقال عثمان البتي : إنها رق نقص الطلاق برقه» وهو مذهب عبد الله بن 
فق 
وقال أصحابنا: مدة الايلاء أريئة أكتهن والخز والعية فيها سؤائ: كاجل 


.157/© انظر: مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
.704 (9؟) انظر: الجامع الصغير ص 4147 المختصر ص‎ 

وقال الشافعى: «الطلاق إلى الرجال والعدة بالنساء» المزني ص 757١‏ . 
(0) انظر: عبد الرزاق /9/ 584 475 أحكام القرآن للجصاص /١‏ 80". 
(4) انظر عبد الرزاق 1/ 778؛ أحكام القرآن /١‏ 888؛ السنن الكبرى 2/17 559. 


غ1 


]1/1594[ 


وكان ابن عباس يقول: إذا كان الزوج عبداء فالطلاق إلى الموالى دون 
العبدء واحتج بقول الله تعالى: « #صَرَب أَنَهُ ميلا عبد تَمَلُوَك لَا يفَدِرُ عل شَْء » 
[النحل: 76ا] رواه هشيم» عن منصور بن زادان» عن عطاء» عن ابن عباس» قال 
الأمر إلى المولئ في الطلاق دون العبدء أذن له أو لم يأذن» ويتلو هذه الآية: 
« #صرب لَه متَلاعبَدَاسَمَوكلَايفَدِرْعلَ شَْو» [النحل: 06]. 

وروى هشيم؛ عن أبي الزبير» عن أبي معبد مولى ابن عباس: أن غلاماً 
لابن عباس طلق امرأته تطليقتين» فقال له ابن عباس: (أرجعها لا أم لكء. فإنه 
ليس لك من الأمر شيء» فأبى» فقال: هي لك فاتخذها). 


وقوله: (هي لك فاتخدها) يدل: على أنها كانت أمة0' . 


وقد روى معاوية بن سلام عن يحيى بن [أبي] كثير» عن [عمر بن 
مُعنّب0"] أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس» في رجل 
مملوك كانت تحته مملوكة. فطلقها تطليقتين» فبانت منهء ثم أنهما أعتقا بعد 
ذلك. هل يصلح للرجل أن يخطبها؟ فقال ابن عباس: نعم. وقضى بذلك 
رسول الله 7" . زعم أبن عباس وروى شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير» 
عن [عمر بن مُعشَّب عن] مولى بني نوفل» وذكر: أنه طلقها تطليقة» فبانت. / 
[في] هذا الحديث نرى أنه كان يرى طلاق العبد جائزاً» وهو خلاف حديث 
عطاء . 


. 788/19 785؛ ومصنف عبد الرزاق‎ 2786/١ انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) في أصل المخطوطة (عمرو بن شعيب) والمثبت من أبي داود؛ والتهذيب» 498/7. 
وفي السئن الكبرى للبيهقي» وأحكام القرآن للجصاص (عمرو)» والصحيح هو المثبت. 

(6) أخرجه أبو داودء في الطلاق» في سنة طلاق العبد (/1419؟)»2 وقال أبو داود: أبو الحسن 
هذا روى عنه الزهري. قال الزهري: وكان من الفقهاء.ء وروى الزهري عن أبي الحسن 
أحاديث) . 
أحكام القرآن للجصاص ١/87"؛‏ السنن الكبرى 1/1/7" 


10 


قال أبو جعفر: يدل على أن الطلاق بالمرأة» أنه أحق للرجل كالعدة. 
قال الله تعالى: «مْمَا لَكُمَ عَلَتْهِنَ مِنَ عِدّوَ 4 [الأحزاب: 44],م فجعل العدة حقاً 
للزوج. قال: ومدة إيلاء الأمة على النصف؛ لأن الله تعالى جعل له الفيء فيهاء 
كما جعل له الرجعة في العدة.» فلو كانت العدة على النصف» كانت مدة الايلاء 


على النصف. 


[114] [فيمن طلق زوجته تطليقة وهي أمة ثم تعتق] )١(‏ : 

قال أصحابنا: يصير طلاقها ثلاثاًء فإن طلقها أخرى لم تبن حتى تطلق 

وقال مالك» والأوزاعي» والليث: إذا أعتق الزوج بعد التطليقة» لم يتغير 
حكم طلاقهاء فتبين بأخرى إن طلقها. 

شبهه أبو جعفر بمن نوى الاقامة في الصلاة» فيكون بمنزلة من ابتدأها وهو 
ماديم . 


: [قي الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث]92)‎ ]4١6[ 


قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا طلقها واحدة» فعادت إليه بعد زوجء أنها 
تعود على ثلاث» ويهدم الزوج الثاني ما وقع. وإن كان دون الثلاث . وهو قول 


وقال محمدء ومالك» والثوري. والحسن بن حي والشافعي: هي عنده 


. 77١ انظر: المدونة ؟/ 48 ؛ المزنى ص‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط 5/ 48؛ الأم 2507 المزني ص 908١؛‏ المدونة 25/7 ؟١.‏ 

(9) انظر: مصنف عبد الرزاق 54/5ها, هه"؛ السنن الكبرى / 27*56 757؛ سعدا ين 
منصور ١/868"؛‏ المحلى ١٠١/0١56؟.‏ 
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على ما بقي من الطلاق» وهو قول عليّ وعمر» وابن مسعود» وأبي بن كعب» 
وعمران بن حصين» وأبي هريرة"". 


[417] [فيمن طلق بعض امرآته](): 

قال أصحابنا: فيمن قال لامرأته: نفسك طالقء أو بدنك» أو روحك» 
أو رقبتك» أو نحوهاء أنها طالق. ولو قال: يدكء أو رجلكء أو شعركء أو نحو 
ذلك؛ لم تطلق. 

وقال ابن أبي ليلى؛ وزفرء ومالكء. والليثء. والحسن بن حيء 
والشافعي: تطلق في هذا كله. 
[417] [فيمن طلق اثنتين في اثنتين] (): 

قال أصحابنا : إن نوى الضرب والحساب.ء فهي اثنتين» وإن نوى اثنتين مع 
اثنتين» فهي ثلاث . 

وقال زفر: إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين» فهي واحدة إن لم يكن له 
نية» وإن نوى واحدة مع اثنتين» فهي ثلاث» وإن نوى الضربء فهي اثنتان وهو 
قول الشافعي. 

قال أبو جعفر: الضرب والحساب إنما يصح فيما كان له مساحة مقدر 
عليهاء فيكون الاثنان إذا مُثْلا بخطين ثم أخرى فهما خطانء فكان العقد الواقعة 
فيه أربعاً في هذا الوجه: اثنان في اثنين أربعة» وأما ما لا مساحة لهء فإن ذلك 
مستحيل فيه فإذا قال: نويت في عدد الطلاق» والضرب الحسابء كان قد أراد 
به محالاء فلم تطلق به المرأة. 


)١(‏ راجع المراجع السابقة. 

(') انظر: المختصر ص 94١؛‏ المبسوط 94/5؛ المدونة /8١؛‏ الأم 185/8؛ المزني 
ص 195. 

م2 انظر: الجامع الصغير ص 69١؛‏ المختصر ص 5 ١7؟‏ المزني ص .١95‏ 


بالف 


[414] [فيمن أراد بقوله آنت طالق: ثلاثاً] :)١(‏ 
قال أصحابنا: إذا قال: أنت طالق» فإنه لا يكون إلا واحدة. / وإن أراد [59١/ب]‏ 
ثلاثء لم يكن ثلاثآء وهو قول الثوري» والأوزاعي. 
وقال مالك» والليث» والشافعي: إن أراد ثلاثء كان ثلاثاً. 
قال أبو جعفر: إذا قال: أنت طالق ثلاث فالواقع هو الثلاث. والطلاق 
صفة لهء فإذا قال: أنتِ طالق وسكتء فالواقع قوله طالق فلو ثلاثاً بنيته» كان 
العامل ما لم يلفظ بهء الثلاث» والملفوظ به صفة له. فلا يصح إيقاع ما ليس 
بملفوظ به بالنية» ولا يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معها؛ لأن الله تعالى تجاوز 
لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به بلسان أو تعمله. 


1 


[414] [فيمن قال لغير المدخول بها أنت طالقء أنت طالقء» أنت 
طالق] 22 : 

قال أصحابنا: تبين بالأولئ ولايقعمابعدهاء وهو قول الشوري 
والحسن بن حي» والشافعي. 

وقال ابن أبي ليلى» ومالك» والأوزاعي» والليث: تبين بثلاث» إذا كان 
الكلام متصلا. 

قال: لم يختلفوا أنه إذا فرق» لم يقع ما بعد الأولئ» كذلك إذا وصل . 
[:4] [في قوله اعتدّي] 7" : 

قال أصحابنا: لا يكون طلاقاً إلا بالنيّة» وهو مصدق فيهء إلا أن يكون في 


.5١١/7؟ ؛ المدونة‎ ١9868 انظر: المختصر ص‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط 88/56؛ المزني ص "19؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
ص 197. 419 المدونة ؟//90. 8/8. ١‏ 

(6) انظر: آثار محمد ص ١١١؛‏ المختصر ص 98١؛‏ المدونة 7//ا9 7 598. 
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ذكر طلاق أو غضب» فإذا أراد الطلاق» لم يقع إلا واحدة رجعية. 

وقال أبو يوسف: إن أراد بقوله اعتدي» من ثلاث تطليقات»: فهي واحدة» 
فإن أراد اعتدي ثلاث تطليقات» فهي ثلاث. 

(وقال الشوري كقول أصحابنا: في أنه لا يقع إلا بالنية» ولا يكون إلا 
بالنية» ولا يكون إلا واحد"2'3). 

وقال مالك اعتذي : تطليقة» وإن لم ينو شيئاً» إلا أن ينوي ثلاثاً أو لعي 
فيكون على ما نوئ. وقال الليث مثل قول مالك. 

وقال الشافعي : اعتدي» ونظائره ليست بطلاق» حتى ينوي. 

قال أبو جعفر: قال النبى كَل لابنة أبى الجون» ‏ حين قالت: أعوذ بالله 
منك ‏ (عذت بمعاذ الحقى بأهلك)”"'» فكان ذلك طلاقاً. 

وروي عن كعب بن مالك أنه لما أمره النبي كَلعِ باعتزال زوجته من غير 
طلاق» قال لها: (الحقي بأهلك)”". فلم يكن طلاقاً. 

فدل على أنه لما لم يكن صريح الطلاق» وكان كناية عنه محتملاً له 
ولغيره» أنه ليس بطلاق إلا بنية. 
[١51؟4]‏ [فيمن قال لامرأآته: آأنت واحدة. ينوي الطلاق]: 

قال أصحابنا: هي واحدة رجعية» إذا كان قد دخل بهاء وهو قول مالك» 
والشافعي . 


. قول الثوري مكرر في الأصل‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري من حديث عائشة» وأبي أسيد رضى الله عنهماء في الطلاق» من طلق» 
وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ (7654ه ‏ /ا876). 

(*) أخرجه الشيخان: البخاري في المغازي» حديث كعب بن مالك 8١44؛‏ مسلم؛ في 
التوبة»ء حديث توبة كعب بن مالك :)١9/54(‏ 


١ 


وقال الحسن» عن زفر: واحدة بائنة . 


[471] [فيالحرام](): 

قال أصحابنا: إن نوى الطلاق» فهي واحدة بائنة» إلا أن ينوي ثلاثء وإن 
نوى اثنتين» فواحدة» وإن لم ينو طلاقاً / فهو يمين» وهو مول. 

وقال ابن أبي ليلئْ: هي ثلاث» ولا أسأله عن نيته. 

وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم: الحرام لا يكون يميناً في شيء, إلا 
أن ينوي واحدة أو اثنتين» فيكون كما نوئ”" . 

وقال الثوري: إن نوى ثلائثاًء فثلاث» وإن نوى واحدة» فواحدة بائنة. وإن 
نو يمينًء فهو يمين يكفرهاء وإن لم ينو فرقة» ولا يميناء فليس بشيء» هي 
كذبة . 

وقال الأوزاعي: هو ما نوى» فإن لم ينو شيئاً» فهي يمين. 

قال عثمان البتي: هو بمنزلة الظهار. 

وقال الشافعي: ليس بطلاق حتى ينوي» فإذا نوى الطلاق» فهو طلاق على 
ما أراد من عددء وإن أراد تحريمها بلا طلاق» فعليه كفارة يمين» وليس بمول. 

قال أبو جعفر: قالالله تعالى: «يا أبن لِمَ غيم م1 كَل أنَهُ لك » 
[التحريم: ]١‏ ثم جعل فيه كفارة يمين. 


وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس (أن النبي يك كان يشرب من شراب 


)١(‏ انظر: المختصر 1908١؛‏ اختلاف أبي حنيفة ص المدونة ؟91/1؛ الإشراف 
لابن المنذر 5/ ص ١177‏ . 

(؟) وقول مالك فيما إذا لم يدخل الزوج بها «فذلك له؛ لأن الواحدة والثنتين تحرم التي 
لم يدخل بها»» وأما إن كان دخل بها فهي البتة وليس نيته بشيء في قول مالك. راجع 
المدونة. 
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1ا/أ] 


عند سودة من العسل» فقالت عائشة»ء وحفصة: نجد منك ريحاً. قال: أراه من 
شراب شربته عند سودة» واللم لا أشربهء فتزلت: «ه أبن د شر :ا كل 11 
ك0 , 
ثم جعل فيه كفارة يمين» فكان التحريم المذكور في الاية واقعاًء بقوله: 
(والله لا أشربه) وإذا كان اليمين بالله تعالى على ترك الشيء تحريماًء كان تحريم 
ذلك الشيء يميناً. 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: (إذا حرم الرجل امرأته» فهي يمين 
يكفرهاء أما لكم في رسول الله ل أسوة حسنة)9" . 


وروى سعيد بن المسيب» وجابر بن زيدء عن ابن عباس: أن الحرام يمين» 
وروى خصيف.». عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: (النذر والحرام إذا 
لم يسمء مغلظة. يكون عليه: رقبة» أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين 

7 


قال أبو جعفر: يعني على ترتيب كفارة الظهارء وهذا محمول على أنه إذا 
أراد الظهارء كان ظهاراء وإن أراد اليمين» كان يمينً©©. 


)١(‏ بهذا اللفظ أورده الهيئمي وقال (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح) مجمع الزوائد» 
1 والحديث مخرج في الصحيحين عن أبي أسيد» وعائشة رضي الله 0 (أنه 
كان يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش) البخاري» في التفسيرء سورة التحريم (باب 
يا أيها النبي لم تحرم) (4415)؛ مسلمء في الطلاق» وجوب الكفارة على من حرم 
امرأته ولم ينو الطلاق .)١51/4(‏ 

فق أخرج الشيخان: البخاري (١4911)؛‏ مسلم )١4177(‏ راجع الهامش السابق. 

() مصنف عبد الرزاق 8/١44؛‏ المحلى 8/ 4١؛‏ أحكام القرآن للجصاص "/ 458 . 

(4) العبارة في أحكام القرآن: «وهذا محمول على أنه إذا لم تكن له نية فهو بمنزلة يمين وإنه 
إن أراد الظهار كان ظهاراً». "456/7 . 
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قال أبو“جعفر: وأبويوسشك: ومحمدذء: ليكوت ذلك ظهارا وإن آراده0؟ . 

وقد روى عن عائشة في قوله: (لمَ نحَرُمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ): أن النبي يل 
قال: (لن أعود لشرب العسل). 

وهو الموجب للكفارة» وهو ظاهر الآية» فوجب أن يكون قد [كان]"" 
هناك يمين» وهو قوله تعالى : « قد وض ألَهُ لي يج نيكم [التحريم : ؟]. 

وروى عمر بن الخطاب في الحرام: يمين يكفرها. 

وروى أبو الضحئ عن مسروق» (أن رجلا دخل على عبد الله وهو يأكل 
ضرعاًء فقال: ادنه» فقال: إني حرمته» فقال: ادنه فكل وكفر عن يمينك)”" . 

وإن كان ذلك في الطعام يميناً عنده فالزوجة كذلك. 

وعن علي وزيدء في الحرام : تلدرك9©؟ , 

وعن ابن عمر». وزيد أيضاً: / أن فيه كفارة يمين” 

وروى الشعبي عن مسروق: أن النبي ك#َكلةِ الى وحرم» فجعل الله تعالى 


[الحرام حلالا]©2, و (قَدْ فَرَض اللَّهُ لَكُمْ تَجِلَّةَ أيْمَانَكُمْ) قال: وقال مسروق: 
زفف 


]ب/1١[‎ 8 


ما أبالي امرأتي حرمت» أو قصعة من ثريد 


)١(‏ ونقل الجصاص نحوها رواية عن محمد وعن أبي يوسف - برواية أبي شجاع ‏ «أنه 
إن نوى ظهاراً كان ظهاراً». أحكام القرآن / 450 . 

(؟) هنا في الأصل بياض قدر كلمة. 

(*) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 448/4 ؛ البيهقى فى السئن / 5 8. 

(4) انظر: المحلى 4174/٠١‏ أحكام القرآن للجصاص #/ 450 ؛ السئن الكبرى 881/9. 

(5) راجع المراجع السابقة. 

(5) العبارة في الأصل مضطربة» وذكر الحرام أولاً ضرب عليه؛ وما بين المعقوفتين من معنى 
رواية البيهقي: (عن مسروق أن النبي كَِِ الى وحرّم فأنزل الله عرّ وجل (يا أيها النبي 
لم تحرم ما أحل الله لك) قال فالحرام حلال وقال في الاية (قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم) هذا مرسل). السئن 1/ 8817. 

(0) المحلى ١٠/177١؛‏ أحكام القرآن للجصاص "/ 458 . 


ن للف 


[47] [فيالبتة]('): 

قال أصحابنا: إذا قال: أنت بتة» فإن نوى ثلاثاًء فثلاث» وإن نوى 
واحدة. فواحدة بائنة» وإن نوى اثنتين» فواحدة. وهو قول الثوري. 

وقال زفر: إن نوى اثنتين» فثنتان بائنتان. 

وقال مالك في البتة: هي ثلاث» ولا ينوي أحد البتة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: من قال البتة» فقد رمى الغاية القصوئ. 

وقال الأوزاعي: إذا قال أنت طالق بتة» فهي واحدة بائنة. وروي عنه: أنه 
ثلاث . 


وقال الشافعي: إن نوى ثلاثاًء فثلاث» وإن نوى دون الثلاث» فرجعي. 


قال أبو جعفر احتج الشافعي لذلك بحديث عبد الله بن علي بن السائب عن 
[نافع]”" بن عجير بن عبد يزيد (أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة» فقال: 
يا رسول الله» والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله كَكِِ) . 


قال أبو جعفر: وهذا حديث منقطع ‏ وقد رواه جرير بن حازم : قال حدثنا 
[الزبير بن]9) سعيلك الهاشمي عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن 
جده. (أنه طلق امرأته البتة» على عهد النبى كَل فأتى النبى يَككهِ فأخبره؛ فقال: 


. 70/4 /1 المدونة ؟/94"؛ الأم‎ ١18 انظر: الجامع الصغير ص 758١؛ المختصر ص‎ )١( 
. ١57 المزني ص 47١؛ الإشراف لابن المنذرء م 4 ص‎ 

(0) في أصل المخطوطة (رافع) والمثبت من الأم /ا/ 11/4؛ والسئن الكبرى ١٠/4٠لء‏ 
17" 

(0) في أصل المخطوطة (أبو سعيد الهاشمي) والمثبت من رواية البيهقي واسمه «الزبير بن 
سعيد بن سليمان الهاشمي أبو القاسم) كما في التهذيب ”/ ١6‏ وكذا في مسند البيهقي 


في هذه الرواية السنن الكبرى 7417/1. 


حرف 


اود يت؟ قال: واحدة» فقال: آلنهء قال: آللّهء قال: فهو على ما أردت)”"'. 

فهذا متصل الإسناد» لم يذكر فيه أن النبي كه ردها عليه . 

وقد روي عن عمر أنه جعلها واحدة ثلاث : رواه سفيان عن عمرو بن ديئار 
عن المطلب بن 207 عن عمر» وعليّ» وابن عمر: أنها ثلاث29 , وهو 
قول عمر بن عبد العزيز. 

وقال أبان بن عثمان: هى واحدة. 

03 . 8 

[:*؟و] [فيالخيار]( : 

قال أصحابنا: فى الخيار إن اختارت نفسهاء فواحدة بائنة» وإن اختارت 
زوجهاء فلا شيء» والقول: قول الزوج أنه يرد الطلاق» إلا أن يكون في 

وقول أفرك بيدك» إذا اختارت نفسها مثل ذلك» إلا أن ينوي ثلاثاً فتكون 
ثلاثاً» والخيار لا يكون ثلاثاً وإن نوى. 

وقال ابن أيكى ليلى» والشوري: إن اختارت زوجهاء فلا شيء» وإن 
اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة» وهو قول الأوزاعي. 

وقال مالك فى الخيار: أنها ثلاث إن اختارت نفسهاء وإن طلقت نفسها 
واحدة لم يقع شىء » وقال فى أمرك نندك: إذا قال: أردت واحدة» فهوواحدة 
يملك الرجعة» ولا يصدق في الخيار أنه أراد واحدة. 


.44/١٠١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) بهذا السند أخرجه الشافعي والبيهقي بلفظ (قال لي عمر ‏ وطلقت امرأتي البتة ‏ أمسك 
عليك امرأتك فإن الواحد تبت). الأم 175/7 ؛ السنن الكبرى 57/17 ". 

(9) انظر: مصنف عيد الرزاق ”/ لاه"ا؟ سئن سعيد بن منصور 0١‏ المحلى .١9١0/٠١‏ 

(84) انظر: الجامع الصغير ص 58١؛‏ المختصر ص 21948 4197 اختلاف أبي حنيفة 
ص ١19١؛‏ المدونة 7/ *#الااء 5/ا؛ المزني ص 197 . 
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[11/1/أ] 


ولو قال: اختاري تطليقة» فطلقت نفسهاء / فهي واحدة رجعية. 

وقال الليث في الخيار: إن اختارت زوجهاء فلا شيء» وإن اختارت 
نفسهاء فهى البته. 

وقال الشافعي في اختاري وأمرك بيدك: ليس بطلاق إلا أن يريد الزوج» 
ولو أراد طلاقها فقالت: قد اخترت نفسي» فإن اختارت طلاقاً فهو طلاق» وإن 
لم ترده فليس بطلاق. 

قال علىّ فى الخيار: إن اختارت زوجهاء فواحدة رجعية وإن اخثتارت 
نفسهاء فواحدة بائنة. 

وقال عمرء وعبد الله؛ في الخيارء وأمرك بيدك: إن اختارت نفسها فواحدة 
رجعية » وإن اختارت زوجها فلا شيء. 

وقال زيد بن ثابت في الخيار: إن اختارت زوجهاء فلا شيءء وإن اختارت 
نفسهاء فثلاثء» وقال في أمرك بيدك: إن اختارت نفسهاء فواحدة رجعية7©. 
وروى عن عائشة عن النبي وَل : أنه خير نساءه فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقاً. 

فإن قيل: إنما كان ذلك تخييراً بين الدنيا والآخرة» فاخترن الآخرة» وروي 
ذلك عن الحسن . 

قيل له: إنما كان تخييراً بين الصبر معه على الفقر وفراقه» والدليل عليه أنه 
قال لعائشة: إني أريد أن أذكر لك شيئاً فلا تعجلي فيه حتى تستأمري فيه أبويك» 
فقالت: ما هو؟ فتلا عليها الآية. 

فقالت: أفيك أستأمر أبوي! لا بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» وأسألك 


)000( انظر: سنن سعيد بن منصور ١/7"84؛‏ عبد الرزاق 98/1؛؟ السنن الكبرى // ه4”اء 
5 أثار أبي يوسف ص 178؛ المحلى 1١7/٠١‏ ١17؛‏ الاشراف لابن المنذر 
م ص .١1/8‏ 
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أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. فقال: إن الله لم يبعثني معنفاًء ولكن 
بعثني معلماً ميسراًء لا تسألني امرأة عما اخترت إلا أخبرتها)"' رواه أبو الزبير 
عن جابر» ذكر والحديث. 


[76و] [فيمن قال اختاري أباك أو أمك أو غيرهما](): 

قال أصحابنا: إذا قال لها: اختاري الأزواج أو اختاري أهلك» أو اختاري 
أباك» أو قال أمك». يعني الطلاق فاختارت نفسهاء وقع الطلاق» وإن قال: 
اختاري أختك؛» أو ذا رحم محرم منهاء فاختارت نفسهاء لم يقع شيء وإن أراد 
الطلاق. 


وذكر ابن القاسم عن مالك: أن امرأة كانت تستأذن زوجها إلى الحمام» 
وامرأة أخرئ كانت تخرج إلى غرفة في الدارء فقال لهما الزوج: إما أن تختارا 
أناء أو تختارا الحمام والغرفة""» فإن لم يرد الطلاق فليس بشيءء قال 
ابن القاسم: فقوله: اختاري أباك» أو أمك. كذلك على مذهب مالك» إن أراد 
الطلاق فهو طلاق» وإلا فلا شيء. 

قال الأوزاعي في رجل قال لامرأته: اختاريني أو اختاري أباك. فقالت: قد 
اخترت أبي» فقال: واحدة. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص بلفظ (إنما بعثت معلماً ولم أبعث متعنتاً) وفي صحيح مسلم 
نحوه بلفظ (إن الله أرسلني 58 ولم يرسلني متعنتاً) في الطلاق» في الايلاء واعتزال 
النساء وتخييرهن »2 ه/ا 1 )؟ وفي البخاري نحوه» في النكاح, تومل الرجل ابنته 
(1691١)؛‏ الترمذي (718”). 

(0) انظر: المبسوط :7١6/5‏ 5١8؛‏ المدونة ."81/١‏ 

(0) هما امرأتان لرجلين فقال كل واحد لزوجته: إما أن تختاريني وإما أن تختاري الحمام» 
وقال الاخر: إما أن تختاريني وإما أن تختاري الغرفة. المدونة ؟/ .78٠‏ 
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[11ا/ب] 


[47] [في الخيار إذا علق بوقت أو بشرط]() : 
قال أصحابنا: إذا قال لها: إذا قدم فلان فاختاريء» أو قال: أمرك بيدك» 
فقدم فلان. فإن الأمر يصير في يدها في الوقت الذي علمثُ بقدومه في ذلك 


التعلس: 


وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال / لها: إذا جاء غد فقد جعلت الخيار 
إليك». فلها الخيار الساعة فتقضى أو تردء فإن وطئها قبل غد فلا شيء بيدها. 


وقال مالك: فيمن تزوّج المرأة يشترط لها إن تزوج أو تسرىء فأمرها 
بيدذها» فيتزوج أو يتسرئ وهي لا تعلمء قال: لا ينبغي له أن يطأها حتى يعلمها 
فتقضي أو ترد. 

قال مالك: وكذلك الأمة تعتق تحت العبدء فيطأها قبل أن تعلم» فإن لها 
الخيار إذا علمت ولا يقطع وطؤه خيارهاء (إلا أن يقطعها)””' بعد علمهاء ويحال 
بين وطء العبد الأمة إذا أعتقت» وهي تحته حتى تختار أو تترك . 


وقال الليث: في الرجل يقول لامرأته : إن تزوجت عليك فأمرك بيدك » 


وتقول هي: فإني قد اخترت نفسي من الساعة إن فعلتء» أنت ثم يفعل ذلك» 
قال: أراه قد فارقها؟ لأنها قد اختارت فراقه يومئذ وأحكمته. 


وقال الربيع عن الشافعي ‏ إذا قال إن تزوجت عليك فأمرك بيدك ‏ : ففيه 
قولان: أحدهما: أن ذلك لهاء والآخر: لا يكون لها. 


قال أبو جعفر: روى جرير بن حازم» عن محمد بن أبي يعقوب» عن 


.”437 انظر: المبسوط 9/5١8؛ المدونة 7/ هلا‎ )١( 
."857/١ (؟) وفي المدونة: (إلا أن يطأها بعد علمها)‎ 


خرف 


عليهم زيد بن حارثة؛ وقال: إن أصيب زيد قبل ذلك» فأميركم جعفرء فإن قتل» 
فأميركم عبد الله بن رواحة)”" . 

ففي هذا الحديث جواز الولاية بالمخاطرة» وتفويض من المولى إلى 
المولئئ الأمر على شرط»ء فدل على جواز الوكالة والتخيير بالمخاطرة. 


[437] [فيمن جعل للمخيرة جُّعلا على أن تختاره]() : 

قال أصحابنا: إذا جعل للمخيرة جعلاً على أن تختاره» ففعلت فلا شيء 
لهاء ويبطل خيارها. 

ولم يجز الشافعي: إبطال القسم في يوم وليلة بجعل» واحتج بأنها أعطته 
على المال لا غيرء مملوكة ولا معتقة» فقياس قوله هذا: أن لايصح لها أخذ 
المال على اختياره. 


[478] [في خلية» وبرية» وبائن] 9 : 
قال أصحابنا: إذا أراد طلاقاً» فواحدة بائنة» إلا أن ينوي ثلاثاًء وإن أراد 
ثنتين» كانت واحدة بائنة» وهو قول الثوري. 
وقال زفر: ثنتين بائنتين إذا أرادهما. 
وقال مالك. والليث: في الخلية» والبرية» والبائن» هي ثلاث في 


2. 


)١(‏ أخرج البخاري نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهماء في المغازي. غزوة مؤنة (4551)؛ 
والامام أحمد في مسنده 2117/7 ١١7‏ وكتب السير. 

(؟) انظر: الجامع الكبير ص 6١١٠؛‏ وذهب مالك إلى إلزام الزوج بدفع الجعل» إذا قال لها 
بعد أن خيّرها ‏ «خذي مني ألف درهم على أن تختاريني»؛ المدونة 7/5/7. 

(*) انظر: الجامع الصغير ص 58١؛‏ المختصر ص 908١؛‏ المدونة 2744/7 07١4؛‏ المزني 
ص 147١؛‏ اختلاف أبي حنيفة ص 0١14؛‏ الاشراف لابن المنذر 155/4. 1017 . 


2١ 


1/أ] 


المدخول بها؛ لأنها لا يبينها إلا الثلاث» ويدين في التي لم يدخل بهاء أنها 
تطليقة واحدة؛ لأنها تبينهاء ذكره عنه ابن وهب. 

وقال ابن القاسم عنه مثلهء وقال عنه: إن أراد ثنتين في غير المدخول بهاء 
كان كما نوى. 

وقال الأوزاعي: هو ثلاث في البائنة» والبرية» وأما الخلية فسمعت 
الزهري يقول: واحدة وما نوئ. 

وقال عثمان البتي: واحدة إلا / أن ينوي ثلاثاً. 

قال ابن أبني ليلى: في حرام. وخلية» وبرية» وبائن: إن جميع ذلك 
ثلاث » ولا ندينه في شيء منها. 

وقال الشافعي : هو ما نوئ» وإن نوى دون الثلاث» كان رجعياً. 

قال أبو جعفر: روى الحسن البصري وخلاس عن عليّ. في البرية. 
والبتة» والبائن» والحرام» وطلاق الحرج: ثلاث ثلاث . 

روى نافع عن ابن عمر مثله من قوله'"" . 
[474] [في الخيار على المجلس] 2 : 

قال أصحابناء ومنالنك2 والشوري» والأوزاعي» والحسن بن حي» 
والليث» والشافعي: إذا خيّرت» فخيارها على المجلس» فإن قامت قبل أن تقول 
شيئاً» بطل خيارها. 


4١90/٠١ انظر: مصنف عبد الرزاق 5/لا8؟ سند سعيد بن منصور ١/١841"؛ المحلى‎ )١( 
. ١67 الاشراف لابن المنذر ص‎ 

(9) انظر: المختصر ص 95١؛‏ المدونة 7/ هلا"؛ المزنيى ص ١97”‏ . 

(5) والصحيح من قول مالك أنه رجع عن هذا القول وقال: «وذلك بيدها حنى توقف» انظر 
المسألة (977) من توقيت الخيار راجع المدونة. 


فد 


قال أبو جعفر: وقال بعض المتأخرين في حديث أبي سلمة عن عائشة: أن 
النبي يكلٍ قال لها: (إني ذاكر لك أمراً فلا تعجلى حتى تستأمري أبويك) 
زه يفل : في مجلسك» فدل على أن لها الخيار بعد المحنين قال أبو جعفر: 
يجوز أن يكون كذلك؛ لأن النبي يَكِ قد جعل لها الخيار في المجلس وبعده 
حتى تشاور أبويهاء وكذلك يقول فيمن خيرٌ امرأته في المجلس وبعده: أن لها 
الخيار . 


[90] [في الرجوع عن التمليك] (') : 

قال أصحابنا: إذا جعل أمر امرأته بيدهاء وقال لها: طلقي نفسك» فهو 
على المجلسء وليس له الرجوع فيه. 

ولو قال لأجنبيّ: طلق امرأتي كان على المجلس وبعدهء وله أن ينهاه. 

ولو قال له: طلقها إن شئتء أو قال لها: أمرها بيدك كان على المجلس» 
ولم يكن له الرجوع فيه. 

وقال زفر: إذا قال لأجنبي: طلق امرأتي إن شئت» فهو على المجلس 
وبعده» وله أن ينهاه قبل أن تطلق. 

وقال مالك: إذا قال لأجنبي: أمر امرأتي بيدك» فليس له أن يرجع فيه 
وكذلك الثوري» والليث. 


وقال الأوزاعي: إذا جعل أمر امرأته بيدهاء فله أن يرجع قبل أن تقول 
ينا 


وقال الشافعي: إذا ملّك أمرها غيرهاء فهذه وكالة» وللزوج أن يرجع فيه 
قبل أن يوقعه. ومتى أوقعه قبل رجوعه وقع. 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير ص 17١‏ ؛ المختصر ص 95١؛‏ المدونة 841/7"؛ الإأشراف 
لابن المنذرء م 54 ص ”187١؛‏ المزني ص "19 . 


إوفة 


الاا/رب] 


[971] [في الكلام الذي يشبه الطلاق إذا أراد به]() : 

قال أصحابنا: (كل كلام يشبه الفرقة إذا أراد به الطلاق» فهو طلاق؛ وهو 
قول الثوري» والأوزاعي» وقال الأوزاعي : في رجل أعجمي ناول امرأته حبل» 
أمرها أن تأخذ بطرفه» وأخذ بطرفه الآخرء ثم قطع ما بينه» وبينها بسكين. 
فقال: أردت الطلاق» فهو طلاق كما أراد. 

وقال الحسن بن حي : ما عنى به الطلاق فهو طلاق. 

وقال الشافعي: / [فأما] ما لا [يشبه الطلاق]”"2» فليس بطلاق» كقوله: 

قال أبو جعفر : روى قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة قال: قال 
النبي يل (تجاوز الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به لسان» أو تعمله 
ا 

فدل ذلك على أنه لا يقع بالنية دون القول أو الكتاب؛ لقوله: (أو تعمله 


يد). 


["9"9] [قيمن قال ليست لي بامرأة ]: 
قال أبو حنيفة: إذا قال ليست لي بامرأة» ونوى الطلاق» فهو طلاق. 


وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» إذا قال: والله ما أنتِ 


. ١9” انظر: المختصر ص 95١؛ المدونة 8949/7؛ المزني ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين زيدت من المزني لاستقامة العبارة. 

() أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. البخاري» في النكاح» الطلاق في 
الإغلاق والمكره (697564)؛ مسلمء في الإيمان» تجاوز الله عن حديث النفس (79١)؛‏ 
الترمذي .)١١8(‏ 
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لى بامرأة» أو ليست لى والله امرأة وهو يريد الطلاق» لم يكن طلاقاً. 

وقال أبو يوسف»ء ومحمد: الأول نضا اليد بطلاق . 

وقال مالك: إذا نوى بقوله: ليست لى بامرأة» أو ما أنت لي بامرأة» فهو 
طلاق. 

وقال ابن شبرمة: في الرجل يقال له: أتزوجت؟ فيقول: لاما لي زوجة» 
وقد تروج» فهى بائنة بواحدة. 

وقال الأوزاعى: إذا قال ما أنت بامرأتي» ونوى طلاقاًء فذلك إلى نيته. 


[97] [فيمن شك في الطلاق] )١(‏ : 

قال أصحابناء والشافعي: لا تطلق امرأته» ولا يلزمه شيء . 

وقال مالك: في رجل حلف» فلا يدري بأي ذلك كانت يمينه» أبصدقة » 
أم بطلاق» أم بعتق» أم بمشي [إلى 7 أنه تطلق عليه امرأته. وتعتق 
عبيده» ويتصدق بثلث ماله» ويمشي إلى بيت الله تعالى» وإنما يؤمر بجميع ذلك 
فيما بينه وبين الله تعالىئْ. ولا يجبر عليه في القضاء. 

قال أبو جعفر: حديث يحيئ بن عثمان قال: حدثنا محمد بن عمرو السري 
ابن مصرف» قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة» قال: شككت في طلاق 
امرأتي » فلم أدر أطلقتها واحدة» أم لا؟ ! فسألت شريكاًء فقال: طلقهاء وأشهدنا 
على رجعتهاء ثم سألت سفيان» فقال: ليس عليك شيء حتى تستيقن» ثم سألت 
زفرء فقال: أشهدنا على رجعتها. فذكرت ما قالا لزفرء فقال: أما شريك» فهو 


(1) انظر: المختصر ص 194؟؛ المزني ص 140؛ المدونة /154. 
2( ما بين المعقوفتين زيدت من المدونة» وتدل عليها العبارة التالية . 


هوه 


[*11/أ] 


بمنزلة لو قلت: إني شككت في ثوبيء أصابه بول أم لا؟ فقال لك: بل الساعة 
عليه ثم اغسله. وقال سفيان: ليس عليك شيء حتى تستيقن» وقلت لك: اأغسله 
وصل فيه. 

وقال الأوزاعي: إذا طلقهاء ولم يدر كم طلق, اعتد بتطليقة. 

وقال الليث: إذا شك فى طلاقه واحدة والبتة» قضى عليه بالبتة. 

وقال الشافعي في المزني: من استيقن نكاحاًء ثم شك في الطلاق» لم يزل 
اليقين إلا بيقين. 

ولو قال: حنثت بالطلاق» أو العتق» وقف على نساثه ورقيقه») حتى يتبين » 
ويحلف الذي يدعي » وإن مات قبل ذلك : أقرع بينهم ١‏ وإن خرج السهم على 
الرقيق عتقوا من رأس المال/ ٠»‏ وإن وقع على النساء لم يطلقن» ولم يعتق 
الرقيق . 

قال أبو حعفر: روى الزهريء. عن سعيدء وعن عَبّاد بن تميمء (أن 
النبي وَلةِ سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: 
لا ينصرف حتى يسمع صضوتاء أو يجد 00 فجعل الحكم لليقين» وألغى 
الشك . 


[:9] [في الردة هل هي طلاق؟]2) : 


قال أبو حنيفة» وأبو يوسف» والشافعي: الغرْقَة الواقعة بردة الزوج ليست 
بطلاق . 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. البخاري» في الوضوءء 
لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (157)؟ مسلم» في الحيضء» الدليل على أن من تيقن 
الطهارة (771) وغيرهماء انظر: جامع الأصول 198/97 . 

(0) انظر الاشراف لابن المنذر م 5/١١7؛‏ اختلاف أبي حنيفة ص ١1994‏ . 


أخة 


ومالك: تقع الفرقة بالردة عنذه » وهي طلاق بائن » وهو قول محمد . 


[46] [في إباء الزوج الإسلام](') : 

قال أبو حنيفة: إذا أسلمت امرأة الذمي». وأبى الزوج» ففرق بينهماء فهو 
طلاق». هو قول محمد. 

وقال أبو يوسف: ليس بطلاق» وهو قول مالكء والشافعيء إلا أن مالكاء 
والشافعي يقولان: إنما تقع الفرقة بمضي ثلاث حيضء قبل أن يسلم. 
[95] [في فرقة المعتقة]: 

قال أصحابنا: إذا اختارت المعتقة نفسها بالعتق. فليس ذلك بطلاق» وهو 
قول الثوري» والحسن بن حي» والشافعي. 

وقال مالك» والأوزاعي» والليث: تطليقة بائنة. 


[9707] [فيمن قال لامرأته: أنا منك بائن» أو خدّرها] 2( : 
فقالت: قد طلقت. 
قال أصحابنا”". والثوري» والأوزاعي: لا يقع ذلك طلاق. 
وقال مالك7؟' والشافعي: تطلق. 


.١55/5 المبسوط‎ ؛5١9‎ 27١8 انظر الاشراف لابن المنذر ص‎ )١( 

زفق انظر: الجامع الصغير ص 57١؛‏ المبسوط 8/5/؛ المدونة ؟/ ٠٠5؛‏ المدونة ؟/ 0٠5؛‏ 
المهذب ؟/١48؛‏ الوجيز ؟5//1. 

() في الجامع الصغير: «وإن قال: أنا منك بائن. . ينوي الطلاق فهي طلاق». 

(4) وفي قول مالك: «فالقول قول الزوج ولا يكون ذلك طلاقا إذا لم يرد الطلاق هذا إذا قال 
أنا منك بائن. وأما في الخيار فهي تطلق إذا اخثارت نفسها ولا يكون للزوج أن 
يناكرها. انظر المدونة ؟/ 4/#, .#"8٠‏ 


يفغفدف 


قال أبو جعفر: روي عن عمرء وابن مسعودء في الرجل يجعل أمر امرأته 
بيدهاء فقالت له: أنت طالقء أنها تطلق. 

وقال ابن عباس: لا تطلق( . 

قال أبو جعفر: إذا قال: أنا منك طالق» فهو مطلق لنفسهء لا لهاء والله 
تفال إنما جعل له أن يطلق: زوجت بقوله تال < 8 إن علق النتة مَلنمن> 
[الطلاق: ]١‏ ولم يجعل إليه أن يطلق نفسه. قال: وليس كذلك قوله: أنا منك 
بائن» أو أنا عليك حرام؛ لأنه يصح أن يقول: بانت مني» وبنتٌ منها» وحرمت 
علىّء وحرمت عليهاء ولا يصح أن يقول: طُلَقْتُ من زوجتي. 
[45] [في الحكمين في الشقاق]() : 

قال أصحابنا: ليس لهما أن يفرقاء إل أن يجعل الزوج إليهما التفريق» 
وهو قولَ الشافعي. 

وقال مالك» والأوزاعي: يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع. 

قال أبو جعفر: روى ابن سيرين» عن عبيدة السلماني» (عن علىّ أنه قال 
للحكمين : أتدريان ما عليكما؟ قالا وما علينا؟ قال: عليكما إن رأيتما أن تجمعا 
جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء فقالت المرأة: قد رضيت وسلمتء وقال 
الزوج: أما في الفرقة» فلا أرضى» فقال عليّ: ليس لك ذاك» لست ببارح حتى 
ترضى بمثل ما رضيث)9". فدل على أن مذهبه: أنهما لا يفرقان إلا برضئ 
الزوج. 


)١(‏ الإشراف لابن المنذر م147/4؟ مصنف عبد الرزاق 8/1؟ المحلّى 4١7١/٠١‏ سئن 
سعيد بن منصور ."41/١‏ 

(0) انظر المختصر ص ١5١؛‏ المزنىي ص 185١؛‏ المدونة 542/7". 

(") انظر أحكام القرآن للجصاص 140/7 147؛ مصنف عبد الرزاق 017/5. 


0 


وروي عن ابن عباس: أنه إن أجمع رأيهما على أن يجمعا أو يفرقاء 
فأمرهما 0 


[484] [في طلاق المُكْرّه]9 : / 
قال أصحاينا : يصح طلاقه. وتكاحه» وعتقه» ونذره. 
وقال مالك» والأوزاعي» والحسن بن حي» والشافعي : لا يصح. 


وقال الثوري: يصح طلاقه. رواه الأشجعي عنه. وروى عنه المعافى : أنه 
لا تكاح لمضطهد. 


قال أبو جعفر: روى بشر بن بكرء عن الأوزاعي» عن عطاء» عن عبيد بن 
عميرء عن ابن عباس عن النبي كَكلِ: (تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه)©. وتجاوزه إنما هو عفوء فدل على أنه أراد إسقاط المأثم 
والعفو (عن الطلاق والعتاق لايصح؛ لأنه غير مذنبء فبعفئ عنه)» وذكر 
حديث حذيفة أن النبي وَل قال له ولأبيه حين حلفهما المشركون (نفي لهم 
بعهدهم» ونستعين الله عليهم)؟ . 


قال: والاكراه لا يمنع وقوع ماحلفء وإنما يوجب الخيار» والخيار 
لا يصح في طلاق» ولا عتق» ولا نكاح . 


."05/17 أحكام القرآن للجصاص 7/ 947١؛ السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: المختصر ص ١9١؛‏ المدونة /54؟؛ المزني ص 15١؛‏ الإشراف لابن المنذر 
م4 . 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١٠/١5؛‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال (صحيح 


على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي ؟/8ىو١.‏ 
(4) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 1/4/7 


خرف 


[*/اا/رب] 


[940] [فيمن سبقه لسانه بالطلاق](1١):‏ 

قال أصحابنا: يقع في القضاء فيما بينه وبين الله» كذلك العتق. وذكر 
بشر بن الوليد. عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة مثل ذلك» وقال: فيمن قال 
لامرأته طالقء وأراد أن يقول إن دخلت الدارء ثم بدا له فسكت. أو شغله 
شاغل» ونيته إن دخلت الدارء» ولكنه لم يتكلم به» فالطلاق واقع في القضاء» 

ولو حلف بح أو غيره أو هدي أو مشي» أو عهد. أو نذرء أو ما سوى 
ذلك ماخلا الطلاق» والعتاق» ثم شغله شاغل عن تمام الكلام واليمين» 
لم يلزمه شيء » ولو أراد أن يتكلم بكلام غير الطلاق فسبقه لسانه» فقال: أنت 
طالق» طلقت في القضاء. وفيما بينه وبين الله . 

وقال مالك: إذا حلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله فقال: أنت طالق 
البتة» ثم بدا لهء فترك اليمين» فإنها لا تكون طلاقاً؛ لأنه لم يرد أن يطلقهاء إنما 
أراد اليمين» فقطعها عن نفسه. وهو قول الليث. 

وقال الأوزاعي: إذا قال: امرأته طالق. وهو لا يريد امرأته» فلا طلاق 
عليه . 


وقال الشافعي: إذا قال أنت طالق. ولا نية لهء وقع الطلاق» وحكى عنه 
الربيع: إنما غلب الرجل من لسانه حتى قاله بغير اختياره منه لذلك. فهو كلا 
قول» في أنه لا يلزمه شيء من طلاق ولا غيره. 
[951] [في طلاق السكران وعقوده](): 

قال أصحابنا: طلاق السكران وعقوده. وأحكام أفعاله ثابتة» كأفعال 


. 7/7 انظر: المبسوط 777/5١؛ المدونة‎ )١( 
.1945 (؟) انظر المختصر ص ١9١؛ المدونة / 74؟؛ الأم ه/ 507؟؛ المزني ص‎ 


2 


الصاحىء إلا الردة» فإنه إذا ارتد لا تبين منه امرأته استحساناً. 

قال محمد: ولو قذف حُدَّء وكذلك إذا قَتلء أو قتل» وإن زن / أو سرق 
أقيم عليه الحدء ولا يجوز إقراره بالحدود. 

3 ابن القاسم عن مالك: أن طلاق السكران جائزء وإن قتل أو قل . 
وذكر ابن أشرس عن مالك؛» أنه سئل عن نكاح السكران فقال: لا أراه جائزاء 
وطلاقه جائز عليه. 

وقال الثوري» والحسن بن حي : طلاق السكران وعتقه » جائز. 

وقال عثمان البتي: السكران بمنزلة المجنون» لا يجوز طلاقه» ولا عتقه. 
ولا بيعه» ولا تكاحه» ولا يَحَدَّ في قذف». ولا زنا» ولا سرقة. 

وقال الليث: كل ماجاء من منطق السكران فهو موضوع عنهء ولا يلزمه 
طلاق» ولا عتق» ولا بيع ولا نكاح» ولايحد فى القذف إلا في حد الشراب 
وحده» فأما عمله بيده : من قتل» أو سرقة» أو زناء فإنه يقام عليه ذلك كله . 

وللشافعي قولان في طلاق السكران: أحدهما أنه يلزمه» والآخر لا يلزمه. 

قال أبو جعفر: طلاق السكران غير جائزء وهو مذهب عثمان ب بن عفان(" 
ولا يختلفون فيمن شرب البنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز. وكذلك السكران 
من الشراب» وعلى أنه لا تختلف أحكام فاقد العقل: أن يكون ذهاب عقله بسبب 
من جهته» أو من جهة الله تعالى» ألا ترى أنه لا فرق بين من عجز عن القيام في 
الصلاة» بسبب من قبل الله تعالى» أو من قبل نفسهء بأن يكسر رجل نفسه» في 
باب سقوط فرض القيام عنه. 

فإن قيل روي عن علي أنه قال (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه)”" . 
للق الاشراف لابن المنذر م 7/54 41١؟‏ عمدة القاري شرح البخاري 1/١‏ . 
زفق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 89/19؛ وأخرجه الترمذي مرفوعاً من حديث 


أبي هريرة» في طلاق ما جاء في طلاق المعتوهء» وضعفه .)١١91١(‏ 


ضف 


1101017 


[117/ب] 


قيل له: السكران معتوه» بسكره» كالمجنونء معتوه بالجئنون. والموسوس 
معتوه بالوسوسة. 


0غ 


[441] [في طلاق المريض]27) : 

قال أصحابنا: إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثاًء ثم مات في مرضهء وهي 
في العدة. فإنها ترئه» فإن مات بعد انقضاء العدة» لم ترثه» وإن صح من 
مرضهء ثم مرضء ثم مات من مرضهء وهي في العدة ورثته أيضاً. وهو قول 
الثوري والأوزاعي» وزفرء وكذلك قول الحسن بن حي . 

وقال مالك: إذا طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول؛ فلها نصف المهر 
والميراث. ولاعدة عليهاء وإن تزوجها عشرة أزواج» كلهم طلق في المرض» 
فإنها ترث جميعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض. 

وذكر الليث: أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته؟ فقال: 
ترئه ولو تزوجت عشرة أزواج» فأنكر ذلك ابن شبرمة. 

وقال الليك: القول: قول ربيعة. 

قال مالك: وإن صّحَء [من] مرضه صحة معروفة» ثم مات بعد ذلك» 
لم ترئه» وهو قول الليث. 

وقال الشافعي: لا ترث المبتوتة» وإن مات وهي في العدة7". 

قال أبو جعفر: روى مغيرة عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى شريح في الذي 
يطلق امرأته ثلاثاً في مرضهء ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها". / 


() انظر: المختصر ص ”١5؛‏ المبسوط 55/5١؟؛‏ المدونة 7/7 ١91"؛‏ #/ 25 ه"؛ المزني 
ص 954١؛‏ الاشراف لابن المنذر ص 1817 . ش: 

(؟) وقال الشافعي قبلها: «وطلاق المريض والصحيح سواء». المزني. 

(9) السنن الكبرى 8//!ا9؛ المحلى 7١9/٠١‏ 777. 


ضد 


وروى هشام» عن عمر بن أبي سلمة»؛ عن أبيه» أن عبد الرحمن بن عوف» طلق 
امرأته البتة وهو مريضء» وكانت سألته الطلاق» فورّثئها عثمان منه بعد انقضاء 
العرة 7 

وروى أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه » أنه ورثها وهي في 
العدة. 

وروى هشام بن عروة» عن أبيه أن عبد الرحلمن طلق امرأته في مرضه 
ثلاثاًء فقال عثمان لئن متّ لأورئنها منك» قال: قد علمت ذلك» قال فمات في 
عدتها فورثها عثمان. 

وكان عروة يقول: ترثه ما كانت في العدة. 

وهذا اللفظ يدل على موافقة عبد الرحمن لعثمان في ذلك . 
__ وروى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: (إذا طلق الرجل 
امرأته في مرضه» فانقضت العدة» فلا ميراث بينهما) . 
[447] [في المريض يطلق امرأته بإذنها أو يملّكها أمرها]”" : 

قال أصحاينا: إذا سألته الطلاق» فطلقهاء أو خلعهاء أو قال لها: إن شئت 
فأنت طالق ثلائاًء وهو مريضء ثم مات وهي في العدة» لم ترئه. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 45١/9‏ الموطأ 7/١/09؛‏ السنن الكبرى 757/1؛ سئن سعيد بن 


منصور ؟/ 1 . 
)2( أخرجه ابن حزم عن ابن أبي شيبة في المحلى 9/١‏ 1؛ وأيضاً عن عروة نحوه؟ 
بالمصنف 7/1 15". 


68 انظر: المبسوط 415١/5‏ المدونة ؟91/7. 
وقال الشافعي: «لو سألته أن يطلقها ثلاثء فطلقها ثلاثاً لم ترئه» ولو سألته أن 
يطلقها واحدة» فطلقها ثلاثاً ورثته في العدة في قول من يورث امرأة المريض إذا 
طلقهاء. الأم ه/68؟. 


لفق 


وقال مالك: إن اختلعت منه في مرضه. أو جعل أمرها بيدهاء فطلقت 
نفسها وهو مريض» فإنها ترثه. 

وقال مالك: كل طلاق وقع في المرض» فإنها ترثه 

وقال الأوزاعي: إن طلقها بإذنها ورثته» وإن ملّكها أمرها فطلقت نفسهاء 
لم ترثه . 

قال أبو جعفر: روى ابن شهاب؛ عن طلحة بن عبيد الله» قال: قيل لعثمان 
لم ورثتها وقد علمت أن عبد الرحمن لم يطلقها ضراراًء ولا فراراً من كتاب الله 
تعالى؟ فقال عثمان: أردت أن يكون سنة»ء أيهاب الناس الفرار من كتاب الله 
تعالى عز وجل . 

وكان طلق بأمرهاء فمن طلق بسؤالها لذلك» أو بتمليكهاء فهو غير فارٌ 
منهاء فلا معنى لتوريثها. 


[:454] في الصحيح يقول لامرأته إذا جاء رأس الشهر فانت 
طالق فيجيء الوقت وهو مريض7(') : 
قال أصحابنا: لا ترثه 
وروى الحسن عن زفر: أنها ترثه. 
وقال مالك: إذا قال وهو صحيح إذا قدم فلان فأنتِ طالق ثلاث فقدم 
والزوج مريض» ورثئت. 


لق انظر: الجامع الصغير ص 4١854‏ المبسوط /01 4 المدونة 1/7و" 8/ره”. 
وقال الشافعي: : «وكل ما قال في الصحة مما يقع في المرض فوقع الطلاق به في 
المرض» وكان طلاقاً لا يملك فيه الرجعة لم ترثه». 0 


نكرت 


[55؟] [في المحصور ونحوه يطلق](١)‏ : 

قال أصحابنا: في المحصور يطلق ثلاثاًء أنها لا ترئه» كذلك في وصف 
القتال»ء ولو كان قد بارز رجلة» أو قدم ليقتل في قصاص » أو يرجم في زنا» 

وقال مالك: من حضر للزحف أو تحسر للقتل» فهو بمنزلة المريض فيما 
صنع في ماله. 

وقال الثوري: إذا التقى الصفان» فما صنع فهو وصية. 

وقال الحسن بن حيّ: مثله. 

وذكر الأوزاعي» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب في الحامل أو الغازي 
يتصدق؟ قال: هو من الثلث. 

قال الأوزاعي: أمّا ما اجتمع الناس عليه» / فهو جائز. 
[447] [فيمن حلف بالطلاق على شيء يفعله, فلم يقعله]() : 

قال أصحابنا: إذا حلف بطلاقها ليأتين البصرة» فمات قبل أن يأتيها 
طلقت» ولها الميراث إذا كان قد دخل بهاء وعدتها: أبعد الأجلين. لم يذكر 
أبو جعفر قول أبي يوسف في العدة. 

وقال مالك : يتوارثان ولا يحنث الرجل ؛ لأنه قد مات». وهو قول الليث. 

وقال الثوري كقول مالك في الحنث لا يقع. 

وقال الأوزاعي: في رجل قال لغلامه: إن لم يضربه مائة سوطء فامرأته 
طالق ثلاثاً» أنه إن لم يضربه حتى يموت أحدهما فهي طالق» ولا ميراث بينهماء 


,"5 انظر: المبسوط 58/5١؟؛ المدونة "/ ه"ا,‎ )١( 
. 307/* (؟) انظر: الاشراف لابن المنذر ص 8١٠؛ المدونة‎ 


همع 


]1/1176[ 


ويحال بينه وبين وطئهاء وإن لم يضربه إلى أربعة أشهرء طلقت عليه؛ لما جعل 
عليه من طلاقها ثلاثاء أو اثنتين أو واحدة. وقال أيضاً في غير هذه الرواية: إذا 

قال لامرأته: إن لم أتزوّج عليك فأنتٍ طالق البتة» ثم مات أحدهما حنث» وإن 

كان هو الميت ورثته» في قول من يورث المبتوتة» إذا وقع الطلاق في المرض. 


[447] [فيمن طلق إن لم يفعل كذا هل يمنع منها؟]('): 

قال أصحابناء الثوري» والشافعى: فى الرجل يحلف بطلاق امرأته» على 
شيء يفعله» فلا يفعله حتى يموت» الدالا بعالم ورين وو ل اا ندل 
ما حلف عليه. 

قال ابن شبرمة: إذا قال لامرأته أنتِ طالق ثلاثاً إن لم أتَرُوج فلانة» فإني 
أرى له أن لا يجامع امرأته حتى يتزوجها وأن لا يترك» وعضلها إذا كرهت ذلك» 
وتلوم بقدره قدر ما يفرق به الإيلاء» فإن تزوج إلى ذلكء» وإلا أجبرته على 
طلاقها . 

ولو قال لعبده: إن لم أضربكء. فامرأتي طالق ثلاثآء ففقد العبد» ولم يدر 
أين ذهب» وصار مأيوساً في قدومهء وكرهت زوجته التلوم أجبرته على طلاقهاء 
وإن كان على رجاءء ضرب له مدة الايلاء؛ لأنه ليس له أن يجامعها. 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا قال لامرأته إن لم أنكح عليك» فأنت طالق 
البتق» فلا يطأها حتى ينكح» فإن نكح خرج من يمينه» وإلا لم يقع طلاقه حتى 
ترفع أمرها إلى الامام» فيضرب له أجل أربعة أشهر من حين يرفع ذلك». فإن 
تزوّج وإلا طلقت عليه. 

وإن أراد أن يجامعها في عدتهاء لم أر أن يمكن من ذلك حتى ينكح 
فيرتجعها في العدة إن شاءت. إلا أن يصيبه أمر له فيه عذرء فيخاف فوات 
العدة. فإن ارتجع كانت له الرجعة. 


.77// انظر: المختصر ص 7١7؛ المدونة‎ )١( 


فق 


وقال مالك: فيمن قال لامرأته: إن لم أنكح عليك إلى شهرء فأنت طالق 
ثلاثاًء فإنه يترك حتى يمضي الأجل الذي حلف. 


قال: ومن [سمّى](" ليمينه أجلا يضربه من الزمان» خليّ بينه / وبين ذلك 
الأجل» فيتبين حنثه أو بره. 

وقال مالك: في الذي يحلف بطلاق امرأته البتة» ليقضينه قبل الهلال» أنه 

قال: ولو قال لامرأته : إن لم يقدم أبي فأنت طالق» وأبوه باليمن» فإنه 
يضرب له أربعة أشهر إذا رفع ذلك» فإن قدم أبوه» وإلاّ خرجت منه بتطليقة 
إيلاء . 

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: من أعتق جاريته إلى سنتين 
فلا يطأهاء ومن أعتق عبده إلى سنتين فهو كما قال» يؤخر إلى سنتيه » ولا يعجل 
له العتق. 

وقال الأوزاعي مثل قول مالك في منع المرأة منهء واعتبار مدة الإيلاء إلا 
أنه لم يذكر مدة الايلاء» من حين يرفع. 

وقال الليث: في الرجل يحلف بطلاق امرأته إن لم يتزوج عليهاء أنه 
يوقف عنها حتى لا يطأهاء ويضرب له أجل المولي. 

قال ابن وهب: وسئل الليث عن رجل قال لامرأته: أنتٍ طالق البتة إن 
لم تتصدقي علي بكذاء أو حلفت امرأته بالمشي إلى بيت الله تعالى أن لا تفعل؟ 
فقال: أرى أن تفعل في مجلسهاء أن تطلق عليه البتة» ولا يضرب له أجل 
المولي. 


)١(‏ في أصل المخطوط (سها) والمثبت من خلال عبارة المدونة. 


يضف 


[هلاا/رب] 


[448] [قيمن طلق إلى أجل](): 

قال في الأصل: إذا قال: أنت طالق إلى شهرء طلقت بعد شهرء إلا أن 
ينوي الحال» ولم يذكر خلافاً؛ وهو قول زفر. 

قال: وقال أبو يوسف: يقع بعد شهرء وهو [قول] الشافعي. 

وقال أشهب. ومالك: إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى الهلال. أنها طالق 

وذكر ابن القاسم عنهء أنه إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى قدوم فلان» 

وقال الليث: من طلق إلى أجل سماه؛ طلقت حين لفظ بالطلاق. 

قال أبو جعفر: ظاهر الكلام أنها طالق الساعةء كما قال: والله لا أقربك 
إلى سنة» كان مانعا نفسه من قربها من الساعة إلى سنة» وكما لو قال: على ألف 
إلى سنة» ليس يعني أن وجوبها له بعد سنة. ْ 


[454] [في الطلاق المعلق بشرط] 92) : 

قال أصحابناء والثوري» والشافعي: إذا علق الطلاق بوقت أو شرطء 
لم تقع به واحدة. سواء كان مما هو غيب لا يعلمه. أو مما يعلمه» نحو قوله: 
إذا ولدت ولد أو أمطرت السماء» أو جاء رأس الشهرء ونحو ذلك. 

وقال مالك: إذا قال لامرأته: أنتٍ طالق إذا حضتء طلقت الساعة. 
وكذلك لو قال لها وهي حامل: إذا وضعت فأنت طالق» طلقت الساعة» وروى 
ذلك كله ابن القاسم عن مالك . 


)١(‏ انظر: المبسوط 4١١4/5‏ الأم 1/6 ؟؛ المدونة 6/7/ا”7. وقال مالك: «من ملك 
امرأته إلى أجل» فلها أن تقضي مكانها؛ المدونة 84/5. 
(؟) انظر: المبسوط 5/5١٠؛‏ المدونة / 417 المزني ص 197. 


كوف 


قال: وأخبرنى ابن دينار أن مالكاً سئل عن رجلء قال لامرأته وكانت تلد 
الجواري؛ ولت فقال لها: إن لم يكن في بطنك غلام. فأنتِ طالق» طلقت 
الساعةء فإن ولدت غلاماً كان الطلاق ماضياًء بمنزلة من قال: إن لم تمطر 
السماء في يوم كذا فأنت طالق ثلاثاًء فإنها تطلق الساعة وإن أمطرت / في ذلك 
اليوم» لم ترد إليه. 

فقيل لمالك: فالرجل يقول لامرأته: إن لم يقدم أبي إلى يوم كذا فأنت 
طالق؟ 

قال مالك: هذا لا يشبه المطر؛ لأن هذا يدعي أن الخبر قد جاءه بقدوم 
أبيه في ذلك اليوم» وليس هذا كمن حلف على الغيب. 

قال مالك: ولو قال لها وهي حائض أنتِ طالق إذا طهرت. طلقت 
الساعة. ويجبر على رجعتها. 

وإذا قال: إذا قدم فلان» فأنت طالق» لم تطلق حتى يقدم. وقال مالك: 
ولو قال لها: إن مت فأنت طالق» لم تطلق عليه» ولو قال: إذا مات فلان فأنت 
طالق؛ طلقت حين تكلم. 

وقال الأوزاعي: إذا قال لها: أنت طالق إذا هلّ الهلال» تعتد في يوم لفظ 
بالطلاق. قال: ولو جعل امرأته طالقاً إن تزوج امرأة» قد سمى لها زوج» طلقت 
امرأته مكان. 

ولوقال: إذا جاء فلان» وأشباه ذلك مما[لا*'2 يدري أيكون 
أو لا يكونء فأنت طالق» فإنه يطأهاء ولا طلاق عليه حتى يكون ماذكر. ولو 
قال: إذا احضت ثم طهرتء فأنت طالقء» فارتفع حيضها فإنه يطأها حتى 
تحيضء» وكذلك إن حملت. ولو استحيضتء فإذا جاوزت أقراءها اغتسلت 
وصلّت» ووقع الطلاق. 


)0( في الأصل (مما يدري). 


ه22 


المأ 


وقال الليث: إذا حلف بطلاقها ليقتلن فلانآء طلقت الساعة» ولم ينتظر به 
أن يقتله. وإن قتله لم يقع عليه الطلاق. 

ولو قال: إذا ولدت فأنت طالق» لم تطلق حتى تضع . 

قال أبو جعفر: لا يختلفون فيمن أعتق عبده إذا كان كذاء لما هو كائن 
لا محالة. أو لما قل يكون وقل لا يكون» أنهما سواء» وأنه لا يعتق حتى يكون 
الشرطء وكذلك الطلاق. 
[460] [في الاستثناء في الطلاق والعتق](١)‏ : 

قال أصحابنا: الاستثناء جائز في الطلاق والعتاق» ولا يقعان معه» وهو 
قول الثوري» والشافعي. 

وقال ابن أب ليلى: إذا قال أنت طالق إن شاء الله تعالئ» وقع» ولم يعمل 
الاستثناءء ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله تعالئ؛ صح 
الاستثناء» وبطلت اليمين. 

وقال مالك» والليث: لا استثناء في الطلاق» ولا في العتاق. 

وقال مالك: ولا في مشي» ولااصدقة. 

قال مالك: لا يستثني إلا في اليمين بالله تعالئ. ولو حلف باله 
أن لا يضرب امرأته إن شاء الله فهو مول. ولو قال: أنت طالق إن شاء فلان» 
لم تطلق حتى يعرف أشاء فلان أم لا؟ ولو كان فلان ميتاًء لم تطلق! لأنا نعلم أن 
الميت لاا يشاء. 

قال مالك: ولو قال: عليّ نذر إن كلمت فلاناً إن شاء الله فلا شيء عليه. 

وهذا مثل الحلف بالله تعالئ. 


)١(‏ انظر: آثار محمد ص ١١١؛‏ المختصر ص 44١؛‏ المزنى ص 44١؛‏ اختلاف أبى حنيفة 
ص 6١؟؛‏ المدونة 7 315. .١7/‏ 


فك 


وقال الأوزاعي: لا استثناء في الطلاق» ويجوز في اليمين بالله تعالئ . 
وقال الليث: لا يجوز الاستثناء في الطلاق / والعتاق» في الحقوق التي [75١/ب]‏ 
بينه وبين الناس» وما كان بينه وبين الله تعالى» في يمين حلف بهاء فله 
الاستثناء . 
ومن قال: على هديء أو أمشي إلى بيت الله إن شاء اللهء فله الاستئناء إذا 
كان متصلاً . 
قال أبو جعفر : روى أيوب» عن نافع» عن عن ابن عمر عن النبي وَكه: (إذا 
حلف ثم قال: إن شاء الله فهو بالخيار فى بعض الألفاظء وفى بعضها فقد 


استغنى)7" , 

وروي عن ابن قاين إجازة الاستثناء بعل انقطاع الكلام . واحتج بقوله 
« وَاذْكُر ريك | إذَائِيتَ» [الكهيف: 4؟]. 

وروى شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي كك قال: 
(والله لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشاً إن شاء الله 
تعالئ) . 

وهذا حديث قد وصله شريك» وذكره على هذا الوجه» وقطعه من هو 
أثبت مئله: وهو مسعر» فإنه رواه عن سماك عن عكرمة قال: (قال 
رسول الله يلهِ: والله لأغزون قريشاء ثم قال: إن شاء الله ثم قال: والله لأغزون 
قريشاً» 0 إن شاء الله ثم قال: والله لأغزون قريشاً ثم قال إن شاء الله)”" . 


فصار مئ منقطعاًء وذكر مسعر الاستثناء في كل يمين. 


. 45/٠١ أخرجه البيهقي بالروايتين في السنئن الكبرى‎ )١( 
.1448 ؛4ا//٠١ أخرج البيهقي الروايتين في السئن الكبرى‎ )0 


5١ 


وروى عن ابن عمر: (لا حنث في يمين موصول آخرها: إن شاء الله)37 . 

وقال النبي كَكِ: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي 
هو خيرء وليكفر عن يمينه)”" . 

ولو جاز الاستثناء بعد قطع الكلام» لقال فليستثن » ولا خللاف أنه متى علق 
الطلاق بمشيئة ادمى. أنه لا يقع. أو يشاء كذلك» إذا علق بمشيئة الله تعالى . 
[١1ه55ة]‏ [في دعوى الخصوص في اليمين ]: 

قال أصحابنا: إذا قال لامرأته: إن لَبستْ فهى طالقء» وقال: عنيت ثوباً 
دون ثوبء لم يصدق في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. (ولو كان قال: 
لا أبس ثوياء :صدق فيما بينه وبين الله 'تعال) دون القضاء. 'ولو قال + للا كلمت 
فلاناً شهراء وقال نويت النهار دون الليل» لم تكن نيته شيئاً . 

وقال مالك: إذا حلف بالطلاق», لا يدخل دار فلان» فقال: نويت أن 
لا أدخلها شهراء دين فيما بينه وبين الله تعالئ» وهو قول الشافعي» ولا يصدق 
في القضاء في قولهما. 
[547] [فيمن كتب الطلاق] 0 : 

قال أصحابنا: إذا كتب الأخرس لامرأته فى كتاب بطلاقهاء وقامت البينة» 


. 45/8 ؛ المحلى‎ 4/٠١ أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء في الأيمان» ندب من 
حلف يميئاً فرأى غيرها. . . )١1560(‏ والبخاري نحوه» من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. في الأيمان» في قول الله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) 
0599). 

(9) انظر: المبسوط 1417/5؛ المدونة /4؟؛ وقال الشافعي مثل قول مالك «فلا يكون 
طلاقاً إلا بأن ينويه». المزني ص 1947 . 


يحثف 


تعالل. وإن كتب في الأرض» لم يجز ذلك عليه» إلا أن ينوي الطلاق. 

وقال مالك» والليث: إذا كتب إلى امرأته بطلاقهاء أنه إن توى الطلاق 
وقعء وإن كتب وهو غير عازم على الطلاق وإنما كتب لينظر ويستشيرء 
لم يقع. / 

وقال الأوزاعي» والحسن بن حي: إذا كتب طلاق امرأته» وقع. 


[465] [فيمن لا يدري أحنث أم لا؟]: 

قال أصحابناء والشافعي: إذا حلف على شيء أنه لا يفعله» ثم فعل شيئا 
لا يدري أهو ما حلف عليه» أم غيره؟ أنه لا يحنث حتى يستيقن » ولا فرق في 
ذلك بين الحلف بالله» وبينه بالطلاق وغيره. 


[404] [فيمن عقد طلاقها بشيء لا يطلع عليه غيرها](' : 

قال أصحابنا: إذا قال لها إن كنت تحبين فأنت طالق» فقالت: أنا أحبك» 
وقع الطلاق» سواء كانت صادقة فيه أو كاذبة» وكذلك لو قال: إن كنت تحبين 
أن يعذبك الله بجهنم» فقالت: أنا أحبه. 

في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف [يقع]”" وقال محمد: لا يقع إذا كان 
في قلبها خلاف ما أظهرت. 

وقال مالكء. والليث: في رجل سأل امرأته عن شيء.ء فقال: إن 
لم تصدقيني» أو إن كتمتيني ١‏ فأنت طالق البتة» فأخبرته» فإني أرى أن يفارقها. 


(1) انظر: المبسوط 8/5١50؛‏ المدونة #/ 414 الإشراف لابن المنذر ص 176 . 
فق ما بين المعقوفتين زيد لاستقامة العبارة» انظر المبسوط. 


وفك 


[//117/ أ] 


وقال الشافعي فيما رواه عنه حرملة: إذا قال: إن كنت تحبيني فأنت طالق» 
فهذا على أن تقوله بلسانها دون القلب. 


[456] [فيمن قال: أنت طالق يوم يقدم فلان] () : 

قال أصحابنا: هذا على الليل والنهار. ولو قال: ليلة يقدم فلان» كان هذا 
على الليل دون النهار. 

وقال مالك: هما سواءء إذا ذكر الليلة» فقدم النهارء أو ذكر يوماً فقدم 
ليل حنث؛ لأن النهار من الليل» والليل من النهار. 

وقال الشافعي: إذا حلف ليقضيئه ليلة يهل الهلال» فخرجت الليلة قبل أن 
يقضيه» حنث. 


وكذلك لو قال: لأقضيئك يوم الاثنين فغابت الشمس قبل أن يقضيه حنث. 


[155] [فيمن حلف على ماض] 7( : 

قال ابن القاسم: سئل مالك عن رجل كان بينه [وبين]”؟ رجل شرء وكان 
لأحدهما أخ فلقي الذي نازع أخاه» فقال: قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي 
أمس » وامرأته طالق إن لم يكن. لو كنت حاضراً لفقأت عينيك. قال: فقال 
مالك: أراه حانثاً على شيء لا [يبر]”" فيه ولا في مثله. 


قال أبو جعفر: ولم نجد هذا إلا عن مالك. 


وقياس قول أي حنئيفة » والثوري. وأبي يوسف » ومحمد» والشافعي: | 
لا يحنث؛؟ لأنه جعلها طالقاً بتركه أن يفعل كذا لو كان حاضرهء فلا وجه 0 
الحنث عليه في ذلك. 


() انظر: المبسوط 8/56١7؛‏ المدونة 7/7 . 
(9) انظر: المدونة 7/ ه. 
() في الأصل (وبينه) (تر) والمثبت من المدونة. 


يك 


[4017] قيمن حلف ثم طلقء هل تبطل اليمين؟2 : 
قال أصحابنا: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدارء فأنت طالق ثلاث ثم 
أبانها بواحدة» ثم عادت إلبدء فدخلت:»: طلقت. ولو كان طلقها ثلاثاً بعد اليمين 
فتزوجها بعد زوج» فدخلت الدارء لم تطلق. 
وقال زفر: باليمين» وهو قول حماد. 
وقال مالك: إذا قال: أنت طالق يوم أكلم فلاناًء ثم أبانها / وانقضت [77١/ب]‏ 
عدتهاء ثم عادت إليه» فكلم فلانًء طلقت. 
وقال عثمان البتي» والأوزاعي: وعبد العزيز الماجشون» مثل ذلك. 
وعن الثشوري: محفوظ له في اليمين على العتق» إذا باعه ثم اشتراه. 
وقال: تبطل اليمين بزوال الملك؛ لأنه لا يصح عقد اليمين قبل الملك. 


قال أبو جعفر: اتفقوا على أنه لو جَنّ بعد اليمين» لم تبطل يمينهء كذلك 


[464] [فيمن قال لاخر: خيّر امراتي](): 
قال أصحابنا: لا يثبت لها الخيار إلا بعد أن يخيّرهاء وهو قول الشافعي. 
وقال مالك: إذا كانت امرأته تسمع ذلك» فهي بالخيار» قبل أن يقول لها 
الرجل: اختاري» إلا أن يكون أراد أن يجعل ذلك إلى الرجل» ويكون هناك 
مايستدل به عليه فلا يكون لها خيار» حتى يخيرها. 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير ص 74١؛‏ وقول زفر: أي تطلق ثلاثاً [باليمين] لأن التعليق في 
الملك قد صم والشرط وجد في الملك فينزل الجزاء. المبسوط 49/1 الاشراف 


(9) انظر: المبسوط 7717/5. 


قال أصحابنا: إن قالت: إن كان كذا لشيء قد مضىء» طلقت» وإن كان 
لشيء لم يمضء لم تطلق. 

وقال الشافعي فيما حكى عنه الربيع في أماليه: إذا كان أمرها بيدهاء 
فقالت: إذا كان أمري بيدي» فقد طلقت نفسيء لم يكن طلاقاً. 
[1654] [في إذا شئت وإن شئت]2() : 

قال أصحابنا: إذا قال: أنت طالق إن شئت فهو على المجلس. 

ولو قال: إذا شئت» كان على الأبد. وكذلك: متى شئت . 

وقال الشافعى: إذا شاء وإن شاء واحد. 
[40] [فيمن طلق قبل موت فلان بشهر]() : 

قال أبو حنيفة: إذا عاش فلان شهراً ثم ماتء طلقت قبل ذلك بشهرء 
وكذلك قول زفر. ولوقال: قبل قدوم فلان بشهرء فقدم فلان بعد شهرء وقع 
عند القدوم في قول أبي حنيفة. 

وقال زفر: يقع قبل القدوم بشهر. 

وقال أبو يوسفء ومحمد في المسألتين حا : لايقع الطلاق قبل 
الموت» ولا قبل القدوم. وإنما يقع عند القدوم. 

وقال الثوري: إذا قال: عبدي حر قبل موتي بشهرء فهو من الثلث. 

وقال الشافعي: إذا قال: أنت طالق قبل موتي بشهرء فمات من غير ذلك» 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير ص 197 . 174؛ المختصر ص ١٠5؛‏ المزني ص 197. وقال 
مالك في قول الرجل: أنت طالق إذا شئت (إن المشيئة لها وإن قامت من مجلسها ذلك 
حتى توقف فتقضى أو تترك». المدونة 7/ 7الا؛ انظر 77/7 . 

.١7١ 11١1/5 انظر: المبسوط‎ )9( 


لم يقع إلا أن يقتل بعد شهرء فيقع قبل ذلك بشهرء فإن قتل مع الشهر سواءء 
لم يقعء حتى يكون أكثر من شهر بوقت» وكذلك لو سمى مرضا بعينه» لم يقع 
بموته من غيره من الأمراض . 


[471] [في الطلاق والعتاق قبل الملك](١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا قال كل امرأة أتزوّجها فهي طالق» فهو كما قال» تطلق 
من يوم تزوّج» وكذلك العتق إذا أضافه إلى الملك. 

وقال ابن أبي ليلئ: إذا عمّ لم يقع. وإن سمّى شيئاً بعينه [أو جعل 
ذلك]”" إلى أجل» وقعء وكذلك قول مالك. 

وذكر عن مالك: أنه أيضاً إذا ضرب لذلك أجلاً يعلم أنه لا يبلغهء فقال: 
إن تزوجت إلى كذا وكذا سنة» لم يلزمه شيء. 

قال مالك: ولو قال: / كل عبد اشتريته» فهو حرء فلا شيء عليه. 

وقال الثوري: إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» لزمه ما قال. وهو 
قول البتي. 

وقال الأوزاعي: فيمن قال لامرأته: كل جارية أتسراها عليك فهي حرة» 
فتسريّ عليها جارية» فإنها تعتق عليه. 

وقال الحسن بن حي: إذا قال: كل مملوك أملكه فهو حرء فليس بشيء. 
ولو قال: اشتريه أو أرثه» أو نحو ذلك» عتق إذا ملك بذلك الوجه؛ لأنه خص. 
ولو قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق» فليس بشيء. وإن قال: من بني فلان» 


00( انظر: الجامع الصغير ص !6١؛‏ المختصر ص *١5؟؛‏ المدونة #//ا١ ‏ 19١؛‏ المزني 
ص .١188‏ 


(؟) في الأصل (أو جماعة) والمثبت من نص اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىئ ص .7١*‏ 


يحت 


]1/1174[ 


أو من أهل الكوفة» أو كذاء لزمه. قال الحسن: لا نعلم أحداً منذ وضعت 
الكوفة» أفتى بغير هذا. 

قال: وقال الليث: فيما حضرته. يلزمه في الطلاق والعتق. 

وقال الشافعي: لا يلزمه من ذلك شيءء لا إذا خصٌ ولا إذا عمّ. 

قال أبو جعفر: روى عن عمر بن الخطاب فيمن قال: (إن نكحت فلانة 
فهي عليّ كظهر أمي» إن تزوّجها فهو مظاهر)”". 

وقد روى أبو عوانة» عن محمد بن قيس» عن إبراهيم» أو الأسود عن 
عبد الله. (إذا قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق» فهو كما قال)'. 

وروي عن ابن عباس في رجل قال: (إن تزوّجت فلانة فهي طالق» أنه 
لت عر . 

وقال الزهري فيما روى عن النبي يَِِ: (لا طلاق قبل النكاح)”'' إنما هو 
أن يذكر الرجل [امرأة]” فيقال تزوجها! فيقول: هى طالق البتة. فهذا ليس 
بشيءء فأما من قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق البعة» فإنما طلقها حين 
تروّجهاء وكذلك في الحرية. 


)١(‏ انظر: عبد الرزاق 575/5 ؛ الموطأ 559/7. انظر قوله صريحة فى المسألة: عبد 
الرزاق» 5/١57؛‏ الموطأ ؟/854ه. ْ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 1/ ١47؛‏ آثار محمد ص .١١١‏ 

(9) عبد الرزاق .5١5/5‏ 

(5) الحديث أخرجه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
أبو داود في الطلاق» قبل التكاح (5140)؛ والترمذي )١1181١(‏ وقال: «وفي 
الباب عن عليّء ومعاذ بن جبل» وجابر» وابن عباس» وعائشة وقال: حديث عبد الله بن 
عمرو حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. . .» وابن ماجه 
.)0١50‏ 

(0) في الأصل (امرأته). 
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[477] [في قوله كل امرأةء أو كلما تزوّجت امرأة] 7 . 


قال أصحابنا: كل امرأة لا يتكرر به الطلاق على واحدة» وإنما يقع على 
أعداد النكاح» وكلما يتكرر» وهو قول الأوزاعي . 


وقال مالك: في قوله كل امرأة أتزوجهاء فطلقت». ثم تزوّجها مرة أخرئ» 
طلقت أيضاًء إذا قال: كل امرأة أتزوّجها من همدان أو نحوه. 


[4717/ب] [فيمن قال إن تزوّجت فلانة» فهي طالق فتزوجها 
ودخل بها](0): 


قال أصحابناء ا ا 3 مهر ونصف” وهو قول 


)١(‏ وتفصيل هذه ااا ايل الامام محمد: «رجل قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق» 
فتزوّج امرأة فطلقت» ثم تزوّجها لم تطلق وإن قال: كلما تزوجت امرأة فهي 0 
لل كل كر سالك سنت لاقم وجي يس روي سر سف جز 
الجامع الصغير ص ١6‏ ؛ المختصر ص ” ٠*؟‏ المدونة 7/7 .١94‏ في قول مالك: ا 
إذا عمّ النساء» ولم يضرب أجلا معقولاً؛ «كقول الرجل كل امرأة أتزوّجها فهي طالق» 
فلا يكون يمينه هذه بشيء ولا يلزمه من يمينه طلاق» ولهذا أن يتزوّج». 

وأما إذا عيّن القبيلة» أو البلدة» فالحكم كما ذكر. والله أعلم. المدونة 18/7» 
04 

(9) انظر: آثار محمد ص ١١١؟؛‏ المبسوط 17/5 . 

) أي: لها مهر بالدخول ونصف مهر بالطلاق» الذي وقع عليها قبل الدخول» ويفرق 
بينهما في قولهم جميعا. 

(54) وذكر أبو يوسف عن ابن أبي ليلئ أنه كان يقول لها نصف مهر؛ اختلاف أبي حنيفة 
وابن أبي ليلئ ص 7١”‏ . 


حت 


[4/اام/ ب] 


[47] [فيمن طلق واحدة من نسائه يغير عيتها]() : 

قال أصحابناء والثوري» وعثمان البتي» والليث: إذا لم ينو واحدة بعينها 
حين قال» فإنه يختار أيتهن شاءء فيوقع الطلاق عليهاء والباقيات نساؤه. 

وقال مالك : إذا لم ينو واحدة بعينهاء طلقن عليه جميع نسائه. 

وقال الشافعي: إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاثاً» منع [منهما] حتى 
يبيّنء فإن قال: لم أرد هذهء كان إقراراً منه بالأخرئ . 

قال أبو جعفر: وقال بعض المتأخرين: إن هذا القول باطل / لا يقع به 
طلاق» ثم قال يعقب ذلك» والأخرى طالق» طلقتا جميعاًء فتناقض وأثبت حكم 
القول الأول. قال: وأما جواب الشافعي» فلم يقع عن مسألتنا؛ لأنا إنما قلناء 
فيمن قال: إحداكما طالق. لا ينوي واحدة بعيئها » فلا معنى لقوله: إنه يؤخذ 
الزوج ما لا تبيان له عنده. 
[9”5] [إذا ماتت إحداهما]2) : 

قال أصحابنا: إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق» فماتت إحداهماء طلقت 
الأخرى . 

إذا مات الزوج: 

قالوا: ولو مات الزوج قبل أن يبيّنء وكان قال: إحداكما طالق ثلاثاًء فإن 
ميراث زوجه بينهماء وهو قول الأوزاعي» والليث. 

وقال الشافعي : يوقفف أمره حتى يصطلحا. 


)١(‏ مثل أن يقول: (إحداكما طالق) أو (إحداكن طالق). 
انظر: أل 57 ص 21١194‏ ٠؛‏ المدونة “/5١؛‏ المزني ص 908١؟؛‏ وبالتفصيل: 
الاشراف لابن المنذر م 10/5/54 . 


0( انظر: المختصر ص ١٠5؟؛‏ المزني 1948. 


اليف 


الطلاق مثل ما يصيبهن من الميراث) . رواه عنه جابر بن زيد. 


[36] [في طلاق الأخرس](١)‏ : 

قال أصحابنا: فى الأخرس إذا كان يكتبء» أو يومىء إيماء يعرف. جاز 
نكاحهء وطلاقه.» وعتقهء وبيعه» وشراؤه» واقتص منهء. واقتص له ولا يحد» 

وإن كان رجل أصمت يوماء فكتب لهء لم يجز شيء من ذلك . 

وقال مالك: ذلك كله جائز» ويحد إذا قذفاء ويحد قاذفه» سواء كان 
بإشارة منه يعرف» أو بكتابة» وكذلك قول الشافعي. 

وقال: يلاعن بالإشارة . 
الجماع العارض بالمرض ونحوه» يونا وتحوة مخالف العجز الميؤوس معه 
الجماع؛ نحو المجبوب» في باب خيار المرأة في الفرقة. 


[7] [فيمن طلق امرأته إن لم يفعل كذاء في مدة ذكرها]: 
قال أصحابنا: إذا قال عبدي حر إن لم أدخل هذه الدار غداًء فمضى غد 


ولا يدري أدخل أم لم يدخل؟ لم يعتق؛ والقول: قول المولى أنه قد دخل» وهو 
قول مالك» والشافعي. 


وقال الحسن» عن زفر: القول: قول العبد أنه لم يدخل» وهو قول البتي» 
والليث. 


.7١*” انظر: المبسوط 147/5ء 44١؛ المدونة */ 474 الاشراف ص‎ )١( 


:ها١‎ 


]1/11/4[ 


وعن الأوزاعي روايتان: إحداهما أن القول: قول المولئ» والأخرى: أن 
القول: قول العبد. 


قال أبو جعفر: قد اتفقوا على أن المرأة لو صدقتهء أو العبد» لم يعتق» 
قال: أردت طلاقاً من وثاق لم يقبل منه ومنها. 
[47] [فيمن طلق ثلاثاً بلا بِيّنة] (1) : 

قال أصحابنا: إذا طلقها ثلاث وجحد وحلفء عليها أن تهرب منه. وهو 
قول الشافعي؛ وكذلك قول مالك. إلا أنه قال: لا يستحلف الزوج على الطلاق» 
حتى تقيم المرأة شاهداً واحداً» فحينئذ يستحلف الزوج على دعواها. / 

وقال الشافعي: إذا حلف تركت من الوضوء والزينة ما يدعوه إليها إن 
شاء الله تعالى. 

قال أبو جعفر: إنها تئرك الزيئة والعرض لهء وكانت في ذلك بخلاف 
الزوجة» كذلك في المقام معه والخلوة معه. 
[954] [إذا طلق امرأته ثلاثاً ثم جحدهء وادعته المرأة ثم مات 

بعد استحلاف القاضي]() : 

وقال أضحابنا: لا ترئه إن مات. وهو قول الشافعي. 

وقال ابن أبي ليلى : ترثه إلا إن تبين”" بعد الموت أنه طلقها ثلاثاً. 

وقال مالك» والليث: ترثه . 


. 198 انظر: المدونة 445/7 الإشراف ص‎ )١( 


(0) انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبى ليلى ص ١١7؛‏ الاشراف ص 198. 
(*) والعبارة في اختلاف أبي حنيفة : (إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثاً) . 


> 


[974] [في توقيت الخيار](2 : 

قال أصحابنا: إذا قال أمرك بيدك اليوم» فأمرها بيدها حتى ينقضي اليوم 
وذكر ابن القاسم عن مالكء» أنه كان يقول: أن المخيرة خيارها على المجلس . 

قال: فعلى هذا القول ينبغي أن يبطل خيارها بمضي اليوم وأنه رجع عن 
ذلك» وقال: في الرجل يخير امرأته» فيفترقان قبل أن تختار» أن لها الخيار حتى 
(يوقفا ويجامعها) . ْ 

قال أبو جعفر: يعني بقوله يوقفان: الحاكم يخيرهاء كما نقول في خيار 
امرأة العنين. 

وقال الليث في ذلك: كقول مالك الاخر. 

وقال الأوزاعي: إذا قال لأمرأته: أمرك بيد فلان أربعة أشهرء فإنه لا يطأها 
حتى تمضي الأربعة الأشهر . 

وقال الأوزاعي في التخيير والتمليك: أنه غلى التجلين» إذا للم يكن 
مؤقتا. 

وقال الليث في الخيار: على ما ذكرنا في قول مالك» وقال في التمليك: 
إنه على المجلس . 


قال أبو جعفر: خيار امرأة العنين يثبت بتخيير الحاكم؛ لأن التأجيل ابتداؤه 
يثبت بالحاكم» فكذلك ما تعلق به من الخيار. 


.١98 انظر: المبسوط 5/؟7؟7؛ المدونة "/ ؟؛ الاشراف ص‎ )١( 

(6) هكذا في المخطوطة؛ إلا أن عبارة المدونة تدل (والله أعلم). أن العبارة (حتى توقف 
أو يجامعها) حيث يقول الامام مالك: «حتى: توقف فتنقضي» أو تترك» فإن هي تركته 
فجامعها قبل أن توقف أو تقضي فلا شيء لها وقد بطل ما كان في يديها من ذلك». 
المدونة 377/7 . 


اول 


[4/اا/رب] 


واتفقوا أن خيار الأمة المعتقة يثبت بغير الحاكم؛ لأن سببه وابتداؤه 
لم يتعلق بالحاكم. فوجب أن يكون خيار المخيّرة غير متعلق بالحاكم» فإذا وقت 
الخيار وجب أن يكون محصوراً بالوقت الموقت لهء فلا يجوز ثبوته بعده؛ لأنه 
لم يجعل لها الزوج ذلك. 

قال أبو بكر: قد أثبت مالكء, والليث: خيار المخيرة؛ لأنهما قد قالا: إن 
لها أن تختار نفسها قبل التوقيت» وإنما جعلا خيارها يبطل بعد التوقيت» إذا 


لم يخرجن بوقت» وليس بمنزل امرأة العنين؛ لأنها لا يشت لها قبل تخيبير 
الحاكم""' . 


[970] [فيمن حلف لا يدخل الدار إلا بإذنه]92) : 

قال أصحابناء ومالك: إذا قال: إن دخلت هذه الدار إلا بإذني» فعبدي 
حرء فأذن له مرة» فدخل ثم خرجء فدخلها بغير إذنه حنث» ويحتاج إلى الاذن 
في كل مرة إلا أن ينوي الإذن مرة واحدة» فيدين فيمه بينه وبين الله تعالى. 

ولو قال إلا أن أذن لكء. فهذا على إذن مرة واحدة» إلا أن ينوي كل مرة. 

قال الشافعي: إلا بإذني» على مرة واحدة إلا أن يقول: كلما خرجت إلا 
بإذني. / ْ 

قال أبو جعفر: لما كان الحنث يقع بدخوله مرة واحدة بغير إذنه» وجب أن 
يقع البر بدخوله مرة واحدة بإذنه. 


)١(‏ تعليق الجصاص على قول الطحاوي: (بأن الحاكم يخيرها) يؤيده ما ذهبثُ إليه في 
تصحيح العبارة من نص المدونة ولعل ما حصل للامام الطحاوي هو بسيب النسخة التي 
توفرت لديه ومن ثم وجه قول الامام مالك. والله أعلم. 

(؟) انظر: الافصاح عن معاني الصحاح 7797/7؟ المزني ص 7968. 
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[9171] [فيمن قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة](١)‏ : 
قال أصحابنا : أنت طالق واحدة قبلها واحدة» ولم يدخل بهاء 
فهي طالق ثنتين في قوله معها واحدة. 
وعن أبي يوسف في قوله معها واحدة أنها تطلق واحدة» قبلها 
واحدة» فهي طالق ثنتين» ولم يذكر فرقا بين المدخول بها وغير 
المدخول. 
[411] [فيمن قال يميني في يمينك]: 
قال أبو جعفر: في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد» والشافعي: 
فى رجل قال لرجل يميني في يمينك. فحلف الذي خوطب» أن يمينه يلزمه دون 
الذي خاطبه. 
وقال مالك» والليث: لم يلزم المخاطب أيضاً تلك اليمين طلاقاً كان 
أو غيره. 
قال مالك: فإن رد عليه حين يسمعه يتفوه بالطلاق» فله ذلك» وإن سكت 
لزمه ما لزم صاحبه في اليمين. 
قال أبو جعفر: (قوله يميني في يمينك) ليس فيه طلاق زوجته» ولا عتق 
عبده» فلا يلزمه به شيء» ويحتمل أيضاً أن يكون معنى يميني مثل يمينك» أو مع 
[97] [فيمن حلف لا يركب وهو راكب]() : 
قال أصحابناء والشافعي» ومالك: إن لبث على حال الركوب ساعة حنث» 


.١94 انظر: المختصر ص 198» وقول الشافعي كذلك: تطليقتين. انظر المزني ص‎ )١( 
.0/1/1/ (؟) انظر: المختصر ص 08١٠"؟؛ المدونة ؟/ 1 الأم‎ 


هه 


وكذلك اللبس والسكنى» وإن ترك من ساعته لم يحنث» وكذلك إن نزع الثوب» 
أو تحوّل من الدار. 

وقال زفر: قد حنث؛ لأنه قد بقي على حال الركوب أدنى وقت إلى أن 
رك 

قال أبو جعفر: في حديث يعلى بن مُنْية حين أتى النبي ككل وعليه جبة» 
وقد أحرم بعمرة» فسأله فقال النبي عليه الصلاة والسلام (انزع عنك هذه 
الجبة» واصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك)27©. ولم يأمره بكفارة فيما 
بين بقائها عليه بعد الأمر إلى أن نزعهاء وقد حصل لابساً لها جزءاً من الوقت 
بعد الأمر. 


[9174] [فيمن حلف لا يدخل دارا بعينها فصارت صحراء]() : 
قال أصحابنا: يحنث إذا دخلها. 
وقال مالك» والشافعي» والأوزاعي: لا يحنث. 
[97] [في الحضانة] 92 : 
قال أبو حنيفة: الأم أحق بالغلام والجارية الصغيرين» ثم الجدة من الأم» 
ثم الجدة من الأب» ثم الأخت لأب وأمء ثم الأخت لأم» ثم الخالة في إحدى 
الروايتين أحق من الأخت للأب. وفي الأخرى: الأخت أولى ثم العمة. والأم 
والجدتان أحق بالجارية حتى تبلغ» وبالغلام <تى يستغني» ومن سواهما أحق 


)١(‏ أخرجه الشيخان: البخاري» في الحج؛ غسل الخلوق ثلاث مرات (675١)؛‏ مسلم في 
الحج» ما يباح للمحرم بحج أو عمرة .)١1850(‏ 

(0) انظر: المختصر ص 4١"؛‏ الأم /ا/ ”ا/ا؟ المدونة 14/7 . 

(9) انظر: المختصر ص 5؟7؛ المبسوط »7١١/8‏ ؟١1؛‏ المدونة 657/7 4هلا؛ المزنى 
ص 7736 , ١‏ 
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وقال زفر: الخالة / أولى من الأخت لأب. 

روى عمر بن خالد عن زفر: أن الخالة أولى من الجدة للأب. 

وروى الحسن عنه : أن الجدة أولى» كذلك روى عنه: أن الأخت للأب 
أولى من الخالة. 

وقال مالك: الأم أحق بحضانة الولد إذا كان صغيراء فإذا أثغر أو فوق 
ذلك.» فلا حضانة لها. 

قال ابن وهب: وسئل مالك عن المطلقة» ولها ابن في الكتّاب» وبتت قد 
بلغت الحيض للأب أن يأخذهما؟ فقال مالك: لا أرى ذلك؛ أرى أن يؤدب 
الغلام ويعلمه [وينقلبه]”'" إلى أمهء ولا يفرق بينه وبين أمهء ولكن يتعهده في 
كتّابه ويقر عند أمهء ويتعهد الجارية وهى عند أمها [ما]”'' لم تنكح. 

قال مالك: وللجدة من الأم الحضانة بعد الأم» ثم الجدة من الأب» وذكر 
ابن القاسم عن مالك: أن ولد المرأة إذا كان ذكراء فهي أولى بحضانته 

فخالف ابن القاسم رواية ابن وهب في اعتباره البلوغ . 

قال ابن القاسم عن مالك: والأم أحق بحضانة بنتهاء فإذا بلغت الجارية 
ما لم تتزوج» قال مالك: فإذا تزوجت الأم فالجدة من الأم أولى» فإن طلقها 
زوجهاء لم يرد إليها الولد. 

قال ابن القاسم عنه: فإن ماتت جدتهء فخالته أولى بحضانته؛ ثم بعدها 
جدته لأبيه» ثم الأختء. ثم العمة» وبنت الأخ أولى بالولد من العصبة. 


قله لكر مالك ني الزلك فى شنو من ذلك 
)١(‏ في الأصل (ويقلبه)» (لم يتكح) والمثبت والزيادة من المدونة. 


/اع 


]1/18٠١[ 


]ب/18١[‎ 


قال الثوري: إن تزوجتء فالجارية أحق به. 

وقال ابن عمر: (جدب أمك خير لك من خصب عمك)7“'. 

فلم يوجب الثوري التخيير. 

وقال الأوزاعي: في الأم إذا تزوّجتء فالعم أحق من الجدة» وإن طلقها 
زوجها ثم أرادت أخذ الولد» لم يكن لها ذلك. ولم يذكر تخييراً للصبي . 

وقال الليث: الأم أحقّ بالابن حتى يبلغ ثمان سنين» أو تسعاء أو عشراء 
ثم الأب أولى بالجارية» حتى تبلغ» وإن كانت الأم غير مرضية في نفسهاء 
وأدبها لولدهاء أخذت منها إذا بلغتء. إلا أن تكون صبية صغيرة لا يخاف 
عليها. ولم يذكر الليث أيضاً تخييراً. 

وقال الحسن بن حي: إذا كانت البنت كاعباء أو غلام قد أيفع» فاستغنى 
عن أمه خيّرا بين أبويها. 

وقال الشافعي: إذا بلغ سبع سنين» أو ثمان سئين» خيّرء قال: والأم أحق 
بالولد الصغيرء ثم الجدة للأم وإن علت» ثم الجدة للأب وإن علت» ثم الأخت 
للأب والأم» ثم الأخت للأب» ثم الأخت للأم» ثم الخالة» ثم العمة» ولا ولاية 
لأم أب الأم. قال: ولا حق [لأحد مع الأب]”" غير الأم» وأمهاتهاء فأما أخواته 
وغيرهن [فإنما يكون حقهن]'" بالأب» فلا يكون لهن حق / معه [والجد أب 
الأب يقوم]”؟' مقام الأب إذا لم يكن أب. 

قال أبو جعفر: روى عبد الرزاق» عن الثوري» عن عثمان البتي» عن 
عبد الحميد الأنصاري. عن أبيه » عن جده» أنه أسلم فأبت امرأته أن تسلمء 


."958/٠١ مصنف عبد الرزاق /9/ 65١؛ المحلى‎ )١( 

0) في الأصل (للجد مع أب) والمثبت من الأم 97/8 . 

() في الأصل (ثم حقوقهن بالأب) والمثبت من الأم. 

(4:) في الأصل (والجدات للأب يقمن) والمثبت من الأم والمزني. 


4 


فجاء بابن لهما صغير لم يبلغ؛ فأجلس النبي كَكةِ الأم ها هناء والأب ها هناء ثم 
خيّره وقال: (اللهم اهده! فذهب إلى أبيه)”" . 

وقد رواه حماد بن سلمة» عن عثمان البتي» عن عبد الحميد بن سلمة؛ عن 
أبيه [عن جده] (أن النبي كَل قال لهما: هل لكما أن تخيراه؟ فقالا: نعم» فناداه 
أمه! فذهب نحوهاء فقال النبي كلِ: اللهم اهدهء فئاداه أبوه! فانصرف 
إليه)2؟ , 

وكان في هذا الحديث أن تخييره إنما كان باختيار المرأة. 


وقد روى يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن 
أبي هريرة» أن امرأة جاءت إلى رسول الله كِ فقالت: (إن زوجي يريد أن يحول 
بيني وبين ابني» وكان قد طلقهاء فقال رسول الله يكلِ: استهما عليه؛ فقال الرجل 
من يحول بيني وبين ابني! فخيره رسول الله كله بين أبيه وأمهء فاختار أمه فذهبت 
ا 


وقد رواه. زياد بن سعد » عن هلال بن أبى ميمونة بإسناده» ولم يذكر فيه 
أنه قال: استهما عليه» وإنما ذكر التخييرء وأن [المرأة قالت]!©؟ ابني يسقيني من 


)١(‏ أخرجة النسائي» في الطلاق» إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد 4188/5 وأبو داود 
(75744)؛ والبيهقي في السنئن 8/ "؟ إلا أنهما ذكرا بأن المتنازع فيه (صبية). 

(؟) وأخرجة ابن ماجهء في الأحكام»: يخير الصبي بين أبويه (؟781)؟ وفي الزوائد إسناده 
ضعيف» قال الدارقطني: عبد الحميد بن سلمة وأبوه وحده لا يعرفون. 

(9) أخرج البيهقي هذا اللفظ (عن يحيى بن أبي كثير غير أبي ميمونة عن أبي هريرة 
الحديث) وأبو داود (مطولاً) (عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى) في الطلاق من 
أحق بالولدء (7719) والترمذي2» في الأحكام تخيير الغلام (!1701) وقال (حسن 
صحيح وأبو ميمونة اسمه سليم) النسائي 5/ 188 ابن ماجة ١81"؟‏ . 

(4) في جميع الروايات القائلة همي المرأة» وفي الأصل (الرجل قال). 


ان 


[977] [في المرأة تنتقل يولدها]() : 

قال أصحابنا : إذا طلقهاء لم يكن لها أن تخرج بولدها إلا إلى المصر الذي 
وقع فيه عقد النكاح» إذا كان ذلك مصرهاء فأما إلى غير ذلك الموضعء فلا. 
قالوا: ولا يخرجهم من المصر إلى السواد. ويردهم من السواد إلى المصر إذا 
كان قريباً. ش 

وقال ابن أبي ليلى : إذا تزوّجها بالبصرة (ثم أخرجهاء فلها أن ترد أولادها 
إلى البصرة) 

ولم يذكر أنها كانت من أهل البصرة أم لا؟ 

وقال مالك: ليس للأم أن تنقل الأولاد إلى غير بلد الأب وأوليائه» إلا أن 
يكون إلى موضع قريب البريد» ونحوهء وللأب والأولياء أن ينقلوا الأولاد إلى 
بلد منقطع إذا أراد السكنى بهء وإن خرج لحاجة» لم يخرج الولد. 

وقال الليث: لها أن تخرجهم إلى السوادء إلا أن يكون بعيداء فلا تترك 
يخرج بهم» وأولياء الولد أحق بهم منها. 

وقال الشافعي: إذا أراد الأب والأولياء النقلة عن البلد فهم أحق بالولدء 
وإن كان اين ينقلوه معهم . 
[977] [في أجرة منزل من له حضانة الصبي]2”(2" : 

قال أبو جعفر: الذي تعلمناه ممن كان يذهب إلى قول أصحابنا إن التي 


تستحق حضانة الصبيء, لا تجب لها أجرة المنزل التي تحضن فيه الصبي في 
ماله» وكذلك قول مالك. 


. 776 انظر: المختصر ص 7؟71؛ المدونة 8/7ها؛ الأم ه/ 9؛ المزني ص‎ )١( 
(؟) في الأصل (موضعاً) والمثبت من الأم والمزني.‎ 
. 59/1١/17 انظر: المدونة‎ )9 


لحف 


قال مالك: إنما تجب / لها أجرة المنزل» إذا كان لها النفقة على الرجل» [١8١/أ]‏ 
وهذه بائنة لا نفقة لها» وكذلك قول الليث. 

وقال آخرون: على الصبي أجرة المسكن الذي يسكنه للتي تحضنه إذا كان 
له مال» فإن لم يكن له فعلى من عليه نفقة الصبي. 

وقد حكي ذلك عن الشافعي» ولم نجده رواية. 
[978] [فيمن جاءت بولد لستة أشهر]() : 

قال أصحابنا: إذا قال لها إن تزوجتك» فأنت طالق» فتزوجها فجاءت بولد 
لستة أشهر منذ تزوجهاء فهو ابنه» وعليه المهر. 

قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك على أنه قد جعل لما بين التزويج ووقوع 
الطلاق» جزءاً من الستة الأشهر التي هي مدة الحمل» التي يلزم بها لو لم يكن 
طلاق . 

وقال الحسن عن زفر: فيمن قال لامرأته قبل أن يدخل بها: إن خلوت بك 
فأنت طالق» ولم يجامعهاء أنها طالق» ولها الصداق كاملاً ولا رجعة له عليها. 

وقال أبو يوسف: لها نصف الصداق» ولا رجعة له. 

ولم يعتبر زفر إمكان الجماع في صحة الخلوة» واعتبره أبو يوسف. 

وقال مالك: إذا جاءت الزوجة بولد لستة أشهر بعد النكاحء لزمه وإن 
لم يدخل بهاء بكراً كانت أو ثيباً ولا ينفيه إلا اللعان. وإن طلقها قبل الدخول» 


فجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوّج» فقال: ليس هو منىء وصدقته المرأة» فالولد 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير ص 57١؛‏ المدونة 447/7؛ وفي قول الشافعي تفصيل في 
المسألة انظر: الأم ه/ 714 . 


[141/ب] 


وقال الليث: في رجل تزوّج امرأة» فأقام معها ستة أشهرء فإذا هي حامل» 
فقال: ليس هذا الحمل مني». قال: إن كان حملها من زوج قبله. غير أنه نكحها 
في عدتهاء فالحمل لغيره إذا ولدت لأقل من ستة أشهر منذ يوم دخل بهاء ولو 
ولدت لستة منذ دخل بهاء كان الولد ولد الاخرء فاعتبر في ذلك وقت الدخول» 
لا وقت التزويج. 

قال: ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره. 

قال أبو بكر: ذكر في المسألة: أنه تزوّجها في عدة من غيره» وهذا يوجب 
فساد النكاح» فيجوز اعتبار وقت الدخول» وليس فيه بيان أنه إذا تزوجها نكاحاً 

وقال الشافعي: إذا جاءت التي لم يدخل بها بولد لستة أشهرء لزمه. 


[9174] [فيمن طلق ثلاثاء في كلمة واحدة] () : 

قال أصحابناء وابن أبي ليلى» ومالك» والثوري» والأوزاعي» والليث» 
وعثمان البتي» والشافعي: من طلئ امترائية ثلاثاً في كلمة واحدة» وقعت» 
ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

وكذلك بشر بن الوليدء عن أبي يوسفء أنه كان الحجاج بن أرطاة حسناء 
وكان يقول: طلاق الثلاث ليس بشيء. 

وقال محمد بن إسحاق: الثلاث يرد إلى الواحدة»؛ واحتج بما رواه عن 
داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: طلق ركانة / بن عبد يزيد 
امرأته ثلاثاً في مجلس واحدء فحزن عليها حزناً شديداًء فسأله رسول الله يك 


١/ انظر: الجامع الصغير 155١؛ المختصر ص ”19١؛ المبسوط 4/5؛ الأم ه/‎ )١( 


الإشراف لابن المنذر م 157/4 . 


كع 


كيف طلقها؟ قال طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد؟ قال: نعم» قال: وإنما لك 
واحدة» فارجعها إن شئت» قال فراجعها)”؟ . 


قال أبو جعفر: (وروى أبو عاصمء عن ابن جريج» عن ابن طاوس»؛ عن 
أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد 


رسول الله يكل وأبي بكرء وصدرا هن تخلافة من كرد إلى الواحدة؟ قال: 
0ن/) 


قال أب خضق :+ وهذان حديئان منكران» قد خالفهما ما هو أولى منهما”" . 


روى ابن وهب» قال أخبرني عياض بن عبد الله الفهري. عن ابن شهاب» 
عن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني» (لمَا لاعن رسول الله َلِْهِ بيه وبين 
ووه قال عويهر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن 
يأمره رسول الله كله فأنفذ رسول الله كلِ ذلك عليه)”*" . 


وروى سعيد بن جبير» ومالك بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكر» 


)١(‏ أخرجه أبو داودء في الطلاق» نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (95١7)؛‏ وفي باب 
البتة (7705 -7708)؛ والترمذي (/ا/ا1١١).‏ 
وفي إسناد هذا الحديث مقالء» وقال الشيخ شاكر في تعليقه على المسند: «(روى 
أبو داود أصل الحديث من طريق فيه راو مبهم ‏ ولكن الحديث رواه أحمد في المسند 
بإسناد آخر صحيح متصل من طريق (داود بن الحصين عن عكرمة) [وهو طريق الطحاوي 
هنا] مسند الامام أحمد (77417)؛ انظر بالتفصيل معالم السنن للخطابي مع (سئن 
أبي داود) 5/7 ؟؛ وما بعدها. 

(0) أخرجه الطحاوي» في معاني الآثار /88؛ ومسلمء في الطلاق» طلاق الثلاث 
(81/0١)؛‏ وأبو داود 27١99(‏ ١٠77)؛‏ والنسائي .١58/5‏ 

() انظر: تعليق الطحاوي وتوجيهه للحديث: معاني الآثار 05/7 . 

(4) أخرجه البخاري» في الطلاقء اللعان ومن طلق بعد اللعان (07:4)؛ مسلم في اللعان 
.)1١195(‏ 


ل 


والنعمان بن أبي عياش كلهم عن ابن عباس» (فيمن طلق امرأته ثلاثاًء أنه قد 
عصى ربه» وبانت منه امرأته)27" ؛ 

وقد كان ابن جريج يدلس كثيراً ثم لا تقبل روايته. وطاوس فإنما قال: إن 
أبا الصهباء سأل ابن عباس» ولم يذكر أنه حضرهء وليس يعارض رواية ابن جريج 
عن ابن طاووس رواية من ذكرنا عن ابن عباس . 
]98١[‏ [في الحال التي يحل فيها أخذ الفدية من المرأة] 9) : 

قال أصحابنا: إذا كان النشوز من قبلهاء حلّ له أن يأخذ منها ما أعطاهاء 
ولا يزداد» وإن كان النشوز من قبله» لم يحل له أن يأخذ منها شيئاًء فإن فعل» 

وقال ابن شبرمة: يجوز للمرأة» إذا كان من غير إضرار منه لم يجز. 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا علم أن زوجها أضرّ لهاء وضيق عليها وأنه 
ظالم لهاء مضى عليه الطلاق» وردوا عليها ما لها. 

وذكر ابن القاسم: أنه جائز للرجل أن يأخذ منها في الخلع أكثر مما 
أعطاهاء ويحل لهء وإن كان النشوز من قبل الزوج حل له أن يأخذ ما أعطته على 
الخلع» إذا رضيت بذلكء. ولم يذكر في ذلك ضرر منه لهاء وعن الليث نحو 
ذلك . 

وقال الثوري: إذا جاء الخلع من قبلهاء فلا بأس أن يأخذ منها شيئاء وإذا 
جاء من قبله فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا. 


)١(‏ أخرج هذه الروايات الطحاوي في معاني الاثار */ 07 وأبو داود» في الطلاق» نسخ 
المراجعة. . 17ت 98 ). 

0) انظر: الجامع الصغير ص 6١1١؛‏ المختصر ص ١9١؛‏ المدونة ؟41/7؛ المزني 
ص .١154‏ 
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وقال الأوزاعي: في رجل خالع امرأته وهي مريضة» إن كانت ناشزة» كان 
في ثلثهاء وإن لم تكن ناشرة رد عليهاء وكانت له عليها الرجعة» فإن خالعها قبل 
أن يدخل بها على جميع ما أصدقهاء ولم يبن منها نشوزاء أنهما إذا اجتمعا على 
فسخ النكاح قبل أن يدخل بهاء فلا أرى بذلك بأساً. 

وقال الحسن بن حي: إذا / كانت الاساءة من قبله» فليس له أن يخلعها 
بقليل ولا كثير» وإن كانت الإساءة من قبلهاء والتعطيل لحقه» كان له أن يخلعها 
على ما تراضيا عليه» وكذلك قول عثمان البتي. 

وقال الشافعي: إذا كانت المرأة مانعة ما يجب عليها لزوجهاء حلت الفدية 
للزوج» وإذا حل له أن يأكل ما طابت نفسها على غير فراق» يحل له أن يأكل 
ما طابت به نفسهاء ويأخذ [ما] الفراق به. 
[481] [في الخلع طلاق](" : 

قال أصحابناء ومالك» والثوري» والبتي» والشافعي: تطليقة بائنة إلا أن 
فريك كلا : 

قال أبو جعفر: روى عن عمرء وعثمان: أن الخلع طلاق”" . 

وعن ابن عباس: أنه ليس بطلاق”" . 


[181] [في الخلع دون السلطان] (4) : 


قال أصحابناء ومالك» والحسن بن حي» والشافعي: يجوز الخلع بغير 
سلطان. 


)١(‏ انظر: المختصر ص ١9١؛‏ المبسوط 5/١,7١؛‏ المدونة 8/7" 417“ 84#؛ الأم 
6 9 المزني ص ١59‏ . 

(9) انظر: مصنف عبد الرزاق ص ٠595/5‏ 487 ؛ السنن الكبرى ا/ ©1”. 

() وهو رواية عن عثمان رضى الله عنه أيضاًء انظر: المحلى ١٠//71؛‏ عبد الرزاق 
5 ؛ أحكام القران للعصاض 1" 

(54) انظر: المبسوط 077/5١؛‏ المدونة 7/ *57"؛ الأم ©/44١؟‏ المزني ص 1594. 


ه15 


]/147[ 


وروى عن الحسن» وابن سيرين : أن الخلع لا يجوز إلا عند السلطان. 


قال أبو جعفر: روي عن عمرء وعثمان». وابن عمر: جروازه دون 
السلطان27, وكما جاز النكاح دون السلطان كذلك الخلع . 


[18] [في الخلع هل يبرئه مما عليه لها؟] () : 

قال أبو حنيفة: إذا خالعها أو بارأها على عبدء أو على مائة درهمء فلا 
شيء له غير ذلك» وإن كان قد أعطاها المهرء لم يرجع عليها بشيءء وإن كان 
قبل الدخول». ولم يعطهاء بريء» ولم يكن لها عليه شيءء دخل بها 

وقال أبو يوسف». ومحمد في الخلع : يتراجعان بما لكل واحد على صاحبه 
من مهرء على ما يوجبه الطلاق. 

وقال أبو يوسف في المبارأة كقول أبي حنيفة» وقال محمد: هما سواء 
المبارأة والخلع واحد. 

وقال مالك. والليث: إذا افتدت به قبل الدخول بعشرة» ثم أرادت أن 
تتبعه بلنصف المهرء لم يكن لها ذلك . 

قال: ولو سألته أن يطلقها على شىء من صداقها كان له ما أعطتهء 
ورجعت عليه بنصف ما بقى من صداقهاء إن لم يكن نقدها. وإن كان نقدهاء 
رجع عليه بنصف ما بقى في يدها بعد الذي أعطته. 


قال الحسن بن حي » والشافعي : مثل قول محمد. 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 5480/5؛ السنن الكبرى 57/17١"؛‏ بدائع الصنائع (الإمام) 
؟/ 1 .١56‏ 
(؟) انظر: المختصر ص ١9١؛‏ المدونة 8/7“"؛ الأم .5١7/8‏ 


كك 


[984] [في المختلعة هل يلحقها طلاق؟](١)‏ : 

قال أصحابناء والشوري» والأوزاعيء, والليث رواية: يلحقها الطلاق» 
ما دامت في العدة. ْ 

وقال مالك: إن طلقها عقيب الخلع من غير سكوت» طلقتء» وإن كان 
بينهما سكوت, لم تطلق . 

وقال الشافعي: لا يلحقها الطلاق. 

(روى الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود: أن المختلعة يلحقها الطلاق 
ما دام في العدة)”") وهو مرسل. (وروى عن أبي الدرداء مثله). 

وروى عطاءء عن ابن عباس» وابن الزبيرء أنه لا يلحقها الطلاق”" . 
[46] [في الخلع على ما [يثمر نخلها] آو تلد ماشيتها]77)40): 

قال أصحابنا: لا يجوزء وترد المهر الذي أخذت. 

وقال مالك: هو جائز. / [3/ب] 

وقال الشافعي: لا يجوز الخلع إلا ما يجوز في البيع والاجارة. 

وذكر أبو جعفر: أن أبا حنيفة أجاز الخلع على ما يثمر نخله العام. فإن 
أثمرت» فله» وإن لم تثمرء فلا شيء لهء وإنه إن خلعها على ما يكسب العام 
أو ما تحمل خادمتهء أو ماشيته ردت المهرء ولم يصح ذلك جعلاًء وأن 
أبا يوسف رجع عن ذلك إلى ما ذكرنا. 


.١89 انظر: المبسوط 78/5١؛ المدونة ؟557/7"؛ المزنى» ص‎ )١( 
(؟) مصنف عبد الرزاق 5/ 584؛ المحلى وم‎ 

(0) مصنف عبد الرزاق 587/5 ؛ السنن الكبرى /711//1. 

(:) في الأصل (يتم بخلعها). 

(5) انظر: المبسوط 180/56؛ المدونة ؟//#"؛ الأم .7١1١/8‏ 


اع 


قال أبو بكر: هذا ظن من أبي جعفر على أبى حنيفة» لا خلاف بين 
أصحابناء في أن لايكون جعلاً في المسالتين جميعا وإنقاة دك يعني للك ل 
كتاب الطلاق» ولم يعزه إلى أبي حنيفة» ثم ذكر عقيبه رجوع أبي يوسف عنه» 
والأول كان قولاً لأبي يوسف رجع عنه» وليس هو عن أبي حنيفة. 


[4857] [في الخلع على ما في بطن جاريتها]() : 
قال أصحابنا: إن كان في بطنها ولد. فهو له وإلا فلا شيء له» وهو قول 
مالك . 


وقال الشافعي : لا يجوز كالبيع. 


[9417] [في الخلع بغير جعل]22) : 

قال أصحاينا: إذا خلعها علي غير شيء» فأراد طلاقهاء فهي تطليقة بائنة» 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يتتاركا على أن لا تعطيه شيئاًء 
ولا يعطيها شيئاًء ويكون تطليقة بائنة. 

قال: ولو قال الزوج: أخالعك على أن أعطيك مائة درهمء فهو خلع 
ويكون تطليقة بائنة» ولها عليه المائة درهم» ولا يرجع بها الزوج عليها. 

وقال الأوزاعي في الخلع : إذا لم يكن فيه جعل» فهو تطليقة رجعية» 
وكذلك قول الشافعي. 


.3١1/© انظر: المبسوط 188/5؟؛ المدونة ؟/ لا“#؛ الأم‎ )١( 
؛ المدونة ؟//ا#.‎ ١977/5 (؟) انظر: المبسوط‎ 
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[484] [في خلع وليّ الصغير عليه] (2) : 

قال أصحابناء والشافعى: لا يجوز طلاق الأب على الصغير» ويجوز 
مللاحة نوكر لليف +رؤكل لك ارسي 
[4484] [في خلع الولي على الصغيرة] () : 

قال أصحابنا: يجوز للأب أن يخلع بنته الصغيرة بمال يضمنه دونهاء 
ولا يجوز عليها المال إن خلع بمالهاء والطلاق واقع من الزوج. 

وقال مالك: للأب وحده أن يخلع الصغيرة من زوجهاء ولا يجوز ذلك 
للوصيّ. 

فرق بين خلعه على الصغيرة» وبين خلعه على الصغير. 

وقال الشافعي : لا يجوز خلع الأب على الصغيرة بما لها. 
[4940] [في خلع الآمة] 20 : 

قال أصحابنا في الأمة: إذا اختلعت من زوجها على جعل» فالخلع جائزء 
ولا شيء عليها من الجعل» حتى تعتق فإن أذن لها المولى» لزمهاء وبيعت فيه 
إلا المكاتبة» فإنه لا يلزمها إلا بعد العتق» وإن أذن المولى. 

وقال مالك: لا يلزم الأمة الجعل» إذا لم يأذن لها السيدء والطلاق واقع» 
ولا يلزمها بعد العتق. 


قال: ويجوز خلع المكاتبة بإذن السيدء ويلزمها المال» ويجوز لها أن 
تتصدق من مالها بإذن السيد. 
)١(‏ انظر: الجامع الصغير ص 2175 175؛ الأم ه/ .7٠١‏ وجوّز مالك «خلع الأب والوصي 
على الصبي ويكون تطليقة». المدونة ؟'/54/8". 


(؟) انظر: الجامع الصغير ص 175؛ المبسوط 1174/5؛ المدونة 870/7. 
(7) انظر: المبسوط 98/19١؛‏ المدونة ؟/١1ه"؛‏ الأم 149/8. 


احلحق 


[8م1/أ] 


وقال الأوزاعيء. والشافعي: لا يلزم الأمة المختلعة المال بغير إذن 
المولى. 

قال الشافعي: / فإن فعلت فالطلاق بائن» والمال عليها بعد العتق. 

وقال الأوزاعي : الطلاق رجعي . 

فهذا يدل على أنه يلزمها بعد العتق أيضاً. 


17 [في الخلع على الشيء المحرم](١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا خلع المسلم امرأته على خمرء أو خنزيرء فالخلع واقع 
وليس له شيء. 

وقال الشافعي: عليها أن ترد مهر مثلها. 
[ [في الخلع في المرض]() : 

قال أصحابنا: إذا اختلعت في مرضهاء فهو من الثلثء فإن ماتت في 
العدة» فله الأقل من ذلك ومن قراف متها : 

وقال مالك: إذا اختلعت في مرضها بجميع مالهاء لم يجزء ولا يرثها. 

وقال الشافعي: يجوز الخلع في المرضء كما يجوز [البيع في المرض]) 
فيجوز إذا كانت مريضة» بمقدار مهر مثلهاء والفضل على ذلك من الثلث. 
[191] [في الخلع على البراءة من السكنى] (4) : 

قال مالك: إن شرط أن يكون الكراء عليهاء وهي في بيت بكراء جازء 


.7١1/6 انظر: المبسوط 5/١19؛ الأم‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط 4١97/5‏ الحجة 97//4؛ المدونة 81/75" 0هل؛ الأمء .7١١/6‏ 
فرق في الأصل (كما يجوز في البيع). والمثبت من نص الأم. 

(؟) انظر: المبسوط ١7/5‏ ؛ المدونة 7/7 414؛ الأم 01/6 
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وإن شرط أن تخرج من منزله» لم يصح الشرطء والخلع واقع» ولا شيء على 
المرأة فيما ردّت من ذلك. 

وقال الشافعي : لو خالعها على أنه بريء من سكناهاء فالطلاق واقع ولها 
السكنى» ويرجع عليها بمهر مثلها. 


[:19] [في الخلع على الرضاع](١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنتين» فهو جائزء وإن 
مات ابنها قبل أن ترضعه» رجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة. 

وقال زفر: في رجل اختلعت منه امرأته برضاع ابنها سنتين» على أنه إن 
مات وقد بقي من الرضاع شيء» فهي بريئة من رضاع ما بقي. إن الطلاق واقع. 
والخلع على هذا فاسدء وعليها أن ترد المهر الذي تزوّجها عليه. 

وقال أبو يوسف: الشرط على هذا جائزء وهي بريئة إن مات الصبي 
ولو لم يشترط ذلك» جاز الخلع على رضاع السنتين» فإن مات في بعض ذلك» 
رجع عليها بقيمة ما بقي. 

وقال مالك: إذا خلعها على رضاع ابنها منه سنتين» وعلى أن تنفق عليه 
إلى فطامهء فهو جائزء وإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالهاء وإن اشترط 
عليها نفقة الولد بعد الحولين وضرب لذلك أجلاًء أربع سنين» أو ثلاث سنين» 

وقال الشافعي: لو خلعها أن ترضع ولده وقتاً معلوماًء فمات المولود» فإنه 
يرجع بمهر مثلها. 

قال أبو جعفر: الرضاع مما يصح الاستئجار عليه» قال الله تعالى: طفن 


همه له و 


يضَعنَ لك اهن حورش 6 [الطلاق: "] ويصح أن يجعل علد في الخلع. وهلاك 


1 انظر: المدونة 46/7؛ الأم‎ )١( 


ع 


[18/ب] 


الولد قبل الرضاع كهلاك عرض اختلعت عليه فهلك في يدها قبل التسليم فرجع 
إلى قيمته» فأما النفقة» فليس لها مقدار معلوم. فلا يجوز. 


[456] [في الاختلاف في الخلع]('2: / 

قال أصحابناء ومالك: إذا اختلفا في الجعل» فالقول: قول المرأة» وعلى 
الزوج البينة. 

وقال الشافعي: إذا اختلفا فيما وقع به الخلع» تحالفاء وعليه مهر المثل 
كالبيع» فإن قالت: خلعتني بغير شيء» وقال هو: خلعتك بألف درهم. فالقول: 
قولهاء والطلاق بائن. 


[197] [في خلع الأجنبي المرأة من الزوج]() : 

قال أصحابنا: إذا قال الرجل للزوج: اخلع امرأتك على ألف درهم على 
أني ضامن, أو قال: على ألفى هذاء ففعل. صم الخلع واستحق الملك» 
ولو قال: على هذا الألف. ولم يضمن» ولم يضف إلى نفسهء لم يقع» وكان 
موقوقاً غلن'قبوال المرأة: 

وروي» عن عيسى بن أبان» عن إسماعيل بن حماد» عن محمد: أنه 
يستحق الألف» وأنه بمنزلة إضافته إلى نفسه. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قال: طلق امرأتك ولك ألف درهم فقبل» 
فهذا خلع» والألف واجبة على الرجل» ولا يرجع على المرأة» وإن كان أبوهاء 
أو أخوهاء فهو عليه أيضاًء ولا يرجع عليها إلا أن تجيزهء فإن أجازته غرمت 
ما أعطى» وإن قالت: لا أرضى» فالخلع جائزء ولا يرجع الأب عليها بشيء. 


. 1910 انظر: المبسوط 87/5١؛ المدونة 844/'7؛ الأم ه/‎ )١( 
.1949 /0 (؟) انظر: المبسوط 19/56١؛ المدونة 45/7" الأم‎ 


ع 


وقال الشافعي: لو قال أبو امرأة لزوجها: طلقها وأنتَ بريء من صداقهاء 
فطلقهاء طلقت» ومهرها عليه ولا يرجع على الأب بشيء ؛ لأنه لم يضمن له 
شيئاًء وله عليها الرجعة. 
[94917] [فيمن قال كنت طلقت على آلف]2(" : ٠‏ 

قال أصحابنا: إذا قال لامرأته طلقت أمس بألف فلم تقبلي» وقالت: كنت 
قبلت» فالقول: قول الزوج”' . ش 

وقال مالك: القول: قول المرأة. 


[494] [في حكم الإيلاء] 9 : 

قال أصحابناء ومالك». والثوري» والشافعي» والأوزاعي: إذا حلف على 
أقل من أربعة أشهر لا يقربهاء لم يكن موليا. 

وقال الحسن بن حيّ» وابن شبرمة: إن حلف لا يقربها يومآء ثم تركها 
أربعة أشهر بانت بالايلاء . 

قال الحسن: وكذلك إن حلف أن لا يقربها في هذا البيت» فهو مول» وإن 
تركها أربعة أشهرء بانت بالايلاء» وإن قربها فى غيره قبل المدة» سقط الايلاء» 
ولو حلف لا يدخل هذه الدا وفيها امرأته. 0 أجلها حلف» ووم 

وقال أصحابنا: إذا حلف على أربهة أشهر أو أكثرء فهو مولء وهو قول 
الثوري. 

وقال مالك. والشافعي: لا يكون مولياً حتى يحلف على أكثر من أربعة 


03 
٠. 


أشهر . 
)١(‏ انظر: المبسوط 5/١141١؛‏ المدونة ؟//ا4ء 544". 
9) انظر: المبسوط 77/17؟؛ المدوّنة / 85؛ الأم ه/ ١77؛‏ المزني ص 197 . 


“ا 


وقال أصحابناء والثوري» والحسن: إذا كان مولياً فمضت أربعة أشهر قبل 
أن يقربهاء بانت بالايلاء . 

وقال الأوزاعى: تطلق واحدة رجعية بمضى المدة. 

وقال مالكء. والليث» والشافعي : يوقف / بعد مضي المدة. فإما أن يفى 2 

وإما أن يطلق. ويكون تطليقة رجعية. 

وقال: لا تصح رجعته حتى يطأها في العدة. 

قال الشافعى: ولو عفت عن ذلك بعد المدة» كان لها بعد ذلك أن تطلب» 
ولا يؤجل في الجماع أكثر من يوم. 

قال أبو جعفر: روى عطاء عن ابن عباس : إن إيلاء أهل الجاهلية كان 
السنة والسنتين» وأكثر من ذلكء. فوقت الله تعالى لهم أربعة أشهرء فمن كان 
إيلاؤه منهم أقل من أربعة أشهرء فليس بإيلاء' . 

قال أبو جعفر: وروى ابن عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن 
يسار قال: أدركت أربعة عشر من أصحاب النبي كَل يقولون للمولى: يوقف”'"' . 

قال أبو جعفر: ولا نعلم أحداً ممن لقيه سليمان بن يسار من أصحاب 
النبي وَكِلةِ غير : ابن عباس » وابن عمر» وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» وعائشة. 
وأم سلمة» وميمونة» فأما العدد الذي فى حديث يحيى بن سعيد. فلا نعلمه لقي 
من الصحابة» ما يبلغ ذلك» إلا أن يكون أخذه عن غيرهم عنهمء فيكون بلاغاً 
عنهم . فيكون منقطعاً. 

ثم قد روى عن عثمان» وزيد بن ثابت». وعبد الله بن مسعود. أنه إذا 
مضت أربعة أشهرء فهي تطليقة بائنة. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السنن (7!//7؛ السنن الكبرى .#”8٠0/9‏ ١88؛‏ آثار 
أبي يوسف ص .16١‏ 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور 77/7؛ البيهقي في السنن 8/5/17. 


5 /ا5 


وروى عن عليّ» وابن عباس» وابن عمرء عن كل واحد منهم روايتان: 
: منهم 
إحداهما: مثل ذلك». والأخرى: يوقف. 


وعن أحئ الدرداء : أنه يوقف217, 


[444] [في المولي العاجز عن الجماع] 9( : 

قال أصحابنا: إذا آلى وهو مريضء أو بينه وبينها مسيرة أربعة أشهرء 
أو هي رتقاء» أو صغيرة» ففيئه الرضا بالقولء إذا دام به العذرء حتى تمضي 
المدة. 

ولو كان مُحرماً بالحج وبينه وبين وقت الحج أربعة أشهرء لم يكن فيئه إلا 
الجماع . 

وقال زفر: فيئه بالقول. 

وقال ابن القاسم: إذا آلى وهي صغيرة» لا يجامع مثلهاء لم يكن مولياً 
حتى تبلغ الوطءء ثم يوقف بعد مضي أربعة أشهر منذ بلغتء. وهو رأي 
ابن القاسمء ولم يروه عن مالك. 

وقال ابن وهب عنه في المولي: إذا وقف عند انقضاء الأربعة الأشهرء ثم 
راجع امرأته» أنه لو لم يصبها حتى مضت عدتهاء فلا سبيل له إليهاء ولا رجعة» 
إلا أن يكون له عذر من مرضء» أو سجن أو ما أشبه ذلك». فإن ارتجاعه إياها 
[ثابت]”" عليهاء وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى 
تنقضي الأربعة الأشهرء وقف أيضاً. 


زفق انظر: المختصر ص 8١5؛‏ المدونة 284/7 8 ٠‏ ؛ المزني ص .5١١‏ 
() في الأصل (بانت) والمثبت من قول مالك في الموطأ ؟/لاهه. 


حقية 


[1/ب] 


وقال الأشجعي عن الثوري في المولي: إذا كان له عذر من مرض أو كبر 
أو حبس أو كانت حائضاء أو نفساءء فليفٍ باللسان» يقول: قد فئتء. يجزئه 
ذلك» وهو قول الحسن بن حي . 

وقال الأوزاعي: إذا الى من امرأته؛ ثم مرض أو / سافرء فأشهد على 
الفيء من غير جماعء فإنه إن أشهد وهو مسافرء أو مريض لا يقدر على الجماع؛ 
فقد فاء. فليكفر عن يمينه» وهى امرأته» وكذلك إن ولدت فى الأربعة الأشهرء 
أو حاضتء أو طرده السلطان» فإنه يشهد على الفيء ولا إيلاء . 

وقال الليث: إذا مرض بعد الايلاء ثم مضت أربعة أشهر, فإنه يوقف. كما 
يوقف الصحيحء فإما فاء» وإما طلّق» ولا يؤخر إلى أن يصح. 

وقال المزنى عن الشافعى: إذا الى المجبوبء. ففيئه باللسان. قال: وقال 
في الاملاء : لذ إراكلاعلى عسوت 

قال: ولو كانت صبية فآلى منها استوقف أربعة أشهرء بعد ما يصير في 
حال يمكن جماعهاء والمحبوس يفيء باللسان» ولو أحرم لم يكن فيئه إلا 
بالجماع» ولو آلى وهي بكرء فقال: لا أقدر على افتضاضها أجل أجل العنين. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: #وَإِنْعَرُْاآَلطَلّقَ4 [البقرة: 77؟] فإنما يقع 
الطلاق بتركه الفيء الذي يدل على أنه تركه لعزمه على طلاقهاء فإن لم يقدر على 
الجماع لم يكن في عدم الجماع. في المدة دلالة على عزيمة الطلاق. والقياس : 
أن لا يقع» وإن لم يف بلسانه. 


: )١(]كنبا [فيمن قال: لا أقربك حتى تفطمي‎ ]٠٠٠١[ 


. 198 انظر: المبسوط 7/لااء المدونة / 84؛ المزني ص‎ )١( 


كلا 


وقال مالك: لا يكون مولياً؛ لأن هذا ليس على وجه [الضرر("© وإنما 
أراد صلاح ولده. 


قال: وبلغني أن علياً عليه السلام قاله”" . 

قال الأوزاعي: مثل ذلك . 

وقال الشافعي : إن أراد أكثر من أربعة أشهر فهو مول. والايلاء في الغضب 
والرضا سواء . 

قال أبو جعفر: اعتبار صلاح الولد بالرضاء لا معنى له؛ لأن الرضاع على 
الأب ليس عليهاء فحقها قائم في الجماع. 
]٠٠١1[‏ [فيمن قال إن قربتك فللّه عليّ صلاة] 0 : 

قال أبو يوسف: لا يكون مولياً. 

وقال زفر ومحمد: هو مول. 


وقال مالك» والحسن بن حي» والشافعي: لو قال لله علي صوم؛ كان مولا 


]٠٠١1>[‏ [فيمن قال: لا أقربيك حتى أطلق فلانة أو أعتق 
عيدي](؟) : 


قال أصحابناء والشافعى إذا قال: لا أقربك حتى أضرب فلاناًء أو حتى 


)١(‏ في الأصل بياض قدر كلمة والمثبت من نص المدونة. 

(؟) مصنف عبد الرزاق 50١/5‏ ؛ السنن الكبرى 7/1 781؛ المحلى .420/٠١‏ 

(©) انظر: المبسوط /87/17؛ المدونة / 85؛ الأم 1 

(4) انظر: المبسوط 75/7؛ وقال الشافعي إن قربتك فغلامي سعرء أو امرأتي فلانة طالق» 
فهو مول. الأم 55/8؟. 


يف3 


[184/أ] 


ولو قال: والله لا أقربك حتى أطلق امرأتي» أو حتى أعتق عبدي» فهو 
مول في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: ليس بمول. 

وقال مالك: إذا قال: والله لا أقربك» حتى أعطيك حقكء. فليس بمول» 
إنما الإيلاء في الغضب. 
]٠٠١*[‏ [قيمن قال والله لا أقربك سنة إلا يوما]() : 

قال أصحابناء والشافعي: إذا قال: والله لا أقربك سنة إلا يوماًء فليس 
بمول» وله أن يجعل ذلك اليوم» أي يوم شاء. 

وقال زفر: هو مول؛ لأن استثناءه على يوم من آخر السنة. 


: [في إيلاء الذميّ]()‎ ]٠٠١5[ 

قال أصحابنا: إذا حلف بعتق أو طلاقء أن لا يقربهاء فهو مولء وإن 
حلف بصدقة أو حجء لم يكن مولياً/ وإن حلف بالله كان مولياً في قول 
أبي حنيفة » ولم يكن مولياً عند أبي يوسف ومحمد. 

وقال مالك: لا يكون مولياًء في شيء من ذلك. 

وقال الأوزاعي: إيلاء الذميَّ صحيح. ولم يفصل. 

وقال الشافعي: الذمي كالمسلم» فيما يلزمه من الإيلاء. 
]٠٠٠6[‏ [فيمن حلف لا يقرب نساءه ]29 : 

قال أصحابنا: إذا حلف أن لا يقرب نساءه» وله أربع نسوة» فمضت أربعة 
أشهر قبل أن يقربهن» بانت كل واحدة بتطليقة» وهو قول الأوزاعي. 


.١98 انظر: المختصر ص ١١5!؛ المبسوط 76/17؛ المزني ص‎ )١( 
.7١١ انظر: المختصر ص ١١5؛ المدونة */ 8١٠١؟؛ المزنى ص‎ )*( 
.١99 انظر: المبسوط 7/90 75ء /77؛ المدونة */45؛ المزني ص‎ )9( 


يلف 


وقال مالك, والشافعي: هو مول منهن» ويوقف بعد المدة. 

وزو للشو بو كاذ راف كن كه انسل عزنا الع يا وا 
منهن» ثم يكون موليا من الباقية» وهو قول زفر. 

وقال مالك: إذا حلف لا يطأ نساءه» وهن أربع فوطأء واحدة منهن» 
حنث» ووجبت الكهفارة» وسقط الايلاء. 
]٠٠١[‏ [فيمن حلف لا يقرب واحدة من نسائه](21 : 

قال أصحابنا: هو مول منهن جميعاًء وهو قول مالكء والشافعي. 

وقال أبو يوسف: القياس أن يكون مولياً من إحداهن كقوله: لا أقرب 
إحداكن . 
]٠٠١07[‏ [في الإيلاء من المطلقة الرجعية]() : 

قال أصحابناء ومالك» والشافعي: هو مول منها. 

وقال الليث: لا يكون مولياً إلا أن يراجعهاء فيكون مولياًء من حين 
راجع» فإن تركها حتى انقضت. ثم تزوّجهاء كان مولياً حين تزوجها. 
]٠٠١[‏ [في الإيلاء قبل التزويج] 7 : 

قال أصحابنا: إذا قال لأجنبية: والله لا أقربك أبداء ثم تزوّجهاء لم يكن 
مولياء وإن قربها حنث» وهو قول الشافعي. 

وقال ابن أبي ليلئ: في رجل قال لامرأة بعينها: إن وطئتك فأنت طالق» 
ثم تزوّجهاء فوطتئها فإنها تطلق. ولا تطلق إذا عم بيمينه. 


)١(‏ راجع المراجع السابقة. 
(؟) انظر: المبسوط 17/١؛‏ المدونة /45؛ المزنى ص ١198‏ . 
() انظر: المبسوط 7/ ٠؛‏ الأم 8/ ١07؟؛‏ المدونة #/97. 


محف 


[186/ب] 


وقال مالك», والأوزاعي: إذا قال لأجنبية: والله لا أقربك» ثم تزوجها كان 
موليا. 

قال أبو جعفر: لما لم يكن مولياً في الحال» لم يكن مولياً بعد. 

فإن قيل: لو قربها بعد التزويج حنث. فهو مول. 

قيل له: ولو وطىء قبل التزويج حنث» ولم يكن مولياء فكذلك بعذه. 
]٠٠١5[‏ [قي المولي يجامع فيما دون الفرج]( : 

قال أصحاينا: لا يفيء إلا بالجماع في الفرج» وهو قول الشافعي. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا جامعها في الدبر حنث؛» وكذلك إذا 
جامعها فيما دون الفرجء إذا لم تكن نية. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو حلف أن لا يجامعها فيما دون الفرجء 
لم يكن مولياً. فكذلك لا يصح الفيء به. 
]٠٠١١[‏ [في إيلاء المملوك]('): 

قال أصحابنا: إذا كانت الزوجة مملوكة» فإيلاؤها شهرانء ولا اعتبار 
بالزوج. وإن كانت حرة» فأربعة أشهر . 

وروى ابن القاسم عن مالك: أنه يعتبر الرجل / دون المرأق فإن كان حرا 
فأربعة أشين وإن كان عبد فشهرانء وهو قول الأوزاعي. 

وقال الشافعي في البويطي: مدة الايلاء أربعة أشهر في كل حال» كمدة 
اليمين. 


.98/ انظر: المبسوط 1/17؛ الأم ©/5557؛ المدونة‎ )١( 
.199 انظر: المبسوط 7/ لاء *73؛ المدونة #/ 5 ١1؛ الأم ©/771؛ المزني ص‎ )0( 


اك 


: [في زوال الرق بعد الإيلاء](')‎ ]٠١١1[ 
قال أصحابنا: إذا عتقت المرأة قبل انقضاء شهرين»: صارت مدتها أربعة‎ 


أشهر . 


وقال مالك: إذا آلى وهو عبدء. ثم أعتق قبل مضي الشهرء لم تتغير مدة 
الايلاء . 


]٠١١7[‏ [قي إيلاء العبد](") 

قال أصحابنا: إذا حلف بالعتق» أو بصدقة مال بعينه» لم يكن مولياً» ولو 
حلف بحج أو عمرة» أو صيام» أو طلاق» فهو مول. 

وقال ابن القاسم عن مالك: يكون مولياً في العتق ؛ لأنه لو [حنث] ثم 
عتق لزمته اليمين. 


: 7 [فيمن طلق ثلاثا بعد الإيلاء]‎ ]٠١1[ 

قال أصحابنا: إذا آلى منها ثم طلق ثلاثاء ثم تزوّجها بعد زوج» لم يكن 
مولياً وإن قرّبها كَفَّرَ عن يمينه» وهو قول الثوري. 

وقال حماد بن سليمان» وزفر» ومالك: يكون مولياً: 

وقال الشافعي في موضع: إذا بانت المرأة ثم تزوجهاء يكون مولياًء وفي 
موضع آخر: أنه لا يكون مولياً. 


.١١ 5/7 انظر: المبسوط 4/9"؛ المدونة‎ )١( 

(9) انظر: المبسوط /8/ ه"؛ المدونة #/ ٠١8‏ وقال الشافعي: «كفارة العبد في الحنث الصوم 
ولا يجزئه غيره». الأم 0/1/8 . 

(") انظر: المبسوط 79/7. ٠؛‏ المدونة 445/7 المزني ص ١1948‏ . 


١ 


: [في اليمين بالطلاق هل يدخلها إيلاء؟](')‎ ]٠١١4[ 

قال أصحابنا: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أفعل كذاء فهي امرأته» 
ولا يكون مولياء وهو قول الشافعي. 

وقال ابن القاسم عن مالك : يحال بينه وبينهاء ويدخل عليه الإيلاء من يوم 
يوقعه. وقال مالك: لو قال يافلان: امرأتي طالق إن لم تهب [لي]'' دنانير» فإنه 
يحال بينه وبينهاء ولا يدخل في هذا إيلاء؛ ولكن يتلوم له السلطان على قدر 
مايرى مما حلف عليه»ء وإلا فرق السلطان بينهما مكانه» ولا ينتظر به لأجل 
المولي . 

قال مالك: وإنما الايلاء فيما حلف الرجل عليه على أن يفعله؛ ولا يكون 
إيلاء فيما حلف على غيره أن يفعله» هذا يلتزم لهء ثم يفرق بينهما. 

قال عثمان البتي: في رجل قال لغلامه: امرأتي طالق إن لم أجلدك» قال: 
لا أرى له أن يقرب امرأته حتى يضربء عبدهء فإن مات الغلام قبل أن يضربه 
بانت منهء ولا يتوارثان. 


وقال عثمان أيضاً: في رجل قال لامرأتيه: أطولكما حياة طالق» أنه تعجيرة 
على طلاقهما إن طالبتاه بذلكء ولا يطأ واحدة منهماء وإنما أجبره على 
طلاقهما؛ لأنه قال قولاً حال بينه وبين جماعهماء فلم يكن له أن يطلقهما 
للشبهة. ولا أرى أن يعضلهما. 

قال أبو جعفر: فدل ذلك على أن من مذهبه أن العاضل يجبر على 
طلاقهماء إلا أن يرفع العضل عنهماء ولم يرد ذلك إلى حكم الإيلاء. 


. 915/7 انظر: المبسوط 77/5١؛ المزني ص 98١؟ المدونة‎ )١( 
(؟) في الأصل بياض قدر كلمة.‎ 


بذك 


:] [في الظهار هل يدخل عليه الإيلاء‎ ]٠١١6[ 

قال أصحابنا: لا يدخل الايلاء على المظاهرء وإن طال تركه إياهاء» وهو 
قول الثوري رواية. 

وقال الأوزاعي» والحسن بن حيّ مثله. 

وقال مالك: لا يدخل على حر إيلاء في ظهارء لا يريد أن يفيء من 
ظهاره» وأما العبد فلا يدخل على ظهاره إيلاء» فهذا رواية ابن وهب. 

قال ابن القاسم عنه: يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان [مضاراً<'2 ومما 
يعلم به [ضررهء أن يكون]”” يقدر على الكفارة فلا يكفرء فإنه إذا علم ذلك 
[فمضت أربعة أشهر]"'وقف مثل المولي» فإما كفرء وإما طلقت عليه امرأته. 

وقد روي عن الثوري: أن الايلاء يدخل على الظهار. 


]٠١١>[‏ [في المولي يدعي الفيء. بعد مضي المدة]: 
قال أصحابناء والثوري: إن ادعاه بعد المدة» لم يصدق. 
فإن كانت أمة يصدق المولي في الفيء». وذلك بعد مضي المدة» وكذلبته 
الأمة. 
فالقول: قول الأمة في قول زفر. وفي قول سفيان: القول: قول السيد. 
وقال مالك: إذا ادعى الفيء بعد مضي المدة صدق؛ لأن الطلاق لم يقع 
بعد » وقال في الرجعة بعد العدة» لا يصدق لوقوع البينونة . 


)١(‏ في الأصل (معسراً) والمثبت من المدونة. 

0( في الأصل (ضرورة أن يقدر) والمثبت من المدونة. 

(*) الزيادة من المدونة» إذ العبارة مأخوذة منها .5١/7‏ وقال الشافعي في المزني: «لا يكون 
المتظاهر به مولياء ولا المولي بالإيلاء متظاهرا». ص ؟7١7.‏ 


ردك 


وقال الحسن بن حي : إذا أدعى الفيء. بعد مضي المدة فالقول: قوله؛ 
لأنه بقوله يعلم. ولا يؤمنه بالاشهاد عليه. وفي الرجعة بعد انقضاء العدة 
لا يصدق إلا ببينة. 

وقال الشافعي: إذا وقف. القول: قوله أنه قد وطىء""'. 

: [في الظهار المؤقت]()‎ ]٠١107[ 

قال أصحابناء والشوري» والشافعي: إذا قال: أنت علي كظهر أمّي في 
اليوم بطل الظهار بمضي اليوم . 

وقال ابن أبي ليلى» ومالك؛» والليث» والحسن بن حي: هو مظاهر أبداً. 

قال أبو جعفر: لا يخلو الظهار من أن يكون كالطلاق» فلا توقيت» 
أو كاليمين فتوقيت» ولما كان الظهار تحله الكفارة كاليمين يحلها الحنث» وجب 
أن يؤقت كما يؤقت اليمين» وليس كالطلاق؛ لأنه لا يحله شيّء . 


: ©( [في الظهار بالنساء]‎ ]٠١14[ 

إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي» أو ذات محرم مني» فهو مظاهرء فإن قال: 
كظهر فلانة» وليست بمحرم لهء لم يكن مظاهراًء وهو قول الثوري, والأوزاعي 
والحسن بن حي . 

وقال مالك. وعثمان البتي: يصح الظهار بالمَحْرَّم والأجنبية. 


)١(‏ وقال الشافعي: (إذا وقفناه بعد أربعة أشهر» يصدق إن كانت ثيباًء وتصدق هي إن كانت 
بكرأ . الأم 737/0 . 

(؟) انظر: المختصر ص ١7١7؛‏ المبسوط 17/5؛ المدونة #/ 8؛ اختلاف أبي حنيفة 
وابن أبي ليلى ص 98١؛‏ المزني ص .7١”‏ 

(6) انظر: المختصر ص 7١1؛‏ المدونة /48. 80؛ المزني ص .7١"‏ 


1 


وللشافعي قولان: أحدهما: أن الظهار لا يصح إلا بالأم. والأخن: أنه 
يصح بذوات المحارم . 


: )١(رهظلا قي الظهار بغير‎ ]٠١14[ 

قال أصحاينا: إذا قال أنت عليّ كيد أمي» أو كرأسهاء أو [مما] يحل له 
شيئاً يحل له النظر إليه منهاء لم يكن مظاهراً؛ لأنه يحل له النظر إليه 9]0/1 
كالظهر . 
الأم . 

وقال الثوري» والشافعي: إذا قال أنت علي كرأس أميء» أو كيدهاء فهو 


:0 [في العود]‎ ]٠١[ 

قال أصحايناء والليث: الظهار يوجب تطريها لا رقع ومعنى العود 
عندهم: أن لا يستبيح منها إلا بكفارة تقدمها. 

وقد ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف: أنه لو وطئهاء ثم مات لم يكن 
عليه كفارة . 

وقال الثوري: إذا ظاهر منها لم تحل له إلا بعد الكفارة» فإن طلقها ثم 
تزوجهاء لم يطأها حتى يكفر. 


. انظر: المختصر ص ؟١7؛ المدونة 7/7 49؛ الأم هلالا‎ )١( 

(؟) عدل مابين المعقوفتين لاستقامة العبارة» وفي الأصل (لأنه لا يحل له النظر إليه 
كالظهر) . 

(6) انظر: المختصر ص ١7؟‏ المدونة /57؟ المزني ص .7١4‏ 


هخ 
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وقال ابن وهب عن مالك: إذا أجمع على إمساكها وإصابتهاء فقد وجبت 
عليه الكفارة» وإن طلقها بعد الظهارء ولم يجمع على إمساكها وإصابتهاء 
فلا كفارة عليه» وإن تزوّجها بعد ذلك؛ لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. 

وقال أشهب عن مالك: إذا أجمع بعد الظهار على إمساكها وإصابتهاء 
وطلب الكفارة» فماتت امرأته» فعليه الكفارة» وإن أراد تركها بعد ذلك؛ لأن 
العود الاجماع على مجامعتها"' . 

وقال عثمان البتي: فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يطأها. 

قال: أرى عليه الكفارة» راجعها أو لم يراجعهاء وإن ماتت لم يصل إلى 
ميرائهاء حتى يكفر. 

وقال الشافعي: إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهارء فلم يطلق؛ فقد وجبت 
الكفارة» ماتت أو مات . 

قال أبو جعفر: وقال اخرون: حتى يعيد القول مرتين. 

وقال أبو جعفر : روت عائسشة وأبو العالية: (أن آية الظهار نزلت في شأن 
خولة حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت» فأمره النبي كَكِ بعتق رقبة» 
مرات» كاد أن يعشو بصري» فأمره بالاطعام”"" . 

قال أبو جعفر: فدل ذلك على بطلان قول من اعتبر العزم على إمساكها أو 
وطثها؛ لأنه لم يسأله عن ذلك. 

وبطل قول من اعتبر إعادة القول مرتين؟؛ لأن النبي كك لم يسأله عنه. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص /418؛ أخرجه البيهقي في السنن 1/ 786؛ والحاكم في 
المستدرك ؟/1481 وصححه ووافقه الذهبي؛ وابن ماجه» في الطلاق» باب الظهار 
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وبطل قول من اعتبر إزادة الجماع؛ لأنه لم يسأله عنه. 

وبطل قول من اعتبر الطلاق؛ لأنه لم يقل هل تطلقها. 

وثبت قول أصحابنا: لأنه يوجب تحريماً ترفعه الكفارة. 

روى ابن عباس وأبو هريرة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته فوطئهاء فأمره 
النبي كلل أن لا يعود حتى يكفر)”" . 


]٠١71[‏ [فيمن قال: أنت عليّ حرام كظهر أمي]: 
قال أبو حنيفة» وزفر لا يكون مظاهر”” . 
وقال أب و توسقف ومحمد: إن آزاد الطلاق: كان طلافاء إلا أن أيا يوست 
قال: لا أصدقه على نفي الظهارء وألزمه الطلاق. 
وقال / محمد: أصدقه على نفى الظهارء وألزمه الطلاق. [لاما/أ] 


وقال الشافعى: إن أراد الطلاق» فهو طلاق9 . 


: [فيمن قال: أنت علي كامي]9)‎ ]٠١71[ 
قال أبو حنيفة : إن عنى الظهارء فهو ظهار» وإنعنى الكرامة. فليس بشيء.‎ 


)١(‏ انظر: السئن الكبرى» في الظهارء باب لا يقربها حتى يكفر 7/ 88"؛ أحكام القرآن 
للجصاص ”518/7 . 

فق ماذكره المؤلف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يخالف المنصوص عليه في كتب 
المذهبء قال السرخسي: «إن قال أنت علي حرام كظهر أمي» فهو ظهار في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» سواء نوى الظهار أو الطلاق أو لم يكن له نية». المبسوط 
/6”. 

(9) انظر: الأم 0 ولم يذكر المصنف هنا قول مالك رحمه الله تعالى؛ إذ لم يرد عنهء 
قال ابن القاسم بأنه مظاهر قياساً على قول مالك: «في قوله حرام على مثل أمي» وحرام 
كأمى». المدونة 69/7. 

(4) انظر: المبسوط 578/5؟؛ المزني ص "70. 


ا 


وقال محمد: هو ظهار إذا لم يكن له نية. 
وقال الشافعي: ليس بظهار حتى ينوي . 
]٠١7[‏ [فيمن قال: إن تزوجتك فأنت طالقء وأنت علي كظهر 
أمي](1) : 
قال أبو حنيفة: إذا تزوّجهاء طلقتء» وبطل الظهار. 
وقال أبو يوسف». ومحمدء ومالك: يقع الطلاق والظهار. 


: [فيمن قال: كل امرأة أتزوجهاء فهي عليّ كظهر أمي]7)‎ ]٠١74[ 
قال أصحابناء والشوري: يلزمه الظهار إذا تزوّج» وكذلك قال مالك»‎ 
وقال: ويجزثئه كفارة واحدة عن جميع من تزوج.‎ 
وقال ابن أبي ليلى» والشافعي : لا يكون مظاهراً.‎ 
فرّق مالك بين الطلاق والظهار.‎ 


: 7 [فيمن قال: أنت عليّ كظهر أمي مراراً]‎ ]٠١76[ 
قال أصحابناء والشافعي: عليه لكل ظهار كفارة» إلا أن يكون في مجلس‎ 
واحد»ء وأراد التكرارء فيكون عليه كفارة واحدة.‎ 


.5٠0 284 7/7 انظر: المبسوط 5/٠*7؛ المدونة‎ )١( 
وقال الشافعي: «ولو قال: أنتٍ طالق كظهر أمي» يريد الظهار فهي طالق... ولا معنى‎ 
لقوله كظهر أمي.. ولو قال: أنت عليّ كظهر أمي يريد الطلاق فهو ظهار». المزني‎ 
70# ص‎ 

(9) انظر: المبسوط 778/5؛ المدونة #/ هه, لاهء 4١؛‏ المزني ص .7١”‏ 

(9) انظر: المبسوط 5767/5؛ المزني ص 7١”‏ . 
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وقال مالك: من ظاهر من امرأته فى مجالس متفرقة» فليس عليه إلا كفارة 
واحدة» فإن ظاهر ثم كفرء ثم ظاهر. فعليه الكفارة أيشنا. 


وقال الأوزاعى: عليه كفارة واحدة وإن كان في مقاعد شتى. 


: [في ظهار الذميٌ](1)‎ ]٠١5[ 

قال أصحاينا : لا يصح ظهار الذمي. ويصح طلاقهء» وهو قول الأوزاعي. 

ولم يحفظ عنه في الظهار. 

وقال الشافعي: يصح ظهاره وطلاقه. 

قال أبو جعفر: يصح طلاقه» كما يصح نكاحه» ولا يصح ظهاره؛ لأنه 
يوجب ريما لا يرفع التكاح. ولا خلاف أنه لا صيام عليه في الظهارء فثبت 
أنه لا يصح ظهاره» وكيف تلزم الرقبة: فيؤمر بشراء مسلم على مذهب الشافعي» 
وهو لا يجوز عنده شراؤه» ولو كان في ملكه أجبره على بيعه. 
]٠١70[‏ [فيمن ظاهر من أربعة نسوة] 0( : 

قال أصحابنا: عليه أربع كفارات»؛ وهو قول الثشوري» والأوزاعي» 
والحسن بن حي» وعثمان البتي» والشافعي. 

وقال مالك: فيما ذكره عنه ابن القاسمء عليه كفارة واحدة» فإن ظاهر 
منهن في مجالس متفرقة» ففي كل واحدة كفارة» كفارة. ولو قال في مجلس 


)١(‏ انظر: المبسوط 71/5؛ المزني ص .7١7‏ وفي قول مالك لا يصح ظهاره؛ حيث 
يقول: «فظهاره [الذمي] مثل طلاقه لا يلزمه». المدونة 817/7 . 

(؟) أي «بكلمة واحدة». ١‏ 
انظر: المبسوط 757/5؟؟ المزني ص *١5؛‏ المدونة / 815. 


حك 
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واحد» لواحدة منهن أنتٍ علي كظهر أميّ» ثم قال للأخرى في مثل ذلك». حتى 
أتى على الأربع» فعليه لكل واحدة منهن » كفارة كفارة. ولو قال لأربع نسوة : إن 
تزوّجتكن فأنتن عليّ كظهر أمّْيء فتزوّج واحدة» لزمه الظهارء ولا يقربها حتى 
يكفرء فإن كفر وتزوج البواقي / فلا ظهار عليه فيهن» وإن لم يكفر حتى ماتت 
الأولى» أو فارقهاء ثم تزوّج البواقي» لم يطأ واحدة منهن حتى يكفّر. 

قال أبو جعفر: لما لم يختلفوا أنه إذا خاطب كل واحدة على حيالهاء 
وجبت لكل واحدة كفارة» كذلك إذا جمعهن . 
]٠١5[‏ [فيما يحرمه الظهار]() : 

قال أصحابنا: لايقرب المظاهر. ولا يلمس. ولا يقبّل. ولا ينظر إلى 
فرجها بشهوة» حتى يكفر. 

وقال مالك مثل ذلك». قال: ولا ينظر إلى شعرهاء» ولا إلى صدرهاء حتى 
يكفر؛ لأن ذلك لا يدعو إلى خير. 

وقال الثوري: يأتيها فيما دون الفرج ١‏ وإنما نهى عن الجماع. 

وقال الأوزاعي : يحل له منها فوق الإزار» كالحائض . 

وقال الشافعي: يمنع القبلة» والتلذذ إحتياطاً. 
]٠١75[‏ [هل يجبر على الكفارة؟]2(7) : 

قال أبو جعفر: لم نجد عن أبي حنيفة في كتبهم أكثر من قوله: ليس ينبغي 
أن تدعه يقربها حتى يكفر. 


() انظر: المبسوط 770/5؛ المدونة 259/9 “48 المزني ص .7١5‏ 
(؟) انظر: المختصر ص ١7؛‏ المبسوط 4/56؟؟. 6؟7؛ المدونة #/ 50؛ الأم ه/ 386؛ 
المزني ص .7١5‏ 
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وروى عباد بن العوام» عن سفيان بن حسين قال سألت الحسنء 
وابن شبرمة عن رجل ظاهر من امرأته» فلم يكفر تهاوناً؟ قال: يستعدى عليه؛ 
قال: وسألت أبا حنيفة؟ قال: يستعدى عليه. 

وقال مالك: عليها أن تمنعه نفسهاء وتحول بينه وبينها. 

وقول الشافعي: يدل على أنه يحكم عليه بالتكفير. 

قال أبو جعفر: حقها في الجماع قائمء يجبر عليهء فيوجب الحكم عليه 
بالتكفير. 
]٠١0[‏ [في الظهار من الآمة]() : 

قال أصحابناء والشافعي : لا يصح الظهار من أمته. 

وقال مالك والشوري» والأوزاعي» والليث؛» والحسن بن حي: يكون 
مظاهراً من أمته» كهو من زوجته. 
]٠1[‏ [فيمن ظاهرء ثم طلقها ثلاثاً وتزوّجها بعد زوج]!" : 

قال أصحابنا: لا يقربها حتى يكفرء وهو قول مالك؛. والأوزاعي. 

وقال الشافعي: يلزمه نكاح جديدء فإنه لا يعمل فيه إلا طلاق جديدء 


وظهار جديد. 


: 20 [في ظهار المرأة من الزوج]‎ ]٠١7[ 


قال أصحابنا: إذا قالت لزوجها: أنثُ على كظهر أمي» أو كظهر أختي. 
لم تكن مظاهرة» ولا يصح ظهار المرأق وهو قول مالك » والثوري» والليث 
والشافعي. ‏ 1 


.61/7 انظر: المبسوط 7717/5؛ المزني ص 707؟ المدونة‎ )١( 
.7١ 5 انظر: المبسوط 5 //”" ؛ المدونة / ©6؟؟ المزني ص‎ )( 
. 778/8 انظر: المبسوط 707//5؟؛ الأم‎ )( 


4١ 


[144/أ] 


وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة من زوجها. 

وذكر ابن [أبي] عمران» عن علي بن صالح» عن الحسن بن زياد: أنه 
ظهار. 

قال عليّ: فسألت محمد بن الحسن» فقال: ليس عليها شيء. فأتيت 
أبا يوسفء فذكرت له قولهماء فقال: هذان شيخا الفقه أخطأء هو تحريمء عليها 
كفارة يمين» كقولها: أنتَ علي حرام. 


وقال الأوزاعي: يمين تكفرها. 

وقال الحسن بن حي: تعتق رقبة» وتكفر لكفارة الظهارء فإن لم / تفعل» 
وكفرت يميتاء رجونا أن يجزثها. 

وروى مغيرة» عن إبراهيم» قال: خطب مصعب بن الزبير عائشة بنت 
طلحة: فقالت: هو عليها كظهر أبيها إن تزوجتهء فلما ولي الامارة أرسل إليهاء 
فأرسلت تسألء والفقهاء بالمدينة كثيرء فأفتوها أن تعتق رقبة» وتتزوّجه» وقال 
إبراهيم: لو كانت عنده يوم قالت ذلك» لما كان عليها عتق رقبة» ولكنها كانت 
تملك نفسها حين قالت ما قالت0©. 


وعن الأوزاعي: أنها إذا قالت: إن تزوجته فهو علي كظهر أبيء» كانت 
مظاهرة. ولو قالت وهي تحت زوجء كان عليها كفارة يمين. 

قال أبو جعفر: لا يجوز أن تكون عليها كفارة يمين؛ لأن الرجل لا يلزمه 
ذلك» وهو الأصل؛ فكيف يلزمها به شيء» ولا يصلح منها ظهار بهذا القول؛ 
لأن الظهار يوجب تحريماً بالقول» وهي لا تملك ذلك, كما لا تملك الطلاق» 
إذا كان موضوعاً لتحريم» يقع بالقول. 


."5754/ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


: [في الرقبة الكافرة](')‎ ]٠١[ 

قال أصحابنا: تجزىء الرقبة الكافرة في الظهار» وهو قول الثوري؛ 
والحسن بن حي . 
المؤمنة . 


: [قي الصوم مع وجود رقبة الخدمة](‎ ]٠١[ 

قال أصحابنا: إذا كانت عنده رقبة الخدمة» لا شيء له غيرهاء أو عنده 
دراهم ثمن رقبة» ليس له غيرهاء لم يجزئه الصوم» وهو قول مالك» والثوري. 

وقال الليث» والشافعي: من له خادم لا يملك غيره» فله أن يصوم. 

قال أبو جعفر: اتفقوا أنه لو أعتق الخادم عن الكفارة» أنه غير آثم في 
ذلك» وقدقالاللهعرٌ وجل : 8 َْلَمْيجْدْ4 [البقرة: ]١9‏ وهذا [واجد]”"» وليس 
بمنزلة من معه ماء يخاف على نفسه العطش [فيجوز لهالتيمم]!*؛ لاتفاق الجميع 
على أنه آثم في استعمال الماء للوضوء» في حال يخاف فيه العطش» والتلف على 
نفسهء فعلمنا أن الرقبة واجبة في هذه الحالة» وأن استعمال الماء غير واجب . 


: 0 [في عتق أم الولد والمكاتبة ونحوهم]‎ ]٠١6[ 
قال أصحابنا: لا يجوز عتق أم الولد» والمدبرء والمكاتب إذا كان قد أدى‎ 


. 5١4 انظر: المختصر ص ١7؛ المبسوط 7/7؛؟ المدونة / هلا؟ المزني ص‎ )١( 
.7١8 (؟) انظر: المختصر ص "١7؛ المبسوط //؟ المزني ص‎ 

(0) في الأصل «وجه». والمثبت من أحكام القران للجصاص ”/ 4358 . 

(4) في الأصل (إن تيمم) والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) انظر: المختصر ص ١7؛‏ 8/7؛ المدونة 7/ الا ”الا؛ المزني ص 7١8‏ . 


يلك 


[144/ب] 


شي عن [الكتابة](20 فإن لم يكن أدى شيئاً» جازء وإن اشترى أباه ينوي عن 
الكفارة» جاز» وكذلك كل ذي رحم محرم. 

وإن قال: كل عبد اشتريته» فهو حرء ثم اشترى عبداً ينوي به عن الكفارة» 
لم يجزه. 

وقال زفر: لا يجزىء المكاتب وإن لم يكن أدى شيئاً. 

وقال مالك: لا يجزىء المكاتب ولا المدبرء ولا أم الولد. ولا معتق إلى 
سئين عن الكفارة» ولا الولد» ولا الوالد. 

وقال الأوزاعي : لا يجزىء المكاتب» ولا أم الولد. 

وقال عثمان البتي: يجزىء المدبر» وأم الولد / في كفارة الظهار واليمين. 

وقال الليث: يجزىء إن اشترى أباه فيعقته في الكفارة التي عليه . 

قال الشافعي: لا يجرىء من إذا اشتراه عتى عليه» لا يجزىء المدير» 
ولا يجزىء المكاتب» وإن لم يؤد شيئاء ويجزىء المعتق إلى سئين» ولا تجزىء 
أم الولد. 
]٠١7[‏ [في الرقبة الناقصة]() : 

قال أصحاينا : يجوز الأعور, والأقطع إحدى الرجلين» وإحدى اليدين» 
والمقطوع اليد والرجل». ولا يجزىء الأعمى» والمقطوع اليدين والمقعد. 

وقال زفر: لا يجزىء مقطوع الأذنين» والأعرج إذا كان خفيفاً [يجزىء] 


)١(‏ في الأصل «الكفارة»؛ والمثبت من نصوص المختصر والمبسوط. 
(1) انظر: المختصر ص ١7؛‏ المبسوط 7/؟؛ المدونة #/ ”الاء 4لاء المزني ص ©8١7؛‏ 
الأم ©/ 787. 
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وإن كان شديداً لم يجزىء: ولا يجزىء الأقطع. ويجزىء الأعورء والأقطع اليد 
الواحدة لا يجزىء» ولا يجزىء الأجذم. والمجنون» ولا الأصم . 

قال ابن القاسم : وقياس قول مالك: أن لا يجزىء الأبرص؛ لأن الأصم 
أيسر شأناً منه» فلا يجزىء» ذكر ذلك كله ابن القاسم. 

ولا يجزىء الذي يجن ويفيق. 

وقال عثمان البتي: ويجزىء الأعور والأعرجء إلا أن يمنعه العرجء 
المشى . 

وقال الليث: لا تجزىء الواجبة شيء فيه عيب » يجركاء الأجذع 
ولا الأعمى, والأشل؛ لأآن ذلك مما لا تجزىء في الضحاياء فهو فى في الرقاب 
الواجبة» أشد. 

وقال الشافعي في المزني : كل ذي نقصء كعيب لا يضره في العمل إضراراً 
بيناء مثل العرج الخفيف. والعوره. فإنه يجزىء في الكفارة» ولا يجزىء 
الأعمى» ولا المقعدء ولا الأشل الرجل؛ ويجزىء الأصمء والخصيء» والمريض 
الذي ليس به مرض زمانة» مثل مثل: الفالج. والشل. 

قال أبو جعفر : أجمعوا في الأعمى» والمقطوع اليدين » أو الرجلين» أنه 
لا يجزىء. 

وأجمعوا في العيب الخفيف : أنه يجرىء » نحو الحول بعينه ») أو خدش في 
يدنه » أو جراحة قد برىء منهاء أنه يجزىء في الكفارة» فإن كان مثله يعد عيباً 
في البيع» ويرد به المبيع» فثبت أنه ليس المعتبر في الرقاب سلامتها من جميع 
العيوب. ظ 

فإن قيل: العيب الذي يمنع الأضحية يمنع الرقبة» كالعور. 

قيل له: ليست الأضحية أصلاً لذلك؛ لأن الأضحية قد اعتبر فيها السن» 
والرقبة يستوي فيها الصغير والكبير. 


[184/أ] 


: [في عتق العبد بين شريكين]()‎ ]٠١77[ 

قال أبو حنيفة: في أحد الشريكين إذا أعتق عبدا بينه وبين غيرهء عن 
الكفارة» أنه لا يجزئه موسر كان أو معسراً. 

وقال أبو يوسف,. ومحمد: إن كان موسراً أجزأه. وإن كان معسراً 

وقال الشافعي: لا يجزىء موسراً كان أو معسراً. 
]٠١4[‏ [في عتق الابق]: 

قال أصحابناء ومالك: إذا أعتق عبداً ابقاً عن كفارة يمينه» جاز. 

وقال الشافعي في المزني: / إذا أعتق عبداً له غائباً عن ظهاره: فهو على 
[غير]”" يقين أنه أعتقء وذكر الربيع عنه: أنه إن علم أنه كان حياً ثم أعتق» 
أجزأ وإن لم يثبت ذلك لم يجزىء. 
]٠١*9[‏ [في كفارة العبد إذا ظاهر]9) : 

قال أصحابنا: لا يجزئه إلا الصوم. ولا يجزئه العتق ولا الاطعام. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إن أطعم بإذن المولى أجزأه» وإن أعتق [بإذنه 


أو]”'' بغير إذنه» لم يجزهء وأحبٌ إلينا أن يصوم. 


)١(‏ انظر: المختصر ص ١7؛‏ المبسوط 8/لاء وقال الشافعي: مفصلاً: «ولو أعتق عبداً 
بينه وبين آخر عن ظهاره وهو موسر أجزأ عنه» من قبل أنه لم يكن لشريكه أن يعتق 
ولا يرد عتقه» وإن كان معسراً عتق نصفه». المزني ص ه١٠‏ 5 

(؟) في الأصل (فهو على يقين) والزيادة من المزني» ص ه١7.‏ 

(*) انظر: المختصر ص 4١5؛‏ المدونة */ 54, 586. 

زفق زيدت ما بين المعقوفتين بحسب دلالة قول مالك في المدونة؛ فإن أقواله دلت على عدم 
إجزاء الاعتاق مطلقاً من العبد. 


لك 


قال ابن القاسم: ولا أرى جواب هذه المسألة إلا وهماً؛ لأنه إذا قدر على 
الصومء لا يحزىء الطعام» فكيف العبد! وعني أن يكون جواب المسألة: في 
كفارة اليمين بالله تعالى . 

وقال الثوري: في العبد يظاهرء الصوم أحبّ إلي من الطعام» رواه وكيع 


وقال الأوزاعي: إذا طاق الصيام. صامء فإن لم يستطعء استكره(3) أهله على 
وقال الحسن بن حي» والبتي : عليه الصوم لا غيره. 
وقال: الليث: لا يجزئه الطعام» وإن أدركه إذا قدر على الصوم. 


: [قفي مقدار الطعام]()‎ ]٠١5*[ 


قال أصحاينا: لكل مسكين: نصف صاع برء أو صاع تمرء أو شعير» وهو 
قول الثوري. 

وقال مالك.: مذ بمد هشامء وهو مدان إلا ثلث بمد النبي يِه وذلك من 
الحنطة» وأما الشعير فإن كان من طعام أهل البلدء فهو مثل الحنطة» وكذلك 
التمرء وإن لم يكوناء طعام أهل البلدء أطعمهم وكل واحد منهم رسطا من 
[شبع]”" الشعير والتمر في كفارة اليمين. 


)١(‏ في الأصل (استكرهه). 

(0) انظر: المختصر ص 4١7؛‏ المبسوط 5/7١؛‏ المدونة #/58؛ المدونة ص 2.7١5‏ 
/ا3. 

(م) في الأصل «دسع» هكذاء والمثبت من المدونة. 


لدت 


[4/ ب] 


وقال الشافعي : لكل مسكين من طعام بلده الذي يقتات : حنطة أو عهيراء 
أى أززاء» أو تمزاء أو إقطاء وذلك بمد النبي كَكل. ولا يعتبر مد أحدث بعذه. 
]٠١41[‏ [هل يجامع قبل أن يطعم؟]() : 

قال أصحابناء ومالك» والشافعي: لا يجامع حتى يطعم . إن كان فرضه 
الاطعام . 

وروى زيد بن أبي الزرقاء. عن الشوريء» أنه إذا أراد أن يطأها قبل أن 
يطعم» لم يكن ائماً. 

وروى المعافى» والأشجعي » عن الثوري : أنه لا يقربها حتى يطعم . 

قال أبو جعفر: قال النبي كك للمظاهر بعد عجزه عن الصيام لا يطأها حتى 
يكف , 
]٠١47[‏ [إذا كرر الإطعام على مسكين واحد]27 : 

قال أصحابنا: إن كرر الدفع في ستين يومآء كل يوم نصف صاعء أجزأه. 

وقال مالك» وزفر» والحسن بن حي» والشافعي: لا يجزثئه . 

وذكر الأشجعي» عن الشوريء قال: لم يجد الذي يكفر عن يمينه إلا 
مسكيناً واحذاء أو اثنين . فأعطاه أو أعطاهما ذلك» أجزأه . 

وقال الأوزاعي في كفارة اليمين: إذا أطعمت عشرة مساكين» فذلك أوفق» 
وإن اقتصرت بعشرة أمداد على كل مسكين أو ثلاثة / أو أكثر من ذلك أجزأك» 
ولم يذكر فرقاً بينهما. 


() انظر: المبسوط 0/5٠77؛‏ المدونة "/ 0٠5؟؛‏ المزني ص 7١7‏ . 
زهف راجع السئن الكبرى في الظهارء بياب لا يقربها حتى يكفر /٠7‏ 16 . 
() انظر: المختصر ص 4١7؛‏ المبسوط /7/9١؛‏ المدونة / ٠لاء‏ ١الا؛‏ المزني ص 7١!‏ . 
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قال أبو جعفر: ذكر عدد المساكين قد اقتضى عدد الطعام» ثم اتفقوا على 
أن طعام مسكين يجوز أن يعطي ستين مسكيئاًء إذا أعطى ثم عاد إلى ملكه. ثم 
أعطى فذلك يجوز الاقتصار فيه على مسكين واحدء ولا فرق بين إعطائهم في 
يوم أوفي أيام'"2 في القياس . 


]٠١ 4[‏ [فيمن جامع في خلال الكفارة] 9): 
قال [أبو حنيفة]29: إذا جامع في خلال نهار صوم الظهار ناسيآء أو بالليل 
عامدا: استقبل» وهو قول محمدء وابن أبي ليلى» والثوري. وهو قول إبراهيم 
النخعي» والحسن بن حي» والليث. 
وقال أبو يوسف, والشافعي: لا يستقبل» وهو قول الحسن البصري. 
وقالوا جميعاً: لو جامع وقد أعطى بعض الطعام: لم يستقبل. 
وقال مالك : يستقبل الصيام. والاطعام مها . 


: فيمن مرض في الشهرين!؟)‎ ]٠١44[ 

قال أصحابنا: يستقبل إذا أفطر بالمرضء وهو قول الحسن بن حي» 
وإحدى الروايتين عن الشافعي. وفي رواية أخرى من القديم: لا يستقبل. 

وقال ابن شبرمة : يقضي ذلك اليوم» ويصله بالشهرين. 

قال [أبو جعفر]”” اتفقوا أن الحيض في صوم النفل لا يقطع التتابع» 


)١(‏ في الأصل «أوفى القياس». 

(') انظر: المختصر ص 4١5؛‏ المبسوط 76/5؟؛ المزني ص 5١؟؟؛‏ المدونة 7/7 55. 
() في الأصل (أبو جعفر) والمثبت هو الصحيح. راجع المراجع . 

(4) انظر: المختصر ص ١؟؛‏ الأم ه/ 587؟؛ المزني .7١5‏ 

(0) في الأصل (أبو حنيفة). 
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وتبئي» وليس المرض كالحيض؛ لأن الحيض معتاد في الشهرين» وليس كذلك 


المرض . 
]٠١*45[‏ [فياللعان](0): 

قال أصحابنا: إذا كان أحد الزوجين مملوكاًء أو ذمياًء أو محدوداً في 
قذف. أو كانت المرأة ممن لا يجب على قاذفها الحدء فلا لعان بينهما إذا 
قذفها. 

وقال ابن وهب عن مالك: الأمة المسلمة» والحرة النصرانية» واليهودية» 
يلاعن الحر المسلم. وكذلك العبد يلاعن زوجته اليهودية. 

وقال ابن القاسم عن مالك: ليس بين [المسلم]”'' والكافرة لعانء إذا 
قذفهاء إلا أن يقول: رأيتها تزني» فيلاعن سواء ظهر الحمل أو لم يظهر؛ لأنه 
يقول: أخاف أن أموت فيلحق نسب ولدها بي» وإنما يلاعن المسلم الكافرة في 
دفع الحمل» ولا يلاعنها فيما سوى ذلك. وكذا زوجته الأمة» إلا في نفي 
الحمل. 

قال: والمحدود في القذف يلاعن. وإن كان الزوجان جميعاً كافرين» 
فلا لعان بينهما. والمملوكين المسلمين بينهما لعان» إذا أراد أن ينفي الولد. 

وقال الشوري» والحسن بن حي: لا يجب اللعان إذا كان أحد الزوجين 
مملوكاًء أو كافراء ويجب إن كان محدوداً في قذف . 

وقال الأوزاعي: لا لعان بين أهل الكتاب» ولا بين المحدود في القذف 


وامرأته . 


)١(‏ انظر: المختصر ص ©95١5؟؛‏ المبسوط 9/17 ١4؛‏ المدونة 4٠١56 .٠١6/‏ المزني 
ص .6١088‏ 
(') في الأصل (المسلمة). 


وقال عثمان البتيّ: كل من قذف زوجته بأمر زعم أنه رأى عليها رجلا 
يلاعنها؛ لأنه يحد لها إذا كان أجنبياء فإن كانت أمة» أو نصرانية» لاعنها بالولد 
إذا ظهر بها الحمل» ويلاعنها في الرؤية؛ لأنه يحد لهما في القذف». والمحدود 
في القذف يلاعن امرأته. 

وقال الشافعي: كل زوج جاز طلاقه» ولزمه الفرضء يلاعن إذا كانت ممن 
يلزمها الفرض. / 
]٠١57[‏ [في القذف الذي يوجب اللعان](') : 

قال أصحابنا: إذا قال لها: يا زانية» وجب اللعان» وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزنين» أو ينفي حملا بهاء 
أو ولدا منهاء والأعمى يلاعن إذا قذف امرأته. 

وقال الليث: لا تكون ملاعنة إلا أن يقول: قد رأيت عليها رجلاًء 
أو يقول: قد كنت استبرأت رحمهاء وليس هذا الحمل مني» ويحلف بالله على 
ما قال. 

[قال] عثمان البتيّ: إذا قال: رأيتها تزني: لاعنهاء وإن قذفها بخراسان. 
وإنما تزوجها قبل ذلك اليوم» لم يلاعن» ولا كرامة. 
]٠١47[‏ [في الحائض تلاعن]() : 

ذكره الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة: لابامس» أنه يخير امرأته وهي 


حائض . فيجعلها كذلك». وكذلك يخير امرأة العنين وهي حائض . وذكر ذلك في 
كل فرقة لا تثبت معها رخصة. 


() انظر: المختصر ص 6١؟؛‏ المبسوط /ا/89”. ١6؛‏ المزنى ص 8١75؟؛‏ المدونة #/ .٠١١8‏ 
(؟) انظر: شرح زيادات الزيادات للسرخسي (والعتابي) ص 57؟؛ المدونة /7١١4؛‏ المزني 
ص .5١9‏ 


]1/190[ 


فأما محمد بن الحسن. فإنه ذكر في الزيادات: أنه لا يخالع امرأته وهي 
حائض . 

وقال مالك: لا تطلق عليه امرأته» وهي حائضء إذا لم يجد النفقة حتى 
تطهر» وكذلك العتين» وقال: فى المولى وحده أنه إذا أوقفه السلطان وهي 

وقال الشافعى: يلاعن فى المسجد إلا أن تكون حائضاًء فعلى باب 
المسجد. 

قال أبو جعفر: رواية الحسن بن حي لما ذكرنا منكرة» وقد روى محمد 
]٠١58[‏ [في وقت نفي الولد باللعان]() : 

قال أبو حنيفة : إذا ولدت المرأة فنفى ولدها حين يولدء أو بعده بيوم »2 
أو يومينء, لاعن وانتفى الولدء وإن لم ينفه حين ولد إلى أن مضت سنة 
أو سنتين» ثم نفاه» لاعن» ولزمه الولد» ولم يؤقت لذلك أبو حنيفة وقتاً. 

وَوقَت أبويوشف ومحمن مقدار النفاس: أربعين ليلة. 

قال: وقال أبو يوسف: إن كان غائباً فقدم. فله أن ينفيه فيما بينه وبين 
مقدار النفاس منذ قدم ما كان فى الحولين» فإن قدم بعد خروجه من الحولين» 
لم ينتف أبدا. 

قال مالك: إذا رأى الحمل فلم ينفه حتى وضعت» لم ينتف بعد ذلك وإن 
نفاه حرة كانت أو أمة. وإن انتفى منه حين ولدتهء وقد رآها حاملاء فلم ينتف 


)١(‏ انظر: المختصر ص ١١5؛‏ المبسوط »8٠١/‏ ١5؛‏ المدونة :٠١9/‏ 4١١؛‏ المزني 
ص 6١5؟.‏ 


"مه 


فئه كانه جلك [الحدة: لأنيا]""© عرة .مسلط فضا قاذفاً ليك ون كان غانا 
عن الحمل» فقدم وقد ولدته. فله أن ينفيه . 

وقال الليث: فيمن أقرّ بحمل امرأته؛ ثم قال بعد ذلك: رأيتها تزني» لاعن 
في الرؤية» ولزمه الحمل. | 

وقال الشافعي: إذا علم الزوج بالولدء فأمكنه الحاكم إمكاناً بيّناء فترك 
اللعان» لم يكن له أن ينفيه» كالشفعة. وقال في القديم: إن لم ينفه في يوم 
أو يومين» لم يكن له أن ينفيه. 
]٠١54[‏ [في كيفية اللعان]() : 


قال أصحابنا: إذا لم يكن ولدء يشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين» 
فيما رماها به من الزناء والخامسة: اللعان. وتشهد هي أربع شهادات». / 


٠. 
2. 


والخامسة: الغضبء فإن كان هناك ولد نفاه» ويشهد أربعاً إنه لصادق فيما رماها . 


به من الزنا ونفي هذا الولدء فيذكر في اللعان: أنه نفاه حتى يلزم أمه . 

وقال زفر: مثل ذلك» إلا أنه يخاطبها وتخاطبهء فتقول: أشهد بالله إنك 
لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا. 

وروى مثل ذلك الحسن عن أبي يوسف. 

وقال زفر: يقول في نفي الولد: أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رميتها به 
من نفي ولدها هذاء ويقول في الخامسة: ولعنة الله إن كان من الكاذبين فيما 
رماها به من نفي ولدها هذاء ثم تقول المرأة: أشهد بالله إنك لمن الكاذبين فيما 
رميتني به من نفي ولدي هذا. 


)١(‏ في الأصل (يجلد الحر) والمثبت من المدونة. 
0) انظر: المختصر ص 47١1 7١5‏ المبسوط 47/7؛ المدونة /8١٠؛‏ المزني 
ص 51 


“ادم 


[/ب] 


وقال مالك فيما ذكره ابن القاشم: أنه يحلف أربع شهادات» فيقول: تالله 
رأيتها تزني» أشهد بالله رأيتها تزني» والخامسة: لعنة الله عليّ إن كنت من 
الكاذبين» وتقول هي: أشهد بالله ما راني أزني» وتقول ذلك أربع مرات» 
والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

وقال الثوري: يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة: أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

وتشهد المرأة: أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة: أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

وقال الشافعي: يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به «زوجتي 
فلانة بنت فلان» ويشير إليها إن كانت حاضرة» ويقول ذلك أربع مرات» ثم 
يقعده''' الامام» ويذكره الله تعالى» ويقول: إني أخاف إن لم تكن صدقت أن 
تبوأ بلعنة الله فإن راه يريد أن يمضيء أمر من يضع يده على فيهء يقول: إن 
قولك ولعنة الله عل إن كنت لمن الكاذبين» موجبة إن كنت كاذباء فإن أبى 
تركه فيقول: ولعنة”" الله عليَ إن كنت لمن الكاذبين فيما رميت به فلانة من 
الزناء فإن قذفها بأحد يسميه بعينه واحدا أو اثنين» قال مع كل شهادة: إني لمن 
الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان» أو فلان» وفلان. فإن نفى ولدهاء قال 
مع كل شهادة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء وإن هذا 
الولدء لولد زناء ما هو مني» فإذا قال هذا فقد فرغ من الالتعان. 

قال أبو جعفر: قول مالك: أشهد بالله لزنت» لا معنى له؛ لأنه يجوز أن 
تكون زنت سوى الزنا الذي ذكره كل واحد منهما في الالتعان» وإنما أمر 
بالالتعان بذلك الفرق بعينه» لا بغيره كما قال أصحابنا. 


)١(‏ في المزني (يقفه). 
(0) في المزني (وعليّ لعنة الله) . 


: )١(]ناعللاب [قفي الفرقة‎ ]٠١٠١[ 
قال أصحابنا: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم.‎ 
وقال مالكء. والليث؛» وزفر: إذا فرغا من اللعان» وقعت الفرقة» وإن‎ 
لم يفرق / الحاكم.‎ 
وقال الثوري» والأوزاعي : لا تقع الفرقة بلعان الزوج و-حده.‎ 
وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان» فقد زال فراش امرأته»‎ 
ولا تحل له أبداًء التعنت أو لم تلتعن.‎ 
قال أبو جعفر: قول البتي لم نجده عن أحد من أهل العلم سواه وقد روى‎ 
2 ابن عمر (أن النبي كَلِ فرق بين المتلاعنين» وألحئ الولد بالمزآاة)9‎ 
فقال قائل ممن يذهب إلى قول البتيّ: إنما كان ذلك في قصة العجلاني»‎ 
وكان طلقها ثلاثاً بعد اللعان» فلذلك فرق بينهما.‎ 
. تطليقات» بعد فراغهما من اللعان» فأنفذه رسول الله و20‎ 


.؟١١ انظر: المختصر ص ©6١؟؟؛ المبسوط 47/7 ؟ المدونة 7//١٠؛ المزني ص‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ 57/7؟ والبخاري» في الطلاق» يلحق الولد 
بالملاعنة (67"16)؛ مسلم» في اللعان .)١595(‏ 

(6) أخرجه مالك في الموطأ 555/7؛ والبخاري» في الطلاق» من جوز الطلاق الثلاث 
(69؟5)؛ مسلمء في اللعان .)١591(‏ 


6.6 


]]/1[ 


وحديث ابن عمر أيضاًء إنما في قصة العجلاني. 


قال أبو جعفر: يحتمل أن يصح الحديثان» بأن يكون النبي يد فرق بينهما 
بعد اللعان» ثم طلقها ثلاثاء حتى يكون تفريق النبي ككِ واقعاً موقعه» على 
ماروي في الخبرء وقد قال الأكثر: لا يجوز أن يمسكهاء ويفرق بينهماء 
واستحب عثمان البتي أيضاً الطلاق بعد اللعانء ولم يستحبه قبل ذلك. فعلم أن 
اللعان قد أحدث حكماً في التفريق. 

وأما قول الشافعي. فخلاف الاية؛ لأن الله تعالى قال: « وَلَدِنَ مون أزونجهة» 
00 5 ثم ذكر القصة. وعلى قولهء ينبغي أن يلاعنه وهي غير زوجة. وقد 

تفقوا: أن من طلق امرأته * ثم أبانهاء ثم قذفها بغير ولدء أنه يلاعن؛ لأنها ليست 
زوجةء وكذلك [التي] بانت بلعان الزوج» لم يجز لعان المرأة. 


: )١(]ناعمتجي [في المتلاعنين‎ ]٠١5١[ 
قال أبو حنيفة» ومحمد: إذا كذّب نفسه» وجلد الحدء فله أن يتزوجها.‎ 


وقال زفرء وأبو يوسف. ومالك» والثوري» والأوزاعي. والحسن بن 
حي »2 والليث» والشافعى: لا يجتمعان أبدا . 


وعن سعيد بن جبير أنه إذا كزّب نفسه» ردت إليه امرأته ما كانت في 
العدة . 


وهو رواي حديث ابن عمرء أن النبي يه قال للعجلاني بعد اللعان: 
(لا سبيل لك عليها)9". 


.7١١ انظر: المبسوط 04/7؛ المدونة /17١1؛ المزني ص‎ )١( 
. 5٠١ /8/ (؟) الموطأ 557//7؛ السئن الكبرى‎ 


]مه 


وروى الزهري حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين» وقال فيه: 
فمضت السنة أنهما إذا تلاعناء فرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا . 


ثم روى عنه يونس أنه قال: لا يراجعان أبداء إلا أن يكذب نفسهء فيجلد 
الحد» وتظهر براءتهاء فلا جناح عليهما إن تراجعا. 

فدل أن معنى قوله: (لا يجتمعان أبداً): إنما هو ما كان مقيماً على اللعان. 

وروي عن سعيد بن المسيب: أنه إذا كب نفسه » ردت إليه امرأته . 


وعن إبراهيم النخعي : : أنه إذا ضرب الحدء فهو خاطب من الخطاب7'. 


[16ه١٠]‏ [إذا جاءت بعد اللعان بولد]: / [11/ب] 

قال أصحاينا: إذا لاعن بعد الدخولء لزمه نسب ولدهاء ما بينه وبين 
سنتين » وإن لم يدخل» فلأقل من ستة أشهر. 

وقال مالك: إذا رأى امرأته تزني ١‏ فهو في ذلك يطأها بعد الرؤية» فإنه إن 
وطأ بعد الرؤية أكذب قوله» وجلد الحدء وألحق به الولد» وإن كانت حاملاً من 
زوجها وهي في تسعة أشهرء فقال: رأيتها تزني » وجامعتها منذ رأيتها تزني » فإنه 
يلتعن ويلتحق به الولد» إذا كان حملها بيّناً مشهوداً عليه» أو مقرًاً به قبل ذلك . 

وقال عثمان البتيّ: إن لاعنها فلم ير الولد» فإن قال: لم أطأها بعد طهرء 
فليس لهء وإن أقر بوطء في ذلك الطهرء ألحقته به. 

وقال الليث: إذا لاعنها عن الرؤية ثم ظهر بها حمل بعد ذلك» فأنكره» 
وقالت: هو منهء فإنه يلاعنها لنفيه الولد. 


. 167 وذلك «إن أكذب نفسه جلد الحد وكان خاطباً». آثار أبي يوسف ص‎ )١( 


باهم 


وقال الشافعي: إن كانت حاملاء فأخطأ الحاكمء فلم يذكر نفي الولد 
أو الحمل في اللعان» حتى فرغ من اللعان» فإنه يقول للزوج: إن أردت نفيه 
أعدت اللعان» ولا تعيد المرأة بعد إعادة الزوج اللعان. إن كانت فرغت منه بعد 
التعان الزوج الذي أغفل فيه الحاكم نفي الولد أو الحمل. 


: [إذا اتفق الزوجان أن الولد ليس منه]()‎ ]٠١5[ 

قال أصحابنا: لا ينتفي الولد منه إلا باللعان» وليس في هذا لعان؛ لأنها 

وقال مالك». والليث: إذا تصادق الزوجان على أنها ولدته» وأنه ليس منه. 
لم يلزمه الولد» وتحد المرأة. 

قال مالك فيما ذكره ابن القاسم: لو شهد أربعة على امرأة» أنها زنت منذ 
أربعة أشهرء وهي حامل» وقد غاب زوجها منذ أربعة أشهرء فأخرها الامام حتى 
وضعت» ثم رجمهاء فقدم زوجها بعدما رجمتء فانتفى من ولده. وقال: قد 
كنت استبرأتها. وينفي به الولد عن نفسهء ولا ينفيه هاهنا إلا باللعان. 


: [قي لعان الأخرس]227)‎ ]٠١55[ 
قال أصحابنا: إذا قذف الأخرس امرأته بإشارة» لم يحدء ولم يلاعن.‎ 


وقال الأوزاعي: إذا قذف امرأته وهى خرساء. لحق به ولدهاء ولا حد 
عليه» ولا لعان. 


() انظر: المبسوط ا/١0؛‏ المزنى ص ١١7؛‏ المدونة .1١7/7‏ 
(؟) انظر: المختصر 47/7 ؛ المزني ص 8١75؟‏ وقال مالك: (إذا فقه ما يقال له وما يقول». 
المدونة 21١7//‏ الإشراف لابن المنذر ص 755 . 


مهم 


وقال مالك». والشافعى: يلاعن إذا! قذف امرأته بالإشارة . 


]٠٠١١6[‏ في إباء الزوجين اللعان(1): 
قال أصحابنا: إذا نكل عن اللعان حبس» حتى يلاعن . 


وقال مالك» والحسن بن حي» والليث» والشافعي: أيهما نكل حد للقذف» 
وإن تكلت هي؛ حدّت للزنا. 


قال أبو جعفر: قول النبي كَِ: (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
زناً بعد إحصانء وكفر بعد إيمان / أو قتل بغير نفس)”©2» فنفى وجوب القتل إلا 
بماذكرء والنكول عن اللعان خارج من ذلك». فلا يجب به رجمهاء وإذا لم يجب 
الرجم إذا كانت محصنة» لم يجب الجلد في غير المحصن؛ لأن أحداً لم يفرق 
بينهما . 


فإن قيل: قوله (امرىء مسلم) يتناول الرجل دون المرأة. 
قيل له: ليس كذلك؛ لأنه للجنس» كقوله تعالى: « إن نوا هلْكَ لَيى ]د 
ولد [النساء/ 1075]» وقوله : «يَوْميفرٌ امن ِو 49 [عبس/ 54 "]. 


.7١8 ؛ المدونة» /7١١؛ المزني» ص‎ 4٠/7 انظر: المبسوط.‎ )١( 

(؟) هذا اللفظ أخرجه الترمذي» من حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه» الترمذي في 
الفتن » ما جاء: لا يحل دم امرىء. . . 2)5١169(‏ النسائي» في تحريم الدم» ذكر ما يحل 
به دم المسلم 79/17 ؛ وأبو داود في الديات» الإمام يأمر بالعفو (4607). وأصله في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
انظر: جامع الأصول» /٠١١‏ 7١7وما‏ بعد. 
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[؟1/145] 


]٠١557[‏ في نفي الحمل(): 

قال أبو حنيفة: إذا قال هذا الحمل [ليس] منيء لم يكن قاذفاً لهاء فإن 
ولدت بعد يوم» لم يلاعن حتى ينفيه بعد الولادة» وهو قول زفر. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: إن جاءت به بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر 
لاعن. 

وقد روي [عن أبي] يوسف: أنه يلاعنها قبل الولادة. 

وقال مالك» والشافعي: يلاعن بالحمل. 

50 وذكر عنه الربيع : أنه يلاعن حين تلد. 

قال أبو جعفر: روى عَبّْدة» عن الأعمش» عن إبراهيم. عن علقمة. عن 
عبد الله أن النبي كك لاعن بالحمل . 

قال أبو جعفر: هذا حديث اختصره عبدة» أخطأ في اختصاره» وأصله: 
[عن] عيسى بن يوئنس0© وجرير حسفا عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن عبد الله قال : (أرأيتم إن وجل رجل مع امرأته وجل فإن هو قتله قتلتموه» 
وإن هو تكلم جلدتموهء وإن سكت سكت على غيظ» فأنزلت آية اللعان» فابتلي 
به فجاء إلى رسول الله لَه فلاعن عن امرأته)”" . 

فلم يذكر فيه الحمل. ولا أنه لاعن بالحمل» وهذا عندنا؛ لأنه قذفهاء 
فلاعن بالقذف. 

وروى ابن جريج » عن يحيى بن سعيدعء عن القاسم بن محمدء عن 
ابن عباس» (أن رجلا جاء إلى النبي كله فقال: ما لي عهد بأهلي منذ عقرنا النخل» 
فوجدت مع امرأتي رجلا مصفراً حَمِشاً سَبط الشعر. فقال رسول الله ل اللهم 
بين» ثم لاعن بينهماء فجاءت به يشبه الذي رٌمِيتْ به). 


.75١6 ؛ المدونة؛ /9١٠١؛ الأم, 546/8؟؛ المزني» ص‎ 40 ١44/7 انظر: المبسوط.‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (مطولاً) في اللعان» (5146١)؛ وأبو داود في الطلاق؛ اللعان» (767؟).‎ 


آمهم 


وقد غلط ابن جريج في إسناد هذا الحديث ومتنه: أما إسناده فقد رواه 
سليمان بن بلال» والليث» وإسماعيل بن جعفر » عن يحيى بن سعيده) عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» فأدخلوا بين يحيى وبين القاسم : (عبد الرحمن 


عن أبيه) . 
وأما المتن» فإنهم رووا أنها وضعت ولداً يشبه الذي رميت به» فلاعن 
رسول الله يك بينهما"" . 


فأخبروا أن اللعان كان بعد الوضع . 

فإن قيل: روى أنس (أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء» فقال 
رسول الله كَِ: انظروها فإن جاءت به على وصف,. فهو لهلال» وإن جاءت به على 
وصف آخر ذكره» فهو لشريك» فجاءت به / على الوصف المكروه)"" . 

فلم يخرجه من نسب هلالء إل وقد تقدمه لعان. 

قيل له: هذا مما يجوز حمل الخبر عليه؛ لأن الزاني لا يلحق به النسب» قال 
النبي يلِ (وللعاهر الحجر)”"» وإنما يقع هذا على تنافي القلب من قرب [الشبهة] 


وبعده. 


:) 97 فيمن يقر بالولد أنه منه, ثم ينفيه‎ ]٠١01[ 
قال أصحابنا: إذا أقر بولد زوجته أنه منهء ثم نفاه» لاعنها والولد له. وهذا‎ 


)١(‏ الحديث كما ذكره الطحاوي» أخرجه البخاري (مطولاً) عن طريق الليث» في الطلاق» قول 
النبي ككلِ: (لو كنت راجماً بغير بيئة)» (١079)؛‏ ومسلم في اللعان .)١441(‏ 

(؟) أخرجه مسلم. في اللعان .)١445(‏ 

(9) أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها: بلفظ (الولد للفراش . .)» البخاري» في 
البيوع ‏ تفسير الشبهات 2))7١67(‏ مسلمء في الرضاع». الولد للفراش وتوقي الشبهات 
.)١569(‏ 

(5) انظر: المبسوط» ا/١ه»‏ 87؛ المدونة» #/94١٠١؛‏ الأم, ه/594؟. 


ااه 


[1/ب] 


وقال مالك: إذا ظهر بها حمل» فلم ينتف منه حتى وضعتء ثم نفاه» فإنه 
يجلد الحد. 


وقال ابن أبي ليلى» والشافعي: إذا أقر به» ثم نفاه» ضرب الحد. 


:)١(رخآلا إذا ولدت ولدين فأقرّ بأحدهما ونفى‎ ]٠١58[ 
قال أصحابنا: يلزمه الولدان» ويلاعن إذا ولدتهما في بطن واحدء وهو قول‎ 


وقال الشافعى: إن كان نفيه بقذف لأمهء فعليه الحد لها. 


]٠٠659[‏ في موت أحد الزوجين بعد القذف واللعان قبل 
[الفرقة ]("): 
قال أصحابنا: إذا التعناء ولم يفرّق بينهما حتى مات أحدهماء ورثه الاخر. 
وبقيت المرأة» قيل لها: التعني» فادرئي عن نفسك الحدء ولا ميراث لك» وإن 
أبيت اللعان» أو كذبت نفسك, أقيم عليك الحد» وكان لك الميراث. 


وقال الشافعي: أيّهما مات قبل تكميل الزوج اللعان ورئه صاحبه» والولد 
غير منفي حتى يكمل ذلك كله» فإن امتنع أن يكمل اللعان» حدّ. 


للق انظر: الميبسوط. ؟ المدونة. */ ١ ١1١‏ ؛ وقال الشافعي في المسألة: «فهما ابناه؟. 
المزني » ص .73١7”‏ 
زفق انظر: المبسوط. 17 ؛؟ المدونة» */ 5 ؟؛ المزني» ص ١١5؟.‏ 


اه 


]٠١0[‏ فيمن لاعن ثم ولدت آخر("): 

قال أصحابنا: إذا لاعن امرأته بولد» فنفاه الحاكم» وفرق بينهماء ثم ولدت 
آخر بعد يوم» لزمه الولدان جميعاًء واللعان ماض على حاله» وإن أقرٌ بهما فلا حد 
عليه؛ لأنه صادق بقوله: «هما ابناي». 

فإن قال: ليسا بابنيئ» كانا ابنيه» ولا حدّ عليه . 

وقال زفر: إذا نفاهما بعد ذلك» فعليه الحد. 

وقياس قول مالك ذكره ابن القاسم: أن الثاني متيقن؟ لأنه حمل واحد. 

وقال الشافعى: إذا ولدت آخر بعد مدة يوم» فأقرٌ به» لزماه عا : وعليه 
الحد إن كان قذفها وإن لم ينفه. وإن نفاه التعن وينفيه. 


]٠١1[‏ في المطلقة ينقي ولدها: 

قال أصحابنا: ‏ فيما حكاه ابن سماعة عن محمد في رجل طلق امرأته 
تطليقة» يملك الرجعة» فجاءت بولد بعد سنةء فنفاه» يضرب الحد؛ لأنه قذفها 

وقال / ابن وهب عن مالك: إذا بانت منه ثم أنكر حملهاء لاعنها إن كان 
حملها يشتبه أن يكون منهء وإن قذفها بعد الطلاق الثلاث» وهي حامل يُقَرّ 
بحملهاء ثم زعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقهاء حدء ولم يلاعن» وإن أنكر حملها 
بعد أن طلقها ثلاث لاعنها. 

وقال الليث: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلاث لاعنها . 

.. . وقال الليث: إذا أنكر حملها بعد البينونة» لاعن. 

ولو قذفها بالزنا بعد أن بانت منهء وذكر أنه رأى عليها رجلاً قبل [طلاقه]”) 
إياهاء جلد الحدء ولم يلاعن. 


. 7١ المزني» ص‎ ؟١١7‎ 011١1١ /# انظر: المبسوطء 41/17 ؛ المدونة»‎ )١( 
(؟) في الأصل بياض قدر كلمة.‎ 


زه 


]1/19[ 


وقال ابن شبرمة: إذا ادعت المرأة حملاً في عدتهاء وأنكر الذي تعتد منه؛ 
لاعنهاء فإن كانت في غير عدة جلد» ولحق به الولد. 

وقال الشافعي : إن كانت امرأة مغلوبة على عقلهاء فنفى زوجها ولدهاء 
التعن» ووقعت الفرقة» وانتفى الولدء وإن ماتت المرأة قبل اللعان» وطالب وليها 
زوجهاء كان عليه أن يلتعن» ولو ماتت ثم قذفهاء حدّ ولا لعانء إلا أن ينتفي به 
ولدهاء أو تيل فيلتعن . 
]٠١7[‏ فيمن قذف امرأته ثم طلقها ثلاثاً(١):‏ 

قال أصحابنا: إذا بانت منه بعد القذف بطلاق» أو غيرهء فلا حد عليه 

وقال الأوزاعي» والليث» والشافعي: يلاعن. 

وقال الحسن بن حي: إذا قذفها وهي حامل» ثم ولدت قبل أن يلاعنهاء 
فماتتء لزمه الولد» وضرب الحدء وإن لاعن الزوج. ولم تلتعن المرأة حتى 
تموت» ضرب الحد ويتوارثان. 

... وإن طلقها وهي حامل» وقذفهاء فوضعت حملها قبل أن يلاعنهاء 
لم يلاعن وضرب الحد. 

قال أبو جعفر : أوجب الله تعالى اللعان بين الزوجين» وأوجب على قاذف 
الأجنبية الحد. فمتى زالت الزوجة سقط اللعان. 

ألا ترى أن شهودا لو شهدوا بزناء» فحكم الحاكم بشهادتهم . ثم رجعوا 
سقط الحدء وكان ذلك شبهة في سقوطهء وإن لم يجب مثله في الأصول» فوجب 
أن يكون حدوث الفرقة قبل اللعان مسقطاً له. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 4717 الأمء ه/ 946؟؛ وقال ابن القاسم: «لم أسمع فيه شيئاًء إلا 
أني أرى أن يلتعن؛ لأن القذف إنما كان في موضع اللعان. ..». المدونة /11. 


:اه 


فإن قيل: إنه لو قذفها وهي أجنبية ثم تزوّجهاء لم ينتقل إلى اللعان» كذلك 
إذا قذف وهي زوجة ثم بانت» لم يبطل اللعان. 

قيل له: التزويج قد يجب فيه اللعان» وقد يجب فيه الحدء ألا ترى أنه 
لو أكذب نفسه. وجب الحد في حال النكاح»؛ وفي غير حال النكاح لا يجب فيه 
اللعان بحال. 


:)١(ةقرفلاو إذا ادعى الولد بعد اللعان‎ ]٠١7[ 

قال أصحابنا: يلحق به النسب إن كان حيّاًء وإن كان ميتاً لم يثبت» ويضرب 
الحد» فإن كان الولد قد ترك ولدا ثبت النسب بدعوته. 

وذكر أبو جعفر: أن في كتاب الولاء / من الأصول أن الولد الملاعن به» إن 
ترك ابن ابن أو ابن بنت» فدعوته جائزة في قول أبي حنيفة» ولا تجوز إذا كان له 
0 

قال أبو بكر: وهو على خلاف ما ذكره. 

وقال مالك: إذا كان الولد الملاعن به ميتأء لم يصدق على الدعوة» وحدء 
وإن كان الميت له ولد» صَدَّق وحدّ. 


]٠١5[‏ في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها!": 
قال أصحابنا: تجوز شهادتهم» وأقيم الحد على المرأة. 
وقال مالك والشافعي : يلاعن الزوج. ويحد الثلاثة . 


.1١1//* انظر: المدونة» #/ 118 5١١؛ المزني» ص‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط» 407/7 هكذا ذكر المسألة أيضاً السرخسي إل أن مصحح المبسوط علق 
على المسألة: وجد في إحدى النسخ بين هذه الجملة وما بعدها: بأن الجواب على العكس 
في قول أبي حنيفة: لا يثبت. وهذا مما يؤيد قول الجصاص . 

انظر: المبسوط» 7/ 54؛ المدونة» /7١١؛‏ المزني ص 75١54‏ . 


6زأآم 


[/ب] 


وعن الأوزاعي روايتان. 
وروي نحو قولنا عن الحسن» والشعبي . 


وروي عن ابن عباس : أن الزوج يلاعن » ويحد العلاثة 237 , 


]٠١6[‏ فيمن نفى ولد امرأتهء فلم يلاعن حتى مات الولد(): 
قال أصحابنا: يلاعن ولا ينتفي الولد. 
وكذلك الشافعي: على ما دل عليه قوله. 


]٠١7[‏ في الملاعنة يقذفها أجنبي0): 

قال أصحابنا : في رجل لاعن امرأته بولد. فقذفها إنسان» فلا حد عليه (وإن 
لاعنها بغير ولدء فقذفها إنسان فعليه الحد)9© . 

وقال أبو يوسف: يحد قاذفهاء لاعنت بولد أو بغير ولدء» وهو قول مالك» 
والأوزاعي» والليث» والشافعي. 


]٠١1[‏ في القذف الموجب اللعان00): 
قال أصحابنا: إذا قال للمرأة: يا زانء فعليه اللعانء وهو قول الشافعي. 
وقال أصحابنا: إذا نفى نسب ولد زوجة»ء فعليه اللعان. 
وقال الشافعي: لا يجب اللعان حتى يقول لها: جاءت به من الزنا. 
[آخر كتاب الطلاق] ش 


.7408 /* مصنف عبد الرزاق» 91/19؛ المحلى؛ ١١/51؟؛ أحكام القران للجصاص».‎ )١( 

(') انظر: المبسوطء 7/١5؛‏ المزني. ص ١5١1؛‏ الأم. 594/0؛ وقال ابن القاسم: 
«يلاعن؛ لأنه قاذف»» المدونة» .1١77/#‏ 

(*) انظر: المبسوطء 7/ 67؛ المدونة, #/ 4١١6‏ المزني» ص .5١5‏ 

(4) العبارة التي بين القوسين وردت. مكررة في الأصل في الأولى (فلا حد عليه)» والثانية 
(فعليه الحد). والصحيح: العبارة الثانية» كما في المبسوط. ومن ثم حذفت الأولى وأثبتَ 
الثانية» مع التنبيه على ذلك . 

(5) انظر: المبسوطء 84/7؛ المزني» ص .7١١‏ 


س0 


فهرس المسائل الخاصة بالجزء الثاني 


عنوان المسألة رقم المسألة 
كتاب الصيام 
في حد البلوغ مط سمطو فتن أنه الا نفد دم و تو لوال ااام اروم 5228127 
في الشهادة على رؤية هلال رمضان 0 ااا 
في الهلال يرى نهاراً 0 
إذا غم هلال الفطرء ثم علم بعد الزوال امع امنتي ‏ اط اوية ‏ -11 
فيمن رأى الهلال وحده ا 11 1 1[ 1 1[ 1 1 1[ ز 1 اا 
فيمن لم ينو صوم رمضانء أو نوى قبل الزوال الما ورا او ا 
في السواك للصائم ا ا ل 181 
في الذوق للصائم ان ا الم ا ريو فو تر لاوا 2318 
في الكحل للصائم او ملب لم شط قي اسيل ابا ورا مر وامفتيا لك 
في الحجامة للصائم و و 11 
في القبلة للصائم له لأ سما لحك افير او ال 3ع 
في الصائم يتمضمض فيدخل الماء حلقه امن لام و ا يو 1141 
إذا أكل بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم جو نل اام اام م و 438 
إذا أكل وهو شاك في الفجر امن نين ةفاسما اس جا انث لكوع 
متى يؤمر الصبيّ بالصلاة والصوم ماي 7 او طوقسو ا “15 


في الغلام يبلغ في رمضان أو الكافر يسلم 000 
فيمن يجن رمضان أو بعضه ا ا ل م ل 


في كيفية قضاء رمضان ل ل ال مك 0 ل ا ل ل ا ال ال ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا 0 


فيمن لم يقض رمضان, حتى دخل رمضان آخر . 
-سفيمن يصوم في السفر ثم يفطرء أو مقيم سافر .. 
في المرأة تطهر في بعض النهار في شهر رمضان . 
من ينوي بصيام رمضان تطوعاً ا 
في أكل الناسي اموا ف ا ع و 
فيمن جامع في رمضان عامداً ل 
هل على الزوجة الموطوءة في نهار رمضان كفارة؟ 
في الأكل عامداً ل 0 
فيمن أفطر في يومين ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 
في المرأة إذا أفطرت ثم حاضت 0 
فيمن لا ينوي صوماً ثم جامع 22000 
في المرأة إذا جومعت مكرهة 252377101 
الناسي في الجنب» هل يصوم؟ 0 
في الحائض ينقطع دمها قبل الفجر» هل تصوم؟ 

في عدد قضاء رمضان ف" الح سا عر دنه مويه امدق مدع 0 2 
في الحقنة ا ا 
في الجائفة واللامة 000001 


في الصائم يبلع شيثاً بين أسنانه 00000 


ههه 6ه ه6٠‏ وه وا ود وها هه 


وها هه هد وها هاه .ها وها .ها هاه 


».فى .و . م.م م6 مام م6 6ه 


ها فاه هد ها وام .م و .د وعد فاه 


»هام م .ا م م .6 ٠.‏ 6.90 6ه 


في الأسير يشتبه عليه الشهور 0 
هل يكره للصائم الإنغماس في الماء؟ ا اله ل رين 
في الصائم يبتلع حصاة وي ا ماالواوي يه ب ل لوط نمك تاه 


فيمن نذر صوم سنة بعينها و ماله ام لد لمان جك امه 
فيمن أوجب صيام شهر بعينه» فلم يصم "م ال رايد 1 


فيمن أوجب صو م اليوم الذني يقدم فيه فلان» م 


فيمن نذر صوماً بعينه فأفطر واأماما مامد قفاوا .اه هاوه ثةا م مامد ةا مه 
فيمن مات وعليه صيام من نذر أو قضاء رمضان 000 
في الاعتكاف بغير صوم الخو شل ع موا امات حبار خطاء. رياد كيو بوه 


في موضع الاعتكاف يه نوا لا انيوخ فامها املع "فارع لاد 0 وكاو ماقام ذه 
في مكان اعتكاف النساء جعت انقو ا ونا داك كه 


في أقل مدة الاعتكاف ل ا مي م ا 
فيمن أراد اعتكاف العشرة» متى يدخل المسجد؟ ش52 
فيمن أوجب اعتكاف يوم 2111110101000 
في المعتكف يتشاغل بالأمور المباحة 000000 
في المؤذن المعتكف يصعد المئذنة في الأذان 11 
في المعتكف يقبل أو يباشر ا 0 
إذا أوجب اعتكاف شهرء هل له أن يفرق؟ 20000 
فيمن أوصى بقضاء الاعتكاف 00 
فيمن نذر اعتكافاً وهو مريض» أو صحيح ثم مات 56 
فيمن يأذن لزوجته في الاعتكاف ثم يمنعها ش51( 


.مه مه . هه ه. 


.وهاه .6 .6ه ه. 


.مه .ه م.م م6 .ه. 


١م‏ .6م م ٠‏ 


.م مه .ا .ها مه 


. .696 .6م606 .ه. 


...6 .6م م .هه 


هل تحج المرأة بغير محرم؟ واي مده ودع اوح ور وارو ان لمعت ارو اي ف امسر د و1 ففضا 
فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج وا تبط جوع وط اماق رفم “لققة 
هل يهل عن المغمى عليه أصحابه؟ الماك بد دوا عه ووه كدو 8164 


الإحرام قبل الميقات الجا لاد ونه لوناسة روود الوه ون ل وح علج ميتي لقوة 
في موضع التلبية بالاهلال لديم مايوه رتفي امور الم ا لأوة 
مجاوزة الميقات بغير إحرام» ثم العود إليه 0 ليل 
الإحرام لدخول مكة ا ا ا 0 رضت 
سكان المواقيت ومن دونها في دخول الحرم هه 
فيمن أفسد حجة أو عمرة كيف يقضيها ا يات 
إذا دخل العبد مكة مع مولاه بغير إحرام» ثم يأذن له مولام 

فيحرم من مكة مما ووه قله لدم ع اما اطق ل لل هه 
فيمن جاوز ميقاته بغير إحرام» ثم دخل مكة محرماً من ميقات آخر ...2 اده 
في إشعار وتقليد البدن والغنم اونا اح الوم أن ارو لم للخم مر “رةه 
في تعيين البدن اا أو عرق ولاق قر وص وا ود وله لاع عترم امل او الوا جو ا نوه 
فيما يجزىء من الهدي والأضحية ا لطا 
متى يحرم من قلّد بدنة؟ وق لاوا جا اماو ار ما ال اكه ا 11م 
هل يحلب الهدي يركبه؟ لماه كع ناي قرا ووه و لالس ماو فم الو ل اف من * ألكة 
في بيع البدنة. 000101 ا 
في الهدي إذا عطب». هل يجوز بيعه وأكله؟ و و ل ذه 
في الاشتراك في البدن مع اختلاف وجوه القرب م ل و أووة 
فيما إذا ضاع الهدي أو الأضحية وأبدله بآخر ثم وجد الأول اللكة 
هل يورث الهدي بموت صاحبه؟ بامتاح ولو عم لالم ل ” اكه 
في العيوب التي لا تجزىء من الأضاحي اا 
فيمن حجٌ عن الميت أو العاجز 0 0 0 


فيمن يحجّ عن غيره قبل أداء فرضه و 2 
فيمن اشترط لنفسه في إحرام الحج والعمرة 00 
هل العمرة واجبة باو مش ا 1 
في العمرة في أيام السنة كلها 0 
في إدخال العمرة على الحج ل ل 
من هم حاضرو المسجد الحرام مجو ال ام طاح الف اه 
في الأفضل من النسك مسي درن ورب ويد لكيه 
في رفع الصوت بالتلبية ا 00 
في الإهلال بالتسمية والتلبية والنية ا 
في لبس السراويل والخفين ب 000 
في إدخال منكبيه في القباء ا ا ا 


في حمل المحرم على رأسه شيئاً 01100000 


ادال اله والضدري: 1 
في نظر المحرم إلى المرآة توم و 1 
في إدخال المحرم الصيد إلى الحرم 50 
فيمن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد 0 


م66ه. 66م ه66 6ه ٠*6‏ 


هماه .د و و مد م م و6 م 


وما .ا م وما م ما م مه 


.م6. .66 م6 هم 6ه 6ه 


واوا .اع .ا .امد هاه 06 ه. 


.اقاما عا. د مام . 06 هه 


.وما .د و .و .ةماه هه ٠.‏ ه٠‏ 


وما واه قا. د وه وه ٠.‏ م6 ه. 


ه.ا فا ود واوا ها همه 6ه ه٠‏ 


فيما يباح للمحرم قتله من الحيوانات 1 1 50 
في الصيد يذبحه الحلال 0 
فيمن يضطر إلى ميتة وصيد لامشلاب م ابي 1 ملف أ أ ين افا لمج م1 ا ل - 
في قطع شجر الحرم واحتشائه ورعيه 1101170 
في المواطن التي ترفع فيها الأيدي 0 
في قطع الطواف للصلاة 00000 
إذا صلى الفريضة عن ركعتي الطواف 1 
في قضاء ركعتي الطواف م ب 
فيمن أهل لا ينوي شيئاً من حجة أو عمرة 211 
في الجمع بين الطوافين وأكثر بغير صلاة بينهما 250 
ماذا يقال لطواف الحج موه كج ب ا د م ا 
من طاف بالبيت محمولاً وبين الصفا والمروة 57 
فيمن ترك السعي حتى رجع إلى أهله حي ا م 
إذا أضاف العمرة إلى الحج بعد الطواف 0 
في تأخير طواف الزيارة إلى بعد أيام التشريق 51ظظ2ظ ج1525 
فيمن دفع من عرفات قبل غروب الشمس عو 
فيمن ترك المبيت بمزدلفة ا 
في ترك الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها 500 
فيمن قص أظفاره قبل الحلق ا ل 


فيمن رمي اليوم جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس 


في رمي اليوم الثالث قبل الزوال 1 
إذا أخر جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل 10000 
فيمن ترك رمي الجمار كلها حتى مضى أيام التشريق ... 
فيمن نسي رمي جمرة العقبة يوم النحر بمو ما وو 
الأفضل في كيفية رمي الجمار 0 


هما م ما عد وها ها همه 


.م6 66م م06 مه 


٠. ٠.١‏ م6 .م م6 م ممه 


فعا م ها واه و66 . 


.6م م6 م6 06م هه 


ه.ا م مه قا فاه .٠ه‏ 


.ماع م ه.ا هه 6ه 


.»ا قا مشاه ه.ا هم 6ه 


«ما .ا واه م6 6ه ه. 


فيمن رمى بحصاة قد رمي بها ال ب سااوي مه اسار يي 
فيمن قدم رمي في اليوم الثاني الجمرة الوسطى على الأولى 525 
في الرمي عن الصبي وعن نفسه بحصاتين معاً شظ+ظ1«2 
في رفع اليدين عند الجمرتين انحا مات ان ا الع ا ا ا 
في وضع الحصاة وطرحها 007 23770101000 
في الصبي يرتكب محظوراً في الإحرام امو ا ا 
في الصبي يبلغ قبل الوقوف بعرفة اطي الو و ااانه لد د ا 
فيمن ترك طواف الوداع ع 1 اننم ا امس 
فيمن أحرم بحجتين وعمرتين معاً 0 0 0 0 


في عمرة الافاقي بأشهر الحج» ثم عوده للحج في عامه من غير بلده 5 

في وقوع بعض طواف العمرة في رمضان وبعضه في شوال اري ف املاة 
فيمن صام بعد إحرام العمرة الامو ل لاا وله لامر ف وو ولط ا لامك 
في صيام السبعة في الحج عق قاف متو فكع م اسه م رة يهاه وار باك فاه 
فيمن لم يجد الهدي». ولم يصم حتى يوم النحر 10000001 
إذا دخل في صوم الثلاثة الأيام ثم وجد الهدي 4 
من ذبح هديه للتمتع قبل طلوع الفجر من يوم النحر وا ذه هوا ال مااع 


فيمن يفسد عمرته في أشهر الحج فيقضيها ثم يحج من عامه؛ 


فهل يكون متمتعاً؟ تج جا احا فنع ع لس واو ا 
في وقف الهدي بعرفة 8 ع ا ا ا ا 0 
في كيفية نحر البدن اس اق و ا ارو و ع ود ا ا 10 


إذا نحر هديه للمتعة في الليلة التي بعد يوم النحر أو الثانية ا 1 
في الذي يقوم بذبح الهدي وو وج اسطو من ادر ل ا ان 
في ذبح اليهودي والنصراني للهدي ا ا 00 
في ذكر شيء مع اسم الله عز وجل عند الذبح ا 00 


ارفك 


إذا ذبح كل واحد هدي الاخر لنفسه من غير علم 
فيما يجوز الأكل من الهدي ف ا 
إذا حلق القارن قبل أن يذبح ا 


في مقدار الحلق والتقصير المجزىء 1 
ذا أت الحلق حتى ذهب أيام انحر 0 
في خطب الحج 1 1 1 21011 
فيمن مات بعد الوقف وأوصى بإتمام الحج عنه 

في المكان والزمان الذي ينحر المحصر هديه . 


فيمن فاته الحج مدي ما موا ل و 
في الصوم من هدي الإحصار وه ما ب ا 
فيمن أخذ شيئاً من شعر رأسه أو لحيته مدا 
في الإطعام في فدية الأذى 200 
في الخيار في فدية الأذى 1 
قيهن تطسب أو لمن ناسيا 1211011 


في حلق المحرم رأس الحلال أو قص شاربه . . 
في المحرم إذا جامع امرأته المحرمة 2737 
فيمن لمس امرأته بشهوة 0000000000 
فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة م اع ا 5 
في الافتراق في قضاء الحج الفاسد ش52 


و » وفاماع د هاه وها .د مد وه . ٠.‏ 06م 


.ما ما م وم و6 ما ما ماهد ه.ا 6ه 6ه 


ها ها هاه وها وا واه ود هد واه .6ه 


.ها هاه واوا و واو و . .606 6ه 


هه ها هاه .دافام واو ه ٠.6669‏ 


وو مه هد و مداه م و و م ماه هه 


ههه ها واه م وا وا .اهم هاه 60 ه٠‏ 


هافا. هافا. د ود واه وه فاو .هه ٠96‏ 


فيمن جامع امرأة أو امرأتين مرات مان اما جم ب 
فيمن جامع بعد أداء بعض طواف عمرته ون انك 
في محرم صاد صيداً»ء فقتله حلال في يده في الحل ا 
إذا قتل المحرم الصيد وأكل منه 20 
في بيض النعام إذا شواه المحرم ا ا م ا 


في المراد بالمثل بقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) 


في مكان إخراج الصدقة الموجبة في النسك 000 
في الفدية في بيض النعام ا ا 0 
في المحرم يضرب بطن عنز فيلقي الجنين ميتاً 110 
في نفور الصيد برؤية المحرم» أو تعلقه بالفسطاط 2 
في كفارة الحلق والتطيّب واللبس م اخ و ا ان 
في إعطاء جزاء الصيد غنياً ظناً أنه فقير 0 
هل يعطى جزاء الصيد لأقاربه؟ 0000 


في الأكل من جزاء صيده #امتتعاد لباو ان ان ما 
في إعطاء جزاء الصيد الذمي نف هوني 2 وق لاج وم د ل رع 5 


في المحرم إذا دل حلالاً على صيد فقتله 0 
إذا قتل الحلال صيد الحرم كن ممت خا ل ا د 


في الرمي من الحل صيداً في الحرم وبالعكس 2*2 
فيمن قتل الصيد خطأ أو عمداً 20 
القارن يقتل الصيد 00-8 ؤ 1 1111111 
القارن يجامع بعد قضاء العمرة اسع ل امن نك ل مر اح 
في برء الصيد المجروح ا 1 
في كيفية صيام الحج وكفارة اليمين 00 
في مكان ذبح الدماء الواجبة 0 


.اقواه وهاو ٠‏ 


.و.ا م ماه م ٠‏ 


.ءا .ةا ه.ا م 6ه 


.م6 مه .ا م م ه. 


.اما واه هاه ه. 


.6م666 60. 


.م6 . همه م6٠6‏ ه 


6.٠.‏ . .6 66 هم 


ول. ا م م ما 06م 


وم .ا هد هاه ه. 


هل يجزىء إذا ذبح المتعة قبل فجر يوم النحر؟ لال 545 


في العبد إذا أذن له مولاه في الحج 0 ا 
في السيد يأذن لجاريته بالحج. ثم يحللها ال انه ا لوو 
من أفسد حجة أو عمرة» وترك السعي بين الصفا والمروة وه مه ذلاق؟ 
إذا حجّ تنفيذاً لوصية» فهلكت النفقة ع1 اموي حقة 
إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله 03 0 ا ا ان 
فيمن أوصى بالحج عنه كل سنة من ثلثه نتو أ فاوط اماق اي لديا 
إذا أوصى بأن يحج عنه وارثه سار ابم وال أن مب لا ا انا 
من أكل المحرم الطعام الذي فيه زعفران الما وما 01 
إذا قال عليّ المشي إلى بيت الله 11 0 اال 
فيمن نذر بالمشي إلى بيت الله أو إلى مكة 0 0 0اال00 
من قال لله عليَ أن أهدي هذا الثنوب ا اواو و يت فين 
قال إن فعلت كذاء فأنا أحج بفلان ا ل و ام ا لادلا 
من حج للإسلام ثم ارتد ثم أسلم اا د 
في التطوع بين المغرب والعشاء بجمع اط تا وما م 1/4 
في النذر بذبح الولد وال شق كد ا و جا ام ل 4 
أيهما أفضل: الصدقة أم حجة تطوع؟ قدا و سا م امو اللا 
إذا وجب عليه القصاص أو الحد فدخل الحرم ا ا 0 
إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله ماسجا اماو اوه سو و 16لا 
كتاب النكاح 
في النكاح بغير ولي 000 0[ ا 
في عقد المرأة على نفسها 001 ا 
في النكاح بغير شهود. أو نكاح السر لخي ا فاع سدم و ا “فكي 
في مقدار الصداق مشاه نمم 5 1 وشم ا ع 71 


في غيبة الولي م واو 1 


.عام وا ها و وا ها ماه مام ه ٠ >» ٠»‏ 


في المرأة يكون لها أب وابن» من أولى بتزويجها؟ 5171 


في أمة المرأة ومولاتها ا م ا 
في تزويج البكر البالغ 00 
في البكر هل يكون سكوتها رضاً في غير أبيها 
في تزويج الثيّب الصغيرة 0000 
في البكر إذا بلغها تزويج أبيها 00ظ53ظ5 
في البكر التي يكون سكوتها رضاً 5200 
في تزويج الصغار 2 
في تزويج ابنته على أقل من مهر المثل ... 
فيمن جن بعد البلوغ هل يزوج؟ 500 
في ولي المرأة يزوجها من نفسه بأمرها 1 
في اختلاف الدينين هل يمنع الولاية 00 
في التي لم يسم لها إذا مات عنها قبل الدخول 
في نساء المرأة المعتبر بها مهر مثلها 200 
في التقصير في المهر 00 
في الذي بيده عقدة التكاح من هو؟ 2006 
فيمن لم يسم مهراً في العقد وسمى بعد ذلك 
في تزويج المرأة على حكمه أو حكمها ... 
في وجوب المتعة ل 0 
في الزيادة في المهر او 
في الشروط الفاسدة في التكاح ٠...‏ 2 
في الواجب بالدخول في التكاح الفاسد ... 
في التكاح على أحد شرطين 0 


هأعاء واو .ةا م ها وه ه.ا هاه هاه ٠‏ هع ٠‏ 


هلعا وام واه .ا ما وا مد هد وهام ه606 6ه 


هوام واوا .ا و . .6.66.96 .6 6ه 060 6ه 


.اواو .ا واه .ا واو نه هاه همه هم ٠ ٠‏ 


.وام هاو و .او .د وام اه م6 هم م6 60 ه» 


هاأقاواع. ا واو .ا واه هاه .ه606 6ه 


.ماقا ةا وهاو .ا .د .و ما ها وهاه و6 م6 هه 


عقا .وام وها واه وا وا هد هد مهد مد 6م 


وله واو .و عا وا. وا واو و اه هم 6 6ه 


واما ع وهام .6 .م .ا ود وها ه.ا مه مداه هه ه 


هلوا فاه .واه وا.د او وا هد ما هم 6 .د ٠‏ 


إذا شرط لأبيها مالا ل ل 0 
إذا شرط أن يطلق زوجته أو على أن لا يخرجها ش#5#*ظ21( 
في التزويج على الخدمة 12111111 
فيمن تزوج امرأتين بصداق واحد 000 
إذا جعل عتقها صداقها 17001101110108 


في المهر يزيد في بدنه عند المرأة» ثم يطلقها قبل الدخول 


في هلاك المهر المعين في يد الزوج ما ا ع 0 
في هلاك المهر في يد المرأة ب 00 
إذا تزوّجها بعد القبض» متى تزول ملكها عنه ”5ك 
في المهر ينقص في يدها داكا لخ وات لو يا 


في هبة الصداق ا 0 


في العيب يوجد بالمهر ات ام اا اي ال ل 
في الأب هل يقبض مهر البكر 00000000 
إذا استحق العبد أو وجد حرا ل 
في الحر إذا تزوّجها على أبيها 0101 
في التكاح على عبد وسط» هل تقبل فيه القيمة؟ 26 
في الشغار ادا او لد وح ا ا 0 
إذا ولدت الخادم في يدها أو في يده 11 1 1111011 
في نفقة زوجة العبد وصداقها ا ا ل 0 
في العبد يتزوّج بغير إذن المولى 20 
إذا تزوج على سورة من القرآن 0 1000 
فيمن زوّج ابنه الصغير وضمن عنه المهر 010000 
فيمن ضمن الصداق لابنته الصغيرة حو ضما ماو الم 


٠‏ م6 م6 م.م م606 ه. 


.افا و .ا مده 6ه 


١6م‏ .ا 6.6 .6 ه. 


ه.ا ما .اه هد 06ه. 


في الاختلاف في المهر ا 0 
هل يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيثاً 5000ظ 
هل تمنع نفسها بالمهر ا ل ل 0 
إذا اختلفا في قبض الصداق 01010 
في الزوجين يموتان ا ان ناب ابوه يا و فوته ها اود نه 
في السمعة في الصداق ا 10 


في تعيين الدراهم في الترويج قر م و ا 


.هاه .ا ود واه مدا واه ماه هاه ٠ه ٠»‏ 


واوا. .ا .د و .د م ود و .أ مه م6 060م6ه 


في الرجل يتزوج المرأة على ألف» على أن ترد عليه عبد 0 


فيمن ملك عبد امرأته بصداقها 5 
إذا تزوج على هذين العبدين» فإذا أحدهما حر 
في المريض يضمن عن ابنه المهر 0 
إذا اشترى زوجته قبل الدخول 30100 
في التكاح بلفظ الهبة 00 
في الدعوة التي يجب حضورها 0 
فيمن يحضر الوليمة» فيجد هناك لعباً أو منكراً 
في نهبة اللوز والسكر ا ا 


سس هل ينظر إلى المرأة قبل التزويج؟ 0 230000 


في القسم بين الحرائر والإماء و ده 
في القسم بين البكر والثيب فاعافا مد هاما 6د 6 ها 6م 
في فسخ التكاح بالعيب ا الخ و م ا 
في الذميين يتزوجان على خمر أو خنزير ... 
فيمن تزوّج امرأة في عدتها من غيره ودخل بها 
في العدة من اثنين عا وحف ا وخا ا نك 
بمنتوزيك في القدة فجاءتابرلد 500 
في المعتدة في النكاح الفاسد 100000100100 


66م .د امام واه م .ا وا م ٠.‏ 6ه 


ها .د .ا .د واوا وا عد واه م6 6ه 6 ه. 


هما ها ءا .د قا واه م مد وهاه م6 ه.ا 6ه 


وى .اعد ها .و واو . .666 مه 6ه 


ه.ا .د .د و و .ا .د هم .اوه م مه 6ه 


عاهاوا. هد فا واو ها هد وهاه .6 06 6ه 


في الزوج العنين يدعي الجماع بعد الأجل واي 
في فرقة العتين» هل هي طلاق؟ 0 
في مدة أجل العنّين أي انل و اا م ا ا 
فيمن وجد طولاً إلى الخرة د اماه ده دق 4 0 
فيمن تزوّج أمة وتحته حرة اع اب اتوك تخ ا ا ب 
فيمن تزوّج أمة وحرة في عقده ا 
في تزويج الأمة الكتابية ........: ل 1 
في العزل عن الأمة والزوجة مل جا و 


كم يتزوّج العبد طرقاط وق بقارن حمق و الوا شع االراتقاة 
في الجمع بين المرأة وزوجة أبيها 0008 
في الزنا هل يحرم على الأم والبنت؟ ل ا 
في اللمس هل يحرم؟ ا 
في المكاتب يشتري زوجته ا ب نع رلا اا 
في المرأة تملك زوجها ال ا وار ا ل و 
فيمن تزوّج امرأة وشرط لها دارها م ا و 
في المولى يزوّج أم الولد لم ا ا 0 
في تزويج المملوك اف ف اتناف مالي اماق راد ا ا 
في الكبيرة ترضع الصغيرة 1 00 


في لبن الفحل 1111111( 
متى ينقطع لبن الأول خت مه وسو ام الم 
في لبن المرأة الميتة واق ع لطع لوقع فر طق لامر ا ع ا 
في الوجور والسعوط ونحوهما 00 
فيمن قال لامرأته: هي أختي من الرضاع ا 


خرن 


في اللبن يخلط بغيره رهط مدرو وال وإ 2 انلق اع اب انود اكه ومدق إل رما ف كن ونان ومع ارد 


في المحلل ل 
في جماع المراهق هل يحلها للأول 5 
في جماع النصراني النصرانية 0000 
في التزويج قبل الاستبراء 0 
في الزانية هل عليها عدة؟ 2 
فيمن تزوّج أم امرأته جاهلاً 9 ظش52525 
في امرأة المفقود لما ل ل ا 2 
في المرأة تنعى إليها زوجها فتزوجت .... 


في هدية العرس 0 2570000 
في تزويج أخت أم الولد 9 23# 
في الحربية تخرج إلينا مسلمة 10 


في الكافر يسلم وتحته أختان أو خمس نسوة 


في الكافر تسلم امرأته الو ا لمر ا ل 
في طلاق الذمي 0 


في تصرف المرأة في مالها 20000000 
في تزويج المرأة في عدة أخيها 0ط 
إذا ادعى الزوج إقرارها بانقضاء العدة .... 
في وطء المرأة في الدبر 112111111 
في الاختلاف في متاع البيت 208« 
في الوكالة بالتزويج 52770 
في التزويج على المخاطرة 0 
في الأسير يتزوّج الحربية ثم يسبئ 00 


هاه واو و وا اه هد هام وه هم و6 اه 6060 ه 


.اواو و عا فاه واه .م م هم 66 6ه 


وها فاو و .د .ا .ا .د هاه .66م م هه 


هع افقاو واه هد هد هد وا هد واه 66م 


هوا ةا هاو واو . ٠.‏ .66م واه .6 6ه 


هأقا عا واع وها و هد هه .6 .م هداوفاه 6ه 


في الخلوة هل توجب المهر؟ 0 ا ل 


في توكيل المرأة الرجل بتزوّجها من رجل بغير عينه 0 سنا 
في عدة المتوفى عنها زوجهاء هل فيها حيض؟ 00 ل 
فيمن تزوّج امرأة معتدة منه من بينونة ثم طلقها قبل الدخول اا لقعم 
في تزويج المريض الما او نبو وا رع م لج ف ا ل 24513 
في المريض يعتق أمته ثم يتزوجها ا اا ا ا ا 
من تزوج على أنه حر» فإذا هو عبد مط م لل ا 8414 
في المغرور ا اا اله 
متى تعتبر قيمة الولد ساو وتو را سو مسق84 
في المغرور إذا كان معسراً لع سسا فم 
إذا كان المغرور ابن المستتحق كيه انمه نعو سوط جاده ا 0و1 
في أم الولد إذا عزمت رجلا ا 
في العربي يتزوج الأمة :7-ببب0/1171/ ا 
في الصحيح يتزوج ثم يجن هل يفرق بينهما 7 0 0 
فيمن أذهب عذرة المرأة بغير وطء سد اسرسس اط لض د قم 
فيمن تامع امرأته» فقتلها أو كسر عضواً منها و قم 
في وطء المرأة بحضرة أخرى ماس و رار 
في تفسير الفيل الذي روى عن النبي كَل 0 لديا 
في ردة أحد الزوجين إذا ارتد 0001 ااا 
في العبد يتزوّج بغير إذن سيده ات لم لط و ا اخ كم 
في العبد والأمة يتزوّجان بغير إذن المولى ثم يعتق» أو ينتقل الملك فيه  ..‏ 57م 
إذا أعتقت الأمة» لمن يكن الصداق واس د اشام لخ ا 0 
في المرأة تملك زوجها ل اما ا 56 
في العبد يتسرى ا را ال الي وق با فنا بال أرق اج الو ا و :858 
في الأمة تعتق ولها زوج ا ا ل اه 


في العاجز عن النفقة التق عطي دنا ار مسرا رسا 
في المعسر عن الصداق 1 0100 
في المملوكة تزني» أو الزوجين هل يسع إمساكه؟ 2050 
فيمن تزوّج أختين في عقدتين و 1 
في نفقة ما مضى» هل تكون دينا؟ **( 
في نفقة الزوجة الأمة 0ك( 


في فرض الخادم للزوجة ل م لم ا 


في طلاق الحامل يا و ب ا ا 
في طلاق السنّة للتي لا تحجيض الجن سو ا ا 


فيمن طلق لغير السنّة هل يجبر على الرجعة؟ 200000 
فيمن طلق في بعض اليوم وهي ممن لا تحيض 85 صطش5*ظ 
في العدة بالشهورء كيف هي؟ صط#ظ5*ظ3 
في التي يرتفع حيضها ا ا 000 


فيد 


.وما .ا فاه 0م 


.مه .ا م.م .هه 


.واه مث 6.6 ه. 


22 2 25 2 5 


6 .666 م6 6ه 


فوا وه هه .٠ه‏ 


وم م وه .ا م06.٠‏ 


.م .ا مده 6م 


هل يسافر بالمطلقة؟ اذ[ 1[ 010011 
> في المطلقة والمتوفى عنها زوجهاء متى تعتدان؟ 00 
في الإقراء الست ووس ات لجو د مج ع ا ع ب 
في عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض بع لاجد شوق ا بكر وري مسا 


في الأمة تعتق في عدتهاء هل تنتقل عدتها؟ ............. ا 


إذا ادعى رجعة المملوكة كع م وين الوا لامها ب بالج مج ون ودود تلود 
إذا لم يعلمها بالرجعة حتى تزوجت حا 
في المعتدة بالحيض تيأس كوو ومنو زعي اقل ال اه ايع عزن كي نول للد عا لوجع :8 ارال اف 6 


في عدة المستحاضة 00000017 0 ااا ااا ا 


في عدة المطلقة في المرض عا وخا لا لاس مجه بد عا عبان ماوع نا ف 
كا في المطلقة المبتوتة» هل تحد في عدتها؟ 0 
فيمن يجب عليها الإحداد من النساء مضا اكع مو 1 
في المرأة يطلقها زوجها في السفر أو يموت عنها 50 
في المقدار الذي تصدق فيه المرأة في انقضاء العدة 21*30 
فيما تصدق فيه النفساء من انقضاء العدة ولع ميو تان ل ا 
في نفقة المبتوتة و انار وا سقف او ا 
> في نفقة المتوفى عنها زوجها ا 
في العدة التي لا تجب فيها النفقة كن به عق 16ج الل ل ال اا 0 
في الصبيّ يموت عن امرأته 0 2*9« 
في المرأة المبوّأة بيتاً إذا طلقت 131111011111100( 
بعيداً هل يسافر المولى بالأمة؟ و ال ا 
في الوقت الذي يلحق به النسب في ولد المعتدة ل 0 
في عدة أم الولد بالعتق 1[ [ز[ز[ [ز[ذ[ |[ ز[ [ ز[ [ [  [‏ 1 


في الطلاق بالرجال أو النساء ا 00 
فيمن طلق زوجته تطليقة وهي أمة ثم تعتق 1[ ؤ 1 2007001101 
في الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث 0 
فيمن طلق بعض امرأته ال اب ون ب م 


فيمن طلق اثنتين في اثنتين 0 51170 
فيمن أراد بقوله أنت طالق ثلاثاً ا 


في قوله اعتدي لوال يش ا و ا ا 


في الخيار 00 ا 00 
فيمن قال: اختاري أباك أو أمك أو غيرهما 15017001010 
في الخيار إذا علق بوقت أو بشرط 0-5 شظ0 
فيمن جعل للمخيرة جعلاً على أن تختاره 0 
في خلية» وبرية» وبائن معام اللو اللخ لوو لاود قرو جا للا أ 
في الخيار على المجلس 06ؤزؤز ز1ز111111010110* 
في الرجوع عن التمليك ا لبان ا رين قر لاع و رقا و1 ا 1 وا 
في الكلام الذي يشبه الطلاق إذا أراد به تروط عار 1 
فيمن قال: ليست لي بامرأة 15 اممضيتون اسه اكه واالسا 
فيمن شك في الطلاق 0 
في الردة» هل هي طلاق؟ موده تلفسا خا لاا اموه اا 


في إباء الزوج الإسلام ا 20 
في فرقة المعتقة اخ ماو وه مكو ال ون فوم وا الج له ل ا ا 


نوف 


. م6.66‎ ٠. 


5557 5 


في طلاق المريض ل ارم ا مووز اجو دا 
في المريض يطلق امرأته بإذنهاء أو يملكها أمرها مامرة د تقو ما لاا 
في الصحيح يقول لامرأته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» فيجيء 


في المحصور ونحوه يطلق وأعاقاء د وقد واه مد وقا.د .د واو مد .د وا ما مد ود .د مد وه هد فاه ما مم 
فيمن حلف بالطلاق على شيء يفعله» فلم يفعله ل 
فيمن طلق إن لم يفعل كذاء هل يمنع منها 000 
فيمن طلق إلى أجل 120131101110100 


فيمن لا يدري أحنث أم لا؟ ات اام ا م ل 1 
فيمن عقد طلاقها بشيء لا يطلع عليه غيرها ا اا كط تمق رجا 
فيمن قال: أنت طالق يوم يقدم فلان كاه انس تار الا 
فيمن حلف على ماض 9 0 اا 2 


ه واه © واس 


فى إذا شئت» وإن شئت فاه واوا واه وهاو ها واه واه هاو ود ها فاه ماه مامه هوه هم 6ه 


فيمن طلق قبل موت فلان بشهر بغ نع وو طن ب ول وا بي الك در ا 1 2 
في الطلاق والعتاق قبل الملك ولخ م ا ور و ا ار و ل 


في قوله: كل امرأة» أو كلما تزوّجت امرأة 210 
فيمن طلق واحدة من نسائه بغير عينها ما اال امم ا جارد ا 
إذا ماتت إحداهما 0 
في طلاق الأخرس تاعطق معاد فوا اا اد م 
فيمن طلق امرأته إن لم يفعل كذاء في مدة ذكرها ة ا م 
فيمن طلق ثلاثا بلا بينة ااا 1100 


فيمن قال: يميني في يمينك كن 1ه الكو واد اورم ف نف مكو اوتا را 
فيمن حلف لا يركب» وهو راكب واأ.ا قد قاد ةد هد ةد قدا.دا قا ةاعد مد هاما .د مد فاه مه 


فيمن حلف لا يدخل دارا بعينهاء فصارت صحراء 15201000 


في أجرة منزل من له حضانة الصبيّ لاسنو ا ل ا 
لجز هادف ولد لف افو 1 ا اج ا ا ب ا 
فيمن طلق ثلاثا في كلمة واحدة مع كف م وخ اا الالو مل ا ا 
في الحال التي يحل فيها أخذ الفدية من المرأة 0 
في الخلع طلاق امرنة وح ل انما جو باخام ف ل 0 
في الخلع دون السلطان 20 
في الخلع هل يبرئه مما عليه لها؟ 1111110109[كغظ2 
في المختلفة» هل يلحقها طلاق؟ 0 0 000000 
في الخلع على ما يثمر نخلها أو تلد ماشيتها 000 6ك 


خرن 


في الخلع بغير جعل دس امجح لد ف 
في خلع ولي الصغير عليه لاا واس درفه نه اع 


في الخلع على الشيء المحرم 005 ش12 
في الخلع في المرض الايد ع عصان فر و وار ا اه 
في الخلع على البراءة من السكنى 5200 
في الخلع على الرضاع 8بب- 0 0 00000001 
في الاختلاف في الخلع اكه ب 
في خلع الأجنبي المرأة من الزوج و 
فيمن قال: كنت طلقت على ألف د ودبتف ا 
في حكم الإيلاء امو طول وات ب اقول 
في المولى العاجز عن الجماع 7 
فيمن قال: لا أقربك حتى تفظمي ابنك 7ظشظ25”ظ 
فيمن قال: إن قربتك فلله عليّ صلاة 2ش<52] 


فيمن قال: لا أقربك حتى أطلق فلانة» أو أعتق عبدي 


فيمن قال: والله لا أقربك سنة إلا يوماً 101010011010101 
في إيلاء الذمي أاةق جأ وي ديد أ ره لان لانو وا ا ل الي 
فيمن حلف لا يقرب نساءه 7ب 0 0 0 
فيمن حلف لا يقرب واحدة من نسائه اد 
في الإيلاء من المطلقة الرجعية لدو وح ود او و 
في الإيلاء قبل التزويج كن يا وده و عر وان عا ل ل و 
في المولى يجامع فيما دون الفرج ا تسد اعبتو نه قر بوكو رتوار لا كا 1 
في إيلاء المملوك ا 0 ز[ [ 1[ 2101111 


ه. .اهام م وهم و و مه 


»ع هع و ه.ا م .ا وام وه 


هه » هام . .د وهاه واه 


.ف« م هاه وه و6 .مه 


© »م » هد هام .م .د وا مه 


في إيلاء العبد 21111 
فيمن طلق ثلاث بعد الإيلاء 100 
في اليمين بالطلاق» هل يدخلها إيلاء؟ . 
في الظهارء هل يدخل عليه الإيلاء؟ ... 
في المولى يدعى الفيء» بعد مضي المدة 


في العود 7 111 11 0 
فيمن قال: أنت عليّ حرام كظهر أمّي .. 
فيمن قال: أنت عليّ كأمّي و 


ه هاه هاه هد وهاو هد .فاع وفا وها ها هم و6 6ه 


هماه »د م مه مد ودع هد م . م م6 ٠.‏ .ا 6ه 


وه هاه وها هاه وه هد هد ود واها .هاه وهاه ه6٠‏ 


هه هاه هاه وهام وو و .ا .ا .م عدا فاو و٠‏ ه٠‏ 


وى م وى هد هام م وا وا .و و همه و6 م6 م606ه٠‏ 


واه فاع هد ما و ود و ود ه.ا م .6د هم .5 ٠.66‏ 


وه ها ها هاه هاو هاه وه وا شد هاه وها واه ه. 


ه.ا مام هد وه و .د وا مد وه م .د مم م م66 هه 


فيمن قال: إن تزوجتك فأنت طالق» وأنت عليّ كظهر أمني ا 
فيمن قال: كل امرأة أتزوّجهاء فهي علي كظهر أمي 10100 


فيمن قال: أنت علىّ كظهر أمي مراراً . . 
في ظهار الذمي 0 


في الظهار من الأمة 00 


هاه ها ها هاه هه ٠.‏ ماما مد وا .د .ام و6 م6 6ه 


هه اه هد هد وهاه .د ود وا و واه اه وها هاه 6 ه. 


فيمن ظاهر» ثم طلقها ثلاثأء وتزوجها بعد زوج ا ا 1 1ه 


في ظهار المرأة من الزوج ا 
في الرقبة الكافرة 0 
في الصوم مع وجود رقبة الخدمة 0 
في عتق أم الولد والمكاتبة ونحوهم ... 


١ه‏ ها هاه وها ها و . . مامد مه .م .ا .ماه و6 ٠‏ 


هافا ها ها هد و هد وا .د .د وها مد قداو ود وا م .ا وه 


في مقدار الطعام رو ور لل لك ليأ ان رلك الو توي وق ا رو لمك أ رزوت لوحا 


هل يجامع قبل أن يطعم؟ ل ل ا د 
إذا كرر الاطعام على مسكين واحد ف ا ل لد ردة ج واخشماة 
فيمن جامع في خلال الكفارة ا 


فيمن مرض في الشهرين 0 1 1[ 1[ [1[ 1212101101 
في اللعان 1 ااا 0 


في الحائض تلاعن 000 11 11 21111 


إذا اتفق الزوجان أن الولد ليس منه 010101000 
في لعان الأخرس و ا 
في إباء الزوجين اللعان 0 
في نفي الحمل ا 0 
فيمن يقر بالولد أنه منه» ثم ينفيه 2 ش51 
إذا ولدت ولدين فأقر بأحدهما ونفى الآخر 0 


في موت أحد الزوجين بعد القذف واللعان قبل الفرقة 


فيمن لاعن ثم ولدت آخر زؤز [ز ز ز ز 0 10000010 


ه٠ا.ا‏ عام هد واو .هه 6 6ه 


1 0 0 0 0 1 ل 2 ك 


هوا وا ها .د ود وة. 06060 


.واوا هد .د ماو مث مه 6ه 


.اع ها وه .اعد .د وثد 6د هفده 


في المطلقة ينفي ولدها الم الحو وين معو اوت ناخ طاجلة تزوده #اممة د : 
فيمن قذف امرأته ثم طلقها ثلاثاً ا ا 0 
إذا ادعى الولد بعد اللعان والفرقة 2011111711ظ2 
في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها 2007070 
فيمن نفى ولد امرأته, فلم يلاعن حتى مات الولد مااف وطاف ر لة 
في الملاعنة يقذفها أجنبي لوت رط اوتوص اال ال ا 
فى القذف الموجب اللعان سد وماس اد ترق الخ ال ات 2 


وج ماح ركان سلامةا «الطراوى 


م سا لور 


ححتهةاشه تعال ١‏ م) 


١‏ حتمتان 
قي جد بر لحِصَاصوّازيت 


يواه تال لمديف 
دراّة وكقس 
م لال 1 
ر . عبراس را عر 
سان للساع د بقس اسان الرسدسَية 


يد اكاب _ جاعقة الملا عير العزسز 


ع ع رسن ليس ع سن سال سا واس 
شسررارول م2 ع #طوطة وصيرةء 


أجزء الثالثت 


ا 


او 


حموقالطيع محفوظة 
200 م 
الظبعةالاولل 


7ه 440ام 


7 ميو ٠‏ م 
رارالساراراسلامية 


للطباعة والنشروالتوزيع يروت - لبثنان -ص. ب : ١1-0904‏ 


كتاب البيوع 


01) 8 

: في ترك مكان القبض()‎ ]٠4[ 

قال أبو حنيفة: لا يجوز فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط تسليمه مكانا 
معلوماً» وهو قول زفرء والثوري والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إن لم يكن له حمل أو مؤنة» جازء وإن لم يشترط 0 
وتسليمه: حيث ما لقيه» وروي عنه: أنه يسلمه في موضع العقد. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: يسلمه في موضع العقد فيما له حمل أو مؤنة» 
وفيما لا حمل له إذا لم يشترط مكاناً غيره. 

والسلم جائز» وهو قول شريك والحسن بن حي / وعبيد الله بن الحسن . [:15/] 

وقال مالك: إذا شرط أن يوفيه بمصرء فهو فاسد. وإن شرط أن يوفيه 
بالفسطاط. جاز» ويوفيه فى سوق الطعام» وكذلك جميع السلم إذا كان لها أسواق 
قائمة» فإنما يوفيه فى أسواقها. 


)١(‏ السلم لغة: التقديم والتسليم» والسلم: الاسم من أسلمت» والتسليم رأس المال» وهو 
بالتحريك بمعنى السلف (وزنا ومعنى) . 
وشرعاً: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً وفي المثمن آجلاً؛ وباختصار» هو: 
(ما عجل ثمنه وأجل مثمنه). انظر: القاموس؛ المصباح؛ التعريفات (سلم). البدائع» 
// اع ا"؛ البنايةق» 5/5 55. 

() انظر: الأصل 5/0؛ المختصرء ص /8؛ الأم, "/ 96. ٠١7‏ المدونة» .41١/54‏ 


ب 


وقال الأوزاعي : يجوز السلم وإن لم يشترط مُوضعا : ويأخذه في منزله. إل 
أن يشترط المكان» فإن انتقل من بلده» أخذه به حيث كان منزله حين أسلفه. 
]٠١4[‏ في ترك الآاجل(2 : 

قال اصحاناء وهاللف: لذ مهو إل موجلة: 


[١او١٠]‏ في مدة الأجل: 

قال سمعت [ابن] أبي عمران يقول: لا يكون الأجل في السلم إلا ثلاثة أيام 
فصاعداً وهو قول أصحابناء ولم أجده في شيء من رواياتهم . 

وذكر بعض أصحاب زفر: أنه لو أسلم إلى نصف النهار»ء جاز. 

وقال ابن القاسم عن مالك: في الرجل يبتاع الطعام إلى يوم أو يومين 
مضموناً عليه» يوفيه إياه» أنه لا خير فيه إل إلى أبعد من هذاء وكذلك الحيوان 
والثياب . 

قال: ولقد سمعت الليث يذكر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن أجل يرتفع 
فيه الأسواق وينخفض. قلت ما هذا الذي ترتفع فيه الأسواق؟», قال: ما حد لناء 
وإني لأرى الخمسة عشرء والعشرين. 


وقال ابن وهب عن الليث: إذا تفاوتت الأسواق فليس به بأس» إذا باع في 
المحرم لما يؤديه في شهر ربيع» أو أبعد من ذلك» على هذا كان أهل المدينة 
يدفعون إلى أصحاب الظهر الأموال» سلفاً في القمح والزيت» فيخرجون بها إلى 
الشام ومصرء فيتحكّلون ويوفون. 


)١(‏ انظر: الأصل. 5/؟؛ المختصرءص 86؛ الأمء /40؛ المزني» ص ٠١4؛‏ المدونة» 
25/5, قوت 


وإن سمّيت أجلاً بثلاثة أيام» فهو بيع السلم» يصلحه ما يصلح السلم» ويفسده 
ما يفسد السلم . 
قال أبو جعفر: لما لم يكن مقدار الكيل مقصوراً على شيء بعينه» كذلك 
الأجل في القياس . 
]٠١1[‏ قي السلم بإناء بعينه() : 
قال أصحابناء والشافعي. إذا أسلم في مَلْءِ هذا الإناء» لم يجز» ولو اشترى 
طعاماً بعينه» جاز . 
وقال مالك: لا يجوز شراء طعام بعينه بقدح أو قصعة ليس بمكيال الناس 
حيث يوجد مكيال الناس» ويجوز لمن يشتري من الأعراب» حيث ليس بمكيال 
الناس» [في] الأسواق» والقرى» مثل: العلف والتبن والحنطة» فيشتري بقدح» أو 
وقال الثوري: في الرجل يسلف بقفيز له في بيته» قد عرفه جيرانه» فهو 
جائز. 
]٠١/17[‏ فيمن لم يقبض رأس المال حتى يفترقا29 / : [/ب] 
قال أصحابنا: يفسد بالافتراق» سواء كان رأس المال ديئاً أو عرضاً بعينه. 
وقال الثوري» والشافعي : لا يجوز السلم حتى يقبض الثمن قبل أن يفارقه. 


وقالدهالكة لا بان بان يننا قن اندنقهن زاس الما إلا أذ يكون 
ضرب أجل بعيداً لرأس المال» فيفسدء وأما إذا لم يقبضه يوماً أو يومين» فلا 


.5٠١ 24/4 الأم. #/ 48؟ المدونة»‎ ؛١١‎ ,3٠١ انظر: الأصل» ه/‎ )١( 
."9 28/5 انظر: الأصلء ه/ 1 الأم /6ة؛ المدونة,‎ )0 
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بأس» ولا يعجبه بعد أيام كثيرة» وإن كان رآس المال ثويا أو نحوة» وآما الصرف» 
فلا يجوز حتى يقبض قبل الفرقة. 
]٠١7[‏ في جهالة رأس المال إذا كان مكيلا أو موزوناً() : 

قال أبو حنيفة: إذا أسلم دراهم بعينهاء لا يعلم وزنهاء لم يجزء وهو قول 
مالك» والثوري. 
فرق بينه وبين الدراهم؛ لآن التبر بمنزلة الثوب والسلعة'"'. 

وقال الشافعي في البويطي: لايجور أن: سلف شعا جرافاء- من فضة: 
ولا ذهب» ولا شيء غير معلوم منظور إليه» معدود» من جميع العروض » إلى 
أجل . 

قال المزني: وقد أجاز في موضع آخر: أن يدفع [سلعته]”" غير مكيلة 
ولا موزونة في سلم» [وهذا]”*' أشبه بأصله . 


: 0 فيما يدل على الكيل‎ ]٠١[ 

قال أصحابنا: ما كيل بالرطل» فهو وزن» وماكيل بالقفيز» والصاعء والمدء 
فهو كيل. وقالوا في السمن والزيت والعسل ونحوه: إنه وزن. 

وقال الشافعي : أصل الكيل والوزن بالحجازء فكل ما وزن على عهد 


.9١ ؛ المزني» ص‎ 5١ /5 المدونة»‎ ؛١4‎ »١/8 انظر: الأصل.‎ )١( 
(؟) والدراهم ليست بتلك المنزلة إنما الدراهم عين وثمنه» المدونة.‎ 
في الأصل (سلفه) والمثبت من المزني.‎ )( 

2 في الأصل (وهو) والمثبت من المزني. 

(5) انظر: الأصل» ه/57؛ المزني» ص "9 . 


/ 


رسول الله يله فأصله الوزن» وماكيل» فأصله الكيل» وما أحدث الناس رد إلى 
الأصل . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: الوزن مردود إلى ما عليه أهل مكة فيه؛ 
والكيل مردود إلى ما عليه أهل المدينة فيه" . 

وروى الشوري عن حنظلة. عن طاوس. عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكلهِ: الوزن وزن أهل مكة» والمكيال مكيال أهل المدينة)”” . 

قال أبو جعفر: ولا دلالة في هذا على حكم اعتبار ما لا يجوز التفاضل فيه 
من المكيلات والموزونات إذا بيع بعضها ببعضء. هل تباع وزناً أو كيلا؟ 
]٠١76[‏ في السلم في غير حينه 9 : 

قال أصحابنا: لا يجوز السلم إلا أن يكون المسلم فيه موجوداً في أيدي 
الناس من وقت العقد إلى وقت حلول الأجلء فإن كان منقطعاً في شيء من ذلك» 
لم يصح . 

وقال الثوري. والأوزاعي: لا يجوز السلم إلا فيما كان في يد الناس منه 
شيء » ولا يجوز إذا لم / يكن في يد الناس منه شيء. 

وقال الحسن بن حي: لا يكون السلم إلا فيما لا يكون من السنة حينٌ إلا 
وهو يوجل فيه. 


قال الليث: أكره السلف في الفاكهة الرطبة قبل إبانها. 


. الأموال» ص 8١5؛ (دار الكتب العلمية)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء في البيوع» في قول النبي ككل المكيال مكيال المدينة» (9840)؛ 
والنسائي نحوه. وقال الخطابي: هذا حديث قد تكلم فيه بعض الناس وتخبط في تأويله. 
انظر بالتفصيل: سنن أبي داود» 57/9 515 . 

0) انظر: الأصل»  /5‏ 4 !؛ المدونة؛ 59/4؟؛ المزني» ص .5١‏ 
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وقال مالك» والشافعي : يجوز السلم في التمر قبل حينه إذا كان مثله موجوداً 
في يد الناس وقت حلول الأجل» فإن كان ينقطع لم يجز. 

واحتج الشافعي بحديث ابن عباس أن رسول الله كل قدم المدينة وهم 
يسلفون في التمر السنة والسنتين [والثلاث (فقال كَلِ) ]2 (من أسلم فليسلم» في 
كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم)"" . 

قال: والر طب من التمر» فقد أجاز السلم فيه قبل حينه. 

قال أبو جعفر: هذا محمول على ما كان موجوداً في حين السلم فيه» وإن 
لم يكن مذكوراً في هذا الحديث؛ لأن هذا الخبر يستوعب كل ما لا يجوز فيه 
الله 

وقد روى شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري الطائي قال: سألت 
ابن عباس عن السلم» فقال: (نهى رسول الله يَكِ عن بيع النخل حتى يؤكل منه)29 . 

وروى عطاء عن جابر قال: (منعنا رسول الله يكِِخٌ عن بيع الثمر حتى 
يطيب)29» هذا النهي ثابت في كل حال . 


: 20 في السلم في سنتين صفقة واحدة‎ ]٠١7[ 
ع 5 و و‎ 
قال ابو حنيفة » والثوري» والشافعى: إذا أسلم مائة درهم في كر حنطة» وكر‎ 
شعير » ولم يبين رأس مال واحد منهماء لم يجز.‎ 


. ما بين المعقوفتين زيدت من المزني» وهي ساقطة في الأصل‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الشيخان بلفظ (من أسلف في شيء. . .)»2 البخاري» في السلم» السلم 
في وزن معلومء (57540)» مسلم في المساقاة» السلم :)١6١5(‏ وغيرهما. 

(9) أخرجه البخاري» في السلم؛ السلم في النخل (149؟7؟. »)556٠‏ وسلم في البيوع» النهي 
عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (191737). 

(5) أخرجه البخاري», في البيوع» بيع الثمر على رؤوس النخل (189١5)؛‏ مسلم في البيوع 
(1685).: بلفظ (نهى) في الصحيحين (ونهانا) في مسلم . 

(5) انظر: المختصرء ص 88؛ الأم, 948/7 .١٠١١‏ 


١ 


وقال مالك» وأبو يوسف» ومعحمد: هو جائر. 


قال عالق لأنة صفق واحدة وق الت أعتلاهما جار أيضا. 


[/ا/ض١٠]‏ في السلم في اللحم: 

وقال أن يوشفبة ومحمدء ومالك. والأوزاعي» والليث» والشافعي: يجوز 
إذا وضفة مظعا مئة. 
]٠١78[‏ في السلم في الرؤوس والأكارع(١)‏ : 

قال أصحابنا: لا يجوز السلم في الرؤوس والأكارع. 

وقال مالك + يبجوة إذا شترط صلفاً معلوماً» 'ضغارا أو كارا [و] قدراً 
موصوفا. 

وذكر الربيع عن الشافعي: لا يجوز السلف في شيء من الرؤوس والأكارع. 
[9/ض١٠]‏ في السلم في السمك: 

ذكر في الأصل: جواز السلم في السمك الطري والمالح وزناً معلوماً في 
حينه» ولم يذكر خلافاً. 

وذكر أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة: أنه لا خير في السلم في السمك 

وقال أبو يوسف: يجوز في المالح» وفي الصغار الذي يكال. 

وقال مالك: يجوز السلم في السمك الطري إذا سمى جنساً من الحيتان 
واشترط صنفاًء أو طولها كذاء أو يذكر وزناً. 


)0غ( انظر: الأصل » ه//ا ١٠؟؛‏ المبسوط» خرن المدونة» 6/5 ؟؛ المزني» ص اق 
؟ة؛ الأمء #/41. 
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[96١/ب]‏ وقال الشافعي: يجوز في السمك وزناً» ويفا في / أو كبيرا. 


: في السلم في الجوز والبيض'('‎ ]٠١80[ 

قال أصحابناء ومالك». والأوزاعي: لا بأس بالسلم في الجوز والبيض 
عدداء وصغير ذلك وكبيره سواء» ولم يذكر خلافاً. 

وحكى الحسن بن زياد عن زفر: أنه لا يجوز السلم في الجوز والبيض» وهو 
قول الثوري؛ والشافعي”'. 


: )4()2 في السلم في الفلوس‎ ]٠١81[ 

قال أصحابنا: لابأس بالسلم في الفلوس عدداًء وهو قول الثوري» 
والشافعى: 

وقال مالك: لا يجوز أن يسلم دراهم. أو دنانير» أو فلوسا ولا أن يباع 
بعضها ببعض إلى أجل ؛ لأنه صرف» ويجوز أن يسلم ثوباً في فلوس . 


: 27 في السلم في الحيوان‎ ]٠١817[ 
قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حي : لا يجوز السلم في الحيوان.‎ 
وقال مالك» والأوزاعي, والشافعي : يجور.‎ 
وقال الشافعي: إذا أسلم في [الرقيق]2©9»: قال: عبداً نوبياً خماسياء‎ 


0 انظر: الأصل» ه/؛ المدونة» 7/54١؟ الأم»‎ )١( 

(7) لا يجوز في قول الشافعي إذا كان السلف بالعددء وأما إن كان وزناً فلا بأس به. 

(5) «الفلوس» والمفرد: الفَلْسٌّ: وهو عملة يتعامل بهاء مضروبة من غير الذهب والفضةء 
وكانت تقدر بسدس الدرهم. . .» المعجم الوسيط (فلس). 

(4) انظر: الأصل» 8/ل!؛ المدونة» 4/ ١5؟؛‏ الأمء /98. 

(5) انظر: الأصل» 8/ 5؛ المدونة» 9/4؟؟؛ المزني» ص .»5١‏ 97. 

(5) في الأصل (الحيوان) والمثبت يناسب الموصوف الموجود هنا. 


١5 


أو جلما أسود هو وفيا أبيض » أو أصفرء أو أسحمء وكذلك الجارية» 
ويصف الدواب بنتاجها وجنسهاء وألوانها. 


... قال: ولا يجوز السلم في النبل؛ لأنه لا يقدر على ذرع [ثخانتها 
لرقتها]2"7, ولا صفة”' ما فيها من ريش» أو عقب وغيره» ولا في اللؤلؤ. 


قال أبو جعفر: روى سعيد عن قيس بن [مسلم]”" عن طارق بن شهاب» 
قال: أسلم زيد بن خليدة إلى [عتريس بن عرقوب]”*' في قلائص» كل قلوص 
بخمسين» فلما جاء الأجل يتقاضاه» فأتى ابن مسعودء يستنظره» فنهاه عن ذلك» 
وأمرة أن باخة راسو اله . 


وروى شعبة عن عمار الدُّهُْني قال: كان حذيفة يكره السلم في الحيوان”"'. 


وروى حماد بن سلمة» عن حميد» عن أبي نضرة» أنه سأل ابن عمر عن 
السلف في الوصفاءء فقال: لا بأس بهء فقال: إن أمراءنا ينهون عن ذلك» قال: 
فأطيعوا أمراءكم , قال: وأمراؤنا يومئل: عبد الرحمن بن سمرة» وأصحاب 


ل( 
النبي ك7 . 


)١(‏ في الأصل (غايتها لوقته) والمثبت من المزني. 

60( وفي المزني (ولا وصفه) . 

() في الأصل (أسلم) والمثبت من مصنف عبد الرزاق» ومعاني الاثار. 

(4) في الأصل (عريس في عرقوب) والمثبت من المصنف. ومعاني الاثار. 
(0) معاني الاثارء 5/4؛ انظر المحلى» ١١9/8‏ ؛ السنن الكبرى» 77/5 . 
() انظر: المحلى» .٠١9/9‏ 

0) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 57/4 . 
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95 صاش (1) 2 
وروى ابن عباس» وابن عمرء وسمرة عن النبي كَل (أنه نهى عن بيع 
الحيزاف بالعيوان عي : 


:] [في استقراض الحيوان‎ ]٠١8[ 

وقال أصحابنا: لا يجوز استقراض الحيوان. 

وقال مالك» والأوزاعي» والليث. والشافعي: يجوزء إلا الادمي» فإنه 
لا يجوز استقراضه . 

قال أبو جعفر: حدثنا أبو رافع (أن النبي كلِ استسلف بكراء وأمره أن 
يقضيه [رباعياً] من إبل الصدقة)”" . 

حديث أبي هريرة: (كان لرجل على النبي ككلِِ سناء فتقاضاه فأغلظ له 
فهمّ به أصحاب النبي كَل فقال النبي يَل: قرو فزن ساح الح عقالةة 
اشتروا له سناً فأعطوه إياه» فإن خيركم أحسنكم قضاء)”' . 

00153 قيل: هذا تحريم للرباء ورد/ الأشياء إلى مقاديرهاء كحديث سلمة بن 

المحبق عن النبي يَكلْه فيمن وطىء جارية لامرأته بجارية مثلها'” . 


.١٠١9/94 المحلىء‎ ؛8١‎ .7١/8 انظر: المصنفء‎ )١( 
(؟) حديث سمرة أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 0/4 ؟؛ وأصحاب السئن: أبو داود» في‎ 
البيوعء في الحيوان بالحيوان نسيئةء» (7885)؟ الترمذي.» (57١)؛ وقال (حسن‎ 

صحيح)؛ النسائي» 7/ 91؟؛ ابن ماجهء .711١‏ وغيرهم. 

(*) أخرجه الإمام مالك في الموطأء 4580/7 ومسلم» في المساقاة من ستسلف شيئاً فقضى 
خيراً منه» (1700١)؛‏ وغيرهما من أصحاب السنن . 

(4) أخرجه الطحاوي بهذا اللفظء معاني الاثارء 094/4؛ وأخرجه الشيخان بلفظ: (فإن 
لصاحب الحق مقالاً» ثم قال: اعطوه سئًّاً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله إل أمثل من سنه. 
فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء) البخاري: في الوكالة؛ الوكالة في قضاء 
الديون» (7705)؛ مسلم» في المساقاة؛ من استسلف شيئا فقضى خيرا منه؛ .)١5١0١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود في الحدود الرجل يزني بجارية امرأته» (5450)؛ والنسائي نحوه» وقال 
الخطابي؛ هذا حديث منكر . انظر بالتفصيل سئن أبي داود (مع التعليق)» .5١5/4‏ 


١ 


وأوجب النبي يَكلةٍ على المعتق ضمان نصيب شريكه قيمة» ولم يوجب 
2000 0007 

قال: فإن قيل قد (أوجب النبي يك في الجنين غرة عبداً أو أمة)”''» (وجعل 
دية شبه العمد: مائة من الإبل: منها أربعون خلفة في بطونها أولادها)"”". فجعل 
الحيوان ديناً فى الذمة. 

قيل له: قال مالك: إن من اشترى جارية على أنها حامل» أن البيع باطل . 

وقال الشافعي : لا يجوز السلم في الحيوان» على أنها حامل . 

والغرة قد ثبتت غير موصوفة» ولا يجوز أخل السلم في مثلهاء وقد جعل 
المسلمون في جنين الأمة شيئاً من الدراهم» ولم يجعلوا فيه غرة. 


: فيما يجوز فيه النساء وما لا يجوز‎ ]٠١8[ 


عند أصحابنا: أن الجنس بانفراده يحرم النسأء وكذلك الكيل والوزن» كل 
واحد منهما بانفراده يحرم النسأ وإن اختلف الجنسء. إلا الذهب والفضة في 
الموزونات» فإنه جائزء وهو قول إبراهيم النخعي. 
. . وأما التفاضل» فلا يحرم إلا باجتماع الجنس والكيل والوزن. 


)١(‏ انظر الأحاديث الواردة في باب من أعتق شركاً له من عبد» السئن الكبرى» ١٠/7178؟‏ وما 
بعدها . 

(؟) حديث دية الجنين أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» البخاري في 
الديات» جنين المرأة» (5404)؟ مسلم في القسامة» دية الجنين» (1581). 

() أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر وغيره رضي الله عنهم» المصنف» 4/١18؟‏ والبيهقي في 
السئن» 45/8 ؛ وغيرهما. 

(5) انظر: الأصلء ه/4. 4١177 017١‏ المختصرء ص هل؛ المدونة» 4/4١١؛‏ الأمء 
. 


وقال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن» مما لا يؤكل ولا يشرب» نحو 
ا والتّوى» والحَبَط. والكتّم وما أشبه ذلك» أنه لا بأس به اثنان بواحد إلى 
أجل» ولا بأس برطل حديد برطلين حديد» يدا بيدء ولا يجوز نسيئة بالصنف 
الاخر. 

... وإن اختلف الصنفان. فباختلافهما جاز النسأ والتفاضل. فإن كان 
الصنف منه نسيئة بالصنف الآخر وإن اختلف في الاسمء مثل الشَّبّهء والصّفْرء 
والرصّاصء والانك. فإني أكره منه اثنان بواحد إلى أجل . 

... وأما التفاضل» فإنه يحرم إذا كان صنفاً واحداً» يدخر ويؤكل أويشرب. 

وقال الثوري: أسلف ما يكال فيما يوزن» ويوزن فيما يكال» وأسلف الحنطة 
في القطن . 

وقال الأوزاعي: لا يجوز بيع نحاس مكسور بإناء نحاس وزيادة درهم, 
لاايجوز إلا وزناًء وقال: لا بأس بإبريق رصاص؛ لأنه قد خرج من 
الوزن» ولا بأس ببيع النحاس بالفلوس. 

وقال الليث: الربا تفسيره: أن كل ما ينتفع الناس به في كل صنف من 
الأصناف. وإن كان من الحجارة أو التراب» وكل واحد من صنف من تلك 
الأصناف بمثليه إلى أجلٍ الرباء وواحد بمثليه وزيادة شيء إلى أجل» فهو ربا. 

وقال الشافعي: لا يجوز أن يسلف شيئاً مما يكال أو يوزن من المأكول 

3 /ب] والمشروب في شيء منه. / وإن اختلف الجنسان متفاضلين» يدأ بيد. 

... وما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة» فلا بأس بعضه 
ببعض متفاضلاً وإلى أجل وإن كان من صنف واحدء لا بأس أن يسلف بعيراً في 
بعيرين» ورطل نحاس برطلين» إذا دفع العاجل» ووصف الآجل» وما أكل 
وكتوت :فنا [/0]" كاك لاورز 


)١(‏ زيد من نص الأم؛ لاستقامة العبارة. 


1 


وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لاربا إّ في ذهب أو ورق» 
أو ما يكال» أو ا 


وروي عن عيسئ بن يونس» ويحيى القطانء» عن صدقة بن المثنئى» عن 
جده ريّاح بن الحارث؛» قال عمار بن ياسر: العبد خير من العبدين» والأمة خير من 
الأمتين» والبعير خير من البعيرين» فما كان يدا بيدء فلا بأس» إنما الربا في النسأ 
إلا ما كيل أو وزن. 

قال فيه عيسى بن يونس: عن صدقة بن المثنى بن ريّاح بن الحارث» نسبه 
عيسئ إلى جده» ونسبه يحيى إلى أبيه؛ وكان مذهب عمار موافقاً لمذهب إبراهيم 
النخعي» مخالفاً لقول سعيد بن المسيب؛؟ لأنه قال: إنما الربا في النسأء يعني : 
فيما ذكره من الحيوان بالحيوان»ء وخصٌ ما يكال أو يوزن بأن فيه الربا إذا كان 
متفاضلاًء وإن كان نسأء ولم يفرق فيه بين ما يؤكل منه أو لا يؤكل» فثبت أن 
مذهبه: أن التفاضل في المكيل أو الموزون رباء وهو محمول على أنهما إذا كانا 
من جنس واحد. 

قال: ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف هذاء قال: وقولهء الربا في 
ذلك : يدل على أنه توقيف . 


وذكر مالك والدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد» وأبي هريرة في قصة تمر خيبر» 
وقول النبي كَكلِ: (لا تبيعوا كذلك؛ ولكن بع هذا واشتر من ثمنه من هذا)", 
وكذلك الميزان. 


.71/8 أخرجه عبد الرزاق وزاد (مما يؤكل ويشرب)؛‎ )١( 
أخرجه مالك في الموطأء 57/7؛ البخاري في البيوع» إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء‎ )0( 
ولفظ الحديث‎ .)١1947( مسلم في المساقاة» بيع الطعام مثلاً بمثل‎ 4075707 2570( 


كما في الصحيحين: (. . . لا تفعل» بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً) . 


17/ 


ورواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي» عن عبد المجيد بن سهيل» 
عن ابي صالح السمان» عن أ هريرة» عن أل [سعيد] مثله'١؟.‏ فخالفهما 
نعيم بن حماد» فجعله أبي سهل . 

قال أبو جعفر: الذهب والفضة لا يخرجان عن حال الوزن بحال» وسائر 
الأشياء من النحاس» والرصاصء» ونحوهماء قد يوزنان في حال» ولا يوزنان في 
أخرى» على حسب جريان العادة» ألا ترئ أن الدقيق أصل الكيل» وأن الخبز قد 
خرج بالصنعة عن حد الكيل عند الجميع؛ فمنهم من يقول: هو وزنء وهو [قول] 
رفر. 


ومنهم من يقول: ليس بكيل ولا وزن» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد فيما حكاه أبو جعفر' . 


[191/أ] [ونقل] عن مالك أن الخبز لا يجوز فيه التفاضل» ويجوز بيع بعضه ببعض / 
على التحري أن يكون مثلاً بمثل» وإن لم يوزن» ذكره عنه ابن وهب » فلم يجعله 
كالدقيق» وكالحنطة؛ لأن التحري لا يجوز فيهما. 

وذكر الربيع عن الشافعي: أن الخبز لا يجوز بعضه ببعض . 

قال أبو جعفر: يحتمل أن يكون لم يجزه؛ لأن أصله كيل» ولا يمكن ذلك 
فيه» فإن كان كذلك» فلا حجة عليه فيما ذكرتاه. 
]٠١86[‏ في النسأ في الثياب بعضها ببعض ©( : 

قال أصحابنا: إذا اختلف جنسهاء جاز النسأء نحو: الهروي بالقوهي» 
أو الهروي في رُطْىّ» وإن كان أصله قطنء ونحوه عن الثوري. 


.786 /8 انظر السئن الكبرى»‎ )١( 
(؟) هكذا في المخطوطة (أبو جعفر) ولعله ابن أبي عمران.‎ 
إفرة انظر: الأصل» 76 المدونة» 5/ "5 ؛ المزني» ص /الا.‎ 


168 


وقال مالك: لا يصلح النسيئة في الثياب بعضها ببعض حتى تختلف فيتباين 
اختلافه» نحو الهروي والمروي بالملاحف اليمانية» أ[والشقايق]» وأما ما أشبه 
بعضه بعضاً منهاء وإن اختلف أسماؤها لم يجز اثنان بواحد إلى أجل؛ وذلك أن 
يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب المروي أو القوهي إلى أجل» فلا يجوز. 

وقال الحسن بن حى : أكره النسأ فى الثياب إذا كان أصلهما واحداًء وإن كان 
أحدهما قطناء والآخر كناناً أو ضصوفا» فلا آم فيه 

وقال الأوزاعي: يجوز عشرة أثواب بثوب» إلى أجل . 

وقال الليث: نسجان مصر كلها صنف واحدء فلا يجوز النسأ بعضها ببعض» 
ونسجان مصر يجوز [ب]نسجان العراقي. 

وقال الشافعي: ما خرج من المأكول والمشروب» والذهب والفضة» جاز 
فيها النسأء والتفاضل . 

وقال سعيد بن المسيب : بقبطية بقبطيتين إلى أجل» وكذلك سائر الثياب. 

قال أبو الزناد: وخالفه الفقهاء كلهم في هذا. 

عن الزهري: لا يصلح ثوب بثوبين ديناً إل أن يختلف . 

وقال سليمان بن يسار: لا يصلح ثوبان بثوب إلا يدا بيد. 

وقال بشن بن سعيه الأهتاري :لا يخود العا دن !الغ تيناع تله إلا 
أن تختلف الصفة والتسمية. 

وقال ربيعة: الذي يحرم في ذلك: الثوب من الثوبين من ضربه» كالربطة من 
نسج الولائدء بالربطتين من نسج الولائد. 
٠١81‏ في الخيار من السلم: 

قال أصحابنا: إذا شرط في السلم خياراً مدة معلومة» وافترقا على ذلك» 
بطل» وهو قول الشافعي. 


18 


وقال مالك: لا يجوز الخيار في الصرف. ويجوز في السلم: اليوم 
واليومين؛ إذا لم يقدم رأس المال”" . 
]٠١417[‏ إذا كان بعضه دين( : 

قال أصحابنا: يجوز في حصة العين» ويبطل في الدين إن افترقا على ذلك . 

وقال مالك: يبطل كلهء ونحوه عن الثوري» وكذلك قياس قول الشافعى؛ 

7 ب] لأنه لا يجيز الدين في السلمء وكذلك لا يجوز عنده / إذا كان عنده وديعة له 

ومن قوله: إن الصفقة إذا فسد بعضهاء فسد جميعها. 
]٠١64[‏ في الشركة في السلم قبل القبيضص(): 

قال أصحابنا: لا تجوز التولية والشركة في السلم قبل القبضء» وهذا قول 
الثوري» والأوزاعي» والليث» والشافعي. 

وقال مالك: لا يجوز بيعه قبل القبض» ويجوز فيه الشركة» والتولية؛ لأن 
هذا معروف. 
]٠١84[‏ قي الكفالة والرهن قي السلم7؛): 

قال أصحابنا: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم» وبرأس المال» وكذلك 
الحوالة إذا قبض رأس المال قبل الفرقة. 

وذكر الحسن عن زفر أنه [إذا] أسلم مائة درهم في كر حنطة إلى سنة» ثم 
أعطاه بالمائة قبل الفرقة» وأحاله بها على رجل» ورهنه بها رهناً لم يصح شيء من 


)١(‏ في الأصل (من رأس المال) والظاهر أن الملائم حذفه حيث «قال مالك: لا بأس بذلك 
وإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين» المدونة» 8/7. وقال 
القاضي البغدادي: إذا تأخر قبض رأس مال المسلم يومين أو ثلاثة وأكثر جاز» الإاشراف 
على مسائل الخلاف ص .78٠‏ 

(؟) انظر المبسوط»ء 5١1؛‏ الأمء "/ *١؛‏ المدونة» #/ 897 

() انظر: المختصرء ص88؛ المزني» ص 97 . 

(5) انظر: الأصل. 18/0» ١ا؛‏ المدونة؛ 4//اه, 058؛ المزني» ص .4٠‏ 


ل 


ذلك» ولم يكن له على الكفيل سبيل . وحكى عن زفر أنه [إذا] أعطاه كفيلاً بالسلم 
بعد العقد أو أحاله على غيره» جاز. 

وقال مالك: لا يجوز الخيار فى الصرف» ولا في الحوالة» ولا الكفالة» 
ولا الرهن» ويجوز الكفيل والرهن في السلم» وكذلك الحوالة. 

ولم يبلغني عن أحد أنه كرهه إلا الحسن» وليس به بأس . 

وقال الشافعي: لا بأس بالكفيل والرهن في السلم . 
قال('2: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل معلوم» وكيل أو وزن معلوم» أحله الله 
تعالى» وأذن بهء أما تقرؤون هذه الآية: 8 يَنأَيَهَا لذ ءَاممُوا دا تَدَايَدمُ يدَيْنإك أجلي 
يحي تَأآحَمُبُوةُ4 [البقرة/ 1817] فكان في الآية الإذن في الرهن بالسلم» وإذا جاز 
بالسلم» جاز برأس المال» وجاز به الكفالة» والحوالة. 


]٠١90[‏ في السلم إلى الحصاد7("): 

قال أصحابناء والثوري: لا يجوز السلم إلى الحصادء والدياس» والعطاء 
ونحوهء وإن قال: إلى صوم النصارئ» والنيروز» والمهرجان [لم يجز]”" . 

... فإن كان معروفاً لا يتقدم» ولا يتأخر [جاز]”"؛ وإلاً لم يجز. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا باع إلى العطاءء أو إلى أجل سواه لا يعرف» فالبيع 
جائزء والمال كله حال. 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما: المصنف». ؟8/7. 

(') انظر: الأصل» 8/6١١؛‏ المختصرء ص ه/. المدونة .١88/4‏ 

(6) في الأصل: (جاز) والثانية ساقطة. قال محمد في الأصل ‏ بعد ذكر الشراء إلى الحصار 
والدياس ‏ : «وإذا أسلم الرجل في طعام إلى أجل من هذه الاجال فالسلم فاسد 
مردود... وإذا اشترى الرجل بيعاًء إلى المهرجان أو إلى النيروز فإن هذا فاسد لا يجوز 
أيضاً إل أن يكون ذلك معروفاًء ولا يتقدم ولا يتأخر كما تعرف الأهلة» فيكون ذلك 
جائزا» . 


"5 


وقال عثمان البتي: إذا كان العطاء جارياً» وكان وقته معروفاء فالبيع جائز 


ظ: 


وقال مالك: البيع إلى الحصادء والجذاذ. والعصرء جائز؛ لأنه معروف» 
وينظر إلى حصاد ذلك البلد» ينظر إلى أعظم ذلك وكثرتهء ولا ينظر إلى أوله 
ولا إلى اخرهء فيكون حلوله عند ذلك . 

وقال مالك في البيع إلى العطاء: [إن] كان ذلك مرةء جائز؛ لأن العطاء 

3])] كان / معروفاًء ثم يحرك فلا يعرف» فليس يعجبني إلا أن يكون معروفاً. 

وقال الأوزاعي: لا بأس أن يسلف في طعام نسيئة إلى حقله إذا كان قد 
أفرك» وأمنت عليه العاهة. 

وقال الحسن بن حي: لا يسلم إلى الجذاذ» والدياس» والحصادء ويسلم 
إلى التّيروز والمهُرجان. 

وقال الشافعي: لا يجوز إلى العطاء والحصادء [ولا] إلى [فص(© 
النصارى؛ لأنه يختلف وقته؛ لأنهم ينسؤون فيه أياماء فلو أجزناه» كنا قد عملنا 
في ديئنا بشهادة النصارى . 

قال أبو جعفر: روى ابن عباس عن النبي يَكِ: (أسلفوا في كيل معلوم إلى 
أجل لم0 

وروى عبد الكريم الجزري؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: (لا يجعل 
السلف إلى [الأندر]”" يعني : البيدرء ولا إلى العصرء ولا إلى العطاء؛ ولكن يسبّئ 
ور 


)١(‏ في الأصل بياض0ء والمثبت من المزني. 

(؟) سبق تخريجه وهو في الصحيحين» مسألة )1١76(‏ في السلم في غير حينه. 

() في الأصل: (بدر) هكذاء والمثبت من المصنف والسئن الكبرى» والأندر: البيدر وهو 
الموضع الذي يداس فيه الطعام. بلغة أهل الشام. النهاية (أندر) . 

ع أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء البيهقي في السنن» 78/5 . 


ف 


و 


قال أبو جعفر: قال الله تعالى: « ## يَسَلوتَكَ عن الْأَهِلَةَ له مواقت لكايس 
وَاَلْمَحٌ » [البقرة/ 164] فنص على شهور الأهلة في آجال الديون وغيرهاء وسائر 
الشهور بغير الأهلة يختلف أهلها فيهاء ويزيدون في بعض السنين وينقصون» 
فتصير أوقاتها مجهولة. 


:)١( قيمن وجد بالسلم عيبا‎ ]٠١91[ 

قال ابن سماعة عن محمدء إذا أسلم عشرة دراهم في ثوب» وقبض الثوب» 
ووجد عيباً أو حدث به عنده عيب» فإن أبا حنيفة قال: لا يرجع بالنقصان» 
ولا يرده. 

وقال محمد : بمنزلة ثوب بعيله اشتراه» فيرجع بنقصان العيب» وكذلك 

قال: وفي قياس قول أبي يوسف: يرد قيمة الثوب معيباً» ويرجع بالمسلمء 
كألف اقتضاها فأنفقهاء ثم علم أنها زيوف . 

وذكر الحسن عن زفر: مثل قول محمد. 

وليس عن مالك فيه شيء منصوص » وذكر أصحابه: أن قوله كقول محمد» 
وهو قول الشافعي. 
]٠١97[‏ في الشراء برأس المال بعد الإقالة20 20 : 

قال أصحاينا: إذا تقايلا السلم» لم يشتر برأس المال شيئاً قبل القبض . 


)١(‏ قال الطحاوي في المختصر: «ومن قبض ما أسلم فيه ثم أصاب به عيباً رده» وطالب 
المسلم إليه بما أسلم إليه فيه غير معيب». ص 288 84. انظر: المدونة.» 4/١"؛‏ 
المزني.ء ص .9١‏ 

(؟) «الإقالة: أصلها رفع المكروه» وهو في البيع رفع العقد بعد وقوعه». التوقيف (أقال). 

(6) انظر: الجامع الصغيرء ص 758؛ المختصرء ص ١9؛‏ المزني» ص 98؛ المدونة» 
2,"/5. 


وف 


وقال زفر: إذا كان رأس المال دراهم جاز الشراء بمثلهاء رواية محمدء 
وروى الحسن بن زياد عنه: إن الشراء برأس المال جائز. 

ويبيّن المسلم إليه من الدراهم» وهو قول (العرري)00 والشافعي. 

وقال مالك» والثوري» كقول أبى حنيفة . 


وزوق/عن :ابن عباس : [أنه] أجاز أن يعدو , 


]٠١93[‏ في ترك قبض رأس المال بعد الإاقالة: 
قال: لاخلاف بين أصحابنا أن ترك قبض رأس المال فى المجلسء لا يبطل 
[54/ب] الإقالة /» وأما تأخيره إلى مدة معلومة» فقياس قولهم حمييا. أبي حنيفة) 
وأبي يوسف». ومحمدء وزفر: أنه باطل؛ لأنهم إنما يجيزون التأخير في الأشياء 
التي هي أبدال لغيرهاء ولا يجيزونها فيما ليس ببدل. 


قال انبكر هذا غلط». ولا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 


وقال مالك: لا يجوز ترك قبض رأس المال في المجلس؛ لأنه دين بدين. 

وقال الشافعي: لا يجوز التأجيل فيه. 

قال”" أبو جعفر: أجاز مالك أن لا يقبض المسلم إليه رأس المال من 
المسلم في المجلسء وإن لم يقبضه بعد يوم أو يومين» لم يجز. 


)١(‏ ذكر المؤلف الثوري هنا إلا أن مذهبه خلاف ذلك كما روى عبد الرزاق في مصنفه: (قال 
الوري: لا يكون سلف إلا بالقبض) 241١/8‏ وهذا يؤيد ما ذكره المؤلف ثانياً» ولعل 
الأولى وقع سهواً من الناسخ ‏ والله أعلم ‏ . 

(1) وروى عبد الرزاق عنه (أنه كان لايرى بأساً إذا سلّف الرجل في طعام» أن يأخذ بعضه 
طعاماً وبعضه دراهم ويقول: هو المعروف 1/8١‏ ؛ آثار أبي يوسف» ص 185 . 

() انظر: المختصرء ص 84/88؛ المدونة» 4//الا؛ الأمء 1137/8 . 
وقعت العبارة هنا مكررة» فقد ذكر المؤلف قبلها بقوله: (قال أبو جعفر أجاز مالك أن ع 
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: )١( في الشرط القاسد إذا بطل‎ ]٠١54[ 

قال أصحابنا: لو اشترى صرفاً على شرط الخيار شهراًء ثم أبطل الخيار قبل 
التفرقة» جاز العقد عند أبي حنيفة» ولو شرط الخيار في غير الصرف شهراًء ثم 
أبطله في الثلث» جاز العقدء وكذلك الأجل المجهول. 

وقال زفر: لا يجوز أبدا. 

وقال مالك في خيار الصرف: لا يجوزء كقول زفر. 

وكذلك السلم قال: ولو باع عبده بمائة دينار على أن أسلف خمسين ديناراًء 
فالبيع فاسد إلا أن يرضئ من أخذ السلف أن يرد السلف» ويثبت البيع فيما بينهما. 

وقال مالك: لو باع إلى أجل مجهولء فقال المشتري: أنا أبطل الأجل وأنقد 
الثمن» فللبائع أن يأخذ سلعته» ولا ينظر إلى قول المشتري» هذه رواية 
ابن القاسم . 

... وقال ابن وهب عنه فيمن ابتاع جارية على أن لا يبيعهاء ولا يهبها: إن 

البيع ينتضن» إلا أن زرف آن يتنه لقا :ولا فرط يهنا 

وقال الليث: إذا شرط أن يتخذها أم ولدء فالبيع فاسدء وإن وضع عنه 
الشرط» جاز البيع . 

وعند الشافعي : إذا فسد البيع بوجهء لم يجز أبداً. 
[ه5؟9١٠]‏ في الاقالة في السلم من أحد الشريكين: 

قال أبو حنيفة: إذا أسلم رجلان إلى رجل» ثم أقال أحدهما: لم يجز إلا أن 
يجزها الآخرء وهو قول الأوزاعي. 

لا يقبض المسلم... في المجلس لأنه دين بدين» وقال الشافعي: لا يجوز التأجيل فيه)» 
ثم ذكر العبارة الثانية هناء ومن نَم حذفت الأولى وأثبت الثانية . 


)١(‏ انظر: الأصل» 0 , المختصرء ص 98"؛ المدونة» */ 97"؛ وما بعدها؛ المزنى» 
ص /ا/. 


هو" 


وقال أبو يوسف» ومالك: يجوز في نصيبه. 
ومذهب الشافعي : يدل على جوازه انها 


: )١(هلسلا في الإقالة في بعض‎ ]٠١97[ 
الشافعي» والثوري.‎ 

قال الثوري: وأن يأخذ الذي أسلف أحبٌ إلىّ. 
ماله . 

[1/144] وقال مالك: إن كان السلم طغاماً وراش المال كايا / أو دراهم» جاز أن 
يقيله في بعض ويأخذ البعض. وإن كان السلم ثياباً موصوفة» لم تجز الإقالة في 
بعضها دون بعض . 

روى سفيان الثوري» عن سلمة» عن موسئ وعبد الأعلى» عن سعيد بن 
جبير»ء عن ابن عباس في الرجل يأخذ بعض سلمه ورأس ماله. قال: ذلك 
المعروف”'"' . 

روى ابن المبارك» عن سفيان». عن جابر» عن نافع» عن ابن عمر أنه لم يكن 
يرى بذلك بأس© . 

وروى ابن المبارك: أخبرنا أسامة بن زيدء أخبرني نافع» عن ابن عمرء 
قال: من أسلف في شيء فلا يأخذ بعضه سلفاً وبعضه عيئء ليأخذ سلفه كله 
أو رامن مالف أن ينظر 540 


() انظر: المختصرء ص 84؛ المزني» ص 975؛ المدونة» 259/54 8. 
(0) مصنف عبد الرزاق» .1١/8‏ 

() المصدر نفسه. 

(5) مصنف عبد الرزاق» ١5/48‏ . 
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وروى أشعث بن سوار» عن أبي الزبير» عن جابر قال: إذا أسلفت في شيء 


]٠١17[‏ في قبض السلم بغير [ كيل]: 

قال أصحابنا: إذا اكتال المسلم إليه كراً لنفسه من بائعهء ثم سلّمه إلى 
المسلم بغير كيل» لم يجز ذلك» ولا يبيعه ولا يتصرف فيه بكياله» وهو قول 
الأوزاعي»؛ والحسن بن حي» والليث» والشافعي. 

وقال مالك: إذا قال المسلم إليه هذا كر قد كلته» وصدق المسلم» جاز له 
أن يأخذه بذلك الكيل» كذلك لو كان المسلم إليه اشتراه من غيره» وقبضه جاز 


للمسلم أخذه بذلك الكيل. 
وروى ابن عمر عن النبي كَِّ: (من اشترى طعاماً بكيل» فلا يبعه حتى 
[يقبضه] )30 . 


وروى سفيان» عن ابن طاوس.». عن أبيه»؛ عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله بكلِ: (من ابتاع طعاماًء فلا يبعه حتى يكتاله)”" . 

قال أبو جعفر: يُحمل الحديثان على معنى واحد؛ لأن الاستيفاء إنما يكون 
بالكيل مما يشترى مكايلة إذا قبضه بغير كيل» فجائز أن يزيد على الكيل الذي اكتاله 
البائع» أو ينقصء فلا يحصل المقبوض معلوماً. 

وقال أصحابنا: إن استهلكه المشتري» وتصادقا أنه كرء كان مستوفياً. 


.77/4 في الأصل: (يبيعه) والمثبت من معاني الاثارء أخرجه الطحاوي في المعاني؛‎ )١( 
وأخرجه الشيخان بلفظ (يستوفيه): البخاري في البيوع؛ الكيل على البائع والمعطي‎ 
مسلم في البيوع؛ بطلان البيع قبل القبض(975١)»: ومالك في الموطأء‎ ؛)؟١75(‎ 
. 484/١ انظر اختلاف الروايات: جامع الأصول»‎ . 540/7 

(؟) أخرجه البخاري في البيوع» ما يذكر في بيع الطعام (57١7؟)»2‏ وفي رواية مسلم (1178؟): 
(يكتاله) . 


"0/ 


وقال الحسن بن حيّ: يضمن قيمته؛ كالبيع . 

]٠١94[‏ رد السلم الفاسد إذا استهلكه المشتري إذا قيض أجود 
من السلم وزاده درهماً: 

قال أصحابنا: إذا شرط في السلم ثوباً آخر وسطأء فجاءه بثوب وزاده 
درهماء جاز. 

وقال مالك: يجوز في الثوب أن يأخذ أطول منه» ويزيده درهماء ولا يجوز 
أن يأخذ دون ثوبه ويسترجع شيا 

وقال الثوري: هما جميعاً مكروهان. 

وقال الشافعي: لا يجوز أن يزيده درهماً لثوب أطول منه. 

قال أبو جعفر: (أباح النبي ككه: أخذ بنت لبون عن بنت مخاض» ويزيده 

. ب] عليه عشرين / درهما)0'‎ /١4[ 

ويأخذ الناقص وزيادة عشرين. 
]٠١95[‏ في النصرانيّ أسلم في خمر ثم يُسلم: 

قال أصحابنا: أيهما أسلم قبل قبض الخمرء بطل العقد. وهو قول الثوري. 

وقال الليث: إذا أسلم المشتري أخذ منه قيمة الخمر يوم تقاضاه» فإن كانت 
القيمة أقل من رأس المال». أخذ ذلك رهناً. . . وإن كانت القيمة أكثر من رأس 
المال أعطى تلك القيمة» ولم يعط [المسلم] أكثر من رأس المال. 


وذكر ابن وهب في النصراني: يسلف ديناراً في دينارين» ثم أسلم [الذي] عليه 
الديناران» أن الذي له الدينارء يأخذ رأس ماله. 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر لفريضة الصدقة في الزكاة» حتى بلغت 
عنده صدقة بنت مخاض ١ه‏ )2 وأبو داود )١6519(‏ وغيرهما. 
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: )١(ضبقلا في البيع قبل‎ ]٠٠١[ 
قال [أصحابنا: لا] يجوز بيع كل ما ملك بعقدء [ينْقْضٌ]('' العقد بهلاكه»‎ 
, كالبيع والإجارة إل العقارء فإن أبا حنيفة يجيز بيعه قبل القبض فى ذلك كله”"‎ 


وقالة ابو ريق 


القبض ما ملك بالشراء. 

وقال الشافعي : لا يجوز بيع ما ملك بنكاح» أو خلع قبل القبض. 

وقال الثوري: لا يجوز بيع السلم قبل القبض. 

وقال الأوزاعي: من اشترى ثمرة» لم يجز له بيعها قبل القبض. 

وقال عثمان البتيّ: لا بأس أن يبيع كل شيء قبل أن يقبضهء وإن كان مما 
يكال ويوزن. 


وقال مالك: لا يجوز بيع ما يؤكل أو يشرب قبل القبض» لا من البائع» 
ولا من غيره؛ سواء كان بعيئه» أو بغير عينه» وهذه رواية ابن وهب عنه. 


ومحمد: لا يجوز بيع العقار والعروض وغيرها قبل 


0 وأما ابن القاسم فروى عن مالك مثله؛ واستثنى فيه الماء» فقال: الماء 
وحده يجوز بيعه قبل القبض . 
2 وقال ابن القاسم عنه : لا يبيع الملح والتوابل حتى يستوفيه ؟؛ وزريعة 


)١(‏ انظر: الأصل» 8/١91؛‏ المختصرء ص 8868؛ المدونة» 245/54 /ا4. 

(') وفي الأصل (لا ينقص) وبذلك تضطرب العبارة» إذ المعروف لدى الحنفية عدم جواز البيع 
قبل القبض» حيث يقول الطحاوي: «ولا يجوز بيع ما لم يقبض من الأشياء المبيعات إلا 
العقارء فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يجيز قبل قبضهء وأما أبو يوسف ومحمد رضي الله 
عنهما فكانا لا يجيزان بيع ذلك أيضاً حتى يبقض»» المختصر. 
وفي المبسوط: «ومن اشترى شيئاً فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه ولا يوليه أحداً 
ولا يشرك فيه؛ ١10/8‏ وما بعدها بالتفصيل. 

(6) كما أن أبا يوسف رجع إلى قول الإمام من جواز بيع العقار. انظر المراجع السابقة. 
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الفجل الأبيض الذي يؤكل» وزريعة الجزرء وزريعة السّلّْقَ والكراث وما أشبهه. 
فلا بأس بأن يبيعه قبل أن يستوفيه؛ لأن هذا ليس بطعام» ويجوز فيه التفاضل . 
... وذكر ابن القاسم عنه في الطعام: أنه لا يجوز بيعه قبل القبض إذا 
اشترى» ورويا جميعاً عنه في غير المأكول والمشروب» نحو الثياب وسائر 
العروض: أنه يجوز بيعها قبل قبضها ممن يشتري منه» ومن غيره. 
وكذلك: إذا انلك انها يعزو غيااقق الى نغليه ومن غيرها إلا آنه إذا 
باعه ممن عليه في السلم بمثل راس المال» أو بأقل» لم يزد على رأس ماله 
ولا يؤخره» وإن باعه بعرض أيضاً قبل القبض» ويجوز أن يبيعه من غير الته بأقل 
أو أكثر إذا انتقد الثمن. 
قال أبو جعفر : روى ابن عباس» وابن عمرء وجابر: أن النبي كَكلْةِ قال: (إذا 
اشتريت طعاماً» فلا تبعه حتى تقبضه)20, ولم يخصص الطعام . 
]1/6٠٠١[‏ وروى عبيد الله / » عن نافع» عن ابن عمر قال : (كنا نتلقى الركبان فنشتري 
منهم الطعام جزافاء فنهانا النبى كَل أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو نتقله)”" . 
ورواه موسئ عن نافع بإسناده فذكر فيه: أنه بعث عليهم من يمنعهم أن 
واه 78 2 5 : زضف 
بيعرة شه اكتروه حس ينقلوةحيث شيعون الطعام””", 
ورواه مالك عن نافع (قال فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي 
ارتعكاه فنهه إلى مكان نواه قبل أناشيعة )”1 . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 8/4» ومسلم في البيوع» بطلان بيع المبيع قبل القبض 
(16707) البخاري (بلفظ آخر) في البيوع منتهى التلقي .)5١155(‏ 

(6) أخرجه الطحاوي في المعاني» 8/4؛ ومسلم (19719). 

(:) أخرجه مالك في الموطأء 541/7. 


وروى أبوالزناد» عن عبيد بن [حنين» عن ابن عمر]ء عن زيد بن ثابت: 
(نهانا رسول الله كلِ: أن نبيع [السلع]2 حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى 
رمال ا 

قال أبو جعفر: فاضطربت الروايات في بيعه في موضعه» أو وجوب نقله ثم 
بيعه» ويحتمل أن يكون معنى النهي عن ذلك عما يلقى الجلب فيه» حتى يهبط به 
الأسواق لحاجة أهل الأسواق إلى ذلك» ولئلا يضرهم ذلك. 


]١٠١١1١[‏ إذاآمر المسلم بأن يشتري له طعاماً: 
وأن يقبضه له بكيل ثم يكتاله لنفسه. ففعل» جاز” . 


]١٠١٠١6>[‏ فيمن أسلم في ثوبين بصفقة واحدة. هل يبيع 
مرايحة؟: 
قال أبو حنيفة : لا يبيع أحدهما مرابحة . 


وقال أبو يوسف» ومحمد: يبيع أحدهما مرابحة بنصف الثمن. 


: )4( في الاختلاف في السلم‎ ]١١١[ 
قال أصحابنا: إذا اختلفا في المقدار والصفة» تحالفا وتراداء فإن اختلفا فى‎ 
المكان» تحالفا وترادا في قول أبي يوسف». ومحمد» وزفر.‎ 


)0 في الأصل : (جبير عن عمر)» والمثبت من إسناد أبي داود . 

(0) في الأصل: (السلف) والمثبت من أبي داود. 

(6) هنا روى الحديث مختصراً وبالمعنى» وأخرجه أبو داود (مطولاً) في البيوع والإجارات» 
بيع الطعام قبل أن يستوفي (499"). 

(4) انظر: الأصل» 27١/0‏ 77؛ المدونة» 47/4 ؛ الأمء و 
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وفي قول أبي حنيفة: القول: قول المسلم إليه. 

وروى الحسن نحوه عن أبي يوسف . 

وإن اختلفا في الأجل» فالقول قول الطالب» في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف.ء ومحمد. 

وقال زفر: يتحالفان ويترادان. 

وقال مالك: إذا اختلفا فى قدر الحنطة» فقال أحدهما: كرء والاخر: 
كرين» فالقول: قول الذي عله بيك مع يمينه» وإن قال أحدهما: حنطةء 
والآخر: شعيراء تحالفا وترادا. 

وقال مالك: إذ اختلفا في المكان» سلمه في الموضع الذي تعاقدا فيه. 

وقال الشافعي : إذا اختلفا في المقدارء والصفة». والأجل» تحالفا وترادا. 


]٠١١4[‏ في قيام البينة على مال حلفا فيه: 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا قال المسلم: سلمت إليك خمسة دراهم في 
كر حنطة» وقال المسلم إليه: أسلمت إليّ عشرة دراهم في كر حنطة» أنه سلم 
واحد. 

.. ولو أسلم إليه ديناراً في حنطةء وقال المسلم: مائة درهمء وأقاما 
/٠٠١[‏ ب بيّنة / أنهما كران بمائتي درهم ودينار في قولهم جميعا”'' . 

كان ديك الأول ايها لمان 

وذكر الحسن عن زفر: أنه لو قال المسلم إليه: مائة في كر شعيرء وقال 
الاخر: في كر حنطةء وأقاما بينة» أنه يكون مائة في كر حنطة» ومائة في كر شعير. 


. 486/4 انظر: الأصل» ه/ "4 ؛ المدونة»‎ )١( 


بض 


وقال أبو يوسف: هي مائة في كر حنطةء افترقا أو لم يفترقاء أعطاه مائة 
أخرئ في كر شعير. 

وقال [ابن] القاسم عن مالك إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في كر 
حنطة» وقال الآخر: أسلمت إلىّ هذين الثوبين لثوبين غيرهما من كر حنطة» وأقاما 
بيه قال: تصير الثلاثة الأثواب في كرين حنطة؛ لأن بينة هذا شهدت على سلم 
غير ما شهدت به الأخرئ . 

فإن قال: أسلمت إليك هذا العبد ((2 ) فى كر حنطة [وقال الآخر: بل 
أسلمت إليّ هذا العبد وهذا الثوب في كر حنطة] وأقاما بيّنة» فهذا سلم واحدء 
وعليه كران بالثوب والعبد جميعاً. لأن بيّنتهما قد شهدت بالعبد» وشهدت بِيّة 


الخ بزيادة ثوب. 


وقال يحيى على قول الشافعي: أن تبطل البيّتان» ويتحالفان ويترادان. 


: في صلح رب السلم الكفيل على رآأس المال2)‎ ]٠١١[ 

قال أبو حنيفة: إذا صالح رب السلم الكفيل على رأس المال» فإن أجازه 
المسلم إليه. جاز. وإلاّ بطل. وهو قول محمد. 

وقال أبو يوسف: الصلح جائزء ويرجع الكفيل بالسلم على المسلم إليه إن 
كان بأمره. 

وقال مالك : إن بياعه من الكفيل بعرض أو غيره نيعا جازن وكان السلم 
تامء فإن صالحه الكفيل لنفسه على ثياب» وكان السلم ثياباً موصوفةٌء فإن كان 


)١(‏ كان هنا في الأصل (وهذا الثوب»)» والظاهر أنه حصل للناسخ هنا انتقال نظر» فاكتفى بذكر 
قول أحد الطرفين مع دمج قوليهماء ولأجل ذلك أثبت القول الاخر بين المعقوفتين» ويدل 
على هذا السقط بوضوح في عبارة ابن القاسم. انظر: المدونة» 258/4 45. 

(9) انظر: الأصلء 6/0١؛‏ المدونة؛ 88/4. 


وفنا 


[قبل]”» محل الأجل. جازء وإن كانت أقل أو أجود» أو أكثر رقاعًء أو أشرء فلا 
خير فيه. 


: إذا أمر أن يكيله في غرائر المسلم('‎ ]١٠٠١7[ 

قال أصحابنا: إذا دفع الذي له السلم إلى المسلم إليه غرائرء وأمره بأن يكيل 
فيه السلم» لم يجزء ولم يكن قبضا”". 

وقال مالك: إذا كتب أن كل الطعام واعزله» ثم بعه لي أنه يكرهه. 

وقال الليث: إذا بعث إليه أن أكر لي سفينة واحمل فيها الطعام» فإنه إذا 
حصل الطعام في السفينة. برىء المسلم إليه. ولا يبيعه المسلم حتى يكتاله» وهو 
في ضمان المشتري . 

وقال الشافعي: لا يكون قبضاً بجعله غرائرء وفي البيع حتى يقبضه 
المشتري» أو وكيله . 

وقال أصحابنا في الطعام: المشترئ بعينه إذا أمره المشتري أن يكيله من 
غرائر المشتري» ففعل» كان قبضاً. 
[/ا ]١٠١‏ في السلم في حصاد عام بعينه: 

ذكر أبو جعفر عن الشافعي : أن من شرائط السلم الذي ما [لا] يصح أن 
يكون ما أسلم إليه فيه من حصاد عام كذا. 


101 ولم نجد هذا / عن أحد من أهل العلم سواه. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيد من نص المدونة: لاستقامة العبارة. 

(0) الغرائر جمع» ومفرده: الغِرَارَة ‏ بالكسر ‏ «شبه العدل»»: وهو «وعاء من الخيش ونحوه 
يوضع فيه القمح ونحوه؛ وهو أكبر من الجوالق». المصباح» المعجم الوسيط (غرر) . 

(9) وفي الجامع الصغير: «لو اشترى الكر معيناً فكاله في غرائر المشتري والمسألة بحالها كان 
قبضأه. ص 77. انظر: الأصل» 74/8. 


3” 


قال: وكان سائر أصحابنا: يذهبون إلى أن السلم على هذا الشرط» فاسد؛ 
لأنه سلم في حصاد لم يحصدء وفي معدوم. 
]١1١[‏ إذا قضاه خيراً من سلمه( : 

قال أصحابنا: إذا رضى أن يقضيه خيراً من سلمه من جنسه» جاز» سواء 
اعتاد ذلك المسلم إليه» أو لم يعتدء وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: لا بأس بأن يقضيه أفضل منه إذا لم يشترط المسلف عليه؛ 
ولا عادة له منه بذلك . 

قال أبو جعفر: روى ابن وهب» عن معاوية بن صالح. » عن سعيد بن هانىء» 
عن عرياض ؛ بن سارية (قال بعت من رسول الله كَل بكرأء فجئته لأتقاضاهء فقال: 
1 جيك انك رارع الل لي 0 
اك ام نا 0 


: في السلم من الجلوى2‎ ]١1١9[ 

قال أصحابناء والشافعي: لا يجوز السلم في جلود الإبل والبقر والغنم . 
]١١١١[‏ [في الاستصناع](؟ : 

وقال: مالك الا باس باستصناع القُمْقَم والطليتت: وال ونحوه مما 
يعرف ويعلم» وإن كان لا يعلم» فلا خير فيه سواء عجل الأجر أو لم يعجل . 


.84 انظر: الأصلء ه/19.ء ١8؟؛ المزنيء ص‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا السند واللفظء البيهقي في السئن الكبرى. 8/١1ه"؟؛‏ والنسائي» في البيوع» 
استسلاف الحيوان واستقراضه» 2791/9 7917. 

(0) انظر: الأصلء هله؛ الأمء 177/9. 

(4) انظر: الأصلء 4/8؛ المدونة» .١8/5‏ 


لا 


وقال أبو حنيفة: إن ضرب له أجل» فهو سلم. 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا نير دلها: 
وقال مالك: إن ضرب له أجلاء جازء وكان سلمآء وإن لم يضرب له أجلاء 
وقال الثوري. والشافعي: لا يجوز الاستصناع من ذلك إلآ أن يكون شيئا 
معلوماً: فيجوز على شرائط السلم . 
]١١١١1[‏ قي توكيل ابن من عليه السلم بالقيض(١)‏ : 
قال أصحابنا: يجوز لرب السلم أن يوكل من عليه السلم بقبضه. 
وقال مالك: أكره توكيل ابن الذي عليه السلم أو عبده أو زوجته بقبضه منه» 
ولا أكره أن يوكل ابنه الكبير إذا [بان بالحيازة]9' . 
]١١١7[‏ قي الرطب بالتمر7(”) : 
قال أبو حنيفة: [يجوز]” بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل» وكذلك الحنطة 
الرطبة باليابسة . 
وقال مالك» وأبو يوسف»ء ومحمد» والليث» والشافعي: لا يجوز بيع 
الرطب بالتمر. 
وقال الآخرون: لا يجوز. 
)١(‏ انظر: الأصلء ه/ 487 المدونة» .41١/5‏ 
(؟) في الأصل (كان بارعة) وفي المدونة: «وولده إذا كانوا كباراً قد بانوا بالحيازة عنه فلا أرى 
بذلك بأساً ويبيعه بعضهم إن شاء؟ . 
() انظر: الأصل»ء © 04؛ المدونة» ٠١7/4‏ ؛ المزني» ص /ال. 
00 في أصل المخطوطة (لا يجوز) والصحيح يجوز في قول أبي حنيفة. 


ذن 


: في بيع الرطب بالرطب!!'‎ ]١11[ 
قال اوها بدا تسعين): يُجوزهكلاً بمفل.‎ 
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.‎ 
وقال محمد: لا يجوز.‎ 
. وقال مالك: يجوز بيع الرطب با[لرطب]”" وبيع البسر بالبسر مثلا بمثل‎ 
]ب/٠[‎ . وقال الشافعي: لا يجوز / ذلك» وكذلك كل ما ينقص من المجفف‎ 


: في بيع الحنطة بالشعير ونحوه(‎ ]١١14[ 

قال أصحابنا: يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلاء وكذلك القطاني كلها 
مختلفة الأنواع» يبيع نوعاً منها بالنوع الآخر متفاضلاً. وهو قول الثوري في الحنطة 
بالشعير . 

وقال الشافعي» ومالك : ما اختلف من الطعام والإدام فبان اختلافه» فلا بأس 
أن يشتري بعضه ببعض جزافاء يدا بيد. 


وقال الأوزاعي: لا يجوز السمن بالوَدَك إلا مثلاً بمثل» وكذلك الشحم غير 
المذاب بالسمن» إذا كان يريد أن يسيله» إن كان يأكلهء فلا بأس به. 


وقال الليث: لا يصلح الشعير بالقمح إلاّ مثلاً بمثل؛ لاض راع وهو 


مما يجبر» والقطاني كلهاء العَدَس» والحمص» وَالشلكاق والدوليه يجوز فيها 
التفاضل؛ لأن القطاني مختلفة في الطعم واللون والخلق. 


للق انظر: المبسوط. ؟17١/184؛‏ المدونة» 5 ؛ المزني» ص /ا/. 
(؟) في الأصل : (بالتمر) والمثبت من المدونة. 
(9) انظر: الأصل» ه/ 5؛ المدونة؛ .١١7/84‏ 


وذنا 


قال أبو جعفر: احتج من منع ذلك بحديث بسر بن سعيد عن معمر بن 
عبد الله» عن النبي ككلِ: (الطعام مثلاً بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير)”" . 

قال: وهذا يحتمل أن يكون الطعام المرادء هو الشعير؛ لأنه قال: وكان 
طعامنا يومئذ الشعير. 

وروى عبادة بن الصامت» عن النبي كلَهِ حين ذكر الأشياء الستة» ثم قال: 
(وببعوا الحنطة بالشعير كيف شتتم يداً بيدا . 


وروى المعلى بن منصور قال: حدثنا محمد بن فضيل» حدثني أبو زرعة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِْ: (التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير 
بالشعيرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» فمن زاد واستزاد» فقد أربى» إلا ما اختلف 
ألوانه)9" . 


وروى الزهري عن سالمء عن ابن عمر قال: (ما اختلف من الطعام فلا بأس 
به دا يل التمر بالتمر» والزبيب بالشعير » وكرهه 00 ومعلوم أن مراده 
اختلاف الأنواع . 


: 2 في بيع الحنطة بالدقيق ونحوه‎ ]١١١5[ 
قال أصحابنا: لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة» ولا بيع قفيزٍ من حنطة بقفيز من‎ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي من حديث بسرة بن سعيد» معاني الآثارء 4/ 7؟ وأخرجه مسلم (مطولاً) 
في المساقاة بيع الطعام مثلاً بمثل؛ .)١15947(‏ 

(؟) أخرجه الطحاوي (بهذا اللفظ) معاني الآثار» 4/4 . 
وأخرجه مسلم بلفظ : (فإذا القت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) في 
المساقاة؛ الصرف وبيع الذهب. .(15417). وأخرجه عبد الرزاق (والبر بالشعير)ء 74/4. 

(0) أخرجه مسلم». (15848١)؛‏ وأصحاب السنن. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, 8/ ٠؛‏ المحلى» 475/8 . 

(5) انظر: الأصلء, ه/ "ه. 54؛ المزني» ص /الا؛ المدونة» .٠١8/4‏ 


إن 


وروى وهب بن جريرء عن شعبة قال: سألت ابن شبرمة عن الدقيق بالبر 

وقال مالك: لا بأس بالحنطة بالدقيق» مثلاً بمثل» ولابأس بالسويق 
بالقمح. 

والأوزاعي : [الحنطة](" بالقمح مثلاً بمثل» ولا بأس به وزناًء وكذلك القمح 
بالدقيق لا بأس به وزنا. 

قال أبو جعفر: فمنع المماثلة في الكيل» وأجراها في الوزن» ولم نجد ذلك 
عن أحد من أهل العلم سواه. 

وعن شعبة قال: سألت الحكم» وحماداً عن الدقيق فكرهاه'" / . 0/] 


: في السويق بالدقيق("‎ ]!١[ 

قال أبو حنيفة: لا يجوز. 

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» أنه لا يجوز إلا مثلاً 
بمثل » وهو قول الثوري. 

وقاك انوايسك:ومسمة بكر ماما وو قرول بالق 

وقال [الشافعي]”؟؟ والليث: لا تباع البديطة ب التيوت إلة كلذ يمل :لأنه 
سويق كله إلا أن:بعضة أرق من بعضن. 

وقال الأوزاعي: لا تباع الجديدة بالسويق إل وزناً. 


)١(‏ في الأصل القبلة» والمثبت هو الملائم للعبارة» والله أعلم. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق: (سألت. . . عن مُديّر بمد دقيق» فكرهاه)» ."١/8‏ 

(0) انظر: الأصل» 8/ *5؛ المدونة» 8/54١١؛‏ المزني» ص /الا. 

(4:) في الأصل (مالك) ومذهب مالك قد سبق بالجواز» وانظر: المهذب» .787/١‏ 


: في بيع اللحمات بعضها ببعض()‎ ]١١117[ 

قال أصحابناء والحسن بن حي: الضأن والماعز جنس واحدء وكذلك 
البختي مع العرابيّ» والبقر مع الجواميسء. لا تباع متفاضلاًء مما كان جنساء 
ويباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلاًء وكذلك الأجناس المختلفة. 

وقال مالك: في لحم الإبل» والبقرء والغنم» وما أشبه ذلك من الوحش» 
لآيشتري: يخفتها بيعطن»< إلا معلا بعك +وزنا 'بوزن6: يدا سند “ولا باسن ‏ بدكوإن 
لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل» ولا بأس بلحم الحيتان» بلحم الإبل والبقر 
والغنم» وما أشبه ذلك من الوحشء اثنين بواحد يدا بيد. 

وقال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الحيتان والأنعام» 
ولا بأس أن يشتري بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيدء وذكر ابن القاسم عنه: 
والألبان مثل ذلك كما قال في اللحوم. 

وقول الليث كقول مالك في ذلك. 


قال الشافعي في المزني: في اللحم كله صنف واحد [وحشيه]”'' وإنسيه 
وطائره» لا يجوز مثله بيعه إلا مثلاً بمثل» وزناً بوزن» وجعله في موضع آخر على 
قولين: قال المزني: وقد قطع قبل ذلك بأن ألبان الإبل والبقر والغنم أصناف 
مختلفة» فلحومها التي من أصول الألبان أولئ بالاختلاف. 

وقال في الإملاء: أصناف الحيتان [مختلفة]7” فلا بأس بعضها ببعض 
متفاضلاً. وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها. 


قال أبو جعفر: الحيتان جنس واحد كالتمر» وإن اختلفت أنواعه. 


.8 ؛ المزني» ص‎ ٠١/4 انظر: الأصل» 8/" ؛ المختصرء ص 56"؛ المدونة»‎ )١( 
(ف6 في الأصل : (جنسية) والمثبت من المزني.‎ 
. [(فوق ما بين المعقوفتين زيادة» من معنى المزني‎ 


5: 


: في بيع اللحم بالحيوان» والزيت بالزيتون('‎ ]١١14[ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز اللحم بالحيوان من جنسه من غير اعتباره. 

وقال محمد: لا يجوز إلا على اعتبار. 

وقالوا جميعاً: لا يجوز بيع الزيت بالزيتون» والصوف بالشاة» والنوى 
بالتمرء ونحوه إلا على الاعتبار» وكذلك اللبن بالشاة التي في ضرعها لبن. 

وقال مالك: ولا بأ باللبن ذا ينك ولا يجوز نسأء ولا بأس بالشاة اللبون 
بطعام إلى أجل ؛ لأن اللبن من الشاةء وليس الطعام منها. وقال ولا يجوز الزيت 
بالزيتون» سواء كان في الزيتون زيت أو لم يكن /. قال مالك: ولا يجوز النبيذ1[؟١٠؟/ب]‏ 
بالتمر. 

قال: ولا بأس بالشاة غير اللبون» بلبن إلى أجل . 

وقال الأوزاعي: يجوز شراء [شجرة] فيها زيتونة بأمداد من زيتون» وكذلك 
شاة لها لبن بأقساط لبن» جائز [والنّماء]”" في الشجر والضرع لغو. 

وقال الليث: لا يجوز بيع حيّ بميت» اختلف أو لم يختلف؛ (لنهيه يك عن 
اللحم بالحيوان)””"» ويجوز بيع الحيتان بلحم الطير. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع اللحم باللحم. كان اللحم مختلفاً أو غير 
مختلف» ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن. 


(1) في الأصل (زيتونة) و(لا نماء). والمثبت بحسب اقتضاء المسألة» والله أعلم. 

(0) انظر: الأصل. ه/”ه ‏ مه؛ المختصرء ص 5؛ المدونة» 4/ 7.1١8‏ ١٠١؟‏ المزني» 
ص /الاء 8لا. 

(9) أخرجه مالك مرسلة عن سغيد ين السحيه: فى الموطأء 6/7 الدارقطني في السنن» 
*/١ا"؛‏ البيهقي في السئن» 795/8؛ الحاكم في المستدرك» 6/7" . 


١ 


الحيوان بالحيوان) بألفاظ مختلفة(١2:‏ في بعضها: (أنه يباع اللحم بالحيوان) . 
وفي بعضها: أن النبي يله مر بحيّ من الأنصارء وق بترو اا وراء فجعلوا 


[أجزاء» كل] جزء [منها] بعناق» (فنهى رسول الله يلِِ عن بيع الحي بالميت)”". 


وعون استعيد ين المدبنت قن اقؤلة:' (لا يناع البح بالميق)”” : 


: قي اللحم النيء بالمستوي!؛)‎ ]١١14[ 

قال أبو جعفر: قياس قول أبي حنيفة» وأصحابه: أن لا يباع النيء 
بالمستوي إلا يداً بيد مثلاً بمثل» إل أن يكون من أحدهما شيء من التوابل» 
فيكون الفضل في الاخر بالتوابل. 

وقال مالك: لا يباع اللحم النيء بالقديد إلا مثلاً بمثل» ولا متفاضلاء 
ولا بأس بالطري بالمطبوخ» مثلاً بمثل. 


كذلك المطبوخ بالمطبوخ . 


]1١0[‏ في الحم باللحم بالتحرّي: 
قال أصحابناء والحسن بن حيّ: يجوز بيع شاتين مذبوحتين إحداهما 
بالأخرئ» وإن لم يكن لأحدهما جلد؛ لم يجز. 


؛؟١/8 وعبد الرزاق في مصنفهء‎ ؛5١‎ .5٠/4 أخرجه الطحاوي في معاني الآثارء‎ )١( 
. 791/8 والبيهقي في السنن»‎ 

00( أعريعد الببيشن قن القيقة ا . 

() أخرجه مالك في الموطأء 508/7؛ وأبو داود في المراسيل كما ذكره الزيلعي في نصب 
الراية» 9/4". 

(5) انظر: المدونةء» 61١١/5‏ 7١١؛‏ المزني» ص /الا. 
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: في خل التمر بخل العنب()‎ ]١١71[ 

قال أصحابنا: لا بأس بخل التمر بخل السكرء اثنان بواحد. 

وقال مالك: لا يجوز إلا مثلاً بمثل» وكذلك نبيذ التمر بتبيذ الزبيب . 

... قال: وليس هذا مثل زيت الزيتون» وزيت الفجل» وزيت الجلجلان؛ 
لأن هذه مختلفة» ومنافعها شتئ . 

... قال: ولا بأس بزيت الكتان بغيره من الزيت الآخرء يداً بيد متفاضلاً . 

قال أبو جعفر: كأنه لم يكن عنده» من الأشياء المأكولة» فلم يجعله كذلك» 
كالزيت المأكول بالزيت المأكول. 

وقال الشافعي: فيما ذكر عنه الربيع» دهن الحبوب والبزور كلهاء كل دهن 
منه بدهن غيره. 

وقال الأوزاعي: في خل الزبيب بالزبيب أن يصنع الزبيب خلاء فلا يصلح 
ذلك» وإلاً فلا بأس بهء وكذلك التمر بخل التمر. 
]١١77[‏ قي بيع اللحم بالشجم؟( / : 5 أ] 

قال أصحابنا: يجوز بيع شحم البطن باللحم متفاضلاً. وكذلك الألية 
بالشحم وشحم الظهر وشحم البطن» ولا يجوز بيع شحم الظهر باللحم إلا مثلاً 

وقال مالك: لا يشتري اللحم بالشحم إلا مثلاً بمثل» وهو قول الأوزاعي. 


وقال الشافعي في الأيمان: الشحم غير اللحم إذا حلف على أحدهماء 
لا يحنث بأكل الآخر. 


)١(‏ انظر: الأصلء 54/8؛ المدونة» 4//١٠؟‏ المزنى» ص /الا. 
(0) انظر: الجامع الصغيرء 7!8؛ المدونة؛ 7/4١١؛‏ المزني» ص 795. 


وف 


؟)١( في الحنطة بالحنطة, هل يجب قبضه في المجلس‎ ]١١77[ 

قال أصحابنا: إذا باع حنطة بعينها بحنطة بعينهاء وتفرقا قبل القبض» جازء 
ولم ينتقض البيع بترك القبض. 

وقال مالك: لا يجوز بيع الحنطة [بالحنطة]”"؟ حتى يكونا جميعاً حاضرين 
في المجلس» أو يحضرهما 00 يتفرقا» وكذلك الحنطة بالشعير» وإن قبض 
أحدهماء ولم يقبض الآخر حتى افترقاء بطل» ذكره ابن القاسم . وذكر ابن عبد 
الحكم عنه» قال: لا يباع الطعام كله إلا الإدام بعضه ببعض » [لأ-يدا بيد: 

وقال الليث: لا يجوز الزيت بالطعام إآ أن يتقابضا في المجلس . 

وقال الشافعي: المأكول كلهء والمشروب كلهء مثل الدراهم والدنانير» 
لا يختلفان في شيء» فإذا بعت صنفا منه بصنفه» فلا يصلح إلا مثلا بمثل» يدا 


]١١1*1[‏ في التمر بالتمرتين: 

قال أصحابنا» والحسن بن حي : يجوز بيع تمرة بتمرثين » وبيضة ببيضتين » 
وجوزة بجوزتين» إذا كانا بعينه. 
الصغير منه بالكبير» وبيض الدجاج ببيض الأوز وبيض النعام» إذا تحرئ ذلك أن 
يكوناء مثلا بمثل. 

قال أبو جعفر: حدثنا أبو خازم القاضي» قال حدثنا ابن أبي زيدون» عن 


الفريابي »عن سفيان الثوري» قال: لا يجوز تمرة بتمرتين » والأاحوذة شرة” ذا 


000( انظر : المختصر» ص ولا 5 المدونة» وحن خلال 4١1١5‏ المزني» ص 6لا 
ا 


(؟) في الأصل: (بالتمر) . 
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قال أبو خازم: ما أحسن معناه في هذا . 

ذهب إلى أن ذلك أصله الكيل» وإلى أنه خير مدرك بالكيلي. 

وقال الأوزاعي: لا بأس بيضة ببيضتين يدا بيد» وجوزة بجوزتين. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع التمرة بالتمرتين. 

قال أبو جعفر: احتج من أجازه بأن مستهلك التمرة والتمرتين» يجب عليه 
القيمة» وأنه غير مكيل» ولا موزون. 


[آخر السلم] 


5:6 


أول البيوع 


: في خيار المتبايعين7‎ ]١1١76[ 
قال أبو جعفر: اختلفوا في تأويل قوله يَلْةِ: (البيعان بالخيار مالم‎ 
فرق)7:‎ 
ب] فروي عن محمد بن الحسن : أن معناه إذا قال البائع: قد بعتك» فله / أن‎ /٠٠[ 
وقال أبو يوسف: هما [المتساومان]””» فإذا قال: بعتك بعشرة» فللمشتري‎ 
خيار القبول في المجلس» وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول المشتري.‎ 


ا زحق 
وعن عيسى بن أبان نحوه 1 


وقال مالك: لا خيار لهما إذا عقدا بكلام» وإن لم يتفرقا. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 54؛ المدونة» 188/85؛ المزني» ص 8هل. 

(؟) أخرجه الطحاوي ‏ وغيره ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
معاني الأثار» 5/؛ والبخاري» في البيوع ' كم بجوة الخيار» 2)71١1(‏ ومسلم.ء في 
البيوع ) ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (54 248 488 "). 

(0) فى الأصل (المتساويان). 

49 ا الطحاوي من قول عيسى يخالف ما ذكر هنا؛ حيث قال: الفرقة بالأبدان. المعاني 
.)١5/85(‏ 
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وقال الثوري». والليث» وعبيد الله بن الحسن : [هما بالخيار مالم يتفرقا 
أو يتخايرا وهو قول]”'' الشافعي. 

وقال [الأوزاعي]”" : إذا عقدا فهما بالخيار ما لم يتفرقا إل في بيوع ثلاثة: 
بيع مزايدة الغنائم» والشركة [في] الميراث» والشركة في التجارة» فإذا صافقه فقد 
وجبء وليس فيه الخيار وقت الفرقة: يتوارى كل واحد من صاحبه . 

وقال الليث: التفرق أن يقوم أحدهما. 

وقال مَنْ يوجب الخيار إذا خيّره في المجلس» فاختار» فقد وجب البيع . 

قال أبو جعفر: روى أبن جريج» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كله (إذا 
تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقاء أو يكون [بيعهما] 
عن خيار» وإذا كان عن خيار فقد وجب). 

وكان ابن عمر إذا باع الرجل ولم يخيّره» فأراد أن لا يقيله» قام فمشى هنّة 
1 ا 0 : 
ثم رجع”" واحتج الشافعي على مراد الخبر بفعل ابن عمر» وهو راوي الخير”؟'. 

قال: ولا دلالة فيه على مذهب ابن عمر؛ لأنه جائز أن يكون خاف أن يكون 
ممن يرى الخيار في المجلس» فتحرز منه بذلك حذراً مما كان نزل به في البراءة 


)١(‏ في الأصل هنا بياض» وما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة» بحسب ما ذكر عنهم 
في المراجع. انظر: المحلى» 4/8ه"؛ الأم. 7/”"؛ حلية العلماء» .١8/4‏ 

(؟) في الأصل: هنا (قال الشافعي) إلا أني لم أجد هذا الاستثناء أثر عن الشافعي في كتب 
الشافعي» وإنما وجدته عن الأوزاعي كما ذكره ابن حزم عنه في المحلى» وكما عنون 
للاستثناء صاحب (فقه الإمام الأو زاعي): (البيوع المستثناة من خيار المجلس) ثم ذكر هذه 
الأنواع المذكورة هنا. ومن ثم يتضح ما وقع في المخطوطة من سقط وتحريف ‏ والله أعلم 
بالصواب ‏ . 
انظر د/ الجبوري» فقه الإمام الأوزاعي» )١54/7(‏ (بغداد: وزارة الأوقاف). 

(6) أخرجه مسلم (بهذا اللفظ) في البيوع» ثبوت خيار المجلس» /١871(‏ 48). 

(4) انظر: الأم» 5/7؛ وما بعدها. 


/وع 


من العيوب» حين خوصم إلى عثمان فحمله على خلاف رأيه» ولم يجز البراءة إلا 
أن به لمبتاعه”؟ . 


وقد روي عن ابن عمر ما يدل على موافقتناء وهو ماروى ابن شهاب عن 
حمزة بن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيّاً فهو من مال المبتاع. 


على أنه كان يرى المبيع نحو الصفقة يدخل في ملك المشتري» ويخرج من 
مال بائعه. 


سل ص بيجم 


وكقوله: « هذا لمن أجلَهنَ فَمْسِكْْهُنَ 4 [الطلاق/ ؟] وهو مقاربة البلوغء 
ألا ترى أنه قال في آية: « يكَتْنَ أجلَهُنَّ فََا تَصَلُوسَنَ 4 [البقرة/ 777] فأراد حقيقة 
البلوغ. 


وروى جميل بن مرّة» عن أبي الوضيء قال: نزلنا متزلآء فباع صاحب لنا 
من رجل فرساء وأقمنا في منزلنا يومنا وليلتناء فلما كان من الغد قام الرجل يسرج 
فرسهء فقال له صاحبه: إنك قد بعتني» فاختصما إلى أبي برزة» فقال: إن شئتما 
قضيت بينكما بقضاء رسول الله َك سمعت رسول الله يل يقول: (البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقاء وما أراكما تفرقتما)”". 


جارية» فنام معها البائع» فلما أصبح قال: لا أرضاها. 


)١(‏ راجع الأثر بالتفصيل: الموطأء 51/7؛ مصنف عبد الرزاق» 17/8 ؛ السنن الكبرى» 
/01_.. 
(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 17/4 . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 77١1/8‏ . 
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فقال أبو برزة إن النبي يك قال: (البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا في 
خباء شعر)2؟ . 

قال أبو جعفر: ولا مخالفة أن أحدهما قد قام لغائط وبول أو صلاة في بيع 
الفرس» وقد نام في بيع الجارية» وذلك تفرق عند الجميع. فمعنى قول أبي برزة 
في التدرق ها هنا: التفرق بالبيع؛ لأن أحدهما ادعى البيع؛ [وحاجّة]'" الآخر. 
]١١77[‏ في لفظ الإيجاب والقبول7” : 

قال أصحابنا: إذا قال: بعني» فقال: قد بعتك». لم يصح حتى يقبل الأول. 
وقال مالك: يتم البيع . 

وقال الشافعي: لا يصح النكاح حتى يقول: قد زرجتكهاء ويقول الآخر: 
قبلت تزويجهاء أو يقول الخاطب: [زوجنيها]: ويقول الولي: قد زوّجتكها. كان 
تزويجاء ولا يحتاج إلى قول الزوج: قد قبلت. 

وقال أصحابنا: إذا قال زوجني! فقال: قد زوجتكهاء كان ترويجاً ولا يحتاج 
إلى قول الزوج بعد ذلك . فرقوا بين البيع والنكاح . 

قال أبو جعفر: الذي حكيناه عن الشافعي في النكاح يدل على أن قوله في 
البيع مثله؛ لأن من أصله: أنه لا يجوز أن يكون الواحد وكيلاً في البيع لهماء 
فيعقد لهماء ولا يجوز أن يكون الزوج وكيلا في عقد النكاح لنفسه» كالبيع. 

قال أبو جعفر: وقوله بعني توكيل المخاطب في ابتياع عبد من نفسه» فلا 
يصح حكمه. [واحتيج] بعد ذلك إلى قبول من جهته بعد إيجاب المخاطب له؛ 
وفي النكاح يجوز أن يكون وكيلاً في عقده لنفسه عليه. 


)01 أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» 7/5 . 
(؟) في الأصل (وحجة). انظر بالتفصيل : معاني الاثار 4/ ١7-1١5‏ . 
زفرفق انظر: المبسوط» 2 8 المزنى» ص ١"١7/‏ . 


الى 


وقال مالك: إذا قال له: بكم سلعتك؟ فيقول: بمائة دينار. . . فيقول : قد 
أخذتهاء فيقول الرجل: لا أبيعك» وقد كان أوقفها للبيع» فإنه يحلف بالله 
ما ساومه على الإيجاب في البيع» ولا الأركان. وأنه ما ساومه إِلّ وهو يريد غير 
الإيجاب. . . فإن حلف: كان القول: قوله» وإن لم يحلف: لزمه. 

قال أبو جعفر: ما ذكر عن مالك بأنه يصدق أنه لم يرد بيعاًء في الخطاب 
الذي ظاهره أنه بيع» [فإنه] لم يعلم أحد من أهل العلم عنده روى ذلك عنه. 

وقال الحسن بن حي: إذا قال أبيعك هذا الثوب بثمن ذكره... فقال 
المشتري: قد قبلت» فالبائع بالخيار: إن شاء لزمه» وإن شاء لم يلزمه . 


: )'( في كيفية قبض [العين المبيع]‎ ]١107[ 

قال أصحابنا: إذا كان لأحدهما ديناً حالاً. أجبر على تسليم الدين» ثم قبض 
العين» وإن كانا عينين قبضا معاً. 

[4/ب21 وقال: للخياط ونحوه أن يمنع ما عمل حتى / يقبض الأجرء وهذا يدل على 

أن قوله في البيع كذلك . 

وقال الثوري: إذا باع عرْضاء فينبغي للبائع أن يدفع إلى المبتاع ما باع» ثم 
يأخذ الدراهم» وإذا باع عرضاً بعض» جعل بينهما عدلاً يدفعان إليه جميعاًء إذا 
اختلفا. 

وقال عبيد الله بن الحسن: يقبضان معاً: هات» وخذ الثمن» والمبيع. 

وقال الشافعي: يؤمر البائع بدفع السلعة» ويجبر المشتري على دفع الثمن من 
ساعته» فإن غلب على ماله أشهد على وقف ماله وأشهد على وقف السلعة» فإذا 
دفع أطلق عنه الوقف» وإن لم يكن له مال فهو مفلس » والبائع أحق بسلعته. 

وقال في النكاح: إذا امتنعا أجبرت أهلها على وقت يدخلونها فيه» وأخحذت 
الصداق» فإذا دخلت دفعه إليها. 


() انظر: المزني» ص 87. 


: قي خيار الشرط(')‎ ]١١74[ 

قال أصحابنا: يجوز البيع في سائر الأشياء بشرط خيار البائع أو المشتري 
ثلاثاً» إل فيما أخذ عليه [بجعله في المجلس]» ونحو الصرف والسلم» وهو قول ابن 
أبي ليلى» والشافعي. 

وقال أبو حنيفة وزفر: [لا”" يجوز بشرط الخيار أكثر من ثلاث» فإن 
[زاد]”" فسد البيع» وهو قول الشافعي. 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف», ومحمدء والأوزاعي: يجوز وإن شرط 
شهراً [أو] أكثر. 

وقال ابن شبرمة» والثوري: لا يشترط الخيار للبائع بحال. 

وقال الثوري: إن شرط الخيار للبائع» فسد البيع» قال الثوري: يجوز شرط 
الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر. 

وقال مالك: يجوز شرط الخيار في الثوب اليوم واليومين وما أشبهه» وما 
[كان]”” أكثر من ذلك فلا خير فيه» والجارية يكون [الخيار فيها]”*' أبعد من هذا 
قليلاً» الخمسة الأيام والجمعة» ونحوه في الدابة أن يسير عليها البريد ونحوهء 
ليعرف سيرهاء وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه» ولا فرق بين شرط الخيار 
للبائع أو المشتري. ؛: 

وقال الثوري: يجوز الخيار اليوم واليومين والثلاثة قال : وما بلغنا فيه 
وقتء إلا أنَا نحب أن يكون ذلك قريباً إلى ثلاثة أيام . 


)١( .‏ انظر: الجامع الصغير» ص ”58؛ الأصل. 2177/8 4؟1١؛‏ المختصرء ص 0؛ اختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى»ء ص7١؛‏ المزني»ء ص "ل؛ المدونة» 4/ 23١1١٠‏ 1954؛ 
المحلّى 8  .”7/‏ ْ 

فق نا بيك التحقز قي ولد الاسام العتارة: 

() الزيادة من نص المدونة. 

(4) المصدر نفسه. 


اه 


وقال الحسن بن حي: إذا اشترى الرجل الشيء» فقال له البائع : اذهب فأنت 
فيه بالخيار أبداً: [فلا يجوز] ”2 حتى يقول رضيت» وقال: ما أدري ما الثلاث 
إذا باعه فقد رضيء» وإذا كانت جارية بكراً فوطأها فقد رضى . 
وقال مالك: إذا شرط الخيار إلى مدة معلومة» فإنه لا يصلح فيه النقد فإن 
وقع البيع باشتراط النقد» فالبيع فاسد. 
51 ] قال أبو جعفر: / وقال أصحابنا نقد الثمن غير واجب مع بقاء الخيار» وإن 


وقال عبيد الله بن الحسن : لا يعجبني طول الخيارء وكان يقول: للمشتري 
الخيار ما رضي البائع . 

روى الشافعي عن سفيان» قال حدثنا محمد بن إسحاق.» عن نافع عن 
ابن عمر (أن حَبّان بن منقذ سفع في رأسه مأمومة» فتثقل لسانه» فكان يخدع في 
البيع فجعل له رسول الله يكِ [الخيار فيما اشترى ثلاثاً وقال له: بع» وقل] 
لاخلابة) 9 , 

وفي حديث المصراة: إثبات الخيار ثلاث© . 


)١(‏ الزياد المضافة من مفهوم قول الحسنء» كما يشعر النص وجود الخلل يسبب الاختصار 
الشديدء ويتضح من قول الحسن كما ذكره ابن حزم: «وقال الحسن بن حي يجوز شرط 
الخيار في البيع» ولو شرطاه أبداً فهو كذلك» لا أدري ما الثلاث؛ إلا أن المشتري إن باع 
ما اشترى بخيار فقد رضيه ولزمهء وإن كانت جارية. . .؟6. المحلى». 717//8. 

(؟) الحديث أخرجه بهذا الإسناد البيهقي في السنن» ©/ /717؛ وأصله في الصحيحين من غير 
ذكر (ثلاثا): البخاري. في البيوع» مايكره من الخداع في البيم (511)» ومسلم في 
البيوع من يخدع في البيع (*167) . 
وما بين المعقوفتين زيدت من رواية البيهقي وفي الأصل ساقط . 

(*) حديث المصراة أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنهء البخاري في البيوع النهي 
للبائع أن لا يحفل الإبل. .)7١48(.‏ وفي رواية للبخاري (ثلاثاً): ومسلم في البيوع» 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيهء .)١918(‏ انظر بالتفصيل: السنن الكبرى» 818/8. 


إن 


وحديث مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي ذَلْةِ قال: (المتبايعان كل 
واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار)”". . . يعني : فإن 
الخيار ثبت بعد الافتراق. 

قال أبو جعفر: وإنما يعني الثوري جواز البيع بشرط الخيار للبائع» وفرق بين 
المشتري والبائع » فإنا لم نجده عن أحد من أهل العلم . 
]١١74[‏ في موت من له الخيار() : 

قال أصحابنا: يبطل خياره» ويتم البيع» وهو قول الثوري. 

وقال مالك» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي: يقوم وارثه مقامه في الخيار. 

وقال الحسن بن حي : إن اشترى الرجل المبيع» فلم يقبله حتى يموت» كان 
ورثته في ذلك بمنزلته» يقبلونه» وهم بالخيارء إن شاءوا أخذواء وإن شاءوا ردواء 
فإن كان قد قبل» ورضيء» ونظرء ثم مات قبل أن يقبض» لزمه البيع» وإذا اشتر 
بشرط» فمات قبل الوقت» كان لورثته ما كان له إلى وقته. 

قال أبو جعفر: الخيار ليس يملكء ولايصير مالآء وإنما [هو] رأي: 
والرأي لا يورث» وليس كخيار العيب؛؟ لأنه يجوز أن يصالح منه على مال. ويصير 
مالا بهلاك المبيع في يده. 

قال أبو بكر : إذا كان رأياً كان بمنزلة الوكالة وخيار القبول» فلا يورث. 


: في هلاك المبيع في يد المشتري في بيع الخيار(”"‎ ]١١08[ 
قال أصحابنا: إن كان الخيار للبائع» فللمشتري القيمة إذا هلك قبل مضي‎ 
. مدة الخيار» وإن كان الخيار للمشتري» فعليه الثمن وقت البيع بالهلاك‎ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء 7/١71؟‏ وسبق تخريجه من الصحيحين. 

(5) انظر: الأصل» 74/8١؛‏ الجامع الكبيره ص ”58؟؛ المختصرء ص 8ه؛ المدونة» 
774 ؛ المزني» ص 5. 

(9) انظر: الأصلء ه/177؛ الجامع الصغيرء ا اختلاف أبيء حنيفة - 


؟هم 


وقال ابن أبي ليلى : إذا كان الخيار [للبائع] فالمشتري أمين . 

وقال مالك». والليث: أيهما كان له الخيار فهو أمين» وهو ذاهب من مال 
البائع . 

وقال الأوزاعي: هو من مال البائع حتى يرضى المشتري . 

[١٠/ب]‏ وقال الحسن بن حي: من له الخيار» فما قبضه مضمون عليه للذي / 

لذ عبان له 

وقال شريك بن عبد الله : أيهما كان له الخيار» وقبض المشتري ماله [الذي] 
اشترى » فهو ضامن له. 

وقال الشافعي: إذا كان لهما جميعاً الخيارء فالمشتري ضامن للقيمة إذا 
هلك في يده وذكر عنه الربيع : أنه إذا كان لهما جميعاً» البائع بالخيار» فالمشتري 
ضامن لقيمته. . . وقال فى كتاب الصداق: إذا كان الخيار للمشتري فمات في يده 


١ . 2 5 ٠. 2 1‏ ). 
[1171] في نقض البيع بغير محضرء والاخر بالخيار!' : 
قال أبو حنيفة» ومحمد. إن احتار الذي له الخيار البيع بغير محضر من 
الآخر جاز» وإن فسخه لم يجز إلا بمحضر من الآخر. 
وقال ابن إن ليلى: وزفر» وأبو يوسف» ومالك: جاز إن فسخ بغير 
محضره . 


- وابن أبي ليلى»ء ص 7١؛‏ المدونةء» 2181/4 97١؛‏ الأم,» “/ه؛ مصنف عبد الرزاق» 
8ه . 
)١(‏ انظر: الجامع الصغيرء ص ١58؛‏ الأصل». ١707/8‏ ؛ المدونة» 194/5. 


ه 


: 217 في الخيار بغير مدة‎ ١177 

قال أصحابنا: إذا شرط الخيار بغير مدة معلومة» فالبيع فاسدء فإن أجازه في 
الثلاث» جاز عند أبي حنيفة» وإن لم يجزه حتى مضت الثلاث» لم يكن له أن 
يجزء وإن جعل له من الخيار مثل ما يكون له في تلك السلعة. 

وقال الحسن بن حي: يجوز شرط الخيار بعد مدة ويكون الخيار أبداً. 

قال أبو جعفر: لما كانت جهالة الأجل يفسد البيع» كان كذلك جهالة مدة 
الخيان» 


: في مضي مدة الخيار7"‎ ]١1[ 

قال أصحابناء والشافعى: إذا شرط الخيار مدة معلومة» فمضت المدة قبل 
أن يفسخ البيع [فقد جاز الع ولزم المشتري]”" سواء كان الخيار للبائع 
أو للمشتري. 

وقال مالك: إن شرط المشتري الخيار لنفسه ثلاث فأتى به بعد مغرب 
الشمس من آخر أيام الخيار» أو من الغدء أو قرب ذلك بعدما مضى الأجل» فله أن 
يرد وإن تباعد ذلك لم يرده. . . قال: وإن شرط أنه إن غابت الشمس من آخر أيام 
الأجلء ولم يأت بالثوب لزم البيع» فلا خيّر في هذا البيع. 
]١1:[‏ في شرط الخيار لغير العاقر!؛) : 

قال أصحاينا: يجوز شرط الخيار لغير العاقد» والذي شرط له الخيارء فإن 
أجازه جازء وإن نقض انتقضء وكذلك العاقد الذي شرطء فله الخيار. 


)١(‏ انظر: الأصل» ه/5١؛‏ المبسوطء 4١/7”‏ ؛ وما بعدها. 
وقال مالك في هذه المسألة : «أراه جائزاً وأجعل له من الخيار مثل ما يكون له في مثل تلك 
السلعة». المدونة» .1١949/5‏ 

(0) انظر: الأصلء» ه/ ١"‏ ؛ المدونة» 198/5. 

(6) في الأصل هنا بياض قدر ثلاث كلمات؛ وزيدت ما بين المعقوفتين من نص الأصل . 

40 انظر : الأصل »178/0 ؛ الجامع الصغيرء ص١8/؛‏ المدونة» 1/8/4 ؛ المهذب» /١‏ 756 . 
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وعن الشافعي : روايتان. 

وقال مالك: إذا باع سلعة» وشرط البائع إن رضي فلان ذلك» فالبيع جائزء 
وليس للبائع الخيارء والخيار لفلان الذي شرط رضاهء وكذلك لو شرط المشتري 
الخيار لغيره» فهو مثل هذا. 


قال أبو جعفر: اشتراطه الخيار لغيره اشتراط الخيار منه لنفسهء وتوكيل لغيره 


: )١(رمأآلل في الوكيل يشترط الخيار‎ ]١١6[ 

قال أصحابنا: في الوكيل بالشراء إذا شرط الخيار للامرء وادعى البائع أن 

37 الامر قد رضي» لم يصدق». ولا / يمين على المشتري» وإن أقام بينة قبلت» وإن 

كان الامر أمره بشرط الخيار» ثم قال المشتري: قد رضي الامر» تم البيع» فإن قال 
الامر في مدة الخيار: لم أرضء فالقول قوله» ويلزم البيع المشتري دونه. 

وقال مالك: لا يجوز رضاء الوكيل إذا شرط الخيار للموكل» حتى يرضى 
[الموكل]" . 

وقال الشافعي: للوكيل أن يرد بالعيب. 


فقياس قوله”": أن له أن يرد إذا شرط الخيار للامر. 


.١١١ انظر: الأصل» ه/ 21 15؛ المزني» ص‎ )١( 

(0) في الأصل: (الوكيل). 

() هنا وقعت ‏ في المخطوطة ‏ العبارة مكررة: (فقياس قوله أن له يرد بالعيب) ثم العبارة 
الموجودة. 
فحذفت الأولى؛ حيث أثبت المؤلف ذلك نصاً من قول الشافعي وأثبت الثانية؛ لأنها 
المراد بالقياس ‏ والله أعلم ‏ . 


كه 


: )١(رايخلا في المشتريين للشيء صفقة:ء ولهما‎ ]١١*5[ 

فال أبئ حتنيفة :فى رجلين' اشتريا عبد عنفقة واحدة وهما بالخياز كنا 
فرضى أحدهماء لم يكن للاخر أن يرد وكذلك لو لم يكن خيار» ووجدا بها عييا 
فرضي أحدهماء لم يرده الآخر؛ وهو قول الثوري. 

قال الثوري: ويرجع الآخر بحصة العيب من الثمن في نصيبه. 


وقال أبو يوسف ومحمد» ومالك» وعثمان البتي » والحسن بن حي 2 وابن 


: في دعوى الخيار7()‎ ]١١7[ 


قال: ذكر ابن سماعة» وبشر بن الوليد عن أبي يوسف: أن البائع إذا ادعى 
أنه باعه بشرط خيار الثلاث» وادعى بيعاً بات أن أبا حنيفة قال: القول قول البائع؛ 


لأنه لم يقر بخروجه من ملكه. 


وروىق محمد» عن أبى يوسف» عن أبى حنيفة : أنه أيهما ادعى الخيار» 
لم يصدق إلا ببيّنة» ولم يذكر فيه خلافاً» وهو قول ابن أبي ليلى. 


ومالك» والثوري» والشافعى : يتحالفان» وهذا كاختلافهما فى الثمن . 


قال أبو جعفر: اختلاف الخيار ليس باختلاف في نفس المبيع» ولا فيما له 
حصة من الثمن» فهو كاختلافهما فى البراءة من العيب» فلا يوجب التحالف إذا 


.179/8/5 انظر: الأصل. ه/7:١؛ المدونة؛‎ )١( 
. 7174/8 ؛ المدونة؛. 189/84؛ مصنف عبد الرزاق»‎ ١5٠ ١١94/8 انظر: الأصل.‎ )0( 


/اه 


: فيمن اشترى أحد هذين على أنه بالخيار(')‎ ]١١4[ 

قال أصحابنا: إذا اشترى ثوباً فى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاءء وهو في 
الخيار ثلاثة أيام» فهذا جائز""' . 

قال: وذكر محمد أنه إن وقع البيع على ما ذكرنا بغير خيار مؤقت معلومء 
فالبيع فاسدء ولم نجد فيه خلافاً. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا اشترى شاة من جماعة غنم بحيادها» فلا 
بأس بذلك» أو عدد مسمى نحو العشرة فى جماعة كثيرة» فلا بأس بذلك . 


قال: وعلى أصل الشافعي: أن لا يجوز في ثوب من ثوبين» شرط الخيار 
73 بس]أو لم يشترط. / 


: في المٌّصّرَّاة9()‎ ]١14[ 
قال أصحابنا: إذا اشترى شاة فحلب لبنهاء لم يردها بعيب» ويرجع بنقصان‎ 
العو‎ 


وقال بشر بن الوليد» عن أبي يوسف في الاملاء: لو اشترى شاة واشترط 
أنها تحلب كذا وكذاء فالبيع فاسدء فإن ترك المشتري الشرط» جاز البيع» مثل 


)0غ( انظر: المبسوط. +املمه؛ المدونة» 10/5. 

(9') وقعت العبارة هنا فى المخطوطة مكررة: (وكذلك إذا اشترى. . .) العبارة السابقة. 

(») المصراة كما عرفها الطحاوي: (إذا اشترى الرجل ناقة أو بقرة أو شاة على أنها لبون» ثم 
حلبها مرة بعد مرة فتبين له بنقصان لبنها أنها مصراة». انظر: المختصرء ص 29 ١8؛‏ 
المزني» ص ”287 8؛ المدونةء 585/4؟؛ الكافي في فقه أهل المديئنة» ص 7"45؛ 
الافصاحء 248/١‏ 8"45. 


مه 


البيع إلى العطاءء كذلك الشاة المحمّلة”'2» وهي بمنزلة الشرط بكيل موزون» فإن 
شاء ردهاء ورد ما أكل من اللبن» وإن شاء أبطل ماله في النظرء فاختار البيع . 

قال أبو جعفر: وروي عن زفر في كتاب مضاف إليه» ملقب بنوادره: فيمن 
اشترى الشاة المصراة» قال زفر: هو بالخيار ثلاثاً يحلبها. فإن شاء ردها ورد معها 
صاعاً من تمر أو نصف صاع من برء وإن اشتراها وليست بمحفلة» فاحتلبهاء فليس 
له أن يردها؛ لأنا اتبعنا الأثر في المحفلة» فإن بالمحفلة عيب» فإنه يرد النقصان 
إلا أن يرضى البائع أن يأخذ كما هي . 

قال أبو حنيفة: المحفلة عنده وغيرها سواء . 


وقال ابن أبي ليلى» ومالكء» والشافعي: هو بخير النظرين إذا احتلبها ووجد 
إحلابها سراً. وقال ابن أبي ليلى: بخلاف ما ظهر فإن ردها رد معها صاعاً من 
تمرء ولا يرد اللبن الذي حلب» وإن كان قائما بعينه 

قال مالك: [وأرى]”" لأهل البلدان ()”" أن يعطوا الصاع من عيشهم 
بمصرء الحنطة من عيشهم» قال: وإنما تبين أنها مصراة إذا حلبها مرتين» أو ثلاثاء 
نقص اللبن في كل مرة عما كان اواه2. 

قال أبو جعفر: قال مالك في مشتري الجارية إذا ولدت عنده» ثم اطلع على 
عيب: إنه يردها وولدها على البائع . 


وقال الشافعى : يحبس الولد لنفسه» ويرد الجارية كالغلة. والكسب» 


)١(‏ المحَمّلة: من حفّلت الشاة ‏ بالتثقيل ‏ تركت «حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها». 
المصباح (حفل) . 

)2( في الأصل: (ولا أرى) والمثبت من المدونة. 

زفوة في المدونة زيادة: «إذا نزل بهم هذا». . 

(4) ودليل الجمهور فى المصراة «حديث الشيخين عن أبى هريرة» رضي الله عنه: (لا تصروا 
الإبل القن فين ندل للك فهو يخي الريك إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من 
تمر)» وسبق تخريجه . 


امن 


ومعلوم أن في المصراة أجراً حادثة في ملك المشتري» فكان ينبغي أن يكون بمنزلة 
الولد الحادث في ملكه؛ لأن أحداً منهم لم [يوجب] رد اللبن» وجعلوا بدله صاعاً 
من تمرء فعلمنا أنه غير مشبه عندهم للولد» وأنه لو كان ثابت الحكم» لرد إليه 
نظائره» فهو منسوخ بنسخ العقوبات والغرامات» نحو ما روي في مانع الزكاة» 
وجائز أن يكون عليه السلم» جعل إيجاب الصاع مع كثرة البر عقوبة للبائع» في 
تغريره المشتري . 

كما روى أبو الضحى» عن مسروق» عن عبد الله قال: أشهد على الصادق 
المصدق أبي القاسم يكل أنه قال: [إن بيع المحفلات خلابة]''2 ولا يحل خلابة 


الفيدل 2 5 


873٠م‏ قي المزايدة في البيوع / 20 : 
قال أصحابناء ومالك» والحسن بن حي» والشافعي: لا بأس ببيع من يزيد. 


وكان الأوزاعي: يكره المزايدة في الميراث بين الورثة والقسمة بين أهلهاء 
فأما غير ذلك» فلا. 


)١(‏ في الأصل : (اتبع المحفلات بحلابة) والمثبت من المعاني. 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء .7١/54‏ انظر أدلة المسألة النقلية والعقلية بالتفصيل: 
معاني الآثارء 11//4؛ وما بعدها. 

(*) انظر المسألة بالتفصيل: مصنف عبد الرزاق» 55/8, /ا7؛ فتح الباري» 785/4؛ نيل 
الأوطار» 8/ 71/4 . 
واستدلوا على الجواز بما أخرج البخاري من حديث جابر رضي الله عنه: (أن رجلاً أعتق 
غلاما له عن دبرء فاحتاج» فأخذه النبي ككل فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعم بن 
عبد الله بكذا كذا. . .) في البيوع» بيع المزايدة» (١51١؟)؛‏ وبما أخرج أصحاب السنن من 
حديث أنس رضي الله عنه: (أنه يك باع حلساً وقدحاً وقال: من يشتري هذا الحلس 
والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم» فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين» 
فباعهما منه) . 


وعن إبراهيم النخعي: أنه كره بيع من يزيد. 

قال أبو جعفر: عن أيوب» وعقبة» وعامر: كراهة الزيادة» وهذا على أنه 
ما رضي البائع ببيعه بالثمن الأول. 

وعن عطاء: أدركت الناس يبيعون الغنائم ممن يزيد. 


: في دخول المسلم على النصراني في سومه()‎ ]١١41[ 
قال الأوزاعي: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه.‎ 
 عيمجلا عن بيع مالم يقبض » وعن النجش» وبيع ما لم يضمن » ونحوه على‎ 
كذلك السوم.‎ 
فإن قيل: النهي عن السوم في المسلمين خاصة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام‎ 
قيل له: يجوز إطلاقه, والمراد الجمعء كما يقال: هذا طريق المسلمين‎ 
وأهل الذمة لهم طريق أيضاً.‎ 


قال: واتفقوا على كراهة سوم الذمي على الذمي» فدل على أنهم مرادون. 


)١(‏ «السوم: طلب المبيع بالثمن الذي تصور به البيع» التوقيف» «السوم وأصله: الذهاب في 


ابتغاء الشىء». 
انظر: فتح اليباري» م عمدة القارىء. 1و4 شرح مسلم للدسووي» 
مه . 


(؟) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري» في البيوع» لا يبع على 
بيع أخيهء ولا يسوم على سوم أخيه. (515),؛ مسلم» (6١هة١).‏ 
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: في بيع المجازفة(2‎ ]١١417[ 

قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حي» والشافعي: لا بأس بأن يبيع 
طعاماًء قد عُلم مقداره بمجازفة فيمن لا يعلم مقداره. 

وقال مالك: لا يصلح ذلكء» وللمشتري أن يرده على البائع لما كتمهء 
وكذلك الجوز إذا علم عدده». ولم يعلم المشتري» لم يبعه مرابحة» وأما القثاء 
ونحوهء قال: له أن يبيعه مجازفة» وإن علم البائع عدده ولم يعلم المشتري؛ لأن 
ذلك يختلف. وهو قول الليث. 

وقال الأوزاعي: إذا اشترى شيئاً مما يكال» ثم حمله إلى بلد يوزن فيه» 
لم يبعه جزافاً وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن» فلا بأس بذلك. وروي 
عن الحسين البضرع :أنه لا يامن يذلكة. ‏ > وس 


وكرهه ابن سيرين . 0 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الجزاف حتى تكون الأرض التي هو عليها 
مستوية؛ لأنه يكون غرراً. 
]١١4[‏ قي البيع عند أذان الجمعة() : 

قال أصحابناء والشافعى: من عليه إتيان الجمعة» فتشاغل بالبيع بعد النداء 
لهاء فهو آثم» وبيعه جائز. 


وقال مالك: من باع بعد النداء الذي ينادى به والإمام جالس على المنبر» 
فالبيع مفسوخ . ولا يبيع في ذلك الوقت حرء ولاعبد» ولا صبيّ» ولا امرأة. 


)١(‏ بيع المجازفة: من الجزاف: هو الحدس والتخمين في البيع والشراء؛ وهو بيع الشيء 
٠‏ وشراؤه من غير كيل ولا وزن ولا عد. انظر: المعجم الوسيط. لغة الفقهاء» (جزف). 

(7) انظر: أحكام القرآن للجصاص» */448؛ الكافي في فقه أهل المدينة؛ ص 84!؟ تفسير 
القرطبي» 4١//17١٠؛‏ الإفصاح» /١‏ 87". الأمء .١ 6/١‏ 
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هذه رواية ابن وهب عنه / . 

وروى ابن القاسم عنه: أنه كره بيع من لا تجب عليه الجمعة من هؤلاء 
وق 

وقال الليث: إذا أذن بين يدي الإمام وهو على المنبر يوم الجمعة» لم يجزء 
حتى ينصرف الإمام والناس من الجمعة. 

قال أبو جعفر: لو ذكر صلاة لم يبق من وقتها إلا مقدار ما يصليهاء كان 
عاصياً بالتشاغل عنها بالبيع» وجاز بيعه» كذلك ما قلناء وكذلك لو كان فى صلاة» 
فقال له رجل: قد بعتك عبدي هذا بألف». فقال: قد قبلت. صح البيع وإن كان 
منهياً عن قطع صلاته بالقول. 
]١١55[‏ في تلقي السلع() : 

قال أصحابنا: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلهاء فلا بأس به» وإن كان 
يضر بأهلهاء فهو مكروه. 

وقال مالك: يكره أن يشتري من الجلب في نواحي المصر التي يهبط بها 
السوق... قيل له: فإن كان على ستة أميال؟. . . فقال: لا بأس بهء [للأضحية 
وغيرها]”"': ولا يشتري للتجارة. 

وقال الأوزاعي: إذا كان للناس من ذلك اتساعاًء فلا بأس بهء وإن كانوا 
محتاجين . فلا يقربونه حتى يهبط به الأسواق . 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 85؛ المزنيء» ص 84؛ الكافى فى فقه أهل المدينة» ص /ا5"؛ 
المنتقى شرح الموطأء مل 0 

(؟) في الأصل: (لا ضحية ولا غيرها) هكذاء والمثبت من خلال ما نقل الباجي عن الموازية 
عن مالك: 
«فيمن مرت به السلع ومنزله. . . على ستة أميال من المدينة. . . فله أن يشتري منها للأكل 
وللقنية أو ليلبس أو ليضحي أو يهدي ونحوه؛ فأما للتجارة فلا. .» المنتقى. 
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[7/ب] 


وقال الحسن بن حي : يكره تلقي السلع» وكان يكره الزهدرء والزهدر: أن 
يجلس على الطريق في المصرء فإذا أمر به شيء اشتراه. فإن جلس على الطريق 
فمر رجل بسلعة يعرضها على غير هذاء فلا بأس أن يشتريها هذا بعد ذلك. 

وقال الليث: أكره تلقي السلع وشراءها على الطريق أو على بابك حتى تقف 
السلعة في سوقها الذي تباع فيه» فإن تلقى سلعة فاشتراهاء ثم علم به» فإن كان 
بائعها لم يذهب» ردت إليه حتى باع في السوق». وإن كان قد فات» ارتجعت منه» 
وبيعت في السوق.» ودفع إليه ثمنها. 

... قال: وإن كان على بابه أو فى طريقهء» فمرت به سلعة يريد صاحبها 


سوق تلك السلعة» فلا بأس بأن يشتريهاء وليس هذا بالتلقي» إنما التلقي أن يعمد 
لذلك . 


وقال الشافعي : لا يتلقى ا لسلعة» ومن تلقاها. فصاحب ا لسلعة بالخيار بعد 
أن يقدم السوق. 

قال أبو جعفر: أجاز البيع وجعل فيه الخيار. 

وروى ابن عباس » عن النبي وك : (لا تستقبلوا السلعء ولا يتلق بعضكم 


1 8 01 
وعن ابن عمرء عن النبي كك: (أنه نهى أن يتلقى السلع حتى تدخل 
الأسواق)29' . 


والأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِِ : (لا تلقوا الجلب فمن 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثارء 4/؛ والبخاري في البيوع» هل يبيع حاضر لبادء 
(164١5؟)؛‏ مسلم نحو .)185١(‏ 

(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء 4/!؛ والبخاري في البيوع» منتهى التلقي» »5١155(‏ 
17؛؟؛ مسلمء في البيوع» تحريم التلقي» .)١81١19(‏ 
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تلقاه فاشترى منه شيئاً» فهو بالخيار إذا أتى السوق)7'. 


وروى أيوب» عن أبن سيرين » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : 
(لا تستقبلوا الجلب» ولا يبيع حاضر لبادء والبائع بالخيار إذا دخل السوق)”" . 
فجعل الخيار في / الخبر الأول للمشتري» وفي هذا [للبائع] وجميعاً يدلان81١٠/1]‏ 
على جواز البيع؛ لأنه أثبته» وجعل فيه الخيارء وهذا يدل على أن التلقي المكروه 
إذا كان فيه ضرر؛ فلذلك جعل فيه الخيارء فإذا لم يكن فيه ضررء فعليه 


م2 
ا 


: في بيع الحاضر لليادي!؟)‎ ]١١4©[ 

قال: ذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» وأبي يوسف وزفر: أنه لا بأس 
ببيع حاضر لبادء أهل البادية» وأهل القرى . 

.. . فأما أهل المدائن من أهل الريف» فإنه ليس بالبيع لهم بأس» فيمن يرى 
أنه يعرف السوم» إل من كان يشبه البادية» فإني لا أحب أن أبيع لهم . 

قال [مالك]: والبدوي يقدم فيسأل الحاضر عن السعرء أكره له أن يخبره» 
ولا بأس أن يشتري له. وإنما أكره أن يبيع له فأما أن يشتري له فلا بأس. هذه 
رواية ابن القاسم . 

وقال ابن وهب عن مالك: لا أرى أن يبيع الحاضر للبادي» ولا لأهل 
القرى . 


))1919( أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء 494/4 ومسلمء في البيوع» تحريم التلقي»‎ )١( 
والبخاري مختصراً نحوه» (2»)7177 وأصحاب السئن.‎ 

(؟) أخرجه الطحاوي معاني الآثار» 9/54. 

(*) انظر بالتفصيل: معانى الآثار» 1/4- ١7‏ . 

(4) انظر: المختصرء ص 856؛ المنتقى» ه/ 4٠١4 .1١‏ المزني» ص 84. 
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وقال الأوزاعي : لا يبيع حاضر لباد» ويخبره بالسعر» ولا يجتهد له على 

وقال الليث: لا يشير الحاضر على البادي؛ لأنه إذا أشار عليه فقد باع عليه؛ 
لأن من شأن أهل البادية أن يرخصوا على أهل الحضرء لقلة معرفتهم بالسوق فنهى 
رسول الله كَل عن البيع له. 

0-7 قال: ولا بأس بن يبتاع الحاضر للبادي. وأما أهل القرى » فلا بأس 
بأن يبيع لهم الحاضر . 
النبي يَلْةِ: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) وروى ابن عمر وأبو هريرة 
وغيرهما: أن النبي ككل (نهى أن يبيع حاضر لباد: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
)07 

قال أبو جعفر: فدل هذا على أنه نهى عن بيع الحاضر للبادي؟ لثلا يمنع 
المشتري فضل ما يشتريه» وليس هذا بخلاف نهيه عن تلقي السلع؟ لأنه نهى عن 
ذلك في الموضع الذي يقدر فيه على ذلك» فباع ) فهو جائز» ولا خيار له. 
]١١557[‏ في بيع أراضي مكة(") : 

روى محمد عن أبي حنيفة: أنه كان لا يرى بأساً ببيع بناء مكةء وكره بيع 
أرضها . 

قال أبو جعفر: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا إسماعيل بن سالم» قال: 


)١‏ بهذه الزياة أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: في البيوع» تحريم بيع الحاضر 
للبادي. (7؟15١)؛‏ وقد سبق تخريجه قبل مسألة. 

(0) انظر: معاني الآثارء 48/4؛ الجامع الصغيرء ص #944؛ أحكام القرآن للجصاص» 
نذا وفة المجموع . 48/؟؛ المقدمات (لابن رشد) مع المدونة. (دار الفكر مصورة)» 
“'/ 455 ؛ 47١‏ ؛ البيان والتحصيل» "/ 5١5 .5١8‏ ؛ الأموال.» ص 2488 95. 
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حدثنا محمد بن الحسن» قال: أخبرنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن زياد عن 

شيئاء فإنما أكل نارا)7" . 
قال محمد: وكان أبو حنيفة يكره أجر بيوتها في الموسم» وفي الرجل يعتمر 

ثم يرجع. فأما المقيم والمجاورء فلا يرى بأخذ ذلك / منهم بأساً. [3/ب] 
اك تح د و ا 
قال أبو جعفر: وكان ابن أبي عمران يحكي لنا عن أبي يوسف بغير إسناد 

أنه أطلق ملك أراضي مكة» وإجارة بيوتها وجعلها كغيرها من البلدان. 


وكره مالك كراء بيوت مكةء قال: وكان عمر ينزع أبواب أهل مكة”” . 
وقال الشافعي: أراضي مكة ملك لأربابها. 


حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه» عن 
مجاهدء عن عبد الله بن عمرو أن النبيى كلِيهِ قال: (لا تحل بيوت مكة 
ولا إجارتها) 9 . 
والعوام بن حوشب» عن عطاء بن أن رباح: أنه كان يكره أجور بيوت 
.,(ه) 
مكة) 37 


وروى عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ 


.7٠١ /7 أخرجه محمد في كتاب الاثارء ص 4,75 والدارقطني في السئن»‎ )١( 
.5 آثار محمدء ص‎ )7( 

(0) مصنف عبد الرزاق» .١457/8‏ 

(4) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» 48/4 . 

(5) معاني الاثار» 49/4. 


/ا5 


قال: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور)”' فأضاف الملك إليه. 


هريسم ور 


وقال الله تعالى: الَِْفَرََ الْمُهديرنَ الدْبنَ لجأ ين ديكره: مَأْمَوَلِهِرَ » 
[الحشر/ 8]. فأضاف الديار كاين 
ولأهل مكة إغلاق دورهم على أنها ملكهم. لولا ذلك كانت كالمسجد. 


]١١517[‏ إذا اشترى كل كذا بدرهم: 

قال أبو حنيفة : في الرجل يشتري الثوب كل ذراع بدرهمء. ولا يعلم 
ما الذرع. فالبيع فاسدء فإذا علم بالذرعء فهو بالخيار: إن شاء أخذ كل ذراع 
بدرهمء وإن شاء ترك . 

وكره الثوري: هذا الشراء؛ لأنه مجهول الذرع. 

وقال أبو حنيفة: في الرجل يشتري الطعام كل قفيز بدرهم» فالبيع واقع على 

وقال أبو يوسف ومحمد: البيع جائز في جميع ذلك على ما سمى» وهو قول 
مالك» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي . 


: (7 في بيع الدار على أنها كذا ذرعاً‎ ]١١5[ 

قال أبو حنيفة: في الرجل يبيع الدار على أنها ألف ذراع» كل ذراع بدرهم. 
فوجدها أكثر, فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها كل ذراع بدرهم» وإن شاء ترك 
وكذلك إن نقصت من الألف. وكذلك الثوب» وهو قول أبي يوسف». ومحمد. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 4/؟ والبخاري في الحج» توريث دور مكة وبيعها 
وشرائها. .)١185848(‏ 

(0) انظر: المجموع . 4 ؟؛ زاد المعاب ”195/7. 

(9) انظر: الجامع الصغيرء ص 777؛ المزني»ء ص 47؛ المهذب. ١/717؛‏ المدونةء 
سقف 
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وقال مالك: إذا اشترى داراً على أنها مائة ذراع» فأصيب مائة وخمسين 
ذراعاً» فإن رضي يعني البائع أن يسلمهاء جاز البيع ولا خيار للمشتري» فإن كان 
أقل من مائة» فرضي المشتري أن يقبلهاء فله ذلك» ولا خيار للبائع . 
وقال مالك: لو اشترى صبرة على أنها كرء فوجدها تنقص شيئاً يسيرأء لزمه 
البيع» فإن كان الذي ينقص كثيراء لم يلزمه إلا أن يشأ بحصته من الثمن. فإن كان 
أكثر بشيء يسير» لم يكن لواحد منهما خيار» ولزمه البيع / وقال: إذا اشترى دارك[9١1/5]‏ 
هذه كل ذراع بدرهم» أو غنمك كل شاة بدرهم» فهو جائز وقال: إذا اشترى منك 
هذا الحائطء وهو ألف ذراعء فوجده أكثرء فهو للمشتري» وإن كان [أقل] 
فالمشتري بالخيار» إن شاء أخذ» وإن شاء ترك. 


]١١594[‏ في بيع الدار بفنائها: 

ذكر ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة: إذا باع الدار وكتب حقوقها 
وفناءهاء فالبيع فاسد؛ لأن الفناء لجماعة المسلمين» ليس بملك لأحد» وليس 
بمنزلة من باع ملكه. وملك غيره. 

قال: وقال أبو يوسف» ومحمد: البيع جائزء وذكر الفناء ليس على وجه 
التمليك منه للفناء» وقد علم الناس أنه لا يبيع الفناء مع داره. 

وقال ابن القاسم عن مالك: أنه سئل عن الأفنية التي في الطريق. يكريها 
أهلهاء قال: كل فناء ضيق يضر بالمسلمين إذا وضع فيه شيء» فلا أرى أن يمكن 
أحداً من الانتفاع به» وأن يمنعواء وأما كل فناء إذا انتفع به أهله» لم يضيق على 
المسلمين في ممرهمء لم أر بذلك بأساًء وقد قال يكهِ: (لا ضرر ولا ضرار)”" . 

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أنه كان يرى الأفنية مملوكة؛ لأنه أجاز 
إجارتهاء فينبغي أن لا يفسر البيع بشرطها. 


000( روي الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 5 
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قال: والذي يدل عليه قول الشافعي أن ما كان فيه صلاح للدار فهو ملك 
لصاحبهاء إلا أنه لا يجوز بيعه؛ لأن فيه حقاً للغير» كالطريق يكون في ملك رجل 
لاخرء فلا يجوز بيعه عنده. 

قال أبو جعفر: اتفقوا على أن الفناء لا يدخل في الحدود» فدل على أنه غير 
مملوك» فهو كسائر الطرق التي للمسلمين. 
]١١٠١[‏ في استثناء مال العبد في البيع(١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا باع العبد وماله» فهذا لمن باع متيقن» يجوز كما يجوز في 
سائر البياعات» وهو قول الشافعي. 

وقال عثمان البتي: إذا باع عبده» وله مال» فيبيعه وماله بألف درهمء فالبيع 
جائز إذا كانت رغبته في العبد لا في الدراهم التي [مع] العبد. 


وقال ابن القاسم عن مالك: يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم إلى أجل» 
وإن كان ماله : دراهم. ودنائير» وعروض » ودين وغيرة9 . 

قال أبو جعفر: قال النبي كلِ: (من باع عبداً وله مال» فماله للبائع» إلا أن 
يشترط المبتاع)”" فلم يجعله للمشتري إلا بالشرط» فهو كبيع دابة ومال غيرها. 


منهم ابن عباس رضي الله عنهما: فأخرج عنه ابن ماجه في الأحكام من بنى في حقه ما يضر 
بجارهء (7751)؛ والإمام أحمد في مسنده. ١/1؛‏ والدارقطني» 778/5. 
وأخرج الحاكم عن أبي سعيد وقال: (صحيح الإسناد على شرط مسلم) المستدرك» 
؟/ لا ؛ والبيهقي في السنن الكبرى» 5947/5. 
ومالك في الموطأ عن يحيى المازني مرسلاً. ؟/ 40. 

.7١57/4 انظر: معاني الآثارء 1/4؟؛ المزني. ص 487 المنتقى»‎ )١( 

(؟) وروى عنه غيره بعدم الجواز. انظر: المنتقى» 7١5/4‏ . 

() أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء في البيوع» من باع نخلاً عليها تمرء 
(164).: وغيره. وأخرجه أبو داود عن جابر رضي الله عنه (بلفظه) في الإجارة» العبد 
يباع وله مال» (747"8). 


]١١١51١[‏ فيمن قال: كل ثوبين مكذا: 
قال أصحاينا: في رجل باع هذه الثياب على أن كل عشرة بألف درهمء 
ويكون الذي يرد جزءاً من أحد عشر من الثياب . 
وقال بعد ذلك: يرد ثوبآء كأنه وجد به عيباً. 
وقال الحسن بن حي: إن زاد فالبيع فاسد» وإن نقص فالمشتري بالخيار: /[4١٠/ب]‏ 
إن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك. 
وقال أصحابنا: إذا سمى لكل ثوب ثمناًء فإن وجده زائداء فالبيع باطل» 
وإن وجده ناقضاء فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ كل ثوب بما سكّى» وإن شاء 
ترك . 


: )١1( في بيع حصة من الدار مجهولة‎ ]١١1١17[ 

ذكر بشر بن الوليد» عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة: أنه إذا باع نصيباً من 
دار غير مقسومة» وغير مسمى من ثلث أو ربع» وكذا سهماء فالبيع لا يجوز على 
هذا الوجه. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا كانت الدار بين اثنين» أجزت بيع النصيب وإن 
لم يسمء وإن كانت سهمانا كثيرة» لم يجز حتى يسمي . 

وقال أبو يوسف: البيع جائز»ء والمشتري بالخيار إذا علم: إن شاء أخذ. وإن 

قال أبو جعفر: وقال محمد كقول أبي حنيفة» وكذلك قول الشافعي» حتى 
يكون معلوماً عند البائع والمشتري» وهو قول مالك أيضاً. 

قال أبو جعفر: بيع نصيب لا يعرف أنه بيع شيء حقيقته مجهولة عندهماء 
وليس كبيع العبد الغائب؛ لأنه تناول البيع حقيقة مذكورة» وإن جهلا صفته . 


. 48 انظر: المبسوط» 7١/54؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» /ا5»‎ )١( 


الا 


: )١(ءاملا قفي بيع السمك في‎ ]١١6[ 

قال أبو حنيفة: فيمن باع سمكة في حظيرة» إل أنه لا يؤخذ إلا بصيدء 
لا يجوزء وإن كان يقدر عليه بغير صيدء فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ. وإن 
شاء ترك» وهو قول مالك» والحسن بن حيّ» والشافعي. 


وقال ابن أبي ليلئ: هو جائز. 


: في بيع الزيت في الزيتون27)‎ ]١154[ 

قال أصحابنا: لا يجوز بيع مافي بطن» ولا الصوف على ظهر الغنم» 
ولا اللبن في الضرع». ولا الزيت في الزيتون. 

[قال مالك: ويجوز بيع زيته]”" كل رطل بكذاء إذا كان معروفاً لا يختلف. 

مثل القمح في السنبل» وكذلك أن يبيع دقيق هذه الحنطة» كل قفيز بدرهم على أن 
يطحنهاء وكذلك يجوز بيع الموز إذا حل بيعه ويستثنى بطوناً في المستقبل خمساً 


أو عشراًء ويجور أن يشعرى ا ما يطعم هذه السنبل إذا كان قد حل بيعه 
ولاناس:بأن يشعريه البنة أو الستدين البصمة» 


وكذلك يجوز أن يشتري القصيل أو القضب”*'» إذا بلغ أن يرعى» ويشترط 


)١(‏ انظر: الجامع الصغيرء ص 559؛ الأصلء 9#/5؛ المدونةء 1591/4؛ المزنيء 
ص /87. 

(؟) انظر: الأصلء» ه/45؛ المدونة» 616٠ 21548 ,1١//4‏ 54١؛‏ المزني» 410. 

(8) ما بين المعقوفتين زيدت» لاستقامة العبارة؛ إذ العبارة من هنا إلى آخر ما يأتي من قول 
ل ا ْ 

(4) القصيل: «وهو الشعير يجرّ أخضرء أو [ما اقتطع من الزرع أخضر] لعلف الدواب». 
المصباح (فصل) . 
والقَضْب: «كل شجرة طالت وبسطت أغصانها. أو الشجر الرطب يقطع مرة بعد أخرئ». 
المعجم الوسيط (قضب). 
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خلفته» إذا لم يشترط أن يدعه حتى يصير حباً. . . ويجوز أن يشتري قصيل الزرع 
على أن يرعى فيه الساعة . 

. قال: ويجوز أن يشتري أول [جزة]7١2‏ من القصيل» ويشتري بعد ذلك 
الخلفة. ولا يجوز لغير الذي اشترى الأول أن يشتري الخلفة. 


مان قال ويجوز أن يبيع لبن غنمه هذه شهراً أو شهرين إذا علم أن لبنها 
لا ينقطع في تلك المدة؛ ويكره ذلك فى الشاة والشاتين؛ لأن أمرهما يسير؛) وهو 
من الحظر إلا أن يبيعه كيلاً» فيجوز أن يشترط يوماً أو يومين. 

وقال الليث: يجوز بيع اللبن في / الضرع مكايلة» ولآ جوز أن" بيعه شهراء 
قال: 0 وكذلك القصب» والقثاء» والبقول. 


إلآ جزة واحدة» لوف ادام 

قال أبو جعفر: (نهى رسول الله كل عن بيع الثمرة قبل بدوٌ صلاحها وقال: 
ا ال 0 

و (نهى النبي وله عن بيع ما ليس عند الإنسان)”" وذلك عموم في الكل إلا 


)١(‏ في الأصل (جزء) والمثبت من المدونة. 

(0) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 4/؟7؛ 
وأخرجه البخاري» في البيوع» بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء (9415١؟7)؛‏ ومسلم نحوه. 
(18*5)» والجزء الثاني من الحديث أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه؛ 
البخاري» (94١7)؛‏ ومسلم في المساقاة» وذ ضع الجوائح» (هوه6١).‏ 

(0) جزء من حديث (لا يحل بيع وسلف» ولاربح مالم يضمنء» ولا بيع ما ليس عندك) 
أخرجه أصحاب السئن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 0 في البيوع» 
في الرجل ماليس عنده (8054”). والترمذي نحوهء (55١)؛‏ النسائيء» 588/1؟؛ 
ابن ماجهء (1484١7)؛‏ وصححه الحاكم في المستدرك؛ ١9/7‏ . 


رف 


]/5٠١[ 


]١١66[‏ في بيع الماء: 
ذكر عن أبي يوسف: أن الماء : لا يكال ولا يوزن. 
قال أبو جعفر : معناه عندي : أنه لا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلا . 
وحكى ابن أبي عمران: أن محمداً يقول: أن الماء مكيل . 
بما روى أنه كان يتوضأ بالمد» ويغسل بالصاع. 
وقال مالك: لا بأس ببيع الماء واحد باثنين. 
ويدل قول الشافعي أن الماء عنده مكيل . 


]١١657[‏ في بيع الغائب: 

قال أصحابنا: يجوز بيع الأعيان الغائبة» وإن لم يرها المشتري ولا البائع. 
وللمشتري الخيار إذا رأى ذلك» ولا خيار للبائع. 

قال: وسمعت أبا خازم يقول: قد كان أبو حنيفة يجعل للبائع خيار الرؤية 
فيما لم يرهكالمشتريءثم رجع إلى قوله المشهور. 

وقال الأوزاعي» والثوري: مثل قول أصحابنا . 

وقال الحسن بن حي: إذا باع ثوباً لم يره» أو أراه خرقة؛ وقال: مثل هذا 
فالبيع جائزء ولا خيار للمشتري. 

وقال سوار بن عبد الله : البيع جائزء ولكل واحد من المتبايعين الخيار» فيما 
لم يره. 

وقال ابن وهب عن مالك: لا يجوز شراء الحيوان الغائب على شرط أن 
ينقده ثمنه» وإن كان قد رآهء ورضيهء لا قريباً ولا بعيداً؛ لأن البائع ينتفع بالثمن» 
ولا يدري هل يوجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أو لا يوجد. 

قال: وقال مالك في الساج المدرج في جرابه» والثوب في طيّه”' » لا يجوز 


)١(‏ وفي المدونة: «والثوب القبطي المدرج في طيه» .7١5/4‏ انظر: المختصرء ص 84؛ 
المدونة» 7١5/4‏ ل 4١5؛‏ المزنىء ص 88؛ المحلى» 8/8*"؛ عبد الرزاق» 45/4 . 
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بيعهماء حتى ينشرء أو ينظر إلى ما في جوفهماء وذلك من الغرر [وهو] من 
الملامسة. 

قال: وبيع [العروض] مخالف لذلك» وذكر ابن القاسم أن أصل قول مالك: 
من باع عُروضاًء أو حيواناً» أو ثياباً بعينهاء وذلك الشيء في موضع غير موضعها. 
أنه إن كان ذلك قريباً» لم يكن بذلك بأس» ولا بأس بالنقد فيه» وإن كان بعيداء 
جاز البيع» ولا يصلح البعد في ذلك بشرط كان قريباً أو بعيدا. 

وقال مالك: يجوز بيع السلعة و[لو] لم يرها المشتري إذا وصفها له 
ولم يشترط البعد» فإن لم يصفهاء لم يجز البيع. 

وقال الليث: إذا وصف السلعة» جاز البيع» ولم ينقد الثمن / حتى يحضر [١١؟/ب]‏ 
السلعة؛ لأنه إن لم تكن على ما وصف البائع» فللمشتري الخيار. 

وروي عن الشافعي: أن شراء ما لم يره جائزء ولا خيار فيه. 

وروي عنه: أن فيه خيار الرؤية» وذكر المزني» أن الصحيح من قوله: إن 
الشراء لا يجوزء» وصف أو لم يوصف. 

قال أبو جعفر: وروى أبو سعيد» وأبو هريرة» وأنس : أن النبي وَل : (نهى 
عن بيع الملامسة» والمنابذة)"" . 

فقال أصحابنا: إن ذلك يتعين لأهل الجاهلية إذا وضع يده على ما ساوم به؛ 
ملكه بذلك صاحبه» وإذا نبذ إليه» ملكه وجب ثمنه» وإن لم يطب نفسه. وكان 
ذلك يجري مجرى القمار لا على وجه التبايع . 


)١(‏ أخرجه الطحاوي والشيخان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: البخاري» في البيوع» 
بيع الملامسة» (44١5؟)؛‏ مسلمء في البيوع» إبطال بيع الملامسة» (؟191)؛ معاني 
الاثار» 0 


وقال مالك: الملامسة: أن يلمس الرجل الثوب» ولا ينشره»ء ولا يتبين 
ما فيهء أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه. 

والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير 
تأمل منهم» ويقول كل واحد: هذا بهذا. 

وقال الشافعي: معنى الملامسة: أن يأتيه بالثوب مطوياء فيلمسه المشتري 
أو في ظلمة» فيقول رب الثوب: أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع» (فنظرت 
إليه» فلا خيار لك). 

والمنابذة: أن يقول: أنبذ إليك ثوبي» وتنبذ إليّ ثوبك» على أن كل واحد 
منهما بالآخرء ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض . 

وقال الزهري : الملامسة: إن القوم كانوا يتبايعون السلع ولا ينظرون إليهاء 
ولا يخبرون عنها. 

والمنابذة: أن يتنابذ القوم السلع» ولا ينظرون إليهاء ولا يخبرون عنها فهذا 

وقال ربيعة: الملامسة والمنابذة : من أبواب الع 

فأخبر الزهري : أنه فيما لم يخبره عنه» وإلاّ فيما لم يره حسب. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: « لا تَأَكُلُوَا ملك يَيْنَحكُم بالطل إِلّة أن 
تكرت يتحلرَءٌ عن راض مك4 [النساء/ 74]» فأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من 
أخذ الشيء على وجه القمارء وإباحة التراخي» ولم يفرّق بين ما لم يروه» وبين 
ما رئي. 

وروى أبو الوليد الطيالسى» قال حدثنا حماد» عن حميد» عن أنس قال: 


(1) انظر أقوال العلماء بالتفصيل عبد الرزاق» 75/8؟؟؛ معاني الاثار» 850/4. 


كل 


(نهى رسول الله يل عن بيع العنب حتى يسْودٌء وعن بيع الحبّ حتى يشتدٌ)”") 
فأجاز بيعه بعد أن يسودء وبيع الحب في السنبل بعد أن يشتد» ولم يشترط في 
العنب الرؤية» والحب في السنبل غير مرئي . 
وروق عكمان: وطلحة؛ وجبير بن مطعم» جواز شراء ما لم يره”©. 
وروى معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب». قال: قال أصحاب 
النبي يكل: وددنا لو أن عثمان» وعبد الرحمن تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جداً في 
التجارة فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرساً بأرض / له أخرى بأربعين ألف ]1/5١١[‏ 
درهم» أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة» ثم أجاز قليلاً ثم رجع فقال: 
أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمةء قال: نعمء فوجدها رسول 
عبد الرحمن قد ماتت» [فخرج منها بشرطه الآخر]”” . 


فقال رجل: فإن لم يشترط فهي من مال البائع؟”4) 


وروى يونس » عن الزهري. عن سالمء عن ابن عمر قال: كنا إذا تبايعنا» 
كان كل واحد منا بالخيارء مالم يتفرق المتبايعان» قال: فتبايعت أنا وعثمان» 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 4/١51؛‏ أبو داود» في البيوع في بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها (781)» الترمذي :)١778(‏ وقال: «حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث حمادة؛ ابن ماجهء (77119). 

(؟) الحديث أخرجه بطوله الطحاوي في معاني الاثارء 457/4 والبيهقي في السئن الكبرئ» 
#/4. 

(*) في الأصل: (فلا يخرج منها بالشرط بالآخر) والمثبت من رواية البيهقي. أخرجه البيهقي 
في السئن الكبرئ» 7517//8: 758. 

(؟) لعله وقع هنا سقط جواب الاعتراض» وأظن الجواب كما يفهم من نصوص المعاني: (قيل 
له: إن ذلك الخيار الذي اشترطه هو خيار يجب له بحق العقد» وهو خيار الرؤية الذي 
ذهب إليه طلحة وجبيرء فيما رويناه عنهماء لا خيار شرط». انظر: معاني الاثارء 
نض 


ا 


قال: فبعته مالاً لى بالوادي» بمال له بخيبر» قال: فلما بايعته طفقت [أنكُصٌ على 
عَقبِيّ نُكصٌ]”'' القَهْقَرَى: خشية أن يترادني البيع عثمان قبل أن أفارقه)”" . 

وروى شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن سالمء أن عبد الله بن عمر 
ركب مع عبد الله بن بحينة إلى أرض له بريم فابتاعها منه عبد الله بن عمر على أن 
ينظر إليهاء وريم [من المديئة على] © قريب من ثلاثين ميلة”). 

فهؤلاء أصحاب النبي كه قد تبايعوا على جواز بيع الغائب الذي لم يره 
المشتري» وليس في شيء منه ذكر صفقة 

فإن قيل: (نهى رسول الله يك عن , بيع الغرر)” “» وبيع الغائب: غرر. قيل 
له: الغرر بيع الطير في الهواء. والسمك في الماء. والبعير الشارد» وما لا يقدر 
على تسليمه» وأما بيع الغائب» وما لم يره. فليس فيه غرر. 

م حي 0 
0 ا 


فإن قيل له» فهو ب بيع المجهول. 
قيل له: الشيء معلوم في نفسه وإن كان المشتري جاهلا به» وإنما المجهول 
فى نفسه: أن يبيع جزءا من هذا الطعام لا يسمّيه. ولو كان يجوز ما هو جاهل به» 


)١(‏ في الأصل : (أرض على عقبي القهقري)» والمثبت من المعاني. 

(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء 757/4؛ البيهقي في السئن الكبرئ» 701/8 . 

(6) ما بين المعقوفتين زيدت من المعاني لاستقامة العبارة . 

(:) أخرجه الطحاوي في معاني الآثارء 757/4, 7517. 

(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء في البيوع» بطلان بيع الحصاة والبيع 
الذي فيه غررء (1817١)؛‏ وغيره من أصحاب السئن» جامع الأصول» .877/١‏ 


, 


وإن كان معلوماً في نفسهء لما جاز شراء الصبرة بعينها؛ لجهالة مقدارها عند 


6م 


: في شراء الأعمى وبيعه()‎ ]١١1[ 

قال أصحابنا: هو جائزء وهو قول مالك. 

وقال الثوري» والشافعي : لا يجوز شراء الأعمى . 
]١١154[‏ في شراء المغيب بالارض29) : 

ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف,. في رجل باع لحم شاة مذبوحة» أن السلخ 
على البائع؛ والبيع جائز . 

... وكذلك إذا باعه طعاماً في سنبله. فعلى البائع تسليم الحنطة إلى 
المشتري مميزة من التبن. 

... وأما الجزر ونحوهء فعلى البائع أن يقلع منه أنموذجاً يراه المشتري» 
فإن رضيهء فقلعه على المشتري . 

قال: وكيّل الطعام على البائع» ووزن الثمن على المشتري. 

وذكر ابن شجاع» عن الحسن بن أبي مالك» عن أبي يوسف في بيع الجزرة 
ونحوهء أنه لا يجبر واحد منهما / على قلعهء فإن تشاحا في قلعه» أبطلت البيع.1١١؟/ب]‏ 
فإن قلع البائع بعضه » أو كله فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذم» وإن شاء رده» 
فإن رده لزمته قيمته؛ لأنه قبضه حياًء وصار في يده مواتاًء وإن قلع منه أقل ما يقع 
فى المكاييل» فنظر إليه» ثم قلع بقيته» لزمه كله . 
4 انظر: المختصر. ص 4875 المزني» ص 88. 


(؟) انظر: المختصرء ص ١8؛‏ وما بعدهاء التفريع» ؟/ .١4‏ 54١؟‏ الكافي في فقه أهل 
المديئة» ص لوؤت المزني» ص 43 المهذب» الا 


0 


إلى جذاذه» أن جذاذه على المشتري. وكذلك الطلع» وكذلك الجزرء قلعه على 
المشتري» وله خيار الرؤية... وكذلك بيع الحنطة في السفيئة: إخراجها على 
المشتري؛ وكذلك الحنطة قائماً على البائع أن يخلي بينها وبينه. وكذلك إن باعه 
حنطة في جراب» ومتاعاً في جراب» فإخراجه على المشتري» وعلى البائع أن يفتح 
له الجراب حتى يراه. فإذا رضيه؛ كان إخراجه على المشتري» وكذلك صوف في 
خيشته على البائع أن يفتق منها مقدار ما يقدر على أخذ الصوف, ثم على المشتري 
أن يأخذ الصوف منه؛ وإن باعهما جميعاًء فليس على البائع شيء من ذلك. 
ولم نجد في ذلك خلافاً. 

وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن شراء الجزر في الأرض جائزء وهو 
بالخيار إذا رآه» فإن قلعه البائع» فإن شاء أخذهء وإن شاء ترك» فإن تخحلى البائع 
بينه وبينه» فإن قلعه المشتري فلم يرضه» فإن كان القلع ينقصه لزمه. وبطل خياره» 
وإن كان القلع لا ينقصهء فله خيار الرؤية» وكذلك الفجل» والبصل ونحوه» وهو 
قول يعقوب» وزفر. 

وقال مالك: يجوز شراء البقل» والجزرء واللفت المغيب في الأرض إذا 
[استقل]”'' ورقه. 

وقال الثوري: إذا باع نخلة فقلعها على المشتري» فإذا باع صخرة فنقلها على 
المشتري» أو حائطاً ينقضه» فنقضه على المشتري . 

وقال الأوزاعي: لا بأس ببيع القمح في السنبل» وإن كان قد ديس وهو في 
التبن» لم يجز بيعه؛ لأنه غرر» لا يدري ما حبه. 

وقال الشافعي: ماله قشران فأخرج من الأول يدخر بلا فساد» لم يجز بيعه 
في قشره» نحو الجوز إذا كان عليه قشره الأعلى» ولا يجوز بيع لحم شاة مذبوحة 
عليها جلدها. 


)١(‏ في الأصل : (اسعل) والمثبت من الكافي في فقه أهل المدينة. 


م 


يشتد)27. فأجاز بيعه في سنبلهء فقياسه: جواز بيع الجزر» ولا يجوز بيع الصوف 
على ظهر الغنم . 

وقال مالك: لا بأس بشراء الصوف على ظهر الغنم» [وإن] اشترط أن 
لكاي جزازها بعد خمسة أيام وعشرة أيام ؛ لأن هذا قريب. وروى ذلك 
قال: ما يعجبني» وليس هو بالحرام البيّن / وعسئ أن يكون خفيفاًء وقد كان[؟١1/1]‏ 
الناس يفعلونه» وما هو بالشيء المكروه. وهو قول الليث. 

قال الليث: لا بأس ببيع جلود الغنم قبل أن تذبح إذا نظر إليها. 
وقال الشوري: لا بأس ببيع الصوف على ظهر الغنم» يأخذه مكانه 
ولا يؤخره. 

وقال الأوزاعى: لا بأس ببيع جلود الغنم» والصوف, إذا أخذها حين باعه. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع اللبن في الضَّرْع؛ لأنه مجهول . 

كان ابن عباس يكره بيع الصوف على ظهر الغنم» واللبن في الضروع إلا 

قال أبو جعفر: القياس جواز بيع الصوف,. كالتمرة على رءوس النخل» 
ولا يجوز بيع الجلد؛ لأن فيه إتلاف مال البائع بغير عوضء» وهو أكل مال 
بالباطل . 


.)١778( سبق تخريجه من حديث أنس رضي الله عنه: أبو داودء (81*)؛ الترمذي»‎ )١( 
في الأصل: (يأخذ) والمثبت من الكافي؛ وبذلك تستقيم العبارة.‎ )( 


م١‎ 


]١١4[‏ في بيع البعير الحي إلا جلده: 
قال أصحابنا: لا يجوز ذلك» وهو قول الثوري» وكذلك إذا استثنى سَلَبَها : 
وهو الجلد والرأس والأكارع. 


وروى الثوري عن ابن أبي ليلى: أنه كان يقضي في رجل اشترى بعيرا من 
رجل وهو مريض» فاستثنى البائع جلده. فبرىء البعير» أن له سلى جلده. 


وقال ابن القاسم عنه: إذا باع الشاة فاستثنئ منها ثلثاًء أو ربعاًء أو نصفاًء 
أو جلداء أو رأساء أو فخذاء أو كبداًء أو صوفاء أو شعراء أو بطناًء فإنه إذا 
نطق جلدا أن رأتا »فإ ن كان ذلك سافراء فلادياشس بهء.وإن كان حامراء قله 
خير فيه. واللحم أن يشرط الشيء الخفيف: الرطل والرطلين» فذلك جائز. 


فإن استثنى لحماً على ما ذكرت» فقال المشتري: لا أذبح فإني أرى أن يذبح 
على ما أحب أو كره. قال: والجواب الذي ذكرنا في شراء الجلد: هو المسافرء 
إذا استثنى فخذها أو كبدهاء أو بطنهاء فلا خير في ذلك. قال: ولا يجوز بيع 
عشرة أرطال من لحم هذه الشاة» ولا بيع رطل . 


وقال الحسن بن حي : لأسن 0 ويشترط سلبهاء والمشتري 
الشاة قبل أن تذيح: لحار اه وإذا ا: ل 
على ذبحها. 


وقال عثمان البتى: في الرجل يبيع من الرجل البعير» ويستئني رأسه 
أو جلدى ثم يرى البعير» فيقول المشتري: لا أريد غيرهء فهما شريكان بقيمة 
ما وجب المشتري يوم الشراء . 


م 


وقال الليث: لا بأس بشراء لحم الشاة قبل أن تذبح إذا جسّهاء ويجوز / أن1[؟١؟/ب]‏ 

يبيع الشاة» ويشترط سلبها أو شيئا منها. 
. ولو اشترى رجلان جملاء فاشترى أحدهما رأسه. والاخر بقيته» ثم 

عاش النمن .وسمن» قال “ضاحت الراس :يكوق.شريكا شخصعة ناائقد:. وعق 

قال الأوزاعي: في رجل اشترى من رجل بعيراً على أن له جلده» ثم بدا 
لصاحبه الذي ابتاعه أن لا ينحره» قال: للمشترط [شروى] جلد البعير. 

وقال الشافعي: لا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني منها جلداً ولا غيره في 
سفر ولا حضر. 
]١١0[‏ في بيع ذراع من ثوبي() : 
وكذلك الحشيشة» فإن قطع البائع ذلك» وسلمه إلى المشتري» جاز» ولم يكن 


وقال الثوري: أكره أن يقول أبيعك ذراعاً من هذا الثوب مما يليك» 
ولا يصلح حتى يذرعه ثم يبيعه. 


قال أبو جعفر: لا يجوز ذلك للضرر الذي يلحق بقطعهء وليست العلة أنه 
لا يدري أين يقع؛ لأنهم قد أجازوا بيع نخلة على أن يقطعها ولا يدري أين يقع 
القطع . 
]١١71[‏ في بيع ذرعان من الدار() : 

قال أبو حنيفة : لا يجوز بيع عشرة أذرع من مائة ذراع . 


)١(‏ انظر: المصنفاء 21٠١/8‏ 6 ؛ المبسوط» ١9/1١؛‏ المدونةء» 79/5 5968؛ 
المهذب» اا 
زفق انظر: المصنف» 64 ؛؛ المبسوط. *5/1؟. 


سم 


وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف»ء ومحمد» والشافعي: يجوز. 


: في البيع إلى أجلين()‎ ]١١77[ 

قال أصحابنا: لا يجوز أن يبيع بنقد كذاء أو بنسيئة بكذاء أو لا يفارقه وهو 
قول مالك» والثوري» والشافعي. 

وقال الأوزاعي: لا بأس بذلك» ولا يفارقه حتى يأتيه بإحدى البيعتين» وإن 
أخذ السلعة على ذلك» فهى بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. 

وقال ابن شبرمة: إذا فارقه على ذلك» وضاعء فعليه أقل الثمنين نقدا. 

قال أبو جعفر: روى يحيى بن سعيد» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله يَكِِ عن بيعتين في بيعة)”" . 


."58 انظر: الأصل» 8/0١١؛ المزني» ص 88؛ الكافي في فقه أهل المدينة» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيء في البيوع» النهي عن بيعتين في بيعة» (171١)؛‏ النسائي نحوهء 
(7596/0. 595)؛ السئن الكبرى» 8/ 747. 
بيع التقسيط: وبهذه المناسبة أذكر هنا شيئاً يتعلق بهذا البيع» التقسيط في اللغة: التفريق» 
وجعل الشيء أجزاءء يقال قسط الشيء: أي فرقه وجعله أجزاءء والدين جعله أجزاء 
معلومة» تؤدى في أوقات معينة. انظر اللسان (قسط) . 
وبيع التقسيط في المفهوم الشرعي: «هو أن يبيع التاجر السلعة مدفوعة الثمن فوراً بسعرء 
ومؤجلة أو مقسطة الثمن بسعر أعلئْ». د/ عبد السميع المصري: مقومات الاقتصاد 
الإسلامي, (طء ,)١908 ١‏ ص .٠١1‏ 
وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «التقسيط: تأجيل أداء الدين مفرقاً إلى أوقات 
معينة». “/ ١١١؛‏ المادق (ل/ا©ه١).‏ 
ومن ثم يعرف التقسيط بالمنظور الشرعي: «هو بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن 
الحال» على أن يكون دفع ذلك الثمن مفرقاً إلى أجزاء معيّنة» وتؤدي في أزمنة محددة 
معلومة». د/ محمد عقلة. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» (جامعة الكويت» العدد 
السابع /5-1١ه).‏ 
والثمن في بيع التقسيط يزيدعلى الثمن في البيع الحال» وليس لدينا نص شرعي صريح - 


5م 


: فيمن [باع] بدينار إلا درهم("‎ ]١17*[ 

قال أصحابناء والشافعي: فيمن باع بدينار إلا درهم» أن البيع فاسد. 

وقال الثوري» والأوزاعي» والليث» والحسن بن حي : يكره ذلك . 

وقال مالك: يجوز أن يشتري بدينار إلا درهم إذا كان ذلك كله نقداء وإن 
كان الدينار نقداًء والسلعة نقداء والدرهم إلى أجل» لم يجز. 


بجواز هذه الزيادة» والفقهاء مختلفون في أمر هذه الزيادة» لكن جمهورهم على جوازهاء 
وهم قد صرحوا بأن للزمن حصة (أو قسطاً) من الثمن. انظر: المبسوطء 21١١/١7‏ 
28/1 56؟١؛‏ القوانين» ص ٠١54؛‏ الأم,» “/ 2517 88؛ مجموع فتاوى ابن تيمية» 
لس ال 1 
ويذكرون هذه المسألة في عرض حديثهم عن البيعتين في بيعة» أو صفقتين في صفقة» لما 
روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى النبي َه عن بيعتين في 
بيعة» (1171) وهو أن يذكر في صيغة العقد عقدان في آن واحد: كأن يقول البائع: (بعتك 
هذه الدار مثلاً بألف نقداء وبألفين تقسيطاً أو إلى سنة)» فيقبل المشتري البيع بالنقد 
أو بالتقسيط» (أو يقول: بعتك هذه السيارة مثلاً: بألف على أن تبيعني دارك بألفين). فهذا 
النوع من البيوع منهي عنهء وباطل» وذلك للجهل بالثمن في الصورة الأولئ» والتعليق 
على الشرط في الصورة الثانية . 
وكما سبق بأن البيع بالتقسيط لا مانع منه» وهو صحيح عند جمهور الفقهاء بشرط أن 
لا يذكر في صيغة العقد السعران (فيكون بيعتين في بيعة وهو باطل). 
ولو تساوم المتبايعان على سعر قبل إجراء العقد ثم اتفقا في نهاية المساومة على البيع 
تقسيطاً وعقد العقد على ذلك» فإن العقد صحيح. وهذا ما صرح به العلماء بأنه إذا 
انتفت العلة بأن اختار المشتري أحد الثمنين وعيّنه قبل التفرق من المجلس» ولم يكن البائع 
قد ألزمه بالبيع قبل الاختيار» فإن العقد يكون صحيحاً. 
كما أن فتاوى وأقوال جل العلماء القدامى والمعاصرين جاءت تعلن القول بصحة بيع 
التقسيط. انظر: د/ رفيق المصري: بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي» (دمشق دار 
القلم ١٠14١ه)‏ مصطفى الحسنء والبغاء والشربجي: الفقه المنهجي على مذهب الإمام 
الشافعي » لقف (دمشق: دار القلم 1404١ه).‏ 

.//١" انظر: المبسوط.‎ )١( 


... قال: وكذلك بدينار إل درهمين» قال: ولا بدينار إلا قفيز حنطة» وهو 
كقوله بدينار إلا درهم . 
قال أبو جعفر: قوله بدينار إلا درهمء يحتمل : أن تكون الدراهم مسقطاً من 
الدينار» فإن كان كذلك» فلا يجوز. 
ملف ... وإن أراد أن يجعل الدرهم مع السلعة بدلاً من الدينار / فهذا جائز إذا 
تقابضا حصة الصرف . 


3 
- 


وعند الشافعي ؛ لأنه جمع صرفاًء يبعا فى ققد لم يتبيّن حصة كل واحد. 

]١١5:[‏ فيمن شرط أن ينقد الثمن إلى ثلاثة أيامء [ وإلا] فلا بيع 
تهما(١).:‏ 

قال أصحابنا: يجوز البيع . 

وقال زفر: لا يجوز. 

وإن قال: أربعة أيام» بطل البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفرء وجاز 
عنكد محمدذ. 

وقال مالك: البيع جائزء ويفسخ الشرطء فإن كان عبداًء فهلك في يد البائع 
قبل الأجل» فهو من مال البائع» ولا يشبه هذا أن يشتريه بالنقد» على أن يذهب 
يأتيه بالثمن» فهلك في يد البائع . 

وقال عثمان البتي : إذا اشترى داراً وجعل للبائع إن جاء بالدراهم ما بينه وبين 
سنة» فهو أحق بداره» فمضت السنة ولم يأت بالدراهم» فإني لا أرى بيعاً وجب؛ 
لأن أصل ذلك مكروه عنديء إل أن ينقد الشمن» فإن نقد الثمن فلا أرى به بأساء 
والبيع ماض . 


وقال الأوزاعي : في الرجل يبتاع البيع بعينه» وينقدء ويشترط البائع على 


.1١55/5 ؛ المدونة»‎ 17/١ انظر: المبسوط.‎ )١( 


للها 


المبتاع إن رددت عليك ثمن سلعتك . . . إلى كذا وكذاء فسلعتي إلىّ ردء وإن لم أرده 
إل قلكء: نون للقة. 

دام فقال: :يرق أن من يرد البائع الثمن إلى المبتاع» فهو أحق بسلعتهء 
و[إن] لم يجد ما يرد عليه» بيعت السلعة» وكان فضلها لصاحبها . 

وقال الحسن بن حيّ: إذا قال: على أن ينقدني» فإن لم ينقدني فلا بيع بيني 
وبينك» فإن نقده في مجلسهء وإلاّ فلا بيع بينهما. 

وإن قال: على أن تنقدني غداء فإن لم تنقدني فلا بيع بيني وبينك» فهو على 
ذلك أيضاً إن نقده غداً» وإلاّ فلا بيع بينه وبينه . 

وقال عبيد الله بن الحسن: إنه لم ينقده الثمن لوقت كذاء فلا بيع بينهماء 
فهذا جائز. 
]١١7[‏ قي الرجل يباع ملكه فيسكت: 

قال أصحابنا: في الرجل يبيع متاعاً لرجل بحضرته» فيسكت» إن سكوته 
لا يكون إجازة للبيع» وهو قول مالك» والشافعي. 

وقال ابن أبي ليلئ: سكوته إقرار بالبيع . 

وقال ابن شبرمة: إن سكت حتى يسلم إليه»ء فركبت الدابة» ووطئت 
الجارية؛ وقبضت الدارء ولبس الثوب» كان ذلك إجازة للبيع» ولا يقبل بعد ذلك 
قوله: إني لا أرضئ . 

وقال الليث: إذا سكت في بيع الأرض حتى أصلحها المشتري» ثم تكلم 
فيهاء ؛ لم أر له فيها حقاء ايه 
]١١77[‏ في بيع المصاحف(١)‏ : 

قال أصحابناء ومالك» والثوري: لا بأس ببيع المصاحف وشرائها. 


)١(‏ انظر: الإفصاح» 07/١‏ ؛ مصنف عبد الرزاق» 8/ ١١١؛‏ وما بعدها. 


/ا/ 


[71/ب] وقال ابن شبرمة: لا يباع المصحف» ولا يؤخذ على كتابته أجر بشرطه / 

وقال الشافعي: يكره بيع المصاحف . 

وذكر الربيع عنه: أنه لو باع مسلم من نصراني مصحقاء فالبيع مفسوخ» 
مسلم» جاز البيع » ولم يكره. 

قال أبو جعفر: روى الثوري» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عمر قال: (وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف)"" . ش 

وروى أبن جريج » عن عطاء, عن ابن عباس » قال: (اشتر المصحف 
ولا تبعه), وعن أبي الزبير عن جابر مثله”"' . 

قال أبو جعفر: كما جاز بيع الدراهم والدنانير التي عليها آي من القرآن» جاز 
بيع المصحف؛ لأن حكم الآية والجميع متفق» ألا ترى أن الجنب لا يقرأ آية» كما 


لا يقرأ الجميع. 


: قي بيع العيد الابيق9‎ ]١117[ 

قال أصحابنا: لا يجوز بيع العبد الآبق إلا أن يدعي مشتريه معرفته. 

وقال الحسن بن حي» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي: لا يجوز بيع الابق. 

وقال مالك: لا يجوز بيع الابق 31 أن يدعي مشتريه معرفته فيشتريه» 
ويتواضعان الثمن» فإن وجده على ما يعرفه» قبضهء وجاز البيع» وإن وجده قد 
تغير أو تلفء, كان من مال البائع» وردٌ الثمن إلى المشتري. 


. 15/5 ؛ البيهقي في السئن الكبرى»‎ ١١7/4 أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء‎ )١( 
(؟) راجع المراجع السابقة.‎ 
.188/4 انظر: الجامع الصغيرء ص 559؛ المزني؛ ص 87؛ المدونة»‎ )9( 
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قال مالك: وإذا اشتريت عبداً في إباقه» فضمانه على البائع؛ لأن البيع 
فاسد» وإن قدرت على العبد بقبضه لم يجز البيع . 


.. . قال: وإن كان الابق عند المشتري» فإن علم البائع حاله» جاز البيع؛ 
لأنه قد يزيد وينقص» فلا بد من أن يعرف البائع حاله كما يعرف المشتري . 


وقال عثمان: لا بأس ببيع الابق» والبعير الشارد» وإن هلك فهو من مال 
المشتزي) وإن اختلفا فى هلاكه. فعلى المشتري البينة أنه هلك قبل أن يشتريه» 
وإلاّ أعطاه ثمنه» وكذلك المتاع إذا تقدم شراؤه. 


قال أبو جعفر: روي عن النبي وَل : (في النهي عن بيع الآبق) خبر بإسناد 
فيه جماعة من المجهولين» وهو ما رواه معلّى بن منصور. قال حدثنا حاتم بن 
إسماعيل» عن جهضم بن عبد الله» عن محمد بن إبراهيم الباهلي» عن محمد بن 
زيد العَبْديء عن شهر بن حوشبء عن أبي سعيد الخدريء أن النبي كَللهُ: (نهى 
[عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تَضَمَ] وعمًا في ضرُوعها إلا بكيل» وعن شراء 
العبد وهو آبق» وعن شراء المَعَانِم حتى تُقسم [وعن شراء الصدقات حتى تقبض] 
وعن ضربة القانص)7" . 


قال أبو جعفر: هذا الحديث لا يثبت به شيء» ولو صح احتمل أن يكون 


معناه: إذا شرط سلامته لبائعه» رجع أو لم يرجعء فيفسد البيع عند الجميع» / [14؟/1] 


بلا خلاف » ولا خلاف بين الابق والمكضوت: أن أصحابنا فرقوا بينهما من جهة 
أن المغصوب في ضمان الغاصبء وليس الابق في ضمان أحدء فهو مال ناءء 
فكذلك لم يجز بيعه» وهو ضرب من الاستحسان. 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه». في التجارات» النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها 
وضربة القانص. »)25١195(‏ والدارقطنيء» في البيوع» بلفظ (القانص)؟ وما بين المعقوفتين 
مضافة من نص ابن ماجه. 
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... وأما بيع اللبن في الضروع. فلا يجوز؛ لأن المشترى لا يتميز من 
الطاري بعد العقدء فيفسدء. ولا يجوز بيع الحمل؛ لأنه لا يخلو من أن يوجد 
بتسليمه منفصلاً عن الأصل» فيلحق البائع الضررء فلا يستحق تسليمه» أو بتركه 
إلى أن يضعء فيفسد أيضاً؛ لتعذر التسليم» ولأنه بمنزلة من اشترى شيئاً وشرط أن 
لا يسلمه إلا بعد شهرء فلا يجوز. وشراء الصوف على ظهر الغنم» القياس: أنه 
جائزء وقد قال قائل: القياس: أن لا يجوز؛ لأن في إزالته عن الغنم منفعة لهاء 
وكان كاشتراط البائع على المبتاع منفعة أخرى» فيفسد البيع. 

قال أبو جعفر: وليس الأمر كذلك؛ لأن فى إزالة الثمرة عن النخل منفعة 
النخل» ويجوز بيعها على رؤوس النخل . 
زمذد١ا١]‏ في بيع حلية السيف: 

قال أصحابنا: لا يجوز بيع حلية سيف» ولا بيع خشبة في جدار. 

وقال مالك: يجوز بيع ذلك» وإن كان في نزعه ضرر؛ لأنهما قد رضيا به 
وهذا مما لا يختلف فيه أحدء لا بالمديئة ولا بمصر. 


: في بيع السرجين والعذرة(‎ ]١174[ 
قال أصحابنا: لا بأس ببيع السرجين» وكرهوا بيع العذرة.‎ 
وقال ابن القاسم عن مالك : أنه كره بيع العذرة؛ لأنها نجسة) ولا بأس»‎ 


وكذلك بيع زيل الدواب» هو نجس عندهء فينبغي أن لا يكون كالعذرة» وأما بعر 
الابل والغنم» وأخثاء البقرء فلا بأس به عند مالك . 


وكره الثوري: بيع العذرة. 

وقال الشافعي : لا يجوز بيع العذرة. ولا الروث» ولا البول» ولااشىء من 
الأنجاس . 
)0غ( انظر: الافصاح . ١/:ه"”؟؛‏ المدونة» 5١/5‏ ؛ المزني» ص .5١‏ 
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قال أبو جعفر: قد جرت عادة الناس بالانتفاع بالسرقين» وإن كانت نجساً في 
تمريغ دوابهم» وخلطه بالطين للبناء والفخارء ولوقود النيران» غير مستنكر ذلك 

دما ككف أنه من النجاسات التي أبيح الانتفاع [بها]ء فدل على أنها 
مملوكة» وأن على مستهلكها ضمانهاء فكان دالاً على أنه يجوز بيعها؛ لأنه ملك» 
وإذا كان كذلك للحاجة إليهاء فالحاجة في العذرة قائمة في الانتفاع بها للأرضين» 
فوجب أن يكون كذلك. 


]١١7١0[‏ في الفارة تموت في الزيت(): 
قال أصحابنا : لا يأكله وينتفع به بالبيع وغيره» ويبيّن إن باعه. وهو قول 
الليث. 


وقال مالك؛» والشافعي: ينتفع بهء ولا يأكله» ولا يبيعه. 
وقال الثوري» وعبيد الله بن الحسن: لا يأكله» ويهريقه» أو يسرج به. / [4١١/ب]‏ 
وقال الحسن بن حي: لا ينتفع به. 
قال أبو جعفر: روى الزهري» عن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن 
ميمونة قالت سئل رسول الله ييِ عن فأرة ماتت في سمن؟ فقال: (<ألقوها 
وما حولهاء وكلوه)"'". 


فقال قائل: لما أمرنا بإلقاء السمن النجسء دل على أنه لا ينتفع بهء كالفأرة 
لما أمرنا بإلقائها . 


فيقال له: جائز أن يكون حكمه في الفأرة» أن لا ينتفع بهاء وحكمه في 


.48 /١ انظر: الإفصاح. ١/85؛ مصنف عبد الرزاق؛‎ )١( 
. )088178( أخرجه البخاري» في الذبائح» إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد‎ )9( 
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السمن مقصوراً على تحريم الأكل دون الانتفاع. كقوله تعالى: #قُلا رَمَتَ ولا 


سورك فح وَلَاحِدَالَ ف الح » [البقرة/ 1917] دون رو 

وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه مالك وابن عيينة» ورواه معمر بخلافه: حدثنا 
فهد بن سليمان» قال حدثنا الحسن بن الربيع» قال حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن 
معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كله أنه 
سئل عن فأرة وقعت فى سمن؟ فقال: (إن كان جامداً فخذوها وما حولها فألقوف 
وإن كان ذائباء اف فاستصبحوا بهء وقال: فاستنفعوا به)20. فأباح 
الاستصباح» أو الانتفاع به من غير استصباح » وذلك في سائر وجوه الانتفاعات . 

وقد روى عن النبي يكل عبد الله بن عمر: أنه يستصبح بهء وعن 
أبي موسى الأشعري: لا تأكلوه وبيعوه» وبيّنوا لمن تبيعونه»ء وعن القاسمء 
وسالم: يبيعوه ويبيّنون» ولا يؤكل”". 

قال أبو جعفر: وإنما منع أكله للنجاسة» وما نجس بالمجاورة» فإن بيعه 
جائز» كالثوب تصيبه النجاسة . 

وقد سئل النبي ككل عن شحوم الميتة؟ 

فقال: هو حرامء لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا 
المانها) 7 

فأجاب فيها بعموم تحريم الانتفاع» وأجاب في السمن بتحريم الأكل وإباحة 
الانتفاع. فدل على جواز سائر وجوه الانتفاع» غير الأكل . 


فإن قيل : فأمهات الأولاد يجوز الانتفاع بهن » ولا يجوز بيعهن. 


فق انظر: الحديث برواياته في مصنف عبد الرزاق» 85/١‏ 4868. 
(9) انظر: المحلى؛ .188/١‏ 


(6) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. البخاري» في البيوع. لا يذاب 
شحم الميتة (5؟7171)؛ مسلم في المساقاة» تحريم بيع الخمر والميتة رظلمه١).‏ 
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قيل له: كما منع من بيعهن. منع من هبتهن» والصدقة بهن» ولم يمنع من 
هبة الزيت النجس» والصدقة به عند الجميع . 

فمن حيث جاز تمليكه بهبة أو صدقة» جاز البيع» ولم يجز مثله في أمهات 
الأولاد. 
]١1171[‏ في بيع النحل (1): 

ذكر بشر بن الوليد» عن أبي يوسف». عن أبي حنيفة» أنه قال: لا يجوز بيع 
النحل» فإن كان في كوارتها عسل» فاشترى الرجل الكوارة بما فيها من النحل 
والعسل» جاز. 
النحل ومعه العسل. وإن كان دودا بغير قز فهو كالنحل وحدهء فلا يجوز بيع 
كبيع شرب الأرض بلا أرض. . . ولوباع القزء جازء كبزر الرطبة» وغيره. ]1/١١9[1/‏ 
0 ولو باع فراش القز بغير قزء لم يجز كبيع النحل» وإن كان مع الفراش قزء 
جاز. 

وقال مالك في النحل: يخرج من جنح هذا وجنح هذا. 

... قال: إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى صاحبها ردّوها وإلاّ فهي 

وإذا وضع رحل الأجناح في الجبال. فيدخلها النحل» فهي لمن وضع 
الأجناح » 

وقال الشافعي: مالا منفعة فيه من الحيوان حياًء ولا مذبوحاًء لم يجز 
شراؤه» ولا بيعه» نحو الحدأة, والرخمة» [والبغاثة]» والوزغة» والفأرة. 


قال أبو جعفر: جعله مالك كحمام الأبرجة» فدل على جواز بيعه. 


(1) انظر: الإفصاح, 805؛ المزني» ص 40. 


١ 


والشافعي: اعتبر المنافع في النحل منفعة» فدل على جواز بيعه. 

وقد اتفقوا على أن ما لا منفعة فيه من الحيوان» لا يجوز بيعه» كالرخمء 
والحدأة» والقرد» والذئب» والزنابير» وليس النحل كذلك؛؟ لأن فيه منفعة» فينبغي 
أن يجوز بيعه» ولو كان مما [لا] يجوز بيعه؛ لما جاز مع العسل» كالحيات إذا باع 
الدار» لا يجوز بيع الحيات فيها. 


: في بيع الكلاب()‎ ]١1177[ 
قال أصحابنا: يجوز بيع كلب الماشية» وكلب الصيدء وبيع الهر.‎ 
كلباً لرجل» ليس بكلب صيدء ولا ماشية» فيقتله إنسان يغرم قيمته. قال: وكذلك‎ 
أو ماشية» أو زرع» وعلى من قتله قيمته؛ وهو قول الشافعي.‎ 
قال مالك: وإن قتل كلب الدار فلا شيء فيه إلا أن يكون يسرح مع الماشية.‎ 
وروي عن عليّ» وابن عباس» وابن مسعود. وأبي هريرة: عن النبي وَل‎ 
. (آنهنهى عن تمن الككلب)30‎ 


)١غ(‏ انظر: المختصر» ص 84؛ المزني» ص 44 الكافي في فقّه أهل المدينة» ص 777؛ 
الافصاح» .786/١١‏ 

(6) في الأصل (أسد عن ابن عمرو) والمثبت هو الصحيح. 

(0) حديث ابن مسعود أخرجه الجماعة: البخاري» في البيوع» ثمن الكلب (/5770)؛ مسلم» 
فى المساقاة» تحريم ثمن الكلب .)١851/(‏ 
انظر: روايات الصحابة رضي الله عنهم: الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري» 
١" //‏ 7ل .١‏ 
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ابن المغفل» قال: (أمرنا رسول الله كَِلهِ بقتل الكلاب», ثم قال: ما لي والكلاب» 
ثم رخص في كلب الصيد». وكلب آخر)(3"' . 

فأخبر: أن كلب الصيد كان مقتولاً وكان بيعه والانتفاع به حراماً» وكان 
قاتله مود بالفرض عليه» ثم نسخ ذلك» وأبيح الاصطياد به وكان كسائر الجوارح 
في جواز بيعه. 

وقد روي (عن النبي كَلِِ في كسب الحججام وثمن الكلب أنه خبيث)2"9) ثم 
أنه لما أعطي الحجام أجرته» كان ناسخاً لمنعه. 


]1١١17[‏ في بيع النخل المؤبر: 

قال أصحابناء والأوزاعي: من باع نخلاًء فثمرته للبائع» إلا أن يشترطه 

وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري»ء شرطتء أو لم تشترط.ء كسعف 
النخل . 

وقال ابن القاسم / عن مالك: إذا اشترى أرضاً وفيها زرع» لم يبد صلاحه:1[١1؟/ب]‏ 
فالزرع للبائع إلا أن يشترط المشتري . 

... وإذا اشترى نخلاً لم تؤبرء فالثمرة للمشتري وإن لم يشترط» وهو قول 
الشافعي» والليث في الثمرة. 

وروى ابن عمر عن النبي ككّ: (من باع نخلاً مؤيراء فثمرته للبائع إلذّ أن 
يشترط المبتاع)7؟. 


)2( أخرجه مسلم ‏ (وغيره) ‏ في المساقاة» الأمر بقتل الكلاب .)١81/“(‏ 

(؟) أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ (ثلاث كلهن سحت: 
كسب الحجام. . .). 8/ 77. 

(9) أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري في البيع» من باع نخلاً قد 
أبرت »)77١5(‏ ومسلم نحوه (1847). 
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وأصحابنا لا يفرقون بين المؤبر وغيرهء ويجعلون الثمرة للبائع» إذا كانت قد 
ظهرت قبل البيع» ولم يختلف مَنْ شرط التأبير أنها لم تؤبر» حتى تتأهب» وصارت 
بلحاً أو بسراًء ثم بيع النخلء أن الثمرة لا تدخل فيه» فعلمنا: أن المعنى في ذكر 
التأبير: ظهور الثمرة؛ لأنها لم تؤبر في تلك الحال في العادة. 
]١١74[‏ في هلاك المبيع قبل القبيض١(١)‏ : 

قال أصحابناء والشافعيى: يهلك من مال البائع . 

وقال مالك: في الدابة إذا حبسها البائع حتى يقبض الثمن» فهي من مال 
المشتري» وذلك إن كان بيعاً على النقد» وإن كان على غير النقد مثل أن يقول: إن 

١ ٠ 0 

جئتني بالثمن اليوم» وإلآ فلا بيع بيني وبينك» فهذا من البائع . 

وقال ابن القاسم: وآخر قول مالك: إن الحيوان من البائع» إل أن يشترط 
[في] الصفقة أن يقول: إن كان في هذا الوقت» فهي من مال المشتري» فيكون من 
مال المشتري. . . وأما الدور والأرضون فمن المشتري. 

قال ابن القاسم: وقال مالك: في الرجل يبتاع طعاماً بعينه مكايلة» ثم يكتاله 
حتى فارقه» ثم استهلك البائع الطعام» فعليه طعام للمشتري» وليس للمشتري أن 
يفسخ البيع . 

... قال: ولو هلك الطعام من غير فعل البائع» انتقض البيع فيه) ورد 
الثمن. 

وقال الأوزاعي: إذا اشترى طعاماً [جزافاً]ء فهلك قبل القبض فهو من مال 
المشتري » وإن اشتراه مكايلة» فهو من مال البائع. 


)0غ( انظر: المختصر» ص 8/ا؛؟ المدونة. 1/5 المهذب» الخ الكافي في فققه 
المدينة» ص 9؟7. 
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... وقال في الرجل يشتري الشيء بالصفقة» وهو غائب عنه» ولم يرهء فما 
أدركت الصفقة حيا إذ وفئ الصفقة» فهو من مال المشتري. 

وقال الليث: إذا حبسه البائع لقبض الثمن» فهو من مال البائع» وإن خلى 
بينه وبين المشتري» فقال المشتري: دعه عندك حتى اتيك بالثمن» فضمانه فى 
المشتري» وعليه الثمن. ْ 

وقال الليث في الرجل يشتري العبد أو الدابة» ثم يقول: اتيك غداً» فيتأخر 
عنه حتى يبيع صاحب الدابة دابته» أو عبده. إن ذلك جائزء ولا شيء للمشتري». 
وإن هلكت الدابة أو العبد» كان ضمانه من المشتري» ويدفع ثمنه إلى البائع . 

واحتج الشافعي بفساد بيع الصرف قبل القبضء» فدل على أنه في ضمان 
البائع . 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أن من اشترى طعاماً مكايلة فهلك / قبل الكيل51171؟/1] 
في يد البائع» أنه من مال البائع» وكذلك ما سواه في القياس . 

وقد روي عن ابن عمر أنه قال: (ما أدركت الصفقة حيّاً مجموعاًء فهو من 
مال المبتاع)» وهذا خلاف قول الجميع. 


[1176] في جناية البائع على المبيع: 

قال أصحابناء وعبيد الله بن الحسن: إذا جنى البائع على المبيع قبل القبض» 
انتقض البيع في مقدار الجناية . 

وذكر ابن سماعة» عن محمد في نوادره» أنه بلغه أن زفر كان يقول في البائع 
إذا قتل العبد: إنه يضمن قيمته . 

وذكر ابن أبي عمران قول زفر: إنه يضمن القيمة. 

وقال مالك : يضمنه. 

وقال الشافعي: إذا جنى البائع عليه فيما دون النفسء, أو في النفس» فإنه 


لا 


0 90000 00 


قال أبو جعفر: لا نعلم أحداً من أهل العلم يوجب ضمان ما حدث من 
المبيع بعد القبض على بائعه» غير مالك بن أنس 


]١117[‏ في عهدة الرقيق('): 

قال ابن وهب ذكر عن مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء أن أبان بن عثمان» 
وهشام بن إسماعيل؛ كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة» من 
حيث يشتري العبد» أو الوليدة» وعهدة السنة» ويأمران بذلك. 

قال مالك: وعلى ذلك الأمر 0 أن ما أصاب العبد 
أو الأمة في الأيام الثلاثة من حين يشتريه» حتى تنقضي الأيام الثلاثة» فهو في مال 
البائع» ثم عهدة السنة من الجنون» والجذام» والبرص» فإذا مضت السنة فقد برىء 
البائع من العهدة كلهاء إلآ أن يكون علم عيبا فكتمه» فلا تنفعه البراءة» وكان ذلك 
البيع مردوداء ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. 

وذكر ابن القاسم عن مالك: أن من باع عبد بغير البراءة» فما أصاب العبد 
في الأيام الثلائة» فهو من مال البائع بموت وغيرهء فإن غرق فيها أو احترق» 
أو قتله رجل» فهو من مال البائع» وإن جرح العبد في الأيام الثلاثة» فأرش جرحه 
للبائع؛ لأن الضمان منه» والمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء 
ترك» والقتل كذلك. 


)١(‏ ورد في النص العنوان قبل نهاية المسألة» فابتدأت المسألة (ب قال أبو جعفر) وهذا القول 
يشعر بأنه تبع للمسألة السابقة ومن ثَّمَّ قدّم القول» وأخر العنوان في موضعه. 
وعهدة الرقيق: ‏ من قولهم في المبايعات ‏ «عُهْدته عليه من ذلك لأن المشتري يرجع 
على البائع بما يدركه». ومعناه: «ما أدرك فيه من دِرْك فإصلاحه عليه» «ومثله: بَرئتُ إليك 
من عُهُدة هذا العبدء أي مما أدركثٌ فيه من عيب كان معهوداً عندي: وعن الطحاوي: إنها 
من العَهّد بمعنى العقد والوصيّة». المصباح؛ المغرب. (عهد). 
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وعهدة السنة إنما هو من الجنون» والجذام» والبرص» لا غيرها. 
قال: أراها عهدة» ترد على البائع . 


فهذان أثبتا عهدة ترد الرقيق» دون غيرهما من أهل العلم. وقد احتج بعضهم 


لذلك بحديث حبان بن منقذ حين جعل له النبي ككل عهدة ثلاث"١2.‏ وهذا إنما / [5١؟/ب]‏ 


هو شرط في الخيار. وقد احتج فيه بحديث الحسن عن عقبة بن عامر» قال: (جعل 
رسول الله يك عهدة الرقيق ثلاثة أيام)”"2: رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسن» ورواه همام عن قتادة عن الحسن» وقال: لا عهدة بعد أربع. 

ورواه أيضاً يونس» عن الحسن» عن عقبة» عن النبي ككةِ (لا عهدة بعد 
ره 

وهذا يحتمل أيضاً: أن يكون المراد به الخيار المشروط في البيع» على أن: 
الحسن لم يسمع من عقبة» ولم يلقه© . 

وروى عن شريح في تفسير ذلك» قال: عهدة المسلم لاداءء ولا حايلة» 
ولا شين» رواه أيوب عن ابن سيرين عن شريح . 

فإحراز العهدة هي وجوب الرد بالعيب الموجود قبل البيع. ولا يختلف في 
ذلك الثلاث وما فوقها أو ما دونها. 

وروى ابن المبارك» عن ابن جريج» عن عطاء قال: لم يكن فيما مضى عهدة 
في الأرض» قلت: فما ثلاثة أيام؟ قال: لا شيء. 


."374/8 والسنن الكبرى»‎ )١195( سبق تخريجه في المسألة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء في البيوع» في عهدة الرقيق» (605, 7”8017)؟ والبيهقي في السئن 
الكبرى» 8/ 377؛ والحاكم في المستدرك» 7/١؟؛‏ وغيرهم. 

(6) أخرجه أحمد في المسند» 4/5١؛‏ ابن ماجهء (5148)؛ البيهقي والحاكم؛ كما سبق. 

(:) انظر: معالم السنن (مع مختصر أبي داود)؛ ه/ لاه ؛ السئن الكبرئ» 6/ 7؟7. 
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وروى ابن جريجء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: كان لاا يرى العهدة شيئاٌء 
لا ثلاثاً ولا أكثر. 

فقد خرج مذهب مالك من أن يكون له أصل في الكتاب والسنة والإجماع» 
هلك من مال مبتاعه» وإذا هلك من يد مبتاعه.» هلك من مال بائعه! 


: في الجوائح(0)‎ ]1١١1/7[ 

قال أصحابنا: من اشترى ثمرة من شجرء أو نخل» أو زرع في أرض» 
أو غيره» فقبضهء فأصابته جائحة أهلكته أو بعضهء أنه من مال المشتري» وهو 
قول الشافعي. 

وقال ابن وهب عن مالك: في بيع البطيخ والقثاء إذا بدا صلاحه.» جاز. 
وللمشتري ما نبت حتى تنقطع ثمرته؛ لأن وقته معروف عند الناس» فإذا أصابته 
جائحة» فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقتء. يبلغ الثلث» أو أكثر كان ذلك 
موضوعا من الذي ابتاعه. 

وقال ابن القاسم عنه: مثل ذلك» وقال عنه: هو مثل كراء الدور والأرضين» 
فينظر إلى المقتات كم نباتها من أول ما يشتري إلى آخر ما تنقطع ثمرتهاء وينظر 
إلى قيمته في كل زمان على قدر نفاقه من الأسواق» ثم يقسم الثمن على ذلك 
ويمتثل فيه مايجب امتثاله عند الجوائح على ما ذكرناه وكذلك الورود 
والياسمين» وكل شيء يجني بطناً بعد بطن. وأما ما يخرص مثل النخل والعنب 
ونحوهاء فإنه ينظر إلى ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة ثلث الثمن . 

وقال مالك: في البقول» أو الكراث» والجزر والبصل والفجل» وما أشبهه. 

73 ]إذا اشتراه رجل فأضالته جائحة. فإنه يوضع عن المشتري كل شيء أصابته / 

الجائحة» قل أو كثر. 


)١(‏ «الجائمة: الآفة... وقال الشافعي: ما أذهب الثمر بأمر سماوي». المصباح (جوح). 
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... قال: والجرادء والنارء والبرد» والمطر و[الطين] الغالب» والعفن 
والسموم» وانقطاع ماء العيون» كله من الجوائح. 

وروى سفيان بن عيينة»؛ عن حميد الأعرج» عن سليمان بن عتيق» عن 
جابر بن عبد الله (أن النبي كك نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح)”" . 

قال أبو جعفر: قد اختلف فى تأويل ذلك» فقال قاتلون: على الندب» كما 
زوك حفر بد عبد سنن (أن رح انا ددر جالط فى من رريول الله كل انين 
له النقصان» فسأل رب الحائط. أن يضع عنهء أو يقيله» فحلف أن لا يفعل» فقال 
رسول الله يككِ ( [تألى] أن لا يفعل خيرا! ) فسمع ذلك رب المال» فأتى 
رسول الله يلِ [فقال] هو له)”" . 

فدل على أنه ندب إلى خير لا واجب . 


ومنهم من قال: هذا في الجوائح قبل القبضء» كما روى ابن جريجح» عن 
جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق!)7. 


فذكر فيه البيع بلا قبض مذكور فيه. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في معاني الاثار» 4/4". وفرقه مسلم بالإسناد عينه» فذكر 
(النهي عن بيع السفين) في البيوع؛ باب كراء الأرض» (195)؟ (والأمر بوضع الجوائح) 
في المساقاة» وضع الجوائح» .)١984(‏ انظر بالتفصيل: الهداية في تخريج أحاديث 
البداية» /ا/ 7ه "؛ وما بعدها. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ» قال الشافعي: حديث عمرة مرسل» وأسند من طريق 
آخرء وإن كان فيه ضعف, إلا أنه مؤيد بحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء ©/1ه0". 

(9) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» 4/4*؛ ومسلم في المساقاة» باب وضع الجوائح» 
.)١665(‏ 
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ومنهم من قال: هو في وضع الخراج عمن أصاب ثمره» أو زرعه آفة. 

وقد روى ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن [بكير] بن الأشج» عن 
عياض بن عبد الله» عن أبي سعيد الخدري قال: (أصيب رجل في ثمار ابتاعها 
فكثر دينه» فقال رسول الله كه : تصدقواء فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه» فقال 
رسول الله يكلهّ: خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك)”". 

فلم يأمر بوضع الجائحة عنه» ولم يخصص كثيراً دون قليل. 


]١11١78[‏ في الشراء يذهب وفضة: 

قال أصحابنا: فيمن اشترى جارية بمائة مثقال ذهب وفضة. أنهما نصفان» 
والبيع جائز. 

وقال مالك» والشافعي: لا يجوز لجهالة كل واحد منهما. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو قال: لزيد وعمروء على عشرون درهماًء 
أن ذلك لهما نصفان» وقد يحتمل أن يكون في الحقيقة أثلائًء فلم يحمل على 
ذلك» ولم يصدق المقر على أن ينقص أحدهما في النصف إذا سكت» فالبيع مثله. 


: في الإقالة('2 بيع هي أو فسخ؟7"‎ ]١1179[ 

قال أصحابنا: الإقالة قبل القبض» فسخ . 

وقال أبو حنيفة: هي بعد القبض فسخ» لا يقع إلا بالشمن الأول؛ سواء تقايلا 
بزيادة أو نقصان؛ أو ثمن غير الأول» وهو قول الشافعي. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 4/ ه#. 5*؛ وأخرجه مسلم في المساقاة» استحباب 
الوضع من الدين» (1555)؛ وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم. انظر: الهداية في تخريج 
البداية؛ /ا/ لاه" . 

(0) الإقالة: من أقال. وأقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه «وهو في البيع: رفع العقد بعد 
وقوعه» كما في التوقيف. وفي المصباح (قيل) . 

6 انظر: المختصرء ص 4!؛ المزني» ص 47؛ المدونة» 59/84؛ المبسوط. .١١١/١5‏ 


٠١, 


وقال أبو يوسف: هي بيع مستقل بعد القبض ١»‏ ويجوزر بالزيادة والنقصان» 
وبكمن اخر. 


وقال ابن سماعة عن محمد: إذا ذكر ثمناً أكثر من ثمنها / فهو بيع بما71١؟/ب]‏ 


هً 


ود 8د 

وقال الحسن بن زيادء قال أبو حنيفة: الإقالة قبل القبض فسخ» وبعد القبض 
بمنزلة البيع . 

وقال أبو يوسف: إذا كانت بالثمن الأول» فهو كما قال أبو حنيفة» وإن 
كانت بأكثر من الثمن أو بأقل» فهو بيع مستقل قبل القبض أو بعده. 

وروى أصحاب زفر قال: كان أبو حنيفة لا يرى الإقالة بمنزلة البيع في شيء 
إلا في الإقالة بعد تسليم [الشفيع]”' الشفعة» فيوجب الشفعة بالإقالة. 

وقال زفر: ليس في الإقالة شفعة. 

وقال مالك: الإقالة بيع من البيوع» يحلها ما يحل البيوع» ويحرمها ما يحرم 

وقال الأوزاعي: يجوز أن يقول المشتري للبائع: أقلني ولك درهم! 

... وقال في رجل اشترى طعاماًء ولم يقبضه حتى قال: أقلني وأعطيك 
كذا وكذا درهماً! فلا بأس بذلك. 

وقال الشافعي: إن أقاله على زيادة أو نقصان بعد القبضء فلا خير فيه؛ لأن 
الإقالة فسخ ليست ببيع . 

قال أبو جعفر: لا خلاف في جواز الإقالة في السلم» فدل أنها ليست ببيع؛ 
لأن بيع السلم لا يجوز قبل القبض» ولما كانت فسخاً لم يفسدها الشروط على 


)١(‏ في الأصل : (الشافعي). 


جوازهاء بغير ذكر ثمن» فلا يكون لذكر الثمن حكم؛ لأنهما ذكرا ما لا حكم 
لذكره. 


]١[‏ في الرجلين يبتاعان عرضين لهما: 

قال أصحابنا: في رجل دفع إلى آخر ثوباً ليبيعه مع ثوب لصاحبه» ليبيعهما 
صفقة بثمن واحدء فأخذهما الوكيل» وباعهما صفقة بثمن واحد مرابحة» فإنه 
يقسم الثمن على الثمنين» فإن باعهما مساومة فعلى القيمتين . 

وروى غيره عنه: على رأس المال. 

وقال الحسن بن حيّ: في رجل اشترى نصف ثوب بعشرة» واشترى الآخر 
نصفه بعشرين» فباعه مساومة» فالثمن نصفين. وإن باعه مرابحة» أخذ هذا رأس 
ماله» وهذا رأس ماله» واقتسما الربح نصفين. 

... وإن باعاه العشرة كذاء أخذ كل واحد رأس ماله والربح بينهما على 
قدر رأس المالين. 
كنا لىاشترى أربعة أعيف. 

... قال: ولو كان لرجل امرأتان» فسألتاه أن يطلقهما بألف! وطلقهما فى 

... أحدهما: أن الألف على قدر مهور مثلهماء والآخر: على كل واحدة 
مهر مثلها. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون فيمن باع عبداً و شقصاً من دار بثمن واحدء أن 
الشفيع يأخذ النصيب من الدار بحصته من الثمن. 
ثم رجع فقال: لا يأخذ إلا النصيب بالحصة. 


لا 


] 1 :/ في موت العبد في الإقالة‎ ]١١81[ 

قال أصحابنا: إذا اشترى عبداً بألف» وتقابضا وتقايلاء» ثم مات العبد في يد 
المشتري» بطلت الإقالة... ولو كان هذا سلماً أو بيع عبد بجارية» ثم مات 
أحدهما بعد الإقالة لم تبطل» وعليه قيمة الميت. 

وقال مالك: لو اشترى طعاماً إلى أجل بثوب» فقبض الطعام» ثم تقايلا 
الطعام منه» حتى يرده» وتنفسخ الإقالة... ولو أسلم ثوباً في طعام» ثم تقايلا» 
جازت الإقالة» إذا رد الثوب عند الإقالة» ولم يؤخر دفعه» فإن هلك الثوب قبل أن 
يدفعه إليه بطلت الإقالة» وهما على سلفهما؛ لأنه لا يصلح أن يقيله إلا أن ينتقد. 

قال: وكل شيء ابتعته مما يؤكل» أو يشرب» أو لا يؤكل ولا يشربء إذا 
كان يوزن ويكالء فأتلفته» فاستقالك صاحبه بعدما [أتلفته]'١2»‏ فالإقالة جائزة» 
وعليك مثله إذا أتلفته بعد العلم بالهلاك. 

وقال من أسلف دآبة أو عرضاً» في طعام إلى أجل» جازت الإقالة فيه» سواء 
كانت الدابة قائمة بعينهاء أو فائتة وعليه قيمتها إن كانت مستهلكة . 
]١١87[‏ في البيع برأس المال: 

قال أبو حنيفة: إذا ولى رجلاً شيئاً مما يقوم عليه» ولا يعلم المشتري بما 
يقوم عليه» فالبيع فاسد. 

وذكر ابن سماعة عن محمدء أنه: إن أعتقه قبل أن يعلمء فعليه القيمة» 
ولو أعتق بعد العلم» فعليه الثمن. 

وقال الحسن عن زفر: وهو باطل» قال: وقال أبو يوسف: هو موقوف. فإذا 
علم المشتري» فهو بالخيار: إن شاء أخذء وإن شاء ترك» وللبائع أن يفسخ ما لم 


)00( في الأصل : (ابتعته) والمثبت من نص المدونة» 7/4ل. 


ال 


وقال مالك» والشافعي: البيع فاسد. 

قال أبو جعفر: الثمن مجهول عند المشتري» فلا يجوز البيع . 

فإن قيل: لم لا يجوزء إذا كان معلوماً في الحقيقة كشراء ما لم يره؟ 

قال أبو بكر: لأن نفس الثمن مجهول عنه. وأما المبيع فمعلوم أنه عبد 
أو ثوب» أو نحوه وإنما جهل الصفة» وجهالة صفة الأعيان لا تؤثر في العقد. 
]١١7*[‏ في الخيار في التولية() : 

قال أبو حنيفة: يحط في التولية» ولا يحط في المرابحة» وله الخيار. 

وقال محمد: لا يحط فيهماء وله الخيار» وهو قول زفر. 

وقال أبو يوسف». وعبيد الله بن الحسن: يحط فيهماء وهو قول ابن أب 
ليل . 

وقال عثمان البتي» والحسن بن حي في المرابحة: له الخيار» وهو قول 
مالك» ولا يحط شيء. 

قال مالك : فإن دحلها عيب عند المشتري» فالبيع فاسد ولا يردهاء ويرد 
القيمة . 

وقال الشافعي: يحط في المرابحة. 

41 س] ]١184[‏ فيما يلحق العقد ويباع مرابحة عليه29 / : 

قال أصحابنا: [إذا اشترى] متاعاًء فله أن يحمل عليه ما أنفق في القصارة 
والخياطة. والكراءء ويلحق بالرقيق [الطعام] والنفقة» وكذلك أجرة السمسارء 
ويقول في جميع ذلك : قام علي بكذا. 


.84 انظر: المختصرء ص *8؛ المدونة؛ 4/ 868؛ المزنى» ص‎ )١( 
.775/4 المدونة؛‎ 48١ 08١/١ انظر: المبسوط.‎ )0( 


ل 


وقال مالك : لا يحتسب فيه أجرة السمسار» ولا النفقة» وكذا في أصل 
الثمن» وكذلك القصارة والخياطة والصبغ » وتحسب نفقة الرقيق في رأس المال؛ 
ولا يجعل النفقة ربحاً. 
]١186[‏ قي المشتريين يقسمان المتاع(١)‏ : 

قال أصحابناء والثوري: إذا اشترى رجلان عدل برّ بألف درهم ثم اقتسماه؛ 
فليس لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة» ولو كان طعاماً باع . 


وقياس قول الشافعي : أن لا يبيع نصيبه من الثياب مرابحة. 


]١1147[‏ فيمن ربح في سلعة ثم اشتراها: 

قال أبو حنيفة: يطرح الربح من الثمن الثاني . 

وقال أبو يوسف. ومحمدء ومالك» والحسن بن حي: يبيعها مرابحة على 
الشمن الثاني . 


: في الزيادة في المبيع(‎ ]١1407[ 
قال أصحابنا: إذا ولدت الجارية المشتراة» أو أثمر النخل» باع الأصل مع‎ 
الزيادة مرابحة» فإن استهلك المشتري الزيادة» لم يبع شيئاً من ذلك مرابحة”©.‎ 


وقال مالك: إذا ولدت الغنم» لم يبعها مرابحة مع الولد حتى يبيّنء وفي اللبن 


. 754/4 المدونة؛‎ 4894/١ انظر: المبسوط.‎ )١( 

(0) انظر: المبسوطء 48١/١‏ المدونة؛» 778/5. 

() وفي المبسوط : «فإن استهلك المشتري الزيادة لم يبع الأصل مرابحة» حتى يبين ما أصاب 
من ذلك. . . ولو استهلك جزء من عينهاء لم يبعها مرابحة بغير بيان». 


٠١ا/‎ 


إذا كان شيئاً [قريباً]”'2 باعه مرابحه ولا يبيّنء وإن تقادم لم يبع حتى يبيّنَء وفي 
الصّوف إذا أخذهء لا [يبيع]'" الغنم مرابحة حتى يبيّن. 


[حمذ4ا١]‏ فيمن يشتري سلعة ممن لا تجوز له شهادته: 
قال أبو حنيفة : لا يبيعها مرابحة حتى يبيّن 
وقال أبو يوسف» ومحمد: بيعي مزائخة إل أن يشعريها من عنده أو مكاتنه: 
وقال مالك : يبيع المشتري من عبده أوتفكاتية أرقا عراس ولا يبيّن»؛ لأن 
مالكاً يقول: إن المولئ إذا أدان المأذون حاصٌ بدينه الغرماء» قال ابن القاسم: 


]١184[‏ فيمن أعطى بالئثمن صذفاً غيره: 

قال أصحابنا: إذا اشترئ عبدآ بألف درهمء ثم باعه بالشمن عروضاًء 
أو أعطاه به ذهباء فهلك» فإنه يبيعه مرابحة بألف درهم» وهو قول الحسن بن 
حي . 

وقال مالك: لا يبيعه مرابيحة ختى يبين ما نقد وكذلك لو اشتراه بدين له 
على الرجل لم يبعه مرابحة» حتى يبيّن» وهو قول الليث. 

20153 قل أبو جعفر: لو وجد المشتري عيبا / ردّهء ورجع بالثمن الذي كان في 

العقد» دون ما نقدء كذلك في المرابحة. وأيضاً لو لم ينقد بائعها بالثمن الذي وقع 
عليه العقد. 


)١(‏ في الأصل: (مريثاً) والمثبت من المدونة. 

() العبارة في الأصل (يبيّن) والمثبت من عبارة المدونة: «وأما الصوف فهو لا يجرٌ حتى تتغير 
أسواقها إن كان اشتراها وليس عليها صوف, وإن كان اشتراها وعليها صوف فجزرهء فهذا 
نقصان من الغنم» فلا يصلح له في الوجهين جميعاً أن يبيع مرابحة حتى يبيّن؛. 


٠١8 


]١١140[‏ في الحط عن المشتري: 

قال أصحابنا: إذا باع ما اشترى مرابحة» ثم حط البائع الأوّل عن المشتري 
الأول بعض الثمن» فإنه يحط عند الثاني ذلك القدر وحصته من الربح» ولو حط 
الثمن كله لم يحط عند الثاني شيء. 

وقال مالك: إن حط المشتري الأول عن الثاني ما حط عنه [البائع]" وإلاّ 
فللمشتري الثاني الخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن» وإن شاء ردّ. قال: ولو 
شرك فيها رجلاًء ثم حط البائع عن المشتريء فإنه يحط عن [الشريك]7"' نصفهء 
أحب المشتري أو كره» فرق بيع الشركة والبيع. 

قال ابن القاسم: وإنما يحط عن الشريك إذا حطّ البائع عن صاحبه ما يشبه 
أن يكون أراد به وضيعة من رأس المال» فإن هذا هبة» أو صدقةء فلا يحط عن 
الشريك» وكذلك في بيع المرابحة والتولية"" . 
]١١191[‏ في الشراء برقمه: 

قال أصحابنا: إذا اشترى متاعاً ورقمه بأكثر من ثمنهء فإنه جائز أن يبيعه 
مرابحة على رقمه» ولا يقول: اشتريته بذلك» ولا قام علي بذلك. 

وكره مالك ذلك وخاف أن يكون [من وجه الخديعة والغش]©؟2. 

وقال الليث: لا بأس به إذا قال: ليس أبيعكم مرابحة» إنما أبيعكم مساومة. 

قال أبو جعفر: اتفقوا أنه لا يجوز أن يقول: كم تزيدني على كذا حتى أبيعك 
كذاء جائز أن يقول كم تربحني على كذا حتى أبيعك . 


() هابين المعقوفتين زيد لاستقامة العبارة. 

(؟) في الأصل (المشتري). 

فرق انظر: المدونة؛ 5/"*الل لالالا. 

(4) في الأصل: بياض قدر ثلاث كلمات» والمثبت ما بين المعقوفتين زيدت من نص المدونة» 
7/5 


/ْ 


]١191[‏ فيمن ابتاع بنسيئة: 

قال أصحابناء والثوري: لا يبيع مرابحة حتى يبِيّنَء فإن باعه مرابحة فلم 
يبيّنء كان للمشتري أن يرده» أو يرضئ بالثمن حال وإن كان قد استهلكه» لزمه 
الثمن حالا . 

وروي عن محمد: أنه يضمن قيمته إذا استهلكه» ويرجع بالثمن» وهو قول 
مالك» والليث. 

وقال الأوزاعي: إذا لم يبين» فللمشتري الثاني مثل الأجل الذي اشتراه إليه. 

قال أبو جعفر: ليس الأجل من نفس البيع» وإنما هو شرط ملحق به» فلا 
فنعا :لفان إل بالشرط + وآما شما الفمنة فلا معو كما لى وحة هه عنما وقد 
هلك, لم يفسخ البيع على القيمة. 


]١١9[‏ في الزيادة في البيع: 

قال أصحابنا: تجوز الزيادة في البيع من البائع ومن المشتري» ويجوز الحط 
للح 0 

[714/ب] وقال أبو حنيفة: إن كانت / الزيادة فاسدة» لحقت بالعقد وأفسدته. 

5507 ومحمد: لا تلحق العقد» ولم يصح 

وقال الحسن عن زفر: لا تجوز الزيادة في البيع , وتكون هبة » إن قبضها 
جازت» وإلاّ لم تجز. وكذلك الحط من الثمن» وهو هيبة» فيصح قبل القبض 
بالثمن» ولا يصح بعد قبض الثمنء إلا أن يسلمه إلى البائع» فتكون هبة. 

وروى محمد بن عبد الله الأنصاري: أنه إذا راد المشتري البائع في الثمن» 
فالزيادة جائز زة» وإذا راد البائع المشتري في البيع» » فالزيادة باطلة. 

وقال الثوري: إذا أسلف فى ثوب كذا وكذاء أو قال: أعطيك أجود منه. 
ورديء» فهو مكروه. 


١٠ 


وقال الأوزاعى: إذا اشترى مائة شاة بمائة دينار» على أن يزيد شاة على 
رؤيتهاء قال: لا أرى بذلك بأساً يذ بيد وكره أن يكون هذا الشرط فى النسيئة . 

وقياس قول الشافعي: أن لا تجوز الزيادة في البيع من وجهين: أحدهما: أنه 
ألحقها بعقد قد حصل عنه افتراق» فيصير بمنزلة قبول العقد بعد الافتراق. 
والآخر: أن الشيء في ملك المشتري» فكيف يصح أن يعطي له بدلآء وذلك أكل 
بالباطل . 

وكره أصحابنا: القياس فيه للآثار مثل: حديث ابن معاوية عن الأعمش» عن 
سالم بن أبي الجعد» عن جابر بن عبد الله قال: (قضاني رسول الله يكو ثمن جمل 
ابتاعه مني» وزادني قيراطاًء قلت: هذا قيراط زادنيه رسول الله يكل لا تفارقني 
حتى أموت» فجعلته في كيسي» فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام ال 
فأخذوه فيما أخذوا)”"'2» وكان ذلك زيادة فى ثمن البعير. 

وفي حديث عثمان وعبد الرحمن بن عوف القرشى التى اشتراها ثم زاده بعد 
الافتراق ستة الاف» وقبلها عثمان7" . 

وحديث الأجلح الكندي عن عبد الله بن [أبي] الهذيل قال: رأيت عمار بن 
ياسرء وهو أمير» خرج من القصرء فاشترئ [وتا] )2 بدرهم» واستزاد صاحب 


4 يوم الحرّة: «يعني حرة المدينة كان قتال ونهب من أهل الشام هناك سنة ثلاث وستين من 
الهجرة». من تعليق محمد فؤاد على صحيح مسلم . 

(؟) أخرجه مسلم» في المساقاة» بيع البعير واستثناء ركوبه (0716). 

(9) انظر الأثر بالتفصيل: السنئن الكبرئ» 7517/8 . 

(5) في الأصل (قباء»): وفي مصنف عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» (قثاء). ومما يدل على 
ما أثبتّه بأنه من القت (الفصفصة» وهي الرطبة من علف الدواب) ومفرده (قثّة) وجمعه 
(قت) ومنه قيل (أو حمل قتّ) كما في اللسان (قتت) ‏ . 
وما جاء في الأثر: (صاحب القتّ)؛ لأنه لو كان من القئاء لقال (صاحب القثاء)» كما أن 
الأثر بهذا اللفظ لا يوجد في المصنفين. 
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القت حبلاء فنازعه حتى أخذ هذا نصفه وهذا نصفه ثم احتمله على عاتقه حتى 
أدخله القصر”' , 
ومعلوم أنه لا يكون هبة؛ لأنه كان أميرآء لا يجوز له قبول الهدية. 


]١١94[‏ في النظر إلى الجارية عند الشراء: 

قال أصحاينا: يجوز أن يمس ساقها وذراعهاء وينظر إلى صدرها مكشوفاء 
قال: وقال محمد: أكرهه للشاب. 

وقال مالك: لا بأس بأن ينظر إلى كفيهاء ولا ينظر إلى معصميها وساقيهاء 
ولا يمد يده على عضدها وساقها. 

وقال الأوزاعي: إذا أراد أن يشتريهاء فله أن ينظر إلى كل شيء منها إلا 
الفرج . 
فيجرده وينظر من ذكره» ومن أنثييه» أنه لا بأس بذلك» ينظر الرجل إلى الرجل في 
هذاء والمرأة إلى المرأة في هذا. 

روى [أبو تميمة]”' الهجيمي عن أبي موسئ الأشعري: أنه خطبء فقال: 
لا أعرفن أحدا أراد أن يشتري أمةء فنظر إلى ما فوق الركبة دون السرة» لا يفعله 
أحد إل عاقبته. 


وابن عمر كشف ساق جارية» ووضع يده على صدرهاء وهم يقلبونها 


0 ومن ثم وضعت (قتا)» وهذا رأي محقق مصنف ابن أبي شيبة أيضاً ‏ وكذلك سياق الأثر 
يدل عليه» والله أعلم ‏ . 


.5١/8 وعبد الرزاق في المصنف.‎ !4٠١ ١١/5 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف»‎ )١( 
.787 ؛ والتقريب» ص‎ ٠١/7 (؟) في الأصل (أبو تميم) والمثبت من الخلاصة»‎ 
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للا وأبو جعفر”'' محمد بن علي : ساوم بجارية قد بلغت» فوضع يده على 
صدرهاء وأخذ بعضدها. 

وقال الشعبي: إذا أراد أن يبتاعهاء نظر إلى كلها إلا الفرج . 
]١١195[‏ في شراء السلعة بأقل مما باع( : 

قال أصحابناء والثوري: فيمن اشترى جارية بألف درهمء فقبضها ثم باعها 
من البائع بأقل من الألف. نقد الثمن» أن البيع الثاني باطل . 

قال أبر جعفر: وحدثني أبو حامد اللؤلؤي» أحمد بن الحسن النيسابوري» 
قال حدثنا حامد البلخي» قال: كنت عند سفيان بن عيينة» فأتاه رجل فقال: إني 


بعت بدراهم فخذ دنانير» وإذا بعت بدنانير فخذ دراهم. 


وحكى ابن أبي عمران: أن قول زفر مثل ما حكى عن سفيان عن 

أبي حنيفة» والمشهور عن أبي حنيفة: أنه لا يبيعه منه بدنانير أقل من قيمة 
الدراهم . 

وقال مالك : فيمن اشترى سلعة بعشرة دنانير إلى شهر» ثم باعها من صاحبها 

بعشرين ديناراً إلى شهرء إن هذا لا يصلح» وهو مما نهى عنه أهل العلم» ويرون 
أنه ريا. 

. وقالمالك: فيمن اشترى سلعة أنه لا بأس ببيعها منه أو من غيره قبل 

القبض بأقل من ذلكء, أو بأكثرء إل أن يكون صاحبها من أهل العِيّنة» وقد نقده 


. 7817-1786 /٠ انظر الآثار بالتفصيل؛ مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(0) أبو جعفرء هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» المدني» 
الإمام المعروف بالياقر» وكان في الأصل (ومحمد بن علي). 

() انظر: المبسوطء /١7‏ 76١؛‏ المزني» ص 4868؟ المدونة» ١١8/5‏ ؛ وما بعدها. 
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حتى يقبضه ويكيله أو يزنه. 

... ولو باع من رجل سلعة بعشرين درهما إلى شهرء ثم ابتاعها منه بعشرة 
دنانير نقداً أو إلى أجل دون أجل» فإن ذلك لا يصلح. 

وقال ابن وهب عن مالك: من باع جارية بمائة دينار إلى أجل» لم يجز أن 
يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل» ولا يجوز أن يبيع جارية 
بعشرين ديناراً إلى سنة ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقداً إلى ستة أشهرء وهذا الربا 

[0؟/ب]206 وقال الأوزاعي: في رجل باع خادماً إلى سنة / ثم جاء الأجل أنه يأخذه منه 

بقيمته يوم يقبضهء ولا يشتريه بدون ذلك الثمن قبل محل الأجل» إل بالثمن» 
أو أكثر. 

وقال الحسن بن حي: فيمن باع بيعاً بنسيئة» لم يجز للبائع أن يشتريه بعرض 
قبل قبض الثمن» إلا بعرض تكون قيمته الثمن» أو أكثرء ولا يشتريه بعرض تكون 
قيمته أقل من الثمن» حتى يستوفى الثمن كلهء وذلك بعد ما يقبض المشتري 
السلعة» فإن نقصت السلعة في يد المشتري» فلا بأس بأن يشتريها البائع بأقل من 
ذلك الثمن» سواء كان العيب قليلاً أو كثيرا. 

وقال عثمان البتى: إذا كان لا يريد المخادعة» والمدالسة» فلا بأس بأن 
يشتريه بدون ذلك الثمن» أو بأكثر قبل محل الأجل وبعده. 

وقال الشافعي: يجوز أن يشتريه بأقل من الثمن الأول وبأكثر. 

قال أبو جعفر: حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني جرير بن 
حازم» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أم يونس» عن عائشة زوج النبي وَل قالت 
لها أم محبة» ‏ أم ولد لزيد بن أرقم الأنصاري ‏ : يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن 
أرقم؟ قالت: نعم» قالت: فإني قد بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة» فاحتاج إلى 
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ثمنه فاشتريته من قبل محل الأجل بستمائة» فقالت: بئسما شريت» وبئسما 
شتريت» أبلغي زيدا أنه بطل جهاده مع رسول الله كل إن لم يتب . قالت: فقلت 
اطق و 1 نعم هَمن جام موظة من ربو أنه من فلم ما 
سَلَفَ» [البقرة/ ©/3(]910" , 
وروى زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن امرأته أم يونس» أنها دخلت 
على عائشة وذكر مثله سواء. 
وروى ابن المبارك: قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» قال: حدثتني 
أم العالية» قالت: أتينا عائشة» ثم ذكر مثله سواء. 
قال أبو جعفر: لا يجوز أن تكون عائشة قالت ذلك إلا توقيفاً؛ لأن ما كان 
طريقه الاستنباط» فليست هي أولى بالقول به» ولا يلحق مخالفها فيه الوعيد. 
قال: ومعنى قولها: بئسما شريت» وبئسما بعت؛ لأنها باعت إلى العطاء . 
5 كَل تلك +2 2 07 و رمء ما 8 
وقال الله تعالى: 9# ©# يِمَحَلُو: نك عَنِ الأَحِلَر كل هىّ مَوَاقِيثُ لئاس والحج » 
[البقرة/ »]١489‏ فأنكرت عائشة التأجيل بغير الأهلة المعروفة. 
قال: فإن قيل : لم يروه غير هذه المرأق ولا ذكرت في غير هذا الحديث. 
قيل له: وما يمنع من ذلك» وهي امرأة معروفة» وها إمام اس 
أبو إسحاق السبيعى» وابنها ممن قد حمل عنه العلم» وقبلت و59 


وروى عن جماعة من أهل العلم» منهم : : أبو بردة بن أبي موسى الأشعري» 


والشعبي / وأبناء ابنها: أحدهما إسرائيل بن يونس» والرواية عن جدهء وعمن1[١؟١/1]‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» من عدة طرق» ه/ 7*٠‏ ١#؟؛‏ والدارقطني 
في السئن» / 8617؛ وعبد الرزاق فى المصئف». 184/8١؛‏ انظر بالتفصيل: نصب الراية» 
14 ْ 

(؟) أبو إسحاق السبيعي هو الهمداني» انظر: الخلاصة» 540/7؛ التقريب» ص 457 . 
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سواهء والآخر: عيسى بن يونس» وموضعه من الجلالة موضعه. وهو حجة في 
الرواية» وقد كان ابن عبينة من إجلاله إياه إذا رآه يقول: مرحباً بالفقيه. 

وقد عمل بما روى والثوري والحسن بن حيّء وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقد [قبل مُخالِفنا] 9" : ما روت حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن جدتها كبشة. 
عن أبي قتادة» عن النبي يك من إباحة سؤر الهرة9©. 

وقد قبلوا أيضاً ما روته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء: (نحرنا فرساً 
على عهد رسول الله يله فأكلناه)”) وهي غير مشهورة بالعلم . 

وكذلك يجوز قبول رواية العالية امرأة أبى إسحاقء. وهى العالية بنت 
أيفع 47 وقد روى زوجها عنها أشياء ذلك كليا محشة: ١‏ 


]١١957[‏ في شراء الحنطة بدين عليه: 

قال أصحابنا: فيمن كان له على آخر دين» فاشترى به حنطة بعينها مكايلة» 
ثم فارقه قبل أن يكتاله ويقبضهء أن البيع صحيحء لا يبطله ترك القبض والكيل في 
المجلس . 

وذكر ابن القاسم عن مالك قال: أكره أن يشتري الرجل الطعام كيلا بدين إلى 
أجل » والطعام بعينهء ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد» ثم ابتاعها بالدين. 

قال أبو جعفر: مأخوذا عليه شرطاً في صحة العقدء لوجب أن يكون 
افتراقهما مبطلاٌ للعقد قبل أن يكال» وأن لا يختلف فيه حكم الوقت» ويعيده 
كالصرف. 


)١(‏ في الأصل (قيل لمخالفنا) والمثبت بحسب السياق ودلالة العبارة الآنية. 

(0؟) أخرجه الطحاوي في معاني الآثارء ١/18١؛‏ وسبق تخريجه. 

(9) أخرجه الطحاوي في معاني الآثارء 5 ؛ والبخاري» في الذبائح والصيد» باب النحر 
والذبح (١٠06)؛‏ ومسلمء في الذبائح» في أكل لحوم الخيل .)١1447(‏ 

(؟) انظر ترجمتها في (الطبقات لابن سعد)» ///5417 . 
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: في بيع الثمرة في رؤوس النخل('‎ ]١١917[ 

قال 1 لا بأس بأن يشتري الثمرة في رؤوس النخل من غير شرط 
الترك» وكذلك الكفرّى» ويؤخذ بقطعه. فإن شرط تركهاء بطل العقد. 

وقال محمد: إذا كان قد باع بعضهء أو احمرّء أو اصفرّء فلا بأس بأن 
يشترط الترك حتى يبلغ . 

وقال ابن أبي ليلئ: لا خير في بيع شيء من الثمر قبل أن يبلغ من ثمار 
النخل من القصيل . 

وسئل عثمان البتي عن الرجل يشتري الثمرة قبل أن تزهو؟ قال: لولا ما قال 
الناس فيه» قرأو نه باسنا 

وقال ابن وهب عن مالك: فيمن يشتري الحائطء فيه النخل» والرمان 
وغيرهما من الفاكهة» فيطيب بعضه قبل بعض» ويريد بيع ما في حائطه كلهء قال: 
لا أرى أن يبيع ذلك إلا الصنف الذي طابء» قال: وبيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها من الغرر. 

وذكر عبد الله بن الحكم عن مالك: قال: لا بأس أن يشتري الفواكه 
والحبوب قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدّه مكانه. 


وقال الثورى: لا يبا شىء من الثمار حتى يبدو صلاحها / إن شرط قطعه.[١؟؟/ب]‏ 
. اع سيء من حتى وإل سر 


جاز. 

قال الليث: أول شيء يطيب من الفواكه التفاح» فإذا كان الجنان فيها التفاح 
وغيره من الفواكه» والخصرء وطاب التفاح وصلح أكله؛ جاز بيع الجنان كله» وإن 
لم تطب سائر الفواكه لا يباع ثمر النخل حتى تزهو وتطيب. 


)١(‏ انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبى ليلئ ص ١7؛‏ المنتقى. 7١1/4‏ . 8١5؛‏ المدونة» 
56/4 المزني»؛ ص .8١‏ 


١1١/ 


... وقال: إذا بيع البلح. وشرط قطعه. جاز. 
حتى يتلاحق . 


قال أبو جعفر: روى مالك» عن حميد الطويل» عن ألس يق مالك أن 
قال: تحمرٌ. وقال رسول الله يكِِ: أرأيت إن منع الله الثمرة» فبم يأخذ أحدكم مال 


أحه؟)270, 


قال أبو جعفر: ولا دلالة في ذلك» على أنه من كلام أنس؛ لأنه جائز أن 
يكون قوله: تحمر أو تصفر من كلامه. 


. وقوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة) من كلام النبي كلد وقال بعضهم: 
إن نهيه البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء ليس على تحريم بيعهاء وإنما كان 
على وجه المشورة عليهم بذلك» لما روى زيد بن ثابت: أنهم كانوا يتبايعون 
الثمار» ثم يقول المبتاع بعدما جد [الناس]”" أصابه مراق» أو قشام عاهات 
يحتجون بهاء فقال رسول الله يكلِ: لما كثرت الخصومة. (فأماء فلا تتبايعوا حتى 
يبدو صلاح الثمرة)”"' كالمشورة يشيرها عليهم)”". 


)١(‏ أخرجه الطحاويء في معاني الاثارء 74/4؛ ومالك في الموطأء 18/7١5؛‏ البخاري» في 
البيوع» إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء (1948١5)؛‏ مسلم في المساقاة» وضع 
الجوائح» .)١1688(‏ 

فم العبارة هنا في المعاني: «(جذ الناس) في نسخة» وفي المطبوعة : (فإذا جاء البائع وحضره 
للتقاضي» قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العفن الرماد» أصابه مراق. أو أصابه قشام عاهات 
يحتجون بها. . . الحديث4. 78/54. 

زفية والعبارة في المعاني 7 كما كثرت عنده الخصومة في ذلك : «لا تتبايعوا حتى يبدو 
صلاح التمر؛ كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم). 
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]١١194[‏ فيمن ابتاع ثمرة على أن يقطعهاء ثم تركها حتى 
تنتهى(1١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا اشترى طلع نخل» أو بسر كان جائزاء وعليه أن يقطعهء 
فإن تركه بغير إذن صاحبهء حتى يبلغ» تصدق بالفضل» وكذلك القصيل والرطبة» 
ونحوها. 

وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف: في القصيل والقصب من الرطبة» أنه 
رجع عن ذلك» فقال: هو لصاحب الأرض . 

وقال مالك: إذا اشترى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدهاء فالبيع 
جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركه حتى يبدو صلاحه» فإن تركه حتى يبدو 
صلاحه ثم جدهء فعليه قيمته يوم جذه وإن كان رطباء وإن تركه حتى صار ثمرا ثم 
جدّه فعليه مكيلة ثمره الذي جذه. 


وقال عثمان البتي: في الرجل يبيع النخل بعدما أزهى» ولا يُشتّرط فيها 
البائعٌ؛ ولا المشتري جميعاًء قال: إن شاء المشتري أن يكلفه / قطعها من يوم1؟؟5/أ] 
اشتراهاء كلفه» وإن شاء تركها حتى تدرك» وهما شريكان في الثمرة بقيمة الثمرة 
يوم باع الأرضء و [البائع]'' بقيمة الثمرة يوم باع الأرض» والمشتري بقيمة الثمرة 
إلى يوم صلحت الثمرة. 
وقال الليث: في الرجل يشتري النخل ليقطعهاء ثم يثمر قبل أن يقطعهاء أن 
الثمرة للذي باع النخل» وإن اشترى بلحاً ليأكله. فلا يأكله حتى تزهى آخرهء وإنه 
إذا زهى» فليس له منه شيءء يحاسبه مقدار ما أكل» ويردّ عليه من الثمن 


مالم يأكل. 


./9 انظر: الأصلء. ه/ 85؛ المنتقى» 9/4١8؟؛ الكافي, ص ”7*7؛ الموني» ص‎ )١( 
في الأصل (والمشتري) والمثبت يدل عليه السياق.‎ )0( 


حلدل 


وقال الشافعي: فيمن باع بلوغ الجَرّازء وتركه المشتري حتى زادء فإن البائع 
بالخيار في أن يدع له الفضل الذي له بلا ثمن» أو ينقض البيع كما لو باعه حنطة» 
فاآنئالت]”'' عليها حنطة» فله الخيار في أن يسلم له الزيادة» أو يفسخ باختلاط 
ها باع يها لعايع. 

قال أبوتعفقر :“القناس أن تكوق الريادة الحادثة ملكا تناع الخل» كولد 
الجارية» فيفسد البيع ؛ لاختلاط المبيع بالزيادة مع جهالة مقدارهاء وإن كان مقداراً 
معلوماء فهما شريكانء وذلك إذا كانت الزيادة حادثة في يد البائع» وإن كان 
حدوثها في يد المشتري» لم يبطل البيع»ء وهما شريكان» ويكون القول: قول البائع 
في الثمرة؛ لأنها من كلهء وفي القصيل القول: قول المشتري» لأن الزيادة حادثة 
في قصيل المشتري لا البائع . 


]١١94[‏ في العراي29: 

ابن سماعة عن أبي يوسفء عن أبي حنيفة: العرية هي النخلة يهب 
صاحبها ثمرتها لرجل» ويأذن له في أخذهاء فلا يفعل حتى يبدو لصاحب النخلة أن 
يمنعه من ذلك» ويعوضه منها خرصهاء ثم [أباح] ذلك لهء ورخص له؛ لأن 
المعرئ لم يكن ملكه. 

وقال عيسى بن أبان: الرخصة في ذلك للمعرئ أن يأخذ ثمراً من رطب 
يا . 

وقال غيره: الرخصة فيه للمعرى؛ لأنه كان يكون يخلف الوعد» فرخص له 
في ذلك» وأخرج من إخلاف الوعد. 


.4 في الأصل (بياض) والمثبت من نص المزني» ص‎ )١( 

(؟) انظر معانى الاثار» 4/١"؛‏ المختصرء ص 8/؛ المدونة» 168/4 455١‏ المزني» 
ص .8١‏ 
انظر بالتفصيل في معنى العرية: بداية المجتهد (مع الهداية في تخريج أحاديث البداية)؛ 
/اره"؛ ؛ وما بعدها. 


وقال ابن وهب عن مالك: العرية: أن يعرى الرجل الرجل النخلة 
أو النخلتين» أو أكثر من ذلك» سنة أو سنتين وما عاش . فإذا كان الثمرء وطاب 
ذلك» قال صاحب النخل: أنا أكفيكم سقيها وضمانها ولكم خرصها تمراً عند 
الجذاذء فكان ذلك معروفاً منه كله عند الجذاذ» ولا أحب أن يجاوز ذلك خمسة 


أوسى: 
...به قال:* وتجوز العرية في كل ما ييبس ويدخر نحو: التين والزيتون» ولا 
أرى لصاحب العرية / أن يبيعها إلا فى الحائط ممن له ثمر بخرصه. 1 ب] 


وذكر ابن [أبي] عمران عن محمد بن شجاعء عن عبد الله بن نافع» عن 
مالك : أن العرية: هي النخلة والنخلتان للرجل في حائط لغيره» والعادة في المدينة 
أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى حائطهم» فيكره صاحب النخل الكثير 
دخول الآخر عليه؛ فيقول أنا أعطيك خرص [النخلة]”'' تمرأء فرخص لهما في 
ذلك . 


... قال مالك فيما ذكره ابن القاسم: ولا يجوز بيع العرية لخرصها حتى 
يحل بيعها. ولا يجوز بعدما حل بيعهاء أن يبيعها بخرصها ثمراء إلا في الجذاذء 
وما أن يحافله »فلو وآنا بالطعامء “فلا يضلح آيضا أن وعد ما فى رؤوسها كانه 
ولا يصلح أن يشتريها بطعام إلى أجل» ولا بشمن نقداء ويجوز أن يشتريها من الذي 
[أعراها]”"' بالدراهم والدنانير قبل أن يحل بيعهاء إلا أن يشتريه ليقطعه مكانه» فأما 
على أن يتركه» فلا يجوز. 

وقال الأوزاعي العرايا: هي أهل البيت المساكين» يمنحون النخلات» 
فترطب في اليوم القفيز والقفيزان» ولا يكون فيها ما يشبعهمء فرخص لهم أن 
يبيعوا نخلهم بأوساق من تمر. 


)١(‏ في الأصل (بياض) قدر كلمة. 
(؟) في الأصل (أعد بها). 


١؟١‎ 


... قال: وسألت الأوزاعى عن العرية» والواطية» والأكلة؟ 
قال: العريّة: النخلة يمنحها الرجل» والواطية: مايطأ الناس» 

والأكلة: ما يؤكل منه. 

وقال الشافعي في العرية: إنما تكون في خمسة أوسق» وأفسخه في أكثرء 
وهي أن يبيع ذلك بخرصها تمراء ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يتفرقاء فإن تفرقا 
قبل ذلك فسد البيع» وبيع ذلك لكل من رخص له”"'» وإن أتى على جميع حائطه . 

وقال ابن عيينة» وأحمد بن حنبل : العرية: أن يعرى الرجل القفيز»ء فللمعرى 

قال أبو جعفر: روى سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن بُشيْر بن 
[يسار]”''» عن سهل بن أبي حثمة» عن رسول الله كَلِ: (نهى عن بيع الثّمَرِ 
بالتَمْرء إلا أنه رخص في العراياء أن تباع بخرصها من الثمرء يأكلها أهلها 
رطياً)9 , 

ففي هذا الحديث إباحة بيعها ممن كان أعراها دون غيره. 

وروى حماد بن سلمة» عن أيوب» وعبيد الله » عن نافع» عن ابن عمر» أن 
رسول الله يكلِ: (نهى البائع والمبتاع عن المزابنة» قال: وقال زيد بن ثابت: رخص 
في العرايا في النخلة والنخلتين [توهبان]”؟' للرجل» فيبيعهما بخرصهما تمرا)” . 


.8١ وفي المزني «ويبيع صاحب الحائط لكل من أرخص له؛. ص‎ )١( 

(؟) في الأصل (بكار) والمثبت من رواية الطحاوي في معاني الاثلرء 74/4؟؛ وكما ذكره 
الجرزحي في الخلاصة» 177/١‏ . 

(8) أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 59/4؟؛ والبخاري» في البيوع» بيع الثمر على رؤوس 
النخل بالذهب. . (5141؟)؛ ومسلمء في البيوع» تحريم بيع الرطب بالتمر إل في العرايا 
(٠غ6١).‏ 

(5) في الأصل (يوتيان) والمثبت من رواية الطحاوي. 

() أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 4/ 74؛ بهذا اللفظء والترمذيء» في البيوع» ما جاء في - 


يفن 


واهبها؛ ليوافق حديث سهل بن أبي حثمة. 

واحتج من قال: العرايا ليست الهبات.» بما روى مالك عن داود بن 
الحصين» عن مولى بن [أبي] أحمدء يقال له: أبو سفيان بن جحش / ٠‏ عن["؟1/5] 
أبي هريرة (أن رسول الله يِه رخص في بيع العرايا خمسة أوسقء أو فيما دون 
خسن أويية )7 قله داوة: 

وروق امحينة من نات 07 عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
واسع]” بن حبان» عن جابر بن عبد الله (أن رسول الله كلِْهِ رخص في العرية) ثم 
قال: الوسقء والوسقينء والثلاثة والأربعة”* . 

قالوا ففى هذين الحديثين ذكر المقدار المرخص في بيعها من العراياء وهذا 
يدل على أنها ليست بهبة غير مقبوضة؛ لأنها لا يعتبر فيها المقدار. 

قيل له: يحتمل أن يكون جابر وأبو هريرة وقفا على ترخيص رسول الله كل 
في هذا القدرء فذكراه» ولم يقفا على أكثر منهء بأيهما ذكره. 
العرية)22؛ وهذا يدل على أنها فيما دون خمسة أوسق. 


العرايا. . (1700)؛ والبخاري» في البيوعء بيع الزبيب بالزبيب (311/7, 117#؟)؛ 
ومسلم» في البيوع» تحريم بيع الرطب بالتمر. . (1879). 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 4/ 70؛ مالك في الموطأء 7/١57؛‏ البخاري» في 
البيوع» بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب »)5١910(‏ مسلمء في البيوع» تحريم بيع 
الرطب بالتمر .)١8541(‏ 

(؟) في الأصل (أبو إسحاق) والمثبت من إسناد الطحاوي والبيهقي . 

() في الأصل (محمد بن واسع) والمثبت من إسناد الطحاوي والبيهقي . 

(4) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 4/ ٠؛‏ السنن الكبرى» ."١1١/8‏ 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيدء» ؟757/7. 


وفنا 


قيل له: العرية نفسها صدقة» فلا تجب فيها صدقة» قلت أو كثرت. 

وقد روى أن النبي #ِ بعث أبا حئمة خارصاًء فجاء رجل فقال: 
يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد علىّ»ء فدعا أبا حثمة» فقال رسول الله كلِ: إن 
ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه؟ فقال: يا رسول الله لقد تركت له قدر عريّة 
أهله. وما يطعم المساكين» ومايصيب الريح... فقال: (قد زادك ابن عمك 
وأن فك)320 , 
(خففوا في الخرصء فإن في المال: العَريّة؛ والوصية)”" . 

فقربها إلى الوصية التي هي : تمليك بغير بدل. 


]١٠7٠١[‏ في زيادة الكيل في التولية: 

قال أصحابنا: فيمن اشترى كرا مكايلة بمائة درهم» فاكتاله من البائع ثم ولاه 
رجلا بالثمن» فليس ينبغي للمشتري إلا بكيل مستقبل» فإن كاله؛ فوجده يزيد قفيزاً 
على الكرء فإن كان مما يكون بين الكيلين» فهو للمشتري الأول» ويلزم الثاني كر 
منه بالثمن كلهء وإن كان مما يزيد بين الكيلين» فهذا خطأ في الكيل» يرد على 

3 ب] البائع الأول» وإن نقص مما يكون بين الكيلين» كان للثاني بحصته إن شاء/ . 

وقال مالك: للمولي نقصانه وزيادته إن كان مما يكون بين الكيلين» وإن كان 
أكثر من نقصان الكيل» وضع عنه بحساب» ولم يكن على الذي وَلِيَ ضمانٌ بما 
انتقص» وإن كان زيادة تعلم» أن زيادته ليست بزيادة الكيل» فهو للذي وَلِيء 
وقال: الذي ولى كان نقصانا كثيراء رجع به عليه» وإن كان نقصانا يسيرا فإنه» إنما 
هو نقصان بين الكيلين لم أر عليه شيئا . 
)١(‏ الحديث أورده الهيثمي في المجمعء وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه محمد بن 

صدقة وهو ضعيف». 5/7لا. 


(؟) أخرجه الطحاوي فى معانى الآثار» 4/ 7. 


١»: 


وقال الشافعى: للذي ولى زيادته,» وعليه نقصانه . 


]١01[‏ قي بيع العلو بعد سقوطه: 

قال أصحابنا: في رجل له سفل وبيت» ولآخر بيت» وهو علوه؛ فوقعاء 
فباع صاحب العلو بيته العلوء لم يجزء وإنما يجوز البيع إذا كان مبنياً؛ لأنه باعه 
البناء . 

وقال الشافعي: إذا اشترى علو بيت على أن يبنى على حائطه؛ أو يسكن على 
مطاعةة فيل جات إذا ستّى منتهى البنيان؛ لأنه ليس كالأرض في احتمال ما يبنى 
عليها. 

قال المزني: وقال في أدب القاضي: لا يجوز أن يقسما داراً على أن يكون 
لأحدهما العلوء وللآخر قله ا السفل والعلو لواحد. 


: في الاختلاف في الأجل في البيع()‎ ]١7١1[ 

قال أصحابنا: إذا قال البائع: هو حالء وقال المشتري: إلى شهرء فالقول: 
قول البائع مع يمينه» وكذلك إذا قال البائع: شهر. . . وقال المشتري: شهران. 
وهو قول الثوري. 

وقال مالك: إذا اختلفا في الأجل وتصادقا في الثمن» تحالفاء وترادا إن 
كانت السلعة قائمة» وإن كانت فائتة» فالقول قول المشتري مع يمينه. 

وقال الليث: إذا كانت السلعة قائمة» فالقول قول البائع» والمبتاع بالخيارء 
وإن كانت قد فاتت» فالقول قول المبتاع. . . وإن كانت السلعة تعرف» لم ينظر إلى 
قول واحد منهماء وإن كان مثلها يشتري بذلك الثمن» أو بأقل» حملا على ذلك» 
وإن كانت لم تعرف فالقول قول البائع. 


)١(‏ المبسوطء ١/68"!؛‏ قوانين الأحكام الشرعية»ء ص ”71؟؛ الكافي في فقه أهل المدينة» 
ص 79"56؛ المزني» ص ل/ام/. 


والحنطة ونحوهاء فالمشتري مبدأ باليمين» والقول: قولهء وما كان من الدواب 
والأرضين والعروض. فالبائع مبدأ باليمين» ويأخذ ثمنه. وإذا جازها المشتري 
وفارقهاء فالقول: قوله. 

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا اختلفا في الثمن» أوفي الأجل» والمبيع قائم» 
أو مستهلك» ترادا البيع؛ وغرم المشتري القيمة في المستهلك . 

وقال الشافعي: إذا أقرٌ بالبيع» وادعى أحدهما الخيار» كان القول: قوله مع 

وقال أبو جعفر: الأجل شرط ملحق بالبيع» ليس من نفس البيع ؛ لأنه ليس 
بثمن» ولا مبيع» فهو كاختلافهما في شرطه: أنه خبّازء أو كاتب» أن القول: قول 

31 اآالبائع بالاتفاق» ولا يترادان» كذلك الأجل/ . 

: )١(ةعلسلا في الاختلاف بعد هلاك‎ ]١7١*[ 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا هلكت السلعة» فالقول: قول المشتري في 
الثمن» ولا يتحالفان» وهو قول الثوري». والحسن بن حي». والليث. 

وقال محمدء والشافعي: يتحالفان» ويرد المشتري القيمة. 

وحكى ابن أبى عمران عن زفرء أنه قال: إذا اتفقا أن الثمن كان من جنس 
واحد. كان القول: قول المشتري». وإن اختلفا فى جنسه». تحالفا وترادا قيمة 
المبيع . 

| ولا أعلمه إلا أخذه عن ابن شجاع» عن الحسن بن زياد» عن زفر. 
وقال مالك: القول قول المشتري؛ إلا أن يأتى بما لابسه من الثمن. 


للق انظر: المختصر. ص 7م راجع المراجع السابقة . 


١15 


وقال عبيد الله بن الحسن في المولئ إذا قال لعبده: بعتك نفسك بألف 

درهم» وقال العبد: / نفسي بخمسمائة» أن القول: قول العبد مع يمينه. 3 ب] 
قال: وروى ابن سماعة عن أبي يوسف قال» قال أبو حنيفة: القياس في 

المتبايعين إذا اختلفاء فادعى البائع ألفا وخمسمائة» وادعى المشتري ألف درهمء 

أن يكون القول: قول المشتري» ولا يتحالفان» ولا يترادان؛ لأنهما قد أجمعا على 

ملك المشتري السلعة المبيعة» واختلفا فيما ملك البائع على المشتري من الثمن» 

فهما كرجلين: ادعى أحدهما على آخر: ألفا وخمسمائة» وأقر هو بألف, فالقول: 

قوله. إلآا أنا تركنا القياس للأثر في حال قيام السلعة» فإذا فاتت السلعة» عاد 

القياس . 


: في موت أحد المتبايعين()‎ ]١٠١:[ 

قال أبو حنيفة في المتبايعين: يموت أحدهماء ثم يختلف الحي وورثة 
الميت» فالقول في ثمنه: قوله مع يمينه» وإن كان في أيدي ورثة الميت» فالقول 
في ثمنه: قولهم مع أيمانهم على علمهم... قال: وليس هذا القياس» هو 
استحسان» والقياس: أن يكون القول: قول المشتري في ذلك كلهء ولكنا تركنا 
القياس للأثر. هكذا حكى أبو جعفر. 

قال: وقال محمد: يتحالفان» ويترادان» وهو قول مالك والشافعي. 
]١٠١5[‏ في دعوى قيض الثمن: 

قال أصحابناء وابن شبرمة» والشافعي: إذا اشترى شيئاً وقبضهء ثم ادعى أنه 
مشل الحنطة. والزبيب» واللحمء والفواكه» والخضر» كلها مما يبتاع الناس فى 


)١(‏ انظر المبسوط. /١*‏ 77 #*7؛ المراجع السابقة. 


١ / 


أسواقهم» فإن ذلك مثل الصرف» والقول فيه: قول المشتري» إنه قد دفع الثمن» 
وعليه اليمين» وما مكان من الدور والأرضينء» والبر والدقيق» والدواب فإن 
القول في ذلك : قول البائع» وإن قبض المبتاع لا يخرجه من أداء الثمن قبضه . 


: في هلاك المشترئ شراء فاسداً في يد المشتري('‎ ]١70[ 

قال أصحابنا: عليه قيمته يوم قبضه لبائعه» وهو عليهء وهو قول الشافعي. 

وذكر ابن القاسم عن مالك: فيمن باع عبداً بماثة دينار» وقيمته: مائتا دينار» 
على إن أسلفتني خخمسين ديناراء فالبيع فاسدء وعليه قيمته : مائتا دينار» وينظر إلى 
القيمة في البيوعات الفاسدة. وإن كان فوق الثمن» فإنه يبلغ به قيمته المبيع» وإن 

[776/أ] كان الثمن أكثرء فله الثمن» يبلغ بالعبد / الأكثر من القيمة أو الثمن. 

وذكر ابن القاسم أيضاً عن مالك: أنه قال: كل بيع حرام» لا يقر على حال» 
إن أدرك فسخ» فإذا فات» فعلى المشتري قيمته يوم قبضهء كانت القيمة أقل من 
الثمن الذي بيع به أو أكثرء إلا [البائع]”" فإنه إن كانت القيمة أكثر مما رضي بهء 
لم ترد عليه» وإن كانت أقل رد إلى ذلك . 


قال أبو جعفر: [لا يخلو]”" المقبوض عن بيع فاسد من أحد وجهين: إما 
أن يكون مضموناً بنفسهء أو بغيره» فإن كان مضمونا بنفسهء فهو كالمغصوب» 
تعتبر قيمته في سائر الأحوال» وإن كان مضموناً بغيره وهو الثمن» فالثمن هو 
الواجب في كل حالء ولا اعتبار بالقيمة» ولو كان الثمن هو الواجب في كل حال» 
ولا اعتبار بالقيمة» (29) لكان البيع صحيحاً. 


)١(‏ انظر المختصرء ص 85؛ المزنى» ص 487 المدونة» 55/4١؛‏ الكافي في فقه أهل 
المدينة» ص 5ه”7. ْ 

(؟) في الأصل (البيع) والمثبت من خلال عبارة الكافي. 

(9) في الأصل (لا يحفله). 

(4:) كان هنا عبارة (ولو كان الثمن هو الواجب) والظاهر من السياق أنها زائدة مكررة. 


١76 


]١17١7[‏ في خروج المشترئ عن الحال التي كان عليها مع فساد 
البيع(21 : 

قال أصحابنا: في الرجل يشتري الجارية» شراءً فاسداء فيقبضهاء فيبيعهاء 
أو يهبهاء أو يسلمهاء أو يكاتبهاء أو يرهنهاء فعليه ضمان القيمة» وجاز ما صنع. 
ولو أفتك الجارية قبل أن يضمنه القاضى قيمتهاء ردها على البائع» وكذلك إن 
عجزت عن المكاتية» أو رجع في الهبة» ولو ردها المشتري بعيب بعد القبض بغير 
قضاءء فعليه ضمان القيمة» ولا يردها على البائع . 

وقال مالك: على أيّ وجه رجعت إليه» ردها على البائع . 


قال أبو جعفر: قد وافقهم مالك على جواز تصرف المشتري» وأنه غير 
مقبوض» فإذا عاد إليه بملك مستقبل» لم يجز أن يرده» إذ هو ملك غير ما أوجبه 
بالعقدء كما لو اشتراه شراء صحيحاًء ثم باعه» فاطلع على إصبع زائدة» فاشتراه 
من المشتري الثاني» لم يردّه على البائع الأول إذا كان ذلك ملكاً غير الأول» كذلك 


البيع الفاسد. 


: في الملك في البيع القاسد()‎ ]١7١8[ 

قال أصحابنا: إذا اشترى عبدا على أن لا يبيع» ولا يهبء. فالبيع فاسد”» 
فإن قبضه فأعتقه. جاز عتقهء وعليه القيمة» وكذلك لو باعهء أو وهبه» أو تصرف 

بسائر وجوه التصرف . 

وذكر ابن القاسم عن مالك: فيمن اشترى عبداً على أن لا يبيع» ولا يهب» 
ولا يتصدق. فهو بيع فاسدء فإن ماتء» فعليه قيمته» وإن اشترى جارية على أن 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 86؛ وقال الشافعي في المزني عن البيع الفاسد: «... ولو قبضها 
فأعتقها لم يجز عتقها ... ولو كان باعها فسد البيع حتى تردٌ إلى الأول». ص 87. 

(0) انظر: المدونة» 917/5١؛‏ المزني» ص 87. 

[فية قوله (أن لا يبيع ولا يهب: أي أن لا يبيع السيدٌ العبدَ ولا يهبه). 


اخيل 


يتخذها أم ولد فالبيع فاسد. فإن حملت منه» فعليه قيمتها يوم قبضهاء وكذلك إن 
أعتقها . 
وقال ابن وهب عن مالك: فيمن اشترى جارية / على أن يتخذها أم ولد 
فالبيع فاسدء فإن حملت منه فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك إن أعتقها . 
' وقال ابن وهب عن مالك: فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها 
وما أشبه هذا الشرطء فإنه لا يجوز للمشتري أن يطأها؛ لأنه لا يجوز له أن يبيعهاء 
ولا يهبهاء فإذا كان لا يملك ذلك منهاء فلم يملكها ملكاً تامأء وكان بيعها 
مكروهاً» وإن اشتراها بشرط فوطئهاء فحملتء فللبائع قيمتهاء ويحل لسيدها فيما 
وقال عثمان البتي: في الرجل يشتري شيئاً بحرام بِيّنَء فإن كان قديماء 
رددته» وإن استهلكه. جاز البيع . 
وقال الشافعى: لا يجوز تصرف المشتري في الشراء الفاسد بحال. 
.. . وقال فى الكتابة الفاسدة: إذا أدذى عتق» وعليه القيمة. 
... قال: وليست الكتابة كاليمين؟ لأن اليمين لا بيع فيهاء والكتابة كالبيع 


]١٠04[‏ فيمن اشترى عبداً على أن يعتقه: 
قال أصحابنا: البيع فاسدء فإن قبضه تأعتقهء فعليه الثمن في قول 
أبى حنيفة . 


وقال ابن أبي ليلئ: إذا ابتاع بيعاً فاسداًء واشترط أن يبيعه من فلان» 
أو يهبه» أو على أن يعتقه» فالبيع جائز» والشرط باطل . 


وقال ابن شبرمة: البيع فاسد. 


وقال ابن القاسم عن مالك: فيمن اشترى عبداً على أن يعتقهء أنه لا بأس 
بذلك. ولو باعه على أن يعتقه إلى سئتين» أو يدبره فهذا من المخاطرة» 
و[الغرر]”''. ولا يجوز. 

وقال الثوري: إذا باع عبده على أن يعتقه» ويكون الولاء لهء فإنما يكون 
الولاء للذي أعتقه . 

وقال ابن المبارك عن الثوري: فيمن اشترى داراً على أنه إن أدركه فيها درك» 
فله مثل ذرعها من دار أخرئ» فالبيع جائزء وشرطه باطل”' . 

.. وإن قال: أبيعك والخلاص عليّ؛ فالبيع جائزء والشرط باطل. 

وقال الحسن بن حي: كل شرط في بيع [هدم]”” المبيع؛ إلا العتاقة وكل 
شرط في نكاح هدمة النكاح» إلآ الطلاق. 

روي نحوه عن إبراهيه 2 . 

قال الحسن بن حي: فإذا اشترى عبداً على أن يعتقه» جاز البيع ولزم 
المشتري أن يعتقه» فإن مات قبل أن يعتقهء لزم ورثته أن يعتقوه» وكان الحسن بن 
حي يجيز بيع الخادم إذا اشترط صاحبها خدمتها أجلاً معلوماًء وللمشتري أن 


يطأهاء وإن لم يشترط للخدمة وقتاً معلوماً / . فالبيع مردود»ء فإن اشترط البائع[5؟1/5] 


خدمتها وقتاً معلوماًء ثم أعتقها المشتري» سقطت عنها الخدمة» وكان على 
المشتري أن يرد على البائع بحصة الخدمة من الثمن . 


.1١87/4 في الأصل (العدو) والمثبت من المدونة؛»‎ )١( 
.197”/8 مصنف عبد الرزاق»‎ )0( 
في الأصل (هذا) والمثبت يدل عليه السياق. وأثر النخعي الآتي.‎ )0 
وروى عبد الرزاق عنه قوله (كل شرط في نكاحء فالنكاح يهدمه؛ إلا الطلاق. وكل شرط‎ )4( 
.778 /5 في بيع فالبيع يهدمه, إلآ العتاق).‎ 
. ١57 انظر: اثار محمدء ص‎ 


صن 


وقال الحسن بن حي: في الرجل يبيع المتاع. ويشترط أن له نصف ربحه» 
فإنه إن كان قائماء رد البيع فيه» وإن كان قد باعه» تصدق بربحه. 

وقال الليث: فيمن اشترى عبد على أن يعتقه. فإن أبئ أجبر على عتقه. 
وكذلك لو باعه من رجل رقبة» فهو مثل ذلك . 

... وقال: في الرجل يبيع غلامه على أنه حرء فإنه يعتق على المشتري» 
شاء أو أبئ وليس لواحد منهما أن يقطع. . . وفي الرجل يبيع الجارية على أنه إن 
باعهاء فهي له بالثمن الذي يبيعها به؛ فإنه لا يصلح أن يطأها على هذا الشرطء 
والبيع جائز. . . ولا بأس بأن يبيع عبداً من رجل على هذا الشرط؛ ويمنعه على أن 
يخرج به من مصرهء أو على أن لا يخرج بهء فإن كانت أمة.. لم يطأها وفيها 
شرط. 

وروي عنه أنه قال: لا يجوز البيع على شرط أنه إن باعه» فهو له بالثمن. 

وقال الشافعي فيما ذكره الربيع عنه: أنه إن باع العبد على أن يعتقه أو على 
أن يبيعه من فلان» أو على أن يستخدمه. فالبيع في هذا كله فاسدء ولا يجوز 
الشرط في هذا إلا في موضع واحدء وهو العتق أن يباع للسنة» فإذا اشتراه على أن 
يعتقه» فأعتقه, فالبيع جائز. 

وحكى أبو ثور عن الشافعي : أن البيع جائز في هذه المسائل كلهاء والشرط 
باطل . 

قال أبو جعفر: واحتج من أجاز البيع على شرط العتق» بحديث بريرة'", 
)١(‏ أصل حديث بريرة أخرجه الشيخان: البخاري» في المكاتب» من باب ما يجوز من شروط 

المكاتب إلى باب إذا قال المكاتب اشتريني  7651(‏ 656؟) ومسلمء في العتق» إنما 

الولاء لمن أعتق (4١6١/ه  .)١15‏ 

ولكن الألفاظ المختلفة في الروايات المتعددة الكثيرة الآتية فهي من رواية الطحاوي في 

معاني الاثار» 47/4 48 . 

وعدلت في بعضها من معاني الاثار من غير إشارة. 


ضن 


وقد روي بألفاظ مختلفة» فمنها: ما روى همامء عن نافع» عن ابن عمرء أن 
عائشة ساومت بريرة» فلما رجع النبي كلهِ قالت: إنهم أبوا أن يبيعوني إل بشرط 
الولاء . 

فقال النبي كل : (إنما الولاء لمن أعتق) . 

فلم يذكر فيه حكم الشراء. 

وروى مالك عن نافع» عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فقال 
لها أهلها نبيعكها على أن ولاءها لناء فذكرت ذلك لرسول الله يليد فقال: 
(لا يمنعك ذلك» فإنما الولاء لمن أعتق) . 


58آظ2 قفي هذا الحديث شرط الولاءء وإباحة النبي كك بيعها على ذلك» 


وأظانا العرط. 
وقد روى نافع عن ابن عمر» أنه كره أن يشتري الأمة على أن لا يبيع 
ول 


وهذا يدل على أن الأول إن صح» فهو منسوخ الحكم عنده. 

وقد روى الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء / عن عائشة: أن أهل بريرة[5؟؟/ ب] 
أرادوا أن يبيعوها» ويشترطوا الولاء, فذكرت ذلك للبي كك فقال: (اشتريهاء 
فأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق). 

وروى يونس والليث عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: جاءت بريرة 
إليّء فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقية» 
فأعينيني! ولم تكن قبضت من كتابتها شيئاً» فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك» 
فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعاًء ويكون ولاؤك لي فعلتء. فذهبت إلى أهلها 
فعرضت ذلك فأبوا] وقالوا: إن شاءت أن تحتسب ذلك فاءَة 
فعرضت ذ عليهم» [فأبوا] وقالو إن حزان معنيت د فلتفعل ويكون 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الأثارء 5/ل!؛ ؛ الموطأء 8/7/ا/. 


رضن 


ولاؤك لناء فذكرت ذلك لرسول الله كله فقال: (لا يمنعك ذلك منهاء ابتاعي 
وأعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق). . . وخطب رسول الله لِ ثم قال (أما بعد: فما 
بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب 
اللهء فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» وشرطه أوثق» وإنما الولاء 
لمن أعتق) . 

فكان في هذا الحديث: أن القوم طلبوا أن يكون الولاء لهم» عند أداء عائشة 
الكتابة عنهاء وهذا لا خلاف فيه أن الولاء يكون لهم» كمن أدى عن عبده كتابته 
متبرعاً بها. فهذا يدل على أن النكير كان على عائشة في إرادتها أن يكون الولاء لها 
بأدائها الكتابة عنها. وفي هذا الحديث أمره إياها بالشراء ابتداءء وعتقها بعد 
ملكها؛ ليكون الولاء لها. 

وروى القاسم بن محمد عن عائشة: أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها! 
فقالت عائشة: إن شاء أهلك اشتريتك» ونقدت لهم ثمنك صبة واحدة» فذهبت 
إلى أهلها فقالت لهم ذلكء [تأبوا إلآ أن يكون الولاء لهم. فذكرت ذلك 
لرسول الله يكه] فقال رسول الله تكله : (اشتريهاء ولا يضرك ما قالواء فإن الولاء 
لمن أعتق). فذكر فيه إلا ذلك كتابتها”" . 

وروت عمرة عن عائشة نحو ذلك». وأن النبى يكيل قال لها: (اشتريها 
فأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق). ْ 

فذلك كله خلاف ما في حديث الأسود عن عائشة»في أن المقاولة كانت بينهم 
في الشراء» وشرط الولاء للبائع. 

وروى الشافعي عن مالك». عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة [أنها 
قالت] جاءتني بريرة» [فقالت] إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية» 
فأعينيني ! فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم» عددتها لهم» ويكون 


)١(‏ هكذا في الأصل. 


عن 


ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم ذلك /» فأبوا عليهاء [1١؟/1أ]‏ 
فجاءت من عند أهلها ورسول الله عََبِبدِ جالس» فقالت إني عرضت ذلك عليهم ‏ 
فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم» فسمع بذلك رسول الله يله فسألها؟ فأخبرته 
عائشة» فقال: (خذيها واشترطيء, فإنما الولاء لمن أعتق)» ففعلت عائشة» ثم قام 
رسول الله يَكِْةِ فى الناس » فذكر بقية الحديث . 

قال أبو جعفر: يحتمل أن يكون معنى قوله: خذيها واشترطي: أن خذيها 
بالشراء» واشترطي: أي أظهريء إنماالولاء لمن أعتق؛ لأن الاشتراط هو الإظهار 
في كلام العرب . 
وأشرط فيها نفسه وهو معصم والكدن يافيناي السو 0 

يعني أظهر نفسه لما حاول أن يفعل . 

وقد روى ابن وهب عن مالك هذا الحديث بإسناده» وقال فيه : قال 
الحديث. 


... قال: ويحتمل أن يكون اشتراطي عليهم» كقوله تعالى: «وَإِنَ أَسَأَُ 
لها 4 [الإسراء/ /ا] معناه: فعليها. وكقوله: 8 َم ألمَنَةُ4 [الرعد/ 5؟] ومعناه: 
وعليهم. 

ويجوز أن يكون معناه: الوعيدء كقوله تعالى : ١‏ وَأَسْتَفْزرُ من أسْتَطْمَتَ نهم » 
[الإسراء/ 55]. 

وقد روي عن ابن عمر ما قدمنا من قوله» أنه كره أن يشتري الجارية» على 
أن لا يبيع ولا يهب. 


)١(‏ وفي لسان العرب «وفي قول أوس فاشترط فيها: أي استخف بهاء وجعلها شرطاً: أي شيئاً 
دوناء خاطر بها». (شرط). 


وروي أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود باعت [عبد الله]2'7 جارية واشترطت 
خدمتهاء فذكر ذلك لعمر رضي الله عنهء فقال [لا يقربتهاء ولا أجد فيها 
مثوبة]”'". وقيل عبد الله وزينب . 

فحصل من اتفاق هؤلاء فساد البيع الواقع على نحو هذه الشروط . 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه»ء عن جده» عن النبي كَلةِ: (لايحل 
سلف وبيع» ولا شرطان في بيع)”"' . 


: في شرط سكنى الدار» وركوب الدابة للبائع()‎ ]١7٠١[ 

قال أصحابنا: إذا اشترى داراً على أن يسكنها البائع شهراء أو شرط له خدمة 
العبد» أو ركوب الدابة مؤقتاء أو غير مؤقت» فالبيع فاسدء وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: لا بأس بأن يشترط للبائع سكناها مدة معلومة: الشهور والسنة» 
ما لم يتباعد» وإن شرط سكناها حياتهء فلا خير فيهء وإن باع دابة على أن له 
ركوبها شهراًء فلا خير فيه» ويجوز في اليوم واليومين. 

وقال الأوزاعي: جائز أن يبيع الرجل بعيراء ويشترط ظهره إلى المدينة» 
وإلى وقت يسميه. 

وقال الليث: لا بأس بأن يشترط سكنى الدار سنة؛ لأنها إن أحرقت كانت 

7 ب] من المشتري /» وأما الدابة» فإن كان شيئاً قريباًء فلا بأس» وإن كان بعيداء 

لم أحبه... ولا يجوز أن يشترط ظهر الدابة إلى موضع لا قريب ولا بعيد ولا 


4 في الأصل (جارية جارية) (لا يقربها مسوبة) والمثبت من معاني الاثار» 1/1 . 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 49/4: 50 ؛ كما أخرجه أبو داود في البيع» في الرجل 
يبيع ما ليس عنده (804")» الترمذي (75١)؛‏ النسائي» ا/ 588؟؛؟ ابن ماجه (/18١5؟)؛‏ 
وصححه الحاكم في المستدرك, 17/7؛ والبيهقي في السئن الكبرى»ء 48/8". انظر 
بالتفصيل: معاني الآثار» 494/4 44 . 

(*) انظر: المبسوط. »1"/١‏ 5١؛‏ المدونة» 4/١75؛‏ المهذب. ١/8ا7.‏ 


كن 


يصلح أن يبيع الدابة ويستثني ظهرها. وكره أن يستثني سكنى الدار عشر سنين . 

قال أبو جعفر: روى ابن جريج عن عطاءء عن جابر أن النبي كك قال له: 
(بعني بعيرك؟ فقلت هو لك يا رسول الله. فقال بعنيه! قد أخذته بأربعة دنائير» 
ولك ظهره إلى المدينة» فلما قدمنا المديئة» قال: يا بلال اقضه حقهء وردهء 
فأعطاني أربعة دنانير وزادني قيراطاً)”"' . 

فاحتج من أجاز استثناء الظهر بذلك . 

وقد روى الشعبي عن جابر قال فيه: (فبعته بأوقية» واستثنيت حملانه حتى 
يقدم المدينة» فلما قدمنا أتيته بالبعيرء فقلت هذا بعيرك يا رسول الله. فقال: لعلك 
ترئ إنما حبستك لأذهب ببعيرك» يا بلال أعطه أوقية» وقال: انطلق ببعيرك فهما 
لك)”؟. فدل ذلك على أن الخطاب لم يكن بيعاً» ولو صح أنه كان بيعاً» فلا دلالة 
فيه على أنه شرط في العقدء وجائز أن يكون باع وجعل له ظهره [إلى المدينة]ء 
وأيضاً شرط ركوب البائع» لا يخلو من أن يكون الركوب فيه مستحقاً من مال 
المشتري» فيكون البيع فاسداً؛ لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتري عليه وإن 
كان استثناؤه الركوب أوجب بقاء الركوب في ملك البائع هذا فجاز؛ لأن المشتري 
لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع؛ وإنما ملكها؛ لأنها طرأت على ملكه. 
وكذلكف سكين الكاار وتو 


: في شرط حمل الطعام وحذو7؟) النعل على البائع‎ ]١+11[ 


قال أن و تحيفة» وأبو يمت : إذااشترى لعاما فى المضرء-وشرط أن يوفيه 


.)7١6( أخرجه مسلم. في المساقاة» بيع البعير واستثناء ركوبه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار بهذا اللفظء 4١/4‏ . 

() انظر: معاني الآثار» 47/4 . 

(4) «حذا النعل حذواً: قدرها وقطعها على مثال». المعجم الوسيط (حذا). 


يفن 


وقال محمد: لا يجوز. 

وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف: إذا اشترى نعلا بدرهم» وشرط على 
البائع أن يحذوهاء جاز استحساناً. 

وروى ابن سماعة عن محمد مثله. 

وقال زفر: البيع فاسد. 

وقال ابن أبي ليلئ» وعبيد الله بن الحسن: إذا اشتريت ثوباً على قصارته 
أو نخلاً على جذاذه» جاز. 

وقال مالك: لا بأس أن يشتري ثوباً على أن يخيطه له» أو يشتري نعلين على 
أن يحذوهما له.. . ولو اشترى قمحاً على أن يطحنه: قال ابن القاسم عن مالك 
فيه (يتعمر) وارجو أن يكون حفيفا. 

وكره مالك أن يشتري السمسم والزيتون على أن على البائع عصره. وكذلك 

3 شراء / القمح على أن [على] البائع حصاده وذريه» وأن طحن الحنطة ونحوها 


-حقشقا. 


- 


وقال [ابن] القاسم: وهذا على وجه الاستحسان» ليس على القياس واستثقل 
القياس في مثله . 


وقال ابن وهب عن مالك في الرجل يبتاع الجارية» وعلى بائعها حمولتها 
ونفقتها إلى موضع كذاء فالبيع جائزء ولا بأس به. 

وكان الثوري يكره شراء الثوب على قصارته. وشراء النعل على حذوهاء 
وكذلك الحملان والطحن» والعصارة. 

وقال الحسن بن حي: لا بأس بأن يشتري النعل على أن يحذوهاء والثوب 
على أن يخيطه. والغزل على أن يحوكه. ونحوه مما يفعله الناس . 

وقال الحسن بن حي: إذا اشترى بيعاً على ما وصفنا على أن يعمله فليقبضه 


0 


ثم ليدفعه إليه حتى يعملهء» وإن ضاع من عند البائع بعدما قبضه المشتري» 
[فالبائع]”'' ضامن له؛ لأنه كان عنده حتى يعمله بأجرء والأجر من الثمن» فإن 
لم يقدر على عمله قوم عليه عمله» وقوّمت عليه السلعة» ثم قسم الثمن على 
ذلك» فما أصاب عمله من الثمن» ردّه البائع على المشتري . 

وقال الليث: في بيع الطعام وعليه طحنهء أو بيع الزيتون وعليه عصره؛ إن 
كانت له طاحونة» ومعصرة» فلا بأس بذلك» وإن لم يكن له ذلك فإني أكرهه؛ 
وكذلك إذا شرط حمل الطعام إلى المصرء إن كانت له سفينة» أو إبل يحمل 
عليهاء فلا بأس» وإن كان إنما يوفيه بالسدادء ويتكارى على حمله إلى المصرء 
فإني أكرهه» وأراه بمنزلة من سلف «نانير في طعام ودنانير. . . ولو اشترى طعاماً 
على أن يوفيه إياه بموضع يسميه» فلا بأس . 


[؟١1١]‏ في بيع الكاذ2(!) : 

قال أصحابنا: لا يجوز بيع المراعي ولا إجارتهاء ولا يملك الكلأ صاحب 
الأرض حتى يأخذه فيحرزه» وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: لا بأس أن يبيع الرجل مراعي أرضه سنة واحدة» ولا يبيعها 
سنتين» ولا ثلاث ولا يبيع مراعي أرضه حتى تطيب مراعيها وتبلغ مبلغ الخصب 
وترعئ» ولا يبيعه قبل أن ينبت خصبها. 


وقال الثوري: لا بأس أن يحمي الكلا للبيع» أو الشجر للحطب أو البيع. 
قال أبو جعفر: روى مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
)١(‏ في الأصل (فالبيع) والمثبت بحسب اقتضاء العبارة. 
زف انظر: الجامع الصغير» ص 7559؛ المدونة,» 5""/5)» .4١5‏ شرح صحيح مسلم» 


7/7 


حون 


عن النبي يَلِِ قال: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)(21). فهذا دليل على أنه 
وقد روي عن النبي ككلِ أنه قال: (الناس مشتركون في ثلاث: الماءء 
والنارء والكاة)”” , 
]١71١[‏ في بيع المياه9 : 
قال أصحابناء والشافعي : لا يجوز بيع الماء» وهو في النهر أو البئر» من 
3" ب] أخذه فهو له. وإن أحرزه / في وعاء ثم باعه» جاز بيعه. 
وقال مالك : لا بأس ببيع ماء في بئر احتفرها في أرضه» وداره» يريد 
لنفسه... وكره بيع ما عمل من ذلك في الصحاري» وهي مثل ابار احتفرها 
لماشيته» فيكون هو أحق بها حتى تروم» ويكون للناس ما فضلء إلآ من مر بهم 
لسقيهم ودوابهم فإنهم لا يمنعون» كما يمنع من سواهم . 
شرب يومء وإجارة البثر في كل شهر جائزء إذا احتفرها لنفسهء ولم يحتفرها 


روى أبو الزبير عن جابر (أن النبي كَل نهى عن بيع الكلا)”*" . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء ؟/44؛ البخاري» في المساقاة» من قال إن صاحب الماء 
أحق. . (78) مسلمء في المساقاة» تحريم فضل بيع الماء .)١555(‏ وغيرهم من 
أصحاب السئن . 

() أخرجه أبو داود عن رجل من المهاجرين بلفظ (المسلمون شركاء في ثلاث...) في 
الإجارة» باب في منع الماء (/014179» وابن ماجهء في الرهون» المسلمون شركاء في 
ثلاث (74177)» وقال البوصيري في الزوائد (هذا إسناد صحيح» رجاله موثقون). 

() راجع المراجع السابقة في المسألة. 

(14) بهذا السند أخرج مسلم بلفظ (نهى رسول الله كَكْقِ عن بيع فضل الماء) وفي رواية 
(... وعن بيع الماء والأرض لتحرث). ‏ في المساقاة» تحريم فضل بيع الماء .)1١956(‏ 


ل 


القز)” . 


[:١؟7١]‏ في شرط الرهن والكفيل في الثمن: 

قال أصحابنا: إذا باع عبداً بألف درهم على أن يكفل بها فلان» وهو حاضرء 
فقبل» جازء وكذلك إذا شرط أن يرهنه هذا العبد بهاء وكذلك إن كان الكفيل 
غائبء فقدم. فقبل الكفالة» جازء وإن لم يقبل» فللبائع أن يفسخ» وإن لم يسم 
كفيلاً بعينه» أو رهناً بعينه» فالبيع فاسدء وإن شرط رهناً بعينه» ثم لم يجبر على 
الرهن» وللبائع أن يفسخ البيع» وهو قول الشافعي. 

وقال زفر: يجبر على أن يرهنه إياهء قال: وإن لم يقبل الكفيل الكفالة» 
فالبيع فاسد. 

وقال مالك: إن شرط كفالة فلان بعينه» فإن رضىء جاز البيع » وإن 
لم يرض فلا بيع بينهماء وإن كان الكفيل غائباً فإن كانت غيبته قريبة» فالبيع جائز 
إن رضي بالكفالة» وإن كانت غيبته بعيدة» فلا خير فى ذلك» فإن أبى أن يكفل» 
فالبائع بالخيار: إن شاء رضي بغير كفيل» وإن شاء أبطل البيع . 

2 وفي الخلع: إن لم يرض فلان بالكفالة» فهي زوجة» وكذلك دم 
العمدء يكون على حقه في القصاص إن لم يرض فلان بالكفالة. 

قال ابن القاسم: والتكاح في غير هذا جائز؛ لأن النكاح لا خيار فيه» والبيع 
فيه خيار. 


)١(‏ والحديث الذي روى إياس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ (أن رسول الله كله نهى عن بيع فضل 
الماء) كما أخرجه أبو داودء في البيوع» باب في بيع فضل الماء (07517: والنسائي» 
0 
وإنما بهذا اللفظ أخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً من حديث عمرة بنت 
عبد الرحمن» 7/ 1/16. 


١:١ 


قال: ويجوز أن يبيعه على أن يعطيه رهناً لم يسمه ويعطيه من حقه رهناً 
بهء وإن شرط رهن عبد بعينه» أجبر على دفعهء ولو شرط أن يعطيه حميلاً بحقه 
ولم يسمه. فالبيع جائزء ويجبر على أن يعطيه حميلاً ثقة. 


: في البراءة من العيوي()‎ ]١١١©[ 

قال أصحابنا: إذا باع بيعاً بالبراءة من كل عيب» جاز. 

[6 )2 وقال ابن أبي ليلئ: لا يبرأ حتى يسمى العيوب كلها / بأسمائها. 

وقال ابن وهب عن مالك: الأمر المجمع عليه عندناء فيمن باع عبداء 
أو حيواناً بالبراءة؛ فقد برىء من كل عيب فيما باع ؛ إلا أن يكون علم في ذلك عيباً 
فكتمهء فلا يبرئه» وكان ما باع مردوداً عليه . 

وقال ابن القاسم عن مالك: البراءة لا تكون في الثياب. 

قال: : وكان مالك يقول مرة: لا تنفعه البراءة من شيء مما يتبايعه الناس 
كانوا اهل هيراك ار عيرهمة لا بيع الرقيق وحدهم؛ فإنه كان يرى البراءة فيه مما لم 
يعلم. » فإذا علم عيباً ولم يسمه بعيئه » وقد 0 بالبراءة» أو باع الوصي كذلك» 
لم تنفعه ذلك في الدواب. ولنست البراءة إلااض الرقيق: ثم رجع فقال: لاأرى 
البراءة تنفع في الرقيق لأهل الميراث ولا للوصي. ولا لغيرهم». وإنما كانت البراءة 
لأهل الديون يفلسون فيبيع عليهم السلطان. 

قال مالك : فلا أرى البراءة تنفع أهل الميراث ولا غيرهم إلا أن يكون عيباً 

» فعسى»2 وليست البراءة إل في الرقيق» والبراءة التي يبرأ بها في هذاء إذا 
قال : م ار و 


)١(‏ انظر: المختصره ص ١8؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص ١5١؛‏ المدونة» 
14 المزنى» ص 84. 


١" 


وقال الثوري: إذا باع السلعة فسمى العيوب وتبرأ منهاء فقد برىء» وإن 
لم يرها إياه. 
عند الناس عيب فبيّئه . 

وقال الليث في بيع المواريث: إنه بيع براءة» وإن باع صاحب الميراث فهو 
بريء من العيوبء إلا أن تقوم بينة أنه كان يعلم ذلك العيب فكتمه. 

وقال عبيد الله بن الحسن: في رجل اشترى إبلاء فقال البائع: إنه برىء من 
الجرب» ولا أعلم به جرباء فإذا هي جرباءء فإنه يردها. وإذا تبرأ من كل عيب» 
فهو براءة. 

وقال [الشافعي]('2: إذا باع شيئاً من الحيوان بالبراءة» فالذي أذهب إليه 
قضاء عثمان بن عفان: إنه برىء من كل عيب لم يعلمه. ولا يبرأ من عيب علمه» 
ولع يسنم لد وانققه عليه تقليدا : [فاث] الحيوات يقارق ما شؤافة 

والقياس : أن لا يبرأ في عيوب لم يرهاء ولو سماها لاختلافها. 

قال أبو جعفر : (روى مالك») عن يحيى بن سعيد»ء عن سالمء أن 
عبد الله بن عمر باع غلاماً بالبراءة بثمانمائة درهم» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن 
عمر: بالغلام داء» ولم تسمه لى؟ وقال عبد الله بعته بالبراءة» فقضى عثمان على 


عبد الله أن يحلف» ومابه داء يعلمه» / فأبى عبد الله أن يحلف» وارتجع العبد» [9؟1؟/ ب] 


فصح عنده فباعه بألف وخمسمائة)”". 
روى شريك عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر» عن زيد بن ثابت 


(أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزة)”" . 


.84 سقط هنا اسم (الشافعي)؛ إذ القول هذا نص كلام الشافعي في المزني» ص‎ )١( 
(؟) الموطأء 7/١١5؟ والبيهقي في السنن الكبرى» 8/8؟7.‎ 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ» ©/8؟”7.‎ )*( 


١17 


وروي عن الشافعي أنه قلد عثمان في ذلك» فكيف لم يقلد ابن عمر والقياس 


وقوله: القياس أن ليبرأ من عيوب لم يرها ولو سماهاء فإن هذا لم يقلده 
أحد من أهل العلم. 
]١١1١15[‏ في وجود العيب قبل نقد الثمن: 

قال أصحابناء ومالك» والشافعي: إذا اشترى سلعة. فطعن فيها بعيب قبل 
أن ينقد الثمن» فله أن يردها إن قامت البينة على العيب. 

وقال ابن أبي ليلى: لا أقبل شهوده على العيب حتى ينقد الثمن» فإن الرد 
بالعيب من حقوق العقد. لا من حقوق دفع الثمن» فله أن يرد وإن لم يدفع الثمن. 
]١1117[‏ فيمن اشترى جارية فوطتها ثم اطلع على عيب فيها() : 

قال أصحابنا: إذا اشترى جارية» فوطئهاء ثم اطلع على عيب» فليس له أن 
يردهاء ويرجع بنقصان العيب إلا أن يشاء البائع أن يقبلهاء ويرد الثمن» ويرد مهر 
مثلها. 

والمهر في قوله: بأخذ العشر من قيمتها ونصف العشرء فيجعل المهر نصف 
لذلك... وكذلك لو حدث بها عيب عنده» رجع بأرش العيب في قول أصحابنا 
إل أن يشاء البائع أن يقبلهاء ويرد الثمن. 

وقال ابن أبي ليلئْ: يردهاء ويرد معها نقصان العيب. 

وقال ابن شبرمة: إذا وطئها يردهاء ويرد معها مهر مثلها. 

وقال عثمان البتي: إن لم ينقصها الوطء ردذهاء ولا عقر عليه» فإن نقصها 
الوطء ردهاء» ورد النقصان. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص ١8؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص ١؟؛‏ المزني» 
ص 87. 


ل 


وقال مالك: الأمر المجمع عندنا أنه من رد وليدة من عيب وجده بهاء وقد 
أصابهاء إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنهاء وإن كانث ثيباء فليس عليه من 
إصابتها شىء؛ لأنه كان ضامئاً لها . 

وقال الأشجعي عن الثوري: إذا باع جارية فوطئها ثم اطلع على عيب فمنهم 
فوا يقول*” يردفاء: ويوة'التشر من اتقنها إن كانث: كراء إن كانك كا فضت 
العشر... ومنهم من يقول: هي له بوطئه إياهاء ويرد فضل ما بين الصحة والداء» 
وهو قول سفيان الثوري. 

وقال الحسن بن حي: يردها وعقرهاء» فإن حدث بها عيب رذهاء وضمن 
ما حدث عنده. 

وقال الليث: يلزمه» ويرجع بالعيب إلا أن يشاء البائع أن يأخذها بلا شيء؛ 
وإن كان العيب الذي / وجده: الكية وما أشبهها لزمته» وتوضع عنه قيمة العيب»[1/570] 
وإن كان في البرص وما أشبهه من القروح الذي ينقص؛ فإنه يرذها إن شاءء فإن 
كانت بكرا رد معها ما نقصها وطؤها من ثمنها. 

قال الليث: قال الزهري. وسليمان بن حبيب المحاربي» في الوطء: 
يلزمه. ويرجع بالعيب. 

وقال الشافعي: الوطء أقل من الخدمة» فإن كانت بكرا لم يردها ناقصة» 
ويرجع بحصة العيب من الثمن. 

وذكر عنه أبو ثور مثل قول مالك. 
]١71[‏ في العيب في بيع العروض: 


قال أصحابناء ومالك» وسفيان» والشافعي: إذا باع عبداً بجارية وتقابضاء 
ثم وجد بالجارية عيباًء فردّهاء فإنه يأخذ العبد. 


١ 


وقال ابن أبي ليلئ: يأخذ قيمتها صحيحة» وكذلك الحيوان وسائر العروض 
إذا بيع بعضها بعض . 

وإن كان العبد قد هلك في يد مشتريه» فإنه في قول أصحابناء والثوري» 
ومالك» والشافعى» : يرد قيمة العبد. 

وفي قول ابن أبي ليلئ : يأخذ قيمة الجارية. 
]١514[‏ في المبيع يخرجه المشتري عن ملكه؛, ثم يطلع على 

: )١1(فىيع‎ 

قال أصحابنا: إذا باع» أو وهبء أو تصدق لم يرجع بأرش العيب» ويرجع 
على العتق » والتدبير» والاستيلاد إذا اطلع بعذه على عيب ؛) بحصته من الثمن 
والعتق على مال مثل البيع . 

وقال مالك : إذا وهب للثواب» فهو بيع» وإذا كان لغير ثواب» فهو صدقة» 
ويرجع بقيمة العبدء وإن باع نصفهاء قيل للبائع: إما أن ترد نصف العيب على 

وقال عثمان البتى: وفى البيع والعتق إذا ظهر بعده على عيب» فإنه يوضع 
عنه بقدر ذلك الداء» ما بينه وبين وفاء ما اشتراه به. 

وقال الليث: إذا باعه» لم يرجع بالعيب» وإن مات» أو أعتقه» رجع بقيمة 
العيب . 

وقال عبيد الله بن الحسن : في الرجل يشتري المملوك فيعتقه» ثم يجده 
مجنوناً لا تمييز له؛ فإنه يرجع على البائع» فيأخذ منه الشمن ويكون الولاء للمعتق. 

وقال الشافعي: إذا باعه أو باع بعضه. لم يرجع على البائع بشيء» وإن أعتق 
أو مات. فعليه قيمة العبد. 


() انظر: المختصر.ء ص ١8؛‏ المدونة» 219//54"؛ المزنيى» ص 87# . 


١55 


وروى شعبة عن جبلة بن سحيم» قال: 02 ابن عمر يساوم بقميص» 


فلبسه» وكانت فى لحيته صفرة» فأصاب القميص / صفرة» فأراد ردّهء ثم قال:[١؟/ب]‏ 


ما كنت لأرده وقد صفرته)37" . 
قال: وأخذه من أجل الصفرة. 

فقيل: إن ابن عمر إنما كان أراد رذه بالعيب» ثم لم يرده لأجل الصفرة» 
ولا يرجع بالعيب. 

قال أبو جعفر: وهذا القياس؛ لأن العيب لا حصة له من الثمن؛ لأنه إن كان 
اختار إمساكه والرجوع بالأرش» لم يكن له ذلك؛ وكان الواجب رد العيب» فإذا 
فات رده» لم يرجع بشيء. 

قال: وحكى ابن أبي عمران هذا القول عن محمد بن شجاعء ولم أره 
يخالفه فيه . 
البيع» كه ا ال 0 0 إنه إذا 
لم يكن في قوله تمليك لغيره» رجع كالعتق» وإذا كان فيه تمليك» لم يرجع 
كالبيع . 
]١١٠١[‏ إذا باعه المشتري ورذه عليه: 

قال أصحاينا: إذا باعه المشتري ثم ردٌ عليه بعيب بعد القبضء» فإن كان 
ا رده على الأول وإن كان بغير قضاء قاض » لم يرده. وإن رده بعيب 
قبل القبضء» رذه وإن لم يكن بقضاء قاض . 


.78/9 ؛ المحلىء‎ ١68/4 مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
- في أصل المخطوطة هنا (بغير قضاء) والمثبت من نص المبسوط» إذ ورد فيه: «وإذا اشترى‎ )( 


١ ا‎ 


]/1 


وحكى هشام عن محمد أن قول أبي حنيفة الأول: أنه إذا رد عليه بوجه» لو 
ارتفعا إلى الحاكم رده كذلك» إذا قبله بغير قضاءء ثم رجع. 

وقال مالك: إذا باع المشتري العبدء لم يرجع على البائع بالعيب» 
ولا خصومة بينهماء فإن رجع إلى المشتري بهبة» أو شراءء أو ميراث» فله أن 
يخاصم بائعه في الرد بالعيب. 

وقال الحسن بن حي : إذا باعهاء أو وهبهاء لم يرجع بالعيب» فإن ردت 
عليه بعيب» فله أن يردها على البائع إذا ثبت أنه كان عنده. 

وعنئد الشافعي: لا فرق بين قضاء القاضي» وبين غير قضاء القاضي» إذا 
رجع إليه بغير قضاء رده بالعيب» كما لو رجع بقضاء. 

قال أبو جعفر: إذا عاد إليه بملك ثان» لم يكن له رده؛ لأنه غير الملك الذي 


: )١(ضبقلا في العبدين يموت أحدهما بعد‎ ]١171[ 

قال أصحابنا: إذا اشترى عبدين وقبضهماء ومات أحدهماء وجاء يرد الباقي 
لعيب» فاختلفا في قيمة الميت» فالقول: قول البائع. 

وقال ابن أبي ليلئ: القول: قول المشتري. 

وقال مالك: يقال صفا الميت» فإذا اتفقا على صفتهء فحيئئذ يقوّم / الميت 


عبداً ثم باعه» فرد عليه بعيب بغير قضاء قاض» فليس له أن يرده على بائعه بالعيب... 
ولو قبله بقضاء قاض ببيّنة قامت عليه. . . كان له أن يرده على الأول إن كان له على العيب 
بينقق 117/ .1١‏ 


.8017/١ انظر الجامع الصغيرء ص 4419 المدونة» 2901/4 707؛ المهذب»‎ )١( 


١4 


على تلك الصفة» وإن تناكرا صفته» فالقول: قول...(" (البائع في صفته مع 
يمينه إن كان قد انتقد الشمن» [وإلاّ] فالقول قول المشتري). 

وللشافعي قولان: أحدهما: أن القول: قول البائع» والآخر: أن القول: 
قول المشتري . 


[1؟5١]‏ في بيع الأمة على أنها حامل: 
قال أصحابنا: إذا باع الجارية وتبرأ من الحمل» فهو جائزء وهو قول الليث. 


وقال مالك : إن كانت من جواري الوطء من المرتفعات» لم يجز أن يبيعها 
وييّن حال الحمل» وكان البيع مردوداء وإن كانت من وخش الرقيق والخدم من 
السند والزنج وما أشبههمء رأيت ذلك براءة» ولا يجوز أن يشتري جارية على أنها 
حامل. 

وقال عثمان البتي: إذا اشترى جارية فوجدها حاملاًء فإن كان علم أن لها 
زوجاء فلا سبيل له على الذي باعها في حملها”"؛ وإن لم يعلم أن لها زوجاًء فإن 


)١(‏ كان هنا في أصل المخطوطة العبارة: (فالقول: قول المشتري» وللشافعي قولان: 
أحدهما: أن القول قول البائع في صفته مع يمينه. ..) ثم قال مرة أخرئ (وللشافعي 
قولان) ويظهر بعد توثيق العبارة من أصولها بأنه حصل في العبارة تداخل وتغيير» وتعتبر 
عبارة (وللشافعي قولان أحدهما) إقحام من الناسخ في غير موضعه؛ لأن عبارة الشافعي 
بعد ذلك وإذا حذفنا العبارة المقحمة بين قول مالك فتصبح العبارة سليمة؛؟ ويدل عليه قول 
مالك في المدونة: «وإن تناكرا في صفته فالقول في صفته: قول البائع مع يمينه إذا كان 
انتقد الثمن. . . وإن لم يكن انتقدء فالقول: قول المشتري. ..؟. 
وأيضاً فإن قولي الشافعي مطلق من غير قيد اليمين والانتقاد» كما وضح ذلك الشيرازي 
في المهذب» وإن قال بأن الصحيح (هو قول البائع)؛ ولذلك حذفت ما أدخل على قول 
مالك وأضفت (وإلاً) لاستقامة العبارة ومطابقتها بما ورد في المدونة» والله أعلم. 

(؟) هنا وردت العبارة مكررة وخطأ في الأصل (وإن لم يعلم أن لها زوجاً فلا سبيل له على 
الذي باعها في حملها) العبارة هذه تكررت مرة أخرى بعدهاء ومن ثم حذفتها. 


حال 


وذكر الحسن بن حي عن أشعثء عن الشعبي : فيمن اشترى دابة وشرط أنها 
نتوج» فإن لم تكن نتوجأء فإن شاء ردهاء وإن ا شتراها ولم يشترط نتوجاً» فوجدها 
نتوجاء فإن شاء ردهاء وهو قول الحسن بن حي . وقال الحسن: 
لو اشتراها حاملاً أو غير حامل . 

وقال عبيد الله بن الحسن: فيمن اشترى شاة» فوجدها حاملاًء فهو جائز 
عليه؛ ولا يشترط الحمل في الشاة» وإن اشترطه جازء كالبطيخ والرّمّان يباع في 
ور 

وقال الشافعي: لو اشترى قَرَسََء واشترط العتاق2"7. فسد البيع؛ لأنه بيع 
ما لا يدري يكون أو لا يكون» وإذا أسلم في جارية وصفهاء فلا يجوز أن يشترط 
معها ولدهاء ولا أنها حبلئ . 


: في العيوب التي يرد معها(‎ ]١١7[ 
قال أصحابنا: كل ما عدّه النخاسون عيباً ينقص الثمن» فللمشتري أن يرده.‎ 
وقال مالك: لا يرد إلا من عيب ينقص ثمنه أو يخاف عاقبته» ولا ينظر في‎ 
1 ذلك إلى ما يرد النخاسون به.‎ 
واعتبر الشافعي: ما ينقص الثمن.‎ 
قال أبو جعفر: لا معنى لقول من يقول: إنما يرد ممن تخاف غائلته من‎ 
العيوب؟ لأنهم قد اتفقو ا على أنه لو وجده أجذع الأنف قد برأ منهء وأمنت عليه‎ 
أنه يرد» وكذلك سائر العيوب.‎ 
: / [1؟/ ب][774١] في الجوز والبيض يكسره فيجده فاسدا("‎ 
قال أصحاينا : إن كان لا ينتفع به رجع بالثمن كله» وإن كان ينتفع به» رجع‎ 
بنقصان العيب.‎ 


)ع0( العتاق من الخيل : النجائب» جمع عتيق» انظر: المصباح (عتق) . 
زفق انظر: المختصرء ص ١8؛‏ المدونة» 01/5"؛ المزني» ص 87 . 
إفرف انظر: الجامع الصغير» ص 588 ؟ المدونة» 1 طرف لدظرة المزني» ص 87م . 
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وقال مالك: في الخشب إذا قطعه. ثم ظهر على عيب باطن» فهو لازم 
للمشتري» ولا شيء على البائع » والرانج والجوز إذا كسر من المشتري » والبيض 
من البائع ؛ ويرد إذا كسره. 

وقال الشافعي في المزني: كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفهء 
فكسرته» فأصبته فاسداً [فلك]27» رد وما بين كمه فابذا ميحيحا: وقيمته فاسداً 
مكسوراً. وقال في موضع آخر فيها قولان: أحدهما [أن]9؟ ليس له الرد إلا أن 
يشاء البائع» وللمشتري ما بين قيمته صحيحاً وفاسداء إلا أن [لا]0© يكون له 
فاسداً قيمة» فيرجع بجميع الثمن» ولا2*0 يرد الثوب مقطوعاًء والرانج*» مكسوراً. 


[ه5؟١١]‏ في المييع يتلف في يد المشتري»2 لعيب كان في يد 
ع (5"). 


البائع 
قال أبو حنيفة: إذا اشترى عبد قد حل دمه بقصاص»2 فقتل في يد 
المشتري» رجع على البائع بالثمن» وكذلك المرتد» ولو كان سرق» فقطع» رده 
وأخذ الثمن كله. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع بفضل ما بين قيمته حلال الدم وغير حلاله» 
ومابين قيمته سازقا إلى غير سارق: :+ :ولو كانت نجارية حبللئْ فولدذت:وماتع» 
رجع بنقصان العيب عندهم جميعاً. 


. ما بين المعقوفتين مزيد من نص المزني‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين مزيد من نص المزني. 

() ما بين المعقوفتين مزيد من نص المزني. 

(4) من هنا العبارة من قول المزني» تعليقاً للقول السابق: «هذا أشبه بأصله؛ لأنه لا يرد الرانج 
مكسوراً» كما لا يرد الثوب مقطوعاً إل أن يشاء البائع». 

(©) الرانج: بالراء والنون المفتوحة» وقيل المكسورة: الجوز الهندي. 
انظر: المصباح (رنج). 

(5) انظر: المبسوطء ١/١٠٠؛‏ المدونة» 39١/4‏ ١1؛‏ المزني» ص 87. 


١6١ 


وقال ابن أبى ليلئ» والثوري: إذا ظهر بها داء لم يبيّنه المشتري» وقد تمت 
عند المشتري. فإنه يردها بدائهاء ولا يستأني ”2 بالحمى والسعال» وإنما يستأنى 
بالجروح ونحوها. 


قال الثوري: وهذا مما يستأنى به. 


وقال مالك: من باع عبداً وبه عيب داء سوء مثل الإباق أو السرقة» أو مرض 
من الأمراض» فأبق أو سرق فقطعت يده» فمات أو لم يمتء وتمادى به الضرر 
فمات منهء أو أبق فلم يرجع» ووجد المشتري البينة على هذه العيوب [أنها]9© 
كانت به حين باعهء وعلم بذلك البائع... فإن المشتري يرجع بالثمن كلهء 
فيأخذه » ولا شيء عليه في إباق العبدء» ولا موته» ولا قطع يده» ولو كان باعه 
أبقاء فسرق فقطعت يده» رد بالقطع؛ لأن القطع حدث عند المشتري في غير العيب 
الذي باعه» أو حدث في مرضه عيب آخرء أو اعورّت عينه» أو قطعت يده من غير 
سبب المرضء» فهذا لا يرده إلا ومعه ما نقص»ء أو يمسكه ويأخذ قيمة 
[العيب]”"... وفي الجارية إذا دلس له الحبلئ فماتت في يد المشتري من 
النفاس» رجع بالثمن كله. 


73 )2 وقال عبيد الله بن الحسن: في الرجل يشتري السلعة وهى مجموعة:» فتزداد / 
عنذه» أن له أن يردها. 


وقياس قول الشافعي: الجناية إذا تلف بها العبد في يد المشتري» أنها من 
مال المشتري» ويرجع بأرش العيب. 


. استأنى» وتأئّى» وأَنيَّ: بمعنى التثبت . اللسان (أنيَ)‎ )١( 
(؟) في الأصل (إنما) والمثبت من نص المدونة.‎ 


١6ه؟‎ 


[15١؟١]‏ فيما يحدثه المشتري في السلعة: 

قال أضحابنا * :إذا خاط الكوب قميضاً» أو صبغه أحمر» ثم اطلع على عيب»؛ 
رجع بالعيب» وليس للبائع أن يقبله. .. وإن لم يخطه ؛ ثم اطلع على عيب» رجع 
بالعيب» 9 أن يشاء البائع أن يقبله» فيرد عليه» وكذلك إن حدث به عيب عند 
المشتري . 

وقال الحكم: يرده في حال حدوث العيب» ويرد معه نقصان العيب الحادث 
عنذهة . 

وقال عثمان البتي : فى الثوب والخشبة إذا قطعهماء » ثم وجد عيباً يردهما 
مقطوعين » لشي عند اقم 

وقال مالك : إن كان البائع علم بالعيب حين باعه » فإن المشتري يرده 
ولاشيء عليه في القطع» وإن قال البائع: لم أعلم وقد قطع المشتري الثوب» 
أو صبغهء فالمشتري بالخيار: إن شاء أن يوضع عنه ما نقص العيب» ويمسك 
الثوب» وإن شاء غرم ما نقص التقطيع والصبغ من ثمن الثوب» ويرده» وإن كان 
الصبغ يزيد في ثمنه» فإن شاء المشتري رجع بقدر العيب» وإن شاء كان شريكاً 
للذي باعه. 

هذه رواية ابن وهب عن مالك . 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا دلّس العيب» وهو يعلم. 

ثم أحدث المشتري فى الثوب» د ينقص الثوب» أو قطعه قميضاء 
وما أشبهه؛ فإن المشتري بالخيار: إن شاء حبس الثوب» ورجع على البائع يما بين 
الصحة والدواء» وإن شاء رده» ولا شىء عليه . وإن كان الصبغ يزيد فيه» فهو مثل 
رواية ابن وهب أيضاً. 

قال: ولو لبسه المشتري» فانتقص للبسه» فعليه ما نقصه لبسه إذا أراد رده. 

قال مالك : والتدليس في الحيوان وغير التدليس سواء؛ لأن الحيوان لم يبعه 


1١ه‎ 


إياه على أن يقطعهء والثياب اشتراها للقطع. فإذا اشتراها حيواناً فاعورٌ عندهء 
ثم اطلع على عيبء لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقص إذا كان عوراًء 
أو نحوه من عيب مفسدء دلّس أو لم يدلسء» وما كان من عيب ليس بمفسد فله أن 
يردء ولا يرد معه ما نقصه من الحيوان كله. 


وقال الثوري: إذا حدث به عيب عند المشتري» واطلع على عيب» لم يردهء 
ورجع على البائع بفضل ما بين الصحة والدواء. 

وقال الليث: في الرجل يبتاع الثوب فيقطعه ثم يجد فيه العيب» فإن الرتق 

1 ب] والخرق» يحلف البائع بالله / ما علم ذلك فيه. وأما ما كان من السقطء فإنه يعلم 

إن كان عند البائع» فهو رد عليه ويغرم له البائع أجر الخياط . 

وقال الشافعى: إذا حدث به عيب عند المشتري » ثم اطلع على عيب» رجع 
بالعيب» إل أن يشاء البائع أن يقبله» ولا يأخذ شيئاً. 

قال أبو جعفر: ولافرق بين الحيوان والثياب؛ لأن البائع ما أذن له في 
التقطيع» فقد أذن له في الوطء والتأديب. 


فففة في اليراءة من العيب بعد تمام البيع: 
قال أصحابنا: إذا أراد البائع أن يتبرأ من العيوب بعد البيع» وأبى المشتري» 
تون أن لذ مز 
وقال مالك: إذا اشترى سلعة» فلما قبضء قال البائع: إن بها عيوبء وأحب 
أن أتبرأ إليك منهاء فإن كانت عيوباً ظاهرة ترى» فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذء 
وإن شاء رد. 


وإن كانت عيوباً غير ظاهرة» لم يقبل قوله في ذلك» وكان المشتري على 
بيعه» فإن اطلع بعد ذلك على عيب» كان عند البائع» فله أن يرد إن شاء. وإن قال 


١65 


البائع: بها داء باطن» وأنا أريد أن أتبرأ منهء وأقيم البيّنة أنه بها الساعة» فإنه يمككن 
من ذلك» فإن أقام البينة برأ منه» وكان له أن يتبرأء وتجزته البراءة . 


ومذهب الشافعي: يدل على أن قوله فيه: كقول مالك. 


]١١1[‏ في العتق على عوض: 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: في الرجل يعتق عبده على عوض داراء أو عبد 
لغيره» فأجازء فهو للمولئ» وإن لم يجزه. فعليه قيمة نفسه لمولاه. 

وقال محمد: عليه قيمة الدارء أو العبد البدل على دار في يد العبد» أو عبد 
ممااقل اكنسية العيق قبل ذلك كان عليه تسل «ذلك؛ إلى مولاةة :فاق تله إلية 
فأصاب به عيبا كان الجواب فيه على ما ذكرنا. 


وقال مالك: إذا بعت عبدك من نفسه بجارية عبده» وقبضتها ثم وجدت بها 
عيباً» فليس لك أن تردهاء ولو لم تكن الجارية للعبد» ثم وجد قبا ردهاء 
ورجع بقيمتهاء وكذلك في الكتابة على جارية وجد بها عيبا واستحقتء فإنما 
يرجع بقيمتها . 
]١774[‏ في العرضين ييتاعان فيجد بأحدهما عيباً: 

قال أصحابنا: إذا اشترى عبدين صفقة واحدةء فلم يقبضهماء أو واحداً 
هجاتحن وحن عيبا باحدهنا» برذ الي غاص 

وقال زفر: يرد المعيب قبل القبض وبعده. 


ورجع / بالثمن» وإن لم يكن له وجه ذلك الرقيق.ء ولا من أجله اشترى» رد[*1/77] 


بحصته من الثمن خاصة دون الباقي. 


وقال ابن اكي ليان يرد المعيب ولم يفرق بين القبض وغيره» وكذلك قول 


١هه‎ 


وقال الأوزاعى: إن سمى لكل واحد ثمناً» وجعل جملة الثمن لهماء فإما أن 
يرد الجميع أو يرضى بالجميع . 

وعن الشافعي اختلاف رواية» في إحداهما: يرد المعيب» وفي الأخرى: 
وزتذفنها لمعا أو يمسك. 
]١70[‏ في الزنا في المملوك() : 
وكذلك ولد الزنا. 

وقال الشافعى: ما ينقص الثمن فهو عيب. 
]١71[‏ في الجارية التي قد ولدت: 

قال أصحابنا: إذا ولدت الجارية عند الرجل أو وطئهاء ثم باعهاء وكتم 
ذلك فليس للمشتري أن يردها. 

وقال مالك: إذا اشترئ عبداً ثم علم أن له ولداً كبيراً أو صغيراء فله أن 
يرده» وهذا عيب. 
["؟١]‏ في شرط جنس فيجد غيره: 

قال أصحابنا: إذا اشترى ثوباً على أنه هروي» فوجده قوهياً فلا بيع بينهماء 
ولو شرط فى التمر أنه فارسى فوجده دقلاً» فهو بالخيار: إن شاء أخذء وإن شاء 
ترك 


وقال مالك: إذا اشترى جارية على أنها بربرية» فإذا هى خراسانية» فله أن 


() انظر: المدونة» 98/5؟"؛ المزني» ص 87. 


١هك‎ 


ما شر 


]١7[‏ في الرد بالعيب بعد الاستغلال(1): 

قال أصحابنا: إذا حلب لبن شاة» ثم اطلع على عيب» رجع بالعيب» 
ولم يردء وكذلك ثمر النخلة» والولد ولو كان عبدآء فأكل غلته ردّه بالعيب» 
والغلة له. 


وقال الحسن عن زفر: إذا ولدت الجارية فى يد المشتري» أو وطئت بشبهة 
فأخذ لها مهراً أو زوّجهاء أو جنئ عليها جان» فأخذ الأرش» ثم اطلع على عيب» 
فإنه يردهاء ويرد ذلك كله معهاء وإن وطئها هو. ردها وعقرها إذا ردها بقضاء 
قاض» وكذلك ثمر الشجرة والنخلة» وإن ولدت رد نقصان [الولادة]9) مع 
الجارية» والولد على البائع . 

وقال مالك: يردها على البائع» وإن مات الولد رد الأم» / ورجع بجميع [7771/ ب] 
الثمن» ولا شيء عليه في الولد. وإن نقصتها الولادة رد نقصان الولادة» ولو ماتت 
الأم وبقي الأولاد» رجع بالعيب على البائع » ولا يكون للمشتري أن يرد الولد 
وقيمة الأم . 

وقال في الشاة: إذا حلبها المشتري أو جز صوفها وهو قائم في يده» أو قد 
أتلفه فإنه يرد الشاة» والصوفء واللبن للمشتري كالغلة» وكذلك غلة النخل إلا أن 
يكون الصوف عليها يوم اشترئ» فيرده مع الشاة. وأما ولد الشاة فيرده مع الأم. 

وقال عثمان البتى» وعبيد الله بن الحسن: فيمن اشترئ عبداً واستغله ثم ظهر 
على عيب» فإن شاء أن يرده» رده والغلة معه. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 28١‏ ١8!؛‏ المزني» ص *87؟ بداية المجتهد (مع الهداية), 
يواسي 


(؟) في أصل المخطوطة (الولاية). 


١ /اه‎ 


قال عبيد الله : فإن وهب للعبد هبة» رده مع الهبة على البائع . 
وقال الشافعي: الولد كالغلة» لا يرد منه شىء» ويرد الأم . 
قال أبو جعفر: قول عثمان الببّي وعبيد الله في رد الغلة مع الأصل مخالف 


لقول جميع أهل العلم» وقد روى عن النبي كله : (أنه جعل الغلة للمشتري 
بالضمان ورد الأصل)”' . 


]١71*:4[‏ في حدوث الولد قبل القبض: 

قال أصحابنا: إذا اشترى جارية فولدت قبل القبضء» فأخذها المشتري» ثم 
وجد بأحدهما عيباء رده بحصته من الثمن» يقسم على قيمة الأم يوم العقدء وقيمة 
الولد يوم القبض . 

وقال مالك: إذا حدث بها عيب في يد المشتري» ثم وجد عيبا دلسه البائع» 
فإنه ينظر إلى قيمة الأم يوم العقد بلا ولدء وقيمة الولد يوم ولدت» فيقسم الثمن 
على ذلك» ثم يرجع بقيمة العيب» وكذلك لو ولدت بعد القبضء, فهو مثل ذلك» 
ولو ولدت في يد المشتري ثم مات الولد» رد الأم بجميع الثمن» فإن حدث بها 
نقصان الولادة» رد النقصان معها؛ لأن نقصان الولادة مثل العورء والشلل» 
والعيوب المفسدة. 

وعند الشافعي: أن ولد المعيبة لا حصة له من الثمن» سواء ولدته فى يد 
البائع ‏ بعد البيع ‏ أو المشتري . 1 


)١(‏ يقصد به ما رواه أصحاب السئن» من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن رجلا اشترى 
غلاماً في زمن النبي كله وبه عيب لم يعلم به» فاستغله» ثم علم العيب فردّه» فخاصمه 
إلى النبي كله فقال يا رسول الله إنه استغله منذ زمن». فقال رسول الله ككله: (الخراج 
بالضمان) وقال بعضهم (الغلة بالضمان). 
أبو داود في البيوع» فيمن اشترى عبداً فاستعمله. . . )”91١(‏ وقال أبو داود (إسناده ليس 
بذاك) والترمذي (845 1 وقال: (حسن صحيح غريب)» وقال الحاكم صحيح الإسناد» 
المستدرك» 7/7 .1١6‏ 


١١6 


]١75[‏ في الزيادة في البدن: 
ذكر محمد في إملائه: فيمن اشترى عبداً بجارية» وتقابضاء ثم وجد به 
العيب وقد زادت الجارية فى بدنهاء أنه يرده ويأخذ الجارية زائدة» وهو قول 
أبى حنيفة » وأبى يوسف ومحمد. 
وقال مالك : الزيادة فى البدن يمنع الرد» ويرجع بحصة العيب » ولو زادت 
قيمته بتعلم صناعة» كان له أن يرده. 
وقال الشافعي : الزيادة في البدن» في يد المرأة / يمنع رجوعه إلى الزوج [1/74] 
بالطلاق قبل الدخول إلا أن تشاء هي أن ترد [نصفها]”' زائدة. 


: في حقوق العقد بمن يتعلق2')‎ ]١75[ 

قال أصحابنا: حقوق العقد يتعلق بالمتعاقدين» وإن كانا وكيلين لغيرهماء 
ويثبت لهما حق القبض» وعليهما حق التسليم» وهذا الذي يتولئ الرد بالعيب دون 
الأمرء ولا يبالي حضر الآمر أم غاب ولا يمين على الآمر للبائع . 

وقال ابن أبي ليلئ: لا يستطيع المشتري أن يرد بالعيب حتى يحضر الآمرء 
فيحلف ما رضي بالعيب . 

وقال أصحابنا: في الوكيل بالنكاح» والخلع» والصلح من دم العمد» ليس 
يتعلق به من حقوق هذه العقود شيء» وإنما يتعلق بالموكل . 

وقال مالك: إذا لم يقل الوكيل عند الشراء: إني اشتريت لفلان» فالئمن على 
الوكيل» وإن قال: اشتريه لفلان» العٌهْدةَ على فلان دون الوكيل» وكذا الوكيل 
بالبيع إذا قال: هو لفلانء العُهْدةَ على الآمرء وإن لم يقل ذلك» فالعهدة على 
الوكيل البائع ويرد عليه بالعيب» والمنادي الذي يبيع فيمن يزيد» لا عهدة عليه؛ 


)١(‏ في الأصل (بضعها). 
(0) المختصرء ص 9١٠؛‏ المدونة» 558/5؛ المزني» ص .١١١‏ 


١ 


ولا يرد عليه بالعيب» وكذلك الأجير في البيع والشراء» والوكيل بالبيع والوصيء 
إذا قالا بيع ٠‏ أن لا يمين» ا ا ا فد 
فأرى أن ب يستحلف, ويرد البيع إذا لم يحلف 

قال: وإذا وكل رجلا ببيع سلعة» فباعهاء كان للوكيل أن يقبض الثمن» 
والوكيل بالنكاح لا يقبض الصداق. 

وقال الثوري: الوكيل بالشراء يخاصم في الرد بالعيب دون المُوَكل . 

وقال الحسن بن حي: للبائع عن الوكيل أن يأخذ الوكيل بالثمن» وإن شاء 
أخذ الموكل» وإن شاء أخذهما جميعاً. . . وللمشتري من الوكيل أن يرد بالعيب 
على الوكيل إن شاءء وإن شاء على الامرء وله أن يستحلف كل واحد منهماء 
وأيهما نكل عن اليمين» لزمه. 


وقال عبيد الله بن الحسن: العهدة على الوكيل» إلا أن يشترطانها على الأمرء 
فيكون على الآمر دونه. 

وقال الشافعي في المزني: لو وكله بشراء سلعة»؛ فوجد بها عيبا كان له الرد 
بالعيب» وليس عليه أن يحلف ما رضي به الآمر. . . قال: وإن وكله ببيع متاعه 
فباعه» فقال الوكيل: قد دفعت إليك الثمن» فالقول: قوله. وهذا يدل على أن 
قبض الثمن عنده إلى الوكيل . 


. وقال في الوكيل بالخلع: لا ضمان عليه» والضمان على المرأة إلا أن 
يضمن الوكيل . 


/1٠4[‏ ب][/77١]‏ / في العبد يوجد له زوجة: 


قال أصحابنا: إذا اشترى عبداً له امرأة» أو أمة مة لها زوج» ثم علم فهذا عيب» 
يرد منه. وكذلك قول مالك» وعبيد الله بن الحسن» قال مالك: ولو كان للعبد 
أوالجارية ولد كان عذاعينا: 


امل 


وقال عثمان البتي: إذا وجد له امرأة» فله أن يكرهه على طلاقهاء فإن أبئ 
أن يطلقهاء فلزمته نفقة لهاء فهي على البائع» والزوج للجارية عيب أيضاً. 

وقال الحسن بن حي: إذا اشترى عبداً فوجد له امرأة» فليس ذلك بعيب. 

وقال الشافعي: كل ما ينقص الثمن» فهو عيب. 

قال أبو جعفر: قال أصحابنا: نفقة المرأة وصداقهاء يلزم العبد في رقبته» 


يباع فيها. 
وقال مالك» والشافعي: هما دين» فيما يوهب لهء أو يتصدق به عليه. 


]١14[‏ في الأجير في البيع إذا فسخ البيع: 

قال: قياس قول أصحابنا: فيمن استأجر رجلا على بيع سلعة» فباعهاء ثم 
ردت عليه بعيب بقضاء قاض » أن الأجرة باقية» لا تسقط بنقض البيع» وهو قياس 
قول الشافعي . 

وقال مالك» وعبيد الله بن الحسن: تسقط الأجرة. 
]١7[‏ فيمن يجد العيب والبائع غائب: 

وقال مالك: إن كانت غيبته بعيدة» وأقام المشتري البيّنة» أنه اشتراه على 
عهدة الإسلام» ونقده الثمن» يلزم السلطانٌ البائمَ» فإن طمع في قدومه وإلاً باعه» 
وقضى الرجل حقه» فإن فضل شيء حبسه للبائع » وإن كان على نقصان» رجع 


]١١48[‏ قي ذي العهد إذا أسره قوم آخرون: 

قال أصحابنا: إذا صالح الإمام أهل دار في دور الحرب على ما يأمنون به 
ثم سباهم قوم اخرون من أهل الحرب فلنا أن نشتريهم» ونسترقهمء وهو قول 
الليث. 


وقال مالك: لا يجوز لنا أن نشتريهم» وهو قياس قول الشافعي؛ لأنه قال: 
من له أمان فهو بمنزلة الذمي . 

قال أبو جعفر: ليسوا بمنزلة الذميين؛ لأن علينا أن نقاتل عن أهل الذمة» 
وندفع عنهم» وليس علينا ذلك لمن كان بيئنا وبينه هدنة من أهل الحرب. 
[41؟١]‏ فيمن اشترى أباه وهو بالخيار ثلاثاً: 

قال أبو حنيفة: لا يعتق عليه» وهو قول مالك والثوري» وقال أبو يوسف 
ومحمل: يعتق عليه . 


1 ]م فيمن لا يُقَرّقُ بينهم من ذَّوي الأرحام /: 
قال أصحابنا: ليبس اد يفرق بين ذي رَحم مَحْرَم إذا كانا صغيرين» 
أو كان أحدهما صغيراٌء حتى يبلغ» فإن باع انها فقن أسان والبيع جائز في 


قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز البيع في التفريق بين الولد والوالد. 

وقال مالك: بين الوالدة وولدها. 

وقال ابن وهب فقلت لمالك : فالوالد وولده؟ قال: ليس في ذلك 
شيء . 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يفرق بين العبد وولده الصغارء ولا بينهم 
وبين أمهاتهم حتى يستغنوا عن الأمهات . 

قال مالك: ويجوز أن يفرق بين الصغير وبين جده وإخوته وسائر ذوي 
الرَحِم المَحْرّمٍ منه» إلآ الولد والوالدين. 

قال مالك: ولو كان لرجل أمة. ولها ابن صغيرء لابن صغير لرجل في 
عياله» لم يفرق بينهما في البيع . 

وقال الثوري : إذا استغنى عن الأم» فلا بأس بالتفرقة . 
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وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن الحضانة» فقد خرج عن الصغر. 

وقال الحسن بن حي : لا بأس بأن يفرق بين المولودين. 

وقال الليث: لا يفرق بين الوالدة وولدها حتى يبلغ تسع يق او عقر 
ولا بأس بأن يفرق بين الوالد وولده» وبين الأخوين. 

وقال عبيد الله بن الحسن: لا يفرق بين الوالد وبين الأخوين» والوالد أشد 
من الأخوين؛ حتى يستغني عن الحضانة» ويستنجي» وقال في الجارية الخماسية 
إذا اشته- اكيت بس يزأها اناكناءة لم آر بآساً. ْ ْ 

وقال الشافعي : لا يفرق بين المَسْيّة وولدهاء حتى يبلغ سبعاً أو ثمان سنين» 
وكذلك ولد الولد» فأما الأخوان فيفرق بينهما. 

قال أبو جعفر: حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسئ العبسي» قال 
أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن مُجِمّع الأنصاري. عن طليق بن عمراذن» عن 
أبى بردة» عن أبى موسى قال: (لعن رسول الله يكهِ من فرق بين والد وولده. 
8 الأخ زعي . 

وأهل الحديث يضعفون إبراهيم بن إسماعيل هذاء من غير إسقاط منهم 
0" , 


وروى ابن وهب عن [حيي]”" بن عبد الله المعافري» عن أبي عبد الرحمن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد» بلفظ (بين الوالدة وولدها)ء 717/7 ؛ وذكر الدارقطني فيه 
اختلافاً على طليق... «وقال ابن القطان: وبالجملة فالحديث لا يصح؛ لأن طليقاً 
لا يعرف حاله وهو خزاعي». التعليق المغني للعظيم آبادي» بهامش الدارقطني . 

(؟) قال عنه ابن حجر : «ضعيف من السابعةة» ص 88؟ وفي الخلاصة عن ابن معين: «ليس 
حديثه بشيء1» /١‏ . وبالهامش : قال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه ولا يحتج به. 
.4/١‏ 

()6 في الأصل (بياض) والمثبت من سند الترمذي . 


وجل 


الحخبلي» عن أبي أيوب الأنصاري» قال سمعت رسول الله علد يقول: (من فرق 
بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)”'" . 


وروى سعيد بن [أبي] عروبة» عن الحكم بن عيينة» عن عبد الرحمن (بن 
/٠6[‏ ب] أبي ليلئ» عن علي) / بن أبي طالبء قال: أمرني رسول الله يكِِ أن أبيع غلامين 
أخوين» وفرقت بينهماء فذكرت ذلك للنبي كَكِ فقال: (أدركهما وارتجعهماء 
ولا تبعهما إل جميعاً ولا يفرق بينهما)”" ويطعن من جهة أن سعيداً لا يعرف له 
سماع من الحكمء وبأن الحجاج بن أرطاة رواه عن الحكم. عن ميمون بن 
أبي شبيب» عن علي . 
فيقال لهم: إن الحجاج ليس بحجة على سعيد» بل سعيد حجة عليه لفضله 
في الضبط والاتفاق7 . 


وهذا الذي ذكرناه في الصغار؛ لأن في حديث عكرمة بن عمارء عن 
إياس بن سلمةء عن أبيه (أن النبي كَلِ بعئه مع أبي بكر إلى بني قرّارة» فسَيّرا سَبْيا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في البيوعء ماجاء في كراهية الفرق بين الأخوين» :»)١787(‏ وقال 
(حديث حسن غريب)» وأخرجه الحاكم في المستدرك؛ وقال (صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي» 06/7 ؛ وقال الزيلعي في النصب معلقا على الحاكم : 
«وفيما قاله نظر. . .» ثم علل ذلك» 377/4. 

(90) أخرجه أحمد» والبزار» في مسنديهما كما قال الزيلعي» ونقل عن صاحب التنقيح قوله 
«هذا إسناد رجاله رجال الصحيحين إلا أن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئاً 
قاله أحمد والنسائي والدارقطني». نصب الراية» 75/5. 

() والرواية عن طريق الحجاج أخرجها الترمذي. في البيوع» ماجاء في كراهية الفرق 
(17484)» وقال (حديث حسن غريب)» وابن ماجهء في التجارات» النهي عن التفريق 
(57559). 
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فيهم امرأة مع ابنتهاء فنفل أبو بكر اينتهاء فلما قدموا قال له رسول الله كله هب لي 
امرأة؟ فوهبها لهء فبعث بها رسول الله كه إلى مكةء فدى بها أسرى من 
المرلفيه )7 

فعلم النبي يل بنفل أبي بكر [إياها]" دون [أمها]”"'» فلم ينكره. 

وروى ابن برَيْدة عن أبيه: أهدى أمير القبط لرسول الله بكلِ جاريتين» قَتَسَرَئ 
بإحداهماء فولدت له إبراهيم» وأعطى الأخرى [لحسان]”" بن ثابت. 

ففرق بينهما إذا كانتا كبيرتين» فثبت أن الأخبار الأولئ من النهي عن التفريق 
في الصغار. 


]١54[‏ قيمن اد شترى الأم والولد د صَفْقَةٌ, ثم وجد عيباً: 
قال أصحابنا: يرد المعيب ويمسك الأخرى. 


وذكر بشْربن الوليدء عن أبي يوسف: أنه يردهما جميعاًء كالخفين 
والنعلين. 

وقال مالك: يردهما جميعاً» سفيان عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن 
فروخ» عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أن لا يفرق بين أخوين 
مبلر كيار الج 


.)1988( أخرجه مسلمء في الجهاد.ء التنفيل وفداء المسلمين بالأساري»‎ )١( 

(؟) في الأصل (إياهماء أمهما). 

0) كان في الأصل (زيد) والمثبت من رواية البزار والطبراني» وفيهما ‏ كما ذكر 
الهيئمي ‏ (والأخرى وهبها رسول الله َك لحسان بن ثابت». وهي أم عبد الرحمن بن 
حسان. ..). 
قال الهيثمي : «رواه البزار والطبراني في الأوسط. ورجال البزار رجال الصحيح». مجمع 
الزوائدء 4/؟67١1.‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. 8/8٠"؛‏ والبيهقي في السنن» 155/9 . 
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]١741[‏ إذا حدث في أحدهما ما يمنع البيع: 
قال أصحابنا: إذا دَبّر أحدهماء لم يكره أن يبيع الآخر. 


وقال مالك: لا يجوز أن يبيع الأم إن دبر الولد» ولا يبيع الولد إن دبر الأم. 


قال: وإن أعتق الولدء فإنه يبيع الأم» ويشترط على المشتري أن لا يفرق 


[5*؟١]‏ هل يجبر على الجمع بينهما إذا كانا في ملكين: 
قال أصحابنا: إذا كان الولد لرجل» والأم لأبيه» فلا بأس أن يبيع كل واحد 
على الانفراد. 
*/أ] وقال مالك: إذا كانت أمة لرجل» وابن لها صغير لأجنبي / فإنهما يجبران 
جميعاً على أن يجمعا بينهما جميعاً» ولا يفرق بينهما. .. ولو أن رجلا كان له 
أمة» وأولادها صغارء فأوصئ بالأولاد لرجل» وبالأم لرجل» فالوصية جائزة» 
ويجبر الموصي لهما على أن يجمعا بين الأم والولد. 


]١”547[‏ في جناية أحدهما هل توجب التفريق؟: 
قال أصحابنا: إذا كان له عبد» وابنه صغير» فجنى العبد» دفع بالجناية دون 
الآخر» وكذلك لو لحقه دين» بيع فيه وحده. 


وقال أبو يوسف: فى الدين يباعان جميعاًء فيقضى بحصة المدين من الثمن 
دينه » وتحطنة لاخر لجو[ ْ 

وقال مالك: يدفع الجاني بالجناية» ثم يقال للمجني عليه وللاخر: يبقى 
الأمة والولد جميعاً» لا يفرق بينهماء فتكون حصة الجاني من الثمن للمجني عليه 
وحصة الذي جنى للمولى . 

وقياس قول الشافعي: إذا حدث في أحدهما ما يمنع بيعه» جاز أن يبيع 


ل 


الآخر. 
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]١7417[‏ في العبدين يشتريان صَفْقَةَ, فيوجد أحدهما حراً 
أو مُدَبّراً أو نحوه: 

قال أصحابنا: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة» بثمن واحدء فإذا أحدهما 
حرء فالبيع باطل في العبدء وإن وجد أحدهما مكاتب أو مُدَبّرهِ أو كانت أمة» 
فكانت أم ولد» فالبيع جائز في العبد بحصته. 

وقال مالك: إذا كان أحدهما حراً واستحق» نظر فى الحر 0011© 
والمستحق» فإن كان وجه العبدين أو من أجله استوياء رد الباقي» وإن لم يكن 
كذلك. لزمه الباقي بحصته من الثمن. 

وقال الحسن بن حي: إذا اشترى ما يحل وما لا يحل صفقة واحدة» فسد 
البيع في الجميع» كشاة وخنزير. 

وقال الليث: إذا اشترى دارا فإذا نصفها في سبيل الله تعالى» جاز البيع في 
النصف الاخر بنصف الثمن» وللمشتري الخيار في فسخ البيع. 
[44؟١]‏ فيمن اشترى جارية بعبد فأعتقها ثم استحق (') العبد: 

قال أصحابنا: عتقه جائزء ويغرم قيمتهاء وكذلك لو كان العبد مدبراً 
أو مكاتباً» ولو كان العبد حرا لم ينفذ عتق المشتري في الجارية. 

وقال مالك: إذا استولد الجارية. 


وقال الحسن بن حي: إذا اشترى عبداً بيعاً فاسداًء فأعتقه بعد القبض» 


عتقه وغرم قيمته . 


)010( زيدت الهمزة لاستقامة العبارة» وهي كما في الكافي: «من اشترى عبدين صفقة واحدة» 
فاستحق أحدهما بحرية أو غيرها نظر في الحرء أو المستحق...»2» ص "ه". 

(") الاستحقاق: «من استحق فلان الأمر: استوجبه»» «وهو ظهور كون الشيء حقاً واجباً أداؤه 
للغير». انظر: المصباح» معجم لغة الفقهاء. (حق). 


١ /ا‎ 


2 


]١144[‏ في غلة ما استحق: 

قال أصحابنا والثوري: فى غَلَّة النخل من الثمرة» وولد الجارية إذا استهلكه 
المشتري ثم استحق» فعلى المشتري ضمان ما أتلف في ذلك المستحق» ولو اجر 

3 ب] العبد أو الأرض / فأخذ الغلة» لم يكن عليه فيها ضمان لمستحق» ويتصدق بها. 

وقال ابن أبي ليلئ: لا ضمان عليه في الثمرة إذا استهلكها المستحق . 

وقال مالك: غلة النخل للمشتري بالضمانء» كغلة الدار والعبد» ولو كان 
ذلك هبة» كانت الغلة للمستحق فى النخل . 

وقال أبو جعفر: لا خلاف بينهم أن ولد الأمة للمستحق» كذلك ثمر النخل؛ 
لأنها حادث من الأصل. وليس كذلك غلة الدار والعبد؛ لأنها مستحقة بعقد 
الإجارة» وهي للعاقد» وقد قال النبي كِ: (الْخَرَاجُ بالضمان)"' فكل من أخذ 
حراج من شريء ف مال فخراجه له. 
]١١6١[‏ في استحقاق بعض المبيع: 

قال أصحابنا: إذا اشترى ثوباً فاستحق بعضه. فله الخيار في رد الباقي» وإن 
كان قينا مما يكال أو يون وقل قاضه فاتفحق فقي قلا شان لعفن ردهة: 

وقال زفر: لا فرق بين القبض وغيره؛ له الخيار في الثوب». ولا خيار في 
ا لمكيا والموزون» 

وقال سائر أصحابنا: إذا استحق شيء من ذلك قبل القبض» فللمشتري 
خيار» قالوا: ولو وجد بالمكيل والموزون عيباًء فإن شاء رد الجميع» وإن شاء 


انظر تخريجه بالتفصيل : الهداية في تخريج أحاديث البداية» /ا/ ”"7؛ وما بعدها. 
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وقال مالك: إذا استحق بعض الحنْطة» فله الخيار: إن شاء حبس ما بقي 
بحصته من الثمن» وإن شاء رد» و]قوحك ويحقهعيناً: لم يكن له أن يرد بعضاً 
دون بعض . 

وقال ابن أبي ليلئ: فى الاستحقاق والعبد لا خيار لهء ويأخذ ما بقي 
بحخصته » ولم يفرق بين القبض وغيره. 

وقال الحسن بن حي: لا خيار في شيء من الاستحقاق» إلا أن يكون 
را نحو الدار يستحق بعضها» أو الجارية. 
[61؟١]‏ في وجوب العُقر(') للمستحق على المشتري: 

قال أصحابنا: إذا اشترى جارية فوطئهاء ثم نضحت > قغله: العقر 
للمستحق» ولا يرجع به على البائع ) وإنما يرجع بالثمن» وهو قول الشافعي. 

وقال ابن أبي ليلئ: يرجع بالثمن وبالعقر. 


وقال مالك: لا شيء على المشتري للوطء بكرا كانت أو ثيبًء كذلك إن 
وجدت حرة. 


]١767[‏ فيمن صالح من العيب على عبد آخر: 

قال أصحابنا: إذا اشترى عبدا فوجد به عيبا قبل القبض» فصالح منه على 
عبد آخرء فكأنه اشتراهماء ينقسم الثمن على قيمتهاء ولو قبض الأول ثم صالح» 
كان العبد الثاني / مَأخوذا بحضية العبيه: فففة 1 ' 

قال مالك: كأنه اشتراهما صفقة» ينقسم الثمن عليهماء ولم يذكر فرقاً بين 
القبض وغيره. 

وقياس قول الشافعي: لا يجوز؛ لأنه صلح من مجهول» وهو الحصة. 


. بضم العين وسكون القاف  صداق المرأة إذا وطئت بشبهة» المغرب (عقر)‎  رقعلا‎ )١( 


ادل 


]١701[‏ فيمن يني في أرض ثم استحقت(1): 

قال أصحابنا: للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة البناء» ويُسَلّمُه إليه وفيه 
البناء . 

وقال مالك: فيمن أوصى له بثلث ماله فأخذ في وصيته داراً أو بناءً ثم 
استحقت» قيل للمستحق: ادفع بناء هذا وقيمة أرضك براح”" . 

وقال مالك: حدثني حميد بن قيس أن رجلا غرس وَدِياً مواتاً في الأرض» 
لا يراها لأحد» فجاء صاحبهاء وأقام عليها البينة أنها له» فاختصما إلى عمر بن 
الخطاب» فقال عمر لصاحب الأرض: إن شئت أن تأخذ كل ما أحدث في أرضك 
بقيمته» وإن شئت فأعطه أرضك , 

قال مالك: وأنا أرى ذلك . 

وقال الأوزاعي: يقوّم المستحق للباني قيمة بنائه» ويرجع الباني بالثمن على 
بأئعه . 

وقال عبيد الله بن الحسن: يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء . 

وقال الشافعي: يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء . 

قال أبو جعفر: لو قال رجل لآخر: اهدم لي حائطي هذا أو اذبح شاتي هذه 
ففعل » ثم استحقه مستحق » فضمن الفاعل» رجع به على الآمر؛ لأنه غره» وهو 


)1غ( انظر: المنتقى» 4/5 بالتفصيل . 

() والبرَاح: «المكان الذي لا سترة فيه من شجر وغيره» بمعنى الأرض الخالية من الزرع 
والبناء كما كانت . انظر: المصباح. (برح). 
والوّدِيُ ‏ على وزن فعيل ‏ صغار الفسيل» الواحدة: وَدِيّة؛. انظر: المصباح» (ودي). 

() وأخرجه يحيى بن آدم عن مجاهدء بلفظ : (فقال لأصحاب الأرض: أعطوهم قيمة النخل 
وخذوا النخل. فإن أبيتم دفع إليكم أصحاب النخل قيمة الأرض براحاً). الخراج 
ليحيى بن آدم القرشي. ص 46؛ (دار المعرفة). 


١ 


فإنما فعل على أن لا يلحقه ضمان بما فعله له.» كذلك المشتري دخل في العقد 
على أن يسلم له ما بيّنه بالثمن الذي سلمه إلى البائع» فإذا لم يسلم له رجع به 
على البائع . 


]١764[‏ في المشتري يهلك الشيء من يده ثم يستحق: 

قال أصحابنا والشافعى: إذا اشترى عبداً ومات في يده ثم استحقه مستحق» 

وقال مالك» والليث: إذا مات فى يده» فلا شىء للمستحق عليه» 3 أن 
يقيم البيّنة أنه غصبه؛ لأنها تقول اشتريته مم تق المسلمين: 

وقال عثمان البتي : لا يَضْمَنْه المشتري للمستحق» ولو كانا وضعاه على يدي 
رجل فهلك» فالمشتري ضامن ؛ لأنه قد جرده ومنعه . 

وقال الحسن بن حي: من اشترى شيئاً وهو لا يعلم أنه لغيره فاستهلكه؛ ثم 
استحقه مستحق» فإن المشتري يتبع الذي سرقه منه أو غصبه إياه؛ ولم يكن له أن 
يتبع الذي استهلكه؛ لأنه استهلكه وهو لا يعلم أنه لغير البائع . 


وقال الحسن: ولو كان الغاصب عبداء فباعه واستهلكه المشتري/7*071/ ب] 


فالضمان على المشتري للمستحق» ولكنه يتبع العبد»ء ثم يتبع مولى العبد 
المشترئ» فرق بين المشترئ من العبد ومن الحر. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه لو اشتراه وهو عالم بأنه لغيره» أنه يضمنه» 
ولا يختلف حكم العلم وغيره؛ لأنه ضمان تعلق بالقبض . 
]١76[‏ فيمن اشترى جارية لغيره فاعتق ثم أجاز البيع: 


قال أبو حنيفة» وأبو يوسف زو مالك : فيمن اشترى جارية من رجل بغير 
أمر مالكهاء نأعتقها ثم أجاز المالك البيع» جاز العتق. 


وقال محمد: العتق باطل . 


1١ا/‎ 


]١765[‏ فيمن اشترى جارية حائضاًء هل يعتد يتلك الحيضة: 
قال أصحابنا: يستبرئها''؟ المشتري بحيضة مستقلة» وهو قول الثوري 
والشافعي . 
وقال مالك» والليث: إذا استبرئها وهي في أول حيضها اعتدٌ بها وإن كانت 
في آخر حيضهاء لم يعتد بها . 
وقال الأوزاعي: يعتد بها من الاستبراء . 
فقال رسول الله يكلله: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض 
0" 
وقال سائر أصحابنا: إذا حاضت حيضة في يد البائع لم يعتد بها. 
وقول الأوزاعي» والثوري» والشافعي: يدل على أن قولهم مثل قول 
أبي يوسف . 
]١7617[‏ في استبراء من لا تحيضص 7(" : 
قال أصحابنا: تستبرأ بشهر 
وقال مالك : تستبرأ التي لم تبلغ المحيض» والتي قد يئست من المحيض» 


)١(‏ الاستبراء: ‏ من استبرأت الشيء ‏ طلبت آخره لقطع الشبهة» واستبرأت المرأة: طلبت 
براءتها من الحبل . انظر: المصباح» (برى) . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء /417؛ وأبو داود في النكاح» في وطى السبايا /1819١؟)؛‏ 
والحاكم في المستدرك وصححهء ؟198/7١؛‏ والبيهقي في السنن الكبرئ» 4/4؟١.‏ وله 
طرق أخرئ. 
انظر: الهداية في تخريج البداية» 451/5 ؛ وما بعدها. 

(0) انظر: المختصرء ص ١9؛‏ المدونة» #/ ١57‏ . 


١ 


في البيع بثلائة أشهرء وأما الصغيرة التي لا تحيض مثلهاء فلا أرى عليه فيها 
انكتراء 

وقال الثوري: تستبرأ التي لا تحيض من صغر أو كبرء بشهر ونصف» 
أو بثلائة أشهرء أيهما فعل جاز. 

وقال الأوزاعي: بثلاثة أشهرء ورواه عن الزهري . 

وقال الليث: إذا كانت ابنة عشر سنين» فثلائة أشهرء وما دون ذلك فلا 
استبراء؛ لأن الاستبراء فيما خيف عليه الحبل» وجعل ثلاثة أشهر؛ لأن الحبل يبين 
في مثلها. 

وقال الشافعي: شهر. 

واحتج من قال: لا تستبرأ البكر بما روي عن ابن بريدة عن أبيه أن عَلِيَاً عليه 
السلام وقع في سهمه جارية من الحسن فوطئهاء ولم يذكر فيه استبراء”" . 

وهذا لا حجة فيه؛ لأنه جائز أن يكون استبرأها بشهر»ء وروي عن ابن عمر: 
أن العذراء لا سير . 


[54؟١]‏ فيمن ارتفع حيضها(" : / 41م أ] 
قال أبو حنيفة: إذا ارتفع حيضها من غير إياس» لم يطأهاء حتى يعلم أنها 

غير حامل . 
وروي عنه أنه قال: لا يقربها ثلائة أشهرء أو أربعة» حتى يتبين أحبلئ هي 

أم لا ؟ وكذلك قول أبي يوسف. 


)١(‏ لم أعثر على هذا الأثر في المصنفات التي بين يدي» بل ذكر عنه خلاف ذلك. انظر 
ماجمع عنه في هذا الموضوع في موسوعة فقه علي بن أبي طالب «(استبراء)» 
ابن أبي شيبة» 7114/5 . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة» 4 وروي عنه خلاف ذلك أيضاً . 

(9) انظر: المختصرء ص ١4؛‏ المدونة» #/”157. 


1/1 


وقال محمد: حتى تمضى أربعة أشهر وعشراء وقال مرة: تمضي شهران 


وقال زفر: لا يقربها حتى تحيض حيضة, أو تمضي سنتان7" . 


وقال مالك: لا يقربها حتى تمضي ثلاثة أشهرء فإن ارتابت رفع بها إلى تسعة 
أشهرء وليس عليه بعد التسعة الأشهر شيءء إلا إن ارتابت» فإن ارتابت لم يطأها 
حتى تستبرأ من تلك الريبة. 

وروي عن مالك أنه قال: إذا مضت لها ثلاثة أشهر» دعى لها القوابل» فإن 
قلن: لا حمل بهاء فلسيدها أن يطأها. 

وقال ابن المبارك عن الثوري: لا يطأها حتى تمضي ستتان؛ لأن الحمل 

من زف4 
لايكون أكثر من سس 50 

وقال الليث: إن كانت ممن تحيض» لم يطأها حتى تحيض . 

وقال الشافعي: إذا استبرأ أمسك عن الوطءء حتى يعلم أن تلك الريبة 


لم تكن . 


: هل توضع المستبرأة على بدي عدل0 ؟‎ ]١759[ 
قال أصحابنا : لا يعتد بالحيضة قبل القبض من الاستبراء» وإن وضعت على‎ 
يدي عدل». فهي في ضمان البائع» إن هلكت هلكت من مال البائع»؛ وهو قول‎ 


ابن شبرمة. 


)١(‏ وقال الطحاوي في المختصر: «ومذهبنا في ذلك أنه لا يطؤها حتى يمضي عليها حولان» 
إلا أن تحيض قبل ذلك». 

.#1١8/٠١ المحلّى؛‎ )0( 

(©) انظر: المختصرء ص ١4؛‏ المدونة» #/ 23141 23147 144. 


١) 5 


وقال مالك: لا يبيعها المالك إذا وطئها حتى يستبرئهاء فإن وطئها وباعها 
[وضعاها] على يدي امرأة لتستبرأ آخرء أن هذه الحيضة للبائع والمشتري جميعاًء 
وكذلك لو لم يكن البائع وطئهاء أو كانت لصبيّ أو امرأة. 

وقال ابن القاسم عن مالك: فيمن يشتري جارية. فيتواضعا للحيضة فيصيبها 
عور أو حيض قبل أن تخرج من الحيضة» فهو من ملك البائع» والنفقة على البائع 
حتى تخرج من الحيضة . 

وقال الأوزاعي: إذا وضعاها على يدي عدل حتى تحيض فماتت قبل أن 


ع8 


تحيض » فهي من مال البائع. 
وقال الليث: إذا تواضعا الجارية للاستبراء» فإنها إذا حاضت دفع الثمن إلى 
البائع ‏ وكان ضمانها من المشتري» ولا ينتظر أن تطهر من حيضتهاء وإنما توضع 
وهي طاهر». فإذا رأت الدم فقد استبرأ رحمهاء ووجبت للمشتري» وإن هلك الثمن 
وحاضت الجارية» فعلى المشتري غرم ثمنها للبائع . 
وقال الشافعي: إذا وجب البيع» لم يكن لأحدهما فيها مواضعة» ولزم البائع 
التسليم. 


وقال أبو جعفر: المواضعة ليست واجبة؛ لأن العقد إنما يوجب تسليم 


البدل» وقد وافقهم مالك / وغيره: على أن الجواري غير المرتفعات لا تجب فيها [78؟/ ب] 


مواضعة. (فإن وجب الاستبراء فكذلك المرتفعات لا تجب)''' فيها مواضعة؛ لأن 


الاستبراء فيهن جميعاً واجب. 


وقال مالك : إنما توجب المواضعة فى المرتفعات دون غيرهن. 


فق العبارة ما بين القوسين مكررة» فحذفت الثانية . 


هاا 


]١708[‏ إذا تقايلا قبل القبضء. همل يجب الاستبراء على 
الباكع؟21(2) : 

قال أصحابنا: إذا أقاله قبل قبض الجارية» فلا استبراء على البائع استحساناً. 

وقال مالك : إذا أقاله بعد القبض فى مثل ما لا يمكن أن تحيض فيه» فليس 
عليه استبراء» ولا على المشتري مواضعة؛ لأنها لو هلكت في مثل ذلك» كانت من 
مال البائع » ولا يطأ البائع حتى يستبرىء لنفسهء. إذا كان المشتري قد انقلب بهاء 
وإن كانا لم يفترقا بعد العقد حتى أقالهء فليس على البائع استبراء . 

وقال الثوري: إذا استبرأها البائع مثله قبل أن يفترقاء فإنه يستبرأ» وكذلك 
قول الشافعي . 
]١751[‏ في المكاتبة لعجز: 

قال أصحابنا: لا استبراء عليه في مكاتبته إذا عجزت . 

وقال الشافعي: يستبرئها؛ لأنها أبيحت له بالعجز. 
]١1777[‏ فيمن اشترى بدراهم غيره وربح2): 


قال أبو حنيفة» في رجل غصب ألف درهمء فاشترى بها وباع وربح» فإنه 
يتصدق بالربح كله وعليه ضمان الألف لصاحبها. 


وروي عن أبي يوسف: أن الربح للغاصب» وليس عليه أن يتصدق به. 
وقال مالك: يطيب له الربح؛ لأنه ضامن المال. 


وقال الأوزاعي: أسلمٌ له أن يتصدق بالربح . 


. 7755 ؛ المزني؛ ص‎ ١76 /“ انظر: المختصرء ص ١9؛ المدونة؛‎ )١( 
.7857 /© انظر: المبسوطء ١١//ال!؛ المدونة,‎ )0( 


١ك‎ 


وروي عن مجاهد: يتصدق بالربح. 
وعن عطاء» وأبي بكر بن عبد الرحمن: أن الربح للغاصب . 
وروي عن ابن عمر: أنه جعل الربح لصاحب المال. 


وقد روي عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني 
عمرء قفلا من غزوة» فمرا بأبي موسئ» قأسلفهما من بيت المال» فاشتريا به 
متاعاً» وحملاه إلى المدينة» فربحا فيه» فقال عمر: أديا المال وربحه» فقال 
عبيد الله : ما ينبغي لك هذا! لو هلك المال ونقص ضمنّاء وسكت عبد الله» فأعاد 
عليهما القول» فراجعه عبيد الله فقال رجل: لو جعلته قراضاً يا أمير المؤمنين» 
فقال: نعم» فأخذ نصف الربح. 


فقال أبو جعفر: يحتمل أن يكون فعله عمر عقوبة لهماء كما شاطر عماله 
أموالهم . 

كما روى هشام بن عروة [عن أبيه] عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : 
أن رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب / فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم» ثم قال عمر: إني لأراك [1/5"4] 
تجيعهم» والله لأغرّمئّك غرماً يشق عليك» ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال 
أربعمائة درهم. فقال عمر : أعطه ثمانمائة درهي)”' . 


قال: ويدل على أن عمر لم ير الصدقة بالربح في طريق الحكم, إلا على 
الوجه الذي قلنا: إن عبيد الله لما قال له: لو هلك المال أو نقص ضمناه» فربحه 
لنا. لم ينكره عمرء ولا أحد من الصحابة. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء ؟/58!؛ مصنف عبد الرزاق» ١٠/7*94؛‏ السنن الكبرى. 
0/0/0 


يفن 


آخر الجزء الأول من مختصر اختللاف العلماء للطحاوي تغمذله الله برحمته» 
ويتلوه في الجزء الثاني من تجزئة جزئي كتاب الصرف . 


والحمد لله وحدهء اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيرا. 


11.8 


بسم""“ الله الرحمن الرحيمء والحمد لله الواحد العدل 


كتاب الصرف”) 


: في قبض الصرف2"(7‎ ]١77*[ 


قال أصحابنا: يجوز التقابض في الصرف, ما لم يفترقا وإن طالت المدةء 


وانتقلا إلى مكان آخرء وهو قول الشافعي رضي الله عنه. 


وقال ابن القاسم عن مالك: لا يصلح الصرف إلا يدا بيد» فإن لم ينقده 


ومكث معه من غدوة إلى ضحوة قاعداء وقد تصارفا غدوة فتقابضا ضحوة» 
لم يصلح هذاء ولا يكون الصرف إلآ عند الإيجاب بالكلام» ولو انتقلا من ذلك 
الموضع إلى موضع غيره لم يصح تقابضهما. 


: )202)4( في الوكالة في قبض الصرف‎ ]١7741[ 


)غ0( 


فم 


ليف 
فق 


2) 


3 0 ا ٠.‏ كم ىا اك 5 لك 8 
قال أصحابنا: يجوز أن يتعاقد الصرفء ثم يُوَكّل رجلا بالقبض ما لم يتفرق 


من هنا ابتدأت النسخة المصرية» وترقيمها بالصفحات» ويكون الاعتماد على هذه النسخة 


فقط من كتاب الصرف إلى المزارعة» حيث لا توجد هذه الكتب في النسخة التركية . 
«الصرف: رد الشيء من حالة إلى أخرئ» أو إبداله بغيره برها : بيع الأثمان بعضها 
ببعض» . التوقيف. (صرف). 

انظر: المختصرء ص 8"!؛ المبسوط 166/ "؛ الأم, */١"؛‏ المدونة» */791. 

«الوكالة لغة: التفويض إلى الغير» وردٌ الأمر إليه وشرعاً: استنابة جائز التصرُفٍِ مِغْلَهُ فيحاله 
عليه تسلط أو ولاية ليتصرّف فيه». التوقيف (وكل). 

انظر: المبسوط», 5١/١5؛‏ الأم, #/١"؛‏ المدونة؛ 518/7. 


لحن 


المتعاقدان» وهو قول الشافعى رضى الله عنه7'. 


وقال مالك: يحتاج أن يقبضه العاقدء ولو صرف ديثاراً من رجلين» فقبضه 
]١776[‏ في قبض بعض الصر ف( : 

قال أصحابنا: إذا قبض بعض الصرف وترك البعض» وافترقاء صمح في مقدار 
المقبوض» وبطل فيما لم يقبض. 

وقال مالك» والشافعي: إذا لم يقبض البعض حتى افترقاء بطل البيع كله. 

قال أبو جعفر: لو اشترى عبدين فمات أحدهما قبل القبض بطل البيع في 
الميئت» ولم يبطل في الباقي» كذلك الصرف. 


:)49 00 في بيع الذهب بالفضة جُرَّافاً‎ ]١777[ 

قال أصحابنا: لا بأس بذلك» وهو قول الشافعى رضى الله عنه. 

وقال مالك: لا بأس بشراء الذهب بالقضة راف إذا كانت تبر أو خلا 
فلا يمنع. . . فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة» فلا ينبغي لأحد أن يشتري 
شيئاً من ذلك جزافاًء حتى تعد وتعلم ما عددهاء وذلك مخاطرة وقمارء ذكره 
ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه. 


[1777] في الاستحقاق في الصرف (22: 
قال أصحابنا: إذا اشترى إبريق فضة بمائة دينارء» وتقابضا وافترقاء ثم 
استحق الإبريق» فأجاز المستحق البيع» فهو جائز. 


)١(‏ وقال الشافعي في الأم: «وإذا صرف الرجل شيئاً» لم يكن له أن يفارق من صرف منه حتى 
يقبض منه» ولا يوكل به غيره إلا أن يفسخ البيع» ثم يوكل هذا بأن يصارفه». .1/٠‏ 

(0) انظر: المختصرء ص /الا؛ المدونة» */8١5؛‏ الأمء 7/١"؛‏ القوانين» ص 77160 . 

(9) «الجرّاف: بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه». انظر: المصباح (جزف). 

(54) انظر: المبسوطء 4١/!4؛‏ الأم. */ 7"؛ المدونة» "/ 5137 . 

) انظر: المبسوطء. .١8/١4‏ 


ال 


: في التصرف في ثمن الصرف(1)‎ ]١74[ 
قال أصحابناء والليث: لا يجوز بيع ثمن الصرف قبل القبض.‎ 
وقال مالك: لا بأس بأن يأخذ به سلعة من السلع.‎ 


: في الصرف على ما ليس عنده2)‎ ]١174[ 

قال أصحابناء والشافعي رضي الله عنه: يجوز أن يشتري ديناراً بعشرة دراهم 
ليست عند واحد منهما”"؛ ثم يستقرض فيدفعه قبل الفرقة. 

وروك الحسن [عن زفر]©؟: أنه لا يجوز الصرف إذا لم يعين أحدهما [فله] 
أو لم يكن» فإن عيّن أحدهما [وهو الموجودء فله أن يقول اشتريت]”؟ منك ألف 
درهم بهذه الدنانير إذا دفعها قبل أن يتفرقا. 

وروي عن مالك». نحو قول زفر» ُّ أنه قال: يحتاج أن يكون قبضهء لما 
لم يعيّنه قريباً متصلاً بمنزله . 


.70 انظر: المبسوطء 4١/9؛ الكافي في فقه أهل المدينة» ص‎ )١( 
300 (؟) انظر: المبسوطء 4١/4١؛ الأمء‎ 

زفر4 ويقصد بذلك «وليس عند كل واحد منهما درهم ولا ديئار» المبسوط. 
(4:) زيدت لاستقامة العبارة» وما ورد بآخر المسألة دليل على هذا السقط . 
() ما بين المعقوفتين في الأصل مطموس بتأثير الرطوبة» وغير مقروء. 
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[كتاب العتاق 2١7‏ 


]١70[‏ [في بيع المدبر]7): 

[قال أصحابنا: لا يجوز بيع المدبرء وهو قول ابن]”" أبي ليلئ» وسائر 
أهل الكوفة» والثوري» والحسن بن حي . 

وقال مالك رضي الله عنه: لا يجوز بيع المدبرء وإن باع مدبرته فأعتقها 
المشتري» فالعتق جائز وينتقض التدبيرء والولاء للمعتق» وكذلك إن وطئها 
فحملت منهء صارت أم ولده» وبطل التدبير. 


وقال الأوزاعي: لا يباع المدبر إلا من نفسهء أو من رجل تعجل عتقهء 
وولاؤه لمن اشتراه [ما] دام الأول حياء فإذا مات الأول رجع الولاء إلى ورثته . 


وقال الليث: أكره بيع المدبرء فإن باعهء فأعتقه المشتري. جاز عتقهء 
وولاؤه لمن أعتقه. 


)١(‏ العتق لغة: القوة» وشرعاً: قوة حكميّة يصير بها القن أهلاً للتصرف الشرعي». التوقيف 
(عتق). 

(1) والمدبر: «من دَبّر عبده تدبيراً أعتقه بعد موته» أي جعله حُرَاً بعد موته» كأن يقول السيد 
لعبده: (إذا مث فأنت حر). التوقيف (عتق) . 

(9) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة. 
وقال السرخسي في المبسوط : «قال علماؤنا رحمهم الله إنه لا يجوز بيع المدبر»» ودل 
على أن قول الأئمة الموجودة في المخطوطة مثل قول الحنفية بما ثبت في الإاشراف 
لابن المنذر. انظر: المبسوطء. ١794/97‏ الإشرافء, ١/57"؛‏ المزني. ص ”77"؛ 
المدونة» */ 86 ". ْ 


الذذل 


ومن غير حاجة . 
دير مئله» فاحتاجء فقال النبي كله : من يشتريه مني : فاشتراه نعيم بن عبد الله 
بثمانمائة درهمء فدفعها النبى كله إليه)20؟ . 
وقال عطاء: لا يبيعه إلا أن يحتاج إلى ثمنه. 
]١711[‏ قي رهن المدبر: 
وإن مات وعليه دين يحيط بالمدبر» بيع في دينه. 
اتفقوا أن رهن أم الولد غير جائز كبيعهاء كذلك المدبر. 
]١7177[‏ في ولد المدبرة9 : 
قال أصحابنا: هو بمنزلتهاء وهو قول الثوري. والأوزاعي» ومالك» 


والحسن بن حي رضي الله عنهم . 
وللشافعي قولان: أحدهما: أنه بمنزلتها» والآخر: أنه مملوك لا يعتق 
ا 


وروي عن عثمان» وابن عمرء وجابر: أن ولدها بمنزلتهاء يعتقون بعتقهاء 
ولم يخالفهم أحد من الصحابة”". 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان» وسبق تخريجه في بيع المزايدة. 

(0) انظر: المختصرء ص /ا؛ المدونة» /998؛ المزني» ص 77؛ الإشراف» 
4" 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق» 1١55/9‏ -55١!؛‏ الدراية» ؟//ا41. 


١1/5 


: )١1(ثلثلا في المدبر من‎ ]١77[ 
قال أصحابناء والثوري» ومالك» والأوزاعي» والحسن بن حي والشافعي‎ 
. رضي الله عنهم : المدبر من الثلث‎ 


وروى جابر الجعفي عن القاسم. عن مسروق» عن عبد الله : المدير من 
جميع المال» وهو قول مسروق» وإبراهيم يم النخعي . 


ووو التاعيل ين اج ضالت غن العفيسسن ؟ ا شري كان رقو المد 
إليك؟ فقال: مسروق كان أفقههماء وشريح كان أقضاهما"" . 


وقد روى علي ب بن ظَبْيان الكوفي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل : (المدبر من الثلث)”" . 


وهذا: أخطا فيه عل بن .طبتان: 'وإتنا: أصلها عوفرف9©؟ على ابن عمر 
رضى الله عنه» وحديث ابن مسعود لاا يصح». رواه جابر الجعفى . 
وعن الحسن البصري : عتق المدبر من الثلث. 


.8"517/١ انظر: المبسوطء 78/17١؛ المزني» ص #77؛ الإشراف»‎ )١( 

(0) مصنف عبد الرزاق» #9//9, 8". 

(5) أخرجه الدارقطني في سئنه» 18/5 . 

(4؛) وقال الدارقطني في علله: رواه عليّ بن ظبيان مرفوعاًء وغيره موقوفاً وكذلك رواه 
عبيدة بن حسان مرفوعاً»ء وغيره موقوفاً» والموقوف أصح. 
وقال في السنن في رواية عبيدة «لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف» وإنما هو 
عن ابن عمر موقوف من قوله». انظر: الدارقطني» مع التعليق المغني» 18/5. 194؛ 
الدراية» ؟//41. 
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: في لفظ التدبير(21‎ ]١77[ 
[ص/ *] قال أصحابنا: إذا قال / [لعبده]: إن متّ فأنت حر: فهو مدبرء وهو قول‎ 
الثوري» ولا يجوز بيعه.‎ 
وإنث قال: إن مت من مرضي هذا فأنت حرء جاز بيعه» وإن مات في‎ .. 
مرضهء فهو حر.‎ 
وقال مالك رضي الله عنه: إذا قال وهو صحيح : أنت حر بعد موتي فإن كان‎ 
أراد وجه الوصية» فالقول: قولهء ويجوز بيعه. وإن أراد التدبير يمتنع من بيعه.‎ 
: في المُدَبِّر يموت مولاه وعليه دين("‎ ]١776[ 
قال أصحابنا: إذا كان دين المولئ مثل قيمته أو أكثرء سعى في القيمة» وهو‎ 
. قول الأوزاعي» والحسن بن حي‎ 


وقال مالك رضي الله عنه: في رجل مات ولم يترك إلا مدبراً وعليه دين مثل 
نصف قيمتهء فإنه يباع من المدبر نصفهء ويعتق منه ثلث النصف. ويرق منه 
[ثلنً]”" النصف الذي بقي في أيدي الورثة» فإن أحاط الدين رقبتهء بيع في الدين. 
وقال الشافعي رضي الله عنه: يباع في الدين» كما يباع غير المدبر. 


قال أبو جعفر: إذا لم يجز بيعه في الحياة لأجل الحرية التي يستحقها 
بالموت عند من لا يرئ بيع المدبرء فأن لا يباع في الحال التي يستحق فيها الحرية 
أولئ. 


)١(‏ انظر: المبسوطء 187/7١؛‏ وبالتفصيل الاشراف» ١/١5؛‏ الكافي في فقه أهل المدينة» 


ص 7١هة.‏ 
(0) انظر: الإشراف» 797/١‏ 
(9) في الأصل (ثلث)» والمثبت من المدونة» /7957. 


كما 


]١77[‏ في العتق في المرض مع الدين: 

قال أصحابنا: من أعتق عبده فى مرضهء وعليه دين يحيط بقيمته ولا مال له 
غيره» فعليه أن يسعئ في قيمته»ء وهو قول الثوري» وابن شبرمة» والبتي» 
وعبد الله بن الحسن» وسُوّار» وهو قول النخعي رضي الله عنه. 

وقال ابن أبي ليلئ» ومالك» والشافعي: يباع في الدين ولا ينفذ في العتق. 


: في تدبير أحد الموليين()‎ ]١7717[ 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا دبّر أحد الشريكين فللاخر خمس خيارات: 
إن كان موسراء إن شاء ضمن الشريك نصف قيمته عبداً» وإن شاء دبره كما دبره 
شريكه» وإن شاء أعتقه» وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته عبداً يوم التدبير» 
وإن شاء تركه بحاله عبدا. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: هو مدبر كله للذي ديره. شمن الشركة موسا 
كان أو معسيرا : 

وقال مالك: إن اشتراه الذي دبّره كان مدبراً كله وإن لم يشتره انتقض تدبيره 
لآ أن ايقاء الذئ لوييدير أننيعطية اللي :دين ةي قازفة دلق وركون عاديا 
كله . 


]١778[‏ في دعوة أحد الشريكين ولد المديّرة: 

قال أصحابنا: في أحد الشريكين إذا ادعى ولد مديّر بينهماء فالقياس أن 
لا يصدق. واستحسن أن يصدقه» ويجعل عليه نصف العقرء» ونصف قيمة مديره 
يوم ولد. 


وقال زفر: لا يثبت نسبه. 


.858/١ 07:م؛ الإشراف»‎ ,"٠٠/ انظر: المبسوطء 185/7؟ المدونة»‎ )١( 


١ /ام‎ 


وقال ابن شبرمة : على الواطىء نصف العقر» ونصف قيمة خدمتها لشريكه» 
ولا يعرض الشريك للولد. 


وقال مالك : فتصير أم ولد للواطىء » ويضمن نصف قيمتها» وينفمسح 


ص 8] التدبر» / ”*'وإن كان معسراً وقفتء فإن أفاد مالا أخذ منه نصف قيمتهاء وكانت 


أم ولدهء فإن مات ولا شيء عنده» بيع نصفها للذي لم يطأء وكان الولد را 
وللميت نصف قيمة أم الولد. 
]١7/4[‏ في موت أحد موليي المدير: 

قال أبو حنيفة: إذا مات أحد موليى المدبرء عتق نصيبه من الثلث» ويسعئ 
الآخر فى نصف قيمته. 

وقال مالك: يعتق نصيب الميت من الثلث» ولا يُقَوّ عليه نصيب صاحبه في 
ثلثهء فإن مات(" الباقى عتق نصيبه أيضاً من الثلث . 

وقال الأوزاعي: يقوّم عليه قيمة عبدء فيسعىئ على الباقي منهما في ربع 
]١180[‏ في مدبر بين رجلين يعتقه أحدهما( : 

قال أبو حنيفة رضى الله عنه: إذا كان المعتق موسراء فشريكه بالخيار: إن 

وقآل: زفز وآأبو يونف) ومحمد:. إن كان موسرا ضمون": وإن: كان مغسرا 
سعئى » والولاء نصفين. 

وقال مالك: يقوّم على الذي أعتق» وينفسخ التدبير. 


(*) هكذا في ترقيم الصفحات: (8) وترك كذلك . 
() ويقصد به (مات السيد الباقي)؛ كما في نص المدونة» /3"07. 
(0) انظر: المبسوط. 1857/17١؛‏ المدونة» */”7٠8؛‏ الاشراف لابن المنذرء ."51//١‏ 
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الشريك يومآء ولنفسه يوماء وإن مات العبدء ورثه الذي له فيه الرق. 


]١781[‏ في المديّر يقتل مولاه: 

قال أصحابناء وعثمان البتى: إن قتله خطأء سعى فى قيمته للورثة» وإن قثله 
عمداٌ قتل به. ْ ْ 

وقال مالك: إن قتله عمداً بطل التدبير» وصار رقيقاً للورثة» فإن شاؤوا 
قتلوه» وإن شاؤوا استحيوه» وكان عبداً لهم» فإن استحيوه جلد مائة وحبس عاماًء 
ولا تغريب عليه. 

قال أبو جعفر: مالك يجيز الوصية في قتل الخطأ في غير الدية» وفي الدية 
لا يجيزهاء ولاتعد الرسة لو كل القع ْ ْ 

وابن شبرمة: يجيز الوصية للقاتل. 

فإن كان المدبر قتله خطأء فلا شيء عليه» وإن كان عمداً» قتل به. 
]١7817[‏ في بيع أم الولد(١)‏ : 

قال أصحابناء ومالك. والثوري» والأوزاعي. وابن شبرمة» والشافعي: 
لا يجوز بيعهم. 

وقال غيرهم : تباع . 
]١78[‏ في الأب يطأ جاريته, هل تصير فراشاً؟() : 

قال أصحابنا: إن حصّنها فأحب إلينا أن يقرّ به» وإن لم يحصّنهاء فهو في 
سعيه من نفيه» ولا يلزمه الولد في الحالين جميعاًء إلا أن يدعيه. 


وقال الثوري: إذا عدل عنهاء لم يلزمه. 


)١(‏ انظر المسألة بالتفصيل: الإشراف لابن المنذرء /١‏ ه/ا". 
(؟) انظر: المبسوطء /ا/؟87١.‏ "86١؟‏ المدونة؛ 7/7 16”#. 


حول 


وقال مالك. والليث: إذا أقر بالوطء» لزمه الولد ولا يستطيع أن ينفيه؛ إلآّ 
أن يدعى الاستبراء قبل الحمل» فإن قال: لم تلد به» ولم يدع الاستبراء» لم يلتفت 
إلى قوله؛؟ لأنها مصدقة حين أقر المولى بوطئها؛ لأن الولد في بطنها. 

قن السمن عي ذا لمزترب الو لاا» الم لمكي لالع 111 

وقال الشافعى: إذا قال: كنت أعزل عنهاء ألحقت به الولدء إل أن يدعي 
الاتشراء. جل التي لوطم فيكون ويك لد. ْ 

قال أبو جعفر: روي عن عمر رضي الله عنه: (أنه إذا أقر بالوطء لزمه الولد) 
وهو قول ابن عمر'" . 

وقال زيد بن ثابت وابن عباس أنه قال: (إذا قال ليس هو مني» فالقول: 
قوله» وإن وطها)9' . 


]١784[‏ في دعوة ولد جارية الابن: 

قال أصحابنا: هي أم ولده» وعليه قيمتها إذا كان وطئها في ملك الابن» 
ولا عقر عليه» ولا قيمة للولد» وإن لم تحمل منه. فالجارية على ملك الابن. 

وقال مالك : عليه قيمتها» حملت منه أو لم تحمل» ولو حملت منه وقد كان 
الابن وطئهاء عتقت عليهء» وكذلك لو وطأ رجل بنت أم ولدهء عتقت عليه أم 
ولده؛ لأنه لم يكن له منها إلا الوطء» وقد حرمت عليه2 . 

وقال الأوزاعي: إذا وطىء جارية ابنه» فحملت» فهي له ويلحق ولدها به؛ 
ولا حد عليه . 

وقال الشافعي : إذا حملت مئهغ» فعليه مهر وقيمتهاء» وإن لم تحمل» فعليه 
العقرء وحرمت على الابن ولا قيمة عليه بأن حرمت على الابن. آخر العتاق. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق» لا/ 7 *١؛‏ المحلى» ١٠١/؟957".‏ 
(0) عبد الرزاق» /9/ ه"١‏ . 


زفرف انظر: المدونة» ع رض لالض 


ل 


كتاب الصيد والذبائح 


]١786[‏ في الصيد بمدينة النبي يك وفي قطع شجرها: 

وقال مالك : أكرهه ولا جزاء فيه وهو قول الشافعى. 

وروى سعد عن النبي وله : (من وجدتموه يصيد في حدود حرم المدينة 
أو يقطع من شجرء دوا )7 

وأخذ سعد سلب من فعل ذلك” . 

واتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلبه. فدل أنه منسوخ» وقول النبي يكل : (يا 
أبا عمير ما فعل النغير)”". فلم ينكر صيده وإمساكه. 

وروى أبو نعيم» عن يونس بن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن عائشة: (كان 
لال رسول الله عَكلِنِ وحشء فإذا خرج النبى عله لعب واشتد» وأقبل وأدبر» فإذا 
أحس برسول الله كَل أنه قد دخل ربض فلم يترمرم كراهة أن يؤذيه)© . 


.1١948 /4 انظر: معاني الاثار»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 4/؛ وأخرجه مسلم» في الحجء فضل المدينة» 
(58" 1 ). 

(9) أخرجه الطحاوي في المعاني» 944/4١؛‏ والبخاري؛ في الأدب. الكنية للصبي قبل أن 
يولد للرجل؛ (5707)؛ ومسلم في الاداب» استحباب تحنيك المولود؛ (5160؟). 

(:) أخرجه الطحاوي في المعاني» .1١98/4‏ 


دحل 


]٠١ [ص/‎ 


وروك موسئْ بن محمد» عن أبيه» عن سلمة بن الأكوع أن النبي يَكلِ قال 
له: (لو كنت تصيد بالعقيق لشيّعتك إذا خرجت» وتلقيتك إذا جئت» فإني أحب 
ال 0 

قال: ومعنى نهيه عن صيد المدينة وشجرها: أن الفجرة كانت تأتي إليها 
فكان بقاء الصيد والشجر مما تدعو إلى الفتهاء والزيادة في زينتها . 

كما روى نافع عن ابن عمر عن النبي وَكة: (نهى عن هدم اطام المدينة» 
وإنها ؤينة للمندية)20, 

قال الشافعي: أكره صيد وج بالطائف / وقطع شجرها؟ لأن النبي وَل 

ا 

عر : 

قال أبو جعفر: ما سمعنا في ذلك رواية» ولا هو قول أحد من العلماء. 


: 497 في أكل ذي الناب من السياع‎ ]١77[ 
قال أصحابنا: لا يؤكل ذو الناب من السباع. ولا ذو مخلب من الطير.‎ 


وقال مالك: لا يؤكل سباع الوحش» ولا الهر الوحشي ولا الأهلي. 
ولا الثعلب» ولا الضبعء ولاشيئاً من السباعء» ولا بأس بأكل سباع الطير 


)0( أخرجه الطحاوي (مطولاً)» 1/5 . 

(؟) أخرجه الطحاوي. 44/4١؛‏ وأخرجه البزار عن الحسن بن يحيى» وقال الهيئمي: 
«لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح>» المجمع. ا ل 

(8) أخرجه أحمد في المسند عن الزبير» وأبو داود»ء في المناسك» باب» (941)؛ مطولاً» وفيه 
أنه قال (إن صبد.وج وعضاقه جرام مخرم بك) وذلك قبل نزوله الطائف وعصاره التقيف»؛ 
(0١7)؛‏ وقال الخطابي ولست أعلم لتحريمه وجا معنى» إلا أن يكون ذلك على سبيل 
الحمى. . ويحتمل أن يكون حرمه في وقت ثم نسخ» وعاد الأمر فيه إلى الإباحة كسائر 
بلاد الحل. انظر: سنن أبي داوب 678/7. 

(5) انظر: المختصرء ص 789؛ المدونةء 57/7؛ الكافي؛ ص 185 ؛ المزني» ص 2588 
5 الإاشراف. ؟8/7١".‏ 


دحل 


الرخم”©2. والعقبان» والنسور وغيرهاء ما أكل الجيف منها وما لم يأكل. 

وقال الأوزاعي: الطير كله حلالء إلا أنهم يكرهون الرخم . 

وقال الليث: لا بأس بأكل الهرء وأكره الضبع . 
الناس: الأسدء والنمر» والذئب» ويؤكل الضبع والثعلبء ولا يؤكل النسرء 
والبازي ونحوه؛ لأنها تعدو على طيور الناس . 

روي عن عليّء وابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي لَه نهى عن أكل 
ذي ناب من السباعء وذي مخلب من الطير) . 


وأبو تُعْلبة الخشني يرويه: (أن النبي وَل نهى عن كل ذي تاب من 
السباع)29 . 


وأبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَله: (أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من 
فق 
السباع حرام) . 


وكره أصحابنا: الغراب الأبقع””» ولم يكرهوا الزرعي» لما روى قتادة» عن 
سعيد بن المسيب». عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كَل أنه قال: (خمس 


)١(‏ الرخم: جمع الرخمة: «طائر يأكل العّذرة من الخبائث وليس من الصيد». انظر: 
المصباح» (رخم). 

(؟) أخرجه الطحاوي في المعاني» 4١4٠/4‏ ومسلم عن ابن عباس في الصيد» تحريم أكل كل 
ذي ناب» (1975). 

() أخرجه الطحاوي؛ 40/4١؛‏ وأخرجه البخاري» في الذبائح والصيد» أكل كل ذي ناب من 
السباع» (0810)؛ مسلم نحوه» (1917:5). 

(4) أخرجه مسلمء في الصيدء تحريم أكل كل ذي ناب» (1477)؛ وغيره من أصحاب السنن . 
انظر بالتفصيل: الهداية» 5/5 .#”٠‏ 

(0) الأبقع: «أي اختلف لونه». انظر: المصباح» (بقع). 


١3 


فواسق يقتلن في الحل والحرم: أحدها: الغراب الأبقع)(2 لأنه يأكل الجيف. 
فصار أصلاً في كراهة ما يأكل الجيفة. 


: في الجوارح التي يصطاد بها("‎ ]١117[ 

قال أصحابنا: ما علّمت من كل ذي مخلب من الطيرء وذي ناب من السباع» 
فإنه يجوز صيده» وكذلك قول مالك» والثوري» والأوزاعي»؛ والليث» والشافعي 
رضي الله عنهم . 
]١784[‏ في الاصطياد بكلب المجوسي”"” : 

قال أصحابنا: لا بأس به إن كان معلماًء وهو قول مالك رضي الله عنه. وإن 
علَّمه المجوسيء فإذا اصطاد به مسلم» لا بأس به» وهو قول الأوزاعي والشافعي 
رضي الله عنهما. 

وقال الثوري: أكره الاصطياد بكلب المجوسيء, إل أن يأخذ من تعليم 
المسله: 

قال أبو جعفر: الاعتبار بالمسلم؛ لأن مجوسياً لو اصطاد بكلب مسلمء 
لم يؤكل . 


: في صيد الكلب يغيب عن صاحبه!؟)‎ ]١784[ 
قال أصحابنا: إذا توارى عنه الصيد والكلب وهو في طلبه» فوجده قد قتله‎ 


)١‏ أخرجه الطحاوي في المعاني, 57/7١؛‏ البخاري» في بدء الخلق» إذا وقع الذباب» 
(715)؛ ومسلمء في الحجء ما يقتل المحرم من الدواب» (98١١)؛‏ وأصحاب السئن. 
انظر : الهدايةق» 4149/8. 

(0) انظر: المختصرء ص 5560؛ المدونة» ؟8/7؛ المزني» ص .758١‏ 

(*) انظر: المبسوطء ١١/558؛‏ المدونة» 0857/7؛ المزني» ص ؟7587. 

(4) انظر: المختصرء ص ٠0٠"؛‏ المدونة» 01/7؛ المزنيء؛ ص .758١‏ 


لحل 


جاز أكله؛ وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره» ثم ذهب في طلبه» فوجده مقتولاً 
والكلب عنده» كرهنا أكله. 

وقال مالك رضى الله عنه: إذا أدركه من يومه أكله في الكلب والسهم 
جميعاً» وإن كان ميتاً إذا كان فيه أثر جراحة» وإن كان بات عنه» لم يأكله. 

وقال الثوري رضى الله عنه: إذا رماه» فغاب عنه يوما أو ليلة كرهت أكله. 

ؤقال الأوزاعى رق الله عله إن وتجده / من الغد ميعاء أو وجد فيه سهمه» [ص ]١١‏ 
أو أثراءفلياكله. 

وقال الشافعى رضى الله عنه: القياس أن لا يأكله إذا غاب عنه. 

وفي خبر آخر عنه: وما غاب عنك ليلة» فلا تأكله”" . 

وقد روى الثوري رضي الله عنه. عن موسئى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن 
أبي رَزِين» عن البى عَلل. فى الصيد إذا غاب عنك مصرعه كرهه. وذكر هوام 
ال 

قال أبو جعفر : يتوهم قوم أنه أبو رَزِين العقيلي» صاحب النبي وك وليس 
كذلك. إنما هو أبو رَزِين مولئ أبي وائل. 

8 ور 3 

وروى معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبّير بن نفيّر الحضرمي عن 
أبيه» عن أبى ثعلبة عن النبي كلِ: (فى الذي يدرك صيده بعد ثلاث» يأكله إلا أن 
تان 


)١(‏ «الإصماء: ماأدركه من ساعته. والإنماء: ماغاب عنه» أحكام القرآن. أخرجه 
عبد الرزاق» 454/4 ؛ المحلى», 7/ 5584 ؛ أحكام القرآن (للجصاص) ؟/١77.‏ 

(؟) أحكام القران (للجصاص) ”7/ .77١‏ 

(6) أخرجه مسلم ‏ وغيره ‏ في الصيد والذبائح» إذا غاب عنه الصيد ثم وجدهء (1911). 


ل 


وروى محمد بن إبراهيم يم التيمي» عن عيسئى بن طلحة» عن عمَّير بن سلمة 
عن رجل من بهز أن رسول الله كل مر بالروحاء» فإذا هو بحمار وحش عقيرء فيه 
سهم قد مات» فقال رسول الله كديع : (دعوه حنى يجيء صاحبه) فجاء البهزريء 
فقال: يا رسول الله (يكلِ) هي رميتي فكلوهء فأمر أبا بكر بأن يقسمه بين الرفاق» 
وهم محرمون)”" . 

وروى هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير » عن عدي بن حاتم» قال: 
قلت يا رسول الله إنا أهل صيدء يرمى أحدنا الصيدء فيغيب عنه الليلة والليلتين» 
ثم نتبع أثره بعدما نصبح» فنجد سهماً فيه؟ 

قال: (إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع ) وعلمت أن سهمك 
قتلهء فكل)2 . 

فذكر فيه أن علمه بسهمه قتلهى فينبغي أن يعتبر ذلك دون غيره. 
]١7١0[‏ قفي صيد المعراض 7( (4): 

قال أصحابنا: إذا أصابه بعرضه وقتله» لم يؤكل» وإن خرق بحده أكل» وهو 
قول مالك» والثوري رضي الله عنهما. 

قال الثوري: وإن رميته بحجر أو ببندقة» كرهته إلا أن يذكيه. 


. 197/9 أخرجه الطحاويء في معاني الآثارء‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» في الصيدء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنهء وقال (صحيح)ء 
(554١)؛‏ والبيهقي في السئن الكبرى» 4/ 47؟؛ وغيرهما. انظر: الهداية» 758/5 . 

[فية «المعراض: سهم لا ريش له» والمقصود من صيد المعراض : «موت الحيوان بفعل ضغط 
الالة على جسمه لا بالجرح». انظر: المصباحء معجم لغة الفقهاءء (عرض). 

(5) انظر: المختصرء ص 198؛ المزني. ص ؟787؛ الموطأء ”441/7 ؛ الكافي في فقه أهل 
المدينة» ص 187؛ المدونةء 50/7. 


ك١‎ 


كان أبو الدرداء» وفضالة بن عبيد» وعبد الله بن عمرء» ومكحول رضي الله 
عنهم: لا يرون به بأساً. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: إن خزق برقته» أو قطع بحده أكل» وما خزق 
بثقله فهو وقيذ» وفيما نالته الجوارح فقتلته . 

ففيه قولان: أحدهما: أن لايؤكل حتى يخرق”*'؛ لقوله تعالى: #8 من 
كْبوَارح4 [المائدة/ 4]» والآخر: أنه حلٌ. 

06ظ قال: (ما خزق فكلن» وما أصاب بعرض» فلا تأكل» اله 

(وروى شعبة عن قتادة عن عقبة / بن صهبان» عن عبد الله بن المغفل أن [ص/ ؟١]‏ 
النبي يكل: نهى عن الخذف, وقال إنها لا تنكأ العدو. ولا تصيد الصيدء ولكنها 
تكسر السن» وتفقأ العين)”"2. فدل على أن الجراحة فى مثله لا تحل» إذ ليس له 
حدء وإنما الجراحة التي لها حكم» هي الجراحة بالحد. 
[١91؟١]‏ في الكلب يصدم الصيد: 

قال أصحايبنا: إذا قتله بصدمته» لم يؤكل» وهو قول مالك» والشافعي 
رضي الله عنهما. 


(*) في المزني» (يجرح). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد» ما أصاب المعراض» (01411)؛ ومسلم في الصيد 
بالكلاب المعلمة. (9؟91١).‏ 

(؟) أخرجه الشيخان (مطولاً): البخاري. في الذبائح والصيدء التسمية على الصيدء (01419/8)؛ 
مسلمء في الصيد والذبائح؛ الصيد بالكلاب المعلمة» (9؟9١).‏ وغيرهم. بهذا الإسناد - 


١ /اة‎ 


: )١(ةحيبذلاو في ترك التسمية على الصيد‎ ]١7197[ 

قال أصحابناء ومالك. والحسن بن حيّ: إن تركها عمداًء لم يؤكل» وإن 
تركها ناسياء أكل . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: يؤكل في الوجهين جميعا. 

... قال: سئل ابن عباس رضى الله عنه عمّن نسى التسمية؟ قال: (ذكر الله 
في قلب المؤمن)”"'. ش ْ 
]١79[‏ إذا أرسله على صيد فآخذ غيره2 : 

قال أصحابناء والثوري» والشافعي رضي الله عنهم: يؤكل . 

وقال مالك: لا يؤكل . 


قال أبو جعفر: شرط التسمية على الإرسال لا على المرسل عليه؛ فإذا صِحّ 
الإرسال فلا اعتبار بما يأخذه بعد؛ لأنه قد انقطع حكم الإرسال. 


[94؟١]‏ في الذي يحس شيئاًء فيظنه صيداً فيرميه9) : 

قال أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهما في رجل سمع [حسّا] فظنه 
صيداء فرمئ وأصاب صيداًء فإذا الذي سمع حس شاة» لم يأكل ذلك الصيدء 
ولو ظنه شاة فرمئْ وسمىء, فإذا هو صيدء وقد أصاب غيره» أكل . 


أخرجه الشيخان» وبالتنكير (مغفل) وفي رواية لمسلم بالتعريف. البخاري» في الأدب» 
النهي عن الخذف., (١555)؛‏ مسلمء في الصيد إباحة ما يستعان به على الاصطيادء 
(19488). 

.7014/7” انظر: المختصرء ص 5196؛ المدونة» ؟/١0؛ المزني» ص ١58؛ الإفصاح».‎ )١( 

(9) السنن الكبرى. 74/9 .71١‏ 

©) انظر: المختصرء ص 597؟؛ المزني؛ ص ١58؟؛‏ المدونة» ؟04/7. 

(5) انظر المسألة بالتفصيل في مذهب الحنفية. وقد قيل فيها غير ذلك المبسوط؛ 2٠١/١5‏ 
١‏ البناية في شرح الهداية» 4/١١5؛‏ وما بعدها؛ المزني» ص 7؟58؟؛ المدونة» 
51/1 


١58 


0 ولو سمع حساً فظنه رجلا فرماه وسمى» فأصاب الحس نفسهء فإذا 

وذكر ابن سماعة» عن محمد أنه سمع حساً بليل ظنه إنساناً أو دابة» فرماه 
فأصابه» فإذا هو صيد» أو أصاب عيدا غيزه لم يأكل . 

قالأ4 ولأ يل الصيد اله ورسوية: ‏ أخنهنا ان انيه وهو يويك اليذه 
ويكون الذي أراده وسمع حسه ورماه صيدا. 

وقال مالك رضي الله عنه : إن رمئ صيدا وهو يْظن أنه سبع ١‏ أو خنزير» 
فأصاب ظبياًء لم يأكل؛ لأنه لم يرد بالرمي الاصطياد . 

وقال الثوري: إذا رماه وهو يرى أنه سبع فوجده صيداً وقد سمّى» أكل: 

وقال الشافعي رضي الله عنه: لو رمئ شخصاً يحسبه حجراء فاصاب صيدا 
لم أر أكله محرماًء كما لو أخطأ شاة وذبحها لا يريدهاء وكما لو ذبحها وهو يراها 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه لو رمئ عرضاًء فأصاب صيداً» لم يؤكل؛ لأنه 
لم يرد الاصطياد. فعلمنا أن من شرطه إرادة الاصطياد. 


: في الصيد يقطع بعضه()‎ ]١796[ 
قال أصحايناء والثوري: إذا قطعه بنصفين» أكلاء وإن قطع الثلث مما يلي‎ 


الرأس» أكلاء وإن قطع / الثلث الذي يلي العجزء أكل الثلثان الذي يلي الرأس» [ص/ ]١١‏ 


ولا يأكل الثلث الذي يلى العجز. 
وقال ابن أبي ليلئ » والليث: إذا قطع منه قطعة» فمات الصيد مع الضربة» 
أكلهما جميعا. 


. 787 انظر: المختصرء ص 5794؛ المدونة» 55/7؛ المزنى» ص‎ )١( 


| 


وقال مالك رضي الله عنه: إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه» أكل» وإن قطع 
فخذه. لم يأكل الفخذء ويأكل الباقي. 

وقال الأوزاعي: إذا أبان عجزه لم يأكل ما انقطع منه )2 ويأكل سائره » وإن 
قطعه بنصفين» أكله كله. 

وقال الشافعى رضى الله عنه: إن قطعه قطعتين أكله» وإن كانت إحداهما أقل 
من الأخرئ» وإن قطع [منه] يدا [أو رجلا أو أذناً]”'2 أو شيئاً يمكن أن يعيش بعده 
ساعة أو أكثرء ثم قتله بعد برميته» أكل ما لم يبن» ولم يؤكل [ما بان] وفيه الحياة؛ 


[47؟١]‏ في الحمار الوحشي إذا دَحَن(*202) : 

قال أصحابناء والحسن بن حيّ» والشافعي رضي الله عنهم: في الحمار 
الوحشي إذا دَجَن وألف, أنه جائز أكله . 

وقال ابن القاسم عن مالك: في الحمار الوحشي إذا دجن وصار يعمل عليه 
كالعمل على الأهلي, فإنه لا يؤكل . 

قال أبو جعفر: لما كان توحش الأهلي لا يخرجه عن حكم جنسه في تحريم 
الأكل؛ كذلك ما أنس من الوحش . 
]١7917[‏ في الصيد يقع في يده29 : 


قال أصحابنا: موسر سن كاي لني العمل تح يه با ثم 
يموت » فإنه لا يؤكل» إن لم يقدر على ذبحه حتى مات . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين» زيدت من المزني. 

(:) يقال للحيوان بالمكان: إذا أقام فيه وألفه. والداجن: كل ما ألف البيوت وأقام بها من 
حيوان وطير. المعجم الوسيط» الهادي (دجن). 

(؟) انظر: المبسوطء ١١/7"؟؛‏ المدونة؛ 7/ 56؟ المزني ص 787 . 

(9) انظر: المختصرء ص !79؛ المزني» ص ١758؛‏ المدونة» ؟87/7. 


"> 


وقال مالك» والشافعي رضي الله عنهما: إن لم يقدر على ذبحه حتى مات» 
أكل وإن صار في يده» وإن قدر فلم يذبحه لم يؤكل وإن لم يحصل في يده. 
وقال الثوري: إن قدر أن يأخذه من الكلب فيذبحه» فلم يفعل» لم يؤكل . 


وقال الأوزاعي: إذا أمكنه أن يذكيه فلم يفعل» لم يؤكل» وإن لم يمكنه حتى 
مات بعدما صار فى يده» أكل . 


وقال الليث: إن أدركه في فم الكلب فأخرج سكينة من خفه أو منطقه 
ليذيحه» فمات قبل أن يذبحه» لم يأكله . 
[94؟١]‏ في الكلب يأكل الصيد(') : 

قال أصحابنا: إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلّمء لا يؤكل» ويؤكل 
صيد البازي وإن أكل» وهو قول الثوري. 

وقال مالك» والأوزاعي» والليث: يؤكل وإن أكل منه الكلب. 

وقال الشافعي: لا يؤكل إذا أكل الكلب» والبازي مثله في القياس . 

وروى شعبة عن عبد الله بن أبي السفرء عن الشعبي» عن عدي بن حاتم 


عن النبي كك قال: (إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منه» فلا 
تأكل» فإنما أمسك على نفسه)”"' . 


ولم يرو شيء يضاد / هذا علمناه. [ص/ ]١54‏ 


وعن سعدء وابن عمر: أنه يؤكل وإن أكل منه”" . 


(1) انظر: المراجع السابقة. 
زفق سبق تخريجه : البخاري» (ملاقه)؛ مسلم» (9؟19١).‏ 
(") الموطأء ”/ 947 ؛ عبد الرزاق» 4/ 49# ؛ المحلَّىء 51/1/19 . 


حل 


وكذلك يروىك عن سلمان» وأبي هريرة» واد ا المسيب» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهم قال: (إذا أكل الكلب فلا تأكل» وإن أكل البازي فكل)”"' . 


: في البعير الشارد2()‎ ]١7949[ 

قال أصحابنا: إذا لم يقدر على ذكاته» فإنه يقتل كالصيدء ويكون مذكاة» 
وهو قول الثوري» والشافعي رضي الله عنهما. 

وقال مالك» والليث: لا يؤكل إلا أن ينحر. 

وروي عن ابن مسعود» وابن عمر» ومسروق مثل أصحابنا9 . 
]١٠٠١[‏ في الكلب يزجر بعد انقلاته(4) : 

قال أصحابنا: إذا [انفلت] الكلب من صاحبه» فزجره وسمى» فاصطادء 
أكل . 

وقال مالك: إن كان الكلب خرج لطلب الصيد» ثم زجره » لم يؤكل» 
وكذلك إن لم يكن في يده فأشلاه» فإن كان في يده فأشلاه» أكل» ولا يؤكل إن 
لم يكن في يده. 

وقال الشافعى رضى الله عنه : مثل قولنا. 


[1] في الصيد يقع على الأرض أو غيرها2) : 
قال أصحابنا: إذا رمئ الصيد في الهواء فوقع على جبل» فتردى ومات» 


)١(‏ عبد الرزاق» 4/ 47؛ السئن الكبرى؛ 78/4؟؛ آثار أبي يوسف. ص 414١‏ أحكام 
القران (للجصاص)» 7/7 .71١5‏ 

(0) انظر: المختصرء ص 594؛ المزني. ص 7587؟؛ المدونة» ؟/ 50. 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص» ؟04/7:#؛ المحلَّى؛ 440/17 . 

(4) انظر: المختصرء ص 8598؛ المزنى» ص 787؛ المدونة» 85/7. 

(6) انظر: المختصرء ص 791؛ المرتي؛ ص 988؛ المدونة؛ 0947/7. 


با 


لم يؤكل» وإن وقع على الجبل أو الأرض» فمات مكانه» أكل» وإن وقع في ماء؛ 
لم يؤكل» وهو قول الشافعي رضي الله عنهم . 

وقال مالك رضي الله عنه: إذا أعان على قتله: غرق» أو برد» أو كلب غير 
معلمء لم يؤكل» وإن وقع إلى الأرض فأدركه [وسهمه]''' لم ينفذ مقاتلهء 
لم يؤكل» وهو قول الأوزاعي؛ لأنه لا يأمن أن يكون موته من المسقطة. وكذلك 
في الوعل يكون على شرف فيقع . 

وقال الأوزاعي: في طائر رماه رجل وهو يطير في الجو فوقع في ماءء 
فوجده ميتاً» لم يأكله؛ وإن وقع على الأرض ميتآء أكله. 

وقد روى عدي بن حاتم عن النبي وَيِةِ: (إذا وقعت رميتك في ماءء فلا 
تأكل)”” . 
]١017[‏ في كيفية ذكاة الموقوزة والمتردية29 ونحوهما!؟) : 

قال أصحابنا فى الأصل: المتردية إذا أدرك ذكاتها قبل أن تموت أكلت 
وكذلك اللظطية 7 والموفرةة: وكذلك ما أكل السبع . 


وعن أبي يوسف في الإملاء: أنه إذا بلغ به ذلك حالاً لا يعيش من مثلهاء 
لم يؤكل» وإن ذكى قبل الموت. 


)١(‏ في الأصل طمس»ء وما بين المعقوفتين من المدونة. 

(؟) سبق تخريجه مسلم في الصيدء الصيد بالكلاب» .)١1979(‏ 

(6) الموقوذة: هي التي ترمئ أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية» عن 
ابن عباس وغيره. 
المتردية: هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت؛ كان ذلك من جبل أو في بثر 
ونحوه» وهي مفتعلة من الردي» وهو الهلاك؛ وسواء تردت بنفسها أو ردّاها غيرها» تفسير 
القرطبي» 2548/5 44. 

() انظر: المختصرء ص 598؛ المدونة» 59/7؛ المزني. ص 787 . 

(©) النطيحة ‏ فعيلة بمعنى مفعولة ‏ وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن 
تذكى». تفسير القرطبي» 44/5. 


وذكر ابن سماعة عن محمد: أنه إن كان يعيش منه اليوم ونحوه أو دونه 
فذكاهاء حلّت»ء وإن كان لا يبقى إلا كبقاء المذبوح» لم يؤكل» وإن ذبح. 

واحتج بأن عمر رضي الله عنه كانت جراحته متلفة» وصحت عهوده وأوامره. 
ولو فكله'قائل فى ذلك الوق كان عليه القزود: 

وقال مالك رضي الله عنه: إذا أدرك ذكاتها وهى حية تضربء أكل. 

وقال الحسن بن حى: إذا صارت بحال لا تعيش أبداًء لم تؤكل» وإن 
ذبحت . 


/ وقال الأوزاعى: إذا كان فيها حياة فذبحت» أكلت,ء والمصبورة إذا ذبحت» 


وقال الليث: إذا كانت حية» وقد أخرج السبع مافي جوفهاء أكلت إلا 
ماياتنها: 

وقال الشافعي رضي الله عنه: في السبع إذا شق بطن الشاة» فاستيقن أنها 
تموت إن لم تذك» فذكيت» فلا بأس بأكلها. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا في الأنعام إذا أصابتها الأمراض المتلفة. التي قد 
تعيش معها مدة قصيرة» أو طويلة» إن ذكاتها بالذبح» فإنها لو صارت في حال 
النزع والاضطراب للموتء أنه لا ذكاة لهاء فكذلك ينبغي في القياس: أن يكون 
حكم المتردية ونحوها. 
]١١“[‏ في صيد الكتابي() : 

قال أصحابنا: يحل صيد الكتابي كما يحل ذبيحتهء وهو قول الشافعي» 
والليث» والأوزاعي رضي الله عنهم . 

وقال مالك : لا يؤكل صيد الكتابي » ويؤكل ذبيحته . 


)0غ( انظر: المختصر» ص 395؛ المزنى» ص 784؛ المدونة» 1ه 


56: 


]٠0[‏ في صيد النصارئ: 

قال أصحابنا: إذا أرسل كلبه وسمّى باسم الله» أكل» وإن سمّى باسم 
المسيح ١‏ لم يؤكل» ولا فرق عندهم بين العرب والعجم . 

وقال مالك رضى الله عنه : ما ذبحوه لكنائسهمء أكره أكله» وما سمي عليه 
باسم المسيح لا يؤكل» والعرب والعجم فيه سواء. 

وقال الثوري : إذا ذبح وأهل به لغير الله» كرههء وهو قول إبراهيم. 

قال الثوري: بلغنى عن عطاء أنه قال: قد أحل الله ما أهل لغير الله"'2؛ لأنه 
قد علم أنهم سيقولون هذا القول. 

قال الأوزاعي: إذا سمعه يرسله باسم المسيح» أكل» وقال: فيما ذبح أهل 
الكتابين لكنائسهم وأعيادهم. كان مكحول لايرى به نآضاء ويقول: هذه [زكانت] 
ذبائحهم قبل نزول القرآن» ثم أحلها الله تعالى في كتابه» وهو قول الليث. 

وقال الربيع عن الشافعي: لا خير في ذبائح نصارئ العرب”"“. قال: ومن 
دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وخالف دين أهل الأوثان قبل نزول القرآن» 
فهو خارج من أهل الأوثان» وتقبل منه الجزية» عربياً كان أو عجميآء ومن دخل 
عليه الإسلام ولم يدن دين أهل الكتاب عربياً كان أو عجمياً لم تقبل منه الجزية» 
وإن دان بدين أهل الكتاب» ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. 

قال أبو جعفر: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله 
« لا إناء في أَلدّتِ * [البقرة/ 605؟] قال: كانت المرأة من الأنصار لا يعيش لها 
ولدء فتحلف لئن عاش لها ولد ليُهوّدنّه» فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من 
أبناء الأنصارء فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا! فأنزل الله تعالى « لآ إكاه في 


."717/7 انظر: أحكام القرآن»‎ )١( 
.7585 زفق وفي المزني قال: «ولا تحل ذبيحة نصارى العرب». 3 ص‎ 


ه” 


010 اد و 5 5 5 ا 
لمع . قال سعيد: فمن شاء لحق بهم» ومن شاء دخل في الإسلام . 

فلم يفرق بين من دان باليهودية قبل نزول القرآن أو بعده. 

وروى عبادة بن نُسّي عن غضيف بن الحارث أن [عاملاً]”'"2 لعمر بن الخطاب 

تص/١١]‏ رضي الله عنه / كتب إليه أن ناساً من [السامرة] يقرؤّود التوراة ويسبتون البسيت» 

ولا يؤمنون بالبعث. فكتب إليه عمر: أنهم طائفة من أهل الكتاب) , 

ومحمد بن سيرين عن عبيدة قال: سألت علياً عليه السلام عن ذبائح نصارى 
العرب؟. قال: لا تحل ذبائحهم» فإنهم لم يتعلقوا من دينهم بشيء إلا بشرب 
ال كا 

وروى عطاء بن السائب عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كلوا 
من ذبائح بني تغلب» وتزوّجوا من نسائهمء قال الله تعالى في كتابه: #وَمن يوك 
كم وَنوُسع4” [المائدة/ ]0١‏ (فلم يكونوا منهم إلا بالولاية) . 


ولم يفرق أحد من هؤلاء بين من دان بذلك قبل نزول القران أو بعده» 
ولم يخالف عليهم واحد منهم» فصار إجماعاً. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود بلفظ (كانت المرأة تكون مقلاة) في الجهادء الأسيرة يكره على الإسلام» 
(25585). انظر: تفسير القرطبي» .78٠/*‏ 

(؟) في الأصل (غلاماً) (من الشام) والمثبت من مصنف عبد الرزاق. 

() ولفظه أيضاً ‏ بهذا الاسناد ‏ (أن قبلنا ناساً يدعون السامرة. ..) المصنف». 4117/87 
أحكام القرآن» 777/7 . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق» بلفظ (فإنهم لا يتمسكون من النصرانية. . .) » /19/ 185. 

(5) أحكام القرآن للجصاص» ؟/77". 

(1) والعبارة في الأحكام (فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية كانوا منهم). 
ومعنى الصابئة: «علم على طائفة من الكفارء يقال إنها تعبد الكواكب في الباطن» وتنسب 
إلى النصرانية من الظاهر. . ويدّعون أنهم على دين صابىء بن شيت بن آدم». انظر: 
المصباح. (صبى). 


[1106] في ذبائح الصابئيين(2 : 

في الأصل : لا يؤكل ذبائح الصابئيين؟ لأنهم ليسوا أهل كتاب”" . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: المجوس أهل كتاب». تؤخذ منهم الجزية» 
ولا ينكح نساؤهمء وكذلك الصابئيون والسامرة”". فقياس قولهء أن لا يؤكل 

قال أبو جعفر: وأما اليهود والنصارئ» فلهم كتاب: وهو التوراة والإنجيل» 
رضى الله عنه : المجوس أهل كتاب» لا يوجد له مخرج إلا في شيء رواه أبو سعد 
البقال» وهو لا يحتج به”2. 


: 20 في ذبيحة صيبي وأحد أبويه كتابي‎ ]١٠"١5[ 
. قال أصحابنا: إذا كان أحد أبويه كتابياً» فالولد كتابي‎ 


وقال مالك: يلحق بالأب دون الأم على أي دين كان. 


. 377/4 انظر: المختصرء ص 797؟؛ الأم»‎ )١( 

(؟) ماذكره المؤلف هو قول الصاحبين» وأما الإمام فإنه يجيز أكل ذبائحهم كأهل الكتاب؛ 
لأنهم يدينون بكتاب. 

() قال الشافعي في الأم: «ولم أعلم مخالفاً في أن لا تنكح نساء المجوس ولا تؤكل 
ذبائحهم... »؛,» 2187/4٠‏ وقال في موضع اخر: «من دان دين اليهود والنصارى من 
الصابئيين والسامرة أكلت ذبيحته» وحل نساؤه»» .77/7/14٠‏ «والسامرة: فرقة من اليهود» 
وتخالف اليهود في أكثر الأحكام» ومنهم السامري الذي صنع العجل وعبده. ..2. 
انظر: المصباح » (سمر). 

(59) أورد المتقي الهندي هذا الحديث: (المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوهم على 
ما تحملون أهل الكتاب) وعزاه لأبي نعيم في المعرفة» عن عبد الرحمن بن عوف» كنز 
العمال» 9/5". وأبو سعد البقال»؛ قال عنه الحافظ «ضعيف مدلس» التقريب ص .74١‏ 

(5) انظر: المختصرء ص 598؛ المزني؛ ص 587؛ المدونة» 7//اه. 


ا 


وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان [أحدهما]"' مجوسياء لم يؤكل 
ذبيحته . 

قال أبو جعفر: اتفقوا أنه يلحق بالأم في الجزية» وأن الأب إذا كان مسلماً 
فهو مسلم. فأحرى أن يكون مسلماً بإسلام الأمء وللكتابي بعض أحكام المسلمين 
[1007] فيما يذكي به( : 

قال أصحابنا: لا تجوز الذبيحة بظفر» ولا بسن غير منزوع» وإن ذبح بسن 
منزوع» أو ظفر منزوع أو [قصب]”" أو غيره» مما يفري الأوداج وينهر الدم» فهو 
مذكاة. 

وقال مالك رضي الله عنه: كل ما أبضع من عظم أو غيره» ففرى الأوداج» 
فلا بأس به. 

وقال الثوري رضي الله عنه: كل مافرى الأوداج» فهو ذكاة إلا السن 
والظفر. 

وكان الحسن بن حي : يكره أن يذبح بالقرن» والسن» والعظم. والظفر. 

وقال الليث: لا بأس بأن يذبح كل ما أنهر الدم» إلا العظم والظفر والسن. 

والشافعي رضي الله عنه : استثنى الظفر والسن. 


)١(‏ في الأصل (أحدهم). 

زفق انظر: المختصر» ص 746؛ المزنى» ص ؟ المدونة. 5/7" 

(*) في الأصل (عصب) والمثبت مناسب لاستقامة العبارة» (والعصب) ‏ (بفتحتين) من أطناب 
المفاصل)» (والقصب) (عظام اليدين والرجلين ونحوهما) كما في المصباح والمعجم 


(عصب» وقصب). 


/ قال أبو جعفر: السن والظفر المنهى عن الذبيحة بهما إذا كانتا قائمتين في[ص/7١]‏ 
صاحبتهماء فأما المنزوعتان فلا؛ لأن النبي يَكلِ قال في الظفر: (إنها مُدَى 
الحيعة)7 2 : 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : ذلك ال 0 


: في قطع الأوداج2©‎ ]١08[ 

قال أصحابنا: إذا قطع ثلاثة من الأوداج جازء والأوداج أربعة: وهي 
الحلقوم» والمريء» وعرقان من كل جانبء» قاله أبو يوسف. قال: وقال 
أبو حنيفة : فإذا قطع من هذه ثلاثة» أكل» من أي جانب كان. 

وقال مالك والليث رضي الله عنهما: يحتاج أن تقطع الأوداج» والحلقوم؛ 
وإن ترك شيئاً منهاء لم يجز ولم يذكر المريء. 

وقال الثوري: لا بأس إذا قطع الأوداج» وإن لم يقطع الحلقوم. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: أقل ما يجزىء من الذكاة: قطع الحلقوم 
والمريء» وينبغي أن يقطع الودجين: وهما العرقان» وقد [ينسلان]9؟2 من البهيمة 
والإنسان» ثم [يحيا]”؟'» فإن لم يقطع العرقين» وقطع الحلقوم» والمريء جاز. 


قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه ينبغي أن تقطع هذه الأربع» فإن لم يكن قطع 
الودجين من شرائط الذكاة» لكان فعله منهياً عنه؛ لأنه لا يحتاج إليه في صحة 
الذكاة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث رافع بن خديج: البخاري» في الذبائح» لا يذكى بالسن والعظم 
والظفر (0605): مسلم» في الأضاحيء جواز الذبح بكل ما أنهر الدم .)١954(‏ 

(6) عبد الرزاق» 4457/5 ؛ والمحلى» /١‏ 46 . 

انظر: المختصرء ص 546؛ المدونة» 7/ 56؛ المزني؛ ص 7584. 

(4) في الأصل (يسيلان)» (يحيان) والمثبت من المزني. 
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[109] في نحر البقر وذبح البعير( : 

قال أصحابناء والليث» والثوري» والشافعي رضي الله عنهم: إن نحر البقرة 
أو ذبح الجزور» كره وجاز. 

وقالغالك» إن نخرت البقرة أكلتء أو تحرت العاةء. أو شيعا عن الطيوو؛ 
لم يؤكل؛ إذا كان ذلك من غير ضرورة. 

وقال الحسن بن حي: يعجبني أن تنحر البقرة» وهو قول مجاهد. 

قال أبو جعفر: روت فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
(نحرنا فرساً على عهد رسول الله يك فأكلناه)” . 


: قي الجراكى9'‎ ]٠١[ 

قال أبو جعفر: يؤكل الجراد كيف مات» وهو قول الشافعي رضي الله عنه. 

وقال مالك رضي الله عنه: ما وجده ميتاً لم يأكله؛ وما أخذه حياء فغفل عنه 
حتى ماتء لم يأكلهء وإن أخذته حيّاء فجعلته في غرارة فمات» لم يؤكل إلآ 
ما قطعت رأسه. وإن طرحته في النار وهو حيّ من غير أن تقطع رأسه. فهو حلال 
أيضا . 

وقال الليث: إذا أخذه حيّاً ثم مات. فلا بأس بهء ويكره أكله إذا وجده ميتاً. 


[١11؟٠١]‏ في شحوم ذيائح اليهود: 
قال أصحايناء والثوري» والليث» والأوزاعى» والشافعى رضى الله عنهم : 
لا بأس به. 


)١(‏ راجع المراجع السابقة. 

(؟) أخرجه البخاري» في الذبائح» لحوم الخيل (0٠58)؛‏ مسلمء في الصيد والذبائح» في 
أكل لحوم الخيل .)١1947(‏ 

(5) انظر: المختصرء ص 754؛ المزني» ص ”787؛ المدونة» ؟//81. 


ل لكا 


وقال مالك» وعبيد الله بن الحسن رضي الله عنهما: لا يؤكل/ . [ص/18١]‏ 
ع 2000 م وها مه ع 
قال أبو جعفر: قوله تعالئ # وطعام الْدِبنَ أوثوأ ألكتب حِل لَك * [المائدة/ ] 
المراد ذبائحهم والشحوم. وإن كانت محرمة عليهم . فإنه قد أباح لنا أكله» وينبغي 
على قول مالك رضي الله عنه: أن لا يجوز أكل ذبيحة اليهودي من الإبل» ومن كل 
ذي ظفر؛ لأن الله تعالئ قال: ل وَعَلَ ليت هَادُوأ حَرَمَنَا كل زى ظُثْرٍ © 
[الأنعام/ ]١57‏ وكان لحم الجمل محرماً عليهم . 
ويلزمه أن لا يأكل ما اصطاده من السمك يوم السبت""'. 


: في ذبيحة المرتد2')‎ ]١"1١[ 

قال أصحابناء ومالك. والليث» والشافعي» والثوري رضي الله عنهم: 
لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن تهوّد أو تنصر. 

وقال الأوزاعي: تؤكل ذبيحته إذا تنصّر أو تهوّدء لقول الله تعالئ: #9ومَن 
بوك يتك نم4 [المائدة/ ١1ه]:‏ المراد من تولاهم من مشركي العرب» فصار 
إلى دينهم» فأما من كان مسلماًء فلا؛ لأنه لا يقر عليه. 


: في أكل الضب(”"‎ ]١1[ 
قال أصحابنا: يكره أكل الضب.‎ 
وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما: لا بأس به.‎ 


روى الأ عمش عن زيد بن وهب الح لجهني ١‏ عن عبد الرحمن بن حَسّنة» قال: 
نزلنا أرضاً كثيرة الضباب» فأصابتنا مجاعة [فطبخنا منها] فإن القدور لتغلى بهاء 


دلق انظر: تفسير القرطبي» 0005 // 7 ١‏ . 
(؟) انظر: المختصرء ص 191؛ المدونة» ؟//اه؛ الأم» 154/5. 


زفرفق انظر: المختصر» ص ٠55؛‏ المزنى» ص 385؟؛ المدونة» ص 77/7". 
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إذ جاء رسول الله كَل فقال: ما هذا قلنا: ضباب أصبناهاء فقال: (إن أمة من بني 
إسرائيل مسخت دواب الأرضء فإني أخشى أن تكون هذهء فاكفئوها)”2. 

وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن البي وله : (إن الله لم يهلك قوماً 
فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة)(©. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أهدت خالتي أم [حفيد]9 إلى 
رسول الله يكل أقطا وسمناً وضباباًء فأكل النبي كَل من الأقط والسمنء ولم يأكل 
من الضبء. وأكلّ على مائدة رسول الله يله ولو كان له حراماًء ما أكل على مائدة 

ل اش نه 40) 
اليم 3 وت ِ 


وروى أبو حنيفة رضي الله عنه» عن حمادء عن إبراهيم»ء عن عائشة 
رضي الله عنها: أنه أهدي لها ضبء» فدخل عليها رسول الله كله فسألته عن أكله؟ 
فنهاها عنه» فجاء سائتل» فقامت لتناوله إياه» فقال لها رسول الله يَكلِ: (أتطعمينه 
ما لا تأكلين!)2). 


وروى حماد بن سلمة» عن حمادء» عن إبرأهيم ١‏ عن الأسود. عن عائشة 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 4197/4 وقال ابن حزم: (صحيح) المحلىء 
8 . 

(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» 1917/4 . 

() في الأصل (جعيد) والمثبت من أسد الغابة» 19/17١7؛‏ وهي: (أم حفيدء هزيلة بنت 
الحارث الهلالية» وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين) رضي الله عنهما . 

(4:) أخرجه الإمام أحمدء ,.184/١‏ 88؟. 
كما ورد من حديث ابن عباس» في أكل خالد بن الوليد الضب ‏ بين يديه كَكِِ ‏ بقوله: 
(فاجتررته فأكلته ورسول الله كلد ينظر إليّء فلم ينهني) أخرجه الطحاوي (بطوله) معاني 
الاثارء 7/85١7؛‏ والبخاري. في الذبائحء باب الضب (8675) ومسلم (1948). 
لم يذكر قول مالك كعادته» فقال ابن القاسم عنه: «لم أسمع مالكا يكره شيئا من دواب 
البحرء ولم يكن يرى بالطافي بأساً». المدونة» 7410 . 

() أخرجه أبو يوسف في الاثارء ص 778 . 
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رضي الله عنها: أن النبي كك أهدي له ضبّ فلم يأكله» فقام عليهم سائل» فأرادت 
عائشة أن تعطيه» فقال لها النبى يل : (أتعطينه ما لا تأكلين!)20. 


: في هوام الأآرض()‎ ]١"1:[ 

كره أصحابنا أكل هوام الأرض: اليربوع» / والقنفذء والفأر» والحيات»[ص/؟5١]‏ 
والعقارب» وجميع هوام الأرض . 

وقال ابن أبي ليلئ: لا بأس بالحية إذا ذكيت» وهو قول مالك والأوزاعي» 
إل أنه لم يشترط الذكاة . ١‏ 

وقال الليث: لا بأس بأكل القنفذء وفراخ النحل» ودود الجبن والتمر 
وححو 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا بأس بأكل الضفدع . 

قال ابن القاسم: قول مالك رضي الله عنه لا بأس بأكل خشاش الأرض 
وعقاربهاء ودودها؛ لأنه قال: موته في الماء لا يفسده. 

وقال الشافعى رضى الله عنه: ما كانت العرب تستقذره» فهو من الخبائث: 
كالذئب» والأسد ارات والحية» والحدأة» والعقرب» والفأرة؛ ولأنها تقصد 
بالأذى» فهي محرمة من الخبائث» وكانت تأكل الضبع والثعلب؛ لأنهما لا يعدوان 
على الناس بأنيابهماء فهما حلال. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معانى الاثار» .70١/5‏ ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن» 
ص .77١‏ ْ ْ 
يشعر السياق هنا بأن الطحاوي من القائلين بكراهة أكل الضب إلا أنه صرح بإباحته بقوله 
«ونحن لانرى بأكله بأساً». انظر بالتفصيل: معانى الآثار» 191//4؟ المختصرء 
ص .44١‏ ْ 

(9) انظر: المختصرء ص 44 ؛ المبسوطء. ١١/776؛‏ المدونة» 7/7 55؛ المنتقى» 177/9 ؛ 
المزني»ء ص 27868 585؟ وبالتفصيل» الإشراف لابن المنذر (المحقق)» #40/7» 
.*4١‏ 


[16] في صيد البحر والطاقي(): 

قال أصحابنا: لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ماسواه من السمك». 
ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك . 

وقال ابن أبي ليلى: لا بأس بأكل شيء يكون في البحر من الضفدع 
والسرطان» وحية الماء؛ وغير ذلك» وهو قول مالك» والثوري رواية. 

قال الثوري: ويذبح» عنه. 

وروى عنه أبو إسحاق الفزاري أنه قال: لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك. 

وقال الأوزاعي : صيد البحر كله حلال» ورواه عن مجاهد. 

وكره الحسن بن حيّ: أكل الطافي . 

وقال الليث: ليس بميتة البحر بأس» ولا بأس بكلب الماء. 

والذي يقال له [برثن]”7 الماء» ولا يؤكل إنسان الماء» ولا خنزير الماء. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: ما يعيش في الماء حل أكله. وأخذه وذكاته. 
ولا بأس بخنزير الماء. 

قال أبو جعفر: روى إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال 


رسول الله يه : (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه [وما مات فيه] وطفاء 
فلا تأكلوه)29 . 


() انظر: المختصرء ص 594؛ المبسوطء. ١١/190١؛‏ المدونة., ؟/لاه؛ المزني» 
ص 787؛ الإشراف». /١‏ 847؛ تفسير القرطبي؛ 4١8/5‏ وما بعدها. 

(؟) في الأصل: (برس)» والمثبت من المصباح (برثن) : «وهو من السباع والطير الذي لا يصيد 
بمنزلة الظفر من الإنسان». 

زفرفق أخرجه أبو داود ‏ وغيره ‏ بهذا الإسناد. 
«قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب» وحمادء عن أبي الزبير» أوقفوه - 
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فإن قيل: روى الثوري وحماد بن سلمة» فلم يتجاوزوا به جابرا. 


قيل له: ليس إسماعيل بن أمية فيما يرويه» عن أبي الزبير بدونهماء وزيادته 


فقزولة اي 


وروي عن علي رضي الله عنه: أنه كره الطافي من السمك”"'» وعن أبي بكر 


[رضى الله عنه] لا بأس به9© . 


فإن قيل: روى مالك بن أنس رضي الله عنه»ء عن صفوان بن سليم» عن 


سعيد بن سلمة [الأزرقي]29, عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي يكِةِ أنه قال في البحر: (هو الطهور ماؤه» الحل ميتته)" . 


فق 
فيه 


إحق 


ره( 


على جابرء وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن 
أبي الزبير» عن جابر عن النبي كلذ . 

في الأطعمة» في أكل الطافي من السمك (816”). 

انظر ما قيل عنه بالتفصيل : الهداية في تخريج أحاديث البداية» 114/7 ؛ وما بعدها. 
انظر: عبد الرزاق » 5/ 8608. 605 ؛ السئن الكبرى» 94/ 78554؛ المحلى؛. 81//1". 

هذا الحديث أخرجه ابن ماجة بسنده عن بكر عن مسلم عن ابن الفراسي » ابطوله) وليس 
في سنده (أبو معاوية العلوي)؛ وكذلك أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسنده (عن 
الفراسي) وكذلك ليس في سنده (أبو معاوية) قال عبد الحق في أحكامه حديث الفراسي 
هذا لم يروه فيما أعلم إلا مسلم بن مخشي» ومسلم لم يرو عنه ‏ فيما أعلم ‏ إِلاّ بكر بن 
سوادة. كما في النصب. هذا إنما وقع الخلاف في راوي الحديث هل هو الفراسي أم 
ابن الفراسي» وليس هناك خلاف في غيره. ومن ثم يظهر إقحام (أبي معاوية) في سند 
الحديث بنص المخطوطة. ابن ماجه» في الطهارة» الوضوء بماء البحر (7817). انظر: 
نصب الراية» ١/44؛‏ الهداية في تخريج البداية .761١/1١‏ 

في الأصل : (الدورقي)؛ والمثبت من الموطأء حيث قال: (عن سعيد بن سلمة من آل بني 
الأزرق)» وكذلك في التقريب. 

أخرجه مالك في الموطأء ١١‏ ؛ كما أخرجه أبو داود» في الطهارة؛ ما جاء في ماء البحر 
أنه طهور (8)؛ الترمذي. (59)؛ النسائي» ١/95١؛‏ ابن ماجه (785)؟ وابن خزيمة في 
الصحيح» 459/١‏ ابن حبان في موارد الظمآن للهيئمي )١١4(‏ وغيرهم . 


ن لا 


قيل له: سعيد بن سلمة مجهول لا يعرف بالثبت» فيقطع بروايته''"» وقد 


خالفه فى إسناده يحيى بن سعيد الأنصاري . 


فرواه عن المغيرة بن عبد الله» وهو ابن أبي بردة عن أبيه عن 


رسول الله كله" . 


وروى يحيى بن أيوب» عن جعفر بن ربيعة» وعمر بن الحرب» عن بكر بن 


سَوادّة» (عن أبي معاوية العلوي)» عن مُسْلم بن مَحْشِيَ المدلجي» عن الفراسي : 
[ص/ ]٠١‏ أن رسول الله كه / ٠»‏ قال في ماء الببحرء (هو الظهور ماؤهة البخل ميتته) 7" , 


قال: وهذا مما لا يحتج بمثله . 


: 4! في لحوم الخيل‎ ]١1١[ 


(10) 


في 


(0) 


قال أبو حنيفة» ومالك» والأوزاعي: لا تؤكل. 
وقال أبو يوسف» ومحمد» والشافعي رضي الله عنهم : تؤكل . 


روى صالح بن يحيى بن المقدام» عن أبيه» عن جده» عن خالد بن الوليد 


قال الحافظ عنه : (وثقه النسائي» من السادسة . 244. التقريب ص 7377 . 


أخرجه الدارقطني في العلل» كما قال ابن حجرء في التلخيص» ١/١٠١؛‏ والحاكم في 
المستدرك؛ ١/١4١؛‏ ولكن اختلف عليه اختلافا كثيرا. 

أخرجه ابن ماجه بهذا الإسنادء في الطهارة» الوضوء بماء البحر 20741 وقال البوصيري 
في الزوائد: «رجال هذا الإسناد ثقات, إلا أن مسلماً لم يسمع من الفراسي» وإنما سمع 
من ابن الفراسي ولا صحبة له وإنما روى هذا الحديث عن أبيه» فالظاهر أنه سقط من هذا 
الطريق». 

وقد فصل القول فيه الغماري في الهداية» وقال: «فالحديث صحيح كما قال جمع من 
الحفاظ» بل فوق كثير مما صححوه؛». .7384--17157/١‏ 

انظر: المختصرء ص 744» "4 ؛ وبالتفصيل: الإشراف لابن المنذر؛ 7157/5 1717 
القوانين» ص "91١؛‏ الأم 701/7. 
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رضي الله عنه: (أن رسول الله يل نهى عن لحوم الخيل» والبغال» والحمير)7©. 
وعن جابر رضي الله عنه: (أطعمنا رسول الله يكلهِ لحوم الخيل» ونهانا عن 
0 
لحوم الحمر)”" . 
الحافر» كالحمير. 
]١117[‏ في الجلالة 7 : 
كره أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه: لحوم الإبل الجلالة حتى تُحبس 
ناي 
وقال الشافعي رضي الله عنه: أكرهه؛ إن لم يأكل غير العذرة كرهته» وإن 
كان أكثر علفها غيرها لم أكرهه. 
وقال مالك والليث: لا بأس بلحوم الجلالة» كالدجاج. 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الدجاج يخلط» والجلالة لا تأكل غير العذرة» 
وهي التي نكره. 


وقد روى سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضى الله عنه (أن رسول الله كله نهى عن الجلالة)9) . 


.71١١ /4 أخرجه الطحاوي: معاني الاثار»‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم» في الصيدء أكل لحوم الخيل )١441(‏ وغيره من أصحاب السئن . 

إفرة انظر: المبسوطء ١١/1988؛‏ المدونةء, 54/7؛ الإشراف لابن المنذرء ؟/5؟"؛ 
الإفصاح. 5/7١؛‏ والجلالة: هي البهيمة التي تأكل العذرة. انظر: المصباح (جلٌ). 

(5) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي بلفظ (نهى عن لبن الجلالة) في الأطعمة. عن أكل 
الجلالة وألبانها. (785*) كما روى أبو داود من حديث ابن عمر مرفوعاً (نهى عن أكل 
الجلالة وألبانها) (7/86» 1/807), وأخرجه الترمذي :4)١18714(‏ وقال: حسن غريب» 
وابن ماجه )"١/84(‏ وغيرهم . 


"1/ 


: 0 في وقت الأضحية‎ ]١714[ 
قال أصحابنا: يوم النحر ويومان من بعده وهو قول مالك» والثوري.‎ 
وقال الشافعي رضي الله عنه: يوم النحرء وأيام من كلها إلى المغيب.‎ 
1 قال أبو جعفر: روى سَليَكَانَ فن سوست عن [عند اسمن‎ 
رف‎ 
عن شهر أكثر روايته.‎ 
وقد روى عن أبي الطفيل وعن طاووسء» وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن‎ 
وقد روى عن [ابن] عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأنس”*؟: أن‎ 
الذبح يوم النحر» ويومان بعذه.‎ 
ولم يرو عن غيرهم من الصحابة [خلافه]””" فثبت حجتهء وأيضاً فإن مثله‎ 
لا يقال: من جهة الرأي» فدل أنه توقيف.‎ 


.786 المدونة» 7/ ا المزني» ص‎ 2٠١ انظر: المختصرء ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: عن (أبي حسين)؛ والمثبت من رواية ابن حبان» ويدل على سقوط الاسم» 
قول الإمام أحمد الاتي: (لم يسمع ابن أبي حسين). 

(9) أخرجه الإمام أحمدء 87/4 ؛ وابن حبان» موارد الظمآن للهيئمي ص 744؛ والطبراني في 
الكبير كما في المجمعء /١590؛‏ والبيهقي في السئن الكبرى» 59/8 ؛ قال الغماري: 
«فالحديث حسن أو صحيح كما قال: ابن حبان». الهداية» 404/8 . 

(4) هذه رواية ابن عباس» وعنه أيضاً: «يوم العيد وثلاثة أيام بعده». 
انظر: السئن الكبرى» 795/4. 97؟؛ الموطأ.ء ؟//480؛ أحكام القرآن» #/3*4ء 
/15". 

(6) زيد ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة. 
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[119] قي ذبح الأضحية قبل الإامام )١(‏ : 

قال أصحابنا: لا يجوز ذبحها قبل الصلاة» ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح 
الإمام, وهو قول الليث. 

قال مالك والأوزاعي, والشافعي: لا تجوز أضحية قبل أن يذبح الإمام . 

قال فى حديث البراء أن النبى يَكِ قال: (أول نسكنا فى يومنا هذا: الصلاة» 
ثم نرجع فتنحر)”". ْ ش 

فدل أن وقت النحر بعد الصلاة» فمن فعله في وقته أجزأه. 

وروى هشام عن محمد عن أنس: (أن النبي كَل / صلَّى ثم خطب, وأمرآص/١؟]‏ 
من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاً)”” . 

وروى سفيان» عن الأسود بن قيس. [عن]”؛2 جندبء أن ناساً ذبحوا 
أضحية قبل الصلاة» فقال النبي يك (من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد؛ 
ومن لا فليذبح على اسم الله . 

فإن قيل روى ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر: (أن النبي يك صلّى 
يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال فنحرواء وظنوا أن النبي كَل قد نحرء فأمر من 
كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخرء ولا ينحر حتى ينحر النبي كَلةِ) 7 . 


.59/7” » انظر: المختصرء ص ٠0٠"؛ المزني»؛ ص 5854؟؛ المدونة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار؛ 17*/4؛ وأخرجه الشيخان بلفظ (إن أول ما نبدأ به في 
يومنا هذا. .) البخاري» في الأضاحي», سنة الأضحية (88145): مسلمء في الأضاحي» 
باب وقتها .)١951(‏ 

() أخرجه البخاري» في الموضع السابق (5845): ومسلم .)١191517(‏ 

(5) في الأصل: (بن)؛ والمثبت من معاني الاثار. 

() أخرجه الطحاوي: معاني الآثارء . 17/4؛ البخاري: في العيدين؛ كلام الناس والإمام 
في خطبة العيد (484)؛ مسلم» في الأضاحي» وقتها (1950). 

(5) أخرجه الطحاوي: معاني الأثار» 1091/4 . 
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قيل له: هذا رواية ابن جريجء رواه حماد بن سلمة» عن أبي الزبير (أن 
رجلاً ذبح قبل أن يصلي النبي ككل عتوداً جذعاء فقال النبي كَلِهّ: لا تجزىء 
عن أحد بعدك» ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي)”" . 
]١٠70[‏ في وجوب الأضحية() : 

في الأصل عن أبي حنيفة رضي الله عنه : أنها واجبة. 

وقال أنو وسقت [ وجييد ]7 لل وا , 

وقال مالك رضي الله عنه: على الناس كلهم أضحية : للمسافر» والمقيم» 
ومن تركها من غير عذرء فبئس ما صنع”'" . 

وقال الثوري» والشافعي رضي الله عنهما: ليست بواجبة. 

وقال الثوري: لا بأس بتركها. 

وقال عبيد الله بن الحسن: يؤثر بها أباه أحبٌ إليّ من أن يضحي . 

قال: روى زيد بن الحُبّاب» عن عبد الله بن عَيَّاش أبي عيّاش قال: حدثني 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله يكِِ: من كان له يسارء 
فلم يضحٌء فلا يَقَرَبَنَ مصلانا) . 


. 197/4 المرجع السابق»‎ )١( 

(1) انظر: المختصرء ص ١0؛‏ المبسوط» 7١/8؛‏ المدونة» 59/7؛ المزني» ص 784. 

(؟») والوجوب لدى الإمام إذا كان حراً مسلماً مقيماً» موسراء يذبح عن كلٍ شاة» أو سبع بدنة» 
أو بقرة» ووافق محمد أبا يوسف في عدم الوجوب «ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد 
السبيل إليها في تركه» . 

(4:) وعن مالك: «هي سنة مؤكدة وفاقاً للشافعي» وقيل واجبة وفاقاً لأبي حنيفة». القوانين» 
ص .7١/‏ 
والواجب لدى الحنفية: ما كان دون الفرض وثبت بدليل ظني فيه شبهة» بخلاف مذهب 
الجميور. 


ايكيا 


قال: فلم يرفعه عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش . 
وقد رواه عبيد الله بن أبي جعفرء عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي وَل قال: (من وجد سعة فلم يضحء فلا يقربنَ مصلانا)7" . 


وروى الشعبي عن أبي سّريحة قال: رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
وما يضحيان [كراهة أن يقتدى بهما](" . 


ويقول: من لقيت فقل: هذه أضحية ابن عباس . 


وقال ابن عمر: ليست بحتم» ولكن سنة ومعروف. 
قال أبو مسعود الأنصاري [إني] لأدع الأضحئ وأنا موسر مخافة أن يرى 
جيراني أنه حتم علىّ)”" . 


قال: قوله يله : لبي بردة (إنما تجزىء عنك ولا تجزىء عن أحد بعدك). 
يدل على الوجوب . 
فإن قيل: لأنه كان أوجبه ثم أتلفه» فأوجب إعادته» قيل له: لو أراد هذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء في الأضاحي, الأضاحي واجبة هي أم لا؟ (*7177) والدارقطني في 
ستنه ؟7/ 46546 والحاكم في المستدرك وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. 
«وقال في التنقيح : حديث ابن ماجه كلهم رجال الصحيحين إل عبد الله بن عياش القتبائي» 
فإنه من أفراد مسلم». وقال: الموقوف أشبه بالصواب. انظر نصب الراية بالتفصيل» 
00 

(؟) ما بين المعقوفتين تكملة النص» كما أخرجه ابن حزم في المحلى. 709/1. 

(*) عبد الرزاق» 4/ 87؛ المحلى. 1 ٠/الاء‏ 68"!؛ أحكام القران للجصاص» ”748/7. 


"١ 


لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلهاء فلما لم يعتبر ذلك» دل على أنه لم يقصد إلى 
ما ذكرت"'», والله أعلم. 
[ص/13701[]77] في وقت أضحية أهل السواد(): 
قال أصحابنا: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر من يوم النحر أجزأه؛ 
لأنه ليس عليهم صلاة العيد؛ وهو قول الثوري. 
وقال مالك: يذبح أهل البوادي إذا نحر أقرب أثمة القرئ إليهم» فينحرون 
بعذه» فإن لم يفعلوا أخطأواء وإن نحروا قبله أجزأهم . ١‏ 
وقال الشافعي رضي الله عنه: وقت الذبح قدر صلاة النبي يَكِ حين حلت له 
الصلاة» وقدر خطبتين» وأما صلاة من بعده» فليس فيها وقت. 


[371(] فيما تجزىء عن أكثر من واحد2 : 

قال أصحابنا: تجزىء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» والشاة عن 
واحد. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: مثل ذلك . 

وقال مالك: يجوز أن يذبح الشاة والبقرة والبدنة عن نفسه وعن أهل البيت» 
وإن كانوا أكثر من سبعة بشركتهم فيهاء ولا يجزىء أن يشتروا بينهم بالشركة 
فيذبحونهاء إنما يجزىء إذا تطوع عنهم» ولا يجزىء عن الأجنبيين. 

وقال الليث: مثله في السفر. 


)١(‏ انظر المسألة بالتفصيل: أحكام القرآن. / 49؟؟؛ وما بعدها. 
(0) انظر: المختصرء ص ١٠"7؛‏ المزني» 5 ؛؟ المدونة؛ ”58/7. 
(1) راجع المراجع السابقة. 


فض 


وروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي كَلةٍ أنه جعل يوم الحديبية: (البدنة 


عن سبعة » والبقرة عن سبعة)("' , 


وروى مروان بن الحكم» والمسْور بن مَخْرّمة (أن النبي يك جعل البدنة عن 


عشرة) ؛ لأنه نحر سبعين بدنة» وكانوا سبعمائة . 


مع رسول الله كٌِ في سفرء فضحينا البعير عن عشرة 


وروى الزهري عن عروة عن مروان والمسور: أنهم كانوا بضع عشر مائة. 
وقال جابر: كنا يوم الحديبية ألف ا" 


وروى عِلبَاء بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا 
اقرف 


وعن رافع بن نخديج: (أنهم ذبحوا إبلاً قبل أن يقسم [فأمر] رسول الله يكل 


بإكفاء القدورء ثم عدل كل عشرة من الغنم بجزور)”*'» فأخبر أن تعديل العشرة من 
الغنم بالبعير» كان في القسمة. 


وحديث ابن عباس في السفرء يجوز أن يكون هو حديث مروان والمسُور في 


سفر الحديبية. 


وقد اتفقوا على جوازها عن سبعة» واختلفوا فيما زاد» فلم يثبت إلا بتوقيف 


أخرجه الجماعة إلا البخاري. مسلم» في الحج» الاشتراك في الهدي (114). 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 8/ ه77؟؛ انظر: نصب الراية» 5١9/5‏ . 

أخرجه الترمذي». في الأضاحي. في الاشتراك في الأضحية» )١9١١(‏ وقال الترمذي: 
«حديث حسن غريب»2»2 والنسائي. في الضحاياء ما تجزىء عنه البدنة في الضحايا 
(4399). 

أخرجه البخاري (مطولاً)؛ في الذبائح والصيد» إذا أصاب قوم غنيمة (0847)؛ (وإنما ذكر 
هنا بالمعنى كعادته في أغلب الروايات) . 


يفف 


واتفاق» والاشتراك فى البدنة جائزء قد شرك النبي يل عليّاً رضي الله عنه في 
ال 
وروي عن علي رضي الله عنه: أنه أجاز البقرة عن سبعة في الأضحية ولم 
يذكر فيه أهل بيت واحد. 
وقال [ابن]"' مسعود: البقرة عن سبعة. 
[ص/ 7١‏ ] وقال منصور عن ربعي: كان أصحاب محمد َل / يقولون: البقرة عن 


ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أناس من أصحاب النبي و قالوا: 
]١07[‏ في الوحش هل يجزىء في الأضحية !) : 
قال أصحابنا» ومالك» والثوري» والشافعي رضي الله عنهم : لا يجزىء 


وقال الحسن بن حي : تجزىء بقرة الوحش عن سبعة » والظبي عن واحد 
بمنزلة المعز. 


قال: اتفقوا على أنه لا قربة فى ذبحها فى جزاء الصيد» وكفارات الإحرام» 
وكذلك فى الأضحية؛ إذ لا قربة فى ذبحها . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(6) في الأصل: (أبو مسعود)» والمثبت من رواية ابن حزم في المحلى» 7/ 787. 

(9) انظر هذه الاثار بالتفصيل : المحلى» 1781/17 -7817. 

(4) انظر: المختصرء 0*7 0#"؛ المبسوطء ؟5١/7١؛‏ المدونةء ؟/٠لاء‏ الاء ؟الاء 
المزني» ص 585؟؛ الإفصاح». ١/5١5؛‏ القوانين» ص 9١؟.‏ 
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: 22 في لبن الأضحية‎ ]١7[ 

قال أصحابنا: إذا أوجب أضحية بعينهاء لم ينتفع بصوفها ولا لبنهاء وهو 
قول مالك رضي الله عنه. 

وقال الثوري» والشافعي: لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. 


رو ع 


قال الشافعي : لا يَجَرّ صوفها. 
]١775[‏ إذا ولدت الأضحية9) : 

قال أصحابنا : يذبحها وولدهاء وهو قول الثوري. والأوزاعي. والشافعي 
]١176[‏ في الشّكاة تجزىء في الأضحية 27 : 

قال في الأصل: إذا لم تكن لها أذن خلقة أجزأت في الأضحية» والعمياء 
إن لم تكن لها أذن خلقة» لم تجزىء. وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت» وروي عن 
مالك [نحوه]ء وهو قول الشافعي رضي الله عنه. 
]١7[‏ في الشاة تذبح من ققاها9؟) : 

قال أصحابنا: إن لم تمت حتى قطع الأوداج» فلا بأس [بأ] كلهاء وإن ماتت 
قبل ذلك» لم تؤكل ٠‏ وهو قول الثوري. والأوزاعي. والحسن بن حي » 
)١(‏ راجع المراجع السابقة. 
(؟) راجع المراجع السابقة. 


() راجع المراجع السابقة. 
(4) انظر: المبسوط» ؟١/؛‏ المزني» ص 584؛ الكافي في فقه أهل المدينة» ص 1,78 . 


خض 


وقال الشافعي رضي الله عنه: إن تحركت بعد قطع رأسها أكلت» وإلاّ 
لم تؤكل . 


وقال مالك رضى الله عنه: لا تؤكل إذا ذبحت من قفاها. 


[1717] في اضطراب الشاة(١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا انقلبت السكين» فأصابت عينها فى حال الذبحء 

"9٠‏ 6 0 - 8 2 في عه 

أو اضطربت»ء فانكسرت رجلهاء أجزأت. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا أوجبها سالمة» ثم أصابها ما لا تجزىء 
الأضحية معة أجزأه أن يضحى بهاء وإن لم يكن أوجبها حتى أصابها ذلك» 
لم تجزئه . 
]١78[‏ في ذكاة الجنين2) : 

قال أبو حنيفة وزفر رضي الله عنهما: لا يؤكل الجنين إلا أن يكون حياً 

وقال أبو يوسف)» ومحمد» والأوزاعي» والليث» والثوري» والحسن بن 

[ص/ 4؟] حي» والشافعي رضي الله عنهم : يؤكل / وإن كان ميتاً إذا ذكيت الأم. 

وقال مالك رضي الله عنه: إن تم خلقه وأشعرء أكل» وإن لم يتم خلقهء 
لم يؤكل . 

وروى مجالد بن سعيد. عن أبي الوداك [جبر]”" بن نوف البكالي» قال: 


[در4 انظر: المختصر» ص 5١"7؛‏ المبسوط» م/م المزني» ص 585؟. 
9) انظر: المختصرء ص 7548؛ المبسوطء 7١/5؛‏ الأمء ؟1/*"؟؛ الكافي في فقه أهل 
المدينة؛ ص ١78‏ . 


(0) في الأصل: (حر) والمثبت من الترمذي» والتقريب» ص /ا17 . 


خض 


يا رسول الله أحدنا ينحر الناقة» أو 'البقرة» أو الشاة» فنجد فى بطنها جنيئاًء أنأكله 
أم نلقيه؟ قال: (كلوه إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة أمه)27 . 


وروى ابن أبي ليلى» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه عن رسول الله كله : (في الجنين ذكاته ذكاة أمه) . 


رضى الله عنه أن رسول الله كَل قال: (ذكاة الجنئين ذكاة أمه)”" . 


وقد تكلم في مجالد» وإن لم يكن متروك الحديث!*) 

وابن أبي ليلى سيّء الحفظ مع جلالة قدره في العلم. 

وحديث زهير في رواته الحسن بن بشر. 

وروى الحجاج؛ عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علىّ عليه السلام 


وأيوتة عن نافع » عق أبن عمر رضي اهما قالة: (ذكاة الجنين دذكاة أمه إذا 
ا 


000 


2# 


إفيف 


أخرجه أبو داود» في الأضاحيء ما جاء فى ذكاة الجنين (/7871)؟ والترمذي» فى الأطعمة 


.)١41/5(‏ وقال: (حسن صحيح)؛ وابن ماجه في الذبائح (199”)؛ وابن حبان في 
صحيحه ‏ الهيثمي في موارد الظمان # ص 754؛ والحاكم في المستدرك؛ .١١5/4‏ 
حديث جابر أخرجه الدارمي؛ ؟85/7؛ وأبو داود (75874)» والحاكم في المستدرك» 
1/5 1. 

قال ابن حجر: «ليس بالقوي. وقد تغير في آخر عمره من صغار السادسة». التقريب 
ص .675١‏ اا ب صدوق يخطىء من العاشرة). التقريب ص .١808‏ 

حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني» 4/١77؛‏ البيهقي في السنن» 4/ ©77؛ وقد تكلم في بعض 
رواته. انظر: نصب الراية» .١99/85‏ 

هذا وقد تكلم المحدثون والفقهاء في هذا الحديث: فمنهم من ضعفه كابن حزم وكثير 
من الحنفية ‏ وبعد عرض طرق الحديث ‏ . قال الشيخ الغماري : «الحديث صحيح لكثرة 
طرقه واعتضادها وشهرة الحديث بين الصحابة والسلف. بل بعض طرقه على انفرادها 


إيغف 


5 5 0 5 5-5 5 5-0 لالم مع 6 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: « سَِيمَةَ الْأنْعثر * 
[الماتدة/ ]١‏ إنها الجنيه 27, 
وعن الحسن : الشاق والبقرة» والبعير . 


: فيمن ذبح أضحية رجل بغير أمره2(‎ ]١74[ 

ابن سماعة عن محمد عن رجل فذبح ضحاياه قد أوجبها عن أبيه وعن أمه. 
فذبح كل أضحية منها عن غير صاحبهاء أنها تجزئه» ولو ذبحها عن نفسه متعمدا 
لم تجزىء عن الذي كانت لهء وله أن يضمن الذابح» فإن ضمها إياه أجزأت عن 
الضامن . 

وقال الثوري: لا تجزىء؛ ويضمن الذابح. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: تجزىء» ويضمن الذابح النقصان. والله أعلم. 


: إذا لم يذبح الأضحية. حتى مضت أيام الذحر”‎ ]١0[ 
قال أصحابنا: إذا أوجب أضحية» فلم يذبحها حتى مضت أيام النحر ثم‎ 
تصدق بهاء أجزأه» وقد سقط الذبح» فإن ذبحها بعدما مضت أيام النحر» تصدق‎ 
وقال مالك: إن مضت أيام النحرء فإن شاء ذبحهاء وإن شاء صنع بها‎ 


صحيح أو حسن.» منها حديث أبي سعيد المذكور». الهداية 4/5١؟؟؛‏ وبالتفصيل» 
5--176؛ نصب الراية» 89/54١؛‏ وما بعدها؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
يي اح 

.785/9 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) انظر: المختصرء ص 4١"؟‏ المزني» ص 788 . 
وقال مالك: ١لا‏ تجزىء ويكون كل واحد منهما ضامناً لأضحية صاحبه». المدونة» 
فقفة 

() انظر: المراجع السابقة. 


578 


أيام النحر» فيذبحها. 

وقال الأوزاعي: إذا لم يذبحها حتى مضت أيام النحرء ذبحها وأكل منها 
وأطعم . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : يصنع بها بعد أيام النحرء كما يصنع في أيام 
النحر. 
[11] فيمن أوجب أضحية» فلا يمضيها حتى يموت(" : 

قال أبو حنيفة: إذا أوجب أضحية ثم مات قبل ذبحهاء فالورثة يصنعون / [ص/ 0؟] 
بها ما شاؤوا. 

وقال أبو يوسف [ومحمد]: إذا أوجبها صارت كالوقف» وخرجت عن ملكه 
ولم تورث عنه» وتذبح بعد وفاته. 
]٠7[‏ في جلود الضحايا() : 

قال أصحابناء والأوزاعي: يشتري بها إن شاء متاع البيت» وإن باعها بدراهم 

وقال الثوري: لا يبيعهاء ولكن يتصدق بهاء أو يجعلها سقاءء أو شيئاً ينتفع 


غ0( انظر: المختصر. ص ا الكافى» ص ١92”‏ . 
(0) انظر: المختصرء ص 7٠"؛‏ المدونة» 7/7 9/1. 


الحض 


وقال الشافعي: ينتفع به» وأكره بيعه. 
[1] في اعتبار البهيمة بأحد آبويه: 

قال أصحابنا: إذا كانت أم البقرة أهلية وأبوها وحشيء» أو أبوها أهلي وأمها 
وحشية » فهي تبع للأم دون الأب. 

وقال مالك رضي الله عنه: إذا قرعت فحول الظبي غنمة» فلا زكاة في 
أولادهاء وإن قرعت التيوس إناث الظباء» فلا زكاة» كما لا سهم لبغل وإن كان 

وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان أحد أبويه وحشيء فقتله المحرم» 
فذأه. 

قال أبو جعفر: الولد يتبع الأم؛ لأنه يملكها مالك الأم» لا مالك الأب» 
فوجب أن يكون الاعتبار بالابن فيما ذكرنا. 

فإن قيل : فالبغل غير مأكول اللحم» وأمه من الخيل . 

قيل له: لاء خرج بالخلقة التي باينت الأم والأب إلى جنس غير جنسهماء 
]١*[‏ فيمن يريد أن يضحيء هل يمسك عن حلق رأسه() : 

قال أصحايبنا: لا بأس لمن يريد أن يضحي أن يحلق شعره؛ ويقص أظفاره 
فى عشر ذي الحجة» وهو قول مالك» والليث. 

قال الليث: وذكر حديث سعيد بن المسيب» عن أم سلمة أن رسول الله يك 
قال: (من دخل عليه منكم هلال ذي الحجة» وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره 
وأظفاره حتى يضحي). 


."01//١ المزني؛ ص 584؛ الإفصاح,‎ 4١87/4 انظر: معاني الاثارء‎ )١( 


ترف 


قال الليث قد روى هذا الناس على غيره. 

وقال الأوزاعي: إن اشتراها بعدما دخل العشر يكف عن قص شاربه 
وأظفاره» وإن اشتراها قبل أن يدخل العشرء فلا بأس . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: من أراد أن يضحي» لم يمس من شعره شيئا . 

قال أبو جعفر: حديث أم سلمة هذا رواية مالك» عن عمرو بن مسلم» عن 
سعيد بن المسيب» عن أم سلمة» رواه ابن وهب» وعثمان بن عمرء عن مالك 
موقوفاً على أم سلمة. 

ورواه شعبة» عن مالك» عن عمرو بن مسلم» عن سعيد بن المسيب» عن أم 
سلمة عن النبي كله فلم يرفعه عن مالك أحد غير شعبة" . 

وقال .يي بن معين لقال اله عرو بن سبلي وعغروابن عهارة وهر 
ابن مسلم بن عبد الله بن [أَكَيْمَة]!'' وزعموا أنه كان خليفة محمد بن يوسف: أخي 
الحجاج بن يوسف» ليس هو عمرو بن مسلم الجَّنّدي فكان مالك لما لم يرض 
ابن مسلم هذاء لم يدخله في موطئه» ولم يعمل به. 

/ وقد روى ابن وهب عن مالك قال: حدثني عمارة بن عبد الله عن سعيد بن [ص/5؟] 
المسيب» قال: لا بأس بالإطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة» وتركه العمل به يدل 
على أنه غير ائقاه أو متسو. 1 

وروى عن عائشة رضي الله عنها: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يِه 


.18١ /4 أخرجه الطحاوي: معاني الآثار»‎ )١( 
وأخرجه مسلم والأربعة وغيرهم مرفوعاً إلى النبي ككل: مسلم؛ في الأضاحيء» باب نهي‎ 
من دخل عليه عشر ذي الحجة؛ وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاًء‎ 
.)91549( أبو داود (71/41)؟ الترمذي (1817١)؛ النسائي؛ 19/١١5؟؛ ابن ماجه‎ ؟)١9ا/0‎ 
(؟) في الأصل: (أكتمه) والمثبت من التقريب» ص 477؛ وهو: (عمروبن مسلم بن‎ 
. 4 عمارة بن أَكيِمَة (بالتصغير) الليثي المدني» صدوق من السادسة م‎ 


خرف 


بيدي» فيبعث بها إلى مكة. ويقيم فما يترك شيئاً يصنعه الحلال» حتى يرجع 
لاس 

واتفقوا أيضاً: أنه لا بأس بالجماع في أيام العشرء لمن أراد الأضحية؛ فما 
دونه أحرى أن يكون مباحاً. والله أعله” . 


[ه١]‏ في الأيام المعلومات() : 

ذكر أبو يوسف». عن أبي حنيفة رضي الله عنهماء عن حمادء عن إبراهيم 
المعلومات: أيام العشرء والمعدودات: أيام التشريق . 

وبشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: قال [عليَ] عليه السلام» وابن عمر: 
المعلومات: أيام النحر. 

وقال غيرهما: أيام العشر فيها يوم النحر. 

والذي أذهب إليه: أنها أيام النحر؛ لأنه قال: #عَلَ ما رَرْفَهُم منْ بَهِيمَةٍ 


مح ووس هذ 


الأنت» [الحج/8١].‏ 


وروى نافع عن ابن عمر: المعلومات: يوم النحر ويومان بعده من أيام 
التشريق» والمعدودات: أيام التشريق . 


: 9 في العقيقة(*)‎ ]١7[ 
قال محمد في الإملاء: العقيقة تطوع , وكانت في الجاهلية فعلها المسلمون‎ 
في أول الإسلام؛ فنسخها ذبح الأضحى» فمن شاء فعلهاء ومن شاء لم يفعل.‎ 


.758 /7 أخرجه الطحاوي: معاني الاثار»‎ )١( 

(؟) انظر بالتفصيل : معاني الاثارء 2181/4 187. 

(9) انظر: أحكام القرآن للجصاصء #/ *7؛ المبسوطء 9/17. 

(*) العقيقة: هي الشاة التي تذبح يوم الأسبوع؛ عن المولود. المصباح (عق) . 

(4) انظر: المختصرء ص 194؛ المزني». ص 5788؛ الكافي» ص /ا7١؛‏ الإفصاحء 
0١‏ القوانين» ص .7١"‏ 


ضرف 


وقال مالك: يعق عن اليتيم» ويضحى عنه» وذكر مالك قول من يستحب 
العقيقة ولو بعصفورة» قال مالك: ولا يعق بشىء من الطير؛ لأنه قال: 9عَلٌ ما 


لمي و اس ووس هذ 


َرَفَهُم من بْهِيمَةٍ الأنعن » [الحج/8١].‏ 
ولا يعق عن الكبير» ولا يعق إلا يوم السابع ضحوة » وهي ساعة الذبح في 
الضحاياء يأكل منها أهل البيت» ويطعم الجيران. 

وقال الليث: إن لم يتهيأ أن يعق في سبعة أيام» فلا بأس بأن يعق بعد ذلك» 
وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام . 

وقال [الشافعي]''': يعق عن الغلام» وعن الجارية» كما روي عن 


النبي كلخِ: روت أم كرز الكعبية عن النبي يلي : (عن الغلام شاتان» وعن الجارية 
رفة 
شاأة)”''. 


وروى ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي يكَلِ: عق عن الحسن كبشاء 
وعن الحشينة كنف 


)١(‏ في الأصل: (مالك)» وقد سبق قول مالكء. والمثبت من المزني؛: حيث وردت هذه العبارة 
بلفظها من قول الشافعي في المزني . 

(؟) أخرجه أبو داود بلفظ : (شاتان مكافأتان) فى الأضاحيء العقيقة (78174)؟ والترمذي2 في 
الأضاحي» الأذان في إذن المولود (1615)؛ النسائي» 7 ؛ ابن ماجه في الذبائح» 
17م 5 

() أخرجه أبو داودء في الأضاحي, العقيقة (١584؟).‏ 


روفرف 


يوم السابع» ويحلق رأسه ويسمئ)"" . 
وروى يزيد بن عبد [المزني]” عن أبيه» عن النبي كَلٍ قال: (يعق عن 
(ص/ 7١7‏ ] الغلام /ء ولا يمس رأسه بدم)7" . 


آخر الصيد والذبائح . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ا788؟. 7588).: الترمذي (1917)؛ النسائي. 177/1؛ ابن ماجه 
(318)), وهو في صحيح البخاري بدون ذكر متنه» في العقيقة» إماطة الأذى عن الصبي 
في العقيقة (7/ا84) . 

(؟) في الأصل : (المري) والمثبت من سند ابن ماجه. 

(9) أخرجه ابن ماجهء في الذبائح» العقيقة .)"١77(‏ «وفي الزوائد: إسناده حسن؛ لأن 
يعقوب بن حميد مختلف فيه» وباقي رجال الاسناد على شرط الشيخين» وقال: وليس 
ليزيد هذا عن ابن ماجه سوى هذا الحديث؛» وليس له شيء في بقية الكتب». 


غرف 


كتاب الأيمان والكفارات”7١)‏ 


[177] في وجوه الأيمان بالله تعالى2) : 
قال أصحابناء والثوري: الأيمان ثلاثة: لغوء وغموسء ولا كفارة فيهماء 
واليمين المعقودة على المستقبل» ففيها الكفارة إذا حنّتٌ . 


)١(‏ الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين» واليمين في اللغة: القوة» ويطلق على اليد اليمين يمين» 
لوفور قوته» قال الأنباري: «وسمي الحلف يميئاً؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد 
منهم يمينه على يمين صاحبه؛ فسمى الحلف يميناً مجازاً» . 
انظر: الصحاح؛ المصباح (يمين). 
واليمين في الشرع على قسمين: يمين هي: قسم وهو اليمين بالله عز وجل. ويمين هي : 
الشرط والجزاءء مثل: تعليق الطلاق والعتاق ونحو ذلك بشرط وهو يمين بعرف أهل 
الشرع » وأسماء هذا المعنى التوكيدي ستة : قسم» ويمين» وحلف» وعهد, وميثاق» وإيلاء؟» . 
ومن ثم عرفها الحصكفي بأنها: «عبارة عن عقد قوى به عزم الحالف على الفعل والترك». 
الدر المختار» /07؟ مع حاشية ابن عابدين» ووضحها الشربيني من الشافعية بأنها: 
«تحقيق أمر غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلا نفياً أو إثباتاً ممكناً كحلفه : ليدخلن الدار» 
أو ممتنعاً كحلفه: ليقتلن الميت» صادقة كانت أو كاذبة مع العلم بالحال» أو الجهل به». 
مغني المحتاج» 4/ .77١‏ 
«الكفارة: أصلها من الكفْر ‏ بفتح الكاف ‏ وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه» 
هذا أصلهاء ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك» وإن لم يكن فيه إثم 
كالقاتل خطأ وغيره» تحرير ألفاظ التنبيهف ص ١786‏ . 
وفي الشرع : «وهو فداء الأيمان وغيرها من جماع في رمضان وغيره» الدر النقي في شرح 
ألفاظ الجرتى» ص .80١/#‏ 

0) انظر: المختصرء ص 65٠١"؛‏ المبسوطء 55/8١؛‏ المدونة» ”/١٠١٠؛‏ الكافي» - 


كرف 


واللغو عندهم: قوله: لا والله. بلئ والله فيما يظن أنه صادق فيه. 
والغموس: أن يحلف على الماضي وهو عالم بالكذب . 

وقال مالك. والليث: اللغو أن يحلف على الشيء يستيقن أنه كذلك» ثم 
يوجد على غيرهء فلا كفارة فيه. والغموس: مثل قولناء ولا كفارة في هذين» 
إنما هى في المعقودة على المستقبل. قال: ولا لغو فى الحلف بالعتق والطلاق» 
وإتجااى االبعية جابك تعال: ْ 

وقال الأوزاعي في اللغو مثل قولناء وقال في الغموس: كفارة» وكذلك 
الحسن بن حي . 

وقال الشافعي: اللغو هي المعقودة عليه» وقال الربيع عنه: من حلف على 
شيء يرئ أنه كذلك» ثم وجده على غير ذلك» فعليه الكفارة. 

وروى يحيى بن سعيد القطان» قال: حدثنا هشام بن عروة» قال أخبرني 
أبي» عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: « ا لَا يدك أله الَنْو ف بيك » 
[البقرة/ 65؟7] قال: نزلت فى قول الرجل: لا والله» وبلى والله. فذكر يحيى بن 
سعيد القطان الميبعافي نزول الآية: 

ورواه مالك وشعبة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ثم قالت: هو 
لا والله» وبلى والله. ولم يذكر السبب”"©. 

وروي عن ابن عباس أنه قال في اللغو: (هو قوله: لا والله» وبلئ والله). 

وروي عنه أنه قال: (أن تحلف وأنت غضبان)”'' . 


1 ِ 2 


قال أبو جعفر: لما قال الله تعالى : 7لا يوَاِدٌكه أله الَو فييك ولك يُوَاحدٌ 


- 


ص 191 ؛ القوانين» ص ١1,8‏ ؛ الأم, 258/9 47 1؛ الإفصاح. 5/ 8"#, 01". 
)١(‏ الموطأل ؟//الا؟ . 
(0) تفسير الطبري» 7/ 744؟؛ أحكام القران للجصاصء ؟/ 457 ؛ المحلى» 4١/8‏ . 


طرف 


ها كَسَبَتْ فُنُوبَكم 4 [البقرة/ ©778]؛ 8 ب مَا عفدم اين 4 [المائدة/ 89] دل على أن 
اللغز قنك ذلك» فوعب أن يكون معنا مااقال ابن عبامن» وغاتشة . 

وروى عبد الرحمن بن سَّمُرة» وأبو هريرة» عن النبي 5: (من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)”" . 

وروى ابن مسعود عن النبي يَكةِ: (من حلف على يمين وهو فيها فاجر 
ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان)”" . 


وعن جابر عن النبي وَكِلِْ : (من حلف على منبري هذا بيمين اثمة تبوأ مقعده 


فذكر المأثم دون الكفارة في الغموسء» ولو كانت الكفارة واجبة» لذكرها 
كما ذكر فى المعقودة. 


: في القسم‎ ]١8[ 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي: أشهدء وأقسم. وأعزمء وأحلف. 
كلها أيمان. 

وقال زفر: إذا قال أقسم لأفعلنَ / فهو يمين» ولو قال: أشهد لأفعلن1[ص/18؟] 
لم يكن يمينا . 


)١(‏ حديث عبد الرحمن أخرجه الشيخان: البخاري» في الأيمانء باب قول الله تعالى: « لا 
يدك أله . . . 4 (5777)؛ مسلم في الأيمان» ندب من حلف يميئاء» فرأى غيرها خيراً 
منهاء (1567١)؟‏ وغيرهما. 

ب وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم» )١1190(‏ وغيره. 

') أخرجه البخاري» في الأيمان والنذور باب (إن الذين يشترون» (5775)؛ ومسلم في 
الأيمان» وعيد من اقتطع حق مسلم. (178). 

(*) أخرجهء مالك في الموطأء 7/7الا؛ ومسلم؛ في الإيمان» .)١9(‏ 

(5) انظر: المختصرء ص 98٠١"؛‏ المدونةء. 4/7 ,.٠١‏ 8١٠؛‏ الأمء 9/١5؛‏ المزنيء 
ص ١55؛‏ الإشراف لابن المنذرء ١/7١4؛‏ الافصاح». .753١7/7‏ 


يضف 


وقال مالك: إن أراد بقوله أقسم: أي أقسم بالله فهو يمين» وإلاّ فلا شيء. 
وكذلك أحلف. قال: ولو قال: أعزم» لم يكن يميئاًء إل أن يقول أعزم بلله. ولو 
قال: على نذرء أو على نذر لله فهو ما نوى» وإن لم يكن له نيّة» فكفارته كفارة 

وقال الشافعي رضي الله عنه: أقسم ليس بيمين» وأقسم بالله يمين إن أرادهاء 
ا 0 وأشهد بالله إن نوى اليمين» فيمين» وإن لم ينو 


وذكر الربيع عن الشافعي رضي الله عنه: إذا قال: أقسمء أو أشهدء 
أو أعزم» ولم يقل بالله فهو كقوله والله... وإن قال: أحلف بالله؛ فلا شيء عليه 
إلا أن يتوق المي : 

وروى الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه عبّر عند النبي يكل رؤياء فقال النبي كَلِ: (أصبت 
بعضاًء وأخطأت بعضاً)ء فقال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني! فقال 
رسول الله عَكِهة : (لا تقسم). وروي أنه قال: والله لتخبرني!2'7. 

فمن الناس من يكره القسمء لقوله: لا تقسم. ومنهم من لا يرى به بأساًء 
وإنما أنه قال: لا تقسم؛ لأن عبارة الرؤيا اجتهادء وقد يقع فيها الخطأ. 

وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أقسم بعد النبي كَل 

هشام بن سعد» عن زيد د بن أسلمء عن أبيه» كان أبو بكر رضي الله عنه قد 
استعمل عمر رضي الله عنه على الشامء فلقد رأيتني وأنا أشد الإبل بأقتابهاء فلما 


أراد أن يرتحل » قال له الناس : تدع عمر ينطلق إلى الشام والله إن عمر ليكفينك 
الشام وهو هاهنا قال: أقسمت عليك إلا أقمت. 


. 77/١ 2.759 /4 أخرجه الطحاوي : معانى الاثار»‎ )١( 


يرف 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للعباس فيما خاصم فيه علياً 
عليه السلام في أشياء تركها رسول الله يَكِ: يا أبتاه أقسمت عليك لما سلمته 
لعليّ). 

وقد روى البراء قال: (أمرنا رسول الله يك بإبرار القسم)"'2 وهذا يدل على 
إباحة القسم. وأنه يمين. 

وعن الحسن وإبراهيم: أقسمت وأقسمت بالله سواءء وكفارته كفارة 

زفق 
[14] في قول الرجل: هو يهودي إن فعل كذا"" : 

قال أصحابنا والثوري؛ والحسن بن حيّ: هو يمين. 

وقال مالك. والشافعي رضي الله عنهما: ليس بيمين. 

قال أبو جعفر: الحالف بذلك معظم لله؛ أن لا يكون ما حلف عليه» فهو 
كاليمين بالله» وأن لا يفعل» ففعل. 


: في الحلف بحق الثه9)‎ ]١40[ 
قال أبو يوسف: فيمن قال: وحتق الله لا أفعل كذاء فهو يمين» وفيه‎ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الآثار.ء 4/١1؟؛‏ أخرجه الشيخان (مطولاً): البخاري في 
الأيمان» قول الله تعالى 8 وَأَقْسَمُوا بأل جَهَدَ أيَمنيِمَ 4. (1594)؛ ومسلم في اللباس» 
تحريم استعمال إناء الذهب» .)7١55(‏ 

() مصنف عبد الرزاق» .5/8٠١/6‏ 

(*) انظر: المختصرء ص 5٠"؛‏ المدونة» 57/7١٠١؟‏ عبد الرزاق» 58٠١/8‏ ؛ وما بعدها. 

(5) انظر: المزني». ص ١55؛‏ المختصرء ص 5١"؛‏ الكافي» ص 94١؛‏ الإفصاحء 
فضه 


خرف 


وقال محمدء لا كفازة فد" وهو قول عالل 7 , 

قال الشافعي رضي الله عنه: وحق الله» وجلال اللهء وعظمة الله وقدرة الله : 
يمين نوى بها يميناًء أو لم يكن له نيّة» وإن لم يرد بها يميناً فليست بيمين؛ لأنه 
يحتمل : وحق الله واجب» وقدرة الله ماضية. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون فى قوله: وعهد اللهء» وميثاقهء» أنه يمين» 
وعهد الله : ما أخذ الله على عباده» وها اذا عباده إياه . 

وقال الله تعال: « #وَمهُم ئَنْ عَنهَدَ أله إلى قوله ‏ يمآ أَحْلَمُوأ اله مَا 
وَعدوه* [التوبة/ 0 و /الا] قدمهم على ترك الوفاء؛ لأن تاركه مستخف ممن كان 
عاهده في منعه» ما كان وعده؛ وكان حالفاء كذلك وحق الله . 
]١541[‏ في الحلف بالأمانة 9 : 

ذكر أبو جعفر عن أصحابنا فيمن حلف بأمانة الله» أنها ليست بيمين. 

قال أبو بكر: وليس كذلكء» الجواب في الأصل» هي يمين عندهه9) 

وقال الشافعي: ليست بيمين. 


04 


قنال انو عقي : قتال الله تحالى + 8 إذَا عروًا الأمانة عل الشترت > 
[الأحزاب/ الال والمراد: الإيمان. والشرائع» يدل عليه قوله تعالى : 5 را 


معوم 2 رصعو 


الْمفِقِينَ وَالْمتْفِقَدتِ» [الأحزاب/ 77]: يعني : لتركهم الواجب عليهم . 


وقال سعيد بن جبير: الأمانة في هذا الموضع : الفرائض» 


)١(‏ أي أنه ليس يحالف» وهو قول الإمام أبي حنيفة» الهداية» ؟7/ *ال/9. 

(؟) ونقل ابن عبد البر: «إن قال بحق الله... إذا أراد بذلك اليمين فهي عند مالك تجري 
مجرى الصفات». أي: فعليه كفارة يمين. 

(9) انظر: المبسوط» ١17/8‏ ؛ المزنى» ص ٠595؛‏ القوانين» ص 178 . 

0 وهر كذلك؟ "كنا قل التركس: وفال مسمة وحتطاف" ‏ وآيانة للد آله ومين ة: 


3534 


وعن مجاهد: الصلاة. 
ومن حلف بهذه الأشياءء فلا كفارة» وكذلك الأمانة إذا كان ذلك المعنى 
فيها . 


وقد روى الوليد بن [ثعلبة] الطائى [عن]”' ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله يكله: «من حلف بالأمانة» فليس منا»”"2 فدل على أن الحلف بالأمانة 


: 29 في لعمر الثه‎ ]١47[ 
قال أصحابنا: لعمر الله» وأيم الله» يمينان» وهو قول مالك.‎ 
وقال الأوزاعي: إذا قال: لعمري لأفعلن كذاء فعليه كفارة يمين.‎ 


وقال [الشافعي]2»9: أيم الله أنه بمعنى ولعمر الله إن لم يرد بها يميناء 


]١5*[‏ قوله: لا يحل لي أن أفعل كذا: 
قال حماد: إذا حنث» فعليه كفارة يمين» وهو قول الثوري» وعند أصحابنا: 
إذا أراد تحريم ذلك الشيء على نفسهء كان يميناً. 


)١(‏ في الأصل: (الوليد بن نعامة الطائي بن بريدة) وما بين المعقوفتين عدلت وزيدت من سنن 
أبي داود. 

(؟) أخرجه أبو داود» في الأيمان كراهية» الحلف بالأمانة,» (7767) . 

(9) انظر: المختصرء ص 5١"؛‏ الأمء 7/١5؛‏ المزني» ص ١59؛‏ القوانين»ء ص 9"١؛‏ 
الإافصاح. 7177/7. 

(5) زيد ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة؛ إذ العبارة الأخيرة» من نص الشافعي رحمه الله 
تعالى. 


"5١ 


: )١(اذك قوله: علم الله لأفعلن‎ ]١"55[ 
قال الأوزاعي: أحب إلىّ أن يكفر.‎ 
قال أبو جعفر: هذا إخبار عن علم الله بذلك» وليس بيمين.‎ 


: قوله: والله الرحمن لأفعلن كذا2)‎ ]١45[ 
قال أصحابنا: هما يمينان» إِلاّ أن يكون أراد الكلام الأول» فيكون يميناً‎ 
واحدة”". . . ولو قال: والله الرحمن» كان يميئاً واحدة.‎ 


وقال زفر: قوله: والله والرحمن: يمين واحدة. 
وقال مالك: من حلف بالله مراراً كثيرة» يميناً بعد يمين» ثم حنثء» فعليه 


كفارة واحدة. 


قال : ولو قال: عهد الله وميثاقه وكفارته. ففيه ثللاث كفارات . .. وكذلك 


[ص/ ٠*]لو‏ قال: / والسميع» والعليم» والحكيم» فثلااث كفارات» فرق بين تكرار اسم 
واحدء وبين الأسماء المختلفة. 


وقول الشافعي رضي الله عنه: كقول محمد بن الحسن”؟' . 


)١(‏ أظن أنه وقع سقط في العبارة؛ إذ لم يذكر إلا قول الأوزاعي» ومما يؤيد هذا الظن ما ذكره 
الوزير ابن هبيرة بقوله: «واختلفوا فيما إذا قال (وعلم الله؟) فقال مالك والشافعي يكون 
يَغيناً» وقال بو حيفة: لا يكون يميناً استحساناً»؛ الإفصاح. ؟/77. 
وقال المرغيناني: «وعلم الله لا يكون يمينا؛ لأنه غير متعارف»» ؟/ /ا. 

(؟) انظر: تحفة الفقهاء» 44١/5‏ ؛ البدائع» 5417//4١؟‏ (طبعة الإمام) الدر المختارء "/ "اه ؛ 
الكافي»؛ ص ١144‏ . 

[فية وهذه رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف, كما في البدائع . 

(4): أي :هما يمينان كما 


: )١(دحاولا فيمن حلف بأيمان على الشيء‎ ]١14[ 

إذا قال: والله لا أفعل كذاء والله لا أفعل كذاء لشيء فإن أراد التكرارء 
فيمين واحدة» وإن لم تكن له نية وأراد التغليظ» فهما يمينان» وإن قال ذلك في 
مجلسين » فهما يمينان. 

وقال مالك رضى الله عنه : هى يمين واحدة» وإن كانا فى مجلسين. 

وقال الثوري: هى يمين واحدة وإن كان فى مجالس» إذا نوى يميناً واحدة» 
وإن أراد يميناً أخرىء» أو التغليظ» فهما يمينان. 

وروي عنه: أنه يمين واحدة» وزة جلت قزارا . 


قال الأوزاعي: فيمن حلف في أمر واحد بأيمان» فعليه كفارة واحدة» ما لم 


زيكف ]0 , 
وقال البتى: إن أراد اليمين الأولئ» فكفارة واحدة». وإن أراد التغليظ. فلكل 
واحدة كفارة. 


وقال الحسن بن حي: إذا قال: والله لا أكلّم فلاناًء والله لا أكلم فلاناء في 
مجلس واحدء فكفارة واحدة» وإن قال: والله لا أكلم فلاناء ثم قال: والله لا أكلم 
فلاناًء فكفارتان. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: في كل يمين كفارة» إلا أن يريد التكرار . 


: في تحريم الأطعمة وغيرها2‎ ]١1417[ 
قال أصحابنا: إذا قال: هذه الرمانة على حرام» فأكل منها حبة» حنث»‎ 
وكان عليه كفارة يمين.‎ 


.١194 انظر: البدائع » 4 ؟؛ الكافي» ص‎ )١( 

(*) في الأصل : (يكثر). 

(؟) انظر: المبسوط. 4187/8 أحكام القرآن للجصاص. 7/٠060؛‏ الكافي؛ ص 908١؛‏ 
وبالتفصيل: الإشراف لابن المنذر» 411/١‏ . 


وخىق 


وقال الحسن بن زياد عن زفر أنه قال: الحل عليَ حرام» فإنه يحنث ساعة 
يصنع شيئاً مما أحلَّ له من حركة؛ أو شربء أو أكل» وعليه الكفارة حين يفرغ من 
يمينه ؟ لأنه قد تحرك» وقد سكت . 

وقال أبو يوسف: إذا لم تكن له نية» فهو على الطعام أو الشراب خاصةء 

وقال مالك رضى الله عنه: لا يكون الحرام يمينا في طعام» ل 
في المرأة فإنه يكون طلاقاً يحرمها عليه . 

وقال الأوزاعي: في رجل قال: علي حرام إن فعلت كذاء ففعل» فعليه 
كفارة يمين . 

وقال [الحسن] بن حيّ: من حَرّم شيئا ثم فعله» فعليه كفارة يمين. 

وقال الشافعي رضي الله عنه في المزني : إذا قال: كل ما أملك علىّ حرام» 
يعني : امرأته وجواريه» كفرَ عن المرأة والجواري كفارة واحدة» ولم يكفر عن 
ماله . 


وقال الربيع عنه: من حرّم عليه طعاماً أو شراباء فلا كفارة» وهو له حلال. 


1 د 0000 . 
[48:؟١١]‏ في الإطعام في كفارة اليمين : 
قال أصحابنا: إن غذدّئ عشرة وعشاهمء أجزأه. وإن كان فيهم فطيمء 


[ص/ ١"]لم‏ يجز ما أطعمهء وإن أعطاهم أعطى كل / واحد نصف صاع برء أو صاع تمر 


أو شعين. 
وقال مالك رضي الله عنه: يغدي ويعشي عشرة» ولا يجوز أن يعطيهم 
العروض . 


)١(‏ انظر: المختصرء ص5٠"؛‏ المبسوطء. 8/١95١؛‏ المزني. ص ١59؛‏ المدونةء 
57 9 !؛ الإفصاحء ؟/ 5؛ بالتفصيل» أحكام القران للجصاص» 487/7 . 


>22 


وقال الثوري: يجزىء الاطعام. وهو قول إبراهيم. 

وقال الحكم: لا يجزىء الاطعام يعني حتى يعطيهم . 

وقال الأوزاعي: يجزىء الإطعام . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز أن يعطيهم جملة» ولكن يعطي كل 
مسكين مدا. 

قال: وقد روي عن عليّ عليه السلام: أنه يغديهم ويعشيهم خبزاً ولحماً 
وز 


وقال إبرأهيم: يغديهم ويعشيهم. 
وقال الحسن البصري: [وجبة](١'‏ واحدة تجزىء. 
وقال القاسم بن محمد» وسالم : غداء وعشاء. 


وقال سعيد بن جبير: مَذّين من طعامء ومد لإدامه. ولا يجمعهم 
[فيطعمهم]”'' ولكن يعطيهم . 


قال أبو جعفر: عن النبي يكِ أنه قال لكعب بن عَجْرة في فدية الأذى: 
(أو أطعم ثلاثة آصع» بين ستة مساكين)”" . 


(*) انظر: الروض النضيرء #/ ١٠٠؛‏ ونحوه عن ابن عمر أيضاً: أحكام القرآن للجصاص» 
١/1‏ . 

)١(‏ في الأصل: (وجده) والمثبت من أحكام القران. 

(؟) في الأصل : (فيعطيهم) والمثبت من أحكام القران. 

»6 أخرجه البخاري» في التفسيرء سورة البقرة قوله تعالى : « هَمَنكات متم يَرِييَا» (4017) 
ومسلم»؛ في الحج» جواز حلق الرأس للمحرم» (١١17١)؛‏ وأصحاب السئن. 


>22 


: في الكسوة(2‎ ]١54[ 

قال أصحابنا: في الكسوة في كفارة اليمين» لكل مسكين ثوب: إزارء 
أو رداء» أو قميصء. أو قباء» أو كساء. 

وروى ابن سماعة عن محمد: أن السراويل تجزىء» وأنه لو حلف لا يشتري 
ثوباً» واشترى سراويل» حنث إذا كان من سراويل الرجال. 

وروى هشام عن محمد: أنه لا يجزىء السراويل» ولا العمامة. وكذلك 
روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف . 

وقال مالك رضي الله عنه والليث: إن كسا الرجال» كساهم: ثوبا ثوباء 
والمرأة ثوبين : درعاً وخماراً» وذلك أدنى ما تجزىء فيه الصلاة: ولا يجزىء ثوب 
واحد للمرأة» ولا تجزىء العمامة. 

وقال الثوري: تجزىء العمامة. 


وقال الشافعي رضي الله عنه: تجزىء العمامة» والسراويل» والمقئعة"'. 
]١60[‏ في الكفارة قبل الحنث(" : 

قال أصحابنا: لا تجزىء قبل الحنث . 

وقال مالك. والثوري» والليث» والأوزاعي: تجزىء قبل الحنث . 

قال الأوزاعي : في المُحْرِم يصيبه أذى في رأسهء أنه يجزئه أن يكفر قبل أن 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 5١"؛‏ المدونة» 7/1١؛‏ المزني» ص 97؟؛ الإفصاح» 7757/7؛ 
وبالتفصيل: أحكام القرآن للجصاصء. ؟/ 45١‏ . 

(5) قال الشافعي في المزني: «وأقل ما يجزىء من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من 
عمامة أو سراويل. .4. 

(6) انظر: المختصرء ص 07"؛ المبسوطء 40/8١؛‏ المدونة؛ ؟/5١١؛‏ الأم /ا/"5؟ 
المزني؛ ص ١15؟؛‏ أحكام القرآن للجصاص» ؟/ 458 . 
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وقال الشافعي رضي الله عنه: يجوز تقديم الرقبة والكسوة والإطعام قبل 
الحنث» ولا يجوز تقديم الصوم. 

قال أبو جعفر: قالالله تعالى: 9 وَلِكَ كَّرَهُ أَيَمَيَكُمَ إدَا عَلَنْثُمٌ 4 
[المائدة/ 89] والمراد: إذا حنثتم» يريد: فحنثتم» لاتفاق الجميع على أنه لو قال: 
والله لأكلمنّ زيداً اليوم» أنه إن كلمه قبل مضي الوقتء لم يلزمه كفارة» فعلمت أن 
]١51[‏ فيمن أطعم خمسة وكسا خمسة(١)‏ : 

قال أصحابنا: يجزئه. 

وروى بشر عن أبي يوسف : إن نوى الكسوة عن الطعام. أو الطعام عن 
الكسوة» / وذلك قيمته » أجزأ. وإن لم ينو لم يجزىء. [ص/ ؟"] 

وقال الثوري: يجزىء. 

وقال مالك» والشافعي : لا يجزىء. 


: في كفارة الغائب عن ماله(‎ ]١5١[ 

قال أصحابنا: إذا كان ماله غائباء أو ديناء فلم يجد ما يطعم أو يكسوء 
أو يعتق» أجزأه الصوم» وكذلك إن كان له مال حاضرء وعليه دين يحيط به 
أجزأه الصوم . 

وقال مالك رضي الله عنه: في الدين الذي عليه» مثل قولناء وفي الغائب عن 
ماله : لا يجزئه» ويستقرض . 

قال مالك : ومن كان له دار وخادم» لا يجزئه الصوم. 


دلق انظر: المبسوط» 44 المزنى» ص ١295؛‏ الإفصاح. اا 
فق انظر: المبسوطء .١68/8‏ 55١؟؛‏ المدونة» 7/7١؛‏ المزني» ص ؟:59؟. 


خض 


وقال الليث: إذا كان له دار وخادم يخدمه» أجزأه الصوم . 
وقال الشافعى رضى الله عنه: من جاز له أن يأخذ الزكاة» والكفارة» أجزأه 


الصوم. والله أعلم. 


: 2١( إذا أطعم عشرة مساكين عن يمينين‎ ]١6[ 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا أعطى عشرة مساكين صاعاً من بر عن 
يمينين» جازت عن يمين واحدة» وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه. 

وقال محمد: يجزىء عن يميئين» وهو قول الشافعي رضي الله عنه. 

وقال زفر: لا يجزىء عن واحدة منهما حتى ينوي كله عن يمين واحدة. 


: (2 في القيمة في كفارة الدمين‎ ]١5:4[ 
قال أصحابنا: تجوز القيمة في الكسوة والطعام.‎ 


: في التكفير عن الغير7"‎ ]١06[ 

قال أصحابنا: إذا أطعم عنه بغير أمره لم يجزه» وإن كان بأمره أجزأ عنه. 
وإن أعتق عنه بأمرهء لم يجزه في قول أبي حنيفة ومحمدء وجاز في قول 
أبي يوسفء» وإن أعتق عنه على مال بأمره» جاز في قولهم . 


)١(‏ انظر: المبسوط.ء 8/؟8١؛‏ المدونة» ”/55١؛‏ المزني»ء ص ١59؛‏ الإشراف لابن 
المنثر؛ .5"4/١‏ 

(0) انظر: المبسوطء ١84/8‏ ١5١؛‏ المدونة» ”/55١؛‏ المزني؛ ص ١59؛‏ الإشراف 
لابن المنذرء 475/١‏ ؛ الإفصاح». 881//7. 

زفرق انظر: المبسوط. 4 المزنى» ص 597. 


لل 


وقال مالك: يجزىء بأمره وإن لم يسم مالا . 

وقال ابن القاسم: قياس قول مالك رضي الله عنه أن يجزىء بغير أمره. 

وقال الثوري» والأوزاعي» والشافعي رضي الله عنهم : مثل قول أبني يوسف 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى في جزاء الصيد: 8« لَْدُوفَ وبال أمرو. » 
[المائدة/ 6] فدل على [أنه] إن كفر غيره عنه بغير أمره لا يجزىء ؛ لأنه يكون غير ذائق 
وبال أمره» وإذا لم يجز في جزاء الصيد» لم يجز في سائر الكفارات . 

فإن قيل روى عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن أنس رضى الله عنه» أن 
رسول الله كَكِِةِ قال: (إن نبيّ الله أيوب عليه السلام قال في حال بلائه: إن الله ليعلم 
أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان» فيذكران الله» فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهماء 
كراهية أن يذكرا الله إلا في حق )2'7. فقد كفرّ أيوب يك عن غيره بغير أمره. 

قيل له: هذا الحديث رواه نافع بن يزيد» عن عقيل» / عن ابن شهاب» عن[ص/ ”7”7] 
النبي يل لم يذكر أنساً. 
زكه١١]‏ فيمن نذر صوماً أو صلاة في موضع بعينه( : 

قال زفر رضى الله عنه: فيمن نذر أن يصوم بمكة» فصام بالكوفة» 
لم يجزئه. وقال سائر أصحابنا: يجزئه. 


وروى الحسن عن أبي يوسف: فيمن نذر أن يصلي في المسجد الحرام» 


000( أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أنس بن مالك» كما في موارد الظمآن للهيثمي» 
ص ١١0؛‏ والحاكم في مستدركه وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره 
الذهبي؛ .5481١/7‏ 4087 ورواه أبو يعلى والبزار وقال الهيئمي «ورجال البزار رجال 
الصحيح» مجمع الزوائد» 78/4 . ١‏ 

(') انظر: المختصرء ص 75"؛ المدونة» 85/7, /الىم؛ الأم. 59/19؛ المزني. ص 7917؟ 
الإفصاح. لي لض 


اح 


فصلّى في غيرهء لم يجزئهء وإن نذر أن يصلي في بيت المقدس» فصلَّى في 
المسجد الحرام» أجزأه. 

وقال مالك رضي الله عنه: من نذر أن يصوم في موضع يتقرب بإثباته إلى الله 
تعالى» كالثغور ونحوهاء فإنه يصوم في ذلك الموضعء وإن كان من أهل مكة أو 
المدينة. ولو قال: لله علي أن أعتكف في مسجد رسول الله يَكِْةٌ فاعتكف في 
مسجد الفسطاط » لم يجزثه . 


وقال الأوزاعي : إذا جعل عليه صيام شهر بمكة» لم يجزئه في غيرها. 
وقال الليث: من نذر صياماً في موضع» فعليه أن يصوم في ذلك الموضع . 


وقال الشافعي رضي الله عنه: من نذر أن يصلي بمكةء لم يجزئه بالمدينة» 
ولا ببيت المقدس» وإن قال بالمدينة أو بيت المقدس. جاز أن يصلي بمكة. 
ولم يجز أن يصلي في غيرها من البلدان» وإن نذر فيما سوى هذه البلدان الثلاثة» 
صلىّ حيث شاء. . . ومن قال: لله عليّ أن أنحر بمكة» لم يجز في غيرهاء وكذلك 
إذا نذر أن ينحر بغيرهاء لم يجز إلا في الموضع الذي نذر؛ لأنه وجب لمساكين 
ذلك البلد.. 


قال أبو جعفر: القربة في الصلاة دون الموضع» فلا معنى لاعتبار الموضع» 
فإن قيل روى أبو هريرة» وميمونة رضي الله عنهما عن النبي ككل : (صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إل المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فيما سواه)7" . 


)١(‏ الشطر الأول من الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة البخاري» في فضل 
الصلاة . . . » فضل الصلاة فئ مسجد مكة والمدينة (950١١)؛‏ مسلمء في الحج» فضل 
الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (845١)؛‏ وحديث ميمونة أخرجه مسلم (1*948). 


الحم 


ورواه عطاء» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه) عن الي كه : 
(صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في هذا)9 . 

قال ابن عيينة: فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيما 
سوا من المساجد» إل فى مستجذا الرسول 356+ فإتما فضل عليه بماثة ضلاة: 


قيل له: ما ذكر النبي ككّْ من فضل الصلاة في هذه الأماكن» إنما هو في 
الفرض دون النفل» والدليل عليه: حديث عفان بن مسلم» قال حدثنا وهيب بن 
خالد» قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بشر بن سعيد» 
عن زيد بن ثابت» أن النبي كَلِ: (احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلَى فيها 
رسول الله كك ليالي» حتى اجتمع إليه ناس» ثم فقدوا صوتهء فظنوا أنه قد نامء 
فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم» فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم» 
حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل ولو كتب عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها 
الناس في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)”" . 


فأخبر أن فعله النافلة في بيوتهم أفضل منها فى مسجدهء فدل: على أن 
تفميل الملا هه إنما جو تخصوسن به ارق [ص/ 4 *] 


وروى عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلا قال يوم فتح 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ (وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه) 
في الشطر الأخير. في إقامة الصلاة» ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام )١505(‏ 
اوفي الزوائد: إسناد حديث جابر صحيح ١‏ ورجاله ثقات. ..). 

(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» /١‏ ٠8"؛‏ والبخاريء في الأذان» صلاة الليل (781)؛ 
مسلمء في صلاة المسافرين استحباب النافلة في بيته )8١(‏ وأصحاب السئن ما عدا 
ابن ماجه. 


الحا 


مكة: (يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكةء أن أصلي في بيت 
المقدس؟ فقال له النبى ككِ: صل ها هناء فأعادها عليه مرتين» أو ثلاثاً؟ فقال 
النبى يَللل. شأنك إذا)0" . 

الفضل من مكة: الصلاة في المسجد الحرام دون غيره. 


[1017] فيمن يوجب المشي إلى مسجد النبي 016" : 

وقال مالك رضى الله عنه: إذا قال: لله على أن أمشى إلى المدينة أو إلى بيت 
المقدس» فلا شيء عليه» إلا أن ينوي أن يصلى هناك» فيلزمه الذهاب إليها راكباًء 
المقدسء فعليه الذهاب إليهما راكب والصلاة فيهماء وإن لم ينو الصلاة. 

وقال الأوزاعى: فيمن نذر أن يمشى إلى بيت المقدسء إذا كانت امرأة 

وقال الليث: فيمن حلف بالمشى إلى مسجد من المساجدء مشئى إلى ذلك 
المسجد. 

وذكر البويطي عن الشافعي: فيمن نذر أن يمشي إلى بيت المقدسء أو إلى 
المدينة» ركب إليهما. 


قال أبو جعفر: لم يوافق الليث على إيجابه إلى سائر المساجد أحد من 


)١(‏ أخرجه الطحاوي فى معانى الاثارء "/ 786١؛‏ وأبو داودء فى الأيمان والنذورء من نذر أن 


يصلي في بيت المقدس » (6"), 
(؟) راجع المصادر الفقهية للمسألة السابقة. 


ه؟ 


الفقهاء. قال: وقد بيّنَا أن الفضل في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة» 
إنما هو في الفرضء, لا في النوافل» فصار مسجد المدينة كسائر المساجد في 
النوافل» فلا يلزم الناذر في المشي إليها شيء. 

وقد روى أبو هريرة عن النبى ككل : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: 
إلى المسجد الحرام» ومسجدكم 5 ومسل [ملباة)17: 

رواه أبو هريرة عن جميل بن بُضْرَّة الغفاري صاحب النبي كك وهو 
جميل بن [بْصْرَة] بن وقاص بن [حاجب]”'"' بن غفارء وجميل : هو أبو بْصْرّة. 


[154] في جعل ثوبه ستراً للبيت/ (2: [ص/ 0] 
قال أصحابنا: إذا قال: قد جعلت ثوبيى هذا ستراً للبيت إذا صرت به إلى 

حطيم الكعبة» فعليه أن يهديه. 1 
وقال ابن أبي ليلئ: إذا قال: لله عليّ أن أهدي هذا الثوب. لزمه أن يهديه. 
وقال مالك رضي الله عنه: إذا قال: مالي في رتاج نذر الكعبة» فلا شيء 


عليه» ولو قال: مالي في كسوة الكعبة» أو فى طيبهاء فإنه يهدي ثلث ماله ويدفعه 


وقال الحسن بن حي: فيمن قال إذا أكلت هذا الطعام. فهو هدي. أنه إذا 
أكله؛ أهدي قيمة ما أكل» وإن قال: هو يهدي مال غيره» فإن استطاع أن يشتريه 


فيهديه» فليفعل . 


)١188( أخرجه الشيخان: البخاري» في التطوع؛ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة‎ )١( 
.)1910( ومسلم. في الحجء لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد‎ 

(؟) في الأصل (نضرة) و (حبيب) والمثبت من أسد الغابة» وفيل في اسمه (حُمَيل) بضم الحاء 
وفتح الميم» وذهب ابن ماكولا إلى أن الصحيح (بالحاء). انظر: "80/١‏ (780) (دار 
الشعب) . 

(6) انظر: المدونة» 98/7؛ المزني» ص 797. 


اوكا 


وقال الليث: فى امرأة قالت: تحمل ابنها وتضرب به الركن الأسودء أنها 
تحجء وتحج بابنهاء تبر هنديا عله 

قال الشافعي رضي الله عنه: إذا نذر أن يهدي متاعاًء لم يجز إلا أن يهديهء 
يتصدق على مساكين الحرم» ولو نذر أن يهدي أرضا أهدى عنها. 


[1549] في الصغير هل يجزىء في الرقبة المؤمنة(١)‏ : 

قال أصحابناء والشافعي رضي الله عنهم: يجزىء الرضيع إذا كان أحد أبويه 
مسلما» وإن كانا كافرين لم يجزئه . 

قال مالك رضي الله عنه: الصغير يجزىء» ومن صام أو صلىَّ أحب إليّ. 

وقال الثوري: لا يجزىء في القتل الصبيء, إلا أن يكون قد عقل الصلاة 
وضلي: 

وقال الأوزاعي: يجزىء الصغير؛ لأنه ولد على الفطرة» وهو قول الزهري. 

وقال ابن حيّ: يجزىء المولودء وهو قول الليث. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه إذا كان أبواه» أو أبوه مسلماً أنه يُصَلََى عليه» 
فصار في حكم المسلمين» فيجزىء ‏ والله أعلم ‏ . 
[10] فيمن يُكَفْرُ عن يمينين بكفارة واحدة() : 

قال أصحابنا: فيمن عليه كفارة [يمينين]» فكسا عشرة مساكين» كل مسكين 
ا أجزأه عن يمين واحدة» وكذلك العتق في هذهء وفي ظهارين. ولو كانت 
كفارة ظهار وقتل» فأعتق عنهماء لم يجز عن واحد منهما. 


)غ2 انظر: المختصر»ء ص 7١؟7؛‏ المزنى» ص ؟597؟؛ القوانين. ص 185؟ الإفصاح. 
ضف 
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وقال زفر: إذا أعتق رقبة عن ظهارين» لم يجزئه واحد منهما. 

وقال مالك رضي الله عنه : في اليمينين» مثل قولناء وفي الظهارين» مثل 
قول زفر. 

قال أبو جعفر: قياس قول زفر: أنه لا فرق عندهم بين الصلاة من جنس 
واحدء أو من جنسين فى حاجتهما إلى نية التعيين» كذلك فى الكفارات. والله 
أعلم . 
]١31[‏ فيمن حلف بصدقة ماله, ثم حنث / (): [ص/ 5"] 

قال أصحابنا: هذا على أموال الزكاة. 

وعن إبراهيم النخعي : أنه على كل شيء » وهو قول زفر» قال: ويحبس 
لنفسه قوت شهرء ثم يتصدق بمثله إذا أفاد. 

وقال مالك رضي الله عنه: في الذي يقول: مالى فى سبيل الله» أنه يجعل 
ثلث ماله فى سبيل الله . 

ومن قال: إن فعلت كذا فللّه على أن أهديء فإنه يهدي ثلث ماله. 

وقال الأوزاعي: فيمن قال فى غضب: على مائة بدنة» أنّ عليه كفارة يمين. 

وقال الليث: فيمن جعل ماله فى سبيل الله إن كان حلف بيمين» فحنث» 
فإئة يكثر :كفارة اليميق» :وإن كان الما هنو اف كر م تعيله لله على «ؤحه الشكرة 
أو التقرب إلى الله تعالئ» فإنما عليه أن يخرج ثلث ماله. 


قال الشافعي رضي الله عنه: إذا قال: مالى فى سبيل الله؛ فعليه كفارة يمين. 


)2غ( انظر: المختصر » ص 7”0107؟ المدونة» "44/1 ه44 المزنى » ص /5907. 


هه" 


جعل ماله في رتاج الكعبة» أن عليه كفارة يمين. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فيمن جعل ماله في المساكين» أن يكفر 

وعن عائشة رضي الله عنها مثله. 

وروى بُكيْر بن عبد الله بن الأشجٌ بن الهيئم بن سنان» عن ابن عمر رضي الله 
: 2 0 15 . 400. 5 8 -230 
عنهما: فيمن جعل ماله في رتاج الكعبة» أنه يجعل في رتاج الكعبة"''. 

وروى ابن وهب» عن يحيى بن أيوب» عن حُمَيْد الطويل» عن ثابت 
البَنَاني» وبكر بن عبد الله عن أبي رافع» وكان أبو رافع عبدا لليلئ بنت العجماء. 
عمة لعمر بن الخطاب» أن سيدته قالت: مالها هدي. وكل شيء لها في رتاج 
الكعبة» وهي مُخرمة بحجة» وهي يوم يهودية » ويوم نصرانية» ويوم مجوسية» إن 
لم تطلق امرأتك» فانطلق إلى حفصة زوجة النبي كلوه فقالت: كفري يمينك» ثم 
انطلق إلى زينب» امرأة من أهلهاء وكان لها شأن» فقالت: كفري يمينك» فأبت. 
فانطلق إلى عبد الله بن عمرء فقام يمشي معه حتى انتهى إلى بيتها. فقال: 
ابن هاروت وماروت؟ فقالت: 5 أنت وأمي . قلت: كذا وكذاء فقالت 
ما أرسلت إليك زينب» قالت: أي قلت كذا وكذاء فقال لها عبد الله بن عمر: 
١‏ ا 4 
كفري عن يمينك» وخلي بين الرجل وبين امرأته”'". 

وعن الحسن: أن عليه كفارة اليمين» إذا قال: إن لبست هذا الثوب» فهو 
هدى . 


وقال أنس: يهديه. 


. 777/8 انظر: أحكام القرآن للجصاصء. 47/8 7؛ السنن الكبرى»‎ )١( 
مع اختلاف وزيادة ونة‎ .557/٠١ أخرجه عبد الرزاق» 4857/48» 447 ؛ السنن الكبرى»‎ )( 
حجر جه عه 0-2 بعص‎ 
. في اللفظ. كما أن النص هنا فيه اضطراب‎ 


5ه" 


قال أبو جعفر: قوله: إن فعلت كذاء فللّه علىّ أن أتصدق بمالي» القياس: 
أن لا يلزمه شيء عند الحنث؟ لأنه لم يخرج الايجاب مخرج القربة» وإنما أخرجه 
مخرج الحنث في اليمين» فالواجب أن لا يلزمه شيء؛ لأن من أوجبه غير قربة في 
ذمته» لم يلزمه. . . ولو حنث في هذه المسألة, لم يخرج المال عن ملكه عند 
الجميع» فوجب أن لا يلزمه شيءء إلا أن جماعة من الصحابة» قد أوجبوا فيه 
كفارة يمين» فيلزمه» وليس كالعتق إذا حلف به؛ لأن العتق يقنع بالحنث» والصدقة 
لا تقع بالحنث. 


رسول الله يَككهِ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه» فلا يعضة)90؟ . 
فدل على أنما ليس بقربة لا يلزم بالنذرء فثبت أن خروج النذر بصدقة المال 
إذا خرج مخرج الأيمان دون مخرج القربء لا يلزم به شيء/ . [ص/ /ا"ا] 


محمد بن الحسن يذهب إلى هذا القول» يعني: إلى [ما] ذكرنا أن القياس يوجبه. 
وقد كان محمد بن العباس يفتي به أيضاً. 


فأما من قال: إن شفى الله مريضيء أو قضئ الله ديني» فللّه عليّ أن أتصدق 
بكذاء فهذا يبر وعليه أن يتصدق بما ذكر. وأما قول مالك رضي الله عنه: الثلث 
يجزىء عه تلن آذ يتصدق بجميع ماله» فإنه ذهب فيه إلى ما رواه عن عثمان بن 
حفص بن عمرو بن خلدة» عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين 
تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب [وأجاورك] 


)١(‏ أخرجه البخاري» في الأيمان» النذر في الطاعة» (5545)؛ ومالك في الموطأء 40/57/17 ؛ 
وأصحاب السئنء انظر الهداية» 7/5 .١١9‏ 


/أهة > 


وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله يكلِِْ: (يجزيك من 
ذلك الثلث)0" , 

.. وهذا لا دليل فيه على ما قال؛ لأن أبا لبابة لم يوجب صدقة مالهء 
وإنما أراد أن يفعل من غير إيجاب» فأشار عليه النبي ككِ بما هو أصلح له من 
ذلك. 


أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ فقال له رسول الله كَلِهّ: (أمسك عليك 
بعض مالك» فهو خير لك)”' فأمر بإمساك بعضه من غير قصد منه إلى الثلث . 


: قيمن حلف أن لا يتسزى2”‎ ]١5[ 

قال أبو حنيفة [ومحمد] رضي الله عنهما: التسري أن يحصّنها ويجامعها وإن 
لم يطلب ولدها. 

وقال أبو يوسف: رضى الله عنه: لا يكون ذلك. تسرياً حنى يطلب .ذلك 
ولدها. 

وقال ربيعة» ومالك: التسري: الوطء. 

وقال الأوزاعي: التسري: أن لا يعزل عنهاء فإن عزل ثم حملت فهو تسرى. 
فجعل التسري أن تحمل منه. وروي عنه: إذا طلب ولدهاء فهو تسرى. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء 7 ؛ وأخرجه أو داودء» عن طريق آخر) في الأيمان 
والنذور» فيمن نذر أن يتصدق بماله (319”) . 

(0؟) أخرجه مختصراً بنحو هذا اللفظ؛ أبو داودء في الأيمان» فيمن نذر أن يتصدق يماله 
(1*) وأخرجه الشيخان (بطوله): البخاري» في المغازي» حديث كعب وقول الله عز 
وجل (وعلى الصلاة) (5514)» ومسلم في التوبة» حديث توبة كعب. . . (97759). 

(*) انظر: المختصرء ص ."١6‏ 


للحا 


وقال الشافعي رضي الله عنه: التسري طلب الوليدء حملت أو لم تحمل» 
فإن عزل عنها فليس بتسرى . 

قال أبو جعفر رضي الله عنه: التسري التفعل من السر / » وهو الجماع» وقد [ص/8*] 
يجعل في موضع النكاح إذا كان سبباً للجماع» قال الله تعالئ : #وَلكن لا نوَاعِدُوهُنٌ 
يرا 4 [البقرة/ 0 7]: أي عقد نكاح» فوجب أن يكون من اشترى جارية للوطء 
متسرياًء كما كان عقد النكاح تسرياًء إلا أنهم قد تخطوا هذا الموضع ولم يجعلوه 
تسرياًء وذلك اتفاق منهمء فلم يثبت التسري إلا بما أجمعوا عليه أنه يحصل به 
وهو أنه يحصنها ويجامعهاء ويطلب ولدهاء وتحمل منه. 


: فيمن حلف لا يأكل طعاماً لرجل()‎ ]١7[ 

قال أصحابنا: إذا حلف لا يأكل طعاماً اشتراه فلان» فأكل من طعام اشتراه 
فلن راع عم فإنه حدق :ولو قال "30 الس نويا الققراء افلانه فلبس ويا 
اشتراه فلان وآخر معهء لم يحنث. 


]١51[‏ فيمن قال: قد حلفت وهو كاذب: 

قال الأوزاعي رضي الله عنه فيمن قال: قد حلفت» ولم يكن حلف. إن 
الفزاري أبا إسحاق ذكر عن الثوري: أنها كذبة» ويمين يكفرها. 

قال أبو جعفر: لا نعلم أحداً أوجب في ذلك الكفارة غير الثوري» ولا وجه 
له في النظر؛ لأن من كذب لا كفارة عليه. ولو قال: طلقت» وما كان طلقء 


لم يقع الطلاق . 


لق انظر: المبسوط» 4 المزني» ص 5,؛ المدونة» م 5 


فى“كظ> 


:)١(زيهاس قيمن حلف ثم حنث‎ ]١6[ 
قال أصحابنا: إذا فعل المحلوف عليه ناسياًء حنث» وإذا سبقه لسانه‎ 
بالطلاق من غير قصد. طلقت‎ 
وقال الحجاج بن أرطأة : لا يقع.‎ 
وقال مالك رضي الله عنه: إذا نسي يمينه ففعل» حنث» وهو قول الأوزاعي‎ 
. وقال الليث: لا يستيقن أنه قد حنث» وأخافه‎ 
وروي عن مجاهد وطاوس» وسعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب» وعمر بن‎ 
عبد العزيز» والحسن» وقتادة : أنه يحنث في النسيان.‎ 
. وقال عطاء: لا يحنث. والله لله أعلم‎ 
في الإدام07):‎ ]١57[ 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما: الإدام ما يصطبغ بهء والبيض‎ 
1 . والجوز واللحم ليس بإدام‎ 
وقال محمد: ما كان الغالب عليه أن يؤكل بالخبز» فهو أذم.‎ 
. وروي عن جابر بن عبد الله عن النبي كَكِ: (الخل نعم الإدام)””‎ 
وروي عن النبي يك أنه قال: (تكون الأرض يوم القيامة خبزة إدامها زائدة‎ 
)4(60 ٠. 8 
.2 كبد ثور ونون)‎ 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق» 408/5» 405؛ وبالتفصيلء الإشراف لابن المنذرء 
24/1 4؛ الإفصاح. ”/58؟". الهداية» ”/ الا؛ الكافي»ء ص 95١؛‏ المهذب. 
فضت 

(9) انظر: المختصرء ص »27”١١‏ ١١؛‏ الإقصاحء 1/5". ولم يذكر هنا قول مالك 
والشافعي» وقولهما مثل قول محمد كما في الإفصاح» ولعله سقط سهواً. 

(9) الحديث أخرجه مسلم بلفظ (نعم الأدم الخلٌ) في الأشرنة» فضيلة الخل والتأدم به 
(؟206)» وأصحاب السئن. 

(4) أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري», قال النبي يلِ: «تكون 


لمن 


[يزيد بن أبي أمية الأعور] عن يوسف [بن عبد الله]'2 بن سلام قال: / رأيت [ص/9"] 


فجعل الكبد إداماً. 


النبي كك أخذ كسرة من خبز شعير» فوضع عليها ثمرة» وقال: (هذه إدام هذه 
فأكلها)9"' . 


وروى ربيعة» عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل 


وو 
٠‏ 


علىّ رسو الله يكل وَالبُرْمَةٌ تفور بلحمء [فَقَُرْبَ إليه خبِز] وأذم من 
أدم البيت فقال رسول الله يِل : ألم أر برمة فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
ولكن ذلك لحم تُصّدّق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: (هو عليها 


إفية 


صدقة» وهو لنا هدية) '. 


فسمت عائشة رضي الله عنها ما في القدر مع اللحم إداماً من إدام البيت» 


والله أعلم . 


الأرض يوم القيامة خبزة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل 


(000 


زف 


فيرف 


الجنة. . 


وفي آخره قال: إدامهم باللام ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة 
كبدهما سبعون ألفا». في الرقاق» يقبض الله الأرض يوم القيامة .)587١(‏ 


في الأصل: (عن محمد بن يحيى الأسلمي» عن يزيد الأعور عن أبن أمية» عن يوسف بن 
سلام والمثبت ما بين المعقوفتين في المواضع الثلاثة صححت من سند أبي داود 
والبيهقي . إذ أخرج البيهقي الحديث بهذا اللفظ . وأبو داود أورد الإسناد فقط. 

أبو داود» في الأيمان» الرجل يحلف أن لا يتأدم (#759, )”75٠‏ السئن الكبرى 
”5 

الحديث أخرجه الشيخانء وقد سبق تخريجه البخاري (871/5)؛ ومسلم ,»)١5/186١4(‏ 
واللفظ للبخاري. ْ 
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[11717] فيمن حلف أن لا يكلم فلاناء فسلم على قوم هو قفيهم() : 
قال أصحابنا: قد حنث إلآ أن لا ينوي الرجل فيهم» وهو قول مالك. 
وقال الليث: لا يحنث؛ لأنه لم يتعمّده بالسلام . 
وقال الشافعي: لا يحنث إل أن ينويه. 


: 9 فيمن حلف ليضربنّ عيده أسواطاً‎ ]١14[ 
قال أصحابنا: إذا حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط» فجمعها وضربه بهاء‎ 
فإن وقع به كل واحد منهاء بر وإلاّ لم يبي وهو قول الشافعي رضي الله عنه.‎ 
وقال مالك والليث: لا يبر.‎ 
قال أبو جعفر: قصة أيوب عليه السلام» تدل على القول الأول؛ لأن الله‎ 


00 


رد ومسل هه 


تعالى قال : ا وَحْذِْسرِكَ ضِعْئًادأْضْرِب يَف وَلَا حت » [ص/ 11414. 

وقد روي عن مجاهدء أنه لأيوب خاصة. 

وقال عطاء : هى للناس عامة”" , 

550077 بن إسحاق» عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج» عن 
أبي أمامة بن سهل» عن سعيد بن سعد قال: كان بين أبياتنا رجل مريض الجسدء 
ففجر بجارية» فقال النبي يَكلةِ: اضربوه حدهء فقالوا: إن ضريبناه قتلناه» هو 
أضعف من ذلكء» قال: فخذوا له عِتْكالاً2 فيه مائة شمُراخ فاضربوه بها ضربة 


والحدة م 0 


.7595 انظر: المختصرء ص 5١"؛ المدونة» ؟/10١؛ المزني» ص‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاصء 9/ 787؛ المدونة؛ ؟/ ٠5١؛‏ المزني» ص 795. 

(©) انظر: أحكام القرآن للجصاصء, */ *«8؛ تفسير القرطبي» 251/18 .5١4‏ 

(5) «العتكال: العِذّق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرُطب». «وكل غُصن من أغصانه 
شمراخ» وهو الذي عليه البُسر». النهاية (عثكل شمرخ». 

() أخرجه البيهقي في سننه بسنده بمثله السئن الكبرى» 8/ 70؛ وأخرجه أبو داود عن طريق 
آخرء في الحدودء إقامة الحد على المريض» (4177). 


55 


وهو سعيد بن سعد بن عبَّادَة» وقد أدرك النبي يَكةِ وأبو أمامة هذا: هو 
سعد بن سهل بن خُتَيفء وقد كان ولد في حياة النبي يَلِةِ. غير أن محمد بن 
عجلان روى هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج». فلم يجاوز به 
أبا أمامة . 


: )١(]ندح فيمن حلف لا يكلمه‎ ]١59[ 

قال أصحابنا فيمن حلف لا يكلم فلاناً حيناء أو زماناًء أنه ما نوى» فإن 
لم تكن له نية» فهو ستة أشهر. 

وقال أبو حنيفة : لا أدري الدهر ما هو. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو ستة أشهر. 

وقال مالك : هو ما نوى» فإن لم تكن له نية» فجميع ذلك سنة. 

وقال الأوزاعي: الحين ستة أشهر إذا لم تكن له نية. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا قال: لأقضيئّك / حقك إلى حين» فلي س[ص/ ]4١‏ 
بمعلوم ‏ والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم ولا يحنث اذا لأنه يقع على مدة 
الدنياء وكذلك» زمان» ودهرء وأحقاب . 

قال أبو جعفر: قول الله تعالى: « سبح أله حِينَ نسوس ون فصبحُون 47 
[الروم/ .]١١/‏ وهو على المساء والصباح . وقال الله تعالى: #همّل َقَّ عل لضن حِين من 
لدَّهْرٍ4 [الإنسان/ .]١‏ وهذا أطول مدة من الأول. 

وقال تعالى: # مَمبَعتكهْ تمتتتهم بل مدو 09 [الصافات/ »]١548‏ وذلك على الحياة 
الذي يتلوها الموت. وقوله تعالى: لاُوْقِ كلها كلَّسِينْ» [إبراهيم/ 78]» وروى 


)١‏ انظر: المختصرء ص 2709 ١٠8؛‏ المزني» ص 7468. الإفصاحء تفسير 
القرطبى» .777/١‏ 


وكض 


الأعمش عن أبي ظَبْيَان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لامُوْقٍ كلها كل 
ين 4 الع ةا 3 

.. وروى طارق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
الحين: ستة أشهر . 

. وروى إبراهيم بن ميسرة» عن سعيد بن المسيب» فيمن حلف لا يكلم 
اتراتهحجناء قفرا سعين: لبوق أكُلَهَا عل حين» فقال: (النخلة لا تكون فيها أَكُنّها 
إلا شتهرية )زرا أن السن ين 0 

وروى حاتم بن إسماعيل» عن بَرّدان بن أبي النضر قال: حلف أخي أن 
لا يكلم أخاه حيناًء فأتينا سعيد بن المسيب فسألناه؟ فقرأ: «امُوْقٍ أَكُلَهَا كلَّ سين 
بإِدْنِرَيَهَا4: وقال: الحين ستة أشهرء والله أعلم . 
[1708] فيمن حلف أن لا يكلمهء فيكتب إليه. أو يرسل 

رسول29 : 

قال أصحابنا: إذا حلف لا يكلمهء فكتب إليه أو أرسل إليه» لم يحنث» 
وهو قول ابن أبي ليلى» والشافعي . 

وقال مالك رضي الله عنه: يحنث فيهما جميعاً. 

وقال الحسن بن حي: إذا حلف لا يكلمه؛ فكتب إليه» فلم يكلمه. 

وقال الليث: لا يحنث في الرسولء» وأحب أن لا يكاتبه» فإن كاتبه, 

قال أبو جعفر: لو حلف لا يتكلم اليوم» فكتب شيئاًء لم يحنثء وقال الله 
)١(‏ تفسير القرطبي» .777/١‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ١٠/57؛‏ الإشراف لابن المنذرء 477/١‏ . 


فرق انظر: المختصر» ص ؟7737؛ المزنى» ص 595؟؛ المدونة» ”0/7١؛‏ الإفصاح. ال 


5ظ 


تعالى : 9 إِفِّ نَدَرْتٌ لين صَوما» [مريم/ 75]. يعني: صمتاء ثم أشارت إليه» ولم 
يكن ذلك كلاماً. وقال الله تعالى في قصة زكريا: «أَلَا تُكَلِمَ ألتاس ئَلَدتَ يََالٍ 
سَويً )4 [مريم/ ١٠1]؛‏ ثم قال: « فَأوْحج 4 [مريم/ .]١١‏ والله أعلم. 
[1/1] فيمن حلف لا يأكل لحماًء فأكل شحم](١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا حلف لا يأكل لحماًء فأكل شحماً ما يكون مع اللحمء 
حنث» وإن أكل من شحم البطن» لم يحنث» وإن حلف لا يأكل شحماً لم يحنث 
حتى يأكل شحم البطن»؛ وإن أكل شحم الظهرء لم يحنث في قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث في شحم الظهر. 

وقال الأوزاعي: إذا حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة» فأكل [من] بطنهاء 
حنث. وإن أكل من شحمهاء لم يحنث. 

وقال الليث: لا يحنث إذا أكل شحمهاء وهو قول الشافعي رضي الله عنه. / [ص/١4]‏ 

وقال مالك: من حلف لا يأكل لحماًء فأكل شحماء حنث؛ لأن الشحم 
لحم ولو حلف لا يأكل شحماً فأكل لحمأء لم يحنث. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه لو حلف لايأكل شحماً فأكل لحماء 
[177] فيمن حلف لا يأكل لحماًء فأكل سمكاً() : 


قال أصحابنا وعثمان البتى» والشافعى: لا يحنث. 


)١‏ انظر: المختصرء ص "١"؛‏ المبسوطء. 75/8١؛‏ المزني.ء ص595؟؛ المدونة» 
؟/ "٠‏ الإشراف» 450/١‏ ؛ القوانين»ء ص 1867 . 

(0) انظر: المختصرء ص ١5"؛‏ المبسوطء. 175/8١؛‏ المزنيء ص 95١1؛‏ المدونة» 
57 ؛ الإشراف» ١/١55؛‏ الإافصاح. ؟/١9"؟؛‏ القوانين» ص ١1817‏ . 


5256 


: )١( فيمن فعل بعض المحلوف عليه‎ ]٠7/[ 

قال أصحابنا: إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف» فأكل بعضه» لم يحنث» وهو 
قول الليث» والشافعي رضي الله عنهما. 

وقال مالك: يحنث. 

وقال عثمان البتي والحسن بن حي: إن نوى الجميع» لم يحنث» وإن نوى 
البعض حنث . 


: (7 في الإذن من حيث لا تسمع‎ ]١7/1[ 

قال أبو حنيفة» ومحمدء ومالك رضي الله عنهم: إذا حلف أن لا تخرج 
امرأته إلا [أن] يأذن لهاء فأذن من حيث لا تسمع» ولم تكن حاضرة» لم يكن ذلك 
إِذنا: 


[176] فيمن حلف لا يدخل دار قلان» فوقف على حائطها " : 
قال أصحابنا: يحنث» وكذلك إن قام على سطحهاء ولو قام على طاق باب 

الدار» والباب بينه وبين الدارء لم يحنث. ولو دخل بيتاً منها شارعاً إلى الطريق» 
وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف, أن البيت إذا لم يكن له طريق في الدارء 

() انظر: المختصرء ص 8٠١"؛‏ الأمء 4/7 المزني» ص 590؛ المدونةء» ؟/10١؛‏ 
القوانين» ص .١684‏ 


فق انظر: المبسوط. 4 المزني» ص 6 ؛ المدونة» 1 
(9) انظر: المبسوطء 777/48١؛‏ المدونةء 7/7 5١؛‏ المزنيء» ص 555؛ الإفصاح» 7557/7:9. 


فض 


وقال مالك» والشافعي رضى الله عنهما: إذا قام على سطحهاء أو حائطهاء 
لم د 230 

قال أبو جعفر: ما وراء الباب هو من الدارء» فيحنث والحائط من الدارء 
وكذلك الروشن”*؟: ألا ترى أنه قد يكون قائماً على ذلك» فيقول: ما خرجت 
اليوم من داري» وهو على العتبة يقول: حتى أدخل داري . والله أعلم . 


[17/7] فيمن قال: لا أسكن هذه الدار وهو ساكنها 9 : 

قال أصحابنا: إن أخذ في النقلة» حتى أخرج متاعه وخرج» لم يحنث . 

وذكر ابن سماعة عن أبى يوسف فيمن قال: إن دخلت هذا البيت حتى 
أخرج من هذه الدار فأنت طالق» فأخرج متاعه وخرج» وبقي نحو من عشرة أطنان 
قصب . قال: كان أبو حنيفة رضي الله عنه: يضيّق في هذاء ويقول: ما بقي من 
المتاع شيء قليل أو كثير» فهو غير خارج. وقال أبو يوسف: هو خارج في هذاء 
ولا يحنث» ولو بقيت لؤلؤة في البيت بثمن كثير» فقد انتقل ولا يحنث. 

ولو قال: لا أكلمك حتى أخرج من الكوفة / » فهذا على الخروج ببدنه» لتص/؟4] 
فيبرأ إذا خرج يريد سفراً. 

وقال مالك: إذا حلف لا يسكنهاء انتقل بأهله وعياله وماله ومتاعه» وكل 
شيء له. 


وقال الشافعي رضي الله عنه في المزني: إذا خرج ببدنه متحولاً» لم يضره 


)000( هذا وقد فصّل مالك في ذلك حيث قال: إذا انهدمت وصارت طريقاً فدخلها لم يحنث وهو 
قول الشافعي أيضاء لكن إذا قام على ظهر بيت منها يحنث. 

(*) الروشن هو الكوّة: فتحة كالنافذة في الجدار يطل منها الإنسان على ما دونه» ومنه الروشن 
هو المعروف بالبلكون». الهادي إلى لغة العرب (رشن). 

(9) انظر: المختصرء ص 8١"؛‏ المبسوطء 57/8١؛‏ المدونةء ؟7/؟*١؛‏ الأمء 9/ الا 
المزني» ص 797؛ الافصاح,. 737/59؛ الإاشراف» .58١/١‏ 


ينض 


بأن تردّد على حمل متاعه [وإخراج أهله]”'' وذكر عنه الربيع: أن النقلة على البدن 
دون الأهل والمتاع. والله أعلم . 


[1/17] فيمن حلف لا يساكن رجاة2() : 
قال أصحابنا: فيمن حلف لا يساكن رجلاً» [ولا نية له ان 
وكل واحد منهما في مقصورة» لم يحنث» وهو قول الشافعي. 


وقال مالك رضي الله عنه: إذا كان فى دار واحدة» حنثء وإن كان كل واحد 
قل ضور ال أن يكونا رفيقين في بيت» فيحلف أن لا يساكنه» فإن انتقل إلى 
بيت غيره فى الدار» لم يحنث . 


: 9 فيمن حلف لا يساكنه في دار بعينها‎ ]١17[ 

قال أصحابنا: إذا اقتسماها وجعلا بينهما حائطاً. وفتح كل واحد باباً لنفسه» 
فسكن كل واحد في طائفة» حنث. وفي رواية أخرئ: أنه لا يحنث» وليس هذا 
ستاكنة [0آ اذ ركون طريقهها وتكريههنا من اب الدان تسق وذكر عن مالف 
نحو القول الأول. 


وقال الشافعى” لايسكة وليتن .هذا تمشاكة» إل أن .يحون مدخليها 
ومخرجهما واحدا. 


)١(‏ في الأصل : (وأخرج له)» والمثبت من نص المزني. 

(0) انظر: المبسوط. 215١/8‏ 4 المزني» ص 9؟؛ المدونة» 411/7 الإشراف» 
1١‏ الإفصاح. 77/1. 

(9) في الأصل : (ولابنه بساكنه)» والمثبت من المبسوط . 

(5) انظر: المبسوط» 55/8١؛‏ المدونة» 11/5؛ المزني» ص 947؟؛ الإشراف, ١/١401؛‏ 
الإافصاح. ”/ 77 . 


الح 


[17/4] فيمن حلف لا يدخل دار قلان(22 : 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا حلف لا يدخل دار فلان هذهء فباعها 
فلانء فدخلهاء لم يحنث . 

وقال محمد: يحنث» وهوقول مالك» وزفر» والشافعي. 


: فقيمن حلف على قضاء دين92)‎ ]١80[ 

قال أصحابنا: فيمن قال: إن لم أقضك دراهمك التي لك عليّ» فعبدي حرء 
فباعه بها عبدا وقبضهء فقد قضاه وبرٌ. 

وقال مالك رضي الله عنه: إن كان ما أعطاه يساوي الدراهم» لم يحنث» 
وهو قول الشافعي رضي الله عنهء وقال الشافعي: إن كان قيمته أقل» حنث. 

وقال الليث: إذا أعطاه عرضاً بحقهء لم يخرج من يمينه . 


[811"]|] فيمن أعطاه دراهم دون حقه: 

قال أصحابنا: إن قضاه زيوفاً بَرّء وإن قضاه سَتُوقَةَء لم يبر 

وقال مالك: إن كان فيها درهم واحد ناقصاًء حنثء كذلك إن أعطاه فوجد 
فيه زائفاًء والله أعلم. 


]١12817[‏ [فيمن حلف أن لا يهب هبة لفلان» فتصدق عليه] © : / آص/*؛] 


قال أصحابنا: فيمن حلف لايهب لفلان هبةء» فتصدق عليه بصدقة» 
لم يحنث؛ لأن الصدقة غير الهبة. 


. 4817/١ انظر: المبسوط. 1560/8١؛ المدونةء 7377/17١؛ المزني» ص 544؛ الإشراف»‎ )١( 

(1) انظر: الجامع الصغيرء ص 4774 المدونة» 147/7. 

(5) في الأصل العنوان: (فيمن حلف للوالي أن يرفع إليه ما علم ثم عزل) إل أن المحتوى 
مخالف للعنوان فلعله وقع سهواًء أو وقع سقط في الكتاب أصلاً. ومن ثم عدل العنوان 


لحف 


وقال مالك رضي الله عنه: يحنثء قال مالك: إذا كان على وجه المنفعة 
أو المنّ لو وهب رجل لاخر شاةء فقال الواهب: ألم أفعل بك [كذا وكذا](© 
فقال: إياي تريدء امرأتي طالق إن شربت من لبنهاء أو أكلت من لحمهاء فباعها 
واشترى بثمنها ثوبآء أو شاة أخرئ [فلئن] أكل من لحم الثانية» أنه يحنث» وإن 
أعطاه شاة أخرئ» فلا بأس به. 

... قال: ولو حلف لا يهب لفلان ديناراء فكساه ثوباًء فهو حانث ولا أقبل 
منه النية في هذا. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: من حلف أن لا يهبه هبة» فتصدق عليهء 
أو نحلهء أو أعمره» فهو هبة. 

قال أبو جعفر: قال مالك: من حلف ليبن من فلان ما وهب لهء فقبل منه 
عارية» أنه لا يبر بذلك في يمينه. 


قال أبو جعفر: ولا فرق بين البر والحنث في هذاء والله أعلم. 


: في الكفالة9)‎ ]١8[ 
قال أصحابنا: فيمن حلف لا يكفل عن فلان بشيءء فكفل بنفسهء‎ 
لم يحنث» وهو قول الشافعي رضي الله عنه.‎ 


وقال مالك: إذا حلف لا يكفل بمال» فكفل بنفس رجلء فإنه يحنث؛ لأن 
الكفالة بالنفس هى الكفالة بالمالء إلا إن اشترط وجهه بلا مال. 


ليتناسب مع المحتوى. انظر هذه المسألة: الإشراف» 2458/١‏ 4594. 

المدونة» ١١55/7‏ 548١؛‏ الإفصاحء ؟7/١871؛‏ المزني» ص 5195. الإشراف» 41١/١‏ . 
() مابين المعقوفتين زيدت من نص المدونة لاستقامة العبارة. 
(0) انظر: المبسوطء 9/ ١5؛‏ الأمء /5/1؛ المدونة, ؟40/5١1.‏ 


؟" 


: )١(]سأر فيمن حلف لا يأكل‎ ]١84[ 

قال أبو حنيفة : هي على رؤوس البقرء والغتم. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: على رؤوس الغنم خاصة. 

وقال مالك: يحنث في كل رأسء إلا أن يكون هناك كلام يستدل به على 
ا 


وقال الشافعي: على رؤوس الإبل» والبقرء والغنم. 


: قيمن حلف لا يركب داية فلان» فركب دابة عيده9(')‎ ]١"86[ 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا يحنث. 

وقال محمد» والشافعي: يحنث . 

وقال الشافعي: ولو حلف لايركب دابة عبدهء فركب دابة عبده”, 
لم يحنث؛ لأنها ملك للمولئ. 

وقول مالك: كقول محمد. 


: فيمن حلف أن يقضي فلاناً حقه اليوم”‎ ]١1587[ 
قال أبو حنيفة» ومحمدء والأوزاعى: إذا حلف ليَقْضينّ فلاناً حقه غداء‎ 
. فأعطاه اليوم » أو أبرأه منه) أو مات أحدهما اليوم» سقطت اليمين‎ 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير (مع الشرح) ص 4١7؛‏ المبسوطء. 78/8١؛‏ المزني» ص 95؟؛ 
المدونة» 794/7١؛‏ الإفصاح» 83٠/9‏ 

(9) انظر: المدونة» 178/7؛ الإشراف. ١/١49؛‏ المزني» ص 7917 . 

(*) في المزني: «ولو حلف أن لا يركب دابة العبد» فركب دابة العبد» لم يحنث» لأنها ليست 
له إنما اسمها مضاف إليه؛ . 

9 انظر: المبسوطء 5/4؛ المدونة. ؟/5؛4١؛‏ الأم, لا هلا؛ الإشراف». ١/158؟‏ 
الإفصاح» 8/7؟7. 


اا" 


وقال أبو يوسف: يحنث . 
وقال مالك : إذا مات الطالب دفعه إلى ورثته» وبر» وكذلك إذا دفعه إلى 


وصيه . 


وقال الثوري: إن حلف بالطلاق إن خرج اليوم حتى يقضيك فنسي» فقبضته 
امرأتهء فقد بر. 

وقال الشافعي: إذا حلف أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه. فأحاله على 
غريم» أو أبرأهء ثم فارقه» فإنه يحنث. 


[1241] فيمن حلف لا يلبس ثوباً بعينه فيتزر به(2 : 
قال أصحابنا: يحنث» ولو كان بغير عينه لم يحنث حتى يلبسه كما يَلْبس 
ذلك الثوب. 
وقال مالك: يحنث في الثوب بغير عينه إذا [أداره]”" عليه . 
وقال الشافعي: لا يحنث في الذي بغير عينه» حتى يَلْبَسه كما يبس ذلك 
[ص/ 44] الثوب/ . 


: فيمن حلف لَيَقَضيَّنّ فلاناً ماله» فيموت الطالب97)‎ ]١1584[ 
, قال أصحابنا: قد حنثك9©‎ 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 08٠"؛‏ المدونة» 19/7؟ المسزني» ص 744؛ الإشراف» 
. 

(؟) في الأصل : (أراده)» والمثبت من نص المدونة. 

©) انظر: المبسوطء 5/4؛ المدونة» 54/7١ء‏ 55١؟؛‏ المزني» ص 594؛ الإشراف» 
/54ة. 1 

(4:) يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد إذا علم بموته حين حنث». وأما في قول أبي يوسف 


يحنث مطلقاً علم أو لم يعلم. المبسوط. 


يفف 


وقال مالك: [يدفعه]”" إلى ورثته» أو وصيّهء قال: ولو حلف ليقضين فلاناً 
حقه رأس الشهرء فجاء رأس الشهر وفلان غائب» وله وكيل في حقهء ولم يوكله 
بقبض دينه» وقد دفعه إلى وكيله» أخرجه ذلك من يمينه وإن لم [يكن] مستحقاً 
على قبض دينه» وهو قول الليث. وإن حلف ليقضيته حقه إلى رمضانء. فمات 
الحالف قبل ذلك» فلا حنث عليه . 

وقال الشافعى رضى الله عنه: إذا حلف ليقضيئه حقه إلى أجل» فمات قبل» 
]١184[‏ فيمن حلف لَيَشْرَيَنَ الماء الذي في هذا الكوز اليوه() : 

قال أصحابناء إلا أبا يوسف: إذا اهراق الماء قبل مضي اليوم» سقطت 

وقال مالك رضي الله عنه مثل قول أبي حنيفة» وكذلك الشافعي. 
]١3608[‏ فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوزء وليس فيه 

ولو قال: لأقتلن فلاناء وفللان ميت وهو يعلم بموته. حنث» وإن لم يعلم 

وقياس قول الشافعي رضي الله عنه: أن لا يحنث إذا لم يكن في الكوز ماء. 


وقال أبو يوسف: يحنث فى ذلك كله. 


. في الأصل (يرفعه) والمثبت من قول مالك: «ويدفع ذلك إلى ورثته»‎ )١( 

(5) انظر: المختصرء ص 6١"؛‏ المزني» ص 954"؛ المدونة» ١57/7‏ ؛ الافصاحء 3378/7. 

(9) انظر: المختصرء ص 6١"؛‏ المبسوطء 4/ل؛ المدونةء 7//ا5١؛‏ الأمء 4/7/!؟ 
المزنيء» ص 27554 7596. 


ذف 


: 231( قيمن حلف لا يهب‎ ]١91[ 
قال أصحابنا: إذا حلف لايهب لفلان شيئاء فوهب له فلم يقبله» فقد‎ 


وقال زفر: لا يحنث حتى يقبل ويقبض» وهو قياس قول الشافعي» وقياس 
قول مالك: أن لا يحنث؛ لأنه يقول: إن الموهوب له لا يملك إلآ بالقبض» ومع 
ذلك يجبر الواهب على تسليمه إليه. 


]١1941[‏ فيمن حلف لا يفعل شيئاء فأمر غيره7(): 

قال أصحابنا: فيمن حلف لا يطلق امرأته» ولا يعتق عبده» ولا يتزوّج» فأمر 
غيره ففعل. حنثء إلا أن يكون ممن لا يتولى ذلك بنفسهء فيحنث . 

وذكر الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة فيمن حلف: لا يزوج بنته» يأمر غيره 
فيزوّجهاء فإن كانت صغيرة» حنثء وإن كانت كبيرة» لم يحنث؛ لأن التكاح تم 
برضاها. 

قال: وقال زفر: لا يحنث في الوجهين جميعاً. 

وقال أبو يوسف : يحلث في الوجهين؛ لأن الكبيرة لا تتزوج ّ بوليّ» 
فبأمره صح التكاح . 

[ص/ 5 ؛1] ولو تزؤجت بغير إذنه /. فأجاز» حنث في قول أبي يوسف». ولم يحنث في 

قول زفر. 

وقال مالك رضي الله عنه: إذا حلف لا يشتري عبداء فأمر غيره فاشترى له 
حلثء» وكذلك البيع. ولو حلف لا يضرب عبده» فأمر غيره فضربه» حنث. 


.١144 ,.١14 انظر: المختصرء ص 7١"؛ الأم, 57/4؛ المدونة, ؟/‎ )١( 
زفق انظر: المختصر» ص 94١5؛ الجامع الصغير» 1 المبسوط». 8/؟؛ المدونة»‎ 
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وقال الأوزاعي: فيمن حلف لا يزوّج بنته فأمر ابنه» فزوّجهاء لم يحنث. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا حلف لا يشتري» فأمر غيره فاشترى» 
أو لا يطلق. فجعل طلاقها إليهاء فطلقت نفسهاء أو لا يضرب عبده » [فأمر 
غيره]('' فضربه» لم يحنث» إلا أن يكون نوى ذلك . 

وذكر الربيع عنه: أنه إذا حلف لا يطلقهاء فجعل أمرها بيدهاء وطلقت 
نفسهاء لم يحنث» إل أن يكون جعل إليها طلا [قها]2. وإذا حلف ليضربن عبداًء 
فأمر غيره فضربه» لم يبر . 

آخر الأيمان والكفارات. 


. ما بين المعقوفتين مزيدة من المزني؛ إذ العبارة مأخوذة منه بالنص‎ )١( 
(؟) في الأصل (طلاقاً) والمثبت من الأم.‎ 


كتاب الحدوه”*) 


[14] في حد المّحخُصّن وغير المُحْصّن في الزنا(') : 

قال أصحابنا: يرجم المحصن ولا يجلد» ويجلد غير المحصن ولا ينفى . 

وقال ابن أبي ليلى» ومالك. والأوزاعي» والثوري؛ والحسن بن حي 
والشافعي رضي الله عنهم : لا يجتمع [الجلد]”"" والرجم . 

وقال ابن أبي ليلئ: ينفى البكر بعد الجلد. 

وقال مالك: ينفى الرجل» ولا تنفى المرأة ولا العبد» ومن نفيى حبس في 
الموضع الذى ينفى إليه. 

وقال الثوري» والأوزاعي» والحسن بن حي .2 والشافعي رضي الله عنهم : 
ينفى الزاني . 

وقال الأوزاعي: ولا تنفى المرأة. 


وقال الشافعي: ينفى العبد نصف سنة . 


(*) الحدود: جمع حدء وهو في الأصل: المنع» والفصل بين شيئين» وحدود الله تعالى؛ 
محارمهء والحدود شرعا: العقوبات المقدرة» تجب حقا لله تعالئ. انظر: المصباح» 
المغرب (حدّ) الدر النقي» / ه4/؛ الكشاف» 77/7 . 

)١(‏ انظر: المختصرء ص ”757؛ المدونة» 55/5؛ المزني» ص ١575؛‏ الإشراف. ”/لا؟ 
الافصاح. 7384/7 . 

(؟) في الأصل (الحد). 


يغف 


وقال أبو جعفر: روي عن عليّ عليه السلام: (أنه جلد شُرّاحة الهّمْدانية ثم 
رجمهاء قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ه70" . 

وروي عن عمر رضي الله عنه: أنه رجم ولم يجلد'" . 

وروي أن النبي كَهِ قال: (واغد يا أنّس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
قارع 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وشبْل» وزيد بن خالد عن النبي ككل 
أنه قال في الأمة: (إذا زنت فليجلدهاء فإن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير)”*". ولم يذكر [النفي]" . 

فإن قيل: إنما أراد بذلك التأديب لا الحد. وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن الأمة إذا زنت قبل أن تحصن لا حد عليهاء لقوله تعالئ: 
< كا حص ون تر يعحكةٍ4 [النساء/ ه9]9. 

قيل له: قد روى سعيد المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه 

[ص/41] عن النبي ككلهِ: (إذا زنت أمة أحدكم / فليجلدها الحو ول كتين علدا قال 

ذلك ثلاث مرات» ثم قال في الثالثة أو الرابعة» ثم يبيعها ولو بضفير)”" . 


57١/8 أخرجه عبد الرزاق في المصنف. 877/17؛ البيهقي في السنن»‎ )١( 

.73"/١١ المحلى.»‎ )( 

(5) أخرجه البخاري؛ في الحدودء الإمام يأمر رجلاً فيضرب الحد. . . (25889 5830)؛ 
ومسلم» في الحدود. من اعترف على نفسه بالزنى » (/15699ك ١598‏ ). 

(54) أخرجه البخاري, في البيوع , بيع العبد الزاني (81١7ء‏ 84١5)؛‏ مسلمء في الحدودء 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنى .)17١5(‏ 

(5) في الأصل (الحد). 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق» 917/17؛ السئن الكبرئ, 847/8؟؛ أحكام القران للجصاصء 
#/ر كه ١58/7‏ . 

(0) أخرجه الطحاوي : معاني الاثارء 5/7 ؟؛ وأخرجه البيهقي فى سئنه بسنده بمثله؛» السئن 
الكبرى» ؟؛ ومسلم من حديث عبيد الله في الحدود. رجم اليهود. خالا .)(١‏ 


5222 


الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل» فقال عمر: لا أغرب بعده أحدا)”'2. ولم يستثن 
فيه الزنا. 

وقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: النفي في المرأة البكر. 

وقد روي عن أبن عمر رضي الله عنهما: (أنه حل مملوكة له ونفاها إلى 
فدك)”"©. فكان النفى ثابتاً فى النساء الأبكار الحرائرء والاماء» لما روي عن 
النبي يَكِ في الأمة الجلد دون النفي» دل على أن النفي منسوخ عن الرجل 
والمرأة”' ‏ والله أعلم ‏ . 


[144] في الإحصان الموجب للرجم9©) : 

قال أصحابنا: الاحصان: أن يكونا حرين» مسلمين» بالغين» قد جامعها 
رهما بالغان. ْ 

وروي عن أبي يوسف في الإملاء: أن المسلم يحصّن النصرانية 
ولا تحصّنه. وروي عنه أيضاً: أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلماء 
أنهما محصنان بذلك الدخول. 


وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف قال: قال ابن أبي ليلى: إذا زنى 
اليهودي والنصراني بعدما أحصناء فعليهما الرجم. قال أبو يوسف: وبه نأخذ. 


وقال مالك: تحصن الأمة الحرّء والعبد الحرة» ولا يحصن العبد الحرة 


. 77١/9 عبد الرزاق فى المصنف»‎ )١( 

() عبد الرزاق» 17/9"؛ المحلى» .184/١١‏ 

(*) انظر الأدلة وتوجيهها بالتفصيل : معانى الأثار» #/ 175 /3*1 . 

(5) انظر: المختصرء ص 757؛ المدونة, لالااء 8#8؛ الأم. 414/5 وبالتفصيل: 
الإشراف» 8/7 ؟١؛‏ الإفصاح. 584/7 786 


8 


ولا تحصن الحرة العبدٌء وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم.ء وتحصن الصبية 
الرجل.» وتحصن المحنويه العاقلٌّ» ولا يحصن الصبي المرأة ولا يحصن العبد 
الأمة إذا جامعها في حال الرق» ثم أعتقاء لم يكونا محصنين بذلك الجماع.» حتى 
يجامعها بعد العتق . 

وقال مالك رضي الله عنه: إذا تزوجت الحرة خصياً وهي لا تعلم أنه خصي» 
فوطئها ثم علمت أنه خصيء فلها أن تختار فراقه» ولا يكون ذلك الوطء إحصاناً. 

وقال الأوزاعي: في العبد تحته حرة» إذا زنى فعليه الرجم» وإن كان تحته 
أمة فأعتق» ثم زنى» فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها. وقال في الجارية التي 
لم تحصن» إنها تحصّن الرجل» والغلام الذي لم يحتلم لا يحصّن المرأة» 
ولو تزوّج امرأة فإذا هي أخته من الرضاع» فهذا إحصان. 

وقال الحسن بن حي : لأركرة متحضنا بالكافر [ة] وله الأنةء الا يحمين إي 
بالحرة المسلمة» وتحصن المشركة بالمسلم» ويحصن المشركان كل واحد 
بصاحبه . 

وقال الليث في الزوجين المملوكين: لا يكونان محصنين حتى يدخل [بها] 
بعد عتقهماء وإن تزوّج امرأة في عدتهاء فوطئها ثم فرق بينهماء فهذا إحصانء 


[ص/47] وقال في النصرانيين لا يكونان محصنين / حتى يدخل بها بعد إسلا[مهما]. 


وقال الشافعى رضى الله عنه : إذا دخل بامرأته وهما كافران» فهذا إحصان. 


قال أبو جعفر: أما قول الأوزاعي: إن المملوك يكون محصناً بتزويجه 
الحرة» [و] المملوكة قد تكون محصنة بتزويجها الحرء فإنه يذهب فيه إلى ما روي 
عن رسول الله يلخ أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: (اجلدهاء فإن عادت فاجلدهاء فإن عادت فاجلدها فإن عادت فبعها ولو 


لمكا 


بضفير) رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» عن زيد بين خالد الجهني, 
ا هرق 06 وقتبل يد [[خالبد]7؟) ال 

قال أبو جعفر: لم يقل فيه ولم يحصن غير مالك» وسائر أصحاب الزهري 
لا يذكرون هذا الحرف» وقد قال الله تعالئ : # هلين نيصف مَاعَلَ الْمخْصَدتٍ ورت 
لمَدَايَ © [النساء/ 6؟]. والرجم لا ينتصف. وأيضاً فلم يقل عليه [الصلاة] 
والسلام: إنها إذا لم تحصن فحدها الجلد. وإنما أجاب السائل عما سأل» وسكت 
عما سواهء فهو موقوف على الدليل» فثبت أن لا رجم على الرقيق» ويبين ذلك أن 
الرجم ليس له ذكر في كتاب الله تعالئ» وقال عمر رضي الله عنه (لولا أن يقول 
الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف0". وقال [علىّ] عليه السلام 
في شرّاحة : جلدتها بكتاب الله؛ ورجمتها بسنة رسول الله يكل 9 . 

فبطل قول الأوزاعي» وثبت أن الإحصان المذكور في الإماء» إنما هو العفة» 
ليس إحصان الرجم . 


[15] في الذميين إذا [زنيا] © : 
قال أصحابنا والشافعي رضي الله عنهم: يحدان. 


وقال مالك رضي الله عنه: لا يحدان وإنما رجم النبى ك9 البهودبب. 2*0 
لأنه لم يكن لليهود ذمة» وتحاكموا إليه . 


. 1*8 /“ في الأصل (المعبد) والمثبت من معاني الآثارء‎ )١( 

() انظر الروايات: معاني الاثار» “15/8 ؛ وما بعدها؛ مسلم في الحدود (109/07. 1704). 

(9) أخرجه البخاري» في الحدودء رجم الحبلئ في الزنى (587*0)ومسلم في الحدء» رجم 
الثيب في الزني» (1591). 

(4) مصنف عبد الرزاق» 478/17 معاني الآثار» ١40/7‏ . 

(5) انظر: المبسوطء 86/4؛ المزني» ص ١75؛‏ المدونةء 158/5؟؟؛ الإشراف. 19/7؛ 
الإفصاح. 776/7. 

(#) أخرجه مسلمء في الحدود. رجم اليهود» .١599‏ 


سا 


قال أبو جعفر: ولم يكن واجبآً عليهم لما أقامه النبي كله وإذا كان من 
لا ذمة له قد حده النبى تكله فى الزناء فمن له ذمة أحرى بذلك» ولم يختلفوا أن 
الذمي يقطع في السرقة. 


: )1( في الحامل من الزنا‎ ]١97[ 

قال أصحابنا: لا تحد حتى تضعء فإن كان جلداً فحتى [تتعافى]”*" من 
نفاسها فإن كان رجما رجمت بعد الوضع . 

وقال مالك رضي الله عنه: مثل ذلك» إلا أنه قال: إن لم يوجد للصبي من 
يرضعه فلم يرجم حتى يفطم الصبي . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : مثله وفي الرجم حتى يكفل ولدها. 

وروى يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي [المهلب]”"'؛ عن 
عمران بن حصينء(أن امرأة من جهينة أقرت بالزنا وهي حبلئ» فدعا النبي كَل 

[ص/48] وليهاء فقال له: أحسن إليهاء فإذا وضعت حملها/ فأتني بهاء ففعل» فأمر بها 

النبي يل فشدت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمتء ثم صلىّ عليها”". فلم يذكر 
انتظار الفطام في هذا الخبر. 

وروى عبد الله بن مهران الأسدي. عن عبد الملك بن عمير» عن أبي المليح 
الهذلي» عن النبي كَل وذكر فيه: أنه لم يرجمها حتى فطمته؛ وعبد الله بن مهران 
هذا مجهول, لا يدرئ من هو؟ 


وقد روى بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ذكر قصة الغامدية 


)١(‏ انظر: المختصرء ص ”2757 554؛ المبسوطء 4/"؛ المزنى» ص ١55؟؛‏ المدونة» 
اه" . ١‏ 

(*) في الأصل (تتعالئ) والمثبت من المبسوط . 

(؟) في الأصل (المهاجر) والمثبت من سنن البيهقي . 

() أخرجه البيهقي بسنده بمثله في السئن الكبرئ» 7117/8 . 


دكا 


حتى أقرت عند البي وَكِةٍ بالزنا أربع مرات» فلم يرجمها حتى وضعت وفطمت 
ولدهاء ثم أمر برجمها""' . 


: في شهود الزنا إذا جاءوا متفرقين9)‎ ]١917[ 

قال أصحابنا: يُحَدَونَء وهو قول مالك والأوزاعي» والحسن بن حي . 

وقال عثمان البتي» والشافعي رضي الله عنهما: لا يحدون وتقبل شهادتهم. 
وقال الشافعى رضى الله عنه: إذا كان الزنا واحداً. 

وقد روي أن نافع بن الحارث كتب إلى عمر رضي الله عنه أن أربعة جاءوا 
يشهدون على رجل وامرأة بالزناء فشهد ثلاثة أنهم رأوه كالميّل في المُكخلة.» 
ولم يشهد الرابع بمثل ذلك» فكتب إليه رضي الله عنه: إن شهد الرابع على مثل 
ما شهد عليه الثلاثة» فاجلدهماء وإن كانا محصنين فارجمهماء وإن لم يشهد إلا 
بما كتبت به إليّ» فاجلد الثلاثة» وخل سبيل الرجل والمرأة”" ‏ والله أعلم ‏ . 


: 9 في عدد الإقرار بالزنا‎ ]١198[ 
قال أصحابنا: أربع مرات في مجالس متفرقة» وهو أن يغيب في كل مرة عن‎ 
مجلس القاضى» حتى لا يراه» ثم يعود فيقر.‎ 
وقال الحسن بن حي: حتى يقرٌ أربع مرات» ولم يذكر مجالس متفرقة.‎ 
وقال مالك» والبتي» والشافعي رضي الله عنهم : إذا أقر مرة واحدة» حد.‎ 


والله أعلم ‏ . 


.)1598( أخرجه مسلمء في الحدود من اعترف على نفسه بالزنى‎ )١( 

(') انظر: المختصرء ص 757؛ المزني؛ ص ١75؛‏ المدونة» 5//ا4؟؛ الإشراف» ”/84. 

(9) انظر: السئن الكبرى» 5/8 7, ١٠548/1١؛‏ المحلى؛ ١١/5809؟.‏ 

2 انظر: المختصر» ص 757 55 المبسوط. 48؛ المزنى» ص ١35؟؛‏ الاشراف. 
5/7 ؛ الإفصاح. ؟//ا77. 


يدف 


[144] في الرجوع عن الإقرار بالحد/' : 

قال أصحابنا: يقبل رجوعه عن الإقرار بالزناء والسرقة» وشرب الخمرء 
وهو قول مالك؛» والثوري» والحسن بن حي» والشافعي. 

وقال أبو يوسف عن ابن أبن ليلئ: لا يقبل رجوعه. وروي عنه الليث: أنه 
يقبل . 

وقال الأوزاعي: في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن» ثم 
ندمء فأنكر أن يكون أتى ذلك» أنه يضرب حد الفرية على نفسهء فإن اعترف 
بسرقة» أو شرب خمرهء أو قتل» ثم أنكر أن يكون فعل» فإن عقوبة السلطان دون 
الحد. 

[ص/ 44] قآل أنو حعفر: روي عن علىّ رضي الله عنه / » أنه قال لقَنْبّر في العبد الذي 

أقر عنده بالزنا: اضربه كذلك ما لم ينهك”" . 


: فيمن يبدأ بالرجم”"‎ ]١5٠0[ 

قال أصحابنا: إذا كان بشهادة بدأ الشهود» ثم الإمام» ثم الناس» وإذا كان 
بإقرار بدأ الإمام» ثم الناس» وهو قول الثوري. 

وقال مالك رضى الله عنه : يأمر الامام بذلك» ولا يعرف ببدئه الشهود 
أو الإمام. 


؛١1/7؟ انظر: المبسوطء 587/9؟ المزني» ص ١5؟؛ المدونة» 778/5؛ الإشراف.‎ )١( 
. 317//7 الإفضاح».‎ 

(') كنز العمال .)١795(‏ 

) انظر: المختصرء ص 757؛ المدونة؛» 5/١74؛‏ المزني» ص ١15؛‏ الإشراف» 14/7. 
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قال أبو جعفر: روى ابن المبارك» عن المسعوديء. عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه» قال: (رأيت علياً رضي الله عنه حين رجم شراحة الهمدانية» 
أتى بها وهي حبلئ» فرفعها إلى السجن» فلما وضعت أخرجها فلفها في عباءة» ثم 
حفر لها حفرة. ثم قام علي رضي الله عنه فحمد الله ثم قال: يا أيها الناس إنما 
الرجم: رجم سرء ورجم علانية» فرجم السر أن يشهد عليه الشهودء فيبدأ الشهود 
فيرجمون؛ ثم يرجم الإمام ثم الناس» ورجم العلانية أن يشهد على المرأة ما في 
فرماها بحجرء فما أخطأ أصل أذنهاء وكان من أصوب الناس رمية» ثم خلئ بينهم 


وي 
فإن قيل: قول النبي كَلعِ في قصة ماعز: (هلا خليتموه) يدل على أنه 
لم يكن حاضراً. 


قيل له: يجوز أن يكون بدأ فرجم» ثم خلى بينه وبينهم» وغاب. 


11 ]م قي المشهود عليها بالزناء تدعي أنها بكر( : 

قال أصحابنا: في المرأة يشهدون عليها بالزناء فتدّعي أنها بكرء فنظر 
النساءء وقلن: هي بكرء فلا حد عليهاء ولا على [الشهود]ء وهو قول الشعبي» 
والثوري» والشافعي. 

وقال مالك: يقام عليها الحد. ولا يلتفت إلى قولهن. 


قال أبو جعفر: من قول زفر: أنه لا تقبل شهادة النساء وحدهن في شيء. 


للق مصنف عبد الرزاق» 7/97 95:؛ المحلى» 451١/١٠١١‏ السئن الكبرى» 7784/8 .717١‏ 

(0) أخرجه أبو داود بلفظ (هلا تركتموه) في الحدودء رجم ماعز )547١(‏ وأصله في 
الصحيحين . 

0) انظر: الجامع الصغيرء ص ”777 ؛ المدونة.» .76١/5‏ 


1ظ»> 


]5١ [ص/‎ 


: في المكره على الزنا()‎ ]١107[ 

قال أبو حنيفة في الرجل يكره على الزنا: إن أكرهه غير سلطان» حد»ء وإن 
كان أكرهه سلطان» لم يحد. 

وقال أبن يوسقن: رمحية: يحد في الوجهين جميعاء والمكرهة لا تحد في 
قولهم. 

قال :ذف إن أكرهة تلطان» حد أيضا. 

وقال الحسن بن حي» والشافعي: لا حد في حال الإكراه. 


]١5٠١[‏ إذا شهد اثنان أنه استكرههاء واثنان أنها طاوعته”0"©: 

وقال أبو حنيفة وزفر: لا يحد واحد منهما. 

قال أبو يوسف ومحمد: يحد الرجل دون المرأة» وهو قول البتي» والليث. 

وروي عن الشافعي : أنه لا حد على واحد منهما. 

وقال الأوزاعي: لم يحد الشهود. 

وقال زفر: إن شهد أحدهما أنه استكرههاء وثلاثة/ أنها طاوعته» لم يحد 
واحد منهم» وهو قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف: يحد الثلاثة. 

قال أبو جعفر: اللذان شهدا بالمطاوعة قاذفان لهاء وإنما سقط عنها الحد 
بشهادة الآخرين بوقوع الفعل منها على وجه الاستكراه» فلا يجوز قبول شهادة 
القاذفين إِذْ كان حد القذف إنما سقط عنهما لشبهة. 


. 517/7 انظر: الجامع الصغيرء ص ١7؛ المزني» ص ١55؟؛ الإشراف»‎ )١( 
.517/89 انظر: الجامع الصغيرء ص ١"اا؛ المبسوطء‎ )6( 


حي 


: في المرجومة هل يحقر لها(‎ ]١40[ 

قال أبو جعفر: روي في قصة الجهينة أنه شد عليها ثيابهاء ثم أمر برجمها 
من غير حفر لها. وروي أن علياً عليه السلام حفر لشراحة”" . 
]١١٠6[‏ في أربعة فسّاق شهدوا بالزنا( : 

قال أصحابناء وعثمان البتي» والليث: لا حد عليهم. 

وروى الحسن عن أبي يوسف: في رجل قذف رجلا بالزنا * ثم جاء بأربعة 
ساق يشهدون أنه زان» أنه يُحَدُ القاذف ويدْرَأً عن الشهود. 

وقال زفر: يدرأ عن الشهود (و)عن القاذف. 

وقال مالك : يُحَدَّ الشهودء وهو قول عبد الله بن الحسن . 


: في اجتماع الحدين9)‎ ]١40[ 
قال ااه والشافعي : إذا وجب عليه حدان» فأقيم أحدهما لم يقم عليه‎ 
وإن رأى أن يفرقهما‎ 527101111 


)١(‏ انظر: الجامع الصغيرء ص 768؛ المختصرء ص *75؟؛ المدونة» 541/5؟؛ الإشراف» 
ا ا 

(5) وقد سبق تخريجه: مسلم .)١1145(‏ مسألة )1١944(‏ إلا أنه ورد في قصة الغامدية: 
(. . . ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. .) مسلم (1598). 

© انظر الجامع الصغيرء ص 77"7؛ المختصرء ص 558؟؛ المدونة» 1509/56؛ الإشراف» 
ا الإفصاح» 7957/7 . 

(4) انظر: الجامع الصغيرء ص 78؟؛ المدونة» 48/5؟. 


لام" 


البرد وقد سرق» أنه يحبس حتى يزول البرد. 

وابن أبي ليلى يجمع عليه الحدين» وول خطاء ابو شضنة قفن 
]١4017[‏ في التعزير والحّدٌ 2١!‏ : 

قال أبو حنيفة ومحمد: يضرب في الحدود الأعضاء كلها إلا الفرج» والرأس 
والوجه. 

قال أبوق و شف اررقم دن الراضس ايفيا : 

وقال مالك: لا يضرب إلا الظهر . 

وذكر ابن سماعة عن محمد: فى التعزير أنه يضرب الظهر بغير خلاف في 
الحدود» ويضرب الأعضاء إل ما ذكرناه. 

وقال الحسن بن حي: يضرب في الحد والتعزير الأعضاء كلهاء ولا يضرب 
الوجه والمذاكير. 
اجلد واتق وجهه ومذاكيره). 
عنه أتى يرجل في حذء فقال: (اضرب ولا وم إيطاك» واعط كل عضو حقه» 
وعن عمر رضي الله عنه أنه لا يضرب الرأس)”" . 


)١(‏ الجامع الصغيرء ص 77"0؛ المختصرء ص 554؛ المدونة » 54#/5؟؛ الإشراف» 
ا 1 

(0) رواه عن عمر وعليّ وابن مسعود رضي الله عنهم: عبد الرزاق في المصنفء 597/17" 
١"؛‏ والبيهقي في السنن» 7557/4 7317. 


584 


: )١(ءاسنلاو في ضرب الرجال‎ ]١4048[ 

قال أبو حنيفة ) والليث» والشافعى: الضرب في الحدود كلها ممدوداء وفي 
التعزير مجرداً قائماً غير ممدود إلا فى حد القذف» فإنه يضرب وعليه ثيابه» وينزع 
عنه الحشو / والفرو. [ص/١ه]‏ 

وقال بشر بن الوليد» عن أبي يوسف,ء عن أبي حنيفة: يضرب في التعزير 
فى إزار» ولا يفرق في التعزير خاصة في الأعضاء . 

وقال أبو يوسف وابن أن ليلى : تضرب المرأة قائمة» فخطأه أبو حنيفة 
قال: والرجل يقعد ولا يقام ولا يمد. وتجلد المرأة ولا تجرد وتقعد. 

وقال الثوري: لا يجرد الرجل ولا يمد»ء وتضرب المرأة قاعدة )» والرجل 
قائما. 

قال أبو جعفر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (في رجم النبي وَل 
اليهوديين» رأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة)”2. وهذا يدل على أن 
الرجل كان قائماًء والمرأة قاعدة. 

وما روي عن علي وعمر رضي الله عنهما في ضرب الأعضاءء يدل على 
ذلك2"0, أنه لا يتمكن من ضرب جميع الأعضاء إلآ في حال القيام» وأبو هريرة 
رضى الله عنه جلد رجلاً فى القذف قائماً فى شدة الضرب . 

قال أصحابنا: ضرب التعزير أشد الضرب» وضرب الزنا أشد من ضرب 
الشارب» وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف . 

وقال مالك والليث: الضرب فى الحدود كلها سواء» غير مبرّح بين 
الضربين. 
)١(‏ راجع المراجع السابقة للمسألة الفقهية. 
(؟) أخرجه مسلم؛ في الحدود» رجم اليهود  .)١1199(‏ 


() سبق تخريجه في المسألة السابقة. 


2 


وقال الثوري: ضرب الزنا أشد من ضرب القاذف» وضرب القذف أشد من 
ضرب الشرب. 
فرفعت ذلك إلى عمر رضي الله عنه» فكتب عمر إلى عامله اضرب ثلاثين ضربة 
كلها تتضع اللحم وتحدر الدم)7" . 

وروى شعبة» عن واصل» عن المعرور بن سويد قال: (أتي عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه بامرأة زنت» فقال: أفسدت حَسّبها اضربوها ولا تحرقوا عليها 
جلدها). 


فقد دل هذا على أنه كان يرى ضرب الزانى أخف من التعزير. 
وروي عن عطاء: جلد الزانية أشد من جلد الفزية» وجلد الفزية والخمر 


وانعزر. 


وعن الحسن : ضرب الزنا أشد من القذف. والقذف أشد من الشرب» 
وضرب الشرب أشد من ضرب التعزير”". 
وعن عليّ عليه السلام (أنه جلد رجلا حداً قاعداً وعليه كساء قسطلاني)© . 


)١(‏ وإنما أخرج ابن حزم الأثر بلفظ آخر: (عن سفيان بن عيينة عن جامع» عن شقيق قال: كان 
لرجل على أم سلمة أم المؤمنين حق» فكتب إليها يخرج عليهاء فأمر عمر بأن يجلد ثلاثين 
جلدة) المحلى» .10*/١١‏ 

(0) الإشراف. ؟7"/1. 

إفرف راجع المصدر نفسه. 

() مصنف عبد الرزاق» /9/ 90/7" 


0 


روى أنه جلد أبا بكرة سلخة شاة» فألبس مسكها وهذا يدل علئ شدة 
الضرب. 


: "( قي إقامة الحد في المسجد‎ ]١504[ 
قال أصحابنا والشافعي : لا تقام الحدود في المساجد» وهو قول الحسن بن‎ 


وقال أبو يوسف: وأقام ابن أبي ليلى حداً في المسجدء فخطأه أبو حنيفة . 
وقال مالك: لا بأس بالتأديب في المتحك خمسة "أسواط وتخوهاء: وأما 
الضرب الموجع والحدء فلا يقام في المسجد. 


قال أبو جعفر: روى إسماعيل بن مسلم المكي» عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس عن ابن عباس / أن رسول الله يله قال: (لا تقام الحدود في المساجدء ولا[ص/ ؟5] 


يقتل بالولد الوالد)”" . 


وإسماعيل هذا ضعيف عند أهل الحديث» وإسماعيل بن مسلم العبدي» 


: 000 


)١(‏ انظر: المبسوطء 8/94. ١١٠؛‏ الأمء 5 اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» 
ص *717؛ الإاشراف» ذلفة 

(؟) أخرجه الدارمي في السئن» 140/7؟ الترمذي» في الديات» الرجل يقتل ابنه يقاد منه 
(41١3)؛‏ ابن ماجه نحوهء (71751)؛ الدارقطني في السنن» / 57١؟‏ البيهقي في السنن» 
4 وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل 
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه) . 
انظر ما قيل في هذا الحديث بالتفصيل» الهداية في تخريج أحاديث البداية» 8/ 4٠‏ ؟ وما 
بعدها . 

(0) انظر: التقريب» ص .١١١‏ 


591 


[] في الرجل والمرأة يقران بالزوجية(١)‏ : 

قال أصحاينا: إذا وجد رجل وامرأة فى بيت» وأقرا بالوطءء وادعيا أنهما 
زوجان.» لم يحداء ويخلى بينها وبينه» وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: إن لم يقيما بيئة أقيم عليهما الحد. 

وقال عثمان البتي: إن كان يرى قبل ذلك يدخل إليهاء ويذكرها أو كانا 
طارئين لا يعرفان قبل ذلك؛ فلا حد عليهماء فإن كانا لم يأتيا شيئاً من هذاء فهما 
زانيان ما اجتمعاء وعليهما الحد. 

قال أبو جعفر: لا خلاف أنه لو وطأ جارية كانت معروفة أنها لغيره» فتصادق 
هو ومولاهاء أنه كان باعهاء أنه لا حد عليه كذلك ما ذكرنا. 

فإن قيل روي عن عمر رضي الله عنه: (الرجم حق في كتاب الله تعالى على 
من زنئء» إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبلء 
أو الاعتراف)”" . فأوجب الحد بظهور الحمل» ولم يكشف عن سببه. 

قيل له: إنما قال هو حق على من زنى» فهذا إذا كان سبب الحمل لزنا. 

وقد قال النبي ككِ ‏ لماعز لما أقر عنده بالزنا ‏ (لعلك قَكَلْتَ! لعلك 
لَمَسْتَ!) يطلب له الفرج عن الحد. ثم كشف عن عقله بعد معرفته به خوفاً أن يكون 
غيره قد علم من تغير عقله ما خفي عنه9. 

وقد روي عن عمر (أنه أتي بامرأة حبلئ بالموسمء فقالوا: زنت» فقال عمر 


)١(‏ انظر: المبسوط.ء 687/94؛ المدونةء» 5/١41؟؛‏ السئن الكبرى» 7768/8؛ الإشراف» 
2 . 

(9) هذا طرف من حديث طويل عن عمر رضي الله عنه. البخاري» في الحدود» رجم الحبلئ» 
(5810) ومسلم» في الحدودء رجم الثيب» .)1591١(‏ 

إفرق وسبق تخريجه؛ ومسلم (1598). 


حض 


رضى الله عنه ما يبكيك» فإن المرأة ريما استكرهت على نفسهاء يلقنها ذلك» 
فأخبرت أن رجلاً ركبها وهي نائمة» فقال عمر: لو قتلت هذه لخشيت أن يدخل 
بين هين الاشين التازه وان مايا9 

وروي أن علياً عليه السلام قال لشراحة حين أقرت عنده بالزنا ‏ قال: 
لماه عضيف قلف #قالت انيت طائعة غير مكرفة في 


: في المملوك يقر بالحد”‎ ]١411١[ 

قال أصحابنا: إقراره بما يوجب الحد جائزء وهو قول مالك» وعثمان 
البتي» والثوري» والأوزاعي» والحسن بن حي» والشافعي. 

قال أبو جعفر: وسمعت ابن أبي عمران يذكر ما يكون أخذه عن ابن شجاع 
عن الحسنء عن زفر في إقرار العبد بقتل العبدة» أو بما سواه ما لو علم كانت 
العقوبة عليه في يديه» إن إقراره بذلك غير مقبول على مولاه إذا كذبه فيه . 
عمرو بن دينار. / (ص/ ”07 ] 

وقد روي عن عليّ عليه السلام (أن عبداً أقر عنده بالسرقة مرتين» فقطعه» 
وأن عبدا أقر عنده بالزنا» فردده أربع مرات» فجلده !ا 

وعن عائشة رضي الله عنها مثله في قطعه بإقراره بالسرقة*2»؛ ولم يرد عن 
غيرهما من الصحابة خلافه . 


. وأخرج البخاري نحوه عنه معلقاً. في الإكراهء إذا استكرهت المرأة على الزنا.‎ )١( 
.)5449( 

(0) سبق تخريجه. 

(0) انظر: المبسوطء 917/9. 

(1) مسند زيد» 587/5. 


(8) السئن الكبرى» 5075/8 . 


رض 


: فيمن زنى بجارية امرأته()‎ ]١411[ 

قال أصحابنا إلا زفر: عليه الحد إلا أن يقول ظننت أنها تحل لي؛ فلا يحدء 
ولايثبت النسب. 

وقال زفر: يحد في الوجهين جميعاً. 

وقال مالك: يحد. 

وقال الأوزاعي: يجلد مائة. 


وقال الشافعي: إذا قال ظننت أنها تحل لي» عزّر ولم يحدء وإن قال: 
علمت أنها عليٌ حرام حدّ. 

وروى الحسن عن جُوْن بن قتادة» عن سلمة بن المُحَبّق أن رجلاً زنى بجارية 
امرأتهء فقال النبي ككلِهِ: (إن كان استكرهها فهي حرة» وعليه مثلهاء وإن كانت 
طاوعته» فعليه مثلها)' . 

وروى هشيمء عن أبي بشرء عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير فيمن 
وقع بجارية امرأته أن رسول الله يَلّهِ قال: (إن كنت أذنت له جلدته مائة» وإن 
كنت لم تأذني له و2900 

وهذا كله منسوخ عند الجميء © . 


() انظر: الجامع الصغيرء 778. 8794؛ المبسوطء 5"/4؛ المصنفء 47/9؛ وما 
بعدها؛ الإشراف, ؟/ 7". 

(؟) أخرجه الطحاوي بسنده؛ معاني الاثارء / 144 . 
وأخرجه أبو داود بطريق فيه (قبيصة بن حريث) بدلا من (جون بن قتادة)» فى الحدود 
الرجل يزني بجارية امرأته (445). 1 
وقال الخطابي : «وهذا حديث منكر. . والحجة لا تقوم بمثله؟. 
وقال فيه غير ذلك . 

(9) أخرجه الطحاوي بسنده: معاني الاثارء ”/ 40١؛‏ وأبو داود بنحوهء (4459)؛ والترمذي 
نحوه »)١561١(‏ وقال: (حديث النعمان في إسناده اضطراب). ابن ماجه (١5861؟).‏ 

(5) انظر معالم السنن للخطابيء (بهامش أبي داود)؛ 505/4. 
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وقد روي عن عمر رضي الله عنه : (أنه جلد فيه مائة)227 . 
وروي عنه: (الرجم بالجهالة) . 
ويجوز أن يكون ذلك على وجه التعزير. 


وروى عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عليّ عليه 
السلام قال: (لا أوتى برجل قد وقع على جارية امرأته إل رجمته)”" . 


: في شهادة الشهود بعد حين على حد()‎ ]١41[ 

قال أصحابنا: في شهود شهدوا بعد حين بسرقة؛ أو شرب خمرء أو زناء 
قال: لا يحد في شيء من ذلك» وإن أقر بذلك بعد حين أخذتهء إلا بالشرب. 

وقال محمد: يؤخذ بالشرب. 

وكان أبو حنيفة لا يؤقت في تأخير الشهود وقتء وكان أبو يوسف ومحمد 
يؤقتان شهراًء ذكر محمد في إملائه. 

وقال زفر: لا يحد في إقراره بشرب الخمر» حتى يقر مرتين في موطنين . 

وقال أبو يوسف: يحد بإقراره مرة واحدة. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا شهدوا على زنا قديم» أو سرقة» حدء وإن شهدوا 
على سكر وأني.به وهو غير سكراق» لم يحد. 

وقال مالك: فيمن شرب خمراً في شبيبته» ثم تاب وصار فقيهاً عابداء 
فشهدوا عليه» فإنه يحد. 


.١50//# مصنف عبد الرزاق» /ا/ 4 ل؛ معانى الآثارء‎ )١( 
. 1457/7 (؟) أخرجه الطحاوي بسنده: معاني الاثارء‎ 


زفر4ق انظر: المختصر»ء ص 55؟؛ المبسوط.». 4 ؟ الأشراف» 0 الإفصاح» 
اا 


5250 


وقال الحسن بن حي: لا يبطل الحد دون الأمد» وكذلك قول الليث» وقال: 


[ص/ 5 5] تقبل الشهادة عليه بعد طول المدة / . 


وقال الشافعي والمزني: يحتمل أن يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة» وقال في 
كتاب الحدود» وبه أقول. وذكر عنه الربيع : أن حد الزنا لا يسقط بالتوبة. 

قال أبو جعفر: اسم الزنا والسرقة لا يزولان عن الفاعل بالتوبة» ويزول عنه 
اسم قاطع الطريق بالتوبة» فينبغي أن لا يسقط حد الزنا والسرقة» ويسقط حق حد 
قاطع الطريق. 
]١5١:[‏ قيمن تزوج ذات مَحْرَم منه ووطىء() : 

قال أبو حنيفة والثوري: لا يَحَدّ وإن علم عَرْرَ. 

وقال مالك: يحد ولا يلحق نسب الولد» وإن لم تعلم هي ذلك» وإن كانت 
علمت» وهو لم يعلم» ألحقت به الولد» وأقمت عليها الحد. 

وقال ابن شبرمة : من أقر أنه تزوّج امرأة في عدتهاء وهو يعلم أنها محرمة 
عليه» ضربته ما دون اللحد» وكذلك الممتنع. 

وقال الأوزاعي : في الذي يتزوّج المجوسية» أو الخامسة» أو الأختين» إن 
كان جاهادٌ ضرب مائة» والخين به الولد» وإن كان متعمداً رجم » ولا يلحق به 
الولف 


)١(‏ وهذه المسألة تعرف فى كتب الحنفية ب (شبهة العقد) فيدرأ عنه الحد لثبوت الشبهة بالعقد» 
إل أنه يضرب عقوبة إذا كان عالماً. انظر: المبسوطء 88/4؛ المدونة» 809/5؛ الأم» 
66/5 !؛ الإشراف» 8/7". 


وقال الحسن بن حي : فيمن تروّج امرأة في العذة» وهو يعلم أنها لا تحل 
لهء أو ذات مَحْرَم منه» أقيم عليه الحد إذا وطىء» وهو قول الشافعي. 

قال الشافعى: وإن ادَّعى الجهالة بأن لها زوجاًء أو أنها في عدة» حلف»ء 
ودرىء عنه الحد. 

قال أبو جعفر: حديث البراء في الذي تزوج امرأة أبيه » قال أبو بردة: يروى 
على ثلاثة أوجه : أحدها: أنه تردّج امرأة أبيه » قال أبو بردة : وأمرني النبي يك أن 
أقتله» ويروى: أنه عَرَّسسَ بامرأة أبيه . 

ويروى: أنه نكح امرأة أبيه » وأن أقتله واخحذ ماله وفي لفظ آخر: ويخمس 

(00 

ماله" '. 


: فيمن أقر بالزنا بامرأة بعينهاء وجحدت هي"‎ ]١416[ 

[قال أبو حنيفة]: لا حدّ عليه . 

وقال أبو يوسف» ومحمدء والشافعى: يحدء وكذلك إن أقرت هي وجحد 
الرجل» ولم تحد هي للزناء وحدت للقذف. 


وقال أبو يوسف. ومحمدء والشافعى: تحد هى . 


وقال ابن أبي ليلئ: إذا أقر هو وجحدت هيء وهو مُحْصَّنَء ججلد الرجل 
ولم يرجم . 
وقال ابن شبرمة : فيمن قال لامرأته: يا زانية» فقالت: زنيت بك» أو قالت: 


)١(‏ انظر: الروايات المختلفة: معانى الآثار» ١48/7‏ ؛ وما بعدها. 


وأبى داود فى الحدود. الرجل يزنى بحريمه » (5ه4:5 لاأه:؛)؟ والترمذي» 59" ),؛ 
والنسائى» [ل#سضسضيةة ابن ماجه؛ (/5919؟7). 


زفق انظر: المختصر» ص /7517؟ المبسوط » 4 ؟؛ المزنى » ص ."5١‏ 
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وقال مالك: إذا أقَرّ بالزنا بامرأة بعينهاء ضرب للمرأة حَدَ الفزية» وأقيم عليه 
حد الزنا. 


وقال الأوزاعي: يحد للقذف. ولا يحد للزنا. 
]١51[‏ في المكره على الزنا(١)‏ : 

قال أصحابناء / إذا استكره امرأة» فزن بهاء فعليه الحدء ولا مهر عليه» 
وهو قول ابن شبرمة؛ والثوري. 

وقال مالك» والليث؛» والشافعي: عليه الحد والمهر جميعاً. 

قال: لم يختلفوا في الأمة إذا طاوعت على الزناء ولا مهر لهاء وكذلك 
الحرة المستكرهة. 
]١511+[‏ في حد المملوك29) : 

قال أصحابنا: يقيمه الإمام دون المولئ» وهو قول الحسن بن حي . 


وقال مالك : يحده المولئ فى الزنا» وشرب الخمر» والقذف إذا شهد عنده 
الشهود. ولا يقطعه في السرقة إنما يقطعه الامام؛ وهو قول الليث. 


وقال الشافعي: يحده المولىئ ويقطعه. 

وقال الثوري: يحده المولئ في الزناء رواية الأشجعي», وذكر عنه الفريابي: 
أن المولئ إذا حد عبداً ثم أعتقه» جازت شهادته. 

وقال الأوزاعي : يحده المولئ. 

روي عن الحسن أنه قال: ضمن هؤلاء أربع : الصلاة» والصدقة» والحدود» 


)١(‏ انظر: آثار أبي يوسففء» ص 1«4١؛‏ الأم. 968/5١؛‏ المزني» ص ١75؟؛‏ المدونة» 
5 الإشراف» 57/5. 
زهم انظر: المبسوط. 11/4ظ,؛ المزنى» ص ١0"؟؛‏ الاشراف». 6١0‏ 


5536 


والحكم. رواه عنه ابن عون. . وروى عنه بدل الصلاة : اللسوية 1 

وقال عبد الله [بن]”" مُحَيْرِيز: الحدودء والفىء» والجمعة» والزكاة إلى 
السلطان. 

وقد روىق حماد بن سلمة» عن يحيى البكاء» عن مسلم بن يسار عن 
أبى عبد الله رجل من أصحاب البى ليه وكان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه 
وقال: هو عالم فخذوا عنه ‏ فسمعته يقول: الزكاة» والحدود» والفىء » والجمعة 
إلى السلطان. 

قال أبو جعفر: وعسى أن يكون هو أبا عبد الله أخا أبي بكرة» واسمه نافع 
ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه. 

وروى الأعمش: أنه ذكر إقامة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حداً بالشام» 

وما روي عن ابن أبي ليلئ: قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من 
ولائدهم إذا زنت في مجالسهه”” . 
]١514[‏ في اجتماع الحدوى2) : 

قال أصحابنا: يبدأ بالقصاص فيما دون النفس» ثم يحد [للقذف] ثم إن شاء 
يحد للزناء أو للسرقة» ثم يحد للشرب آخره. 

وقال ابن شبرمة: إذا قَتَلَّ ورَنَىْء خدٌء ثم قتلَ. 

وقال مالك: يبدأ بما هو لله تعالى» فيبدأ بقطع السرقة» ثم بالقصاص؛ لأن 


.181// مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) في الأصل (عبد الله محيريز) والمثبت من أحكام القرآن» التقريب» ص ؟7؟". 

() انظر: هذه الاثار: أحكام القرآن للجصاصء "/ 787 . 

(:) انظر: المبسوطء 9/١١٠؛‏ المدونة» 41١7/5‏ المهذب». 188/7؟؛ الإشراف» ؟/١؟.‏ 


14 


القصاص يجوز فيه العفو وفي الحد لا يجوز» ولو زنئ وسرق وهو محصن». 
رجم ولم يقطع . 

قال مالك: كل حذّ وجب عليه مع القتل في قصاص أو غيره؛ فإنه يقتل» 
ولا يحد إلا في القذف» فإنه يجلد ثم يقتل. 

وقال الأوزاعي: إذا قطع يد رجل ثم سرق: قطعت يده بالقصاص ورجله 
بالسرقة» وإن سرق ثم قطع يد رجل» فقطعت يده بالسرقة وغرم دية يد المقطوع . 

[ص/55] وإن كان عليه حدود للناس / ثم قتّلء أخذت حدود الناس فيهء ثم قتل» وإن 

كانت حدود كلها لله تعالئ» منها القتل» قتل وترك ما سواه. 

وقال الليث فى المرتد: إنه يقتل ويبطل كل جناية منها كانت منه. 

وقال الشافعى : إذا اجتمعت على رجل حذدود وقتل» يبتدىء بحد القذف 
ثمانين جلدة» ثم يحد الزناء ثم تقطع يده اليمنئ ورجله اليسرئ لقطع الطريق» 
وكانت يده اليمنى للسرقة وقطع الطريق معاًء ورجله لقطع الطريق مع يدهء ثم قتل 
د 

قال أبو جعفر: قول مالك إن حد الله لا يسقطه العفو فلذلك كان [الدور] 
يرجع عليه في تجويز رجوعه وإقراره في الحدود؛ دون حق الادمي. 
]١519[‏ فيمن زنى وقال لم أعلم أنه مُحَرَة(١)‏ : 

قال أصحابنا: في الذمي إذا زنىئْ يحدء وإن قال: هو عندي حلال» 
ولو أسلم رجل فشرب الخمرء وقال: لم أعلم أنها مُحَرَّمَة » لم يحد» وإن كان ولد 
في [دار الإسلام] لا يصدق. 

وقال زفر: يحد في الوجهين جميعا. 

وقال مالك : من أتى الحدود لم يعذر بالجهالة» وحد. 


() انظر: المبسوط. 860/9؛ المدونةء 7477/5؟؛ المهذب. ؟51//7؟؛ الإاشراف». . 


و 


وقال الأوزاعى: فيمن أسلم فلم يمكث إّ يومين أو:غشرة» ثم قذف» 
أو سرق» أو سكرء أو زنىئ» ولم يعرف الإسلام» فإنه يضرب مائة في الزنا مُخْصّناً 
وغير مُحْصن» ويدرأ عنه ما سوى ذلك» حتى يعلم بحدود الاسلام. 

وقال الشافعي: في المرتهن إذا وطأ جارية الرهن» حدء فإن كان رب 
الجارية أذن له فى ذلك» وكان يجهل» درىء عنه الحدء ويؤدب هوء والسيد 
بالاذن. 

روى عمرو بن دينار؛ عن سعيد بن المسيب» أن رجلاً قال: زنيت البارحة. 

فقيل له: إن الله قد حَرَمَهء فكتب فيه إلى عمرء فكتب: (إن كان علم أن الله 
حرمه» فحدوه» وإن لم يكن يعلم» فاعلموه» فإن عاد 000 

قال أبو جعفر: فلم يوجب الحد على الجاهل بالتحريم» ولا يُعْلم عن أحد 
من الصحابة خلافه. 

وقال الله تعالى : 8 وما كا معَذيينَ حَقٌّ بَبسَك رَسُولًا (9)» [الإسراء/ »]١1©‏ فأخبر 
أنه لا يعذب أحداً فيما طريقه السمع إلا بعد إقامة [الحجة]” "عليه بتحريمها. . . 
وأيضاً: فإن الحدود عقوبات على انتهاك المحارم» ومن لم يعرف الحرمة قبل 

وقال أبو حنيفة : فيمن وطأ امرأة ثم قال: ظننتها امرأتي» فإنه يحد. 

وقال زفر: فى الأعمئ إذا وجد امرأة على فراشه فوطتئهاء فلا حدّ عليه إذا 
قال: ظننتها امرأتي. 


وقال أبو يوسف: يحد. 


. 7178/8 أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء 507/7 ؟ البيهقي في السنن»‎ )١( 
(؟) في الأصل: (الحد).‎ 


: في الإمام هل يقرر بما يوجب الحد(!‎ ]١57١[ 
قال أصحايبنا والشافعي: لا ينبغي للحاكم أن يقول: أفعلت كذا؟ لما يوجب‎ 


[ص/ /ه] الحد. / 
وكان ابن ابي ليلى : [يقول]”" له أوطئتها؟ يقرره أربع مرات فإن أقر بذلك 
أدبعاء لم : 


روي: أن هَرَالاً أمر ماعزاً بالإقرار عند النبي ككلِِ فقال له النبي ككلل: 
(لو سترته بثوبك كان خيراً لك)7” . 

وروى يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر (أن 
رسول الله يَكْهْ قال بعد أن رجم الأسلمي: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله 
عنهاء فمن أَلَّم فليستتر بستر الله» وليتب إلى الله » فإنه من يُبْد لنا صفحته نُقَمْ عليه 
كتاب الله تعالى) 9 . 

فإن قيل: روي أنه قال: (واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فأرههنا) 90 , 


قال أبو بكر: يحتمل أن يكون أراد تعريفها ذلك لتأخذ بحقها من القذف إن 
لم يقر بالزنا. 


(1) انظر: المبسوط». 45/9؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ» ص 574 . 

(0) في الأصل: (لا يقول). والدليل على ما أثبته قول أبي يوسف عنه: «وقال ابن أبي ليلى 
وأنا أسمع: أقرّ عندي رجل أنه وطىء جارية أمه فقال له: أوطثتها؟ قال نعم. هكذا (أربع 
مرات) قال ابن أبي ليلى» فأمرت به فجلد الحد». الاختلاف. 

() أخرجه البيهقي بطرق كثيرة» 0/8 *, ١3”؛‏ وأول الحديث أخرجه أبو داود» فى 
الحدود» رجم ماعزء (4419). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ وصححه ووافقه الذهبيء واللفظ له 414/4؟. 7ملا؛ 
والبيهقي في السنن» 8/٠77؛‏ وأخرجه مالك عن زيد بن أسلمء الموطأء ؟/476؛ وهو 
منقطع . انظر بالتفصيل : التلخيص» 4/ل/اه. 


6( سبق تخريجه . مسألة» 0). 


[1؟١]‏ فيمن عمل عمل قوم لوط( : 


الزنا. 


قال أبو حنيفة : بعرو ولا بل 
وقال مالك» والليث: يُرجمان أحصنا أو لم يحصنا. 
وقال البتي» وأبو يوسف» ومحمد» والحسن بن حي» والشافعي: هو بمنزلة 


قال أبو جعفر: قال النبي ككلِِ: (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 


ثلاث)”” . فإن كان زناً ففيه حدّ الزنى» وإن لم يكن زناء لم يجز قتله بهذا. 


وقد روى عاصم بن عمرء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه؛ عن أبي هريرة 


عن النبي يل قال: (الذي يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به)”". 
وعاصم بن [عمر]”؟ وعمرو بن أبي عمرو ضعيفء لا تقوم بروايتهما الحجة. 


(0) 


زفق 


فر 


فق 


انظر: المختصرء ص 75#؛ المبسوطء 4//الا؛ المزنى» ص ١55؛‏ المحلّى» 


88١‏ ؛ التفريعء 778/7؛ الإشراف» ؟/75. 

أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. البخاري» في الديات» قول الله 
تعالى: (إن النفس بالنفس)). (581/8)؛ مسلمء في القسامة» ما يباح به دم المسلم» 
(115١)؛‏ وغيرهما من حديث عثمان» وعائشة رضي الله عنهما. 

أخرجه ابن ماجه بسنده؛ إلا أن لفظه: (ارجموا الأعلى والأسفل» ارجموهما جميعاً) في 
الحدودء من عمل عمل قوم لوط (677؟)؛ وأخرجه البزار عن طريق عاصم أيضاً كما 
ذكره الحافظ في التلخيص». 08/4. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما بهذا اللفظء 
أخرجه أبو داود فى الحدودء (5457)؛ والترمذي» (585١)؛‏ وابن ماجهء (554؟)؛ 
وضعفه الحافظ في التلخيص. 

في الأصل : (وعاصم بن عمرو بن أبي عمرو). وعبارة المؤلف تدل على أنهما راويان؛ 
بقوله (بروايتهما) وليس راو واحد: وعاصم هو ابن عمر بن حفص» وهو ضعيف كما ذكره 
الحافظ في التقريب» ص 185؟ وفي التهذيب» .8١/8‏ 

وأبو عمرو بن أبي عمرو. هو راوي حديث ابن عباس السابق عن عكرمة» والاتي . وقال 
عنه الحافظ: (ثقة ربما وهم) من الخامسة.» ص 475. وقال يحيى بن معين: (ليس به 
بأس وليس بالقوي) معالم السنن مع أبي داودء */509. 


١ 


وقد روى عطاء وإبراهيم والحسن: أن حد اللوطي» حد الزاني”" . 


: 22 في الذي يأتي البهيمة‎ ]١57*[ 
قال أصحابناء ومالك» والبتى: لا حذ عليه ويعزر.‎ 


وعن الأوزاعي والشافعي : عليه الحد. 
وعن ابن عمر : لا حد عليه . 


وروى عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَكِ: (من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة)”" . 


وروى شعبة وسفيان» وأبو عَوَانة» عن عاصمء عن أبي رَزِينَء عن 
ابن عباس : (فيمن أتى بهيمة» أنه لا حد عليه)؟. . . وكذلك رواه إسرائيل» وأبو 
بكرء وأبو الأحوصء وشريكء» عن عاصم عن أبي رَزِين عن ابن عباس مثله”” . 


]١57[‏ في التعزير2)9: 
قال أبو حنليفة » ومحمد» والشافعي: لا يبلغ بالتعزير أربعين سوظاء وهو 
قول شبرمة» والحسن بن حي . 


"54 77 انظر: مصنف عبد الرزاق» /ا/‎ )١( 

(؟) راجع المصادر السابقة للمسألة الفقهية. 

(9) أخرجه أبو داودء في الحدودء فيمن أتى بهيمة» (4454)؛ والترمذي. (488١)؛‏ 
وابن ماجهء (75954)؛ وقال أبو داود: (ليس هذا بالقوي)» وقال الترمذي: (لا نعرفه إِلاّ 
من حديث عمرو)» وقال ابن حجر: (في إسناد هذا الحديث كلام) التلخيص» 68/4. 

(4) أخرجه بسنده الترمذي »)١508(‏ وقال الترمذي: (وهذا أصح من الحديث الأول [عمرو] 
والعمل على هذا عند أهل العلم). 

(4) أخرجه أبو داود (4556) (وقال: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو). 

(5) انظر: اثارمحمدء ص ”1 ؛ المبسوطء 4/١/!؛‏ المزني» ص ١75؛‏ مصنف عبد الرزاق» 
/ا/ 1 ؛ المحلى» ١١/"٠١5؛‏ الإشراف» 0/7" 1". 
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وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون سوطا. 


وروي عن أبي يوسف : أنه على ما يراه الآمام؛ ولم يذكر منع مجاوزة الحد 


وقال الليث: في المرأة توجد مع رجل في بيت بعد العشاء الاخرة / أنهما [آص/08] 


يجلدان سبعين سبعين سوطاً... وقال في الرجل يخلع امرأته» ثم يصيبها في 
عدتهاء وهما جاهلان» يضربان مائة مائة. وإن كان عالما وهي مستكرهة 
[فعليه]”'2 الحد. وقال فيمن يدخل الرجل على غير امرأته» يضرب مائة. 

قال أبو جعفر: لا يصلح اعتبار العقوبات قياساء ألا ترى أنه من زنى ماثة 
مرة» ومن زنى مرة» ومن زنى ثالثة» محرمة» ومن زنى بأجنبية» ومن زنى في 
رمضان وهو صائم» محرم» حدودهم سواءء لا يزاد على واحد منهم عقوبة لأجل 
زيادة انتهاك الحرمة... ومن قذف رجلا بالزناء حدء ولو قذفه بالكفرء 
لم يحد. . . فدل على أنه لا يجوز أن يعتبر بها غيرها من العقوبات ولا يزاد إليهاء 
فلم يجز اعتبار التعزير بالحدء والتعزير لم يختلفوا في أنه موكول إلى اجتهاد 
الإمام» فيخفف تارة» ويشد تارة» فلا معنى لاعتبار الحد فيه» وجاز مجاوزته إياه. 

وقد روي عن الليث بن سعد: أنه يحتمل أن لا يجاوز بالتعزير عشرة 
أسواطء ويحتمل ما سوى ذلك ويحتج لذلك: بما روى عبد الرحمن بن 
جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن [نيار]”" أن رسول الله يكٍ قال: (لا يجلد فوق 
عشر جلدات إلا في حدّ من حدود الله)" . 


)١(‏ في الأصل: (فعليها). 

(؟) في الأصل: (دينار)» والمثبت من كتب الصحاح والرجال» التقريب ص ١؟5".‏ 

(6) أخرجه البخاري» في الحدودء كم التعزير والأدب. (5844)؛ ومسلم» في الحدود» قدر 
أسواط التعزير (1704)؛ وأصحاب السئن: جامع الأصول» 505/7. 


م 


وقد روى يونس» عن ابن شهاب» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» 
عن أبيه (أن حاطباً توفي وأعتق من صلّى من رقيقه وصامء وكانت له وليدة نوبية قد 
صلت وصامت». وهي عجّمية لم تفقه» فلم يرعه إلا حملهاء فذهب إلى عمر 
فزعاء فحدثهء فقال عمر: أنت الرجل الذي لا تأتي بخيرء فأفزعه ذلك فأرسل 
إليها عمر أحبلت؟ فقالت: نعم من [مرعوش] بدرهمين» فإذا هي تستهل بهء 
وصادفت عنده علياًء وعثمان. وعبد الرحمن بن عوف» فقال: أشيروا عليّ» فقال 
علي وعبد الرحمن : لل فقال: أشر عليّ يا عثمان! فقال: قد 
أشار عليك أخواك, قال: أشر علي أنت! قال عثمان: أراها تستهل بهء 0 
لا تعمله؛ وليس الحد إلا على من علمه؛ فأمر بها : فجلدت مائة وغرّبهاء ثم 
صدقتء والذي نفسي بيده ما الجلد إلا على من علمه)2© . 


ا اص تي 

وتان ذال ال اا وريه وإنما الرجم على من علم 

الإسلام فيعلم ماذا عليه وماذا له. فأمر عمر إذا نفست أن تجلد مائة وتغرب إلى 

مصر من الأمصارء فجعل من هذا الحديث التعزير مائة» كان عليها استعلام الأشياء 
ص/54] المحرمة» وغرّبها زيادة في العقوبة» كما غَربٍ في الخمر/ . 


: في شهود الإحصان إذا رجعوا("‎ ]١575[ 
قال أصحابنا إلا زفر: تقبل في الإحصان رجل وامرأتان» وإن رجع شهود‎ 
. الاحصان» فلا شيء عليهم‎ 
وقال زفر: لا تقبل في الإحصان إلا شهادة رجلين.‎ 
. 408 /9/ المحلى. ١١/1805؛ السئن الكبرى. ؛ مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


زفق انظر: المبسوط.». 4 5:؛ المزني» ص ١١"؟؛‏ الاشراف. */إلاة؟؛ الإفصاحء. 
7/7 . 


وقال أصحابنا: إن رجع شهود الاحصان وشهود الزنا بعد الرجم» لم يكن 
على شهود الإحصان ضمان شيء» وكان الضمان على شهود الزنا. 

وقال زفر: على شهود الإحصان نصف الدية. 

وقال المزني: قياس قول الشافعى: إن الدية على شهود الزناء وعلى شاهدي 
الإحصان أسداساً. 

قال أبو جعفر: اتفقوا على قبول الشاهدين في الإاحصان» ولو كان هو 
الموجب للرجم لما قبل إلا أربعة لشهود الزناء وقد اتفقوا أنه لو عدل الشهود 
رجلان ثم رجعا عن التعديل بعد الحكم» أن لا ضمان عليهما. 
]١476[‏ في رجوع شهود الزنا بعد القضاء أو قبله(١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا شهد أربعة بالزناء فلم يحد حتى رجع الشهودء فعليهم 
الحدء وإن رجم ثم رجع أحدهم»؛ حد الراجع وحده»ء وغرم ربع الدية. 

وقال زفر: لا يحد إلا الراجعم وحده. 

إذا لم يحكم الحاكم لم يحدء ولو قضى بالحدءه فلم يحد حتى رجع 
أحدهم» حدوا جميعاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وعنلد : يحد الراجع 
وحده. 

وقال زفر: إذا رجع الشهود بعد الرجم» لم يحدوا. 

وقال مالك: إذا شهد أربعة بالزناء فشك أحدهم بعد شهادته» قبل مضي 
الحدء حدوا جميعاً» وإن مضى الحد ثم شك» جلد الشاك وحده. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 717 ؛ المدونة» 2787/5 المزنى» ص ١١3؟؛‏ الإشراف» ا 
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(؟) والصحيح في حد الراجع وحده أنه قول الصاحبين فقط كما في المختصرء ليس كما ذكره 
المؤلف. 


وقال البراء: إذا رجم ثم رجع واحدء. وقال: تعمدت الشهادة ليقتل» رجمته 
إن قال: شبّه علي غُرّم ربع الدية» فعليه الدية كاملة. وعليه الحد» ولا شيء على 


الباقين. 

وقال الأوزاعي: يحد الراجع» ويغرّم ربع الدية. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا رجعوا بعد الرجم» وقالوا: شيّه عليناء خُدُواء 
وعليهم الدية. وإن قالوا: تعمدنا» قتلوا به وإن رجع أحدهم قبل إبطال الحدى 
ضربوا بالقذف» وإن كان رجوعه بعد الحد» ضرب الراجع وحده. 

وقال الشافعي في المزني: إذا رّجِمَ بشهادة أربعة» ثم رجع أحدهمء وقال: 
تعمدت أن أشهد بزورء فعليه القَوَد وإن قال: شهدت ولا أعلم أعليه القتل 
أو غيره! استحلف. وعليه الدية والحد. قال: ومن رجع بعد تمام الشهادة» 
لم يحد غيره. 
]١577[‏ فيمن إليه إقامة الحدودى(١)‏ : 

قال أصحابنا: لا يقيم إلا أمراء الأمصار وحكامهاء ولا يقيمها عامل السواد 
ونحوه. 

[ص/ 20170 / وقال الشافعي: إذا كان الوالي عدلاً يضع الصدقة مواضعهاء فله عقوبة مَنْ 

علق ضذفعه: .إلا" أن يدعي الجهالة) قله تعاقة إن كان لا رشيعيا موامعياء 
لم يكن له أن [يعزر به]”" . 


)١(‏ انظر: المبسوطء 48١/9‏ المدونة» 59/5؟. 
(؟) في الأصل: (يغربه). 


: فيمن وطأ مملوكة بشبهة()‎ ]١4717[ 

قال أصحابنا: إذا زن بجارية امرأته» أو أبيه» أو أمه. وقال: علمت أنها 
علىٌ حرام» حدّء وإن زنئ بجارية ابنه» وقال علمت أنها عليّ حرام لم يحد» وإن 
قال في جميع ذلك: ظننت أنها تحل لي» درأ عنه الحد» ولا يثبت النسب إلآ في 
الأب يدعي جارية ابنه . 

وقالوا: إن [ادعئ] ولد جارية مكاتبه» لم يصدق» حتى يصدقه المكاتب. 
وإن أحلّت امرأة نفسها لرجل» لم يكن ذلك نكاحاً. 

وقال مالك: إذا وطىء أحد الشريكين» لم يحد»ء ويثبت نسب الولد» ويضم 
حصة شريكه» ولا عقوبة عليه. . . وإن أحل رجل جاريته لرجل» فوطئهاء قومت 
عليه إ[يوم] وطئهاء ولم [تحل] ولا حد عليه» ويلحق به الولد. 

وقال مالك: إن وطىء أم ولد ابنه» فعليه الحد. 

وقال الثوري: إذا أحلّت المرأة جاريتها لزوجهاء فلا حد عليه ولا تعزير» 
ويلحق به الولد» وهو مملوك . 

وقال الأوزاعي: في الرجل يقع على الجارية من الغنيمة» فتحمل منه» فإن 
من سلف علمائنا يقيمون عليه إذا زنئ الحد» يوم جلد» ومهرها قيمة عدل» فيلحق 
بها وولدها به» لمكان الذي له فيها من الشرك . 

وقال الحسن بن حي : إذا وطىء جارية أمه أو ابنه» يثبت النسب. 

وقال الشافعي في المزني: إذا وطىء جارية أبيه» وأولدهاء فعليه مهرها 
وقيمتها. 

وقال الربيع عنه: إذا وطىء المرتهن جارية الرهن بإذن الراهن» وكان 
يجهل» درأ عنه الحد» ولحق الولد» وعليه قيمتهم يوم سقطوا. 


)١(‏ انظر: المبسوطء 87"/94؛ المدونةء 8/5١5؛‏ المنتقى» / 88١؛‏ المهذب» ؟:/558؟؛ 


مصنف عبد الرزاق» /ا/ هه "؛ وما بعدها. الإشراف» اا وخر 


كل 


قال: وإذا وطىء جارية أبيه وقال: ظنئتها تحل لي . أحلف ما وطئها إلا وهو 
يعتقد أنها حلال» ثم درأ عنه الحدء وأغرم المهر. 

وإن قال: قد علمت أنها علىَ حرام» حد. ولا يقبل هذا إل ممن يمكن فيه 
الجهل . 

قال: وإذا وطىء أمة لمكاتبه» وللمكاتب عليه مهرء وإن حملت الأمة. فهي 
أم ولدء وعليه مهرها وقيمتها. 


: )١(فذقلا في حد العبد في‎ ]١57[ 

قال أصحايئا : إذا قذف حرا فعليه أربعون جلدة» وهو قول مالك» وعثمان 
البتي» والثوري» والشافعي. 

وقال الأوزاعي: يجلد ثمانين. 
العبد في الفرية أربعين). 

وروى الثوري عن ابن ذكوان» عن عبد الله بن عامرء قال: أدركت أبا بكر 
أربعين» وهو مذهب ابن عباس » وسالمء وسعيد بن المسيب» وعطاء. 

وروى ليث بن أبى كليم عن القاسم بن عبد الرحمن » أن عبد الله بن 
مسعود قال في عبد قذف حراً: (إنه يجلد ثمانين)29 . 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 556؛ المدونة» 74/5؟5؟؛ المزنى» ص 757؛ المهذب» 0/7/7؛ 
المصنف. 583/0 , 48 ؛ الإشراف» ؟/57. 54. 
(؟) تفسير القرطبي؛ 174/١75‏ . أحكام القرآن للجصاصء. 758/7. 


1 


ؤقال أبو الزتاد: جلد عمرين عيد الغزين غبداً فق الفذية ثمانين 090 


: في التعريض بالقذف()‎ ]١574[ 

قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حي» والشافعي : لا حد في التعريض 
بالقذف . 

وقال مالك: عليه [فيه] الحد. 


وروى الأوزاعي عن الزهري» عن سالمء عن ابن عمر قال: كان عمر 
يضرب الحد في التعريض . 

وروى ابن وهب عن مالك» عن أبي الرّجَالء عن أمه عمرة: (أن رجلين 
بزان ولا أمي بزانية . فاستشار عمر في ذلك . .. فقال قائل : مدح أباه وأمه. وقال 
آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء نرى أن يجلد الحد» فجلده عمر 
ثمانين) 9 . 

ولم يشاور عمر إلا من إذا خالف قبل خلافه» فحصل الخلاف فيه بين 
السلف؛ لأنه لم يكن يشاور إلا الصحابة رضي الله عنهم . 


: 9 فيمن صَدَّق القاذف‎ ]١408[ 
قال أصحابنا إلا زفر: إذا قال لرجل يا زان» فقال الآخر: صدقت»ء أنه يجلد‎ 
الأول» ولا يحد الآخر.‎ 


.778/* الإشراف» ؟54/1؛ أحكام القرآن للجصاص.‎ )١( 

(0) انظر: المختصرء ص 75560؛ المبسوط. 9/١7١؛‏ المزني» ص ”7"7؟؛ المدونة» 
5 أحكام القرآن للجصاص» */758؛ الإشراف»: ؟/81. 

(6) انظر: المحلى» ١١/7!57؛‏ المصنف» 57١/9‏ ؛ السئن الكبرى» 787/8 . 

(5) انظر: المختصرء ص 77 ؛ المدونة» 777/5. 
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وقال زفر: يحدان جميعاً. وهو قياس قول مالك. 
قال أبو جعفر: لو قال: لي عليك ألف درهمء فقال: صدقتء لزمه المال» 


وقال النبي كَلِةِ لماعز: (أحق ما بلغني عنك أنك زنيت بجارية آل فلان؟ فقال: 
نعم)17 , 


: فيمن قال أخبرني فلان أنك زان7()‎ ]١571[ 

قال أصحابنا: فيمن قال لآخر: أَخْبرْتُ أنك زان» فلا حد عليه» وهو قول 
الشافعى . 

وقال الأوزاعي: يحد. 

وقال مالك: إذا [قال] أخبرني فلان أنك زانء فإن أقام البينة أن فلاناً أخبره» 
والاعلة 

قال أبو جعفر: هذا القول ليس بقذف من قائله؛ لأنه لو أقام بينة أن فلاناً قاله 
لم يحد هذا الحاكي . 


]١47[‏ فيمن قذف جارية حاملاً من المولئ: 

قال: إذا أقر الرجل بحمل جاريته ثم مات» فقذفها قاذف» فلا حد عليه في 
قياس قول أبي حنيفة» وضعت ولداً حياً أو لم تضع. وقياس قول أبي يوسف 
ومحمد: إن جاءت به لما يحكم به أنه من مولاهاء حذ قاذفهاء وإن جاءت به لما 
سوى ذلك» لم يحد. 

وقال مالك : عليه الحدء ويقتل من قتلها. 

وقال الليث: إذا تبين أن في بطنها ولداً. حد قاذفها. / 


.)1597( أخرجه مسلم» في الحدود» من اعترف على نفسه بالزنى»‎ )١( 
.774/5 انظر: المبسوطء 4/١7١؛ المدونة»‎ )0( 


دلضن 


]١ 5"*[‏ فيمن قال يا فاسق أو خبيثء: أو نحوه(١):‏ 

قال أصحابنا: فيمن قال لاخر: يافاسق» أو يا خبيث» أو يا سارق فإنه 
يعزّر» وهو قول الثوري» والأوزاعي» والحسن بن حيّ» إلا في قوله: يا خبيث في 
قول ابن حي» ويعزر عنده إذا قال: يا عدو الله أو يا منافق» وكذلك يا مجنون. 
وفي يا خبيث يستحلف» فإن أراد بالخبث السوءء عزرء وإن أراد خبث الخلق» 
0 وإذا قال: يا فاجرء استحلف أنه لم ينو الزنا. 

وقال الشافعي في قوله: يا خبيثة» أو يا فاسقة» أو عَلمّة» حلف ما أراد 
القذف» وعزرء ذكره المزني. 


وقال مالك : يعزر فى قوله: يا فاجر ويا فاسق» ويا خبيث» ويستحلف في 
قوله يا خبيث» ما أراد القذف» وفى قوله يا مخنث يجلد الحد» إلا أن يحلف أنه 
لم يرد قذفا. 


: 2 [فيمن شتم رجلا]‎ ]١44[ 

قال أصحابنا: فيمن شتم رجلا أنه يعزر أسواطاً إلا أن يكون الشاتم له مروءة 
وخطرء وكان ذلك أول ما فعل» فلا يعزرء ولا يحبس. 

وروي عن الحسن» عن النبي كَل أنه قال: (تجافوا عن عقوبة ذوي 
الغروة) 7 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 558؟؛ المبسوط. 4/9١١؛‏ الأمء 195/8؛ المدونة» 7/5؟7؛ 
الإشراف» ”87/7. 

(؟) هنا في الأصل بياض. 
انظر: المبسوطء 9/9١١؛‏ المدونة» 777/5؛ الإشراف» ”7/7 87. 

() الحديث أخرجه الطحاوي في مشكله بسنده عن الحسن متصلاً إلى النبي يك #/ 10 ؛ 
ورواه الطبراني في الصغير (كما ذكر الهيئمي) من حديث زيد بن ثابت» وقال الهيثمي: 
«وفيه محمد بن كثير بن مروان الفهري وهو ضعيف». المجمع» 7817/5. 


يكن 


وذكر أشهب عن مالك أنه سئل: أسمعت أن ذا الهيئة تقال عثرته؟ فقال: 
لم أسمعهء وهذا من الشيطان”" . 


وقال الشافعي: ذوو الهيئات الذين تقال عثرتهم الذين ليس يعرفون بالسوءء 
فيكون من أحدهم الزلة» وفي الذي يكتب إلى الكفارء إن كان من ذي الهيئة 
بجهالة» كما كان من حاطب بجهالة» وكان غير متهم» أحببت أن يتجافى عنهء 
وإلاّ عزّره الإمام . 


قال أبو جعفر: حدثنا يونس بن عبد الأعلئ» ومحمد بن عبد الله بن [عبد]9) 
الحكم قالا: حدثنا ابن أبي فديك» قال وأخبرني عبد الملك بن زيد عن محمد بن 
أبي بكرعن أبيه » عن عمرة» عن عائشة عن النبي كَكِةٍ قال: (أقيلوا ذوي الهيئات 

32 
عثراتهم إل حد من حدود الله)9 . 


قال أبو جعفر: حدثنا يونس وابن عبد الحكم صحيح » رواه ابن أبي فديك 
وعبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الملك بن زيدء وهو عبد الملك بن زيد بن 


وقل روى موسىئ بن داود» قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال . 


)١(‏ وقد أورد الهيثمي تحت (باب لا تعزير على أهل المروءة والكرام ونحوهما) أحاديث عدة. 
انظر: المجمع؛ 5/ 87؟؛ وكما يأتي بعض من تلك . 

(0) في الأصل (الحكم)» والزيادة من المشكل والبيهقي . 

() أخرجه الطحاوي بسنده في مشكل الآثارء / ١174‏ ؛ وأخرجه ابن حبان» في صحيحه كما 
في موارد الظمآن» ص 598؛ وأخرجه أبو داودء في الحدودء في الحد يشفع فيه 
(476)؛ وأخرجه النسائي وقال المنذري : «وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوي» وهو 
ضعيف الحديث». وأورده الهيثمي وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». 
المجمع» 5/ 587؛ انظر بالتفصيل أقوال المحدثين فيه: تلخيص الحبير» 4/ .8١‏ 

(4) هكذا ورد الإسناد في أصل المخطوطة» والظاهر أنه وقع زيادة في بعض رجال السند؛ 
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قال رسول الله يكِ: (تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة؛ وهو ذو الصلاح)”". 

فذكر فيه أن ذا الهيئة هو ذو الصلاح . 

وقد روي أن محمداً بن أبي بكر بن حزم رفع إليه رجل من آل عمر قد شجّ 
رجلا وضربه» فأرسله/ وقال: أنت من ذوي الهيئة. [ص/ *>] 

وحدثنا ابن أبي عمران قال: حدثنا إبراهيم بن هشام» عن بشر بن الحارث؛ 
عن عيسئ بن يونس في تأويل هذا الحديث في ذي الهيئة» قال: هو ذو اليدين. 
]١546[‏ في قذف المجنون والصبكي2( : 

قال أصحابنا: لا حد عليه وهو قول الحسن بن حيّ» والشافعي. 

وقال مالك: لا يحد قاذف الصبيّ» وإن كان مثله يجامع إذا لم يبلغ. ويحد 
قاذف الصبية إذا كان مثلها تجامع وإن لم تحصّن» ويحد قاذف المجنون. 

وقال الليث: يحد قاذف المجئون. 


: 7 فيمن قال فجرت بفلانة‎ ]١47[ 

قال أصحابنا: إذا قال لآخر: فجرت بفلانة» أو قال: جامعتها حراماًء فلا 
حد عليه» وهو قول الشافعي. 

وفي قول مالك: يحد إلا أن يقيم بينة أن كان تزوّجها نكاحاً فاسداً ووطئهاء 
ولو قال القاذف ذلك» فلا يحد. 


وذلك برواية الطحاوي بسنده عن موسى بن داودء قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال. . . الحديث في مشكل الاثار» / 770 . 

)١(‏ أخرجه الطحاوي بسنده في مشكل الأآثارء ”/ ١1؟‏ والبيهقي من غير إسناد. السئن 
الكبرى» .١41//4‏ ْ 

(') انظر: أحكام القرآن للجصاص» ”*/759؛ المدونة؛ .77١/7‏ 

() انظر: المبسوطء. 4/١٠7١؛‏ المدونة؛ 777/5 . 
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: [فيمن قال: زنى فرجك أو يدك](2‎ ]١477[ 
وقال أصحابنا: ومالك» والشافعى: إذا قال زنى فرجكء فعليه الحد.‎ 
وإن قال: يدك أو رجلكء, لم يحد.‎ 


[477١م]‏ في الذمّي يقذف ثم يسترق: 

قال أصحابنا إلا زفر: في الذمي يقذف مسلماء ثم ينقض العهدء ويلحق 
بدار الحرب فيسترق» إن الحد قد سقط عنه. 

وقال زفر: عليه ثمانون جلدة» وهو قياس قول مالك والشافعي . 


: فيمن قال لمسلمة زنيت في الكقر9)‎ ]١478[ 

قال أصحابناء والثوري: فيمن قال لكافرة أسلمت: زنيت وأنت كافرة» 
فعليه الحدء وكذلك المعتقة إذا قال لها: زنيت وأنت أمةء وإن قال لامرأة: زنيت 
وأنت مستكرهة» فلا حد عليه. 

وقال مالك: يحد أيضاً في قوله زنيت وأنت مستكرهة. 

وقال مالك: ولو قال زنت وهى مسلمة» وقد كانت زنت فى كفرهاء فعليه 
الحد. ١‏ ْ 

وقال الشافعي: لو قال زنيت وأنت نصرانية» فلا حد عليه. 
]١554[‏ في القاذف يَدّعي أن المقذوف عبدٌ29 : 

قال أصحابنا: القول قول القاذفء. وعلى المقذوف البينة أنه حرء وهو قول 
الأوزاعي» والبتي» والحسن بن حي» والشافعي. 


)١(‏ جاءت هذه المسألة مع سابقتها والظاهر سقوط العنوان. 

زفق انظر: الجامع الصغير» ص 7176 ؛؟ المبسوط. 44 المدونة» 4 المزني» 
ص ١5؟؛‏ الإشراف» ؟/77. 

إفرف انظر: المختصر» ص 7556؛ المزني» ص ١7١535؟؛‏ الافصاح. / 70 ١‏ . 


لضن 


وقال مالك: يحد القاذف إلا أن تكون له بينة» والظالم أحق أن يحمل عليه. 


: )١(قداص في المقذوف يعلم أن القاذنف‎ ]١548[ 

قال مالك: في رجل قال له رجل: يا زان» وهو يعلم من نفسه أنه زنئ» أنه 
يسعه أن يضرب القاذف». ولا شيء عليه. 

قال أبو جعفر: لا يعلم هذا القول عن أحد غير مالك / وقد روى[ص/54] 
ابن المبارك» عن فضيل بن غزوانء عن عبد الرحمن بن أبي [ذغه]9© عن 
أبي هريرة قال: قال النبي يَلِ: (من قذف مملوكاً بزناً أقيم عليه الحد يوم القيامة» إلآّ 
أن يكون كما قال)2. فدل على ما ذكرنا. 
]١541[‏ قيمن قذف ابنه(*) : 

قال أصحابنا: لا حد عليه» وهو قول الحسن» والشافعي. 

ويستثقل مالك أن يحده» ويقول: ليس من البرء وإن أقام على حده؛ء كان له 
ذلك. 

وقال الأوزاعي: يحد. 


: في الحد يورث2©‎ ]١55417[ 
قال أصحابنا: إذا مات المقذوف» بطل الحد.‎ 


.؟١54/5 انظر: المدونة؛»‎ )١( 

(؟) في الأصل: (يعمر) والمثبت من سند الإمام مسلم . 

(96) أخرجه البخاري؛ في الحدودء قذف العبيد» (5864)؛ مسلمء في الأيمان» التغليظ على 
من قذف مملوكه. .)١550(‏ 

(4) انظر: المبسوط» 7/9١؛‏ المدونةء» 778/5؛ المهذب» ؟7/7/ا؟؛ المحلى» ١١/59468؟.‏ 

(©) انظر: المختصرء ص 55؟؛ المبسوط. 7/4؟١؛‏ المدونةء 5//ا#؟؛ الأمء 810//0؟؛ 
الإشراف» ؟١/‏ /الا. 
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وقال مالك: لورثته أن يحدوه. 

قال أبو جعفر : الحد لا يورث؛ لأنه لو ورث لكان بينهم على السهام. 
ويورث الزوج والزوجة» فلما اتفقوا أنه ليس كذلكء علمنا أنه غير موروث» وليس 
كذلك إذا قذفه بعد الموت» ويوجد ولدهء أو [والده](2؛ لأن الحد هاهنا غير 
موروث» ولم يجب إلا للحي عند القذف. 
]١55*[‏ فيمن قال يا لوطي2( : 

قال أصحابنا: لا شيء عليه» فإن صرّحء فعليه التعزير في قول أبي حنيفة. 

وفي قول أبي يوسف» ومحمد» والشافعي : عليه الحد. 

وروي نحوه عن علي عليه السلام عن الحسن. 

وقال مالك: إذا قال له يا لوطي» فعليه حد الفزية. 
]١5:5[‏ فيمن قذف أم ابنه وهي ميتة: 

قال أصحاينا : ليس للابن أن يأخذه بحدهاء ويأخذه غيره») وهو قول 
الشافعي . 

وقال مالك: للابن أن يحده. 
]١54©[‏ فيمن قال زنأت في الجبل : 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال [زنأت] في الجبل» وقال: عنيت في 
الصعود» لم يصدق» وحد. 


)10( في الأصل : (ولده) والمثبت من المراجع . 
(؟) انظر: المبسوطء 7/9١٠؛‏ المدونة؛ 5/5١7؟؛‏ المهذب» 175/7١؛‏ الإشراف» ؟/ “الا. 
(9) انظر: المختصرء ص 758 ؛المبسوط.175/4 ؛المزنيءص 1١"‏ ؛الإشراف»19/7. 


"18 


وقال المزني عن الشافعي في جامعه: يُحَلُّه بالله ما أردت قذفهاء القول 


- 


قوله. 
]١547[‏ فيمن يأخذ بحد الميت(21) : 

قال أبو حنيفة: إذا قذف ميتاً لم يأخذه بحده إلا الوالد» وإن علوا أو سفلواء 

وقال محمد في الإملاء: [لا يأخذ بالحد إلا الولد أو الوالد]”"؛ ممن يرث 
ويورث» يأخذ بالحد بنت الابن» ولا يأخذ بنت البنت. 

وقال الحسن عن زفر: لا يأخذ من الولد والوالدء إلا الأقرب» ولا يأخذ 
الأبعد مع الأقرب». لا يأخذ ابن الابن مع الابن / وإن كان الابن ميتاً أخذ[ص/ه+] 
ابن الابن. وقال أبو يوسف: لكل واحد منهما أن يحده. 

وقال ابن أبي ليلئ: يأخذ الولد والوالد بالحدء فإن لم يكن هؤلاء» فالأخ 
والأخت. 

وقال الثوري: يأخذ بحده العصبة وإن كانوا بعداء» ومواليه. 

وقال الحسن بن حي : إذا قذف فنا تاغل بحذه من طلبه» وقام به من 
النامن. 

وقال الشافعي: يأخذ حدّ الميت [ولده وعصبته من كانوا]””". فعلمنا أنه 


)00 انظر: الجامع الصغير»ء ص 778؛ المختصرء ص 555؛ المبسوط. 21١7/4‏ ١1؛‏ 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ» ص 158١؛‏ المزني, ص ؟57؟؟؛ الإشراف» "/ /الا. 

(5) العبارة في المخطوطة: (لا يأخذ الوالد بالحد إلا الولد والوالد..) والمثبت من نص 
الجامع الصغير. 

فرق ما بين المعقوفتين زيدت من نص المزني؛ لاستقامة العبارة . 


8 


: )١(فدقلا في العفو عن حد‎ ]١54417[ 

وروى ابن أبي عمران» عن بشر بن الوليد» عن أبي يوسف: إن عفوه يصح 
وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: له أن يعفو قبل أن يبلغ الإمام» فإذا بلغ الإمام لم يصح عفوه. 

وقال الأوزاعي: مثل قولنا. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا ثبت عند الإمام؛ لم يصح فيه العفو. 

قال أبو جعفر: لما كان بتصديقه يسقط» دل أنه حق للادمي» ليس هو 
حق لله تعالى. 
]١44[‏ في حد القذف قبل مطالبة المقذوف2) : 

قال أصحابنا: لا يحد إلا بمطالبة المقذوفء وهو قول الأوزاعي» 
والشافعى. 

وقال ابن أبي ليلئ: يحده الإمام» وإن لم يطالب المقذوف. 

وقال مالك: لا يحده الإمام حتى يطالبه المقذوف» إلا أن يكون الإمام سمعه 
يقذف» فيحدهء إذا كان مع الإمام شهود عدول. 
]١5444[‏ في قذف أم العبد9 : 

قال أصحابنا: إذا قذف المولئ أم عبده» وهي حرة مسلمة» قد ماتت» 
لم يأخذ العبد بالحد» ويأخذه غيره» وإن قذفها غير المولئ» أخذ العبد بحدها. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 7550؛ المزني» ص 57؟؛ المدونة» 6/5١؟؛‏ الإشراف» ”/8/!؛ 
الافصاح , ١7/1‏ . 

(0) انظر: المختصرء ص 755؛ الأمء ؛ المدونة؛ 97/5؟77. 

(9) انظر: الجامع الصغيرء ص 778؛ المختصرء ص 757؛ المدونة» 5/5؟77. 


حرض 


وقال مالك: للعبد أن يأخذ مولاها بحدها. 
وقال الثوري: ليس للعبد أن يأخذ بحد أمه وإن كان القاذف أجنبياًء ولأن 
العتق بعد ذلك . 


]١5*50[‏ فيمن قال لامرآته: لم أجدك عذراء: 

قال أصحابنا: لا لعان عليه» وكذلك قول مالك والليث . 

وقال الشافعي: يوقفء فإن أراد الزناء حدء وإلا عرّر. فإن لم يُرِدْه 
وحلف» فلا حد عليه ولا لعان. 

قال أبو جعفر : لا يُسْأل عن اللفظ. لنهى الله تعالى عن التجسس . 


: )١(ةعامج فيمن قذف‎ ]١551[ 
قال أصحابناء ومالك» والثوري» والليث: إن قذفهم بقول واحد أو أفرد[ص/55]‎ / 
كل واحدء فعليه حد واحد.‎ 
وقال ابن أبي ليلى: إذا قال لهم: يا زناة» فعليه حد واحدء وإن قال لكل‎ 
وقال عثمان البتى : إذا قذف جماعة» فعليه لكل واحد حدّء وإن قال لرجل:‎ 
زنيت بفلانة» فعليه حدّ واحد؛ (لأن عمر رضى الله عنه ضرب أبا بكرة وأصحابه‎ 
5 حدا واخدا؛ ولم يحدهم ل‎ 
وقال الأوزاعى: إذا قال: يا زان ابن زان» فعليه حدان» وإن قال لجماعة:‎ 


إنكم زناة» فحد واحد. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 155؟؛ المبسوطء 4/١١١؛‏ الموطأء 818/7 المزني» ص 757؛ 
الإشراف» ؟*/١/!؛‏ الإفصاحء 17٠/7‏ . 
(؟) أحكام القرآن للجصاص 7719/9. 


خض 


وقال الحسن بن حيّ: إذا قال: من دخل هذه الدار فهو زان ضرب لمن كان 
دخلهاء إذا عرفوا. 

وقال الشافعي في المزني: إذا قذف جماعة بكلمة واحدة» فلكل واحد حدّء 
وإن قال لرجل : يا ابن الزانيين» فعليه حدان. 

وقال في أحكام القرآن: إذا قذف امرأته برجلء لأعَنَ ولم يحد الرجل . 

قال أبو جعفر: روى محمد بن كثير» قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشامء 
عن ابن سيرين» عن أنس : (أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماءء بامرأته فرفع 
ذلك إلى النبي كل فقال: إيت بأربعة شهداءء وإلاّ فحد في ظهرك» قال ذلك 
مراراً. فنزلت أآية اللعان)30" . 


ولا يختلفون أن من قذف امرأته برجل» فَلاعَنَّء لم يحد الرجل . 


5 ٠ امه‎ 


: فيمن وطىء بشبهة ثم قذف2(2)‎ ]١4151[ 

قال أصحاينا: إذا وطىء في غير ملك». وزال الحد بالشبهة فلا حد على 
قاذفه. وذلك في المسلمين» فأما المجوسي إذا تزرّج أمه فوطئهاء ثم أسلماء فعلى 
قاذفه الحد فى قول أبى حنيفة» وفى قوله: لا حد على قاذفه. 

وذكر هشام» عن محمد: فيمن تزوّج امرأة في عدتها ولا يعلم» ودخل بها 
ثم قذفه إنسان. أن أبا حنيفة قال: لا حد على قاذفه . 

وقال محمد: عليه الحد. 

وقال الحسن وزفر: إذا وطىء مكاتبته» فلا حد على قاذفه . 


)١(‏ أخرجه الطحاوي بسنده: معاني الاثارء /١١٠؟‏ وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما في الطلاق» يبدأ الرجل بالتلاعن» (651*07)؛ ومسلمء من حديث أنس» 
في اللعان. .)١595(‏ 

(0) انظر: المبسوط. 2٠١9/9‏ 7 ؛ المدونة» 518/5؛ المزني» ص ؟55؛ الإشراف» 
ضف" 


فض 


وقال أبو يوسف: عليه الحد. وكذلك لو وطىء جارية اشتراها ثم استحقت. 
على هذا الخلاف. 

وقال ابن أبي ليلئ: في امرأة ولدت في الفجورء فقذفها رجل» فعليه الحد 
إل أن يصف ذلك القذف إلى ذلك الزنا بعينه .. 

وقال مالك: إذا وطئت مُسْبَكْرَهَة أو بنكاح فاسدء فقذفها قاذف». فعليه 
الحد. 


١4081[‏ سب] فيمن وطئت حراماً وهي أمة أو كافرة ثم قذفها 


بعد العتقٌ أو الإسلام: 
قال أصحابنا: إذا زنت وهي أمةء أو كافرة ثم أعتقت وأسلمت» فلا حد 
على قاذفها. 
وقال الأوزاعى: لايحد فى الأمة» ويحد فى الكافرة» / إذا قذفها بعد1[آص/57] 
الإسلام . ْ ْ ْ 


وقال الحسن بن حيّ: يحد في المملوك إلا أن يقول: زنيت وأنت مملوك. 

وقال الليث : [فيمن]”(' جلد فى الزناء فقذفه إنسان» فلا حد عليه. 

وقال الشافعي في المزني: كل امرأة وطئت وطباً رامغ فقذفها رجل » 
درىء عنه الحد» وإن قذفها بزنا غيره . 


: فيمن قال لعربي يا ذنبطي أو نحوه("‎ ]١45[ 
روى ابن عباس: فيمن قال لعربي: يا نبطيء أنه لا حد عليه””» وهو قول‎ 
أصحابناء إذا قال: لست من ولد فلان» يعنى جدّه. فلا حدّ عليه.‎ 


)١(‏ في الأصل: (في). 
(0) انظر: المختصرء ص 568؛ المبسوط. 7/9١؛‏ المدونةء. 5”0/5؛ المزني» 
ص 7557؛ الإشراف». 58/7؛ الإافصاح. ”1097/5 . 


() انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص 157 ؛ المحلَّى» .717/١1١‏ 


فض 


وقال ابن أبي ليلئ: فيهما جميعاً الحد. 

وقال أصحابنا: فيمن قال لرجل في غضب: لست ابن فلان» للذي يدعئ 
له. فإنه يضرب الحدء وإن قال فى غير غضب» فلا حد عليه . 

وقال ابن أبي ليلئ: إذا قال: لست لأبيك» وأبواه مشركان» حدء وإن قال: 
يا ابن الزانية» لم يحد. 

وقال الأوزاعي: إذا قال لعربئّ: ياعبد مهرهء فعليه الحد... وإذا قال 
لرجل: يا ابن الأقطع. ولم يكن أبوه أقطع. فعليه الحدء وكذلك إذا قال: يا ابن 
الحائك أو الخياط» ولم يكن أبوه كذلك. 

وقال مالك: إذا قال لعربي: يا نبطي» أو يا فارسي» أو يا رومي فعليه 
الحدء وكذلك إذا قال لرجل من الموالى: يا نبطى. استحلف ما أردت نفيه من 
آبائه» فإذا حلف بطل» وإن لم يحلفء. لم يكن عليه حدّ ‏ وتكل”'. وإن قال 
الفارسي: يا قبطي أو يا نبطي» فلا شيء عليه. وإن [قال] لرجل: يا ابن الأقطع 
أويا ابن اليهودي» فعليه الحد إلا أن يكون أحد ابائه على ما قال وإن قال لرجل 
مسلم وأبواه نصرانيان : لست لأبيك» حدء وكذلك إن كان أبواه عبدين » قال: وإن 
نفى رجلا من أمهء فلا حد عليه. 

وقال الثوري: إن قال لعربى أمه يهودية أو أبوه: لست لأبيك»: فلا حد 
عليه . وهو قول إبراهيم. 

وقال الأوزاعي: إذا قال لمولى: يا ابن اليهودي. حدّء وإن قال ياابن 
النبطي» لم يحد. وإن قال لعربي: يا ابن النبطي» حدل. 

وقال الحسن بن حى: إذا قال لعربى: لست من العرب» حذّء وإن كانت 


أمه أمة. 


)١(‏ في المدونة: (ولكل بالعقوبة). 


عض 


وإن قال: لست بابن فلان» وأبواه مشركان أو مملوكان» حدّ. 

وقال الليث: من قال لرجل: يا ابن الحائك» أو يا ابن الحدادء وما أشبهه. 
حدّ إذا لم يكن أبوه كذلك. ولو قال: يا ابن الخياط وقد رأى أباه يرقع الرقعة» فإنه 
يحد. . . وإن قال في مشاتمة: ما أنت بمعروف,» وما يعترف به» فعليه الحد. . 
وإن قال لمسلم وأمه نصرانية: يا ابن الزانية» عزر بأسواط دون الحد. . 

وقال الشافعي في المزني: لو قال لعربي يا نبطي» وقال: عنيت نبطي الدار 
واللسان؛ حلف ما أراد أن ينسبه إلى النبطء فإن لم يحلف حلف القادتة لقد 
أراد نفيه » وحذ له . وإن قال: أردت بالقذف: الأب الجاهلي. حلف وعزر 
على الأ[ذى]7' . 

قال أبو جعفر: الحد الواجب بالقران: إنما هو فى قذف المحصنات» 
ولم يجىء بإيجاب الحد في نفي الأنساب من غير قذف في كتاب ولا سنة 
ولا اتفاق» فبطل قول من أوجب الحد بنفي النسب. . . وإن كانت الأم غير محصنة 
على ما حكينا عن مالك» وابن أبي ليلئ» والليث» والشافعي . 

فإن قيل: روى السعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: : قال عبد الله بن 
مسعود : (لا حدّ إلا في اثنين: قذف محصنة» أو نفي رجل من أبيه)”" . 

قيل له: هذا منقطع» وأنت لا تقول به! 

فإن قيل: روى حماد بن سلمة» عن عقيل بن طلحة» عن مُسْلِم بن هِيْصَم 
عن الأشعث بن قيس» قال: (أتيت النبي كَلّةِ [في وفد كندة] لا يروني ا 


)١(‏ في الأصل: (الأدن). 
زف6 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى». 757/8 . 


فض 


01 8 رومع 04 
أفضلهم» فقلنا يا رسول الله أنت منا؟ فقال: نحن بنو النضر بن كنانة» [ل تَقْفُو أَمَنَا 
ولا ننتفي] من أبينا)» قال الأشعث: فلا أوتي برجل يقول إن كنانة ليست من قريش 
إل جلدته [الحد]9©. 

قيل له: يحتمل أن يكون جلده بخلافه النبي يَللِهِ. 

فإن قيل: فقد أوجب أبو حنيفة اللعان بنفى ولد المرأة من غير قذف» وقد 
يكون من غيره» بأن توطأ مستكرهة» وليست زانية» فأوجبه بنفى النسب دون 
القذف . 

قال أبو جعفر: نخالفه في ذلك». ونقول: لا يجب اللعان. 

قال أبو جعفر: قد روى الأوزاعي» قال حدثنى شدّاد أبو عمار» قال حدثنى 
وائلة بن الأسقع قال: قال رسول الله يَكلِيَهِ (إن الله اصطفى كتَانّةَ من بنى إسماعيل» 
واصطفى من كنّانة قريشا واصطفى من قريش هاشماء واصطفاني من بني 
0/٠‏ 
هاشم) : 

ففي هذا الحديث إن كنانة ليست من قريش» وهو خلاف قول الأشعث. 


: فيمن قال: أنت ابن فلان لعمه أو خاله9”‎ ]١46541[ 
قال أصحابنا: إذا قال أنت ابن فلان لعمه أو خاله» أو لزوج أمه. فلا حد‎ 
. عليه‎ 


-. 


وقال مالك: إذا نسبه إلى عمه أو زوج أمه حدء وإن نسبه إلى جده لم يحد. 


)١١(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده بمثلهء في الحدود» من نفى رجلا من قبيلة» (7١651١)؛‏ وفي 
الزوائد: «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات.. .»؛ والإمام أحمد في مسندهء 25١١/8‏ 
01 

(؟) أخرجه مسلم بسنده بنحوه» في الفضائل» فضل نسب النبي يك (7777). والترمذي في 
المناقب» في فضل النبي يكل (5:8"). 

() انظر: المختصرء ص 758. 


اضن 


: )١(فذقلا في اليمين في‎ ]١456[ 
قال أصحابنا: لا يمين في حدء وهو قول الثوري» والأوزاعي.‎ 
. وقال مالك: إن ادعى عليه قذفاء لم يستحلف وأي الشاهد استحلف”'"'‎ 
وقال الشافعي : يستحلف المدعئى عليه القذف / وهو قول الحسن بن حي. [ص/59]‎ 


: في الكفالة في الحد("‎ ]١5455[ 

قال أبو حنيفة: لا يكفل المدعئئ عليه حداًء أو قصاصاًء ويحبس حتى يشهد 
شاهدان؛ أو شاهد عدل يعرفه القاضي . 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال المقذوف أو المدعي للقصاص بيّنتي 
حاضرة» كفلته ثلاثة أيام . 

وروى هشامء عن أبي يوسف, قال في تفسير (لا كفالة في حدٌّ) : إذا قامت 
البيّنة» فإنه يحبس حتى يسأل عنهاء فأما قبل أن تقوم البينة» ففيه الكفالة. 

وروى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك . 

وقال مالك: لا كفالة في الحدود ولا في التعزيرء ولا في القصاص . 

وقال الثوري: إذا شهدوا عليه بالزنا أو السرقة» لا يكفل» ويسجن حتى ينظر 
فى أمره. 


)١(‏ انظر: المبسوط. 6/4١٠؛‏ القوانين» ص 87"؛ مغني المحتاج» 54/١51؛‏ الإشراف», 
0 

(؟) أي: إن كان شاهداً واحدء حلف القاذف» فإن نكل سجن أبداً حتى يحلف» وإن لم يقم 
شاهدا فلا يمين على المدعئ عليه». ونقل ابن جزي عن ابن رشد الخلاف بين المالكية في 
المسألة . القوانين. 

() انظر: المبسوطء .٠١5/4‏ 7١٠؛‏ المزني» ص 5١"5؛‏ المنتقى» 85/5؛ الإشراف» 
ككل 1736. 


فض 


قال أبو جعفر: وروي عن حمزة بن عمرو الأسلمي: أنه كفل للرجل وطء 
جارية امرأته» حتى كتب إلى عمر رضي الله عنه . 
]١5451[‏ إذا جحد قذف امرأته(1) : 

قال أصحايبنا : إذا أقامت عليه امرأته البيّتة» أنه قذفهاء وهو يجحد» أجبره 
الحاكم على اللعان. 

وقال ابن أبي ليلئ: إذا جحد» حد. 

وقال نالك :]ذا قات عليه الينة. جان. اليد إل أن يذعى: رقية 
[فيُلاعن]9"' . 

وقال الشافعي: إن لاعن وإلاّ حد. 

قال أبو جعفر: لو رجع إلى تصديق البيّنة لاعن عند الجميع» فعلمنا أن 
جحوده ليس بإكذاب لنفسه من القذف. 
]١454[‏ في شهادة المحدود في القذف أو في غيره(” : 

قال أصحابنا: لا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب» وتقبل شهادة 
المحدود في عين القذف إذا مات» وهو قول الثوري والحسن بن حيّ. 

وقال مالك» والبتى» والشافعى» والليث: تقبل شهادة محدود القذف إذا 


تان 


.785/8 انظر: المبسوط. 44/7 ؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 58١؛ الأم؛‎ )١( 

(؟) في الأصل: (فيلعن). 

(6) انظر: المختصرء ص 755؛ الأم. 4/5١8؛‏ المزني. ص 4١7؛‏ أحكام القران 
للجصاص» #/ *177؛ المدونة؛ 188/8 154؛ الإفصاحء ؟/ لاه". 8ه؛ القوانين» 
ص 7817. 


لضن 


وقال الأوزاعي: لا تقبل شهادة محدود في الإسلام. 

وروي عن سعيد بن المسيب : أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: (إن 
تبت قبلتُ شهادتك» فأبى أن يتوب)2" . ْ 

وروي عن الحسن» وسعيد بن المسيب أنهما قالا: لا تقبل شهادته. توبته 
فيما بينه وبين الله تعالى . 

(وقد روى يزيد بن”" أبي زياد الشامي قال: حدثنا الزهري عن عروة» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يَلِْهِ: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائلة» 
وَل متجلوة7 ولاذي غمر لأخيه؛ ولا مجرب عليه شهادة زور» ولا القانع [أهل 
البيت لهم]» ولا الظنين في ولاء ولا قرابة)”؟ . 


قال أبو جعفر: يزيد بن أبي زياد ليس ممن يحتج به. 


]7١ في النصراني يحد في القذف2© : / [ص/‎ ]١5459[ 
قال أصحابنا: إذا حد وهو نصراني ثم أسلمء قبلت شهادته أبدا.‎ 


وقال الشافعي : إذا حدّ وهو ذمي ثم أسلم لم تقبل شهادته ما لم يحدء وهو 
قول مالك . 


.774/9 ؛ أحكام القرآن. للجصاص»‎ 4١/9 مصنف عبد الرزاق» 7/ 884؛ المحلّىء‎ )١( 
. هو: يزيد بن زياد» أو ابن أبي زياد الدمشقي‎ )0( 
قال البخاري: منكر الحديث» وقال الترمذي» ضعيف في الحديث» وقال الحافظ:‎ 
.5١١ متروك. كما في الخلاصة» ”/ ١7١؛ التهذيب» ١١/8758؛ التقريب» ص‎ 
وفي الترمذي: (ولا مجلود حدا ولا مجلودة).‎ )( 
. الحديث أخرجه الترمذي بسنده بمثله‎ )4( 
في الشهادات» ما جاء فيمن لا تجوز شهادتهء (/574؟).‎ 
وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي» ويزيد يضكّف في‎ 
الحديث» ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إِلاّ من حديثه).‎ 
.755 انظر: أحكام القران للجصاص». 7/7 778؛ المختصرء ص‎ (6 


خض 


وقال الليث والشافعي: لا تقبل شهادته قبل الحد حتى يتوب . 
]١470[‏ في المرأة توجد حاملة 7" : 
قال أصحابنا: إذا وجدت حاملاء ولا يعلم لها زوج» لم تحدء وهو قول 
ابن أبي ليلئ» والشافعي. 
وقال مالك: تحدء إلا أن تقيم البّة على أن لها زوجأًء أو أنها استكرهت» 
أو نحو ذلك . 
آخر كتاب الحدود 


للق انظر: المدونة» 0" 


رين 


كتاب القضاء والشهادات 


: )١(ىروهشلا في المسألة عن‎ ]١541[ 

قال أبو حنيفة: لا أسأل عن الشهود إلا أن يطعن فيهم الخصمء إلا في 
الحدود والقصاص. 

وقال أبو يوسف [ومحمد]: يسأل عنهم في السر والعلانية» ويزكيهم في 
العلانية وإن لم يطعن فيهم الخصم. 

وروى يوسف بن موسئ بن القطان.» عن عليّ بن عاصمء عن ابن شبرمة 
قال: أول من سأل في السر أناء كان الرجل يأتي القومء إذا قيل له: هات من 
يزكيك! فيقول: قومي يزكوني» فيستحي القوم فيزكونه» فلما رأيت ذلك». سألت 
في السرء فإذا صحت شهادته» قلت: هات من يزكيك في العلانية! 

قال مالك: لا يقضى بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في السر. 

وقال الليث: أدركنا الناس ولا يلتمس من الشاهد من يزكيه»ء وإنما كان 
الوالي يقول للخصم: إن كان عندك من يجرح شهادتهم فآت بهمء وإلاً أجزنا 
شهادتهم عليك . 

وقال الشافعي: يسأل عنهم في السرء فإذا عَدَّل سأل عن تعديله علانية؛ 
ليعلم أن المعدل سواء هو هذاء لا يوافق اسم اسماًء ولا نسب نسباً. 


م عماسم 


قال أبو جعفر: قال الله تعال: «وَأَسِْدُوأْدَوَقَءَدْلِيك4 [الطلاق/ ؟]. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 978؛ الأم, 5/ 6 ١؟؛‏ القوانين» ؟178/1*. 


كرون 


وقال: «هِمّن يَصَوْنَ مِنَ ألشّهدَآ4 [البقرة/ 147]؛ فلم يجز قبول شهادتهم إل بعد 
العلم بوجود هذه الصفة فيهم» فوجبت المسألة عنهم» وقد اتفقوا في الحدود 
والقصاص وسائر الحقوق مثلهما. 
]١5717[‏ في تعديل الواحد وجرحه() : 

وقال محمدء والشافعي» ومالك: لا يقبل في التعديل والجرح أقل من 
رجلين. 

[ص/20171 قال أبو جعفر: لما لم ينفذ الحكم إل برجلين / فكذلك الجرح والتعديل» 
ولما كان من شرط المزكى والجارح العدالة» وجب أن يكون من شرط العدد. 
واتفقوا أنه لو عدل رجلان وجرّح واحدء أن التعديل أولى» فلو كان الواحد مقبولاً 
]١476[‏ في قول المسؤول لا أعلم إل خيراً'): 

علي بن معدي» عن أبي يوسف: إذا قيل: لا نعلم منه إل خيراً قبلت 
شهادته» ولم يذكر خلافاًء وهو قول البتي. 

قال ابن القاسم عن مالك: أنه يسأل عن التزكية: أهي أن يقول الرجل: 
ولا أعلم إلا خيراً؟ فأنكره» وقال: ليس هذا تزكية» حتى يقول: رضى» وأراه 
عدلاً . 

وقال الشافعي في المزني: لا يقبل التعديل إلا أن يقول عَذْلٌَ على ولىّ» ثم 
لا يقبله حتى يسأله عن معرفته به» فإن كانت باطنه متقادمة» وإلاّ لم يقبل ذلك 


منة . 


. 798/7 ؛ التفريع»‎ 5١0 /5 انظر المختصرء ص 98”"؛ الأم.‎ )١( 
.,.-6/5 زفق انظر: المزني» ص لضف الأمء‎ 


ضضس 


وقد روي عن الشافعي: أنه لا يقبل حتى يكون له مع ذلك مروءة. 

وقد روي عن أبي يوسف: أن من سلم أن تكون منه كبيرة من الكبائر التي 
أوعد الله تعالئ عليها النار» وكانت محاسنه أكثر من مساوئه» فهو عدل. 
عبد الرحمن بن إسحاق القاضىي» عن رجل شهد عنده؛ فزكيته لهء فقال: أتعلم منه 
إلا خيراً؟ قال» قلت: اللهم غفراًء قد أعلم منه غير الخير» ولا يسقط بذلك عدله» 
قد أعلمه يلقى كناسته فى الطريق» وليس ذلك من الخير» فسكت. 


]١454[‏ في المدعي يستحلف مع بِيّنته(1): 

قال أصحابنا: لا يستحلف», وهو قول مالك. والثوري» والشافعي. 

وقال الأوزاعي» والحسن بن حي : يستحلف لقد شهدت بينتك بحق . 

قال الحسن بن حى: لا يقضى له حتى يحلف» والصغير يأخذ حقه بغير 
يمين . 

قال أبو جعفر: روى ابن أبي ليلئ عن الحكمء عن حَنّش أن علياً عليه 
السلام استحلف عبيد الله بن الحر مع بيّنته”" . 

وروى الشعبي عن شريح أنه كان يأخذ اليمين مع الشهود إذا طلب ذلك 
الخصم . 
قال أبو جعفر: قال الله تعالن: « وَلدِنَ ُو لصتي ثم ل يأوأ رمق شُبَده 4 
[النور/ 5]» فأبرأه من الجلد بإقامة أربعة شهداء من غير يمين . 

وروى وائل بن حُجْر(أن رجلين اختصما إلى رسول الله يك في أرض» فقال 


لق انظر: المبسوط» 5 ؟ المزني» ص ١٠١"؛‏ المدونة» ه/1 ١‏ . 
(؟) انظر: المحلىء 4/ 505 ؛ السئن الكبرى» 11١/1١‏ . 


ارذرضنا 


النبى لله للمدعي: (بينتك. قال: ليس لى بينة» قال: يمينه» قال: إذن يذهب 
بهاء قال: ليس لك إلا ذلك)2" . 

[ص/172 0 فلم يوجب على المدعي غير البيئة. . . وأيضاً الاقرار / حجة يثبت به الحق 
كالبينة» وهو ثابت الحكم بنفسه من غير يمين» كذلك البيّئة. 


: في شهادة أهل الأهواء(‎ ]١55[ 

روى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف قال: حدثنا ابن أبي ليلئ أن عيسئ بن 
موسئ قال له: أتجيز شهادة أهل الأهواء؟ قال: قلت: نعم» وأراهم لذلك أهلاً» 
إنما أدخلهم في الهوى الدين» 9 الا فإن بعضهم يقب عين بعض » 
فيشهد له فلا أجيز شهادة هؤلاء . 

وسألت أبا حنيفة عن ذلك؟ فقال: مثل ذلك» وقال أبو يوسف: مثل ذلك . 

وقال أبو يوسف: لا أقبل شهادة من أظهر شتيمة أصحاب النبي يَكلةِ؛ِ لأن 
هؤلاء مخانة» ولو أن رجلا شتاماً للناس وللجيران» لم أقبل شهادته. 

وقال الثوري: أقبل شهادة أهل الأهواء إذا كانوا عدولاً» فيما سوى ذلك 
لا يستحلون الشهادات في أهوائهم . أو هوى يخرج به من الإسلام» يعرف ذلك 
التاين» 

وقال مالك: لا نسلم على أهل القدرء ولا على أهل الأهواء كلهم . 
ولا نصلي خلفهم. وهذا يدل أنه لا يقبل شهادتهم . 


.)14( أخرجه مسلم» في الإيمان» وعيد من اقتطع حق مسلمء‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط. .175/1١56‏ 177؛ المزنيء» ص ."١١‏ 

() الخطابية: هم أتباع أبي الخطاب الأسدي» وهم يقولون: إن الإمامة كانت في أولاد 
عليّ» إلى أن انتهت إلى جعفر الصادق» ويزعمون أن الأئمة كانوا الهة. . . 
كما أن الخطابية يرون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم . . الفَرْق بين الفرّق» للبغدادي 
ص 747 (دار المعرفة) . 


0 


وقال الشافعي في المزني: لا أرد شهادة أهل الأهواء إذا كان لاايرى أن 
يشهد لموافقته بتصديقه» وقبول يمينه» وشهادة من يرئ كذبه شركاً بالله» ومعصية 
تجب بها النارء أولئ أن تطيب النفس بقبولها من شهادة من يخفف الماثم فيها. 
[وكل من] تأول حراماً عندنا فيه حَدَء أو لا حَدَ فيه» لم نرد بذلك شهادته. 

قال أبو جعفر: قد اختلف السلف في أشياء.ء خرجوا فيها إلى القتال» 
ولم يبطل بذلك أخبارهم» كذلك الشهادة. 


: في شهادة العبد(')‎ ]١557[ 
قال أصحابنا وابن شبرمة» رواية مالك. والحسن بن حيّء والثوري»‎ 
والشافعي : لا تقبل شهادة العبد في شيء.‎ 


وقال عثمان البتىي: تجوز شهادة العبد لغير سيده. وذكر أن ابن شبرمة كان 
يراها جائزة بأثر ذلك عن شريح. وكان ابن أبي ليلىئ لا يقبل شهادة العبيد 
وظهرت الخوارج على الكوفة وهو يتولى القضاء بهاء فأمروه بقبول شهادة العبيد 
وبأشياء ذكروها له من آرائهم. كان على خلافهاء فأجابهم إلى امتثالهاء فأقروه 
على القضاءء فلما كان في الليل ركب راحلته ولحق بمكة» فلما قويت أمور بني 
هاشم رَدُوه إلى ما كان عليه من القضاء على أهل الكوفة . 


قال أبو جعفر: روى حفص بن غياث؛» عن المُختار بن فلفل» عن أنس قال: 
ما أعلم أحداً رد شهادة العبيد. 


عنه بأن شهادة المملوك / جائزة بعد العتق» إذا لم يكن ردت قبل ذلك”7" . 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 8”؛ المزنيء» ص ١*"؟؛‏ المدونةء 8/ 184١؛‏ الإفصاح» ؟69/7". 
(0) المحلى» 9/؟١4.‏ 


ايفن 


وروى شعبة » عن المغيرة قال: كان إبراهيم يجيز شهادة المملوك في الشيء 
العافه 7" , 

وشعبة عن يونس عن الحسن مثله . 

وروى حفص » عن حَجاج) عن عطاء» ا قال: لا تجوز شهادة 
العبيد””2» وقال الله تعالو: « ولا يأب القُجَدَاكُ دا ما #غوأً» [البقرة/ 747]. والعبد 
ممنوع من الإجابة لحق الولي. كما لم يدخل في قوله تعالئ: «َأسْمَوا إِكَ ور أ 
[الجمعة/ 9]» وقوله: 8 أنفِرُوأ خْمَاَاوَئِكَالا» [التوبة/ ]41١‏ لحق الموليم» وكذلك 


2 مع سه 


قوله : ##وَيله لعل انج ألْسَدتِ 4 [آل عمران/ /ا9]. 


: 9 في شهادة الأعمئى‎ ]١5717[ 

قال أبو حنيفة [ومحمد]: لا تجوز شهادة الأعمى بحال» وهو قياس قول 
ابن شبرمة . 

وقال أبو يوسف». وابن أبي ليلى» والشافعي: إذا علمه قبل العمى» 
جازت» وما علمه في حال العمى» لم تجز. 

وقال مالك» والليث: تجوز شهادة الأعمئل وإن علمه فى حال العمى إذا 
عرف الصوت في الطلاق» والإقرار ونحوهء» وإن شهد عن .رن حَدَ للقذف» 
سن 

قال أبو جعفر: الصوت يشبه» ولا تقبل شهادته إل على بعض مما يشهد به. 
فإن قيل: قد روي عن أزواج النبي يك الأخبار» وبين السامع وبينها حجاب. 


قيل له: ليست الشهادة كالخبر؛ لأن [الخبر] يثبت به الحكم إذا قال فلان عن 


.4١/9 المصدر نفسه.‎ )١( 
. 4840/١ (؟) أحكام القران (للجصاص)»‎ 
انظر: المختصرء ص ”#؛ الأم, 55/1 ؟ التفريع» 775/7؛ الإفصاحء ؟8//1".‎ )( 


طرفنا 


فلان» ولا يثبت بمثله الشهادة» ويجوز أن يقول من سمع واحداً يروي حديثاً عن 
النبي يكلِ: قال النبي كله ولا يجوز مثله في الشهادات . 

وقال زفر: لا تجوز شهادة الأعمى إذا شهد بها قبل العمى أو بعده إلا في 
النسب : أن يشهد أن فلاناً ابن فلان. 
]١474[‏ في شهادة الصبيان(1) : 

قال أصحابنا: لا تجوز شهادة الصبيان في شيء» وهو قول ابن شبرمة» 
والثوري» والشافعي. 

وقال ابن أبي ليلئ: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض . 

وقال مالك: تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح» ولا تجوز على 
غيرهم» وإنما تجوز فيما بينهم من الجراح وحدهاء [قبل]' أن يتفرقوا 
[أو يخببوا]”” أو يعلمواء فإذا افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكون: أشهد على 
شهادتهم العدول قبل أن يتفرقواء وإنما تجوز شهادة الأحرار الذكور منهمء 
ولا تجوز شهادة الجواري والصبيان. 

قال أبو جعفر: روى عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال: قيل للشعبي إن 


إياس بن معاوية لا يرى بشهادة الصبيان بأساء / فقال الشعبي: حدثني مسروق [ص/74] 


(أنه كان عند عليّ عليه السلام» إذ جاءه خمسة غلمان» فقالوا: كنا [ ستة نتغاط] 
في الماءء فغرق منا غلام» فشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه» وشهد الاثنان 
على الثلاثة أنهم غرقوه فجعل على الاثنين ثلاثة أخماس الدية» وجعل على الثلاثة 
خمسي الدية)”*' . 


)١(‏ انظر: المختصرء ص ه«”#[؛ الأمء /ا/88؛ المزني». ص 2"*٠5‏ ١١"؛‏ المدونةء 
06 ؟؛ مصنف عبد الرزاق» 548/48"؟ وما بعدها. 

(9) زيد لاستقامة العبارة من المدونة. 

() في الأصل (ويحسوا) والثابت من المدونة» وفي أحكام القرآن للجصاص (ويجيئوا) . 

(4) الأثر أخرجه ابن حزم بسنده» بلفظ (أن ستة غلمان ذهبوا. . يسبحون. . . ) المحلئ» 4/ 47١‏ . 


فيفل 


قال أبو جعفر: عبد الله بن حبيب غير مقبول الحديث”2'7» وهو مستحيل أن 
يصدق [عن] عليّ عليه السلام؛ لأن [أولياء] الفريق إن ادعوا على أحد الفريقين 
فقد أكذبوهم في شهادته على غيره'") 

وقد روي عن ابن عباس» وعثمان بن عفان» وابن الزبير: إبطال شهادة 
الصبيان9؟ , 

ولو جازت شهادتهم في الجراح» لجازت في غيرهاء ولجازت على 
الرجال. وقول ابن أبي ليلئ ظاهر الفساد أيضاً في قبوله إياها مطلقاً؛ لأن الله 
تعالئ قال: # ومن يَحكممها فَإِنَّهه 1* يه كَلْبذ 4 [البقرة/ 787]» وليس في الصبيان 
كذلك. 


: في شهادة البدوي على القروي(*)‎ ]١5479[ 

عند أصحابنا تقبل إذا كان عدلاًء وهو قول الأوزاعي» والليث» والشافعي» 
وروي نحوه عن الزهري. 

وروى ابن وهب. عن مالك قال: لا تجوز شهادة بدويّ على قروي إلا في 
الجراح . 


)١(‏ وثقه ابن معين» كما في الخلاصة؛ ”48/7 ؛ وقال الحافظ: (ثقة من-السادسة). التقريب» 
ص 59894؟. 

(0) في الأصل: (أن لا يصدق على علىّ عليه السلام» لأن الفريق. . .)» وما بين المعقوفتين 
زيدت لاستقامة العبارة» وبدونها تظهر مبتورة مشوّهة في 0700 وهي كما جاءت 
في أحكام القران للجصاص: «ومع ذلك فإن معنى الحديث مستحيل لا يصدق مثله عن 
عليّ رضي الله عنه؛ لأن أولياء الفريق إن ادعوا على أحد الفريقين» فقد أكذبوهم في 
شهادتهم على غيرهم» وإن ادعوا عليهم كلهم فهم يكذبون الفريقين جميعاًء فهذا غير ثابت 
عن علي كرم الله وجهه». 491/١‏ . 

(*) مصنف عبد الرزاق.» 48/8. 44؛ المحلى. 4/١؟4؛‏ أحكام القرآن للجصاصء 
السنن الكبرى» .١5١/1١١‏ 

(5) أحكام القران للجصاصء ١/١50؛‏ المزني» ص ."١١‏ 


يفن 


وقال ابن القاسم عنه: لا تجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر إلآ في 
وصية القروي في السفرء أو في بيع» فتجوز إذا كانوا عدولا . 


قال أبو جعفر: روى محمد بن [عمرو]”('' بن عطاء. عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة عن رسول الله تل قال (لا تقبل شهادة البدوي على القروي)”"'. وليس 
فيه فرق بين شيء من الشهادات» وقد فرق مالك بتتهماء فخالف النشبر. ..::وأيضا 
قال الله تعالئ : # وصِرك الأْحَرَابٍ مَن مُؤمِر بِلله وَالْيَوْرِ الآر وَيَتَّحِدُ مَا يَنِفِقُ 
فُرْبنتٍ عِندَ أََِّ4 [التوبة/ 49]» ومَنْ هذه صفتهء فهو مرضي في شهادته» فاحتمل 
أن يكون قوله: (لا تقبل شهادة بدوي) من كان بخلاف ذلك وهو ممن قال: 8 وَينَ 
لحري يقد ذا يوق عفرا وَيرَكل ود اكرات 4 [التوبة/ 94]... وقد روى 
سمّاكء غن عكرمة» عن ابن عباس قال (شهد أعرابي عند النبي كَلْعْ على رؤية 


الهلال» فأمر بلالاً أن ينادي في الناس» ليصوموا غداً)”” . 


: في شهادة الذمّي على وصية المسلم في السفر!'‎ ]١5470[ 
قال أصحابناء والشافعي» ومالك: لا تجوز شهادتهم على ذلك في سفر‎ 
ولا حضر.‎ 


وقال ابن أبي ليلئ والأوزاعي: تجوز في السفر. 


)01( في الأصل : (عمر) والمثبت من سنن الدارقطني» وأبي داود» وابن ماجه. 

(6) أخرجه الدارقطني بسنده بمثله» 19/84١؟.‏ 
وأخرجه أبو داود بنحوه» في الأقضية» شهادة البدوي على أهل الأمصارء (507”)؟ وقال 
المنذري: «ورجال إسناده: احتج بهم مسلم في صحيحه)» وابن ماجه في الأحكام» من 
لا تجوز شهادته» (/751؟), 

() أحكام القرآن للجصاصء» 448/١‏ . 

(4) انظر: المبسوطء 174/١5‏ ١41١؛الأم,‏ 57*/5؟؛ المدونة؛ 1865/8. 


طفن 


وروي عن ابن عباس في قوله تعالئ : ٍ أو ءَاحَرانِ مِنَ غير م [المائدة/ ]٠ْ ٠5‏ 
[ص/ 6 ]من غير المسلمين : من أهل الكتاب”// . 

وعن أبي موسئ الأشعري». وشريح: أن ذلك جائز في السفر. 

وعن ابن سيرين » وسعيل بن جبير : « انقو 22> من امل ارك 

فإن قيل: لما قال # ميسو سوئهمَا من بِعَدِ آلصَّلَؤة4 [المائدة/ 5 »]٠١‏ دل على أنه 
أراد المسلمين؛ ل 

قيل له: إن أهل الكتابين يُحَظّمُون ذلك الوقت في النهار على غيره» يعني : 
من بعد العصر . 

000000 

وعن الزهري : 


]١517/1[‏ في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعضص7) 

قال أصحابنا: هي مقبولة من أهل الذمة بعضهم على بعض» وإن اختلفت 
مللهم» وهو قول عثمان البتي» والثوري. 

وقال مالك» والشافعي: لا تجوز شهادة أهل الكفر بعضهم علئ بعض . 

وقال ابن أبي ليلئ» والأوزاعي». والحسن بن حي» والليث: تجوز شهادة 
أهل كل ملة بعضهم على بعض» ولا تجوز على غيرها . 


.5١!/4 المحلى.‎ )( 

(؟) انظر بالتفصيل: أحكام القرآن للجصاصء. 4894/7 ؛ وما بعدها. 

(9) انظر: المختصرء ص 78؛ المبسوط. 5١/0١5١؛‏ الأمء 9/5؛ المزني» ص 8٠:”ء‏ 
١"؛‏ المدونة, ه/لاه١؛‏ الإفصاحء اط 


لين 


احتج بعضهم لبطلانها بقول الله تعالئ: #يِمّن رَصَوْنَ مِنَ الشْبَدَ »* 
[البقرة/ 747]» فيقال له: إنما ذلك في المؤمنين؛ لأنه قال: 8 يَأيها لد ءَامَوَا 
ِدَاتَدَايسمٌ4 . [البقرة/ 145]. 

.. وقد روى مالك. عن نافع» عن ابن عمر: أن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله وَل ا ا ا ل 

. . وروى الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن البراء قال: مر رسول الله كك 
بيهودي محممء فقال يكلِ: ما شأنه؟ قالوا: زنوم» فرجمه رسول الله كلو(" . 

. وروى مجالدء عن الشعبي» عن جابر أن النبي ككل قال: 
بأربعة منكم يشهدون» فشهد أربعة منهم» فرجمهما رسول الله كلو" . 

وعن الشعبي قال: تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. وعن 
شريح» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» مثله. 

وقال ابن وهب: خالف مالك [معلميه]”؟؟ في رد شهادة النصارى بعضهم 
على بعض . 

وكان ابن شهاب» ويحيى بن سعيد» وربيعة» يجيزونها. 

وقال ابن أبي عمران سمعت يحيى بن أكثم يقول: جمعت هذا الباب فما 
وجدت عن أحد من المتقدمين رد شهادة النصارئ بعضهم على بعض» غير ربيعة» 


فإني وجدت عنه ردهاء ووجدت عله إجا ا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء 81١9/7‏ ؛ وأخرجه الشيخان» وقد سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه (بطوله) مسلم بسنده بمثله» في الحدودء رجم اليهودء .)١1٠١(‏ 

إفرف أخرج مسلم عنه رجم اليهودي وامرأته» .)١ 7 ١١(‏ 
وأورد الجصاص الحديث نفسه: (وروى جابر عن الشعبي أن النبي كلِ. . الحديث» 
أحكام القرآن» 494/7 . ْ ١‏ 

(4) في الأصل : (بعلمه) والمثبت من أحكام القرآن. 

() أحكام القرآن» 497/7 . 


لين 


[ص/726] 5477751 ]١‏ في الشاهد واليمين 07 : / 

قال أصحابناء وابن شبرمة لا يحكم إلا [باالشاهدين» ولا تقبل شهادة شاهد 
ويمين في شيء. 

وقال مالك» والشافعي: يحكم به في الأموال خاصة. 

قال أبو جعفر: روى [سيف بن سليمان]”" المكي» عن قيس بن سعدء عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس أن النبي وَل (قفضى باليمين مع الشاهد)”" . 

وروى سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن سهيل بن أبي صالح.» عن أبيه»؛ عن 
أبي هريرة عن النبي َكل مثله؟' . 

وروى عثمان بن الحكم. عن زهير بن محمد» عن سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه» عن زيد بن ثابت عن النبي كَل مثله . 

وروى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن جعفر بن محمد عن أبيه» 
عن جابر» عن النبي يك مثله*. 

فأما حديث ابن عباس فلا يثبت؛ لأن عمرو بن دينار لا يصح له سماع من 
ابن عباس . 


)١(‏ انظر: المختصرء ص #*"؛ المزني» ص 5٠؛‏ المدونة» 8/ ١7/4‏ ؛ الإفصاحء ؟51/7". 

(0») في الأصل: (يوسف بن سليم)» والمثبت من معاني الاثار» ومسلم؛ والتقريب» 
ص ؟7357. 

(9) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» 4 ؛ ومسلم أيضاً بسندهء بمثله في الأقضيةء 
القضاء باليمين والشاهدء (5١/9١)؛‏ وأبو داودء (508")؛ ابن ماجهء (0/ا79)؛ 
وغيرهم. 

(4) أخرجه أبو داود» (١51”)؛‏ والترمذي.ء ("4١)؛‏ ابن ماجهء (754؟)؟ وغيرهم. 
وصححه ابن حبان وأحمد وجماعة. السئن الكبرى» .١59/١٠١‏ 

(5) الترمذي» (144)؛ وقال (أصح حديث) ابن ماجهء (7159)؛ وغيرهما. 


بحسن 


هذا الحديث» فلم يعرفه» فقال بعد ذلك: حدثني ربيعة عني» وفي ذلك فساد 
حديث زهير عن سهيل أيضاً. 

وقال يحيى بن معين: ما سمعه غير البصريين من زهير» فليس بشيء. 
وحديث جعفر بن محمد» إنما وصله عبد الوهاب الثقفي» وهو مرسل. أخطأ فيه 
عبد الوهاب2(7... قد رواه مالك وسفيان عن 50 مكمك: عن أبية عن 
النبي يه من غير ذكر جابر”" . 

وفي حديث وائل بن حُجْجر أن النبي كَل قال للمدعي : (بِيّنتك أو يمينه» ليس 
لك إلا ذلك)”” . وقال الله تعالى: « وَأسْكَئْبدُوا عَبيِكئن ين يَبَالِحطُمٌ ون لَمْ يكنا 


حرج سات جحي مر و دسم عر سبع 


عن يووا أكا يسن يود لَه [البقرة/ 1417]. 


: في شهادة أحد الزوجين للآخر7*)‎ ]١57[ 
قال أصحابنا: لا تجوز شهادة أحدهما للاخرء وهو قول مالك والأوزاعي»‎ 
. والليث‎ 


وقال الثوري : تجوز شهادة الرجل لامرأته. ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها. 
وقال عثمان البتى : تجوز شهادة الولد لوالديه» وشهادة الأب لابنه» ولامرأته 
إذا كانوا عدولا [مُهذَّبِينَ] معروفين بالفضل» ولا يستوي الناس في ذلك. 


)١(‏ انظر هذه الروايات والكلام فيها: معاني الآثار» 2١44/54‏ وما بعدها. الهداية في تخريج 
أحاديث البداية» 2561/4 وما بعدها. وقال الشيخ الغماري : «ولا حاجة إلى ذكر ما طعن 
به في الحديث ...2. 

(؟) الموطأء 7/١7!؛‏ «وقال ابن عبد: مرسل في الموطأ». 

() أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء .١47/4‏ ومسلم» في الإيمان» وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة بالنارء» (179). 

(4) انظر: المختصرء ص ه”"؛ المدونةء 88/5١؛‏ الأمء ا/”4؛ المزنيء ١٠ا"؛‏ 
الإفصاح. 55/7؛ أحكام القرآن. .61١ /١‏ 


يذل 


وقال الحسن بن حيّ: لا تجوز شهادة المرأة لزوجها. 

وقال الشافعي: لا تجوز شهادة [الشاهد] لوالده وإن علواء ولا بمولوده وإن 
سفلواء وتجوز شهادة أحد الزوجين للاخر. 

قال أبو جعفر : [اتفق] العلماء أن شهادة [الشاهد] لوالده ولولده لا تجوزء إلا 

[ص/ 7] ما شرطه عثمان البتي / في كونهم [مُهِذَّبينَ] معروفين بالفضل مع شرط العدالة» 

ففرق بينها [لوالده] وبينها للأجنبي”" . 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعبد لله بن عمرو بن الحضرمي لما 
ذكر له أن عبده سرق مرأة لامرأته: (عبدكم سرق مالكمء لا قطع عليه)”” . 

فجعل بذلك مال كل واحد منهما بالزوجية التي بينهما مضافاً إليهما. 


: في شهادة الأجير"”‎ ]١54175[ 
قال أصحابناء والأوزاعي: لا تجوز شهادة الأجير لمستأجره في شيء» وإن‎ 
كان «عدلا استحسانا : :رؤاه الطخارى » عن محمد بن اأسنان]299 عن عيسئ‎ 


[عن] محمد» عن أبي يوسف » عن أبي حنيفة . 


وقال مالك: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إل أن يكون مبرزاً في 
العدالة» وإن كان الأجير في عيالهء لم تجز شهادته له. 


وقال الثوري: شهادة الأجير جائزة» إذا كان لا يجر إلى نفسه. 


.605/١ أحكام القرآن للجصاص»‎ )١( 

(0) الموطأء 7/٠85/؛‏ السئن الكبرى» 7/817/8. 

() انظر: المبسوط. 6١40/1١؛‏ المدونة» 817/8١؛‏ المحلئ» 418/4؛ أحكام القرآن» 
١/1١ه.‏ 

(4) في الأصل: (يسار)؛ والمثبت من أحكام القرآن. 

(©) في الأصل : (ابن)» والمثبت من أحكام القرآن. 
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وقال عبيد الله بن الحسن : لا تجوز شهادة الأجير الخاص. 
]١4176[‏ فيمن ردت شهادته ثم عاد فشهد بها7١)‏ : 

قال أصحابناء والثوري» والشافعي: في العبد يشهد بشهادة» فترد ثم يعتق 
ويشهد بهاء أنها تقبل» وإن شهد رجل لامرأته. فردت شهادته ثم شهد بها بعدما 
أبانهاء لم تقبل شهادته تلك أبدا. 

وقال مالك: إذا شهد العبد أو الصبي بشهادة؛ فردت. ثم كبر الصبيء 
وعتق العبد» فشهدا بها لم تقبل أبدآء ولو لم يكن ردت قبل ذلك» فإنها جائزة . 

قال أبو جعفر: روي عن عثمان بن عفان مثل قول مالك”". 


: فيمالا تقبل فيه شهادة النساء()‎ ]١41777[ 

قال أصحابنا: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدودء ولا في 
القصاص» وتقبل فيما سوى ذلك» وهو قول البتي. 

وقال مالك: لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدودء ولاافي 
القصاصء ولا في الطلاق» ولا التكاح» ولا الأنساب, ولا الولاء؛ ولا الإحصان» 
وتجوز في الوكالة؛ والوصية» إذا لم يكن فيها عتق. 

وقال الثوري: تجوز شهادتهن في كل شيء إلا في الحدود... وروي عنه 
أيضاً: أنه لا تجوز في القصاص أيضاً. . 


وقال الأوزاعي : لا تجوز شهادة رجل وامرأتين في نكاح . 


)١(‏ انظر: المختصرء ص #*"؛ المزني» ص 4١١‏ المدونة» 54/8١؛‏ أحكام القران» 
١/١١ه.‏ 

(0) المحلئء 9/١47؛‏ أحكام القرآن للجصاص» .61١/١‏ 

(*) انظر: المبسوطء 5١/4١١؛‏ المدونةء 8/١5١؛‏ الأمء لا/لا. 48؛ أحكام القران» 
المحلى» 948/8؟. 


هع" 


وقال الحسن بن حي : لا تجوز شهادة النساء في الحدود. 
وقال الليث: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الوصية والعتق» ولا تجوز 
[ص/08] في النكاح» ولا الطلاق» ولا الحدودء ولا قتل العمد الذي يقاد به. / 

وقال الشافعي: لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال» ولا تجوز 
في الوصية إلآ الرجل» وتجوز الوصية بالمال. 

قال أبو جعفر: روي عن إبراهيم أنها لا تجوز في الطلاق» قال حماد: 
تجوزء وهو قول الشعبي7". 
]١571[‏ في شهادة النساء في الولادة ونحوها2" : 

قال أصحابنا: تقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة» فإن كانت معتدة فادعت 
أنها قد ولدت وشهدت امرأة» فلم يثبت النسب من الزوج إل برجلين» أو رجل 
وامرأتين في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت بشهادة امرأة» وكذلك المتوفى عنها. 

وذكر الحسن عن زفر مثل قول أبي حنيفة» ثم قال: وكان لا يقبل شهادة 
النساء في ولادة ولا غيرها. 

وقول ابن أبي ليلئ مثل قول أبي يوسف» ومحمدء وروي عنه امرأتين. 

وقال ابن شبرمة» والشافعي: لا تقبل أقل من أربع نسوة. 

وقال البتي: لا تقبل أقل من ثلاث في الولادة وغيرهاء وكذلك الاستهلال. 

وقال مالك: لا تجوز في الولادة» وفي عيوب النساء أقل من امرأتين. 


(١؟)‏ مصنف عبد الرزاق» 97//4؟9". 
(0) انظر: المبسوط.ء 5١/45١؛‏ الأمء 48/97؛ المزني» ص 4٠١"؛‏ المدونةء» 68/8١؛‏ 
المحلى» 899/9؛ الإفصاح. ؟5/7ه”. /1ه8. 


حكن 


وقال الثوري: تقبل امرأة» وكذلك الأوزاعي في الاستهلال. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا قالت المرأة قد ولدت» صدّقت وألحق بأبيه 
ولاعن بينه وبينها إن نفاه؛ لأنه قد تلد المرأة ولا يحضرها أحدء فالقول قولها. 

وقال إبراهيم» والشعبي: تجزىء امرأة. 

وعن عليّ عليه السلام: تجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال''', و 
قول الحسن. 


قال أبو جعفر: لما اتفق الجميع على قبول شهادة النساء في الولادة» نظرناء 
هل هو لأنه لما لم يصلح للرجل النظر إليهء فأقيم النساء مقام الرجال» أو لأنها 
أصل في نفسهاء لا تعيين بالرجال» فلما لم يجز على الزنا إل أربعة رجال» 
ولم تجز شهادة النساء فيه» وإن لم يجز للرجال النظر إلى الموضع لغير ذلك»؛ 
علمنا أن شهادة النساء أصل بنفسهاء لا تعيين بالرجال» فلما لم يجز على الزنا إلآّ 
أربعة رجال» ولم تجز شهادة [النساء]9) فيه قيامهن مقام الرجال» ولا عبدفن) 
وأما الاستهلال فإنما يكون بعد الولادة» ويمكن الرجال مشاهدته. 


... فالقياس: أن لا يقبل فيه إلا ما يقبل في سائر الحقوق» وشبهة 
الحسن بن حي بقبول قول المرأة في الحيض وانقضاء العدة» وهما مختلفان؟ لأن 
الولد مشاهدء يمكن الوصول إلى صحة دعواها فيه من جهة غيرهاء وليس كذلك 
دم الحيض؟ لأنه لا عبرة بظهور الدم دون الوقت والعادة ونحوهما. 


/ فإن قيل: فقد قبلت قولها في السقط في باب انقضاء العدة. [ص/ 79] 


قيل له: إنما قبلناه في انقضاء العدة لا في حق يثبته على غيرها. 


دق السنن الكبرى» 401 المحلى. 1/4 
(') في الأصل : بياض قدر كلمة. 


يخس 


: )١(عءاضرلا في الشهادة على‎ ]١5478[ 

قال أصحابنا: لا تقبل فيه إلا رجلان» أو رجل وامرأتان» وهو قول البتي. 

وذكر ابن القاسم عن مالك: أنه لا يقبل إل شهادة امرأتين إذا كان ذلك قد 
فشا بينهما قبل شهادتهماء ولا تقبل شهادة الواحدة بحال. 

وذكر ابن وهب عنه: أنه لا تقبل شهادة الواحدة إذا كان مما قد فشا عنهما 
قبل ذلك» وتقبل شهادة المرأتين العدلتين قد فشا قبل ذلك» أو لم يكن فشا. 

وقال الأوزاعي: إذا كان قد تزوجهاء ثم شهدت امرأة أنها أرضعتهاء 
لم تقبل شهادتهاء وإن لم يكن تزوّجها حتى أخبرت بذلك» جاز شهادتها على 
الرضاع . 

وقال الشافعي: تقبل في الرضاع أربع نسوة» ولا تجوز فيهن التي تشهد على 
فعلهاء ولا تجوز شهادة أمها. 

قال أبو جعفر: يجوز لذي الرحم المحرم منها النظر إلى بدنها فهو مما يجوز 
أن يراه الرجال دون المحارم» ومعلوم أن الله تعالى لما أقام المرأتين مقام الرجل» 
ولم يقم أربعاً مقام رجلين من غير أن يكون معهن رجل» فلما جاز أن يكون 
الرجال شهودا هاهناء لم يجز الاقتصار به على شهادة النساء وحدهن. 

وروي عن الأوزاعي: أن شهادة المرأتين والمرأة جائزة في الحمّام على 
القبل» وعلى القابلة العقل دون عاقلتها. 
]١574[‏ في الشاهدين يختلفان2) : 

قال أبو حنيفة: إذا شهد أحدهما بألف» والآخر بألفين» لم يحكم بشيء. 


)١(‏ انظر: أحكام القران للجصاص. ١/501؛‏ المدونةء 4١98/8‏ المزني» ص 4؟؟؛ 
الأفصاح. ا 

(5) انظر: المبسوط. ١177/1؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئء ص 55؟ المدونة» 
ه//ا" ١‏ . 


"4 


وقال ابن ابي ليلئ. وأبو يوسفء ومحمد» ومالك» والشوري» 
والأوزاعى» والشافعي: يثبت ألف. 


قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه لو شهد أربعة: اثنان بأربعة آلاف» واثنان 
بالين متيما: أنه يكم ابالقين يشتهادة 'التعمهره. :وبالقيق اخزيين اره يشيهادة 
الأخريين. . . فدلٌ على أن شهادتهم بأربعة آلاف قد أوجبت الحكم بألفين» كذلك 
ألف وألفان. 


: في الشهود يشهدون ثم يحدث منهم غيبة أو موت(‎ ]١140[ 

قال أصحابنا: إذا شهدوا بحق» أو حدّء ثم ماتوا أو غابواء أمضى ذلك كله 
إلا في الرجم» ولو ارتدواء أو عمواء أو حدوا في قذف قبل إمضاء الحدء بطل 
الحدء ولم يحكم بشيء من سائر الحقوق» فإن كان قد حكم بها ثم صاروا كذلك» 
بطل ما كان حداء ويثبت سائر الحقوق. 

وقال مالك: يقام حد الزنا في الموتة والغيبة» وكذلك قطع السرقة / وكذلك [ص/١6]‏ 
القصاص» وكذلك إن خرسواء أو عمواء أو جنواء أو ارتدواء ولم يقم عليه شيء 
من ذلك؛ وإن فسقوا أو شربوا الخمرء أقام ذلك عليه؛ لأن القصاص من حقوق 
الناس . قال ابن القاسم: وكذا في القصاص على مذهبهء أنه لا يبطل بردة الشهود. 

وقال الشافعي: وإذا أثبت الشهود الشهادة على أي حد ماء كان ثم غابوا 
أو ماتوا قبل أن يعدلوا ثم عدلواء أقيم الحدء وكذلك لو خرسوا أو عموا. 

قال أبو جعفر: إذا لم يقض بشهادتهم حتى ارتدواء فشهادتهم مردودة 
للفسق. فإذا عمواء أو جنواء لم يحدث فسقء» وإنما لم تقبل في الابتداء للعجز 
عن العبارة والرؤية وقد استوفى ذلك في الابتداء» فلا يضر حدوثه بعد ذلك . 


."17 انظر: المبسوطء 5١/1"94؛ الأم, 9/ 59؛ المزني» ص‎ )١( 


4 


: في الشاهد يعرف خطه(')‎ ]١541[ 

قال أبو حنيفة : ما وجد القاضي في ديوانه لا يقضي به إلا أن يذكره. 

وقال أبو يوسفف: يقضي به إذا كان في قمّطرِه”"2؛ وتحت خاتمه؛ لأنه لم يفعل 
[ما] أضر بالناس» وهو قول محمد. 

وهذا يدل على أن من قولهما إنه لا يعتبر الخط في الشهادة؛ لأنه ليس في 
قَمُطرِه ولا تحت خاتمه. 

وقال ابن أبي ليلى : إنه مثل قول أبي يوسف فيما يجده في ديوانه. 

وذكر أبو يوسف أيضاً عن ابن أبي ليلئ: أنه إذا أقر عند القاضي لخصمهء 
فلم يثبته في ديوانه» ولم يقض به عليه في قول ابن أبي ليلى . 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: يقضي به عليه» إذا كان يذكره. 

وقال مالك: فيمن عرف خطهء ولم يذكر الشهادة أنه لا يشهد على ما في 
الكتاب» ولكن يؤدي شهادته إلى الحاكم كما علم» وليس للحاكم أن يجيزهاء وإن 
كتب الذي عليه الحق بشهادته على نفسه في ذكر الحق» ومات الشهود., ثم أنكرء 
فشهد رجلان أنه خط نفسه» فإنه يحكم عليه بالمال» ولا يستحلف رب المال. 

وذكر أشهب عنه: فيمن عرف خطهء ولا يذكر الشهادة» أنه يؤديها إلى 
السلطان؛ ويعلمه ليرى فيها رأيه. 

وقال الثوري: إذا ذكر أنه قد أشهد ولا يذكر عدد الدراهم فإنه لا يشهد. وإن 
كتبها عبده» ولم يذكر إلا أنه يعرف الكتابء فإنه إذا ذكر أنه قد أشهدء وأنه كتبهاء 
فأرى أن يشهد على الكتاب . 


)١(‏ انظر: المبسوط. 6١47/1؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ؛ ص 1588؛ المدونة» 
6 ؛ القوانين» ص .”5١٠‏ 
(؟) «القمَطر: ما تصان فيه الكتب» وجمعه قماطر». المعجم الوسيط (قمط). 


حم 


انككةا 


وقال الليث: إذا عرف أنه خط يدهء وكان ممن يعرف أنه لا يشهد | 
بالحق» فليشهد. 

وقال الشافعي: إذا ذكر إقرار المقرء يحكم به أثبته في ديوانه أو لم يثبته؛ 
لأنه لا معنى للديوان إلا الذكر. 


وفي المزني: أنه لا يشهد حتى يذكر. 


0 


/ قال أبو جعفر: قال الله تعالى: 8 إلا من سَهِدَ بِالْحَنْ وَهُمْ يَمَلَمُونَ (07) 1#[ص/١8]‏ 


[الزخرف/85]. 

وقال : ١‏ أن تَضْلَّ إِحَدَدهمَامدرَكَرَ إِحَدَنهُمَا الْخُزئ» [البقرة/ 17]. 

وقال الله تعالى: «وَمَاسَبِدْنَآ إِلَايمَا عَِمَنَا وَمَاكُنًا لْمَيْبِ حَلفِظِينَ © » 
[يوسف/١8].‏ 
]١487[‏ في الشهادة على المواريث(١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا قال الشهود: نشهد أن فلاناً مات» وترك هذه الدار ميراثاً 
بين فلان وفلان» أثبته» لا يعلمون له وارثاً غيرهماء جاز. 

وقال الشافعي: لو شهدوا أنه لا وارث له غيرهء جازت الشهادة وتقبل» 
ولا نعلم له وارثاً غيره. 

وروي عن أبي يوسف في ذلك: أن القياس أن لا تجوز؛ لأنهم شهدوا بما 
لا يعلمون» ولكن تجوز الشهادة استحساناً؛ لأني أجعلها على معنى: أنه 
لا تغلهورة وازتا عيرة: 

وقال الله سبحانه وتعالى: «وَمًا سَهِدْنَآً إِلّا يمَا عَلِمَنَا وَمَا كنا إِلْمَيبِ 
حَنفِظِينَ 43 [يوسف/١8].‏ فأخبروا بشهادتهم على العلم الظاهر دون الغيب. 


)غ0 انظر: المختصر. ص 8 1؟ الإفصاح. ا 


اه" 


ل 


وقال تعالى: 8 وَلَا تَقَفٌ مَا لَب لَك به عِلْ» [الإسراء/ 5]. ولا يحيط علم 
أحد من الناس» فإنه لا وارث له غيره» ولا ينبغي أن يشهد بذلك على البتات. 


: [في الشهادة في الدار وهي في يد أحدهما](')‎ ]١487[ 

قال أصحابنا: لا تقبل. 

وقال اين أبي ليلئ: إذا كان الذي في يده ابن عم المدعي قضى لشهادتهم 
وأسكنه في الدار معه» ولا يقتسمان حتى تقوم البينة على المواريث . 

وقال مالك: إذا شهدوا أن الدار كانت لأبي هذاء لم يستحقها حتى يشهدوا 
أنها لم تزل له حتى ماتء وإن قالوا إن أباه مات وتركها ميراثاء ولم يشهدوا على 
الورئة» ولم يعرفوهمء فإنه يحتاج أن يقيم أن وارقة “لا يعلووة اله زارفا غيرة 
فإن لم يقم على ذلك بيّنة» كانت موقوفة أبدًء حتى تشهد البينة بذلك . 


: [في الشهادة في ادعاء الميراث بالزوجية]()‎ ]١5484[ 

قال بشر بن الوليد عن أبى يوسف: فى رجل مات»ء فأقامت امرأته البينة أنها 
زوجته» ولم يشهدوا على ين ذلك فإنها تعظى جرءا من سفة وثللاثين جزءاء 
وذلك أقل ما يكون لها في حال أن يترك أربع زوجات وابنتين وأبوين. 

وروى الحسن بن زياد: أنه يدفع إليها ربع الثمن» وكذلك ذكره ابن سماعة 
عن محمد في نوادره. 

وفي الأصل : أنه يدفع إليها ربع الميراث» ويدفع إلى الزوج النصف»/ وأما 
القاضى . 


وقال مالك : إذا قالوا لا نعلم له وارثاً غيره فإنه ينتظر في ذلك ويسأل. 


)١(‏ في الأصل بياض» والمسألة بدون عنوان. 
(؟) في الأصل بياض. مثل المسألة السابقة. 


"هم 


وقال الشافعئ: إذا قالوا: هذا ابنه» ولم يشهدوا على عدد الورثة» ولا أنه 
وارثه ولا وارث له غيره» تلوم القاضي» وسأل عن البلدان التي وطئهاء هل له فيها 
ولدء فإذا بلغ الغاية» دفع إليه المال كله» ويأخذ منه كفيلاً» وإن كان مكان الابن 
زوجة أعطاها ربع الثمن ولا يعطيها حتى يشهدوا أن زوجها مات» وهي له زوجة»؛ 
أو لا يعلمون [أنه] فارقها. رواه الربيع عنه في الدعوئ . 

قال أبو جعفر: ولم يختلفوا في الغريم والموصئ له بالثلث. إذا قامت لكل 
واحد منهما بينة بما ادعاى أنه يدفع إليه الجميع» وإن لم يعلم أن هناك غريم آخرء 
وموصى لهء كذلك الابن» وكل من يرث في كل حال. 


: )١(دوهشلا في اختلاف‎ ]١486[ 

قال أصحابنا: إذا شهد أحدهما أنه غصبهء أو شجهء وشهد الآخر بإقراره 

7 ولو شهد أحدهما أنه أقر بالبيع» أو الطلاق» أو العتاق» وشهد الآخر: 
أنه باع» أو طلق» جازت شهادتهما. 
الجمعة» جازت الشهادة» وكذلك الطلاق» والعتاق. 

.. ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس» وشهد اخر أنه قذفه يوم 

الجمعة» جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة» ولم تجز في قول أبي يوسفء. 
ومحمد. 

وقال زفر: إذا شهد أحدهما: أنه أقر بألف درهم يوم الخميس» وشهد 
الآخر: أنه أقر له يوم الجمعة» لم تقبل. 


1197/15 انظر: المبسوطء‎ )١( 


وم 


وقال عثمان البتي: إذا شهد على فعل الطلاق والعتق» واختلفا فى المكان 
أو في الأيام, لم تجز شهادتهماء وإن شهدا على إقراره واختلفا في المكان 
أو الوقت» جازت الشهادة» ولو شهد أحدهما أن فلاناً أوصى له ببعير») وشهد 
الآخر أنه أوصئ له بشيء غير ذلك» فهو ما شاءت الورثة» فإن رأوا أن يجيزوا شيئاً 
من ذلك» جازت شهادتهما على الأقل. 
وقال مالك: إذا شهد أحدهما أنه قال له يوم الجمعة: يا زان» وشهد الآخر 
0 ولو شهد أحدهما أنه قال يوم الجمعة : إن دخلت الدار فأنت طالق. 
وشهد الآخر أنه قال: كذلك يوم السبت» فإنه إن حنث طلقت عليه بشهادتهما. 
. ولو شهد أحدهما على الحلف على ركوب الدابة» والآخر: على 
دخول الدار» لم تثبت الشهادة. 
وقال الليث: إذا شهد أحدهما: أنه قذف / رجلاء وشهد أحدهما: أنه 
قذفه. إل أن شهادتهما في موطنين: كل واحد منهما شهد وحده؛ لم تقبل. 
دعولو كتهك أحيدهها : انه راء شرت الحم بكرة شين الاجر أدراء 
يشرب الخمر ضحوة» قبلت شهادتهما. وحددته إذا كانت في يوم واحد. 
وقال الليث: تجوز شهادة الأبدال في النكاح والعتاق» ولا تجوز في 
الطلاق» ولا في الحدود. إلا في الخمر فيشهد أحدهما على شربه في أول النهار, 
والاخر في آخره فتجوز؟؛ لأنه على حال الشرب . 
وقال الشافعي: إذا شهد أحدهما أنه طلق اليوم» والآخر: أنه طالة 


مس » 
لم تجزء ولو شهد أحدهما: أنه أقر بالطلاق اليوم وشهد الاخر: أنه أقر به إمس» 
جازت» وكذلك الإقرار بالتكاح . 
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زكدىة١]‏ إذا شهد أحدهما بالمال القرض,. وشهد أحدهما 
بالقضاء(١)‏ : 

قال أصحابنا: شهادتهما جائزة على المال» رواية محمد. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف: أن شهادتهما إن كانت على ألف 
درهم قرض » حكم الحاكم بخمسمائة منها. 

وقال زفر: لا يحكم بشيء منها؛ لأنه مكذب لشاهد القضاء . 

وقال الليث: فى شاهدين شهد الرجل بضيعة أنها له» وشهد أحدهما: أنه 
باعها من المدعى عليه فإن شهادة الذي يشهد على البيع قد بطلت» ولا يحكم 
للمذعى بشيء حتى يقيم شاهدا آخر على الملك . 
]١ 407‏ في الشهادة على قضاء القاضي وهو لا يذكر2) : 

روى الحسن بن زياد» وبشر بن الوليد» عن أبي يوسف أنه قال: لا ينفذ 
القاضي ذلك » ولا يحكم به؛ لأنه لا يذكره. 

وقال إسماعيل بن حمّاد: أنا أقبل الشهادة وأنفذها له» ووافقه عليه محمد بن 
سماعة» ورواه عن محمد في نوادره» وهو قول مالك. 

وقال الشافعي: لا يحكم به إذا لم يذكره. 

قال أبو جعفر: (روى أنس أن الهرمزان نزل على حكم عمر رضي الله عنه 
فبعث به معى أبو موسى إلى عمرء فلما قدمت بهء كلمه فلم يتكلم» فقال:ما لك 
لا تتكلمء فقال: كلام حيّ أو ميت؟ قال: تكلم فلا بأس عليك» فكلّمهء ثم أراد 
عمر قتله» فقلت له: ليس لك إلى ذلك سبيل؛ لأنك قلت له: تكلم فلا بأس 
عليك» فقال: ليأتيني بشاهد آخرء أو لا بد لي من عقوبتك» قال: فخرجت» 


)١(‏ انظر: المبسوطء 2١71/5/١5‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: المبسوط. 5١4*/1؛‏ الأم, .5١١/5‏ 


مهم 


فلقيت الزبير» فوجدته قد حفظ مثلما حفظت» فشهدء» فأرسله عمرء وأسلم 
وفرض له)""2. وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف» فدل على وفاقهم 
تص/ 184 إياه. / 


وقال النبي كَةِ: (كل ذلك لم يكن» ثم قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ 
فقالوا: نعم» فأتم الصلاة» وسجد للسهو)”" . 


: في شهادة القاسه("‎ ]١58[ 

قال أبو حنيفة: إذا شهد قاسما القاضي على قسمة قسماها بأمرهء بأن إنساناً 
استوفى نصيبه» فإنه يجيز شهادتهماء وهو قول أبي يوسف . 

قال محمد: لا تجوز شهادتهماء وهو قول مالك» والشافعي. 

قال أبو جعفر: إذا قسموا بأجرء فلا خلاف أنه لا تجوز شهادتهماء قال 
[وإن] كان بغير أجرء فالقياس أن تجوز؛ لأنه لا منفعة لهم فيها. 


: في شهادة القاضي بعد عزله على قضيته؟؟‎ ]١584[ 
قال أبو جعفر: مذهب أصحابنا أنها لا تجوزء رواه محمد عنهم» وهو قول‎ 
مالك». والشافعى.‎ 


وقال الثوري والأوزاعي: إذا شهد معه شاهد آخرء جاز. 


.45/9 انظر بطوله: السئن الكبرى للبيهقي»‎ )١( 

(7؟) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري» في الأدب» ما يجوز من 
ذكر الناس »)2506١(‏ ومسلم» في المساجد» السهو في الصلاة (7/ا0) . 

(5) انظر: المختصرء ص ١”*7؛‏ المزني» ص 4٠7‏ المدونة» .١50//8‏ 

(5) انظر: المبسوطء 5١//١٠١؛‏ المدونة, .١48/©‏ 


1 


: في شهادة الرجل على فعل من لا تجوز شهادته(1)‎ ]١4408[ 

قال أبو يوسف: لا تجوز شهادته على فعل أبيه إن ادعى الأب سواء كان 
[للأب]”" فيه منفعة» أو لم يكن. 

وقنال محمد إذا لم يكن للآب ننه كانت توادت جد 
ع0 

وعند مالك : أنه لا تجوز شهادة الأب في ذلك . 

وقول الثوري والأوزاعي: أنه تقبل . 
]١591[‏ في الشهادة على قول المقر!؟ : 

قال أصحابنا والليث: يجوز إقرار المختبىء على إقرار المقرء وعلى القذف 
والطلاق» وغيره. 

وقال ماللف* من سمع رجلا يقذف أو يطلق» ولم يشهده. 


وقال مالك: يشهد به وإن لم يشهذء وايأتي] منزل [من له]**؟ الشهادة 
عنده » فيعلمه أن له عنده شهادة . 


وقال مالك: في الرجل يمر بالرجلين» وهما يتكلمان في الشيء» 
ولم يستشهداه» فيلعوه أحدهما إلى السلطان» فإنه له يشهد. 


)١(‏ انظر: المبسوطء. 4١7١/١5‏ المزني» ص ١٠#؛‏ المحلى» 8/9١5؛‏ تفسير القرطبي» 
١ ْ . 2/5‏ 

(؟) في الأصل (الأب). 

إفرة في الأصل (وادعئ) . 

(4) انظر: المبسوطء 5١/50١...؛‏ المدونة؛ ١/8‏ . 

(5) العبارة في الأصل (ويأتي (هكذا) منزل منزله الشهادة عنده)» وفي المدونة (ويأتي من له 
الشهادة عنده)» ومن ثم عدل بعض الألفاظ لتستقيم العبارة مع عبارة المدوثة . ْ 


لاه 


[(ص/ هم 


وقال مالك: إذا شهد بين رجلين في حق فنسي بعض الشهادة» وذكر 
بعضهاء لم يشهد إذا لم يذكرها كلها. والمار كذلك؛ لأنه قد سقط عنه بعض 
الشهادة . 

وقال ابن شبرمة: في رجل سمع رجلا يقول: لفلان عندي كذا وكذاء فجاء 
ذلك الرجل كلجر مالم ولم يشهد به: يعني الذي مع عنده على نفسه. إنما تكلم 
كلذما من ين أن وشهد يه احداء وإنما هذا حديث المجلس ولا يقبل. 00 
أو تناقله الكلام فيقول: يا فلان ألا تعطيني كذا الذي لي عندك! فيقول بلئ أنا 
معطيك» فأنظرني» فيجوز أن يشهدوا به عليه. وأما قوله: لفلان عندي كذاء 
ولعلها وديعة» فليس هذا بشيء. 


قال أبو جعفر: سمعت / محمد بن جعفر بن حفص المعروف بالإمام» 
يقول: إن الحسن وعلياً ابني صالح بن حيّ هجرا شريكاً لما ولي القضاءء فكانا 
لا يكلمانه» فبينما هما يوما في مسجد الكوفة من وراء سارية ورجل يخاطب رجلا 
في دين له يتقاضاه إياه. فيقول له: دينك والله علىّء ويذكر مقداره» وإن قدمتني 
إلى القاضي جحدتك؛ وحلفت أنه لا شيء لك عليّ»؛ فسمعا ذلك وحفظاه عليه 
فقدم الطالب صاحبه إلى شريك» فطالبه بدينه» فأنكره إياه. فسأل الطالب شريكاً 
استحلافه» فاستحلفه؛ فحلف» ثم خرج ايسا من حقهء فقال له الحسن وعلي ابنا 
صالح: أردده إلى شريك» فإنا قد حفظنا إقراره لك بدينك عليه» فرده الرجل إلى 
شريك وادعى شهادة الحسن وعلي ابني صالح» فقال له شريك وأين هما؟ فقال: 
هما حاضران» فدعا بهماء فدخلا فشهداء فقال المشهود عليه: وعليه إن كان 
استشهدهماء فقالا: «وَمَا سَْدْنَآً إِلَا يما عَِمَنَا وَمَا كنا مب حَِنظِينَ © 4 
[يوسف/١8].‏ ثم أقبل عليهما شريك فتكلما لهما فيما سوى الشهادة» فلم 
يكلماه» وقاما فخرجا من عنده. 

وقال الشافعي: إذا سمع الرجلٌ الرجلٌ يقر بمال»ء ووصف ذلك من بيع 
أو غصبء أولم يصفه للمقرء فلازم له أن يؤديه» وعلى القاضي أن يقبله. 


لحان 


قال أبو جعفر: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه»ء عن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أبي عمرة الأنصاري» عن زيد بن خالد الجهني» 
أن رسول الله يَكِ قال: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل 
عنها)(2. فدل على [أن] الشهادة صحيحة بالسماع» ولا اعتبار بإشهاد الشهود 
عليه» ولا باسترعاء من له الشهادة إياه. 


فإن قيل: روى قتادة» عن زرارة بن [أبي] أوفى عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله كلِهِ: (خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم يفشو قوم يشهدون ولا يستشهدون» وينذرون ولا يوفون» ويخونون 
ولا يؤتمنون» ويفشوا فيهم [اليمين])”"'. 

قيل له: قد روى إبراهيم النخعي» عن عبيدة» عن عبد الله قال: قلنا 
يا رسول الله أيّ الناس خير؟ قال: (قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم 
يجيء قوم يسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته). قال إبراهيم: كان أصحابنا 
يتهوننا ونشن غلمانة» أن تخلفبالكنهادة والحيد 7 . 

فدل على أن الشهادة: هي المحلوف بهاء و[لا] يجعلها الإنسان عادته» كما 
قال الله تعالي! : « وَلايْصَك لله عْرْصْصهلََبَسَيِحكُْ4 [البقرة/ 4 17]. 

ولا خلاف بين أهل العلم : أن من رأى رجلا يقتل رجلاً / أو يغصبه» أنه [آص/85] 
يجوز أن يشهد به وإن لم يستشهده الجاني بذلك على نفسه. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» .١67/4‏ وأخرجه مسلمء في الأقضية» بيان خير الشهود 
(19لا١).‏ 
(9) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» ١5‏ . وأخرجه البخاري» في الشهادات» لا يشهد 
٠‏ على شهادة جور (2»)5557 ومسلم» في فضائل الصحابةء فضل الصحابة» (08؟8؟) 
ولفظهما (ويظهر فيهم السمن) . 
() أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء 4١67/4‏ وأخرجه الشيخان في الموضع السابق ذكره 
البخاري (؟56؟) ومسلم (5677؟). 
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: في شاهد الزور(2‎ ]١4917[ 

قال أبو حنيفة: يُشْهّرُ ولا يُعَزّرُه وهو قول شريح. 

وقال أبو يوسف. ومحمكد: يعزر. 

وان أكن تلق نالف كال لآ تقبل قهادتة أبذاء وإن تاب :وحيدت توبعه: 

وقال الشافعي: يشهر ويعزر. 

وقال أبو جعفر: شهادة الزور فسقء ومن فسّق رجلا عَزّْرَ فوجود الفسق 
منه أولئ أن يستحق به التعزيرء ولا يختلفون: أن من فسق بغير شهادة الزور أن 
توبته مقبولة» وشهادته بعدهاء كذلك شهادة الزور. 

قال: وذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسفء أنه يُخْتَبّر ستة أشهر»ء فإذا ظهرت 
توبته» قبلت شهادته. ثم رجع فقال: لا أجزي بأقل من حول» ومحمد لم يؤقت». 
وقال: إنما هو على ما يقع في القلب. 

وقد روي عن شريح: أنه ينزع عمامته» وخفقه خفقات » وعرّفه في 
المسجد. 


]١497*[‏ في الشهادة بالموت ثم يجيء حياً: 
قال أصحابنا: إذا شهدوا بموت رجلء فدفع القاضي الميراث إلى ورثته» ثم 


جاء المشهود بدوته 'خيك. فله أن يضمن الشاهدين > :وإن شاء الوارث: 


وقال مالك: إذا شهدوا بزور من غير شبهة» لم يجز تصرف الوارث» وإن 
كان بأمر شبه عليهمء فله أن يفسخ بعد أن يرد الثمن إلى مبتاعهء والعتق» 
والكتابة» والتدبير» والاستيلاد» فإنه لا يرد. 


() انظر: المبسوطء. 5١/50١؛‏ المدونةء ه/”١75؟؛‏ المزنى» 05 "؛ الافصاحء 
و سي؛ حص و-62 
شت القوانين» ص 37737 , 


لضن 


: في الشهادة على الخط(')‎ ]١5494+[ 

قال مالك: إذا شهد شاهدان في ذكر حق: أنه كتابته بيده» جاز وأخل به 
كما لو شهدوا على إقراره. / 

وخالفه جميع الفقهاء في ذلك» وعدوا هذا القول شذوذا. 

إِذْ كان الخط يشبه الخط. وليست شهادة على قول منه» ولا معايئة فعل. 
[هة5١]‏ في الشهادة على الشهادة() : 

قال أصحابنا: هي جائزة في كل شيء إلا الحدود والقصاص . 

وقال الأوزاعي: لا تجوز في الحدود. 

وقال مالك: تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود كلهاء وفي القتل» 
ولا تقبل في الزنا على شهادة أربعة أقل من أربعة يشهدون على شهادة أربعة. 

وقال الليث: تجوز شهادة الرجل الواحد على شهادة واحد في القتل 
والحدودء والأشياء كلها . 

وقال الشافعي: تجوز الشهادة على الشهادة / في كل حت لادمي: مال» [ص//40] 
أو حدّء أو قصاصء وفي كل حد لله تعالى: قولان. ١‏ اا 
]١497[‏ مما يقيل من الشهود على شهادة غيرههم9" : 

قال أصحابنا: لا يقبل أقل من شاهدين على شهادة شاهدين . 

وقال ابن أبي ليلئ وابن شبرمة: أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهدء 
وروي نحوه عن الحسن . 


دلق انظر: المدونة» ه/ره:١؛‏ القوانين» ص لوم 

(؟) انظر: المختصرء ص ”#”"؛ المبسوطء. 5١/8١١؛‏ الأم. 757377/5؛ المزني»؛ ص ١١"؛‏ 
الكافي» ص 55؛؛ الافصاح . ال 

زفرق راجع المراجع السابقة . 


م 


وقال عثمان البتي : تقبل على شهادة امرأة شهادة امرأة. 

وقال مالك : تقبل شهادة شاهدين على شهادة العدد الكثير ولا يقبل أقل من 
شاهدين . 

وقال الثوري: تجوز شهادة امرأتين على شهادة رجل» ورواية أخرئ: أنها 
لا تقبل. 

وقال شريح: تقبل شهادة رجل على شهادة رجل» وهو قول الحسن بن حيّ 
والليث . 

وقال الأوزاعي : لا تقبل إلا شهادة رجلين عللى شهادة غيرهما. 

وقال الشافعي : لا تجوز شهادة رجلين إلا على شهادة واحد» وآخرين على 
شهادة الآخرء ورجلان على كل امرأة. 

وروى مغيرة عن إبراهيم قال: كان شريح يجيز شهادة الرجل على شهادة 
الرجل» وكان يكرههاء وكان يسميهم المباديل» وكان إبراهيم يرى ذلك7' . 

قال أبو جعفر: اتفقوا على أنه غير جائز أن يشهد الرجل على شهادة نفسه 
وهو مع غيره على شهادة غيره» فدل على أنه إذا قام رجلان مقام أحد شاهدي 
الأصل» استحال أن يقوم مقام الاخر في تلك الشهادة. 
]١54917[‏ قي الشاهد على شهادة غيره إذا لم يعدله2) : 

ذكر هشامء عن محمد أن رجلين لو أشهدا على شهادتهما شاهدين» وهما 
لا يعرفانهما بعدالة ولا غيرهاء فإنهما إن شهدا على شهادتهماء فقد أساءاء وينبغي 
للقاضي أن يسأل عنهما وهو قول مالك والشافعي. 

وقال عثمان البتي: لا تقبل شهادتهما إذا لم يعدلهما اللذان عند القاضيء 


روي نحوه عن شريح . 


. "8/9 انظر الاثارء بالتفصيل : المحلى»‎ )١ 
. 4507 انظر: المبسوطء. 6١5/1١١؛ المزني» ص ؟١"؛ الكافي» ص‎ )0( 


نض 


قال أبو جعفر: لا ينبغى أن يلتفت القاضى إلى تعديل الشاهدين اللذين شهدا 
عنده لشاهدي الأصل» بل يسأل عنهما كما يسأل عن سائر الشهود» وليس كل عدل 
في شهادته يصلح للمسألة عن غيره. 
]١444[‏ في الشهادة على شهادة الحاضر في المصر(! : 

قال أبو حنيفة والحسن بن حيّ: لا تقبل الشهادة على شهادة الحاضر في 
المصرء إلا أن يكون مريضاً» أو غائباً على مسيرة ثلاث. وفي قول أبي يوسف 
ومحمد: تقبل. / [ص/ 88] 

وقال مالك: لا أحب الشهادة على شهادة حاضر» وليس بمريض . 

وقال الثوري: تقبل إذا كان غائباً في مكان القصر في مثله في الصلاة. 

وقال الشافعي: لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في مثل أحد جانبي 
بغداد» ويقبل فى البلدان الثانية التى لا يكلف أهلها إتيانه . 

وهذا يدل على أن الشهادة على الشهادة كذلك عنده. 
كان حاضراً في المصرء كذلك الشهادة على الشهادة؛ لأن كل شهادة جازت على 


: في رجوع الشهود7(‎ ]١559[ 

قال أصحابنا: إذا حكم بشهادتهما ثم رجعاء ضمنا ما حكم به ولا يقتص منه 
فيما يوجب تلف النفس» أو بعض الأعضاء» وهو قول مالك» والثوري» 
والحسن بن حي . 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 5”"؛ الكافي. ص 455؛ الأمء 5/؟١١5؛‏ المحلى» 4"9/4؛ 
الإفصاح » 5" 

(0) انظر: المبسوطء 5١/178١؟‏ المزني» ص ؟١"؟؛‏ التفريع » المحلى»؛ 79/9:؛ 
الافصاح, 554/7*, 6"؛ القوانين» ص ."4١‏ 


نض 


وقال عثمان البتيء والأوزاعي, والشافعي: إن قبل شهادتهما برجم. 
أو قصاص» أو قطع في سرقة» ثم رجعا وقالا: تعمدناء أقتص منهما. 


وروي عن حماد بن أبي سليمان: إن كانا يوم رجعا أفضل منهما يوم شهداء 
رد القضاء وأبطله. وإن كانت حالهما يوم رجعا مثل حالهما يوم شهداء أو دون 
ذلك؛ لم يصدقهماء ولم يقبل رجوعهماء ولم يضمّنهما شيئاً. 

قال أبو جعفر: الرجوع ليس بشهادة مستأنفة» فلا اعتبار فيه بالعدالة» 
ولا يجوز نقض الحكم برجوعهما أيضا من أجل أنهما غير خصمين ولا شاهدين 
عليه» وهما بسوء الظن في رجوعهما أولئ منهما به في ابتداء الشهادة» ومن لحقته 
ظنة لم تقبل شهادته. 

وقد روى مطرف عن الشعبي: (أن رجلين شهدا عند عليّ عليه السلام على 
رجل بالسرقة ثم أتيا بآخرء فقالا: أخطأنا إنما هو هذاء فقال علىّ عليه السلام: 
لا أجيز شهادتكما على هذاء وأضمّنكما دية ذاك ولو أعلمكما أنكما فعلتما ذلك 
عمذك قطية اللي اك 


وقال عثمان البتي في اللذين يشهدان في الحقوق التي تدور بين الناس أنه إن 
رجع أحدهماء ردّ ذلك القضاء: عتاقاً كانء أو طلاقاً أو ما كان» فإن فات رده 
أخذ من الراجع جميع ما أقربه الرجل المشهود عليه» وإن رجعا جميعاًء أخذ 
صاحب الحق أيهما شاء» ويكونان هما يطلبان الذي قضى له بشهادتهما. 


قال أبو جعفر: الضمان يتعلق وجوبه على الشاهدين بإزالة اليدء فلا فرق بين 
حاله بعد الفوت وقبله فى وجوبه. 


.56١/1١١ السئن الكبرى»‎ 484/٠١ مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


0” 


]١6٠١[‏ / في عدة الشهود إذا كانوا أكثر من أريعة في الزناء [ص/81] 
وشاهدين في الحقوق() : 
قال أصحابنا: إذا شهد خمسة على رجل بالزناء فرجم ثم رجع واحدء فلا 
شيء عليه» فإن رجع آخرء فعليهما ربع الدية» وإن شهد ثلاثة بمال» فرجع واحدء 
اثنان» فإن رجع الث» فعلى الثلاثة نصف الدية» فإن رجع واحد من الثلاثة» فعليه 
سدس الدية. 
القياس » وحكاه عن أشهب . 
قال أبو جعفر: القياس خلاف ذلك؛ لأنه حكم بشهادة الثلاثة بالمال» 
والباقيان محكوم بشهادتهما أيضاًء وهما ثابتان» فلا ضمان. 
قال أبو جعفر: ولا خلاف أنه إذا شهد أربعة بالزناء ثم رجع واحدء غرم ربع 
الدية؛ لبقاء ثلاثة أرباع الشهادة» والقياس على هذا إذا كانوا ستة» فرجع ثلاثة» أن 
يكون عليهم ربع الدية؛ لبقاء ثلاثة أرباعها . 
]٠6١1١[‏ فيمن قضى عليه بشهادة شهودء. فيحلف بالطلاق أنه 
ما كان عليه ذلك: 
قال أصحابئا فيما حكاه محمد: إذا قال: امرأتى طالق إن كان لفلان عليّ 
شيء» فشهد شاهدان: أن فلاناً أقرضهء فقضى القاضي عليه بالمال» لم يحنث. 
ولو شهد أن عليه: ألف درهم» فقضي بهاء حنث الحالف» وهو قول البتي. 


0غ( انظر: المبسوط. » مام ؛ المزنى» ص لخر 


ليذ 


هي عليه؛ إنما هو بالقول الذي كان نطق به أول مرة. 

وقال ابن أبي ليلئْ: إذا شهدوا عليه بحق. فقضئ به عليهء فقال امرأته 
طالق» إن لم يكن الذي شهدوا به على باطل» أنه لا يحنث. 

قال الأوزاعي: والمدنيون يقولون: بقول ابن أبي ليلئ. 

وقال مالك: إذا قال امرأته طالق إن دخل الدارء ثم أقر أنه دخلهاء وشهد 
عليه الشهودء وقال [إني] كنت كاذباً. طلق عليه القاضي» ولا ينفعه إنكاره. . 
ولو أقر بأنه فعل شيئاًء ثم حلف بطلاق بعد ذلك أنه ما فعله» ثم قال: كنت كاذب 
فما أقررت بشيء » صدق... ولو حلف» ولم يكن عليه شيء » ولو أقر بعدما 
[شهد] عليه الشهود أنه فعله. لزمه الحنث . 

وقال الثوري: إن قال: إن امرأته طالق إن لم يكن شهدوا عليه بزورء 
لم يفرق بينهماء فإن فعل كذاء وقامت عليه بينة أنه قد فعله. وقع عليه الطلاق. 

وقال الأوزاعى: إذا شهد عليه شاهدان بيمين» حلف بهماء فقال: كل امرأة 

[ص/ ]1١‏ أتزوجهاء فهي طالق؛ / إن كان حلف بيمين» أو شهد عليه بحق» فإنه يوكل في 

يمينه هذه إلى الله تعالى . 

وقال الليث: إذا شهد عليه بحق فحلف بطلاق امرأته إن كانا شهدا عليه إلا 
بباطل» فإنه يُوَكّل في امرأته إلى الله سبحانه وتعالئ» وإن شهدا عليه رجلان آخران 
بذلك الحق. غير الأوّلين؛ طلقت امرأته . 

وقال الشافعيى: إذا شهد أنه غصبهء وحلف هو ما غصبه» طلقت. 

وذكر المزني: أنه لا يحنث» ولم نجد خلافاً له على الشافعي . 


]٠١[‏ في الوارث يبيع ثم يشهد مع غيره به لاخر: 
قال الشافعي: في الرجل يبيع ميراثاء فيرثه من أبيه. فادعى رجل أنه اشتراه 
من الأب» فشهد له الوارث وآاخرء أنه تقبل شهادتهما. 


كن 


ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيره. 


: )١(حرجلا في إقامة الخصم البيّنة على‎ ]١6٠[ 

قال أصحابنا: إذا شهدوا على رجل بحق» فأقام المشهود عليه بينة أنهم 
فْسّاقء أو مُستأجَوُونء لم يلتفت إلى ذلك ويسأل عنهم في السرء ويزكيهم في 
العلانية» ثم يحكم لشهادتهم . 

قال محمد في الإملاء: وكان أبو حنيفة لا يقبل الشهادة على الجرح, إلا أن 
يشهدوا على إقرار الشاهد أنه شريك» وإن المدعي وكله في ذلك» وخاصم فيه؛ 
أو أنه محدود في قذف حدّه قاضي كذا وكذاء قال: وهو قول أصحابنا. 


وقال ابن أبي لل تقبل الشهادة على الجرح. وعلى أنهم مُستَأجَرُون» 
أو شهود زور. 

وروي عن أبي يوسف مثله. 

وقال مالك: إن زكوا الشهودء ثم أقام المشهود عليه البينة: أنهم يشربون 
الخمرء أو اكلة الرباء أو مُجاناء أو يلعبون بالشطرنج”", أو التّرْدء أو الحَمَامء 

وقال الشافعي: تقبل بيّنة المشهود عليه على الجرح إذا بينوه للحاكم . 


(؟) انظر: المبسوط. 5١/158١؛‏ المدونة. ه/5#١؛‏ المزنىء ص 09١"؛‏ القوانين» 
ص 88 . ْ 

(1) السُّطرَنج: لُعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعاًء وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين 
وثلاثين قطعة تمثل الملكين والوزيرين والخيّالة والقلاع» والفيّلة والجنود. أصلها هندية. 
المعجم الوسيط (شطر). 
الئّّد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين» تعتمد على الحظ وتنقل فيها الحجارة على 
حسب ما يأتي به الفص» وتعرف عند العامة بالطاولة. المعجم (نرد) . 


بوذن 


: في البينة بعد.اليمين(‎ ]١15١4[ 

قال أصحابنا: إذا استحلف المدعئى عليه ثم أقام البينة قبلت بيّنته» وهو 
قول شريح» والثوري» والشافعي. 

وقال ابن أبي ليلئ: لا تقبل بيّنته بعد استحلافه المدعىْ عليه. 

وقال مالك: إن استحلفه ولا علم له بالبيّنة» ثم علم أن له بيّنة» قبلها 
وبطلت اليمين» وإن كان يعلم بيّنته» فاستحلفه ورضي باليمين وترك البيّنة» فلا 
حق له. 


وقال أبو جعفر: إذا شهدت البيّنة» حصلت اليمين كاذبة» فبطلت. فإن قيل: 
[ص/١9]‏ عليه غضبان)”" , وهذا يدل / على صحة الحكم له بالمال المحلوف عليه» وأنه 
قد اقتطعه فدل على نفي قبول البينة عليه به. 


[قيل له]0* : الاقتطاع لا يوجب الملك. وإنما هو عليه كقاطع الطريق 
لا يملك ما قطعهء وقال النبي يَِ: (من قضيت له الشىء من حق أخيهء فلا 
يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار)9" . 


() المبسوطء. 4١١9/١5‏ المزنيء ص 5٠١"؛‏ التفريع» 755/7 . 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه (مطولاً) البخاري» في التفسيرء سورة 
آل عمران» ١‏ إِذَالَدِنَ يعون ...»© (4044. 4080)؛ ومسلمء في الإيمان» وعيد من 
اقتطع حق مسلم (18). 

(*) في الأصل : (فإن قيل). 

(0) أخرج الشيخان من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها نحوه: البخاري: في المظالم» 
إثم من خاصم في باطل وهو يعلمهء (7404). ومسلم. في الأقضية» الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة (1717). 
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: في الشاهد هل هو حرّ في شهادته أو غير حر؟(1)‎ ]١٠٠6[ 

قال أصحابنا: الناس أحرار إلا في أربعة أشياء: الشهادة» والحدودء 
والقصاصء والعقل. 

وقال مالك: هم أحرار في الشهادات حتى يقيم المشهود عليه البيّنة أنهم 
عبيد» وكذلك هم أحرار في كل شيء. 

وقال الشافعي: هم عبيد في الشهادة حتى تثبت تثبت الحرية ببينة . 
]١٠١5[‏ في شهادة الأخرس 77 

قال أصحابنا: لا تجوز شهادة الأخحرس 

وقال ابن عبد الحكم عن مالك : شهادة الأخرس جائزة إذا كانت تفهم . 

قال أبو جعفر: اتفقوا على جواز بيعه» وطلاقه» ونحو ذلك بالإشارة» 
00 أيضاً بالكتاب» والشهادة حكمها أن يكون آكد من ذلك؛ لاتفاقهم أنه 

تثبت الشهادة بالكتاب إذا لم يتكلم بها. 

: في حكم الحاكم بعلمه2‎ ]١6٠١1[ 

قال أصحابنا: ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة قبل القضاء أو بعده. 
فإنه لا يحكم فيها بعلمه إلا القذف» وما علم قبل القضاء من حقوق الناس 
لم يحكم فيه بعلمه» وإن علم بعد القضاء حكم. وهو قول أبي حنيفة. 

وقال أبنو يوؤسف» ومحمد: يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه» 
وهو قول سوار. 


.1١8!//١5 انظر: المبسوط»‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوطء 56١/٠7١؛‏ التفريع» 7/17 775؟؛ الإفصاح» ؟969/7. 

(6) انظر: المختصرء ص ”؛ التفريع» 7/ 48؟؛ الكافي» ص 56١٠‏ ؛ المزني» ص ؟١؛‏ 
القوانين» ص 777 . 


لض 


وقال الحسن بن حيّ: يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق 
الناس وفى الحدود. ولا يقضى بعل القضاء إذا علمه. حتى يشهد معه في الزنا 
ثلائة وفي غيره رجل آخر. 

وقال الأوزاعي: في إمام شهد هو ورجل آخر على قذف رجل» أنه يحده. 

وقال شريح : ارتفعوا إلى إمام» فولى» وأنا أشهد بذلك”"' . 

وقال مالك : لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق» حتى يكون شاهدان سواه» 
وفي الزنا أربعة غيره. 

وقال الليث: لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهد آخرء 
فيقضى بشهادته وشهادة الشاهد معه. 

[ص/ ؟5] وقال الشافعى: يقضى بعلمه فى حقوق الناس» وفى الحدود/ قولان: 

أحدهما: أنه يعمل رجوع المقر. 

وقال ابن أبي ليلئ: فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين» فإن 
القاضي لا ينفذ ذلك» حتى يشهد معه آخرء والقاضي شاهدء ثم قال بعد ذلك: إذا 
ثبت قوله فى الأصول عنده» أنفذ عليه القضاء . 


: )(2١ذكب في قول القاضي إذا قال حكمت على فلان‎ ]١15١4[ 


قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا قال القاضى قد قضيت على هذا الرجل 
بالرجم فارجمه! وسعك أن ترجمه» وكذلك سائر الحدود» والحقوق. 


وذكر ابن سماعة عن محمد في نوادره: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقرٌ فلان 
عندي بكذاء بشيء يقضي به عليه : من قتل» أو مال» أو طلاق» أو عتاق» حتى 


.778/7 وكيع: أخبار القضاة» (عالم الكتب)»‎ )١( 
. 475/9 انظر: المختصرء ص /ا#؛ الأم. 48/9 ؛ الكافيى.؛ ص ١660؛ المحلى؛‎ )'( 


ون 


يشهد معه على ذلك رجلان عدلان» أو رجل عدلء ليس يكون هذا لأحد بعد 
رسول الله يله وينبغى أن يكون فى مجلس القاضى أبدا رجلان عدلان يسمعان من 
كن ويهداة عا :ذلك لتقل اناك عليه يشتهادة منة»: وين فير 

وقال ابن القاسم على مذهب مالك: إن كان القاضي عدلاًء وسع المأمور أن 
يفعل ما قال القاضي» وإن لم يكن عدلاًء لم يقبل قوله. 

وقال الشافعي: إذا كان عدلاً يجوز قوله. 


: في القاضي يقول: أقَرّ هذا عندي بكذا(')‎ ]١٠١4[ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أقر عنده» فلم يحكم به عليه ولم يثبته في 
ديوانه» فإنه يحكم به عليه إذا ذكره. 

وقال ابن أبي ليلئ: لا يقضي عليه به» حتى يثبته في ديوانه . 

وقال محمد: لا يحكم عليه بإقراره حتى يشهد على إقراره رجلان عدلان» 
فينفذ الحكم بشهادة منه» وممن حضرء ولا يجوز أن يقول: سألت عن الشاهدين 
في السر والعلانية وزكياء هذا بمنزلة إقراره حتى يعلم ذلك غيره ممن هو رضي . 

وقال مالك: لا يقضي على الرجل بإقراره حتى يكون مع القاضي بيّنة منه 
بذلك عليه. 

قال أبو جعفر: قول النبي ككلِ: (واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمهاء فاعترفت فرجمها)!". ولم يقل له: إن اعترفت فاشهد عليها حتى تكون 
حجة لك بعد موتها. 

وقد قتل معاذ وأبو موسئ مرتداًء بارتداده عندهماء وهما واليان 


لرسول الله يلِ على اليمن"" . 


)00( راجع المراجع السابقة؛ واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص ١98‏ . 
(9) مصنف عبد الرزاق» .١58/١١‏ 


6ض 


وعبد الله بن مسعود أمر قرظة بن كعب» بقتل ابن النواحة بالردة التي كانت 
000 


وكثل أبق عوسو »هريد بالعراق [قبل]”" استتابة» ولم ينكره عمرء وأنكر 
2 ريد 


: في تلقين الشاهد9!)‎ / ]١٠١١١[ 
قال أبو حنيفة ومحمد: لا يلقنه. ولكن يسمع منه ما شهد بهء وهو قول‎ 
. الشافعى‎ 


وقال أبو يوسف: لا بأس أن يقول: أتشهد بكذا؟ وهو قوله الآخر. 
قال أبو جعفر: اتفقوا على أنه لا يلقن أحد الخصمين» فوجب أن لا يلقن 
الشاهد. وتلقين الشاهد أكثر من تلقين الخصم؛ لأنه يلقنه ما يكون حجة للخصم . 
]١٠١١١[‏ في شهادة الأاخ 20 : 
قال أصحابنا: تجوز شهادة الأخ لأخيهء وهو قول مالك. [والشافعي]» 
[ص/ 91] تجوز شهادة الصديق الملاطف, والمولئ» إلا أن يكون في عياله/ . 


وقال الأوزاعي : لا تجوز شهادته لأخيه. 
ولم يقل به غير الأوزاعي . 


.705/8 1594؛ السئن الكبرى»‎ 2158/٠١ مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(0) في الأصل: (بعد)» والسياق يدل على المثبت. 

فر حيث قال عمر حينما سمع بقتل المرتد قبل الاستتابة: (. . فهلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه 
كل يوم رغيفاً واسْتَتبتُمُوهٌ لعله أن يتوب أو يراجع أمر الله . 0 
السئن الكبرى» 7/8١7؛‏ الموطأء 7//7/ا؟ مصنف عبد الرزاق» .158/1٠١‏ 

0( انظر: المختصرء ص 78"؛ الإفصاح. 85/7". 

(©) انظر: المبسوطء 5 !المدونة؛ ه/54١؛‏ المزني» ص ."١٠١‏ 


فيضن 


]١٠١117[‏ في شهادة السّؤّول(): 

قال أبو جعفر: حدثنا أحمد بن داود» قال: حدثنا يعقوب بن أحمد أو غيره 
من أصحاب ابن عيينة» عن سفيان بن عيينة» قال شهد رجل عند ابن أبي ليلئ» 
:فرد شهادته» فقلت: مثل هذا فلان» وحاله كذاء وحال ابنه كذا ترد شهادته! قال: 
أين يذهب بك» إنه فقير. 

فهذا قد ردَّ شهادة الفقير» سواء يسأل أو لا يسأل. 

وقال مالك : لا تجوز شهادة السَؤول في الشيء الكثير» وتجوز في الشيء 
التافه اليسير إن كانوا عدولا . 

وقال الشافعي: إذا احتاج إلى المسألة؛ لأنه منقطع بهء أو لحقه غرم 
أو جائحة» فسأل» لم ترد شهادته» ومن أل لغير ضرورة» ولا معنى من هذه 
المعانى» فهذا يأخذ ما لا يحل» ويكذب بذكر الحاجة» فترد شهادته» وكذلك إن 
كان غنياًء فقبل الصدقة المفروضة» لم تقبل شهادته» إذا علم أنها لا تحل له. 

قال أبو جعفر: الفقر لا يمنع جواز الشهادة» وقال الله تعالى: 8 لِلْمْفركِ 
لْمْهَدجِرنَ » [الحشر/ 8]. ومستحيل أن ترد شهادتهم مع ما وصفهم الله به» ومن 
حلت له المسألة» فسأل» لم ترد شهادته؛ لأنه لم يأت محظوراً. 


: في القاضي يجد الشهود عبيداً في الزنا9؟‎ ]١61[ 
قال أبو حنيفة: إذا رجم بشهادة أربعة» وجاءهم نفر فزعموا أنهم أحرار‎ 
بيت المال في قولهم» وفي القصاص على المقتص له.‎ 


)ع0( انظر: المدونة؛ / ١6‏ ؛ الأم» ٠١94/5‏ . في الأصل (السوال) :وهو تحريف . 
زفق انظر: القوانين» ص ١:"؟؛‏ المزني» ص .3"١”‏ 


نف 


وقال مالك؛ في العبدين: الدية على عاقلة الإمام» وإن كان أقل من الثلاث 
[ص/ 14] ففي الإمام» وإن كان / رجمء فإن علم الشهودء. فعليهم الدية» ويحدونء وإن 

لم يعلمواء فذلك خطأ من الإمام؛ وعلى عاقلته الدية» وإن كان أحد الشهود 
مسخوطاً وليس بعبد» فلا شيء على أحد. 

وقال الحسن بن حي : خطأ الإمام على بيت المال. 

وروي عن مُطَرُف جتن طعر بن سعية قال قال علي عليه السلام (من 
قركاة خلا فمات فلا دية له. إل صاحب الخمرء فإنه شيء نحن فعلناه)”"©. 
ورواه أبو الأحوصء عن مُطَرّف» عن رجل» عن عليّ عليه السلام غير أنه قال: 
(فديته في بيت المال) . 

وقال الليث: إذا شهد رجلان بالسرقة» فقطعء ثم وجد أحدهما عبداً فإن 
العبد يكون للمقطوعة يده وإن كان الحر الذي شهد معه علم أنه عبد» فعليه نصف 
دية يده. 

وقال الشافعي: في خطأ الإمام في القصاص بشهادة عبدين» هو على عاقلة 
الحاكم» وإن علم أنه ليس له أن يشهد, فعليه القصاص. 


: في صفة العدل الذي يحكم بشهادته27")‎ ]١١١5[ 

بشر بن الوليد عن أبي يوسف: من سَلِمّ من الفواحش التي تجب فيها 
الحدود» وما يشبه ما يجب فيه الحد من العظائم» وكان يؤدي الفرائلض»ء وأخلاق 
البرٌ فيه فيه أكثر من المعاصي» قبلنا شهادته ؛ 040 رمام ده ين ان وه كان 
[المعاصي] أكثر رددنا شهادته, ولا تقبل شهادة من يلعب بالسطرنج ويقامر عليهاء 
ولا من يلعب بالحَمَام ويطيرهاء وكذلك من يكثر الحلف بالكذب, لا تجوز شهادة 
هؤلاء . 


() السنن الكبرئ» ١77/56‏ ؛ عبد الرزاق» /8/9/ا, 401//9 ؛ المحلى» .77/١١‏ 
0( انظر: المختصر. ص ناوفوت المزنى» ص "٠‏ 


ل 


وقال المزني والربيع عن الشافعي: إنه إذا كان الأغلب على الرجل 
والأظهر من أمره ‏ الطاعة والمروءة» قبلت شهادته وإن كان الأغلب من أمره 
المعصية» وخللاف المروءة» ردت شهادته. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن الشافعي: إذا كان أكثر أمره 
الطاعة. ولم يقدم على كبيرة» فهو عدل» ولم يشترط المروءة. 

قال أبو جعفر: لا يخلو ذكره المروءة في رواية الربيع والمزني» أن يكون 
فيما يحل أو يحرم» فإن كانت فيما لا يحل» فلا معنى لمراعاتهاء وإن كانت فيما 
يحرم فهى من المعاصي. فالمراد كما ذكرنا عن أبي يوسف. ولا معنى لذكر 
المروءة. 
]١6١٠١6[‏ فيمن أقرّ بعد الخصومة(') : 

قال أصحابنا وسائر الفقهاء: إذا اختصما إلى الحاكم» فلم يقر المدعئ عليه 
ثم قاما من عند القاضي» فأقرء وقامت بيّنة على إقراره» لزمه إقراره. 

وقال ابن أن ليلئ: إذا اختصماء ولم يقرء لم يصح إقراره بعد قيامه من 
عند القاضى . 

ولم يقل بذلك أحد غيره. 
]١51*[‏ / في الشاهد يرى رجلاً يبيع دار غيره فيسكت: 

قال أصحابنا وسائر أهل العلم: إذا جاء مالكها فادعاهاء فشهد له من سكت 
عند البيع » جازت شهادته. 

وقال الليث: إذا لم يخبرهم الشاهد بشهادته: أنها ملك الغير حتى بيع 
لم تقبل شهادته فيه بعد ذلك . 

ولم يقل به أحد غيره. 


.1١51١ 215١ انظر: اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلئل» ص‎ )١( 


نمضن 


[1017] فيمن لا يَدّعي دارا في يدي رجل زماناً ثم يدعيها(') : 
ذكر عبد الله بن عبد الحكم» عن مالك: ومن كانت في يده دارء فجازها 
عشر سنين على حاضر ينسب إليه وهو معه مقيم لا يدعي فيها حقاء ثم ادعاهاء 
فلا حق له. 
ولم يقل بذلك أحد غيره بالتوقيت ولا بغير التوقيت إل ما ذكرنا عن الليث . 


]١5١١4[‏ في حكم الحاكم بعقود في الظاهر.ء هي في الباطن 
خلافه2") : 
قال أبو جعفر: قال أبوحنيفة: إذا حكم الحاكم ببيّنة بفسخ عقدء أو عقد مما 
وقال أبو يوسف. ومحمد» والشافعي: لا يقع. 


و 


وقال أبو يوسف: فإن حكم بفرْقَة لم يحل للهرأة أن تتروج» ولا يقربها 
زوجها أيضا. 


: فيما تجون فيه الشهادة على خبر الاستفاضة()‎ ]١51١9[ 
قال محمد فى إملائه: قال أبو حنيفة: إذا كانت الدار فى يدي رجل‎ 
معروف, به ينسب إليه ويعرف به» فتداولها ناس بعدهء فجاء بعض ورثته يطلب‎ 


)١(‏ وقد وضح ابن جزي المسألة بقوله: «. . وأما إن كان بيد واحد منهماء فلا يخلو الذي حازه 
أن يكون بيده مدة الحوز أو أقل» فإن بقي مدة الحوز فأكثر وهي عشرة أعوام بين 
الأجانب» وخمسون بين الأقارب وقيل أربعون مع حضور خصمه وعلمه وسكوته لم تسمع 
دعواه» ولم تقبل بينته إلا إن أثبت أنه بيد الحائز على وجه الكراء..». القوانين» 
ص 0# 

() انظر: المبسوطء 5١/١٠18١؛‏ المزني» ص *٠"؛‏ الإفصاح». ؟7814/7. 

(0) انظر: المختصر ص 7*”8؛ والمبسوط بالتفصيل» ١49/١5‏ وما بعدها؛ المدونة» 


م خا . 


لض 


حقه منهاء وقد سمع قوم بموته وبتركها ميراثا لورثته ولم يعاينوه» وإنما سمعوا من 
العامة. لم يسعهم أن يشهدوا على ذلك» وكذلك الرقيق والأموال» وهو قول 

وقال أبو يوسف ومعحمد:. إذا جاء من ذلك ولاء معروف مشهور» جازت 
الشهادة به وإن لم يحضر المعتق. 

والنسب يشهد به إذا جاء أمر مشهور في قولهم جميعاً. وكذلك الموت يشهد 
به ثَّمّ خبر الاستفاضة» أو يخبره عدل أنه حضر موته أو جنازته . والنكاح أيضاً يثبت 
بأمر مشهور . 

وذكر ابن سماعة عن محمد قال: قال أبو حنيفة: لا تجوز الشهادة بالسماع 
إلا على أربعة أشياء : الموت» والنسب» والتكاح ‏ والقاضى يكون قاضيا بمصر» 
فيراه الرجل» ويسمع الناس يقولون ذلك» فيسعه أن يشهد كتابه إلى قاضي مصر 
آخر . 

وقال أبو يوسف: أجيز الشهادة بالسماع / على العتق» في مثل: مولئ [ص/45] 

وقال مالك: لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس ستين 
ونحوهاء إلا فيما يكثر من السنين» ويطول من الزمان» فإذا كان على مثل هذا 
فالشهادة فيه جائزة» وكذا الشراء» وهو بمنزلة سماع الولاء . 

قال ابن القاسم: وشهادة السماع إنما هي فيما أتت عليه أربعون أو خمسون 


, 30 


وقال المزني عن الشافعي: الشهادة على ملك الدار والثوب على تظاهر 


.١ا/"/8 المدونة,‎ ؛١5١‎ .١54/1١5 انظر: المختصرء ص 8”"؛ المبسوط»‎ )١( 


فض 


الأخبار بأنه ملك» وبأن لا أرى منازعاً في ذلك» فتثبت معرفته بالقلب» وتشيع 
الشهادة عليه» وعلى النسب. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون في جواز الشهادة بالسماع في النكاح» وأنها 
لا تجوز في الطلاق» فالعتق مثله . 


: )١(انزلا في شهادة ولد‎ ]١٠١7١[ 

قال مالك: تجوز شهادة ولد الزناء ولا تجوز في الزنا وما أشبهه. 

ولم يقل به غير مالك . 

روى عبد الملك بن سعيد [بن أبجر]ء عن إياد بن لقيط» عن أبي رمْتَةَ قال 
أتبيت مع أبي إلى النبي يكل فرأى النبي يلِلهِ في ظهره بَثْرَة» فقال أبي: دعني 
أعالجها! فإني طبيب» قال: أنت رفيق» والله عز وجل طبيب» فقال: من هذا؟ 
فقال: ابني أشهد به فقال: (أما إِنّه لا يَجْنِي عليك ولا تَجْنِي عليه)”" . 


: في قبول الدعوئى قبل الخلطة()‎ ]١571[ 

قال أصحابنا والشافعي: كل من ادعى حقاً قبل غيره» ولم تكن له بينة 
استحلف المدعئ عليه في الأشياء التي يصح الاستحلاف فيها . 

وقال مالك: إذا ادعى العبد العتق» أو المرأة الطلاق» لم يستحلف المدعئ 
عليه؛ حتى يشهد شاهد بالعتق. 


."١١ انظر: التفريع» 875/7؛ المزني» ص‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده في المسندء» 755/7. 558؛ الشافعي» 448/5 بترتيب 
السندي» والبيهقي في السنن» 77/4؛ والبغوي في شرح السنة» ١٠/١181؛‏ وقال الشيخ 
شعيب: (إسناده صحيح). ولفظ الحديث كما أخرجه البغوي والبيهقي وغيرهما (دخلت 
مع أبي على رسول الله كِهِ فرأى أبي الذي بظهر رسول الله يكْهِ فقال: دعني أعالج الذي 
بظهرك . . .). 

(*) انظر: المبسوط» 9//15١١؛‏ الأم, لا/ 48؛ المدونة؛ ١5/8‏ . 


ين 


وروى مالك عن [جميل]''' بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه» إذا كان عاملاً على المدينة لم يستحلف المدعئ عليه حتى يكون بينه وبين 
المدعى مخالطة أو ملابسة'' . 


قال مالك: إذا ادعى غصباً وإن كان لا يتهم بذلك» لم يستحلف» ويؤدب 
المدعى» وإن كان ممن يتهم بذلك» نظر فيه السلطان وأحلفه. 


قال ابن القاسم : ولا يستحلف المدعئ عليه القصاص» ولا الضرب 
بالسوط» وما أشبههء إلا أن يأتيى بشاهد عدل فيستحلف له» وفي الطلاق إذا جاء 
بشاهد عدل» استحلف ما طلق. 


: في كيفية الاستحلاف في الدعوى7‎ / ]١16717[ 

قال أصحابناء وابن شبرمة» ومالك» والشافعي : إذا ورث ميراثاً فادعى رجل 
فيه حقاًء فإن الوارث يستحلف على العلم» لا يعلم لهذا فيه حقاء وفي البيع» 
والهبة» ونحوها يستحلف على البيان؛ لأن الميراث يدخل في ملكه بغير قبوله؛ 
وفي البيع والهبة لا يملك إلا بالقبول. 


وقال ابن أبي ليلئ: اليمين في الشراء والميراث والهبة وغير ذلك على 
العلم . 


وفى حديث القسامة أن النبي كَكٍ [قال]: (يحلفون ما قتلنا ولا عرفنا 


)١(‏ في الأصل: (حميد)» والمثبت من الموطأ. 

(؟) الموطأء ؟/ه!الاء 75!؛ بلفظ: «أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين 
الناس» فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقاًء نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة» 
أحلف. ..24. 

(*) انظر: القوانين» ص 8"84". 


خض 


قاتلاً)”"2. واستحلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه في القسامة كذلك”'. وذكر 
يستحلف على علمه”” . 


]١67*[‏ في الاستحلاف على العيب: 
فإذا ثبت العيب استحلفه بالله البتة» لقد باعه وسلّمه وما به هذا العيب» وذلك سواء 
فى العيوب الباطنة والظاهرة. 

وقال أبو يوسف: في نفسي من الاستحلاف البتة على الشيء الباطن خاصة . 

وقال ابن شبرمة» وابن ابي ليل؛ يستحلف فى العيوب على البتات» 
فيحلف فى الاباق : بالله ما أبق قط . 

وقال ألبتي: يستحلف في الظاهر على البتات» وفي الباطن على العلم؛ وهو 
قول مالك . 

وقال الشافعى: يحلف على البتات فى كل عيب . 


[5؟65٠١]‏ في الرد بالعيب قيل استحلاف المشتري: 
كان أبو حنيفة: لا يُحَلُّ المشتري ما رضي» حتى يدعي البائع ذلك . 


)١(‏ انظر حديث رافع بن خديج» وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما؛ معاني الآثار» 
١44 /‏ » وما بعدها؛ البخاري» في الأدب,» إكرام الكبيرء (؟541١25‏ 5147)؛ ومسلمء 
في القسامة والمحاربين (1559). 

(0) مصنف عبد الرزاق» ١٠/ه"؛‏ السنن الكبرى» ١77/8‏ . 
معاني الاثار» */701. 

(0) مصنف عبد الرزاق» .1١7١/8‏ 


لكا 


وقال أبو يوسف: أحب إليّ أن أستحلفه. وإن لم يدعي البائع» رواه بشر بن 
الوليد عنهء وهو قول الحسن بن صالحء وشريك. وقول مالك مثل قول 
]١676[‏ في اختلاف المتبايعين(١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة» حلف كل واحد على 
دعوئ صاحبه» وهو قول الثوري». والشافعي» والحسن بن حي» 9 أن الحسن بن 
حيّ قال: يتحالفان أيضاً إذا كانت لهما بيّنة»ء وجعل البينتين متكافئتين» وهو قول 
الشافعى / وأصحابنا: جعلوا البيئة بيئة البائع . [ص/18] 

وقال أصحابنا: إذا تحالفا فسخ البيع» إلا أن يرضى المشتري أخذه [على ما] 
قال البائع» وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: يحلف كل واحد منهما على دعوى نفسه. لا دعوى صاحبه . 

وقال ابن شبرمة: إذا اختلفا في الثمن» فالقول: قول المشتري مع يمينهء إلآّ 

وقال الثوري : يتحالفان فإن نكلا أو حلفاء فسخ البيع. 


وقال أصحابنا: من نكل منهماء لزمه دعوى صاحبه . 


: في الاستحلاف على الدعاوي2‎ ]١157[ 

قال أبو يوسف: يستحلف في دعوى البائع ما باعه» فإن عرض فقال: قد 
يبيع ثم ينفسخ أو يعود إليه بملك ثان استحلفه: ما بينك وبينه بيع تام قائم الساعة 
فيما ادعئ. 


. 19/1 /8 انظر: المحلى» 58/8؛ شرح السنة»‎ )١( 
71 » زفق انظر المختصرء ص 756؛ التفريع‎ 
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وقال محمد فى نوادر ابن سماعة: ما أحلفه ما بعت» ولكن أحلفه: ما هذه 
الأمة له شراء بكذاء وما لها عليك كذا ثمن هذا العبدء وفى الطلاق: ما هذه 
المرأة باينة منك بهذه التطليقات الشلاث» وفى العتق: ما هذه حرة الساعة بهذا 
العتق» وفي العبد: ما عتقه إذا كان مسلماً؛ لأنه لا يرد عليه رق بعد عتق» والعبد 
الذمى مثل الأمة. 

ومالك: لا يحلّف إلآّ أن يكون هناك حال أخرى حال دالة على ما ادعى» 
فيحلف ما طلق» وما باع. 

والشافعي: يحلف مثل قول محمد. 

واستحلف عثمان ابن عمر رضي الله عنهما في عيب: (بالله ما بعته. وأعلمته 
ولا كتمته)7 . 


: 22 في استحلاف المرأة غير الميرزة‎ ]١165717[ 

قال أبو حنيفة: لا تقبل الوكالة من المرأة ولا من الرجل» إذا كان حاضراً 
صحيحاً يمكنه إتيان القاضي» فلا بد لها من الخروج» حتى يحلف عند القاضي . 

وأبو يوسف: تقبل الوكالة. 

قال أبو جعفر: وقياس قوله إذا توجه عليها الحكم بيمين» أن لا يحضرها إذا 
لم يكن من عادتها الخروج» ويبعث من يستحلفها مع شاهدين يحضران ذلك . 

قال مالك: إذا كان الدعوى في شيء له خطرء قال: فإنها تخرج إلى 
المسجد. وإن كانت لا تخرج» أخرجت ليلا فأحلفت» وإن كان الحق شيئاً يسيراً 
أحلفت في بيتهاء إذا كانت ممن لا تخرج» وأرسل إليها القاضي من يستحلفها. 


."78/8 ؛ السنن الكبرى»‎ ١15/8 الموطأء ٠/١5؟؛ عبد الرزاق»‎ )١( 
.7٠١/ه (؟) انظر: المدونة»‎ 


دن 


[7؟١5١]‏ في رد اليمين(2 : 

قال أصحابنا: لا ترد»/ اليمين على المدعي . 

وقال ابن أبي ليلئ في رواية: إذا قال المدعئ عليه: أنا أرد اليمين عليه 
رددتها عليه إذا كان 000 لم يتهم لم أردها. وروي عنه: أنه يردها بغير 

وقال مالك: إذا نكل المدعئ عليه حلف المدعي» وإن لم يدّعي المطلوب 
يمين الطالب. 

وقال الشافعى: ولو ردٌ المدعئ عليه اليمين» فقلت للمدعي: احلف! فقال 
النؤعر علنية: زأنا أحلف]”" لم أجعل ذلك له؛ لأني قد أبطلت أن يحلف؛ 
وجعلت اليمين على صاحبه» ولاحجة لهم في حديث القسامة؛ لأن أبا سلمة بن 
عبد الرحمن»؛ وسليمان بن يسار رويا عن أناس من الأنصار: (أن النبى يك بدأ 
باليهودء فقال: يحلف منهم خمسون رجلاًء فأبواء فقال للأنصار: استحقوا 
فقالوا: أنحلف على الغيب)2” . 

وقولهم: استحلفوا يجوز أن تكون بيّنة يقيمونهاء أو يكون على معنى: قد 
استحققهم عليه ديّة صاحبيكما. رواه ابن أبي ليل عن سهل بن أبي حَثْمَة أن 


النبي يَكْةِ قال لهم: (إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يؤذنوا بحرب)2»9. فأخبر أن 
الدية مستحقة بوجود القتل» وأن الأيمان لا يبرئهم منه. 


)١(‏ انظر: آثار أبي يوسف»ء ص ؟15١؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ. 44 المدونة» 
/ ا 198١؛‏ المزني» ص ."١04‏ ْ 

فة في الأصل : (أنا لا أحلف) والمثبت من المزني. 

() أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» /17» ١٠7؛‏ وأخرج نحوه البخاري» في الديات» 
القسامة؛» (5899)؛ مسلمء في القسامة» .)١559(‏ 

(:) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار, 8/7 .؛ 194؟؛ ومسلمء (1559--5). 


تذانا 


وحديث أبي سلمة» وسليمان بن يسار عن الأنصارء فجعل رسول الله كك 
ديته على اليهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم . وذلك خلاف ما ذكر يحيى بن سعيد عن 
[بُشير]”'' بن يسار عن سهل بن أبي حثمة: أن النبي يَلِ قال للأنصار: (أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم)”" . 


[9؟15١]‏ في الحكم بالنكول7" : 

قال أصحابنا: إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالحق للمدعي. وقال مالك: 
إذا نكل حبس حتى يحلف . 

وقال الشافعي: يقال للمدعي: احلف واستحق. 

وقال قوم من أهل مكة: يحبس حتى يقرٌ أو يحلف . 

وروى مالك» عن يحيى بن سعيدء عن سالم (أن ابن عمر باع غلاماً له 
بالبراءة» فقال المشتري: به داء لم يسمهء فاختصما إلى عثمان» فقضئ أن يحلف 
ابن عمر بأنه: لقد باعه وما به داء يعلمه! فأبئ عبد الله بن عمر أن يحلف» وارتجع 
العبد)”؟؟. ورواه ابن المبارك عن يحيى بن سعيد بإسناده وقال فيه: فأبى أن 
يحلف فردًّ إليه الغلام. وكذلك رواه يزيد بن هارون» [وعَبّاد]"” بن العَوَّامء 
ويحيى بن سعيد. 

روى أبو نعيم عن إسماعيل بن عبد الملك الأسدي» عن أبي مليكة أنه كتب 
إلى ابن عباس في امرأتين ادعت إحداهما على صاحبتهاء أنها أصابت يدها 


)١(‏ في الأصل: (لسر) هكذاء والمثبت من معاني الآثار. 

(؟) أخرجه الطحاوي بلفظ: (أتحلفون خمسين يميناً أو تستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم). 
معاني الاثارء» ١198/7‏ ؛ البخاري» (5899)؛ ومسلم» (9؟5ا). 

(6) انظر: المختصرء ص 4؛ الأم. 55/5؟1؛ المدونة» 15/8 . 

.١١*"/7 الموطأل‎ ):4( 

(5) في الأصل (عاد) والمثبت من التقريب» ص 794١‏ . 


كنل 


[بإشفئ]”"2: وأنكرت فكتب إليه / ابن عباس: أن ادعها واقرأ عليها: « إنَّألدِنَ 
يدون َه لَه دَأيَمَِ كما قلا . . . © الآية» [آل عمران/ /0ا] فإن حلفت فخل 
عنهاء وإن لم تحلف فضمّنها)”". فهذا عثمان وابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم» قد رأوا الحكم بالنكول» ليس عن أحد من الصحابة خلافه. 


: في النكول في الجنايات()‎ ]١650[ 

قال أبو حنيفة: إذا نكل عن العهد فيما دون النفس اقتص منه» وفي النفس 
يحبس حتى يقرّء أو يحلف . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يقضي في الجميع بالأرش. 

وحكاه ابن أبي عمران»؛ عن محمد بن شجاعء عن الحسن بن زياد»ء عن 
زفر» أنه يقتص بالنكول من النفس وما دونها/ . [ص/ ]٠٠١‏ 

وقال مالك: إذا ادعى قطع يده وأقام شاهداء استحلف مع شاهده» وتقطع 
يد القاطع» وإن نكل المقطوع يده عن اليمين استحلف القاطع» فإن حلف وإلآ 
حبس حتى يحلف» وإن ادعى قتل عمد وأقام شاهدا عدلاًء أقيم هو وبعض عصبة 
المقتول خمسين يميناًء ويقتل . 

وقال الحسن بن حي» في القتل يوجد في القوم» فادعى عليهما الولي؛ أنهم 
قتلة صاحبه» استحلف خمسين منهم: ما قتلت ولاعلمت قاتلا فإن أبوا أن 
يقسمواء قتلوا؛ لأن عمر رضي الله عنه قال: (حقنتم دماءكم بأيمانكم)”؟2 وإن 


)١(‏ في الأصل: (بالاسعاء) هكذاء والمثبت من كتب الحديث الاتية. والإشفى: «آلة 
الاسكاف». 

(؟) أخرجه البخاري ‏ وغيره ‏ عن طريق ابن جريجء في التفسير باب: (إن الذين 
يشترون. . .)؛ (58587). وعبد الرزاق» 8/ ”77 ؛ السئن الكبرى» ؟/ 7617 . 

(9) انظر: المختصرء ص 4*"؟؛ المدونة» / *١؛‏ المزني» ص 787 . 

(5) أخبار القضاة لوكيع,؛ ص ”/ *19» ١194‏ ؛ السنن الكبرى» 177/8 . 


دنا 


حلفوا كانت عليهم الدية... وإن ادعى الولي على رهط من أهل قبيلة» كثروا 
أو قلواء بطلت القسامة وصارت دعوئ. 

وقال المزنى عن الشافعى: والأيمان فى الدماء مخالفة لغيرهاء لا يبرأ منها 
سن ا مواد في هذا التقمن 'ذية: أو الجرح» [نقتله ونقصه منه]7© 
بنكوله» ويمين صاحبه . 


: من القضاء على الغائبي()‎ ]١61[ 

قال أصحابناء وابن شبرمة: لا تسمع بيّنة على غائب» إذا لم يكن الخصم 
حاضرا. 

وروي عن أبي يوسف: إذا حضر للطالب شاهدان» فلم يحضر المطلوب» 
ولم يُوَكلء قبلت البيّنة» وأنفذت عليه القضاءء وكذلك إن كان حاضراً فتغيب» 
فإني أبعث من ينادي على بابه ثلاثة أيام» فإن لم يحضر قبلت البيّنة» وأنفذت 
القضاء . 

قال ابن أبي عمران: وكان أبو يوسف [يقول]: إنه إذا لم يحضر بعد النداءء 
أقام عنه وكيلا يسمع البينة عليه. 

وقال مالك: يقضى على غائب في الدين» ولا يقضى في العقار إلا أن يكون 
[غيبة](' المدعْ عليه طويلة. وقال: إذا غات تعذما توجه عليه القضاء قضئ 

[ص/١١٠]عليه‏ وألزمه. / 


وقال الليث: لا يعجل في الأعيان؛ لأنه لا يأمن أن يكون وقفاًء وفي سائر 


)0( في الأصل : (نقتله وبعضه به) والمثبت من عبارة المزني. 

(0) انظر: القدوري. ص ١٠١؛‏ المبسوط. 17١9/1؛‏ المدونة» ١55/8‏ ؟ التفريع» 7/7 19؟؛ 
الكافي» ص 485 ؛ المهذب». ”14/7 0١؛‏ الإفصاح. ؟5/١761.‏ 

(9) في الأصل : (عنه). 


نا 


الأموال يقضى على غائب بعد أن يعطي حميلاً ثقة؛ لأنه لا يأمن أن يكون 
المطلوب قد برىء من الدين. 

وقال الشافعي: يقضى على الغائب في كل شيء. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه لو كان حاضراً لم نسمع بينة المدعي» حتى 
يسأل المدعئ عليه» فإذا كان غائباً فأحرى أن لا تسمع. 
[167] في جلب المدعئ عليه أو البينة: 

كان عيسى بن أبان» وإسماعيل بن حمادء يجلبان بالبيّنة» يشهد عندهما 
للمدعي لشخص المدعئى عليه» بما شهدت به عادلة كانت أو غير عادلة. 

وقال بكار بن قتيبة: لا يجلبه لكن يكتب إلى خليفته في الناحية: فيذكر 
اضرع “وتجيم به المدعرا ليدم المدع» ريسع من البينة» وينال عن اليلةة 
فإن خرج إليه من حقهء وإلاً توليت النظر بينهماء وأشخصت المدعئ عليه 
ولا تشخص البينة عليه بغير محضر. 

قال: وقال إسماعيل بن حماد: لا أسأل عن شاهدي الجلب. 

وقال ابن سماعة: أسأل عن شاهدي الجلب» ولا أشخص أحدا بغير بيّنة غير 
عادلة؛ لأنه يلزمه مؤنة في الشخوص . 

وقال ابن القاسم عن معاني قول مالك: إنه إن كان المدعئ عليه غائباً إلا 
مثل ما يسافر الناس فيه ويقدمون ليثبت إلى والي الموضع في أخذ المدعئ عليه إلى 
مثل ما يسافر الناس فيه» بالاستحلاف أو القدوم للخصومة في الدار التي في يده 
وإن كانت غيبة بعيدة» سمع من بينة المدعي وقضى له. 

وقال الليث: لا يجلب المدعئ عليه» حتى تشهد ببيّنة على الحق . 

وقياس قول الشافعي: إنه يجلب بدعوى المدعي . 

قال أبو جعفر: وليس عند أصحابنا المتقدمين فيه شيء» والقياس: أن لا 
يجلب ببيّنة » ولا غير بينة . 


ثانا 


: )١(دحاو في كتاب القاضي في مصر‎ ]١٠6”*[ 
قال أصحابناء ومالك: إذا كان فى المصر قاضيانء قبل كتاب أحدهما إلى‎ 


الاخر بحق لرجل . 
وقال مالك: يجوز كتاب أمير الصلاة أيضاً إلى القاضي في مصر؛ لأنه يجوز 
حكمه. 


وقال الشافعي: لا يقبل كتاب أحد القاضيين في المضر إلى الآخر ببينة 
شهدت عندهء ويحتاج أن يعيد تلك البينة عند هذا بالحق» إنما يقبل ذلك في 
[ص/ 1٠١7‏ البلدان الثانية/ . 


[154] في كتاب القاضي إلى القاضي( : 

قال أصحابنا: يجوز كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء» إلا في الحدود 
والقصاص, ويحتاج أن يشهد الشهود على ما في الكتاب» ولا يجوز كتاب القاضي 
في عبد أو أمة محلّى» أو موصوف. 

وقال أبو يوسف: في العبد يُحْتّمِ في عنقه» ويؤخذ منه كفيل» ثم يبعث به 
إلى القاضي الذي كتب حتى يشهدوا عنده على غيبه» ثم يكتب له كتابا اخر على 
ذلك؛ فيبرىء كفيله» ولا يجوز ذلك في الأمة. 

قال أبو حنيفة: لا يقبل كتاب القاضي حى يشهدوا على ما في جوفه فإن 
لم يكن في داخله اسم القاضي الكاتب والمكتوب إليه لم يقبله. وكذلك إن لم يكن 
فيه أسماء آبائهماء فإن كان فيه أسماؤهماء وأسماء آبائهما قبله» وإن كان فيه من 
ابن فلان إلى فلان» لم يقبل» وإن كان مشهوراً مثل ابن أبي ليلئ وابن شبرمة. 


.717/5 انظر: المبسوطء. 6١/40؛ المدونةء 55/8١؛ القوانين» ص 6؟لا؛ الأمء‎ )١( 
."١01١ انظر: المبسوطء. 5١/41؛ المزنى» ص‎ )0( 
وكتاب القاضي إلى القاضي جائز ينفذ الطرف الثاني في كل شيء. انظر: المدونة»‎ 
."78 التفريع» 545/7؛ القوانين» ص‎ 6 


يكن 


وقال الحسن عن أبي حنيفة وزفر: إن انكسر الختم» لم يقبله. 

وقال أبو يوسف: يقبل إذا شهدت به البيّنة» وقال: إذا قام على دابة بينة» 
وهي في يد رجل أنها دابته» وقال الذي في يديه: اشتريتها ببعض البلدان» فإنه 
يؤمر الذي كانت الدابة في يده أن يخرج قيمتهاء فيوضع على يدي عدل» ويمكنه 
القاضي من الدابة» ويختم في عنقهاء ويكتب إلى قاضي ذلك البلدء أي: قد 
حكمت بهذه الدابة لفلان» فاستخرج ماله من بائعه» فإن هلكت الدابة فهي من مال 
الذاهب» ويدفع القيمة إلى مستحق الدابة» وإن كانت جارية والذي بيده أمين» 
كانت مثل الدابة» وإن كان غير مأمون عليهاء فعليه أن يستأجر أميناً» يذهب 
ويكون معه. وإلاّ لم يدفع إليه. ويروى عن الليث نحو ذلك . 

وقال الشافعي: لا يقبل كتاب القاضي إلا بعدلين يشهدان على ما فيه» وإن 
لم يكتب [اسمه](' واسم المكتوب إليه» بعد أن يشهدوا أنه كتاب القاضي إلى 
هذاء ولا يضره أن ينكسر الختم . 

قال أبو جعفر: (كتب رسول الله يكلهِ إلى الروم كتاباً فأراد أن يبعثه غير 
مختوم» حتى قيل له: إنهم لا يقرءونه إلا أن يكون مختوماًء فاتخذ الخاتم من أجل 
ذلك)”'2. فدل على أن كتاب القاضي حجة وإن لم يكن مختوماً. 
]١4708[‏ في موت القاضي 7 : 

قال أصحابنا: إذا مات القاضي الكاتب» أو عزل قبل وصول كتابه إلى 
الاخرء لم يجزه الآخرء وإن مات / الآخر وولى آخرء لم يجزه الثاني؟ لأنه إلى [ص/"١٠]‏ 
غيره . 


)١(‏ في الأصل: (اسم). 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه: البخاري. في العلمء ما يذكر في 
المنارلة. .. (56)؛ ومسلمء في اللباس والزينة. اتخاذ النبي كك خاتماء (1045 
65). 

(7) انظر: المبسوطء 5١/45؛‏ المدونةء 55/8١؛‏ القوانين» ص5" ؛ الأم, 5/١١١؛‏ 
المزني» ص .7”١١‏ 


امن 


وقال مالك: إذا مات الكاتب. أو المكتوب إليه وولى غيره أجازه الثاني» 
وهو قول سوَّارء وعبيد الله بن الحسن. 

وقال الشافعي: إن مات الكاتب أو عزل» لم يمنع ذلك قبوله. 

قال أبو جعفر: كتاب القاضي ليس بحكم منه» وإنما هو إخبار كالشهادة» 
فلو شهد شهود بحق ثم مات القاضي؛ وولي اخر لم ينفذ تلك الشهادة حتى يعاد 


وكذلك إذا مات المكتوب إليه»ء وولي غيره؛ ولما لم يكن لغير المكتوب إليه في 
حياة المكتوب إليه أن ينفذ كتاب القاضى إلى غيره» كذلك بعد موته. 


: )١(ةمذلا في الحكم بين أهل‎ ]١675[ 
ما لم يختصموا إليناء فإن رضي الزوجان بحكمنا حكمنا بينهما بحكم الاسلام؛‎ 
وإن رضي أحدهما وأبى الآخر»ء لم يحكم حتى يرضيا في قول أبي حنيفة.‎ 
وقال محمد: يحكم بينهما إذا رضي أحدهماء فإن تراضوا بحكمناء‎ 
حملناهم على حكم الإسلام؛ إل في النكاح في العدة» بغير شهود.‎ 
وقال محمد: يفسخ النكاح في العدة ولا يفسخه بغير شهود.‎ 
النكاح بغير شهودء فإنهم يقرون عليه» وأما في سائر العقود فمحمولون على‎ 
حكم الإسلام إذا خاصم أحدهماء إل بيع الخمر والخنزير فيما بينهم» فيجوز.‎ 
وقال أصحابنا: طلاق الذمي واقع في النكاح الذي يصح مثله بين‎ 
المسلمين» فإن طلق امرأته ثلاثاًء منع المقام معها.‎ 
وقال ابن وهب» عن مالك في طلاق المشركين نساءهم يتناكحون ولا يعد‎ 


لق انظر: أحكام القرآن للجصاص» اش /الا؟ ؛ المدونة» 6/5ه6” ١لللا؛‏ الأمء 
,»٠/5‏ 7 1. 


الكل 


ع م كو 


طلاقهم شيئاً؛ لأن الله تعالى [قال]: « فل لِلَدِيِنَ كَفَروأ إن يَنتَهوا يمْمرَ لهم مَاكَدَ 
سَلّتَ* [الأنفال/ 7"8]. 

وذكر ابن القاسم عن مالك: يحمل أهل الذمة في البياعات على حكم 
الإسلام إلا في الزناء فإنه لا يحكم به فيما بينهم» وفي السلم لا يعرض لهمء 
فإن ترافعوا كان مخيرا: إن شاء حكمء وإن شاء تركء. فإن حكم بينهم حكم 
بحكم الإسلام» وإنما حكم النبي يَكِهِ بالرجم على اليهودي؛ لأنه لم يكن له ذمة 
نومك 

وقال مالك: الذمي إذا سرق قطعء» وكذلك إذا قتل أو قطع يد ذمي» اقتص 
منهء وإذا زنئ» لم يحدء ويرد إلى أهل دينه» فإن أعلن ذلك عَزّرَه الامام . 

قال مالك: وإذا تظالم أهل الذمة في مواريئهم» لم يعرض لهمء ولا أحكم 
بينهم فيما يحكم دينهم وإن تظالمواء ولكن إن رضوا بحكمنا حكم بينهم 
بحكمنا. وإذا طلق الذمي امرأته ثلاثاً فرفعته إلى الإمام» لم يعرض لهما حتى 
يرضيا جميعاً بحكمناء / فإن رضيا فالقاضي مخيّر: إن شاء حكمء وإن شاء[ص/؛١٠]‏ 

وقال الأوزاعي: إذا [خاصم] أحد الذميّين إلى الإمام» حكم بينهم بكتاب 
اللّه» ولا يرد إلى أهل دينه ) وذلك في الأموال» والفروج» والنكاح » والطلاق. 

قال: وقوله: 8 قن موك فَآحكم بَيْتَيْمَ 4 [المائدة/ 47]» منسوخ بقوله: 
« وَأنِ أحَكم يَنِتجم يمآ أنرَلَ آسّهُ» [المائدة/ 49]. 

قال: وإن زنئ حد إذا بلغه ذلك» ويقع طلاقه. 

وقال الليث في قول النبي كلهِ: (ما كان من قسم الجاهلية فهو على قسم 
الجاهلية» وما كان من قسم أدركه الإسلام» فهو على قسم الإسلام)"'2: إن هذا 


لل أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث عمرو بن دينار وجابر بن زيد» ."60/١٠١‏ 


4١ 


حكم ثابت. لوهلك نصراني فاقتسموا على دينهم» ثم أسلموا لم يبطلوا 
قسمتهم» ولو لم يقتسموا حتى أسلمواء قسم على مواريث المسلمين» وإن أسلم 
بعضهم ولم يسلم بعضهم» فهو على قسم الجاهلية. 

وقال الشافعي: لاأحكم على الحربيين حتى يجتمعا على الرضئ» وأحكم 
على الذميين إذا خاصم أحدهماء ولا خيار للامام. وقال في موضع آخر: هو 

قال أبو جعفر: قال الله عز وجل: « هّن ابوك ناعم ينبب أو أَرْض عَنْبمَ 4 
وكان ظاهره: ألا يحكم إلا بعد المجيء» وجعله مخيّراًء فاحتمل أن يكون 
التخيير منسوخاً بقوله تعالى : 8 وَأنِ أَحَكْ يتم يما أرَلَ أمّد) . 

(وروى ابن عباس أنه نزل في شأن بني النضير وقريظة» كان بنو النضير إذا 
قتلوا من قريظة» أدّوا نصف لكين وإذا كل قريظلة تعن اليو أدوا الدية» فأنزل 
الله تعالئ : «َآحَكم بَيبَم آوْأَعْضَ عَنْهُم» فسوى رسول الله يل بينهم في الدية)97©. 

وقال جابر: نزل في شأن اليهودي الذي زنئ”"' . 

وروى مجاهد عن ابن عباس أن قوله تعالى: 7 فَإن حَآمُوك تأحكم بيهم أو 
عض عَتَهُمَ 4 كان رسول الله و مخيراً» إن شاء حكم؛ وإن شاء ردّهم إلى 
أحكامهمء قال: نزلت: 98 وَأَنِ أحَكم ينبم يمآ أنرَلَ أسّهُ وَكَامَييَحَ أَهوآءَهُم4. قال: فأمر 
رسول الله كَلِِ أن يحكم بينهم على كتابنا”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء في الديات» النفس بالنفس» (4444)» والنسائي» في القسامة» تأويل 
قول الله تعالى 9وَإِنَ حَكَنَتَ #. 18/8. وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه 
الذهبي» 457/4؛ والإمام أحمد في مسندهء ١/47؟؛‏ وابن حبان» موارد الظمآن» 
ص 47٠‏ . 

(؟) تفسير القرطبي» 195/5. 

(6) أحكام القرآن للجصاصء ؟/474؛ القرطبي. 7١5/5‏ وما بعدها. 


كنا 


وروى الفراء قصة اليهودي الذي زنى» أن النبي يَكْهِ قال: (أنا أول من 
هيا ها اما رفن ابر اناا عن جعما دو انه التبلدو الي 01د 
فدل على أنه قد كان عليه إحياء حكم الله فيهم وإن أماتوه وأنه لم يكن لهم 
دفع ذلك عن أنفسهم؛ لأنه لو كان لهم لما رجمه رسول الله يكِِ: (ما شأن هذا؟ 
قالوا: زنئ» فرجمه رسول الله كلك بعد أن سألهم ما تجدون حد الزاني من 
نار 7 
فإذا كان النبي كك قد أقام حد الله. وليس لهم ذمة» فإن صار لهم ذمة؛ 
فهو أحرى أن يقام / عليهم. فبطل قول مالك». وقد قال مالك: إن الإمام لو أقام [ص/ ]٠١5‏ 
الحد على أهل الذمة لم يكن معتدياً. فدل على أن الذمة لم ترفع الحد عنه. 
قال أبو جعفر: وقال أبو حنيفة إن قوله: 8 وَأنِ أحَكم يتم يما أَنرَلَ أنه إنما 
نسخ التخيير الذي في قوله: « فَإِن بَآمُوك فَاحكم بيهم أو أ عاق وإنما شرط 
المجيء فقائم . 
قال أبو جعفر: هذا فاسد؛ لأن رسول الله يِْهِ فى حديث البراء 
[حكم] ورد اليهود عما فعلوه» وحملهم على حكم الله من غير أن يتراضوا به. 


إفيف قل 


:)4( م‎ 0 ] ١0 


شهرين أو ثلاثة» ثم يسأل عنهء فإن كان موسراً حبس أبداً حتى يقضيه» وإن كان 
معديرا على تسلف 


)0غ( مسلم نحوه» في الحدود» رجم اليهود» (0ث/1). 


زفق مسلم» .)١1599(‏ 
فرق حديث مسلم .)١797٠١(‏ 


(4) انظر : أحكام القرآن للجصاص . ١/575»؛‏ هل/9ا4؛ المدونةء, ه/4١5؛‏ التفريمء 
م ص بع 
المزني» ص .١٠١4‏ 


٠ _ 


وسمعت ابن أبي عمران يقول: كان متأخري أصحابنا منهم: محمد بن 
شجاع يقولون: كل دين كان أصله من مال وقع في يدي المدين» كأثمان 
البياعات والعروض ونحوهاء حبسهء وما لم يكن أصله من مال وقع في يده 
مثل المهر. والخلع. والصلح من دم العمد ونحوه» لم يحبسه حتى يثبت وجوده 
وملأه. 

وقال ابن أبي ليلى : في الديون يحبسه إذا أخبر أن عنده مالاً. 

وقال مالك: لا يحبس الحر والعبد في الدين ولا يستبرأ أمره» فإن اتهم قد 
خبأ مالا أو عينه. حبسه » وإن لم يجد له شيئاً لم يحبسه وخلاه. 

وقال الحسن بن حي : إذا كان موسراً حبس» وإن كان معسراً لم يحبس. 


وقال الشافعي : إذا ثبت عليه دين بيع ما ظهر [له] ودفع ولم يحبس» وإن 
لم يظهر حبس وبيع ماقدر عليه من ماله فإن ذكر عسرة» قبلت منه البيّنة 
لقول الله تعالى: 8 وَإِن كان دُو عْسْرَقَ مَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَوَ © [البقرة/ »]18٠١‏ وأحلفه 
مع ذلك بالله» وأخليه» وأمنع غرماءه في من لزومه. 

قال أبو جعفر: الصحيح وجوب حبسه سواء كان الدين من أصل مال 
أو غير مال. 

فإن قيل: إذا كان عن أصل مال» فقد علم يساره [حبس]ء وإذا كان من 
غير أصل» فلم يعلمء فلا يحبس؟؛ لأن الحبس عقوبة» ولا يعاقب من لم يثبت 
ظلمه. 

قيل له: قد تعدى القاضي عليه بنفس الدعوئ» ويحضره ويحول بينه وبين 
تصرفه وأشغاله قبل أن يثبت الحق عليه» [و] مما قد ثبت من الدين» [أولى]*» 
أن يحبس بهء ولا يختلفون أنه : له لزومه مقدار مجلس القاضي , واللزوم عقوية 
وقد أثبتوه. 


(#) في الأصل: (أول). 


ان 


[158] في المدين هل يِوَاجَرْ؟ 
قال الليث: يوْاجَرٌ الحر المُعْسر فيقضي دينه من أجرتهء ولم يوافقه على 
هذا القول أحدء إلا / الزهري؛ فإن الليث روى عن يونس عن الزهري أنه يؤاجر[آص/1١٠]‏ 
الحر المعسر بما عليه من الدين» حتى يقضئ عنهء وقال الله تعالى: #8 وَإنكانت 
دُوَعْتَرَ و َمَظِرَه إل مَيْسَرَق4 [البقرة/ .]718٠١‏ 
وروى بُكَيْر بن اسح عن عياض بن عبد الله» عن أبي سعيد الخدري 
قال: أصيب رجل في ثمار ابتاعهاء فكثر دينهء فقال رسول الله كَكِِ: (خذوا 
ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك)2" . 


]١1549[‏ في الحَجْرٍ للدين7): 

أبو حنيفة: لا يرى الحَجر في ذلك . 

وقال ابن أبي ليلئ: إذا فلّسه الحاكم.ء لم يجز بيعه ولا عتقهء 
ولا صدقتهء ويبيع القاضي مالهء ويقضيه الغرماء. 

وقال محمد في نوادر ابن سماعة: قال أهل المدينة إذا كان عليه دين» 
لم يجز إقراره لأحد حتى يقضي ما عليهء ولا عتقهء ولاشيء يتلف به ماله 
حتى يقضي ما عليه . 

إل يشي وقال القاسم بن معن: إذا أقر بدين» فحبسه له حجر عليه» 
ولا يجوز إقراره حتى يقضي الدين الأول. 

وقال شرِيك: مثل قوله. 

وقال محمد بن الحسن: يجوز إقراره وبيعه وجميع ما صنع [في] ماله حتى 
يحجر القاضي عليهء ويبطل إقراره بعد حبسه إياه بالدين» وقيل: التفليس يجوز 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء 5/4؛ ومسلم في المساقاة» استحباب الوضع من 
الدين )١1685(‏ وغيرهما من أصحاب الستن. 
(؟) انظر: المختصرء ص 97؛ المبسوط. 54//ا8١؛‏ الأمء */8١5؟؟‏ المهذب. ."98/١‏ 


م 


في إقراره وإن كان عليه دين» وإذا أقام غرماؤه عليه على وجه التفليس» فهو 
خم أيقنا. 

وقال الثوري وابن حي: إذا حبسه القاضي في الدين» لم يكن محجوراً 
عليه حتى يفلسه» فيقول: لا أجيز لك أمراً. 

وقال الأوزاعي : إذا كان عليه دين» لم يجز صدقته» وهو قول الليث. 

وقال المزني عن الشافعي: إذا رفع الذي يستحق التفليس إلى القاضي» 
أشهد أنه قد أوقف مالهء فإذا فعل» لم يجز بيعه» ولا هبته» وما فعل من ذلك 
فعليه قولان: أحدمما: أنه موقوف» فإن فعل جازء والاخر: أنه باطل. 

قال أبو جعفر: قول النبي يكل لغرماء المدين [في] الدين: (خذوا 
ما وجدتم» ليس لكم إلا ذلك)”": من غير مسألة عن تقدم بعضها على بعض» 
دليل على أن الأول والثاني سواءء ولمًا لم يسألهم عن جهات الديون» علمنا أن 

ومن قال: أن الدين يوجب الحَجْرء وإذا ثبت وجوب الدين» لا يوجب 
الحجر» وجب أن يكون حبسهة به» لا يوجبه ؛ لأن الحبس إنما يكون بواجب 
قبله» وبطل بذلك أيضاً قول محمد: إن للقاضي أن يحجر عليه؛ لأن الدين بعينه 
]١540[‏ في البيع على المدين7('): 


قال أبو حنيفة: لا يباع على المدين شيء من مال» ويحبس حتى يبيع هوء 
[ص/ ]٠١7‏ إلآ الدراهم / والدنانير» فإنه يباع عليه بالدين بعضها ببعض. 


.)١1585( سبق تخريجه في المسألة السابقة» مسلم‎ )١( 
انظر: المختصرء ص 40؛ المبسوطء 5/4 ؛ المدونة. 5/8؟8؛ الأم, 717/98؛‎ )0( 
."ا19//١ المهذب؛.‎ 


لذن 


وقال أبو يوسف » ومحمد» ومالك» والليث» والشافعي : يباع كل شيء. 


: في الذي يفلسء وقد اشترى سلعة(1'‎ ]١541[ 

قال أصحابناء والثوري» وابن شبرمة: فمن اشترى سلعة وقبضهاء ثم 
أفلس» أو مات وعليه ديون» فالبائع أسوة الغرماء» ولا سبيل له على السلعة. 
سواء قبض من ثمنها شيئا أو لم يقبض من ثمنها شيئا. 

وقال مالك: إن مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء فيهاء وإن أفلس 
فالبائع أحق بالسلعة. 

وقال الأوزاعى: إن مات المشتري فهي للبائع دون الغرماء» إذا لم يقبض 
من ثمنها شيئاًء قال: وقال الزهري: هي ميراث» وإن كان حياً فأفلس» فهي 
للبائع دون الغرماء» إذا لم يكن قبض من ثمنها شيئا. 

وقال الليث: البائع أحق بها إذا أفلس . 

وقال عبيد الله بن الحسن: في التفليس والموتء البائع أحق» وهو قول 
الشافعى . 

قال أبو جعفر: روى يزيد بن هارونء ومالك عن يحيى بن سعيد» عن 
أبي بكر محمد بن عمرو بن حزمء [عن عمر بن عبد العزيز] عن أبي بكر.بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن أبي هريرة أن رسول الله علد قال: (أيما 
رجل أفلس» فأدرك رجل ماله بعيئه » فهو احم يدهن بر 


وروى قتادة» عن النضر بن أنس» عن يشير بن تهِيك» أن رسول الله يك 


.559/١ انظر: المختصرء ص 408؛ المدونة» ه//1؟؛ الأمء */199١؛ المهذب»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 4/ 54١؛‏ مالك في الموطأء 578/7؛ البخاري» في 
الاستقراض» إذا وجد ماله عند مفلس (5407)». ومسلمء في المساقاةء من أدرك 
ماباعه .)1١069(‏ 


ينض 


قال: (في الرجل إذا أفلس» فوجد رجل متاعه بعينه» فهو أحق به)”"2. ولا دليل 
فى ذلك على ما قالوا؛ لأنه قال: (وجد عين ماله). وما اختلفا فيه» هو مال 
المشتري» وذلك في الودائع» والغصوب. 

فإن قيل: تبطل فائدته . 

(قيل له: ليس كذلك)”"؛ لأنه أفادنا أن بقاءه فى يد من هو فى يدهء 
لا يبطل حق المالك. وأبطل به ما قال مالك فيمن ادعى دارا قد أجازها المدعئ 
عليه عشر سنين» أنه لا يقبل دعوى مدعيهاء وأن ذلك تخرج بيئته إن أقامها على 
ه39 , 

فإن قيل: قد روى موسئ بن عقبة» عن الزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة عن رسول الله كلِِ أنه قال: (أب يما رجلٍ باع سلعة» 
فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس» ولم يقبض من ثمنها شيئاً فهي له. 
وإن كان قضاه من ثمنها شيئاًء فما بقي فهو أسوة الغرماء)9©. 

ورواه الزبيدي» عن الزهري بإسناده مثله» وزاد فيه: (وأيما امرىءٍ هلك 
وعلذه مال امرىء بعيئله» اتقبى .فئةه شيعا أو لم يقتضء فهو أسبوة 

/ .2 9 )ءامرغلل]٠١8/ص[‎ 

قيل له: الحدكان. جميغا زواها إسماعيل بن عياش » عن موسئى بن عقبة 

وعن الزبيدي» وإسماعيل فيما يرويه عن غير الشاميين لا يساوي شيئاً9 . 


.)54-1689( أخرجه الطحاوي: معاني الآثارء 1 ؛ ومسلم بسنده بمثله»‎ )١( 
في الأصل: (قيل ليس له كذلك).‎ )'( 

() وقد سبقت المسألة بالتفصيل (فيمن لا يدعي دارا في يدي رجل زماناً ثم يدعيها). 
(؟) أخرجه ابن ماجه بسنده بمثله. في الأحكام. من وجد متاعه بعينه (7789). 

(6) أخرجه ابن ماجه أيضاً (5771)» وأبو داود الحديثين» في البيوع (870*, 8871). 
(؟) انظر: التهذيب» 907/١‏ 878. 


لذن 


والزبيدي وإن كان من أهل [الإتقان]('". فإنه غير حجة فيه. 


وقد روى هذا الحديث مالك عن الزهري» فوقفه على أبي بكر بن 
عبد الرحمن» ليس فيه لأبي هريرة 0 


فإن قيل: قد رواه ابن أبي ذئب» قال: حدثني [أبو] المعتمر بن عمرو [بن 
رافع عن ابن خَلْدَة الزّرَقي]”"» وكان قاضياً [بالمدينة] أنه قال: جئنا أبا هريرة 
في صاحب لنا أفلس؟ فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله يَكِْهّ: (أيما رجل مات 
أو أفلس» فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه)9' . 


قيل له: [أبو لا يدرئ من هو؟ ولم يسمع بذكره في غير هذا 
الحديك27؟؟ وهو دون الحدد 6 فلم يشت في ذلك شيء من جهة 


4 (1) الغبارة في الأصل: (من (من أهل فإنه. .) فالسياق يدل على سقوط كلمة» وقال الحافظ في 
التقريب: (ثقة ثبت)» وقال ابن حبان في الثقات: (وكان من الحفاظ المتقنين) (ومن 
الفقهاء في اليا ابن سعد (كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث وكان ثقة إن 
شاء الله تعالى) وغير ذلك في فضله ومكائته. 
انظر: التهذيب» 507/9؛ التقريب» ص .6١١‏ 

(0) الموطأء 78/7. ورواه موصولاً عن طريق إسماعيل بن عياش أبو داودء في البيوع» 
في الرجل يفلس(077”). (وقال أبو داود: حديث مالك أصلح). 

(5) في الأصل: (حدثني هو المعتمر بن عمر ونافع عن أبي حلسة الرومي) هكذا. والمثبت 
ما بين المعقوفتين مصحّح من ابن ماجه. 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده بمثله (750). وأبو داود (7877). 

(0) في الأصل : (أبو المغنم). 

(5) قال الحافظ ‏ كما قال الطحاوي ‏ (مجهول الحال ‏ من السادسة)» التقريب 
ص 51/4 . وقال الذهبي: (لا يعرف). ميزان الاعتدال» 54/ هلاه. 
ومع ذلك فقد حسّن الحافظ حديثه: (وهو حديث حسن يحتج بمثله). فتح الباري. 
؟؛ وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبيء» المستدرك. .6١ 6١0/8‏ 


كن 


الأثر”'' والنظرء أن البائع أحق بإمساك السلعة حتى يقبض ثمنهاء موسراً كان 
الاعسار. 


191 في الوضي تيبغ التركة. في الدين: 

قال أصحابنا: إذا طالب الغرماء الوصي ببيع تركة الميت في دينهم» فأمره 
القاضي» ببيعه في قبض الثمن» فهلك في يده ثم استحق العبدء رجع المشتري 
بالثمن على الوصي» ورجع الوصي على الغرماء. 

وذكر ابن سماعة عن محمد: أنه إن باعه بغير سؤال من الغرماء» ضمن 
الثمن» ورجع به في مال الميت دون الغرماء» ولم نجد خلافاً. 

وقال مالك: إذا هلك الثمن في يدي الوصىء فهو من مال الغرماء»ء وإذا 
استحق العبد رجع على الغرماء 53 باعلرهع كنات دينهم» وضمان الثمن 
للمشتري والإفلاس . 

وقال الشافعى: لا شىء على الغرماء من ضمان الثمن إذا استحقء» وإنما 
يرجع به في مال ا 


: إذا قضى دين بعض الغرماء()‎ ]١١557[ 

قال أصحابنا: إذا قضى القاضي الغريم دينه من تركة الميت» ثم حضر آخر 
فأقام البينة على دين على الميت» وقد توى ما قبضه الوارث» فإن الغريم الثاني 
يتبع الأول فيشاركه فيما قبض» وهو قول الشافعي. 


)١(‏ وقد نقل الحافظ في الفتح قول القرطبي» والنووي في الرد على تأويلات الحنفية. انظر: 
6/. 


زفق انظر: المختصرء ص "45؛ المدونةق. ه/لا١7؛‏ المزني» ص ١٠١5‏ ؛ القوانين» 
ص 27507 1/8”". 


5٠ 


وقال مالك: لا يتبع الغريم الأول» ولكنه يتبع الوارث إذا كان فيما أخذ 
الوارث وفاء بالدين الآخرء فإن لم يكن فيما أخذ الورثة وفاءء» رجع هؤلاء 
الغرماء الآخرون على الغرماء الأولين بما زاد دينهم على الذي أخذ الورثة 
فيحاصونهم . 
قال أبو جعفر: هم جميعاً أسوة في مال الميت» فلا يجوز أن يستأثر 
بعضهم» / وقضاء القاضي له بالدين» إنما هو على أنه جعل ذي حجة على [ص/9١٠]‏ 
حجة . 
]١541[‏ في الخشية تغرز في حائط الجار: 
قال أصحابنا: ليس له أن يفعل إلا بإذن صاحب الحائط» وهو قول مالك» 
وعبيد الله بن الحسن. 


وقال الربيع في البويطي عن الشافعي : ليس للجار أن يمنع جاره أن يغرز 
خشبة إفي جداره» لحديث أبي هريرة. 


قال أبو جعفر : روى مالك بن أنس» ويونسع» عن ابن شهاب » عن 
عبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة أن رسول الله عَللَِِ قال: (لا يمنع أحدكم 
جاره أن يغرز خشبة في جدارهء ثم يقول أبو هريرة:ما لي أراكم عنها معرضين: 
والله لأرمين بها بين أكتافكم)”" . 

قال أبو جعفر: حدثني روح بن الفرج» فسألت أبا زيد»ء والحارث بن 
هشام» ويونس بن عبد الأعلئ: كيف لفظ أن يغرز خشبة في جداره؟ فقالوا 
جميعا : خشية بالنضصتة والتنوين على خشبة واحدة. 


)0غ( أخر جه الإمام مالك في الموطأء ؟؛ البخاري» في المظالم والغصب. لا يمنع 
جار جاره أن يغرز خشبة (5717؟) ومسلم» في المساقاة» غرز الخشب في جدار الجار 
(59ل). 


ميف 


وروى أبو بكرء وأبو سعيدء وابن عمر وجابرء وأبو هريرة أن النبي يله 
[قال] في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم 
هذا)”"2, فعلمنا إنما في الحديث الأول: على حسن المجاورة» والندب» لا على 
الوجوب . 

كما روى جبّلة بن سُحَيْمِ؛ عن ابن عمر (أنه مرّ بهم وهم يأكلون التمر في 
أيام ابن الزبيرء فقال: لا تقرنوه» فإن رسول الله َك نهى عن ذلكء قال 
ابن عمر: إل أن يستأذن الرجل أخاه)”2. فهذا على حسن المؤاكلة؛ لثلا يستأثر 
على بعض مؤاكلته في وقت المجاعة. 

كما قال كِهِ للزبير في شرّاج الحَرّة: (اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك؛ 
فغضب الأنصاري وقال: يا رسو الله أن كان ابن عمتكء فتلوّن وجه 
رسول الله بكلَِ وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر)”". فأمر ندباً 
بحسن المجاورة؛ فلما احتفظه وتعدى الواجب استوفى للزبير صريح الحكم . 


: في السقف بين العلو والسقل7؟)‎ ]١١45[ 

قال أصحابنا: سقف السفل لصاحب السفل» ولصاحب العلو حق السكنئ 
عليه؛ فإن انهدم» لم يجبر صاحب السفل على البناء»ء ولكن يقال لصاحب 
العلو: إن شئت فابن» وامنعه من السكنى حتى يعطيك قيمة البناء . 

وقال مالك: السقف لصاحب السفل» ويجبر على البناء إذا انهدم» وهو 
قول الليث. 


)١‏ أخرجه البخاري» في المغازي.» حجة الوداع )45٠5(‏ وفي الحجء الخطبة أيام منى 
( 1747)؛ ومسلمء في القسامة» تغليظ تحريم الدماء والأعراض (15178). 
(؟) أخرجه البخاري» في المظالم؛ إذا إنسان لآخر شيئاً(7408)؛ ومسلم في الأشربة» نهى 
الأكل مع جماعة عن قران تمرتين .)7١48(‏ 

(0) أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: البخاري» في المساقاةء 
سكر الأنهار (789؟)؛ مسلمء في الفضائل. وجوب “تباعه يل (7700) . 

(؟) انظر: المبسوط. /١١/97؛‏ المدونةء 8/؟77ه. 


دف 


على البئاء» فإن بنى صاحب العلو, لم يكن له منع صاحب السفل / من[ص/ ]١٠١١‏ 
السكنئ» ومن شاء أن يهدمه هدمه؛ لأن البناء له. 
لذلك يجب أن يكون ماعليه من السقف» وإذا بنئْ صاحب العلو قاعاًء بناه 
بحق» فلا يكون متطوعاء ألا ترى أنه ليس لصاحب السفل منعه من البناء . 

وقال الليث بن سعد: إذا بنى صاحب العلوء فله أن يؤاجر السفل حتى 
يستوفي ما أنفق. 

قال: وحكى أبو خازم مثل هذا القول عن أبي يوسف بن خالد. 

قال: وقال عيسى بن أبان» هذا خطأ؛ لأن الحاكم إذا اجر السفل فالأجرة 
لصاحب السفل» فلا يجوز أن يدفعه إلى صاحب العلو َّ بأمره ؛ لأنه لا يجبر 
صاحب السفل على رد النفقة. 
]١٠١:[‏ في المتبايعين يختلفان, وهناك شفيع: 

قال أصحابنا: إذا اختلفا في الثمن: تحالفا وترادّاء ثم إن شاء الشفيع أخذه 
بما قال البائع أو يدع وهو قول الشافعي. 
]١65417[‏ في القوم في السفينة يطرح متاعهه(*)(1) : 

قال محمد في السير: إذا باع مبتاعاً في السفينة» وقبضه المشتري ثم قال: 
(*) من هنا إلى كتاب السير نجد مواضيع شتى متفرقة من مختلف أبواب الفقه وكأن 

المصنف استدركها لسقوطها في أماكنها الأصلية» أو لعدم اندراجها تحت باب معين 


والله أعلم ‏ . 


إدق انظر: القوانين» ص 79256. 


من رمئ بشيء منه في البحرء فهو بريء من ثمنه» لم يصح هذا الشرط». ولم يبرأ 

وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف: إذا ركبوا البحر فاشترطوا بينهم أن 
كل شيء يرمى به من السفينة إذا خفناء فهو بيئنا بالحصص» وإن هذا الشرط 
باطل» وكل من رمئ بشيء لرجل» فهو ضامن. 

وقال ابن القاسم عن مالك: في المتاع الذي يطرح من المركب يخفف» 
ليس على من في المركب من حر أو حرة شيء. 

وقال ابن عبد الحكم عن مالك: إذا طرح ما فيه من المتاع ليخفف». فجميع 
من له متاع في المركب شريك في ذلك» وكذلك قال الليث. 

وقال الشافعي: إذا قال الرجل ألق متاعك على أن أضمنك أنا وركبان 
السفينة» ضمنه دونهم» إلا أن يتطوعوا. قال المزني: هذا غلطء ينبغي أن يكون 

قال أبو جعفر: قال النبي ككلِ: (دماؤكم وأموالكم عليكم حرام" واتفقوا 
أنه لو اضطر إلى طعام غيره» فأكله ضمنه. فدل أن الضرورات لا تبيح إتلاف مال 
الغير بغير ضمان. وقوله لغيره: إتلف متاعك. أو متاع غيرك! على أني ضامن» 
شرط باطل» قال النبي كلِهِ: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)9'. 


[ص/١554/8[]11١]‏ / في الوصيّ يدعي عليه غرماء الميت قبض الدين() : 
قال مالك: إذا ادعى غرماء الميت عليه دين أنه دفعه إلى الوصيء فإنه 
يستحلف. فإن نكل عن اليمين» وكان شيئاً يسيراء ضمنء فإن كان كثيراًء فلا 
أدري . 


.]1١855[ سبق تخريجه. مسألة‎ )١( 
.77١/8 انظر: المدونة؛‎ )9( 


يق 


وقال ابن هرمز: إن نكل عن اليمين» ضمن المال. 
قال أبو جعفر: لا نعلم أحداً من أهل العلم فرق بين اليسير والكثير» إلآ 
مالك . 


: في الرضاع على من يجب(2‎ ]١1١44[ 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي» والشافعي: لا تُجْبّر الأم على الرضاع 
في النكاح» ولا بعد الفرقّة . 

وقال مالك: تجبر عليه إذا وجبت نفقتها عليه في النكاح إلا أن تكون 
شريفة لا ترضع مثلهاء وإن فارقها لم يجبر على الرضاعء وهو الأب. 

قال أبو جعفر: لما قال الله تعالي': #هَإنَ أَيْصَعْنَ لَك فَتَانوْهُنَ أَجورشنَ » 
[الطلاق/5]. دل علئ أنها مخيّرة؛ إن شاءت أرضعت» وإن شاءت لم ترضع. 
وقال سبحانه : «وَإن تَنَاسرتُ فََبرْضِعْ له يك )4 [الطلاق/ 5]. وإن كان الرضاع 
ا لما امدقت عليه آخرا. 


[0١هه٠١]‏ في نفقة ذوي الرّحم المَحْرَم() : 
قال أصحاينا : يجير ذووا الرّحم المَحْرَم على النفقة» على قدر مواريثهم» 
وإن ترك ابن عمء وخالاًء فالنفقة على الخال. 


راص مرظ 


وقال ابن شبرمة في قوله تعالئ: « وَعَلَ لوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ © [البقرة/ 77]. 
قال: يلزم الوارث النفقة على الصبّي الصغير إذا لم يكن له شيء» ولم يذكر فرقاً 
بين ذي الرحم المحرم وغيره. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص ١57؛‏ المدونة» 5/7١5؛‏ القوانين» ص 45؟. 

(') انظر: المختصرء ص 5"56؛ الكافي» ص 48”. 544؟؛ تفسير القرطبي» /59١؟‏ 
الأم. 0/؟94؛ الإفصاحء .184/1١‏ 180؛ الإشراف لابن المنذرء 54/١90١1؛‏ مصئف 
عبد الرزاق» ."5١//‏ 


نه 


وقال مالك: يلزم الأب نفقة ولده الصلب» وبنيه الذكور حتى يبلغوا ثم 
تسقطء والنساء يَتَرَرّحْنء فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لهاء ولو طلقها قبل 
الدخول. فلها النفقة» وليس عليه نفقة الأخ ولا ذي قرابة» وقوله تعالئ: 8« وعَلَ 
لْوَارث مِخْلُ دِكَ » منسوخ . 

وقال الثوري: يجب رضاع الصبي الفقير على عصبته الذين يرثونهء هذا 
رواية الأشجعي . 

وروى المعافى عنه: في أخ [لأب]"'' وأخ لأم: أنهما يجبران على النفقة 
على قدر مواريثهما. 

قال: وإذا مات الرجل وامرأته حامل» أنفق عليها من جميع المال حتى 
تضع فإذا وضعت أنفق على الصبي من نصيبه. ففرق بين الرضاعء وبين النفقة 
بعد الرضاعء فيجعل الرضاع على العصبة وغيره من النفقة على الورثة على قدر 
المواريث» ولم يفرق بين ذوي الرحم المحرم وغيره. 

وقال الأوزاعي: الرضاع على العصبة إذا لم يكن له أب ولا أم. 

وقال الحسن بن حي: النفقة على كل وارث بقدر ميراثه إلا الأبوين على 
الولدء والولد على الأبوين. 

[ص/؟١١]‏ وقال الليث: في اليتيم المرضع. كقول مالك. قال: ويفرض / للأب 

المحتاج على ابنه» وكذلك يفرض للأم المحتاجة. 

وقال الشافعي: على الأب نفقة الولد حتى يبلغ» إلا أن يكونوا رَمْتَ 
فينفق عليهم» وكذلك ولد ولده وإن سفلوا. 

قال أبو جعفر: اتفقوا أن نفقة الرضاع على الأب دون الأم فدل على أن 
العصبات مخصوصة بالنفقة دون ذوي الأرحام. 


)١(‏ في الأصل (في أخ وأب). 


كك 


وروى عمروبن شعيب» عن سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أجبر عصبة ‏ أن ينفقوا على صبّي ‏ الرجال دون النساء)”" . 

وعن ابن عباس: (النفقة على الصبّي إذا مات أبوه على الوارث» كما قال 
الله تعالئ : « وَعَلَ ألْوَارث مِكْلُ دَلِكَ 4 ) [البقرة/ 2878#" , 
[1561] في النفقة على البهائم(" : 

قال أصحابنا: لا يجبر المالك عليهاء ولكن ينهى عن تضييعها فيما بينه 
وبين الله تعالئ» ولا يجبر في الحكم . 

وقد روي عن أبي يوسف: أن الدابة إذا ادعى رجل فأقام بينة» فوضعت 
على يدي عدلء أن الذي كانت في يده»ء له أن يركبها إذا كان غير مخوف عليهاء 
وله أن يؤاجر الدابة ما لم يبلغ ذلك ضرراً؛ لأن علفها عليه» وهي له حتى يردا 
البيّنة. فأوجب فى هذه الرواية: أن نفقة الدابة على المالك©' . 

وَل هذه مالك: يجبر على نفقة البهائم . 

وقال الشافعي: يأمره السلطان بأن يعلفهاء أو يبيعها. 

قال أبو جعفر: اتفقوا على أنه يجبر على نفقة المملوك الذي لا يقدر على 
الكسبء» والبهائم مثله. 

وقد قال أصحابنا: إذا كانت الماشية وديعة عند رجل» وصاحبها غائب» 
أو كانت [ضالة]”' لقطهاء فرفعها الذي فى يده إلى القاضى» أنه يأمره بالنفقة 
عليهاء وتكون ذلك ديناً على مالكها. 0 ْ 


() مصنف عبد الرزاق» 09/7؛ السئن الكبرى» 478/1 ؛ المحلى. ١11١/8‏ . 

(') تنوير المقباس» ”"". 

(9) انظر: المختصرء ص 188؟؛ الكافي. 7944؛ المزني» ص 575 . 

(4) بل روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: (أنه يجبر أرباب البهائم على النفقة عليها أو على 
بيعها» المختصر. 

(5) في الأصل (أو كانت لقطها) فزيد لاستقامة العبارة. 


و4 


وروى عبد الله بن جعفر (في قصة الجمل الذي كان في حائط رجل من 
الأنصارء فلمًا دخل الحائط ورأى النبي ككِلهِ حتى ذرفت عيناهء فأتاه النبي و 
فمسح سَّرَاته وذفْرَاه فسكن. فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصارء 
فقال: هو لى يا رسول اللهء قال: أفلا تتقى الله فى هذه البهيمة التى مَلَك الله 
إياها! فإنه شكا إلى انلق تجيعه و ته 07 ْ ْ ْ 

رواه أسد بن موسئ» عن مهدي بن ميمون» عن محمد بن”" عبد الله بن 
أبي يعقوب» عن الحسن [بن] سعد مولى الحسن بن علي» عن عبد الله بن جعفر 


: في قرض مال اليتيم(©‎ ]١551[ 

قال أصحابنا: يقرض القاضي أموال الأيتام» ويكتب بها أذكار الحقوق» 
وإن أقرضها الوصيّء ضمن. 

وروي نحوه عن ابن أ ليلئ»ء وروي عنه: أنه لا يقرضء وهو قول 

تص/7١١]‏ مالك. / وسفيان الثوري. 

وقال الحسن بن حي: يستقرض الوصيّ من مال اليتيم إذا كان أبوه أوصئ 
إليه؛ فإن كان أبوه لم يوص إليه» وإنما جعله القاضي» فلا يستقرض منه» وليس 
وصيّ الأم أو الجد من ذلك في شيء. 


وقال الربيع عن الشافعي : لا يقرض ولي المحجور عليه ماله ويجوز 
للقاضي أن يقرض مال ١‏ لمفلس. 


)١(‏ أخرج مسلم (أول الحديث) في الحيضء ما يستتر به لقضاء الحاجة (47)؛ وفي 
الفضائل مختصراً (7479) وأبو داودء في الجهادء ما يؤمر به من القيام على الدواب 
والبهائم (75549)؛ والبيهقي في السنن» 1/8 . 

(؟) وفي سند البيهقي (عبد الله بن أبي يعقوب) . 

() انظر: المختصرء ص 57١؛‏ الكافي. ص 477؛ القوانين» ص 494"؛ المحلى» 
4؛ مصنف عبد الرزاق» 47١/4‏ السئن الكبرئ» 5/ ا 149/4. 


00 


قال أبو جعفر: وقياسه أن يقرض مال اليتيم أيضاً. 

قال أبو جعفر: والقرض معروف» فلا يفعله في مال اليتيم. 
رضي الله عنهم من مال الله ويصرفانه فيه للتجارة» فلما جاء إلى عمر» قال عمر 
لهما: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ فقالا: لاء فقال عمر: ابني أمير 
المؤمنين فطل كنا أديا الغال ورايضة)7, 
اليتيمة يزوجها القاضيء ثم تبلغ» أن لها الخيارء ولو كان ذلك التزويج من 
القاضي حكماء لما كان لها رده عن نفسهاء كذلك قرض القاضي لمال اليتيم» 
لا يقع موقع الحكم» وإنما هو مثلما يوكله من ليس بحاكم. 


[155] في ولي اليتيم ينفق عليه(" : 

قال أصحابنا: ما أنفقه من مال نفسه على اليتيم» فهو متبرع به ولا يرجع به 
على اليتيم» وقالوا: إذا أنفق عليه أبوه» وأشهد أنه أنفق ليرجع به في ماله» رجع 
به» وإن لم يشهد لم يرجع به» والوصيّ يرجع به وإن لم يشهده. 


وقال مالك: في صبيّ أنفق عليه. وحل له أن يرجع على أبيه في مال 
الصبيّ إن كان له مال» وإن لم يكن له مال يوم أنفق» لم يكن له أن يرجع به في 


وقال الشافعي: إذا أنفق وليّ اليتيم عليه رجع به في مالهء ومن لم يكن له 
بولي » فهو متبرع في النفقة. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر: أحكام القران للجصاص» ؟58/7". 
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: )١(ميتيلا في الوصيّ يدعي بعد البلوغ دفع المال إلى‎ ]١6561[ 
قال أصحابنا: هو مُصَّدَّق فيه مع يمينه» وكذلك إن قال: أنفقت عليه في‎ 
صغره صدق في نفقته مثله وكذلك لو قال: هلك» وهو قول الثوري.‎ 


وقال مالك: لاا يصدق الوصيّ أنه دفع المال إلى اليتيم» وهو قول 
الشافعي؛ لأن الذي زعم أنه دفعه إليه ليس هو الذي اتئتمنه» وكالوكيل يدفع 


المال إلى غيره» لا يصدق إلا ببينة» وقد قال الله تعاليل : « هَإِدَادََممُ لم موي 
َأَشَيدُْعَليمْ4 [النساء/ 5]. 


قال أبو جعفر: وليس في الأمر بالإشهاد دليل على أنه غير مصدق بلا 
تص/4١١]إشهادء‏ وإنما أمر بالإشهاد لتظهر أمانته» كما أمر النبي يك / الملتقط بالإشهاد 
عليه”"'. وقول الشافعي: أنه لم يأتمنهم الأيتام» لا معنى له؛ لأن المال غير 

مضمون في يدي الوصيّ» بل هو أمانة وإن لم يأتمنه عليه فهو كالوديعة» فيقبل 

قوله””؛ وفي الرد. وأما مسألة الوكيل: فإنما لم يقبل قول الوكيل على من ادعى 


دفعه إليه» وهو مصدق فى براءة لفسه]9©» , 


: في الوصيّ يذعي قضاء دين الميت)‎ ]١6١6[ 
قال مالك: إذا ادعى الوصي أنه دفع مال الميت إلى غرمائه وجحدواء‎ 
ولم يكن له بينة» فإنه يضمن الوصى ما دفعه بغير إشهاد.‎ 


)١(‏ انظر: أحكام القران للجصاصء» 258/79 54؛ الأمء 487/0 المدونة» 5/5؟. 

(0) وقد أورد الزيلعي برواية إسحاق بن راهويه في مسنده حديثاً بهذا المعنى. (من أصاب 
لقطة فليشهد ذا عدل» ثم لا يكتمء وليعرفها سنة. . .) نصب الرايق» 4557/7 . 

(9) يظهر من السياق أنه وقع سقط ولعله (قوله في التصرف) والله أعلم. 

(5) في الأصل (بعينه) والمثبت من أحكام القرآن. 

(8) انظر: المدونة. 7/8 ١7؟.‏ 


5٠ 


[1557] في القصّار''2 يدفع الثوب إلى غير مالكه9) : 

قال أصحابنا: إذا دفع القصار ثوب رجل إلى غيره» فقطعه قميصاًء 
وخاطه» فإن لصاحب الثوب أن يُضَمّن أيهما شاء. 

وقال مالك: يضمن القصارء ولا يضمن الذي قطعه وخاطهء ولا يأخذه منه 
أيضاً حتى يدفع إليه أجرة خياطته. 


وقال الشافعي: له أن يضمن أيهما شاء. 


زلاهه١]‏ فيمن يفتح كوة في جداره: 

قال أصحابنا: لصاحب الحائط أن يبنيه ويعليه» وأن يفتح كوّة» وليس 
للجار منعه» وله أن يبني في داره حماماء أو سوراً أو رحىّ. 

وقال ابن شبرمة: ليس له أن يبني [في] داره حماماء ولا يفتح في حائطه 
أبوابًء [أو] بابه حائطاً يطلع فيه إلى جاره. 

وقال مالك: يمنع الجار أن يفتح في حائطه أبواباً» وكوي يشرف بها على 
جاره» وله أن يفعل ما لا ضرر فيه على جاره» ولا يمكنه النظر إليه» ولا يمنع أن 
يبنى حائطاً لسد الريح والشمس عن جاره؛ ويمنع أن يبني رحىّ أو حماماً في 
داره إذا أُضرّ بجاره. 

وقال أبو جعفر: وكذلك حفر البئر. 

وقال عبيد الله بن الحسن: ليس له أن يفتح في حائطه كرّة يضر بجاره. 

وقال أبو جعفر: لا يختلفون أن له رفع حائطه» والكوة أحرى بذاك. 


)١(‏ القصّار: «المبَيّض للثياب وكان يُهَيَأْ النسيج بعد نسجه ببِلّه ودّقه بالقّصّرة». الهادي 
20 
4 انظر: القوانين» ص 55 وك , 


]١1١١48[‏ في فتح الباب في الزقاق: 

قال أصحابنا: إذا كانت دار بين قوم في زقاق غير نافذ فاقتسموهاء فلكل 
واحد أن يفتح في نصيبه باباً في الزقاق . 

وقال مالك: إذا كان غير نافذِء فليس لصاحب دار فيه أن يفتح فيه باباً 
آخرء ولا يحوله عن موضعهء فيجعله حذاء باب دار غيره؛ لأنه يضر به» وإن 
كانت الدار لجماعة فاقتسموهاء لم يكن لواحد منهم أن يفتح باباً آخرء وإنما 
يخرجون من الباب الذي كان قبل القسمة. 


[ص/١١55941[]11١]‏ / في طريق في دار غيره() : 

قال أصحابنا: إذا كانت مقصورة لقوم في دار لغيرهمء لها طريق فيهاء 
فليس لهم أن يفتحوا فيها باباً آخرء ولا يُحَوُلُه عن موضعه. 

وقال ابن القاسم على مذهب مالك: لهم أن يفتحوا باباً إلى موضع آخرء 
إذا لم يكن على أهل الدار فيه ضررء وليس لهم أن يُحَوُلُوا الباب» فيتطرقوا منه 
إلى الدار. 

وقال أصحابنا: إذا أراد أن يفتح [باباً] من دار له إلى المقصورة» ثم يمر 
بها فى طريق المقصورة فى الدارء فليس له ذلكء إلآ أن تكون الدار والمقصورة 
واد ]ة وإن كان سكن الدار غير ساكن المقصورة» فليس لساكن الدار أن 
يتطرق في الدار إلى المقصورة في الدار التي فيها طريق. 

وقال مالك: [إن] أراد أن يجعل هذا الطريق لسكة نافذة» يأذن للناس فيه» 
فليس له ذلك» وإن لم يكن كذلك وسكن معه غيره» فلهم جميعاً أن يمروا في 
الطريق. 

وقال عبيد الله بن الحسن: له أن يجتاز فى داره فى المقصورة إلى الطريق 
في الدار. ْ ْ 


للق انظر: المختصر» ص .5١6‏ 


]٠60[‏ فيمن يحدث في أرضه بثراً أو نهراً يضر بجاره: 

قال أصحابنا: له أن يحدث في أرضه بثراء أو نهراًء ولا شيء عليه إن 
مرت منه أرض لجاره؛ ولو صب الماء في سطحه؛ فخرج إلى ملك غيره 
فأفسده» ضمن استحساناً. 

وقال مالك: يمنع من ذلك ما يضر بجاره. 

وقال أصحابنا: إذا أحرق حصائد في أرضهء فأحرق منها أرض غيره» 
لم يضمن» وقال مالك: إذا علم أن أرض جاره لا تسلم من هذا الماء والنار 
ضمنء وإن كانت مأمونة فحملتها الريح فاحترقت أرض غيره» لم يضمن. 


]١5535[‏ في حل رياط الدابة: 

قال أصحابنا: إذا كانت دابة رجل مربوطة» فحل رباطهاء لم يضمن الذي 

* 1 05 00-7 ٠. 0 

حلّهاء وكذلك لو فتح القفص. فخرج الطيرء أو حل قيد العبد. ولو فتح زَقٌ0© 
رجل فيه عسل أو سمنء فسال فهو ضامنء؛ وهو قول الشافعي. 

وقال ابن شبرمة: إذا حل الدابة» فهو ضامن. 

وقال مالك: إذا فتح باب الحانوت وليس فيه أحدء فإنه يضمن ما ذهب 
منه» وإن كان في الحانوت إنسان نائم' أو منتبه» لم يضمن الذي فتحه» وكذلك 
إذا فتح باب الدار وفيه دواب. ويضمن العبد إذا حل القيد» وكذلك الطير إذا 
فتح القفص . 

قال أبو جعفر: فتح ياب الدار ونحوه» لم يحصل به تلفء وإنما حصل 
بفعل حادث من غيره» فلا يضمن» وسيلان الزقٌ بنفس الحل. 


40 الزِقٌ: من الجلد يكون على هيئة القربة للخمر أو اللبن أو الزبد أو العسل». الهادي 


(زق). 


51 


[ص/60771[]115١]‏ / في الطائر يتوحش: 


قال أصحابنا: إذا كان الطائر ملكا لإنسانء» وأصله وحش فتوحش» فهو 


على ملكه. وهو قول الشافعي . 


وقال مالك: هو لمن أصاده كالياً: 
قال أبو جعفر: قال النبي يك في ضوال الإبل: (إنها حَرَقُ النار)”؟ فلم 


وقد قال مالك: إذا أفلت منه الصيد ولم يتوحشء إلى الأول حال طينة 


تكون في إذنها قرطاً أو قلادة. 


: في حريم() الابار(‎ ]١67[ 


ولا يعرف أبو حنيفة ستين ذراعاً لبئر الناضم © 


قال أصحابنا: في بثر العطن”*2 أربعون ذراعاّء وبثر العين خمسمائة» 


وأنوويك: ومبعمد»نتولان: 


ستون ذراعا© . 


(012) 


أخرج الترمذي بسنده عن الجارود عن البي وَل قال: (ضالة المسلم حرق النار) 


وسكت عنهء في الأشربة» النهي عن الشرب قائماًء (١188)؛‏ وأخرج ابن ماجه عن 
عبد الله بن الشخير مرفوعاً. وقال البوصيري فى الزوائد #إسناده صحيح ورجاله ثقات6 
في اللقطة» ضالة الآبل» (؟١6؟)؛‏ وأورده الهيشمي في المجمع وقال: «رواه أحمد في 
الكبير بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح»؛ 1117/5 . انظره بالتفصيل. 

«حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومرافقه» وسمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه 
أن يستبدٌ بالانتفاع به». المصباح (حرم). 

المبسوط. 7/7 57١!؛‏ المدونة» 1897/5. 

العطن: مبارك الإبل ومناخه عند الماء. انظر: المصباح المختار (عطن). 

وقال السرخسي: «ويستوي في مقدار الحريم بئر العطن وبئر الناضح عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى » وعندهما حريم بئر العطن أربعون ذراعا» وحريم بئر الناضح سبعون 
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وقال مالك: ليس للابار حريم» إلا ما يضر بها. 

وقال الأوزاعي: حد البئر التي في الصحراء ثلاثمائة ذراع . 

وقال الحسن بن حىّ: من حفر بثرآء» فله من نواحيها أربعون ذراعاً. 
وقال الشافعي: للبئر مرافقها التي لا يكون صلاحها إل بها. 


قال أبو جعفر: [وروى أبو يوسف. عن الحسن بن عمارة] 27 عن الزهري 


عن النبي يَكْ: (حريم بئر العطن أربعون ذراعاًء وحريم بثر الناضح ستون ذراعاًء 
وحريم العين خمسمائة ذراع). 


وروى ابن وهب. عن يونس» عن الزهري. عن سعيد بن المسيب أنه 


حدثه: (أن حريم البئر خمس وعشرون ذراعاء وحريم بثر الزرع ثلاثمائة ذراع من 
نواحيها) . 


قال الزهري. وسمعت [الناس] يقولون: (وحريم البئر خمسماكة ذراع)9) 


فلم يرفعه» وهو أحسن إسناداً وأصح ره 


000 


ذراعاً». المبسوط؛ 177/7؛ وما ذكره (سبعون ذراعاً)» وهم من الناسخ» ويؤكد هذا 
تعقيب السرخسي بقوله: (واستدلا بحديث الزهري. . .) الآتي. 


في أصل النسخة: (روى محمد بن الحسن بن عمان (هكذا)». عن الزهري...) 

والمثبت من كتاب الخراج لأبي يوسف إذ لم يرد هذا الحديث في الكتب إلا عن هذا 
الطريق. 

قال الزيلعي عنه: (غريب)» وقال الحافظ في الدراية: (لم أجده هكذا)ء وقال العيني: 

(لم يصح متصلاً)ء الخراج لأبي يوسف. ص ١٠٠؛‏ نصب الراية» 787/4؛ الدراية» 
؟/ 40 ؛ البناية في شرح الهداية» 488/9 . 

أخر جه البيهقي في السئن بسنده بمثله؛ 5/ 60١؛‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل» وقال 
في آخره : (قال سعيد بن المسيب من قبل نفسه: وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع)» 
ص 178 ؛ (مع سلسلة الذهب) (دار المعرفة» بيروت). 


ن للك 


]١١7/صنل‎ 


[1574] في حريم الذهر7(' : 

قال ابرحقة: جبأء الثور الساعتي ا الازطى :يزلا محترهاة: فلم وتم اللنهر 
حريما. 

وقال أبو يوسف ومحمد: للنهر حريم مقدار ما يكفيه لإلقاء طينه؛ 
ولم يؤقت» وروي نحوه من قياس مذهب مالك . 

وقد روى يونس» عن ابن شهاب قال: كان يقال: حريم الأنهار ألف 
ذراع. ولا يقال ذلك إلآ توقيفا. 
]١56[‏ في المفلس2') : 

قال مالك: فمن يفلس وله: أم ولدء أو مُدَبَّر وله مال» أنه ليس للغرماء 
أن يأخذوا مالهم» وكذلك إذا مرض الرجل» لم يجز له أن يأخذ مالهماء 
ولسيدهما أن يأخذ مالهما قبل أن يمرض» فأما في المرض فلاء وله أن يأخذ 
مال المعتق إلى [سنين]”"» ما لم يتقارب أو يمرض وليست السنة قريباً. 

وقال الليث: ما أعطاهما بعد الدين أخذه الغرماء» وقيل: الدين أشد فيه» 
وفي المرض لا يأخذ. 
]١577[‏ في تزكية المرأة29) : 

تعديل المرأة مقبول عند أبي حنيفة» / وأبي يوسف. وقال محمد: 
لا يقبل إلا رجل وامرأتين. 

وقال مالك: لا تجوز تزكية النساء بوجهء لا في مال ولا غيره. 


.٠١١ انظر: المبسوطء. 4175/7 المدونة» 184/5١؛ كتاب الخراج ص‎ )١( 
.54١ انظر: المدونة, ه/27#9‎ )9( 

(0) في الأصل: (شد) هكذاء والمثبت من المدونة. 

(#4) انظر: المختصرء ص 5”"؛ المدونة» .١51١/8‏ 


املف 


وقال البويطي عن الشافعي: لا يعدل النساءء ولا يخرجن» ولا يشهد على 
شهاادتهن]. 

قال أبو جعفر: يقبل في التزكية ما لا يقبل في الشهادة؛ ولأنه يقول في 
الشهادة: أشهدء ولا يحتاج في التزكية إلى لفظ الشهادة. 


]١6”1/[‏ قي المشهود عليه يغيب: 

قال أبو حنيفة: إذا سمعت البينة عليه» ثم غاب». لم يحكم عليه حتى 
يحضرء وقال: يعذر إليه ثلاثة أيام» ينادئ على بابه» فإن خرج وإلا قضى عليه. 

قال محمد: فإن غاب لم يقض عليه» وإن كان مختفياً دخل عليه النساء 
بغير إذنء فإن قلن: هو هناك أمرت الرجال أن يدخلوا. 

قال أبو جعفر: كما احتيج إلى حضوره في حال السماعء فحال القضاء 
أحرئ . وآنا الهج فقد قال الله تعالى: « لا تَدَحَلُواْ ييا غير موتك حول 


وه ره تاسوه 


خسوا وشَلْموا عاج أهلها ملِها» [النور/ /71] وفي حرف ابن عباس : ع تستأذنوا)» 
ولا فرق بين النساء والرجال0© . 


[574١]/قي‏ الشهادة عند الحاكمء كيف هي( ؟ 

قال أصحابنا وسائر الفقهاء: يقول أشهد بكذاء وأشهد أن فلاناً أشهدني 
بكذاء وأشهد أن فلاناً أقر عندي بكذا. 

وقال سوار بن عبد الله: يحتاج أن يقول: أشهد شهادة الله على كذاء 
وكذلك أبو عبيد عن حجاج» قال شعبة: شهدت عند سوارء فقال لي: أتشهد 
بشهادة الله فقلت: بلى أشهد بشهادة نفسي 


."09/# أحكام القران للجصاص»‎ )١( 
.١١8/١5 انظر: المختصرء ص 5”"؛ المبسوط»‎ )7( 


/7و: 


وحديثه عن مغيرة» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن أبي مسلم قال له: 
أشهد بشهادة الله؟ فقال: لاء ولكن أشهد بشهادتي. 

قال شعبة: فقال لي سوار: نعم بشهادتك وإني أشهد. 

وقد روى حماد بن زيد» عن أيوب وهشامء عع ممه بون سيزيق: أن رعئلة 
شهد عند شريح بشهادة. فقال: أشهد بشهادة اللهء فقال شريح: لاتقل 
شهادة الله فإن الله لا يشهد إلا بحق» ولكن: أشهد يشهادتك . 

وإنما كره ذلك؛ لأن الشاهد لا يدري ما شهادة الله في تلك الدعوئ. 
إذ جاز في المغيب أن يكون خلاف ما يشهد به. 

فإن قيل: قال الله تعالى : #وَلَاتَكْتْمْ سَبَددَةَ شو [المائدة/ .]1١١5‏ 

قيل له: إنما هذا في حلف الشاهدين على ما شهدا به؛ لأنه في نفس 
ما شهدا به» وليس فيه دلالة على كيفية شهادتهم على ما يشهدون به. 
]١579[‏ في المدعئ عليه يقول: لا أقرّ به ولا أنكره() : 

قال بشر بن الوليدء عن أبي يوسف: إذا قال الخصم للقاضي: لا أقر 
ولا أنكرء قال أبو حنيفة : لاا يجبره على ذلك ويسمع البينة عليه وهو قول 
الشافعى . 

وقال ابن أبى ليلى: لا أدعه حتى يقر أو ينكر. 

وقال الحسن بن صالح: إذا سكت ألزمه الحق. وإذا قال: لا أحلف 
ألزمته . 

قال أبو جعفر: في حديث سمّاكء عن حنش» عن علي رضي الله عنه قال: 


. ١5١١ انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى؛ ص‎ )١( 
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قال رسول الله يكل : (إذا جلس إليك الخصمانء فلا تقض للأول حتى تسمع كلام 
5 )00( 
الآخر) © . 


: في الشفعة في البناء()‎ ]١6170[ 

قال مالك: في رجلين بنيا في أرض ليست لهماء [فباع]9) أحدهما حصته 
من ذلك» فلشريكه أن يأخذه. قال مالك: وماهو بالأمر الذي حاصهء ولكن 
أرى ذلك له. 


قال أبو جعفر: ولم نجد هذا القول عن أحد من الفقهاء غيره» وقال سائر 
الفقهاء: لا شفعة إل في أرضين» وسائر العقارات. 

قال أبو جعفر: ولا خلاف بينهم: أن لا شفعة في مملوك. كذلك فيما 
سوى العقار» وقد حكي عن بعض المَكيّيّن إيجاب الشفعة في غير العقار 
والأرضين. واحتج بما روى أبو حمزة السّكرى» عن عبد العزيز بن رفيع» عن 
[ابن] أبي مليكة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِهِ: (الشريك شفيع 
والشفعة في كل شيء)”؟ . 


وبما روى أبن إدريس» عن ابن جريح» عن عطاء. عن جابر قال: 
( [قضى] رسول الله لله : الشة لشفعة في كل شيء)”* . 


.97/4 أخرجه الحاكم في المستدرك وصححههء ووافقه الذهبي»‎ )١( 

(0) انظر: المدونة» 407/8. 

() في الأصل: (متاع) والمثبت من المدونة. 

(4) أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء 78/4١؛‏ والترمذي» في الأحكام. الشريك شفيع» 
(1891). 
وقال: (لا نعرفه 9 من حديث أبي حمزة السكري» وقد روى غير واحد الحديث 
مرسلاً وهو أصح. . .». والدارقطني. 777/4؛ وصوب المرسل» والبيهقي في السنن» 
5. 

() أخرجه الطحاويء في معاني الآثار» 5/4؟١.‏ 


أحلف 


]١61/1[‏ في أخذ القاضي الدين للغرماء: 
قال [مالك]0©: إذا مات رجل وعليه دين» وغرماؤه غيب فأخذ القاضي 
حق الغرماء» ورفع المال إلى الورثة» فهلك ما قبضه القاضي» فهو من مال 
الغرماء» وكذلك المفلس. 
قال أبو جعفر: لم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره» وهذا نظير 
قوله يبيع التركة في دَيْن الميّتء فيضيع الثمن في يده أنه يضيع من مال الغرماء» 
فإن استحق رجع على الغرماء. 


['لاه١]‏ في بيع الأرض ثيتت أنها وقف: 

قال الليث: في عَرْصَّةَ لسبيل الله» وبناها رجل على غررء ولم يقبضها ولم 
يظلم أحداً فيهاء فإنه يقال لوالي الوقفء إما أن تعطيه قيمة بنائه ثم تكريهاء 
واستوف ماغرمت» ثم تخلص هي وبناؤها في سبيل الله» وإمًا أخذت قيمة 
العَرْصَّةَ والتمست بها دارا فجعلتها في سبيل الله . 

[ص/221]1194 ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم إلا أن مالكاً قد روي عنه / 
فيمن عمّر أرضاً لا يظنها لأحدء ثم جاء مستحقهاء فإن شاء أعطاه ما عمّر 
وأخذها وعمارتهاء وإلاّ أعطى صاحب الأرض قيمة أرضهء فإن كرهها كانا 
شريكين على قيمة الأرض بغير عمارة» وقيمة العمارة بلا أرض. 

قال أبو جعفر: أحكام المستهلكات لا يختلف فيما يتعلق بها من الضمان 
بالعلم ولا غيره. 
[16177] في المرض الموجب للحَجز(): 

قال أصحابنا: في المفلوج والمُقعد والأشلّ إذا تطاول بهء فلا يخاف فيه 


)١(‏ في الأصل: (قال إذا مات) والقائل المثبت» من خلال أقوال مالك في المدونة» 
فد كيرف 
(') انظر: مصنف عبد الرزاق» 577/9١؛‏ المدونة, .9١0/5‏ 


ف 


الموث» فهو كالصحيح» وإن مات في حدثان ما أصابه لم يجز هبته؛ إلا من 
المرض» وأما الذي يجيء ويذهب في حوائجه» قلاء وإن كان يشتكي 
أو يخه”". 

وقال مالك: إذا كان صاحب فراش يخاف فيه الموت لم يجز هبته إلا من 
الثلث» وإن كان مفلوجاً لا يخاف موته وقد طال» كان كالصحيح. 

وقال الثوري: المرض المضني هو الذي يكون فعله فيه وصية. 

وقال الشافعى: هو المرض الذي يخاف منه الموت. 

قال أبنو جعفر: معاتيهع في :ذلك متقاربة: إلا الشوري فإنه اعتبر 
المض: 0 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه من قدم ليرجم في الزناء أو يقتل في 
قصاصء أن هبته وصيته وهو صاحب فراشء فدل على أن الحكم للخوف من 
الموت. 


]١6/4[‏ في الاحتكار(*)9): 
قال أبو حنيفة: إذا كان الاحتكار والتلقى فى أرض لا يضر بأهلهاء فلا 
بأس بهء وإن كان ذلك يضر بأهلها فهو مكروه. 


)010( خم يحم خموماً: أي أنتن. 

(0) الضنى: من ضَنِيَ يَضْنَى ضَئَى: الرجل أي مرض مرضاً ملازماً حتى أشرف على الموت 
فهو ضني. المصباح (ضن) المختار (خمم). 

(*) الاحتكار: احتكر: أي حبسه: «حبس الطعام بإرادة الغلا»» أو: هو شراء أقوات الناس 
والبهائم وحبسها انتظاراً للغلاء وبيعها بأسعار عالية». انظر: المصباح؛ الهادي (حكر). 

9) انظر: المختصرء ص 45؛ الكافي. ص ١85؛‏ الإفضاح. ١/55؛‏ مصنفف 
عبد الرزاق» ١78/8‏ ؛ نيل الأوطارء 7549/8؟؛ وما بعدها. 


"١ 


قال محمد في نوادر ابن سماعة: في الرجل يشتري طعام أهل المصر أو ما 
يجلب إليهم. حتى يضر ذلك بأهل المصرء » ويغليه عليهم» فإني أجبره على البيع 
وأعزره وأضربه. ار عليه وأقول: م بما يبيع الناس وزيادة ما يتغابن 
فيه. وأما الجالب إلى المصرء ؛ فلا أجبره على البيع . 

وذكر هشام عنه أنه قال: الحكرة أن يشتري من السوق فيحكره أو من قرى 
ذلك المصرء فأما إذا اشتراه من مصر آخرء وجاء به فلا بأس. 

وذكر هشامء عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة أنه قال: إذا جلب من 
دستاق طعاماًء احتكره فليس بحكرة» إنما الحكرة أن يشتري من المصر. 

قال أبو يوسف: وإن جلبه من نصف ميل فليس بحكرة» وإن اشتراه من 
الرستاق واحتكره في الرستاق فهو محتكر. وما أخذ من زرعه فليس بحكرة. 

[ص/ ]١٠١٠١‏ وقال مالك: الحكرة في كل شيء من الطعام. والكتّان». / والريت» 
والصوف. وجميع الأشياء»ء وكل ما أضرٌ بالسوق يمنع من محتكره» كما يمنع 
الحبّء فإن لم يضر بالسوق» فلا بأس 

قال: ولاي يمنع أهل الريف أن يشتروا من الفسطاط الطعام ويحملونه إذا 
سر فإن أضرّ بهم منعوا من ذلك . 

وأما الثوري: فإنه كره كبس القتء» قال: وكانوا يكرهون الاحتكار» قال 
الثوري: وإذا لم يغير احتكاره السوقء» فلا بأس. كان سعيد بن المسيب: يحتكر 
الزيت. 

وقال الأوزاعي: المحتكر: هو الذي يشتريه من سوق المسلمين ثم 

وقال الحسن بن حيّ: لا يكون الجالب محتكراًء وإنما المحتكر من يشتري 
من السوق يطلب الربح. 

وقال الليث كقول مالك. 


فى 


وقال الشافعي: لا يسعر على المحتكر» ولا يؤمر ببيع طعامه. 

وقد روى كَرَيْبِ عن ابن عباس قال: غلا السعر على عهد رسول الله يك 
فقالوا: يا رسول الله سعّر لنا! فقال: (إنما الغلاء والرخص بيد الله عز وجل» 
وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى» وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة» ولا حد 
ولا مال" وروى أبو هريرة عن النبي كل مثله'" . 

وروى محمد بن إسحاق» عن محمد بن [عمرو]”" عن سعيد بن المسيب 
عن معمر بن عبد الله بن نافع» [بن نضلة]”" العدوي قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: (لا يحتكر إل خاطىء)» فقلت لسعيد بن المسيب فلم تحتكر؟ قال كان 
ا 11 

وهذا يدل على أن الذي كان يفعله غير الذي روى فيه النهي؛ لأنه لو كان 
هوء أسقطت عدالته وروايته» فدل أنه أراد خاصاً من الاحتكار وهو الذي يضر 
بالنامن: 


فق الحديث برواية ابن عباس رضي الله عنهما. 
أخرجه الطبراني في المعجم» كما ذكره الزيلعي في نصب الراية» 751/4؟ والهيثمي 
في المجمع» وقال: (رواه الطبراني في الصغيرء وفيه علي بن يونس وهو ضعيف)»؛ 

5 . 
ولفظه: (... إن الله تعالى هو المُسعر القابض الباسط.. يطلبني بمظلمة في عرض 
ولا مال). واللفظ الذي ورد في النص إنما يوافق ما ورد في رواية علي رضي الله عنه 

مرفوعاً كما أورده الهيشمي في المجمع» ورواه البزار. 

(؟) وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داودء في البيوع» باب في التسعيرء (480”). 

() في الأصل: (محمد بن إبراهيم)» (نافع عن فضلة) والمثبت من المستدرك» ؟7/١١؛‏ 
والتقريب» ومسلم. 

(5) أخرجه مسلمء في المساقاة؛ تحريم الاحتكارء (8١15١)؛‏ وغيره. 


وف 


: )١(لاتقلا في الدعاء قبل‎ ]1١5176[ 
قال أصحابنا: إن دعوهم قبل القتال» فحسن» ولا بأس بأن يغيروا عليهم‎ 
7 يغبن دعو‎ 
وقال مالك : الدعوة أصوب» 9 أن يعجل المسلمون [عن] أن يدعوهم.‎ 
وقال ابن القاسم عنه: لا تسبوا حتى تدعوا.‎ 
وقال الليث: في الروم ومن استهم أنهم يقاتلون ولا يدعون؛ لأن الدعوة‎ 
. قد بلغتهم‎ 
وقال الحسن بن صالح بن حي: يعجبني كلما حدث إمام بعد إمام» أحدث‎ 
. دعوة لأهل الشرك‎ 
وقال المزني عن الشافعي: من لم تبلغهم الدعوة. لم يقاتلوا حتى يدعوا‎ 
]17١/ص[ إلى الإيمان» فإن قتل منهم قبل ذلك / » فعلى من قتله الدية.‎ 
قال أبو جعفر: لبث النبي يلِةِ بعد الدعوة سنين يدعو الناس إلى الإسلام»‎ 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 2758١‏ ؟187؛ المدونة» ”7/"؛ المزني» ص 77؛ القوانين» 
ص .١54‏ 

(؟) قال الطحاوي في مختصره: «ولا ينبغي قتال أحد من العدو ممن لم تبلغه الدعوة حتى 
يدعئ إلى الإسلام قبل ذلك... وإن كانوا ممن بلغته الدعوة ورأى الإمام أن يدعوهم 
دعاهم كما ذكرناء وإن رأى أن لا يدعوهم لم يدعهم..»ء ص 278١‏ 587. 


ا 


ويقيم عليهم الحجج والبراهين» وبذلك أمره الله تعالى بقوله: «اَدْهَمَ بألَّتى ص 
رحس اس سرت سر رس سس ار ري 


حَسَنٌ إلى يتك وبَيتَمَعَداوَُ كوخ حي )4 [فصلت/ ؛ "]. 


وقوله تعالى: «فَأعَفٌ عَنْهُمَ وَأَصَمَحَ 4 [المائدة/ .]١‏ ونحوها من الآي ثم 
أنزل عليه بعد ذلك : « وَلا نيهم عد جد أَرَاِ حَىٌ يُقَدِوكمْ في [البقرة/ .]191١‏ 


فأباح [قتال]”'' من قاتله» ولم يبح قتال من لم يقاتله. ْ 

وفي ذلك ما كان الإسلام يبشر [ويقيم] الحجة به على من لم يكن علمه 
قبل ذلك من الكفارء ثم أنزل عليه: «قَلِِنُوًا أب يَنُوككم يت الحكُدَرٍ 4 
[التوبة/ .]١7*‏ فأطلق له وللمؤمنين الذين اتبعوه قتال من يليهم من الكفارء 
قاتلوهم قبل ذلك أو لم يقاتلوهم. 

ولم يبح قتال من لم يلهء ولذلك زيادة في انتشار الإسلام [في سائر]9© 
البلدان. 


ص 1 


ثم أنزل عليه : « ووَليِلوا 
[التوبة/ 65. فأمر بقتال المخالفين لدين الإسلام كافة» حتى لا يكون دين إلآّ 
دين الله تعالئ» الذي تعبد به عباده. 


التشرسهيت كه حكنا بيرت حطائة > 


١ 
اه م‎ 


وقد تقدمت معرفة الناس جميعاً بالإسلام» وعلموا منابذته عليه الصلاة 
والسلام أهل سائر الأديان» ولم يذكر في شيء من الاي التي أمر فيها بالقتال: 
[ذكر] دعاء من أمر بقتال؛ لأنهم قد علموا خلافه لهم» وما يدعوهم إليه. 


وقد روى سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن أبيه» عن ابن عباس قال: 
(ما قاتل رسول الله يله قوماً حتى يدعوهم)”". 


)١(‏ في الأصل: (فدل). 
(؟) في الأصل: (وفي سيره). 
() أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» *//701. 


احرف 


وروى حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس قال: (كان رسول الله يَكِْهْ يغير 
على العدو عند صلاة الصبح فيستمع» فإن سمع أذاناً أمسك» وإلاّ أغار)”". 

فهذا يدل على أنه كان لا يدعو. 

وروى نافع» عن ابن عمر: (أن النبي َكل أغار على بني المصطلق وهم 
غارٌُون وأنعامهم على الماء» فقتل مقاتليهم» وسبى ذراريهم» وكان فيهم 

وفي حديث علقمة بن مرئد» عن اين بريدة» عن أبيه » (أن رسول الله عل 
كان إذا أمَّر رجلاً على سرية قال: (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
إحدى ثلاث خصالء فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهمء ادعهم إلى 

وهذا يحتمل أن يكون في قوم لم تبلغهم الدعوة» ولم يدروا ما يدعون 
إليه؛؟ لأنه قد ذكر الجزية إن لم يسلمواء وعبدة الأوثان من العرب لم يقبل منهم 
الجزية . 

وقد روى ابن عييلة » عن عمر بن ذر / عن ابن أخي نع ابن مالك» عن[ص/ 21١7١7‏ 


.7١8/7 أخرجه الطحاوي: معاني الاثار»‎ )١( 
وأخرج الشيخان عنه نحوه في فتح خيبر: البخاري» في الجهادء دعاء النبي الناس إلى‎ 
وغيرهما.‎ .)١17576( الإسلام (51546)؛ ومسلمء في الجهادء غزوة خيبر‎ 

(0) أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء /9١5؛‏ والبخاري» في العتق» من ملك من العرب 
رقيقاً .)104١(‏ ومسلمء في الجهادء جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة 
*/1). 

(6) أخرجه الطحاويء معاني الاثار» .7١57/*‏ 
وأخرجه مسلم (مطولاً) بسندهء في الجهاد والسيرء تأمير الأمراء على البعوث (17*1) 


ونحوه أبو داود »)١51(‏ والترمذي .)١555(‏ . 


يفف 


أثره يدعوه» وقال رسول الله كله : لا تأته من خلفه. وائته من بين يديه)7"'. 

قال: وأمر رسول الله علي علياً عليه السلام 9 يقاتلوهم حتى يدعوهم » 
وهذا يحتمل أيضاً: أن يكون من أهل الكتاب الذين احتيج إلى ذكر الجزية في 
دعائهم . 

وروى أبو حازم» عن سهل بن سعد الساعدي (أن رسول الله كك لما وجه 
علي بن أبي طالب عليه السلام إلى خيبرء وأعطاه الراية قال علي: يا رسول الله 
أقاتلهم حتى يكون مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الله تعالئ» فوالله لأن يهدي ألله 
[بك] رجلاً واحداً خير لك من أن تكون لك حمر النعم)”” . 


: في الاستعانة بالمشركين(‎ ]١5171[ 

قال أصحابنا: لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال المشركين إذا كان 
حكم الاسلام هو الغالب الجاري عليهم » وإنما يكره الاستعانة بهم إذا كان حكم 
الشرك الظاهر» وهو قول الشافعي. 

وقال الأوزاعي : لا أكره أن يستعان بهم. 

وقال مالك: لا أرى أن يستعينوا بهم إلا أن يكونوا خدم9' . 
[آل عمران/8١١].‏ وقال: « وما تمت يد لشن عمد 4 [الكهيف/ .]5١‏ 


.7١5/* أخرجه الطحاوي: معاني الاثار»‎ )١( 

(9) أخرجه الطحاوي: معاني الآثارء */7١7؟‏ والبخاري في الجهادء دعاء النبي يك الناس 
إلى الإسلام. . (7447)» ومسلم في فضائل الصحابة» فضائل علي (51405). 

0) انظر: المختصرء ص ”787؛ المزنى» ص ١/77؛‏ المدونة» 7/٠١5؛‏ القوانين» 
ص 154. ْ 

(4) هذا قول ابن القاسمء كما هو مصرح بلفظه في المدونة. 


0 


وروى مالك بن أنسء» عن الفضيل بن أبي عبد الله [عن عبد الله] بن نيار 
الأسلمي» عن 0 بن الزبير» عن عائشة قالت: (خرج رسول الله يِه قبل بدرء 
فلما كان بحَرَة الوَبَرّة أتاه رجل» فقال: قد جئتك لأتبعك وأصيب معك! فقال 
رسول د 0 بالله ورسوله؟ قال: لاء قال: فارجع فلن نستعين بمشرك» 
فعاد الرجل إليه ثلاث مرات» والنبي يلق يقول له ذلك [. .قال: فرجع فأدركه 
بالبيداء فقال له كما قال أول مرة أتؤمن بالله ورسوله؟ فقال: نعمء فقال 
رسول الله يكِ] فانطلق)20 . 

قال أبو جعفر: هذا يدل على أنه كان من عبدة الأوثان؛ لأنه دعاه إلى 
الإيمان باللهء وأهل الكتاب يؤمنون بالله . 


وروي عن أبي حميد الساعدي. قال: (خرج رسول الله علي يوم أحد» 
فرأى كتيبة خشناء» فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: بني قينقاع, وهم رهط عبد الله بن 
سَلامء فقال: أسلموا! فأبواء قال لهم: 0 فإني لا أستعين / بالمشركين آص/ ]١7‏ 
على المشركين)9'' . 
وهذا يدل على أن أهل الكتابء وعبدة الأوثان في منع الاستعانة بهم 
سواء . 


وقد روي أنه لما بلغ رسول الله يه جِمْع أ بي سفيان ليخرج إليه يوم أحدء 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار مطولاًء #/775؛ وأخرجه مسلم أيضاً يسنده بمثله» 
وفيهما. (.. . قال: ثم أدركه بالبيداء» فقال له كما قال أول مرة: أتؤمن بالله ورسوله؟ 
قال: نعم» فقال له رسول الله ك: فانطلق). فى الجهاد والسيرء كراهة الاستعانة في 
الغزو بكافر .)١4١1/(‏ ويتبين منه أنه وقع سقط مخل في الحديث بسبب الاختصار» 

(؟) أخرجه الطحاوي في مشكل الاثارء /١4؟.‏ وأخرجه ابن ماجه من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء بلفظ (إنا لا نستعين بمشرك) في الجهادء الاستعانة بالمشركين 
(585؟)؛ وباللفظ أحمد في مسندهء "/ 504 . 


ا 


انطلق إلى بني النضير وهم يهود [فقال لهم. . .](' فإما قاتلتم معنا وإمًا أعرتمونا 
سلاحا). 

قال أبو جعفر: ويحتمل أن يكون ذلك لضرورة دعت إليه. 

وقد روي أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي يل وهو مشرك9©. 

قال مالك: لم يكن بأمر النبي كله 


]١61//[‏ في أهل الذمة هل يسهم لهم؟7) 

[قال أبو حنيفة: لا يسهم لهم ولكن يرضخ لهم]. 

وقال الشافعي : يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه» [فإن أغفل 
ذلك الإمام]© أعطى من سهم النبي كك وفي موضع آخر: يرضخ للمشرك إذا 
قاتل مع المسلمين. 

قال أبو جعفر: اتفقوا أن العبد إذا قاتل يجوز أمانه ويرضخ لهء والكافر 
الذي لا يجوز أمانه أولئ أن لا يسهم له ولا يرضخ. 


لفق وقد وقع حذف طويل في الحديث» وما بين المعقوفتين وضعت لاستقامة العبارة» وقد 
أخرجه الطحاوي (مطولاً) في مشكل الأآثار» "/ 7540. انظر: نصب الرايق» #/ 478 . 

(؟) أخرجه الطحاوي من حديث جابر رضي الله عنهء في مشكل الآثارء /788. 

() لم يذكر المؤلف قول الحنفية ومالك كعادته في العرض» ولعله سقط من الناسخ» إلا أن 
ابن هبيرة قال: (واتفقوا على من حضرها من مملوك. . أو ذمي رضخ لهم» على ما يراه 
الإمام ولا يسهم لهم). الإفصاح. ذه 
«وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: فيمن يستعين به المسلمون من أهل الذمة فيقاتل معهم 
العدو لا يسهم لهمء ولكن يرضخ لهمء وقال الأوزاعي : أسهم رسول الله كك لمن غزا 
معه من يهود». الرد على سير الأوزاعي:ء ص 94"؛ وفى مذهب مالك إن قاتل فثلاث 
أقوال. القوانين ص .١5848‏ ْ ْ 

(4:) المصدر السابق. 

() في الأصل: (فإن لم)»؛ والمثبت من نص المزني» ص .77١‏ 


خرة 


)١(؟هل في العبد هل يسهم‎ ]1١518[ 

قال أصحابنا: إذا شهد القتال رضخ له ولم يسهمء وهو قول الأوزاعي؛ 
والثوري» والشافعي. 

وقال مالك: لا أعلم العبد يعطي شيئاً. 

وقال الحسن بن حي: يسهم العبد كالحر. 

وقد روى يزيد بن هرمزء عن ابن عباس في جواب كتاب نجدة» لم يكن 
يسهم للمرأة والعبد إذا خصوا الناس» لآ أن يحذيا من غنائم القوم7). 

وروى [عمير] مولى آبي اللحم قال: (شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا 
فىّ رسول الله ته وإني مملوك» فأمر لى» فقلدت السيفء فإذا أنا أجرهء فأمر 
لي بشيء من خرتي المتاع)”". 


]١61/4[‏ في المرأة هل يسهم لها9؟»)؟ 

قال أصحابناء والثوري والليث: لا يسهم لها ويرضخ. 

وقال ابن وهب: سألت مالكاً عن النساء هل يُحْذَين من الغنائم في الغزو؟ 
فقال: ما علمت ذلك. 


وقال الأوزاعي: يسهم للنساء. 


.77/17 انظر: المختصرء ص 586؛ المزني» ص ١/!7؛ المدونة؛‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء في الجهاد والسير» النساء الغازيات (1817). 

(*9) أخرجه الترمذي» في السير )١681!(‏ وقال حسن صحيح. وأخرجه أبو داودء في 
الجهادء في المرأة والعبد يحذيان (717*0)؛ أخرجه الحاكم بسنده بمثله في المستدرك 
وسكت عنهء .”717//١‏ 

(4) انظر: المختصرء ص 785؛ المدونة؛» 7/#؛ الرد على سير الأوزاعي؛ ص 7"8؛ وقال 
مالك: (يرضخ لهن) وقول الشافعي مثل قول الحنفية. المزني» ص 37١‏ . 


"١ 


أسهم النبي كَككةِ للنساء بخيبر(١2,‏ وأخذ المسلمون بذلك بعده. 
قال أبو جعفر: في كتاب ابن عباس إلى نجدة أن النساء كن يحضرن 
[الغزو] و [يداوين] المرضئ» ويحذين في الغنيمة» ولم يضرب لهن بسههم”". 


: قي الصبي هل يسهم له9!‎ ]١16580[ 
/ [ص/ 4؟١] قال أصحابنا والثوري» والليث والشافعي: لا يسهم لهم ويرضخ.‎ 
وقال الأوزاعي: يسهم لهء أسهم رسول الله يك للصبيان بخيبر.‎ 
وقال مالك: في الغلام الذي أطاق القتال إذا كان مثله قد بلغ القتال» فإنه‎ 
. يسهم له وإن لم يبلغ‎ 
قال أبو جعفر: لما لم يجز أمانه كالعيد»ء وجب أن لا يسهم له.‎ 


: في تخريب بلاد العدو29)‎ ]١1581[ 
قال أصحابنا والثوري: لا بأس بتخريب بلادهم» وتحريق الشجر؛ لأن الله‎ 
تعالى يقول: 8 مَاقَطْعْتّ مين لِنِنَةَ. . . » الآية. [الحشر/ ه].‎ 


قالوا: وتذبح [الغنم]””'» وتحرق إذا لم يمكن إخراجها. 


وقال مالك: تحرق النخل والمواشي لا تعرقب2"2 ولا تمس7"©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث حشرج بن زياد عن جدتهء في الجهادء في المرأة والعبد 
يحذيان من الغنيمة (1/79؟) . 

(؟) أخرجه مسلم (1817)؛ والبيهقي في السئن الكبرى» 797/5*. 

(*) راجع المراجع الفقهية السابقة. 

(54) انظر: المختصرء ص 787؟ المدونة» ؟/ 5٠‏ ؛ الرد على سير الأوزاعي» ص 808. 

(5) في الأصل: (الغنائم). 

(؟) عرقب الرجل دابته: قطع عرقوبها: (وترة في رجلها بين الساق والفخذ). الهادي 
(عرقب). 

() وأما ما ذكره عن الإمام مالك. فهو بخلاف ماروي عنه: «قال مالك في المدونة ‏ - 


يفف 


وقال الأوزاعي: أكره قطع شجرة مثمرة» أو تخريب قرية أو كنيسة. 

وقال في رواية: ولا بأس بأن يحرق الحضر إذا يبيحه المسلمون على 
ما كان فيه من طعام أو كنيسة» وكره كسر الرحى» وإفسادهاء ولا بأس بتحريق 
الشجر المثمرء والبيوت» إذا كانت لهم معاقل» وأكره تحريق الزرع والكلاء 
وكره الليث: إحراق النخل» والشجر المثمر» ولا يعرقب بهيمة. 


قال أبو جعفر: روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: في 
بهيمة» ولا شجرة مثمرة» ولة تيد !1 


رواه الزهري عن سعيد بن المسيب» وهو مرسل ؛ لأنه لم يولد في أيام 
أبى بكر رضى الله ه30 


ويحتمل أن يكون معناه ما تأوله محمد أن النبي يك كان أخبرهم بأنهم 
يفتحونهاء وقال الله تعالى: 8 مَاقَطْعَثّممّن لِسِنَةَ. . . * الآية. 


وروى نافع عن ابن عمر (أن رسول الله بلٍِ أحرق نخل بني النضير)””". 


يعرقبون الدواب أو يذبحونهاء وكذلك البقر والغتم» قال [ابن القاسم] وأما الأمتعات 
والسلاح فإن مالكاً قال: تحرق» وقال أيضاً: ما سمعته يقول: تحرق الدواب». وقال 
ابن عبد البر نحوه في الكافي.ء ص .7١8‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي (مطولاً) في السنن الكبرى. 480/4 ونقل البيهقي عن الإمام أحمد أنه 
قال: «هذا حديث منكر ما أظن من هذا شيء» هذا من كلام أهل الشام. .». 

(؟) سعيد بن المسيب» سيد التابعين» ولد لستتين مضتا من خلافة عمرء وقيل لأربع» 
وتوفي سنة أربع وتسعين. 
انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ: 454/١‏ السيوطي: طبقات الحفاظء ص 17 . 

(6) أخرجه البخاري» في المغازي» حديث بني النضير (501)» ومسلمء» في الجهاد. 
جواز قطع أشجار الكفار (55/ا١).‏ 


إرشرة 


[1687] في زمي الحصن بالمنجنيق وغيره22 : 

قال أصحابنا والثوري: لا بأس برمي حصون المشركين» وإن كان فيهم 
أسارى من المسلمين» أو أطفال من المسلمين» ولا بأس بأن يحرقوا الحصن 
ويقصد به المشركين» وإن أصابوا واحداً من المسلمين فى ذلك» فلا دية له 
ولا كفارة. ْ 

وقال الثوري: فيه كفارة» ولا دية. 

وقال مالك: لا تحرق سفيئنة الكفار إذا كان فيها أسارى من المسلمين 
لقول الله تعالى : « لو تَوَيَُوا عدبا الذي كمَرُوأ منْهُم عَدَابا آيِما» [الفتح/ 18]. 
أي إنما صرف النبي كَل عنهم. لما كان فيهم من المسلمين» لو تزيل الكفار 
عن المسلمين لعذب الكفار. 

اص/ 8 ]1١‏ / وقال الأوزاعي: إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين ما يرموا؛ لقول الله 

تعالى : « وََوْلَارِجَالٌمُؤْمبْونَ. . . > [الفتح/ 18]. 

قال: ولا تحرق المركب فيه أسارئ المسلمين» ويرمي الحصن بالمنجنيق 
وإن كان فيه أسارى مسلمين» فإن أصاب أحداً من السامةة فهو خطأء وإن 
جاؤوا يتّرسون بهم» رمواء وقصدوا العدوء وهو قول الليث. 

وقال الشافعي: لا بأس بأن يرمي بهم الحصن وفيهم أسارئ وأطفال ومن 
أصيب » فلا شيء فيه. وإن تترسوا ففيه قولان: أحدهما: يرمون. والاخر: 
لايرمون إلا أنيكونوا ملتحمين» [فيضرب]”©؛ المشرك [ويتوقى المسلم]”"'؛ جهدهء 
فإن أصاب في هذه الحال مسلماء فإن علمه مسلماًء فالدية مع الرقبة» وإن 
لم يعلمه مسلما فالرقبة وحدها. 


00( انظر: المختصرء ص 584؛ المدونة, 14/7؛ المزني. ص ١71؛‏ الرد على سير 
الأوزاعي» ص 55. 
0) في الأصل: (فينصرف) (وهو في المشرك)» والمثبت من المزني. 


فقوف 


قال أبو جعفر: قال الله تعالى: 9«وِرَرَلا رِجَالُ مُؤْمِبُونَ .. .» الآية. 
[الفتح/ 76]. (ونهى النبي كك عن قتل النساء والولدان من الحربيين)"' . ولم يمنع 
ذلك من الغارة عليهمء وفيهم من قد نهى عن قتلهم . 

وروى الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جُنَّامة قال: (سثل 
النبي كَلِِةِ عن أهل الديار من المشركين يِبَيّتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم؟ 
قال: هم منهم)”" . 

وكان يأمر السرايا بالغارة عليهم؛ وعلى ذلك مضى الخلفاء الراشدون. 
فدل ذلك: على أن الآية التي ذكرهاء خصوصية لأهل مكة7 . 


: )©9 في السفر بالقرآن إلى أرض العدو‎ ]١58[ 

قال أصحابنا: يكره أن يسافر بالقران إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العدوء ولا يكره في العسكر العظيم . 

وقال مالك: لا يسافر بالقران إلى أرض العدو. 

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا يسافر بالقران إلى أرض العدو 
مخافة أن يناله العدو , 


)١(‏ أخرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي والإنكارء البخاري» في 
الجهاد» قتل الصبيان في الحرب (4١١")؛‏ ومسلمء في الجهادء تحريم قتل النساء 
والصبيان. . .)١1/44(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» في الجهادء أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان (7١0١)؛‏ ومسلم في 
الجهادء جواز قتل النساء والصبيان في البيات .)١748(‏ 

(9) انظر: أحكام القرآن للجصاصء. "/ 98"*. 

(4) ولعل الحكم يصبح اليوم جائزاً؛ إذ الحكم يدور مع العلة نفياً وإثباتء فقد أمن الناس 
اليوم من الخوف. . وإن خيف الإهانة من الحمل» فيعود الحكم إلى المنع. والله أعلم. 

(5) الحديث أخرجه مالك والشيخان مرفوعاً إلى النبي يكهِ: الموطأء 445/7؛ البخاري» 
في الجهادء كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (5940؟)؛ مسلمء النهي أن 
يسافر بالمصحف . . (14859). 


و 


وروى أيوب وليث بن أنئ سليم» عن نافع عن ابن عمر قال: لا يسافر 
بالقران إلى أرض العدوء فإني أخاف أن يناله العدو. 


: في الجعائل(‎ ]١58[ 

قال أصحابنا: تكره الجعائل ما كان في المسلمين قوة» أو كان في بيت 
المال بما يفيء بذلك. فأما إذا لم تكن بهم قوة ولا مال. فلا بأس بأن يجهز 
بعضهم بعضاء ويجعل القاعد للشاخص . 

وقال مالك: لا بأس بالجعائل» لم يزل الناس يتجاعلون في المدينة عندنا. 
وذلك لأهل [العطاء]*" ومن له ديوان. وكره مالك أن يؤاجر نفسه؛ أو فرسه في 

[ص/5؟١]‏ سبيل الله / وكره أن يعطيه الوالي الجعل على أن يتقدم إلى [الحصن]”" فيقاتل» 

ولايكره له العطايا الجعائل؛ لأن العطاء نفسه مأخوذ على هذا الوجه. 

وكره الثوري الجعل» وكرهه الليث. 

وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل [من مال]*”*؟ رجل» وأرده إن غزا 
به وإنما أجزته من السلطان؛ لأنه يغزو بشيء من حقه. 

قال أبو جعفر: الجهاد فرض على الكفاية» ومن فعله فإنما أدى فرضهء 
فلك يضق ايمل علق عترمة لكان :مله قرف اليف كفا جارك الشروزة 
جازت المعاونة على وجه الاستئجارء ولا أخذ بدل عن الغزو. وأيضاً فإن 


)١(‏ الجعالة» والجمع جعائل: «هي ما تعطيه للمحارب الغازي إذا حارب عنك وغزا». 
الهادي (جَعل) . 
انظر: الجامع الصغير» ص 757؛ المدونة» 55/7 ؛ المزني؛ ص 754؛ والجعل: بضم 
الجيم «ما جعل للانسان من شيء على فعل». المختار (جعل). 

(؟) في الأصل: (العظام) (الحضر)» والمثبت من نص المدونة. 

(9) المصدر السابق. 

(4) في الأصل: بياض» والمثبت من نص المزني. 


فق 


الغازي يستحق سهماً من الغنيمة دون الذي أعطاه [الجعل]» فاستحال أن يجب 


: قفي سهمان الخيل(')‎ ]١٠٠86[ 

قال أبو حنيفة: للفارس سهمان؛ وللراجل سهم. 

وقال أبو يوسفء». ومحمدء وابن أبعي ليلئ» ومالك» والشوري» 
والأوزاعي, والليث» والشافعي: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم . 


وروى ابن أبي ليلئ عن الحكمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس (أن 
النبي كَل أسهم يوم ين للفرئن سهكين». وللفارسن سهماء وللراخل سهوا): 

وروى إبراهيم بن سعدء عن كثير مولى بني مخزوم عن عطاءء عن 
ابن عباس (أن رسول الله يَكِْهٌ قسم لمائتي فرس يوم خيبر سههين سهمين)9؟ 

فأما ابن أبي ليلى: فسيء الحفظ”* » وأما كثير هذا مجهول لا يحتج به. 


وروى عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر (أن رسول الله عَلِلدٍ جعل للفرس 
سهمين وللرجل سهماً)”*. 


. 77١ انظر: المختصرء ص 5808؛ المدونة» 7/7؛ المزني» ص‎ )١( 

(0) أورده الزيلعي» وعزاه لمسند إسحاق بن راهويه» نصب الراية» ”/ 8١5؟‏ التعليق المغني 
على الدارقطني» 4/ ٠١‏ ؟ وروى الدارقطني نحوه عن المقداد» .٠١*/84‏ 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ؛ 75/5؛ وروى الدارقطني بسندهء لكن بلفظ 
(بحنين)» .١١37/5‏ 

(*) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

(4) أخرجه البخاري» في الجهادء عياة الفرس (7857)؛ ومسلم» في الجهاد. كيفية قسمة 
الغنيمة .)١755(‏ ولفظ مسلم (للرجل). 


يضرف 


وقال أحدهما: للراجل» رواه أبو أسامة وعبد الله بن [نمير]0©. 

وقال أبو جعفر: وحدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم» قال حدثنا 
ابن المبارك» قال أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن 
النبي كك (أنه أسهم للفارس سهمينء وللراجل سهماً)”" فجعل في هذا الحديث 
للفارس سهمين . 

وذكر صالح بن أحمد بن حنبل؛ عن علي بن المديني» عن يحيى القطان 
قال: سألت عبيد الله العمري عن حديثه (للفارس سهمين»» فقال: نافع مرسل» 
ولم ينسبه أيضا. 

وقال علي بن المديني» وحدثني [سُلَيِم بن أخضر](”"؛ عن عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمر (أن رسول الله يلخ قسم في الأنفال للفرس سهمين» وللرجل 
000 

[تص/ /7؟١]‏ وقال عبد الرحمن؛ فسألت سفيان عنه / فقال: سمعت منه. ولكن 

خالفوني فيه. 

وروى سعيد بن داود الرَنبْري عن مالك بن أنس» عن أبي الزناد» عن 
خارجة بن زيد» عن زيد بن ثابت (أن النبي يَكلِهِ أعطى الزبير أربعة أسهم: سهماً 
له مع المسلمين؛ وسهمين للفرس» وسهما لذي القربى)©). 


() وقال البيهقي «وقد وهم بعض الرواة فيه» فرواه عن أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله 
(وللراجل سهماً) والصحيح رواية الجماعة» السئن الكبرئ» 5/ 78". 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن» 6/4١٠؛‏ (وقال أحمد كذا لفظ نعيم عن ابن المبارك؛ 
والناس يخالفونه وقال النيسابوري: ولعل الوهم من نعيم؛ لأن ابن المبارك من أثبت 
الناس؟ . 

(*) في الأصل (سليمان بن الأخضر) والمثبت من رواية البيهقي 5/ 76؛ ورواه البخاري في 
الصحيح عن جبير بن إسماعيل عن أبي أسامة. في الجهادء باب سهام الفرس 
859 ؟). 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 95/5*, /91". 


لوت 


ؤقال او ستعكرة وهو مخديف مككرة ل يزو تعن غاللف: لأ انبر 3 
بو جعفهر: وهو يروه عن - 2 


وروى سعيد بن عبد الرحمن الجهني» وإسماعيل بن عياش» عن هشام بن 
عروة» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن [جده]""© قال: (ضرب 
رسول الله ككلدِ للزبير يوم خيبر)» وذكر مثله'"» فأما إسماعيل بن عياش» فمنهم 
لا يقبل شيئا من حديثه. ومنهم من يقبله عن الشاميين خاصة» وهذا حديث 
خارج عن حديثه عن الشاميين”* . 


ورواه سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير: أن الزبير كان يضرب له في المغنم بأربعة أسهم» وذكر 
مغله”؟2. وهذا مرسل» وسفيان أجل من سعيد بن عبد الرحمن . 


ومن جهة النظر: أن الفَرّسسَ آلة» فالقياس أن لا يسهم له كسائر الالات» 
فيتزل القياس في السهم الواحد. وأيضاً لو حضر الفرس دون الرجل لم يستحق» 
ولو حضر الرجل دون الفرس استحق» فلما لم نجاوز بالرجل سهماً واحداً كذلك 
الفرس . 


.7:17//5 وقال البيهقي: «هذا من غرائب الزنبري عن مالك» السئن»‎ )١( 
.1١١/4 في الأصل» (حميدة) والمثبت من سند الدارقطني» حيث أخرجه بسنده بمثله»‎ )0( 


وسنده: عن (يحيى بن عباد» عن عبد الله بن الزبير) . 


(*) قال الحافظ عنه في التقريب «صدوق في روايته عن أهل بلده مخلّط في غيرهم». 
ص .٠١9‏ 


(5) السنئن الكبرى» 57/5؟”7. 


خرف 


: في اليَرَاذين(*)(0)‎ ]١1587[ 


قال أصحابنا والثوري» ومالك» والشافعي: البرذون والفرس سواء. 
وقال الأوزاعي : كان أئمة المسلمين فيما سلف لا يسهمون للبراذين حتى 


هاجت [الفتنة]”' من بعد قتل الوليد بن يزيد. 


وقال الليث: للهجين والبرذون سهم واحدء ولا يلحقان بالعراب . 


قال أبو جعفر: روى ابن عيينة» عن الأسود بن قيسء» عن كلثوم أو 


علي بن الأقمرء وإبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه قال: أغارت الخيل 
بالشام وعلى الناس رجل من همدان؛ يقال له المنذر بن أبي حْمَيْضَة الوادعي» 
فأدركت [الخيل] من يومهاء وأدركت الكوادن”” من الغدء فقال: لا أجعل 
ما أدرك كما لم يدرك. فكتب إلى عمر فيه؛ فكتب إليه عمر هبلت الوداعي أمه. 
لقد اذكرت به امضوها على ما قال9©' . 


سعيك : 


]١١8/ص[‎ 


اليف 
00( 
إفة 


فر 
فق 


وعن عبد الله بن دينار سألت ابن المسيب» عن صدقة البراذين؟ فقال 
وعن الحسن : البراذين بمنزلة الخيل إذا أدركت ما يدرك الخيل . 
وقال مكحول: أول من قسم للبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق» قسم / 


البِزْدُونَ ‏ بكسر الباء وفتح الذال فرس غير أصيل» وجمعه براذين ‏ . الهادي 
(برذ). 

انظر: المختصرء ص 185؛ المدونة؛ 7/1؛ المزني» ص ١71؛‏ الرد على سير 
الأوزاعي؛ ص .7٠١‏ 

في الأصل (القسمة). 


الكودن «البرذون يوكف» «وهو البرذون التركي» المختار؛ الهادي (كدن). 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 78/5"؛ وسنده: (عن الأسود بن قيس عن 
ابن الأقمرء قال: أغارت. ..). 


لفق 


للبراذين نصف سهمان الخيل» لما رأى من جريانهاء وكان يعطي للبراذين سهماً 
شيها كن مقطوع . وهو رأي ليس بتوقيف» إلا أنه اعتبر القوة والحدة. 

ومن جهة النظر: أن راجل العربي والعجمي سواء في السهمان. كذلك 
[خيل] العربي والعجمي» وأيضاً (فإن البرذون إن كان) من الخيل فيسهمه سهم 
الخيل» وإن لم يكن منه ولا سهم له كالبغل والحمار. 


[160] فيمن يغزو بافراس(2 : 
قال أبو حنيفة » ومحمد» ومالك » والشافعي: لايسهم إلا لغفرس واحد. 


وقال أبو يوسف, والثوريء» والأوزاعي» والليث: يسهم الفرسين. 
]١1584[‏ فيمن دخل راجلاً وفارساً2) : 

قال أصحابنا: إذا دخل راجلاً ثم ابتاع فرساًء ضرب له بسهم راجل» وإن 
دخل فارساً ثم نفق فرسهء ضرب له بسهم فارس. 

وقال الشافعي : إذا شهد شيئاً من الحرب»ء فإن شاء ضرب له بسهم فارس» 
وإل ضرب له بسهم راجل. 

وقال الأوزاعى: لا أعتبر الدخول» وإنما أعتبر القتال» وهو قول الليث. 


وذكر ابن المبارك عن أبي حنيفة: إذا دخل أرض الحرب بفرس فنفق» ثم 
غنمواء أعطى لفرسهء وإن باع فرسه أوردّهء لم يعط لفرسهء وإن دخل راجلا ثم 
اشترى فرساً في دار الشركء أعطي سهم فرسء» وقد كان مرة قال: لا يعطى 
لفرسه إذا لم يدخل به معهء وهذا خلاف ما رواه عنه أبو يوسف . 


(1) راجع المصادر الفقهية السابقة؛ الإفصاح. ؟:/3078؟. 
0) انظر: المختصرء ص 586؛ الرد على سير الأوزاعي» ص ”7. 77. 
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: قيمن يموت غازياً في دار الحرب()‎ ]١1584[ 

قال أصحابنا: لا شيء له في الغنيمة . 

وقال مالك: إذا مات قبل أن يضمن أو يقاتل» فلا شيء لهء وإن قاتل ثم 
مات» غنموا فله سهمه. 

وقال الأوزاعي: من مات أو قتل» فله سهمهء وهو قول الليث. 


: في التاجر الأجير الحربي هل يستحق السهم()‎ ]١510[ 

قال أصحابنا: إن قاتلوا استحق السهمان» وإن لم يقاتلوا فلا شيء لهمء 
ولو دخل مقاتلا فأسرء ثم تخلص قبل إخراج الغنيمة» فله سهمهء وهو قول 
مالك في التاجر والأجير. 

وقال الثوري: التجار يسهم لهم من الغنيمة. 

وقال الأوزاعي: من أسلم في دار الشرك» ثم خرج إلى العسكرء استحق 

لص/9١١]السهم‏ إذا أدركهم قبل الغنيمة» وإن جاء بعد/ قسمتهاء فلا شيء لهء قال: 

ولا سهم للعبدء ولا للأجير. 

وقال الليث: الأجير لاشيء له» ومن أسلم وخرج إلى العسكرء فإن قاتل 
فله سهمه» وإن لم يقاتل» فلا شيء له. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالئ: # # وَعَلموا أَنَمَا عَنِمْثُم من شَىْو » 
[الأنفال/ ]4١‏ فجعلها للغانمين» ومن لم يقاتل عليها فليس بغانم» فلا يستحق. 


)١(‏ انظر: الجامع الصغيرء ص ”55؛ المدونة» ؟7/5, #ا#االرد على سير الأوزاعي» 
ص 7 . 

() انظر: المدونةء» 8”/7؛ الرد على سير الأوزاعي» ص 44 ؛ وقال الشافعي في المزني: 
ااويسهم للتاجر إذا قاتل»» ص ا 


حت 


]١591[‏ في إخصاء البهائم: 

قال محمد: إخصاء الخيل يكره؛ لأن صهيله يرهب العدوء وليس بحرام. 

وعن عمر رضي الله عنه: أنه نهى عن إخصاء الخيل . 

وكره مالك : إخصاء الخيل» ولم يكره إخصاء سائر البهائم . 

وكره الثوري: إخصاء شيء» وقال: إنها مُثْلة. 

وقال الأوزاعي: يكره إخصاء الخيلء إلا أن يصول فإن صالء فلا بأس 
بإخصائه , وذكر نحوه عن مالك . 

قال أبو جعفر: روى عبد الله بن نافع. عن أبيه» عن ابن عمر (أن 
رسول الله كه نهى أن يخصئ الإبل والبقر والغنم والخيل)”"2. وعبد الله بن نافع» 
لا يحتج بحديثه 

ورواه مالك عن نافع» عن ابن عمرء موقوف”” . 

وقد روى (أن النبي كَل ضحَّى بكبشين [موجنين])”*2. فلو كان ذلك 
مكروهاً لما ضكَّى بهما رسول الله يكل ؛ لأن ذلك يكون ذريعة إلى الإخصاء. 


3 . 3 4 
وقد روي إخصاء البهائم عن عروة. وطاوس» وعطاء 5 


.74/٠١ أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى»‎ )١( 

(0) قال الحافظ «#ضعيف من السابعة». التقريب» 75. 

(9) الموطأل ؟948/7. 

(54) أخرجه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه: في الضحاياء ما يستحب من الضحايا 
(707/96)؛ وابن ماجه (20933 000 ْ 


(5) انظر: مصنف عبد الرزاق» 465/4 . 


رقت 


: في الدابة تقف في دار الحربي()‎ ]١165917[ 
قال أصحابنا: إذا لم يستطع إخراجه» ذبحه ثم أحرقه, والسلاح والمتاع‎ 
يحرق» والحديد يدفن.‎ 


وقال مالك: إن شاء عرقبه» وإن شاء ضرب عنقه» وكره ذبحه؛ لأن الله 
تعالئ قال : « مُق مَسَنا سوق وَالأخحاقٍ )4 [صٌ/ 97"] . 

وقال الليث: يتركه ولا يعرقبه» ويكسر السلاح . 

وقال الشافعي: لا يقتل ولا يذبح إلا لمأكله. ويجوز أن يعرقبه إذا كان 
راكبه حربياً. 


قال أبو جعفر : (روي أن جعفر بن أبي طالب عليه السلام عرقب فرسه» 
وقاتل القوم حتى قتل)”" . 

وروي أو حالف ال عن أبى قلابة» عن أي الأشعث» عن 
شداد بن أوس» عن النبي ككل أنه قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء. 
فإذا قتلتم فأحسنوا القثْلّةَ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبْحَ» ولْيُحِدَّ أحدكم شفرته 
وَلْجرِحْ ذبيحته)”* . 


[ص/ ]1١‏ والذبح أحسن من العقر / [وأوجأ]”©2. وإنما عقر جعفر؛ لأنه خشي أن 
يكون من العدو ما يشغله عنه. 


. 777 انظر: المدونةء ؟7/ ٠١4؛ الرد على سير الأوزاعي» ص ”*8؛ المزني» ص‎ )١( 

(؟) مسنئد الإمام أحمدء 4/8 ١27؛‏ 5994. 

(*) في الأصل طمسء والمثبت من صحيح مسلم. 

(4) أخرجه مسلمء في الصيد والذبائح» الأمر بإحسان الذبح والقتلء )١9108(‏ وغيره من 
أصحاب السئن . 

() في الأصل (وأوحي). 


وروى ابن عمر (أن النبي كلل نهى أن يمثل بالبهائم)”"". 


]١597[‏ قي [تسييب] الدابة. تقف فيرسلها صاحيها: 

قال أصحابنا: في الرجل يسيب دابته وقد وقفتء. فأخذها آخر وأنفق 
عليها. إن صاحبها يأخذهاء ولا نفقة عليه؛ وهو قول الشافعي. 

وروى وهب عن مالك: فيمن ترك دابة وقد قامت عليه بمضيعة لا يأكل 
ولايشرب» فمن أخذها فأحياهاء. فإنه يأخذها ويدفع إليه أجرهء وما أنفق 
عليها. 

وقال ابن القاسم عنه: ليس له عليه أجرء وله النفقة. 

وقال الحسن بن حي: في الرجل يأكل التمر ويلقي النوئ» أنه لمن أخذهء 
وكذلك من خلّى عن دابته أو غير ذلك» فأباحه للناس فمن أخذه فهو لهء 
ولا يرجع فيه الأولء إلا أن يقول: لم أبحه للناس» فيأخذه مع يمينه أنه 

وقال الليث: من ترك دابة قامت عليه بمضيعة لا يأكل ولا يشرب فمن 
أخذها وأحياهاء فهي له إلا أن يكون تركه وهو يريد أن يرجع إليهء فرجع مكانه 
فهو لهء وكذلك القوم في المركب يتخوفون فيلقون متاعهم» فمن أخذه فهو له 
ولا شيء للذي ألقى المتاع ؛ لأنهم ألقوه على وجه الاياس منه. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه لو أيس من حياة عبدهء فخلاه ثم وجده في 
يد غيره» فهو أحق بهء كذلك غيره. 


]١594[‏ فيمن أعطى شيئاً في سييل الله تعالى: 
قال أصحابنا: إذا قال ثلث مالي وصية في سبيل الله فإنه يعطي الفقراء في 
سبيل الله » فيكون لهم» وإن مات قبل أن يغزو كان ميراثاً عنه؛ لأن ذلك صدقة عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري عنه بلفظ (لعن رسول الله يلِخِ من مثل بالحيوان) في الذبائح والصيدء 
مايكره من المثلة. . . (818ه)). 
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وقال مالك: إذا أعطى رجلاً وقال: هو لك فى سبيل اللهء فله أن يبيعه 
وإن قال: هو في سبيل الله اركبه. فرده. 

وقال الثوري: إذا أعطى شيئاً في سبيل الله: إن شاء وضعه فيمن يغزو من 
أهل الثغورء وإن شاء قسمه في فقرائهم. 

وقال الأوزاعي: فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله أنه كسائر مالهء 
ما لم يقل: إنه حبس» أو موقوف. 

وقال الحسن بن حي: إذا أعطى فرساً في سبيل الله في الزكاةء فهي لهء 
وإن كان في غير الزكاة فمات» جعله في مثله. 

وقال الليث: إذا أعطى شيئاً في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاف ثم 
يصنع به ما شاءء وكذلك الفرس إلا أن يكون حوّله حبساًء فلا يباع. 

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا قال: هو لك في سبيل الله» / فرجع فهو له. 

وقال الشافعي: الفرس المحمول عليها في سبيل الله» هي [لمن] يحمل 
عليها. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالئ في الصدقات: (في سبيل الله) تعالئء فهو 
تمليك؛ لأن الصدقة تمليك» وبلوغ المغزئ لا اعتبار به؛ لأنه إن ملكه في الحال 
على أن يغزو به» فالملك صحيح يتصرف فيه تصرف المالك. وإن كان قال: إذا 
بلغت مغزاك فهو لك» فهذا تمليك على مخاطرة» فلا يصح. 


[1646] في المركب يطرح فيه الثار: 
قال أبو حنيفة » ومالك» والأوزاعي. والليث» والشافعي : إن لم يرج 
الخلاص من النارء ولا من طرح نفسه في البحرء فعل أيهما شاء. 
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قال أبو جعفر: قال الله تعالى: « وكاتوا أتشكي» [النساء/ 79]» فقول 


محمد ضوف 


: في الحرس أو الصلاة2)‎ ]١1١97[ 

قال أصحابنا: إن كان هناك من يكفي الحرسء. فالصلاة أفضل» وإن 
لم يكن كذلك؛ فالحرس أفضل» وإن أمكنه أن يجمع بينهماء فهو أفضل» وهذا 
قول الشافعي. 

وقال الأوزاعي: الحرس أفضلء وهو قول الليث» 

قال أبو جعفر: الحرس فرض على الكفاية» فهو أفضل من صلاة التطوع . 


[16417] في الحربي يدخل إلينا بغير أمان(): 

قال أبو يوسف في الإيلاء: إذا وجد الحربي في دار الإسلام بغير أمان» 
فهو فيء» وكذلك في السير الصغير. 

وقال محمد في السير الكبير: قال أبو حنيفة: هو فيء. 

وقال محمد: هو لمن وجده. 

وقال مالك: هو فيء المسلمين. 

وقال الثوري: هو أسير إِذا أخذوه. 

وقال مالك: هو لأهل الرباط الذي سقط إليهم. 

وقال الشافعي: هو فيء إلا أن يُسْلِم قبل أن يظفر به. 


)١(‏ ولعل قول الائمة أقيس. 
0) انظر: الرد على سير الأوزاعي» ص 284 .4٠‏ 
(9) انظر: المختصر» ص ؟597؟. 


قال أبو جعفر: القياس أن يكون لمن أخذهء وفيه الخمس؛ لأنه لم يؤخذ 
بقوة | ين. وقد روى هذا القول ع أ يوسف ومحمد. 
بقو ي هذا القول عن أبي يو 


:)١(برحلا في أخذ المباحات في دار‎ ]١594[ 

قال أصحابناء والثوري: إذا دخل مع عسكر المسلمين فأخذ شيئاً من 
صيد أو جوهرء أو عسل» أو حسالة» قيّمه فذلك كله فيء » ولا يكون له منه 

[ص/7١]شيء‏ / دون أهل العسكرء ولو باع شيئاً من ذلك العسكرء لم يطلب له ثمنهء 

ولم يجز له بيعه» وكذلك الحطب”". 

ولو أخذ حشيشاً فباعه. طاب ثمنه» لقوله عليه الصلاة والسلام: (الناس 
شركاء في ثلاث)9". وكذلك قول مالك: في الطيرء وقصب النشاب» والعصى 
السبع إلا أن يأخذه لمنفعة نفسه» أو لهدية» فيجوز. 

وقال الأوزاعي: يجوز أن يأخذ ما ليس له ثمن» وفي رواية أخرى: يأخذ 
من المباح ما لم يحوزوا في بيوتهم. 

وقال الشافعي: جميع المباحات له» ولا حمس إلا في الذهب» ففيه 
الخمينع إلآ أن يكوة المشركوق ند أجرووي ايكون غنيمة” 

قال أبو جعفر: لو وجد صيداً في أرض رجل » كان له دون مالك الأرض» 
فكذلك ما أخذه في أرض الحرب, وأما الشجر فلو قطعه في ملك رجلء» كان 
لمالك الأرضء» فكذلك إذا أخذه من ملك رجل من أرض الحرب» فهو غنيمة» 
وإن أخذوه من غير ملك» فهو لمن أخذه. 


للق انظر: المختصر» ص ”7387 ؟ المدونة. ؟/ /الا؛ المزني» ص ١37؛؟‏ الكافي» ص ؟2١3.‏ 
زفق انظر المختصر. 


(0) سبق تخريجه؟ . 


لك 


: '١(ديعلا في آمان‎ ]١514[ 
قال أبو حنيفة: أمانه غير جائزء إلا أن يقاتل. وروي نحوه عن‎ 
أبي يوسف في الإملاء.‎ 


كما روي عن عمر رضي الله عنه 277 


وقال محمد : يجوز أمانه وإن لم يقاتل» وهو قول مالك» والثوري» 
والليث» والأوزاعى», والشافعي . 


]١٠٠٠١[‏ في الحربي المستأمن يكون معه أسرى من المسلمين: 

قال أصحابنا: إذا أعطيناه الأمان على أن يدخل إلينا بأسرى المسلمين 
للفداء ثم هرب الأسرى منهم قبل أن يفادواء لم يردهم عليه. [وإذا] اشترطوا في 
أمانهم ردهم» لم يردهم» ولم يعطوا الفداء» وهو قول الشافعي» والليث. 

وقال مالك: إذا أسلم رهن دار الحرب من أيديناء وقالوا: لا تردوناء 
رددناهم . 

قال أبو جعفر: روى عروة عن المسور ومروان: (أن النبي كه لما أراد 
بلح أهل مكةء قال سهيل بن عمرو: على آلا يأتيك منا رجل وإن كان مسلماًء 
إلا رددته إلينا. وأن النبي كك رد أبا جندل بن سهيل بن عمرو» وجاء نساء 
مؤمنات مهاجرات» فأنزل الله تعالئ # وَلَا كم كوأ بعِصَ م الْكَوَازٍ 74" [الممتحنة/ ٠١‏ ]وإلى 
هذا الحديث ذهب مالكء. وهذا منسوخ؛ لأن الصلح في رذق حاء يلها 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 797؛ المدونة» 7/١4؛‏ الأم» 55/4؟75. 

(؟) حيث أجاز رضي الله عنه أمان العبد: عبد الرزاق» 77/8 . 

() الحديث أخرجه البخاري (مفصلاً ومطولاً) في الشروط». الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب. . (1١#/الاء‏ الال/اا 71/8#) ومختصراً (717/11: 77917): ومسلم» في 
الجهاد؛ صلح الحديبية (198). 


الى 


[(ص/ ”1] 


[ولم]''' يختص بالرجال دون النساءء ثم نسخ الله الحكم في النساءء بقوله 
تعالئ: 8 إِدَاجكَكْمْ الْمُؤْمِئَتُ مُهَدجرّتٍ» [الممتحنة/ .©20]1١‏ 

ونسخ الحكم في الرجال: بما روى إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس/ بن 
أبي حازم» عن خالد بن الوليدء (أن رسول الله يل بعثه إلى أناس من خشعمء 
فاعتصموا بالسجود. فقتلهم فوداهم النبي كَل بنصف الدية» وقال: إني بريء 
من كل مسلم مع مشركء لا تراءى ناراهما)”". وهذا يوجب نسخ الأول؛ لأنه 
كان بعده؛ لأن خالدا كان مشركاً في صلح الحديبية, إن كان النبي يك ليس من 
حكمه رد المسلمين إلى البراءة منه. وقد اتفقوا أيضاً على أن عبد الحربي 
المستأمن لو أسلم منع من رده إلى دار الحرب» وأجبره على ببعه. 


: في الحربي المستامن يأتي ما يوجب الحد؟)‎ ]١١1[ 

قال أبو حنيفة» ومحمدء والشافعي: لا يحد الحربي المستأمن إذا زنى 
أو سرق. 

وقال ابن أبي ليلئء وأبويوسف: يحدّ للزناء والسرقة» وهو قول 
الأوزاعي» والثوري. 

وقال مالك: لا يحدٌ للزناء وتقطع في السرقة. 


)١(‏ في الأصل (لو). 

(5) انظر: أحكام القران للجصاص. "//ا47 ؛ وما بعدها. 

(9) أخرجه النسائي» في القسامة» القود بغير حديدة» 5/8"“؛ وسئن سعيد بن منصورء 
"4 وأبو داود» في الجهاد. النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (2)5540 
والترمذي .)١5١04(‏ 
ولم يرد اسم خالدء وإنما ذكروا (بعث سرية) فقط . 

(4) انظر: الرد على سير الأوزاعي؛ ص 44. 


2 


[107] في الحربي المستأمن يدل على عورة المسلم: 

قال أصحابنا والثوري : لا يكون ذلك نقضاً للعهد في حربي» ولا ذمي. 

وقال الأوزاعي: هذا نقض للعهد وقد خرج من الذمة» إن شاء الوالي 
قتلهء وإن شاء صلبه. 

وقال مالك: في أهل الذمة إذا تلصصوا وقطعوا الطريق» لم يكن ذلك 
نقض للعهدء حتى يمنعوا الجزية» وينتقضوا العهدء ويمتنعوا من أهل الإسلام» 
فهؤلاء فيىء إذا كان الإمام يعدل فيهم. 

وقال مالك: في الذمي يستكره المسلمة فيزني بهاء فهو خارج من العهد. 
وإن طاوعته لم يخرج. 

وقال الشافعي: لا ينقض العهد بشيء فعله المعاهد. إلا الامتناع من أداء 
الجزية» والامتناع من الحكمء فإذا فعلوا ذلك نبذ إليهم» وإن كان المستأمن عيناً 
للمشركين» لم يقتل» وعوقب. 


قال أبو جعفر: لم يختلفوا أن المسلم لو فعل ذلك لم يبح دمه كذلك 
المستأمن والذمي. 


: قي المستامن يودع أو يقرض()‎ ]١077 

قال أصحابنا: إذا أودع الحربي المستأمن» أو أقرض ثم لحق بدار الحرب 
فأسرء فالوديعة فيىء» والقرض على الذي هو عليه باطل. وعلى قول مالك: 
الوديعة فيىء. 

وقال الشافعى : الدين والوديعة مغنوم إذا رجع إلى دار الحرب وقتل. 


وروي عنه : أنه لورثته . 


:6ه١‎ 


[ص/ ؛١١]‏ 


]١"١:[‏ في الحربي المستأمن يتزوج ذمية: 
قال أصحابنا : لا يصير] وميا وإ كانت حربية مستأمنة تزوجت يا 
فهي ذمية. 
وقال الشافعي: لا تصير ذمية بالتزويج؛ إلا أن لزوجها أن يمنعها الرجوع. 
وله أن يدعها ترجع» وإن طلقها أو مات عنهاء فلها أن ترجع. 


: في الحربي المستآمن يُسلم()‎ ]١1٠٠6[ 

قال أصحابنا: الحربي المستأمن يسلم وله في دار الحرب أموال وعقارء 
وامرأة حامل. وأولاد صغار وكبار. فظهر على الدار» فهذا كله فيىء» وهو قول 
مالك» والليث. 

وقال الأوزاعيى: يترك له أهله وعياله. 

قال أصحابنا: وإن أسلم هناك ثم خرج» وأولاده صغار أحرار مسلمون» 
وما أودعه ذا أو مسليا فهو له والباقي كله فيىء. 


وقال الشافعي: من خرج إلينا منهم مسلماًء أحرز ماله وصغار ولده. 


: في المسلم يتزوّج في دار الحرب2)‎ ]١٠١7[ 

قال أصحابنا: في المسلم يتزرّج حربية في دار الحرب» فتحمل منه» ثم 
يظهر المسلمون على الدارء فهي وما في بطنها فيىء» ولو كانت ولدته لم يكن 
فيئً وهي فيىء. 


وقال الشافعي: الولد حر؛ لأنه مسلم بإسلام أبيه . 


رق انظر: الجامع الصغير» ص 25609 ٠"؟؟‏ المدونة؛» 4١94/7”‏ المزنى» ص 5909؟. 
زه راجع المصادر السابقة . 


6> 


]١1017[‏ في نبش قبور المشركين: 

قال أضحانتنا: انان يش فقون المشتر كن طلنا للمال اوهو فول 
الشافعي . 

وقال مالك: أكرهه. وليس بحرام. 

وقال الأوزاعي: لا يفعل؛ لأن النبي كَلِ لما مرّ بالحجر سجا ثوبه على 
رأسهء واستحث راحلته» ثم قال: (لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم, إلآ أن 
تدخلوها وأنتم باكون مخافة أن يصيبكم ما أصابهم)”" . 

فقد نهى أن يدخلوها عليهم» وهي بيوتهم» فكيف يدخلون قبورهم. 

قال أبو جعفر: وهذا الحديث يرويه الزهري: مرسل» وقد ذكر فيه: (أن 
لا تدخلوها إلا وأنتم باكون) فأباح دخولها على هذا الوجه. 

وقد روي أنه لما أتى ذلك الوادي أمر الناس» فأسرعواء وقال:(هذا واد 
ملعون). وروي أنه أمر بالعجين فطرح”" . 

وقد روى محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن ا ابن 
أبي بجير» قال: سمعت عبد الله بن [عمرو]”؟؟ يقول: سمعت رسول الله يك 
حين خرجنا إلى الطائف: فمررنا بقبرء فقال رسول الله : (هذا قبر 
أبي رغال» وهو أبو ثقيف» وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما 


خرج أصابته / النقمة بهذا المكان» فدفن فيه» وآية ذلك أنه دفن معه غصن من [ص/ ه١١]‏ 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري» في المغازي» نزول 
النبي كلق (21419 ١447)؛‏ ومسلمء الزهد والرقائق» لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم. 2598٠0(‏ 1981). 

(؟) انظر الروايات في الصحيحين. 

(6) في الأصل : (بحر). والمثبت من أبي داود. 

(؟) في الأصل: (عمر) والمثبت من أبي داود. 


؟'مء 


ذهب»ء إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معهء فابتدره الناس» فاستخرجوا معه 
اله 06 

وفى الحديث: إباحة نبش قبر المشرك؛ لأجل المال. 

وقد روي عن أنس قال: (كان موضع مسجد رسو الله كَيِيهِ قبور 
المشركين» وكان فيه حرث ونخلء» فأمر رسول الله بك بقبور المشركين فنبشت» 
وبالحرث فسويتء, وبالنخل فقطع)9'. 
]١5١4[‏ في الأسير هل يمد عنقه للقتل؟ 

قال الأوزاعي: لا بأس. 


وقال الثوري: أكرهه. لا ينبغي أن يمكن من نفسه إلآّ فكيورا: 


]١١9[‏ في المستامن المسلم يقاتل مع المشركين: 

قال أصحابنا: لا ينبغي أن يقاتلوا مع أهل الشرك؛ لأن حكم الشرك هو 
الظاهرء وهو قول مالك. 

وقال الثوري: يقاتلون معهم. 

وقال الأوزاعي: لا يقاتلون» إلا أن يشترطوا عليهم: إن غلبوا أن يردوهم 
إلى دار الإسلام . 

وللشافعي قولان. 


قال أبو جعفر: القتال الذي [دعاه ولاؤه إلى]”" المسلمين: هو قتال تحت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الخراج» نبشى القبور العادية» (084”)؛ والبيهقي في السئن 
الكبرى» .١65/5‏ 

(؟) أخرجه البخاري» في الصلاة» هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» (474)؛ ومسلم» في 
المساجد» ابتناء مسجد النبي وَل (1؟ه)., 


(0) في الأصل: (دعاها ولائي إليه المسلمين) . 


لق 


راية الكفرء وقد قال النبي كِ: (أنا بريء من كل مسلم مع مشرك» لا يتراءى 
راع 

وروي عن النبي ككل أنه قال لرجل من المشركين جاء يبايعه ويقاتل معه 
وهو مشرك» فقال له النبي كلِ: (ارجع فلن نستعين بمشرك)”"©. 

وأيضاً فإن النبي يَلكِ كان يأمر بالقتال على شرائط: أحدها: الدعاء إلى 
الإسلام» ثم قال: (فإن فأبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوك فاقبل 
منهمء وإن أبوا فقاتلهم)7". 

فإن قيل: روي أن الزبير قاتل بالحبشة مع النجاشي عدوا آخر. 

قيل له: النجاشي كان مسلماًء وأيضاً: فلم يذكر فيه قتال» وإنما ذهب 
يعرف خبرهم» فأخبر المهاجرين”). 
]١5١[‏ في العميان وأصحاب الصوامع © : 

قال أصحابنا: لا يقتل العميان» ولا المعتوهء ولا المُّقَعَده ولا أصحاب 
الصوامع الذين طيّنوا الباب عليهم» لا يخالطون الناس» وهو قول مالك. 

قال مالك: وأرى أن يترك لهم من أموالهم مقدار مايعيشون به» ومن 

وقال الثوري: لا يقتل الشيخ ولا المرأة ولا المقعد. 

وقتال الأوزاعي : لايقتعل الحراث» والزراعء ولا الشيخ الكبيرء 
ولا المجئون عنه» ولا راهباً ولا امرأة. 


.)15٠60( سبق تخريجه مسألة‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه مسألة (5/ا8١1).‏ 

(*) سبق تخريجه مسألة (8/ا8١).‏ 

(5) انظر القصة بطولها: السئن الكبرئ» .١55/9‏ 

(5) انظر: المختصرء ص ”587؟؛ المدونة» 5/7؟؛ المزني» ص 777 . 


هه 


]١75/ص[‎ 


وقال الليث: لا يقتل الراهب في صومعته؛ ويترك له / من ماله القوت. 

وعن الشافعي رضي الله عنه قولان: أحدهما أنه يقتل الشيخ والراهب. 
وهو عند [المزني]”' أولئ . 

قال أبو جعفر: : روى سفيان الشوري». عن عبد الله بن ذكوان. عن 
المُرَفّع بن صَيْفي عن حنظلة الكاتب» (كنت مع رسول الله يَكلِهِ فمر بامرأة لها 
حلق. فلما جاء أفرجواء فقال رسول الله يل: (ما كانت هذه تقاتل! ثم اتبع 
رسول الله كل خالداً أن لا تقتل امرأة» ولا عسيفاً)©. 


فدل على أنه إنما يقتل من كان من أهل القتال. وقد قتل يوم خيبر دريد بن 
الصمة. وكان ذا رأي ومكيدة في الحرب. 


: في سلب القتيل7‎ ]١"١1[ 

قال أصحابنا: السلب من غنيمة الجيش إلا أن يكون الأمير نفله 

قال أبو جعفر: روي عن أبي قتادة (أن النبي يَلٌِ نفله سلب قتيل قتله). 
ولم يبيّن السبب فيه هل كان تقدم فيه القول في ذلك» أم لا؟ 

وذكر في حديث آخر: أنه كان يوم [حنين]”؟2 وجال الناس» قتلت رجلا 


من المشركين» ثم رجع الناس. فقال رسول الله بلِ: (من قتل قتيادٌ له عليه بينة» 
فله سلبه). فقمت. فقلت: من يشهد لي٠‏ ثلا ثلاث؟ فقام رجل من القوم. فقال: 


)١(‏ في الأصل: (عنده). والمثبت بحسب اقتضاء العبارة» حيث قال لازي بعد ذكر 
القولين ‏ «هذا أولئْ القولين عندي بالحق؛ لأن كفرهم جميعهم واحد. . . 

(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» */ 777ا؛ والبخاري في الجهاد» قتل النساء والصبيان» 
ولدلا هلد#), 

6 انظر: المختصرء ص 585؛ وقال مالك: «وإنما هذا إلى الإمام يجتهد فيه». المدونة» 
4/7 الرد على سير الأوزاعي. ص ١48‏ 45 . 

(4) في الأصل: (خيبر) وفي جميع الروايات (حنين) المثبت. 


كم 


صدق وسلبه عندي فارضه منهء فقال أبو بكر رضى الله عنه: لاها الله إذاً! 
رسول الله يكلةِ: صدق فاعطه إياه. قال أبو قتادة: فأعطانيه)”' . 

فكان فيه أن النبى يَكهِ قال ذلك بعد قتل أبى قتادة إياه. 

وذكر أنس هذه القصةء وقال:(قال رسول الله يلهْ يومئذ من قتل مشركاء 
فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين قتيلآاء» وأخذ أسلابهم)”" . 

قال أبو قتادة: إني ضربت رجلاً وعليه درع فقتلته» وذكر القصة. وهذا 
يدل أن القول قد كان تقدم من النبي كه قبل القتال» ولا يمنع أن يكون أعلمهم 
ذلك أيضا بعد انقضاء الحرف. 


وقد روى خالد بن معدان» عن جبير بن نفير»ه عن عوف في قصة المددي 
الذى "قن ورا وو مويف فاعكلاد: تجالين الزلتا تعفن شليف “ويف الحفن: 
فقلت يا خالد ما هذا! أما تعلم أن رسول الله أعطى القاتل السلب كله؟ قال: 
بلئ / ولكني استكثرته» فلما رجعنا ذكرته لرسول الله كه فأمره أن يدفع إليه بقية قص//ا7١]‏ 
سلبه» فقلت لخالد: كيف رأيت يا خالد أو لم أوف لك على ما وعدتك. فغخضب 
رسول الله يلةِ وقال يا خالد: لا تعطهء وأقبل عليَء وقال: هل أنتم تاركوا 
أمرائي» لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره)”". وهذا قبل خيبر؛ لأن خيبر كانت 


)١(‏ أخرجه البخاري» في فرض الخمسء من لم يخمس للأسلاب» (7"157)؛ ومسلم» في 
الجهاد» استحقاق القاتل سلب القتيل» )١75١(‏ (مطولاً) وأورد المؤلف الحديث 
انضرا : 

(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» 7717/7؛ وأخرجه أبو داودء في الجهاد؛ السلب يعطى 
القاتل» (4١771)؛‏ وقال: «هذا حديث حسن». 

() أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» /71؛ ومسلمء؛ في الجهادء استحقاق القاتل سلب 
القتيل. (7ه/ا١).‏ 


/اهءء 


في آخر سنة [ست”*؟ من الهجرة ومؤتة كانت في أول سنة ثمان من الهجرة» 
وفي منع خالد إياه جميعه؛ وقول النبي ذَلِهِ: (لا تعطه) بعد أن أمره بإعطائه, 
دليل على أنه غير مستحق بنفس القتل؛ لأنه لو كان كذلك لما منعه حقه وإن 
كثرء فدل على أنه كان على وجه النفل؟ لأن النبي كَلهِ لم يكن شهد تلك 
الحرب . 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه في قتيل البراء بن مالك: (إنا كنا 
لا نخمس السلب» وإن سلب البراء قد بلغ مالآء ولا أرانا إلا خامسيه)0©. 


: إذا قال الإمام من أصاب شيئاً فهو له2)‎ ]١1717[ 
[قال أصحابنا]”“فهو كما قالء ولا خمس فيهء وهو قول الثوري‎ 
١ . والأوزاعي . وكره مالك أن يقول: من أصاب شيئاً فهو له؛ لأنه قتال بجعل‎ 
وقال الشافعي: يخمّس ما أصابه إلا السلب» وفرق الشافعي بين أن يقتله‎ 
وهو مقبل أو مدبرء فقال في المدبر: لا سلب له.‎ 


: في النفل قبل القسمة أو بعدها!؟)‎ ]١517[ 
قال أصحابناء والثوري: لا نفل بعد إحراز الغنيمة» إنما النفل: أن يقول:‎ 
من قتل قتيلاً فله سلبه» ومن أصاب شيئاً فهو له.‎ 


(*) في الأصل: (ثمان) والمثبت هو الصحيح كما في كتب السير. انظر: جوامع السيرة 
لابن حزمء 275١١‏ ١؟7؛‏ عيون الأثرء ؟/ 170ء "ا9١1.‏ 

.7717/ معاني الآثار»‎ )١( 

(6) انظر: المدونة» 7/١#؛‏ المزني. ص ١77؛‏ أحكام القرآن للجصاص» /81. 

(*) ما بين المعقوفتين مزيدة» ولعلها سقطتء» بدلالة ما ذكره الجصاص. 

(4؛) انظر: أحكام القرآن للجصاص. #/501؛ المزني. ص ١71؛‏ وقال مالك: «ذلك على 
وجه الاجتهاد من الإمام» ليس عندنا في ذلك أمر معروفء إلا اجتهاد السلطان» 
المدونة» ؟/#0. 


مه 


وقال 00 في رسول الله بِهِ أسوة حسنة» قد كان ينفل في البداءة: 
الربع » وفي الرجعة: | لثلث 

وقال أبو جعفر: روى حبيب بن مسلمة: (أن رسول الله كَكِهِ نفل في 
البداءة: الربع» وفي رجعته: الثلث بعد الخمس١2'‏ فأما التنفيل في البداءة قبل 
القتال فمما قد عمل به المسلمون» وما كان منه في القفول» فإنه يحتمل أن يكون 
في الحال التي كانت الغنائم كلها لرسول الله َكل بغير خمس كان فيها: 

كما روي عن ابن عباس أن النبي يكِ قال يوم بدر: (من فعل كذا فله 
كذا)ء فلما كانت الغنيمة» جاءت الشبان يطلبون نفلهم» فقال الشيوخ: 
لا تستأثروا عليناء فإنا كنا تحت الرايات ولو انهزمتم كنا ردءاً لكمء فأنزل الله 
تعالى : 8 يِسَتَلُونَكَعَنِ الْأَنفَال. .. 74" الآية. [الأنفال/ .]١‏ فقسم بينهم بالسوية. 

وروي نحوه عن عبادة بن الصامت. 

ففي هذا الحديث أن النبي كَل / قسمها بينهم بغير خمس أخرجه منها. [ص/8١1]‏ 
وقد كان له أن لا يقسم منها شيء» فيحتمل أن يكون حديث ابن مسلمة في 

فإن قيل : ذكر في حديث حبيب : الربع والثلث بعد الخمس » وذلك بعد 
الحال التي كانت الغنائم كلها لرسول الله َك . 

قيل له: لا دليل فيه على ما ذكرت؛ لأنه لم يذكر أنه الخمس الذي يستحقه 
أهل الخمس» وجائز أن يكون ذلك على خمس الغنيمة» لا فرق بينه وبين 
)١(‏ أخرجه أبو داودء في الجهادء الخمس قبل النفل» (٠78؟)؛‏ وابن ماجهء (758817)؛ 

والبيهقي في السئن الكبرى» (717/5) . 


(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الأثارء /77؛ وأبو داودء في الجهادء في النفلء 
(فخففة"” 


لدف 


الثلث» والنصف» وقد روى عبد الله بن عمر: عن نافع عن ابن عمر: (أن 
رسول الله يك بعث سرية فيها ابن عمرء فغنموا غنائم كثيرة» فكانت غنائمهم لكل 
إنسان اثني عشر بعيراء ونفل كل إنسان منهم بعيراً بعيرا)”2 فذكر السهمان 
للجيش» وأخبر أن النفل جار من غير نصيب الجيش . 

وقد روى محمد بن سيرين (أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي بكرة 
في غزاة» فأصابوا سباياء فأراد عبيد الله أن يعطي أنساً من السبي قبل أن يقسم 
فقال أنس: لاء ولكن اقسم ثم اعطني من الخمسء» فقال عبيد الله: لا إلا من 
جميع الغنائم» فأبى أنس أن يقبل» وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس)0". 
فهذا عن أنس بحضرة غيره من الصحابة من غير نكير. 

وقد روي عن سعيد بن المسيب قال: كان الناس يعطون التنفل من 
الشحن. 


: في المدد يلحق الجيش27‎ ]١51١+[ 

قال أصحابنا: إذا غنموا في دار الحرب ثم لحقهم جيش آخر قبل إخراجها 
إلى دار الإسلام» فهم شركاء فيها. 

وقال مالك» والثوري» والأوزاعي» والليث» والشافعي : لا يشاركونهم. 


قال أبو جعفر: روى الزهري عن عنبسة بن سعيدء عن أبي هريرة (أن 
النبي يَكَِْ بعث أبان بن سعيد على سرية قبّل نجدء فقدم أبان وأصحابه بخيبر 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» /١741؛‏ والبخاري» في فرض الخمسء ومن الدليل 


على أن الخمس لنوائب المسلمين؛ (54١")؛‏ ومسلم, في الجهادء الأنفال» .)١09/49(‏ 
(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» (*/ 747). 


لوف انظر: المختصر» ص 3588. 
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بعدما فتحناء وإن حُرّمَ خيلهم لِيْففٌ فقال أبان: أقسم لنا يا رسول الله! قال 

أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم شيئاً يا رسول الله . [قال أبان: أتيت بهدايا وفد 

نجد] فقال النبي يَكلِِ: (اجلس يا أبانء فلم يقسم لهم شيئاً)20. فاحتج من 

لم يوجب القسمة بهذاء وهذا لاا حجة فيه؛ لأن خيبر صارت دار الإسلام حين 

فتحت» وَهذا و7 
وفيه وجه آخر: وهو ماروى حمادبن سلمة؛ عن عليّ بن زيد» عن 

عمار بن أبي عمّارء عن أبي هريرة» قال: (ما شهدت لرسول الله يكل مغنماً إلا 

قسم لي» إلا خيبرء فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة). ففي هذا الحديث إن 

خيبر كانت لأهل الحديبية خاصة» يشهدوها أو لم يشهدوا دون من سواهم؛ 

لأقااة سنجانة وتهالن / كان وعدهم إياها بقوله: 8 وَلُخْرَئ لَرْ تَمِْرُوأ عَليبَا 4 [ص/ ]١"9‏ 

[الفتح/ ]7١‏ بعد قوله : « وَعَدَكُمأنَهْمََاَرَ حكَدرَة4 [الفتح/ .]٠١‏ 


وقد روى أبو بردة عن أبي موسى قال: (قدمنا على رسول الله يَكِلْةٌ بعد فتح 
خيبر بثلاث». فقسم لنا ولم يقسم لأحد عمن لم يشهد الفتح غيرنا)”" ففي هذا 
الحديث أن رسول الله يَكِ قسم لأبي موسئى ولأصحابه من غنائم خيبرء 
ولم يشهدوا الوقعة» ولم يقسم منها لأحد لم يشهدوا الوقعة» وهذا يحتمل أن 
يكون؛ لأنهم كانوا من أهل الحديبية. ويحتمل أن يكون بطيبة أنفس أهل 
الغنيمة . 


كما روى خُنيّم بن عراك» عن أبيه عن نفر من قومهء أن أبا هريرة قدم 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» “/44”. وفي أبي داود: (فقال أبان: أنت بها 
يا وبر» تحدر علينا من رأس ضان)» (7079)؛ والبيهقي في السئن» 74/5". 

(0) انظر سنن أبي داود» في الجهادء فيمن جاء بعد الغنيمة» (709714)؛ وفتح الباري. 
11/1 . 

(0) أخرجه البخاري» في المغازي» غزوة خيبر» (*477). 


"١ 


المديئنة هو ونفر من قومهء قال:(فقدمنا وقد خرج رسول الله يه إلى خيبرء 
واستخلف على المدينة رجلاٌ من بني غفارء يقال له: سباع بن عُرفطة» فأتيناه 
وهو يصلي بالناس صلاة الغداة» فقرأ في الركعة الأولى: كهيعص» وفي الثانية: 
ويل للمطففين. قال أبو هريرة: فأقول وأنا في الصلاة: ويل لأبي فلان له 
مكيالان: إذا اكتال اكتال بالوافي» وإذا كال كال بالناقص» فلما فرغنا من صلاتنا 
أتينا سباعاً» فزودنا شيئاًء حتى قدمنا على رسول الله يَكهِ وقد افتتح خيبرء فكلم 
الناس» فأشركونا في سهامهم)” . 


وقد روى قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب: (أن أهل البصرة غزوا 
(نهاوند) [وأمدهم أهل الكوفة] فظفرواء فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل 
الكوفة» وكان عمار على أهل الكوفة» فقال رجل من بني عطارد: أيها الأجدع 
تريد أن تشاركنا في غنائمنا؟ فقال: خير أذني سبيت!)”"2. فكتب في ذلك إلى عمر 
رضي الله عنه» فكتب: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة)”” . 1 


فحصل فيه الخلاف بين الصحابة؛ لأن عماراً [رأى] الشركة» ورأى عمر 
أنها لمن شهد الوقعة. 


]١516[‏ في الرجل يغنم وحده7؟): 
قال أصحابنا : فيمن دخل دار الحرب 0000 الإمامء فما غنم فهو 
له ولا حمس فيه حتى يكون لهم منعة. 


)١(‏ أخرج البيهقي نحوه في السئن الكبرى» 5/ 4*؟؛ وابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة 
(سباع). 7/7" 

(0) وفي رواية البيهقي: (عيرتموني بأحب أذني أو خير أذني) . 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ. 5/ ه“#*8؛ أحكام القرآن للجصاصء» ”81//7 . 

(4) انظر: المختصرء ص 587؛ الرد على سير الأوزاعي» ص "لاء /الا. 


"1" 


وقال أبو يوسف: إذا كانوا تسعة» ففيه الخمس. 

وقال الثوري: فيه الخمس» وإن كان واحداً. 

وقال الأوزاعي: إن شاء الإمام عافن [وسشري] روزن كناء: حفس 
ما أصاب» والباقى له. 


]١1517[‏ في الطعام في دار الحرب7) 

قال أصحابنا: لا بأس أن يؤكل الطعام» والعلف؛. في دار الحرب بغير إذن 
الإمام» وكذلك الحيوان /» وإن أخرج منه شيئاً إلى دار الإسلام» وكان غنيمة؛[ص/ ]١4١‏ 
وهو قول مالك» والثوري» والليث» والشافعي. 

وقال الأوزاعي: ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام» فهو له أيضما: 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: « © وَأعلموا سمشم ين ْو ..» الاية. 
[الأنفال/ .]4١‏ ظاهره: أن يكون الجميع عن إل أنهم متفقون على إباحة أكل 
الأطعمة هناك» وإعلاف الدواب منهاء فخص ذلك من الآية» وحكم العموم باق 
فيما عداها. 

وقد روى أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن 
أبي أوفىئ قال: (كنا مع رسول الله كك بخيبرء يأتي أحدنا إلى طعام من الغنيمة؛ 


فيأخذ منه حاجته) 20 . 

وروى ابن المبارك» عن جرير بن حازم» عن حمّيد بن هلال» قال: حدثنا 
)١(‏ في الأصل: (ووجهه)» والمثبت من الرد على سير الأوزاعي. 
(9) انظر: المختصرء ص ”787؛ المدونة» ؟/ ه؛ المزني» ص .7١‏ 


(6) أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء / 787؛ البيهقي في السنن الكبرى» 4/ .5١‏ 


ل 


خالد بن عميرء قال: (شهدت الأبْلّة(١2‏ مع عتبة بن غزوان» فأصبنا سفينة مملوءة 
حوناء قال: قلت: ماهذه الحجارة! فأخذ رجل جوزة فكسرهاء فقال: هذا 
طعام طيب» فأكلوا منه)9). 

وروى سليمان بن المغيرة»؛ عن حميد بن هلال» عن عبد الله بن مغفل» 
قال: (أصبت جراباً من شحم يوم خيبر» فالتزمته» فقلت: لا أعطي أحداً اليوم 
من هذا شيئاًء فالتفت» فإذا رسول الله يله يبتسم)9". فلم ينكر النبي كَل قوله. 

وقد روى عباد بن نُسَيّء عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل» أنه 
قال: (كلوا لحم الشاة وردّوا إهابها إلى المغنم» فإن له نماء). 

وقال أصحابنا: ما كان من غير الطعام والعلف» فإنه لا ينتفع به إلا عند 
العرورة: 

وحديث رويفع بن ثابت عن النبي كَكِه: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فلا يأخذ دابة من المغانم فيركبهاء حتى إذا أنقصها ردها في المغانم» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من المغانم» حتى إذا أخلقه رده في 
المغانم)”؟2. رواه حنش بن عبد الله عن رويفع» فإن معناه إذا كانت متعيناً عنهاء 
فبقي بها دابته وثوبه. 


: في قسمة المغانم في دار الحرب0)‎ ]١15171+[ 
قال أصحابنا: لا تقسم الغنائم في دار الحرب.‎ 


(1) الأبلّة: بالبصرة على شاطىء دجلة. انظر: معجم ما استعجم (الأبلة). 

(4) انظر: ترجمة خالد بن عمير» أسد الغابة» 2٠١5/7”‏ وعتبة» 0557. 

(6) أخرجه البخاري» في فرض الخمسء ما يصيب من الطعام في أرض الحرب (187*), 
ومسلم» في الجهاد. جواز الأكل من طعام الغنيمة (؟/ال١).‏ 

(4) أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء /91؛ وأبو داودء في الجهادء الرجل ينتفع من 
الغنيمة بالشيء» (08١17؟).‏ 

(5) انظر: المختصرء ص 5875؛ المدونة» 7/7١؛‏ المزني .77١‏ 
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وأقاك' أبى زوتف: الك إن أن “لاتض. في نؤاز الحريه إلا أن لا يجد 

وقال مالك: أكره قسمتها في دار الحرب. 

وقال الأوزاعي والشافعي: نقسمها في دار الحرب. 

قال أبو جعفر: روى جبير بن مطعمء وجابرء (أن رسول الله يلخ قسم 
غنائم حنين بالجعرانة)97©. 
]١114[‏ في الرجل يملك عبداً من السبي فيدعيه: / 

قال أصحابنا: يصدق إذا كان مثله يولد لمثله» ولم يعرف له نسب. 

روى يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك» قال: الأمر عندنا ألا يورث 
أحداً من المغانم شيئاً لا باعتراف ولا غيره؛ إلا أحد ولد في العرب وامرأة جاءت 
حاملاً من أرض العدوء فوضعت فهو ولدها يرثها. 

وقال الواقدي عن مالك: أنه كان لا يورث الحبلئ لا ببينة ولا بغير بيئة. 

وقال المعافى عن الثوري: في قوم من أهل الحرب خرجوا مسلمين مقرين 
بأنسابهم» قال: لا يجوز إلا ما قامت عليه بيّنة» وإن كان عندهم تجار يشهدوا 
على إقرارهم بذلك في بلادهم» لم يجزء فأما أهل الذمة فإن أنسابهم ثبت فيما 
يقرول به بينهم » قال: والأيورث حميل الأ بينةة إن قال هو أخي لم يصدق. 

وقال الأوزاعي: في قوم ينسبون فيدعون النسب» فإن شهادة بعضهم لبعض 
جائزة في النسب» والميراث . 


وقال الليث: لا يتوارث من ولد فى أرض العدو بعل أن يسلموا في دار 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ في فرض الخمسء ومن الدليل أن الخمس النوائب المسلمين 
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ه56 


الإسلام» ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض في أنسابهم. ولو جاؤونا فأسلمواء كانوا 
على ذلك عندناء ولا يورث إلآ من كانت له ولادة في الإسلام . 

وقال الشافعي: إذا ادعى الأعاجم ولادة بالشرك. فإن جاؤونا مسلمين 
ولا ولاء في أحد منهم بعتق» قبلنا دعواهم كما قبلنا غيرهم من أهل الجاهلية» 
وإن كانوا مسبيين» عليهم رق» أو أعتقواء قبلت عليهم, ولا أقبل إلا ببينة ولادة 
معروفة قبل السبي» وهكذا أهل حصن ومن يحمل إلينا منهم. 

قال أبو جعفر: النسب يتعلق بالملك والنكاح. وقد يكون ذلك في دار 
الحرب» كما يكون في دار الإسلام» فينبغي أن لا يختلف حمله في الحالين. 


: في ملك أهل الحرب علينا بالغلبة(')‎ ]١51[ 

قال أصحابنا: يملكونه عليناء فإن غنمناه فجاء صاحبه قبل القسمة» أخذه 
بغير شيء» وإن جاء بعد القسمة يأخذه بالقيمة» وهو قول مالك» والثوري» 
والحسو بن ضالع ,والليق: 

وقال الأوزاعي: في العبد يأبق إلى المشركين كافراء فيؤخذ أسيراً رد على 
صاحبه بالقيمة وبعدها بغير شيء. 


قال أبو جعفر: روى حماد بن زيدء عن أيوب». عن أبي قلابة عن 

أب المهلب. عن عمران بن حصين قال: (أغار المشركون على سرح المدينة» 

فأخذوا العضباء وامرأة من المسلمين» فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة» وقد 

لص/ ]١43‏ نومواء فجعلت لا تضع يدها على بعير إل رغاء حتى أتت العضباء فأتت / على 
ناقة ذلول» فركبتهاء وتوجهت قبّل المديئة» ونذرت لتن الله نجاها عليها 


(0) انظر: الجامع الصغير» ص ©660"؟؛ المختصرء ص 785؛ وقال الشافعي: «لا يملك 
المشركون ما أحرزوه على المسلمين بحال. ..2. 


المزنى» ص ”3/7 . 


ككءع 


لتنحرنّهاء فلما قدمت عرفت الناقة» فأتوا بها النبي كَكٍ فأخبرته المرأة بنذرهاء 
فقال: (بئس ما جزيتيهاء لا نذر في معصية» ولا فيما لا يملك ابن آدم)”'2. رواه 
عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد فزاد فيه أن رسول الله يك (أخذ ناقته) . 

وليس عبد الوهاب كحماد بن زيدء فتقبل زيادته عليه؛ لأن عبد الوهاب 
ليس حافظا”"2: وحماد حافظ . 

وقد روى الحسن بن عمارة»؛ عن عبد الملك بن ميسرة» عن طاووس» عن 
ابن عباس أن رجلا وجد بعيراً له» كان المشركون أصابوه» فقال رسول الله كل : 
(إن أصبته قبل القسمة فهو لك» وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة). 

وقد ذكر علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد القطان أنه سأل مِسْعراً غير 
ذاك؟ فقال: هو من حديث عبد الملك. 

وقد روى سمّاك بن حرب عن تميم بن طرّفة عن النبي كك مثئله”". 

وروى قتادة عن خلاس عن علىّ عليه السلام قال: من اشترى ما أحرزه 
العدئه فيو جا 29 


ث اهمثل هه 


: في العبد يسييه العدو فيشتريه رجل‎ ]١770[ 

قال أصحابنا: إذا اشتراه منهم رجل فأخرجه إلى دار الإسلام» جاز لمولاه 
أخذه بالشمن» فإن وهبه لرجل قبل أن يأخذه مولاه» ثم جاء المولئ» لم يكن له 
فسخ الهبةء ولكنه يأخذه من الموهوب له بقيمته يوم وهب. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثارء / 57 (واللفظ له)؛ ومسلم (مطولاآً)؛ في النذرء 
لا وفاء لنذر في معصية الله (1541). 

(؟) «هو أبو محمد البصري» ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين من الثامنة» مات سنة أربع 
وتسعين ومائة». التقريب» ص 58". 

(5) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» "/757. 

(4) مصنف عبد الرزاق» 957/8١؛‏ المحلى؛ /ا/ 9:". 

(©) انظر: الجامع الصغيرء ص 5508؟. 


لاع 


والذي يجيء على قول مالك فيما ذكره أشهب أنه: تبطل هبة المشتري؛ 
لأنه لو أعتقه بطل عتقه» وأخذه مولاه بالشمن الذي اشتراه. 

وقال الحسن بن حي: يأخذه المولئ من المشتري الثاني بالثمن الذي أخذه 
به الأول من العدوء ثم يرجع الثاني على الأول بالئمن. 

قال أبو جعفر: لما لم يكن له نقض القسمةء كذلك لا ينتقض بيعه. 
ولاهبتف إلا أنهم قالوا: الشفيع ينقض بيع المشتري وهبته» ومع ذلك لا ينقض 
قبض المشتري» ولا يرده إلى البائع ثم يأخذه كما كان يأخذ قبل القبضء إلا أن 
الشفيع يفيت يثبت له حق الأخذ بالبيع الثاني لو كان سلم في يد الأول» ولو كان 
العون الأول سلمه للأول» لم يكن له بعد ذلك أخذه بالشراء الثاني. والقياس: 
على هذا لا يكون له أخذه. على ما لم يوجب له أخذهء وهو البيع الثاني» ويأخذه 
بالأول وحده. 


[ص/111145؟5١]‏ / في الحر ياسره العدو فيشتريه رجل بغدر أمر: 


قال أصحابناء والثوري» والشافعي: لا يجب شيء من الثمن على الأسير 
إل أن يكون أمره بالشراءء فيلزمه ذلك للمشتري. 

وقال مالك: يلزم الأسير الثمن» وإن اشتراه بغير أمرهء وإن كانت أم ولد 
لرجلٍ» كان ذلك على المولئ. 


قال 0 ليس للمشتري أن يلزم الأسير ديناً لنفسه , بغير أمره؛ لأن 


فإن قيل: لما كان واجباً على المأسور فعله» فرجع به. 


قيل له: وواجب على المسلمين كلهم أن يفدوه لوجوبه على المأسور. 
ومع ذلك لو أمره المأسور بالفداء» رجع به عليه عند الجميع وإن فعل ما يجب 
عليه. فعلمنا أن لزوم الضمان في هذا الباب لا يتعلق بالوجوب. 


وقال الأوزاعى: لو أدومايعي ققد اذ مندلي قر اروم استسعاه فيه . 


5 


]١1577[‏ في المُدَبّر يرتد ثم يُسَبى: 
قال أصحابنا: لا يملكونه؛ فإن أسلم كان عبداً لمولاه» قسم أو لم يقسم. 
وقال مالك: إن قسّم خيّر سيدهء فإن افتكَ كان على تدبيره» وإن أبى أن 
رجع الأمر إلى مولاه على تدبيره» فإن مات السيد قبل ذلك» وخرج من الثلث» 
فهو حرء واتبع ما بقي من القيمة. وإن لم يخرج من الثلث» عتق منه الثلث» 
وكان ما بقي منه رقيقا لمن وقع في سهمه. 
]١77[‏ في أهل الذمة ينقضون العهد ويحاربون(2) : 
قال إن عسضفة: ال يصيرون ريا بض لا يكون :تهنا ورين دان "الحرب 


آمن» فإن فقد شيء من ذلك لم تكن دار حرب, وكانوا بمنزلة أهل البغي. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان جرى فيها حكم الشرك» فقد صارت دار 


حرب. 


من المسلمين» وإن منعوا الجزية ونقضوا العهد وامتنعوا من حكم الإسلام من 
غير أن يظلمواء فهؤلاء فيىء إذا كان الإمام يعدل فيهم. 


وقال الأوزاعي: إذا حارب أهل الذمة المسلمين» ثم ظفر بهم» قتلوا وكان 
نسائهم وذراريهم فيئاء وهو قول الحسن بن حيّ. 


وقال الشافعي: في المرتدين» سواء كانوا/ في دار الإسلام» أو في دار[ص/44١]‏ 


.78١ انظر: المختصرء ص 2.594 550؛ المدونة» 7/١5؟؛ المزني» ص‎ )١( 


أ 


الحرب يقاتلون» فإن أسلموا [فمالهم لهم]”" وإلاً قتلواء ونساؤهم [لم تُسْبهِم] 
فإذا قتلوا كان مالهم فيئا. 

قال أبو جعفر: لا خلاف أن الحربيّ المستأمن إذا لحق بدار الحرب عاد 
إلى حكم الحرب». وبطل الأمان» فدل على اختلاف حكم الدارين» وكذلك من 
يخير للمفاداة من طلب اللحاق بأهل الحرب من أهل الذمة. فإنما يخيّره إذا 
طلب ذلك ليعود إلى حكم الحرب», فيصير بمنزلة سائر أهل الحرب. 

وقد روى سفيان» عن قيس بن مسلم, عن طارق بن شهاب قال: (جاء وفد 
بزاخة أسد”" وغطفان أهل الردة إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألونه الصلح. 
فخيّرهم أبو بكر بين الحرب المجلية» أو السلم المخزية. فقالوا: هذه الحرب 
المجلية قد علمناهاء فما السلم المخزية؟ قال: تنزع منكم الحلقة والكراع» 
وتتركون أقواماً تتبعون أذناب الإبلء حتى يرى الله خليفة نبيه عليه الصلاة 
والسلام والمهاجرين أمراً يعذرونكم بهء ونغنم ما أصبنا منكمء وتردون إلينا 
ما أصبتم مناء وتدون لنا قتلاناء وتكون قتلاكم في النار. قال: فقام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: إنك قد رأيت رأياً وسنشير عليك» أما ما ذكرت من 
الحلقة والكراع؛ فنعم ما رأيت» وأما ما ذكرت من أن يتركوا أقواماً يتبعون أذناب 
الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه عليه الصلاة والسلام والمهاجرين أمراً يعذرونهم به 
فنعم ما رأيت» وأما ماذكرت من أن نغنم ما أصبنا منهم ‏ ويردوا إلينا ما أصابوا 
مناء فنعم ما رأيت» وأما ما ذكرت من أن يدوا قتلاناء وتكون قتلاهم في النارء 
فإن قتلانا قتلوا على أمر الله» أجورهم على الله تعالئ» ليست لهم ديات» فتابع 
القوم ا 


)١(‏ في الأصل: (مما لهم) أضيف ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة وإلاّ تبقى المسألة غير 
واضحة ‏ انظر: الأم, ,781//١‏ 7508. 

(؟) في رواية أبي عبيد (من أسد وغطفان). 

(6) أخرجه أبو عبيد في الأموال» ص 4١7.؛ .7١١‏ 


عع 


ففي هذا الحديث اتفاق جميع الصحابة على إثبات الغنائم في أموال 
المرتدين المحاربين» وإن لم يقبلوا كسائر أموال الحربيين. 

قال أبو جعفر: والواجب أن تصير دار الحرب» فغلبة الكفار وجريان 
حكمهم فيهاء لقو الله تعالى: «هُمُ الدِت كُقرُوا وَصَدُوحكُمْ عن الْمَسَحِدٍ 
لْحَرَارِ . . . © الآية. [الفتح/ 70]. ولم يخرجها من أن تكون دار حرب يبقاء من 
بقي فيها من المسلمين؛ إذ كان قد قال: « وَإِن كَاتَك َيه ين رويك إل لكر محَاقمْ» 


5 ا مم © عن سر لس ع معء ع8 
أي في الغنيمة منهم «هَتَانُا أل ذَهَبتَ أَروجُهم مَثْلَ مآ أنقفواً» [الممتحنة/ ]١١‏ أي 
ما غنمتم . 


فدل على أن جريان حكم الشرك في الدارء هو الذي تجعلها دار حرب/ . [ص/ ]١45‏ 


: )١(ةدترملا في قتل‎ ]١574[ 
قال أصحابنا والثوري: لا يقتل.‎ 
وقد كان أبو يوسف يقول: تقتل» ثم رجع » ثم قال: لا تقتل» وهو قول‎ 


5 *.« 


شبرمه. 

إن تنصرت المسلمة» فتزوجها نصراني» جاز. 

وقال ابن أبي ليلئ» وعثمان البتي» ومالكء, والأوزاعي» والليث». 
والشافعي : تقتل . 

قال أبو جعفر: روى سفيان عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
النبي كَكلِ قال: (من ترك دينه فاقتلوه)”". 


4١194 انظر: الجامع الصغير» ص ١90؟؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ» ص‎ )١( 
الأمء 0/5 04 !؛ الإفصاح. ؟9/7؟5؟.‎ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ (من بدل 
دينه). البخاري» في الجهاد. لا يعذب بعذاب الله (/7011). 


ع 


وروى أبو حنيفة» والثوري» عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في 
المرأة ترتد» قال: [لا تقتل وتجبر عليه](©. 

روى حماد بن سلمةء عن قتادة» عن خلاس» عن عليّ عليه السلام في 
المرتدة عن الإسلام. قال: سباي . 

وروي عن الحسن» وعطاء: أنها لا تقتل. 

وقال إبراهيم النخعي: تقتل”” . 


]١"75[‏ في ميراث المرتد: 

قال أصحابنا والثوري: إذا لحق بدار الحرب» أو مات» قسم ماله بين 
ورثته؛ وعتق مدبروه من الثلث». وهو قول الحسن بن حيّ. 

وقال مالك والشافعي: يوقف ماله إلى أن يموتء أو يقتل. 
]١577[‏ في عدة امرأة المرتد: 

قال أبو جعفر: قياس قول أبي حنيفة : أن تكون عدتها أبعد الأجلين. 

قال أبو بكر: قد روى ابن سماعة عن محمد: أن عدتها ثلاث حيّض في 
قولهم جميعاًء وقولهما: أنها ثلاث حيّض. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم رجع قبل أن تعتد 
امرأته أربعة أشهر وعشراء فإن عليها أبعد الأجلين» وإن رجع بعدما اعتدت 
أربعة أشهر وعشراء فليس عليها بعد ذلك حيض. 

والشافعي» لا يوجب عليها عدة إذا قتل» غير عدة البينونة. 


)١(‏ في الأصل بعد القول كلمة غير مقروءة» والمثبت من آثار محمدء حيث أخرج الأثر 
بسنده بلفظ (قال: لا يقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام ويجبرن عليه). ص 158. 

(6) مصنف عبد الرزاق» .١9/1/١١‏ 

(5) آثار محمدء ص .١79‏ 


نفد 


[177] فيمن يأتي ما يوجب الحد في دار الحرب( : 

قال أصحابنا: في مسلم زنئ في دار الحرب» ثم رجع إليناء فلا حد عليه» 
وإن كان في جيش المسلمين في دار الحربء» فإن كان على الجيش أمير مصر 
أو الشام؛ أو نحوهء أقام الحدود في عسكره قبل القفول» وإن كان أمير سرية» 
لم يقم عليه الحد. 

وقال الأوزاعي: وإن لم يكن أمير مصر [من الأمصار أقام الحدود]”” إلا 
القطع فإنه لا يقطعه حتى يقفل. 

روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف: في قوم تجار دخلوا دار الحرب 
فسرق بعضهم من بعضء» لم تقطع في قول أبي حنيفة. 

وقال مالك» والشافعي : لا فرق بين دار الحرب ودار الاسلام في الحدود. 


[174] / فيمن سرق من المغنم وبيت المال0) : كن 
قال أصحاينا: لا تقطع» وهو قول الحسن بن حىّ. 
وقال مالكء. والليث: تقطع من سرق من الغنيمة» وإن كان له فيها 

نصيب» وهو قول الليث. 
كلك قالا:/فيمن سرق شيئاً وهو شريك فيه إذا كان نصيب غيره يبلغ ربع 

ديئا 

يان 


وقال الشافعي: لا تقطع من سرق من الغنيمة. 


)١(‏ انظر: الرد على سير الأوزاعي» ص ١8؛‏ الإفصاحء. ؟/706؟؛ المزني» ص 77؟؛ 
المدونة.» .7941١/5‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة» من نص الرد على سير الأوزاعي. 

©) انظر: المختصرء ص ١77؟؛‏ المزني» ص 777. 


يفت 


وروي عنه: أنه تقطع . 

قال أبو جعفر : روى سماك بن حرب عن فلان بن فلان ابن عبيد بن 
الأبرص <أن علياً عليه السلام أتى برجل قد سرق من الغنيمة» فقال له: إن له 
فيها لعا فلم يقطعه)”2, ولم يخالفه فيه أحد من الصحابة . 

قال أبو جعفر: القياس: أن تقطع؛ لأن شهادته مقبولة على من غصب منها 
شيئاً» ويجوز أيضاً للإمام القضاء بذلك؛ وإن كان له فيها نصيب . 


: فيمن وطىء جارية من المغنه()‎ ]١74[ 

قال أصحابنا : لا حد عليه » ولاايثبت نسب ولدها منه ) وعليه العّر. ولو 
أعتق رجل من الجيش نصيبه من المغنم» لم يعتق. 

وقال الثوري: أيضاً لا يعتق. 

وقال الأوزاعي والليث: عليه مائكة جلدة» ويقوم قيمة عدل فيلحق ولدها 


(والعبد تقطع؛ لأنه لا حق له في الغنيمة)”". 


وقال الشافعي : لا يحدء وعليه المهرء وإن كان فيهم أبوه أو ابنه لم يعتق 
عليه قبل القسمة» وإن أحصوا المغنم فعلموا كم حقه فيها مع جماعة أهل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسئده (عن سماك بن حرب؛ عن ابن عبيد بن الأبرص - وهو زيد بن 
دثار...)2 ولم يذكر فيه ماذكره المؤلف (عن فلان بن فلان). المصنفء. ١٠/؟١؟؛‏ 
وفي الإكمال لابن ماكولاء 2١77/7‏ يزيد بن دثار بن عبيد بن الأبرص. انظر: تعليق 
المحقق في اختلاف اسم الراوي. 

(5) انظر: الرد على سير الأوزاعي. ص 44؛ المزني» ص 778 . 

(6) لعل هذه العبارة المقوسة مقحمة من الناسخ هناء وموضعها في المسألة السابقة» 
التي بحثت عن القطع فيمن سرق من المغنمء والله أعلم. 


5 لوا 


المغنم» ثم استولد جارية سقط عنه بمقدار نصيبه منهاء وتقوّم عليه إن كان [بها 
حمل]» وتكون أم ولد له. 

قال أبو جعفر: ولا يعتق نصيبه إن أعتق؛ لأنه [ليس] للامام أن يقسم وأن 
يبيع حتى يحصل الثمن دراهمء أو دنانير» ثم يقسمهما. مدندك بعلن 0٠‏ آهل 
الغنيمة غير مالكين؛ لأنهم لو كانوا مالكين لما جاز للإمام بيع أنصبائهم 
بإذنهم . 


: في عقوبة الغال()‎ ]١8[ 

قال أصحابنا» ومالك» والثوري» والليث» والشافعي: يعزر ولا يحرق 
متاعه . 

وقال الأوزاعي: يحرق متاعه إلا ماغلٌ» وإلاّ سلاحه وثيابه التي عليه 
ويعاقبه مع ذلك . 


قال أبو جعفر: روى 6 موسئ » عن الدراوردي» عن صالح بن 

محمد بن زائدة» عن سالم» عن ابن عمر» عن النبي كَل قال: (من غل فاحرقوا 
متأ أذ 221 
عه؛) وأاصربوه ٠‏ 


)١(‏ «وأجمعوا على أن الغال يرد ماغلٌ إلى صاحب المقسم». كما قاله ابن المنذر في 
الحم ص 9ه؛ تحقيق» د/ فؤاد عبد المنعم؛ القوانين»ء ص 7"١؛‏ والغال من غل 
غلولاء وأغل: «خان في المغنم وغيره» المصباح: (غلل). 

(؟) أخرجه أبو داودء في الجهاد في عقوبة الغال» (71/17)؛ عن عمر عن النبي يكل لا من 
رواية ابئه عبد الله م روى أبو داود من طريق أبي إسحاق موقوفاً على سالم بن ١‏ 
عبد الله بن عمر» نحوه» 15 وقال: #اوهذا أصح الحديثين1 يعنى ي أنه موقوف. 
وأخرجه الترمذي. في الحدود» ما جاء في الغال» (451١)؛‏ وقال: «غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه»؛ وقد تكلم غير واحد من الأئمة على صالح ببن محمد. انظر: 
بالتفصيل» الهداية في تخريج أحاديث البداية» 5/ ١؟‏ وما بعدها. 
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وروى موسى بن إسماعيل » عن الدراوردي بإسئاده» فقال فيه : (فاضربوا 
[ص/47١]‏ عنقه» واحرقوا متاعه)7©. / 


وصالح بن محمد: هذا: ضعيف لا يحتج ا 


وجوب القتل في الغلول. 


وروى ابن جريج» عن أبي الزبير عن جابر قال: (ليس على الخائن 
ولاعلى المختلسء ولا على المنتهب قطع)©©. وهذا أحسن إسناداً من حديث 
الغلول. 

وإن صح احتمل [أنه] حين كانت العقوبات في الأموال كما قال في مانع 
الزكاة» وكما روى أبو هريرة عن النبي كك : (في ضالة الإبل المكتومة غرامتهاء 
ومتلهًا اععينا)90. 

وكما روى عنه: (في سارق التمر أن فيه غرامة مثله)» وجاز أن يكال» وهذا 


[11] قي المسلم يقيم في دار الحرب فيقتل7) : 
قال أصحابنا: في الحربي يُسلم في دار الحرب» فيقتله مسلم مستأمن من 


. لم أعثر عليه بهذا اللفظ‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في التهذيب» 2401/4 407. 

(90) سبق تخريجه» الترمذي» (5:5١4)1؛‏ النسائي» /ا/ “*١٠؛‏ ابن ماجه» (18177). 

(14) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» */ ١171١‏ ؛ وأخرجه أبو داود» في الحدود. القطع في 
الخلسة»  494١(‏ 4454)؟ الترمذي» (548١)؛‏ وقال حسن صحيح. النسائي في 
قطع السارق» مالا قطع فيه» 88/8؛ ابن ماجهء (7941)؟ وابن حبان في صحيحهء 
موارد الظمانء» ص ."”5١‏ 

(6) أورده المتقي الهندي في كنز العمال» .)408٠54(‏ 

(؟5) انظر: الجامع الصغيرء /2782, 75809. 


كلاع 


قبل أن يخرج» فلا شيء عليه إل الكفارة في الخطأ. وإن كانا مستأمنين دخلا دار 
الحرب» فقتل أحدهما صاحبهء فعليه الدية في العمد والخطأء والكفارة في 
الخطأ خاصة. وإن كانا أسيرين» فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ في 
قول أبي حنيفة . 


وقال أبو يوسف ومحمد: عليه الدية فى العمد والخطأ. 


وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف: في الحربي يسلم في دار الحرب 
فيقتله رجل مسلم قبل أن يخرج إليناء أن عليه الدية استحساناً. 


ولو وقع في بئر حفرهاء أو وقع عليه ميزاب عمله؛ لم يضمن شيئا. 


وقال مالك: إذا أسلم في دار الحرب فقتل قبل أن يخرج [إلينا] فعلى 
قاتله: الدية والكفارة وإن كان خطأ. 


قال: وقوله تعالى : « فَإن كانت من هَوْم عَدُوَ لَك وَهْو مورب هحور ركب 
مُوَمِكةٌ 4 [النساء/ 47] إنما كان في صلح النبي يل أهل مكة؛ لأنه من 
لم يهاجر لم يورث؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة» قال الله تعالى: «وَالَِنَ مامتو 
وَلّم ماروا ما لكر من وموم من غَوبو حَقٌّ ابا » [الأنفال/ 377]: فلم يكن لمن 
لم يهاجر ورثة يستحقون ميرائه. فلم تجب الدية» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: 
«وولوا ااام بَعسْهُحَ أو ببضٍ» [الأحزاب/ 5]. 

وقال الحسن بن حيّ: من أقام في أرض العدو وإن انتحل الإسلام وهو 
يقدر على التحول إلى المسلمين» فأحكامه أحكام المشركين» وإذا أسلم الحربي 


ثم أقام ببلادهم. وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم يحكم فيه بما/ يحكم به[ص/48١]‏ 


أهل الحرب فى ماله ونفسه. 


مرتد» بتركه دار الاسلام. 


/الاع 


وروى أبو إسحاق» عن عامر» عن جرير قال: قال رسول الله كهِ: (إذا أبق 
العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه)”''. 

وقال الشافعي: إذا قتل مسلماً في دار الحرب في الغارة والحرب» وهو 
لا يعلم أنه مسلمء فلا عقل فيه ولا قود وعليه الكفارة» وسواء كان المسلم 
أسيراً أو مستأمناً أو رجلاً أسلم هناك. وإن علمه مسلماء فقتله» فعليه القود. 

قال أبو جعفر: قد روي (أن سَريّة قتلت قوماً من خثعم اعتصموا بالسجود 

وقد روى في حديث إباق العبد إلى أرض الشرك ما ذكرنا. وهذا على وجه 
تركه للاسلام واختياره للشرك . 

وقد روى عن ابن عباس في قول الله تعالى: « فَإِن كارت مِن كوم عَدُوَ لك 
وَهُوَ مُؤّْمِرتكُ فَتَحررُ رَقَبَةَ مُوَمِكوَ 4 : إنه الرجل يُسلم ثم يأتي قومه مشركونء 
فيقيم معهمء فيغزوهم الجيش» جيش رسول الله يَلةِ فيقتل الرجل» فأنزلت هذه 
الآية : « ون كارك ون َو عَدُوَ لَك وَهُوَ مُؤْصتٌ 2974 . 


[177] قي المنْ على الأسير7؟) 

قال أصحابنا: لا يجوز أن يمنّ على الأسير» فيرد حربيا. 

وقال المزني عن الشافعي: للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليهم؛ 
أو يفادي بهم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده بمثلهء في الحدودء الحكم فيمن ارتدء (450)؟ وأخرج مسلم 
نحوه» في الإيمان» تسمية العبد الابق كافراء (4؟1١).‏ 

(؟) سبق تخريجه. مسألة .)١156٠0(‏ 

(9) انظر: أحكام القرآن للجصاص» ”2740/7 .74١‏ 

(5) انظر: السير الكبيرء (مع الشرح). .١6810/4‏ 1584؛ البدائع» 401/9؟ المدونة؛ 
7/" ؛ القوانين» ص 5١١؛‏ الأم, 19/4؛ المزني؛ ص 737١‏ . 
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قال أبو جعفر: قال الله تعالى : حي إذآ أتحَسْمُومَ موا الباق امنا بعد وَإِمَاِدَة» 
[محمد/ ؛]. وظاهره يقنضي المن أو الفداء» ويمنع القتل. 

وقد روي عن ابن عمر أنه دفع إليه عظيم من عظماء اصطخر ليقتله» فأبى 
أن يقتله» وتلا قوله تعالى : # وما منا بعد وَإِمًا هده وروي عن الحسن» وعطاء» 
وسعيد بن جبير: أنهم كرهوا قتل الأسير لقوله تعالى: 8 فَمَامَابَمَد ه217 , 


والشافعي يرى: قتل الأسير ولا يكرهه؛ لأن النبي كلِ قتل عقبة بن 
أبي مُعَيطء والنضر بن الحارث بعد الأسر”"2. وهذا لا يخلو إما أن تكون 
منسوخة. فلا يعمل بهاء أو ثابتة فلا يتعدا[ها]. 


فإن قيل: قد روى الليث» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة (أن 
خيل رسول الله كله أسرت ثمامة بن أثال» فربطه بسارية في المسجد. فخرج / [آص/44١]‏ 
إليه رسول الله يكلو فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خيرٌهء إن 
'تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم» تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل تعط منه 
ما شئت فتركه رسول الله كلِ) وذكر الحديث7". وفيه: إسلام ثمامةء وفيه خطابه 
لرسول الله َكْهِ بالمن» والقتل» وبأخذ المال» وبسكوت رسول الله كك قيل له: 
إنما كان ذلك من مشرك لا [معرفة] له بأحكام الإسلام» وجائز أن يكون 
النبي كككِْ إنما سكت عن إنكار القتل» ليكون سبباً لإسلامه؛ لأن حكمه حكم 
المحاربين» والحرب خدعة» وقال قال الله تبارك وتعالى: « وَقَئلوْهُ عي لَاكَكونَ 
نه [البقرة/ »]١147*‏ وقال: «تَكْئْنُوا لْمُفرِكِينَ حَيّتٌ وَجَدتمُوْهْرٌ4 [التوبة/ ه]. 


."91/ أحكام القرآن للجصاصء.‎ )١( 

(5) انظر: جوامع السيرة» ص ١١89‏ 48١؛‏ عيون الأثرء .784/١‏ 

(9) أخرجه البخاري» في المغازي. وفد بني حنيفة» (9/ا"47)؛ ومسلم. في الجهادء ربط 
الأسير وحبسه (مطولاً). (10954). 


لحف 


[*7٠١ع‏ في الفداء() : 
قال أصحابنا: لا تباع السبي من أهل الحرب» فيردوا حرباً. 
المشركين» وهو قول الثوري والأوزاعي. 
وقال الأوزاعي: لا بأس ببيع النساء من أهل الحرب» ولا يباع الرجل إلا 


أن يفادئ بهم المسلمون. 
وقال الشافعي: لا بأس بأن يفادى أسرى المشركين بالمال وإن شاء من 


عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين قال:(أسرت ثقيف رجلين من أصحاب 
رسول الله علد [وأسر أصحاب رسول الله كله] رجلاً من بني عامر بن صعصعة. 
فمرّ به النبي يكهِ وهو موثق»ء فأقبل إليه رسول الله ككِهِ فقال: على م 
أحبس؟ فقال: بجريرة حلفائك. فقال الأسير: إنيى مسلمء فقال النبي كله إن 
قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» ثم مضى رسول الله كلو فناداه 
أيضاًء فأقبل» فقال: إني جائع فأطعمني! فقال النبي كَكلِ: هذه حاجتك. ثم إن 
النبي كلٍِ فاداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما)”"' . 


وروفى ابن عَليّة عن أيوب» عن أبي قلابة؛ عن أبي المهلب» عن 
عمران بن حصين (أن النبي يَكِلِ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين 
0 : 0 


)١(‏ راجع المصادر الفقهية السابقة. 

(؟) أخرجه الطحاوي؛ في معاني الآثار» */751. 

() أخرجه الترمذي؛ في السيرء ماجاء في قتل الأسارى والفداءء (8548١)؛‏ وقال: 
ااحديث حسن صحيح) . وأصله عند مسلم. .)١9/86(‏ 
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فلم يذكر إسلام الأسير» وذكر في الحديث الأول» ولا خلاف / أنه يفادئ [ص/ ]١٠6١‏ 
الآن على هذا الوجه؛ لأن المسلم لا يرد إلى أهل الحرب. 

فقال بعضهم: كما [لا] يرد المسلم إلى [أهل] الحرب». كذلك الذمي. 
والأسير الكافر» وكما لا يفادون بالسلاح؛ ؛ لأن فيه 7 تقوية لأهل الحرب. 

قال أبو جعفر: في هذا الحديث أنه قال: (بجريرة حلفائك) فدل أنه كان 
من قوم بينهم وبين النبي يكلِ عهد. كان الأسير داخلاً معهم؛ لأن الحلف قد 
يكون عهداًء وكان في ذلك الحلف وجوب رد أسراهم إليهم وإن أسلمواء كما 
شرط ذلك لأهل مكة» فحبسه النبي يك ثم [أفداه] من أصحابه» ثم نسخ ذلك. 
والذمي يجوز أن يفادى به المسلم؛ لأن رجوعه إلى دار الحرب يبقيه على ما كان 
عليه من الكفر بين الكفارء والمسلم إذا رددناه إلى دار الحرب يكون بين قوم 
كفار مخالفين لدينه. 

وقد روى عكرمة بن عمارء عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: 
(نفلني أبو بكر رضي الله عنه امرأة من بني فزارة فقدمت بها المدينةء» فاستوهبها 
مني رسول الله كِ ففادى بها أناساً من المسلمين أسارى كانوا بمكة)"" . 

قال أبو بكر: ولا معن لكراهية بيع السبي من أهل الحرب؛؟ لأنه كما جاز 
أن يرد إليهم بالمفاداة» جاز أن يرد إليهم بغيرها. ألا ترى أنه لا يجوز تمليك 
أهل الحرب السلاح بفداء ولا غيره. وأما كراهة أصحابنا فداء المشركين بالمال 
بقوله تعالى: 8« لَوٌلَا كتبُ من أله سَبَقٌّ لَمَسَكُمْ فيمَآ أَحَذْثمّ عدَابٌ عَظِهُ © » 
[الأنفال/ 148] فلا حجة فيه؛ لأن أصحاب النبي يك فعلوا ذلك قبل أن تحل 
الغنائم لهم. كما روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: (لما كان 
يوم بدر تعجل ناس من المسلمين فأصابوا من الغنائم» فقال رسول الله كَل 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الأثارء /770؛ ومسلم في الجهادء التنفيل وفداء 
المسلمين بالأسارى» .)١9/88(‏ 


آذ 


(لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم» كان النبي إذا غنم هو وأصحابه 
جمعوا غنائمهم» فتنزل نار من السماء فتأكلهاء 0 تعالى : « ووّلَاكتبٌ ين 
ص 5 م 0 دم مُدَاكُ عليه © © © كا من ا 12 0 ج200 
[الأنفال/ 58 0819 وإنما فعلوا ذلك والغنائم محرمة» 3 من فعله والغنائم 
مباحة» فجائز له ذلك. 

وقد روى في سبب نزولها عكرمة بن عمار» عن أبي زميل عن ابن عباس 
(أن النبي ككِهِ لما أسر الأساري يوم بدر شاور النبي ككل أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما فأشار عليه أبو بكر بالفداء» وأشار عمر بالقتل» فلما كان من الغد قال 

لص/١0١]النبي‏ يَكِة / لقد عرض علي عذابكم أدنئ من هذه الشجرة» للذي عرض 

لأصحابي من أخذ الفداء» فأنزل الله تعالى : «ما كاب لبي أن يَكون لم أترّئ 7 
الاية [الأنفال/ 5377]. 

ففي هذا الحديث: أنهم طلبوا الفداء الذي يصير غنيمة لهم والغنيمة حينئذ 
محرمة» ثم أباحها الله تعالئ في المستأنف بالاية. 

وتأول محمد بن الحسن قوله تعالى: « ووْلَا تب مّنَ أَسَّهِ سَبّقَّ» : على أنه لو 
أني أحللت لكم الغنائم . 

وقد قيل: إنه لولا ما سبق من الله تعالئ أن لا (يعذب) أحداً من أهل بدر. 

وقيل: إنما فعلوا ذلك قبل قيام الحجة عليهم بتحريمه. 
]١75[‏ في صبي المسبى من دار الحرب: 

قال أصحاينا: إن سبي معه أبواه» أو أحدهما لم يُصَلُ عليه إذا مات. وإن 
لم يسب معه واحد من أبويه»ء صلَّى عليه إذا مات» وهو قول الثوري» 
والشافعي . 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص. ”/ 45 ؛ وتفسير ابن كثيرء 7/ 81. 
(0) انظر بالتفصيل: زاد المسير لابن الجوزي. /١٠8"؛‏ وما بعدهاء تفسير ابن كثير» 


؛ وما بعدهاء والمستدرك» فاخفضة 


يليك 


0 5 5 و 
وقال مالك: لا يصلى عليه حتى يعقل الاسلام ويسلم. وإن لم يكن معه 
واحد من أبويه. 


وم تس 


وقال الأوزاعي: إن كان انقسمء صلَّى عليه» وإن لم يكن انقسم لم يَصَلُ 
عليه» سواء كان معه أبواى أو لم يكونا. 

وقال الأوزاعي: في المسلم له مملوكان نصرانيان» فيلدان عنده. .. قال: 
أولادهما مسلمون؛ لأنه أولئ بهم من أبيهم وأمهم . 

وقال الأوزاعي: إذا أسلم الجد قبل الأب أجبر ابن ابنه إذا كانوا صغاراً 
على الإسلام» وكذلك العم إذا لم يكن أبوهم حياًء والجد من الأم يجبر ابن بنته 
على الإسلام» إذا لم يكن أبوهم حياء وكانوا صغاراً. 

وروي عن الأوزاعي: إذا سبي وجدّه وهو صغير [صلَّى عليه]”'''» وإن 
كان وحده صِلَّى عليه. 

وروي عن الحسن بن حيّ مثل قولنا في رواية حميد. 

وروىك المختار عنه أنه قال: إذا اشترى رجل مسلم صبياً صغيراً من أولاد 
المشركين وأعتقه» ثم مات فإنه يرثه» ويصلي عليه» وإن ملكه نصراني كان على 
ملة النصارئ . 

وقال الليث: فى الرجل له العبد النصرانى يزوجه أمة نصرانية فيولدهاء إن 
ولدها يجبر على الإسلام» والمجوس إذا سبوا لا يباعون [إآ]20 من المسلمين 
إذا أسلمواء وإن أقاموا على دينهم» بيعوا من اليهود والنصارئ» وإن كانوا 
صغاراً لم يبَاعوا إلا من المشلمين : 


قال أبو جعفر: روى الزهريء» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 


فق في الأصل : (حل وأبويه). 
(؟) زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة. 


وك 


أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه 
وينصرانه» ويمجسانهء كمثل البهيمة تنتج البهيمة [جمعاء] هل تكون فيها 
[ص/ ]١6١‏ جدعاء)9؟. / 


فرذه عليه الصلاة والسلام إلى حكم أبويه» لا إلى الدارء ولا إلى المولئ. 


: فيمن تؤخذ منه الجزية9)‎ ]١77*5[ 

قال أصحابنا: لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف» وتقبل من 
أهل الكتاب من العرب ومن سائر الكفار العجم الجزية. 

ومذهب مالك فيما ذكره ابن القاسم: تقبل من الجميع الجزية. 

وقال الثوري: العرب لا يسبون» وهوازن سبوا ثم تركهم النبي وَلِ. 

وقال الشافعي: لا تقبل الجزية إل من أهل الكتاب عرياً كانوا أو عجماً. 

قال أبو جعفر: روى ابن شهاب عن عروة» عن المسور بن مخرمة عن 
عمرو بن عوف» وكان شهد بدراً مع النبي يلِ وهو حليف لبني عامر بن لؤي» 
(أن رسول الله تلخِ بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان 
النبي يَف صالح البحرين» وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي» فقدم أبو عبيدة بمال 
من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع 
رسول الله كل فلما صلّى رسول الله يل انصرف» فتعرضوا لهء فتبيكم 
رسول الله كَلهِ حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من 
البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا فوالله مامن الفقر أخشى 


)١(‏ أخرجه البخاري» في القدر الله أعلم بما كانوا عاملين» (58049)؛ ومسلمء في القدرء 
معنى كل مولود يولد على الفطرةء (75648)؛ موطأ الإمام مالك ١/١74؛‏ وغيرهم. 

(0) انظر: أحكام الجصاص» 4911/7 المدونة» 45/7؛ المزني»ء ص 777؟ الإفصاحء 
ذنلطة 
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عليكم» ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم 
فتنافسوا فيها كما تنافسواء فتهلككم كما أهلكتهم)0". 


قال أبو جعفر: هؤلاء كانوا مجوساً؛ لأن قيس بن مسلم روي عن 
الحسن بن محمد: (أن النبي يولِيِ كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى 
الإسلام؛ فمن أسلم منهم قبل منهء ومن أبى ضربت عليه الجزية» ولا تؤكل لهم 
ذبيحة» ولا ينكح لهم امرأة)”"©. 

قال أبو جعفر: وحدثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمران 
قال: حدثنا عوف. قال: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عدي بن 
أرطاة» أما بعد: فسّل الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس 
وبين ما يجمعون من النساء اللائي لا يجمعهن أحدٌ غيرهم» فسأله» فأخبره: (أن 
النبي كَْهِ قبل من مجوس البحرين الجزية» وأقرهم على مجوسيتهم؛. وعامل 
رسول الله كله يومئذ على البحرين العلاء بن الحضرميء وفعله بعد 
رسول الله يك / أبو بكرء وعمر وعثمان رضي الله عنهم)”” . 

وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: والله ما أدري 
كيف أصنع بالمجوس؟ فقام عبد الرحمن بن عوف وقال: سمعت رسول الله كل 
وسئل عنهم» فقال: (سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب)2*7. 


؛171١/* أخرجه الطحاوي في مشكل الاثارء 7/١4؛ وأورده الهيثمي فى المجمعمء‎ )١( 
1 وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». م‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده» بلفظ : (إلى مجوس أهل هجر)» .18٠/4‏ 

(6) انظر: أبا داودء في الخراج» في تدوين العطاء (51971)؛ وفي الموطأ (بلاغاً)» 
01١‏ انظر: جامع الأصول» 557/7. 

(4) أخرجه مالك في الموطأء ١/7078؟؛‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: «ورجاله ثقات» لكنه 
منقطع » وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي من رواية الطبراني». تعليقات 
المحقق لجامع الأصول. ؟/١55.‏ 


والزهري عن سعيد بن المسيب (أن رسول الله كلٍ أخذ الجزية من مجوس 
هجر وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد» وأن عثمان أخذها من 
ا 

وأما قول الثوري: إن العرب لا يسترق» فإن النبي كَل قد سبى بني 
المصطلق» واسترقهم» وكانت فيهم جويرية بنت الحارث وشبيب بن فزارة في 
سرية أمّر عليها النبي كَل أبا بكر الصديق . 

وذكر الشافعي .عن أبي يوسف أنه قال: لا تؤخذ الجزية من العرب. وهذا 
شيء لم يذكره» عن أبي يوسف غير الشافعي”" . 


: في مقدار الجزية("‎ ]١٠55[ 

قال أصحابنا والحسن بن حى: اثنا عشرء وأربعة وعشرون» وثمانية 
وأربعون. 

وقال مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعون درهماً على أهل 
الوّرق» الغني والفقير سواءء لا يزاد ولا ينقص. 

وقال الشافعي: دينار على الغني والفقير. 

قال أبو جعفر: روى أبو بكر بن عياش» عن عاصمء عن أبي وائل» عن 
مسروق» عن معاذ بن جبل قال: (بعثني رسول الله كَكِهِ إلى اليمن» وأمرني أن 
آخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافر)©). 


)١(‏ الحديث أورده الهيئمي في المجمع» وقال: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير 
الحسين بن سلمة بن أبي كبشة وهو ضعيف». .١7/5‏ 

(0) المزني.» ص 777 . 

() انظر: القدوري» ص .01١56‏ 7١١؛‏ الهداية مع البناية. 8١5/8‏ الأم. 9/4!١؛‏ 
المزني» ص 777؛ القوانين» ص 78١؛‏ الإفصاح. 787/7. 

(4) أخرجه أبو داودء في الخراج» (8٠0؛‏ الترمذي» في الزكاة (57)؛ وقال: (حديث 
حسن)؛ النسائي » ه/. 
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وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن [حارثة بن مضرب]”١'‏ عن عمر (أنه 

بعث عثمان بن حنيف» فوضع الجزية على أهل السواد: ثمانية وأربعين» وأربعة 
.8 م6 32 ( 

وعشرين » وال 

وروى مالك عن نافع عن أسلم (أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب: 
أربعة دنائير» وعلى أهل الورق أربعين ورهماء مع ذلك أرزاق المسلمين» 
وضيافة ثلاثة أيام)7" . 

فاحتمل أن تكون الضيافة والرزق لتكملة الثمانية والأربعين. 
الاحتمال/؟2. وهو خلاف الإجماع. 


[177] قي الذمي يُسلم أو يُدخل حولا في حول أو يموت: 
قال أبو حئيفة: إذا لم يؤخذ من الذمي خراج رأسه حتى تنقضي تلك 
السنة» وتدخل سنة أخرى» لم يؤخذ مله [لم] ]27 مقفى: 
وقال أبو يوسف ومحمد: يؤخذ منه» / وإن مات عند تمام السنة» أو ذمي[ص/ ]١54‏ 
في بعض السنة» لم يؤخذ منه خراج رأسه في قولهم جميعاًء وإن أسلم سقط 
ما مضئ . 
وقال ابن شبرمة» والشافعي: إذا أسلم في بعض السنة يأخذ منه بحساب. 


(1) في الأصل: (جارية بن مصرف»)» والمثبت من خراج أبي يوسف, والتقريب». 
ص .١59‏ 

(؟) الخراجء ص 5”. 78؛ مصنف ابن أبي شيبة» .599/١7‏ 

(5) الموطأء ١/094؟.‏ 

(5) انظر الخراج ليحيى بن آدم؛ ص /ال. 

() في الأصل: (أما). 


وك 


وقال مالك» وعبد الله بن الحسن: إذا أسلم سقط ما مضئ. 

قال أبو جعفر: روى الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه»ء عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يكلّ: (ليس على مسلم جزية)7 . 

قال أبو جعفر: إذا كان الإسلام الطارىء على الرق لا يرفعهء كذلك 
لا تبطل الجزية التى وجبت. 
]١1*8[‏ في الكافر يصيب حداً ثم يُسلم: 

قال أصحابنا: في الذمي إذا زنئ أو سرق ثم أسلمء أقيم عليه الحدء إلا 
أن يكون قد تقادم. 

وقال الثوري : في المسلم يزني ويسرق» ثم يرتد. ثم يسلمء هدم الإسلام 
ما كان قبله» إل حقوق الناس. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا زنت النصرانية» فأراد الحاكم أن يرجمهاء 
فأسلمت» درىء عنها. 

وقال الشافعي: إذا زنى» أو سرق وهو كافرء ثم أسلم لم يسقط عنه 
الحد. 

قال أبو جعفر: لما كان ما يستحق به العقوبة على وجهين: 

... أحدهما: يستحقه بالإقامة عليه كالكفر. 

... والآخر: بوقوع الفعل دون الإقامة» كالزناء والسرقة؛ لأنه يجب بعد 
انقضاء الفعل. 
)000( أخرجه أبو داود» في الخراج» في الذمي يسلم في بعض السنة. . (*1ه٠7)؛‏ والترمذي, 


في الزكاة» ماجاء ليس على المسلمين جزية (57)؛ وقال: روي الحديث عن قابوس 
فرعياة. 
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فثبت أن الكافر يستحق اسم الكفر ما دام كافراًء ولا يستحقه بعد إسلامه» 


وقد روي عن الحسن البصري في المرتد عن الإسلام» أنه يقتل وإن أسلمء 
وجعله كالزاني والسارق. 


وقد روى علي بن مُسْهِرء عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: (ارتد رجل من الأنصارء فلحق بمكة يوم بدرء فأرسل إلى قومه: 
سلوا لي رسول الله يه : هل لي من توبة؟ فأنزل الله تعالئ: 8 كَيِفَ يَهَدى أله وما 


مو م ساس هه مور اس لاد 
1 


كدرو بَعدَ يمني وَسّهِدُوَأ أن أسُولَ حو - إلى قوله ‏ إلا لذن َابُوأ من بعد ذَلِكَ 
وَصَكما» [آل عمران/ 45 84] فكتب بها إليه» فاسترجع وأسلم)”"' . 

فإن قيل: فالمحارب يسقط عنه الحد بالتوبة قبل القدرة عليه. 

قيل له: لا يقول أحد أن التوبة تُسْقط حد الزنا والسرقة» ولهما ألا خلاف 
في الاسلام. والمحارب يسقط عنه الحد بالتوبة من الفعل لا من الكفر. 


]١74[‏ / في الصبِيّ هل يكون مسلماً بإسلام أمه؟ 
قال أصحابنا وعثمان البتي» والأوزاعي» والحسن بن حيّ» والليث» 
والشافعي : يكون الصبيّ مسلماً بإسلام أحد أبويه. 


وقال مالك: الولد على دين أبيه. 


000( أخرجه ابن حبان في صحيحه» موارد الظمان» ص 1737 ؟ والحاكم وصححه» والبيهقي 
فى السئن» . 
انظر تفسير أبن كثير» ١‏ 6 زاد المسير لابن الجوزي» 7/١‏ ا١ا؛.‏ 


اح 


]١5408[‏ في ارتداد الصبيّ الذي لم يبلغ: 

قال أبو حنيفة ومحمد: ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد [ويجبر على 
الإسلام]”'' ولا يقتل» وإسلامه إسلام. 

وقال أبو يوسف: ارتداده ليس بارتداد» وإسلامه إسلام. 

وقال زفر والشافعي : ليس إسلامه بإسلام» ولا ارتداده بارتداد. 

وقال عثمان: ارتداده ارتداد» وعليه ما على المرتدء ويقام عليه الحدودء 
وإسلامه إسلام . 


وقال محمد: إذا أسلم الصبي وهو يعقل» ثم بلغ فرجع عن الإسلام أجبر 
عليه. وقال في الذمية: إذا أسلم أبوها وقد راهقت» لم تجبر على الاسلام إذا 
حاضت واختارت الكفر. وكذلك الغلام المراهق. وقال: إذا أسلم أبوه وقد 
راهق الحلمء ثم مات الأب كان ميراثه موقوفأء فإن بلغ فأسلم» استحق 
الميراث» وإن أبى أن يسلمء لم يكن له ميراث. فإن قال قبل البلوغ: أنا أسلم 
فأسلم» لم يعط الميراث حتى يبلغ» فيسلم بعد البلوغ . 

قال الأوزاعي: إذا أسلم الصبي ثم ارتدء أخيف وعذّبء فإن أبى أن 
يرجع ترك. 


وقال الليث: إذا أسلم الصبي راغباً في الإسلام» فهو مسلمء ولا يرد إلى 
أبويه النصارئ» فإن رجع إلى النصرانية» ترك وذاك. فلو رجع بعد الاحتلام؛ 
لم يترك والكفرء وإن جدع الغلام فأسلم للنصارئ. 


قال أبو جعفر: قول عثمان البتي جائزء بقول النبي ككهِ: (رفع القلم عن 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيدت من الجامع الصغير؛ حيث سقطت في المخطوطة» إذ النص 
نفسه في الجامع» ص ١90؟.‏ 
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ثلائة)(2 ثم إذا ثبت أنه لا يقتل بالردة في حال الكفرء دل على أن إسلامه ليس 
بإسلام» وأما [ما] كان أمره بالأبوين» فلا ينفسدء كذلك إسلامه. ومن جعله 
مسلماً احتج بإسلام على والزبير رضي الله عنهما وهما صغيران قبل البلوغ. 

وبما حدثنا يونس بن عبد الأعلئء قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: أخبرنا 
السّرِيُ بن يحيى عن الحسن عن الأسود بن [سريع] عن رسول الله يكهِ قال: «كل 
مولود يولد على الفطرة» فلا يزال عليها حتى يعبر عنه لسانهء فأبواه يهوّدانه 
مر م 


]١"551[‏ في الأسير يعاهد أهل الحرب على أن لا يخرج من 
بلدهم: 
قال أصحابنا: لا بأس أن يخرج» وإعطاؤه العهد عن ذلك باطل . 
وروي عن مالك: أنه / لا يخرج إلا بإذنهم . [ص/ ١55‏ ] 
وقال الليث: إذا حلفوه لم يخرج ولا يأخذ مالهم. 
وقال الشافعي: يخرج ولا يأخذ مالهم؛ لأنه قد أمنهم بذلك» كما أمنوه. 


: في الربا في دار الحرب9‎ ]١547[ 
قال إبراهيم النخعي» وأبو حنيفة» ومحمد: لابأس في الربا في دار‎ 
. الحرب بين المسلمين وبينهم‎ 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود ‏ وغيره ‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها. في الحدودء في 
المجنون يسرق.. (4"948)؛ والنسائى؛ فى الطلاق» 4١65/5‏ ابن ماجه (١51١5)؛‏ 
تلخيص الحبير» .187/١‏ 0 

(؟) سبق تخريجه» وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي في السئن» 5/١7؟‏ وعن طريق أبي هريرة 
رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

(5) انظر بالتفصيل: المبسوطء 4١/04؛‏ الرد على سير الأوزاعي.» ص 945 48؛ أحكام 
القران للجصاصء» 4/١/١‏ . 
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وقال الليث: أكرهه للمستأمن, ولا بأس به للأسير. 


وقال أبو يوسف. ومالك.» والأوزاعي» والليث» والشافعي: لا يجوز 

قال أبو جعفر: روى حاتم ؛ بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد » عن أبيه» 
عن جابر أن النبي يَكلهٍ قال في خطبته بعرفة: (أول رباً أضعه: ربا العباس بن 
عبد المطلب» فإنه موضوع كله)7 . 

وقد كانت مكة دار حرب إلى أن فتحت» فأبطل النبي كَل ما بقي من 
الرباء ولم يبطل ما قبضء وأنزل الله تعالى: 9ودَروا ما بَقىَّ مِنَ اربوأ » 
[البقرة/ 7178]. وقد كان العباس ممن تقدم إسلامه قبل فتح مكة» وذلك بين في 
قصة الحجاج بن علاط . 

وقد كان تحريم الربا قبل فتح مكة. بحديث فضالة بن عبيد في قصة قلادة 
خرز فيها ذهب ابتاعها بتسعة دنانير» فقال النبي كله : (لا» حتى يميز 
و 
]١5547[‏ في تعليم الكافر القرآن والسنة: 

ذكر محمد عن أبي حنيفة: أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن 
والفقه» ولم يذكر خلافاً. 

وقال مالك: لا يعلمون الكتاب بغير قرآن» وكره رقية أهل الكتاب» وروي 
عن الشافعى» روايتان: إحداهما: الكراهة. والأخرى: الجوازء 

قال أبو جعفر: روى حمّاد بن سلمة عن حبيب المعلم قال: سألت 


)١(‏ أخرجه مسلمء في الحجء حجة النبي كك (10١؟١).‏ وغيره من أصحاب السئن. انظر 
جامع الأصول» #/ 157 . 
(0) سبق تخريجه. 


فت 


الحسن : 000 أولاد أهل الذمة القران؟ قال: نعمء أليسوا يقرؤون التوراة 

وقال 0 قال الله تعالئ : «وَإِنْ دين الْمُشركيرت اسْتَجَارَك فبوَهُ حَقٌّ 
يَسْمَمْ كم و4 الاية. [التوية/ 5]. 

وروى شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن عروة أن أسامة بن زيد» 
أخبره (أن النبي وَل مرّ بمجلس فيه عبد الله بن أبيّ بن سلول. وذلك قبل أن 
يسلم عبد الله بن أبي بن سلولء فإذا في المجلس عبد الله بن أَبِيَء فدعاهم 
رسول الله يِ إلى الله تعالئ وعدّمهم القرآن)0" . 

وروى محمد عن سعيد عن عمرة أنها أخذت بكتاب الله تعالئ. 


وروي عن مالك أنه كره أن يشتري من أهل الكفرء فيعطون دراهم أن 
تصرف منهم. / [ص/ /ا0١]‏ 

قال أبو جعفر: يكره أن يعطى الكاقر درهم فيه: سورة» أو آية من 
كتاب الله؟ لأنه لا يغتسل من جنابة» فهو كالجنب بمس المصحف فيكره أن 
يعطاهء والدراهم في عهد النبي يلِ لم يكن عليها قرآن. ولا ذكر الله» وإنما 
ضربت في أيام عبد الملك بن مروان» ولا بأس بأن يكتب إلى الكفار الدعاء إلى 
الإسلام بالقران. 


وقلٍ رو الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس قال: أخبرني 
أبو سفئان بن قصة هرقل» قال: فقرأ في كتاب رسول الله يكل فإذا 


0 ا شِ 


فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 


)١(‏ أخرجه الشيخان (مطولاً): البخاري» في الاستتذان» التسليم في مجلس فيه أخلاط 


(5565)؛ ومسلمء في الجهاد. في دعاء البي وك وصبره على أذى المنافقين 
.)١170(‏ 


ل 


الروم؛ سلام على من اتبع الهدئ» أما بعد: فإني أدعوك بدعاء الإسلام» أسلم 
تَسَلَمْء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين). 
9يأهْلَ الككب تَمَالَوا | كلمت سوم بَيْتَما وَيَتتَوُْ . . . © الآية”2 [آل عمران/ 54]. 
فهذا دعاك رار اهمد لكايه 


: في أحكام الأرض المفتتحة بعد إخراج الخمس29)‎ ]١15544[ 

قال أصحابناء والثوري: إذا افتتحها عنوةء فهو بالخيار: إن شاء قسمها 
وأهلها بين الغانمين» وإن أقر أهلها عليهاء وجعل عليها وعليهم: الخراج» 
وتكون ملكاً لهمء 0 

وقال مالك: ما باع أهل الصلح من أرضهمء» فهو جائزء وما افتتح عنوة» 
فإنه لايشتري منهم أحد؛ لأن أهل الصلح من أسلم منهم كان أحق بأرضه 
ومالهء وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة» ممن أسلم منهمء. أحرز له إسلامه 
نفسهء وأرضه للمسلمين؛ لأن بلادهم قد صار صفيّاً للمسلمين. 

وقال الشافعي: ما كان عنوة» فخمسها لأهلهاء وأربعة أخماسها للغانمين 
فمن طاب حقاً عن نفسهء فجائز للإمام أن يجعلها وقفاً عليهم» ومن لم يطب 
نفساء فهو ألكق يماله. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: 7 مآ أفاءَ أنه عل رَسُولوء مِنْ أَهْل الفر» إلى آخر 
القصة. [الحشر/ 1]» فجعل الحق في الفيء لجميع أصناف المذكورين في الآية. 
واتفق المسلمون على أنه لو غلب على الأموال دون الأرضين» كانت مقسومة 
بين الغانمين بعد الخمس» فخرج ذلك من الاية» وبقي حكمها في الأرضين 
وكذلك فعل النبي يَكِْهِ في أرض خيبر : 


)١(‏ أخرجه البخاري» في الاستئذان» كيف يكتب إلى أهل الكتاب (5750)؛ ومسلم 
(مطولاً) في الجهاد. كتاب النبي كَل إلى هرقل (*/ا10). 
(؟) انظر: الجامع الصغيرء ص 5"605؛ المدونة؛ 709/7؛ المزني» ص 778 . 
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روى الثوري» عن يحيى بن سعيدء عن يُشِيْر بن يسار» عن سهل بن 
أبي حَثْمة قال: (قسّم رسول الله يَكهِ خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته» ونصفا 
بين المسلمين» قسّمها / بينهم على ثمانية عشر سهماً)”''. 

وقد روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد» ومصر والشام. وجعلها مادة 
للمسلمين» ولمن يجيىء بعذه ) واحتج بالاية» ووافقه الصحابة بعل الخسق 23 

وروى أبو هريرة عن النبي كلةِ: (منعت العراق قفيزها ودرهمها... 
التخديف)570: 

فدل على أنها تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون. يكون فيه القفيز 
والدرهم. 


]١1546[‏ في أرض الخراجء هل هي مملوكة 4 ؟ 

قال أصحابناء والثوري» وابن أبي ليلئْ: هي مملوكة لأهلها الذين أقرت 
في أيديهم. 

وقال ابن شبرمة» ومالك» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي: هي غير 
مملوكة» ولا يجوز بيعهاء ولا رهنها. 


قال أبو جعفر: لا خلاف أن أرض الصلح مملوكة لأهلها؛ لأنهم أقروا 
عليهاء كذلك المفتتحة عنوة؛ بما دللنا عليه من إقرار أهلها عليها. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» /91؟؛ وأبو داود» في الخراج» ما جاء في حكم 
أرض خيبر .)"051١(‏ 

() خراج أبي يوسف, (دار المعرفة) ص ه”؛ وما بعدها. 

(6) أخرجه مسلمء في الفتن» لا تقوم الساعة.. . (7845)؛ وأبو داودء في الخراج» إيقاف 
أرض السواد (ه:”) . 

(4) راجم المراجع الفقهية للمسألة السابقة. 


6ظؤ 


]١"555[‏ في شراء أرض الخراج واستتجارها: 

قال أصحاينا: لا بأس بذلك. 

وقال مالك: أكره استئجار أرض الخراج. 

وكره شريك شراء أرض الخراجء وقال: لا تجعل في عنقك صغار. 

وذكر ابن أبي عمران» عن سليمان بن بكارء قال: سأل رجل المعافى بن 
عمران عن الزرع في أرض الخراج؟ فنهاه عن ذلك. فقال له قائل تزرع أنت 
فيها! فقال: يا أخي إنه ليس في الشر قدوة. 

وقال الشافعي: لا بأس بأن يكتري المسلم أرض خراج كما يكتري 
الخراج» ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام)”'"» إنما هو خراج الجزية. 

قال أبو جعفر: من كرهه ذهب إلى أن الخراج صغار كالجزية. 

وقد روي عن ابن عباس أنه كره شراء أهل الذمة» وقال: (لا تجعل 
ما جعل الله في عنق هذا الكافر في عنقك). 

وقال ابن عمر: مثل ذلك» قال: (ولا تجعل في عنقك الصغار)”” . 

وروى حسن بن صالح بن حيّء عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب 
قال: أسلمت امرأة من أهل نهر الملك. فقال عمر رضي الله عنه: (إن اختارت 
أرضها فخلوا بينها وبين أرضهاء وإلآً فخلوا بين المسلمين وأرضهم)”” . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (منعت العراق قفيزها ودرهمها)2؟. 


.١ا/ال/4 ذكره الإمام الشافعي في الأمء‎ )١( 

زف انظر: الأموال» ص ”237 85. 

إفرة مصنف عبد الرزاق» 7/5١٠؛‏ السئن الكبرى» 94/١4١؛‏ الأموالء ص 4. 
(14) أخرجه مسلمء (7845) وسبق تخريجه في مسألة (1545). 


كع 


يدل على أنه واجب على المؤمنين؛ لأنه أخبر عما يمنع المسلمون من 
حق الله تعالئ في المستقبل» والصغار/ لا يجب على المسلمين» وإنما يجب [ص/99١/‏ 
على الكافرين للمسلمين. 
]١5417[‏ في إحداث البيع والكنائس() : 

قال محمد في السير من غير خلاف: ما كان أرض صلح فصار مصراء 
فإنهم يتركون وكنائسهم» ويمنعون من إحداث مثله في المصرء ولا يمنعون في 
السواد» وما كان عنوة فإذا صار مصراء منعوا من أن يصلوا فيه» ولا يمنعون في 
أرض الصلح إذا خربت أن يعيدوها كما كانت» ويمنعون أن يحولوها إلى موضع 
آخر من المصرء ولا يمنعون فيما فتحت عنوة أن يحدثوها في غير مصر. 

وقال مالك :يمنعون أن يحدثوا في بلاد الشام كنيسة إلا أن يكون لهم عهدء 
فيحملون عليه. 

وقال الشافعي: لا يحدث أهل الذمة في أمصار المسلمين كنيسة» 
ولا يظهروا فيها حمل خمرء ولا إدخال خنزير» ولا يحدثوا فيها بناء يتطولون به 
بناء المسلمين» وما كان قديماً من الكنائس لم تهدم» وترك على ما وجدوا ذلك 
إن افتتح عنوة» أو أحياه المسلمون» وإن كان صلحاء تركوا وما صولحوا عليه. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنهم يمنعون من إظهار الخمر والختزير» 
والصلبان في أمصار المسلمين» وأنهم لا يمنعون منها في القرئ التي في أيديهم» 
وكذلك إحداث الكنائس في الموضعين . 
[15544] في ضرب الناقوس في المصر(" : 

قال محمد في السير في غير خلاف: في أرض الصلح لا يمنعون ضرب 
الناقوس في بِيَعِهم وكنائسهم . 


لفق انظر: شرح السير الكبير» قت فض المزنى» ص 77/8 ؟ الكافي» ص ١؟7١.‏ 
زقفق انظر: شرح السير الكبير» “0 المزنى» ص /ا/ا؟ ؛؟ الكافى» ص ١؟3.‏ 


لاع 


وقال الشافعي: إذا صالح الإمام قوماً من النصارئ على مديئة فيها كنائس» 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنهم غير ممنوعين من رفع أصواتهم بقراءة 
كتبهم ‏ وكذلك الناقوس. 
]١544[‏ في الدار يظهر عليهاء وفيها أرض لمسلم: 

قال أصحابنا: يصير كله فيئاً. 

وقال الأوزاعي: يكون للمسلمء ولا يكون فيئاً» وهو قول الشافعي وذلك 
في المسلم في دار الحرب فيسري. 
]١560[‏ في هدايا العمال(١)‏ : 

[ص/ ]1١١‏ قال أبو يوسف / من غير خلاف: ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش في 

دار الحرب» فهو له خاصة» وكذلك ما يُعطى الرسول. 

وقال محمد في السير من غير خلاف: إذا أهدى إلى أمير الجيش هدية. 
قبلها وكانت غنيمة» فيها الخمس كسائر الغنائم. وكذلك لو أهدي إلى قائد من 
قواد المسلمين؛ لأن ذلك على وجه الخوف. وإن أهدى العدو إلى رجل من 
المسلمين: ليس بقائد ولا أمير هدية» فلا بأس بأن يأخذهاء وتكون له دون أهل 
العسكرء وذكر حديث ابن اللتييّة”" , 


.04 ,258/7 انظر: شرح السير الكبيرء ١/44؛ الأم.‎ )١( 
(؟) حديث ابن اللتبية»؛ أخرجه الشيخان» عن أبي حميد الساعدي؛ قال (استعمل النبي كَل‎ 
- ابن اللتبيّة رجلا من الأزد على الصدقة فجاء بالمال فدفعه إلى النبي يكل فقال: هذا‎ 


ل 


وروي نحوه عن ابن القاسم في مذهب مالك» وكذلك قول الأوزاعي. 


وقال الشافعي في كتاب الربيع» في الزكاة: وإذا أهدى واحد من القوم 
للوالي هدية» فإن كانت لشيء نال منه به حقاً أو باطلاء فحرام على الوالي 
أخذها؛ لأنها حرام عليه أن يستعجل على [أخذه الحق]"' وقد ألزمه الله تعالى 
ذلك لهمء وحرام عليه أن يأخذ باطلاًء والجعل عليه [أحرم]!" فإن أهدي إليه 
من غير هذين المعنيين أحد من أهل ولايته تفضلاً وشكراً كان منه في العامة» فلا 
يقبلهاء فإن قبلها منهء كانت في الصدقات لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه عليه 
بقدر[ها في]( “كسعه أن [يتمولها]”؟». وإن كانت من رجل لا سلطان له» وليس 
بالبلد الذي به سلطان شكراً على حسن كان منهء فأحب إلي إن قبلهاء أن تجعل 
لأهل الولاية» أو يدع قبولهاء ولا يأخذ مكانأة» وإن أخذها فتمولها لم يحرم 
عليه عندي . 


قال أبو جعفر: وذكر حديث أبى حميد الساعدي فى قصة ابن اللتبيّة أنه 
ليس فيه أن النبى يكل أخذه منهء ولا أنه تركه عليهء إلا أنه قد دل على أنه 


« 


مالكم وهذه هدية أهديت لي» فقال له النبي يكهِ: (أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك 
فتنظر أيهدى إليك أم لا؟.. .) البخاري» في الأيمان والنذورء كيف كانت يمين 
النبي كَل (5515) ومسلم» في الإمارة» تحريم هدايا العمال» (1875). 

2858/١ في الأصل (أحد حق)» والمثبت ما بين المعقوفتين من نص الشافعي في الأم»‎ )١( 
648 

(؟) في الأصل (حرام)؛ والمثبت ما بين المعقوفتين من نص الشافعي في الأم» 2858/١‏ 
64 

(6) في الأصل (بقدر ما يسعه)ء والمثبت ما بين المعقوفتين من نص الشافعي في الأم؛ 
"مه 4ه. 

(4) في الأصل (فتخولها)» والمثبت ما بين المعقوفتين من نص الشافعي في الأم» 258/7 
64 


.كط 


لا ينبغي لرجل أن يقبل هدية أهديت إليه بسبب ولايته» ويحتمل أن يكون ذلك 

فإن قيل روى الزهري. عن كثير بن العباس بن عبد المطلب. عن 
العباس بن عبد المطلب قال: (شهدت حنيئاً مع النبي كه ورسول الله كله على 
بغلة له بيضاءء أهداها له فَرْوَة بن ثقَائة الجُدَامِيَ)2©0» واختار آخر في قبوله 
الهدايا. 

قيل له: لم يكن النبي يَكلِ كغيره؛ لأنه كان مخصوصاً بما أفاء الله عليه من 
غير قتال من أموال الكفارء أن يكون له دون المسلمين» فهذا يدل على صحة 

ص/١15]‏ وأما النظر فإنهم متفقون: أن [على] الإمام أن لا يقبل هدية الكفار / ولو 

كانت فيئاء لما كان له أن لا يقبلهاء ولا يردها على الحربيين. 

وقد روى الأعمش» عن عمر بن مرة» عن أبي الصالح الحنفي» عن 
أم كلثوم بنت عليء» (أن عليا عليه السلام أهدى إليه بعض العظماء أترجاء فأخذ 
منه بعض صبيانه أترجة. فانتزعها منه» فبكى الصبي» فلم يردها إليه حتى 
قرّمهاء ثم أعطاه إياها)”"' . 

وهذه يحتمل أن يكون ردء فيهبها على المهدي حتى يكون كالشراءء 
ويحتمل أن يكون رد قيمتها في بيت المال. ويحتمل أن يكون فعل ذلك تبرعاً. 

وقد روى أبو عاصم. عن معاذ بن العلاء» عن أبيه» عن جده قال: سمعت 
علي بن أبي طالب عليه السلام يخطب يوماً وهو يقول: (ما أصبت منذ وليت 
هذا الأمر إلا هذه القَوْصّرَةء ثم قال: 


.)1917/8( أخرجه مسلم (مطولاً) في الجهاد. غزوة حنين‎ )١( 
.44/١ (؟) انظر: شرح السير الكبير»‎ 


6١ 


. : .0 2 ع 2020 
أفلح من كانت له قوْصرة يأكل منهاكليوممرة 


: في استتابة المرتد2()‎ ]١61[ 

قال أصحابنا: لا يقتل المرتد حتى يستتاب» ومن قتله قبل أن يستتاب فقد 
أساء» ولا ضمان عليه/ . 

وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الزنديق الذي يظهر الإسلام: قال 
أبو حنيفة : أستتيبه كالمرتد» فإن أسلم خليت سبيله» وإن اف [فتلته]. 

وقال أبو يوسف كذلك زمانآء فلما رأى ما يصنع الزنادقة ويعودون» قال: 
أرى إذا أتيت بزنديق » أمرت بضرب عنقه ولا أستتيبه» فإن تاب قبل [أن] أقتله. 
لم أقتلهء وخليته . 

وذكر سليمان بن شعيب عن أبيه » عن أبي يوسف قال: إذا زعم الزنديق 
أنه قد تاب حبسته حتى أعلم توبته. 

وذكر محمد في السير عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة: أن المرتد يعرض 
عليه الإسلام» فإن أسلم وإلاً قتل مكانه» إلا أن يطالب أن يؤجل» فإن طلب 
ذلك أجل ثلاثة أيام» ولم نجد خلافا”” . 
في نوادره وذكرها عنه أدخلها في أماليه عليهم قال: قال أبو حنيفة: اقتل الزنديق 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة» 57/8" ؛ لسان العرب (قصر). والقَوْصّرَّة: ما يكنز فيه التمر من 
البواري. المختار (قصر) . 

(؟) انظر: الجامع الصغيرء ص ١195؛‏ الموطأء “"!؛ المزني» ص 509؟. 

(9) شرح السير الكبيرء 19787/8؛ وما بعدها. 


أءه 


وقال ابن القاسم عن مالك: المرتد يعرض عليه الإسلام ثلاثء فإن أسلم 
وإلآ قتل» وإن ارتد سرًا قتل ولم يستتاب» كما تقتل الزنادقة ولا يستتابون» 
والقدرية يستتابون» فقيل لمالك كيف يستتاب؟ قال: يقال لهم: اتركوا ما أنتم 
عليه فإن فعلوا وإلآ قتلوا. 

روى مالك عن زيد بن أسلم» قال: قال النبي يلِِ: (من غَيّر دينه فاضربوا 
عنقه)7 , 

قال مالك: هذا فيمن ترك الإسلام ولم يقرّ به» لا من خرج من اليهودية 
إلى النصرانية» ولا من النصرانية إلى اليهودية. قال مالك: إذا رجع المرتد إلى 
الإسلام» فلا ضرب عليه؛ وحسن أن يترك المرتد ثلاثة أيام ويعجبني. 

قال الحسن بن حيّ: يستتاب المرتد» وإن تاب مائة مرة. 

وقال الليث: الناس لا يستتيبون من ولد في الاسلام إذا شهد عليه بالثانية؛ 
ولكنه يقتل من ذلك تاب أو لم يتب» إذا قامت البينة العادلة. 

وقال الشافعي: يستتاب المرتد ظاهراً والزنديق» وإن لم يتب قتل» وفي 
الاستتابة فيه قولان: أحدهما: حديث عمر رضي الله عنه. والاخر: لا يؤخر؛ 
لأن النبي يَكلٍ لم يأمر فيه بأناة» وهذا ظاهر الخبر. 

قال الشافعي: ولو شهد عليه شاهدان بالردة» فأنكرء فإن إقراره لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول لله ويبرأ من كل دين خالف الإسلام» لم يكشف عن 
غيره. 

قال أبو جعفر: روي عن النبي كَل أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه)”" ولم 
يذكر فيه استتابة. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء 57 انظر ما رواه البخاري في استتابة المرتدين» حكم 
المرتد والمرتدة واستتابتهم » [ففقطة وبالتفصيل : جامع الأصول» رذ 3 7 
(؟) أخرجه البخاري» (5477). 


روي عن ابن عباس في المرتد اللاحق ق بمكة حين كتب إلى قومه: 0 
رسول الله يلِ: هل لي من توبة؟ فأنزل الله تعالئ: # كيف يهِدى اله قَومَا حكفر: 
بَعَدَ يدنم - إلى قوله ‏ إلا ِنَأ با بت دَلِكَ دَأسَكَمأ 4 [آل 0 
84-5]. فكتبوا بها إليه فاسترجع وأسلم)'''» فحكم بالتوبة بما ظهر من قوله 
يوجب استعمال ذلك الحكم بما يظهر منه» دون ما في قلبه» وقد قال الله تعالئ: 
« ييا اَدينَ امثوأ جيبو كرا من اَن © [الجيرات/؟١]‏ وقال : « ولا تَقَف مَاليس لك بىء 
عِلْ» [الإسراء/ 5"] وقال: 8 إن الْدنَْءَامنْواُيَ كَفرْوأشْمَ ءَامَنْوَأ» [النساء/ /د1]: 
فحكم بإيمان بعد كفرء وكفر بعد إيمان. وقال: 8 إِدَا سكم الْمُؤْمِتُ مُهَدوْت » 
[الممتحنة/ »]٠١‏ وقال: «ولا نَُولُوَاْ لِمَنْ ألْهّح إليحكُم ألسَكمَ لَسَتَ مُؤْمًا » 
[النساء/ 95]. 

وقال النبي يِل لخالد بن الوليد: (هلا شققت عن قلبه"" . 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه استتابة المرتد قبل قتله» فإنه قال في 
المرتدين الذين قتلهم المسلمون : (لو أخذتهم كلما لعرضت عليهم الباب 7 
خرجوا منهء فإن خرجوا وإلاّ استودعتهم السجن)”". ومعنى ذلك: الاستتابة. 

وقد روي عنه أنه قال: أستتيبهم ثلاثا 


وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أخذنا بالكوفة رجال مؤمنون 


[بمسيلمة]» فكتب فيهم إلى / عثمان رضي الله عنه» فكتب عثمان: (اعرض [ص/*15] 


عليهم دين الحق» وشهادة أن لا إله 31 الله وأن 10 رسول الله» فمن قبلهاء 


.)1598( سبق تخريجه بمسألة‎ )١( 

(؟) أورد الهيثئمي من حديث جندب بن سفيان نحوهء وقال «وهو في الصحيح باختصار». 
مجمع الزوائدء 1//7؟. 

() والعبارة في مصنف عبد الرزاق (قال: كنت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا منه أن 
يدخلوا فيهء فإن فعلوا ذلك قبلت منهمء وإلاّ استودعتهم السجن)»: 4155/٠١‏ السئن 
الكبرى» .7١1//8‏ 


وتبرأ من دين مسيلمة» فلا تقتلوه» ومن لزم دين مسيلمة فاقتله؛ فقبلها رجال 
منهم» وقبل دين مسيلمة رجالء فقتلوا)"''. 

وروى الثوري عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال: 
(ما بيني وبين أحد من العرب [إحنة]”' وإني مررت بمسجد بني حنيفة» فإذا هم 
يؤمنون بمسيلمة» فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتاب غير ابن النواحة» 
قال: سمعت رسول الله يخ يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك» وأنت اليوم 
لست برسول» فأمر قرظة بن كعب». فضرب عنقه بالسوق» ثم قال: من أراد أن 
ينظر إلى ابن النواحة قتيلاء فليأت السوق)9؟. فهؤلاء استتابوا بحضرة الصحابة 


: في الذمي يسب النبي ك9‎ ]١501[ 

قال أصحابنا: فيمن سبٌ النبى يل أو عابه» وكان مسلماء فقد صار 
ماران كاد نيا عرو وا لي" 

وقال ابن القاسم عن مالك: من شتم النبي يكلكِ من المسلمين» قتل» 
ولم يستتب» ومن شتم النبي كَل من اليهود والنصارئ» قتل إل أن يسلم . 

وقال الثوري: الذمّي يعزّرء وذكر عن ابن عمر: أنه يقتل 2 . 
وو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. ومالك: فيمين سبّ 


.158/٠١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 8/١١7؟؛ مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) في الأصل (حنة) والإحنة ‏ كما في المعجم الوسيط ‏ الحقد والضغن (أحن). 

(9) مصنف عبد الرزاق» .١59/١١‏ 

(4) الإجماع لابن المنذرء ص ”67١؛‏ الإفصاحء 594/7؛ القوانين»ء ص 948"؛ المزني» 
ص 7/7 . 

(ه) المحلى. .1١5/١١‏ 

(5) في الأصل <ابن الوليد) والمثبت هو الصحيح كما في الخلاصة. 
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رسول الله يللي قالا: هي ردة» فإن تاب نكل » وإن لم يتب قتل» قال: يضرب 
مائة» ثم يترك حتى إذا هو برأ ضرب مائة» ولم يذكر فرقاً بين المسلم والذمي. 
مكانه» وكذلك اليهود والنصارئ. 

وقال الشافعي : ويشترط على المصالحين من الكفار: أن من ذكر كتاب 
الله» تعدا رسول الله كلِهِ [أو دين ]7 يا لا ينبغي» أو زنى بمسلمة» 
أو أصابها باسم نكاحء أوكن سلما 0 أو قطع عليه طريقًء أو أعان أهل 
الحرب [بدلالة]2 على المسلمين» أو آوى عيناً لهم فقد نقض عهدهء وأحل 
دمه» وبرتت منهء ذمة الله عز وجل» وذمة رسول الله ككل . 

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أنه لو [لم] يشترط» لم يستحل دمه بذلك. 

روى حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب عن أبيه» عن عبد الله بن عمر» 
(أن النبي كَلهُ أتته اليهودء / فقالوا: السام عليك» فقالوا: لو لا يعذبنا الله بمالص/4١١]‏ 
تقول ف تليق « وَإِدَاجَآموكَ حبك يلريك يد أ يه ) الاية [المجادلة/ 0]4". وروى 
سعيد عن قتادة عن 56 (أن وردنا مرّ على البي وَل فقال: السام عليك » 
فقال رسول الله عَكِْه : «أتدرون ما قال»؟ قالوا: : نعمء ثم رجع.ء فقال 
رسول الله كلهِ: «إذا سلّم عليكم أحد من أهل اللفتات :فقؤلوا: وعليك)9, 

روى الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل رهط من 
اليهود على النبي يكل فقالوا: السام عليك.قالت: ففهمتهاء فقلت: وعليكم 


)١(‏ زيد من المزني. 

(9) في الأصل (بماله) والمثبت من نص المزني» حيث إن العبارة بلفظها من المزني. 

(") انظر: أحكام القرآن للجصاص» 477/7 ؛ تفسير القرطبي» 41/17؟؛ وما بعدها. 

(4:) أخرجه البخاري» في الاستئذان» كيف الرد على أهل الذمة (5108)؛ مسلمء في 
السلام» النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» 515179). 
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كلهي فقلت يا رسول الله ككهِ ألم تسمع ما قالوا! قال رسول الله كلنْهِ: «قد قلت: 
وعليكم)7". 

ومثل هذا الدعاء لو كان من المسلمء لصار به مرتداً يقتل» ولم يقتلهم 
النبي يليه بذلك . 

روى شعبة عن هشام بن زيد» عن أنسن: بن مالك : *(أن امرأة يهودية أتت 
النبي وَل بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجيء بها فقيل له ألا نقتلها؟ قال: لاء قال: 
فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله يكله)”" . 

ولا خلاف [بين]”" المسلمين أن من فعل ذلك بالنبي كَلِِ وهو ممن ينتحل 
الإسلام أنه مرتدء يقتل. 

فإن قيل: روى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن رجل عن عمر أن 
رجلا قال: إني سمعت راهباً يسب النبي ككل فقال: لو سمعته لقتلته: إنا لم نعطهم 


العهد على هذا”'' . 
قال أبو جعفر: إسناده ضعيف» ويحتمل أن يكون شرط عليهم أن لا يكون 
هذا منهم . 


]١561[‏ في تصرف المرتد0©): 
قال أبو حنيفة: موقوف. 


.)5158( أخرجه البخاري (57265), ومسلم‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري؛ في الهبة» قبول الهدية من المشركين (7517)», ومسلم» في السلام» 
باب السم (5190؟). 

[(429 في الأصل (من). 

.5١8/١١ المحلى.‎ )4( 

(ه) انظر: الجامع الصغير» ص ١15؟؛‏ المزني» ص ١"؟.‏ 


كمه 


وقال أبو يوسف : جائز كالصحيح. 

وقال محمد: كالمريض. 

وقال مالك: بيعه وشراؤه موقوف؛ فإن أسلم جازء وال بطل» ويوقف 
الإمام ماله إذا ارتد. رواية ابن القاسم . 

روى أشهب أن: بيعه جائز على غير محاباة» أسلم أو قتل» وعطيته كعطية 
المريض . 

وقال البويطي عن الشافعي: تصرفه موقوف». فإن أسلم جازء وإن قتل 
بطل» ويوقف ماله. 

وقال في جامعه الكبير: إذا كاتب عبداً قبل أن يقف الحاكم مالهء فكتابته 
جائزة» وكذلك كل ما صنع في ماله. 


]١١0 قي الردة تبطل الاحصان: / [ص/‎ ]١04[ 
قال أبو حنيفة» وزفر» ومحمدء ومالك: الردة تبطل إحصانه أسلم‎ 
ارام جل‎ 
وقال الشافعي: إذا حج المسلم ثم ارتد» لم يجب عليه الحج إذا أسله""),‎ 
. وهذا يدل على أنه [لا يبطل إحصانه بالردة]("‎ 
قال أبو جعفر: الرجم عقوبة» كما أن التحريم بالطلاق الثلاث حتى تنكح‎ 
زوجاً غيره عقوبة» فلما لم تبطل الردة العقوبة الواجبة بالطلاق» كذلك ما يجب‎ 
بالإحصان لا تبطله الردة.‎ 


)١(‏ انظر المجموع شرح المهذب» 7/ 5١؛‏ (المطيعي). 
(9) ما بين المعقوفتين مزيدة لاستقامة العبارة» بحسب المقتضى . 


/امهم 


]١5656[‏ في المرتد يقتل رجلاً خطاأً: 

قال أبو حنيفة: في المرتد يَقَثّل رجلا خطأ ثم يُقَتَلء فالدية فيما اكتسبه في 
حال الاسلام. 

وقال أبو يوسف. ومحمدء والشافعي: فيما اكتسبه في [حال الإسلام]7© 
والردة. 

وقال مالك: لا تعقل عاقلة المرتد جنايته. 
]١1757[‏ في الذمي ينتقل إلى كفر آخر: 

قال أصحابنا: لا يعرض له» وهو قول مالك. 

وروى المزني عن الشافعي: إذا بدل كفره إلى كفر آخر لم يعن على ذلك» 
وقيل له: إن أقمت على ما كنت عليه وإلا نبذ إليه عهدهء فأخرج إلى دار 
الحرب» والكتابية إذا تمجست لم يحل تكاحهاء وإذا صارت المجوسية كتابية» 
حل نكاحها. 

قال أبو جعفر: إذا انتقل من كفر إلى كفرء يجوز إقراره عليه به» والجزية 
لم يمنع منه. 


]١61/[‏ في المرتدة هل يرثها زوجها؟: 

قال أصحابنا: إذا ماتت أو لحقت» لم يرثها زوجها. 

وقال الأوزاعي: إن ماتت قبل انقضاء العدة» ورثهاء وإن ماتت أو قتلت 
يبيعل انقضاء العدة» فلا ميراث له فإن رجعت إلى دار الإسلام فى عدتهاء فهما 
على نكاحهما. 


)١(‏ مابين المعقوفتين مزيدة من الجامع الصغيرء ولعلها سقطت من الناسخ في قول 
الصاحبين» ص ؟5607؟. 


وقال أبو حنيفة: إن لحقت» جاز لزوجها أن يتزوّج أختها. 

وقال الأوزاعي: حتى تنقضي عدتها؛ لأنها إن رجعت قبل انقضاء العدة 
كانت أمرأته . 

وقال مالك : مالها فيء» لا يرثها أحدء وهو قول الشافعي. 

وقال الثوري: إذا ارتدت وقتلت. فميرائها لزوجهاء وإن رجعت إلى 
الاسلام خطبها زوجها بنكاح جديد. 


:2١( في فرض الجهاد‎ ]١54[ 

قال أصحابنا: الجهاد واجب إلا أن المسلمين في عذر”" حتى يحتاج 
إليهم . 

وقال ابن شبرمة: الجهاد ليس بواجب, والقائمون به من المسلمين أنصار 


الله . 


وقال مالك: الجهاد فرض بالأموال والأنفسء فإن منعهم الضررء 

أو عاهدوا بأنفسهم» لم يسقط عنهم الفرض / بأموالهم. [ص/١١١]‏ 
وقال الشافعي: الغزو غزوان: نافلة» وفريضة. فأما الفريضة فهو التَّفْر إذا 

أظل العدو بلاد الإسلام... والنافلة: الرباط والخروج إلى الثغورء إذا كان فيها 

من فيه كفاية . 
قال أبو جعفر: قالالله تعالى: #أنَفِرُوا حِمَانًا وَيْمَالَا ...4 الآية 

[التوبة/ ]4١‏ يعني: شباباً وشيوخاً. وقال: 8 يكأيهسا ال ءَامَنْوامَا لَك إِذَا ِل 

لَك روفي مب ل الله أنَاقْشرْ إل الْارْضٍ رضي بالكيؤة الدئيساوب الْآحْرَةَ هَمَامَتمُ 


م سرج د« 


الكيّزة دنا ف الآحْرَة إِلَاقليِلٌ © إِلَّاتَفِرُوايَْدْبَكْمْ عَدَابًا أيِماوَيسئَبَرِل وما 
)١(‏ انظر: المختصر» ص ١58؛‏ الكافي» ص 2757١86‏ 65١5؛‏ المزني» ص ١317؛‏ الإفصاح. 
7/1 !؛ الأحكام للجصاص» .1١7/#*‏ 


(؟) في المختصرء «في سعة ما لم يحتج إليهم؟. 


4ه 


ك2 زلا مدر فيك 2 نَهُ عن كل نَىْء هَريِرٌ 00 [التوبة/) +7 8 
فثبت فرضه إلا أنه على الكفاية لقوله تعالى: ( # حت الْمَؤْمِنُونَ لينفروأ 
كائة4 [التوبة/ .]١77‏ 

وقد روى عليّ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس أن قوله: 8 ##ومًا كانت 
لْمَؤمُِونَ ليَنفْوُوأ أكانَةٌ 4 : ليست في الجهادء ولكن لما دعا رسول الله كه على 
مضر بالسئين أجدبت بلادهم» فكانت القبيلة تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من 
الجهد, ويقبلوا الإسلام وهم كاذبون فضيقوا على أصحاب النبي كَل 
وأجهدوهم. فأنزل الله تعالى [يخبر] رسوله الله يكخِ: أنهم ليسوا مؤمنين» فردهم 
رسول الله يك إلى عشائرهم» وحذر قومهمء فعلمهم بذلك. 

قوله: # ##ومَا كارت الْمُؤْمِبُونَ ليَنفْروأ كَائَةٌ 4 [التوبة/ ؟17]. وروى 
علي بن أبي طلحة أيضاء عن ابن عباس في ذلكء» أنه يعني: ما كان المؤمنون 
لينفروا جميعاًء ويتركوا النبي يكل (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) يعني: 
عصبة» يعني السراياء فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قران تعلمه القاعدون. 
وقالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم بعدكم قراناء وتعلمناهء فتعلمونهم إياهء فكان 
فرض التفقه على الكفاية» كذلك الجهاد”"' . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ذَِةِ: (بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن ل إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة؛ وحج البيت.ء وصوم رمضان”"؛ وجائز أن يكون قبل نزول فرض 
الجهاد. 

وقد روي عن حذيفة: (الإسلام ثمانية أسهم : الصلاة» والزكاة». وصوم 


)١(‏ انظر: زاد المسيرء 57/7١5؛‏ تفسير القرطبى» 79947/8؛ وما بعدها. 
(؟) أخرجه البخاري في الإيمان. باب دعاؤكم إيمانكم» (8)؛ مسلم في الإيمان» أركان 
الإيمان» (15). 


م٠‎ 


رمضان» والحجء والجهادء والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء وقد خاب 
من لا سهم له). وعذا" لا يقال رايا وإنما هر رفت 


: في قسمة الخمس والفيىء(2)‎ ]١6549[ 
(للفقراء» والمساكين» وابن السبيل).‎ 


والرسول واحد» وخمس ذوي القربى: لكل صنف سما الله في هذه الايةء 
خمس الخمس. 

قال أبو يوسف: والفيىء: الخراج؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: « ما أفءَ 
نَهُعَلَ رَسُولهِء© [الحشر/ 7ا] ‏ إلى آخر القصة ‏ لأنه لو لم يكن الفيىء والخراج 
موقوفا على الناس في الأعطية والأرزاق لم تشحن الثغورء ولم تقو الجيوش على 
القتال. 

وقال مالك : الفيىء والخمس سواء » يجعلان في بيت المال» [قال: 
ويعطي الإمام أقرباء]”" رسول الله يكلعِ على ما يرى ويجتهدء فإن تكافأ أهل 
البلدان في الحاجة» بدأ بالذي المال فيهم» وإن كان بعض البلدان أشد حاجة» 
نقل إليهم أكثر المال. وكان مالك يرى التفضيل في العطاء على قدر الحاجةء 
ولا يخرج المال من بلد إلى بلد غيرهء حتى يعطي أهل البلد الذي هو فيه 


)١(‏ انظر: الخراج لأبي يوسفء ص 71؛ أحكام القران للجصاص». ”457/7 الهداية مع 
فقح القدير» 6 *ىه؛ المدونةء» /230 ان الأمء 1/5 ؛ المهذب» 
7 . 


(؟) في الأصل : بياض» والمثبت من نص المدونة. 


حليكن 


بان على وجه النظر والاجتهاد. ويجوز أن يجيز الوالي على وجه 
الدين أولء من يراه قد استحق به الجائزة . 


قال: والفيىء حلال للأغنياء . 


وقال سفيان الثوري: بلغني أن الفيىء ما صولح عليه» وأن الغنيمة 
ماغلب عليهء وقال: سهم النبي كَل من الخمس» وما بقى خمس الخمس» 
وما بقي فلكل طبقات التي سمى الله تعالى7". فهذا من قوله يدل على أن سهم 
ذوي القربئى باق بعد وفاة النبي يَكِلِ. 

وقال شريك: أرض الخراج ما كان صلحاً على خراج يؤديه إلى المسلمين» 
وسواد الكوفة أخذ عنوة» فهو فيىء» ولكنهم تركوا فيه ووضع عليهم شيء. 
وليسن بالقيرات 9 

قال أبو جعفر: وليس كما قال؛ لأن ذاك لو لم يكن خراجاًء وكان ضريبة 
لأخذ من النساء والصبيان والمطيقين للتكسب» فدل على أنه خراج الرقاب؛ 
وذلك لا يجب إلا على الأحرار. 


وقال الحسن بن حي : يبدأ في الفيىء بالمقاتلة» فإن كان فضل قذراريهم» 
إن كان فقيل بعد فالمسامير : 

وقال يحيى بن آدم عن الحسن بن حي : (الغنيمة ما أخذ عنوة» والفيىء 
ما صولحوا عليه من الجزية والخراج)7'. 

قال يحيى : وقال بعض الفقهاء : الأرض لا تخمس ؛ لأنها فيىء» وليست 
بغنيمة؛ لأن الغنيمة لا توقف. والأرض إن شاء الإمام وقفهاء وإن شاء قسمها 


)١(‏ في الأصل: (ما يقسمهم). والمثبت من نص المدونة. 
(6) الخراج ليحيى بن آدمء ص ١19‏ . (دار المعرفة). 

(6) المصدر نفسه. 

(4) الخراجء ص .١7‏ 


كما يقسم الفيىء» فليس في الفيىء خمسء ولكنه / لجميع المسلمين'' كماآص/8١1]‏ 
قال الله تعالى : # ما أده أسَدُ عَلٌ رَسْولِوء مِن أَهْلٍالْرئ. . . © الآية [الحشر/ /ا]. 

وقال الشافعى: فى الغنيمة والفيىء: الخمس» والغنيمة: ما أوجف عليه 
الخيل أو ركاب» وهي لمن حضر من غني أو فقير» والفيىء: مالم يوجف عليه 
بخيل ولاركاب» وفيه الخمس أيضاء ويقسم سهم ذوي القربى بين غنيهم 
وفقيرهم» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وقال عطاء: للمقاتلة فى الفيىء » وكذلك النساء والذرية» ولا بأس بأن 
يعطي الرجل أكثر من كفايته» وليس للمماليك فيه شيء» ولا للأعراب الذين هم 
أهل الصدقة» ويسوّي في العطاء كما فعل. 

وقال الأوزاعي: خمس الغنيمة لمن سمى الله في الآية. 

قال أبو جعفر: قد كان لرسول الله َكِهِ سهم من الخمس وسهم من الغنيمة» 
كرجل منهم» وسهم الصفي . 

روى [أبو]”'' جمرة عن ابن عباس عن النبي يِل أنه قال لوفد عبد القيس: 
(آمركم بأربع: شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيموا الصلاة 
[وتؤتوا الزكاة] وتعطوا سهم الله من المغانم والصفي)”" . 


وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله يكهِ نفل لسيفه ذو الفقار 


يوم بدر. 


.١9 المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(6) نزي اللمترفين من سنن مسقم جم للق ال . 

إفرف أخر جه مسلم بسئده» بنحوه» في الإيمان» الأمر بالايمان بالله تعالى ورسوله يلق (11. 
6). 


اه 


ولم يختلف الفقهاء أن الصفي قد سقط بموته. فكذلك سهمه الذي كان له 
من الخمس» يرجع إلى جملة الغنيمة» ولا يرجع إلى شيء من نوائب المسلمين. 
وأما سهم ذوي القربى» [فإن] النبي عليه الصلاة والسلام أعطى منه بني هاشم» 
وبني المطلب» ولم يعط بني أمية» وقال: (إن بني المطلب لم يفارقوني في 
جاهلية ولا إسلام)7' . 


قال جبير بن مطعم: ولم يقسم النبي كَلْْ لبني عبد شمسء» ولا بني نوفل 

وقال قائل: إنما كان سهم ذوي القربئ موكولاً إلى رأيه» فلما مات بطل» 
كمن أوصئ بثلث ماله لمن يراه في قرابة زيد» فمات زيد قبل أن يراه لأحد في 
قرابته» فتبطل الوصية”" . 


قيل له: فقد أثبته الله لهم بغير شرط» وقد قال ابن عباس: (سهم ذوي 
القربئ لقربئ رسول الله يل قسمه لهم رسول الله كَله)7". وإنما قسمة الشافعي 
ذلك» للذكر مثل حظ الأنثيين فلا وجه له؛ لأنه لا خلاف لو أن رجلاً أوصئ 
بثلث ماله لذوي قرابة فلان» أو وقف عليهم وقفاء أنه لا يفضل الذكور على 
الاناث. 


[ص/9١١]‏ وقول الشافعي : في الفيىء أنه يخمس ٠»‏ خطأ / ؛ لأن الله تعالى ذكر الغنائم 
فأوجب فيه الخمس» وذكر الفيىء في قوله : « م أفاءَ أنه عَلَ رَسُولِء» [الحشر/ 7] 
فذكر فيه الرسول» وذوي القربئ» واليتامئ» والمساكين» وابن السبيل» كما قال 


رمك ل دمو ص نام عمو 


في آية الخمس» ثم قال: « وَالدِبنَ تومو أَلدَارَ وَالْإيمَنَ4 [الحشر/ 9]؛ فوصفهم بما 


."85/4 انظر: معاني الاثار»‎ )١( 
(؟) راجع المصدر نفسه.‎ 
."48/5 مصنف عبد الرزاق» 78/8؟؛ السئن الكبرى»‎ )0( 


5ه 


وصفهم به ثم قال: «وَآلِست جَآمْو ِنْبَمْدِهِمَ 4 [الحشر/ ١٠5؛‏ فذكر في الغنائم 
الخمس لأصناف مذكورين» وذكر في اية الفيىء حق الجميع ؛ في جميع 
الفيىء» فثبت أن حكم الفيىء غير حكم الغنيمة. 

ونا كول هاللكة 4 أله لس رواحة إل ولندقق هذا لقال عق :زلا المملوة» 
يوحّدالله إلا له قسم أعطيه أو منعه إلا المملوك)27. وهذا يوجب دخول 
الأعراب فيه . 

وقد روي عن النبي كيد في حديث بريدة» (فأخبرهم أنهم كأعراب 
الغنيمة ولا يكون لهم في الفيىء والغنيمة إلا أن يجاهدوا مع المسلمين)"'؟. قال 
محمد بن الحسن : وبهذا نأخذ. 

فثبت أن الأعراب لا حق لهم في الفيىء والغنيمة إلا أن يجاهدوا. 


: في السيق"‎ ]١08[ 

قال محمد من غير خلاف إلا في خف أو حافرء أو نصل» ويجوز السبق 
على الأقدام . 1 

قال محمد: إذا جعل السبق واحدآاء فقال: إن سبقتني فلك كذاء ولم يقل 
إن سبقتك فعليك كذاء وإن سبقتني فعليك كذاء فلا بأس. ويكره أن يقول: إن 
سبقتك فعليك كذاء وإن سبقتنى فعليّ كذاء هذا لا خير فيه. وإن قال رجل 
درهيناة كنا دق ذل كه ا ان فإن كان بينهما محلل» إن سبق 


.78410//5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. ١١/١١٠؛ والبيهقي في السئن الكبرئ»‎ )١( 
أخرجه البيهقي في السنن» 48/5 ؛ وأخرجه مسلم في الصحيح مطولاً.‎ )6( 
. زفوفق انظر: المختصر» ص 5١"3؛ الكافى» ص 25254 6 ,؟؛ المزنى» ص /ا38‎ 


6لاه 


لم يغرم» وإن سبق أحد فلا بأس بذلك» إذا كان يسبق ويسبق» تكون دابته مما 
يسابق عليهاء لا تكون دابة لا تتحرك . 
وقال مالك: سبق الخيل أحبّ إليّ من سبق الرمي» ويكون سبق الخيل 
على نحو مايسبق الإمام» فإن كان المسبق غير الإمام؛ فعل كما يفعل الإمام 
وقال الأوزاعي: في السبق في الرمي إذا غلب أحد الجريين الاخرء فإن 
وجد السبق فيه أن يسبق الرجل إخوانه» ثم يرضى إن بداله في أي الجريين شاءء 
فإن عَلَبِ أو غلب أنفذ سبقه لهم. 
[تص/ ١17]إليه.‏ قال الليث / ونحن نرى: أن كل من سبق سبقاً يجوز السبق في مثله» إن 
سبقه جائزء فإن سبق أخذ ذلك منه» وإن سبقه آخر سبقه ولم يخرجه. 
وقال مالك: أرى أن يخرجه على كل حال سبق» أو سبق نحو السلطان. 
وقال الشافعي: نحو ما ذكره محمد. 
قال أبو جعفر: روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال 
روى ابن آبي ذئب عن نافع بن أبي نافع» عن أبي هريرة أن 
رسول الله كَكِ قال: (لا سبق إلا في نصل» أو خف» أو حافر)”" . 


روى هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة قالت: سابقت رسول الله علي 


)١(‏ أخحرجه أبوداودء في الجهادء باب السبق» (5694)؛ النسائي» 555/5. أخرجه 
الترمذي. في الجهاد» ما جاء فى الرهان والسبق» 1١701)‏ )؛ وقال: (حديث حسن) 2 
البيهقي في السنن» .١5/٠١‏ 


55ضه6 


فسبقته» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: (هذه بتلك)”". 

وأما قول مالك والأوزاعي: إن الأشياء المسبق بها قد كان في ملك من 
سبق بهاء وإنما أخرجها بالسبق من ملكه على شريطه؛ فلا يملك عليه» أو يأخذ 
الشرط . 


وأما المحلل فقد روى عباد بن العوام» عن سفيان بن حسين» عن 
الزهري» عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : (من أدخل 
فرساً بين فرسين وهو يؤمن أن يسبقء فذلك القمار)”"". 


ولا يعلم روى فيه شيء عن غيره. 


وروى حميدء عن الحسن» عن عمران بن حصين أن رسول الله يك قال: 
(ل حلب ول )71 


روى معمر عن ثابت عن أنس عن النبي وَل مثله . 
قال مالك معناه: أن يجلب فرساً خلفه يستحثه» والجنب : أن يركب قرسا 
اخوء كج إذانوتك من الغاية'معول عراسي على الفرتن لسار 


)١(‏ أخرجه أبو داودء في الجهاد. السبق على الرجل» (591/8؟)؟ وابن ماجه؛ في النكاح» 
حسن معاشرة النساىء (4/ا9١).‏ 

(0) أخرجه بسنده وبمثله أبو داودء في الجهادء في المحلل. (80!4١؟)؛‏ ابن ماجه» 
(281705)؛ وقال الشيخ أرناؤوط : (إسناده ضعيف). انظر: جامع الأصول» 9/6". 

(9) أخرجه أبو داودء (مع بعض الزيادات)» في الجهادء في الجلب على الخيل في السباق. 
(١2581)؛‏ والترمذي في النكاح» النهي عن نكاح الشغارء (77١١)؛‏ وقال (حسن 
صحيح) وتكلم الأئمة في سماع الحسن البصري عن عمران...). 

(5) وقال ابن الأثبر: 3الجنب: أن يجتب فرساً آخر معه» فإذا قصر المركوب ركب 
المجنوب». جامع الأصول. .4١/5‏ 


/ااه 


وقال الليث: أن يجلب وراء الفرس في السباق» والجنب أن يكون إلى 
حنه اريت" به للسياف: 


وهو أولئ مما قال مالك؛ لأن السبق إنما يكون على فرس بعينهاء لا على 
أن يركب غيرها ثم يتحول عنها. 


: قي إحياء الموات2)‎ ]١51[ 

قال أبو حنيفة: من أحيا أرضاً لم تكن له إلا بإذن الإمام. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: هي له وإن لم يجعلها له الامام . 

قال أبو يوسف: والموات الذي يجوز إحياؤه بغير إذن الإمام» هو الذي 
[إذا] وقف رجل وأدناه إلى الأمصارء فصاح بأعلى صوته لم يسمعه أدنئ أهل 
المصر إليه» وما بخلاف ذلك فليس بموات. 
ذلك لا يكون لأحد إلا بقطيعة من السلطان» وقوله عليه الصلاة والسلام: (من 
أحيا أرضاً ميتة فهي له)”" إنما هو في الفيافي والصحارىء. وإحياؤها: حفر 
الأناق وجر العيون وغرس الشجر [وبناء] البنيان» وما أشبه ذلك. والمعادن 
يقطعها الإمام من شاءء يعمل فيها ولم يرها لأهلها. 


)١(‏ في الأصل: (يهيف)» والهيف: «شدة العطس» ويهيب من هاب: «زجر الابل عند 
السؤف هات عات 44 وبالخيل دماها أو زكرا هات . ْ 

(0) انظر: الجامع الصغير»ء ص 7984. 1986؛ الخراج لأبي يوسفء ص 25# 14؛ 
المدونة؛ 5/ 2.1946 195؛ المزني» صء ١1؛‏ الإفصاح. 44/7 . 

(0) أخرجه مالك في الموطأ عن هشام عن أبيه مرسلة ؟/ ”5 لا؛ وأبو داود» عن سعيد بن 
زيدء في الخراج» في إحياء الموات» (/07")؛ والترمذي». )١17/8(‏ وقال: (حديث 
حسن غريب» وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً). وأخرج الترمذي أيضاً من حديث جابرء 
)١1/4(‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 
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وقال ابن شبرمة: ماسيق إليه الناس أنهار المسلمين» وما أفا الله منها 
عليهم فليس بموات» وما كان وسط العمران» إنما الموات ما لا يستطيع أحد أن 
يسوق إليه الماء» فحفر آخر كذلك نهرآء فأحياهاء فهى لمن أحياها. 

وقال الحسن بن حىّ: ليس فى السواد موات» وإنما الموات أرض العرب» 
وفرق ما بينهما الطين. وقال: من اختط على نهر ليس من الطين» فهو أحق به. 

وقال عبيد الله بن الحسن: في السلطان يقطع الأرض ويحدها لهء» هي 
جائزة له وإن لم يقبضهاء ويجور الإحياء دون السلطان. 

وقال الشافعي: الموات الذي لم يملكه أحد في الإسلام يعرف» 
[ولا عمارة "الاين فى الجاهلية» وسواء كانت إلى جنب قرية عامرة» أو نهر 
حيث كانء» فهى لمن أحياها. 

وروى قتادة عن سليمان اليَشْكري عن جابر قال: قال رسول الله يَلهِ (من 
أحاط حائطاً فهى له). 


وقتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي وَكه: (من أحاط على شيء فهو 
له) . 


وروى: (من أحيا أرضاً ميتة» فهي له)”"". 


وروى الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » عن الصّعْب بن 
جَثّامة عن النبي يل (لا [حمئ] إلا لله ولرسوله)© . 


)١(‏ في الأصل: (ولا عمرة ماتت) والمثبت من نص المزني. 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء /8؟؛ وأخرج هذه الروايات بألفاظ مختلفة: 
أبو داودء في الخراجء إحياء الموات» (//01)؟ الترمذي. في الأحكامء (1/9). 
انظر بالتفصيل: جامع الأصول. 2749/١‏ ٠ه8.‏ 

(*) أخرجه الطحاوي بسندهء بلفظ: (لا حمئ)» معاني الأثارء /759؛؟ وفي الأصل: 
(لا حق). 
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وليست الأرض كالصيد؛ لأن للإمام إقطاع الأرضء وليس له إقطاع 
الصيد. 


:)١(ةاغبلا في أموال‎ ]١57[ 

قال في الأصل: لا تكون غنيمة» ويستعان [بكرا]عهم وسلاحهم على 
حربهم؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها رد المال عليهم» ويرد الكراع عليهم إذا 
لم يبق من البغاة أحد» وما استهلك فلا شيء فيه. 

وذكر إبراهيم بن الجراح» في البرمكي”'' عن أبي يوسف: ما وجد في 
أيدي أهل البغي من كراع أو سلاح فيىء» يقسم ويخمس وإذا تابوا لم يؤخذوا 
بدم ولا مال استهلكوه. 

وقال مالك: ما استهلكه الخوارج من دم أو مالء ثم تابوا لم يؤخذوا بهء 
وما كان قائماً بعينه ردء وهو قول الأوزاعي» والشافعي. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا قوتل اللصوص المحاربونء فقتلوا وأخذ 

[ص/ 1177ما معهم فهو غنيمة / لمن قاتلهم بعد إخراج الخمسء إلا أن يكون شيء يعلم 

أنهم سرقوه من الناس. 

قال أبو جعفر: روى فطر بن خليفة» عن منذر بن يعلى» عن محمد بن 
الحنفية عليه السلام» قال: (قسم عليّ عليه السلام يوم الجمل فيئهم بين أصحابه 
ما قوتل به من الكراع والسلاح)". 

فهذا يدل على ما قال أبو يوسف في البرمكي . 


.777 انظر: الخراج لأبي يوسفء. ص 5١5؛ المزني. ص 5556؛ الكافي.» ص‎ )١( 

(0) في الفهرست !55 أن أبا يوسف ألف كتاب الجوامع ليحيى بن خالد البرمكي ذكر فيه 
اختلاف الناس يحتوي على أربعين كتاباًء فهو هذا الكتاب الذي يسميه الطحاوي 
(البرمكي) . 

(6) أحكام القرآن للجصاص» #/107. 


ا 


وروى عكرمة بن عمارء عن أبي زميل» عن عبد الله بن [الدولي]''"؛ عن 
ابن عباس: أن الخوراج نقموا على عليّ عليه السلام أنه لم يسب ولم يغنم» 
فحاجهم بأن قال لهم: أفتسبون أمكم عائشة» ثم تستحلون منها ما تستحلون من 
غيرهاء فلئن فعلتم لقد كفرتم. روى أبو معاوية عن الصلت بن بهرام عن 
أبي وائل قال: سألته أخمس علىّ أهل الجمل؟ قال: لا”". 
ولم يختلفوا أن أموالهم المتروكة في ديارهم لا يغنم» فإن قتلوا كذلك 
ما معهم منهاء وأيضاً كما لم تغنم رقابهم» لم يجز أن تغنم أموالهم. 
]١77[‏ في قضاة البغاة(" : 
قال أبو يوسف: في البرمكي لا ينبغي لقاضي الجماعة أن يجيز كتاب أهل 
البغي ولا شهادته؛ ولا حكمه. ١‏ 
وقال مالك: تكشف أحكامهم» فما كان مستقيماً أمضئ . 
وقال الشافعي: إذا غلب الخوارج على مديئة» فأخذوا صدنات أهلهاء 
وأقاموا عليهم الحدود» لم تعد عليهم» ولا يرد في قضاء قاضيهم إلا ما يرد من 
قضاء قاضي غيرهم» وإن كان غير مأمون برأيه على استحلال دم أو مال» لم ينفذ 
حكمهء ولم يقبل كتابه. 
قال أبو جعفر: لما لم يؤخذوا بعد التوبة بما استهلكوا من مال أو دمء 
صار كأنهم أخذوه بحق» كذلك فيما أمضوهء ينبغي أن يكونوا بمنزلة أهل 
العدل. 
[آخر السير] 
© © © 
)١(‏ في الأصل: (الرول) والمثبت من أحكام القرآن. 
(5) انظر هذه الروايات: مصنف ابن أبي شيبة» 6١/7067؟؛‏ وما بعدهاء أحكام القرآن 
للجصاص» .1١077/*‏ 
() انظر: أحكام القرآن للجصاصء» “/40؛ المزني؛ ص 158؛ الكافي. ص ”777. 


ه"١‎ 


أن | ٠.‏ 
نتهى جزء الثال* 
لما ويليه الجزء ١‏ ا 
لجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوّله : 


كتاب الث 
ب الشركة 


فهرس المسائل الخاصة بالجزء الثالث 


عنوان المسألة رقم المسألة 

كتاب البيوع 

أيواب السلم 
في ترك مكان القبض اع كع ووم خا تع الت اماد خوك اخ وي ارا 
في ترك الأجل ا ل 
في مدة الأجل تمر لا هه ووم تجن فاق نه باتس ناج لمانا اك اذا 
في السلم بإناء بعينه م حرق جنب الف مال لماو حم م ١‏ ادا 
فيمن لم يقبض رأس المال حتى يفترقا 0 00 
في جهالة رأس المال إذا كان مكيلا أوموزوناً ل وس ميم افيا 
فيما يدل على الكيل مان تر وام م لاقمو ة الخام ملو 13/67 
في السلم في غير حينه انعا موف لفق وول موا فوا مق ف اموت وو اا 
في السلم في سنتين صفقة واحدة ا 0 
في السلم في اللحم م و لط العم )العامة لمش ا اراس 
في السلم في الرؤوس والأكارع ز 1 ا 0 
في السلم في السمك عي ع و دقل عدوا نظ و جنوي ملاسو و ١‏ لاا 
في السلم في الجوز والبيض ل ا ا ا ا .عونا 


في السلم في الفلوس 7ط 
في السلم في الحيوان 
في استقراض الحيوان 
فيما يجوز فيه النسأ وما لا يجوز .. 


.عا عام .ام .6ه 


في الشركة في السلم قبل القبض .. 
في الكفالة والرهن في السلم 
في السلم إلى الحصاد 
فيمن وجد بالسلم عيباً 
في الشراء برأس المال بعد الإقالة . 
في ترك قبض رأس المال بعد الإقالة 
في الشرط الفاسد إذا بطل 


في الإقالة في السلم من أحد الشريكين 


في الإقالة في بعض السلم 
في قبض السلم بغير كيل 


رب السلم الفاسد إذا استهلكه المشتري 


في النصراني سلم في خمر ثم يسلم 
في الببغ قبل القيضن 
إذا أمر المسلم بأن يشتري له طعاماً 


فيمن أسلم في ثوبين بصفقة واحدة» هل يبيع مرابحيه؟ 


وه قاع اه هد .اه 


في الاختلاف في السلم 
في قيام البينة على مال حلفا فيه 


في صلح رب السلم الكفيل على رأس المال 


وهاه قاوا ود واه واوا وا ود ود .د ود ود .ا هد هد .د 6ه 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00 
هلها ها هد هد وا ها واه واوا ود و ها واءد ود وه ود وا مه 
«أقاع ا واه .اها .د .د واه ها فاه .د مداه ود مد مامه 
هله ها هاه هاوةا ه.ا هد وا .د واد وه و واه . عاواه ه 
هأهاهد ا هاها وه واوا ودود واو ود .د .د ودود .ده مد ماه 
واقا فا .د وها .د وها ماما و و و ما .د .د .ا هم ماهد 6د 6ه 
هألقا. واه هد هد هاه .ا هاو و هد وا. .د هد .د .د 6ه 
هأقاع ا قا هاه ها وام .ا واه هاه واو .د وارد هد 6ام. 
نه “مداع اه دهز اها ورك اها "و يق “هه واوا" لف حو رع وا أو له نو 0 
ولعاه ا هاه .ا هاه هد واوا ود ود هد ها هد ود فداه .ا 6ه 
هاه ها قا. د قاعا. .ا .د .ا .د مد هد واه .د و6 6د 6 ٠.60‏ 
وأقا. ها واه وقاعا .د واو و ود وا واه .ا .ام هد هه 
هاه فاع واعدا عداو هد عا.د ياوا وه .د .د عدا هد .د مد مام 
هاه اها هد هد .ا .اه هد وشا .د مد مد وهام .ا 6 6 
هه ها واع ا هد واو و واوا .د مدا .د ها مد ما عدا هم 6ه 
هأقاع. قام وا وا هد .د .د ها ها ماهد هد هد هد .د و .ا 6ه 
هالها واه واو وا هاه واعدا هاه هاعاهد عد عد عام 
ماقا عا عا واه .د.ا .ا .د ود ود ود .و وا واه .د 6ه 
هاه قاع هاى ا .د هاه عد .اه هداعا .د .د مد ود ود ود فاه 
قفاو هافا. ا هاه .اعا. وا واه ود واوا وداه م 6ه 
واأقاعام د ماهد هد مده 
هوأقا وه وهاو و واو .ا هداع عاقاء د .ا غامد مد ما م م6 م 


:"هه 


هاه ها ها هد هاو .و واأواو د هد مدا هد ع6 . 


إذا أمر أن يكيله في غرائر المسلم 205200ظ 
في السلم في حصاد عام بعينه موس اما توت وأ ع اي قاف اماق لطا اال لاا وه 
إذا قضاه خيراً من سلمه 0 


في الاستصناع يش نف طخل ال شه مر ل سكن أي سف م ا لوطه لاله 


في بيع الرطب بالرطب غ1« 
في بيع الحنطة بالشعير ونحوه لع وو امي ممح ل وار د 
في بيع الحنطة بالدقيق ونحوه ال قافتاو امم سوه 
في السويق بالدقيق تن قصال رمه مه من ا 0 
في بيع اللحمان بعضها ببعض لاوح اا كم امار لاتخق م واب لا 
في بيع اللحم بالحيوان» والزيت بالزيتون 500 
في اللحم النيء بالمشوي م الما وري قر 
في اللحم باللحم بالتحري 0ب_ب 000 
في خل التمر بخل العنب م ا و 
في بيع اللحم بالشحم م ليت فك ا ل 


في التمر بالتمرتين ال لجرا للملا دده كاه الى »ف مايه 


في خيار المتبايعين 15570008 


.امام و .ا .ا .اه ما هم ما 6ه 


هأوا. وام ها .ا اه ه.ا همه ه ه ٠‏ 


هاما ما .دا ماما مدا ما هد هد مد م ه* 


ماما وا .ا ما واه 6م66 68 5ه 


فوع وا .ا و مدا ما ما ما م م6 6ه" 


في موت من له الخيار ص1 
في هلاك المبيع في يد المشتري في بيع الخيار 
في نقض البيع بغير محضرء والآخر بالخيار . 
في الخيار بغير مدة لف ان و و ا 27 


قاع فاقاعدا.ه د وقدا وداه وا مد .د ود .د مام 


» قاوا هد قاع .د هد عد ها .د .د .دا ورا.ا م 


في مضي مدة الخيار ل كب يسام ل د ب وق اما وتو جه ل وا 1 
في شرط الخيار لغير العاقد ل 000 
في الوكيل يشترط الخيار للآمر 00 
في المشتريين للشيء صفقة» ولهما الخيار 2100 
في دعوى الخيار ل 
فيمن اشترى أحد هذين على أنه بالخيار 0 


في المزايدة في البيوع مسد ملقو ف و بطي باق اماد لوق لا تت قو 
في دخول المسلم على النصراني في سومه ا ا ا ل 0 
في بيع المجازفة رون لجف عدن جوأ الت وا بزعا و بي لم 


في تلقي السلع ان اموي م ا ا ا و ا 


في بيع أراضي مكة ورج رن تا نام فر فر ام ا ا ا 
إذا اشترى كل كذا بدرهم 0 
في بيع الدار على أنها كذا ذرعاً ل ا 
في بيع الدار بفنائها از ز ز ز ز ز ز ز 1 1ؤ ز 1 2111111111 
في استثناء مال العبد في البيع 211110 
فيمن قال: كل ثوبين بكذا ل 0 


في بيع حصة من الدار مجهولة لإ كاج جوت كر لس د ع شبد تن و اموه 
في بيع السمك في الماء ل متتو ب ماسم الحا ا ا 


في البيع إلى أجلين ا 5 
فيمن باع بدينار إّ درهم ون ون لم نط اوتاه يا عق امو 6 2 2ه 


فيمن شرط أن ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام» فلا يبع بينهما 


في بيع السرجين والعذرة ف فده ان مك ملك اما شار اه 
في الفأرة تموت في الزيت كرضي كب اام و لد ال اد 


في عهدة الرقيق افص ا نو ا او و اام 


في بيع ذراع من ثوب او ا ا ا ا 
في بيع ذراعان من الدار ل 


فل.ا .د وا هاه 6 م6 هه 


وله .م عام 06م 6 هم ٠‏ 


35 7 0 0 0 0 2 2 2 ف 


.مام م .ا ها م م ٠6‏ 


.ىام م . م6 م6 م06 6ه 


.6.6 6م66 ث6 م6 6 م 


.ماه .ا فاه هد مث 6ه 


ولع ماه هام م م6 م06 ه. 


في الإقالة» بيع هي أو فسخ؟ بز دز زدزدذ00052 00000000 
في الرجلين يبتاعان عرضين لهما من ا 
في موت العبد في الإقالة 089 ش51 
في البيع برأس المال م ااه ا ا 
في الخيار في التولية 8 2ط 
فيما يلحق العقد ويباع مرابحة عليه 52000 
في المشتريين يقسمان المتاع 21011010 
فيمن ربح في سلعة ثم اشتراها ل 
في الزيادة في المبيع اسه ا ا ل مانو ا 1 


فيمن أعطى بالثمن صنفاً غيره 270001” 


فيمن ابتاع بنسيئة و 0 
في الزيادة في البيع شالياط وم ف انرا كا 
في النظر إلى الجارية عند الشراء الم ب 0 
في شراء السلعة بأقل مما باع مر ا 
في شراء الحنطة بدين عليه مرت اموا واو ل جاع ل 


في بيع الثمرة في رؤوس النخل او ادال اي 


فيمن ابتاع ثمرة على أن يقطعهاء ثم تركها حتى تنتهي 


في العرايا بح ا ا اا الو ا 


في بيع العلو بعد سقوطه كاله واس ال 0 


في الاختلاف في الأجل في البيع ا ا 
في الاختلاف بعد هلاك السلعة ا د 


فوأفاع هاو 6 .م وهاه 6ه 


.اموا ودود وا ود و .ا ٠.6‏ 


.امام فاع.ا مه 6م م وام 


هاقا .ا .ا هد .د مد مد مد 6ه 


فعا م .ا هد وا مه واه ٠.6‏ 


.او وه و م ٠.‏ . .ام 6 ه. 


في هلاك المشتري شراء فاسداً في يد المشتري 00 


في الملك في البيع الفاسد الم او ل 1 
فيمن اشترى عبداً على أن يعتقه ل 
في شرط سكنى الدار» وركوب الدابة للبائع 27570 
في شرط حمل الطعام وحذو النعل على البائع ع 
في بيع الكلاً و ا 1 ون شد لاج وا ارقت ا 
في بيع المياه ا اا 221311110 
في شرط الرهن والكفيل في الثمن 0 
في البراءة من العيوب اك م نو العام اموا ارك 
في وجود العيب قبل نقد الثمن ا الفا مرو د 
فيمن اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب فيها 0 
في العيب في بيع العروض مالا لوطو اتج ل ف امم للفو 2 
فى الح يخرجه لسري ان ملعو بطع كان عدا 
إذا باعه المشتري وردّه عليه تساك وم اام 0 
في العبدين يموت أحدهما بعد القبض 1ك 
في بيع الأمة على أنها حامل حادق وشو واه ف مم 
في العيوب التي يرد معها ل 
في الجوز والبيض يكسره فيجد فاسداً 0 
في المبيع يتلف في يد المشتري» لعيب كان في يد البائع .. 
فيما يحدثه المشتري في السلعة ا طم جا 
في البراءة من العيب بعد تمام البيع ا و ا 
في العتق على عوض لمجا وها لوقه ف اس و ا 


.م.م .ه. 606 


.عه .ة ٠.‏ 60م 


6وا. ونوا ماهم 


225 2 5 2 0 


22 2 02 2 7 


.. .6م م م6٠‏ 


.ءا مهام ٠.‏ 06. 


في العرضين يبتاعان فيجد بأحدهما عيباً 


في الزنا في المملوك 52001000 
في الجارية التي قد ولدت 010000 


في الرد بالعيب بعد الاستغلال 12007 
في حدوث الولد قبل القبض 00 
في الزيادة في البدن 000 
في حقوق العقد بمن يتعلق 000 


في العبد يوجد له زوجة 3700010 


في الأجير في البيع إذا فسخ البيع 50 


فيمن يجد العيب» والبائع غائب 2 


في ذي العهد إذا أسره قوم آخرون 5000 
فيمن اشترى أباه وهو بالخيار ثلاثاً .. . 


ها ها ها. .ا مد وا و هد واوا و .د .د هد مهد مهد 6ه 


.6م ه.ا .د .د وا .د واو و ماما مد هد مهام 6ه 


وى ها فاه ها شد وا هد اه مد .د ود وا .د و6 6 ٠60‏ 


ووه .د وا عد .د .د ماهد .د .د مد و6 .د .ا م م6 6ه 


هاه هاه هاعد ها .د رد ها .د ود و م و6 .د 6 6 ه٠‏ 


هه هاوا هد و وا وا قاع هاه وها فا و .داه اه 


وه فاع هد .ا .ا . .د واو د و . .6ه م606 6ه 


فيمن اشترى الأم والولد صفقة» ثم وجد عيباً راط ها طسق لمق يت ف ال 0 


إذا حدث في أحدهما ما يمنع البيع .... 


هة ا ها فا ود قاع وا .د .د .د مد مد .امد هده 6ه 


هل يجبر على الجمع بينهما إذا كانا في ملكين طب ا ب 


في جناية أحدهماء هل توجب التفريق . 


في العبدين يشتريان صفقة» فيوجد أحدهما خرا أو هديرا أو توه 5 


فيمن اشترى جارية بعبد فأعتقها ثم استحق 


في استحقاق بعض المبيع ش51 


العبد 00000 


فأقاع.ا ا ها. .د هد .د ود هد ود ود .د وام اه 6 6ه 
والقا .ا واو ماقام .د وام .د واه .د .6 .د 0ه 
وأقا م وها .د وا مد .د هد واج ود مد مد .و 6006 6ه 
هه قافا .د .د هد .د ود وام وا .د و وا وهاه 6 ام 


في المشتري يهلك الشيء من يده ثم يستحق 0 
فيمن اشترى جارية لغيره فأعتق ثم أجاز البيع .... 


فيمن اشترى جارية حائضاًء هل يعتد بتلك الحيضة؟ 


فيمن ارتفع حيضها ا 
هل توضع المستبرأة على يدي عدل 5111111111 
إذا تقابلا قبل القبض» هل يجب الاستبراء على البائع 
في المكاتبة لعجز ا ا 
فيمن اشترى بدرهم غيره وربح 1110000 


؟ِ 


قواأعا هاه ها وه وه .ا هد هد فاه 


ه.ا و وا وا .د .اه 66 060 ه. 


.اأقاواه ا .د .دا. اه م6 م 6ه 


ههه .ثاوا.د .د وا .د و 


هأهاوة ا واوا .د .وا هد ه06 6ه 


.اه و و و و اه ه6696 60 ه. 


«اأوا و واه . ا واعا. هد 6ه 


0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 


عاهاعا واع ا م .د وه وداه .أ ه. 


6 
١" 6 
١65 
١" /اه‎ 
١" مه‎ 
لحيل‎ 
اليل‎ 
١5١ 
تحنل‎ 


١7 
١) 
١] 
طخيل‎ 
يذطن‎ 
١54 
1] 8 


فيل 
١‏ 
ففينل 
يففنل 
تفن 


في المدبر يموت مولاه وعليه دين يل اه ب أ عازه 7 ول لمناين با التر ا نو 
في العتق في المرض مع الدين 00000 
فى تدبير أحد الموليين ا[ 1 1 0 111 
في دعوة أحد الشريكين ولد المدبرة مو وك وي 74 ا بلي مآ مت متايه 44 
في موت أحد مولي المدبر ق ناه ابش جه فاطو وله لاوا جد ع د 
في مدبر بين رجلين يعتقه أحدهما 0 
في المدبر يقتل مولاه مارت ا مرق الح لك اجن رد ا ا ا ماه 
في بيع أم الولد ف ارق قن ار اس ل و ا ا ا 
في الأب يطأ جاريته» هل تصير فراشاً مع ا 


في دعوة ولد جارية الابن 8 ل 1111 


كتاب الصيد والذبائح 


في الصيد بمدينة النبي يَكِيةِ وفي قطع شجرها كر كو عاب ياي اد وا 
في أكل ذي الناب من السباع اا ام نا الوا وو لا و1 1 ا لشن 
في الجوارح التي يصطاد بها فاأعاةا ها فاه واد هداقداقدفاقد هد .ا .داةد واد .د نان 6م 
في الاصطياد بكلب المجوسي و ل ل و ا ات 
في صيد الكلب يغيب عن صاحبه ا جا 6 امه ون له ور ا د 


في ترك التسمية على الصيد والذبيحة 0 
إذا أرسله على صيد فأخذ غيره او ا ا ب ا ا 
في الذي يحس شيئاً فيظنه صيداً فيرميه 00 
في الصيد يقطع بعضه سه الا ف لالد وا ب ا بل الوم لو ا 
في الحمار الوحش إذا دجّن وا 


فى البعير الشارد وا له و نوا يقامعا 1ه 21 6ض 
في الكلب يزجر بعد انفلاته أرما ها دوع الاة 


فى كيفيه ذكاة الموقوذة والمتردية ونحوهما 


في وجوب الأضحية و جنا اتن اماو وان 


فيما تجزىء عن أكثر من واحد 5000 


مان 


هاه فاق هاو .دا .اناعد اه وا هد م6 م م6 6ه 


هاما وا. .او اه واوا .د .د م6 مد مد ه.ا مد 6ه 


هع وا .ا وا و .ا و م .د وهام هم .ا م6 م 6ه 


هاه فاع هد واه واه ود .ا اماه 0606 6ه 


والقام. ا هاما .ا وهاه ه.ا .ا وا .ا .ا ماهم هأ هم . 


هأوا. .ا واه وه و ه.ا .د وا واه م6 اه ه» ٠5‏ هه 


فالعا وا. ها وا.د ا هد وا .ا .د وهام ه ها م6 ٠ ٠.‏ 


عأواعا ةا واه اه واوا .ا وافد .د ها .د اه ٠‏ © 


هأفا. .ا وه مه .د واو ه.ا ه.ا وا ه. م عد 6ه 


هلعا وا ها واه .ا .دا و وا .د مد .د 60 .ا .د 6ه 


وها .ا وا و هاما واه .د ٠.‏ ماه ه. 60060 6ه 


هع .ا .اه وا .د .دا وا و .ا مد و ه ها م م هه 


.مأوا. ا ما ها ها .د .قاع ه.ا م6 6 مد 6د 6ه 


في وقت أضحية أهل السواد ا 


في لبن الأضحية اميه رق جو ا و نه عله ع اد 
إذا ولدت الأضحية 011 2000 


في السكاء تجزىء عن الأضحية 03 ؤز ز 1[ 211010000 
فى الشاة تذبح من قفاها فاأقاها ها قدود قد قافا ةد هد عداهما هد هد ود .د .دا .د.ا مث 


فى اضطراب الشاة 0 


وو .ةو ٠.‏ 6م06 م 


فى اعتبار البهيمة بأحد أبويه م ل تر 


في الأيام المعلومات م و ا ا 


في وجوه الأيمان بالله تعالى 1*5 


ف الج 
فى امم لس شرل جوجأي واد لاق و كله نه ل ل أده 


في قول الرجل: هو يهودي إن فعل كذا 220111111111 


قوله: لا يحل لي أن أفعل كذا اتا اددعو بر وا 
قوله: علم الله لأفعلن كذا 00 


02005 05 5 2 0 


. 60 6.6. .وه‎ ٠. 


٠.‏ .امام ما 6ه 


هوا و مه م6 .6 ه. 


.هام م ما مام 


في الكسوة ا بعالب با رخ اش او ا 2 


إذا أطعم عشرة مساكين عن يمينين 2210101 


في التكفير عن الغير ل ارح ا 


في الصغير هل يجزىء في الرقبة المؤمنة 100 
فيمن يكفر عن يمينين بكفارة واحدة 001 
فيمن حلف بصدقة ماله ثم حنث ل ا 


فيمن حلف أن لا يتسرى 0ه 


في الآدام ا ل ا ا م 2 


فيمن حلف أن لا يكلم فلاناء فسلم على قوم هو فيهم 


قير تحلف لشترت عندة انتواظا 201001009 
فيمن حلف لا يكلمه حيئاً 9 غ5 


6.6 .ا مم .ا م ه.ا هم 06م 


.ءا ما عام ه. م66 م6 6ه 


.ءاوه . م6 .ا م ها ه6٠‏ 


.ث٠‏ .ا هاه .د مد ما مام 


هافا. ماود .د فاه ه 060 ه. 


واأقاه ا وقا. د .ا .د م هدافم 


فيمن حلف لا يأكل لحماء فأكل شحماً :1 


في الإذن من حيث لا تسمع 95 2# 
فيمن حلف لا يدخل دار فلان» فوقف على حائطها 
فيمن قال: لا أسكن هذه الدار وهو ساكنها 0 
فيمن حلف لا يساكن رجلا 0101110 
فيمن حلف لا يساكنه في دار يعينها 520700 
فيمن حلف لا يدخل دار فلان 000 
فيمن حلف على قضاء دين 2110111000ظ2 
فيمن أعطاه دراهم دون حقه 0 
فيمن حلف أن لا يهب هبة لفلان» فتصدق عليه .. . 


فيمن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده ... 
فيمن حلف أن يقضي فلاناً حقه اليوم 577000 
فيمن حلف لا يلبس ثوباً بعينه فيتزر به 00 
فيمن حلف ليقضين فلاناً ماله» فيموت الطالب ... 


كتاب الحدود 


02 05 5 05 02 0 0 2 7 0 3 


.اواع وا ودود ود ود ود هد و6٠‏ 


فقا و .د و6 .د ٠.‏ .د . 06م 


واعا واو .د .داوع .هد م6 6ه 


فلع هد .ا ها ما .د مام .د 6م 


.ا امد .ا مد عا .د و6 6 0ه 


ه.اقا وا مد و مفاع. د مه مد مد مام 


فوا وى قاوا. .د هده هد 0ه 


في شهود الزنا إذا جاءوا متفرقين 0000 
في عدد الإقرار بالزنا ل 0 
في الرجوع عن الإقرار بالحد 15110 
فيمن يبدأ بالرجم ومو ولع م ا 
في المشهود عليها بالزنا تدعي أنها بكر ... 
في المكره على الزنا 0 
إذا شهد اثنان أنه استكرهها واثنان أنها طاوعته 
في المرجومة» هل يحفر لها 200000 


فى ضرب الرجال والنساء كاد وني لج اه 
فى إقامة الحد فى المسجد 0ط 
في الرجل والمرأة يقران بالزوجية 0 
في المملوك يقر بالحد عر ا و 
فيمن زنى بجارية امرأته 00 
في شهادة الشهود بعد حين على حد 00000 
فيمن تزوّج ذات محرم منه ووطىء 0 
فيمن أقر بالزنا بامرأة يعينها» وجحدت هى 


.عام ها ها .ا ما وا. ا .ا .ا ما ما م م6 60م 


وم و فا ع وه .ا .دا .د .ا م مد هد م66 م6 06م 


«لواعا. ا هد وا ها .د .دا عدا .دا ةد مدا مد مه 6ه 


ه.ا .ا .ا مد هد وها .د .ا م .د .اه م6 م06 مده 


وها عقا ةا هد وا ها .د هد .د مد ود .دا قدا عدا مه 


«عاة .دواع .د .ام .ا واه 6ه6م6.- ٠0060‏ 


قوع هاه عا واه هد .د هد م 66د ه66 ٠6‏ 


هله واه .دا .اه وا وا واه ما .د هم 6ه 


2 6 0 00 2 2 2 1 2 2 0 ل ل ل ف 


عاعاو ا .ى .اوقا اع ماما هد هاه هد .د زد وه ه 


واأقاه ا قا .ا هد وا وا ها .د .د .د .د و اه هده 


فووا وا وى هد .ا و م .د هد ه.ا .د مام 6 6 ه. 


في الامام هل يقرر بما يوجب الحد 


في شهود الإحصان إذا رجعوا .... 


ههه ها فاه هد ود وداعا. د ماهد .اود .د .د .د .د و 6ا. 


هوقا ها هاه .عد وا وقا. .هد عا واه .د عد وعد .د .د هد هد واه 


هه ها ها واو ه ها هاه .د.ا ود وا. .ا .دواع وه 2ه 


في رجوع شهود الزنا بعد القضاء أو قبله ار ا ا 


فيمن إليه إقامة الحدود 20000 
فيمن وطأ مملوكة بشبهة 010007 


فيمن صدق القاذف 00 
فيمن قال: أخبرني فلان أنك ذاك . 
فيمن قذف جارية حاملاً من المولى 
فيمن قال: يا فاسق أو خبيث أو نحوه 
فيمن شتم رجلا 0 
في قذف المجنون والصبيّ 20000 
فيمن قال: فجرت بفلانة 20101 
فيمن قال: زنى فرجك أو يدك ... 
في الذمي يقذف ثم يسترق 6 
فيمن قال: لمسلمة زنيت في الكفر 
في القاذف يدعي أن المقذوف عبد 
في المقذوف يعلم أن القاذف صادق 


فيمن قذف ابنه وا ب ف 2 


« ها ها واوا هاه هاو .د وا .ا .ا .د .اما ماع هد ه.ا .د ٠.‏ 


هه اه ها هد ها هاه .د .د هد هد وها .ا .ا .د وود ها .د 6ه 


هه هاه واه وهاه ماود هد وا وا.د ود ود ودا ونا .ند وه 


هه »هد و ود و .هد .د واو و .و و .د . 6.96 .6 060 م06 ه. 


هه هاه هد ها ها ود ود ود و واو هد وهاه .د ود .داه 6ه 


هاه وه هد هاه ودود ود واو .اه .ا .ا م .ا ه.ا ما 6ه 


هاه ها هد وها ها ع .اه ود ود وا ود و .د واه .د .ا 2ه 


هه ىه .هاه هد هاو هد ود وا ود و وو ...6 6 م6 ث. 


هله ها ها هاه هاه هاعد هد .د اعد ها .د .د .دايا هد 2ه 


هه هد ها عه ها. د هد واوا .ا .ا ما .د .ا .د.ا مه .د ما 0ه 


فيمن قال: يا لوطي 


فيمن قال: زنأت في الجبل لوي انق ب موه باحيها لوعا ل ع 
فيمن يأخذ بحد الميت لا لح لل وا مق الال اي عد اه اه لواب * 


فى العفو عن حد القذف اا 1 
في حد القذف قبل مطالبة المقذوف ا 


في قذف أم العبد 


ف ءا بو عه و شا هجوا ره انق دول مراع ملاظ فا لا اوقا اد و و ا ورا بل ل اال 5 


نيو أو ىهن لأا عق لاه أ الع امقر طح مع له لبو اي عا يوا عير ل بو ا دا لق 


فيمن وطىء بشبهة ثم قذف كاطخ نان لقره مو و 
فيمن وطئت حراماً وهي أمة أو كافرة ثم قذفها يعد العتق أو الإسلام 

فيمن قال لعربي يا نبطي أو نحوه و ابا ا م لج 1 
فيمن قال: أنت ابن فلان لعمه أو خاله 5 


في اليمين في القذف حا ا ا لون تساك لف و الات م 


في الكفالة في الحد 


وا اماه ق الور دق اوت هي" و 11 ها يوعايهي قا الها عو ها قن جه “جه اال عور دحوي ا اا 


إذا جحد قذف امرأته لالم أطاط نوي لنقفي فاتمو وا اس 


في شهادة المحدود في القذف أو في غيره اا 00 
في النصراني يحد في القذف اماد عاو ااه مان كو نه 
في المرأة توجد حاملاً لوس واس انمه د اوج ون ا واي 


في المساءلة عن الشهود وق نان ا ا ا او ل ته خا بع ا ا 
في تعديل الواحد وجرحه اا ا ا ا ا اك 


في قول المسؤول لا أعلم إلا خيراً رع و و ل 
في المدعي يستحلف مع بينته الول كر لا نبرمع ل قدو لاي 91 


في شهادة أهل الأهواء مامتو مساج اا جرااة اماه ا 


في شهادة العبد 0000 ا 0 
في شهادة الأعمى ممشيلة مأناهة ع وب واوا لخدن ا ب ا م ١156‏ 
في شهادة الصبيان اق ابه تار لون الم المي بد واو الو وات ا 
في شهادة البدوي على القروي حك 1 14 «المط ورف وقد الي م ف ل ١13‏ 
في شهادة الذمي على وصية المسلم في السفر ل ا و ل و ءا 
في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض السققون اع و ا 1 
في الشاهد واليمين لور ابلا امل الماية ا لت سايق او ا ااا 
في شهادة أحد الزوجين للاخر ا ااا 
في شهادة الأجير طاو اجا ادبم ور امامو ووه ترف م ال و وا 140/47 
فيمن ردت شهادته ثم عاد فشهد بها عر ع ام ووو وو ١‏ 
فيما لا تقبل فيه شهادة النساء اله لالطو لقو ا امو الا 
في شهادة النساء في الولادة ونحوها ا ا 0 
في الشهادة على الرضاع ا ا نا الور ارق لمشو اموا با ا ار 
في الشاهدين يختلفان ا 0 
في الشهود يشهدون ثم يحدث منهم غيبة أو موت دك 
في الشاهد يعرف خطه ابا لمق ال وم ع اال 1 
في الشهادة على المواريث 0 ااا 
في الشهادة في الدار وهي في يد أحدهما ١‏ 
في الشهادة في ادعاء الميراث بالزوجية م ار اد و 1١11‏ 
في اختلاف الشهود أن ١‏ ساس فق وسيب ما مدو سو بك ١1‏ 
إذا شهد أحدهما بالمال القرضء وشهد أحدهما بالقضاء بم ع ا م 
في الشهادة على قضاء القاضي 00 ا ل 
في شهادة القاسم ا ا ا 00 
في شهادة القاضي بعد عزله على قضيته ل ا و ا ل ١4835‏ 


في شهادة الرجل على فعل من لا تجوز شهادته 5 هش**«2 
في الشهادة على قول المقر مفو ليج درج عه لمات م ا 
في شهادة الزور انس نم اماف كم لاسو وترم متحي أ ا دار 
في الشهادة بالموت ثم يجيء حياً ا 0 ش1 
في الشهادة على الخط وح اط مساوم فيط سوط او طق أن وس ا 
في الشهادة على الشهادة و اسل د و الاي ا ا 
مما يقبل من الشهود على شهادة غيرهم ا م ارات ار 0 
في الشهادة على شهادة غيره إذا لم يعدله وش ا ار اا 
في الشهادة على شهادة الحاضر في المصر م اه فاه مز الم وا اه موا 
في رجوع الشهود اسن ل ا ل ان تا تمق ب اق انميق ا 1 
في عدة الشهود إذا كانوا أكثر من أربعة في الزنا وشاهدين في الحقوق . 


فيمن قضى عليه بشهادة شهود»ء فيحلف بالطلاق أنه ما كان عليه ذلك 


في الوارث يبيع ثم يشهد مع غيره به لآخر د ا 
في إقامة الخصم البينة على الجرح لك تن بر ا ل 0 
في البيّنة بعد اليمين تم لتق انه نام ماهد اسن ممت ملعك فيه 
في الشاهد هل هو حر في شهادته أو غير حر لوس 
في شهادة الأخرس ملظ وا نر ل ا لل ا ل 1 
في حكم الحاكم بعلمه ان لع الل 0 
في قول القاضي: إذا قال: حكمت على فلان بكذا 220000 
في القاضي يقول: أقر هذا عندي بكذا 01 
في تلقين الشاهد ممالا وم ا ع عب ف أله ايده اي للق مق عم 1ل قحو سر فاه 
في شهادة الأخ اا 10 
في شهادة السوال الع لق لو وام م لمعك شط رط لقم 
في القاضي يجد الشهود عبيداً في الزنا وو ا و وو 
في صفة العدل الذي يحكم بشهادته 0 


6:١ 


في الشاهد يرى رجلاً يبيع دار غيره فيسكت 71 
فيمن لا يدعي داراً في يدي رجل زماناً ثم يدعيها ... . 


في حكم الحاكم بعقود في الظاهر هي في الباطن خلافه 


فيما تجوز فيه الشهادة على خبر الاستفاضة 2*0 
في شهادة ولد الزنا ال ل ل د ل ا مك ل ان 


في قبول الدعوى قبل الخطة 2111111111 
في كيفية الاستحلاف في الدعوى مقي ام فده لاخ ا 
في الاستحلاف على العيب فاماةا ةا ةاوه مد ةا ماعا.ا ناما قة 


في الاستحلاف على الدعاوى ا د 
في استحلاف المرأة غير المبرزة 50 


٠ع‏ .د ماما .د مد .دا مام 


قفا هد .د وه وام .د م6 هم 


هوقا .ا فاع ود و فا عه 


هاعى واو .د مام .ا هاه 


فاأفاهة وما مده ها هام 


وم .ا .امد .اهم و6 م06. 


.مم ها مام ده ه. 06م 


.ماو واو . 6٠‏ ه66 . 


قوأقاع د .ا مد مد هد هاه ه٠‏ 


وى مع م مامد هاه و 


5 0 0 0 0 0 0 2 6 


في البيع على المدين 12112110111 
في الذي يفلس وقد اشترى سلعة 300111 
في الوصي يبيع التركة في الدين 000 
إذااققى ديه عض العوفاء 2000008 
في الخشبة يغرز في حائط الجار ش55 
في السقف بين العلو والسفل 0550 
في المتبايعين يختلفان» وهناك شفيع 500 
في القوم في السفينة يطرح متاعهم 22111 
في الوصي يدعي عليه غرماء الميت قبض الدين 
في الرضاع على من يجب 0 


في النفقة على البهائم م 
في قرض مال اليتيم 20000000 
في وليّ اليتيم ينفق عليه 000 
في الوصي يدعي بعد البلوغ دفع المال إلى اليتيم 
في الوصي يدعي قضاء دين الميت مكو 1 
في القصار يدفع الثوب إلى غير مالكه م 
فيمن يفتح كوة في جداره شك ا د 
في فتح الباب في الزقاق 0 
في طريق دار غيره نت بان ار د د ل واد 
فيمن يحدث في أرضه بثراً أو نهراً يضر بجاره . 
في حل رباط الدابة ا 0( 


ه.ا اه اه واوا . ٠.‏ ماه مد هم ه ه٠‏ 


فاع .ا .ام ها .ا .دا .ام هد هد هد ه ٠.‏ 


ه.ا ما. ا .داواه قاعداهد ا هد هد هم هده" 


.اماه .اواة ا ه.ا واه .دام ٠‏ 6ه 


ه.ا م .هاما واه م مه واه هد هم 6 ه. 


هع .ا وا. .د .دا .د قدا مداه فد هد 6ه 


«أعا ها ما. .اها ند هد اه ٠.‏ هد 6م هه 


و.ا .ا ماه ماما هد ها .د م6 6 هم 6ه 


هماه واما هاه واوا .اه ٠.‏ 6 6ه 


ه.ا ما قا عام .ا هد .د .ام 6 م6 6ه 


وهاه وى وا هد و فاه هه م606 6ه 


.واوا ها .ا واوا ما ع .د وا مد مد 6م 


في الشهاد عند الحاكم» كيف هي؟ 2121110111000 


في المدعى عليه يقول: لا أقر به ولا أنكره 


في الشفعة في البتاء ا 0 


في أخذ القاضي الدين للغرماء خا وح عط فل الس و 1 
في بيع الأرض تثبت أنها وقف 0 


ف المركان (الفوسب اللي 52000 
في الاحتكار واقاقاعاة ود .قاقد د.ا ناهد .اماما ما امام 


ع هاو وى واو و هد وا هد و واو .و .6 م6 .6 ه 


في الدعاء قبل القتال ته ماع وكا جد ماكو ل 


في الاستعانة بالمشركين 02000000 


هاوا ةد وا وها و فاع ود واوا و ود .د واه .6ه 


في أهل الذمة هل يسهم لهم؟ لحي ل وار ا ل ا 


هله واو وقاعد عد .د .د .د وا واه .دافاو .د نام 


هع .د هد هد وا ود ود هد هد مد .د .د مداقدا. هد 6ه 


في إخصاء البهائم يان ده 1ق ال ويه ار د جو قاور امه 


في الدابة تقف في دار الحرب ا ا 7 
في تسييب الدابة تقف» فرسلها صاحبها ا 
فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله تعالى 50 
في المركب يطرح فيه النار ا 
في الحرس أو الصلاة 0 
في الحربي يدخل إلينا بغير أمان 1-5 57غ2 
في أخذ المباحات في دار الحرب 00007000 


في الحربي المستأمن يكون معه أسرى من المسلمين 


في الحربي المستأمن يأتي ما يوجب الحد 1111 
في الحربي المستأمن يدل على عورة المسلم 0 
في المستأمن يودع أو يقرض 2000100 
في الحربي المستأمن يتزوج ذمية 0000 
في الحربي المستأمن يُسلم  "‏ ز [ز[ [ز ز[ [ [ز ز 1 111111 
في المسلم يتزوّج في دار الحرب 00 !|*ظ”©”ظ12 


في الأسير هل يمد عنقه للقتل و ا ا 0 
في المستأمن المسلم يقاتل مع المشركين 00 
في العميان وأصحاب الصوامع 00 
عله الققفل ء ع جو سار حع انوت جم وقد 0 


هه 


قلعا .ا .ا واو. .د هاه 6ه 


24 2 2 0 2 0 0 00 000 0-1-7 


6.606.606 م6 ه. م6 ه٠‏ 


«وأقا. ٠.‏ ما واه هه م06 ه. 


«أعاما اه قداعا.د هد هد هدم 


ه.ا ما هاو و . م6 . م6 هم 


| .ا وا .د هد م م666 0ه 


٠أوا.‏ د .د .د .د و .د هم 6ه 


ماقام مامد مد م م6 م6 م0 


في المدد يلحق بالجيش 0127000 
في الرجل يغنم وحده مود ع عقا وف انض ا ا 1 
في الطعام في دار الحرب ةي ةزة ةك 2 000000 
في قسمة المغانم في دار الحرب تت 1 
في الرجل يملك عبداً من السبي فيدعيه ا 
في ملك أهل الحرب علينا بالغلبة 50 
في العبد يسبيه العدو. فيشتريه رجل 100000 
في الحر يأسره العدو. فيشتريه رجل بغير أمره . . . 
في المدبر يرتد ثم يسبى اتا ع 4 عازه ان كا 
في أهل الذمة ينقضون العهد ويحاربون 20100 
في قتل المرتدة ع انس فور ا ا 2 
في ميراث المرتد 21111101001010 
في عدة امرأة المرتد قرا ولمعا و سام مه 
فيمن يأتي ما يوجب الحد في دار الحرب 0 
فيمن سرق من المغنم وبيت المال 2200000000 
فيمن وطأ جارية من المغتم م 
في عقوبة الغال ل اع وا افا ا ل 1 
في المسلم يقيم في دار الحرب فيقتل 0 
في المن على الأسير 210000 
في الفداء ا 
في الصبي المسبى من دار الحرب عام معام عم عااه 
فيمن تؤخذ منه الجزية ا ا 
في مقدار الجزية 00 


لذبن 


5 05 5 0 0 0 2 2 2 2 2 1 


«١‏ .ا .ا هاعد .ا هد ونا وها. ا ه.ا .ده 


هاو و وا ود واه .6ه م6 مم 


فاع ها ها هد .د ها قا فاه هده ه 


وله هاعد ع ده عا ما ما ها .ا مده 


هأواوة » .د .د مد جا امام ما فاه 


...ا ها. د .اما مد مامد مد مده 


وهاو و .د و ...د .امه و6٠‏ 


هوا .ا .ا .ا هالعا .د .د ماهم وام 


في الكافر يصيب حداً ثم يسلم 000 
في الصبي هل يكون مسلماً بإسلام أمه ا 100 
في ارتداد الصبي الذي لم يبلغ 10 


في الأسير يعاهد أهل الحرب على أن لا يخرج من بلدهم 


في الربا في دار الحرب ولاه دو اس م ا 
في تعليم الكافر القرآن والسنّة ا مي 
في أحكام الأرض المفتتحة بعد إخراج الخمس 5 
في أرض الخراج» هل هي مملوكة لماوح يد لماج ماه ا 
في شراء أرض الخراج واستعجارها 1000 
في إحداث البيع والكنائس دن وا وا واب متف 2 1 
في ضرب الناقوس في المصر مل ا و لقره ار ااا 


في الدار يظهر عليها. وفيها أرض لمسلم ا م اه 
في هدايا العمال ا ا را ار ا 


فى استتابة المرتد 00 
في الذمي يسب النبي كلل وهاه ماهد اه عاوا.ا اه عد واودا.د .د مد وام ٠.‏ 
في تصرف المرتد م مودق في م مس اديه او د 
في الردة تبطل الاحصان وال فاه لت فا الا ا لمي ذه 
في المرتد يقتل رجلا خطأ ا 
في الذمي ينتقل إلى كفر آخر 253000 


في إحياء الموات م و م ع 
فى أموال البغاة امسو ل وك الوا اشم سن ل 


فى قضةة البغاة ا 000 


6. ا ما م مه مه 6ه 


.م م .و 606 6060. 


وه و . ه66 م6 6ه 


.ا .ا ماما عد مه .و 6ه 


ه.ا ما وا. اه هد ٠6‏ 


.6و 6ه هه 6ه 


.مام ها ف و .د هاه 


.م مه . 60.66 6ه 


6 م6 م م م ما مد 6 ه. 


ووم واه مد م مام 


6ع مامد .اود . 6ه 


وى م م6 هم مهاه 6ه 


تصنيف 


جزل ريرك رب سلا م الطياوي 


ححتهمةانّه تعال (١ام)‏ 


| ختصار 


بو تج درك إحِصَاصَالرَازف 
| 
دراحة وتحقسى, 
٠. 5 0‏ . 
ر .براش ترا جر 
١لُيَاد‏ ساعد بِقَسّم الدَاسَانَ الإسلسية 


ليه نداب _ جامقة الللك عب العزز 


نزول مو عر خطوط ةوطلية, 
كن 
جرال بع 
اك 
ال أ 3 ان هو ا 


لت 


قََ 1 د اياعر يوت 
الطمعةالثانية 
7ه 1141م 


9 ممرويو ٠.‏ م 
وارالساراب[سلامية 


للطياعة والنشروالتوزيع يروت - لبلنان -ص.ب: ١1-6906‏ 


كتاب الشركة”١)‏ 


[177] [في الشركة بالعروض](2 : 

قال أسكابفاة لاجر السدر يك ل بالدراهم والدنانير» ولا تجوز 
بالعروض» وهو قول ابن شبرمة. 

وقال البتي: تجوز الشركة بالعروض. 

وقال مالك: تجوز الشركة بالعروض» ولا تجوز بالطعام وإن تساوياء 
وسواء كان نوعاً واحداء أو أنواغاً مختلفة» ولا تجوز الشركة ومن أحدهما 
دنانير» ومن الاخر دراهم» وإن كانت القيمة سواء؛ لأن الطعام بمنزلة الصرف. 

وقال الثوري: لا تجوز الشركة بالعروض /» ولا تكون إل بالدراهم [ص ]١07‏ 
أو بالدنانير» أو دنانير بدراهم فيخلطانهاء يعني: يتبايعان نصف الدراهم بنصف 
الدنانير. 

وقال الأوزاعي: لا تجوز بالعروض إلا أن يكون قمحاً أو زبيباً» فيخلطان 


)١(‏ ... وشرعاً عرفها الحنفية بأنها: «اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد». 
وعرفها الرملي بأنها: «ثبوت الحق شائعاً في شيء واحد أو عقد يقتضي ذلك». وتنقسم 
الشركة إلى أقسام منها ما اتفق ومنها ما اختلف. انظر: المبسوطء 4١86/١١‏ نهاية 
المحتاج» 0/ "؛ التوقيف (شرك). 

0) انظر: المبسوطهء ١١/١٠١١؛‏ المدونة؛ 4/6ه؛ المزني؛ ص 9١١؛‏ الإشراف 
لابن المنذرء ١/5؛‏ والعروضء» مفرده العرض بالسكون» وهو كل ما سوى الدراهم 
والدنانير. المصباح (عرض). 


وقال الحسن بن حي: لا تكون الشركة بالعروض إلا أن يبيع كل واحد 
منهما نصف متاعه بنصف متاع الآخرء أو تكون عروضاً مما يختلط: كالحنطة 
والشعيرء والزيت» والسمن» والدراهم» والدنانير» إذا اختلطا فلم يعرف ذا من 
ذاء فيصيرا شريكين. 

وقال الشافعي: لا تجوز الشركة في العروضء. ولا فيما يرجع في حال 
المفاضلة إلى القيمة» إلآّ أن يبيع نصف عرضه عرض الآخر ويتقابضاء ولا تجوز 
الشركة إذا كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير. 

قال أبو جعفر: لا تجوز بالعروض؛ لأنه بمنزلة من قال: بع نصف عرضك 
على أن يكون ثمنه لي» ويصح في الدراهم والدنانير أن يقول: اشتر لي 
بدراهمك عيدا. 

وقول مالك فاسد؛ لأن الدراهم يدخلها الرباء والشركة بها جائزة. 
]١76[‏ في الشركة قبل الخلط(١)‏ : 

قال أصحابنا: تصح الشركة قبل الخلط للدراهم والدنانير إذا عينا المال» 
وأحضراه. 

وقال زفر: لا تنعقد حتى يختلطا. 

وقال أصحابنا: أيهما هلك قبل الخلط بعد الشركة» فهو من مال صاحبه 
خاصة. ظ 

وقال مالك: إن كانا جعلا لكل واحد من المالين في صرة» ثم قبضهما 
أحد الشريكين» فالمصيبة عليه خاصة”" . 


.٠١9 انظر: المبسوط. ١١/54١؛ الكافي. ص ٠9"!؛ المزني» ص‎ )١( 

(1) ذكر ابن عبد البر عن مالك ما يخالف هذا: «قال مالك: ولو جعل كل واحد من 
الشريكين ماله في صرة على حدة» ثم قبض أحد الشريكين الصرتين» وذهبت إحدى 
الصرتين فالمصيبة منهما جميعا». 


وقال الثوري: لا تصح الشركة حتى يختلطا. 

وقال الشافعي: لا تصح الشركة إلا بالخلطة. 

قال أبو جعفر: إذا لم يخلطاء فمال كل واحد منهما على ملكه؛ فإن كان 
في أيديهما فالقابض أمين» فهلك من صاحبه دونه. 
]١575[‏ في التفاضل في الربح() : 

قال أصحابناء والحسن بن حى: إذا اشتركا شركة عنان”2 على أن يعملا 
وتفاضلا في الربح» جاز»ء وإن كان رأس المال منهما سواء. 

وقال مالك: إذا كان رأس المال من عند أحدهما الثلث. ومن الآخر 
الثلثين» على أن يعملا نصفين» والربح نصفان فلا خير في هذه الشركة. 

ولا يجوز عنده التفاضل في الربح مع التساوي في رؤوس الأموال. 

قال الشافعي: إذا اشتركا: مائةء ثمانينء» على أن الربح نصفان» 
فالشركة / فاسدة. [ص 174] 

قال أبو جعفر: لما لم تجز المضاربة إذا شرط على رب المال» كذلك في 
الشركة إذا كان عمل الاخر مشروطاًء لم يجز أن يستحق ربح المال الآخر؛ لأن 
المضاربة لا تصح على هذا الوجه. 
]١517[‏ في شركة العنان بين الذمي والمسلم(" : 

قال أصحابنا : هي مكروهة. وتجوزء وهو قول البتي» والشافعي. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص ١٠؟؛‏ المبسوطء ١١/!6١؛‏ المدونةء 57/8؛ الكافيء 
ص ١89؛‏ المهذب». ١/7ه".‏ 

() شركة العنان: أن يشترك اثنان في شيء خاص معلوم» «دون سائر أموالهماء كأنه عَنَّ 
لهما شيء فاشترياه مشتركين فيه». المغرب؛ الصحاحء (عنن). 

(0) انظر: المختصرء ص 7١٠؟؛‏ المدونة» 8/٠١!؛‏ الإشراف لابن المنذرء» .519/١‏ 


بي 


وقال مالك: لا تجوز شركة المسلم للنصراني إلا أن يكون النصراني 
يتصرف بحضرتهء» لا يغيب عنه. 


وقال الثوري : ما يغيب عنه فلا يعجبني. 


]١1574[‏ في شرط الفضل في الوضيعة: 
قال أصحابناء والحسن بن حي: الوضيعة على المالين بعددهما وشرط 
الفضل باطل» والربح على ما اشترطاء وهو قول البتي. 
وقال مالك: الشركة فاسدة» وكذلك قال الشافعي. 


قال أبو جعفر: كل ما لا يصح من العقود إلا بالقبض» لم يفسده الشرطء. 
كالعمري. والهبات. والصدقات». كذلك الشركة إذا لم تصح بالقول دون إحضار 
المال والقبض» وجب أن لا يفسدها الشرط. 


: )( في شرط العمل على أحد الشريكين‎ ]١574[ 

قال أصحابنا: هي جائزة» فإن كان من أحدهما ألف. ومن الاخر ألفان» 
فشرط العمل على صاحب الألفين» على أن الربح نصفان» كان الربح على 
رؤوس الأموال» والشرط باطل» وإن كان العامل الآخرء فشرط الربح نصفين» 
جائز. 

وقال مالك: لا يجوز شرط العمل على أحدهماء فإن [اشترط](" عليهما 
العمل على أن المال عند أحدهماء [فغير جائزة]09©. 


.5١ .ت٠/ه انظر: المبسوط. ١١/1608١؛ المدونة,‎ )١( 

(0) في الأصل: (الشرط). 

(9) ما بين المعقوفتين مزيدة» لاستقامة العبارة. 
وفي المدونة: «إن كان هذا الذي اشترط أن يكون المال على يديه هو الذي يشتري 
ويبيع دون صاحبه فأرى الشركة على هذا الشرط غير جائزة». 
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وقال الشوري: إذا كان في الشرط أن يعمل أحدهما دون الاخرء فهو 
فاسد. 

وقياس قول الشافعي: إنها لا تجوز إِلآّ على المساواة في العمل كما 
لا تجوز إلا على المساواة في الربح. 

قال أبو جعفر: المضاربة لا يجوز فيها شرط عمل رب المال. والقياس: 
ألا تجوز الشركة مع شرط إخراج يد أحد الشريكين. 


[13708] في نفقة أحد الشريكين!('): 

قال أصحابنا: ينفق كل واحد منهما من مال نفسه» ويغرم لشريكه حصته 
ما أنفق من الجملة. 

وقال مالك في المتعاوضين: إذا كان لكل واحد منهما عيالء ألغيا 
نفقتهماء وإن كان أحدهما وحده ولاعيال له وللاخر عيال وولدء حسب كل 
واحد ما أنفق. 


]١076 في شركة الوجوه2( : / [ص‎ ]١171[ 
قال أصحابنا: شركة الوجوه جائزة» والربح على قدر مايقع من المال‎ 
بالشراءء لكل.‎ 
وقال الحسن بن حيّ: شركة التاجرين جائزة بغير مال.‎ 
وقال مالك: لا تجوز الشركة إلا بمال متساو إذا حضرا جميعاً الشراء وكان‎ 
1 أحذهما حميلا بالآخر:‎ 


.58/8 انظر: المدونة,»‎ )١( 

(") شركة الوجوه: #وتسمى شركة المفاليس: وهو أن يشترك الرجلان بغير رأس مال على 
أن يشتريا بالنسيئة ويبيعاء وسميت بهذا الاسم على معنى أن رأس مالهما 
وجههما. . .». المبسوط. .١87/١١‏ 
انظر: المبسوط؛ ١١/854١؛‏ المدونةء» 8/١5؛‏ المزني» ص .١٠١9‏ 
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وقال الشافعي: لا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير مختلطين. 
]1١177[‏ في شركة الأبدان(2 : 

قال أصحابنا: تجوز شركة الأبدان فى الصناعات» اتفقت أو اختلفت عملا 
في موضعين » أو موضع واحد» ولا تجوز في الاصطياد والاحتطاب» ونحوه. 

وروي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: كل ما تجوز فيه الوكالة» 
تجوز فيه الشركة» وما لا تجوز فيه الوكالة» لا تجوز فيه الشركة» وما تجوز فيه 
الشركة من الصناعات: نحو الخياطة» والقصارةء فإنه سواءء عملا جميعاً 
أو أحدهماء فما حصل من فضل» فهو بينهما نصفين. 

وقال مالك : تجوز الشركة على أن يخيطا أو يصطاداء إذا كانا يعملان 
جميعاً في موضع واحدء وكذلك إذا اشتركا في صيد البزاة والكلاب» إذا كان 
الكلب أو البازي بينهما نصفين» يكون البازيان متعاونين» والكلبان متعاونين على 
صيد واحد. 

وقال مالك: لا تجوز الشركة بين حَدَادِ وقصّارء وإنما تجوز في صناعة 
واحدة. يعملان 00 فيها في موضع واحد» فإن عملا في موضعين » أو كانت 
صناعتين» لم تجز الشركة . 

وقال مالك: يجوز أن يشترك المعلمان في تعليم الصبيان إذا كانا في 
موضع واحدء وإن تفرقا في مجلسين» فلا خير فيه. 

وقال الحسن بن حيّء والليث: شركة الأبدان لا تجوز إلا بالدراهم 
أو الدنانير» ويختلط المالان. 


فهذا يدل على أنه لا يجز شركة الأبدان. 


.ه١‎ ف٠ انظر: المختصرء» ص /١٠؛ المدونة, ه/ل/‎ )١( 


٠ 


[137] في تصرف شريك العنان() : 

قال أصحابنا: ما اشتراه أحد شريكي العنان على الشركةء فهو لهماء 
وما اشتراه من غير تلك التجارة» فهو له خاصةء وإن أقرٌ أحدهما بدين في 
تجارته جاز عليه خاصة» وليس على المنكر منه شيء» وإن كان لهما دين على 
رجل» فآخّره أحدهماء لم يجز تأخيره على الآخر إلا برضاهء ولا يكون أحدهما 
خصما فيما تولاه الاخر في رد بعيب ولا مطالبة بثئمن ولا غيرهء وفي المعاوضة 
يلزم جميع ذلك الشريك الآخر. 

وكان مالك: لا يعرف شريك العنان ولا أحد من أهل الحجازء وإنما 
الشركة: شركة المفاوضةء وإذا باع أحد الشريكين / فللمشتري أن يرد بالعيب 
على الآخر إذا كان البائع غائباً فإن كان مقيماً أو كانت غيبته يوماء فإنه ينتظر 
حتى يأتي»: لعل له حجة» فإن جحد أن يكون باعه شريكهء وبه العيب» حلف 
على العلم. 


وقال الشافعي : يلزم إقرار أحد الشريكين الآخر» وهو لا يعرف شركة 
كزفة 
العثان '. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص /١٠١؟‏ المبسوطء ,1509/1١١‏ #/0١؛‏ الأم, /51؛ المهذب» 
7/١‏ المدونة,» 8/6"؛ الكافي» ص ؟ة". 

(؟) ذكر المؤلف عن الإمام مالك والشافعي أنهما لا يعرفان شركة عنان» وقد قال الشافعي 
في شركة المفاوضة: «إلاّ أن يكونا شريكين يعدان المفاوضة خلط المال والعمل فيه 
واقتسام الربح» فهذا لا بأس بهء وهذه الشركة التي يقول بعض المشرقيين لها شركة 
عنان. .». الأم. 
وقال ابن عبد البر عن مذهب مالك: (إذا اشتركا شركة عنان في سلعة موصوفة 
أو بعينهاء لم يكن لأحدهما بيعها بغير إذن صاحبه. . .». الكافي. 
ونص المدونة: «... هل كان مالك يعرف شركة عنان؟ قال: ما سمعته من مالك 
ولارأيت أحداً من أهل الحجاز يعرفه. ..6. 
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]١976 [ص‎ 


قال أبو جعفر: إن كان الاخر خصماً عن البائع» فهو كالوكيل» ينبغي أن 
لا يختلف حكمه في حال حضوره وغيبته. 
[ئ/ا5١]‏ في خصومة أحد شريكي الصناعات فيما تولاه 

:)١(رخآلا‎ 

قال أصحابنا: أيهما تقبّل بالعمل» فلرب المال مطالبة الاخر بهء وأيهما 
ما دفع الثوب» فله أن يطالب الاخرء وإذا جنت يد أحدهماء فالضمان عليهماء 
ذكره بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. فإن أقر أحدهما بثوب في يدهماء إن 
هذا دفعه إليه ليعمله وقال الشريك الاخر: هو لي؛ صدق المقرء ودفع الثوب 
إلى المقرّ له استحساناً. كالمتفاوضين» ألا ترئ أن له أخذ كل واحد منهما 
بجميع العمل» ورواه محمد كذلك. 

وقال مالك في القصارين: إذا اشتركا في حانوت» فمرض أحدهما من 
عمل الآخرء فالعمل بينهماء ولا بأس بذلك. 

وكذلك إن غاب أحدهما يوماً أو يومين» وعمل الآخر. 


وقال أصحابنا: إذا مرض أحدهما أو غاب» فعمل الآخر بينهما. 


: في الشركة على أعيان الأدوات9)‎ ]1١76[ 

قال أصحابناء ومالك» والشافعي: لا تجوز الشركة على فعل من أحدهما 
وبعين من الآخرء على أن يؤاجرهماء ويكون الأجر نصفين. 

قال أبو جعفر: وذلك؛ لأن الوكالة على هذا الوجه لا تصح. 

وقال أصحابنا: وتجوز الشركة على أن آلة القصارة من عند أحدهماء 


() انظر: المبسوط. ١١/68١؛‏ المدونة. ه/ل/!ا؟. 
(0) انظر: المبسوط. .7١9/١١‏ 
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والبيت من الاخرء على أن يعملا بأداة هذاء في بيت هذاء على أن الكسب 
نصفان؛ لأن الآلة في هذا الموضع ليس مما يؤخذ أجرهء وكذلك البيت. 
والأجرة مأخوذة عن الفعل» وفي البغل والبعير مأخوذ من البغل والبعير. 

وقال مالك هذا الا يجوز أيضاً: 


[17377] في شرط المزارعة (1) : 

قال أبو يوسف ومحمد: لا يستحق بعض الخارج بالشرط إلا عن الأرض» 
أو عن الرجل» ولا يستحق عن البقر والالة ورب البذرء ويستحق بغير شرطء 
ومتى فسدت المزارعة» كان الخراج» لصاحب البذرء وللباقي أجر المثل عليه 
من أرض أو عامل . 

وقال مالك: إذا / كانت الأرض من عندي والبقر من عند شريكي» والبذر 
من عندنا جميعاًء والعمل علينا جميعاًء أنه جائز إذا كان كراء الأرض والبقر 
سواءء وإن كان أحدهما أكثر كراءء لم أحبه. 

ويجوز عنده: إذا أخرج أحدهما الأرضء والاخر البقرء والآخر العمل» 
إذا كان البذر بينهم أثلاثاً» وتكافؤا في العمل» وإن كان البذر من عند أحدهمء 
لم يجز بحال. 

ولا تصلح الشركة في الزرع عند مالكء إلا أن يكون البذر بينهماء 
ويتكافآن فيما بعد ذلك من العمل» فإن كان البذر من عندهماء ومن غند الاخر 
الأرض وجميع العمل» لم يجز لصاحب الأرض» ويعطي هذا بذرهما. 

وقال الأوزاعى: إذا كان لأحدهما ماء. وللاخر أرضء اشتركا على أن 
يخا :الأرضن والمات تكون عمل تلك الأرمن وتفقها علنيما سنواف فهو جائز. 

وقال الليث: إذا كان من عند أحدهما الأداة» ومن عند الآخر العمل» فإنه 


.1/4 انظر: المبسوطء ١/19؛ الكافي» ص فلالاء ١8"؛ الأم»‎ )١( 


ايحا 


[ص /الا١]‏ 


ينظر إلى قيمة العمل» وأجرة الالةء فيترادان الفضل. وإن كانت الأرض من عند 
أحدهماء أو كانت تكرى مثلهاء أقيم له كراهاء جاز عليه نصف الكراء . 

وقال الشافعي: إذا اشترك أربعة نفر: لأحدهم البذرء وللاخر الأرضء» 
وللآخر [البقر]”'2» وللآخر عمل يده. فالشركة فاسدة؛ والربح لصاحب البذرء 
وللاخرين إجارة أمثالهم . 

قال أبو جعفر: إنما تجوز المزارعة على أن تكون الأرض مستأجرة» 
ويكون الرجل مستاجراًء فإذا خرج عن ذلك. لم تصح. إلا أن محمداً قال: إذا 
كان من عند أحدهما الفدان» ومن الآخر العمل» ومن الآخر البذرء وعليه أجرة 
المثل لهؤلاءء فكان ينبغي أن لا يفسدها بين صاحب الأرض لفسادهاء فيما بين 
صاحب البقرء وبين صاحب الأرض. 

كما قال في المضاربة: إذا وقعت بين صاحب المال» وبين المضارب على 
أن للمضارب ثلث الربحج» ولرب المال ثلث الربح» ولرجل آخر شرط عمله في 
المزارعة ثلث الربح» أن المضاربة جائزة» ولرب المال ثلثي الربح» وللمضارب 
ثلثهء وللاخر أجرتا مثله» فلم تفسد المضاربة فيما بين رب المالء وبين 
المضارب. لأجل فسادها فيما بينه وبين الآخر. 


[لالاك١ا]‏ في الصائنع يقعد في حانوته من يعمل معه 
هالخنصف(1١) ٠:‏ 
قال أصحابنا: في صانع أو خياط يقعد معه في حانوته رجلاء يطرح عليه 
العمل بالنصف. أنه جائز استحساناً. 


وقال مالك» والأوزاعي» والشافعي: لا يجوز. 


)١(‏ في الأصل: (الفدان)» والمثبت من نصوص الشافعي في المسألة. 
زفق انظر: المبسوط. ١١/194؛‏ الكافي. ص "9". 


١: 


[17378] في شركة المفاوضة() : 

قال أصحابنا: شركة المفاوضة جائزة» وشرطهما أن يستويا في المال الذي 
يجوز انعقاد الشركة وفي التصرف؛ فيكون حينئذ كل واحد منهما وكيلا لصاحبه 
في التصرف». والخصومةء وضامناً عنه ما يلزمه من جهة العقود الداخلة في 
المفاوضة» وما كان ضمانه في معنى ضمان العقودء ويجوز عندهم المفاوضة في 
شركة الوجوه والأبدان أيضا. 

فإن وزن أحدهما بعد المفاوضة دراهم أو دنانير» فسدت المفاوضة في 
الوجوة: 

وإن وزن عروضاًء لم تفسد. 

وقال ابن أبي يعلئ: إذا اشتركا شركة مفاوضة» ولأحدهما ألف درهمء 
وللاخر ألفان» فهذه مفاوضة جائزة» والمال كله بينهما نصفان» فإن اشتركا في 
جميع الأشياء فقد تفاوضاء وإن اشتركا في نوع واحد من التجارة» متفاوضان في 
ذلك النوع. 

وتصح المفاوضة على الثلث» والثلثين» ولا يفسدها أن يكون مال أحدهما 
أكثر من مال الآخر... وإن اشترى أحدهما جارية لنفسه من مال الشركة» 
قماحه مغر :إن قاء انضامة إن ارده إلى الشركة وإن اتشرئ طعاما 
ليأكله» كان له خاصة. 


)١(‏ المفاوضة لغة: المساواة والانتشارء ومنه قولهم: الناس فوضى» أي مستوون» ومنه 
قولهم: تفاوض الرجلان في الحديث: إذا شرعا فيه جميعاء ويقال: فاض الماءء إذا 
انتشر. 
وشرعاً: «هي ما تضمنت وكالة وكفالة» وتساويا: مالا وتصرفاً وديناً». 
انظر: تصحيح التنبيه»؛ ص هلا؛ المصباح؛ التعريفات (شرك)؛ المبسوط. ١١/؟57١.‏ 
انظر المسألة: المختصرء ص 8١٠؛‏ المبسوط. ١١/18١؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي ليلئء ص ”"9؛ مصنف عبد الرزاق» 4789/9 الأم» +/791؟ السزكي. 
ص .١٠١9‏ 


وقول الثوري في المفاوضة» كقول أصحابناء إل أن شرط الشركة عنده: 
أن يخلطا المالين. 

وقال الحسن بن حيّ: في المتفاوضين يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت 
في مالي بمنزلتي: فيصيران شريكين متفاوضين» ولا بأس أن يأخذ كل واحد 
منهما من المال ما شاء من غير أن يحسبه على نفسه» وليس بينهما حساب مما 

وقال الشافعي: لا تجوز شركة المفاوضة بحال. 

قال أبو جعفر: وذكر لنا بكار بن قتيبة أنه سمع أبا عاصم النبيل» وقال له 
رجل: ما معنى شركة العنان؟ فقال: هي كلمة تطرف بها أهل الكوفة: يريد أنهم 
أحدثوها للفرقة بين المفاوضة والعنان» فذكرته لابن أبي عمران فقال: ما قال 
شيئاً» وإنما هو مأخوذ من عنان الدابة» الذي يحبسها به راكبهاء عما لا يريده؛ 
لأنه يمنع نفسه بها عن التصرف في سائر الوجوه الأخرء ومنعه أن يتصرف عليه 
من غير الوجه الذي تعاقدا عليه. 

لص 178] وقال نابغة بن جعدة: / 
وشاركنا قريشاً في تقاها وفى- احسابها شرك العئان9؟ 


فإذا كانت شركة العنان موجودة فى اللغة» فقد دل على أن هناك شركة 
غيرهاء وهي المفاوضة» فتجوز المفاوضة» كما جاز العنان» إل أن المفاوضة 
أعم وإذا جاز العنان مع ما فيها من الجهالة» جازت المفاوضة. 
]١174[‏ في كفالة أحد المتفاوضين2) : 

قال أبو حنيفة : إذا كفل أحد المتفاوضين بمال» لزم صاحبه. 


(41 السان العرب» (هنه) 
زقق انظر: المبسوط. /1١‏ "ه١4‏ الكافي» ص 7867. 


1 


وقال أبو يوسف» ومحمدء ومالك: لا يلزم في عارية المفاوض. 

قال أصحابنا: للمفاوض أن يعير استحساناً» وكذلك العبد المأذون له. 

وقال مالك: لا يجوز إلا في الشيء الخفيف» أو يخبر به في الاستبراء» 
فلا يضمن » وإن صنع ذاك من غير التجارة» ضمن. 
]١108[‏ في شركة المفاوض() : 

قال أصحابنا: للمفاوض أن يشارك آخر شركة مفاوضة أو عنان» ويجوز 
على شريكه. 


]١1581[‏ فيمن قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نصفان أو لم 
دبؤقت() : 

قال بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الإملاء: إذا قال: ما اشتريت اليوم 

فإن أبا حنيفة قال: هو جائزء وكذلك إن لم يؤقت يومآء ووقّت مالآء 
وكذلك إن وقت صنفاً من الثياب وسمى عدداء ولم يسم ثمناً ولا يوماًء فهو 
جائز. 

وإن قال: ما اشتريت» ولم يسم شيئاً فهو بيني وبينك فإن أبا حنيفة قال: 
لا يجوز إلا أن يشتركاء فيقولا: ما اشترينا أو اشترى لناء أو اشترى واحد منا من 
تجارة» فهو بينناء فهذا جائزء وهو قول أبي يوسف. وإن قال: ما اشتريت 
اليوم؛ فهو لي. لم يجز. ولو قال: ما رأيت أن تشتريه اليوم لي+ فاشتره» جاز 
إذا جعل المشيئة إلى الوكيل . 


() انظر بالتفصيل : المبسوط. .١18# .187/١١‏ 
(0) انظر: المبسوط» 1 ؛ المهذب» ا/ مم 


1١/ 


] ١١/4 نص‎ 


وقال محمد في الإملاء : إذا قال: ما اشتريت من شيء» فهو بيني وبينك » 
وذلك بينهما على الأبد حتى يخرجه الشريك». ولم يحك خلافاء وكذلك قول 
الليث. 

وقال مالك: لا يجوز. ولا تعجبني شركة الوجوه. 

قال أبو جعفر: تقع البضاعة والمضاربة على وجه التفويض» كذلك 
التوكيل. 

: في الدين بين الرجلين(‎ / ]١1787[ 

قال محمد عن أصحابنا: إذا أقبض أحدهماشيئاً شركه الآخر فيهء فإن 
سلمه له لم يكن له أن يرجع عليه» حتى ينوي ما على المطلوب» فإذا نوى رجع 

وقال أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة: إن سلم له فله أن يعود حتى 
يشاركه فيما أخذ. 

وقال الشافعي: يشاركه الشريك الآخر فيما قبض . 

وقال مالك: إن قبضه بأمر السلطان» لم يشاركه؛ وإن قبضه بغير أمر 
سلطان» شاركه. 

قال مالك: وكذلك إن أمره الشريك أن يخرج معه في اقتضائه» أو يوكل» 
فلم يفعل» فإنه لا يشاركه فيما قبض . 


)0غ( انظر: المبسوط. 411/1 المزني» ص .٠١9‏ 
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]١187[‏ في أحد الشريكين في الدين يأخذ بنصيبه عرضا: 

قال أصحابنا: إذا صالح أحد الشريكين من نصيبه من الدين على عوض» 
فإن للشريك الآخر أن يأخذ نصفهء إل أن يشاء القابض أن يعطيه نصف نصيبه 
من الدين» وإن اشترى منه بنصيبه عوضاً رجع عليه شريكه بنصف نصيبه من 
الدين لا غير. 

وقال زفر: الشراء والصلح سواء. ويرجع بنصف نصيبه من الدين. 

وقال مالك: كقول زفر في الصلح. 
]١84[‏ في تأخير أحد الشريكين(١)‏ : 

قال أبو حنيفة: في الشريكين في الدين إذا أخذهما الغريم بنصيبه» 
لم يجز. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوزء وهو قول مالك. 

وقال زفرء والشافعي: لا يجوز تأخير دين أصله حال. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن حلّ ما أخرء كان له أن يرجع على الشريك 
بنصف ما قبض» وإن شاء رجع بنصيبه على الغريم. 

وقال مالك: إذا نوى ما على الغريم من حصته الذي أخر وقد اقتضى 
صاحبه نصيبه» لم يرجع عليه بشيء مما قبض. 

آخر الشركة 


للق انظر: المبسوط» 4١‏ المدونة» 0 5 . 
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/ كتاب المزارعة0(7) 


]م [في المزارعة والمساقاة]2) : 
قال أبو حنيفة وزفر رحمهما الله لا تجوز المزارعة ولا المساقاة. 


وقال ابن أبي ليلى؛ والثوري» وأبو يوسف» ومحمد رحمهم الله : تجوزان 


(000 


زفق 


« 


وقال محمد: لا تجوز المزارعة فى الأرض البيضاء» وتجور المساقاة في 


من هنا بداية النسخة التركية (الرابع من مختصر اختلاف العلماء؛ تصنيف أبي بكر 


أحمد بن سلمة الطحاوي رحمة الله عليه» اختصار أبي بكر الرازي رحمة الله عليه) كما 

ورد في اللوحة الأولئ من هذا الجزء. 

ا يحتوي على جل كتب وأبواب الفقه الباقية من الكتاب» وإن كانت ناقصة في 
بعض أبوابها. 

اه قم نسخها وصحتها أيضاً عن النسخة المصرية جعلتها أصلاًء والمصرية نسخة 

ثانية مساعدة ‏ وأبين في الهايدر فروق النسختين ‏ ورمزت للتركية (بالاصل) 

أو (ت) وللمصرية ب(م)- اللهم ّ فيما وقع من النواقص» أو في بعض الأحوال 

الطارئة» أرجع إلى الاعتماد عملى النسخة المصرية وأبين كل ذلك في موضعه إن شاء الله 

تعالى . 

انظر: المختصرء ص ”7١؛‏ المبسوطء 9/77. 5١؛‏ اختلاف أبي حنيفة» ص ١4؛‏ 

.1١/4 الأمء‎ 

ولم يذكر المؤلف كعادته قول مالك. وقد أجاز الإمام مالك المساقاة» وقد أطال 

الحديث عن المساقاة وشروطها في الموطأء الس للا 


"١ 


]18١ [ص‎ 


أصل نخل وكرْم ورمّان وما أشبهه. وتجوز المزارعة في الأرض البيضاء بين 
النخل على وجه التبع”'؛ وتجوز أن يساقيه النخل» وعلى أن يزرع الأرض» 
والخارج من الأرضص”"“» أو بينهما؛ لأنها تبع» وإنما تجوز إذا كانت الأرض التي 
بين النخل الثلث والدخل الثلثين ونحوه. 

يقول الأوزاعي» والحسن بن حيّ: تجوز المزارعة. 

والليث: لا يجيزهاء ويجيز المساقاة» وكذلك الشافعي إّ أن الشافعي: 
يجوّز المساقاة في النخل والكَرْمٍ دون غيرهما. ولا تجوز المزارعة بالثلث إلا في 
الأرض البيضاء التي بين النخل التي تشترك مع النخل في السقي. 

قال أبو جعفر: روى ثابت بن الضحاك أن النبي يل نهى عن المزارعة 
واختلف ألفاظ رافع بن خديج: فروي عنه (أن النبي يك نهى عن المخابرة)©. 

وروي عنه أن النبي ككل قال: (إنما يزرع ثلاثئة: رجل له أرض فهو 
يزرعهاء ورجل منح أخاه أرضه» فهو يزرع ما منح منهاء ورجل اكترئ بذهب أو 
فضة)9"©. 

وروى يعلى بن حكيم. عن سليمان بن يسار ٠»‏ عن رافع بن خديج قال: 
قال رسول الله َك : (من كانت له أرض فليرَرَعْهَا أو يُرْرعْهَا أخاى ولايكريها 
بالثلث ولا بالربع» ولا بطعام مسمّى)9). 


وروى الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن 


)١(‏ في م (البيع). 

(؟) من هنا سقطت صفحة كاملة من نسخة (م). 

() أخرجه الطحاوي» في معاني الاثار» 68/4١٠؛‏ ومسلم نحوهء في البيوع» النهي عن 
المحاقلة. . والمخابرة )١1875(‏ وكراء الأرض. 

(4) أخرجه الطحاويء في معاني الاثارء ,.٠١/4‏ واللفظ له. ومسلمء في البيوع» كراء 
الأرض بالطعام .)١844(‏ 


ف 


رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرضين» فلقيه فسأله؟ فقال: سمعتثت عمّي 
وكانا قد شهدا بدراً يحدثان: أن رسول الله كلل نهى عن كراء الأرضين» فترك 
ابن عمر كراء الأرض)7' . 


وروى موسئ بن عقبة» عن نافع» أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر 
أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله يل ثم رجعوا فقالوا: (إن رسول الله يك 
نهى عن كراء المزارعة» فقال ابن عمر: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها 
على عهد رسول الله يِه على أن له ما في ربيع الساقي الذي تفجر منه الماء؛ 
وطائفة من التبن» لا أدري [ما التبن» وما هو])”" فأخبر ابن عمر سبب الفساد: 
وهو شرط ما في الربيع الساقي» ولم ينكره رافع. 


وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كان لرجل منا فضول أرضين على 
عهد رسول الله ككِْ؛ِ فكانوا يؤاجرونها / على النصف والثلث» والربع» فقال آت١/ب]‏ 
رسول الله َكل : «(من كانت له أرض فليزرعهاء أو يمنح أخاهء فإن أبحى 
فليمسك)”" . 


وروى الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن حنظلة بن قيس الزرقي 
أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر أهل المدينة حقلاء وكنًا نقول للذي 
نخابره: لك هذه القطعةء. [ولنا هذه القطعةء تزرعها لناء / فربما أخرجت هذه [ص ]١8١‏ 
القطعة] ولم تخرج هذه [شيئاً] وربما أخرجت هذه. ولم تخرج هذه شيئاًء فنهانا 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء .٠١8/4‏ واللفظ له. والبخاري؛ في الحرث 
والمزارعة» كراء الأرض بالذهب. . . (7745). ومسلم في البيوع» (1548). 

(1) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار +١١ ١/4‏ وما بين المعقوفتين من نص المعاني» وفي 
الأصل (ما هي). 

() أخرجه الطحاوي: معاني الآأثارء 7/4١1؛‏ البخاري» في الحرب والمزارعة» ما كان من 
أصحاب النبي كَكلِ يواسي بعضهم بعضاً (7740): مسلمء في البيوع (185). 


رف 


رسول الله يكِ عن ذلك» فأما بورق لم ينهنا عنه)(". 


وروى أبو الزبير عن جابر (كنا في زمن رسول الله يك نأخذ الأرض 
بالكلث» أو الربع» بالماذيانات”"2» فنهى رسول الله يِ عن ذلك). 


وروى سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: ركان الناس يكرون 
بالذهب والورق)”". 


وروى عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر (أن النبي يك عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج من الزرع والنخل)). 


وروى أبو الزبير عن جابر (أن النبي يَككِ عامل أهل خيبر كما كانوا وجعلها 
بينه وبينهمء فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم)9. ففي هذين الخبرين إجازة 
المزارعة والمساقاة» فإن قيل نهى رسول الله كليم عن المخابرة» رواه عطاءء 
وأبو الزبير عن جابر عن النبي كَل وهي مشتقة من خيبر. فدل على أنه متأخر 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 4/4١٠؛‏ ومابين المعقوفتين مزيدة من معاني 
الاثار» حيث سقطت من النسختين. 

(؟) الماذيانات: جمع الماذيان» وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول. فارسي معرب» 
وقيل: ما يجتمع فيه السيل» ثم يسقى منه الأرض. المغرب» (مذن)»؛ معاني الاثار» 
8/5 . 

(*) معاني الاثارء 4/١١١؛‏ أبو داود نحوهء في البيوع. في المزارعة (7841)» النسائي» 
4/1 . 

(4) معاني الاثار» 4/١١١؛‏ البخاري نحوه في الحرث, إذا لم يشترط (77794)» ومسلم في 
المساقاة .)١681(‏ 

(6) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» .١١/4‏ 
انظر الاختلاف في الروايات: جامع الأصول» .14--1717/١١‏ 


0 


قال أبو جعفر: هذا لا يصح لمالكء والشافعي؛ لأنهما لا يجيزان 
المساقاة» ويحتجان بقصة خيبر» والمخابرة: اسم كان موجودا قبل حديث خيبر» 
وإن ثبت النهي عن المخابرة» [وهي المزارعة](١2»‏ فينبغي أن لا يجوز في الزرع 
من النخل» إذا كان أقل من الثلث» واعتبار الثلث تحكم بغير دليل» ولا يصح 
التوقيت إلا من جهة التوقيف. فإن قيل: إنما أجزته للضرورة . 

قيل له: وعمّن رويت جواز العقود الفاسدة بالضرورة. 

وقد روى أسباط بن محمدء عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: 
أتاني رجل له أرض وماءء وليس له بذر ولا بقرء أخذت أرضه بالنصف فزرعتها 
ببذري وبقري فناصفته؟ فقال: حسن”7". فأجاز ابن عمر المزارعة» وقد روى 


قصة خيبر» وحديث رافع بن خديج. 


]١85[‏ في التين(*» في المزارعة7): 

قال مالك: إذا دفع النخل معاملة مع الأرض» فالتبن بينهما نصفين. 

وقال بشر عن أبي يوسف: إذا شرط أن ما أخرج الله تعالئ من طعام» فهو 
بينهماء لم يجز حتى / يشترطا ما أخرج الله من شيء فهو بينهما نصفين. ألا ترى (م ؟18] 
أنه لو شرط التبن نصفين والحنطة للزارع*2» لم يجز. 

وقال محمد في الإملاء: لا يجوز أن يشترط التبن للزارع؛ والحب 
نصفين» ولا يجوز حتى يكون الحب والتبن جميعا نصفين. 


)١(‏ مابين المعقوفتين مزيدة من (م). 

(') معاني الاثار» .١١8/5‏ 

(*) التبن: في المصباح «ساق الزرع بعد دياسه» وفي الهادي: «ما يبقى من السنبل والقصل 
بعد درسه على البيدر وإخراج الحب منه وهو غير القش» (تبن). 

() انظر: المختصرء ص ١5‏ ؛ الميسوط» 7؟55/9. 

(5) م في الموضعين (للمزارع). 


هه" 


[ت ؟/1] وقال في المزارعة الكبير: إذا شرط التبن لصاحب / البذرء والحب 

نصفين» (جازء وإن شرط التبن لمن ليس له بذرء والحب نصفين)”' لم يجز. 

قال ابن أبي عمران: الصحيح ما قاله محمد في الإملاء» ووافق [فيه]9) 
أبا يوسف؛ لأن التبن إن كان مع الحنطة كصنف واحدء فغير جائز شرط بعض 
منه بعينه للاخرء ألا ترى أنه لا يجوز أن يشترط الحنطة9© لأحدهما والتبن 
بينهماء وإن كانا صنفين» لم يجزء كشعير وحنطة» لا يجوز أن يشترط أن الشعير 
لأحدهماء والحنطة بيئهما. 

وأما سواقط النخل ففي قول مالك» هو بينهما نصفان. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لرب النخل؛ لأن السواقط ليست من 
الثمرة» وإنما هي بمنزلة النخل نفسه. 
]١1/[‏ فيما يجوز فيه المساقاة(!؛) : 

قال مالك: لا تجوز المساقاة في كل شيء يجيء ثم يخلف ثم يجيء ثم 
يخلف. نحو القصب والبقول» والموزء والتين؛ لأن بيع ذلك جائز وبيع 
مأ يجيء بعذه. 

وقال محمد في المزارعة الكبير: تجوز المساقاة في الطلع ما لم يتناه 
عظمه» فإذا بلغ حالاً يزيد بعد ذلك» لم يجزء وإن لم يرطب. 

وقال بشر عن أبي يوسف في الإملاء: إذا دفع أرضاً ليغرسها نخلاً وكزماً 
وشجراً على أن ما أخرج الله تعالئ من النخل والشجر والكَرْم فهو بينهما نصفان 
فهو جائزء إلا أن يكون الشجر والكرم الذي يغرسه ليس له قيمة. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من (م). 

زفق زيد من نسخة (م). 

5) (م): (الحب). 

(5) انظر: المبسوطء 9/9١؛‏ الأمء 5/١١؛‏ المدونةء 29/8 37. 


"5 


وقال الشافعي: لا تجوز المساقاة إلا في النخل والكرم؛ لأن ثمرتهما بائن 
في شجر لا حائل دونه يمنع إحاطة النظر”'2» ومن غيرهما مفترق بين أضعاف 
ورق شجرة لا يحاط بالنظر إليه). 

قال أبو جعفر: ليس(" كذلك؛ لأن ثمرة الزيتون» والتين» والكمثرى» 
والاجاص ونحوها من الأترج» والرمّان» يحاط بالنظر إليه. 


: © في المساقاة على الشجر الذي لا يحتاج إلى سقي‎ ]١١84[ 
. قال مالك: تجوز المساقاة في الشجر البعل الذي لا يحتاج إلى سقي‎ 
وقال محمد في المزارعة الكبير: هو جائزء وتكون المساقاة على التلقيح‎ 
والحفظ» وهو قول الحسن بن حيء والشافعي.‎ 
وقال الليث: :لا تجوز المساقاة إلا فيما سقاه.‎ 200 
]181 إذا شرط جميع الثمرة للساقي9) / : [ص‎ ]١1584[ 
قال مالك: هو جائزء كمن دفع مالا مفاوضة على أن جميع الربح للعامل.‎ 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوزء ولا يكون ذلك مساقاة؛ والثمرة لرب‎ 
٠ . النخل‎ 
: في المساقاة على زرع قد نبت‎ ]١59٠0[ 
قال مالك: لا تجوز المساقاة في زرع إل أن يعجز صاحبه عن سقيه.‎ 


)١(‏ زيادة (إليه) في م. 

(') زيادة (الأمر) في م. 

(9) انظر: المدونة» 7//8١؛‏ المبسوطء «5؟/ لاا ها؛ الأمء 37/4. 
(؟) انظر: المدونة؛ 5/8؛ المبسوط. ؟5177/9. 

(©) انظر: المدونة. 8/8؛ المبسوط. 77/لا؟؛ الأم,» .١١/4‏ 


يف 


وطاب» وحل بيعه» وتجوز قبل أن تبدو صلاحه ويحل بيعه » والمساقاة في الزرع 
إذا خرج واستقل» فعجز صاحبه عن سقيه وعلاجه» فهي جائزة. 

وقال الليث: لا يساقي الزرع بعد أن يستقل» ويساقي القصب إذا خرج من 

[ت ؟١/ب]‏ الأرض؛ لأن القصب / أصل. 

وقال محمد: ولم يحك خلافاً إذا دفع إليه الزرع معاملة قبل أن يستحصدء 
جازء وإن كان قد استحصد. لم يجز. 

وقال الشافعي: تجوز المساقاة على الثمر الذي قد حل بيعه في النخل» 
ذكره الربيع عنه . 

وذكر البويطي: أنه لا تجوز [المعاملة]'2 إذا كان في النخل ثمر قد بدا 
صلاحه . 
]١1591[‏ في المعاملة على غرس الشجر: 

قال بشر عن أبي يوسف: إن كان للشجر قيمة عند الغرس» لم يجزء وإن 
لم يكن له قيمة» جاز. 

وقال محمد في المزارعة الكبير: هذا جائز في غرس الشجر والنخل» على 
أن يكون الجميع بينهما نصفين» وكذلك أصول الرطبة وإن شرط الثمرة نصفين» 


: من أجل المساقاة2)‎ ]١597[ 


قال مالك: لا يجوز أن يشترط للمساقاة أجلاً بعينه: شهراً أو سئة» وإنما 
المساقاة إلى الجداد. 


)1١(‏ في الأصل «(المفاضلة) والمثبت من (م). 
(؟) انظر: المدونةء» 7/8١؛‏ الميسوط. 19/9. 


554 


فقال محمد في المزارعة من غير خلاف: إذا سمى المعاملة [في] النخل 
سنين معلومة؛ جازت» وإن لم يسم سنين» جازء وهو على أول ثمرة تخرج في 
أول ينه استصياناء ولو كان ذلك في أصول الرطبةء ولم يسم سنة ولا أكثرء 
لم يجز؛ لأن الرطبة ليس لها غاية تنتهي إليها في نباتهاء فإن كان للرطبة غاية 
تنتهي إليها في نبتها حتى تقطع. ثم تخرج بعد ذلك» جازت المعاملة وكانت 
على أول جرّة» وليس لواحد منهما بعضها إلا من عذر. 


وقال أبو جعفر: المساقاة إنما تكون إلى جذاد الثمرء لا إلى وقت غيره. 


وقد روى أن النبي كَل عامل اليهود على نخل خيبر وزرع أرضها ما بدا 
لرسول الله يو'''؛ ولم يذكر وقتاً. 


: في نخل حائطين معاملة()‎ ]١94*[ 

قال مالك: لا يجوز أن يدفع حائطين صفقة واحدة: أحدهما على 
النصف, (والاخر: على الثلث» وكذلك دفعه أرضه على النصفء» وحائطه على 
الثلث» وإن دفعهما جميعاً على النصف)”29) جاز. 

وقال محمد: يجوز ذلك”*' . 

وقال الشافعي: لو ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة» 
وصيحاني» على أن له من الدقل النصف» ومن العجوة الثلث» ومن الصيحاني 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما البخاري» في المزارعة» إذا قال 
رب الأرض أقرك. . . (7*8)» مسلمء في المساقاة والمعاملة بجزء من التمر 
.)١661١(‏ 

(0) انظر: المدونةء» 4١6/8‏ المختصرء ص77١!‏ المزني» ص ١78‏ . 

(9) ما بين القوسين سقطت من: (م). 

زفي4ف في م زيادة(كله) . 


3 


الربع» وهما يعرفان كل صنف. كان كثلاثة حوائط. وإن جهلاء أو أحدهماء كل 

قال أبو جعفر: لافرق بين أن يجمع الجميع في صفقة» وبين تفريقهاء 
كالاجارات والبيوع. 
]١94[‏ في المساقي هل يساقى )١(‏ : 

قال مالك: للمساقي أن يدفع النخل إلى أمين ثقة مثله» وإن دفعه إلى غير 
أمين » لم يجز. 

وقال محمد: إن كان البذر من قبل العامل». فله أن يدفعه مزارعة. وإن 
كان من عند رب الأرض لم يدفعه إلا أن يقول له: اعمل فيه برأيك كالمضاربة 
وكذلك النخل لا يدفعها إلى غيره؛ إل أن يقول له رب النخل: أعمل فيه برأيك. 

[ت */أ] وقال الشافعي: في المضارب إذا دفع إلى غيره مضاربة / بغير إذن 

صاحبه». فهو ضامن. 


: في آلة السقي على من هي( ؟‎ ]١5946[ 

قال مالك: إذا كانت النفقة والمؤونة على رب الحائط» ولم يكن على 
الداخل إلآّ أن يعمل بيديه؛ وإنما هو أجير ببعض الثمرء فلا يجوزء وإنما 
المساقاة أن تكون النفقة والمؤونة كلها على الداخل في الحائط». قال: ولا يجوز 
أن يشترط على رب المال شيئاً» [ليس في]”' الحائط يوم أخذه مساقاة» إلا أن 
يكون الشيء التافه الغلام أو الدابة. 


وقال محمد في المزارعة: إذا دفع إليه أرضاً وبذراًء وشرط الدولاب 


)١(‏ انظر: المدونةء» 8/8؛ المبسوط. #؟9/ هل9. 
زفق انظر: المدونة» 06 45 المبسوط. 4141/1/1 المزنى» ص 4؟١/6؟17١.‏ 
) المثبت من 3 وفي (ت) (لسقى)» انظر: المدونة. 


.و« 


والدالية وأداتها على رب الأرضء أو دواباً يسقى عليها الماء للزرع (جاز)"2, 
وكذلك المساقاة في النخل» ولو كان البذر من قبّل العامل» واشترط على رب 
الأرض دولاباً أو دواباً يستقي عليها”"؛ لم تجز المزارعة» وإن شرط على 
العامل» جازت المزارعة. 


وقال الشافعي : كل ما كان فيه مستزاد في الثمر من إصلاح الماء وطريقه» 
وقطع الحشيش المضر بالنخل» ونحوه [جاز]7" شرطه على العامل» ولا بأس 
بأن يشترط المساقي على رب النخل / غلماناً يعملون معه. ولا يشغلهه في 
غيره. 


: في الجداد والتلقيح على من يكون؟20)‎ ]١"95[ 
قال مالك: جداد الثمر على العامل.‎ 


وقياسه: أن يكون حصاد الزرع على العامل» والتلقيح على العامل» إل أن 
يشترط على رب الأرض» فيجوزء ويكون عليه. وعصر الزيتون على من شرطا 


وقال محمد في كتاب المزارعة : السقي» والتلقيح» والحفظ حتى يصير 


0( ساقط من (م). 

(؟) في م زيادة (الماء). 

(©) في النسختين (لم يجز)ء والمثبت من نص المزني» إذا العبارة مأخوذة بلفظها من 
المزني» ولعله وقع سقط وتداخل في العبارة» ويظهر ذلك من قول الشافعي : «وكل 
ما كان فيه مستزاد... بالنخل ونحوهء جاز شرطه على العامل فأما سد الحظار فليس 
في مستزاد ولا صلاح في الثمرة فلا يجوز شرطه على العامل ولا بأس. ..24» ص 2174 
46 الأمء ١11/5‏ . 

(4) في المزني (يستعملهم) وفي النسختين (يشغلهم) المثبت. 

ره( انظر : المدونة» ول لو المبسوط» فض 


من 


[دآص ه1] 


ثمراً على العامل» فإذا بلغ الجداد [فالجداد](١‏ عليهما نصفان إذا كان الشرط 
نصفين. ولو أن صاحب النخل اشترط في أصل المعاملة الجداد والحفظ بعدما 
يبلغ على العامل؛ فالمعاملة فاسدة. 

وقال الشافعي: إن اشترط المساقي على رب الحائط جدادهء لم يجزء 
وكانت المساقاة باطلة. 


: في تحظير الجداد على من يكون 9 ؟‎ ]١5917[ 

قال مالك: على المساقي سد الحيطان» وإبار النخل» وقطع [الجريد]9" 
يأتي به من عنده. قال: وإن شرط أن يبنى حوله حائطا أو يدرب عليه 0 
أو يحفر بثراء لم تجز المساقاة. 

وقال محمد في المزارعة: إذا شرط على المزارع كري الأنهارء وإصلاح 
المسنيات7؟2: كانت المزارعة فاسدة. 

وقال الشافعي : ما كان مستزاداً في الثمرة من إصلاح الماء وطريقه. وقطع 
الحشيش المضر بالنخل ونحوهء فجائز شرطه على العامل» فأما سد الحائط» 
فليس فيه مستزاد ولا صلاح في الثمرة» فلا يجوز شرطه على العامل» إذا كان 
المساقي مخوفاً على النخل. 

وقال ابن القاسم على مذهب مالك: إذا ساقاه ثم علم أنه سارق» يخاف 

[ت *رب] عليه / أن يذهب بثمر الحائط, أو كانت إجارة دار فخاف أن يسرق الجذوع. 


)0غ( الزيادة من (م). 

(5) انظر: المدونة. 4/8, ه. 17, 4١؟؛‏ المبسوطء 8١/7‏ ؛ المزني» ص 4؟١؛‏ الأم» 
4/ , الكافي. ص ١8"؛‏ الإشراف لابن المنذرء ص ١71١/١‏ . 

(5) المثبت من (م) وفي ت (الجرائد) . 

(54) «المسئاة: ما يبنى للسيل ليرد الماء». المغرب: (سنو) . 


يض 


فليس له أن يخرجه؛ لأن مالكاً يقول: إذا باع سلعة فوجد المشتري مفلساً أن 
وقال محمد في المزارعة: إذا علم أن العامل سارق مخوف على إفساد 
النخل» فهذا عذر. ولصاحب الئخل أن يخرجه. 
قال أبو جعفر: لما كان على المساقي حفظ ما وقع عليه المساقاة وترك 
تضييعهء فإذا لم يكن ما يلزم بحق المساقاة موجوداً فيهء كان كالعاجز عن 
العمل» فلصاحبه أن / يفسخ المساقاة» كما للمستأجر فسخ الإجارة» إذا وجد [ص ]١85‏ 
الأجير عاجزاً عن العمل. 


: في الاستحقاق في المزارعة(1)‎ ]١594[ 

قال محمد: إذا استحق الأرض بعدما خرج الزرع» فإنه يقلع الزرع ويرجع 
على رب الأرض بحصته من الزرع قائماًء فإن شاء أخذ نصف الزرع وسلم إلى 
رب الأرض نصفه . 

وقال مالك: ليس عليه أن يقلع الزرع إذا لم يكن زارع الأرض غاصباء 
وكل من زرع على وجه شبهة. فإنه لا يقلع زرعهء ويكون عليه الكراء. 

وقياس قول الشافعي: أنه يقلع الزرع. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو غصب فزرعء أنه يقلع زرعهء فكذلك إذا 
زرع وهو لا يعلم أنها لغيره؛ لأن حقوق الأدميين لا يختلف فيها حكم العلم 
وغير العلم. 


.465 .»5808 انظر: المبسورط. 7/ 8ه, 4ه؛ الكافىء ص‎ )١( 


رذن 


: )١(يقاسملا في موت رب النخل أو‎ ]١1594[ 

قال مالك: إذا مات العامل قيل لورثته: اعملوا أنتم» فإن أبوا كان ذلك 
في مال الميت. 

وقال محمد: إذا دفع إليه أرضاً زرعها بيده فمات رب الأرض قبل أن 
يستحصدء فإنه يترك في يد العامل حتى يستحصد» ثم يقسم الثمرة على الشرط. 

وعند الشافعي: لا ينتقض ذلك بموت أحدهما. 


]17٠١[‏ فيمن استاجر أرضاً للزراعة وفيها شجر: 

قال أصحابنا: إذا استأجر أرضاً بيضاء بدراهم للزراعة» فيها نخل 
أو شجرء لا يمنع الزراعة» فالاجارة جائزة . فإن كان الشجر يمنع الزراعة» 
لم تجز الإجارة. 

وقال مالك: يجوز أن يستأجر”" داراً فيها نخلات» على أن الثمرة 
للمستأجرء إذا كانت الثمرة مثل ثلث الكراء أو أقل. 

وقال الشافعي: لا يجوز استئجار الأرض فيها نخل فيه ثمرة» سواء بدا 
صلاحه أو لم يبد» إذا اشترط الثمرة للمستأجر. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لا يجوز استئجار الأرض التي فيها نخل» 
لا يمكن زراعتها للمزارعة”*"» وكذلك إذا كان في بعضها نخل؛ لأنه لا يصل إلى 
زراعة موضع النخل» ولا ينبغي أن يدخل النخل في الإجارة؛ لأن ذلك بيع 
الثمرة» وهما لم يتعاقدا عقد بيع. 


)١(‏ انظر: المدونةء 7/8١؛‏ المبسوطء 557/7 ؛ المهذب. ١/0١6٠4؛‏ الإشراف 
لابن المنذر» ١/كلل/١ا.‏ 


() في م (يشتري). 
4 في م (للمزارع). 


نان 


]17١1[‏ فيمن له طريق في أرض رجل: 

قال أصحابنا: إذا كان له طريق في أرضهء فليس لصاحب الأرض أن يزرع 

وقال مالك: ليس للذي له الطريق أن يستطرق في أرض هذا إلى أرضه / [ص ]١47‏ 
بماشيته وغنمه ؛ لأنه يفسد زرعه. 

فإن قيل روى ابن وهب عن مالك» عن عمرو بن يحيىء عن أبيه؛ عن 
رسول الله يكِهِ: (لاضرر ولا ضرار)”'' قيل له: فمن الضرر أن يمنع صاحب 
الأرض الطريق من الاستطراق. 

آخر المزارعة ولله الحمد 


(1) أخرجه مالك في الموطأ بسنده مرسللً. 7/ 140؛ ووصله ابن ماجه عن ابن عباس وغيره 
من الصحابة في الأحكام» من بنى في حقه مايضر بجاره (١141؟)؛‏ والدارقطني» 
5 ووالحاكم في المستدرك. ؟07//7؛ والبيهقي في السئن» 594/5. 


وم 


كتاب المضارية(*) 


: في المال الذي يجوز فيه المضاربة(')‎ ]17١7[ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لااتصح المضاربة إل بالدراهم والدنانير 
ولا تجوز بالفلوس» وهو قول مالك, والليث» والثوري» والشافعي. 

وقال ابن أبي ليلئ: إذا دفع إليه ثوباً على أن يبيعه» على أن ما كان من 
ربح فبينهما نصفين» أو أعطاه داراً يبنيهاء أو يؤاجرهاء على أن أجرها بينهما 
نصفين. جازء والأجر والربح بينهما نصفين. 

قال: وهذا بمنزلة الأرض للزراعة» والنخل للمعاملة. 

وقال محمد بن الحسن: تجوز المضاربة بالفلوس النافقة» كالدراهم 
والنثاسر: 

قال أبو جعفر: لاا يصح أن يقول: بع عبدك على أن يكون ثمنه لي. 
ويجوز أن يقول: اشتر بدراهمك عبداً بعينه يكون لي» وتشبيهه بالمزارعة 
والمعاملة بعيد؛ لأن المضاربة [يدفع]؟'' منها رأس المال» ثم الربح بينهماء 


(*) المُضَارَبة: ‏ مفاعلة ‏ من الضربء وهو السير في الأرض» «وشرعاً: عقد شركة في 
الربح» بمال من رجل وعمل من آخر» وتسمى القراض. التوقيف على مهمات 
التعاريف» (ضرب). انظر: المصباح (ضرب). 

)١(‏ انظر: المختصرء ص 4١74 21١8 ٠١9‏ المبسوطء 157/١7؛‏ المدونة. 85/8؛ 
المزني» ص 177 . 

(0) في ت: (يرفع)» والمثبت من (م) وكذلك ما بعدها. 


يذن 


والمعاملة والمزارعة لا يدفع منهاء ولو شرطا دفع مقدار بعينه لرب المال فسدتا. 

قال أصحابنا: لا تجوز المضارية بمثاقيل الذهب والفضة. 

وروى أشهب عن مالك : أنها تجوز بنقر” 5 الذهب والفضة» (لأن الناس 
قد قارضوا قبل أن يضرب الذهب والفضة [قال] ابن القاسم سمعت أن مالكاً 
سهل فيهاء فقال لا يجوز بنقر الذهب والفضة») قال: ولا يجوز بالمصنوع . 

قال الليث: لا يجوز بالنقرء وقد قال رسول الله يكو للذين باعوا في الغنائم 
أربعة مثاقيل سلبه عيناً في الغنائم أن يتما وقد كانوا يتبايعون بدنانير على وجه 
هرقل ودراهم على وجه كسرئ. ثم ضرب بعد ذلك دراهم ودنانير إسلامية . 
]١70[‏ إذا شرط المضارب عمل عيد رب المال() : 

قال أصحابنا: إذا شرط للمضارب ثلث الربح» ولعبد رب المال ثلث الربح 
على أن يعمل العبد معه.ء فهو جائزء والثلثان لرب المال والثلث للمضارب» 
وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: تجوز المضاربة والشرطء :ولرب المال الثلث ولعبده الا 
وللمضارب الثلث» كأنه دفعه إلى أجنبي مضاربة . 

[ص 188] / وقال الليث: لا باس بأن د يشترط عمل عبد رب المال معه» لا 

يشرط خدمة عبد المضارب 1 لرب المال» فإن خدمة عبد المضارب» كان له 
أجر مثله شهراً بخدمة العبد والمضاربة على حالها. 


أت ؛/ب] ]١7١5[‏ إذا شرط على المضارب خصوص التصرف() / : 
قال أصحابنا: إذا شرط على المضارب أن لا يشتري إلا من فلان» 


)١(‏ في م: (بنقد). 
(؟) انظر: الجامع الصغيرء ص ١ه"؛‏ المزني» ص ”177 . 
(9) انظر: الجامع الصغيرء ص 49؛ المزني» ص 775؟7١؛‏ المدونة؛» .1١١57/8‏ 


>38 


أو لا يشتري إلا الرقيق» أو على أن لا يبيع ولا يشتري إلا بالكوفة» كان ذلك 
على ما شرط» لا ينبغي أن يتجاوزه» فإن تعداه ضمن. 

وقال مالك: لا خير في شيء من ذلك» وتفسد المضاربة بهذه الشروط» 
وكذلك إذا قال: لا يشتري إلا سلعة كذاء إلا أن تكون السلعة موجودة كثيرة» 
لا تختلف في شتاء ولا صيف» فإن ذلك لا بأس به. 

وقال الليث: يجوز أن يشترط شرطاً لا بأس بهء مثل أن يقول: لا تركب به 
في البحرء ولا تسلف في سلعة» واشتر يداً بيدء ولا تشتر حيواناًء هذا كله 
لا بأس به. 

وقال الشافعي: لا يجوز أن يقارضه إلى مدة» ولا أن يشترط أن لا يشتري 
إ من فلان» ولا سلعة واحدة بعينهاء أو يشتري نخلا أو دواباً [فإن فعل ]237 
فذلك كله فاسدء وإن اشترط أن يشتري صنفاً موجوداً في الشتاء والصيف»ء 
فذلك جائر. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أن المضاربة قد يجوز وقوعها خاصة في نوع 
من التجارات يوجد في كل وقتء وكذلك يجوز أن يقول: تصرف في سائر 
البلدان إلا في بلد بعينه» فلما جاز ذلك عند الجميع» وجب أن يقع خاصة إذا 
خصها ببلد أو بسلعة بعينها. 
[7]170© في توقيت المضاربة2© : 

قال أبو جعفر: لم نجد عن أصحابنا توقيت المضاربة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مزيدة من المزنى» لاستقامة العبارة. 

(؟) من بداية هذه المسألة إلى مسألة (1979790). 
وقع اضطراب في نسخة (ت) التي اعتمدثٌ عليها في التَشخ. وجعلتها الأصل؛ إذ 
ذُكرّت المسائل بصورة مختلفة عما سبق من المسائل» من حيث العرض والأسلوب 
والإيجاز الشديدء ولأجل ذلك رجعت إلى نسخة (م) ونسخت هذه المسائل منهاء 
وجعلت ما ورد في (ت) بالهامش. 

0) انظر: المزني» ص ؟7١؟‏ الكافي» ص 856". 
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ٍ وقياس قولهم في الوكالة : أنها لا تختص بالوقت؛ لأنهم قالوا: لو وكل 
رجلا ببيع عبده اليوم» فباعه غداً» جاز وكانت كالوكالة المنقطعة. 
قال أبو بكر: هذا ليس بشيء؛ لأنهم يقولون: لو قال بعه اليوم ولا تبعه 
غداً لم يكن له بيعه غداً. وكذلك لو قال: على أن يبيعه اليوم دون غد. 
وقال مالك. والليث» والشافعي: إذا وقتها فسدت. 


: )١(هريغل في المضاربة يثمن بعرض‎ ]17+١[ 
قال أصحابنا: إذا دفع إليه عرضاء فقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة» كان‎ 
[ص 169] جائزا على ما قال / » إذا قبض الثمن كان مضاربة.‎ 
وقال مالك في إحدى الروايتين: إن المضاربة لا تصح. وفي الأخرى:‎ 
تصح » وهو قول مالك» أنه إذا قبض الثمن صحت وعلى رب المال أجر مثله في‎ 
قال أبو جعفر: الوكالة تتعلق على المخاطرة كالإمارة» وقد روي عن‎ 
النبي يكل أنه قال: (إن قتل زيد فجعفر الأمير)”" والمضاربة مثلها.‎ 


لس والمسألة في ت: المضاربة بعقد إلى أجل: أصحابنا: المضاربة جائزة إلى أن 

مالك: لا تجوز فإن عمل به رد إلى قراض مثله. 
الشافعي: لا تجوز. يبطل قوله: إذا جاء غدا» فقد أبطلنا الوكالة والمضاربة» وكذلك إذا 
اشترط أن تبطل إلى وقت» ولم تبطل» والمضاربة جائزة. 

."817 انظر: المبسوط. 85/57؛ المزنيء» ص 77١؛ الكافي.» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. في المغازي. غزوة مؤتة, 
51١‏ ؟؛)., 1 ْ 
والمسألة في ت: (من دفع سلعة وقال: بعها واعمل بثمنها مضاربة: أصحابنا: 
جائز. مالك والشافعي: لا يجوز). 
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: )١(ةئيسنب في المضارب يبيع‎ ]17١7[ 
قال أصحابنا: له أن يبيع بنسيئة ما لم ينهه.‎ 
وقال ابن أبي ليلئ» ومالك: لا يبيع بنسيئة إلا بإذنه» فإن فعل ضمن.‎ 
وقال الشافعي: إن باع أو اشترى بدين ضمنء إل أن يأذن له.‎ 
في محاباة المضارب:‎ ]17١8[ 
قال أبو حنيفة: لا يجوز شراؤه إلا بما يتغابن فيه.‎ 
وقال مالك: إذا حابى في البيع» جاز البيع وضمن المضارب المحاباة‎ 
. ولا يرد البيع إن كان معسر”"‎ 
: في المضارب أن يسافر بالمال9‎ ]1709[ 
روى محمد في الإملاء عن أبي حنيفة: أن للمضارب أن يسافر بالمال إلى‎ 
وروى أبو يوسف في الإملاء: أنه ليس له أن يسافر بالمال.‎ 
قال أبو يوسف: يخرج به إلى موضع يرجع به من يومه كقطريّل”* من‎ 
بغداد» ولا يسافر به إلى ما هو أكثر منه.‎ 
وقال مالك: له أن يسافر بالمال» شرط ذلك أو لم يشرطء إذا كان المال‎ 
٠ كثيرا. ش‎ 


.11١5/8 انظر: المبسوط. 7؟8/9"؛ المدونة؛»‎ )١( 
والمسألة في ت: (هل للمضارب أن يبع بنسيئة من غير نص عليه: أصحابنا: نعم»‎ 
مالك والشافعي: لا).‎ 

(1) والمسألة في ت: (مالك: يمضي البيع» والمحاباة في ضمان البائع). 

(©) انظر: بالتفصيل: المختصرء ص 76١؛‏ المبسوطء 9/77"؛ المدونة» .١١9/8‏ 

(*) قَطريُل بضم أوله وثالثه وبينهما إسكان» وباء مضمومة مشددة ‏ «وهي طسّوج من 
طساسيج سواد العراق». معجم ما استعجم» لم0 . 


١ 


[الشافعي : يسافر على أن الربح بينهما على الشرط]”!". 
]١7٠١[‏ إذا أمره أن بستدين على المضاربة () : 

قال أصحابنا: إذا أمره أن يستدين على المال فاشترى برأس المال عبداء 
ثم شترى جارية بألف» فثمن الجارية عليهما نصفان» 

وقال مالك: لا يجوز أن يقول له: اشتر على المضاربة بالدين؛ لأنه 
كالمضاربة بغير مال. 

وقال الشافعي: إذا [أدانَ]7 المضارب في بيع أو شراءء فهو ضامن إل أن 
يأذن له رب المال. 
](7١1[‏ في خلط المضاربة بماله9؟) : 

قال أصحابنا: لا يخلطه بمالهء ولا يشارك به غيره إلا أن يقول: اعمل فيه 
برأيك . 


."94/١ ما بين المعقوفتين من (م). انظر: المهذب»‎ )١( 
والمسألة في ت: (هل يسافر بالمال بغير إذنه: محمد عنهم يسافر حيث شاءء‎ 
والكيساني عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا يسافرء وقال أبو يوسف: يخرج إلى‎ 
. حيث يرجع فليبت في بيته كقطريل‎ 
مالك: يسافر إلا أن ينهاه عند الدفعء الشافعي: يسافر على أن الربح بينهما على‎ 
. الشرط)‎ 

(6) انظر: المبسوطء 78/77 1؛ المزني» ص 4١177‏ الكافي» ص 788. 
والمسألة في ت: (المضارب يأتي أن يستدين على المال فاشترى عبداً بعد شغل مال 
المضارية: أصحابنا هو لهما شركة» مالك: لا يحل. 
الشافعي: إذا أدان في شراء ما يلزم إلا ببينة أنه أدان) . 

() في (م): (أذن) والمثبت من (ت). 

(4) انظر: المبسوطء 517/57؛ المدونةء» 7/0١٠؛‏ الإشراف لابن المنذرء .1١17/١‏ 
المسألة في ت: المضارب يخلط المال بمال نفسه أو غيره بغير إذن: أصحابنا: 
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وقال مالك: يجوز له أن يخلط بماله وإن لم يذكر اعمل فيه برأيك وإن 
شرط على المضارب أن يخلط بماله لم يجز. 

وقال مالك: له أن يقارض آخرء ويخلط ماله بمال رب المال الأول» 
ولا ضمان عليه. 

قال: ولو دفع رجل مالين قراضاً على أن يكون ربح هذا النصف وربح 
الآخر / على الثلث» ولا يخلطهماء فإن ذلك مكروه. 

وقال الأوزاعي: لا بأس أن يخلطه بماله؛ وقال: الثلث لا يخلطه إِلاّ 
بإذنه . 


: في نفقة المضارب()‎ ]1١7١1[ 

قال أصحابنا: إن سافر بالمال أنفق منه في طعامه وكسوته وشرابه وركوبه» 
والحجامة من ماله» والدواء من ماله خاصةء وكذلك نفقته في الرجوع من 
سفرء وإذا أقام في موضع فنفقته على نفسه. 

وقال مالك: طعامه وكسوته في سفره وما يصلحه بالمعروف في المال 

وقال الثوري: نفقته في الذهاب من المضارية وفي الرجوع إلى بلده عليه 
خاصة. 


يضمن إن خلطه إلا أن يقول: اعمل برأيك. 
مالك: له أن يفعل بغير إذن» بماله ومال غيره» (0/ أ)» فإن قارضه على أن يخلط المال 
بماله» لم يجز الشافعي: يضمن). 

() انظر: المختصرء ص 76١؛‏ الكافي. ص 868؛ الإشراف» ١/١1؛‏ المهذب» 
(4/1ة”). 


وف 


وقال الليث: له أن ينفق في الحضر مقدار ما يتغدئ به» ولا يتعشى 
ولا يكنس؛ لأنه يكون بالغداة مشغولاً بمال المضاربة» وفي السفر نفقته في مال 
المضاربة» فإن خرج بمال نفسه معهء كانت النفقة على قدر المالين بالحصص» 
وهذا أيضاً قول أصحاينا. 

وقال البويطي عن الشافعي: لا ينفق ف في السفر والحضر إلا أن يأذن 
00 

قال أبو جعفر: وهذا القول خلاف الإاجماع. 

وقول الليث أيضاً خلاف الإجماع؛ لأنه لو وجب له الغداء» وجب له 
العشاء كالسفرء والنفقة في الرجوع على المال أيضاً؛ لأنه بسببه كان المال 
مضارية» كما كان سبب خروجه في الابتداء لمال المضارية. 


: إذا شرط جميع الربح للمضارب2')‎ ]١7١[ 
قال أصحابنا: إن شرط جميع الربح للمضارب فهو قرضء» وهو قول‎ 


ابن شبرمة. 


. ١59 وقال في المزني: «وله النفقة بالمعروف»؛» ص‎ )١( 
والمسألة في ت: (من أين تكون نفقة المضارب؟‎ 2 
قال جميعاً: لاتق فى المضر» وله النفقة في المال إذا كان مسافراً إلا حكاية البويطي‎ 
حكى : لاينفق إلا بإذن. قال مالك: وإذا عاد لم يتسع بلبابه الحلقان ولا المرمة الحلقة‎ 
ولا الشيء التافه. ونفقته على قدر المال» وينفق من حين يتوجه إلى السفر ولا يخرج‎ 
حاجاً ولا غازياء ونفقته في المال).‎ 

(؟) انظر: المبسوط» ”74/77؛ المدونة» 9/6١١؛‏ المزني» ص ؟؟7١.‏ 
والمسألة في ت: (إذا دفع مالا مضاربة على أن الربح كله للعامل: أصحابنا: هذا 
دين على المضارب يضمنه بأخذه. مالك: الدافع محسن ولا ضمان. 
ط: [الطحاوي] لا يستحق الربح إل بضمان أو ملك» فحملنا الأمر على وجه يصح معه 
أن يكون الربح له). 


؛ُ 


وقال مالك: هذا لا بأس بهء ولا شىيء على العامل. 

وقال الشافعى: هذا مضاربة فاسدة» وله أجر مثله» والنقصان والزيادة 
ماعب امال ” 
]١7١5[‏ في المضارب يبضع(١)‏ : 

قال أصحابنا: له أن يبضع . 

وقال مالك: إذا بضع. ضمنء ولا يودع إلا عند الخوف على منزله. 

قال أبو جعفر: له أن يستأجر له من يحفظه. ويعمل بهء وله أن يودع 
ويبضع بغير أجر. 


: فيمن قال خذ مالي على زيد واعمل به مضارية2)‎ ]17١[ 
قال أصحابنا: إذا قبضه كان مضاربة في يله.‎ 


)١(‏ انظر: المبسوطء» ؟8/157؛ المدونة» 5/8١٠؛‏ وقول الشافعيى مثل قول مالك في 
البضاعة؛ انظر: الأم» 4/ .٠١‏ 
والمسألة في ت: (هل للمضارب أن يبضع منها بضاعة؟ أصحابنا: له ذلك. مالك: 
يضمن . هل له أن يودع المال؟ 
أصحابنا: له ذلك» ابن القاسم قاسه على المودع» فإن لم يجد حرزاً وخاف» وأراد 
سفراً ولم يكن له من يحفظه ضمن) ومسألة: (هل له أن يودع) تأتي في (م) بعد ثلاث 
مسائل . 

(؟) انظر: المبسوط» 5/77؛ المدونة» 8/؟١١؛‏ المزني» ص *؟1. 
والمسألة في ت: (إذا قال اقبض مالي على فلان ثم اعمل به مضاربة بالنصف: 
أصحابنا: جائز» مالك: لا يجوز. ط: لم يجعل قبض المال شرطاً في المضاربة» وإنما 
وكله بقبضه» وقال: إذا حصل في يدك فخذه مضاربة» قال الشافعي : إن قارضه ودفع 
إليه بضاعة فإن عقد القراض على أن يدفع البضاعة» فالقراض فاسد وإن حمل البضاعة 
بغير شرط جازء مالك: إن سأله في البضاعة بعد» وهو لو سأله من غير قراض فعل» 
جازء وكذلك السلفء, وإن كان إنما عمل من أجل القراض» لم يجزء وإن ذكر أن كل 
واحد منهما إنما يعمل بسبب لم يجز). 


ه: 


[ص ]١5١‏ وقال مالك: لا يجوز هذاء / فإن فعل وعمل» فله أجر مثله في التقاضي» 

ويرد إلى تراض مثله؛ لأنه شرط القبض في المضاربة. ا 

قال أبو جعفر: ليس ذلك بشرطء. إنما ذلك أمران: أحدهما: وكالة 
بالقبض» والاخر: الأمر بالعمل. والشرط: أن يقول اقبضه على أن تعمل به. 

وقال الشافعى: مثل ماذكر: يفرق بين أن يشرط مثل ذلك في المضاربة 
وبين أن لا يشرط.. ْ 
[1717] في المضاربة بدين على المضارب() : 

قال أبو حنيفة ومالك: إذا أمره بأن يعمل بالدين الذي له عليه مضاربة على 
النصف. فهذا فاسد. وما اشترى فللمضارب خاصة: له ربحهء وعليه وضيعته» 
ودين وت الخال يشال 


وقال أبو يوسف ومحمد: جميع ما اشترأه وربح فيه» فهو لرب المال» وقد 
توى من الدين وله على رب المال أجر مثله . 


[1717] إذا قال للمضارب: ضم إليها ألفاً من عندكء, واعمل بها 
مضارية(") : 
قال أصحابنا: لا بأس به» فإن شرط فضل الربح للمضارب؛ لأنه عامل . 


)١(‏ والمسألة قىتت: (المقارضة على دين على المضارب: أبو حنيفة: لا يجوز» وما اشترى 
وباع فهو للمضارب؛. أبو يوسف ومحمد: للامر وللمضارب أجر مثله. مالك: لا يجوز 
خوفاً أن يكون إنما أجره بالدين ليزيد فيه. 
ط: أصل اختلاف أصحابنا في هذا إذا أمر المدين أن يشتري بما عليه شيئاً بغير عينه؛ 
فلا يبرأ حتى يقبض الامر المشتري» وقالا: يبرأ بالشراء). 
وذكر هنا في ت من المسائل: (إذا دفع إلى اثنين أحدهما على النصف والآخر على 
الثلث أصحابنا: يجوزء مالك: لا يجوزء الشافعي: على شرط قبل هذا). 

(؟) في ت نحوها: (من دفع ألفاً على أن يخالطه بألف وله من الربح الثلثان)؛ أصحابنا: - 


كك 


وقال مالك: لا يجوز ذلك في رواية ابن القاسمء وأجازه في رواية 
أشهب . 

وقال الشافعي : لا يصلح هذا. 
[148١لا١]‏ في المضارب دودع: 

قال أصحابنا: له أن يودع. 


وقال مالك: لا يودع إلا عند الخوف على منزله . 


[1/19] في شرط ضمان المال على المضاري(١)‏ : 
قال أصحابنا: المضاربة جائزة» وهو قول الليث. 
وقال مالك : المضاربة فاسدة» وله أجر مثله . 
وقياس قول الشافعي: أن يفسد؛ لأنه قال: إذا شرط البضاعة مع 


المضارب» فسدت . 


قال أبو جعفر: المضاربة لا تصح إلا بالقبضء» فهو كالعمرى لا يبطلها 
الشرط» وليست كالبيع ؟؛ لأنه يصح بالقول. 


جائزء ابن القاسم عن مالك: لا يصلح» أشهب: سألته فقال: لا بأس». ثم قال: إياك 
وهذا الغليط. 

.٠١ /4 انظر: الجامع الصغيرء ص 44"؛ المدونة» 9/8١٠١؛ الأمء‎ )١( 
والمسألة في ت: (إذا شرط على المضارب ضمان المال أصحابنا: المضاربة جائزة‎ 
والشرط باطل. مالك: لا يجوز ويرد إلى قراض مثله. ط: العقود فيها مايتم بالقول‎ 
كالبيع فيؤثر فيه الشرطء وعقد لايتم إل بقبض بعد العقد كالعمرى فسرأنه يكل أن‎ 
الشرط لا يفسده كذلك المضاربة).‎ 


/ع5 


: )١(ةبراضملا في المضارب ينفق على مال‎ ]177١[ 


قال أصحابنا: إذا قال له اعمل فيه برأيك. فحمله بمائة من عنده أو قصره 


بمائة من عنده» فهو متطوع. ولا شىء له وإن صبغ الثياب حمراء» فهو شريك 
فيه» بزيادة الصبغ ‏ ولا يضمن. 


وقال ابن وهب عن مالك: إذا حمله من عنده فذلك دين له في المال» فإن 


استغرق المال وزاد» لم يكن له على رب المال شيء. 


[ص 191] ]١77١[‏ / في المضاربين يفضل أحدهما في الربح 2 : 


قال أصحابنا: يجوز أن يشترط لأحد المضاربين النصف» وللآخر أقل 


أو أكثر. 


وقال مالك: لا يجوز أن يفضل أحدهما؛ لأنهما متساويان في العمل» 


لا يجوز فيها التفاضل عنده» وكذلك قياس قول الشافعي . 


قال أبو جعفر: لو رضى أحدهما بأن يعمل بغير شيء جازء فكذلك إذا 


رضي بنقصان الربح. 


للق 


انظر الجامع الصغيرء ص 48؛ المبسوط». 77/ ٠18١؛‏ الكافي» ص 86". 


والمسألة في ت: (إذا اشترى بالمال شيئاً ثم أنفق من ماله في كراء أو صبغ: قال 
أصحابنا: لا شيء له في الكراء والقصارة» وإن كان قال: اعمل برأيك» وفي الصبغ 
شريك بما زاد. مالك: يرجع بالكراء ولا ربح فيه وأما الصبغ» فرب المال إن شاء وزن 
ما صبغ بهء وإلاً كان شريكاً بما أنفق وله ربحهء قاسه ابن القاسم إذا زاد في ثمن 
السلعة» إن شاء عوض والاً فهو شريك. ليس للمضارب أن يستدين على المضاربة» 
وكذلك لا يجوز أن يجعل ماله ديناً فيه. فأما العصفر بغير خلطة به فإن كان متعدياً فرب 
المال بالخيار بين أن يضمن مازاد الصبغ أو يضمن الثياب. فيخرج بالأمرين من 
المضاربة؛ لأنه لا يجوز أن يضمن الصبغ» فيكون في يدهء وتبقى الثياب مضاربة). 
انظر: المبسوط؛ 457/77 المدونة» 0/٠4؛‏ المزني» ص ١77‏ . 

المسألة في ت: (المضاربان يشرّط لأحدهما ثلث الربح وللاخر سدسه: أصحابنا: 
جائز» مالك: لا يجوزء ط: لو سمح أن يعمل بغير شيء جازء فكذلك إذا نقص). . 


0 


[1777] في المضارب يدفع المال مضاربة إلى غيره 7( : 

قال أصحابنا: إذا قال له اعمل فيه برأيك» على أن ما رزقك الله فبيئنا 
نصفان» فدفعه إلى اخر مضاربة بالنصف, وبالثلئين جازء وما حصل من الربح 

ولو قال: على أن ما كان من فضل فبيننا نصفان» كان الثلثان للاخرء 
والثلث للأول» وضمن الأول لرب المال تمام نصف الربح» وهو السدس. 

وقال زفر: إذا قال على أن ما رزقك الله من شيء فهو بيننا نصفان» وعلى 
أن يعمل فيه برأيه» فدفعها المضارب إلى آخر مضاربة» أنه جائزء فإن شرط 
للاخر الثلثين فهو مخالف ضامن لرأس المال. 

وقال محمد فى المزارعة الكبير ‏ مما رواه أسد بن الفرات عنه ‏ : إذا 
دفع إليه أرضاً وبذرا علق أن يزرعه» فما أطعم الله من شيء فهو بينهما نصفان» 
وأمره أن يعمل فيه برأيه» فدفع العامل البذر والأرض إلى رجل مزارعة على أن 
الثلث للدافع» وللمدفوع إليه الثلثان» أنه مخالف ضامن البذر. 

وقال ابن أبي عمران: لا فرق بين المزارعة والمضاربة في القياس. 

قال ابن أبي عمران وسمعت علياً الرازي يقول: كتبه الأخيرة التي تفرد 
بنصفها كالمزارعة والمضاربة ونحوهاء فيها أشياء لو نظر عليهاء لرجع عنها؛ 
لأنها مخالفة لأصوله. 

وقال عثمان البتي: إذا دفع المضارب المال إلى غيره» وخرج منه إليه؛ 
فقد ضمن» وإن دفع بعضا واتجر في بعض على غير وجه الخروج إليه؛ فما دفع 
إليه فليس بضامن» وإنما هو استعانة بغيره. 


)1غ( انظر: الجامع الصغير» خارف المختصر» ص 756١؛؟‏ المدونة» 1/6 ؟ المزني» 
ص .١١١‏ 
لم أجد هذه المسألة في ت. 
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وقال مالك والليث: لا يجوز للعامل أن يفاوض غيره إلا بأمر رب المال» 
فإن دفعه إلى غيره على أن له ثلثي الربح فهو ضامن» ونصف الربح لرب المال» 
ونصفه للثاني» وللثاني على الأول سدس الربح. 
وقال الثوري: إذا قال له: اعمل فيه برأيك» فله أن يدفعه مضاربة إلى 
[14] غيره» وأحبّ إليّ أن يفسر فيقول: / ادفعها إلى غيري؟ 
وقال الشافعي: إذا دفعه مضاربة إلى آخر بغير أمر رب المال» فلرب المال 
نققم الماك والاول» قاتوة. ولام ارن. تطيفت» بااوان الور رست قال 15 هر 
ضامن» والربح كله للأول» وعليه أجر المثل للثاني. 
قال أبو جعفر: لما كان له أن يستأجر من يعمل له في المضاربة» أذن له 
أو سكت» كذلك في القياس: يدفعه مضاربة إلى غيره [وإن] لم يقل: اعمل فيه 
برأيك . 


[177] في شراء المضارب من رب المال وشراء رب المال 
منه(١)‏ : 


قال أصحابنا: لرب المال أن يشتري من المضارب» والمضارب يشتري 


وقياس قول مالك: أنه يجوز إذا كانت حقيقته كظاهرهء وهو قول الليث» 
وقياس قول الشافعي أيشناً: أن يجوز. 


.١77 انظر: المبسوط. 188/775١؛ المدونةء 4/8؟١؛ الأمء 4/١٠؛ المزني»‎ )١( 
والمسألة في ت: (المضارب يبتاع من رب المال أو بيعه شيئاً من المضاربة: أصحابنا:‎ 
جائزء مالك: لا تعجبني؛ لأنها إن صحت بين هذين» فأخاف أن لا يصح من غيرهما‎ 
. ممن يعارض)‎ 


قال أبو جعفر: ليس المضارب كالوكيل؛ لأن الثمن الذي يلزم المضارب» 
والثمن الذي يلزم الوكيل بالشراء يلزم الموكل مثله للوكيل» فالمضارب 


[1774] في بيع رب المال شيئاً من المضاربة بغير أمره(١)‏ : 
قال في المضاربة الصغير”' عن أصحابنا: إذا باع رب المال جارية من 
المضاربة بقيمتها أو أكثر جاز البيع» ولو باع بأقل من ذلك؛» كان للمضارب أن 


يرد البيع . 
وقال مالك: لا يجوز بيعه إل أن يجيزه العامل» فإن أجازه جاز في نصيب 
رب المال» ولم يجز في نصيب المقارض. 


[1776] في عبد المضاربة يقتل2(" : 
قال [أصحابنا] في المضاربة: لا قصاص على قاتله إلا أن [يجمعا] على 
قتله» فيقتل» وهو قول الشافعي. 


وقال مالك: إذا لم يكن فيه فضلء فلرب المال أن يقتص إذا فسخت 
المضاربة وقد بقى في يده شيء يسير. 


.85 انظر: المبسوط. ؟؟/28468‎ )١( 

(؟) ولعل العبارة: (قال محمد في الجامع الصغير). 
والمسألة في ت: (رب المال يبيع متاعاً من المضاربة بغير أمر المضارب: أصحابنا: 
جائزء بقيمته» فإن نقص فلاء مالك: لا يجوز إلا أن يجيزه المضارب). 

(0) انظر: المبسوط. 4١١5 1١8/77‏ المدونة. 5/8؟١.‏ 
والمسألة في ت: (عبد من المضاربة يقتله عبد عمداً ولا فضل فيه أصحابنا: ليس لواحد 
منهما قتله إلا أن يجمعا استحساناًء ابن القاسم: يقتله رب المال). 


اه 


[1777] [رد المضارب من له السفر ما كان تافهاً كخنّق 
قريبة](21) : 
قال مالك: .وإذا'بقق :فى يدي المضارت خلق قريةء أو توت أ شئء 
تأفه » فهو للعامل» وإنما يرد الشيء الذي له ثمن. 


وقال الليث: ما الب 3 فلا شيء عليه ؛ وهو للعامل» وإنما يرد الشيء 
الذي له ثمن» وأما الزكاة وخلق القربة ونحوهاء فإنه لا يحل له حتى يستأذنه. 


قال أبو جعفر: هذا لم يقله غير مالك والليث؛» والفقهاء كلهم على خلافه» 
ولا فرق بين التافه وغيره. 


وقد روى عبد الرحمن بن مهدي [والقعنبي]('' عن سعيد بن مسلم» عن 
31 عامر بن عبد الله بن الزبير / [عن عوف بن الحارث بن الطفيل]”". عن عائشة 
قالت: قال لي رسول الله كلِ: (إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالباً)9؟ . 

وإذا كان محقرات الذنوب مطلوبة ككبيرهاء كان كذلك قليل التبعات ككبيرها. 


)١(‏ العنوان من نسخة تء. وساقط من م. 
والمسألة في ت: (. . مالك والليث: لا يرد. 
ط [الطحاوي] أصحابنا وغيرهم لا يبيحونه شيئاً» كيف وقد قال يلِِ: يا عائشة إياك 
ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طاليا) . 

)١(‏ في الأصل: (البعنبى) هكذا رسمه في المخطوطة؛ ولعله القعنبي؛ إذ القعنبي من رواة 
سعيد بن مسلم كما في التهذيب» 0/1 

(*) في الأصل: (عن طفيل بن الحارث)» والمثبت من سند ابن ماجهء وابن حبان. 

(5) أخرجه ابن ماجه بلفظ (ومحقرات الأعمال) في الزهد. ذكر الذنوب» (2)47847 (وفي 
الزوائد: إسناده صحيح» رجاله ثقات). وابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن» 
ص لااك 518. 


يكن 


[1177717] في المضارب يتعدى(221 : 

قال أصحابنا: إذا لم يقل: اعمل فيه برأيك» فدفعه إلى غيره» ضمنه 
والربح بين الأول والثاني على ما شرط. ولرب المال أن يضمن أيهما شاء. 

وقال عثمان البتى: إذا شرط عليه أن لا يجاوز مكاناء فجاوزه فاشترى» 
فهو ضامنء وإذا افترى على الشرط الذي كان بينهماء فصاحب المال بالخيار: 
إن شاء أخذ رأس ماله» وإن شاء أجاز له ما منع» وكان على شرطه. 

وإن قال: اشتريته لنفسي وضمنت المال» فهو ما قال. 

وإن اشتراه على الشرط الذي بينهما وقال: لم أعلم أني أضمن» فأما إذا 
علمت أني أضمن» فلا أجعل له شيئاًء فليس له ذلك» وهو بينهماء وإن أحب 
ذلك صاحب المالء فإن شاء أن يضمنه ضمنه وخلاه والربح 

وقال إياس بن معاوية: هو ضامن» والربح بينهما نصفان. 

وقال سوار: هو ضامن والربح على ما اشترطا. 

وقال مالك: إذا دفع إلى آخر بغير أمر صاحبهء فهو ضامن» وإن نقص 
فعليه النقصان» وإن ربح فلصاحب المال نصف الربح» وللعامل نصف ما بقي. 

وقال الليث: إذا دفع إليه مائة دينار قراضاًء» فسلف منها عشرين ديناراً 
وعمل بثمانين» فصارت ماثةء» فلصاحب المال ربح خمسين» وللعامل ربح 
7 لأنه تعدى. ولو سلف خمسين وعمل بالخمسين الأخرئ حتى صارت 

» فليس للعامل من الربح شيء» والربح كله لرب المال» ولو نقص من 
صا م 0 وكان عليه ضمان الخمسين التي 
سلف. 

وقال الشافعي: إذا تعدى فإن اشترى بالمال بعينه» فالشراء باطل» ولا ربح 
لواحد منهماء وإن اشترى بعينه فذلك للمقارض؛؟ لتعديه» والمال في ذمته. 


. ١17 انظر: المختصرء ص 70١؛ المدونة» ه/5١٠؛ الأم» 5/١٠؛ المزني» ص‎ )١( 


رفن 


]1١96[ 


قال أبو جعفر: إذا ضمن الطالب بطلت المضاربة؛ لأن المضاربة لا تصح 
بمال في الذمة. 


]١774[‏ إذا('2 نهاه رب المال عن العمل27"): 

قال أصحابنا: إذا نهاه عن العمل وفي يده دراهم أو دنانير» فنهيه صحيح ١‏ 
فإن اشترى بعد ذلك متاعاً ضمنء فإن”" كان فى يده عروض فنهاه كان / 
للمضارب أن يبيعه» وكذلك لو مات رب المال. ْ 

وقال مالك: إذا كان المال على حاله أخذه منه؛ فإن كان قد اشترى بالمال 
وتجهّز ليخرج*' به إلى سفرء فليس لرب المال أن يردهء وإن نهاه عن العمل 
وفي يده سلعة» فإنه ينظر السلطان» فإن رأى وجه بيعه باعه» وهو أن يكون وقت 
نفاق تلك السلعة» وإن لم ير وجها”*» آخر السلعة حتى يرى وجه بيع . 

وقال مالك: إذا قال رب المال: أنا آخذها بما تساوي» فإنه وأجنبي سواء 
في ذلك . 

وقال الشافعي: إذا اختلف المقارض ورب المال في بيع السلعة» فالقول: 
قول من دعا إلى البيع . 

قال أبو جعفر: لما كان للمضارب بيع ما في يده من المتاع بعد موت رب 
المال. لم يعمل بهبته في حياته ولم يكن كالوكيل» (إِلّ أن له مطالبته برد رأس 
ماله فلا بد من البيع)7©. 


)١(‏ من بداية هذه المسألة بدأت الاعتماد على نسخة (ت) مرة أخرى» باعتبارها نسخة الأم؛ 
حيث انتهت المسائل التي وقع فيها الاختصار المخل في هذه النسخة . والله الموفق. 

زفق انظر: المبسوط» قفد المدونة. .١١8/©‏ 

0©) في م: (وإن كان) في الموضعين. 


)ره( في م: (وجه بيع). 


كن 


[7714] في تقاضي مال المضاربة: 

قال أصحابنا: إذا أدانه المضارب» فإنه كان فيه فضل أجبر المضارب على 
التقاضي ء وإن لم يكن فيه فضل» لم يجبر على تقاضيه» وأحال الذي له المال 
حتى يتقاضاه. 

وقال مالك: يجبر على التقاضي» فإن كان فيه وضيعة» فلرب المال أن 

قال أبو جعفر: للمضارب إخراج نفسه من المضاربة متى شاءء وله أن 
يفعل ذلك إذا كان المال دينآء وإن لم يكن فيه فضل» فعليه أن يحيل» وإن كان 
فيه فضل» فهو قد أخذ البدل عن العمل فيجبر على التقاضي . 


[170] في موت المضاربي(') : 
قال أصحابنا: إذا مات المضارب» والمضاربة عروض» فليس لرب المال 
بيعه» وإنما يبيعه وصيّ المضارب» فإن لم يكن له وصيّ باعه أمين القاضي . 


وقال مالك: إذا مات المضارب والمال دين» وفيه ربح» فإن كان ورثته 
أمناء اقتضوهء ولهم حصة الميت من الربح» وإن لم يكونوا أمناء خلوا بين رب 
المال(" وبينه» ولاشيء لهم من الربح» فإن لم يفعلوا وكلوا أميناً يقتضيهء فإن 
لم يفعلواء أسلم المال الدين والعروض إلى رب المال (فاقتضاه)””"» ولاشيء 
لهم من الرنج» 


وصورة المسألة: «إذا اشترى المضارب بالمال وباع؛ فصار المال ديناً على الناس ثم 
أبى أن يتقاضاه. . .». المبسوط. ؟7؟9/١7.‏ 

.1775 انظر: المبسوطء 77/٠5١؛ المدونةء 8/ 0١؟؛ المزنى» ص‎ )١( 

(؟) في م: (بين المال). ١‏ 

(*) ساقطة في ( م ) وكذلك في المدونة. 
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وقال الثوري: إذا مات رب المال» والمال متاع لم يحركه”2 حتى يأتي 
القاضي؛ فيأمره ببيعه. فإن حركه كان ضامناً له فإذا كان موت رب المال يخرج 
المضارب من ولايته» ويبيعه القاضى؛ كذلك المضارب97©. 
وقال الليث: إذا مات المضارب تقتضيه الورئة؛ ولهم ربح [الميت]9" وإن 
لص ]١155‏ كرهوا ذلك استأجروا / من المال من يتقاضاهء ويقسمون ما بقي بعد الإجارة من 
الربح بعد رأس المال. وإن قال رب المال: أنا أتقاضاه ولا أعطيكم ربحاًء 
لم يكن له ذلك. 
وقال الشافعي: لا يكون لوارثه أن يعمل ويبيع ما كان في يدهء فإن كان 
فيه فضلء كان لوارئه. وإن كان خسراناً كان في المال. 
[ت "/ب] النهي. كذلك وصيه©' بعد / موته» ولا معنى لبيع الورثة» لأنهم إنما يخلفون 
الميت فيما ورثوا عنه» وهم لا يرثون التصرف في المضاربة» ألا ترى أن وصياً 
لرجل لو مات لم يخلفه الورثة في الوصية» وقام وصيه فيه مقامه. 
وقول””' مالك والليث: إن الورثة إذا اقتضوا المال استحقوا الربح» وإن 
لم يقتضوا لم يستحقواء فلا معنى له؛ لأن الربح موروث عن الميت عملت 
الورثئة بعد ذلك فيه أو لم تعمل» ولا يزول ملكهم”' بتركهم التقاضي . 


)١(‏ في م: (يحوله). 

(؟) في م: (إذا مات المضارب). 

() ما بين المعقوفتين زيد من ( م ) لاستقامة العبارة. 
(4) في م: (وصيّه). 

(5) في م: (وقال). 

(5) في م: (تركتهم). 


كه 


[171] إذا مات المضارب ولم تعرف المضارية يعينها(١)‏ : 


قال أصحابنا: تصير ديناًء وهو قول الثوري» والبتي» والأوزاعي والليث. 
وقال ابن أبي ليلى والشافعي: لاشيء للمودع ولا لرب المال في 
المضاربة. 
وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه: إذا كانت عنده ودائع وقراض» 
ولم توجد بعينهاء وعليه دين» ولم يوص بشيء يحاص أهل الودائع وأهل 
القراض فيما ترك. 
وقال مالك: في رجل بعث رجلا بمال إلى بلدء فقدم البلدء فهلك 
الرسول وقال المرسل إليه: لم يدفع إليَ شيئاًء فلا شيء لرب المال في مال 
الرسول. فإن هلك الرسول بالطاعون. ولم يوجد لها أثر (قال: ما أحراه أن 
يكون في ماله» وإن مات الرسول في الطريق فهو ضامنه في ماله وإن مات أحد 
الشريكين فأقام الآخر البينة أن الميت كان قبض من مالهمامائة دينار 
ولم يوجد)”" قال: إن كان موته قريباً من قبضه حتى نظر أن مثلها لم يشغلها في 
تجارته, فهو في حصتهء وإن تطاول فلا شيء في ماله. 
13" ]م في المضارب يدعي أنه قد رد المال( : 
قال أصحابنا: في المضارب والمودع إذا قالا: قد رددنا المال» فالقول: 
قولهما مع أيمانهماء وهو قول ابن أبي ليلى» والشافعي. 
وقال عثمان البتي فيهما جميعاً: عليه البيّنة أنه قد ردّهء وكذلك كل أمين 
يدّعي الدفع. ْ 
(1) انظر: المختصرء ص 4١75‏ المبسوط. 7؟7/١5١؛‏ المدونة, ه/0١.‏ 
() في (م): وقع سقط واختلاف بعد: (لها أثرء ٠‏ فهو من ماله إذا هلك قبل أن يبلغ البلد 
الذي بعث إليهء وقال في الشريك: إذا كان موته قريباً لم يشغلهاء ٠»‏ فلما نظر في تجارة 
فهو من ماله وإن تطاول فلا شيء في ماله). اه. 
(9) انظر: المختصرء ص 175 4١76‏ المزني» ص ١77‏ ؛ المدونة, 1544/5. 


ين 


وقال مالك في القراض: وإن كان دفعه إليه بغير بيّنة» فهو مصدق. وإن 

كان دفعه إليه ببينة» فإنه يلزم حتى يقيم البينة بدفعه» وإلاً غرم المال» وكذلك 
[ص ]١19407‏ الوديعة. / 

وقال الأوزاعي: إذا قال: قد هلك فهو أمين ‏ لا شيء عليهء وإن قال: 
دقعتها [ليك» فإ جاء بيئنة آنه قد.دقعها إلنة وال فهو امن 

وقال [الليث]'2: إذا دفعه إليه ببينة» لم يصدق على الرد إلا ببينة. 

قال أبو جعفر: لا يخلو الإشهاد من أن يخرجه من حكم المضاربة» 
أو لا يخرجهء فإن كان باقياً مع الإشهاد على المضاربة» فالقول: قولهء كما 
لو لم يشهد. ولما كان الإشهاد لا يخرجه من جواز التصرف فيهء» واستحقاق 
الربح» دل أنه باق على المضاربة» لولا ذلك لكان ضامناً للمال» له ربحه» لقول 
النبي يكل : (الخراج بالضمان)”" . 

ولما لم يختلف حكم الغصوب بالإشهاد أو تركه؛ كذلك المضاربة 
والوديعة وسائر الأمانات. 


[ت 1/7] [17] في عتق المضارب9») / : 
قال أصحابنا والثوري: إذا كان رأس المال ألفآء وقيمة العبد ألفين» فأعتقه 
المضارب» جاز عتقهء وكان كعبدين شريكين2؟» أعتقه أحدهما وإن كانت قيمة 
الجارية مثل رأس المال فادعى المضارب ولدهاء لم يصدق» فإن زادت حتى 


)١(‏ في ت (مالك) والمثبت من (م)؛ حيث سبق ذكر قول مالك وبالألفاظ السابقة تقريباً ورد 
في المدونة من قوله» ولم يرد بهذا اللفظ فيه. 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود ‏ وغيره ‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء في البيوع» فيمن 
اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا (90:04؟) والترمذي )١786(‏ وقال (حسن 
صحيح). والنسائي» /ا/ 5 6؟؛ ابن ماجه (7517؟). 

© انظر: المختصرء ص 7”5١؛‏ المزني» ص 2177 .6١‏ 

(5) في (م): (رجلين). 


مه 


صارت”؟ ألفين» ثبت النسبء واستسعى الولد في حصة رب المال ألف 
وخمسمائة» وضمن المضارب نصف قيمة الأم. 

وقد ذكر محمد في نوادر ابن سماعة: أنه إذا وطئها المضارب ولا فضل 
فيها فجاءت بولد فادعاه لشبهة بتزويج» فلزمه الولد» وكل واحد منهما قيمته 
ألف» لم يعتق واحد منهماء فإن زادت قيمة أحدهماء جرى فيه العتق. 

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أن النسب إنما ثبت بما ادعاه من التزويج 
والشبهة. 

وقال عثمان البتي: إذا ربح مرة ووضع أخرى» فلا ربح له إل بعد حساب 
جامع وإتمام لرأس المال إلا أن يكون شرط لربه ربح كل ما يبين”"2 فهو بمنزلة 
محاسبته . 

قال أبو جعفر: وهذا يدل على أنه لا يملك منه شيء إلا بعد محاسبته» 
فقياس قوله: أن لا يعتق وإن كان فيه فضل. 

وقال مالك:. إذا ربح ثم اشترى من ربح المال جارية فوطئهاء فحملت 
منهء ثم نقص المال. فإنه إن كان له مال. أخذت قيمة الجارية من ماله فأوفى 
المال» فما كان بعد وفاء المال. فهو بينهما على شرطهما. وإن لم يكن له مال 
بيعت الجارية (حتى يوفي رأس المال من ثمنها)2 . 

قال أبو جعفر: فلا يراعي فضل قيمة الجارية يوم وطئها / وإنما تعتبر [194] 
قيمتها في الوقت الذي يوفي رب المال رأس ماله. وروى ذلك عنه ابن وهب» 
وقال ابن وهب: ثم رجع عنه وقال أقف فيه. 


)١(‏ في(م) زيادة (تساوي ألفين). 
(؟) في (م): (ماء). 
فر في (م): (حتى يوفي المال كله من ثمنها). 
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وقال ابن القاسم عنه: إذا اشترى المضارب ولده(2 وهو يعلم» فإنه يعتق 
عليه» ويدفع إلى رب المال رأس ماله وربحه إن كان فيه ربح» وإن لم يكن 
فيهما ربحء فأسلم إلى رب المال رأس مالهء ولم يعتق. وإن كان لا مال 
للعامل» وكان فيه فضلء» بيع منه بقدر رأس المال وربح المال فدفع إلى رب 
المال وعتق منه ما بقى97'. 


فجعل فى هذه الرواية [أنه]”" إذا كان فيه فضل [فهو]”؟ بمنزلة عبد بين 
رجلين وإذا لم يكن فيه فضل» لم يعتق. 
وروى أشهب عن مالك في الزكاة أنه يعتد بالربح 07 من يوم نص 


وقال الأوزاعي: إذا وطئها قبل أن يقع له ربح في المال» فعليه حد 
الزاني» وإذا كان له فيها ربح جلد مائة جلدة» فإن حملت» قوّمت ودفعت إليه» 
ورد على صاحب المال ما صار به فيها. 


وقال الليث: إذا ابتاع جاريتين»؛ فأعتق إحداهما؛ وأحبل الأخرىء» فإنهما 
[يباعان]2'7 جميعاًء ويكون الولد لأبيه بقيمته» فما نقص من القراض» فعليه 
ضمانه»ء وما زاد فهو بينهماء ولم يذكر فرقاً بين أن يكون كل واحدة أكثر من 
رأس المال أو مثله. 
[ت ١ارب]‏ وقال الشافعى: إذا / اشترى سلعة تساوي ألفين وحال الحول؛ ففيه 


0غ( في (م): زيادة (وهو موسر). 

(؟) في (م): زيادة (ما بقي علم). 

() ما بين المعقوفتين زيد من (م): لاستقامة العبارة. 

(54) ما بين المعقوفتين زيد من (م): لاستقامة العبارة. 

(5) ساقط من (م). 

(5) في (م): (يباعان) وهو المثبت» وفي الأصل (يتنازعان) . 


و" 


قولان: أحدهما تزكى السلعة كلها؛ لأنها من مال مالكهاء لا شيء للمضارب 
فيها حتى يستوفي رب المال رأس المال. 

والقول الآاخر: إن على رب المال زكاة ألف وخمسمائة [ووقفت(" الزكاة 
في خمسمائة فإن حال عليها حول ثان» وبلغت ألفين زكيت الألفين؛ لأنه قد 
حال على الخمسمائة الحول من يوم صارت للمقارض» وإن نفقت السلعة فلا 
شيء على رب المال ولا على المقارض. 

وحكى المزني عنه: أنه إذا اشترى ابن نفسه لم يعتق عليهء سواء كان فيه 
فضل أو لم يكن فيه؛ لأنه لا ربح له إلا بعد قبض رأس المال. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أن رب المال لو أعتقهء وقيمته ألفان» أنه 
يضمن حصة المضارب منه» فدل على أن المضارب مالك له. فإن قيل: فكيف 
أجزت للمضارب أن يأخذ الربح بالعتق / قبل أن يستوفي رب المال رأس ماله. ]١44[‏ 

قيل له: لم نبح له ذلك؛ ولكن العتق قد نفذء وحصل الاستهلاك؛ كما 


لو أعتق رب المال عتق رأس ماله [وحصته]”" من الربح؛ وقد استوفى ربحه قبل 
المضارب. 


قال أبو جعفر: وقال أبو حنيفة: لو كانت قيمة كل واحد من العبدين ألف 
درهم لم ينفذ عتق المضارب فيهماء ولا في أحدهما. 
وقال زفر: يجوز عتقه في نصيبه» أعتقهما أو أعتق أحدهما. 


قال أبو جعفر: لو أعتق رب المال أحدهما عتق جميعهء وكان مستوفياً 
لرأس ماله. فدل على أن [رأس ماله]”'"' في كل واحد على حياله» فلا ربح إذاً 
للمضارب فيه. 


(؟) الزيادة من نسخة (م): في الأصل (رأس المال ماله) والمثبت من (م). 


5١ 


[175] في أخذ الربح قبل القسمة: 

قال أصحابنا: إذا اقتسما الربح ومال المضاربة على حاله؛ فضاع بعد 
ذلك» فإن قسمتها باطلة» وما أخ ذه رب المال محسوب من رأس ماله 
وما أخذه المضارب يرده» وهو قول الثوري والشافعي. 

وقال مالك: إذا أذن لرب المال في أخذ الربح» وقال: رجوت السلامة» 
وحلف رد المضارب ما أخذه. 

وقال الليث: إذا أذن له رب المال في أخذ الربح» فأخذه ثم هلك رأس 
المال» لم يرد المضارب شيئاًء وإن أخذه بغير إذنه كان عليه أن يجبر المال 

قال أبو جعفر: لا يحصل ربح إِلآّ بعد حصول رأس المال» ولا يختلفون 
أنه لو ضاع شيء من المال قبل أن يقبضهء أنه يهلك من الربح دون رأس المال» 
فلا فرق بين أن يقبض المضارب ربحه أو لا يقبضه. 
[176] في جناية رب المال على المضارية(١)‏ : 

قال أصحابنا: ما استهلكه رب المال من المضاربة صار به مستوفياً لرأس 
ماله وما استهلكه المضارب يضمنه. 

وقال مالك: لا يكون مستوفياً لرأس ماله» ولكنه يكون به ديئاً عليف إلا 
أن يحاسبه » فييجعل 7") من رأس المال. 


قال أبو جعفر: إذا كان الذي لزم رب المال من جنس المال» فلا سبيل 
للمضارب عليه؛ لأن لرب المال استرجاعه منه» إذا صار فى يده. 


.١54 2158/97” انظر: المبسوط,‎ )١( 
(؟) من (م): (فيجعله).‎ 
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: / 2١١ إذا اشترى المضارب فهلك في يده الثمن‎ ]١757[ 

قال أصحابنا: إذا اشترى المضارب بألف من المضاربة عبداً يساوي ألفاّء 
فهلك المال في يذه قبل أن ينقده» فإنه يرجع على رب المال به ويكون رأس 
ماله / ألفين في المضاربة . 

وقال مالك والليث: يقال لرب المال: إن شئت فادفع الثمن» وتكون 
السلعة قراضاً على حالهاء وإن أبئ لزم المقارض ثمنها(": وكانت لهء فإن 
أدى رب المال» فوس المال ألف)”” . 

وقال الثوري: يرجع على رب المال. 

وقال الشافعي : إذا اشترى وجاء ليدفع المال» فوجده قد ضاعء فليس على 
صاحب المال شيء » والسلعة للمقارض. 

قال أبو جعفر المضارب [أجير] بجزء من الربح فيرجع كما يرجع 
الأجير . 


[177] في المضارب يدعي أنه أنفق في سفره من ماله ويريد 


الرجوع(© : 
قال أصحابنا: لا يصدق على الرجوع عليه» وإن كان أميناً فيما يصرف 


.780 انظر: المبسوط. ؟57/١65؛ الكافي» ص‎ )١( 

(؟) في (م): (يمينها). 

إفرف ما بين القوسين سافطة من (م). 

زفق ما بين المعقوفتين مزيد من (م). 

(©) انظر: الجامع الصغير» ص 48"؛ المبسوط» 7؟/ 7. 


لذ 


[ت1/8] 


وقال مالك: هو مصدق يرجع (بما أنفقه من مال)"' إذا كانت نفقة مثله. 
وهو قياس قول الشافعي في مسألة ذكرها في الإجارة إذا أذن له في النفقة على 
الإبل» وقياس قول الثوري: مثل قول أصحابنا. 

قال أبو جعفر: إنما يكون أميناً في (رفع)” الضمان عن نفسهء لا في 
إيجابه على غيره. 

[17] في اختلافهما في الريح97 : 

إذا ربح فقال رب المال: شرطت لك النصف,» وقال المضارب: الثلثين» 
'فالقول: قول رب المال. 

وقال مالك: القول قول المضارب في عمل مثله في تعامل الناس» وإن 
جاء بشيء مستنكرء لم يصدق؛ ورد إلى عمل مثله» وهو قول الليث. 

وقول الثوري كقول أصحابنا. 

وقال الشافعي: يتحالفان ويتفاسخان» وللمضارب أجر مثله على رب 
المال. 

(ط: إذا كان رب المال لو قال: دفعته بضاعة صدقء كذلك إن أقر بربح 
)220 

[179] في اختلافهما في رأس المال) : 
قال أبو جعفر: ذكر محمد في الإملاء: أنه إذا جاء بألفين» فقال رب 


)١(‏ في (م): العبارة (بما قال أنفقته من مالي). 

(؟) في (م): (دفع). 

(6) انظر المبسوط. 89/97؛ المدونة؛ 0/8١4؛‏ المزني» ص ١7‏ . 

زفق ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(5) وفي المبسوط: «... فالقول قول المضارب مع يمينهة؛ ص 717/77 . 


5: 


المال: رأس المال ألفان» وقال المضارب: ألف. فالقول: قول رب المال في 
قول أبي حنيفة الأول» ثم رجع فقال: القول قول المضاربء والفقهاء قلف 
على القول الثاني من قوله. 
[1740] في المضاربة الفاسدة(١)‏ : 

قال أبو حنيفة: إذا دفع المال مضاربة» ولم يسم ربحاء فهذه مضاربة 
فاسدة ولا ضمان عليه فيه» وله أجر مثله؛ والربح لرب المال كله؛ والوضيعة 
عليه. وفي قولهما: / يضمن؛ لأنه أجير مشترك . 01] 

وقال مالك: إذا لم يسم ربحاء رد إلى قراض مثله”"2» وإن دفع إليه مالا 
قراضاً على أن يسلفه رب المال سلفاًء فللعامل أجر مثله» وجميع الربح لرب 
المال» وكذلك إن قال: على أن لرب المال درهماً من الربح (زيادة)”" . 

وقال مالك: إذا شرط عليه ضمان المال» فله قراض مثله / ولا ضمان [ت8/ب] 
عليه؛ وكذلك إن شرط مضاربة إلى سنة» رد إلى قراض مثله. 

وقال الشافعي في المضاربة الفاسدة: له أجر مثلهء والربح والمال لربه. 


آخر كتاب المضاربة 


)١(‏ انظر: المختصر» ص 90؟١؛‏ المبسوط» *"//رة؟؛ المدونق ه/9١٠١؛‏ المزني» 
ص ١7١”‏ . 


زفق في (م): زيادة (وكذلك إن شرط). 
(9) ساقطة من (م). 
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كتاب الوكالة 


[1741] في وكالة الحاضر(') : 

قال أبو حنيفة وزفر: لا يجوز توكيل الحاضر بالخصومة إلا برضاء 
خصمه» أو عذر من مرض. 

وقال أبو يوسف» [ومحمدآاء وابن أبئ ليلئ » والشافعي: يقبل من كل 

وقال مالك: ليس له أن يوكل في ابتداء الخصومة إلا من علة» فإذا أدليا 
بحجتهماء وحلف أحدهما أن لا يخاصم الآخر» وعرف منه أذى وشتم وكانت 
غييته لذلك» فله أن يوكل؛ وأما المرأة ومن لا يرضئ أن يختلف إلى 
القاضي””'. ومن يضعف عن حجتهء فليوكل من افتدى الخصومة» فله أن 
يوكل؛ لأنه ليس في هذا الدار ولا ضرر. 

وقال عبيد الله بن الحسن: لا يقبل من الرجل الجريء إلا من عذرء ويقبل 
من المرأة إذا كانت غير خراجة؛ أو كانت حائضاً لا يصلح لها دخول المسجدء 
وأما إذا كانت تخرج لم تقبل منها الجراية. 

قال أبو جعفر: قال النبي كك لعبد الرحمن بن سهل الأنصاري لما خاصم 
)١(‏ انظر: المختصرء ص 8١٠؛‏ المزني. ص ١١١؛‏ الكافي» ص :98"؛ الأشراف» 

. 
(؟) في (م): (غير القاضي). 


لا 


إليه في دم أخيه عبد الله بن سهل الذي وجد قتيلاً بخيبر بمحضر من عميه حويصة 
ومحيصة ابني مسعود ‏ كبر كبّر_(١؟‏ يريد: ولي الكلام في ذلك الكبير منهماء 
فتكلم حويصة ثم محيصة. وكان الوارث عبد الله بن سهل دونهماء فكانا 
وكيلين. 


وكان علي رضي الله عنه يوكّل عقيلاً» ثم لما أسنّ عقيل» قال عبد الله بن 

جعفر وكيلي؛ فما قضى له فلي» وما قضى عليه فعلئ”'2. فخاصم عبد الله بن 

13 جعفر طلحة في ضفير”" أحدثه علىَّ رضي الله عنه/ في أرضه إلى عثمان 
رضي الله عنه. وقبل الخصومة» فهذا اتفاق منهم على جواز توكيل الحاضر. 


: ب] فيمن أراد تثبيت وكالة من غائب7؟)‎ ١741[ 
قال أصحابنا: لا تقبل بينته إل أن يكون هناك خصم حاضر.‎ 
. وقال ابن أبي ليلئ؛ ومالك؛, والشافعي: تقبل وإن لم يحضر خصهو””‎ 


قال أبو جعفر: اتفقوا على أنه لا تسمع البينة على حاضر إلا بعد سؤاله 
عما ادعاه عليه» وسماعه منه» كذلك الغائب. 


)١(‏ أخرجه البخاري» في الأدب» إكرام الكبير .)5١47 :5١47(‏ ومسلمء في القسامة. 
(559)). 

() انظر: المغنى» 56/8. 

(6) في (م): (صفين)؛ والصحيح كما في تء والضفير: المسئاة: (مجتمع الرمل؛ أو سد 
يعترض به الوادي). كما في المغرب (ضفر) وقال الفيومي بالتأنيث: (والضفيرة: الحائط 
يبنى في وجه الماء وهي المسناة) . المصباح : (ضفر). 

(4) انظر: المختصرء ص 9١٠؛‏ المزني» ص ١٠١؛‏ الكافي» ص 8468". 

(5) في (م): (وإن لم يكن خصم حاضر) . : 


51/1 


: في إقرار الوكيل بالخصومة()‎ ]١747[ 

قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز إقراره على الموكل عند غير القاضي» 
ويجوز عند القاضي. 

وقال أبو يوسف: يجوز عند قاض وغير قاض . 

وقال زفر: لا يجوز عند غير قاض ولا عند قاض» وهو قول الشافعي. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو قال من غير توكيل: ماأقر به فلان عليٌ» 
فهو لازم لي / » أنه لا يلزمه إقراره» وكذلك الوكيل. [ت 1/4] 
[11747] في الوكيل يوكل2') : 

قال أصحابنا: ليس له أن يوكل إلا بإذن الموكل لهء وهو قول مالك» 
والثوري» والشافعي. 

وقال ابن أبي ليلئ: له أن يوكل بذلك إذا أراد أن يغيب أو مرض. 

قال أبو جعفر: هو لم يوكله في التوكيل» والوكالة لا تستحق بعمومها 
التصرف.» وليس كذلك الوصاية”"» ألا ترى أنه لو قال: قد وكلتك» لم يستحق 
به التصرف . 

ولو قال: قد أوصيت إليك» استحق به التصرف على العموم» فوجب أن 


.08 »14/١9 انظر بالتفصيل: المبسوط؛‎ )١( 
«واختلف قول مالك في قبول إقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي على موكله.‎ 

فمرة أجازه ومرة أباهء وقال: لا يلزم موكله ما أقر به عليه» ولا يقبل القاضي ذلك منه 
وجرى العمل عندنا على أنه جعل إليه الإقرار عليه لزمه ما أقر به عند القاضي. .». 
الكافي؛ ص 8”". 1 

(0) انظر: المختصرء ص 9١٠؟؛‏ المبسوطء 9١/١"؛‏ المزني»؛ ص ١٠١؛‏ الكافي» 
ص 79454. 

(9) في (م): (الوصية). 
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يستحق به عموم التصرف على الميت» وإن لم يكن مذكوراء كما استحق سائر 
وجوه التصرف» ولم يستحق ذلك بالوكالة؛ لأنها لا تقع إل خاصة على حسب 
ما يقتضيه لفظ الموكل من الخصومة. 
]١7541[‏ في وكالة الصبيّ و [العبد](') المحجور عليه7'): 

قال أصحابنا: إذا كان الصبي يعقل والعبد”"» جاز توكيلهماء والعهدة 
على الامر. 

وقال مالك: لا يجوز الإذن للصبي في التجارة» عبداً كان أو حرا. 

والشافعي يُجوّز توكيل العبد المحجور عليه بالخلع ونحوه ولا يجوز توكيل 
غير بالغ» ولا معتوه. 

قال الشافعي: ولو جاز (له)”*؟ إقراره إذا أذن له أبوه في التجارة» لجاز أن 
يأذن له في طلاق امرأته» أو يأمره بقذف رجل» فيحده. 


قال أبو جعفر: الوكيل إنما يفعل ذلك للذي وكلهء لا لنفسه» فلا معنى 
!]٠3‏ لاعتبار حال التوكيل؛ لأن اعتبار / حاله في تصرفه إنما يجب فيما يتصرف فيه 


لنفسه ألا ترى أنه لو وكل ما بهدم داره» أو ذبح شاته.» ففعل » أنه لا شيء 
عليه فيه. ولولا أن الوكالة صحيحةء لضمنء كذلك يقوم مقامه في العقودء 
وليس ذلك كإذنه في طلاق امرأة الصبي؛ لأن [الأب]*؟ لا يملك [ذلك]"'©؛ 


)0غ( الزيادة من (م). 

(؟) انظر: المختصرء ص ١١١!؛‏ المبسوطء 4١/7١؛‏ المزنىء. ص ١١٠؛‏ المهذبء 
١1/كه”"؛‏ الإشراف. 401/7. 1 

(9) في (م): (فالعقد) وهو تصحيف. 

(4) ساقطة في (م). 

(5) ما بين المعقوفتين من (م)» وفي (ت): (الإيلاء). 

زفف زيد من (م). 


فلا يصح توكيله به» وهو يملك التصرف على نفسه في البيع والشراء» وسائر 
العقود» فيصح توكيل الصبيّ به» وكذلك يملك التصرف على الابن في الشراء 
والبيع» فيجوز إذنه له فيه: 

وقد روى يزيد بن هارونء» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني عن 
عمر بن أبي سلمة» عن أم سلمة (أن النبي يَكِهِ خطبهاء فقالت يا رسول الله إني 
مصبية » وليس أحد من أوليائى شاهدء قال: «ليبس أحد من أوليائلك شاهد 
ولاغائب يكره ذلك»»: فقالت: يا عمر: زوّج النبي كل فتزوّجها)”"' . 
]١746[‏ إذا وكله بالشراء بما عليه من الدين: 

قال أبو حنيفة: إذا أمره أن يشتري عبدا بعينه بما عليه من الدين» جازء 
وإن كان بغير عينه» لم يجز. 

وقال مالك: إن قال: أسلفه في طعامء لم يجزء وإن قال: اشتر بها سلعة 
نقد فإن كان الآمر والمأمور حاضرين جاز» إلا لم يجز. 
[1747] في البيع بقليل الثمن من الوكيل2) : 

قال أبو حنيفة: إذا وكله ببيع عبده» فباعه بقليل أو كثير جاز. 

وقال أبو يوسف » ومحمد» [ومالك]0؟, والشافعي: لا يجوز 9 بما 
يتغابن فيه / » والشراء لا يجوز عليه إلا بما يتغابن الناس فيه» فإن اشترى بأكثرء [آت4/ب] 
لزمه دون الامر في قول أصحابنا والشافعي. 


وقال مالك: يكون موقوفاً على إجازة الآمر. 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» / ١7‏ . 


(0) انظر: المبسوط. 9١5/1"؛‏ المزني» ص ١‏ ؛ المدونة., 56/5؟. 
ليف ما بين المعقوفتين مزيد من (م). 
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قال أبو جعفر: لم يختلفوا في الوصئ أنه لا يبيع إلا بما يتغابن فيهء 
فكذلك الوكيل. 
[17417] فيمن وكل بالشراء بثمن ذكر له فابتاع بأقل(1) : 

قال أبو حنيفة من غير خلاف: إذا وكله أن يشتري له شيئاً بعينه بثمن ذكره 
لهء فاشتراه له بأقل من ذلك الثمنء أنه لا يكون مخالفاء ويلزمه ما اشترى» وهو 
قول مالك والشافعي. 

2143 وقال زفر: الشراء للمأمورء ولا يلزم الآمر. / 

قال أبو جعفر: الشراء بألف غير الشراء بألفين» ألا ترى أنه لو قال: قد 
اشتريت [منك]”" هذا العبد بألفي درهمء فقال: قد بعتكه بألف. أنه لا ينعقد 
بينهما بيع» كذلك الوكالة في القياس. 


[1754] [في] الوكيل يبيعه من نفسه(" : 

قال أصحابناء ومالك. والشافعي: لا يبيعه من نفسه. 

[وقال الأوزاعى: يبيعه من نفسه إذا علم صاحبه» وقال الليث: يبيعه من 
نفسه]”* ناقصاً ما يعطى بها أو أكثرء وفي الصرف لا يبيعه من نفسه إلا أن يكون 
[الامر]0*؟ حاضرا. 


)١(‏ انظر: المبسوطء 9١/١5؛‏ المدونة.ء 48/4؟7. 

(؟) في الأصل: (مثل»» والمثبت من (م): وهو المناسب للسياق. 

انظر: المختصرء ص ١١١؛‏ المبسوطء 94١9/1"؛‏ المزني؛ ص ١١١؛‏ الكافي» 
ص 795. 

00( ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل» وزيدت من (م). 

(0) المثبت من (م). 


؟/ 


[117544] في الوكيل بالسلم إذا أسلم إلى أبيه('2 ونحوه: 

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يسلمها إلى أبيه وابنه» ولا من لا تجوز له 
شهادته . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز إلا من عبده ومكاتبه ومفاوضه. 

وقال مالك: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة» إلا في مفاوضةء أو ابنه 
الع : 
]١7٠١[‏ في الوكيل يبيع بغير الدراهم والدنانير2) : 

قال أبو حنيفة: في رجل وكل رجلا ببيع داره فباعها بعرض من 
العروض» جاز. 

وقال أبو يوسف. ومحمدء والشافعي: لا يبيع إلآّ بدراهم أو دنانير. 

وقال مالك: إذا باعها بعرضء لم يلزم الآمرء وأحب"'" إلي أن يباع 
العرض» فإن كان فيه فضل عن قيمة المبيع» كان للامرء وإن كان فيه نقصان» 
ضمن الوكيل . 
[11751] في الوكيل يشتري من يعتق على الامر: 

قال أصحابنا: إذا وكله بأن يشتري له جارية» فاشترى أمه أو بنته»ء جازء 
ولزم [الامر]”؟'» وعتقت عليه. 

وإن قال: اشتر لي جارية أطئهاء أو قال: أبيعهاء فاشترى هؤلاءء لزم 
المأمور»ء دون الآمرء وهو قول الشافعي. 


)0( في (م): (ابنه) . 

(7) انظر: المبسوطء 4١//ا؛‏ المزني» ص ١١١؛‏ المدونة» 48/4؟؛ الكافي» ص 595. 
() وفي هامش (ت): (والأحب). : 
(5) الزيادة من (م). 


وف 


وكذلك روى الحسن بن زياد في هذه المسائل وقال عن أبي حنيفة: إذا 
كان الآمر قد حلف بعتق كل مملوك يملكه إلى ثلاثين سنة» فاشترى المأمور عبدآً 
بأمر الامرء أو أمة» عتق من مال الآمرء إل أن يكون المأمور قد علم بيمين الآمر 
في هذه المسألة. 
لت 211/٠١‏ وفي الأولئ / فيكون المأمور مخالفاً ويلزمه الشراء لنفسه. 


وقال مالك: إذا وكله أن يشتري له أمة» فاشترى أمّه أو ابنته» فإن علمء 
لم يجز على الامرء وإن لم يعلمء جاز عليه. 
وقال الليث: إذا أمره أن يبتاع له عبداء فاشترى [أخاه]”١2‏ وهو لا يعلمء 
فإني أكره ذلك» ولا يعتق عليهء ولكنه يباع» فإن كان فيه فضلء كان لهء وإن 
كان نقصان» كان عليه ولا شيء على الوكيل. 
]1١6[‏ / قال أبو جعفر: حقوق الادميين لا يختلف في حال الجهل والعلمء 
كذلك”'' هذا. 


[1751] في ضياع الثمن من الوكيل(» : 

قال أصحابنا: إذا دفع إليه ألف درهم وأمره أن يشتري له بها داراء 
فاشتراهاء وهلكت الدراهم بعد الشراءء فإنه يرجع بمثلها على الآمرء ولو 
لم يدفع الدراهم حتى اشترى» ثم دفعها إليه فهلكت. ضمن الوكيل ألف9» من 
ماله للبائع» ولا يرجع بها على الامر. 

وقال مالك: يرجع بها على الآمر في هذه أيضاً. 


لق في الأصل: (جاره)» والمثبت من (م). 

) في (م): (فكذلك). 

(6) انظر: المبسوط. 9١/550؟؛‏ المدونة» 787/4؛ الكافي» ص 95". 
(5) في (م): (أيضاً). 
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قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو دفعه إليه قبل الشراءء كان هالكاً من مال 
الأمر؛ وذلك لأنه قبضها وهو أمين فيهاء لا بحق واجب له عليه» وإذا قبضها 
بعد الشراء» فإنما قبضها بحق واجب ديئاً له عليه» فهو في ضمانهء ألا ترئ أنه 
كان مجبراً على دفعها إليه. 


[1176] في الوكيل بالبيع أو التزويج إذا قال قد فعلته(١)‏ : 

قال أبو حنيفة: إذا قال الوكيل بالتزويج زوّجته أمس لم يصدق إلا بشهود. 
وفي البيع يصدق. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يصدق فيهماء وهو قول مالك وكذلك قال 
الشافعي: في الوكيل بالبيع» ولا يحفظ (عنه شيء)”" في التزويج. 


[1754] في الوكالة بشراء دار أو عبد أو نحوه7(" : 

قال أصحابنا: إذا كان الجنس مجهولاًء لم يجزء مثل أن يقول: اشتر لي 
ثوباً؛ لأنها أجناس مختلفة» وإن قال: هروياء جازء وإن لم يسم الثمن. وإن 
قال: اشتر لي عبداء لم يجزء فإن سمّى رومياً ونحوه» أو سمى الثمن جاز. وإن 

فإن قال: اشتر لي داراًء لم يجزء وإن سمى الثمن جاز. 

وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز وإن سمى الثمن» حتى يسمي المصر الذي 
يشتري له فيه. 


قال مالك: إذا أمره أن يشتري جارية» أو ثوبآء» فإن اشترى ما يصلح أن 


.885 الكافي. ص‎ ؛١١‎ ١ انظر: المبسوطء 94١/55؛ المزني» ص‎ )١( 
إف86 ساقطة من (م).‎ 


(*) انظر: المختصرء ص 7١١؛‏ المبسوطء ."94/١9‏ 


076 


يكون من جواري الامرء ومن ثياب الآمرء جازء وإن اشترى مالا يشبه أن يكون 
من جواريه أو من ثيابه» لم يجز على الآمر إلآّ أن يشاءء ويلزم المأمور. 
قال أبو جعفر: لا معنى لاعتبار ملك ما يكون من جواري الامر ومن 
ثيابه؛ لأنه قد يشتري ما لا يشتهيه من ذلك» لهبة أو صدقة أو غيره [أو تجارة أو 
1 ]30 
]١766[‏ إذا اشترئ جارية معدية2') : 
قال أبو حنيفة: إذا وكله أن يشتري له جارية» فاشتراها عمياء» أو مقطوعة 
53 اليدين» جاز على الامر. / 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز. 
وقال مالك: ما كان من العيوب مفسداء لم يجز على الآمر. 
]١77[‏ في الوكيل يدعي البيع( : 
قال أصحابنا: إذا قال الوكيل بالبيع : قد بعته من فلان بألف درهم, وجحد 
فلان البيع , ولا بيّنة للوكيل» فلا ضمان عليه» وهو قول سائر أهل العلم . 
وقال مالك: يضمن الوكيل الثمن؛ لأنه أتلفه حين لم يشهد. 
قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو قال المودع: رددت الوديعة» أو هلكت» 
وقد كان دفعه إليه بغير بينة: أن القول: قوله؛ لأنه أمين» كذلك الوكيل. 
[1761] إذا ابتاع الوكيل زيادة على ما وكل يه) : 


[قال] محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : إذا وكله أن يشتري له عشرة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيدت من (م). 

(0) انظر: المبسوطء 88/١9‏ ؛ الكافى؛ ص ا7”9. 

(9) انظر: المبسوطء 57/19؛ المزني؛ ص ١١١؛‏ الكافي» ص 91". 
(4) انظر: المبسوط. 480/14 الكافي» ص 4895 المهذب» .537/١‏ 


2 


أرطال لحم بدرهم» فائث شترى عشرين رطلاً بدرهم» لزم الآمر منها عشرة أرطال 
بنصف درهم» وكان للمأمور عشرة أرطال بنصف درهم» ولم يذكر خلافا. 
وكذلك روي عن أبي يوسف في الإملاء. 

وذكر ابن سماعة عن محمد: أنه إذا أمره أن ب يشتري له خمسة أرطال سمن 
بدرهم» فا شترى له خمسة أرطال وأوقية بالدرهم لزم الآمر كله إذا كان يسيراء 
فإن اشترى له عشرة أرطال بدرهم» لزم الامر خمسة منها بنصف درهم. 

وقال الشافعى فيه قولان: أحدهما أن صاحب المال بالخيار: إن شاء أخذ 
الجميع بالدرهم» وإن شاء أخذ ما أمر به بحصته من الثمن. 

والقول الآخر: أنه يلزم الامر جميع ما اشتراه بالثمن. 

قال أبو جعفر: قد روي فيما يدخل في هذا المعنى: حديث عروة البارقي» 
(وهو ما رواه سفيان بن عيينة» عن شبيب بن غرقدة» عن عروة البارقي» أن 
رسول الله يكلهِ: أعطى رجلا ديناراً يشتري له أضحية» فاشترى شاتين فباع 
إحداهما بدينار» فأتى النبي يكل فقال: هذه أضحية» وهذا دينار ربحه» فدفع 
إليه بالدينار» ودعا له بالبركة)”" . 

وقد روى الشافعي هذا الحديث عن سفيان فقال: فيه عن شبيب» أنه سمع 
الحيّ يقولون: أعطى رسول الله يه وذكر الحديث”''» فصار الحديث عن رجال 
الحيّ. 


وقد روى سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد قال: حدثنا الزبير بن الخريت 


. 07/5 انظر الحديث برواياته المختلفة» السئن الكبرئ»‎ )١( 
.١ 5١ 1/7 زفق ترتيب مسند الأآمام الشافعي»‎ 


/ا/ا 


قال: وحدثنا أبو لبيد لمّازة بن زيّار2)9 عن عروة بن أبي الجعد البارقي» وذكر 
الحديك9؟, 


م 


02073 سعيد بن زيد ليس بقوي”© عند أهل الحديثء / إلا أنه قد رواه مع 
سعيدء هارون النحوي”؟ : قال حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد البارقي . 
وهذا حديث مستقيم السند» معروف الرواة» فثبت صحة ملك اللبي وَل 
للشاتين» لولا ذلك لما أخذ منه الدينار» ولما أمضى له البيع. 


[ت١١/1] ]١758[‏ / في الوكيل يأخذ السله2© : 

قال أصحابنا: إذا وكلّه بأن يأخذ له دراهم في طعام» فأخذها الوكيل إلى 
أجل مسمىء فالسلم على الوكيل خاصة؛ ولا يصح على الآمرء فإن دفع الدراهم 
إلى الامر كانت قرضاً على الآمر للوكيل. وقال يصح السلم على الآمرء 
والدراهم للامر. 

وقال مالك: وإن شرط المسلم على الوكيل أنه إن لم يرض الآمر فالسلم 

وقال مالك: [لو وكله]"" بأن يسلم له دراهم في طعام» فأسلمهاء فللآمر 
أن يطالب المسلم إليه بالطعام إذا حل الأجل». وإن لم يحضر المأمور. 


)١(‏ انظر: التقريبه ص 4554؛ وفي (م): (لمازة بن زياد)» والمثبت من التقريب هو 
١‏ : 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» .١١7/5‏ 

(0) هكذا قال البييهقي؛ وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام من السابعة». التقريب». 
ص 7"5. 

(4؛) هو: هارون بن موسئ الأزدي العتكي مولاهم؛ الأعور النحوي» ثقة مقرىء إل أنه رمي 
بالقدر من السابعة» التقريب» ص 06594. 

(5) انظر: الأشراف لابن المنذرء ؟/5854؛ المبسوط». 5١8/١7‏ ؛ المدونة؛ 67/54؟. 


,/ 


[1769] في [الوكيل] 217 يدفع دراهم إلى آخر( : 

قال أصحابنا: إذا دفع إليه دراهم» وأمره أن يدفعها إلى رجل» فقال: قد 
دفعتهاء فالقول: قوله في براءة نفسه» ولا يصدق على الآخر. 

وقال مالك: إن لم يقم الرسول البينة أنه قد دفعهاء ضمن. وإن كان 
الرسول شرط على الامر أن يكون القول: قولهء وأن لا يشهد عليه إذا دفعه» فلا 
ضمان على الرسول إذا قال قد دفعت. 

قال أبو جعفر: لما كان الوكيل”" أميناًء كان مصدقاً في براءة نفسه» كما 
هو مصدق في متاعه. 

فإن قيل: قال الله عز وجل: ل كَإِدًا دَفََمُمَ إل أَمَوَطح كَأميذوا عَكَهِمْ * 
[النساء/ "]» والأوصياء مؤتمنون» وقد أمروا بالإشهاد. 

قيل له: فائدة أمانة المؤتمئين عليهم لا يغير ذلك . 

وقد وافقنا مالك: على أنه لو دفع إليه دراهم وأمره أن يتصدق بها على 
المساكين» أنه مصدق فيها بغير”* بيَّة» كذلك الوكيل في دفعها إلى رجل بعينه. 


[176] فيمن يؤمر بأن يقضي عنه دراهم.ء فيدفع إليه 


قال أصحابنا: إذا أمره أن يقضى عنه فلاناً عشرة دراهم له عليه» فباعه 


)01( في الأصل: (التوكيل) والمثبت من (م). 
(؟) انظر: المختصرء ص ١١١؛‏ الكافي» ص 27988 95". 
وقال الشافعي في المزني: «ولو أمر الموكل الوكيل أن يدفع مالاً إلى رجل» 
فادع أنه دفعه إليهء لم يقبل منه إلا ببينةة» ص .٠١١١‏ 
9) في (م): (الرسول). 
(4) في (م): (من غير). 
(6) انظر: المبسوط» .7”5/١9‏ 


,/4 


المأمور بها دنانير أو ثوب جازء وكذلك لو دفعها إليه ليقبضهاء فأعطاه دراهم 
غيرها من غيره» أو باعه ثوباً جازء ولم يكن [متطوعاً]”". 

وقال مالك: إذا قال لي" رجل أقرضني دراهم! فأمرت رجلا لي عليه 

[4!] دراهم أن يدفعها إليه قرضاً مني. فأعطاه / مكانها دنانير» أو باعه بها ثوباً» فهو 

جائزء وعلى القابض الدراهم قرضاً للامر. 

وقال الليث: فيمن أمره رجادٌ أن يقضي عنه (رجلاً ديناراً» فأعطاه دراهمء 
فهو مخير عند القضاءء إن شاء أخذ منه ديناراًء وإن شاء أخذ منه عدد الدراهم 

وقال الشافعي: إذا أمره أن يقضي عنه دينارا)© فرضي الذي له الدينار 
بثوب مكان الدينار» أو طعاماً أو دراهم. فللقاضي على المقضى عنه الأقل من 
دينارء أو قيمة ما قضى عنه. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أن المأمور غير متطوع فيما دفع. فالأولى أن 
يرجع عليه بالدين؛ لأنه المأمور بقضائه دون غيره» وقد وقع القضاء وبرىء منه. 


]١71١1[‏ فيمن يأمر غيره بقسمة مال في سبيل الله أو عتق ثم 
يموت: 
قال أبو جعفر: قال الليث: في رجل أعطى رجلاً مالا في صحته ليقسمه 
ات ١١/ب]‏ في سبيل الله أو يعتق عبداً / ثم يموت صاحب المال قبل أن يفرغ الرجل من 
ذلك. أنه إن كان أشهد على دفع المال إليه» [وأبرزه]”) فإنه ينفذ فيه ما قال 


)١(‏ في الأصل: (مقطوعاً) والمثبت من (م). 
فم في (م): (قال الرجل) . 

فر ما بين القوسين ساقطة من (م). 

فق في الأصل : (وأبرّوه)» والمثبت من (م). 


«م/ 


ولا يدخل في [ثلث]”' ولاغيره» وإن لم يقم عليه بينة» فإنه للورثة» ولا ينفذ 
في ذلك الوجه. 

وهذا قول لم يقل به أحد من أهل العلم غيره. وهو فاسد النظر أيضاً؛ لأن 
الإشهاد لا يزيل ملكه عندهم» وإنما الإشهاد يعلم به ما قد فعله. 
[1717] في الوكيل [يق]ر بقبض المال ويدعي الهلاك7() : 

قال مالك: إذا وكلت رجلاً بقبض مال(© من رجل» فقال: قد قبضته» 
وضاع مني» لم يصدق الوكيل» والمال باق على الذي عليه؛ إلا أن يقيم”'' بيّنة 
بالقبض» إلا أن يكون وكيلا يشتري ويبيع ويقبض ويفوّض إليه» فهو مصدق» 
وإنما [لا] يصدق إذا كان وكيلاً بقبض مال على رجل فقط . 

ولو قال له: بع عبدي » فجاء برجل » فقال بعته منه») وصدقه» قبل قوله. 
وكذلك إذا قال: ادفع هذا المال إلى فلان» فقال: قد دفعته» وصدقه فلان» 
فالقول: قوله"'. 
الوكيل قد قبضت . 
[*17] اختلاف الوكيل والموكل في الثمن7(" : 

قال أصحاينا: إذا قال الامر: أمرتك بأن تشتري بألف». فقال المأمور: 


)0غ( في الأصل : (بلد). والمثبت من (م). 

(؟) انظر: الكافي؛ ص 45؛ المبسوطء. .41/١94‏ 

(7) في (م): (مالي). 

زفق في (م): (تقوم). 

(©) زيد ما بين المعقوفتين من (م). انظر الكافي. 

(5) وقال السرخحسي: إذا قال الوكيل: «قد بعته من هذا. وقبضت الثمن» وهلك عندي» 
واذعى المشتري ذلك» فهو جائز» والوكيل مصدق فيه مع يمينه». المبسوط. 

0) انظر: المبسوطء. 9١54/1؛‏ المزني؛ ص ١١١؛‏ الكافي.» ص 797. 


م١‎ 


بخمسمائة» فالقول: قول الامرهء سواء كانت السلعة قائمة أو فائتة» وهو قول 
الح ع إذا قال: | أمرتني ي بالبيع ولم تقل شيئاء وقال الامر: أمرتك أن 


قال مالك: إذا قال برل أن أبيعه بعشرة» وقال الآمر: بائني عشرء 


3 فالقول: قول الامرء / إن لم يفت» وإن فات فالقول: قول المأمور. 


[174] في الوكيل يحبس السلعة بالثمن(') : 


قال أصحابنا: له أن يحبسها بالثمن» فإذا هلكت بعد الحبس كانت كالرهن 


[في]”"' قول أبي يوسف. 


وعند [أبي حنيفة]”' ومحمد [كالمبيع]' . 


وقال زفر: لا يحبسها بالثمن» وإن حبس ضمن القيمة كالغصبء وهو قول 


مالك20 , 


[1775] في موت الموكل وعزله() : 


قال أصحابنا: لا ينعزل الوكيل إلا بعد العلم بالعزل» وينعزل بالموت وإن 


ل 


00( 
زفق 
افيف 


0 
(0) 


05 


إف34 


انظر: المبسوط» 0/19١5؛‏ المزني» ص ١٠١؛‏ المدونة» 81/4؟. 


في الأصل : (وفي). والمثبت من (م). 
الزيادة من نص المبسوط: «وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله يكون فسوي بالثمن 
للبحت اركري بالفيع إذابضاك ريد ك1 

في الأصل : (كالبيع) والمثبت من (م)؛ ويؤيد ذلك ما سبق من نص المبسوط . 
90 فإن طلب منه الثمن» فمنعه منه فقد ضمنه إل في حال لا يمكنه فيه 
دفعه). المزني» ص .١١١‏ 
انظر: المختصرء ص ٠ »٠١5‏ ؟؛ المبسوط» 848 ؛ المدونة» 1/4؟؛ المزني» 
ص .١٠١٠١‏ 
في (م): (يغرم). 


ذه 


وقال مالك: إذا وكّله بشراء عبدء ومات ثم اشترى الوكيل ولم يعلم 
بموتهء فإنه يلزم الورثة» وإن علمء لم يلزمهم. 

وقال الشافعي: إذا وكل الولي رجلاً بأخذ القصاصء ثم قال الولي: قد 
عفوتء فقتله المأمور ففيه قولان: 

أحدهما: أنه لا شيء عليه؛ إلا اليمين ما علم بالعفوء ولا شيء على الولي 


- 


أيضا. 

قال أبو جعفر: الوكالة ليست بحق الوكيل لازم''؟: للموكل إخراجه متى 
شاءء وإذا كان كذلك. وجب أن لا يعتبر علم الوكيل بعزله» وأن ينعزل متى 
عزله وإن لم يعلم. ولم يختلفوا أن الموكل لو باع العبد الموكل ببيعه» خرج 
الوكيل من الوكالة» كذلك إذا عزله وإن لم يعلم» وإذا ثبت ذلك في العزل 
ففي90) الموت 3-6 [ت ؟١١/أ]‏ 
]١77[‏ في وكيل أحد المتفاوضين(" : 

قال أصحابنا: إذا وكل المفاوض رجلاً بشيء» ثم افترقاء ثم فعل الوكيل 
ذلك وهو لا يعلم» فإن ذلك كله جائز عليهما. 

وقال مالك: إذا افترقا وعلم المبضعء فإنه يشتري بما أضبع معه”*. 

آخر كتاب الوكالة 


)١(‏ في (م): (ليست حقاً للوكيل لأن للموكل). 

(؟) في (م): (فعلى). 

(*) في (م): (في وكيل المتفاوضين). انظر: المبسوط. .١١8/١9‏ 
(4) في (م): (منه). 


الذذا 


كتاب الاجارات7) 


[177] في ضمان الأجير المشترك() : 

قال أبو حنيفة: لا ضمان على الأجير المشترك إلا فيما جنت يداه. 

وقال زفر: لا ضمان عليه فيما جنت يداه أيضاً إلا أن يخالف. 

وقال 7 يوسف» ومحملء وعبيد الله بن الحسن: يضمن إلا ما لا يستطيع 
(الامتناع)”" منهء كالحريق» وموت الشاة» واللصوص الغالبين. 

وقال الثوري: يضمن في اللصوص أيضاً. / افلقة 

وقال مالك: [يضمن]” القصّار إل أن يأتي أمر من أمر الله تعالى مثل: 
الحريق» والسرق» والضياعء إذا قامت عليه بيّنة. ويضمن قرض الفأر إذا لم تقم 
بيئة» وإن قامت بيئة أنه قرض الفأر من غير تضييع» لم يضمن. 

وقال الأوزاعي: لا يضمن القصار من الحريق» والأجير المشترك ضامن©» 
إذا لم يشترط له أنه لا ضمان عليه. 


)١(‏ الإجارة: ‏ بكسر الهمزة ‏ «هي العقد على المنافع بعوض» وهو مال» وتمليك المنفعة 
بعوض 264 والايجار: هو الكراء. (ما يدفم لقاء الانتفاع بالشيء). التوقيف ص ه". 

(0) انظر: المختصرء ص 75١؛‏ المبسوطء 86١/١8؛‏ المدونة» 5491/4؛ الكافي» 
ص "/ا#؛ المزني» ص 177 . 

6 ساقطة من (م). 

040 في الأصل : (يضمن)» والمثبت من (م). راجع المدونة. 

(0) زيادة (أيضاً) في (م). 


هم 


وقال الحسن بن حيّ: من أخذ الأجرة فهو ضامن» تبرأ أو لم يتبرأ. ومن 
أعطى الأجر فلا ضمان عليه وإن شرطء ولا يضمن الأجير المشترك من عدو 
حارق» أو موت. 


وللشافى” قولان: احدهما: .يضمن والآأخر: 1لا يضين] 227 إلا ماجتت 


قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لا ضمان على الحجام والبيطار المشترك» 
وإن أخذ الأجرء كذلك سائر الصناعء وكذلك الأجير الخاص لا يضمن عند 
الجميع» كذلك المشترك. 1 

[174] في الراعي المشترك2) : 

قال أبو حنيفة: لا يضمن ما مات وهلكء» وإنما يضمن ما عطب من 
سياقة: 

وقال أبو يوسف ومحمد: لاا يضمن مامات منها بشهودء ويضمن 
ما هلك. 

وقال عثمان البتي: لا يضمن الراعي إِلآّأن يشترط عليه. 

وقال مالك : لا ضمان عليه إلا فيما أفسد أو فرّط . 

وقال الثوري: في الموت يضمن . 

وقال الليث: إذا شرط عليه رباطها بالليل» فغفل عن بعضهاء فهلك. فهو 


للك الزيادة من (م). 
(؟) انظر: المختصرء ص ١١؛‏ المبسوطء ©6١/١5١؛‏ المدونةء. 4"4/4؛ المزني» 
ص 7؟١.‏ 


/5 


وقال الشافعي: إذا فعل ما للرعاة”' أن يفعلوه مما فيه صلاح» لم يضمن» 
وإن فعل خلاف ذلك» ضمن. 
[9”/ا١]‏ قيمن يعمل(): 
قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل الخاتم أو القلادة يصلحها علىئ وجه 
المعروف» فهو ضامن وإن لم يأخذ أجراًء وكذلك إذا ضاع عند الخياط 
قال عثمان البتي: إذا قال الصانع عملته بغير أجرء فإنما يدعي البراءة من 
ضمانه» فعليه البينة» والقول: قول رب المتاع. / [ت ؟١ا/ب]‏ 
وقال الحسن بن حي: القول: قول القصّار أنه عمله بغير أجرء (ولا خلاف 
بين أصحابنا أن من عمل شيئاً على وجه التبرع بأمر صاحبه» أنه لا يضمن)”" . 
قال أبو جعفر: الأجير المشترك إنما يضمن؛ لأنه عمل لنفسه؛ لأنه يستحق 
به الأجر والمتبرع عمل لغيره» فلا ضمان عليه. 
]177١[‏ في الأجير يسقط منه الحمل9؟) : 
قال أصحابنا: / في الرجل يستأجر بقيراط محملاً من الفرات موقع منه في ]1١11[‏ 
بعض الطريق» فإن شاء ضمُّنه قيمته في المكان الذي انكسرء وأعطاه الأجر 
بحساب» وإن شاء ضمّنته قيمته في المكان الذي حملهء [ولا أجر له]* . 


حكي عن أبي يوسف أنه قال: قد رجع أبو حنيفة إلى قولنا في هذه 


)١(‏ في (م): (للرعي). 
(؟) انظر: المدونة,» 88/4". 
م2 ما بين القوسين ساقطة من (م). 
(5) انظر: المبسوطء 8١//١٠؛‏ المدونةء 547/5؛ الأم. 1//54*؛ المزني» ص ١77‏ . 
(©) المثبت من المبسوطء وفي النسختين: (والأجر له). 
والضمان في حال سقوط الحمل «بفعله بأن تعثر فانكسر المتاع». 


/ام/ 


المسألة» حين ضمّنه في الموضع الذي حمّله فيه قبل أن يعطيه؛ لأنه لم يكن 
جانياً في ذلك الموضع . 

وقال زفر: لا ضمان عليه إذا لم يخالف. 

وقال عثمان البتي: إن أتى من غيره»ء لم يضمن» وإن أتى من نفسهء 

وقال مالك: لا ضمان عليه إن عثر البعيرء أو انشقت الراوية» إلا أن 
يكون3 من فيرط فق 7 

وقال الأوزاعي: من أخذ أجراً على شيء يبلغه» فزعم أنه سرق» فهو له 
ضامن» ولا يضمن الحرق وانكسار الوعاء. 


وذكر الربيع عن الشافعي: لا يضمن الأجير نجنال :إلا ل هات بله: 


[17171] في السفينة تغرق؟) : 

قال أبو حنيفة : إن غرقت من يد*) الملاح» أو معالجته» ضمن» وإن غرفت 
من ريح أو موجء أو من شيء وقع عليهاء فلا ضمان عليه؛ وإن كان رب الطعام 
في السفينة» فلا ضمان عليه في شيء من ذلك. 

وقال ابن أبى ليلئ: لا ضمان عليه فى الماء”2 خاصة؛ لأنه عدو غالب. 


وقال ابن شبرمة: لا ضمان عليه فيما غرق» وله الأجر بحساب ما حمل. 


)١(‏ في (م): زيادة: (لحق). 

(؟) في (م): زيادة: (وليس ما غصبه منه بيئة). 

9) في (م): (قال). 

(5) انظر: المبسوط. 6١/١8؛‏ الكافي. ص #لال؛ الأمء 9/ .١4٠‏ 

(©) في (م): (مد). 

زقف والعبارة في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: (..في المد خاصة)ء» ص .١٠١8‏ 


م 


وقال مالك: إن تعدوا في المد ضمنواء وإن لم يتعدوا لم يضمنوا. 
وذكر الثوري عن ابن أبي ليلئ: أن الملاح يضمن ما غرق في البحر. 
وقال ابن شبرمة: لا يضمن» وهو قول الثوري. 

وقال الحسن بن حيّ: يضمن الملاح إلا من الغرق. 

وقال الليث: لا يضمن من الغرق» ويضمن ما نقص من الطعام . 


وقال الشافعى: إذا تعدى ضمن» وإن لم يتعد. لم يضمن . 


[1771] في الإجارة على الوقت والعمل() : 

قال أبو حنيفة: إذا استأجره على أن يخبز له هذه العشرة مخاتيم هذا اليوم 
كله بدرهم» فهذا فاسد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائزء والإجارة واقعة على العمل دون 
المدة. 

وقال الشافعي: لا يجوز الاستئجار على أن يعمل غداًء ولا يجوز إل أن 
يشترط عليه أن يعمل ساعة استأجرهء أو تكون الإجارة / على خياطة هذا [؟١؟]‏ 
الثوب» ويبدأ بالعمل ساعة تجب الإجارة / إن" شرط عليه أن يأخذ في عمله؛ [ت١1/1]‏ 
وسمى الفراغ إلى أجل يمكن أن يعمل مثله في ذلك الأجل» فذلك أفضل» وإن 
لم يسم فهو جائزء ويعمل بطاقته [حتى]”" يفرغ منه. 

قال أبو جعفر: الإجارة إنما تصح على العمل» أو على المدة» فإذا شرط 


)0غ( انظر: المبسوط» 5؛ المزني» ص /ا؟١.‏ 
(5) في (م): (فإن). 
زفيف المثبت من (م)2 وفي (ت): (حين). 
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[1077] في استحقاق الأجرة(١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا استأجره ليحمل له شيئاً إلى موضعء استحق الأجرء 
بقدر الحمل» وإن كان عملا بيده كالخياطة والصبغ لم يستحق شيئاً من الأجر 
حتى يفرغ من العمل» ويدفعه إلى صاحبهء وفي كراء الإبل إلى مكة» واستئجار 
الدار يستحق بقدر المسير» وقدر السكنى. 

وروى محمد عن زفر: إذا استأجر دارا سنة بأجرة مسماة» فقد ملك 
المؤاجر الأجر قبل أن يتقابضا. 

وروى الحسن بن زياد عن زفر: أنه لا يجب عليه أن يعطيه أجرة شهر حتى 
ينم ينقضي الشه 20 5 

قال أبو جعفر: وهذا ليس باختلاف رواية؛ لأن محمداً ذكر ملك الأجرة 
للمؤاجر»ء والحسن ذكر استحقاق قبضها. 

وقال مالك: في كراء مكةء وكراء الصانع بيده شهراًء إن كان كراء الناس 
عندهم بالنقدء أجبر على النقدء وإن كان كراء الناس عندهم ليس بالنقدء 
لم يصلح هذا الكراءء ولا هذه الإجارة» إلا أن يكون الثوب نقداًء فإن لم يكن 
الثوب نقداً فالكراء باطل» كمن اشترى ثوباً على أن يعطيه بعد شهر. 

وقال مالك في كراء الدار منه» إذا لم يكن بينهما شرط. دفع إليه ببحساب 
ما سكن» وإن كان كراء الدار عندهم نقداً أجبر على النقد. 

وقال الثوري: إذا استأجر داراً شهراًء لم يكن له من الأجرة شيء حتى يبلغ 
رأس الشهر. 


64 انظر: المختصر» ص ؟7١؛‏ المبسوطء 111/1 ؛ المدونة» 45 ؟ الأم» 7/5 
المزني » ص 211١5‏ /7ا10١.‏ 
() في (م): (شهر). 


وقال الحسن بن حيّ: فى كراء مكة يعجله قبل أن يركب؛ لأن ذلك سنة 
الناس» والصبّاغ والقصّار وكراء الدابة لا يأخذ من أجره شيئء حتى يعمل الذي 
تكارى له. 

وقال: إذا تكارى [داراً] سنة بألف درهمء إذا وجبت له مائتان» وحال 
الحول» وجبت الزكاة» وكره شرط تعجيل الأجرء ولا بأس بتعجيله من غير 
شرط . 

وقال الليث: لا بأس أن يؤخر الكراء إلى أن ينقضي شهره. 

وقال الشافعي: إذا دفع ما أكرى» وجب له جميع الكراء. / وقال في [١؟]‏ 
الخياط ونحوه: إذا لم يشترط عمله بيده» لا يجوز أن يكون الأجر مؤخراً؛ لأنه 
دين بدين» وإن كان شرط عمله بيده» جاز التأخير؛ لأنه بمنزلة مبيع بعينه. 

قال أبو جعفر: قد اتفقوا على أنه لو عجل له الأجر وقبضه المؤاجر أنه 
يملكهء فدل على أنه قد ملكه بنفس العقد؛ لأن ما لا يكون مملوكاً بالعقدء 
لا يملك بالقبضء, كالمشترئ. على أن البائع بالخيار. 

قال أبو بكر: لا يملكه بالقبض» وإنما يملكه بالتعجيل» ومعنى التعجيل : 
تعجيل الملك. ولو عجله له ولم يقبضه لملكهء وقد يملك2"(7 عندنا أيضاً 
بالقبض دون العقد» كالهبة والصدقة, والبيع الفاسد. 

/ قال أبو جعفر: وأما وجوب قبض الأجرة فينبغي أن يكون بإزاء قبض [ت١١/ب]‏ 
المنافع» كقبض المبيعات بإزاء قبض أبدالها. وليس قبض المستأجر بإزاء قبض 
المبيع؛ لأن المبيع يصير في ضمان المشتري بالقبض» والمنافع لا تصير في 
ضمانه بقبض المستأجر . 


قال أبو جعفر: روى سفيان بن عييئة» وعبد الله بن عمر» عن عبد الكريم 


)١(‏ في (م): (وقد يملك أيضاً عندنا). 


ل 


ابن مالك» عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن عليّ [عليه السلام] 
قال: (بعثني رسول الله يَِخِ إلى الجزار الذي جزر بدنه» فأمرني أن أقوم على 
بدنه» وأن أقسم جلودهاء وجلالهاء وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً. وقال: إنا 
نعطيه من عندنا. وفي لفظ آخر: إنا نعطيه من غير ذلك)7 . 

قال أبو جعفر: وهذا عبد الكريم بن مالك الجزري» مقبول الرواية» 
جواز كون الأجرة ديناً في منافعم مضمونة؛ لأنها لو كانت إذا كانت مضمونة» 
لا تكون أجرها دينآء لقال عليه الصلاة والسلام: اشترط عمله [بعينه]””": ولما 
قال: (إنا نعطيه من عندنا)» لم يقل قبل افتراقك7' إياه. 


[17774] في الصانع يمنع ما استؤجر عليه لقبض الآجرة( : 

قال أصحابنا: للقصّار والصبّاغ» وكل صانع بيده» أن يحبس ما صنعه حتى 
يستوفي الأجرء وأمًا الحمال والملاح» فإنه لا يحبس. 

وقال مالك: لهم كلهم أن يحبسوا بالأجرء فإن هلك فلا ضمان عليهم» 
إلا أن يغيّبوه ويحوزوه عن أصحابهء فيكون بمنزلة الرهن» وذلك في البرّ 
ونحوه» مما لا يؤكل ولا يشرب. ومن استؤجر في زرع أو نخل أو أصل لسقيه؛ 
فأفلس صاحبهءء فهو أولئ به من الغرماء؛ حتى يستوفي؛ وإن مات صاحب 
الأصل والزرع فالمساقي فيه أسوة الغرماء. 


)١(‏ أخرجه البخاري» في الحج. يتصدق بجلود الهدي :)١917(‏ ومسلم» في الحج2 في 
الصدقة بلحوم الهدي. . (17117). 

زف4 انظر: التقريب » ص ,3"62١‏ 

إفرفق الزيادة من (م). 

(5) في (م): (فراقك). 

(5) انظر: المختصرء ص ١1١؛‏ المبسوطء 8١/5١٠؛‏ المدونة؛. 448/4؛ الكافيء 
ص 7376 . 


1 


وراعي الإبل والدواب أسوة الغرماء في الموت والتفليس. والصبّاغ 
والخيّاط ونحوه أحق بما [بقى]”'2 من أيديهم من سائر الغرماء» في الموت 
والتفليس» وكذلك من استؤجر على حمل متاع من بلد إلى بلدء وقال الثوري: 
للقصار والصباغ حبس المتاع لقبض الأجرة» وكذلك كل شيء له فيه شيء؛ نحو 
النجار والبّاء» فليس له أن يحبس. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: أسوة الغرماءء وقياس هذا أن لا يكون حبسه 
(بالأجرء والصناع أحق به من سائر الغرماء؛ لأن له فيه عن صنع» والقياس أن 
وق له )77 

قال أبو جعفر: عمل القصّار والخيّاط ونحوه قائم في الثوب» فله حبسهء 
وحمل المتاع ليس بعمل قائم فيه» فليس له حبسه. 
]١077/6[‏ إذا استهلك الخياط ونحوه الثوب(2) : 

قال أصحابنا: إذا استهلك القصّار والصبّاغ ونحوه الثوب [بعدما عمله]”؟» 
قبل أن يسلمه©: فرب الثوب بالخيار: إن شاء ضمنه معمولاً» وأعطاه الأجرء 
وإن شاء ضمنه قيمته [غير معمول؛. ولا أجر لهء وقال زفر: يضمنه قيمة الثوب 
معمولآً]”"' وعليه الأجر بلا خيار”” . 


)١(‏ الزيادة من (م). 

2( ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(6) انظر: المبسوط» 2٠١/١8‏ 5١١؟؛‏ المدونة, 88/4"؟؛ الأمء .5١/4‏ 

(4) زيدت من (م). 

(5) في (م): (قبل أن يعمله). 

53( ما بين المعقوفتين زيدت من (م)» وهي ساقطة في (ت). 

(0) ما ذكره المؤلف هناء هو قول الصاحبين» وأما قول أبي حنيفة في هذه المسألة؛ وفي 
كل أجير مشترك: «أنه لاضمان عليهم في ذلك» ولا أجرة لهم فيه» وإن كانوا قد 
عملوا ما استؤجروا عليه». المختصرء ص 798. 
انظر المبسوط بالتفصيل. 


يل 


]1/١5 [ت‎ 


1 م‎ )١١ 
مفصورا.‎ 


/ وقال مالك: يضمنه قيمته يوم دفعه إليه ولا يضمنه 

وقال الحسن بن حي: إذا أراد أجر يده ضمنه مخيطاًء وإن لم يرد أجرة يده 

وقال عبيد الله بن الحسن: في خياط عمل نصف ثوب ثم تلف الثوب» أن 
له بحساب ما عمل في الثوب من الأجر . 


وقياس قول الشافعي: إذا حبسه فهلك؛ أن يضمّنه قيمته [مصبوغاً]' . 
[1717] في الاستئجار على القصاص(" : 


قال أبو حنيفة: إذا استأجر رجلاً ليقتص له من النفس» لم تجز الإجارة» 
ولم يكن له أجرء وإن استأجره ليقتص له فيما دون النفس. جازء وفي قول 
محمدء هو جائز في النفس وما دونهاء وهو قول مالك والشافعي والليث. 

وقال أصحابنا [فيما]”*» يجوز فيه الإجارة على الاقتصاص أن الأجر©» 
على المقتص له» لا على المقتص منه. 

وقال مالك. والليث» والشافعي: على المقتص منه. 

قال أبو جعفر: ذكر ابن أبي عمران أن أبا حنيفة إنما لم يجز الإجارة على 
القصاص في النفس؛ لأن [الإجارة تقع فيه]'' على مجهول لا يدري في أي 
موضع تقع الضربة» ويجوز فيما دون النفس؛ لأنه يفصل”""من المفصل» وهو 


للق في (م): (ويضمنه) ء والصحيح ما ورد في (ت) بالنفي . انظر: المدونة.» 88/54". 
(؟) في الأصل: (مصنوعاً)ء والمثبت من (م). 

(9) انظر: المبسوطء .9/١5‏ ٠١4؛‏ المدونةء 4/١؟4.‏ 

(4) في الأصل: (فيها)؛ والمثبت من (م). 

)2( في (م): (أجر الأجير) . 

(5) عبارة الأصل: (لأن في الإجارة تقع على مجهول. .)» والمثبت من (م). 

00 في (م): (يقطع). 


4 


معلوم إلا أنه أجاز الإجارة17) ذبح الشاة» وموضع الذبح مجهول / لا يدري [5١١؟]‏ 


أسفل العنق أو أعلاه» وأما الأجرة فإنما تجب على المقتص له من قبل أن 
المجنى عليه لو كان ممن يحسن الاقتصاصء فأراد الجاني أن يتولى ذلك من 
نفسه. كان للمجني عليه أن يأباه ويتولاه هوء لا خلاف بين أهل العلم فيه» فدل 
أن القصاص إلى المجنى عليه» لا إلى الجاني» فالأجرة عليه دون الجاني» وليس 
ذلك مثل الكيل والوزن أنه على من عليه الدين؛ لأن الطالب لا يصل إلى الانتفاع 
إلا بتمييزه من حق المطلوب» فعلى المطلوب أن يميزه له» ويقطعه عن ماله 
ويعينه بالكيل والوزن. 
[1171] فيمن قال: إن خاط(" اليوم فله درهمء وإن خاط(9" غدا 
فنصف درهه!؟): 

قال أبو حنيفة: إذا قال إن خطته اليوم» فلك درهم. وإن خطته غداًء فلك 
نصف درهمء أن الشرط الأول جائزء وإن وفى به استحق الدرهم». وإن لم يف 
به وخاطه غداًء فله أجر مثله» لا ينقص من نصف ولا يجاوز به درهما. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جميعاً جائزان. 

وقال زفر: الإجارة فاسدة» فإن خاطه اليوم فله الأقل من أجر مثله ومن 
درهمء وإن خاطه غداًء فله الأقل من أجر مثله أو من نصف درهم. وإن قال: 
إن خطته خياطة رومية: فلك درهم» وإن خطته فارسية فلك نصف درهم» أن 
الشرطان جميعاً جائزان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وقال مالك. والشافعي: في المسألة الأول مثل قول زفرء إلا أنهما 
لق في (م): (الأجرة). 
(؟) في (م): (خاطه). 


زفرف المصدر السابق. 
40 انظر: المبسوط. وارفى .١1٠١‏ 


اك 


يوجبان أجر المثل بالغاً ما بلغ. وقياس قول الشافعي في المسألة الثانية: أن 
تكون الإجارة فاسدة أيضاً. 


[ت 4١/ب]20‏ قال أبو جعفر/: لما لم يكن العمل في الوقت الأول مستحقاً على 
الأجيرء دل على فساد الإجارة؛ لأنها إنما تجوز على ما يلزم الصانع»؛ لا على 
ما [لا]”'2 يلزمه وكذلك في الخياطة الرومية والفارسية» ليس له أن يؤاخذه9) 
بواحد من العملين» فوجب أن تكون الإجارة”". [فاسدة» [لأنها] واقعة على 
عمل مجهول. 
وإنما استحسن أصحابنا في إجارة ذلك وشبهه. 


محمد: إن دفع إلى رجل ثوبين على أن يأخذ أحدهما بعينه إن شاء 
بعشرة» والآخر بخمسة» وعلى أنه بالخيار فى ذلك ثلاثاً» وهذا أيضاً استحسان 


من قولهم. 


ع 0 05 (5؟). 
[ىلا/ا١]‏ في الإجارة على البيع والشراء : 
لا يجوز ذلك عند أصحابناء وإن استأجر شهرا يبيع له ويشتري» جاز. 


وقال ابن أبي ليلئ: يجوز ذلك كله. 


فق في الأصل : (ما يلزمه). والزيادة من (م). 

(0) في (م): (يأخذه) . 

() العبارة في الأصل: (فوجب أن تكون الإجارة لا تجوز إلا على أجرة معلومة. . إلى. . 
ففسدت) هكذا. إلا أنه ظهر بعد المقارنة بنسخة (م): أنه وقع في الأصل (ت) سقط 
كبير» وقوله: (لا تجوز إلا على أجرة معلومة. .): آخر عبارة المسألة الاتية الساقطة من 
(ت). 
والعبارات الآتية المثبتة ما بين المعقوفتين ‏ (نهاية هذه المسألة» والمسألة الجديدة) ‏ 
أثبتت من (م)» حيث سقطت من نسخة الأصل (ت). 

(54) انظر: المدونة» 5١8 .4٠4/4‏ ؛ الأمء 1/4لا. 
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واستحق / ما شرط له هذا رواية ابن وهب. 

قال: وإن قال في كل دينار كذاء لم يجز. 

وقال ابن القاسم عنه: إذا قال بع لي هذا الثوب» ولك درهمء فلا بأس 
به»ء سواء وقت له ثمناً أو لم يوقت» وإنما يجوز ذلك في الثوب والثوبين» 
ولا يجوز في الكثير» وكذلك يجوز أن يقول له: لك ثلاثة دراهم» في كل درهم 
مائة تشتري له بها. 

وقال الثوري: في الرجل يشتري للناس» وله في كل مثقال إني لا أحب 
ذلك . 

وقال الأوزاعي: لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب» ولك من كل دينار 
درهم» أو يقول: إن بعته فلك كذاء أو يقول: ثمنه كذا وكذاء فما ازددت عليه» 
فهو لك. 

قال الليث: لا بأس بأن يقول: بعه بما وجدت» ولك في كل دينار قيراط. 
ويقول: بعه بكذا ولك دينارء وهذا إنما يجوز فى الحضرء فى الأمر الخفيف» 
مثل الثوب ونحوهء فأما أن يخرج متاعه إلى موضع سفر على هذاء فلا خير فيه. 

قال الليث: ولا بأس بأن يقول للصياد: اضرب بشبكتك في البحر ضربة 
أو شروكن بكذاء فهذا جائزء فإن رج شيء منهء فهو لهء و[إن] لم يخرج 
شيء » لم يكن له شيء. 

وقال الربيع عن الشافعي: من جعل لرجل جعلاً على أن ينكحه؛ وليس 
العقد إليه» ولكن يسعئ له حتى يتكحه» فليس له ذلك الجعل» وله أجر مثله. 

وروي عنه وقال أيضاً: إذا قال إن جتتني بعبدي الابق» فلك دينارء كان 
جان) + وله جا سفق. 


قال أبو جعفر: الأجرة والجعل واحدء لا يخرجه الاسم من حكم الإجارة 


94/ 


[15؟] 


كالبيع» إن سمى مقابضة أو مبادلة كان بيعاًء والإجارة]'" له ووو إل علي 
أجرة معلومة») ووقت معلوم . أو عمل معلوم. والجعالة ليست واقعة على مدة 
معلومة» ولا عمل معلوم. ففسدت. 


[17174] في اختلاف الأجير والمستاجر2 : 


إذا قال الخياط : أمرتنى بقميصء وقال رب المال: أمرتك بقباء» فالقول: 


قول رب الثوب» ويضمن الخياط في قول أصحابنا والثوري. 


وقال ابن أبي ليلئ» والأوزاعي: القول: قول الخياطء وكذلك قال 


مالكء إلا أن يأتي بأمر لا يستعملون مثله. 


وقال ابن شبرمة: إذا استأجره لهدم بيت في الدارء فهدم الدار كلهاء فقال 


صاحب الدار: أمرتك بهدم بيت واحد. وقال الآخر: أمرتني بهدم الجميع ‏ 
فالقول: قول الهادمء وكذلك إذا أمره بنزع”"' ضرسينء» فالقول: قول الأجيرء 
إذا أقر الآمر أنه قد أمره بنزع ضرس [واحد]'. 


وقال الحسن بن حي: إذا أقرّ أنه أمره بقطع الثوب». فالقول: قول الخياط 


[1؟] أنه أمره / [بقباء](0) ولا يصدق الاخر 3 ببينة وكذلك قال الليث. 


000( 
زفق 


افيف 
افق 
)6( 


وقول عبيد الله بن الحسن» مثل قولنا. 


ما بين المعقوفتين مثبتة من (م)» وهي ساقطة في (ت) هذه المسألة وجزء من السابقة. 
انظر: المبسوطء. ©8١/45؛‏ المدونة؛ 4/١40؛‏ الكافي.؛ ص 7156؛ اختلاف أبسي حنيفة 
وابن أبي ليلئء ص 5١٠؟؛‏ المزني» ص ١78‏ . 

في (م): (بقلع). 

مزيد من: (م). 

مزيدة من : (م). 
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: في الإجارة على تعليم القرآن ونحوه(‎ ]١7+8١[ 

قال أصحابنا: لا تجوز الإجارة على تعليم القرآن» والأذان والصلاة» 
ولا [على]” تعليم الفرائض» والفقه. 

وقال مالك: لابأس بأخذ الأجرة على تعليم القران والأذان» وتكره 
الإجارة على تعليم الفقه. 

وقال الحسن بن حي : تكره أجرة المعلم. 

وقال الشافعي: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» والأذان» والصلاة 
بهم . 

قال أبو جعفر: روى عبد الله بن أبي السفرء عن الشعبي» عن خارجة بن 
الصلت [عن عمه أنه]”" قال: (أقبلنا من عند رسول الله يكل فأتينا على حيّ من 
أحياء العرب» فقالوا لنا: إنكم جئتم من عند الحبر”؟2 بخيرء فهل عندكم رقية 
لمعتوه عندنا”*2؟ فقلنا: نعم» فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام: غدوة 
وعشية» أجمع بزاقي ثم أتفل» وكأنما أنشط من عقال» فأعطوني جعلاء فقلت: 
لا حتى أسأل رسول الله يللي فسألته. فقال: «كل فلعمري لمّن أكل برقية باطل » 
لقد أكلت برقية حق» )9). 


.١49/4 انظر: المبسوطء 5١/لا"؛ المدونة»‎ )١( 

فق زيد من: (م). 

(9) ما بين المعقوفتين زيدت من معاني الآثار. 

(4) في (م): (هذا الرجل). 

() ولفظ معاني الاثار: (فهل عندكم دواءء أو رقية» أو شيء؟ فإن عندنا معتوهاًء قال: قلنا 
نعم » فجاءوا به فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب. . .). 

(5) وفي معاني الاثار: (لقد أكلت حق). 75/4١؛‏ وأخرجه أبو داودء في البيوع» في 
كسب الأطباءء ”1٠(‏ )؛ وفي الطبء كيف الرقي. (845”)؛ والإامام أحمد في 
المسند» .7١١7/©‏ 
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(أن أصحاب النبي ككل كانوا في غزاة» فذكر نحوه: في ملدوغء فأعطوهم غنماء 
فقال رسول الله يكلهِ: «خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم» )©. 


قال أبو جعفر: إنما ذكر فى ذلك أخذاً لجعل على الرقية» والرقية ليست 
بواجبة» والأذان والصلاة واجبة» وكذلك تعليم القرآن» وقد روى يحيى بن 
[أبي] كثير عن زيد بن [سلام]”" عن أبي سلام» عن أبي راشد [الحُبراني]9) 
عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن النبي ككةٍ قال: (اقرءوا القرآن» ولا تغلوا 
فيه» ولا تجفوا عنه» ولا تأكلوا به ولا تستكثروا بهه )2©9. . 
[ت 11/١5‏ فقد نهئ رسول الله يك / عن الأكل بالقران. 


وروى حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي العلاء بن 

عبد الله بن الشخيرء عن مطرف بن الشخير» عن عثمان بن أبي العاص قال: قال 

رسول الله ككلهِ: «اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً»* 2 فلو كان أخذ الأجر 

143؟؟! على الأذان جائزاًء لما كره أن يتخذ من يأخذ عليه أجراء كما أن العمالة / لما 
كانت مباحة» لم يكره أن يستعمل من يأخذ العمالة. 


كما روي عن عمر: (أنه استعمله النبي كل على الصدقة فلما أديتها إليه » 


.171 ,175/4 أخرجه الطحاوي في معاني الاثار»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين معدلة ومزيدة من معاني الاثارء ومن الخلاصة» ص 4١78‏ وفي 
الأصل (يحيى بن كثير) و (زيد بن أسلم). 

(*) في الأصل: (الحراني) والمثبت من المعاني» والتقريب» ص 579. 

(:) أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء /18؛ قال الهيئمي: «رواه أحمد والبزار ورجال 
أحمد ثقات» مجمع الزوائد» /ا//1517. 

(5) أخرجه الطحاوي» 78/5١؛‏ وأبو داود» فى الصلاة, أخذ الأجر على التأذين» (081)؛ 
الترمذي» .)7١9(‏ 


عمّلنيء فأبيت أن آخذهء فقال: «إذا أعطيتك شيئاً من غير أن تسأل» فكل 
وتصدق» ل 

وقد حدثنا أبو أمية» قال حدثنا أبو عاصم النبيل» قال أخبرنا المغيرة بن 
زياد؟ [قال أخبر ني عبادة بن ني عن الأسود بن ثعلبة» عن عبادة بن 
الصامت؛ قال: كنت أُعِلّم ناساً من أهل الصفة القرآن» فأهدئ إليَّ رجل منهم 
قوساء على أن أقبلها في سبيل الله. 

فذكرت ذلك لرسول الله يكل فقال: (إن أردت أن يطوّقك الله بها طؤقاً من 
النارء فاقبلها)29' . 

فإن قيل: قال النبي وَقةِ من حديث سهل بن سعد للرجل: ( قد زوجتكها 
بما معك من القرآن)" . 

قيل له: إنما معناه: لأجل القرآن» والمهر غيره» كما تزرّج أبو طلحة 


: في نسج الغزل بيعضه(0)‎ ]١781[ 


قال أصحابناء ومالك» والثوري» والشافعي: في رجل دفع إلى حائك 
غزلاًء يحوله ثوباً على النصف: إن هذا باطل» وله أجر مثلهء وكذلك إذا دفع 


)١(‏ أخرجه مسلم» في الزكاة» إباحة الأخذ لمن أعطى. . . (44١23؛‏ ولفظه (أعطيت). 

(؟) في معاني الآثار: (مغيرة بن دينار) والصحيح هو المثبت في النسختين وهو: (المغيرة بن 
زياد البجلي) كما في التهذيب» ١٠/808؟.‏ 

(9) في الأصل: (قال حدثنا أبو عاصم) والمثبت من (م)»2 ومن معاني الاثار. 

(5) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» *70//7. 

(5) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 17/8 417 وأخرجه البخاري (مطولاً) في التكاح» 
التزويج على القرآن. . . (0149). 

() انظر: المبسوط. 5١/ه"؛‏ المدونة» 5/؟7١5.‏ 


١ 


[169؟] 


إليه ثوبا يبيعه على أن ما كان من ربح بينهما نصفان.ء أو أعطاه داراء 
[يواجرها]”'' على أن الأجر نصفان. 

وقال ابن أبي ليلئ: هذا كله جائزء والأجر والربح بينهما نصفان» بمنزلة 
المزارعة والمعاملة» وهو قول الأوزاعي» والليث. 

(وقال الليث)0؟: ويجوز أن يعطيه الرمكة**2» والدجاجة» على النصف» 
إذا جعل لعلفها أجلاً؛ لأنه تابع لنصف ذلك بما شرط من العلف» فإذا انقضى 
الأجل» كانت الدجاجة والرمكة بينهما نصفين. فإن قيل: هلا كان كالمضاربة؟ 

قيل له: لأن المضاربة إنما جوزت بجزء من الربح الطارىء عليها بالعمل» 
ولم يجز على جزء من رأس المال»ء وكذلك المزارعة والمعاملة» لا تشبهان 
ذلك؛ لأنها معقودة على جزء من العين المعقود عليها. 
]1١781[‏ في كراء ضراب الفحل9 : 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي» والليث» والشافعي: لا يجوز كراء 

وقال مالك: لابأس بكراء عسب الفحل إذا شرط وقتاً معلوماً» وإن 
استأجر منه ينزيه حتى تعلق منه. فذلك فاسد لا يجوز. 

وروى أبو الزبير عن جابر: (نهى النبي يَكلهِ عن بيع ضراب الفحل)*”؛) 
ونافع عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله كل / عن ثمن عَسْبٍ الفحل)9) 


)١(‏ في الأصل: (وأجرتها). 

() ساقطة من: (م). 

(*) الرّمكة: ‏ بفتحتين ‏ الأنثى من البراذين» المختار (رمك) . 

(9) انظر: المبسوط. 8١/"8؛‏ المدونة. 4//ا57. 

(54) أخرجه مسلمء في المساقاة» تحريم فضل الماء... وتحريم بيع ضراب الفحل» 
(1556١)؟‏ بلفظ (الجمل)»؛ وكذا في: (م). 

() أخرجه البخاري. في الإجارة» عسب الفحل» (75584)؛ بدون لفظ (ثمن). 
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والأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله عَلِلَدِ عن ثمن / [ت ١٠١/ب]‏ 
الكلب وعَسْب التيس)27» وأيضاً فإن ضراب الفحل يقع” لنفسه لا للمستأجر. 


[1787] في استتجار الظثر والأجير بالطعام والكسوة( : 

قال أبو حنيفة: يجوز استئجار الظثر بطعامها وكسوتها الأوسطء ولا يجوز 
ذلك في سائر الإجارات . 

وقال أبو يوسف. ومحمدء والثوري» والشافعي: لا يجوز شيء من ذلك 
إلا أن يصفه كما يوصف في الشراء» ويكون [الإيجار]» مؤجلا. 

وقال ابن شبرمة: يجوز الاستئجار للأجير2 بطعامه. كما يستأجر الظثئر 

وقال مالك: يجوز استئجار الدابة إلى موضع بعلفهاء واستئجار الغلام 
بطعامه. . ويجوز أن يكريه إلى مكة على أن عليه طعامه ذاهباً وجائياً» ويجوز 
استئجار الأجير بكسوة يصفهاء وبطعام فقط إذا عجل الكسوة وهي بعينهاء 
وسمّى لها أجلا. 

وقال الحسن: لا بأس بأن يستأجر الغلام بطعامه» ولا يستأجره بكسوته. 


: في أجرة القاسم()‎ ]١785[ 
قال أبو حنيفة» وقياس قول مالك: إنه على عدد الرؤوسء» وقال‎ 
. أبو يوسف ومحمد والشافعي: على قدر الأنصباء‎ 


)١(‏ أخرجه النسائي مرسلاً عن أبي حازم بلفظ: (وعسب الفحل)ء ‏ وفي (م): (عسب 
التيس والفحل) ‏ في البيوع» بيع ضراب الجمل»؛ .7”31١/7‏ 

(؟) في (م): (بيع). 

(6) انظر: المبسوط. ©8١/14١؛‏ المزني» ص75١؛‏ المدونة» .44١/4‏ 

(54) في المخطوطة الكلمة غير واضحة» والموجودة يقاربها. 

() في (م): (الأجير). 

(5) انظر: المختصرء ص ١“""؛‏ الأم. 5/؟7١7؟؛‏ المدونة؛ 4177/4 . 


١٠# 


[1786] في الاختلاف في الأجر7١)‏ 


قال أصحابنا في الأصول: إذا فرغ من العمل واختلفا في الأجرة» فالقول: 
قول 00 
متقارباً راحتنا وإذا اك 3 أقوله 03 للعامل 0 مثله» وذكر 
ابن سماعة عن أبي يوسف: أنهما يتحالفان» وللأجير أجر مثله 

وقول شبرمة» والثوري: كقول أبي حنيفة. 

وقال مالك: القول: قول الصانع إلا أن يأتي بشيء مستنكر. 
[1787] في الجمّال7" يدعى عليه قبض الكراء: 

قال أصحابنا: القول: قوله إن لم يقبض . 

وقال مالك : القول: قول الجمال ما دام المتاع في يذه وإن بلغ الموضع 
وسلمه إلى صاحبه [ثم قام](؟) بعد ذلك بيوم أو يومين أو أمر قايت 20 
فالقول: قولهء وإن تطاول ذلك» فالقول: قول [المستكري]” » أنه قد دفع مع 
يمينه» وكذلك الخياط والصبّاغ إذا سلّموا الثياب» يقر" على هذا. 


)١(‏ انظر: المبسوطء 6١/94؛‏ الكافي» ص 5/ا؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ» 
ص ٠١5‏ ؛ الإشراف لابن المنذرء .١57/١‏ 

4 تون انر جسن باذ «القول قول المستأجر مع يمينه إذا عمل العمل» الاختلاف. 

(5) في (م): (الجمّال). 

(4) في الأصل: (قال) والمثبت من نص المدونة؛ 4/ 488 . 

(5) في (م): (أو من قريب)» ونص المدونة كما في الأصل . 

(5) في الأصل: (المستنكر) والمثبت من (م)؛ حيث قال مالك في المدونة: «وما تطاول من 
ذلك كله... فأرى القول قول صاحب المتاع والحاج وعليهم اليمين بالله أنهم قد 
دفعواء إلا أن يكون للجمال بينةة» 485/54 . 

0) في (م): (هو على هذا). انظر: المسألة في المدونة» 485/4 . 


6١. 


قال أبو جعفر: / لم نجد هذا القول عن غير مالك. 0] 
[/17817] إذا ادعى المكاري أنه قد حمل(١)‏ : 
قال مالك: إذا دقع إلى رجل كتاباً أو حمولة يحمله إلى موضع ذكره له 
ثم قال: قد حملتهء [فأعطني]”" الكراء! فالقول: قولهء وله الأجرء ولا يصدق 
المستكري أنه لم يحمله؛ لأنه قد اثئتمنه على حمله. 
فإنما هو أمين في براءة نفسه إذا قال: قد ضاعء فأما أن يستحق به على غيره؛ 
فلا. 
[1784] في الصانع يدعي أنه قد ردنّ المصنوع9 / : [ت 1/15] 
قال أبو حنيفة: في الخيّاط والصنّاع ونحوه» إذا ادعى أنه قد ردّ المصنوعء 
فالقول: قوله. 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصدق» والقول: قول صاحب الشيء مع 


وقال مالك : القول: قول رب الشيء. سواء عمله بأجر أو بغير أجر. 
]١784[‏ في الاختلاف في قدر المسافة(!) : 


قال أصحابنا: إذا اختلفاء فقال: أكريتني”' إلى بغداد بعشرة دراهم» وقال 


. 441 »485/4 انظر: المدونة,»‎ )١( 

(؟) في النسختين: (فأعطى)» والمثبت يدل عليه السياق» وكذلك عليه نص المدونة: «... 
فلقيني بعد ذلك فقال ادفع إليّ الكراء وقد بلغت لك الكتاب. . .»)2 15 

9) انظر: المختصرء ص ١17١؛‏ الكافي.» ص 5/ا7. 

(؛) انظر: المبسوطء 8١/0/7١؛‏ المدونة؛ 488/4؛ الأمء /19/1. 

(5) في (م): (أركبتني). 


ال 


الآخر: أكريتك إلى [القصر](" بعشرة» ولم تركب» فإنهما يتحالفان ويترادان» 
فإن قامت بيّنةء فالبيّنة بينة المستأجر إلى بغداد بعشرة. 

وقال مالك: إذا أنقده الكراء» فالقول: قول رب الدابة» وإن لم ينقده قسم 
الكراء على الموضع الذي انتهى إليه؛ والموضع الذي ادعى رب الدابة الكراء 
إليه» فيعطئ المكاري حصته إلى ذلك المكان الذي بلغه. 

وقال الشافعى: يتحالفان فيترادان فإن كان قد ركب شيئاًء فعليه قيمة 
ما ركب. 
]١794١[‏ في وقت الخدمة () : 

قال أصحابنا: إذا استأجر عبداً لخدمة شهرء فإنه يستخدمه من السحر إلى 
العشاء الآخرة؛ وإلى أن ينام كما يخدم الناس . 

وقال مالك: ما عرف الناس في استخدام العبيد. 

وقياس قول الشافعى: لايضر به الضرر البيّن”"» وما يعرف الناس أنه 
يطيق المداومة عليه. 
[1741] فيمن شرط الآجرّ من قبَلٍ البَّنْاء ©) : 

قال أصحابنا: إذا استأجره لبناء حائط معلوم. وشرط الاجر والجصٌ من 
عند البنّاءء لم يجز. وقال مالك : يجور أن يستأجره ليبني له داراً على أن الاجر 

3 والجص من / عند الأجيرء وإن لم يضرب له أجلا. 


وقياس قول الشافعي : أنه فاسد. 


)١(‏ في النسختين: (العصر» والمثبت من نص المبسوطء وهو الذي يدل عليه السياق. 
(0) انظر: المبسوط. 5١/55؛‏ المزني» ص 7؟١؛‏ الإشراف» ١/5544؟.‏ 

(*) في (م): (إليه). 

(5) انظر: الميسوط. .54/١5‏ ١5؛‏ المدونة» .5١/5‏ 


605 


قال أبو جعفر: هذا يفسد من وجهين: أحدهما: جهالتهء والاخر: أنه بيع 
ما ليس عنده. 
فإن قيل: قد يستأجر الخياط والصبّاغ والخيوط والصبغ من الأجير. 


: )١(لحكلاب في علاج العين‎ ]١07/47[ 


قال أصحابنا: إذا استأجر كحالاً على أن يكحل عينه كل شهر بدرهمء 
[فهو جائز» وكذلك الدواء في كل داء . 


وقال مالك: إذا استأجر كحالاً يكحل عينه كل شهر بدرهم]”" فهذا على 
البرء» فإن برأ فله حقهء وإلاً فلا شيء» وإذا كان صحيح العين فشرط أن يكحله 
شهراً بدرهم بالإئمد”"؛ جازء والإجارة فيه جائزة» قاله ابن القاسم على قياس 
فول مالك 


وقال الحسن بن حي: لا بأس أن يشارط الطبيب على البرء» ويشارط في 
العبد على تعليمه عملاء فإن كان29 ذلك» فله الأجر المسمئ» وإن لم يكن 
ذلك» فله أجر مثله» وهو قول. عبيد الله بن الحسن . 


قال أبو جعفر : الدواء في العلاج بمنزلة الخيوط والخياط . 


.5717/85 انظر: المبسوط. "١/١5؟؛ المدونة,»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين زيدت من (م)» وهي ساقطة من الأصل. 

(6) الإثمد ‏ بكسر الهمزة والميم ‏ الكحل الأسودء وهو الكحل الأصفهاني: «وهو عنصر 
فلزي معدني. بلوري الشكل» قصديري اللون؛ صلب هش يوجد في حالة نقية» وغالباً 
متحدا مع غيره من العناصرء يكتحل به». المصباح؛ (المعجم الوسيط). (ثمد). 

اق في (م): (جاز). 


١و7‎ 


: )3( في أجر الراعي‎ ]١74*[ 


قال أصحابنا : إذا استأجره شهراً لرعي الغنم , فهو جائز وهو أجير خاص» 


[ت ١١ا/ب]‏ لا يأخذ غنم غيره» فإن نقص الغنم» فله الأجرء وإن أراد أن يزيد / فله أن يزيده 


بقدر ما يطيق» وإن كان قل سمى غنماً [بأعيانهاء ولو لم يستأجره شهرا ولكنة 
دفع إليه غنماً] فسماه على أن يرعاها له كل شهر بدرهمء فهذا مشترك لا يزيد 

وقال مالك: فيمن باع سلعة بثمن على أن ينجز له في ثمنها سنة» وشرط 
أنه إن تلف المال» أخلفه البائع حتى يتم عمله سنةء فهذا جائزء وإن لم يشترط 
إخلافه, لم يجر. 

وكذلك إذا استأجره يرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة» فإن لم يشترط فيها 
أن ما مات منها فعلى رب الغنم أن يخلفه. فلا خير في هذه الإجارة» فإن شرط 
أن يخلفها ثم لم يخلفها استحق الأجر بمضي السنة» فإذا انفسخت الإجارة بموت 
الغنم» لم يجزء وإن لم ينفسخ. جازء هذا أصله. 

وقال الأوزاعي: إذا استأجر الراعي يرع غنماًء فليس له أن يأخذ من غيره 
إل بإذئه» وله أجر ما رعئ للناس قبل أن يمنعه. 

قال أبو جعفر: وهو قول ساقط؛ لأنه لم يشترط مدة للاجارة / فلو جازت 
الإجارة. كان أجيراً مشتركاً. 


]١5:5[‏ إذاادعى المستاجر ارتفاع التسليم: 

قال أصحابنا والثوري: إذا جاء بالعبد المستأجر للخدمة» فقال: أبق حين 
أخذته, أو مرض فإن كان ميقا أو ابقاء فالقول: قول المستأجر» وإن كان في 
يده صحيحاً فالقول: قول المؤاجر. 


. 48 المدونة؛ 4//ا"4,‎ ؛١5١‎ .١50/١6 انظر: المبسوط.‎ )١( 


٠١م‎ 


وقال مالك: إذا استأجر فسطاط”"'. ذاهباً أو جائياً فلما رجع» قال قد 
ضاعت في [البرية]”'2. فالقول: قول المستأجر في الضياع» ويلزمه الكراء كله 
[1796] في الصبي المستاجر يبلغ: 

قال أصحابنا: إذا أجر الوصيّ اليتيم» فبلغ في مدة الإجارة» كان له 
فسخهاء ولو أجر داره أو عبده ثم بلغ» لم يكن له فسخها. 

وقال مالك: إن أجر الوصيّ داره في مدةء يظن أن الصبيّ لا يبلغ في 
مثلهاء لم يكن له أن يرد ما صنع» وإن علم أن الصبيّ يحتلم قبل ذلك» لم يجز 
ذلك عليه. 

وقال الشافعي: في العبد المستأجر للخدمة إذا أعتقه المؤاجرء جاز عتقه 
ومضي على الإجارة» ويرجع بها على السيد. 

فإذا كان هذا مذهبه في العبدء ففي الوصيّ أحرئ أن لا يفسخ ببلوغ 
الع 


[797] في استتجار الدابة 97 : 
قال أصحابنا: إذا استأجر دابة من البصرة إلى الكوفة» فله أن يذهب بها 
إلى أي نواحيها شاءء وإن استأجر دابة إلى الري ”2 كانت الإجارة فاسدة. 


وقال أبو يوسف: إذا اكترى إلى الري» فهو إلى مدينتهاء وإذا اكتراها إلى 
الشام أو إلى خراسان» فالكراء فاسد. 


)١(‏ الفسطاط ‏ بضم الفاء وكسرها ‏ بيت من الشعرء والجمع: فساطيطء المصباح: 
(فسط). 

(؟) في الأصل: «البراأة»» والمثبت من: (م). 

(”) انظر: المبسوطء. 4١71/١6‏ المدونة» 4948/4» 4484؛ المزني» ص ١77‏ . 

(4:) الري: هي الآن» مدينة طهران عاصمة إيران. انظر: كي لستربخ : بلدان الخلافة 
الشرقية» ص 7897. 


ل 


قال مالك: لا يجوز الكراء إلى الشامء وإن اكترى إلى فلسطين» نظر إلى 
معارف الناس» فإن كان عندهم إلى الرملة فهو إلى الرملة» وإذا اكترى إلى 
مصرء فهو إلى الفسطاط. 

وقال الثوري: إذا اكترى إلى الكوفةء فإنه يبلغه أهله» وإن كان في أقصى 
الكوفة. 

وعند الشافعي: المتعارف. 


[ت 1/17 [/11791] / الاختلاف في مقدار العُضصُفْر('): 
قال أصحابنا: إذا اختلفا في مقدار العصفر(" الذي أمره أن يصبغ به 
فالقول: قول رب الثوب. 
وقال مالك: القول: قول الصباغ» إذا كان ما في العصفر من الثوب يشبه 
أن يكون كما قال الصبّاغ؛ لأنه قد اثتمنه على ذلك . 


201 وقياس / قول الشافعي: أن يكون القول: قول رب الثوب. 


[1744] في الظئر لها زوج 27 : 
قال أصحابنا: إذا أذن لها الزوج في أن تؤاجر نفسها ظتراء فلأهل الصبيّ 
أن يمنعوه في وطئها في منزلهم» وليس لهم أن يمنعوه من وطئها في منزله. 


وقال مالك: إذا كانت الإجارة بإذن زوجهاء لم يكن للزوج أن يطأها. 


.5١/4 انظر: المبسوط. 8١/48؛ المدونة, 5/١48؛ الأمء‎ )١( 

0) العصفر ‏ بضم العين والفاء ‏ نبت يصبغ به الشوب. انظر: المصباح؛ المختار 
(عصفر) . 

(6) انظر: المبسوط. 8١/؟77١؛‏ المدونة» .55١/5‏ 


١٠ 


[1744] في الظئر تريد فسخ الإجارة(1) : 

قال أصحابنا: إذا لم تعرف بمثل ذلك» فلها أن لا ترضع». وإن كانت 
تعرقابةء فيو خائر خلبهاء: ولس لها أن قرك إل من عدو 

وقال مالك: ليس لها أن تفسخ الإجارة» وإن كانت شريفة غير معروفة 
بذلك . 
]١6٠١[‏ إذا مات أبو الرضيع2() : 

قال أصحابنا: إذا استأجر ظثراً لابنه» ثم مات الأب» لم تنتقض الإجارة» 
والشافعي: يقول”" به. 

وقال ابن شبرمة: لاخوة”؟؟ الصبي أن يقبضوه منها. 
[1601] في الإجارة بما في الذمة: 

قال أصحابنا: لا يجوز إلا على ما يجوز مثله في البيع» وهو قول الثوري. 

وقال مالك: يجوز أن يكون الأجر عبداً مؤجلاًء وثياباً مؤجلة كالبيع» 
ولا يجوز إذا لم يشترط الأجل فيه. 

وعند الشافعي: إذا كانت المنافع مضمونة» فسبيل إبدالها أن يكون حالة 
كالسلم . 
[1807] في استتئجار الشريك: 


قال أصحابنا: في طعام بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه على حمل 


.447"/4 انظر: المبسوط. 68١/77١؛ المدونة»‎ )١( 
.174/١8 (؟) انظر: المبسوط.‎ 

فرق في (م): (وهو قول الشافعي). 

(4) في (م): (لأجرة). 


]11 


]با/ا١7ت‎ 


يصيبه منه» غير مقسومء أو على طحنهء لم يجز ذلك» وإن فعل فلا أجر له. 
وكذلك لو استأجر نصف دابة بينهما تحمل شيئاً له» لم يجز. 

وقال مالك: إذا كان غزل بين رجلين» استأجر أحدهما صاحبهء على أن 
ينسجه بدراهم مسماة» لم يجز؛ لأن النسج إذا لزمه لا يقدر أن يبيع نصيبه من 
الغزل» ولو كان بينهما غنم استأجره على أن يرعاها بنصف أجرهاء جاز إذا كان 
إن ماتت الغنم» أخلف له مثل حصته»ء وإن كان بينهما حنطة» فاستأجره على أن 
يطحنها كلهاء لم يجزء وإن شرط طحن حصتهء جاز. 0 ,. 

وقياس مذهب الليث: أن الإجارة فاسدة. إذا شرط العمل في النصيبين» 
وللعامل أجر مثله. 

قال أبو جعفر: إذا استأجره لحمل شيء بينهماء قد وقعت الإجارة على 
حمل نصيبه» على أن يحمل معه نصيب الأجيرء فقد اشترط”2 شرطاً يفسد 
الإجارة؛ لأنه لا يقدر / على حمل ما استؤجر عليه إلا بحمل مالم يدخل في 
الاجارة» وليس كذلك إجارة نصف البيت على قولهما؛ لأن ذلك إنما يستحق 
الأجر فيه بالتسليم / لا غير» وقد يصح تسليم النصف مشاعاً. 


]16١[‏ في التصرف في الأجرة ثم تنتقض الإجارة: 

قال محمد في الإملاء: في رجل استأجر رجلا بدراهم حالّة؛ فأعطاه بها 
دنانير» أو عرضاًء ثم انتقضت الإجارة» رد الأجر نفسه؛ء دون المقبوض» 
والشافعي يقول”" بهذا. 

وقال مالك: إذا أخذ عن الدنانير دراهم» رد الدراهم» وإذا أخذ عرضاًء 
رد الدنانير. ذكر ذلك في البيع والإجارة مثله. 


.4١١/54 انظر: المدونة,‎ )١( 
زفق في (م): (وهذا شرط يفسد الإجارة).‎ 
في (م): (والشافعي هذا قوله).‎ )*( 


١1١1 


[160] في البئر تتهور(2 : 

. إذا استأجره ليحفر له بثراً في دارهء فحفرها ثم انهارت قبل أن يفرغ منهاء 
فله من الأجر بحسابهء وكذلك لو كانت في فنائه. ولو كانت في الجبّانة) 
فحفرها فانهارت» فلا أجر له حتى يسلمها إلى صاحبها . 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا استأجره يحفر له بثراء فحفرها فانهدمت» 
فإن كان بعد فراغه منهاء فله الأجرء وإن انهدمت قبل الفراغ» فلا أجر له. 

وذكر ابن القاسم عنه أيضاً: أنه إذا استأجره يحفر له بثراً صفتها كذاء فحفر 
نصفهاء فانهدمت» قله من الأجر بقدر ماعمل إلا أن يكون ذلك من وجه 
الجعل: وهو أن يجعل له جعلاً على أن يحفر له بثراً بعشرين درهماًء فإن 
حفرهاء فانهدمت قبل أن يسلمها إلى صاحبهاء فلا شيء له. 

فذلك اختلاف روايتين» ولم يذكر فيها فرقاً بين حفرها في ملكه أو غير 
ملكه. 


: إذالم يسم ما يحمل على الدابة9)‎ ]١18٠6[ 
قال أصحابنا: إذا اختصما قبل أن يحمل انتقضت الإجارة» فإن حمل عليها‎ 
كما يحمل الناس» فعطبء. فلا ضمان» وإن سلم فله الأجر المسمى.‎ 


وقال زفر: له أجر المثل» وهو القياس» وهو قول مالك والشافعي. 


.4544/54 انظر: المبسوطء 5١//إ4» 48؛ المدونةء‎ )١( 

زفق الجبانة : المصلى العام في الصحراء؛» والجبّان: الصحراء» والمقبرة. المغرب؟؛ المعجم 
الوسيط (جبن). 

(9) انظر: المبسوطء 8١/7!١؛‏ الأم, 0/ 8"١؛‏ المدونة» 4/4؟61. 


١11 


: )١(رجاتسملا في بيع‎ ]١18١[ 

قال أصحابنا: لا يجوز بيعه إلا أن يكون عليه دين فحبس بهء فباعها في 
دينه» فهذا عذرء والبيع جائز. 

وحكى ابن أبي عمران» عن أبي يوسف في إملائه: أن المشتري إن علم 
أنه مستأجر» فالبيع جائزء وينتظر انقضاء الإجارة» بمنزلة من اشترى سلعة وعلم 
ها غناك وإن لم يعلم أنه مستأجر فهو بالخيار: إن شاء فسخ البيع» وإن شاء 
رضي . 

ولا يختلف قوله في الوارث إذا باع الدار الموصئ لرجل بسكناها إن ذلك 

[6؟؟] لا يجوز إلا أن يخبره / الموصى له بالسكنى» وهو قول الليث في الإجارة. 

وقال ابن شبرمة: يقطع البيع الإجارة. 

وقال مالك» والثوري» والشافعي : لا يجوز البيع . 

وقال الحسن بن حي: لا يجوز إلا من عذرء وكذلك سائر الأعذار له أن 
يفسخ بهاء نحو: أن يستأجر غلاماً لعمل. فيبدو له في ذلك العمل ويتحوّل 
عنه» ومثل: أن يريد المولئ أن يسافر بالغلام. 

وقد قال أصحابنا: إذا أجاز المستأجر البيع» انتقضت الإجارة. 

وقال الربيع عن الشافعي: إن أجاز المستأجر البيع» فللمشترى الملك؛ 
ولهذا الخدمة» وإن شاء ردًا البيع. 

وقال فيه قول ثان: إن البيع منتقض؛ لأنه يحول بينه وبينه . 

(ت 11/185 قال أبو جعفر: / لم يختلفوا أن المؤاجر لو أراد فسخ الإجارة من غير 

بيع» لم يكن له ذلك» فلا يجوز له فسخها بالبيع أيضا. 


)غ0( انظر: المبسوط. م الكافى» ياضة اطضرة 


١1 


وقال مالك: إذا كانت المدة قريبة» فليس للمستأجر فسخ البيع» وإذا كانت 
بعيدة» فله فسخحه. . 

وهذا فاسد؛ لأن قليل المدة وبعيدها لا يختلف فيها حق المستأجر. 

وقال مالك: في بعيد المدة» إن البيع باطل» وكان الأولئ به أن يقفه؛ لأنه 
يرى البيع الموقوف. 

قال أبو جعفر: لا يجوز أن يستوفي المنافع في ملك المشتري إذا أجاز 
المستأجر البيع؛ لأن البائع عقد على منافع طارئة على ملكه في المستأنف» غير 
مملوكة بالعقدء بدلالة أن هلاك العبد بعد الإجارة يبطل العقد فيصير حينئذ 
المنافع كأنها مستثناة على المشتري في ملكه. وذلك يمنع جواز البيع» وليس 
كالأمة المزوجة إذا بيعت؛ لأن البضع بمنزلة المملوك بالعقد بدلالة أن هلاكها 
بعد العقد لا يبطل المهرء وأن كونها مزوجة لا يمنع جواز عقد البيع عليها بغير 
إذن الزوج. 
]١18007[‏ في الأجرة لها حمل ومؤونة( : 

قال أصحابنا: في الإجارة إذا لم يكن له حمل ومؤونة» أوفاها حيث 
ما أخذهء وإن كان له حمل ومؤونة» لم يجز في قول أبي حنيفة حتى يشترط 
الموضع الذي يوفيها فيه. 

وفي قولهما: يدفعه عند الأرض والدار. 

وفي الحمولة ما وجب في العمل بيده حيث يوفيه العمل . 

وقال مالك: إذا اكترى إبلاً إلى مكة بطعام مضمونء ولم يذكر موضع 
الإيفاء. ولاضرب له أجلاًء فهو فاسد إذا لم يكن للناس عادة يحملون عليها. 


."58 الكافي» ص‎ ؛١١4‎ 2.1١/١6 انظر: المبسوط»‎ )١( 


١16 


53 ] في مستاجر الدابة إذا حمل عليها غيره )١(‏ / : 

قال أصحابنا: إذا استأجر دابة بعينها ليركبها2» فحمل عليها غيره ضمن» 
والأجر عليه. وهو قول ابن شبرمة» والحسن بن حىّ» في أنه لا يركبها غيره. 

وعن مالك روايتان: إحداهما: أنه لا يفعل. والأخرى: إذا كان [مثله]9© 
أو دونهء فلا ضمان عليه» وكذلك ذكر الربيع عن الشافعي أنه اعتبر الجئة© . 
وقال في العنف: إن لم يكن كركوب الناس» ضمن» وإن كان كركوب الناس 
لم يضمن . 

قال أبو جعفر: لا يختلفون فيمن استأجر دابة ليحمل عليها حنطة معلومة 
المقدارء فحمل عليها شعيراً بمقدارهاء أنه لا يضمن ولو حمل عليها حديداء 
ضمنء كذلك الرجال متفاوتون في الحمل على الدابة» ولا يضبط المساواة فيما 


]١404[‏ في المستاجر يجوز بالدابة الموضع المشروط ثم 
دردها(202: 


قال في الأصل: في الرجل يستأجر دابة ليركبها إلى الحيرة» فجاوز بها 
القادسية ثم ردّها إلى الحيرة» فعطبت» فهو”' ضامن., في قوله الثاني الذي رجع 
[ت 18١/ب]‏ إليه» وكذلك العارية / . 


وذكر ابن سماعة عن محمد: إذا استأجر دابة أيّامآ معلومة يركبها في 


.578/5 انظر: المبسوط. 6١/١7١؛ المدونةء‎ )١( 

(9) في (م): (لركبها). 

0) في الأصل (بمثله) والمئبت من (م). 

(4) في (م): (الخفة). 

(5) انظر: المختصرء ص 78١؛‏ المزنى. ص 75١؛‏ الكافى.» ص 107 . 
(5) في (م): (ضمن). 1 : 


المصرء فخرج عليها من المصر ثم ردها في تلك الأيام إلى المصرء فعطبت» 
لم يضمن كالوديعة. 

وذكر بشر'ا عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا استأجر دابة بأجر معلوم 
إلى موضع معلوم»؛ فجاوز ذلك الموضع ثم رذهاء فماتت في الموضع الذي 
سمي »ع2 فهو ضامن» وعليه الكراء في البداءة إلى الموضع الذي سمي» ويبطل 
بغداد إلى الكوفةء فجاز”" بها إلى القادسية» فصار ضامناً غاصباء ثم أمسكها 
فتلفت في يده'"» أنه بريء من ضمانها. ولو استأجرها ذاهباً وجائياًء فجاز ثم 
رجعء لم يبرأ من الضمان؛ لأن من استأجرها ذاهباً وجائياًء عليه ردّها إلى 
صاحبها» والذي يستأجر إلى الكوفةء» على المؤاجر أن يبعث معه من يقبضها 
منهء فلما”؟' لم يفعل» كان المستأجر ممسكاً لها لصاحبهاء فبرىء بإمساكه لها. 

وقال الحسن بن زياد عن زفر: إذا استأجرها من الكوفة إلى القادسية ذاهباً 
وجائيآء فجاز القادسية» ثم ركبها راجعاً إلى الكوفة» فعليه الأجر ذاهباً وجائياًء 
وإن أصابها شيء من حين©) جاوز القادسية» [ضمن. وإن سلمت إلى أن رجع 
إلى القادسية ثم أصابها شيء]' إلى الكوفة» فلا ضمان. 

وقال أبو يوسف: إذا جاوز القادسية» فهو ضامن حتى يردها إلى 
صاحبها / وليس عليه كراء فى رجوعه. وعليه نصف الكراء فى الذهاب. فففة 


. في (م): (بشر بن الوليد)‎ )١( 

(0) في (م): (فجاوزها). 

(9) في (م): (يد). 

(4) في (م): (فإن لم يفعل). 

مه( في (م): (حيث). 

قف ما بين المعقوفتين زيدت من نسخة (م): وهي ساقطة من الأصل. 


١1١/ 


قال: وهو قول أبي حنيفة» هذا رواية الحسن بن زياد. 

وقال مالك: في العارية إذا تعدى عليها إلى موضع قريب أو بعيدء 
فعطبت» ضمنء وإن تعد فردّهاء وكان بقرية قريبة الأميال ونحوهاء فلا عليه 
شيء إذا سلمت» وعليه كراء ما تعدى فيه: فإن كان تعدى بعيداء كان بالخيار: 
إن شاء أخذ دابته وكراء ما تعدئ وإن شاء أخذ قيمتها يوم تعدئ. 

وقال الثوري والشافعي: إذا تعدى فجاوز الموضع.ء ضمن ولا يبرأ إلا 
برذها إلى صاحبها 

وقال أصحابنا في الوديعة: إذا تعدى ثم" نزل عنهاء برىء. 

وقال الشافعي: لا يبرأ. 


]١16١[‏ في الإقالة في الإجارة على زيادة الأجر: 

قال أبو [جعفر]: الإقالة قبل القيضن فبتخ عبد أصحابناء وبعد القبض عند 
أبي حنيفة [كذلك]» فلا تصح إلا على الثمن الأول» فأما الإجارة» فإنه يصح 
فيها الفسخ. ولا يصح فيها عقد إجارة بينه وبين المؤاجر. 

قال ابن سماعة عن محمكل: لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر ما استأجره من 
المؤاجر بعد القبض ولا قبله؛ لأنه لو جازء كان على كل واحد تسليم منافع غيره 
0 في وقت واحد إلى صاحيه 9 فيبطل . 

وقال مالك: إذا أنقده الكراءء فإنه تجوز إقالته بزيادة على رأس المال 

[ت ]1/١5‏ ما لم يبرحاء فإن تفرقا / » جازت الزيادة من المستأجرء ولا تجوز من المؤاجر. 


(1) في (م): (ينزل). 

(؟) في الأصل (واحدة) وفي (م): (واجبة) والمثبت بحسب اقتضاء العبارة كما أن صورة 
نسخة ت تؤيده» والله أعلم. 

(9) في (م): (صاحبيه) . 


١1١4 


[1811] في جناية الأجير المشترك(1 : 

قال أبو حنيفة: هو ضامن لماجنت يداه وإن لم يخالف والتبزيغ'") 
والحجامة إذا حدث عنها الموت» لم يضمن وهو قول ابن شبرمة» والشافعي. 

وقال زفر: لأيضمن ماجنتايداه إلا أن يشالف 

وقال أبو يوسف. ومحمدء وابن أبي ليلئ: يضمن ماهلك عنده من 
جنايته . 


: 9 قي هلاك الدابة المستاجرة‎ ]١148117[ 


قال أصحابنا: إذا اكترى دابة بغير عينها يحمله إلى حلوان» فضعفت عن 
حمله في الطريق»: فعليه أن يبدلهاء وإن كان اكتراها بعينهاء فليس عليه أن 
يبدلها»» وهو قول البنّي والشافعي. 

وقال مالك: إن كان في موضع لا يقدر فيه على الكراءء فإنه يتحول 
[على]”' دابة مكانهاء إن رضى الكراء» وإن كان الكراء فيه موجوداً لا يتحول 
إلى غيرها. ١‏ 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 4١74‏ المبسوطء 2٠١4/١6‏ 8١٠؛‏ الأمء 4//ا؛ وفي المدونة 
«ذكر ابن وهب في آثار مثل قول زفر)ء 448/4؛ وفي الكافي « ولا ضمان على أجير 
ولا مستأجر إلا ما جنت أيديهما»» ص هل/ا. 

(9) التبزيغ: من بزغ البيطار الدابة: شقها بالمبزغ» وهو مثل مشرط الحجام ٠‏ وأسال الدم» 
انظر: المغرب» المصباح (بزغ). 

(7) انظر: المختصرء ص 179١؛‏ المبسوطء 6١/لال!١؛‏ الأم. 8/4", 5؛ المدونة» 
4 + الكافي» ص "7/ا. 

(4) وفي الحالة الثانية لا يمكن استيفاء المنفعة من دابة أخرئ فيكون عذراً لفسخ الإجارة 
وأما إن عطبت الدابة فى يد مستأجرها من غير تعد منهء فلا ضمان عليه. انظر: 
المختصر . ١‏ 

(0) في الأصل: (عن)؛ والمثبت من (م). 
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اليلفة قال أبو جعفر: وأجاز عثمان البنّي إجارة مسكن لا بعينه» / وهذا لم نجده 

:)1( قي إجارة الخُليَ‎ ]181١[ 

لم يكرهه أحد من الفقهاء إلا مالك فإنه كرهه. ولا يحرمه9". 
]١8١5[‏ في إجارة الدراهم27 : 

قال أصحابنا: لا يجوز إلا أن يقال: أَسْتَأَجِرُه لأَزْنَ به ويوقت©). 

وقال مالك: لا يجوز إجارة الدراهم والدنانير والفلوس ويكون قَرْضاً. 
]181١6[‏ في أجرة الأرضين © : 

قال أصحابنا: تجوز إجارة الأرضين المزروعة بما تجوز به سائر الإجارات 
[وهو قول”"] الشافعي. 

وكره مالك أن يستأجرها قف 20 أو حنطة مما تخرج منهاء أو من غيرهاء» 


ويجوز أن يكتريها". 
قال ابن القاسم عن مالك: لا تكرى الأرض بشيء مما تنبت الأرض» وإن 
كان لا يؤكل. 


.78/١ انظر: المبسوطء 6١/١17؛ المدونة» 411//4؟ الإشراف»‎ )١( 

(؟) وقال مالك: «لست أراه بالحرام البيّنء وليس كراء الحُليّ من أخلاق الناس» وأنا 
لا أرى به بأسأ». المدونة. 

(0) انظر: المبسوط. ."1١/١5‏ 

(5) مثل أن يقول: «إلى الليل بأجرة مسماة» . 

(5) انظر: المختصرء ص 77١؛‏ الأم, 4/ 4١؛‏ المدونة؛» 57/4ه. 

(5) زيدت من (م). 

0) في (م): (بثمن). 

0( في (م): (أن يكتريها بحسب). 


ريل 


وقال مالك : ولا يجوز استئجارها بالسمن والعسل» والجبن واللبن» كما 
لا يجوز بالقمح؛ لأنه يصير كالقمح بالسمن والعسل إلى أجل» قال: ولا تكرى 
بالملح. ولا بالكتان. 

[قال أبو جعفر: ما يخرج من الأرض ليس ببدل عن الأجرة» فيعتبر فيه 
ما ذكره مالك» فيجوز بيع اللأرض بهذه الأشياء]9©. 


[181] في الإجارة على عمل ما ليس عنده: 

قال في الأصل: إذا استأجره على أن يقصر له عشرة أثواب بدرهم» ولم 
يره الثياب» ولم يكن عنده» فهذا فاسدء ولو سمّى له جنسا من الثياب» لم تجز 
ما لم يرها إياه. 

وقال ابن سماعة عن محمد: إذا استأجره بعشرة دراهم على أن يحلج له 
قطنا معلوماًء وسمّاه مروياً(" أو حشناًء فهذا جائز إذا كان القطن عندهء ولا 
يجوز استئجاره على عمل ما ليس عندهء كما لا يجوز بيع ما ليس عنده. ولو 
قال: تقصر لي مائة ثوب مروي بكذاء جاز إذا كانت الثياب عندهء وهو بالخيار 
إذا رأى الثياب» ولا يشبه القطن؛ لأن قصارة الثياب تختلف على حسب دقتها 
ورقتهاء وكان له الخيارء والقطن لا يختلف فيه النوع7" الواحد منه. 

وقال مالك: لا بأس بأن يشارط الخبّاز أن يخبز له شيئاً /, مسمىء إل أنه 
يأتيه اليوم بمد» وغداً بصاع. وهو قول الليث. 

قال أبو جعفر: العمل الحاصل في الثوب بمنزلة المبيع» ألا ترى أن 
للصانع حبسه بالأجرة» كحبس المبيع» فلم يجز الاستئجار عليه إل وهو عند 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل» والمثبت من (م). 
2( مرويا أبيفن تاضعاء هنا : متغير لونه من الوسخ. انظر: القاموس (مري. حشن). 
9) في (م): (والواحد). 


١" 


زت 64/ب] 


مستأجره؛ لأن صحة العمل فيه مضمنة بما يقع فيه العمل» وليس كذلك الأجير 
الحاضر»؛ لأنه يستحق الأجر بتسليم نفسهء لا بعمل واقع في عين. 
]١8١[ 4[‏ / في المستأجر يتعدئ في المركوب أو الدار(١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا استأجر دابة إلى موضع: فجاوز بها ذلك الموضعء 
أو كان سكنئ دار شهراء فسكنها شهرين» فَعَليْة الجن المسمى ولا أجر عليه فيما 
تعدئ فيه وبه يقول”"© الثوري. 

وقال ابن شبرمة والليث: عليه الكراء المسمى» والكراء إلى حيث شاء 
يقسي نا اكترق 6 نتواة:عطيت أو سليت :إلا انها إذاعطيت: فيمتها أيضا: 

وقال مالك : إن تعدى الميل والميلين» فلا قيمة عليه وعليه الكراء إذا 
ردّها على حالهاء وإن استأجر ثوباً شهرا فحبسهء فعليه الكراء بقدر ما حبسه بغير 
لبس» ولا يكون عليه مثل أجر من لبس . 

قال مالك: وإن غصب حراء فاستخدمهء فعليه الكراء. 

وقال الشافعي: إذا تعدى بالدابة إلى موضع آخرء فعليه الأجر المسمى 
وعليه أجر المثل فيما تعدى فيه. 
في ذلك» وفرق بين الحر والعبد. 
[1814] في غصب الغاصب هل يسقط الأجر عن المستاجر 2" : 


قال أصحابنا: إذا غصب الدار المستأجرة غاصب حتى انقضت الإجارة» 


)3غ( انظر: المختصر» ص 58؟١؟‏ المدونة» 2/5 ؟؛ المزني» ص .١ 7١5‏ 
(؟) في (م): (وهو قول الثوري). 
©) انظر: المبسوطء 6١//ا1١؛‏ الأم. 18/4؛ المزني» ص 7١١؛‏ الكافي» ص 47٠‏ . 


يفنل 


فلا أجر على المستأجر» وهو قول البتي» والحسن بن حي» وعبيد الله بن 
الحسن. والشافعي. 


وقال مالك: إن غصبه سلطان لا ينتصف منهء فلا أجر عليه» وإن غصبه 


غير سلطانء فعليه الكراء. 


قال أبو جعفر: على المؤاجر إدامة تسليمها إلى المستأجرء ولا يبرئه 


التسليم الأول من ذلكء, بدلالة السلطان إذا غصب» فوجب أن يكون غير 
السلطان مثله» كالبيع إذا غصبه غاصب من يد البائع؛ لا يختلف حكمه أن يكون 
سلطاناً أو غيره فى أن المشتري لا يلزمه”" الثمن. 


: ) في الإجارة بالمنافع‎ ]١1814[ 


قال أصحابنا: لا يجوز سكنئ دار بسكنئ دارء وكذلك سائر المنافع» 


لا يجوز بجنسها. 


وقال مالك: لا بأس بسكت دار بسكنى دار أخرئ . 
قال أبو جعفر: لا خلاف في جواز بيع دار بدار / كجوازه بغير الدورء إلا آت ١/أ]‏ 


أن ذلك أعيان» وللمنافع أصل [آخر]”" في امتناع جواز الجنس بالجنس منه”*". 


وهو ما روي عن النبي كه (من النهي عن الشغار)22: وهو قول مالك: 


بضع ببضعء والأبضاع منافع» فالعقود عليها كعقود الإجارات على المنافع . 


000( 
زفةق 
م 
0( 
0 


في (م): (لا يأتي فيه الثمن). 


انظر: المبسوط. 6١/8"١؛‏ المدونة» .6١١/4‏ 

الزيادة من م. 

في (م): (الجنس بجنسه) . 

الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر رضى الله عنهما وغيره» 
البخاري. في النكاحء باب الشغارء (0117). ١‏ 

ومسلم في النكاح؛ تحريم نكاح الشغار .)١41(‏ 


١ 7* 


0 ؟] 


: ١(ةدملا في منع التسليم في بعض‎ ]١18776[ 

قال أصحابنا: إذا / استأجر داراً مسماةء فمنعه إياها شهراً أو أكثرء ثم 
قول مالك» والشافعى. 

وقال الثوري: للمستأجر الخيار: إن شاء أخذها في بقية المدة» وإن شاء 
ترك الإجارة. 

وقال أبو جعفر: لم يستحق عليه تسليمها إلا حالاً فحالاً» وقد وجد فيما 
بقي من المدة كذلك» فليس له أن يمتنع» وليس [ذلك مثل أن يستأجر دارين 
فتغرف إحداهماء فيكون له بالخيار: إن شاء أخذها في بقية المدة» وإن شاء ترك 
الإجارة (..."" وليس ذلك مثل الأولىئن؛ لأنه قد يستحق5(" تسليمها معاً 
[كالمبيعين]9 2 فى صفقة واحدة. 


: )01(00( قي إجازة المشاء‎ ]١18771[ 
قال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة المشاع إلاّ من شريكه» وهو قول زفر.‎ 
وقال أبو يوسف». ومحمدء ومالك» والشافعي: تجوز إجازة المشاع.‎ 


قال وذكر عمرو بن خالد في اختلاف زفر وأبي يوسف الذي رواه 
ما يوجب أن لا تجوز إجارة المشاع من الشريك في قول أبي حنيفة وزفر. 


.١5/١8 انظر: المبسوط.‎ )١( 

(؟) هنا العبارة مكررة من (قال أبو جعفر. . إلى أن يمتنع). 

م2 ما بين المعقوفتين كلها ساقطة من الأصل» والمثبت من (م). 

(:) في الأصل: (كالمتيقن)» والمثبت من (م). 

(5) المشاع من شائع: والشائع من الأسهم في أرض أو عقار: هو المشترك غير المقسوم. 
انظر: المختار» الهادي (شاع). 

(5) انظر: المختصرء ص ١"١؛‏ المبسوطء 8١/48١؛المدونة,‏ 094/4١مه‏ ١٠ه؛‏ 
المهذب. ١/407؛‏ الإشراف. .77/١‏ 


١» 


قال أبو جعفر: المشاع لا يمكن الانتفاع به إلا بالمهايأة''' فيصير 
كالمشروط في عقد الإجارة أن يكون في يد المستأجر يوما وفي يد اخر يوماء 
ولا يستحق المستأجر بالمهايأة البداءة على [الآخر]("'2: فيصير وقت السكنى 
مدي لك ففسد. 

وإذا كان ملكاً”" لنفسه فذلك غير موجودء فيجوز. 


والرواية الأخرئ: التي لا تجيز إجارتها من الشريك» ذهب فيها إلى أنه 
يجوز أن يبيع المستأجر نصيبه من الدارء فتحصل”* الإجارة في مشاع» فيحتاج 
فيه إلى المهايأة فتفسد. 

وقال أصحابنا: لا يجوز رهن المشاع من الشريك» ولا من غيره. 

قال أبو جعفر: وقد قال أبو حنيفة في دار بين رجلين» أجّراها من رجل ثم 
ناقض [المستأجر]” أحدهما الإجارة في نصيبهء لم يبطل في نصيب الآخرء 
وكذلك إذا مات أحدهما. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة وزفر: أن الإجارة تنتقض . 
[18717] في استتجار الطريق: / 
قال أبو حنيفة: إذا استأجر طريقاً ليمر فيه من دار المؤاجر إلى دار 
المستأجرء لم يجز ذلك» وهو قول أبي يوسف . 
وقال ابن القاسم: على مذهب مالك ينبغي أن يجوز. 
)١(‏ المهايأة: «من التهايؤ: وهو أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به» وحقيقته أن كلاً منهم 
يرضى بحالة واحدة ويختارها» المغرب: (هيأ). 
(؟) في الأصل: (الأجر)» والمثبت من (م). 
قرف ساقطة من (م). 


زفق في (م): (فتجعل) . 
(ه 2 في الأصل : (المشتري)» والمثبت من (م). 


١ 


قال أبو جعفر: استئجار الطريق لا يقطع حق المؤاجر من التطرق في 
الموضعء فصار كاستئجار [المشاع]''2 فلا يجوز على قول أبي حنيفة. 

وقياس قول أبي يوسف ومحمد: أن يجوز لإجارتهما إجارة المشاع» ثم 
لا يخلو ذلك الطريق من أن”" [ينقسم أو لا ينقسمء فإن انقسم فهو لا يدري أي 
الجانبين يقع له أو مما لا ينقسم فيكون في يد كل واحد منهما يوماًء فيفسد؛ 
لأنه لا يدري أيّ يوم يبتدىء فيه التسليم. 

فإن قيل: هذا اشترى نصف دار شائعاً للشريك فيها حق القيمة» وكل واحد 
لا يدري أي جانب يصير له بالقسمة» ولم يفسد البيع في أجل ذلك. 


قيل له: الفرق بينهما أن البيع يوجب له الملك المبيع مشاعاً فيستلمه على 
الهيئة التي ابتاعهاء ثم تقع القسمة في ملكهء لا يجيز”" البيع؛ لأن القسمة 
لا تصير من حقوق البيع» وليس كذلك الإجارة؛ لأنه لا يملك المنافع في 
الحال» وإنما ملكها حالاً فحالاً فلو جازت الإجارة كانت القسمة واقعة في تلك 
المنافع على ملك المؤاجرء ويكون مسلماً لها في المستأنف إلى المستأجر فتكون 
الإجارة واقعة على منافع مشاعة في وقت الإجارة» ومقسومة في وقت التسليم» 
وذلك يوجب فسادها. 
]١18777[‏ إذا آجر ما استاجر بأكثر (4) : 

قال أصحابنا: لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر ما استأجره قبل [أن] يقبض» 


)0غ( في الأصل : (المبتاع)» والمثبت من (م). 

(؟) من هنا وقع سقط كبير في نسخة الأصل (ت) فشمل المسائل إلى آخر الإجارة» وباب 
الهبة وجزء من الوقف؛ ولذلك اعتمدت في هذه المسائل الساقطة ‏ على نسخة (م): 

(9) فى أصل المخطوطة: (لا بحبر) هكذا. 

(:) انظر: المختصرء ص 74١؛‏ المدونةء 018/4؛ المهذبء ٠١/١‏ 4؛ الإشراف» 
0/١‏ . 
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ويجوز بعد القبضء فإن آجر بأكثر [يتصدق] بالفضلء إلا أن يكون أصلح فيه 
شيئاً» أو بنئ فيه بناء» وهو قول الثوري؛ والأوزاعي. والحسن بن حيّ. 

وقال مالك. والبتيَء والليث. والشافعي: لا بأس بأن يؤاجره بأكثر 
ولا يتصدق بشيء. 

قال أبو جعفر: روي عن الحسنء وعطاء أنه لا بأس بالفضل . 

وقال إبراهيم: الفضل للمؤاجر”" . 

قال أبو جعفر: قول إبراهيم مخالف لقول سائر أهل العلم» فإن احتج من 
يتصدق بالفضل (بنهيه يلِ: عن ربح ما لم يضمن)” . 

قال أبو جعفر: (وقد روي أيضاً عن ربح ما لم يقبض)» وقد جعل الجميع 
هذه المنافع في حكم المقبوض» في باب جواز الإجارة عليها بعد القبض 
كالأعيان. / ففنة 

وَأيضا قد قالوا: إنه لا يتصدق بالفضل إذا أعان بشيء من جهتهء قل 
أو كثر. 

وقد خالفهم الحسن بن حيّ في ذلك». فجعله لا يتصدق بحصة ما أعان به 
إذا قسمت الأجرة على منافع الدارء وعلى منافع ما أعان به ويتصدق بما يفضل 
بعد ذلك ولم يجعل القليل كالكثير. 

فإن قيل: هذا بمنزلة من اشترى خاتماً بدرهمين فضة» وفيه فص بدانق» 
ودرهم فضة. 


)١(‏ أي عليه: أن يردها إلى صاحبهاء وهو المستأجر الثانى. انظر: مصنف عبد الرزاق» 
> 7717 ؛ المحلى» 191/8 . ١‏ 

(؟) أخرجه أصحاب السئن من حديث عمرو بن شعيب.. بلفظ: (لا يحل بيع وسلف» 
ولا ربح ما لم يضمن. .): أبو داودء في البيوع» في الرجل يبيع ما ليس عنده (04٠8)؛‏ 
الترمذي (15١)؛‏ النسائي. 88/17؟؟؛ ابن ماجه )5١184(‏ وغيرهم. 


١ / 


قيل له: هذا غير مشبه لذلك؛ لأنا قد علمنا المساواة في الفضة ولم يوجب 
علينا ذلك فى الأجرة الثانية مع الأولئ. 


: إذا أجر مدة تتراخى عن العقد(')‎ ]١874[ 

قال ابن سماعة عن محمد فى رجل قال: قد آجرتك عبدي غذداء بدرهم؛ 
فهو جائزء وله أن يبيعه قبل مجيء غدء أيفسخ أو يهبه» وتنتقض الاجارة إن جاء 
غد وليس في ملكه. وإن رد عليه بعيب نقضاء أو رجع في الهبة قبل» قد رجعت 
الإجارة على حالهاء وإن رجع إليه بملك. يستقبل بطلب الإجارة» ولم يذكر 
خلافا. 

قال أبو جعفر: لا تقع الإجارات إلا على وقت مستقبل» فلا فرق بين أن 
عدم ا حون و كه عادة الناس 
[1876] [إذا استاجر كل شهر بكذا] () : 

قال أصحابنا: إذا استأجر داراً كل شهر بدرهمء ولكل واحد منهما أن 
يفسخ عند رأس التتهره بوإن .لم نسح اران التتهر دس مضو من الشهي الثاني 
يوم أو يومان» فليس لواحد منهما أن يفسخ [في] بقية الشهر. 

وقال: إذا اكترى حانوتاًء كل شهر بدرهم فللمستأجر أن يخرج متى شاءء 
إِلآّ أن يتكارى شهراً بعينه. وإن استأجر أرضاً كل سنة بمائة درهم» فلكل واحد 


زفق انظر: المختصرء ص ١"١؛‏ المدونة,» .01١9/56‏ 
زفف انظر: المختصر» ص ١7١؟‏ المهذب» /١‏ “0 4 . 


١ >48 


منهما فسخ الإجارة قبل أن يزرع» فإن زرع فليس لواحد منهما أن يفسخ تلك 
انق زر ]0 ورلهته وده امتشاء: 

وقال الثوري: أكره أن يقول: استأجرته كل شهر بكذاء وهو كقوله: 
اشترى مثل هذا الجراب» كل ثوب بكذاء فلا يجوز حتى يسمى الثياب. 

وقال الحسن بن حى: إذا استأجر كل شهر بكذاء أجاز الشهر الأول» وكانا 
بعده بالخيار كلاهما. 

وقال الشافعي: إذا قال أكريتها كل سنة بدينارء ولم يسم أول: السدين 

قال أبو جعفر: لما لم توجب إجارة لازمة فيما بعد الشهر الأول وكان 
حكم الشهر الأول / حكم ما بعده؛ لتساوي الشهور في دخولها تحت العقدء [7؟] 
وجب أن لا يلزم الشهر الأول» وإذا لم يلزم العقد لم يلزم بالدخول فيه. 
[ككمىا] في موت أحدهما() : 

قال أصحابنا: أيهما مات من المستأجر أو المؤاجر انتقضت الإجارة» وهو 
قول الثوري والليث. 

وقال مالك» والشافعي: لا تنتقض» أيهما مات» مثل البيع. 

وقال عثمان البتي: إن مات المستأجر وترك مالآء فليس للورثة فسخهاء 
ويؤدون الأجرة من الميراث» وإن لم يترك مالا فلهم أن يفسخواء وإن شاؤوا 
أدوا الأجرة من مالهم» وكانوا أولئ من المؤاجرء وإن مات المؤاجرء فالإجارة 
بحالهاء كبيع باعه» وهو قول عبيد الله بن الحسن. 

قال أبو جعفر: المنافع غير مملوكة بالعقد؛ لأنها غير موجودة» فإذا طرأت 
)١(‏ في الأصل (ولم)؛ وعدل لاستقامة العبارة. 
زفق انظر: المبسوط». همه ؛ المزني» ص ١؟١.‏ 


اخريل 


بعد الموت في ملك الوارث» فهي لهم» فلا يستحق بعقد الميت؛ لأن الميت 
لم يملك تلك المنافع؛ لأنها لم تحدث على ملكه. وإنما حدثت على ملك 
غيره» هذا إذا مات المؤاجرء فإن مات المستأجرء لم يصح لورثته ملك المنافع؛ 
لأنهم إنما يملكون ما كان الميت مالكاً له» ولا يرثونها ولا يملكونها بالعقد؛ 
لأنهم لم يعاقدوا. 
[18777] في إجارة البيت لما لا يحل( : 

قال أبو حنيفة: لا بأس بأن يؤاجر بيتاً في السواد» ممن يتخذ فيه بيت نار 
أو كنيسة» أو يبيع فيه الخمر” . 
مالك» والليث والشافعى. 

وقال الثوري: لا بأس بأن يبيع العصير لمن يتخذه خمراًء وكرهه 

وقال الأوزاعي : إذا أخذه من مسلم لبيع الخمر» أو يجعل فيه ا 5 
لم يستحق الكراء» وإن كان ذمياً ردّ إلى بعض أساقفتهم . 

قال أبو جعفر: لا خلاف في جواز عقد الإجارة ممن يتعاطى الفسوق 
والفسادء وإتيان الأشياء المحرمة» وإن تحريم هذه الأشياء لا يمنع جواز 
الإجارة» فمن يعلم أن بيته لا يخلو من مثل ذلك». فإن كان ذلك جائزاً في 


)١(‏ انظر: المبسوط. 5١/8"؛‏ المدونة» 5/4؟57. 

(؟) «وكان أبو القاسم الصقار رحمه الله يقول: هذا الجواب في سواد الكوفة: فإن عامة من 
يسكنها من اليهود والروافض لعنهم اللهء فأما في ديارنا يمنعون من إحداث ذلك في 
السواد» كما يمنعون فى المصر؛ لأن عامة من يسكن القرئ فى ديارنا مسلمون» 
المبسوط. 239*4/18 7 1 

(©) «الحوى كغنيّ: الحوض الصغير» كما في القاموس (حوا). 


رن 


المسلم الذي لا يقار على ذلك» فجوازه في الذمي [ الذي] يقر على ذلك 
أحرئ» وذلك في السوادء فإذا كان غير ممنوع من ذلك في بيته» الذي يكرهه 
أبو حنيفة؛ وذلك لأن البائع والمشتري ممنوعان» من ذلك للضرر الذي في ذلك 
على المسلمين» وقد يمنع المسلم مما هو أيسر من ذلك». وهو بيع الدراهم 
الرديئة» ولا يمنع الذمي من بيع الخمر والخنزير؛ لأنا قد أعطيناهم العهد على 
ذلك . 


[187] / في استتجار الدار على أن يتخذها مسجدا: 0 

قال أصحابنا: لا يجوز أن يستأجر المسلم من المسلم بيتاً يصلي فيه فرضاً 
ولا نفلا ولا أجرة له فيه. 

وقال مالك: يجوز أن يستأجر داراً على أن يتخذها مسجدا عشر سنين» 

قال أبو جعفر: قد بيّنا بطلان الإجارة على الصلاة» والاستئجار على ذلك 
غير جائز» 

فإن قيل: إنما يستحق الأجر في هذا بالتسليم» لا بالصلاة» فينبغي أن 
يجوز. 

قل “23 ابسن انكرت عق قعل الصلذة فنا كذكزه”7 الا تر آله 
لو استأجر بيتًء كان له سكناه» كما يسكن الناس» ولا يقعد فيه حداد ولا قصارء 
ولو شرط ذلك ثبت شرطه. 


.577/54 انظر: المبسوط. 5١/8"؛ المدونة»‎ )١( 
في الأصل (سكونه. . . لذكره).‎ )6( 


١١ 


[1874] من استاجر داراً شهراً ولم يذكر شهراً بعينه(١)‏ : 

قال أصحابنا: هو جائزء وهو شهر عقيب العقدء وهو قول مالك. 

وقال الشافعي: لا يجوز حتى يقول الشهر الذي عقيب عقد الإجارة. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالئ: « عَلْخ أن تَأْجْرَفٍ تَمَنِىَ حِجَج4 [القصص/ 77] 
ولم يقل حججاً تالية للعقد. وقال عز وجل: 6 اي ارطع قل ير 4 


[هود/ 18] وكانت تالية للقول» وقال: « لِلذِينَ يؤلُونَ ين ينهم تربص أدبم بر » 
[البقرة/ 5؟؟7]: فكانت المدة من وقفت القول. 


وقال يلِِ: (من اشترئ شاة مصراة» فهو بالخيار ثلاثاً)( . 


[180] في استتجار الحائط لحمل الخشب عليه : 


قال أصحابنا: لا يجوز استئجار حائط يضع عليه جذعةء أو يبنى عليه 


سدة47 , 


وقال مالك: لا بأس بذلك إذا سمى المدة والأجرة. 


وقال [أبو جعفر]”'2: لا يختلفون في جواز استئجار السطح للنوم عليه 
وإذا جاز ذلك» جاز استئجار الحائط لوضع الخشب. 


.؟5١/4 انظر: المبسوط. 8١/١7١؛ المدونة» 814/4؛ الأمء‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» 4/4١؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» ومسلمء في البيوع»؛ حكم بيع المصراة (1574١)؛‏ وسائر أصحاب السئن. 

(*) انظر: المبسوط. /١5‏ "4 ؛ المدونة» 4731/4 . 

(4) السدة: الباب أو الظلة فوقه» والمقصود هو الأخير: كما قال الحلواني ‏ في قولهم 
(استأجر حائطاً ليبني عليه سترة) ‏ «أراد بها الظلة» وهي شيء خفيف لا يمكن الحمل 
عليها» المغرب: (سترء سدد). 

(0) في الأصل (أبو حنيفة). 


ضن 


[181] في الاستتجار على [كتابة] )١(‏ المصحف ونحوه7( : 

قال أصحاينا: لا بأس بالاستئجار على كتابة المصحف والفقه وسائر 
العلوم» ولو استأجره فكتب له نحوآء أو شعراء لزمه ذلك. 

وقال مالك: لا بأس بالاستئجار على كتابة المصحف. 

وقال ابن القاسم: وليس يعجبني الشعر والنحوء لأن مالكاً كره أن يباع 
كتب الفقه» وكتب الشعر أحرئ. 

وعند الشافعي: يجوز الاستئجار على ذلك . 

قال أبو جعفر: الأجرة إنما يصح أن يستحق بدلاً من عمل» من جهة 
الأجيرء أو من شيء يفعله المستأجر بما استأجرء نحو: ركوب الدواب» ولبس 
الثياب» والقراءة فعل للقارىء» لا فعل لغيره فيهاء / وإنما هو تأمله لما في [05؟] 
الكتاب» فهو كمن استأجر النظر إلى داره ليتأمل بناءهاء ليكون متعلماً لصنعه 
مثله؛ وذلك غير جائز. 
[187*7] في الإجارة الفاسدة 9 : 

قال أصحابنا: إذا سلّمها إلى المستأجر ولم يستعملهاء فلا أجر عليه» إذا 
كانت الإجارة فاسدة. 

وقال مالك» والشافعي: عليه أجرة المثل. 

قال أبو جعفر: في الإجارة الصحيحة يستحق ملك المنافع عند حدوثهاء 
فإذا طرأت في يده استحق عليه الأجرء وإذا سلم استحق أيضاًء كالمبيع» وأما 
الاجارة الفاسدة فلم توجب استحقاق المنافع عند حدوثهاء فلا يستحق عليه 
الأجر بالتسليم دون حصولها له. 


)١(‏ في الأصل (كتب) والمثبت من سياق المسألة. 
(0) انظر: المبسوط» 5١/57؛‏ المدونة؛ .47١/4‏ 
() انظر: المبسوط. .18١/١8‏ 5١/ه"؛‏ الأم. 18/4؛ المدونة؛ 4/7/4 . 


نشي 


وقال أصحابنا: في الإجارة الفاسدة إذا استوفى المنافع استحق الأقل من 
المسمى» ومن أجر المثل. 

وقال مالك» وزفر»ء والشافعي: له أجر المثل بالغاً ما بلغ . 

وحكى هشام عن محمد في رجل قال لرجل: بع هذا الثوب بعشرة فما زاد 
هو بيني وبينك» فباعه بعشرة» فله أجر مثلهء لا يجاوز به درهماً في قول 
[18] في العيب في الشيء المستاجر(١)‏ : 

قال أصحابنا: كل مرمة يضر بالسكنى تَرْكُهاء فهي على رب الدارء فإن 
فعله والمستأجر. لم يمنع منه» ولا يحتسب من الأجر. 

وقال مالك: مثل قولناء في الدار إذا انهدمت وليس على رب الدار أن 
يبنيها » وللمستأجر الخيارء» وقال في الأرض يكريها ثلاث سنين» فزرع فيها مأ 
غورت عينهاء وأبى رب الأرض أن ينفق عليهاء فللمستأجر أن يعمل في العين» 
بكرئ سنة» وليس له أن يعمل فيها بأكثر من كراء سنة واحدة. 
]١1874[‏ فيمن استاجر شيئين صفقة واحدة 2( : 

قال أصحابنا: يجوز أن يستأجر دارا سنة» الشهر الأول منها بمائة درهمء 
وبقية السنة بعشرة. 

وقال مالك : هذا فاسد. 

وقال الربيع عن الشافعي: إذا تكارى الرجل الأرض عشر سنين لم يجز 


)١(‏ انظر: المبسوط. 6١/55١؛‏ المدونة؛» 6094/5 لالاهة. 
(1) انظر: المختصرء ص ١"١؛‏ المبسوطء 5١/١"؛‏ الأم. 54/١7؛‏ المدونة» 9/4؟07. 


نكيل 


قال أبو جعفر: وقد اختلفوا في البيع على مثل ذلك . 
فقال أصحابنا: يجوز أن يشتري ثياباً أو عبيداً صفقة واحدة» ويسمي لكل 
واحد شيئاً معلوماً من الثمن» فيكون ذلك ثمنه» وهو قول الشافعي. 
وقال مالك: يقسم الثمن على قيمة الثياب والعبيد» ولا يلتفت إلى ما سمي 
لكل ثوب / من الثمن. ] 
ولا خلاف أنه إذا اشترى ثياباً صفقة واحدة» ولم يسم لكل ثوب ثمناء أنه 
جائز إذا كان الثمن كله حالاًء ويلزم الشافعي إذا جعل تسمية الثمن لكل واحد 
منهما صفقات مختلفة» أن لا يجيز الإجارة على هذا الوجه» لأنه لا يجيز عقد 


[181] في الإجارة من اثنين( : 

قال أصحابنا: إذا [اكترى]” اثنان حانوتاً أحدهما قضّار والآاخر حدّاد 
فإنهما يقتسمانه» ويعقد كل واحد فيما يقع له فإن لم يحتمل القسمة تهايآ فيه 
على الأيام”" . 

وقال مالك: أي [إن] لم يحتمل القسمة أكري [عليهما]: يعني يؤاجر من 
غيرهماء ويكون الأجر بينهماء وكذلك يقول في المالكين لما لا يحتمل القسمة 
أنه يباع عليهما. 

ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره. 

آخر كتاب الإجارات 


.604/5 انظر: المبسوطء. 6١/544١1ء 48١؛ المدونة,»‎ )١( 

(؟) في الأصل (أكرى). 

(*) ماذكره المؤلف هو قول الصاحبين» وأما في قول أبي حنيفة «فالشيوع فيما يحتمل 
وما لا يحتمل القسمة سواء عنده في فساد الإجارة» المبسوط. 


كنا 


كتاب الهبة0) 


[185] في قبض الهبة() : 

قال أصحابنا: لاايصح إلا مقبوضةء وهو قول ابن شبرمة» والثوري 
والحسن بن حيّ» والشافعي. 

وقال مالك: إذا لم يرد بها ثواباً ثم مات المُْطى قبل القبض» فورثته 
بمنزلته» وإن مات المعطي قبل القبض» ٠‏ فلا شيء للمعطئ» » وإن مات المعطي 
فادعئ المعطئ القبض» وأقام بينة على إقرار المعطي بالهبة والقبض» لم يجز 
ا ا 

وقال عثمان البتي: فى القبض بين المرأة وزوجها إن كانت امرأة مقبوضة 
إلى زوجهاء فلا لشن ليما وإن كانت محتجبة لمالها دونه» فعلى كل واحد 
منهما فيما يعطيه صاحبه القبض . 

قال: وكل [ما](" أعطي عنوة» فلا يستطاع فيه القبض» فقبضه الإشهادء 
لو كان له على رجل دين» فأشهد له أنه قد أعطاه إياه» فهو جائزء وإن كان مال 
حال دونه سلطان» فأشهد له عليه» فهو جائز حتى يكون بمنزلة من يستطيع قبضه 


10( الهبة بكسر الهاء وفتح الباء ‏ لغة: التبرع. وشرعا: «تمليك عين بلا عوض». 
التوقيف» ص /اثا/ا؟ المصباح » (وهب). 

(9) انظر: المختصرء ص 1"4؛ المبسوطء ؟5١/48؛‏ المدونةء 58/56؟١؛‏ الكافيء 
ص 5098؛ المهذب» .455/١‏ ش 

(0) في الأصل: (وكل واعطي). 


وضن 


فيفرط. وإن كان مالاً غائباً عن المعطي» فأشهد له عليه» فهو جائزء إلا أن 
يكون قدر على قبضه ففرط» فيكون بمنزلة عطاء لم يقبض. 

وقال الأوزاعي: فيمن يصدق بصدقة على رجل» وهي في يده فإن شاء 
رجع فيها ما لم يخرجها من ماله» لا يجبره السلطان على إمضائهاء إلا أنه يقع 
عليه قول رسول الله يكلِ: (الذي رجع في صدتقته مثل الكلب يرجع في قيئه 


73 فيأكله)"'2. وإن تصدق على رجل / بصدقة» ثم مات قبل أن يمضيهاء كانت في 


وقال: في الرجل يهدي للرجل» فيموت المهدى له قبل أن يصل إليه؛ 
قال: يرجع إلى صاحبهاء وإن مات الذي أهداها قبل أن يصل إلى صاحبهاء 
فإنها تنفذ؛ لأنها قد خرجت من مال هذا الميت. 

وقال الليث: إذا تصدق”" رجل لعبد له غائب» فالإشهاد عليه حيازة» وإذا 
تصدق على ابنه الكبير» لم يجز حتى يجوزه. 

قال أبو جعفر: روى ابن شهاب» عن عروة بن الزبير»ء عن عائشة أن 
أبا بكر رضي الله عنه نحلها جداد عشرين وسقا من ماله [بالغابة]0 : فلما حضرته 
الوفاة» قال: والله يا بنية ما أحد من الناس أحب إليّ غنى بعدي منك» ولا أعز 
علي فقراً بعدي منك. وإني كنت نحلتك [جادً]2) عشرين وسقاء فلو كنت 
جددتيه واحتزتيه» كان لك». وإنما هو اليوم من مال الوارث» وإنما هما أخواك» 
وأختاك؛ فاقتسموا على كتاب الله فدل على أنها لا تصح إلا بحوزة مقبوضة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحوه: البخاري» في الهبة» هبة 
الرجل لامرأته... (7689)؛ ومسلمء في الهبات» تحريم الرجوع في الصدقة 
والهبة. . . (1577١)؛‏ وسائر أصحاب السئن. 

(؟) في الأصل كانت العبارة: (إذا تصدق علئ رجل...). 

(©) في الأصل : (العالية) والمثبت من الموطأ. 

(:) زيد من الموطأء وفي المصنف (جداد). 

(0) أخرجه مالك في الموطأء ١/7ه/ا؛‏ مصنف عبد الرزاق» .٠١١/8‏ 


ليل 


وروى ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أن عمر 
رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونهاء فإن مات 
ابن أحدهم قال: مالى بيدي لم أعطه أحدل وإن مات هو قال: فهو لابني» قل 
كنت أعطيته إياه» من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته 
[فهي] باطل)”" . 
]١81/[‏ في هبة المشاع( : 

قال أصحابنا: لا تجوز فيما يقسمء وجائزة فيما لايقسمء وهو قول 
الثوري» والحسن بن حي . 

وقال أبو جعفر: قول أبي بكر رضي الله عنه لو كنت جددتيه واحتزتيه» 
[1848] في هبة نصيبه من الدار لشريكه(” : 

قال أصحابنا: لا تجوزء وهو قول ابن أبي ليلئ رواية» وقد روي عنه أنها 
جائزة» وقال مالك: هو جائزة. 

وقال الحسن بن حئّ: إذا وهبه لشريكه أو لجماعة سردابه» جاز وإن 
لم يقسم. وإن وهب لبعضهم دون بعض» لم يجز حتى يقسم . 


...( أخرجه البيهقي بلفظه في السئن الكبرئ» 5/١7١؛ وأخرجه عبد الرزاق وتكملته‎ )١( 
.).. لا نحل إل لمن حازه وقبضه عن أبيه.‎ 

(') مشاعء وشائع: أي حصة من شيء غير مقسوم. انظر: المختار (شيع»»: لغة الفقهاء. 
انظر: المبسوطع؟١/54»:‏ 568؛ الكافى» 59؟5؛ المهذب. .58/١‏ 

*) انظر: المبسوط, ؟7١55/1".‏ 1 


ظضن 


: )١( في هبة الواحد لاثنين‎ ]١189[ 

قال أبو حنيفة» وابن شبرمة» وزفر: إذا وهب داراً لرجلين» أو تصدق بها 
عليهماء غير مقسومة لم تجز. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هي جائزة» وهذا قول مالك. وابن أبي ليلئ» 
والحسن بن حي» والشافعي» والثوري. 

وقال أبو يوسف: إن وهبها لهما معاء لأحدهما الثلثء والاخر الثلثان» 

[1"4؟] لم تجز. / 

وقال محمد: هي جائزة» وهو قول الحسن بن حيّ. 

وقال أبو حنيفة: إذا تصدق على محتاجين بعشرة دراهمء» جازت» وإن 
تصدق على غنيين لم تجزء وإن وهبها لمسكين على وجه الصدقة» فهي جائزة 


: في الهبة لابنه الصغير2)‎ ]١840[ 

قال اصتكابتاة” إذا وهب لكبنه الصفر' عيداء جاق» -وركون: فاضا ل وهو 
قول الثوري» وابن حي» والشافعي» وكذلك كل من كان الصغير في حجره. 

وقال مالك: إذا نحل ابنه الصغير نحلاً يعرف بعيئه وأشهد عليه» فهو له 
وإن تصدق على ابنه بمال عين» وهو صغيرء حاز له وأشهد عليه» فلا يجوزء 
وهو مردود إلا أن يتصدق عليه» بما يشهد عليه من عبد بعينه» أو دار أو دابة 
أو بشيء يعرف بعينه» ويشهد عليه فيحوز له أبوه. 

قال أبو جعفر: (روى مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب أن 
عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ؛ أن يحوز نحله» فأعلن 


للق انظر: المبسوط» 1 "؛ المدونة» كار” . 
(5) انظر: المبسوط. ؟١/١5؛‏ الكافي» ص .87٠‏ 5754؛ الإشراف. .#90/١‏ 


١ 


ذلك لهء وأشهد عليهاء فهي جائزة وإن وليها أبوه)0 . 

وقال مالك: إذا نحله وهو صغير [ذهباً]”" أو ورقاء ثم أشهد عليها ثم هلك 
الأب فليس للابن منها شيء إلا أن يكون عزلها له بعينهاء أو دفعها إلى رجل 
وضعها لابنه عند ذلك الرجل» فإن فعل [ذلك» فهو جائز للابن]”" وإن كان النحل 
فإن ذلك جائز لابنه. 

قال أبو جعفر: لم يفرق عثمان رضي الله عنه بين الدراهم والدنانير وبين 


وفي القياس: أن لا فرق بينهما فيما تصح به الهبة. 
[1841] في هبته لابنه وهو مريض ثم يصح: 

قال الليث: إذا وهب لابنه في مرضه غلاماًء والابن صغير ثم صح من 
مرضهء فجدد ذكره بإعطائه إياه ذلك العبد» فقد صار له بالصحة والشهادة» وإن 
لم يجدد ذلك له في الصحة» بطل وصار بين الورثة. 

قال أبو جعفر: ولم نجد ذلك عن أحد غيره» وسائر أهل العلم يقولون: 
إن ذلك بمنزلة هبته له في صحته» ولا يختلفون أنه من أعتق عبده في مرضه ثم 
[18417] في هبة الدين لمن هو!؛»؟ 

قال أصحابنا: إذا أبرأ الطالب الكفيل من المالء فأبى أن يقبل» فهو 


.الال١ الموطأء ؟/‎ )١( 

(؟) في الأصل: (درهماً) والمثبت من الموطأ. 

(5) فى الأصل : (فإن فعل جاز الابن) والمثبت من الموطأء 7/7 ١/ا/.‏ 
(4) انظر: المبسوط» 49١/١7‏ المدونةء 175/5. 


١:١ 


بريء» ولا يشبه الهبة. ولو أبرأ الذي عليه الأصل» فأبى أن يقبل . يطلب هبكه 
[4"؟] إياه» وبرىء / مالم يرد » فإذا رد البراءة الهبة عاد المال. 

وقال زفر: في رجل تزوّج امرأة على ألف درهم» ثم وهبتها له ثم بدا لها 
أن ترجع فيهاء فلها ذلك ما لم يقل قد قبلت» ولا تتم الهبة إلا بقبوله» وهو قول 
مالك. 

وقال الشافعي: البراءة جائزة» ولم يذكر قبولاً. 

قال أبو جعفر: لما قالوا جميعاً إذا رد صاحب الأصل الهبة والبراءة بطلتاء 
دل على أنهما ليستا كالعتق والطلاق اللذين لا يحتاجان إلى قبول» وأنهما 
لا يصحان إلا [بالقبول]”7'' كما قال زفر. 


[1845] في تخصيص بعض الولد بالهبة2) : 


ذكر المعلى بن منصور عن أبي يوسف: لا بأس بأن يؤثر الرجل بعض 
ولده على بعضء إذا لم يرد الإضرارء وينبغي أن يسوي بينهم إذا كان يريد 
[العدل]”": فإن كانوا ذكوراً وإناثاً سوى بينهم في العطية» لقول النبي يكله: 
(أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت هذا؟)”*2 قال معلى» وقال محمد: ويعطي 
الذكر مثل حظ الأنثيين. 


)١(‏ في الأصل : (القول) والمثبت من سياق العبارة. 

(؟) انظر: المختصرء ص 78١؛‏ الكافى» ٠68؛‏ المزنى» ص .١"4‏ 

(5) في الأصل: (الإضرار) وعدلت لاستقامة العبارة» قال الطحاوي في المختصر: «وينبغي 
للرجل أن يعدل بين أولاده في العطاياء والعدل في ذلك في قول أبي يوسف التسوية 
بين ذكورهم وإنائهم». 

(4:) تكملة الحديث: (... قال: لاء قال: فاردده) وفى رواية: (فارجعه). أخرجه الطحاوي 
في معاني الاثار وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهء 2484/5 4868 ومالك في 
الموطأء 617؟ والبخاري» في الهبة» الهبة للولدء (685؟). ومسلمء في الهبات» 
كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» (15157). 


١؟‎ 


وقال مالك: إنما الحديث جاء فيمن [نحل] ولده ماله كله وقد نحل 
أبو بكر رضي الله عنه عائشة دون ولده'") 

وقال الثوري: لا بأس أن يخص الرجل بعض ولده بما شاء 

وقال الأوزاعي: له أن يخصه بالثلث لا أكثر. 

وقال الشافعي: ترك التفضيل فيه حسن الأدب؛ ويجوز ذلك في الحكم» 
وله أن يرجع فيما وهبه لابنهء لقوله عليه الصلاة والسلام: أرجعه 

وروى سفيان عن ابن أبي نجيح قال: كان طاوس إذا سأله الرجل أفضل 
بين ولدي في النحل؟ قرأ هذه الآية: # أَمَحَكم ليه يمون » [المائدة/ .]6١‏ 

قال ابواجعدر : روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن.» ومحمد بن 
[النعمان]”” عن النعمان بن بشير قال: (نحلني أبي غلاماء فأتى النبي يل 
فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاماً كان لى» فقال النبى كَللِ: أكل ولدك نحلته مثل 
هذا؟ فقال: لاء فقال النبي كل : فأرجعه) 9 . ْ 

وهذا يدل على التسوية. 

وروى داود بن أبي هندء عن الشعبيء عن النعمان بن بشير»ء قال: 
(نحلني أبي نَخْلاً وانطلق إلى النبى يل ليشهده على ذلكء. قال: أكل ولدك 
نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال: أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء؟ قال: 
نعم» قال فأشهد على هذا غيري)”" . 


زفة 


() انظر: ما ورد فى ذلك من الآثار: معاني الاثار» 44/54. 

(؟» عنه روايتان: بالحواز وبعدمهء ويجمع بينهما: بالحواز مع الكراهة: انظر: المحلى» 
89" ؛ القرطبي. 4/5١7؛‏ شرح السنة 1917/4. 

() في الأصل: النعيم والمثبت من معاني الاثار. 

(4:) أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 44/4 47؛ وسبق تخريجه في أول المسألة من 


الصحيحين . 
() ورواية معاني الاثار: (قال: انطلق بي أبي إلى النبي كك ونحلني نحلى ليشهده على 
ذلك...»)» 4868/5. 


١17 


فهذا يدل على صحة الهبة؛ لأنه لم يأمره بالارتجاع. وإنما أمره بتأكيدها 
[]! بإشهاد غيره عليهاء وإنما لم يشهد هو يك لتقصيره عن أولى الأشياء به. / 
ورواه حصين» عن الشعبي» عن النعمان أنه قال: (أكل ولدك أعطيت مثل 
هذا؟ قال: لاء قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" فلم يذكر فيه الارتجاع. 
ورواه [مجالد]”" عن الشعبي عن النعمان أن النبي كلِِ قال: (أكل ولدك 
أعطيته؟ قال: لاء قال: لا أشهد إل على حق). 
وهذا ليس بمخالف لرواية داود» وحصين عن الشعبيء, لاحتماله أن يكون 
أراد الحق الذي لا يقصر فيه عن أعلى مراتب الحق» وإن كان ما دونه حقاً. 
وروى زهير بن معاوية» عن أبي الزبير» عن جابر: (أن بشير بن سعد أتى 
النبي يكل فقال يا رسول الله: إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابني غلاماء 
وقالت: أشهد رسول الله كل فقال: «أله إخوة»؟ قال: نعمء قال: «أوكلهم 
أعطيته»؟ قال: لاء قال: «فإن هذا لا يصلح. فإني لا أشهد إلا على حق»)7". 
ففي حديث جابر أنه ذكر ذلك له قبل أن يهبء [فأمره]؟؟ النبي كلل 
بالأولئء وحديث جابر أولىل؛ لأنه كان رجلاً» ‏ وكان النعمان صغيراً ‏ أحفظ 
ا 
فثبت بذلك بطلان قول مالك والثوري» وصح مذهب أبي يوسف في 
التسوية؛ لأنه قال: ألك ولد غيره؟ ولم يذكر فرقاً بين الذكر والأنثئى. وقال: 
(أكل ولدك أعطيت مثله؟). وقال: «اتقوا الله وسوّوا بين أولادكم)ء وقوله: 
(أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء)» يدل على التسوية أيضاً. 


.)7041( أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» 85/4؛ والبخاري»‎ )١( 

(؟) في الأصل: (محالة) والصحيح المثبت» كما في رواية البيهقي في السئن. 5//ا/10؛ 
انظر: الخلاصة. ص 564". ٠‏ 

() أخرجه الطحاوي في معاني الأثارء 4 ومسلمء (1574). 

(4) في الأصل: (بياض) قدر كلمة. 


1١.5 


وقد روى المغيرة عن الشعبي قال: سمعت النعمان يقول على منبري هذا 
سمعت رسول الله يله يقول: (اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم في 
ك0 , 
وهبت له مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا قال رسول الله ككِْةِ فلا تشهدني» 
قال: فإني لا أشهد على جور)”". 

وإنما المعنى ترك الحق الذي هو أولئ الأشياء» كما يعطي الأجنبي دون 
ذوي الأرحام» فيكون تاركاً للأفضل» ويجوز عطيته» فإن قيل: قد أعطى أبو بكر 
رضي الله عنه عائشة دون سائر ولده. 

قيل له: يجوز أن يكون بطيب من أنفسهم» وهذا يجوز عندنا. 

فإن قيل: ذا بطن بنت خارجة» لم تكن مما يصح منها. 

قيل له: يجوز أن تكون الهبة قبل أن يعلم أنها حامل. 
[:184] في هبة الميراث في مرض الموروث: 

قال أصحابنا: إذا سأل الرجل امرأته أن تهب ميراثها لبعض ورثته في 
مرضه! فقالت: نعم / قد فعلت». ثم مات على ذلك» فهو جائز لابنهء ولها أن [41؟] 
ترجع فيه قبل موت زوجها. 

ولو قال الزوج: اعطه! فإنه إذا أعطيته من شئتء» فلم تحدث شيئاً حتى 
مات» فإنه يرجع إليها . 


وقال مالك: إذا سأل رجل في مرضه بعض ورثته أن يهب له ميراثه» 


.85/4 معاني الآثار»‎ )١( 
.)١4/1577( (؟) أخرجه مسلم. في الهبات.‎ 
وأكثر هذه الروايات في الصحيحين وسائر السنن.‎ 


١. 


ففعل» ثم لم يقبض الميت فيه شيئاء فإنه رد على الذي وهبه» وإن أنفذ من ذلك 
بعضه» وبقي بعضهء فما بقي فهو رد على الذي وهب" . 


[1846] في الغعمَرَئ0') : 

قال أصحابنا: إذا قال داري هذه لك عمري حياتك» فاقبضهاء فقبضهاء 
فهذه هبة في حياته وبعد وفاته» وهو قول ابن شبرمة» والثوري» والحسن بن 
حىء2 والشافعى. 

وقال عثمان البتي: إذا قال: هذه الدار لفلان حياتهء فإذا مات فهو رد 

وقال مالك: من أعمر رجلاً حياته ثم مات المُعمرء رجعت إلى الذي 
أعمرهاء والناس عند شروطهم. 

قال مالك: والعمرى والسكني شيء واحد» وهو قول الليث» وللمعمر أن 
يبيعه من الذي أعمره» ولا يبيعه من غيره. 

وقال: إذا أسكنه حياته ثم أراد أن يكريها وينقد الكراءء فإنه يكريها قليلاً 

وقال أصحابناء وابن شبرمة» والشوري» والشافعي: السكنى عارية» 
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والعمرى هبة ". 


قال أبو جعفر: روى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة 


.١؟١/5 انظر: المدونة»‎ )١( 

(5) والعُمرئ: ‏ يضم العين فسكون ففتح» نوع من الهبة» مأخوذة من العمرء كأن يقال: 
جعلت له سكنى الدار عمره. انظر: المصباح (عمر)؛ الدر النقي» "/ /اه8ه. 
انظر: المختصرء ص 1"9؛ المبسوطء 7١/44؛‏ المدونة, 5/١41؛‏ الكافيء 
ص ١5ه؛‏ المزنى» ص 54؟١١.‏ 

5) ومن ثم قال الشافعي: ... ويدفعها إليه فهي ملك للمعمر تورث غته إن مات». 


١5 


ابن عبد الرحمن» عن جابر قال: (إنما العَمْرّئ التي أجاز رسول الله يك همي لك 
ولعقبك» فإذا قال: هي لك ما عشتء. فإنها ترجع إلى صاحبها. وكان الزهري 
يفتي بذلك)""' . 

قال أبو جعفر: تفرد عبد الرزاق بهذا الحديث على هذا اللفظ”" . 

وقد رواه ابن المبارك» عن معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
جابر: (آن. زسول الله 5 قضى .أنه من أعمر رجلا عمرى. فهي للدي أعمرها 
ولورثته من بعده)”" . 

وابن المبارك أثبت وأحفظ بحديث معمرء ويحتمل أن تكون الزيادة التي 
في حديث عبد الرزاق من كلام الزهري. 

وقد روى قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة 
أن رسول الله يَكدِ قال: (العُمْرئ جائزة)9' . 

فقال الزهري لعبادة بحضرة سليمان بن هشام بن عبد الملك: إنها لا تكون 
عمرى حتى تجعل له ولعقبه» فقال لعطاء ماتقول؟ فقال: حدثنى جابر أن 
رسول الله يلِ قال: (العمرى جائزة)©©. ْ 

ولم يحاجه الزهري بما في حديث عبد الرزاق عن جابر. / فدل أنه من 
كلام الزهري . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف. 9/٠9١؛‏ بلفظ: (أن يقول: هي لك ولعقبك). 

(0) وأخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ عن ابن راهويه عن عبد الرزاق» في الهبات» 
العمرى» .)77/١578(‏ 

(6) أخرج الطحاوي نحوه من الأحاديث بغير هذا السندء» 97/4,» *4؛ وكذا مسلم في 
صحيحه؛ (15198). 

(5) أخرجه الطحاوية في معاني الاثار» 447/4 وأخرجه البخاري في الهبة» ما قيل في 
العمرى والرقبئ» 475 ومسلم في الهبات» .)١1575(‏ 

() أخرجه الطحاوي بلفظ : (العمرى ميراث)؛ البخاري» (5575؟). 


١ /ا‎ 


فققة 


وقد روى هشام الدستوائي» عن أبي الزبيرء عن جابر قال: قال 
رسول الله عَِن : (من أعمر عمرى حياته» فهي له في حياته» ولورثته من بعد 
11 

وروى سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي كَكِ: (أمسكوا عليكم 
أموالكم. لا تعمروها أحداء فمن أعمر شيئاً» فهو له)9' . 

وابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي كَل قال: (من أعمر 
شيئاً فهو له حياته ومماته)9" . 

ورواه سليمان بن يسارء عن جابرء عن النبي ذَِةِ قال: (العمرى لمن 
وهبت له)9؟, 

فإن قيل: روى مالك.» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر»ء عن 
النبي كك قال: (أيما رجل أعمر عمرئ له ولعقبهء فإنها للذي يعطاهاء لا ترجع 
إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)”" . 


قيل له: هذه الزيادة من كلام أبي سلمة: عن جابر» عن النبي كَكِ: (أنه 
زففى 
ولا ثنيا]) ‏ . 


.97/4 أخرجه الطحاوي في معاني الآثار.‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاري: معانى الآثارء 4/؟94؛ بلفظ: (لا تعمروها فمن أعمر أحداً 
شيئاً. ..). والشطر الأول منه عند مسلم (97/1588). 

() وحديث جريج ورد في صحيح مسلم في قصة طويلة(576١/58)‏ والمضمون هو هذا 
اللفظ . 

(4) أخرجه الطحاوي عن يحيى عن أبي سلمة عن جابرء 47/4؛ والبخاري بمثله (68؟555) 
ومسلم كذلك.. )١17/1١576(‏ وإنما ورد عن طريق سليمان بن يسار في الطحاوي 
ومسلم في قصة طويلة (أن طارقاً قضى بالعمرى للوارث) لحديث جابر. 

() أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» 97/4؛ ومسلم (1558). 

(5) في الأصل: (عمرى له والعقبة» فهي له نفله لا يجوز للمعطي فيه شرط). والمثبت من 
نص معاني الاثارء 4/ 44» بالسند نفسه. 


١5/6 


قال أبو سلمة؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث 
شرطة 

وقد رواه الليث أيضاً عن ابن شهاب. عن أبي سلمة. عن جابر» عن 
النبي ككلِ: (من أعمر رجلاً عمرئ له ولعقبه. فقد قطع قوله حقه فيهاء وهي 
لمن أعمرها ولعقبه)©. 

وعلى أنه لو صح حديث مالك والليث» منعه من [أن] يعود شرط لو فيما 
يوجب رجوعها إليه» فدل أن الشرط لا يعمل فيهاء إذا لم يذكر فيها العقب. كما 
لا يعمل إذا ذكر فيها العقب. 

وقد روى طاوس» عن حجر المدري؛ عن زيد بن ثابت» (أن النبي يِه 
فضي الغهرى للوارت) 9 

وقد روى محمد بن عمره عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة أن 
رسول الله يك قال: (لا عمرئ فمن أعمر شيئاً فهو له)”" . ْ 

وروى محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن 
الحنفية قال: قال لي معاوية: سمعت رسول الله َكخِ يقول: (من أعمر عمرئ فهي 
لهء يرثها من عقبه من يرثه)”*' . ١‏ 

فإن احتجوا بما روى عبد العزيز بن أبي حازم» عن كثير بن زيد» عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة أن النبي كل قال: (المسلمون عند 


شروطهم)”” . 


.)1578( أخرجه الطحاوي: معاني الآثارء 44/4؛ ومسلم‎ )١( 

(6) في معاني الاثار بلفظ (العمرى ميراث)» 491١/4‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بمثله» 
9. 

(9) أخرجه الطحاوي: معانى الآثار» 3197/54 

(4) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» 41/4. 

(5) أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء ٠/4‏ 4؛ وأبو داودء في الأقضيةء باب في الصلح 
(094")؛ والحاكم في المستدرك. 49/7. وغيرهم. 


١. 


قيل له: الشروط المباحة» كما قال عليه الصلاة والسلام: (كل شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل)”©. فما أباحه الرسول فهو من كتاب الله قال الله تعالى : 
« وبآ ءَائدم ايمول َحُدُوهُ» [الحشر/ 7]. وأما العمرى في المنافع» فهي عارية» 
فله أن يرجع فيها متى شاء”" . 

[*74] / فإن قيل: فلو أوصئ بخدمة عبده لرجل أو بسكنى داز صح له ذلك بعد 

الموت. 

قيل له: لأن سائر التمليكات التي لا إبدال فيهاء لا يقع الملك فيها إلا 
بالقبض» والوصية تصح بغير قبض . 
[1845] في الرقبى"'" : 

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا قال هذه الدار لك رقبئ فاقبضهاء فقبضها على 
ذلك» فهي عارية. 

وقال أبو يوسف: هي بمنزلة العمرى . 

وذكر الحسن عن زفر: فيمن قال: قد أرقبتك داري هذه وقبضها على 
ذلك» فهي هبة. 


وقال مالك: لا أعرف الرقبيئ9؟2» فسئل عن الرجلين بينهما عبد فيحبسانه. 


00( مدق وريه عن محديت بريرة» في الصحيحين . 

(؟) انظر: معاني الاثار» 40/4. 

() الرقبئ: مأخوذة من المراقبة» «لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبهء لتبقى له" 
والرقبئ: هبة ترجع إلى المرقب». إن مات المرقب» كأن يقول: «أرقبتك داري وجعلتها 
لك حياتك: فإن مت قبلي رجع إليّء وإن مِتٌ قبلك رجعت إليك ولعقبك». أنيس 
الفقهاء.ء ص 7617؛ انظر: المصباح (رقب)؛ الدر النقي» ع/لاهه. 
انظر: المختصرء ص 1"5١؛‏ المبسوطء 7١/84؛‏ الكافي. ص 0457؛ المزني» 
ص 1"4. 

(4) وقال ابن عبد البر: «وليس عند مالك الرقبى بشيء» الكافي. 


المنل 


على أيهما مات. فنصيب الميت للحي حبس عليه إلى موت صاحبه؟ فقال: 
لا خير في هذا. 

وقال الثوري: الرقبئ» أن يقول: هي لكء فإذا مسَّ فهي لي . 

وقال الشافعي: الرقبئ مثل العمرى. 

قال أبو جعفر: فكان معنى الرقبئ عند أبى حنيفة ومحمد: أن التمليك 
متعلق بالموت» إن مات المرْقب صارت للمرقب» وإن مات المرقب فهي على 
ملك المرقب». فصار مخاطرة. 

وهي عند أبي يوسف, والثوري» والشافعي: أن التمليك واقع في الحال» 
وفيه شرط الرجوع إليه إن مات قبله. 

وقد روىق ابن عيينة عن ابن جريج »2 عن عطاء. عن جابر قال: قال 
رسول الله كلُِ: (لا تعمروا ولا ترقبواء فمن أعمر شيئاً أو أرقبه» فهو للوارث إذا 
مات)230, 

وروى وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعدء عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن ابن عمر: (نهى رسول الله كَلعِ عن الرقبئ» وقال: من أرقب شيئا فهو 

زفق 

له) <. 

وروئ داودء عن أبي الزبيرء عن جابر قال: قال النبي كَلِ: (الغمرئ 
جائزة لأهلهاء والرٌقبئ جائزة لأهلها)9” . 


. ١0/5 /5 أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 97/4؛ السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرج البيهقي نحوه عن زيد بن ثابت. السئن الكبرى. 18/5١؛‏ وكذلك عبد الرزاق 
عنه في المصنف» .١45/9‏ 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر نحوه عن طريق عطاء عن حبيب» عنه(195/9). 

() أخرجه البيهقي بلفظ (العمرئ جائزة لمن أعمرهاء والرقبى جائزة لمن أرقبها)» السئن 
الكبرى» 5/ 6ل ١ا.‏ 


والشافعى. 


[181] في الرجوع في الهية(0) : 
قال أصحايبنا : إذا وهب لذي رحم محرم» لم يرجع. وإن وهب لامرأته لم 
يرجع » وكذلك المرأة لزوجهاء وإن وهب لأجنبي رجع إن شاء» ما لم يثب 
وذكر هشام» عن محمدء عن أبي حنيفة: إذا علّم الموهوب له المملوك 
القرآن» أو الحرء فله أن يرجع فيه. 
عليه دين فأدى الموهوب له. 
وناك البعسية قن وقتر: إذا علمينا اللدوسويت له :الشراة آو(الأكانة: 
أو المشطء فحذقت في ذلك. فله أن يرجع فيها. 


20013 وقال عثمان البتي: / في الرجل يعطي الرجل العطية» لا يبين له أنها 
عطية» جائزة» وليس له أن يرجع فيها. 
وقال مالك: من نحل ولداً له نحلاً أو أعطاه غطاءًء» ليس بصدقة فله أن 
يقبضها إن شاء مالم يستحدث الوارث ديناً من أجل العطاء» فإذا صار عليه 
الديون لم يكن لأبيه أن يقبض من ذلك شيئاء وكذلك إذا زوّج الفتاة بذلك» 
أو كاتك عارية فزونيك أذلك: قليين لاب أنايققن من :للف شينا, 


)١(‏ انظر: المختصرء ص »١78‏ 4؟؛ المبسوط. 05 ؟؛ وما بعذها؛ المدونة» 
5 9و الموطأء /هل!؛ الكافىء» ص ١"25؛‏ المزنى» ص ١74‏ . 


١6 


قال مالك: الأمر المجمع عليه في بلدنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب 
له بالثواب بزيادة أو نقصان» فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم 

وقال مالك: في الواهب يكون لورثته مثل ما كان له من الثواب إن اتبعوه. 

وروى الثوري عن ابن أبي ليل قال: للواهب أن يرجع في هبته دون 
القاضي . 


وعند أصحابنا : لا يرجع إلا بقضاءء ويرد الموهوب له. 

وقول الثوري كقول أصحابنا في جميع ذلك . 

وقال الأوزاعي: لا يرجع فيما وهب لمولئ» ولا تابع له ولا لذي رحم» 
ولا امرأة. ولا لسلطان لمن دونه» ويرجع فيما سوىق ذلك. فإن كانت الهبة قد 
تمت فزادت عند صاحبهاء فقيمتها يوم وهبهاء وترجع المرأة فيما [وهبت] 
لزوجها. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا لم يرد بالهبة ثواب الدنياء لم يرجع إذا قبض» 
ولا يرجع فيما وهب لذي رحم محرمء وإن وهب لغير ذي رحم محرم يريد بها 
ثواب الدنياء» فله أن يرجع. 

وقال الليث: إذا وهبه للوارث رجع فيها مثل قول مالك» ولا ترجع المرأة 
فيما وهبت لزوجهاء إل أن يكون سألها أن تهب لهء ثم طلقها مكانه» أو بعد 
ذلك بيوم أو نحوه» فإنه يردها؛ لأن ذلك منه خدعة. 

وقال الشافعي: لا يرجع في الهبة إلا الوالد فيما يهب لولده. 

قال أبو جعفر: روى قتادة» عن سعيد بن المسيب » عن أين عباس » أن 
رسول الله كد قال: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) . 

وروى ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس أن النبي كي [قال]: (العائد 


١ع‎ 


وروى ابن المبارك» عن خالدء عن عكرمة» عن ابن عباس عن النبي وله 
قال: (ليس لنا المثل السوء: الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه)"" . 
وروى عوف». عن خلاس بن عمرو». عن أبي هريرة» عن النبي كَكِه قال: 
(مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب» أكل حتى إذا شبع» قاء ثم عاد في قيئه 
فأكله)29' , 0 
[14؟] فثبت أن المراد بالحديث الأول الكلب» وليس / ذلك من طريق التحريم. 


وقد روى عمرو بن شعيب» عن طاوسء عن ابن عمرهء وابن عباس 
[رضي الله عنهم] قالا: قال رسول الله كلهِ: (لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلآّ 
الوالد لولده)0 . 


وروى ابن جريج» عن الحسن بن مسلمء عن طاوس أن رسول الله يك 
قال: (لا يحل لأحد أن يهب هبة»ء يعود فيها إلا الوالد)©. فجعله الحسن بن 
فطلم رضلا 

وقد روى حنظلة بن أبي سفيان» عن سالمء عن ابن عمرء أن عمر 
رضي الله عنهما قال: (من وهب هبة» فهو أحق بهاء حتى يثاب منها بما 
و 

ولو كان عند ابن عمر عن النبي كَةِ [علم] في هذا الحديث لما استجاز 


» أخرجها الطحاوي في معانى الآثارء 4//الاء 8/؛ وسبق تخريجها قريباً: البخاري‎ )١( 
2 201555( مسلم‎ .)7649( 

(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» 8/4. 

(0) أخرجه الطحاوي: تقال الآثارء 4/4/. 

(:) أخرجه البيهقي مرسلاً؛ وقال: «وقد روى موصولاً» كما سبق في رواية الطحاوي. السنن 
الكبرى» 194/5 . 

(5) معاني الأثارء 41/5. 


الرواية عن عمر بخلافه» ولأخبر بما عنده ليرجع إليه كما رجع إلى ما حدثه به, 
الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها"" 

وأما حديث النعمان بن بشير أن النبي وَل قال لأبيه: (أرجعه) فقد بيّنا 
وجهه فيما تقدم. الم 

وقال على وعمر رضي الله عنهما وفضالة بن عبيد: (الواهب أحق بهبته 
الك شما الل حم مَخرم)7". 

وروى معاوية بن صالحء عن راشد بن سعدء عن أبي الدرداء قال: 
(المواهب ثلاثة: رجل وهب من غير أن يستوهب» فهي كسبيل الصدقة فلا يرجع 
في صدقته. ورجل استوهب فوهبء فله الثواب» [فإن قبل على موهبته ثواباء 
فليس له إلا ذلك]. وله أن يرجع [في هبته] ما لم يئب» ورجل وهب واشترط 
الثواب» فهو دين على صاحبها في حياته وبعد موته)”” . 

ففرق أبو الدرداء بين الواهب على ما ذكرناء ولم يفرق عليّ وعمر وفضالة 
رضي الله عنهم بين شيء من ذلك إلا في الثواب. 

وقول أبي الدرداء في شرط الثواب أنه دين. يدل على قول زفر: إن الهبة 
على عوض كالبيع . 

آخر كتاب الهبة 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داودء والترمذي في الفرائض» باب في المرأة ترث من دية زوجهاء 
أبو داود (74719), والترمذي »)7١١١(‏ وقال: (حسن صحيح)» ومالك الموطأء 
5 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء ولم يرد في رواية عليّ وفضالة رضي الله عنهما 
الاستثناء بذي رحم محرم. 
وإنما ورد ذلك في رواية عمر رضي الله عنه. ورواها الطحاوي مفصلاً. 
انظر: 5/ ال 487. 

(6) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» 5/؟81؛ ومابين المعقوفتين زيدت من المعاني» 
لسقوطها في الأصل . 


١ مه‎ 


كتاب الصّدقة 


: الموقوفة في الوقف()‎ ]١85[ 

قال أبو حنيفة وزفر: لا يخرج عن ملكه بوقفه إياه» وهو ميراث بعد 
الموت إلا في الوصية بعد الموت. 

وقال ابن أبي ليلئ» وأبو يوسفء. ومحمدء ومالكء وعبيد الله بن 
الحسن» والشافعي» والأوزاعي: يصح» واختلفوا في شروطه: 

فقال مالك. والحسن بن حيّ» ومحمد, والأوزاعي وابن أبي ليلئ: إن 
أخرجها من يده صح الوقف. وإلاً لم يصح. 

وقال أبو يوسف: يصح وإن لم يخرجها عن يدهء وهو قول الليث / [45؟] 
والشافعي. 

قال مالك: إن أوقفها في الصحةء لم يصح حتى يخرجها عن يده؛ وإن 
أوقفها في [المرض]”'2. صم من الثلث وإن لم يخرجها عن يده؛ لأنها وصية. 

قال أبو جعفر: روى أبو عاصمء عن ابن عون» عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنه [أن عمر]””" أصاب أرضاً بخيبرء فقال للنبي كللِ: إني أصبت 


4١# 78؛ المزنى. ص‎ .71/١75 انظر المختصرء ص 15. /1؛ المبسوطء‎ )١( 
ا‎ .4٠١ الكافي» ”57؛ القوانين»‎ 

(؟) في الأصل: (الموضع). 

(9) ساقط من الأصل» وزيد من المعاني. 


١ /اه‎ 


أرضاً لم أصب مالاً قط أحسن منهء فكيف تأمرني؟ قال: (إن شئت حبست 
أصلها لا يباع ولا يوهب). 
قال أبو عاصم: أراه قال: (لا تورث)7". 


وروى ابن عيينة عن [عبيد الله]”2 بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: (أن 
عمر ملك مائة سهم من خيبرء اشتراها» فاستجمعهاء فقال: يا رسول الله إني 
أصبت مالاً لم أصب مثله قطء وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالئ! فقال له: 
(احبس الأصل وسبّل الثمر)9؟. 

قال أبو جعفر: حكى عيسى بن أبان» أن أبا يوسف لما قدم بغداد فحدث 
بحديث ابن [عون] عن نافع الذي ذكرناء فلم يعرفه وقال: كيف لنا بمن يحدثنا 
بهذا عن ابن عون! فحدثه إسماعيل بن إبراهيم بن علية» فقال: هذا لا يسع أحدٌ 
خلافه» ولو تناهى هذا إلى أبي حنيفة لقال به ولما خالفه. 


قال أبو جعفر : قول شريح: جاء محمد عليه الصلاة والسلام [بمنع] 
الحبس؟)2. يحتمل وجهين: أحدهما: حبس الجاهلية من السائبة والوصيلة. 
والآخر: ما سمى لقوم يجوز انقراضهم » ولا يجعل آخره للفقراء والمساكين» 


)١(‏ أخرجه الطحاوي. في معاني الاثارء 40/4؛ والبخاري. في الشروطء. الشروط في 

الوقف. (ا/7؟)؛ ومسلمء في الوصيةء باب الوقفء. (180)؛ وسائر اتات 

السئن . 

(؟) في الأصل: (عبد الله)» والمثبت من الدارقطني. 

() أخرجه الدارقطني بسنده بمثله» 419/4 5 اختلاف في بعض لفظه: (واشتراها حتى 
استجمعها) . 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف». 5/١50؟؟‏ والبيهقي في السئن الكبرئ بلفظ: (بمنع 
الحبس)» 177*/5؛ وفي هامش السئن» في نسخة (ببيع) كما كان هنا في المخطوطة. 


١م‎ 


والوجه الثاني تأوله محمد7"©. 


قال أبو جعفر: ولما لم يذكر النبي ككلهِ لعمر إخراجها عن يده دل على 
جوازه غير مقبوض . 
]١18544[‏ في وقف المشاع(2) : 

قال أبو يوسف» ومالك» والشافعي: يجوز وقف المشاع. 

وقال محمد: لا يجوز. 

قال أبو جعفر: وكان عمر رضي الله عنه ملك مائة سهم من خيبر» ثم أمره 

فإن قيل: يجوز أن يكون كانت مقسومة. 

قيل له: كانت سهام الصحابة كلها مشاعة. وإنما جعل النبي كله كل سهم 
مائة رجل في ناحية» وقسم النصف على ثمانية عشر سهماً فكانت السهام مشاعة» 
ثم قسّمها عمر رضي الله عنه بعد ذلك في خلافته حتى حصل لكل واحد جزء 
مقسوم . 

وروى حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمر (أن 
رسول الله يِه أعطى خيبر / يهوداًء على أن لهم الشطر من نخل وزرع ما بدا [14107] 
لرسول الله يك وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عامء فيخرصها عليهاء ثم 
يضمئهم الشطرء فلما كان زمان عمر رضي الله عنه غالوا في المسلمين وغشوهم 
ورموا أبن عمر من فوق بيت» ففدعوا يديه» فقال عمر رضي الله عنه: من كان له 
سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم» فقال رئيس اليهود: لا تخرجنا ودعنا 


)3غ( ذكر الطحاوي هذه تحت قول الي وَل عن ابن عباس : (نهى عن الحبس) . انظر 
بالتفصيل: معاني الاثارء 91/54 44. 
(؟) انظر: المبسوطء ."5/1١5‏ /ال؛ الكافي» ص 684. 


١69 


نكون فيها كما أقرنا محمد رسول الله [يِ وأبو بكر رضي الله عنه]. فقال له عمر 
رضى الله عنه: أتراه سقط عنى قول رسول الله يلِ: «كيف بك إذا رقصت بك 
راحلتك نحو الشام يوماً ثم يوماً [ثم يوماً]» وقسمها عمر رضي الله عنه بين من 
كان شهد خيبر [من أهل] الحديبية)”' . 
]١165٠[‏ في الوقف على من يجوز انقطاعه2) : 

روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في إملائه في رجب سنة تسع 
وسبعين» كل وقف لا ينقطع على الأبدء فهو جائز. 

وكل وقف ينقطع. فلا يجوزء وإن وقفها علئ مواليه ونسلهم.. فإن 
انقرضوا جاز؛ لأنه على قوم يعرف أعيانهم» وإن لم يقل ونسلهم» لم يجز؛ لأنه 
سمى قوماً بأعيانهم» فإن قال: ونسلهمء فإن انقرضوا فهي للفقراء والمساكين» 

وأملى عليهم في سنة ثمانين إذا جعلها وقفا على ولده فهو جائزء ما داموا 
أحياء ينفق عليهم من غلتهاء فإذا انقرضوا رجعت إلى رب الوقف إن كان حيّاء 
وإن كان ميتاً فإلى ورثته . 

وإن قال: هي صدقة موقوفة ينفق منها على فلان» فقد أوجبها للمساكين 
بعد موت فلان مؤبدة. 


وإذا قال: صدقة على فلان» فلم يجعلها صدقة على غيره. 


)١(‏ أخرجه مطولاً بسنده وبمثله البيهقى فى السئن الكبرئم. 11//4: 18؛ وذكر المؤلف 
هنا جزءاً مقتطعاً من الحديث الطويل» وأخرجه البخاري مختصراًء في الشروط» إذا 
اشترط في المزارعة» (7770)؛ والجزء الأول أخرجه مسلمء. في المساقاة» (981١)؛‏ 
وحديث عبد الله بن رواحة في أبي داودء في البيوع باب المساقاة» .)”41١(‏ 

(0) انظر: المختصرء ص /١؛‏ المبسوطء 7١/١4؛‏ الكافي. ص لا”ه؛ المزني» 
ص 1# . 


١٠ 


وقال محمد: ينقطع فترجع إلى صاحبه؛ أو إلى الوقف». فذلك الحبس 
المنهي عنه» فلا يجوز. 

وقال مالك: إذا أوقفه عل ولدهء فانقرضوا رجعت على أولئ الناس 
بالواقف . 

وقال الليث: ترجع إلى الواقف إن كان حيَّاًء وإن كان ميّتا فإلى ورثته يوم 
مات. 

وقال الشافعي: إذا قال: تصدقت بداري هذه على قوم. أو على رجل 
معروف حيّ يوم تصدقء أو قال: صدقة محرمة» أو قال موقوفة» أو مسبّلة» فقد 
خرجت عن ملكه؛ ولا تعود ميراثاً أبداً» ولا يجوز أن يخرجها [من ملكه]”2 إلا 
إلى مالك منفعة يوم يخرجها إليه» وإن لم يسبلها على من بعدهم» كانت محرمة 
أبداًء فإذا انقرض المتصدق بها عليه كانت بحالها'"'» ورددناها على أقرب الناس 
بالذي تصدق بها يوم ترجع. 

قال أبو جعفر: لما لم تصح الصدقة / على من لم يوجدء فيما يجوز [44؟] 
انقراضه» علمنا أن شرطها أن يكون باقية لازمة. فإذا لم يشترط بقاءها لمن لا 
ينقرض» وجب أن تبطل» فلا يجوز أن ترجع إلى أقرب الناس من الواقف؛ لأنه 
لو جاز ذلك؛ لكان رجوعه إلى الواقف أولى. 


[1661] في وقف العقار9 : 

قال أبو يوسف: لا يجوز وقف الحيوان ولا الرقيق ولا العروض» ما خلا 
الكراع والسلاح المحبوس للصدقةء وما خلا الرقيق والبقر والآلة في الأرض 
الموقوفة للعمل فيهاء فإن ذلك يصير وقفا معها. 
)١(‏ في الأصل: (ملكه الله تعالى)؛ والمثبت من نص المزني. 
(؟) في المزني» (محرمة أبداً). 


() العقار ‏ بالفتح ‏ القرارء وقيل: كل ملك ثابتٍ له أصل» كالأرض والدار» التوقيف» 
ص .6١9‏ 


١65١ 


وروي عنه أيضاً: أن ما كان له غلةء فجائز أن يقفه» ويجعل [غلته] 
للفقراء . 

وقال محمد: لا بأس بحبس الفرس والسلاح في سبيل الله تعالئ فيقول: 
هو حبس على من يغزوء ويدفعه إلى من يقوم به. ويجوز وقف المصحف يقرأ 
فيه» أو دار يسكنها الغزاة» ويؤاجر فيكون أجرها في سبيل الله إذا أخرجها من 
يذه. 

وقال مالك : ل" امن [أن يحبس الثياب والسروج]”'', وإن حبس دنانير 
على إنسان يتجر فيهاء فهي قرض»ء وليس للحابس أن يرجع فيهاء إلآ أن 
لا يقبلها الذي حبست عليه . 

وقال الليث: لا بأس بحبس الفرس في سبيل الله تعالئ» ويجوز أن يحبس 
جارية على إنسان. فإن هلك ذلك الإانسان. فهي حرة» عتقت من جميع المال 
إذا قاله في الصحة. 

وقال الشافعي: يجوز الحبس في الرقيق والماشية إذا كانت بعينها يعرفها 
الشهودء ولا يجوز وقف الدنانير؛ لأنها لا ينتفع بها إلاّ باستهلاك عينها. 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: يجوز وقف الرقيق والدواب على آل 
فلان» فيستعمل وينفق عليهاء فما فضل فهو لال فلان» وإن ولدت الدابة 
أو الجارية بيع وصرف ثمنه إلى الفقراء من آل فلان» فإن لم يكن في آل فلان 
فقراء»ء صرف في مواضع البر»ء ويجوز وقف الدنانير والدراهم ويدفع مضاربة 
ويتصدق بفضلها في الوجوه التي وقفت عليهاء ويجوز وقف الأكسية يلبسها 
الفقراء» لبسها ثم ترد إلى والي الصدقة؛ كلما استغنى عنها. 

قال أبو جعفر: روى المختار بن قلفل. عن طلق بن حبيب»؛ عن 
أبي طليق» (أنه كان له جمل وناقة» يحج على الناقة» ويغزو على الجمل» 


الى في الأصل : (لا بأس السرج) والمثبت من معنى المدونة» 5. 


١5 


فسألته امرأته أن يعطيها الجمل / 2١‏ لتحج عليه؛ فقال: ألم تعلمي أني حبسته في (ت ١٠/ب]‏ 
سبيل الله تعالئ! فقالت: إن الحج من سبيل الله. وسأل النبي يك فقال: الحج 
في سبيل الله والغزو في سبيل الله)”" . / 1 ] 
وروى الأعرج؛ عن أبي هريرة قال: (أمر رسول الله يله بالصدقة. فقيل 
منع ابن جميل» وخالد بن الوليد» وعباس بن عبد المطلب» فقال: أما خالد 
فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله تعالئ)”” . 
وفي حديث أم معقل الأشجعية أن زوجها جعل ناضحة في سبيل الله 
تعالئ. فسألت النبي كِ؟ فقال: (الحج والعمرة في سبيل الله) . 
و[في] حديث أبي طليق دلالة على صحة الحبس في الدواب وإن 
لم تخرج عن يد حابسها. 
وأما الدراهم والدنانير: فلا يصح وقفها؛ لأنها تستهلك عينهاء فتخرج عن 
أن تكون موقوفة. 
وأجاز مالك وقف الدنانير» وجعلها مع ذلك قرضاً على من أوقفت عليه 
فلا معنى له؛ لأنها إذا جعلت كذلكء, فهي مملوكة لمن أوقفت عليه» والأوقاف 
لأ تكؤن متلوكة. 
[18651] في وقف الرجل على نفسه 9) : 
قال بشر عن أبي يوسف: ولو استثنى أن ينفق منها على نفسه من الصدقة 
الموقوفة حياته» [وهي للأبد]©2: فإن ذلك جائز. 


)١(‏ من هنا تبدأ نسخة (ت) والاعتماد عليها كأصل» وإلى هنا كان السقط فيها. 

(؟) أخرج البيهقي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهء 1514/5. 

(6) أخرجه الشيخان: البخاري» في الزكاة» باب قول الله تعالى وفي الرقاب» (558١)؛‏ 
ومسلم في الزكاة. تقديم الزكاة ومنعهاء (9817). 

(5) انظر: المبسوط. ؟7١/١5»‏ 55؛ المدونة» .٠١٠١7/5‏ 

(5) ما بين المعقوفتين زيدت من (م). 


انذدلا 


وقال مالك: من حبس داراء فإنها لا ترجع إليه أبداً. فإذا انقرض [مَنْ] 
حبسها عليه؛ رجعت حبساً على أقرب الناس» وإن شرط أنها راجعة إليه بعد 
انقراض من حبسها عليه؛ رجعت ميراثاً بين ورثة الحابس يوم مات. 

وقال الأنصاري: يجوز أن يستثني"'' نفقة على نفسه لقول عمر رضي الله 
عنه في وقفه: (لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمول)”". 

وقد كان هو وليها لم يخرجها عن يده. 

وقال محمد: لا يجوز إيقافه على أم ولده ولا مدبره؛ لأن ذلك يكون 
للمولى الواقف . 

وقال الشافعي: إذا قال: داري حبيس على ولدي ثم مرجعها إليّ إذا 
انقرضواء فالحبس باطل» وقد قيل: هو جائزء ويرجع على أقرب الناس 
بالمحبس؛؟ لأن النبي يَكِ: أبطل الشرط في العمرى وأجازها. 

قال أبو جعفر: إنما يصح الوقف في منافع الأشياء التي يملكها الواقف»ء 
فيجعلها لغيره» فلا يجوز شرطها لنفسه؛ لأنه لا يجوز أن يملّك نفسه ما هو 
مالكه. 

وأما عمر رضي الله عنه» فإنما شرط ذلك لمن يليه من غيره» والدليل على 
أن منافع الوقف إنما ملكها الموقوف عليه من جهة الموقف: ما روى 
إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة أن 

3 رسول الله ككِ قال: (إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثئة: من صدقة جارية / 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)0". 


)١(‏ في (م): (يجوز أن يقفه). 

(") أخرجه البخاري» في الوصاياء باب الوقف كيف يكتب» (71717)؛ ومسلم في الوصية» 
باب الوقفاء .)١157:5(‏ 

() أخرجه مسلمء في الوصيةء ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتف (51١)؛‏ 
وأصحاب السئن. 


5 


فدل أنها مملوكة من قبله» لولا ذلك لما استحق ثوابها . 
قال أبو بكر : هذا [لا('2 يدل على أنها مملوكة من قبله؛ لأنه قد استحق 
الثواب لأجل أنه سببه وأوصل إليهء كما قال النبي يلِ:ْ (الدال على الخير 
كفاعله)”'2. وكما قال: (من سنّ سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها إلي 
الشامة)20© 
وم - ٠.‏ 


: في وقف المريض على الوارث7؟)‎ ]١1859[ 

قال مالك: إذا حبس داره في مرضه على ولدهء وولد ولده والثلث 
[يحملها]”' فإنها تقسم على عدد الولدء وولد الولدء فما صار للولد الأعيان 
دخل معهم بقية الورئة؛ فيكون بينهم على فرائض الله تعالى» حتى إذا انقرض 
ولد الأعيان رجعت الدار كلها حبساً على ولد الولد» وإن انقرض [واحد]29 من 
ولد الأعيان قسم نصيبه علئ من بقي من ولد الأعيان» وعلى ولد الولدء ثم 
تدخل الزوجة والأم وورثة الميت مع ولد الأعيان» فما أصاب ولد الأعيان من 
ذلك على فرائض الله عز وجلء» فإن هلك بقية الورثة من غير الولد. كان نصيبهم 
[دخل ويرثهم]”" في حظوظهم ما دام أحد من ولد الأعيان حياً. 


)١(‏ في الأصل: (يدل) والزيادة من (م) والسياق يدل على سقوط النفي من (ت). 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ. في العلم»ء ما جاء في 
أن الدال على البر كفاعله. (77177)؛ وبلفظ نحوه أخرجه مسلم.؛ ‏ من حديث 
أبي مسعود رضي الله عنه ‏ في الإمارة» فضل إعانة الغازي في سبيل الله (1491). 

(9) أخرجه الترمذي من حديث جرير البجلي رضي الله تعالى عنه» في العلم. ما جاء فيمن 
دعا إلى هدى فأتبع ‏ (وقال حسن صحيح)؛. (7717)؛ وأخرجه مسلم مطولاًء في 
العلم» من سنْ سنة حسنة أو سيئة. .٠١١19/(‏ 751/4). 

(5) انظر: المدونة» 5/5 .١٠١‏ 

(5) في النسختين: (كملها) والمثبت من نص المدونة. 

(5) زيد من المدونة. 

(0) ساقطة من (م). 
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وذكر الحسن عن أبي يوسف: إذا وقف داره في مرضه على ولده وولد 
ولده أبداء ثم مات. جاز ذلك من الثلث لمن لا يرئهء ومن كان منهم يرئه» 
بطلت حصته من ذلك. 

وقال الأنصاري: هي صدقة موقوفة» وتقسم حصة الوارث بين أهل 
الميراث على كتاب الله تعالى» وينفذ لمن لم يكن وارثا حصته من ذلكء» فإن 
مات الوارث رجعت حصته على أهل الوقف. 

قال أبو جعفر: قول مالك. والأنصاري: لا معنئ له! لأن حصة الوارث 
إذا لم يجز فيه الوقف» فهو [موروث”"' لا يعود بعد ذلك وقفاً أبدا. 


: في اشتراط بيع الوقف2)‎ ]١1604[ 

قال بشر عن أبي يوسف في سنة تسع وسبعين: إن جعل الواقف نفسه 
بالخيار في بيع الوقف. أن يجعل ذلك في وقف أفضل منهء فهو جائزء وإن 
مات قبل أن يختار إبطاله» مضى الوقف على ما نص عليه . 

قال: وقال أبو يوسف بعد ذلك: لا يجوز الاستثناء [فى]” إبطال الوقف 
والوقف نافذ جائز. ْ 

قال أبو بكر: لم نجد جواز الخيار في بيع الوقف إل عن أبي يوسف. 
وهو فاسد؛ لأن الوقف كالعتق؛ وشرط الخيار في العتق باطل . 
[1666] في وقف الرجل على ولده الصغار: 

قال مالك: من حبس دوراً له على ولد له صغارء فسكن منها داراًء فإن 
كانت عظم ذلك؛» لم يجزء وإن كانت بيعاًء جاز حبس تلك الدور كلها [بمنزلة 
الذي سكن البيت من الدار]2)9. 


. في الأصل: (موقوف) والمثبت من (م)» والسياق يدل على ذلك‎ )١( 
.47 .4١/١7؟ (؟) انظر: المبسوط»‎ 

(6) حرف الجر زيد من (م). 

(4) في الأصل (بمنزلة التي سكن من الدور)» والمثبت من (م). 
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قال أبو جعفر: وفي قول أبي يوسف, والشافعي: قد جاز بالقول. 

وقياس قول محمد: إنها جائزة وإن لم يخرجها من يدهء وإن كان فيهم 
كبير» لم يجز بحال إذا وقفت وهي في يد الأب» كما قال في الصدقة المملوكة. 
فإن ابن سماعة حكي عنه فيمن تصدق على اثنين [بدار له](١)‏ أحدهما صغير» 
والآخر كبير» فإن لم يقبض الكبير لم يجز لواحد منهماء وإن قبض الكبير جازت 
لهما. 

قال أبو جعفر: وهذا [فاسد]”" على أصله؛ لأن من أصله من تصدق على 
رجلين صدقة واحدة» لم يجز حتى يقبضاها منه قبضاً واحداًء وإن قبضها قبضين 
مختلفين» لم يجز 0" . 

وحكى أبو خازم عن علي الرازي في تحديد قول محمد نحو ذلك. قال: 
فقال لي علي الرازي: هل فيه حيلة تجوز معها صدقته على اثنين له: أحدهما 
كبير» والاخر صغير؟ فقلت: نعمء يسلم الدار إلى ابنه الكبيرء ثم يقول له ابنه 
الكبير: تصدق بدارك هذه علي وعلى ابنك الصغيرء فيقول: قد فعلتء. فيجوز 
لهما. 


]١857[‏ في الألفاظ التي يصح بها الوقف7؛): 

الذي وجدنا عن مالكء. والأوزاعي» والليث. ذكر [الحبس]9"'. وذكر 
هلال الرأي» عن أبي يوسف». عن أبي حنيفة إذا قال: أرضي هذه صدقة » أنه 
ينبغي أن يتصدق بأصلها على المساكين» أو بيعها فيتصدق بثمنهاء ولا فرق بين 
قوله: صدقة» وبين قوله: صدقة على المساكين. 


)١(‏ في الأصل (له بدار) والمثبت من (م). 

(') في الأصل (فليس) والمثبت من (م): ويدل على المثبت سياق العبارة. 
© في (م): (يجوز ذلك). 

(5) انظر: المبسوط» ؟7١/١5.‏ 

)2( في الأصل (الحسن)» والمثبت من (م). 


١ 6/ 


وقال أبو حنيفة: لو قال: أرضي هذه موقوفة» ولم يزد على ذلك لم تكن 
صدقة ولا وقفاً. 

وإن قال: أرضي هذه وقف» أو قال: هي محرمة» أو قال: حبس محرمة» 
لم يجز لأنه ذكر حبس الأصل» ولم يسم لمن الغلة. 

وإن قال: موقوفة لله تعالئء» جاز» وهي كقوله صدقة موقوفة. 

وإن قال موقوفة لله [أبداً على نسلي أو قرابتي''2 فهذا جائز والغلة لهم 
حياتهم» فإذا انقرضوا صارت للفقراء والمساكين. 

قال هلال: وقد قال ثلائون”'؟ من الفقهاء لا يجوز الوقف. حتى يجعل 
آخره للمساكين . 

وذكر الخصاف عن معاني أبي يوسف: أنه إذا قال: هي صدقة موقوفة 
على فلان أبداًء أو قال: صدقة موقوفة ماكان حياًء فإذا مات صارت الغلة 

[1817] للمساكين. قال: إذا قال أبدآء فقد أوجبها للمساكين / ألا ترى أنه لو قال: 
أرضي هذه موقوفة لله أبدآء [فإنما قصد بغلتها]0" إلى المساكين» فإن لم يقل 
[ت ؟1/5] أبداًّء فقد قال / بعض الفقهاء: إنها تكون موقوفة للمساكين. 

وقد قال محمد في الإملاء: ما كان من حبس'جارياً على الأبد فهو صدقة 

موقوفة» لا يرجع ]20 الميراث» ولا إلى صاحبه أبداء إذا دفعه إلى قيم يقوم 


به . 


)١(‏ في الأصل (موقوفة لله على سبيل أوفي ابني) والمثبت من (م). 
() في (م): (ناس). 

زفرفق في الأصل (قلنا قصد توليها)» والمثبت من (م). 

)2 الزيادة من (م). 


15 


وقال الشافعي: تتم الصدقات المحرمات [أن]'' يتصدق بها مالكها على 
قوم معروفين بأعيانهم , وأنسابهم. وصفاتهم» ويجتمع في ذلك أن يقول: صدقة 
لا تباع ولا توهب ولا تورث» أو يقول: صدقة محرمة أو مؤبدة» فإذا كان واحدا 


من هذا فقد صحثت» فلا تعود مير يوان ايد" 


قال أبو جعفر: قال النبي ككلهِ لعمر: (احبس الأصل وسبل الثمرة)”". 
فدل على أنه إذا ذكر الحبس وتسبيل الثمرة صحت الصدقة» وإن لم يقل صدقة 
موقوفة» فأما جعله لله تعالئ» فإنه يحتمل صدقة مملوكة؛ ويحتمل موقوفة. 
ويدل على الاحتمال حديث أنس في خبر أبي طلحة لما جاء إلى رسول الله كك 
فقال: إني جعلت أرضي لله تعالئ» فقال له النبي يَكيِ: (اجعلها في فقراء 
قرابتك)» فجعلها لحسان ا وفي بعض ألفاظه أنه قال: (قد جعلتها لله 
ولرسوله» فقال النبي يك : قد قبلناه منك ورددناه عليك» فاجعله من الأقربين). 
فتصدق به على ذوي رحمه منهم: 0 وحسّان؛ فباع حسان نصيبه من 
000007 


فلم يجعلها النبي كَل صدقة موقوفة بقوله هي لله ولرسوله. 
]١181/[‏ باب شرط بيع الوقف 

قال أبو جعفر: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن المديني» قال: 
حدثنا [أبو عبيد الله]0*) المخزومى سعيد بن عبد الرحمن» قال: حدثنا الحسن بن 


)١(‏ الزيادة من (م). 

(؟) انظر: المزني» ص ١4‏ . 

(0) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 87/4؛ البخاري» في الزكاة» الزكاة على الأقارب 
(1451). ومسلم في الزكاة» فضل النفقة والصدقة (448). 

(4) في الأصل (عبد الله) والمثبت من (م)؛ وهو الصحيح كما في التقريب» ص 1901 . 


ل 


علياً رضي الله عنه تصدق بأمواله حين توجّه إلى صفين» جعلها حبساًء ثلثها 
الحسن ثم الحسين» ثم وسع عليهماء إن نأت بهما دار عن دار الصدقة أن يبيعا 
الأصل» باعاه ثم قسماه أثلاثاً: فثلث في السبيل التي سبل في الرقاب» وثلث في 
آل أبي طالب» وثلث في بني هاشم وبني المطلب» ولم يجعل ذلك بعدهما 
لأحد من ولدهء ولا لأولادهما. وإنما وسع عليهما تقربا إلى الله تعالئ» وحرمة 

ال قيل له قد روى أبو يوسف قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي / 
عن أبيه» عن جدهء عن علي بن أبي طالب ذكر في وقفه بينبع» وأنها لا يباع 
ولايوهب ولا يورثك(). 

فهذا الأشبه بأصول الصدقات”"' . 


[48ه66 ]١‏ في حبس سكنى دارء هل يجوز بيعها؟ 2" : 

قال أبو جعفر: قال مالك. والليث في رجل حبس داره على رجل ليسكنها 
أبداء فإن للواقف أن يشتري سكناها منهء ولا يجوز ذلك لغيره» وعلى هذا 
أصلهما في تجويزهما الوقف غير مؤيد. 

وأجاز أصحابهما: الوصية بسكنى دار لرجل إذا خرجت من الثلث». فإن 
صالحه الوارث على أن يترك السكنى على دراهم. جازء وإن صالحه غيره على 
دراهم على أن يكون السكنئ لهء لم يجز. 

آخر كتاب الصدقة الموقوفة 


)١(‏ انظر بالتفصيل: مصنف عبد الرزاق» 19/4/٠١‏ 9/5ا". 

(؟) من هنا وقع سقط في نسخة الأصل: مسألة من الوقف. وكتاب الغصبء. والعارية» 
والوديعة» والصلحء وجزء من الإقرار» واعتمدت في هذه المسائل الساقطة على نسخة 
(م)» والله المعين. 

(9) انظر المسألة بالتفصيل: المدونة. 514/5» 56. 
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كتابالة 610 


]١1859[‏ في المغصوب يقدر على مثل مالهء هل يأخذه؟ 

قال أصحابناء والحسن بن حي: إذا كان لرجل على رجل مال» فوجد 
مثله» فله أخذه بغير إذنه» ولا يأخذ من غير جنسه» وهو قول الثوري رواية. 

وقال ابن أبى ليلئئ: إذا كان لرجل على آخر مال» وله عليه مثلهء فإنه 
لا يكون قصاصا إلا أن يتراضيا به. 

وقال محمد: إذا جحد وديعة عندهء ثم استودع الجاحد المودع» لم يكن 
له أن يجحده. 

وقال الثوري في رواية المعافى: لا يصير قصاصاً حتى يتقاضئ . 

وقال الأوزاعى: إذا كان الغاصب أثمن المغصوب على مال دفعه إليه» 
فعليه أن يؤدي إليه» وإن وجده له ولم يثمنهء فلا بأس بأن يأخذه. 

وقال الحسن بن حى: إذا كان له عليه حق» فله أخذه بغير إذنه» ولكل من 
علم ذلك أن يأخذه من مال عليه» فيعطيه. 

وقال: إذا اشترى له شيئاً بأمره ثم يجحده الامرء فله أن يبيعهة ويستوفي 
حقه الذي أذن في ثمنه» ويوقف الفضل» وإن صدقه يوماً أخذه. 
)١(‏ الغصب ‏ بفتح فسكون ‏ لغة: : أخذ الشيء ظلماً وقهرأء وشرعاً عرفه الكاساني عن 

الإمام أبي يوسف بأنه : «إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة 


بفعل في المال». وعرفه النووي بأنه: «الاستيلاء على حق الغير عدوانا». انظر: 
المصباح (غصب)» البدائع » 4 ؟ المنهاج, ص 7١‏ . 


1١7/١ 


وقال الليث: إذا باعت المرأة خادم زوجها في النفقة» جاز بيعها. 

وقال الشافعي: إذا كان عليه حق فمنعه إياه» فله أن يأخذ من ماله حيث 
وجدهء بوزنه أو كيله؛ فإن لم يجد له» باع عروضه واستوفى من ثمنه حقه. 

قال أبو جعفر: فروى بكر بن خلفء. قال حدثنا بشر بن المفضل» قال 
حدثنا حميد عن يوسف المكي قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم. 
فغالطوه بألف درهم. فأداها إليهم. فأدركت له مثلها من مالهمء فقلت: أقبض 

3 الألف الذي ذهبوا بها منك؟ فقال حدثني أبي أنه سمع / النبي تيَلِِ يقول: (أدّ 

الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك)27' . 

قال أبو جعفر: وحدثنا يحيى بن عثمان» قال حدثنا معتمر عن حميد» عن 
بكر بن عبد الله في مثل ذلك» قال حدثني أبي أن رسول الله يكيِدِ قال: (أدّ الأمانة 
إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك) . 

قال أبو جعفر: وهو حديث مضطرب؛ لأن بشر بن [المفضل]”" رواه عن 
حميد عن يوسف المكي» ورواه معتمر عن حميدء عن بكر بن عبد الله. وإنما 
ذكر في حديث بشر: إني كنت أكتب لفلان» ولم يسمه. 

وفي حديث معتمر عن بكر بن عبد الله قال: كان هذا بكر بن عبد الله 
المزني» وهو خليل» وليس يعرف له سماع عن أبيه؛ لأنه يقال» إنه توفي وابنه 
بكر صغير . 

وقد روى المبارك بن فضالة» عن بكر بن عبد الله قال: قال لي علقمة بن 
عبد الله المزني غسل أباك وأنا صغير أربعة من أصحاب محمد كيَكهِ كلهم بايع 
تحت الشجرة» فما زادوا على أن حسروا عن سواعدهم» وجعلوا عصيهم في 
حجرهم؛ ثم غسلوا ولم يزيدوا على الوضوء. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء في البيوع» الرجل يأخذ حقه من تحت يده (2»076*4 والبيهقي في 
السئن الكبرى» ١٠/١7؟.‏ 
(؟) في الأصل (الفضل) والمثبت هو الصحيح كما في الخلاصة للخزرجي. 


يفن 


ولو صح الحديث احتمل أن يكون معناه: (أدَ الأمانة إلى من ائتمنك» 
ولاتخن من خانك)» بأن تأخذ زيادة على مالك بغير حق» كما أخذهم في 
الابتداء بغير حق. 

وقد روي هذا الحديث من وجوه آخرء ينكره أصحاب الحديث: وهو 
مارواه أبو كريب» قال حدثنا طلق بن غنام؛ عن شريك» وقيس» عن 
أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِةِ (أد الأمانة 
إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك)”"" . 

وهذا لا يحتج به. 

وروى هشام بن عروة. عن أبيه عن عائشة أن هنداً قالت للنبي كَل 
أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني» 7ط 
لا يعلم. فهل عليّ جناح في ذلك؟ فقال رسول الله تَكلِِ: (خذي ما يكفيك ويكفي 
بنيك بالمعروف)”") 

قال أبو جعفر: وأما قول من أجاز بيع العروض» فهو فاسد؛ لأن حقه في 
ذمته لا في العين» ألا ترى أنه إنما يطالبه عند الحاكم بأداء دينه» لا ببيع 
عروضه. 

فإن قيل: فقد يبيع القاضي عليه العروض» كذلك الغريم. 

قيل له: هذا غلط ؛ لأن القاضي إنما يأمره أولاً ببيع عروضه فإن لم يفعل» 
حينئذ باعه الحاكم» والقاضي قد يلي على الناس ويتصرف عليهم في وجوه 


))15514( أخرجه الطحاوي في مشكل الاثارء ؟//*؛ وأبو داود (7”018), والترمذي‎ )١( 
4/7 وقال (حديث حسن غريب) والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي»‎ 
.1/1/١٠١ السنئن الكبرى»‎ 

(؟) أخرجه الطحاوي في المشكل». ؟8/7"؛ والبخاري» في النفقات» إذا لم ينفق الرجل 
فللمرأة أن تأخذ. . (07854) ومسلم في الأقضية» قضية هند .)١/15(‏ 


يفن 


لا يجوز مثلها لغيره» وإذا كان القاضي لا يبيع عليه حتى يمتنع هوء كذلك 
الغريم . 
[160] في ولد المغصوية() : 
61] / قال أصحابنا: غير مضمونء وكذلك زيادة البدن» وهو قول مالك» 

والثوري. 

وقال الحسن بن حيّ: ولد المرهونة إذا هلك. سقط من الدين بحصته. 

وقال الشافعي: يضمن الزيادة والولد جميعاً. 

قال أبو جعفر فر: الزيادة حدثت في يده بغير فعله» كشاة دخلت دار رجل» 
أو ثوب ألقته الريح فيهاء والفرق بينه وبين ولد الصيد أن ضمان الصيد قد يقع 
بالسبب» لا يضمن به الأموال» كمن نصب 1 في داره وهو مُحرم للصيد» 
فيضمن » ولا يضمن بمثله الأموال. 
]١1871[‏ في استهلاكه بعد الزيادة59) : 

ا رع 0 0 
5 ا د الي 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة: لا يضمن الغاصب 
الألف الدرهم. 

وقال مالك: : للمغصوب أن يضمن الغاصب قيمتها يوم الخغصب» ولا يضمن 
المشتري شيئاً: وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن. 


(1) انظر: المختصرء ص 8١١؛‏ المبسوط. 47/١١‏ المدونة, ه/8479. 
0 انظر: المختصرء ص 1١١؛‏ المبسوطء. ١١/"!؛‏ المدونةء 47/6"؛ الممزنيء 
ص .١١7‏ 


١7 


وقال الشافعى: يضمن الغاصب قيمتها زائدة. 
[1877] في نقصان الحيوان في يد الغاصب(!) : 

قال أصحابنا: إذا غصبه عبداً فذهبت عيئه فى يد الغاصبء» فللمغصوب أن 
يضمنه أرش العين» ويأخذ العبد. 

وقال الشافعي: لو زاد في يد الغاصب ثم نقص» كان له أن يضمنه النقصان 
الذي ذهبت به الزيادة. 
العبد ناقصاً إن شاءء ولا يضمنه شيئء وإن شاء ضمنه القيمة» ويسلم العبد 
للقا مس 

قال أبو جعفر : لما كان الحيوان 007 فى يذه بقيمته » ضمن أجزاءه 
وليس كالمبيع ؛ لأن العقد يقتضى تسليم المبيع مهما فإذا لم يجده كذلك 
كان له الخيار من غير ضمان» كما لو وجد عيباً كان به قبل البيع» وقد اتفقوا في 
الثوب المغصوب إذا حدث به خرق» وفيى الدار إذا حدث بها هدم» أن الغاصب 
يضمن النقصان كذلك الحيوان. 


[187] في تخريق الثوب() : 
كال أضحانكا: إذا كان خزقا سيراك اخذد الكوت» ومكن القاصب 


التقضان» :وإن كان خرقا قد أفتنه 'فضاحب» الثوث.. بالخيان إن شاء سكن 
الغاصب قيمته كله وكان الثوب للغاصب» وإن شاء أخذ الثوب وضمنئه النقصان. 


)0غ( انظر: المختصر. ص 7١١؛‏ المزني» ص 7١١!؛‏ المدونة» ه/"15*>. 
(؟) انظر: المختصرء ص 9١١؛‏ الكافى» 47١‏ ؛ المزنى؛» ص .١١9‏ 


١/ 


وقال مالك: إن أفسده الخرق. غرم قيمته» وكان الثوب للغاصب» وإن 
[165] لم يكن الخرق فاحشاً رقاه الذي خرقه/ ثم يقوّم بعد الذي رقاهء فما نقص 

ذلك غرمة. 

قال أبو جعفر: الخرق الكبير المفسدء يبطل عليه منافعه» واليسير 
لا يبطلهاء فله تضمينه في الكبيرء إلا أنهم قد قالوا: لو قطع يدي عبد لم يضمن 
جميع القيمة مع بطلان عامة منافعه» فبطل الاعتبار الذي ذكرنا. 
]١1874[‏ في غصب العقار(١)‏ : 

وقال محمد: يضمن بالغصبء» وإن انهدم من غير عمله. وهو قول مالك» 
قال مالك: ولا يضمن الأجرة. 

وقال الشافعي: يضمن ما انهدم والكراء جميعاً. 
]١186[‏ في أجرة الغصب29') : 

قال أصحابنا: إذا غصب دابة وأجَرَّهاء فالأجرة للغاصب يتصدق بهاء 
ولا أجر للمغصوب. 

وقال ابن شبرمة: على الغاصب أجرة الدارء وهو قول الشافعي. قال: قول 
النبي ككلهِ: (الخراج بالضمان) . 


؛؟"٠ انظر: المختصرء ص 8١١؛ المبسوط». ١١/"الا؛ المدونةء» 5/8ه8؛ الكافي»‎ )١( 
. 1١17 المزنىء ص‎ 

(5) انظر: المختصرء ص 8١١؛‏ المبسوطء 491/١١‏ المزني: ص 4117 وقول مالك في 
الكراء أنه للغاصبء انظر: المدونة,» ه/ 9ه". 

() أخرجه أبو داود. من حديث عائشة رضي الله تعالئ عنهاء في البيوع» فيمن اشترى عبداً - 


لحن 


يوجب أن يكون للغاصب. 


: )1( فيما انقطع في أيدي الناس‎ ]١877[ 


قال أبو حنيفة: إذا غصبه شيئاً مما يكال أو يوزن» فانقطع من أيدي 


الناس» فعليه قيمته يوم يختصمول . 


وقال زفر ومحمد: آخر ما انقطع من أيدي الناس . 
وقال الثوري: / إذا أقرضت رجلا شيئاً من الثمار في حينهء فأخذته بعدما [55؟] 


ذهب حينه» فليس لك أن تأخذه حتى يجيء حينه؛ إذا لم يقدر على مثله في 
ذلك الموضع . 


ذكر هشام عن محمد: في رجل قد غصب جارية بالري وحملها إلى 


بغداد» فلقيه ببغداد» أن المغصوب بالخيار: إن شاء أخذ قيمتها بالري» وإن شاء 
أخذ الجارية بمديئة السلام. 


وذكر ابن سماعة؛ عن محمد: أنه إذا غصبه كراء ببغداد» ثم لقيه بالبصرة» 


وهو أغلى منه ببغداد» فليس للمغصوب أن يطالبه بكراء مثله» ولكنه: إن شاء 
أخذ قيمته ببغداد يوم يختصمونء وإن شاء أخره حتى يأخذ منه ببغداد كراء مثله» 
وإن كان بالبصرة أرخصء فليس للغاصب أن يعطيه كراء مثلهء إلا أن يشاء 
المغصوب, وللمغصوب أن يضمنه قيمته ببغداد أو يؤخره حتى يأخذ مثله ببغداد. 


قال أبو جعفر: روي عن زفر فيمن حكيت عنه فيمن استقرض دراهم» ثم 


لقيه ببلد آخرء قال: كان أبو حنيفة يقول: يأخذه بها حيث لقيه» وكان يستحسن 


فاستعمله ثم وجل به عيباً ر/عه”),؛ الترمذي نحوه الفسسقف 2000 حسن 
صحيح) ؛ النسائي» // 765 ؛ ابن ماجه (517؟9؟7). -0- : 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 9١١؛‏ المدونة؛ 4/"اه"8. ل ا 


لاا 


في الطعام أن يأخذه حيث أقرضهء فلو أقرضه بالكوفة فلقيه بمصرء فقال: خذ 
طعامك ها هناء كان قبيحاًء وإن غصبه إياه أخذه حيث لقيه. 


2073 وقال مالك: إذا غصبه / طعاماء فاستهلكه ثم لقيه في موضع غيره» فليس 


له أن يأخذ منه شيئاً: لا طعاماً ولا قيمة؛ وإنما يأخذه بالطعام في الموضع الذي 
وقال الثوري: إذا أقرضه بالكوفة فلقيه بمكة. أخذه بطعامه حيثما كان. 
قال أبو جعفر: القياس ما قال الثوري؛ لأن الزيادة والنقصان في غير بلده» 
بمنزلة تغير السعر في موضعه. 
[1817] فيمن غصب خشبة فأدخلها في بنائه(1) : 
قال أصحابنا: عليه قيمتهاء وليس لصاحبها أن يأخذهاء وعن زفر فيما 
حكاه ابن أبى عمران: أنه يأخذها ويرفع البناء . 
وقال مالك». والشافعى فى المزنى: يأخذ الخشبة . 
وقال الشافعي : ولو كان خبط قاط به جرح إنسان أو حيوان» [ضمن ]7 
الخيط ولم ينزع. 
قال أبو جعفر: المحتاج إلى خيط يخيط به بطنهء كان له أن يأخذ خيط 


غيره بغير إذنه إذا خاف على نفسهء ولو خاف سقوط جدارهء لم يكن له أخذ 
خشبة غيره لاصلاحه. 
و 


."54/6 انظر: المبسوطء ١١/4؛ المزنى؛ ص 8١١؟؛ المدونةء‎ )١( 

(1) ذكر المؤلف هنا (ضمن نصف قيمة الخيط)» والمثبت من المزني؛ حيث قال الشافعي 
في المزني: «فإن خاط به جرح إنسان أو حيوان ضمن الخيط ولم ينزع4» المزني» انظر: 
المهذب؛ /١‏ هلالا ."8٠‏ 


يكل 


[18754] إذا خلط دراهمه بدراهم غيره(): 

قال أصحابنا: إذا خلط دراهم الوديعة بدراهمه.» ضمنها. 

فقال أبو حنيفة: لا سبيل له على الغير. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يشركه المودع إن شاء. 

وقال مالك: عليه دراهم مثلهاء ولا يكون شريكاً. 

وقال الشافعي : إذا خلط زيت غيره بزيت له مثلهء أو خير منه: فإن شاء 
أعطاه من هذا مكيلته» وإن شاء أعطاه مثل زيته. 

قال أبو جعفر: لما ضمنها بالخلط وجب أن يسقط حقه من العين» 
لاتحالة إن تملكيا وبدليها فعا . 
[16759] فيمن قضى بقيمة ما غصب ثم قدر عليه() : 

قال أصحابنا: إذا ضمنه القيمة بالبيّنة» ثم ظهر العبدء فلا سبيل له عليه 
وإن ضمنها بقول الغاصب» ثم ظهر العبدء فالمغصوب بالخيار: إن شاء رد 
القيمة. وأخذ العبد» وإن شاء كانت له القيمة وسلم العبد للغاصب . 

وقال مالك: إذا غرم قيمة الدابة ثم ظهرت» فلا سبيل لصاحبها عليهاء إلآّ 
أن تكون قيمتها أكثر مما أخذ. 

وقال الشافعي: متى ظهر أخذ العبدء ورد القيمة. 
]147١[‏ فيمن غصب ثوباً فصبغه أحمر7”) 

قال أصحابنا: المغصوب بالخيار: إن شاء أخذه وضمن زيادة الصبغ 
)١(‏ انظر: المبسوطء 1١١/١١‏ ١١١؛‏ الكافي» ص ١"4؛‏ المزني؛ ص .١١8‏ 
(؟) انظر: المختصرء ص 18١١؛‏ المدونة» 44/8؛ المزني» ص 1١8‏ . 


فرق انظر: المختصر». ٠ص‏ 9١١؛‏ المبسوطء. 484/1 المدونة.ء ه/١لام؛‏ المسزنى» 
ص .١١8‏ 


1/4 


للغاصبء وإن شاء ضمّن الغاصب قيمته أبيض وسلم الثوب لهء وهو قول مالك 
والثوري»؛ والحسن بن حيّ. 

وقال الشافعي: إذا غصبه ثوباً فصبغه وزاد في قيمته» قيل للغاصب: إن 

[54؟] شئت استخرجت / الصبغ؛ على أنك ضامن لما نقص» وإن شئت فأنت شريك 

بما زاد الصبغ. فإن تمحق"'ا' الصبغ فلم تكن له قيمة» قيل له: ليس لك هاهنا 

مال يزيدء وإن شئت فاستخرجه وأنت ضامن لنقصان الثوب». وإن شئت فدعه» 


فإن كان ينقص ضمن النقصان, وله أن يخرج الصبغ على أن يضمن النقصان» 
وإن شاء ترك. 

قال أبو جعفر: لا معنى لإباحة الغاصب استخراج الصبغ مع نقصان الذي 
يلحق الغوب؛ لأنه اا م أخذ صبغه فمن حق المغصوب أن 
لا ينقص ثوبهء وينبغى أن لا يكون عليه ضمان النقصان؛ لأن ذلك من حقوقه. 
ولِمَا أوجب النقصان بالاستخراج دل على أنه ليس من حقوقه» وأنه ممنوع منه» 
فلما بطل هذاء صح أن للمغصوب احتباس الشوب؛لأن الصبغ مستهلك في 
الثوب» وليس الثوب مستهلكاً في الصبغ . 
[1481/1] في الغاصب يهب لغيره92): 

قال أصحابنا: إذا غصب ثوباً فوهبه لغيره» فخرقه ثم جاء المغصوبء فإن 
شاء ضمّن الغاصب» وإن شاء ضمن الموهوب لهء فأيّهما ضمن» لم يرجع على 
الاخر. 

وقال مالك: لا يضمن الموهوب [له] إلا أن يكون الغاصب عديماًء فإن 
قتوله لم ورج على الخاضيي: 


)١(‏ في المزني: (محق). 
(0) انظر: المبسوط. ١١/١81؛‏ المدونة؛» ©/7١٠5"؛‏ المزني؛ ص .١١8‏ 
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وقال الشافعى : إن غعصب طعاماً فأطعمه غيره» فإن شاء ضمن الغاصب» 
وإن شاء الموهوب له وإن ضمن الغاصب لم يرجع على الموهوب [له]ء وإن 
ضمنه الموهوب [له] فقد قيل: له أن يرجع على الواهب» وقيل: لا يرجع به. 

قال المزني : الأشبه أن لا يرجع على الغاصب» وأن الغاصب يرجع عليه ؛ 
لأن الهبة لم تصح. 

قال أبو جعفر: [الغرر] إنما يوجب الرجوع بالبدل الذي هو الثمن» 
ولا يوجب الرجوع بالقيمة. 


[14817/1] في تغيير المغصوي(1) : 

قال أصحابنا: إذا غصبه غزلاً فنسجهء أو قطناً فغزله» أو حنطة فطحنهاء 
فلا سبيل للمغصوب عليهء وعليه الضمان» وكذلك قول مالك فى الغزل إذا 
نسج» والقطن إذا غزل9' . 

وقال الشافعي : يأخذه المغصوب,. ولا حق فيه للغاصب. 

قال أبو جعفر: روى زهير بن معاوية قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه 
عن رجل من الأنصار في قصة الشاة المغصوبة المشوية وأن النبي كَكهِ أمر أن 
تطعم الأسارى”" . 

وقد رواه أيضاً أبو حنيفة» والثوري وغيرهماء وهو حديث صحيح السندء 
ولم يرو شيء يخالفه» فصار أصلاً في ذلك. 

وذكر محمد في إملائه: أن المغصوب أحق بهذا اللحم في حياة الغاصب» 
وبعد موته حتى شاء له فيستوفى ثمنه دون سائر الغرماء . 


4 انظر: المبسوط. 1 4؛ المدونةء ه/ 2*5 55”؛ المزني» ص .١١8‏ 
(؟) وقال مالك في الحنطة: «أحب ما فيه إلىّ أن يضمن له حنطة مثل حنطته». المدونة. 
(8) أخرجه البيهقي في قصة مطولة» السئن الكبرى» 91/5 . 


لحيل 


000431 / قال محمد: ولو كان له احتباس الشاة لما أمر النبي يك بأن يطعم 
الأسرى:. 
وروي عن أبي يوسف في الإملاء : أن له أخذ الشاة المشوية» ولا يأخذ 
اللحم إذا طبخ بالخل والتوابل. 
ولا فرق عند أبي حنيفة ومحمد بينهما في أنه ليس للمغصوب أخذه. 
قال أبو جعفر: وجه منعهم أكلها وإطعامها الأسرئ 6 أنه لا يطيب للغاصب 
أكلها حتى يقوّم لصاحبها بقيمتها. 


[*1417] في المغصوب يجين بيع الغاصب(١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا باع الغاصب الجارية وقبض الثمن فهلك في يده ثم أجاز 
المغصوب البيع» جازء والثمن هالك من ملك المخغصوب. 

وقال مالك: يضمن الغاصب الثمن للمغصوب. 

وعند الشافعي: لا يقف البيع ولا يبرأ الغاصب من الضمان بالاجازة» 
وهذا كلام في بيع الموقوف. 

وقد روي عن عمرء وعليء وابن عمرء وابن مسعودء وابن عباس» 
وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة رضي الله عنهم: في الملتقط يتصدق باللقطة بعد 
التعريف حولاًء ثم يجيء صاحبها أنه بالخيار في إجازة الصدقة» فيجوز عنهء 
ويكون له أجرهاء وفي تضمين الملتقط”"'. 


فثبت بذلك وقوف العقود على من يملك إجازتها. 
)١(‏ انظر: المبسوطء ١١/59؛‏ المدونة» ه/48". 
(0) انظر: مصنف عبد الرزاق» ١٠//8-19"١؛‏ المحلئ» 656/8"؟؛ السنن الكبرئ» 


كإلامل_ك مذا. 
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[5لاما] في الغاصب يبيع ثم يشتري من المغخصوب: 
قال أصحابنا: إذا باع الغاصب الجارية ثم [اشترى] من المغصوب ينقض 


وقال مالك: لا ينتقض بيعه وينفذن7" . 


[1876] في رجلين يغصبان شيئاً واحداً: 

قال مالك: في رجلين يغصبان شيئاً واحداًء فللمغصوب أن يضمن كل 
واحد منهما الجميع. 

ولم يقل أحد من أهل العلم بذلك سواهء وهو فاسد في القياس أيضاً؛ لأن 
كل واحد غاصب للنصفء كما لو اشتريا عبداً كان كل واحد مشترياً للنصف». 
يلزمه ثمن النصف». دون الكل زيادة» 

قال: روي في الإملاء عن أبي يوسف؛ أنه إذا أخذ القيمة بقول الغاصب 
ثم ظهر العبد» وقيمته كما قال الغاصب». فلا سبيل للمغصوب عليه؛ وإن كانت 
قيمته أكثر فللمغصوب أخذه ورد القيمة» ولم يشرط ذلك في الأصل» بل قال: 
أخذ القيمة بقول الغاصب ثم ظهر العبدء أخذه إن شاء. 

قال أبو جعفر: وقد تزيد القيمة وتنقصء» فلا اعتبار بقيمته يوم ظهر؛ 
إذ ليس يمتنع أن يكون أكثر يوم الضمان ثم ينقص. 

آخر الخصب 


.#49/8 انظر: المدونة»‎ )١( 


لذنلا 


كتاب العارية"') 


[141/5] في ضمان العارية: / 5] 

قال أصحابنا: العارية غير مضمونة» وهو قول ابن شبرمة» والثوري» 
والأوزاعي. 

وقال عثمان البتى: المستعير ضامن بما استعاره إلا الحيوان والعبد» فإن 
اشترط عليه في الحيوان في العارية» ويضمن الحلي والثياب ونحوها. 

وقال الليث: لا ضمان في العارية» ولكن أبا العباس أمير المؤمنين قد 
كتب بأن يضمنهاء والقضاء اليوم على الضمان. 

وقال الشافعى : كل عارية مضمونة . 


قال أبو جعفر: وروي عن عمر وعلىّ رضي الله عنهما: أن لا ضمان في 


)١(‏ العارية: بالتشديد والتخفيف وجمعها: العواري» قال الأزهري : «هي مشتقة من عار 
الرجل إذا جاء وذهب», وهي لغة: إعارة الشيء . 
انظر: المغرب؟؛ مختار الصحاح (عور) ؛ تصحيح التنبيه» ص 8ل. 
واختلف الفقهاء في تعريفها شرعاً بحسب اختلاف ترتب آثارها فعرفها القدوري من 
الحنفية بأنها: «تمليك المنافع بغير عوض». ونحوها المالكية: وعرفها الشربيني من 
الشافعية بأنها: «إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به» مع بقاء عينه». 
انظر: القدوري» ص 9"؛ مغني المحتاج» فضا - 
انظر المراجع الفقهية في المسألة: المختصرء ص 5١١؛‏ المبسوط. ١١/1"4؛‏ 
المزنى» ص 5١١؛‏ المهذب» اام 


هم 


العارية8 وعن ابن عباس وأبي هريرة: أنها مضمونة9'. 


قال أبو جعفر: : وروى شريك» عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة 
عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه قال: (استعار النبي يَكِْهِ من صفوان بن أمية 
أدراعاً من حديد يوم خيبر» فقال له: يا محمد مضمونة؟ قال: (مضمونة)» فضاع 
بعضهاء فقال له النبي يَلِيِْ: (إن شئت غرمناها لك)». قال: لا أنا أرغب 9 
الاسلام من ذلك يا رسول الله) 29 . 

إسرائيل» عن عبد العزيز بن رفيع»؛ عن ابن أبي مليكة» عن صفوان بن ٠‏ 
ا قال: (استعار رسول الله كك من صفوان بن أمية أدراعاً. فضاع بعضهاء 
وقال: إن شئت غرمناها لك». قال: لا يا رسول الله)9). 

فوصله شريك وذكر فيه الضمان» وقطعه إسرائيل » ولم يذكر الضمان. 

ورواه مسدد» ا حدثنا أب اوم عن 00 0 
سلاحاًء فقال لذ سقران: أعارية 0 غصب؟ فقال له رسول الله ل : عا 
ففقد أدراعاًء فقال رسول الله يلخ لصفوان: إن شئت غرمناها لكء فقال: 
يا رسول الله [إن في قلبي اليوم] من الإيمان ما لم يكن يومئذ) 9 . 

ورواه مسدد مرة أخرى : قال حدثنا أبو الأحوص» عن عبد العزيز بن 
رفيع ١‏ عن عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن أمية» وذكر لنا 00 من غير 
ذكر ضمان. 


.١9//94 انظر: مصنف عبد الرزاق» 11/94/8؛ المحلىل»‎ )١( 

(') انظر: مصنف عبد الرزاق» 8/١8١؛‏ كنز العمال. ١٠/57؛‏ المحلى» .177١/4‏ 
إفية أخرجه الدارقطني عن طريق (قيس بن الربيع)» */4. 

0 رواه النسائي في الكبرئ» كما ذكره الغماري في الهداية» 7/48 .١59‏ 

(6) أخرجه الدارقطني» ”/ 4٠‏ ؟ والبيهقي في السئن. 44/5. 

(5) أخرجه الدارقطني» والبيهقي. وأبو داودء في البيوع. في تضمين العارية (0"054. 


كم 


وروى قتادة» عن عطاء (أن النبي يك استعار من صفوان بن أمية دروعاً 
يوم خيبرء فقال له: أمؤداة يا رسول الله للعارية؟ قال: نعم)"''. 

وروى جرير» عن عبد العزيز بن رفيع. عن أناس من آل عبد الله بن صفوان 
قال: أراد رسول الله يكيِ أن يغزو جيشاً. وذكر الحديث من غير ذكر ضمان”9») 
وليس في رواية هذا الحديث, أحفظ ولا أتقن ولا أثبت/ من جرير بن 
عبد الحميد» ولو تكافأت الرواة فيه حصل مضطرباً. 

وقد روي في أخبار أخر من طريق أبي أمامة وغيره عن النبي يَلِهِ: 
(العارية مؤداة) . 

والمؤداة أمانة ليست في الذمة» قال الله تعالى: 8 ##إنَّ لَه يمرم أن تُودُوأ 

لمكي إك أَمْيِهَا4 [النساء/ 08]. 

ومن جهة القياس: أن المقبوض على وجه الإجارة لاستيفاء المنافع غير 
مضمون, كذلك العارية» بل هي أحرى أن لا تكون مضمونة مع عدم البدل. 

قال أبو جعفر: وقد ذكر لنا محمد بن العباس أن محمداً تأوّل في ذلك: 
أن صفوان كان مشركاً يومئذء فشرط الضمان وقد يجوز ذلك بين المسلمين 
وأهل الحرب. 


[1431] في استعارة الأرض ليبني فيها مدة أو غير مدة() : 
قال أصحابنا: إذا أعاره أرضاً ليبني فيهاء فبنى ولم يشرط له مدة» فله أن 
يخرجه متى شاءء ويقلع بناء. ولا يضمن شيئاًء وإن شرط له مدةء فله أن 


."9/ أخرجه الدارقطني بلفظ : (والعارية مؤداة؟ قال: نعم)ء‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود في البيوع (7”80577)؛ والبيهقي» 84/5 ؛ والدارقطني» / 4٠‏ . 
انظر: الطرق المختلفة في رواية الحديث: الهداية في تخريج أحاديث البداية» 1648/8 
وما بعدها. 

(0) انظر: المختصرء ص 4١١7 .١١5‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص 4١٠؛‏ 
المبسوطء. ١١/١5١؛‏ المدونة؛ .١55/5‏ 56١؛‏ المزني» ص5١١.‏ 


١ /اى‎ 


يخرجه قبل مضيهاء فإن أخرجه ضمن قيمة البناء. 

وذكر بشر بن الوليد» عن أبي يوسف. عن ابن أبي ليلئ: أنه يضمن قيمة 
البناء للباني» وإن لم يشرط له مدة. 

وقال أصحابنا جميعاً: الغرس مثل البناء» وأما الزرع فإنه يترك حتى 
يستحصد» فيحصد. 

وقال زفر: له أن يخرجه قبل المدة ولا ضمان عليه في البناء. 

وقال مالك: إذا ضرب أجلاً للعارية» لم يكن له أن يرجع فيهاء وإن 
لم يبن» وإن لم يضرب أجلاً فله أن يرجع وإن لم يؤقت. و[إن] أذن له في 
البناءء وأراد أن يخرجه بعد يوم أو يومين» لم يكن له ذلك إلا أن يدفع إليه 
ما أنفق. وإلاً لم يكن له ذلك. حتى يسكن ما يرى الناس أنه يسكن مثلهء في 
قدر ما عمّرء ثم إذا أراد أن يخرجه أعطاه قيمة نقضه إن أحب» وإن شاء أمره 

وقال الليث: من أعار إلى أجل» لم يأخذ منه قبل الأجل . 

وقال الشافعي: إذا أعاره نفعه» فبنئ فيهاء لم يكن أن يخرجه حتى يعطيه 
قيمة بنائه» [قائماً]" يوم يخرجهء وإن وقت وقتآء أو أذن له مطلقا'"» فهو 
سواء» ولكن لو قال: إذا انقضى الوقت كان عليك أن تنقض بناءك» كان ذلك 
عليه؛ لأنه لم [يغره]””" . 

قال أبو جعفر: اتفقوا أن العارية إذا لم يوقت لهاء فله الرجوع فيهاء وإذا 
وقت اختلفواء فلمًا صحت العارية بغير مدة» دل على أنها ليست كالإجارة: 
فالقياس: أن يرجع فيها وإن كانت مؤقتة. 


)١(‏ في الأصل : (فإنما)» والمثبت من المزني. 
(1) في المزني: «ولو وقت له وقتاًء وكذلك لو أذن له في البناء مطلقاً». 
(6) في الأصل: (يغيره)» والمثبت من المزني. 
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كتاب الوديعة ك0 


زكلاما] في المستودع يخلط الوديعة بماله: 
قال أصحابنا والثوري» والشافعي: إذا خلط الوديعة بماله حتى لم يتميز» 


وروفق ابن وهب عن مالك مثل ذلك. 


وروى عنه ابن القاسم: أنه إن كان مثلهء لم يضمن. 

قال أبو جعفر : لما [لم] يختلفوا أنه يضمن إذا لم يكن مثله. ولم يتميزء 
كذلك إذا كان من جنسهء ومثله. 
[161/4] إذا استهلكت الوديعة2) : 

قال أصحابنا: إذا استهلك الوديعة ثم وضع مكانها مثلهاء لم يبرأ من 
الضمانء. وهو قول الثوري» والشافعي . 


)١(‏ الوديعة لغة: الترك. مأخوذة من ودع الشيء يدع» إذا سكن واستقرء وجمعها: ودائع» 
وهي من الأضدادء يقال: أودعته: دفعت إليه وديعة» وأودعته: قبلت وديعتهء وهذا غير 
معروف. انظر: تصحيح التنبيه؛ ص /ا7؛ المغرب (وديعة)؛ مختار الصحاح ؛ المصباح 
(ودع). وفي الشرع تطلق؛ على الإيداع . وعلى العين المودعة» وعلى العقد وهو 
الأصح. وعرفها المرغيناني من الحنفية بأنها: «تسليط الغير على حفظ ماله». 1 
النووي من الشافعية بأنها: «المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه». وقال الشربيني 
حقيقتها شرعاً: #توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص». 3 
الهداية» /ا/ ٠/١‏ (مع البناية)؛ الروضة» 75/5"؛ مغني المحتاج» ولا. 

(0) انظر: المبسوطء. ١١/7١١؛‏ المزني.؛ ص !54١؛‏ المدونة؛» 1519//56. 


لحيل 


فقال ابن القاسم عن مالك: إذا رد مكانها مثلهاء وكانت دراهم أو حنطة 
أو نحوهاء فلا شيء عليه؛ وكذلك الكيل والوزن كله إن استهلك بعضها ثم رد 
مثل ما استهلك . 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا أخذ بعضها فاستهلكه ثم رد مثله. فلا 
ضمان عليه إل فيما أخذ. 
الديون. 


[1880] قي المودع هل يودع(')؟ : 

قال أصحابنا: لا يودع» وإن أودع ضمن إلا أن يكون في عياله» فإن 
هلك. ضمّن الأول دون الثاني عند أبي حنيفة. 

وعند أبي يوسف ومحمد: له أن يضمن أيهما شاءء وهو قول الثوري» 
والأوزاعي. 

وقال مالك: إن أراد سفراً وكان بيته مفردا وما أشبهه من العذر لم يضمن» 
وإن لم يكن له عذرء ضمن.ء وإن أودعه في السفر فدفعه إلى غيره» ضمن» 
وليس مثل الحاضر. 

وقال الليث: إن خرج غازياً في البحرء أو حاجاًء أو خاف عليها بعده فإن 
استودعها أميناً» لم يضمن» ومن حوّل شيئاً من موضعه ضمنء» وإن كان له عذر 
لم يضمن» وإن أودع أهله لم يضمن. 

وقال الشافعي: إذا أودع المودع غيره؛ وصاحبها حاضرء ضمنء» وإن 
لم يكن حاضراًء فأودعها أميناً وهو يريد سفرآء لم يضمن. 


)ع0( انظر: المختصر» ص 554١؛‏ المدونة» 5 4١‏ المزنى» ص .١57‏ 


ل 


: )١(هريغ إذا ادعى أنه أذن له في إيداع‎ ]١881[ 

قال أصحابنا: إذا دفع المودع الوديعة إلى غيرهء وادعى إذن صاحبها 
ضمنء, ولم يصدق إلا ببينة» وهو قول مالك» والشافعي. 

وقال ابن أبي ليلى: القول: قول المستودعء ولاضمان عليه وعليه 


اليمين . 
وقال الأوزاعى: إذا أمره أن يدفعها إلى آخرء وزعم أنه دفعها والآخر 
يجحد» فإن جاء ببيّئة أنه دفعها وإلاّ ضمن. / 31 


[1887] في المودع, هل يستعمل الوديعة: 

قال أصحابنا: إذا بعث العبدَ الوديعة في حاجة له. فهلك. ضمن. 

وقال الليث: إن بعثه في سفر أو [أآمر بعينه» فعطب في مثله» فهو ضامن 
وإنهقال: اذهب إلى باب الدار اشتر بقلاً أو نحوهء لم يضمن؛ لآن العبد 
لو خرج في مثل هذاء لم يمنع منه. 

وقال الشافعي: إذا بعث الدابة إلى غير داره لتسقى» وهو يسقي في داره 


: في النفقة على الوديعة()‎ ]١188[ 

قال أصحابنا: إذا أنفق عليها المودع بغير إذن صاحبهاء فهو متطوع, إلا 
أن يكون بأمر حاكم. 

وقال مالك: يرجع بالنفقة عليه» إذا قامت البيّنة أنه كان وديعة عنده. 


)١(‏ انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبيى ليلئ.» ص ١5؛‏ المزنىء ص 47١؛‏ المدونة» 
١66/5‏ . 


زم انظر: المبسوط». 5/1 ؛ المزني» ص /ا5١ا.‏ 


4١ 


وقال الشافعي: ينبغي أن يأتي الحاكم حتى يوكل من يقبض منه النفقة 
عليهاء ويكون ديئاً على ربهاء فإن حبسها مدة إذا [أتت]7" على مثلهاء لم تأكل 
وآلم](" تشرب هلكتء. ضمن, وإن لم تكن كذلك [فتلفت]7(" لم يضمن. 


[188] إذا قال المودع أودعينها أحدكما !؟2: 

قال أصحابنا: إذا ادعاها رجلان» فقال: ما أدري لأيكما هي فإنه 
[يستحلف]”* لكل واحد منهماء فإن أبى أن يحلف لهماء دفعها إليهماء وغرم 

وقال ابن أبي ليلئ: لا شيء عليه» وهو بينهما نصفان. 

وقال الشافعي: أحلّف المودع بالله ما يدري لأيهما هو [ووقف]"2 ذلك 
لهما [جمع) 7 حتى يصطلحا فيه» أو يقيم أحدهما بيّنة له» وأيهما حلف مع 
تنكول صاحبه» كان له. 

وقال أبو جعفر: لكل واحد من المدّعيين أن يستحلفه» وإذا كان لهما 
استحلافه» لم يكن أحدهما أولئ بالتبدئة باليمين له من الآخر؛ لأنهما حين 
تساويا في الدعوئ وجب أن يتساويا في الاستحلاف عليهاء وإذا كان كذلك»؛ 
لم يصح استحلافه لهما على نفي ملكهما مع إقراره لأحدهما. 

وقد ذكر محمد أن يستحلفه لهما يميناً واحدة: بالله ما هي لواحد منهماء 
وذكره عنه ابن سماعة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين عدلت من المزني» وكان في الأصل: (كانت). 

(؟) في الأصل (لا) والمثبت من المزني. 

(*) فى الأصل (يلعب) هكذا والمثبت من المزني. 

0( انظر: المختصرء ص ١56‏ ؛ اختلاف أبي حتيفة وابن أبي ليلى» ص .6١‏ 
)( في الأصل: (يختلف) والمثبت من المختصر. 1 

(5) في الأصل: (وأوقف) والمثبت من المزني. 

فق ما بين المعقوفتين زيد من المزني. 
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ولا يجوز ذلك لما وصفنا من الاستحلاف على نفي ما أقر به وقول 
الشافعي أيضاً فاسد؛ لأنه استحلفه ما يدري لأيهما هي» ولو َكَل عن اليمين» 
لم يكن لتكوله حكمء وهو ساقطء وإذا بطل ذلك» وجب أن يستحلف لهما 
يمينين» يبدأ القاضي بأيهما شاءء أو يقرع بينهما. 
[188] في مدّعي الوكالة بقبض الوديعة(١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا ادعئ رجل أن المودع وكله بقبض الوديعة» فهو على 
أربعة أوجه: 

إن كذبه ودفعها/ ثم جاء المودعء وأنكر [التوكيل]» ضمن المودع 
ورجع به على الوكيل . 

وكذلك إن لم يصدقه ولم يكذبه. 

وكذلك إن صدقه وضمنه» وإن صدقه ولم يضمنه» لم يرجع به على 
مدعى الوكالة. ش 

وكذلك مدعي الوكالة بقبض الدين. 

وقال أصحابنا: إذا ادعى الوكالة بقبض الدين» وصدقه الغريم» فإنه يجبره 
على تسليمه إليه. 

وقال ابن أبي ليلى» والشافعي: لا أجبره على دفع الدين حتى يقيم البينة؛ 
وأقول له: إن شئت فاعطه. وإن شئت فاتركه. 

وقال مالك: إذا صدقه في الوكالة بقبض الوديعة» ودفعها ثم جاء 
صاحبهاء فله أن يضمنه» ويرجع المودع على القابض. 


قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو ادّعى أن أباه مات وترك هذه الوديعة 


)0غ( انظر: المبسوط» 8 المدونة» 1.0/5 


يلجل 


]7"5[ 


ميراثاً له» لا وارث له غيرهء فصدقه أنه يوم دفعها إليه» كذلك الوكالة. 
[1887] في السفاتج() : 

قال أصحابنا: تكره السفاتج إذا كانت على شرطء ولا بأس بها على غير 
رع 

وقال الثوري: لا يشترط. وقيل إلى من أدفع؟ 

وقال مالك : أكره السفاتج ؛ لأنه فرض جر منفعة. 


وكرهها الشافعي أيضاً على شرط» وكرهها مالك على غير شرط» إذا كانت 
العادة عنده بمنزلة الشرط 1 


آخر كتاب الوديعة 


)١(‏ السفتجة: (قيل بضم السين» وقيل بفتحهاء وبفتح التاء») فارسي معرب: (هي كتاب 
صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضاً يأمن به من خطر الطريق)»؛ كما قال الفيومي في 
المصباح: (سفتجة). وفي المعجم الوسيط: (أن يعطي آخر مالاًء وللاخر مال في بلد 
المعطي؛ فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق» وفي علم الاقتصاد: حوالة صادرة من 
دائن» يكلف فيها مدينه دفع مبلغ معين في تاريخ معين لإذن شخص ثالثء. أو لإذن 
الدائن نفسه.ء أو لإذن الحامل لهذه الحوالة». وأقر هذا اللفظ مجمع اللغة العربية 
(سفتج). انظر المصادر الفقهية: المبسوط. 5١//ا#؛‏ الإشراف؛ .١5١/١‏ 


لحل 


كتاب الصّلم'') 


[1817] في الصلح على الإنكار2) : 

قال أصحابنا ومالك» والأوزاعي» والحسن بن حي: الصلح على الإنكار 
جائز. 

وقال ابن أبي ليلئ: لا يجوز على الإنكار» ويجوز على السكوت من غير 
إنكار ولا إقرار. 

وقال الشافعي: لا يجوز إلا على الإقرار» كالبيع لا يجوز إلا أن يصادقا 
على العرض والمعوض . 

قال أبو جعفر: قد حكم للصلح بخلاف حكم البيع؛ وذلك لأنهم أجازوا 
للرجل أن يصالح غيره بغير أمره» وعرض في يده يدعيه لنفسهء وينكر ما يدعي 
عليه فيه» ولم يقبلوا بعد ذلك بيّنة المدعئ عليه؛ ولو كان ابتاعه من المدعي» 
ولم يصالحه» قبلت بيّنته على صحة الملك. 


)١(‏ الصلح لغة: قطع المنازعة» من صلح الشيء ‏ بفتح اللام»؛ وضمها لغة فيه وهو ضد 
الفسادء يقال: صلح الشيء إذا زال عنه الفساد» وصلح فلان سيرته» إذا أقلعم عن 
الفساد» وشرعا «عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم». انظر: تصحيح التنبيه » 
ص “ا/ا؛ المغرب؟ المصباح؛ التعريفات (صلح)؛ الاختيار»ء / 5؛ مغني المحتاج» 
لاا . 

(؟) انظر: المختصرء ص 48؛ المبسوطء ١4/7١؛‏ اختلاف أبي حنيفةء ص "4 ؛ 
المدونة» 4/4/ا؛ المزني» ص .١٠١5 23٠١8‏ 1 


حل 


[1884] في الاستحقاق في الصلح() : 
قال أصحابنا: إذا ادعى جارية فى يده» فصالحه منها على عبدء فاستحق» 
فإن كان على إقرار أخذ الجارية» وإن كان على إنكار رجع في الدعوئ 


وقال مالك: إذا كان عن إقرارء رجع بالذي أقر له به» وإن كان على إنكار 
رجع عليه بقيمة ما دفع. 


[6؟21 وقال الربيع عن الشافعي: / إذا ادعى حقاً في دارء فأقر له أجنبي على 
المدعى عليه؛ وصالح على عبد بعينه» فهو جائز. » وإن وجد عيباًء فرده 
أو استحق» لم يكن له على الأجنبي شيء»؛ ورجع على دعواه. 


[1844] في الإقرار بعد الصلح على الإنكار9') : 

قال أصحابنا: إذا جحده حتى صالحهء ثم أقر به» فالصلح ماض وكذلك 
لو أبرأه وهو جاحدء ثم أقرء فالبراءة ماضية. 

وقال مالك: في الرجل يدعي قَبَلّ الرجل ديناًء فجحده. ثم صالحه؛ لأنه 
7 فله أن يرجع عليه ببقية حقه إذا وجد بيّنةء فإن قال: لي بيّنة غائبة» 
وخاف أن تموت شهوده» أو يموت المدعئ عليه» أو يطعن؛. فصالحه. لم يقبل 
بعد ذلك بيئته لأنه لو شاء لم يعجل . 


() انظر: المختصرء ص 48؛ المبسوط. ١7/٠4١؛‏ المدونة» 4/4/ا". 

(9) انظر: المبسوطء ١؟/لا"؛‏ المدونة, 1/4/4”*. 

[فة لعل المؤلف هنا اختصر قول مالك اختصاراًء أو أنه وقع سقط من الناسخ إذ العبارة في 
المدونة: «سألت مالكاً عن الرجل يدعي قبل الرجل ديناً فيجحده ثم يصالحه ثم يجد 
بعد ذلك بيئة عليهء قال مالك: إن كان صالحه وهو لا يعرف أن له بينة وإنما كانت 
مصالحته إياه) أنه جحده. . . فنجد أن العبارة المقوسة ساقطة من النسخة. 


|] 


: )١(قبالا قي الصلح عن العبد المغصوب‎ ]١1840[ 

قال أصحابنا: إذا صالحه والعبد آبق على دراهمء أو دنانير حالّة 
أو مؤجلة» جازء وإن صالحه على شيء من الكيل أو الموزون مؤجلاء لم يجز 
ذلك إن كان مؤجلاً بغير عينه؛ لأن القيمة دين عليه» رواه أسد بن الفرات عن 
محمد . 

وقال مالك: ما كان يحكم به دنانير» فصالحه على دنانير مؤجلةء جازء 
وعلى غيره لا يجوز. إلا أن يتعجله؛ لأنه يصير ديئاً بدين. 

وقال الشافعي: ما جاز في البيع جاز في الصلحء وما لم يجز في البيع 
لم بجر في الصاح » 

قال أبو جعفر: للقاضي أن يحكم: إن شاء بالدنانير» وإن شاء بالدراهم» 
فمهما صالح عليه من ذلك» فهو الواجب. 
]١1841[‏ في الصلح من العيب: 

قال أصحابنا: إذا اشترى عبداً ثم صالحه من كل عيب به على دراهم» فهو 
جائزء وهو بريء من كل عيب» ولو قال: اشترى مثل العيوب بدراهم» لم يجز. 

وقال مالك: إن ذكر عيباً بعينه مثل المشش”" في يد الدابة ونحوها. 
وقال: أشتريه منك بكذاء جاز. 


[18917] في صلح بعض الورثة(": 
قال أصحابنا: إذا ترك ابناً وامرأة فصالحها من نصيبها على دراهم معلومة» 
)١(‏ انظر: المدونة» 5/ هلا"ا؛ المزني» ص .١٠١86©‏ 
() المشش: «شيء في الدابة يَشخّص في وظيفها حتى يكون له حجم وليس له صلابة 
العظم الصحيح؟. وفي أجناس الناطفي : المشكن: عيب وهو نفخ متى وضعت الإصبع 


عليه دمي وإذا رفعتها عاد؛ المغرب. (مشش). 
زهرفق انظر: المبسوط» لل 0 8١‏ ١؛‏ المدونة» /؟؛ المزني» ص .١٠١6‏ 


١ ا‎ 


وفي الميراث غير ذلك» فإن كانت الدراهم أكثر من نصيبهاء جازء وإلا لم يجزء 
وإن أدخل الدين في الصلح؛ لم يجز بحال. 

وقال مالك: إن صالحها على مائة درهم من دراهم الميت وهي مثل 
ميرائها أو أقل» جازء وإن كانت أكثرء لم يجز؛ لأنها باعت عروضاً حاضرة 
وغائبة» وذهباً بدراهم [تعجلتها]("2. فإن صالحوها على مائة درهم [من 
أموالهم]”" على أن تسلم لهم جميع المال الذي تركه الميت» لم يجزء وإن 

3" اشتروا ذلك منها بالعروضء؛ جازء إذا عرف / ماترك الميت من عروض 

أو قرض أو دين حاضر. وإن كان للميّت دين على الناس من بيع أو سلف 
[فاشتروا حظها]”" منها لم يجزء وإن كان قرضاًء جاز إذا حضر الذي عليه. 

وقال الشافعي: هو كالبيع» فما جاز في البيع» جاز فيه. 

قال أبو جعفر: الدليل على جواز الصلح من المجهول: ما رواه يونس» 
عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه: (أن جابر بن عبد الله قتل 
أبوه يوم أحد شهيداً» وعليه دين» فاشتد الغرماء في حقوقهم» وقال جابر: فأتيت 
رسول الله كَلعِ فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي» ويحللوا أبي» فأبواء فلم 
يعطهم رسول الله يهِ حائطي؛ ولم يكسره لهم. فطاف في النخل ودعا في ثمرها 
بالبركة؛ فجذذتها فقضيتهم حقوقهم. وبقي لنا من ثمرها بقية)”*). 


)١(‏ في الأصل: (تتعجلها)؛ والمثبت من المدونة. 

() الزيادة من المدونة» والعبارة فيها: «... على أن يعطوها المائة من أموالهم...». وفي 
الأصل: (على مائة درهم وأموالهم). 

() في الأصل: (فاشتريت نصيبها منه) والمثبت من المدونة ونصها: «وإن كان للميت فيما 
ترك على الناس دنانير ودراهم فاشتروا حظها بدراهم أو دنانير عجلوها من أموالهم 
لم يجز.. .22 57/4". 

(4) أخرجه البخاري» في الاستقراض» إذا قضى دون حقه أو حللهء» (7788)؛ وأبو داودء 
في الوصاياء الرجل يموت وعليه دين» (5884)؛ النسائيء 544/5؛ ابن ماجهء 
ين ). 


١ 


ورواه يزيد بن [زريع]”2 عن روح بن القاسمء عن محمد بن المتكدر عن 
فأبى. فأتاه رسول الله كل ومعه عمرء فدعا لنا بالبركة فيهاء فجذذناها فأعطينا 
الرجل كل شيء كان لهء وبقي خرص نخلنا كما هوء فأتيت رسول الله و 
فأخبرته فقال: [أخبر بذلك]7"' عمر: فأخبره» فقال: قد علمت أنه يبارك فيها 
حين دعا رسول الله 35) . 

فأجاز عليه الصلاة والسلام الصلح من غير علم بمقدار ما كان عليه» وبغير 
علم مقدار ما سألوا أخذه عَمَّالهِم.» فدل على أن جهله بمقدار المصالح عنه؛ 
وجهله بمقدار ما وقع الصلح عليه. عما صولح عنه. لا يمنع صحته . 
]١8947*[‏ فيمن قال: قد صالحتك على كذا على أن تدفعه إلى 2 : 

أبو حنيفة ومحمد: أراد إذا كان عليه ألف درهم حاله فقال له: ادفع إليّ 
منها خمسمائة درهم [غداً]29 على أنك بريء من الفضل» فهو بريء من الفضل 
إن دفع إليه» وإن لم يدفع إليه الخمسمائة غداً عادت عليه في قول أبي حنيفة 
ومحمد. 
بالخمسمائة» فعليه الألف بمضي”” اليوم قبل أن يعطيهء فإن عليه ألفآ في 


.5١١ في الأصل: (رويع)» والمثبت من الخلاصة؛ ص ١"4؛ التقريب» ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: بياض قدر كلمتين» وما بين المعقوفتين من ابن ماجه. 

() انظر: المختصرء ص ٠٠١‏ ؟؛ المدونة؛ 8868/5؟؛ المزني» ص .٠١8‏ 

(4؛) ما بين المعقوفتين مزيد من المسألة نفسها لاستقامة العبارة» حيث ذكر المؤلف (غداً) 
بعد سطر. 

(5) قول المؤلف في قول أبي يوسف: (فعليه الألف بمضي اليوم)؛ يدل على خلل في 
المعنى»ء حيث ذكر أنه (لا يعرد وإن اشترط...)» والله أعلم, «وأمافي قول ب 


ل 


وقال مالك: إذا قال اشهدوا أنه إن أعطاني مائة درهم عند رأس الشهر 
فالتسعماثة لهء وإن لم [يعطني](' فالألف كله عليه» فلا بأس بذلك» وهو كما 
قال. 


وعند الشافعي : الصلح كالبيع ‏ وهذا مخاطرة » فلا يجور. 


[:16865] في الصلح عن الغير2) : 


0 9إذا صالح عن الغير فيما يدع عليه / .والمطلوب مُقَرٌ ومتكره وإن من 


لزمه؛ وإن لم يضمن فهو موقوف على المطلوبء. إن أجاز جاز ولزمهء وكذلك 
لو صولح عنه بأمرهء لم يلزم المصالح ولزم المطلوب. 

وذكر أبو جعفرء عن محمد بن العباس» عن على عن محمدء لو قال: 
أصالحك على ماثئة من مالي؛ كان ضامناً لما صالح عليه» قال: وهو قولهم 

وذكر عيسئى بن أبان» عن إسماعيل بن حماد»؛ وعن محمد بن الحسن: أنه 
لو صالحه على هذه المائة درهم. وهي قائمة في يده. كان لصلحه على مائة من 
مالهء أو على ماثة هو لها ضامن. 

وقال مالك: إذا صالحه من حقه الذي له على فلان على كذاء ولم يقل أنا 
ضامن» فهو ضامنء سواء قال: هو ضامن أو لم يقل. 

وقال الشافعي في المزني: إذا صالح رجل عن رجل بشيء. جاز عنه 


أبي يوسف فالصلح جائزء وهو بريء من بقية المال» دفع إليه الخمسمائة الدرهم التي 
شرط له دفعها إليه في ذلك اليوم» أو لم يدفعها إليه». 

)١(‏ في الأصل: (يعط). والمثبت من المدونة. 

زفق انظر: المختصر» ص ”١٠؛‏ المدونة» 6ض لير المزني» ص .٠١6‏ 


و" 


الصلح» وليس للذي أعطى عنه أن يرجع عليه؛ [لأنه تطوع به]”'"» وذكر الربيع 
عنه : أنه إذا صالحه على عبد بعيئه ثم استحق»ء لم يكن له على المصالح 
الأجنبي شيء. 


[1896] في الصلح عن الوصية بالغلة ونحوها2(" : 

قال أصحابنا: إذا أوصى له بخدمة عبدء أو سكنئ دارء أو غلة عبدهى» 
أو بما في بطن أمتهء فصالحه الورثة على دراهم مسماة في ذلك» فهو جائزء 
ولو باع ذلك منهم معآء لم يجز. 

وقال مالك: يجوز صلحهم على ذلك على الغلة والسكنىئ والخدمة وغلة 
النخل» ولا يجوز عما في البطن؛ لأن مرجع النخل والدار والعبد إلى الورثة؛ 
وفي الحمل لا يرجع إلى الورثة منه شيء. 

وقياس قول الشافعي: أنه لا يجوز شيء من ذلك؛ لأن الصلح كالبيع؛ 
ومع ذلك لا يجوز. 


: قي الصلح من دم العمد()‎ ]١1847[ 

قال أصحابنا: في دم عمد بين رجلين» صالح أحدهما من نصيبه على 
دراهم» فهو جائزء وليس لأخيه فيها شيء. 

وقياس قول مالك» وقول الشافعي: أنه يشاركه. 


)١(‏ العبارة في الأصل: (لأنه أعطى عنه أن يرجع عليه» لا تطوع به)» والمثبت هو نص 
المزني. وعبارة الأصل لا تتناسب مع المقدمة» فهذا يدل ما وقع في العبارة من تحريف 
والله أعلم ‏ . 

(0) انظر: المبسوطء ١”7/”؛‏ المدونة؛» 5/4لا"؛ المزنى» ص .١٠١8©‏ 

(0) انظر: المبسوط. .٠١ /5١‏ ١١؟‏ المدونة» 00 


الملا 


[18917] في الصلح وقتل الخطا(١)‏ : 

قال أبو حنيفة: إذا صالحه من دم الخطأ على مائة بعير أو ألف دينار فهو 
جائز. 

وعند أبئ يوسفه ومحمد: يجوز أيضاً على آلفى كناة أو ماقي بقزة: 
أو مائتي خُلة. وإن وناك على أكار هما اقدره ل الدية عن ؤللناة بعر فإن 
قضى القاضي بالإبل ثم صالحه على دراهم مثل قيمتهاء أو أكثر مما يتغابن الناس 
فيه» فهو جائز؛ لأنه لو جاء بقيمتها قبلت منه. وإن صالحه على أكثر من قيمة بما 

3 لا يتغابن فيه» لم يجز. وإن صالحه / من الإبل على بقر أو غنم» فإن كانت 

بعينهاء جازء وإلآ لم يجز. 

وقال مالك: إن جنى رجل من أهل الإبل» فصالح عاقلته أولياء الجناية 
على أكثر من ألف دينارء جاز وإن عجلها. 


]١148948[‏ في الحط عن المتغيب: 


قال بشر عن أبي يوسف: إذا تغيب المطلوب حتى حط بعض المال ثم 
ظهر بعد فالحط جائز في قول أبي حنيفة. 


وقال ابو جعفن: لمانجد هله 'الروآية عن أبي يوؤسف: [20]11 كي :هنذا 


() انظر: المبسوط. ١7/١١؛‏ وما بعدها. 
() في الأصل: (إلى). 


الموضعء وقوله المشهور: أنه جائز''2. كقول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال مالك: إذا تغيبف شهود الطالب وجبحده المطلوب» فصالحه على 
بعض الدين وأشهد في السراية صالحه؛ لأنه جحدهء فالحط جائز. 

وقال الشافعي: إذا تغيّب المطلوب. فحط بعض دينهء وأخذ الباقي ثم 
قال: إنما حططت المتغيب» فليس له أن يرجع فيما حط؛ لأن هذا ليس في 
معنى الإكراه. 

قال أبو جعفر: اتفقوا أنه لو ماطله فصالحه لأجل المطل» كان الحط 
جائزاً» كذلك التغيب. 


]١1844[‏ في التحكيم: 

قال أصحابنا: إذا حكما [رجلان] بينهما رجلاً» لكل واحد منهما أن يرجع 
في ذلك. ما لم يمض الحكومةء فإذا أمضاها بينهماء فليس لواحد منهما أن 
يرجع فيهاء وينبغي للقاضي حين يرفع ذلك إليه إن كان يوافق الحق عنده أن 
يمضيه» وإن كان لا يوافق رأيه»ورأى الحق غيره» رده وحملهما على رأيه دون 
رأي الحكم. 

وقال ابن أبي ليلئ: حكم الحَكم جائز عليهما. 

وقال ابن شبرمة: إذا حكم الحكم بينهماء فلكل واحد منهما أن يبطله؛ 
ما لم يرضيا بعد الحكم. 

وقال مالك: إذا حكّما بينهما رجلاء جاز حكمه عليهماء فإن رفع إلى 
قاض» لم يبطله إِلهّ أن يكون خملا يكنا وإن: حكماه وأقام البيّنة عندهء ثم بدا 
لواحد منهما أن يحكمء فقال: لايحكم شيئاًء فإني أرى أن يقضي بينهماء 
ويجوز حكمه. 


. 4" وهذا ما ذكره أبو يوسف في كتاب: (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى)» ص‎ )١ 


وخا 


وقال الحسن بن حي: إذا جعلا بينهما حكماً وأقرّ أن ما قضى بهء فهو 
جائز عليهماء فليس لهما أن يرجعا في حكمه. هو بمنزلة القاضي . 

وقال الليث: إذا حكم بينهما لم يرد حكمه إلا الإمام. 

وقال الشافعي: إذا حكم بينهما ثم ارتفعا إلى قاض» فرأى خلاف حكمه. 
فلا يجوز في ذلك إلا بواحد من قولين: إما أن يكون في معنى القاضيء فلا 
يفسخ منه إلا ما يفسخ على قاض غيرهء أو أن يكون حكمه كالفتياء فلا يلزم 

[14] واحد منهما. / 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه ليس لواحد منهما أن يرجع بعد إمضاء 
الحكم دون القاضيء فدل أن الحكم قد لزمهماء فالحاكم عليه أن يمضي عليهما 
ما كان لازماً لهما قبل ذلك» فدل على أنه لا يفسخه بوجهء كقضاء القاضي . 


: )١(ةأرملا في تحكيم‎ ]١906[ 

قال أصحابنا: يجوز تحكيم المرأة» وقالوا: لو استقضت جاز قضاؤهاء 
فيما يجوز فيه شهادتها. 

وذكر ابن سماعة عن محمد: أنه لا يجوز تحكيم من لا تجوز شهادته: 
كالعبد» والمحدود في القذف» والصبيّء والذميّ» والمرأة. 

وروي أيضاً عن ابن سماعة عنه: أنه لا يجوز تحكيم المرأة. 


وقال مالك: يجور تحكيم المرأة. وينفذ حكمهاء مالم تأت ل 
أو خطأء قال مالك: (وكانت الشفاء أم سليمان بن حتمة على السوق في زمن 


)١(‏ انظر: البدائع» 6 الإفصاح. ؟45/7"؛ الدسوقي. 54/4؟١؛‏ مغني المحتاج» 
61/5 
(0) في الأصل: (جوازاً). 


عمر رضي الله عنه» كان ولآها إيَاه)2). وصاحب السوق فلا بد أن يقضي بين 
الناس. 


قال أبو جعفر: قال النبي يَلِ: (لا يؤم أمير في إمارته)”"2» فدل على أن 
الإمامة في الصلاة للولاة دون غيرهم» فلما لم تكن المرأة إماماً للرجال» دل 
على خروجها ممن يصلح أن تكون أميراء فلا يجوز أن تكون قاضياء ومن 
لم يصلح أن يكون قاضيآاء لم يصح أن يكون حكماً. 
آخر كتاب الصلح 


. 048 المحلى»‎ )١( 
زفق لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ. وإنما أخرج مسلم وغيره من أصحاب السئن من‎ 
حديث أبي مسعود رضي الله عنه بلفظ: (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ..) في‎ 

المساجدء من أحق بالإمامة (53/7). 


كتاب الإقرار"') 


[1901] في المجهول يقرّ بالرق0) : 

قال أصحابنا: يجوز إقراره بالرق» ويكون عبداً لمن أقرّ به له في سائر 
أحكامه. فقالوا: إذا تزوّجت المرأة المجهولة رجلاًء ثم أقرّت بالرق» صدقت 
على نفسهاء ولا تصدق على أولادها الذين ولدتهم قبل ذلك» في أن يجعلهم 
رقيقاً» فهم أحرار وما تحملهم بعد ذلك» فهم رقيق في قول أبي يوسف. وفي 
قول محمد أحرار. 

وقال مالك: لو أقرٌ اللقيط بالرق» لم يصدقء. وكذلك من ظاهره: ظاهر 
الحرية» ولو قذفه رجل حد قاذفه. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا أقر الحر لرجل بملك. جعل عبده وماله للذي 
أقر له» وجعل في مال العبد بمنزلة المملوك» وفيما عليه بمنزلة الحرء إن قذفه 
جلد ثمانين» وإن قذفه رجل» لم يحدء ويقتص منه فيما دون النفس» ولا يقتص 
له. 

وقال الشافعي: إذا بلغ اللقيطء واشترى وباع» ونكح وأصدق» ثم أقر أنه 
عبد لرجل» ألزمته مما لزمه قبل إقراره» وفي إقراره بالرق قولان: أحدهما: أنه 
يلزمه في نفسه. ولا يصدق في حق غيره. 
)١(‏ الإقرار لغة: الاعتراف والإثبات» يقال: قر الشيء: إذا ثبت وأقر بالشيء إذا اعترف به» 

انظر: المغرب» المصباح (قرَ) وشرعا هو: «إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه» 


انظر: البناية» /675/1؛ مجمع الأنهر. 88/7 ؛ نهاية المحتاج» 554/8. 
(0) انظر: المبسوط» 4/وكهل /لاه١؛‏ الكافى» ص 5689. 


لا ؟ 


ومن قال: أصدقه؛ لأنه مجهول. 
006871 > قال أبو جعفر: قول الحسن بن حى فاسد؛ لأنه بعد إقراره / بالرق لا يخلو 
من أن يكون: في حكم [العبيد]"'' أو الأحرارء فإن عمل إقراره» فهو عبد في 
أحكامه كلهاء وإن لم يعمل إقراره؛ فهو حر فى أحكامه. 


[؟١9١]‏ إذا أقر بولد مجهولء هل يصير أمّه زوجة له؟ 
إذا قال لغلام: هذا ابني» ثم مات الرجل» فجاءت أم الغلام وهي حرةء 
وروى ابن سماعة عن محمد: أنها إذا كانت مجهولة. لم يكن لها ميراث» 
إذا لم تعرف بالحرية والولد ولده منهاء وإن كانت معروفة الأصلء» فالقياس: أن 


ليكو 
ووجه الاستحسان: أني لا أدري» لعله وطئها بشبه ) ولكني أستحسن إذا 


كانت معروفة: أنها حرة» أن أجعلها امرأته. 


: في إقرار بعض الورثة بدين7"‎ ]١190[ 

قال أصحابناء والحسن بن حي: إذا أقرٌ وارث بدين» وجحد الباقون فإنه 
يستوفي كله من نصيبه. 

وقال ابن أبي ليلى: يدخل عليه من الدين بقدر نصيبه من الميراث وهو 
قول ابن شبرمة» ومالك». والثوريء والشافعي» والأوزاعي» قاله المزني عن 
الشافعي . 


وفي البويطي مثل قولناء وقول الشعبي مثل قول أصحابنا. 
وقول الحسن البصري» وإبراهيم مثل قول ابن أبي ليلى. 


)١(‏ في الأصل (العبد). 
(؟) انظر: المبسوطء. 8١/448؛‏ المدونةء 4/8١8؛‏ المزنى» ص .1١‏ 
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[1504] [شهادة بعض الورثة بدين على الميت]: 

قال أصحابنا: إذا شهد رجلان من الورثة بدين على الميت» جاز» 
ولم يلزمه الحاكم من نصيبه خاصة. 

وقال الأوزاعي: شهادتهما جائزة / 2 على أنفسهماء ويؤخذ من [ت ؟١؟/ب]‏ 
حصتهما. 

وقال الشعبي. والحسن البصري: شهادتهما جائزة على جميع الورثة» 
وهو قول الثوري. 

وقال الحسن بن حي: إذا كانت شهادتهما تحيط بالمال» جازت» وإذا بقي 
من المال شيء» لم يجز؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما. 

وقال الشافعي: تجوز شهادتهما. 

قال أبو جعفر: تجوز شهادة الوارث [على الوارث]”" كما تجوز على 
غيرهء فإذا ألزمهما القاضي بإقرارهماء لم ينفذ بعد ذلك في إسقاط ما لزمهما. 
قال: ونظيره: رجل شهد على رجل بالزناء فإن قضى عليه بالحدء ثم جاء بثلاثة 


يشهدون معهء لم يجزء ولو لم يقض عليه» حتى جاء بثلاثة (يشهدون)7" معهء 
أ 
حكن 


قال أفن بكو لا يعتبر أصحابنا ذلك.» وإنما يعتبرونل مجيئهم » ولعل ذلك 
قول المخالف. فألزمهم إياه. 


)١(‏ من هنا اعتبر الأصل نسخة (ت)» حيث ثبت فيها من هذه المسألة بعد سقط كبير في 
جزء من باب الوقف» والغصب». والعارية» والوديعة» والصلح. وجزء من الإقرار) . 

(؟) مابين المعقوفتين ساقطة من (م). 

زفوف ساقطة من (م). 
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: ١! في إقرار المريض وعليه دين في الصحة‎ ]١10[ 

قال أصحابنا: يبدأ بدين الصحة ثم يقضي دين المرض. 

وقال مالك: إن أقر به لوارث أو ذي قرابة أو صديق ملاطف» لم يقبل 
إقراره إلا ببيّنة» وإن أقرّ لغيرهم فإنه يحاصٌ غرماء الصحةء وإنما يرد ما أمر به 
في المرض للتهمة» فإذا لم تقع التهمة» جاز. 

وقال الليث: إذا أقر بدين في المرضء وله ولدء صدق في جميع ماله؛ 

[13] وإن كان(" إنما يورث كلالة أو له عصبة / يرثونه» قال ذلك فيما يتهم عليه 

الناس» فيثبت فيهء فربما أراد أن يحرم عصبته بالتوليج إلى غيرهم . 

وقال الشافعي: الإقرار في الصحة والمرض سواء يتحاصون فيه. 


[9057!] إقرار المريض للوارث”2” : 
قال أصحابنا: لا يجوز إذا مات في مرضه إلا أن يصدقه بقيّتهم» وهو قول 
مالك . 


وللشافعي قولان: أحدهما : أنه يجوز .والاقر: أنه لا يجوز. 


قال أبو جعفر: روي عن ابن عمر أن الرجل إذا توفي وعليه صداق 
لامرأتهء فهو أسوة الغرماء» وإن كان في بيته قمح أو زيت أو غيرهء فهو للورثة 
9 أن يكون سمّاه للتي دخل بهاء وهو صحيح. رواه ابن المبارك» عن أسامة بن 
زيد» عن نافع» عن ابن عمد ؟ . 


)١(‏ العنوان في (م): (في إقرار المريض بدين ثم بوديعة) وهذا وهم من الناسخ؛حيث يأتي 
العنوان هذا في مكانه الصحيح. انظر المسألة: المختصرء ص 5١١؛‏ المدونة؛ 
© الكافي. ص 457 ؛ المزني» ص ١١7‏ . 

(5) في (م): (كانو بما). 

(5) انظر: المختصرء ص 5١١؛‏ المبسوطء 8١/١#!؛‏ المزني» ص 7١١؛‏ الكافي» لاه4. 

(8) المحلى» 6054/8؟. 


لكا 


قال أبو جعفر: وهذا يحتمل أن يريد أن يكون ملكهاء ولا يريد الإقرار. 


[1397] في الإقرار لوارث ولأجنبي(1) : 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح بحال. 
وقال محمد: إن جحد الأجنبي والوارث الشركة» جاز للأجنبي. 
وقال مالك: يتحاص الابن والأجنبي في حصة الأجنبي» ثم مايصيب 


الابن يكون بينه وبين الورثة ميراثاً. 


[1404] في إقرار المريض باستيفاء الدين 7( : 
قال أصحابنا: يصدق فى استيفاء دين الصحةء. ولا يصدق فى استيفاء 
ما أدانه في المرض إل ببيّنة» ولو كاتب عبده في الصحة ثم أقرّ في المرض 
باستيفائها»ء صدق وعتق» ولو كاتبه في المرض لم يصدق إل من الثلث / . [ت 8/أ] 
وقال الحسن بن زيادء عن أبي حنيفة: إذا باع داره في المرض وأقرٌ بقبض 
الثمن» صدق. 
وذكر الحسن بن أبي”" مالك عن أبي يوسفء. عن أبي حنيفة: أنه 
يصدق من الثلث» وإن كان البيع في الصحة صدق في جميع المال. 
وقال مالك: إذا أقر فى المرض بقبض دينه الذي على فلان» فإن كان وارثاً 
وقال الشافعي: يجوز إقراره. 
)١(‏ انظر: المبسوط. 271/1١8‏ 7". 
(0) انظر: المبسوطء. 48١/”؛‏ المدونة» 7/8١7؛‏ المزني» ص7١١.‏ 
فر في (م): (الحسن بن مالك) والمثبت هو الصحيح كما في الفوائد البهية . 


"1١ 


[40] في إقرار المريض بدين ثم بوديعة ١(‏ : 

قال أصحابنا: إذا أقر المريض بدين ثم بوديعة بعينها أو بغير عينها تحاصّاء 
ولو بدأ بالوديعة بعينها ثم أقر بدين» كان صاحب الوديعة أولى. 

وقال مالك: كل شىء أقرّ به من ذلك بعينه» فصاحبه أولىْ بهء سواء كان 
أقر به قبل إقراره [بالدين]”") أو بعدىء وما أقر به بغير عينه فهو والدين سواء. 


: 7 في إقرار بعض الورثة بعتق عبد من الميراث‎ ]١91١[ 

قال أصحابنا: إذا أقرّ بعض الورثة أن الميت كان أعتق عبده هذا في 
صحتكه » وكذّبه الباقفون» فإنه يعتق نصيب المقرء ويسعئ للمنكر في حصتهء ولو 
قال: أعتقه في مرضه. ولم يترك مالا غيره» وهما ابنان» فإنه يسعى للمنكر في 

[101"] نصف قيمتهء وللمقر فى سدس قيمته. / 

وقال مالك في رواية ابن القاسم : لا يجوز إقراره» ولا يعتق نصيبة . وفي 
رواية ابن وهب: يجوز على المقرٌ ما أقر به في نصيبه. 

وقال الشافعي: يجوز على المقر في نصيبه. 

قال أبو جعفر: لا خلاف أن رجلا إذا اشترئ مملوكاء ثم أقرّ أن البائع» 
أعتقه قبل البيع» وأنكر البائع أنه أعتقهء أنه يعتق على المقرّء كذلك الوارث. 
]١1911١[‏ في إقرار المريض بعبد في يده أنه ابنه (4): 

إذا قال في مرضه لجارية لها ولد: هذا ابني ‏ فإن كان ولد في ملكه. فهو 


.١317/8 انظر: المبسوط. 8١/780؛ المدونةء‎ )١( 

() ها بين المعقوفتين» المدونةء 1/8 .١‏ 

(*) انظر: المبسوط. 8١/هل.‏ 

05 انظر: المبسوط. ١48/18‏ 44؛ المزني» ص 1١7‏ . 
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في ثلثي قيمته إن لم يكن له مال غيرهماء ولايرث في قول أبي حنيفة» وفي 
قولهما: إن لم يكن له ولد غيره» فهو حرء ولا سبيل عليه» وإن كان له ابن غيره 
فعلى المدعي نصف قيمته لأخيه. وذلك إذا (ملكهما) في مرضه ثبت النسب 
وعتقاء ولا سعاية على واحد منهما في قولهم جميعاً. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أقر رجل في مرضه أن هذا حملها منه وأقرٌ 
بولد أمة أخرئ» فقال: ولدها مني» وقال في أمة أخرئ: قد وطثتهاء ولم يذكر 
الاستبراء بعد الوطءء فإنه يلزمه ولد هؤلاء كلهن» وهن أمهات أولاد لهء يعتقن 
من جميع المال / . شْ 

وقال عنه ابن القاسم أيضاً: إذا قال عند موته لجارية أنها ولدت منهء 
ولا يعلم إلا بقولهء أنه كان يرثه (كلالة)» وإنما هم عصبة» لم يقبل قوله إل ببينة 
تثبت على مال» فإن كان له ولدء» رأيت أن يعتق من جميع المال» وفي الذي 
ورثه كلالة لا يعتق» وهي أمهء وتلك إذا لم يكن معها ولد يدعيه السيدء جاز 
قوله في ذلك» وكانت أم ولد له. 


[ت ٠م‏ ب] 


وقال الشافعي: إذا أقرٌ أن ابن هذه [الأمة] ولده منهاء ولا مال له غيرهاء 
ثم مات فهو ابنه» وهما حران بموته» لا يبطل ذلك لحق الغرماء. 
]١1417[‏ في الإقرار بمال في موطنين(): 

قال في الأصل عن أبي حنيفة: إن أقر بألف في موطنء وبألف في 
موطن» فهما ألفان. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هما ألف واحد» وكذلك إن كان أحدهما أكثر» 
لزم المالان: في قوله» وفي قولهما: الأكثر. 


وروى بشر عن أبي يوسف: إذا أقر عند القاضي بألف فأئبتها في ديوانه 


(١؟)‏ انظر: المبسوط. ٠٠ »9/1١8‏ ؛ المزنى» ص "١١؛‏ الكافىء ص 508» 5509. 
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وادعى عليه ألف درهم في يوم آخر» فأقر بها فهي ألف واحد في قول 

والإقرار عند الشهود كالإقرار عند القاضي: ولو شهد على نفسه في صك 
بألف درهم» وأشهدهم أو غيرهم على نفسه في موطن آخر بألف درهم» فإن 
المالين يلزمانه؛ (وإن جاء بشاهدين على ألف”"' لا يعلم في موطن أو ”) 

[] موطنين / فهو مالانء إلا أن يعرف أنه في موطنء فيكون مالا واحداً. 

وقال الحسن عن زفر: إذا أقر بألف في موطنين» فهما ألف واحد. 

وقال أو يوسفت: هي ألفان» وإن كان في موطن واحد فهو ألف» وهو 
قول أبي حنيفة, وسواء شهد على جميع ذلك شاهدان» أو شهد شاهدان غير 
الأوليين. 

وقال ابن شبرمة: هي ألف واحدء» وهو قول مالك» والأوزاعي. 
والشافعي. 1 

قال أبو جعفر: لا خلاف بين أصحابنا أنه لو شهد عليه شاهد أنه أقر بألف 
يوم الجمعة» وشهد آخر أنه أقر (له) يوم الخميس» أن القاضي يقضي عليه 
بألف» ولو كان ذلك مالين لما ثبت كل واحد منهما إل بشاهدين. 
]١931[‏ في الاستثناء من الإقرار9 : 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: يصح استثناء ما يكال أو يوزن أو يعد من 
الإقرار من جنسه وغير جنسه. 

وإن استثنى غير ذلك» لم يصح . 
)00( في م (وإن جاء شاهدان على ألف» وجاء شاهدان على ألف) . 
(1) م (أو في موطنين). 
[فر4 انظر: المختصرء ص 54١١؛‏ الكافي» ص 5588 ؛ المزني» ص .١١2>‏ 
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وقال محمد وزفر: لا يصح الاستثناء من غير جنسه» [ومالك]07©: يجيز 
البيع بدينار إلا درهم» فالإقرار على أصله أجوز. 

وقال الشافعي: إذا قال: له عليّ ألف إلا كر حنطة» قيل له: أقرٌ بما شئت 
من ألف. والكر يستثنئ بعد أن يبقى بعد الاستثناء شيء» قل أو كثر. 


: في الإقرار بدرهم فوق درهم2()‎ ]١1914[ 

قال ابن أبي عمران: مذهب أصحابنا فيمن قال: عليّ درهم فوق درهم. 
أن عليه درهمين» ولو قال: علي درهم تحت درهم. قضى له بدرهم واحد. 

وقال الشافعي فيهما جميعاً: درهم واحدء [أنه]”" [يجوز]9 أن 
[يقول]”* فوقه في الجودة؛ أو تحته في الرداءة» رواية المزني. 

وقال الربيع عنه: عليه درهمان في الوجهين. 
]١1115[‏ في إقرار العبيد بجناية: 

قال أصحابنا: إذا أقر العبد المأذون له أو المحجور عليه بقتل رجلٍ خطاء 
أو بجناية دون النفس» وكذبه مولاه» لم يصدقء» وإن عتق بعد ذلك» لم يلزمه. 
ولو أقر بغصب أو نحوهء وهو مأذون2'9» جاز وإن كان محجوراً عليه لم يلزمه 
إلا بعد العتق» فإن أقر بوطء بشبهة”"» لم يلزمه مهر. 


)١(‏ في الأصل (ت) بزيادة (قال)» والمثبت من (م)» وبهذا تستقيم العبارة. 

() انظر: المبسوطء 8١/؛‏ المزني» ص ١١7"‏ . 

[فرف زيدت من (م). 

(4) في النسختين (لا يجوز). والمثبت من المزني بالإثبات. ونصه: «ولو قال درهم تحت 
درهم» أو درهم فوق درهم فعليه درهم: لجواز أن يقول فوق درهم في الجودة أو تحته 
في الرداءة». 

() في الأصل: (يكون)»؛ والمثبت من (م): للموافقة بنص المزني. 

(5) في م (ما دون النفس). 

4# في م (شبهة). 


وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أقر العبد أنه جامع هذه المرأة» غصبها 
نفسهاء لم يصدق إل أن يؤتى ١‏ وهي مستغيثة أو متعلقة به؛ وهي تدمئ إن كانت 
بكراء فإنه يصدق, وإن زعم أنه اغتصبهاء وكذلك إذا أقرٌ أنه وطىء صبياء فقطع 
إصبعه وهي تدمئ» والصبي متعلق بهء فإنه يصدق إذا أدرك بحدثان ما قطع 
إصبعه» وهو متعلق بهء وفي غير هذا الوجه» لا يصدق. 

وقال الشافعي: لا يجوز إقراره وإن عتق لزمهء ويجوز إقراره بالقصاص 
والحذ. 


]١91[ 43‏ قي إقرار المكاتب بالجناية: / 

قال محمد في الإملاء: إذا أقر المكاتب بجناية خطأء لزمته في الكتابة 
يسعئ فيهاء فإن عجز بطلت» سواء (حكم)""' قضى بها ولم يقض. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن لم يقض بها بطلت» وإن قضى بها لزمته بعد 
العجز. 

وقال [مالك]”؟: لا يجوز إقراره بجناية الخطأ إلا بعد الأداء» فإن عجز ثم 
عتق (لم تلزمه'"' الجناية) . 

وقال الشافعي فيه قولان: أحدهما: إن إقراره موقوف. إن أدى الكتابة 
لزمه. وإن عجز بطل حتى يعتق» والقول الثاني: إن ذلك لازم للمكاتب؛ لأنه 
يلزمه في ماله وإن عجز بيع فيه إن لم يؤده المولئ. 


)١(‏ ساقط من (م). 

)١(‏ في الأصل (ت): (محمد)؛ والمثبت من (م): وهو الصحيح؛ كما نص على ذلك في 
المدونة» 791/5 3"917. 

() وفي المدونة: (لم يلزمه إقراره بالجناية) . 


لكا 


[/ا١91١]‏ في المملوك يستغله مولاه ثم يبين عتقه: 

قال مالك: في المملوك يستغله سيدهء وتقوم”" البيّنة على عتقه إياه قبل 
ذلك؛ أن الغلة للسيدء ولو كانت أمة فوطئهاء أو [جرحها]”" فقامت بينة على 
عتقه إياها قبل ذلك». وهو جاحد للعتق» فلا حد عليه» ولا أرش في جراحته» 
ولا حد في قذفه قبل ذلك. 

قال أبو جعفر: لم نجد ذلك [عن أحد]”" من أهل العلم غيره؛ وهو فاسد 
أيضاً؛ لأن العتق إذا ثبت قبل ذلك» فإنما أخذ مال حرء ووطىء حرة وقذفها. 


: إذا دعى أن ما اقتضاه زيوف9؛)‎ ]١914[ 
قال أصحابنا: إذا كان له عليه ألف درهمء فقال: قضيتهاء ثم ادعى أنها‎ 
كانت زيوفاًء فالقول: قوله إلا أن يقر بالاستيفاء فلا يصدق أنها كانت زيوفاً.‎ 
وقال مالكء والحسن بن حي: القول: قول الدافعم9) أنه قضاه / [آت4؟/ب]‎ 
الجياد”"» وأن هذا ليس من دراهمه.‎ 
قال أبو جعفر: لم يقع العقد على دراهم بعينهاء فيكون إقراره باقتضائها‎ 
إقراراً بقبض الجودة» فالقول قوله حتى يقر بالاستيفاء» وليس هذا" كعبد‎ 
اشتراه» ثم جاء يرده بعيب » فقال البائع : لم أبعك هذاء فيكون القول قوله؛ لأنه‎ 
معترف بقبض ما اشتراه بعينه فهو على السلامة حتى يعلم غيرها.‎ 


)١(‏ (م): (ثم تقوم). 

(0) في الأصل (أخرجها) والمثبت من (م). 
9 زيد ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة . 
(؟) انظر: المبسوط. .١/18‏ 

(5) في (م): (البائع) . 

(5) في (م): (جياداً). 

4# في (م): (هذا العيد). 


"1 


: )١(ةيراعلا في راكب الدابة يدعي‎ ]١914[ 

قال أصحابنا: إذا قال راكب الدابة: أعرتني» وقال صاحبها: اجرتك» 
فالقول: قول المستعير» وهو قول الشافعي» ثم رجع فقال: القول: قول رب 
الدابة9 , 

وقال مالك: القول قول: رب الدابة إل أن يكون مثل هؤلاء المملوك» 
ممن لا يكون (يؤاجر)”" فيكون القول: قول المستعير. 
]١970[‏ في اختلاف الصبّاغ وربٌّ الثوب: 

[] قال أصحابنا: إذا قال صبغته بأمركء أو باستئجارك إيّايء / ورب الثوب 

يقول: صبغته بغير أمري» فالقول: قول ربّ الثوب» فيكون كمن صبغ ثوب 
رجل بغير أمره. 

وعلى مذهب مالك: يتحالفان» ثم يقال: لصاحب الثوب: إن أحببت 
فادفع إليه أجر عمله وخذ ثوبك». فإن أبئء» كانا شريكين في الثوب؛ هذا بقيمة 
عمله» وهذا بقيمة متاعه غير معمول. 

وقال الشافعي: يتحالفان» وعلى الصابغ ما نقص الثوب» ولا أجر له وإن 
زاد الصبغ فيه» كان شريكاً بما زاد الصبغ» وإن نقصت قيمته فلا ضمان عليه 
وله أجراله: 
]١1971[‏ فيمن يقر بمالٍ من ثمن بيع لم يقبض: 

قال محمد في الإملاء: إذا قال: له علي ألف درهم من ثمن بيع لم أقبضه 
منك» وقال البائع: قد قبضتهء فالقول: قول البائع»ء وصل أو قطع . 


للق انظر: المبسوط» مام/ ل 5؛ المزني» ص١١1١.‏ 
زفق مع يمينه في كلا القولين» المزني. 


"14 


وفي قول أبي يوسف ومحمد: إن وصل فالقول: قول المشتري مع يمينه» 
وإن قطعء فقال: له علي ألف درهم» ثم قال بعدما سكت: حابن لعن غيد 
قد دفعته» فالقول: قول المشتري» وإن قال: هي من دين أو غصب فالقول: 
قوله. 

وقال الحسن [.*) زياد] عن أبي حنيفة وزفر: إذا قال: لك على ألف 
درهم ثمن متاع اشتريته منك» ثم قال بعد ذلك: لم أقبض المتاع» وقال المقر 
له: قبضت. فالقول: قول المقرء وقال أبو يوسف: القول: قول المقر. 

وذكر بشر عن أبي يوسف: إذا أقر بمال في ذكر حق من بيع» ثهم”© قال 
بعد ذلك : لم أقيبض المبيع» لم يصدق. 

وقال ابن أبي ليلى: لا يلزمه شيء حتى يبيّن الطالب: أنه قبض المتاع. 
وهو قول أبي يوسف. وفي غير رواية بشر في الإملاء عن أبي يوسف: أسأل 
المقر له أبعت هذا المتاع؟ فإن قال: نعم. قلنا: أقم البينة أنك أوفيته المتاع! 
وإن قال الطالب: لم أبعه / شيئاًء لزمه المال. [ت 6؟/أ] 

وقال الشافعي: إذا أقر له بذكر الحق من بيع؛ ثم قال: لم أقبضء أحلفته 
ما قبض» ولا يلزآمه] الثمن إلا بالقبض”"؟. 

: في الإقرار للحمل7‎ ]١977[ 

إذا أقرٌ لما في بطن فلانة بألف درهم» لم يصح في قول أبي يوسفء. 

والشافعي . 


2 الزيادة من (م). 
)١(‏ في (م): (ثمن). 
(؟) في الأصل (يلزم) والمثبت من المزني» ص .١١4‏ 
(©) انظر: المبسوط. 197/18؛ المزني؛ ص ١١7‏ . 


حلم 


وقال محمد: يصح.ء فإن كان" اثنين فهو لهما نصفان. 
قال أبو جعفر: لما توقف2 صحة الإقرار على الولادة» صار معقوداً على 
المخاطرة» والإقرار على الخطر لا يصحء. وليس كذلك الوصايا. 


: فيمن قال: عليّ كذا لا بل كذا9"‎ ]١937[ 

إذا قال©2: عل ألف لا بل ألفان» فعليه ألفان» والقياس: ثلاثة آلاف» 
ولو قال29: على ألف درهمء لابل ماثة دينارء فعليه المالان» وهو قول 
الشافعي . 


: "0 فيمن قال: له عليّ مال عظيم أو نحوه‎ ]١57+[ 

إذا قال: له على مال عظيمء كان مائتي درهم في قول أبي يوسف 
ومحمد. 

ولو قال: له عليّ مالء فالقول فيه قولهء وإذا قال: دراهم كثيرة فهي 
عشرة دراهم في قول أبي حنيفة» وفي قولهما مائتا درهم. 

وقال الشافعي: إذا قال: له عليّ مال» قيل له: أقر بما شئت» وكذلك 
لو قال: مال عظيمء أو كثيرء وإن قال: عليّ دراهم كثيرة أو عظيمة» فعليه ثلاثة 
دراهم. 


)١(‏ (م): (كانا). 

(90) (م): (توقف). 

) انظر: المبسوطء. 48١/5١٠؟؛‏ المزني» ص ١١7‏ . 
(54) في م (له عليّ) في الموضعين. 

(6) انظر: المبسوطء 8١48/1؛‏ المزني» ص .١١7‏ 


لض 


]١1975[‏ فيمن قال: له عليّ كذا وكذا درهماً: 

إذا قال: له عليّ [كذا كذا]('2» فعليه أحد عشر درهماً. 

وإن قال: كذا وكذا درهماء فعليه أحد وعشرون درهماً. 

وقال ابن أبي عمران: قال زفر: إذا قال: له على كذا وكذا درهماً» فعليه 
حك رعهروة اذرهنا] وهو فول مدل 1 

وقال أبو يوسف: عليه أحد عشر درهماً. 

وقال ابن سماعة عن محمد: إذا قال: له علي كذا وكذا درهماً, فعليه 
عشرون درهماًء ولو قال: عليّ كذا درهماً: لزمه مائة درهم. 

وقال المزني عن الشافعي: إذا قال: كذا كذاء أقرّ بما شاء [اثنين]9؟ ولو 
قال: كذا وكذاء أعطاه درهمين [ثم'" قال في موضع آخر: في كذا وكذا: 
[اعطه]”؟2 درهماً أو أكثر. 


وقال عنه الربيع: إذا قال: كذا كذاء أقرّ بما شاء» وإن قال كذا وكذاء فهو 
درهمان. 


قال أبو جعفر: قوله كذا درهماء يقتضي عدداً (ما)*». فإذا قال كذا كذا 
درهماًٌ. فهما عددان (يتناولهما هذا الاسم)”" وأقله: أحد عشرء وأكثره: تسعة 


)١(‏ في الأصل وفي م (كذا وكذا) بالعطف» والمثبت من نص السرخسيء إذ ذكر التعليل 
بقوله : «يلزم أحد عشر درهماً؛ لأنه ذكر عددين مبهمين غير معطوفين». المبسوط. 
4 . 

() الزيادة من نص المزني» ص .١١7‏ 

(0) في الأصل (ولو). وفي (م): (وقال) والمثبت من المزني. 

(4) في النسختين (اعطه) والمثبت من المزني. 

(ه( ساقطة من (م). 

(5) في (م): (فهو عددان اثنان لهما). 


حم 


عشرء فألزمناه الأقل. وإن قال: كذا وكذاء فقد أدخل بين الكلمتين واو 
العطف.» فيكون أقله أحد وعشرين. 
]١97[‏ في إخلافه إياه في الجهة(١)‏ : 

إذا قال: له عليَّ ألف درهم قرضء. فقال المقر له: مالي عليك قرض» 
وإنما هي من ثمن بيع قد قبضتهء فالمال لازم. 

وقال زفر: لا يلزمه. 


آخر كتاب الإقرار 


.77/1١8 انظر: المبسوطء‎ )١( 


يفف 


ا 


: في الشيء بدعيه رجلان27)‎ ]1١93717[ 
قال أصحابنا: في دار في يدي رجل ادعاها رجلانء» وأقاما البيّنة» فهي‎ 
بينهما نصفان» وهو قول عبيد الله بن الحسن.‎ 
وقال مالك: لا يقضئ بها لواحد منهماء وتؤخذ الدار من يد مَنْ هي في‎ 
يفيه يقال ليما الخضدرايتنة اأعدل سن :بتكنا !إن قالا :> اقنيمها ريننا قنيسها‎ 
وللشافعي أقاويل في هذه: منها القرعة» ومنها بطلان البيّنتين. / ففقة‎ 
قال أبو جعفر: روى الليث بن سعد. عن بكير بن عبد الله الأشجح.» عن‎ 
منهما بشهداء عدول؛ على عدة واحدة» فأسهم بينهماء وقال: اللهم أنت تقضي‎ 
. بينهما)". وهذا منقطع‎ 


)١(‏ الدعوئ لغة: الطلب والتمني» وألفها للتأنيث» وتجمع على دعاوى بفتح الواو 
كترم انظر: المغرب ( المصباح (دعا) . 
وشرعا بأنها: «إخبار بحق له على غيره عند حاكم». انظر: مغني المحتاج. 4/١45؛‏ 
مجمع الأنهرء 5119/7. 

(؟) انظر: المبسوطء. /١7‏ ”"؟؛ المدونة. 1817//8؛ المزني؛ ص ."١١‏ 

(60) أخرجه أبو داود في المراسيل بلفظه. مو فلات ايوق فق لبقن الكبرئ وزاد 
(فقضى للذي خرج لهم السهم) وقال «ولهذا شاهد من وجه آخر)ء ١584/1؟.‏ 


وفيا 


وقد روى سماك بن حرب2» عن تميم بن طرفة (أن رجلين اختصما في 
عدر ا هذا ببينة أنه بعيره» وهذا أنه بعيره» فقسمه البي وَل ا 
وروي عن زيد بن أرقم (أن علياً [عليه السلام] استعمل القرعة» في دعوة 
الولد بين جماعة» و 0 3 0 
بغلة 0 أحد الخصمين 0 شهداء أنها له» نتجت علنده» 2 الآخر 


شاهدين» فقسمها بينهما على عدد الشهود) . 
فلم يستعمل القرعة بعد النبي 25 
وروى علقمة بن مرئد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ: (أن أبا الدرداء 


قضى في رجلين» أقام كل واحد منهما البيّنة على فرس أنه نتجه: : أنه بينهماء 
وقال: ما أحوجنا إلى سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ بعنق الظالم)”". 


وزعم الشافعي: : أنه لو قضى بينهما لكان [قد] قضى بخلاف البيّنتين» وهذا 
[خطا]”"؛ لأنه لو كان كذلك» لكان استعمال القول حكماً بخلاف التسمية 
المذكورة في الكتاب. 


وقد روى همام» عن قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن 


.؟5994/٠١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» 964 والبيهقي في السنن»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء 789/7؟ السئن الكبرى» 5/1١‏ . 

(0) في (م): (المغنم)» والمثبت هو الصحيح كما في التقريب ١147‏ . 

(4:) زيدت من رواية عبد الرزاق في مصنفه. 

(6) عبد الرزاق» الا 8ل/ا؟؛ السنن الكبرى» ١٠//ا76.‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء ولفظه: (ما أحوجكما إلى السلسلة مثل سلسلة بني 
إسرائيل)؛ 775/8؛ السنن الكبرى» .75١/٠١‏ 

(0) زيد في الموضعين من (م). 


2353 


النبي كل بالبعير بينهما)”"2. 


وروى سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة بإسناده» وقال فيه: (لم يكن لواحد 


منهما بيّنة) 0" . 


[وقد]©) روى حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» عن تميم بن طرفة 


بينهما نصفين» قال: فأخبرت بذلك أبا بردة» فكتب به إلى الحَجاج فكتب أن 


أقضي به) . 


فدل على أنه أخذه عن تميم» لا عن أبيه عن أبي موسئ؛ لأنه لو كان 


عنذه عن أبيه» عن أبي موسئ لما احتاج إلى أخذه عن سماك بن حرب» عن 


]١974[‏ في بيّنة الخارج والذي في يده9؟2 / : [ت 75/أ] 


2 


)غ0( 
00( 
في 
0 


ره( 


قال أصحابنا: إذا أقام الرجل والذي في يديه البيّنة» فالبيّنة: بيّنة الخارج» 


إل في النتاج وما في معناه. 


وقال مالك» وعبيد الله بن الحسن» والشافعى: بيّنة الذي في يده أولئ. / [78؟] 
قال أبو جعفر: لما قال عليه الصلاة والسلام (البيّنة على المدعي)”". 


أخر جه البيهقي في السنن الكبرى» 7894/١١‏ 7368. 


أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ١٠١/584؟.‏ 

زيد من (م). 

انظر: المختصرء ص 87"؛ المبسوط» 9١/7"؛‏ المزني. ص 5١"؛‏ المدونة» 
ه/باما . 

أخرجه الشيخان وأصحاب السئن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. البخاري في 


التفسيرء (إن الذين يشترون بعهد الله...) (4087)؛ مسلم» في الأقضية, اليمين على 
المذعى عليه .)١09/1١١(‏ 


أوجب بذلك أنه يستحق بهاء ولما كان المدعي هو المسؤول البيّنة على 
المدعئ عليه؛ دل على أن بيّنته هى المقبولة دون المدعئ عليه؛ ألا ترى أنه 
لو لم يكن للمدعي بيّنة: تقال العتيم سان أنا أقيم البيّنة أنه لي لأسقط اليمين 
عن نفسي» لم يلتفت إليه»ء واستحلف». والفرق بينه وبين النتاج» أن النتاج 
لا يكون إلا مرة واحدة فثبتت بيّئة المدعئ عليه في كذب بيّنة المدعي . 


]١5975[‏ إذا دعى كل واحد من الذي في يده والخارج الشراءَ من 
صاحيه(١)‏ : 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: تتهاتر البينتان ويترك في يد من هو في يده. 
وقال محمد» وزفر» ومالك» والشافعى: يقضئ به للذي في يديه. 
[5] في بيّنة الملك هل يحتاجون أن يقولوا: لا نعلمه خرج 
من ملكه(؟) : 
قال أصحابنا: إذا شهدا بالملك لم يحتاجا أن يقولا: لا نعلمه خرج من 
ملكه؛ ولا يستحلف المدعي أيضاً على ذلك. 


ما باعه» ولا عرضه على بيع» ولا رضي ذلك العيب منذ رآهء وإن لم يسأله 
الباكم :انتحياناً 
باع 5 


وقال مالك: على المدعي (إن أتى بيّنة تشهد أنه له» لا يعلمون أنه باع 
ولا وهب”". ويحلف المدعي ما باع ولا وهبء ولا أخر[جه]”*' عن يده بوجه 


. 44١ انظر: المبسوطء 09١/١5؛ المزنىء» ص 5١#؛ الكافى»‎ )١( 

(؟) انظر: المختصرء ص 887؛ المدونة. ه/1945. 1947؛ الكافي» .44١‏ 
(5) في (م): (أن يأني ببيّنة تشهد أنه لا باع ولا وهب). 

افق في الأصل : (أخرجوه)» والمشبت من (م). 


كى323 


من الوجوه» وإن شهدت البيّنة بالملك ولم يقولوا: لا نعلمه باع ولااوهب» 
استحلفه المدعي بالله(' ما باع ولا وهب على ما وصفنا. 

وقال الشافعي: ولا أعطي المشهود لها (بالزوجية)'"© من ميراث الزوج» 
إل بأن يشهدوا بأن زوجها قد مات وهي له زوجة؛ (لا يعلمونه فارقها)”"» وهذا 
يدل من قوله على أن شهود الملك يشهدون [له”2 أنهم] لا يعلمون أنه باع 
ولااوهب. 

قال أبو جعفر : لما جاز للشهود أن يشهدوا بملك علموه مع جواز زواله, 
ولم يكلفوا علم الغيب. وجب على الحاكم قبول شهادتهم بالملك. وإن 
لم يشهدوا أنهم لا يعلمونه باع ولا وهب. 


]١91[‏ في اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن: 

قال أبو حئيفة ومحمد وزفر: إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن 
فالقول: قول المشتري فيهء وإن أقاما بيّنة فالبيّنة: بيّنة الشفيع . 

وقال أبو يوسف: البيّنة: بيّنة المشتري» وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: القول: قول المشتري إلا أن يأتي بما لا يشبه» فلا يصدق إِلآّ 
أن يكون مثل هؤلاء الملوك. يزيد في الثمن لرغبته في دار لصيقة» وإن أقاما بيّنة 
سقطتاء وصارا كمن لا بيّنة لهماء فيكون القول. قول المشتري. / 
[197] في دعوى الأجل في الثمن: 

قال أصحابنا: إذا ادعى المشتري أجلاً في الثمن وأنكره البائع» فالقول: 
)١(‏ في (م): (بأنه). 
(؟) ساقطة من (م). 


() في (م): (لا يعلمون أنه فارقها). 
فق في الأصل : (أنه له). والمثبت من (م). 


يغض 


قول البائعء وكذلك إذا قال: لك علىّ ألف إلى شهرء وقال الآخر: حالء 
فالقول: قول المقر له. 

ولو قال: ضمتت لك ألفا إلى شهرء فالقول: قول المقرء وهو قول زفر. 

وروى ابن سماعة والحسن. عن أن يوسف: أنه لا يصدق على الأجل 
في الكفالة أيضاً. 

وقال مالك: إذا ادعى المشتري أجلاً قريباً لا يتهم في مثلهء فالقول: 
قوله» وإلاً فالقول: قول البائع أنه حالٌء إلا أن [يكون] المعروف في تلك 
السلعة ما قال المشتري؛ وفي القرض القول: قول المقرض. 
[197] في دعوى الغلام أنه عيده(١)‏ : 

قال أصحاينا: في صبيّ لا يعبر عن نفسه في يدي رجل ادعى الرجل أنه 
عبده» فشب الغلام» وقال: أنا حرّء فالقول: قول الذي في يده»ء وإن كان يعبر 
عن نفسه فقال: أنا حرّء فالقول: قول الصبيّ. 

وعلى قول مالك: القول: قول الرجل في الوجهين» ولا يقبل قول الصبيّ 
إذا علم أنه في يده يخدمهء وإذا كان متعلقاً به» لا يعلم أنه يخدمهء فالقول: 
قول الصبيّ. 

وقال الشافعي : إذا كان لا يتكلم. فالقول: قول الرجل» بمنزلة الدابة . 
]١1974[‏ في دعوة اللقيط2') : 


قال أصحاينا : إذا ادعى لقيط نفسه» أو لقيط غيره» فهو مصدق. 


.8٠ 29/6/١7 انظر: المبسوط»‎ )١( 

(9) اللقيط: مأخحوذ مما يلقط: أي يرفع من الأرض» «وأصله: الأخذ من حيث 
لا يحس»6... وقد غلب اللقيط على المولود المنبوذ؛ لأنه على عَرَض أن يلقط. انظر: 
المغرب؛ المصباح (لقط). 
انظر: المبسوط. 9/11 ؛ الكافي» ص ”528 ؟ المزني» ص .,3١7‏ 
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وقال مالك: فى اللقيط يدّعيه رجلء أنه لا يقبل منه إلا ببيّنة إل أن يكون 
قل عرف أنه لا يعيش له ولد ويزعه17) أنه فعله. ولذلك فيقبل قوله» والذي 
التقطه وغيره سواءء وكذلك المرأة» وإن بلغ اللقيط فأقرٌ بالرق لرجلء 
لم يصدق؛ لأنه حر. 

وقال الشافعى: إذا ادّعاه الذي وجدهء صدقء وإن ادعاه [آخر]”" أرى 
القافة . 
]١96[‏ في البيّنة على النسب(" : 

قال أصحابنا: إذا ادعى أنه أبوه» أو هذه أمهء قبلت ببيّنة» وإن لم يدع 
حقاً وإن ادعى أنه أخوه (أو جده)” » لم تقبل إلا أن يدعي حقاً. 

وقال مالك: تقبل بينته إذا ادعى أنه ابنه » أو أبوى أو أخوه. أو أمه. 

وقال الشافعي: إذا قالت: ولدت هذا الولد من أخيك المتوفئ» قبلت 
[بينتها"”']» ولم يذكر دعوى حق. 


: في المرأة تدعي ولدا()‎ ]١95[ 
قال أصحابنا: لا تقبل دعواها إلا أن تشهد امرأة على الولادة.‎ 
وقال مالك والثوري: لا يقبل قولها إل ببيّنة.‎ 
. (وقال الشافعي: مثل ذلك)”"‎ 


)١(‏ في (م): (زعم). 

(؟) في الأصل: (أقر)»؛ والمثبت من (م). 

(9) انظر: المبسوطء 9١/58١؛‏ المدونة. .١994/8‏ 
ع6 ساقطة من (م). 

(5) في الأصل : (بيّنتهما)» والمثبت من (م). 

(5) انظر: المبسوطء ا١1/؟7١١؛‏ الإشراف» ."05/١‏ 
4# ساقطة من (م). 


الحض 


قال أبو جعفر: وقال بعض البصريين تقبل دعوة المرأة بغير بيّنة [كدعوة]"") 


الرجل . 


[ت 57/أ] ]١977/[‏ في اختلاف الابنين في دين الأب الميت(2 / : 


قال أصحابنا: ا الابنان أن أباهما ترك هذه الدار ميرائاًء فقال 


المسلم: مات أبي مسلماء وقال الكافر: مات أبي كافراًء فالقول: قول 
المسلم» وإن آقاما البيّنة: (فالبيّنة بيّنة المسلم أيضاً)”". 


وقال مالك: الدار بينهما نصفان» وكذلك إن أقاما البيّنة. 


وقال الشافعي: إذا لم يقم البيّنة وقف الأمر حتى [يصطلحا]”*؛ أو يعلم» 
وإن أقاما بيّنة ففيه قولان: أحدهما: القرعة» والآخر: [الوقف] . 


]١1978[‏ فيمن قال لعبدين له أحدهما(0) ابني(7): 

قال أصحابنا: إذا قال لعبدين له: أحدهما ابني» ثم مات» لم يثبت نسب 
واحد منهماء وعتقى من كل واحد نصفه» ويسعئ في نصف قيمته » وكذلك 
أمهاتهما. 


)0( في الأصل : (كدعوى)؛ والمثبت من (م)» والدعوة: ١بالكسر‏ في النسبة» يقال دعوته 
بابن زيد؟ . 
«ويقال: فلان دَعىّ»ء بين الدعوة ‏ بالكسر ‏ إذا ادعى غير أبيه» . 
انظر: المغرب» المصباح؛ (دعا). 
(؟) انظر: المبسوطء »48/١!‏ 44؛ المدونة. 8/١41١؛‏ الكافي» 4487؛ المزني» ."١4‏ 
(*) في (م): (فالقول قول المسلم أيضاً). 
(؛) في الأصل: (يصطلحوا)؛ والمثبت من (م). 
() في الأصل: (الوقوف)» والمثبت من (م). 
(5) في (م): (أحدكما). 
(0) انظر: المختصرء ص 888؛ الكافي. 487؛ المزني» ."171١ "7١‏ 


عرض 


وقال ابن أبي ليلئ: يثبت نسب أحدهماء ويرثان ميراث ابن» ويسعى كل 
راد يتوما فى لعف لبج 

وقال عثمان البتي: : يوقف المال حتى تثبت أنسابهما. 

وقال سوار: 00 بينهماء وأنفق عليهما حتى يثبتا. 

قال مالك: لا يثبت النسب» وتثبت حرية أحدهماء (بقوله: أحدكما)7) 
حرء وذلك إذا كان في الصحةء ويعتق بالسهم . 

قال الشافعي: يُرى القافة» وإن لم تكن قافةء أقرع بينهماء فأيهما خرج 
سهمهء عتق وأمه. 
]١194[‏ إذا ولدت في ملكه ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فادعى 

الور 

قال زفر: يثبت نسبهم جميعاً. 

وقال سائر 56 يثبت نسب الأكبر دون الآخرين» والأم أم ولدء 
والاخران بمنزلتها. 

وقال الشافعي: إذا قال في ذلك أحد هؤلاء ولديء» أقرع بينهم. 

وقال المزني: إن أراد الأكبر فهو حرء والاخران بمنزلة أم الولد. 

قال أبو جعفر: وروى سليمان» عن أبيه في إملاء محمدء قال محمد: إذا 
قال لجاريته: إن ولدت غلاماًء أول ما تلدين فأنت حرة» فولدت غلاماً وجارية» 
لا يدري أيهما أولء أنه لا يعتق منه”"©. أحد وترك9©. 


)١(‏ في (م): (لقوله أحدهما). 
(؟) انظر: المختصرء ص 89". 
(6) في (م): (منهما). 

(54) ساقط من (م). 


خرف 


وقول أبي حنيفة وأبي يوسف: وإن الجارية وابئتها تعتق من كل واحدة 
نصفهاء ويسعئ في نصف قيمتهاء والغلام مملوك. 

قال ابن أبي عمران: وهو القياس؛ لأنا لا نعلم وقوع العتق» وإنما 
نستعمل الأحوال في عتق قد تيقن وقوعه» وجهل مستحقه. 


ع 


: )١(ةدعلا في دعوى الرجعة بعد‎ ]١548[ 


قال أصحابنا: إذا قال لها بعد انقضاء العدة: قد كنتُ راجعتك» فصدقته» 
ثبتت الرجعة» ولو قال لها20: راجعتك» فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي» 
لم تثبت الرجعة في قول أبي حنيفة'". وتثبت في قولهما. 
2013 وقول مالك في هذا كقول أبي ف 1/ 
[ت 77/ب201 قال مالك: إذا قال بعد انقضاء العدة قد كنت / راجعتهاء لم يصدقء إِلاّ 
أن يعلم أنه قد كان يدخل عليها ويخرج في العدة. 


]١941[‏ في رجلين تنازعا امرأة: 
قال أصحابنا: إذا أقاما البيّنة وكانت فى يد© أحدهماء فهو أولئء. كذلك 
إن دخل بهاء وكذلك إن أقرت [به]29 لأحدهما. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص .35١8‏ 5١!؛‏ المدونةء 74/7, ه”ا؛ الكافى» 597؟. 

(؟) في (م): زيادة (قد). 

9) وقال الطحاوي في المختصر: «إن قال لها قد راجعتك» فقالت: قد انقضت عدتي قبل 
ذلك لم تصدق» ولزمتها الرجعة» وإن قالت: قد انقضت عدتي » فقال لها: قد 
راجعتك قبل ذلك» لم يصدق. وكانت بائناً منه». 

(4؛) وفي الكافي: «لم يقبل قوله إلا بالبيّنة». 

(ه في (م): (بيت). 

(5) زيدت من (م). 


غرف 


وقياس قول مالك على ما قال ابن القاسم: إن إقرارها وإنكارها سواءء فإذا 
عَدّلت البينتان فسخت النكاح بينها وبينهماء وكانت فرقتهما تطليقة. 

وقال الشافعي: يرجع إلى قولها في ذلك» فإن جحدت لم يلزمها نكاح 
واحد منهماء ولا يلتفت إلى الدخول في شيء من ذلك. 

قال: وإن أقرت لأحدهما ألزمته النكاح بعد أن أحلفها للثاني» فإن أبت أن 
تحلف ردّت اليمين على الآخرء فإن حلف أبطلت نكاحه ونكاح الآخر؛ لأنها 
أقرت لأحدهماء ونكلت عن اليمين للاخرء فإن أبئ أن يحلف كان النكاح 
للأول. 

قال أبو جعفر: إذا لم تقر لأحدهما بطل التكاحان جميعاً؛ إذ ليس أحدهما 
بأولئ من الاخرء ولا يجوز أن يثبتاء فإذا أقرت به لأحدهما صار كإقرارها به 
لو لم يكن لهما بيّنة» فيقبل إقرارها. 

وقول الشافعي: إنها تستحلف للثاني بعد إقرارها للأول؛ فاسد؛ لأنها 
لو أقرت به للثاني؛ لم تصدق» فكيف تستحلف؟ 
]١5417[‏ فيمن خلا بامرأته وهي حائض() : 

قال أصحابنا: إذا خلا بها وهى حائضء أو مُخرمة:» أو نحو ذلك» 
أو الرجل مُحرم» أو صائم في رمضان» لاا لالجو 

وقال”"' مالك: إذا خلا بها وهي حائض وادّعت الجماع» وقد طلّقهاء فلها 
جميع المهرء والقول: قولها. 

قال: وكذلك الرجل يغتصب المرأة نفسهاء ويدخلها بيت والشهود 


6 انظر: الم وطن ه/١6١؛‏ المدونة» فض المزنى» “8١1؟‏ المهذب» ا/نة. 
() في المدونة: «فيحملها فيدخلها». 


يفف 


ينظرون ثم خرجت» فقالت: قد وطئنى27. فعليه الصداق» ولا حد عليه. 


والشافعي: لا يعتبر الخلوة في ذلكء ولا يوجب كمال الصداق إلا 


بالدخول. 


قال أبو جعفر: الخلوة على الوجه الذي ذكرنا لا تبيح الوطءء فوجودها 


كعدمها . 


]١94[‏ في الخلوة الصحيحة الموجبة للمهرء هل توجب 


الرجعة7 : 

قال أصحابنا: إذا خلا بها وقال: لم أجامعهاء فلا رجعة وعليه المهر. 
وقال مالك: إذا قال قد جامعتهاء فلا رجعة لهء وعليها العدة"” . 

وقال الليث: إذا أتاها فيما دون الفرج» فلها الصداق» وله الرجعة إذا علم 


أنه كان يأتيها في أهلها. 


: قيمن باع حبلئ وادّعى ولدها(؛)‎ ]١1944[ 


قال أصحابنا: حلت كاري ا ا فباعهاء وولدت عند 


[44؟] المشتري» وادعى البائع / (ولدها). صدق وفسخ البيع» وإن كان اشتراها 
وهي حبلئ» (فولدت ثم باع الأم» أو باعها وهي 0 فولدت عند المشتري 


لق 
00 
افيف 


0( 
ره( 
50( 


في المدونة: «فقالت: قد غصبني نفسي » وأنكر الرجل ذلك». 


انظر: المبسوط. ».١58/8©‏ 59١؛‏ المدونة» #9٠‏ 371". 

وكذلك ‏ قال مالك إذا خلا بها ثم طلقهاء فقال: لم أمسها وصدقته المرأة: «لها 
نصف الصداق... وعليها العدة كاملة» ولا يملك زوجها رجعتها؛ لأنه أقر أنه 
لم يمسها». المدونة. 

انظر: المبسوط. 7١/١١٠؟؛‏ الكافي» 447 . 

في (م): (الولد) . 


55 


الثاني» ثم ادّعى المشتري الأول الولدء لم يصدق إذا كان قد باع الولدء وإن باع 
الأم وحدها صدق في الولد. ولم يفسخ البيع في الأم. 

ثم قال زفر: إذا اشترى جارية وولدها ثم باع الجارية» ثم ادعى الولد / [ت8١/1]‏ 
وهو في ملكه. وقد ولد في غير ملكه. فهو مصدق». وترد الأم إليه»ء وتكون أم 
ولد له. 

وقال مالك: إذا باع صبيّاً صغيراً ثم ادعاهء فهو مصدق. سواء ولد عنده 
أو لم يولد إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه. 

وقال الشوري: إذا ولد عنده ثم باعهء صدق ورد عليه إل أن يكون 
المشتري أعتقه . 

وروى الثوري. عن ربيعة » عن عمر بن عبد العزيز: أنه إذا باع ثم ادعى 
ه20 ابنه» ثبت نسبهء ولا يرد عليه. 

وقال الأوزاعي فيمن باع جارية ومعها ابن لهاء فاستولدها المشتري ثم 
ادعى الذي باعها أن ولدها كان منهء فإنه يحلف أنه ولدهء ثم ألحق به وأمه 
ويلحق بالمشتري ولده منهاء ويرد البائع الثمن على المشتري» ولو باع عبداً ثم 
ادعى أنه كان أعتقه» وقد كان المشتري أعتقه أو لم يكن أعتقه فإنه حر ويرد 
ثمنه إلى المشتري . 

ولم يقل بذلك أحد غير الأوزاعي في العتق. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا باع أمة ثم قال: قد كانت ولدت مني» فسخ 
البيع فيهاء وكانت أم ولد له سواء كان لها ولد أو لم يكن. ولم يقل بذلك غيره 
أحد. 

وقال الليث: إذا باع غلاماً ولدته جارية لهء ثم قال: هو ابني» فإنه يرد 


إليه» ويفسخ البيع. 


)١(‏ زيدت من (م). 


وقال الربيع عن الشافعي في البويطي: إذا ادعى البائع أن الحمل منه» وقد 
كان أقر بوطثها قبل بيعهاء ولم يطأها المشتري» صدقء» وفسخ البيع إذا أمكن أن 
يكون الحمل منه» وإن كان لا يمكن أن يكون منه» لم يصدق. 

وإن اذعى الاستبراء بعد الوطءء فجاءت بولد عند المبتاع لأقل من ستة 
أشهرء لحق به؛ لأن الحبلئ تحيض» وإن كانت لأكثر من ستة أشهر لم أفسخ 
البيع» وألحقت به الولد إن ادعاه» وجعلته ابنه عبداً للاخر. 


وقال المزني في مختصره عنه: لو رهنه جارية فوطئها قبل القبض» وظهر 
بها حمل فأقرت به» كانت خارجة من الرهن. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون في جارية بين رجلين جاءت بولدء فادعاه 
أحدهما أنه يثبت نسبه» وعليه نصف قيمة الجارية» ونصف العقرء وأنه ليس عليه 
من قيمة الولد شيء» فلما كان العلوق في ملكه استندت الدعوة إلى حال 
العلوق» فكان مصدقاًء كذلك الحبلئ إذا بيعت. 


: إذاادعى الولد بعد العتق()‎ ]١54©[ 


[21146 قال أصحابنا: إذا/ باع أمة حاملاء فولدت عند المشتري» فأعتقها ثم 


ادعى البائع الولد»ء صدق. وكان الولد حراء يرد إليه بحصته من الثمن» 


وعن مالك نحو ذلكء إلا أنه قال: يأخذ البائع الولد بالقيمة. 


وقال الشافعي: إذا لم يعلم وطئه لها قبل بيعه» لم تقبل دعوتهء وإن 
لم يعتق . 


. 48 الكافي»‎ ؛٠١‎ 2٠١7/١7 انظر: المبسوطء‎ )١( 


خرف 


]١9547[‏ إذا قال: ما كان لك علي شيء قطء ثم يقيم البيّنة أنه 
قضاه!(١)‏ : 

/ قال أصحابنا: إذا ادعى على رجل مالاًء فقال المدعئ عليه: ما كان لك [ت8؟/ب] 
على شيء قطء فأقام المدعي البيّنة: بألف. وأقام المدعى عليه البيّنة: أنه 
قضاهاء فإنه تقبل منه. 

ولو كان قال: ما كان لك عليّ شيء قطء ولا أعرفك» لم تقبل بينته على 
القضاء. 

وقال ابن شبرمة : إذا قال: ما كان لك على شيء قطء وأقام على الإنكار 
لم تقبل بيّنته على القضاء. وإذا قال: ما له علي شيء» قبلت بعد ذلك بيّنته على 
القضاء: 
ما غصبنى» [إذا]('2 ادعاه المدعى . 

وقال الحسن بن حي: إذا قال: ما كان له علىَّ شيء قطء لم أقبل بعد ذلك 
دعواه للمخرج”". ولا أسأل المدعى عن دعواه. ولو أقر ثم ادّعى أنه كان أدّى» 
سأل خصمه. فإن أقرّ ألزمه. وإن أنكر استحلفه . 

وقال ابن أبي ليلئ: إذا أنكر الخصم الدعوى ثم جاء بشهادة شهود على 
المخرج منهاء لم أقبل منه بعد الإنكارء وذلك أن يقول: ما له قبلي شيء» فيقيم 
الطالب البيّنة على مالهء ويقيم الاخر بينته أنه قد أوفاه إياه. 

وقال ابن أبعي لتلى: إن ادعى قبل رجل دعوى». فقال المدعئ عليه: عندي 
منها المخرج» إن هذا إقرار منه بهاء فإن جاء بمخرج وإلاً ألزم الدعوئ . 


فق انظر: المختصر» ص نشخ براضت 
(6) في الأصل: (أو)» والمثبت من (م). 


يخرف 


وقال أبو حنيفة: ليس هذا بإقرار منه لما ادعى عليه؛ لأنه قد يكون عنده 
أبراه من الحق ومن الباطل» وهو قول الشافعي. 

وقال الشافعي: إذا قال: ماله علي شيء» قبلت منه البيّنة على المخرج . 

قال أبو جعفر: قوله: ما كان له علىَّ شىء قطء لا ينفى بيّنته على القضاء؛ 
لأن المقضئ يصير قصاصاً بما حكم به عليه فبينته مقبولة. 

وقال ابن أبي عمران: القياس أن تقبل بيّنته» وإن قال: ما أعرفك» إذا 
جاز أن يكون وجب عليه بمراسلة بينه وبيئه من غير رؤية» ثم قضاه بمثل ذلك. 

وقال ابن أبي عمران: وقد كان غير واحد من أهل النظر من متأخري 
أصحابنا يذهبون إلى هذا. 

آخر كتاب الدعوئ 


كرف 


7< 5 اب الء # .2310 


: في الشفعة بالجوار()‎ ]١914173 


قال أصحابنا: الشريك في المبيع أحق من الشريك في الطريق» [ثم]”" 
الشريك في الطريق [ثم]”" الجار الملاصق» وهو قول ابن شبرمة» والثوري» 
والحسن بن حيّ. 

وقال مالك والشافعي: لا شفعة إل في مشاعء ولا شفعة في بثر لا بياض 
لهاء لا يحتمل القسمة. 

وروى أبو عاصمء عن مالك» عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة؛ عن 
أبي هريرة» قال: (قضئ رسول الله يَكِِ بالشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة)9©؟ . 


وكذلك رواه عن مالك عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون. 


)١(‏ الشفعة لغة من الشفع» وهو الضمء سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى ملك 
الشفيع . 

وشرعاً هي: «تملك البقعة جبراً بما قام على المشتري بالشركة والجوار». التعريفات 
(شفع). انظر: المغرب» المصباح» أنيس الفقهاءء ص 77١‏ . 

(؟) انظر: المختصرء ص ١7١؛‏ المدونة» 407/8؛ المزني» 2119 .١7١‏ 

(9*) زيد من (م)2 وتناسب الزيادة مع نص الطحاوي في المختصر. 

(4) أخرجه الطحاوي في معاني الآثارء .1١71/5‏ 

(5) في نسخة (م): زيادة (ابن أبي قتيلة المدني)» ولم أقتف في الرواة المشهورة عن مالك 
من أسمه ابن أبي قتيلة. 


خرف 


قال أبو جعفر: وهذا أصله عن ابن المسيب بغير ذكر لأبي هريرة» كذلك 
[ت 1/14] هو في موطأ مالك / وكذلك رواه عنه الأثبات: القعنبي وابن وهب" . 
وقد روى معمر عن الزهري. عن أبي سلمة عن جابرء قال: (قضى 
رسول الله كَلعِ [بالشفعة» في كل مالم يقسم]' فإذا وقعت الحدود وصرّفت 
الطرق» فلا شفعة). 
فشرط صرف الطرق ونفى الشفعة. 


]١554[‏ إذن الشفيع في البيع. هل يبطل الشفعة؟ 

قال أصحابناء ومالك؛. والحسن بن حىء والليث» وابن شبرمة» 
والشافعي: إذا أذن له الشفيع في البيع» فباعه» فله الشفعة» وإن قال: لا حاجة 

وعن الثوري روايتان: إحداهما: له الشفعة» والأخرى: لا شفعة. 

وروى أبو الزبير» عن جابر عن النبي يكه: (الشفعة في كل شرك بأرض 
أو ربعء أو حائط. لا يصلح أن يبيع؛ حتى يعرض على شريكه. فيأخذ 
أو يدع)” . 

فإن قال قائل: هذا يدل على ثبوت حق الشفيع قبل البيع. فإذا سلمه جاز 
تسليمه . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء ؟/91. 

0) في الأصل: (في كل مال لم يقسم بالشفعة)؛ والمثبت من رواية الطحاوي في المعاني؛ 
4/؛ وأخرجه النسائي بلفظ (وعُرفت الطرق) في البيوعء ذكر الشفعة وأحكامهاء 
ا" 

زفرق أخرجه الطحاوي في معاني الأثار» 4/5 ومسلم في المساقاة باب الشفعة» 
.)١15١4(‏ 


لض 


قال أبو جعفر: لا دلالة فيه على ما ذكر('؛ لأنه إنما أراد تخفيف المؤونة 
في استئناف أخذ الشفيع بعد بيعه من المشتري . 


[1444] في الشفيع يعلم بالبيع(2 : 

قال أصحابناء والحسن بن حي: إن لم يطلب مكانه بطلت شفعته» وقال 
الحسن بن زياد: إذا أشهد أنه على شفعته» ولم يقم بها فيما بينة وبين أن يصل 
إلى القاضي» فقد أبطل شفعته. 

وقال الحسن: وأما أبو حنيفة فقال: ثلاثة أيام . 

وروى محمد عن أبي حنيفة: أنه على شفعته أبداً. 

وقال محمد: إنه إذا تركها بعد الطلب شهراء بطلت. 

وقال أبو يوسف: إذا أمكنه أن يطلب عند القاضي ويأخذهء فلم يفعل» 

وقال ابن أبي ليلئ: إذا علم بالبيع» فهو بالخيار ثلاثاً. 

قال الشعبي: يوماً. 

وقال عثمان البتي: ثلاثاً. 

وقال مالك: إذا علم بالشراء» فلم يطلب حتى طال بطلت» والسنة ليست 
بكثير وله أن يأخذ» وهذا في الحاضرء فأما الغائب فلا تبطل شفعته. 


وقال الثوري: إذا لم يطلبها أيامء بطلت شفعته» وذكر المعافى عنه ثلاثة 
أيام . 


)١(‏ في (م): (ذكره). 
(؟) انظر: المختصرء ص ١17١؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ»؛ 75؛ المزني» 
ص ١٠١!؛‏ المدونة» 5/8 ١5؛‏ القوانين» .7”١4 1١‏ 


"5:١ 


وقال الأوزاعي. والحسن بن حي» والليث» وعبيد الله بن الحسن» 


والشافعي: إذا لم يطلب حين علم» بطلت. 


وقال شريك: إذا علم فلم يطلبء» فهو على شفعته. أو سكت حتى 


يطلب» أو يقول قد تركت. 


قال أبو جعفر: قول شريك خارج من أقاويل الفقهاء» وقال الشعبي: من 


بعك شقعته وهو شاعد لا يتكنء: قلا عتفعة له وكان قؤل:شريك شاذاء ..وثبث 
ت 5/ب] قول الاخرين» فينبغي أن يستوي قليل الوقت وكثيره في بطلان الشفعة به / إذا 
ترك الطلب فيه. 


: في عهدة() الشفيع()‎ ]١955١[ 


قال أصحابنا: إذا أخذ الدار من البائع فعهدته عليه» وإن أخذها من 


المشتري فعهدته على المشتري. 


وقال ابن أبي ليلئ» وعثمان البتي: عهدته على البائع؟ لأن الشفعة وجبت 


يوم اشترى الشفيع . 


(00 


زفق 


وقال ابن عبد الحكم عنه: وعهدته على الذي يؤخذ منه. 
وقال الثوري: عهدته على المشتري» وهو قول الليث. 


العهدة: قال الجوهري: «والعهدة: كتاب الشراء؛ ويقال: عهدته على فلان: أي 


ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه». الصحاح (عهد). 

وقال الفيومي: «وقولهم عهدته عليه من ذلك؛ لأن المشتري يرجع على البائع بما 
يدركه» المصباح (عهد). عهدة الشفيع : «هو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع 
مستحقا أو رد بعيب» أو أرش عيب» المغني» 8754/8 . 

انظر: المختصرء ص 4١17١‏ المبسوطء 5١/١١٠؛‏ الاختلافء لا؛ المدونة» 
6 المزني؛ ص .١١١‏ 


وقال الحسن بن حى: عهدته على من أخذ منه الدار. 

وقال الشافعي: عهدة المشتري على البائع» وعهدة الشفيع على المشتري . 
]١19161[‏ في الصفقة تجمع ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه: 

قال أصحابنا: إذا اشترى بيتاًء ورحئ ومتاعاء فإن الشفيع» يأخذ البيت 
وما في البناء» ولا يأخذ ما لم يكن”' في البناء . 

قال أبو جعفر: وروي عن أبي حنيفة قول شاذ: إن الشفعة واجبة في 
إذا كان فى الصفقة ما تجب فيه الشفعة. (وذكر رواية عنه)0؟2: أنه رجع عن ذلك 
القول الأول الذي ذكرناه» وهو قول مالك» والشافعي. 


وقال سوار بن عبد الله» وعبيد الله بن الحسن: فيمن باع دارين صفقة» ثم 
جاء شفيع إحداهماء فإن شاء أخذهما جميعاً. 


: في الأجل يثبت للشفيع(‎ ]١1967[ 

قال أصحابنا: إذا اشترى داراً بثمن مؤجل» فإن شاء الشفيع: صبر حتى 
يحل الأجل ثم يأخذء وإن شاء أخذها بالثمن حالًء وهو قول الثوري» 
والشافعى. 

وقال مالك» والبتت: إذا كان مليئاً أخذها بالثمن إلى أجلهء وإن كان 
مخوفاً. فإن جاء على ثقة مثل الذي اشترى منه فذلك له. 


(1) في (م): (ما لا يكون). 
(؟) في (م): (قال وذكر في رواية أنه). 
0) انظر: المزني» ص ١٠١؛‏ الإافصاح. ااا 


رذق 


: )١(رايخلا في بيع‎ ]١967[ 
قال أصحابنا: إذا كان خيار الشرط للبائع» فلا شفعة» وإن كان للمشتري:‎ 
ففيه الشففعة» وهو قول الشافعى.‎ 
/ وقال مالك في خيار المشتري: لا شفعة حتى يتم البيع.‎ ]44[ 


: في التزويج والخلع()‎ ]١965:[ 

قال أصحابنا: لا شفعة في المهر والجعل في الخلع» والصلح من دم 
العمد» والإجارة. 

وقال ابن أبي ليلئ» وابن شبرمة» ومالك: إذا تزوجها على نصف الدار 
أخذها الشفيع بقيمة الشقص. 

وقال الشافعي: يأخذها بمهر مثلها. 
]١19656[‏ [في شفعة الصبيٌ(": 

قال سائر الفقهاء: للصبيّ الشفعة يأخذها وليه]”*'» وقال ابن أبي ليلئ: 
لا شفعة للصغير. 


: في الشفعة للنصراني0")‎ ]١955[ 
قال أصحابناء ومالك» والثوري» والشافعي: المسلم والذمي في الشفعة‎ 


شتواء: 


زفق انظر: المختصر» ص 54؟١؛‏ الكافي» 4؛ المزنيء» ص .١١١‏ 
زفق انظر: المختصرء ص ١؟١؛‏ المزنى» ص ١؟١.‏ 

إفرف انظر: المختصر» ص 4؟١؛‏ المدونة. ه/ 4 ؟ الأشراف» ١/5ة.‏ 
(4) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م). 

,هه( انظر: الإشراف. 6/١‏ ؛ الإفصاح. اام 


221ظ2> 


وقال الحسن بن صالح: لا شفعة لهم في أمصار المسلمين التي ابتدأها 
المسلمون؛ لأنهم لا يجوز لهم سكناها ولا ملكهاء ولهم الشفعة في القرئ. 
]١9417[‏ / في الشفعة في الهبة(١)‏ : [ت 78٠‏ أ] 

قال أصحابنا: إذا وهب له داراً على غير شرط عوضء ثم عرّضهء 

وقال ابن أبي ليلئ: فيها الشفعة. 

وقال مالك. والشافعي: إذا وهبها رجاء الثواب ثم عرّضهء فللشفيع 
الشفعة وهو قول الحسن بن حي. 

وذكر ابن القاسم. على مذهب مالك: أنه إن وهبه' لصلة رحمء 
أو صدقة» فلا شفعة فيهء وإن أثابه الموهوب له. 
[1954] في الهبة على شرط العوض: 

قال أصحابنا: إذا وهب على شرط عوضء» فلا شفعة حتى يتقابضاء فإذا 
تقابضا كان بمنزلة البيع . 

وقال زفر: هو بيع» تقابضا أو لم يتقابضا وفيه الشفعة» وهو قول مالك 
والشافعي . 
]١190549[‏ في الشريك الأدنئ: 

قال أضحابنا: إذا"ورة جفاعة دارا بينهم» ثم مات بعضهم وترك ورثة» 
فباع بعضهم نصيبه» فالشركاء في الدار إسوة في الشفعة» وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: الشركاء في ميراث الميت الآخر أحق بالشفعة. 


.88/7 الإشراف. ١/088؛ الإفصاح»‎ )١( 


]864[ 


: )١(نيرادلا في الصفقة تضم‎ ]١908[ 
قال أصحابنا: إذا اشترى دارين صفقة واحدة لهما”' شفيعء فإن شاء‎ 
أخذهما جميعاً» وإن شاء ترك.‎ 
وذكر ابن سماعة أيضاً عن محمد [قال]”": وهو قولهم [وقول]”؟2 مالك.‎ 
وقال زفر: للشفيع أن يأخذ إحداهما دون الأخرئ إن شاء.‎ 
: في الجماعة يشترون الدار(*‎ ]١471[ 
قال أصحابنا: للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم دون الاخر[يه]0) ولو كان‎ 
البائع”"" اثنين والمشتري واحداًء لم يكن له أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر.‎ 
وقال مالك: / ليس للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر في‎ 
وقال الشافعي: له أن يأخذ نصيب أحدهما دون الاخر في المسألتين‎ 
مها‎ 


: )*( في الشفعة بالدار التي فيها الخيار‎ ]١977[ 

قال أصحابنا: إذا اشترى داراً على أنه بالخيار ثلاثاً»ء فبيعت دار إلى 
جنبهاء فأخذها بالشفعة» كان رضاً بالبيع» ولو كان الخيار للبائع» فأخذها 
بالشفعة» كان نقضاً للبيع . 


.41١8/8 انظر: المختصرء ص 7”9؟١؛ المدونة؛»‎ )١( 

(؟) في (م): (دلهما). 

(9) زيد من (م), وساقط في الأصل . 

(4) في الأصل: (وهو قول)»؛ والمثبت من (م). 

(6) انظر: المبسوطء. 4١/4١٠؛‏ المزنىء ص ١7١؛‏ المدونة؛ 8//ا١4.‏ 
(5) في الأصل: (الآخر)» والزيادة من (م). 

4# في (م): (البيع من). 

)0( انظر: المبسوط. 4١/47١؛‏ الإشراف» .67"/١‏ 


حي 


وقال مالك: الشفعة لمن يصير له الشقص الذي فيه الخيارء وإن نقض 
البيع فللبائع» وإن تم فللمشتري. 
]١197[‏ في المشتري يبني أو يغريس( : 

قال أصحابنا: إذا بنى المشتري أو غرسء فللشفيع أن يأمره بقلع ذلك» 
ويأخذه [بالزرع]”'": يدعه حتى يستحصد ثم يأخذ. 

وقال ابن أبي ليلئ: إن شاء الشفيع أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس» 
وإن شاء ترك لا شيء له غير ذلك» وهو قول مالكء. والأوزاعي. / [ت ١٠/ب]‏ 

وقال مالك: والزرع للزارع . 

وقول الحسن بن حي والليث» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي: كقول ابن 
أبي ليل 
]١954[‏ في إحضار الشفيع الثمن() : 

قال أصحابنا في الأصول: ليس للشفيع أن يأخذ الدار حتى ينقده الثمن» 
فإن قضى له بالشفعة ثم مات» كان للمشتري حبسها بالشمن» فهذا يدل على أن 
القاضي يقضي بالشفعة قبل إحضار الثمن. 

وذكر هشام عن محمد: إن المشتري إذا قال: [أحضر]”*؟ المال» وخذ 
شفعتك! فإن القاضي يؤجله يومين أو ثلاثة» فإن أحضر ماله» وإلاّ بطلت شفعته. 

وذكر هشام أيضاً عن محمد: أن القاضي يأمره بإحضار المال قبل أن 
يقضي له بالشفعة» ولا يقضي له بها حتى يحضر المال» وكذلك روى ابن سماعة عنه. 

وقال ابن شبرمة: إذا استحق الشفعة أجل في ثمنها ثلاثة أيام» فإن جاء 
)١(‏ انظر: المختصرء ص 77١؛‏ المدونة» 7/8 5#4 . 
(9) في (م): (والزرع). 


[فرف انظر: المختصر» ص ١3١؛‏ الإشراف» 1/1 . 
(4:) في الأصل: (أخذ) والمثبت من (م). 


وحص 


بالثمن» إلا فلا شفعة له» ونحوه عن عثمان البتي» ومالك» والحسن بن حي» 
وقال الليث: لا يؤخر ساعةء إن جاء بالثمن فله الشفعة» وإن لم يأت به حين 
يأخذ('' الشفعة فلا شفعة له. 

وكان بكار بن قتيبة: لا يسمع'"', بين على مطالبة بشفعة إلا أن يحضر معه 
مقدار الثمن» وحكى ذلك عن جماعة [من)”" البصريين. 

قال أبو جعفر: ينبغى أن لا يقضى له بالشفعة إلا بعد إحضار الثمن؟ لأنه 
إن لم يكن كذلك. يحصل الثمن ديناء وقد ملك هو العين» فلا يجوز؛ لأن 
المشتري لم يرض بذمته. 
]١1976[‏ في الشفعة على عدد الرؤّوس7*) : 

قال أصحابنا: الشفعة على عدد الرؤوس» وهو قول الثوري» وشريك» 

[0١9؟]‏ والحسن بن حى» والشافعى”*؟. / 

وقال مالك » وعبيد الله بن الحسن» وسوار: على قدر الأنصباء . 

وروىف الحسن» وعطاء: على الأنصباء . 

وعن الشعبي: على عدد الرؤوس. 
]١957[‏ في الث فعة(7) تورث 20 : 

قال أصحابنا: إذا مات الشفيع بطلت الشفعة» وهو قول الثوريء؛ 
وعبيد الله بن الحسن. 


)١(‏ ساقطة من (م). (*) الزيادة من (م). 

فق في (م): زيادة (في). 

(4) انظر: المختصرء ص ١7١؛‏ المدونة» 8/١01١5؛‏ المزني» ص .١١١‏ 

() وللشافعي قول آخر كقول مالك. المزني. 

(5) في (م): زيادة (هل). 

0) انظر: المختصرء ص 77١؛‏ المزني» ص ١7١؛‏ الكافي» 9 ؛ الإشراف. ١/650؛‏ 
الإفصاح. 7//ا7. 


"51 


وقال مالك» والحسن بن حي» والشافعي: تورث. 

وقال أبو جعفر: الشفعة رأي في الأخذ. فلا تورث» كما لا تدخل في 
الوصية. 

قال أبو بكر: وأيضاً أنها حق يملك بهء كخيار القبول. 


[1917] في ثمر النخل(١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا اشترى أرضاً فيها نخل» وفيها ثمرء واشترى جميع 
ذلك» ففي ذلك كله الشفعة» فإن [جذّها]”" المشتري» أخذ الأرض والنخل 
بحصتها دون الثمرة. 

وقال مالك : يأخذ الثمرة بعد الجذاذ. 

وقال الشافعي: لا يأخذ الثمرة قبل الجذاذء ويأخذ الأرض والنخل 
[بحصتهما]”" من الثمن. 

وقال عبيد الله بن الحسن: لا شفعة للشفيع فيهاء كما لا شفعة فيها 
لو كانت مصرومة”*'» وروى عنه: أنه يأخذ الجميع. 

قال أبو جعفر / : القياس: أن لا يأخذ الثمرة؛ لأنها لا تدخل في البيع إلا آت ١8/أ]‏ 
بالشرط» ويلزم عليه الطريق والشربء إلا أن الطريق قد يجوز بيعه على 
الانفراد» وتجب فيه الشفعة» والشرب والمسيل لا حصة [لهما]”" من الثمن إن 
استحقاء فيخالفان الثمرة. 
]١1974[‏ في العيب يحدث بالدار بعد القضاء بالشفعة (*؟): 

قال أصحابنا: إذا قضى للشفيع بالشفعة» فهي لازمة له. وإن حدث عيب 
قبل القبض» فله أن يدعها. 
)١(‏ انظر: المبسوط». 4١14 ,١##/١4‏ المدونة,» 475/8. 
(؟) في الأصل: (أخذها). والمثبت من (م). (والجذ) هو الكسر والقطع. انظر: المختار. 


إفرق في الأصل : (بحصتها) (لها)» والمثبت بالتثنية من (م). 
إفي4 مصرومة: يعني مقطوعة. أنظر: المختار (حرم) . (:) انظر: المختصرء» ص 9؟؟١.‏ 


3ظ> 


وقال مالك: ليس له أن يدعهاء وكذلك يقول مالك في الشراء: إن 
ما حدث من عيب قبل القبض» فهو من مال المشتري. 


: في قسمة المشتري(")‎ ]١974[ 

قال أصحابنا: إذا اشترى نصف دار مشاعء ثم قاسم البائع» فإن الشفيع 
يأخذ النصف الذي صار للمشتريء ولا يفسخ القسمة» سواء قسمها بقضاء 
أو بغير قضاءء وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: يفسخ القسمة» كما لو باعهء فسخ البيع. 


: في تصرف المشتري2)‎ ]١19370[ 

[9) قال أصحابنا: إذا وهبها المشتري» أو تزوّج عليها فللشفيع أن يبطل 
ذلك» والثمن للمشتري. 

وقال مالك : الثمن للموهوب له. 


[1911] في غيبة الشفيع 9©): 
قال أصحابنا: إذا كان الشفيع غائبء فعلم بالشراءء فله من الأجل بعد أن 
علم قدر المسيرء وليس عليه أن يشهد في الموضع الذي فيه المشتري» فإنما 
عليه أن يشهد في موضع الدارء وعلى المشتري أو البائع . 
[20]]1 وقال مالك: لا تقطع الشفعة عن غائب لغيبته وإن طالت/ ليس لذلك 
عندنا حد تقطع إليه الشفعة. 


.4١٠١ انظر: الإشراف». ١/؛ المدونة: ه/‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوطء 5١/*١١؛‏ الكافي» 19 . 

(6) وهذه المسألة ومسألتان معها سقطت من الأصل (ت). والمثبت من (م)؛» حيث حصل 
انتقال نظر الناسخ كما يقول المشتغلون بالتحقيق. 

(5) انظر: المبسوطء 4١/4١١؛‏ الإشراف. ١/45؛‏ المزني» ص .١١١‏ 


لسكا 


وقال الشافعي: إذا ترك الطلب لعذرء لم تبطل» وإن ترك لغير عذر 
بطلت» ولا تقطعها طول الغيبة. 

وقال إبراهيم النخعي, والحارث [العُكلي](': لا شفعة لغائب. 

وروي عن إبراهيم: أن له الشفعة. 

وقال الحسن وعطاء: للغائب الشفعة» وهو قول عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه وقد روى عن النبي ككِْ: (الجار أحق بشفعة جاره ينْتظر بها وإن 
كان غائباًء إذا كان طريقهما واحداً)9' . 
[19177] في هدم المشتري البناءء أو أكل الثمرة9) : 
ش قال أصحابنا: إذا انهدمت أو احترقت الثمرة من غير فعلة» أخد الشفيع 

وقال مالك : يأخذها الشفيع بجميع الثمن» وإن هدم المشتري. 

وأما الثمرة» فإن كانت مشتراة مع النخل فأكلها المشتري سقط عن الشفيع 
حصتها. 

وقول الحسن بن حي» والثوري: مثل قول أصحابنا. 


]١977[‏ في إقرار المشتري(7؛) بالشراء: 
قال أصحابنا: إذا أقر رجل في يده دار أنه اشتراهاء فللشفيع أخذها مع 


)١(‏ في الأصل: (البعكلي) والمثبت من التقريب» 48١؛‏ وهو: (الحارث بن يزيد العكلى) 
كما في طبقات الفقهاء للشيرازي» 487. 1 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار؛ 4/١17؛‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وأبو داود» 
في البيوع» باب في الشفعة. (014”)؛ والترمذي في الأحكامء (1759١)؛‏ وقال: 
(حسن غريب)»)» وابن ماجه» (51945؟). 

(*) انظر: المبسوطء. 4١/١١١؛‏ المدونة,» 2408/8 /ا"5. 

() إلى هنا ثلاث مسائل سقطت من نسخة (ت)» ولعل الناسخ وهم في نقل العنوان» ومن 


"ه١‎ 


غيبة البائع»ء وإن حضر البائع فجحد البيع؛ أخذها وبطلت الشفعة إذا لم تكن 


بينة») وهو قول الشافعي. 


وقول مالك: إنه لا يأخذها من المشتري حتى يحضر البائع» فيقرٌ. 


: في شراء أحد الشفيعين(1)‎ ]١9517:[ 


قال أصحابنا: إذا اشترى داراً هو شفيعهاء ولها شفيع آخرء فإنه يأخذ 


نصفهاء» وهو قول مالك . 


وذكر الزعفراني [عن الشافعي]”": أن الشفيع الذي لم يشترهاء يأخذ 


الجميع ١‏ وغيره يذكر عنه : أنه يأخحذ النصف . 


آخر كتاب الشفعة 


ثم وقع في هذا السقطء حيث ذكر هناك: (في تصرف المشتري بالشراء)» أو انتقل نظره 


إلى الكلمة الأخيرة. 

انظر: المختصرء ص 77١؛‏ المدونة» 407//8؛ المزني» ص ١؟١.‏ 

في الأصل : (الزعفراني عن مالك)؛ وفي (م): (الزعفراني عن الشافعي عن مالك). 
والمثبت هو الذي يلائم ما ورد عنهما من نصوص: 

أولاً: الزعفراني: (هو الحسن بن محمد بن الصباح (م 2705) صاحب الإمام الشافعي 
ومن أثبت رواته (القديم). انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان» ”/77؟ السبكي: 
طبقات الشافعية الكبرئ» .1١١4/7‏ 

ثانياً: ما نقل عن الشافعى يوافق ماذكر هنا؛ حيث ذكر عنه القولان. انظر: المزني» 
والعيدية هد 7 

ثالثاً: قول مالك يخالف ما ذكر عنه هناء ويوافق مع القول الأول. حيث قال حينما سثئل 
عن هذه المسألة: «قال مالك لهما الشفعة بينهما على قدر حظوظهماء ولا يخرجه من 
الشفعة اشتراؤه الشقص. . .2 المدونة» 8//ا١5.‏ 


ىف 


كتاب الحوالة”'' والكفالة7) 


: في الكفالة بالنفس("‎ ]١19376[ 

قال أصحابنا: الكفالة بالنفس جائزة» وإن مات المطلوب برىء الكفيل» 
ولم يلزمه الحق الذي على المطلوب. 

وقال عثمان البتي: إذا كفل بنفس رجل قبّله قصاص في نفسء» أو ما 
دونهاء ففات أن يجيء بهء فعليه أرش تلك الجراحة أو النفس». وهي للكفيل في 
مال الجاني» ولا قصاص على الكفيل . 

وقال مالك: إذا كفل بنفسه إلى أجل» وعليه مال» أنه إن لم يأت به غرم 
المال» ويرجع به على المطلوب». فإن اشترط ضمان نفسه وقال: لا أضمن 
المال. فهو كما قال. ولا شيء عليه من المال. 


)١(‏ الحوالة ‏ : بفتح الحاء ‏ مشتقة من التحولء» بمعنى الانتقال. وشرعاً عرفها العيني 
بأنها: «تحول الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحتال عليهء على سبيل التوثق به» 
البنايق» 801//5. 
وعرفها الشربيني بأنها: «عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة». مغني المحتاج» 7/7. 

() الكفالة لغة: بمعنى الضمء قال صاحب المغرب: «الكفيل: الضامن وتركيبه دال على 
الضم والتضمين». وشرعاً عرفها الموصلي بأنها: «ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في 
المطالبة» الاختيار» 177/7. انظر: المغرب: (كفل). 
والمناسبة بين الحوالة والكفالة ظاهرة من حيث إن فى كل واحد منهما التزاماً على 
الأصيل». أنيس الفقهاءء ص 744. : 

(9) انظر: المبسوط. 94١/57١؛‏ المدونة, ه/ اهلا 767. 


وين 


افلفة 


زت الرب] 


وقال الأوزاعي والليث: مثل قول مالك. 

وضعف الشافعي : الكفالة بالوجه في / موضع» وأجازها في موضع. 

قال أبو جعفر: (روى عبد الرحمن بن أبي الزناد» [قال]: حدثني أبي عن 
محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي» عن أبيه أن عمر بعثه مصدقاً على سعد [بن 
هزيم فأتى حمزة) بمال ليصدقهء فإذا رجل يقول لامرأته أدي صدقة [مولاك]ء 
وإذا المرأة تقول: بل أنت أدّ صدقة مال ابنك. فسأل حمزة عن أمرهما وقولهماء 
فأخبر أن ذلك الرجل» زوج تلك المرأة / وأنه وقع على جارية لهاء فولدت 
ولدآء فأعتقته امرأته)» قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتهاء فقال حمزة: 
لأرجمنك بأحجارك» فقيل له أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فجلده عمر ماثة» ولم ير عليه الرجمء [فأخذ حمزة بالرجل كفيلاً 
حتى قدم على عمرء فسأله عما ذكر من جلد عمر إياه ولم ير عليه رجماً] 
فصدقهم عمر بذلك من قولهمء وقال: إنما درأ عنه الرجم أنه عذره 
بالجهالة)0" . 

وروى يحيى بن آدمء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب قال: (صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود في المسجدء فلما سلّمء قام 
رجل فقال: والله لقد بت الليلة وما في نفسي على أحد من الناس أحنة وإني 
كنت قد استطرقت رجلا من بني حنيفة [بفرسي] فأمرني أن أنيه بغلسء وإني 
أتيته» فلما انتهيت إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبد الله بن النواحة سمعت 
مؤذنهم يؤذن يشهد أن لا إله إلا الله» وأن مسيلمة رسول الله» فاتهمت سمعي» 
وكففت الفرس حتى سمعت أهل المسجد [تواطوا] على ذلك». فما كذبه 
عبد الله» وقال من هاهناء فقام رجلء فقال: علي بعبد الله بن النواحة 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معانى الآثارء #/ 4141 بلفظهء والبخاري (مختصراً) في الكفالة» 
الكفالة في القرض» (7740). 


وأصحابه» قال حارثة: فجيء بهم وأنا جالس» فقال عبد الله بن النوّاحة: ويلك 
أين ما كنت تقرأ من القرآن!! قال: كنت أتقيكم به» قال له: تبء. فأبى» فأمر 
به عبد الله قرظة بن كعب الأنصاري» فأخرجه إلى السوق فحز رأسه. قال حارثة 
سمعت عبد الله يقول: من سره أن ينظر إلى عبد الله بن النواحة قتيلاً بالسوق» 
فليخرج فلينظر إليهء قال حارثة: فكنت فيمن خرج ينظر إليه» ثم إن عبد الله 
استشار أصحاب محمد ككلْهِ في بقية النفرء فقام عدي بن حاتم الطائي» فحمد الله 
تعالئ وأثنى عليه» ثم قال أما بعد فثؤول الكفر اطلع رأسه فاحسمه؛, فلا يكون 
بعده شيء وقام الأشعث بن قيس» وجرير بن عبد الله» فقالا: بل استتبهم وكفلهم 
عشائرهم! فاستتابهم! فتابواء وكفلهم عشائرهمء ونفاهم إلى الشام)7" . 

قال أبو جعفر: فثبت عن ابن مسعود» وحمزة بن عمرو» وجرير بن 
عبد الله» والأشعث, إثبات الكفالة بالنفس» وذلك بمحضر من قرظة بن كعب» 
وعدي بن حاتم وغيرهما من الصحابة» فلم يخالفوهم». فلا يسع أحد الخروج 
عنه [إلى غيره» إذا لم يروه عن غيرهم من الصحابة خلافه] وأما ضمان الأموال 
بموت المكفول عنه»ء فلا معنى له إذا لم يشرطه؛ لأنه إنما كفل بالنفس» وقد 
فاتت ولا قيمة لها يرجع إليها بعد عدمها. 


: في الكفالة بالمال92‎ ]١937[ 

قال أصحايناء والأوزاعي. والشافعي: إذا كفل عن رجل بمال» فللطالب 
أن يأخذ أيهما شاء من المطلوب» ومن الكفيل. 

قال أبو يوسف: وقال ابن أبي ليلى: ليس له أن يأخذ الذي عليه الأصل 


(؟) أخرجه مختصراً البيهقي في السنن الكبرئء 5/48١7؛‏ وعبد الرزاق في مصنفهء 
"5/٠‏ . 


(؟) انظر: المبسوط. :71/5١‏ 175؛ اختلاف أبي حنيفة» 584؛ المزنىء ص 8١1؛‏ 
المدونة» ه/.., 


م20 


وحيث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من المال إلا أن يتوى المال قبل الكفيل» فيرجع 
على الذي عليه الأصل» وإن كان كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبهء [كان له أن 
يأخذ أيهما شاء . 

قال أبو يوسف وابن شبرمة: في الكفالة إن اشترط أن كل واحد منهما كفيل 
عن صاحبه]”"' فأيهما اختار أبرأت الآخرء إلا أن يشترط أن يأخذهماء إن شاء 

وروى شعيب بن صفوان» عن ابن شبرمة: فيمن ضمن عن رجل مالا أنه 

[ت 1/"7] يبرأ المضمون عنه / والمال على الكفيل. 

وقال: في رجل أقرض رجلين ألف درهم» على أن كل واحد منهما كفيل 
.عن صاحبهء فليس له أن يأخذ أحدهما بجميع المال؛ إنما له أن يأخذه بما كفل 
به عن صاحبه» وهذا خلاف رواية أبي يوسف. 

3 20 وقال مالك: / إذا كان المطلوب مليئاً بالحق» لم يأخذ الكفيل الذي كفل 
به عنه» ولكنه يأخذ حقه من المطلوب». فإن نقص شىء من حقه أخذه من مال 
الحميل» إلآّ أن يكون للذي عليه الدين» (قد تأبّى)» فيخاف صاحب الحق أن 
يحاصه الغرماء» أو كان غائباء فله أن يأخذ الحميل ويدعه. 

قال ابن القاسم : وقد كان مالك يقول: له أن يأخذ أيهما شاءء ثم رجع 
إلى هذا القول. 

وقال الليث: إذا كفل بالمال وعرف مبلغهء» جازء وأخذ بهء وإن قال 
كفلت لك بحقك؛, ولم يعرف الحق» لم يجز؛ لأنه مجهول. 

قال أبو جعفر: (روى سفيان بن عيينة» عن هارون بن رئاب» عن كنانة بن 
تُعيم» عن قبيصة بن المُخَارِق أنه تحمل حمالة» فأتى النبي ككل فسأله فيها! 
فقال كلِ: نخرجها عنك من إبل الصدقة يا قبيصة» إن المسألة حرمت إلا في 
ثلاث: رجل تحمّل حمّالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك. ورجل 


ملكا 


أضابعة جاضقة فالعتاحت ماله فحلت له السالة”حتى “يضيب قواما من.عيشنة 
أو سداداً من عيش. . . وذكر الحديث)”"' . 

قال أبو جعفر: فكان في إحلاله المسألة لمن تحمّل عن قوم بما ذكرء دليل 
على فساد قول من قال: إن المكفول له ليس له مطالبة الكفيل إذا قدر على 
مطالبة المكفول عنه؛ لأنه أباح له المسألة بنفس الحمالة ولم يعتبر حال 
المحتمل”" عنهء من كونه مليئاً أو غير مليء. 

قال أبو بكر: وهذا الخبر”” يدل على جواز الكفالة بمال مجهول؛ لأنه 
أطلق القول فيمن تحمّل حمالة بإباحة / المسألة» (ولم يفرق بين المجهول منها [94؟] 
والمعلوم ويدل: أيضا خلى أن الدين يمنع الزكاة بقدرهء ثولا ذلك لما حلت له 
الصدقة ؛ ار 0 أو لا مال له. 

وأما قول من قال: إن المطلوب يبرأ بنفس (الحمالة)*2. فالدليل على 
فساده: ما رواه شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله (أن 
رجلاً مات وعليه دين» فلم يصلّ عليه النبي ككل حتى قال أبو البشر أو غيره: 
هو علىّء فصلى عليه؛ فجاء من الغد يتقاضاهء فقال: إنما كان ذلك أمسء» ثم 
أتاه من بعد الغد فأعطاهء فقال النبي كَكِ: الان بردت عليه جلده)”) 


.)1٠١44( أخرجه مسلمء في الزكاة» من تحل له المسألة»‎ )١( 
في 0 (المتحمل عنه). والاحتمال في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين يجوز استعماله‎ )0( 
بمعنى الوهم والجواز فيكون لازم وبمعنى الاقتضاء والتضمن فيكون متعدياً؛.‎ 

المصباح : حمل . 

() في (م): زيادة (أيضاً). 

(4) ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(ه) في (م): (الكفالة). 

.78 /5 أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ»‎ )١( 
وأخرج البخاري نحوه من حديث سلمة بن الأكوعء في الكفالة» ويكفل عن ميت‎ 
ديناً... (59446)؛ والترمذي عن أبي قتادة وقال: (حسن صحيح)» (59١1)؛ وقال‎ 
.).. عن حديث جابر: (وفي الباب عن جابر.‎ 


/اه ؟" 


فدل ذلك على أن المطلوب لا يبرأ بكفالة الكفيل عنهء وإن للطالب أن 
يأخذ به بعد الكفالة أيهما شاء. 


قال أبو بكر: وهذا الحديث أيضاً يدل على أن الكفيل لا يرجع على 
المكفول عنه» إذا كانت الكفالة بغير أمره؛ لأنه لو كان له الرجوع لقام الكفيل فيه 
مقام الطالب» فلم يكن النبي يله ليصلي عليه . 

فإن قيل فقد روى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: (مات رجل مناء 
فأتوا النبي يلِ ليصلي عليهء فقال: هل ترك عليه دينا؟ فقالوا: نعم ثمانية 

[ت ؟”/ ب] وعشرين درهماًء قال: هل ترك وفاء؟ قالوا: لا والله / ماترك من شيء. قال: 

فصلّوا أنتم عليه قال: فقال أبو قتادة يا رسول الله أرأيت إن قضيت عنه أتصلي 
عليه؟ قال: نعم إن قضيت عنه بالوفاء» قال: فانطلق أبو قتادة» فقضى عنه» 
فقال يا رسول الله قد قضينا عنه» فدعا له رسول الله كه وصلّى عليه)”' . 

ففي هذا الحديث أنه إنما صلّى عليه بعد القضاء عنه. 

قيل له: يحتمل أن يكون هذا الميت غير الذي في الحديث الأول» وكان 
له أن لا يصلي حتى يقضي»ء وكان له أن يصلي بنفس الضمان؛ لأنه يصير بمنزلة 
من ترك وفاء. 

وقد روى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة (أن 
رسول الله بكعِ كان إذا توفي المؤمن وعليه دين يسأل ما ترك لدينه من قضاء؟ فإن 
قالوا: نعم » صلى عليه رسول الله يَكِِ وإن قالوا: لاء قال: ضادا على صاحبكم» 
فلما فتح الله تعالئ على رسوله الفتوح. قال يكهِ: (أنا أولئ بالمؤمنين من 


)١(‏ أخرجه الترمذي. في الجنائزء ماجاء في الصلاة على المديون» (54١٠)؛‏ وقال 
الترمذدي: لاحسن صحيح»» وابن ماجه» (49")؛ والبخاري من حديث سلمة بن 
الأكوع» في الكفالة» من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع» (11945؟). 
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أنفسهم» فمن توفي وعليه دين» فعليّ قضاؤه» ومن ترك مالآء فهو لورثته)”". 
وعلى أن حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ليس بسماع منه؛ لأن 
بكير بن عبد الله بن الأشج روى عن عبد الله بن أبي قتادة» قال: (سمعت من 
أهلي من لا أتهم أن رجلا توفي على عهد رسول اله يك وعليه ديناران» فأبى 
رسول الله يكهِ أن يصلي عليه / حتى تحمل بها أبو قتادة) . [4ة؟] 
فحديث عبد الله بن محمد بن عقيل أحسن منهء وإن كان إنما يدور عليه 
فقد احتج به غيرنا علينا في مفتاح الصلاة وتحليلها. 
وفي حديثه عن عمران بن طلحة في الحيض» 
فحديث عبد الله بن محمد مقبول في ذلكء كما قبله غيرنا فيما وصفنا. 


[19371] قي الكفالة من غير قبول الطالب2) : 
قال أبو حنيفة: لا تصح الكفالة بغير قبول الطالب إلا في خصلة واحدة: 
أن يقول المريض لبعض ورثته: اضمن عني ديني! فيضمنه» والغرماء غيّب» 
فيجوز وإن لم يسم الدين» ولو كان هذا في الصحةء لم يلزم الكفيل شيء. 
قال: وقال أبو يوسف ومحمد: الكفالة جائزة» كان له مخاطب أو لم 
قال أبو جعفر: روى بعض الرواة هذا الخلاف عن أبي يوسف وحده. 
قال أبو بكر: الصحيح أن محمداً مع أبي حنيفة» وأبو يوسف وحده. 
وابن القاسم لم يحفظ عن مالك شيئاً في ذلك» قال: وأراه لازماً. 


)١(‏ أخرجه البخاري. في النفقات» قول النبي ككل من ترك كلاً... (47١١)؛‏ مسلمء في 
الفرائض» من ترك مالا فلورثته,» .)١519(‏ 
فق انظر: المختصر» ص 5١٠؛‏ المزني» ص .١٠١8‏ 


ففح“ظ»> 


وروى الربيع عن الشافعي: أن الضمان إنما يلزم الضامن لما قد عرفه وأما 
ما لم يعرفه» فهو من المخاطرة» أي فلا يلزمه 

قال أبو جعفر: هذا يدل على أنها كانت تلزم عنده بغير قبول. 

قال أبو جعفر: وقد أجاز النبي يخ ضمان من ضمن عن الميّت من غير 
قبول المضمون له فدل على صحة قول أبي يوسف. 


: )١(تيملا في الكفالة بالمال عن‎ ]١19378[ 


قال أبو حنيفة:- إذا مات الرجل وعليه دين» ولم يترك شيئاً وكفل ابنه 
[ت *1/8] للغريم بما له على الميّت فإن/ ذلك لا يجوزء وإن ترك الميّت شيئاًء جازت 
الكفالة بقدر ما ترك. 
وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف. ومحمد» والشافعي: الكفالة جائزة 
عنه» وإن لم يترك الميّت شيئاً. 


وقال مالك: إذا ضمن عن ميّته!' لزمهء ورجع به من مال الميت» فإن 
لم يكن الميت”" له مال [قال]”*' فالكفالة جائزة» ولا يرجع في مال الميت إن 
بان للميت مال بعد ذلك . 
قال أبو جعفر: قد أجاز النبي كلخ الضمان عن الميت الذي لم يترك 
)2 


)١(‏ انظر: المبسوط. ٠41/7١؛‏ اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلئء؛ ص 55؛ المزنى» 
ص ٠١8‏ ؟؛ الكافي؛ ص 9494". 1 1 ْ 

(0) في (م): (ميّت). 

(0) في (م): (للميت). 

(5) الزيادة من (م). 

(5) كما سبق في المسألة السابقة. 
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[1914] فيمن ضمن عن رجل مالآ بغير آمرهء هل يرجع به؟7" : 

قال أصحابنا والشافعي» والحسن بن حيّ: لا يرجع به عليه إذا أذاه؛ 

قال ابن القاسم عن مالك : لو أدّى عن رجل مالا بغير أمره» فله أن يرجع 
بذلك على المطلوب. 

قال وسئل مالك عن رجل ابتاع ديناً على رجلء» وقد كان بين المشتري 
وبين الذي عليه الدين عداوة؟ قال: إن علم أنه إنما أراد بذلك ضرره وتعئته في 
ذلك» فلا أرى أن يمكن من ذلك. 

/ قال أبو جعفر: بنئ مالك مذهبه في ذلك على تجويز ابتياع الديون التي [95؟] 
في ذمة الغير بالعروض» فإن أجاز ابتياع الديون بديون مثلهاء ففي ذلك ابتياع 
ذهب بذهبء أو فضة بفضة أجلة وهذا غير جائز. 

فإن قيل: فقد قال أصحابنا في العبد المغصوب إذا ضمنه رجل لمولاه بغير 
أمر الغاصب» فأدى قيمته إلى مولاهء أن العبد المغصوب يكون للضامن» 
فجعلوه مالكاً للعبد بأداء ضمان قيمة العبدء وكذلك الدين الذي يضمنه عن 
غيره. 

قيل له: الفرق بينهما أن مؤدي الدين هو مود لنفس ما على المطلوب» 
فسقط عنهء ولم يكن أداؤه بدلاً عنهء فيملك المبدل منهء والعبد غير ما أداه 
الضامن» فملك العبد بدلا مما أدى؛ لاستحالة بقاء العبد وبدله في ملكه. 


[1480] قيمن كفل بنفس رجل ثم كفل به كفيل آخر(" : 
قال أصحابنا: إذا كفل رجل بنفس رجلء» ثم كفل آخر بنفسهء فهما جميعاً 
كفيلان» وهو قول مالك والشافعي. 


دلق انظر : المختصر» ص ؛5١٠؛‏ المزني» ص 8١٠١؛‏ الكافى» 84" 
(0) انظر: المبسوط. 9١/١17١؛‏ المدونة» 7607/8؟؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» 
ص 68., 


55١ 


وقال ابن أبي ليلئ: قد برىء الكفيل الأول حين أخذ الثاني. 
]١981[‏ في موت الكفيل والمال مؤجل() : 

قال أصحابنا: إذا كان المال مؤجلاً على الكفيل» وعلى صاحب الأصل» 
فمات الكفيل قبل حلول الأجل. أخذ من ماله حالاً. ولايرجع ورثته على 
المكفول عنه إلا بعد حلول الأجل» وهو قول مالك. والشافعي. 

وقال زفر: يرجع ورثته على المكفول عنه حالاً؛ لأنه أدخله فيه» وقد علم 
أنه يحل عليه المال بموته. 
]١9481[‏ في رجوع الكفيل بالمال قبل الأداء: 

قال أصحابنا: إذا أخذ الطالب الكفيل» كان للكفيل أن يأخذ المكفول 
عنه» ويلزمه» ويحبسه حتى يخلصه مما أدخله فيه . وهو قول الشافعي» ومالك . 

قال مالك: ولكن يتبعه الكفيل حتى يؤديه إلى الطالب ويبرأ من حمالته. 

ت *8/ب201 / وقال الأوزاعي: للكفيل أن يأخذ الحق وإن لم يترك شيئاًء فليس 

لصاحبه أن يأخذه من المطلوب. 
]١198“[‏ في ضمان تسليم المبيع: 

قال أصحابنا: إذا أخذ منه كفيلاً بالعبد المبيع حتى يدفعه إليهء فالضمان 
جائزء فإن مات العبد في يد البائع» فلا ضمان على الكفيل. 

وقال مالك: لا يصح ضمان المبيع ؛ لأنه بعيئه » ولو هلك لم يضمن البائع 

وقال الشافعي: إذا ضمن عهدة الدارء أو خلاصها فاستحقت الدار» رجع 
)١(‏ انظر: المبسوط» ١٠7/٠"؛‏ المدونة, ه//ا76. 


خض 


قال أبو جعفر: إذا ضمن المبيع أن يكون عليه من ضمانه على البائع ويحل 
فيه محله . 


: )١(هنع في تأخير الكفيل أو المكفول‎ ]١1948[ 

قال أصحابنا: يجوز تأخير المطلوب بالديون من غير قرض» / ويكون [197] 
تأخيراً على الكفيل» وإن أخر الكفيل» لم يكن تأخيراً عن المكفول عنه. 

وقال مالك: تأخير الذي عليه الأصل تأخير عن الكفيل» فإن قال الكفيل: 
لا أرضى؛ لأني أخاف أن يفلس ويذهب ماله كان ذلك له» ويكون صاحب الحق 
بالخيار: إن شاء أن يبرىء الحميل» فذلك لهء إلا أن يرضى الحميل» وإن 
سكت الحميل وقد علم بذلك فالحمالة'" لازمة» وإن أخر الكفيل فإني أراه 
تأخيراً عن الذي عليه الأصل إلا أن يحلف”” صاحب الحق: بالله ما كان ذلك 
مني تأخيراً للحق عن صاحبه ولا كان ذلك مني إلا للحميل. 


وقال زفر والشافعي: لا يجوز تأخير الدين بحال9©. 


]١19486[‏ في الرجل يكفل يما بايع به فلاناء أو قضى به له عليه0"): 

قال أصحابنا: إذا قال للرجل: ما بايعت به فلاناً» أو ما قضى به لك على 
فلانء فهو علىّء» فهذا جائزء وإن لم يؤقت لذلك وقتاء وهو قول عثمان 
البتي» ومالك . 


وقال ابن أبي ليلى » والشافعي: لا يصح ذلك ؛ لأنه مجهول ومخاطرة. 


.7351/ انظر: المبسوط. ١54/7؛ المدونةء ©ه/555.‎ )١( 

(؟) في المدونة زيادة (له) لازمة). 

() في (م): (أن يحلف)» والمثبت هو المنصوص عليه في المدونة. 

(4) في (م): (الحال). 

(0) انظر: المبسوطء ١٠/650؛‏ المدونةء, ه/1504؛ الاختلاف. ص 06؛ المزني» 
ص .١٠١8‏ 


ينف 


قال أبو جعفر: (روى عبد الله بن جعفر »2 وأبو قتادة أن النبي وَل بعث 


جيش الأمراءء وأمّر عليهم: زيد بن حارئثة» وقال: إن أصيب زيدء فأميركم 
جعفرة فإن أضيب فعبد الله بن رؤاحة)!2:فهذا يوجب ثبوت الولايات 
بالمخاطرات»؛ فدل على جواز الوكالات بالمخاطرات؛ لأنها (ضرب من 
الولاية)”2» وفي تثبيت الوكالة على هذا الوجه إلزام الموكل ضمان (ما)"" 
يبتاعه» أو يستأجره» وتخليصهم مما أدخلوهم فيه. 


[1947] فيمن كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداً فعليه 


المال الذي يدعيه(؟): 
قال أصحابنا: هذا جائز على شرطء وإن لم يقل المال الذي يدعيه؛ 


[ت 1/84] و[لو]”” قال: إن لم أوافك به غداً/ فعليه مائة دينار» جاز أيضاً عند 


وقال محمد : لا يلزمه شيء إن لم يواف به غداً. 


وقال عثمان البتي: يقال للطالب أقم البيّنة على المال! (فإن أقام البينة2"”6, 


لزم الكفيل إذا لم يواف به. 


(02) 


فم 
لي 
)05( 
(( 
)0 


وذكر ابن القاسم مثل ذلك» ولم يحفظ عن مالك . 
وعند الشافعي: لا تصح الكفالة على الخطر. 


أخرجه الآمام أحمد في مسنده» همالا 6ل" 


وقال الهيثمي بعد إيراده الحديث الطويل: «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال 
الصحيح». مجمع الزوائد» 5/ /ا6١.‏ 

في (م): (ضروب الولاية). 

في (م): (عما). 

انظر: المبسوطء 177/15 011/5 17/8؟ المدونة؛ المزني» ص .١١8‏ 

في (م): (وإن أقام بيئة». 


نض 


وقال أصحابنا: إذا لم يواف به غداء ألزمه المال ولم ينفعه أن يوافي به 
بعد ذلك . 

وقال عثمان البتي: إذا جاء به ذلك لم يلزمه المال» إذا لم يكن قد تغير 
بإعدام أو انقطاع وجهء وإن تغيرت حاله في الأجل» فلا سبيل على الكفيل إلآّ 
نفسهء وإن تغيرت حاله بعد انقضاء الأجل» وقد دعاه به» فهو ضامن للدراهم . 

وذكر ابن القاسم: أنه إن وافاه بعد ذلك بهء قبل أن يحكم السلطان 
عليه؛ / فذلك جائز لهء ويبرأ من المال» ولاغرم عليهء قال: وهذا رأي [48؟] 

وعلى قول الشافعي: إن الكفالة لا تجوز على الأخطار. 

قال أبو جعفر: لا يخلو هذه الشريطة من أن تكون جائزة» فيلزم حكمهاء 
أو غير جائزة فيكون كلا كفالة» فلما جعلوها جائزة ‏ غير الشافعي ‏ . وألزموا 
بها المال في حال ماء وجب (أن يكون)”' لازماًء في حال ما اشترط فيه لزوم 
القآل# ولا يرا من ]لشفل ما ييز ا مةمن باكر الديون: 
[197] في كفالة رجلين عن رجل() : 

قال أصحاينا: إذا كفل رجلان عن رجل بمال» ولم يقل كل واحد منهما 
كفيل عن صاحبهء فإن كل واحد منهما يؤدي النصف ولا يرجع على صاحبه 
بشيء» فإن كانا كفلا به ثم قالا للظالب: أينا شئت أخذت بهذا المال» أو كل 
واحد منئا كفيل ضامن لهاء فهو جائزء ويأخذ أيهما شاء بالمال كله» وأيهما أدّى 
المال رجع على الكفيل معه بالنصف . 


وقال عثمان البتي: إذا شرط أن يأخذ أيهما شاءء أو قالا: كل واحد منا 


)١(‏ في (م): (أن لايكون). 
(0) انظر: المبسوط. //5١‏ ٠١5؛‏ المدونة؛ .١151١/8‏ 


30ظ> 


كفيل عن صاحبهء ثم أدّى أحدهما جميع المال؛ لم يرجع على الكفيل الآخر 
بشيء؛ لأن أصل الحق كان على غيرهما. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا كفل ثلاثة عن رجل بمال [فأعدم]!© 
الرجل» لم يأخذ ممن قدر عليه منهم إلا الثلث . 

قال: ولو قال حين تكفلوا به: بعضكم كفيل عن بعض أخذ من قدر عليه 
منهم بجميع المال» فإن لقي الذي أدَى أحد الكفيلين» رجع عليه بالنصف. 

قال: ولو أنهم حين تكفلوا له شرط عليهم: (أيهم شئت أخذت بحقي)"") 
أخذته» ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض» فأخذ من (واحد”" منهم) لم يكن 
لمن أخذ [منه]”*' أن يرجع على صاحبه. 

قال أبو جعفر: إذا شرط أن كل واحد (منهما)*2 كفيل ضامن عن صاحبه» 
فقد صار ضامناً عن صاحيه ما عليه فينبغي أن يرجع به عليه وهو 
[النصف]”"2» فبطل قول عثمان البتي» وأما خلاف مالكء. فهو”" أيهما لو كفلا 
بالمال على أن يأخذ أيهما شاءء أن كل واحد منهما إذا أدّى» لا يرجع على 
صاحبه بشيء» وإنما يرجع به على صاحب الأصل؛ لأنه لم يكفل عن صاحبه 

[ت ؛"/ب] بشيء / . 

فأما إذا كفلا بالمال عن صاحب الأصل» فكل واحد منهما ضامن للنصف 
فإذا قالا بعد ذلك: على أن لك أن تأخذ أينا شئت بجميع المال» فقد صار كل 
واحد كفيلا عن صاحبه» بالنصف الذي كان عليه» فيرجع به عليه. 


)١(‏ في النسختين (فقدم)» والمثبت من المدونة. 
(؟) في المدونة: (أيكم شئت أن أخذ بحقي أخذته). 
(*) في المدونة: (من وجد منهم). 

(4:) في الأصل: (منهم). 

)( في (م): (منهم). 

(5) في الأصل: (للنصف). والمثبت من (م). 

0) في (م): (فإنه). 


حض 


: في صلح الكقيل()‎ ]١1984[ 

قال أصحابنا: إذا صالح الكفيل الطالب من الألف درهم على ماثة درهم. 
على أن [يبرأ]؟" فيه والمطلوب. فهو جائزء ويرجع الكفيل على المطلوب 
بالمائة / إذا كانت الكفالة بأمرهء ولو شرط براءة الكفيل خاصة» فما بقي عليه 
كان للطالب أن يرجع على المطلوب بتسعمائة. ولو صالح”" الطالب على عشرة 
دنانير من الألف. رجع على المطلوب بألف [تام]9©' . 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا تكفل بألف دينار هاشمية» فرضي صاحب 
الألف بألف دمشقيّة: فإنه يرجع على المطلوب بألف دمشقية. قال: ولو تكفلت 
عن رجل بألف درهمء فأعطيته بالألف عروضاًء فالذي عليه الأصل” بالخيار: 
إن أحبّ أن يدفع قيمة ما دفع عنه الكفيل إليه» إن كان عروضاً أو حَيواناُ وإن 
كان طعاماً فمكيلته. وإن أحبّ الألف التي كانت عليه» فإن هو دفع [الذهب من 
الورق]”" الذي تحمل بهاء فلا يحل ذلك ولا يجوزء ويفسخ ذلك». ويرجع 
الكفيل إلى صاحب الدين» فيأخذ منه ذهبه» ويكون الورق على الذي عليه 
الأصل» وعلى الحميل كما هي. 

قال أبو جعفر: قول مالك في أنه إذا أدَى الدمشقية عن الهاشمية»ء أنه 


يرجع بما أدى» يدل على أنه لو أدى الزيوف عن الجيادء رجع بالزيوف. 
وأصحابنا يقولون: يرجع بالجياد. وأما الذي أدى عروضاً أو ذهباً عن الورق» 


)١(‏ انظر: المبسوط. ,.08/٠١‏ 04؛ المدونة, 8//ا51؟. 

(') في المبسوط: (على إبراء الأصيل) . 

5 أي: (لو صالح الكفيل الطالب) كما في المبسوطء. وفي نسخة (م): (الطالب 
المطلوب) . 

(4) في الأصل: (تامة) والمثبت من (م). 

(0) في (م): (الألف). وما في الأصل موافق لنص المدونة. 

(5) في الأصل: (الورق من الذهب) والمثبت من (م) والمدونة. 


لا ؟ 


[114؟] 


فإنه يرجع بالدين؛ لأنه قد ملك ما عليه بإعطائه البدل عنهء فهو كأدائه المال 
بعينه» ويجوز أداء الذهب عن الورق كأداء غيره من الأشياء؛ لأن ذلك دين 

قال: وقال أصحابنا: إذا أبهم الصلحء فقال: صالحتك عن الألف على 
مائة» برءا جميعاً من الفضلء إلا أن يشترط براءة الكفيل خاصة. 
]١9848[‏ في الرجل يقول: أحلف وأنا ضامن لك الحق: 

قال ابن القاسم عن مالك: في رجل قال لرجل: أحلف وأنا ضامن للحق 
الذي تدّعيه على أخيء, ثم قال بعد ذلك: لا تحلف فإني لا أضمن. قال مالك: 
لا ينفعه» وهذا حق قد لزمه. 

قال أبو جعفر: ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غير مالك؛ 
ولا معنى له في القياس؟ لأن حلف المدعي لا يستحق به شيء» فكذلك 
لا يستحقه عليه على غيره. 


]١990[‏ في أخذ الكفالة بالدعوئ: 
قال أبو حئيفة: إذا ادعى المدعى بيئة حاضرة» أخذ من المدعئ عليه كفيلاً 
بنفسه ثلاثة أيام» وإن قال بيّنتي غيب» لم يأخذ منه كفيلآً بنفسه. 


[ت 211/50 وقال محمد في إملائه قال أبو يوسف: نأخذ له منه كفيلاً / بنفسه إلى أول 


مجلس يجلسه القاضى» إذا ادعى بيّنة حاضرة وهو قول محمد . 


وقال ابن القاسم عن مالك: لا يأخذ منه كفيلاً وإن ادعى بينة"'2؛ لأني 


[:0] أقضي عليه وهو غائبء» وإن أقام شاهداً / وطلب منه كفيلاًء فذلك لهء إلا أن 


يكون المدعى يدعي بيّنة حاضرة» يرفعها من السوق أو بعض القبائل» فأرى 


)2( في (م): زيادة (عليه). 
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للسلطان أن يقف المطلوب عنده» ويقول للطالب: مكانك اذهب اتت بيّنتك» 
فإن أتى بها وإلاّ خلّى سبيله. 

وقال الليث: إذا ادعى قبَله سلعة (طلب”" إلى القاضي أن يحول” تلك 
السلعة» ويضرب له أجلاً إلى أن يأتي ببيّنة» فإن كان ممن يتهم بالجحودء أخذ 
عليه . 

قال أبو جعفر: لما كان واجباً على المدعئ عليه الحضور مع المدعي» 
وجب عليه أن يعطي كفيلاً بنفسه بذلك”"؛ ليخرج إليه من الحضور الذي عليه له 
إلى القاضيء كما يجب عليه الخروج إليه من الدين ويعطيه كفيلاً إن شاء ذلك. 


: في أخذ الكفيل من الوارث والغريم9؟)‎ ]١9941[ 

قال أبو حنيفة: في ميراث رجل قسّم بين غرمائه» أو ورثته» لا آخذ من 
أحد منهم كفيلاء هذا شيء احتاطت به القضاة وهو ظلم وهو قول مالك» 
والشافعي . 


وقال المعافى عن الثوري قال: كان ابن أبي ليلئ لا يقضي الدين» 
ولا يعطي المواريث إلا بكفيل» ولا يقبض لأحد إلا بكفيل» إن مات لزم الكفيل 
بالذمة: 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أن الوارث لو كان ابن أو أبأء قامت به البينة 
ولم يشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثاً غيرهء أنه يأخذ منه كفيلاً» وكذلك إذا 


)١(‏ في (م): (كفلت). 
(؟) في (م): زيادة (له). 
(9) في (م): (كذلك). 
(5) انظر: المبسوطء. */1417؛ اختلاف أبي حنيفة» ص 905. 


خض 


قالوا: لا نعلم له وارثاً غيره؛ لأن قولهم لا نعلم له وارثاً غيره» ليس بشهادة 
لجواز أن يكون هناك دين أو وصية أخرئ. 


[1997] فيمن شرط كفالة الكفيلين أن مليئهم على مُعْدِمهم: 

قال أبو حنيفة: إذا كفل ثلاثة عن رجل بمال» فعلى كل واحد منهم 
الثلث. وإن قال: مليئهم على معدمهم. أو حيّهم على ميتهم فإن هذا ليس 
بشيء . 

وروى الربيع» عن الشافعي» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن جريج قال: 
قلت لعطاء في رجل كتب على رجلين في بيع: أن حيكما على ميتكماء ومليئكما 
على معدمكماء قال: يجوزء وقالها عمرو بن دينار» وسليمان بن موسئ”"' . 

قال أبو جعفر: فإن كان الشافعي قد وافقهم. فهذا ترك لقوله: إن الكفالة 
لا تصح على المخاطرة» والقياس: أن يجوز ذلك» كما يجوز عند أصحابنا إن 
قال: إن مات فلان فأنا ضامن لما عليه. وقد كان المتقدمون يكتبون في 

3 شروطهم / في التضمين عن الباعة: حيّهم عن ميتهم» ومليئهم عن معدمهمء 

فهذا هو القياس في مسألتنا. 


[ت 5 1[] ]١9937*[‏ في أحكام الحوالة() / : 
قال أصحابنا": يبرأ المحيل بالحوالة» ولا يرجع عليه إلا بعد التو 


)١(‏ «قال ابن وهبء وقال مالك: إن من أمر الناس الجائز عندهم أن الرجل يكتب حقه على 
الرجلين» فيشترط أن حيكما عن ميتكما أو مليئكما عن معدمكماء وإنما ذلك بمنزلة 
الحمالة» يتحمل بها أحدهما عن صاحبه». المدونة» 757/8. 

(0) انظر: المختصرء ص "١٠؛‏ المبسوط. ١75/7١؛‏ اختلاف أبى حنيفة» 04؛ المزنى» 
ص لا١٠. ١‏ 1 

() في (م): (أبو حنيفة). 

(4:) والتوى: وزان الحصىء وقد يمدّ بمعنى : ذهب وهلك . انظر: المغرب» المصباح (توى) . 


خض 


والتوى عند أبى حنيفة: أن يكون المحال عليه مفلساء أو يحلف ماله عليه من 
قوع ةنوكم يكن للعستالطلية ينه 

وقال أبوايوسف ومجمد: :هذا اتوى» و]قلاسن المحال غلية أيضا تو 

قال عثمان البتي: الحوالة لا يبرىء المحيل إلا أن يشترط براءتهء فإن 
اشترط البراءة» برىء المحيل إذا أحاله على مليء»: وإن أحاله على مفلس» 
ولم (يعلم)"" أنه مفلسء» [فإنه يرجع عليه وإن أبرأه» وإن أعلمه أنه مفلس]”") 
وأبرأه لم يرجع على المحيل . 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا أحيل بدين عليه فقد برىء الحميل» 
ولا يرجع عليه بإفلاس ولا موت. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إن أحاله ولم يغرّه من [فلس”" علمه من 
غريمه» فلا يرجع عليه إذا كان له عليه دين» وإن غرّهء أو لم يكن له عليه شيء: 
فإنه يرجع عليه إذا أحالهء وهذه حمالة. 

وقال ابن المبارك عن الثوري: إذا أحاله على رجل فأفلسء» فليس له أن 
يرجع على الآخر إلا بمحضرهماء وإن مات وله ورثة ولم يكرك شيناء رجع 
حضروا أو لم يحضروا. 

وقال المعافى عن الثوري: إذا كفل عنه رجل بمالء وأبرأه برىء» 
ولا يرجع إلا أن يفلس الكفيل أو يموت» فيرجع حينئذ على صاحبه. 

وقال الليث: في الحوالة لا يرجع إذا أفلس المحتال عليه. 

وقال زفرء والقاسم بن معن: في الحوالة له أن يأخذ كل واحد منهما 
بمنزلة الكفالة. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل (ت)» والمثبت من (م). 


() في الأصل: (مفلس) والمثبت من (م) وهو المناسب للسياق. 
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وقال ابن أبي ليلئ: يبرأ صاحب الأصل بالحوالة. 
وقال الشافعي : را المحيل بالحوالة» ولا يرجع عليه بموت ولا إفلاس. 


قال أبو جعفر : روى يونس بن عبيد» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله كِ: (مطل الغني ظلمء وإذا أحلت على مليء فاتبعه)”" . 


وروى مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج». عن أبي هريرة» عن 

النبي تكله قال: (مطل الغني ظلمء وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع)”". 

وهذا معناه: معنى الحوالة؛ لأنه قد بيّنه في الخبر الأول» وهذا يدل على براءة 

المحيل» لولا ذلك لكان المليء والمعدوم سواءء وهذا يدل أيضاً على جواز 

الحوالة على من لا دين له عليه للمحيل؛ لأن النبي ككلِهِ لم يفرق بين من عليه 

دين» وبين من لا دين عليه للمحيل» وكان معنى ذلك: اتباع ذمة بذمة» كابتياع 

عبد بعبد» فإذا مات العبد قبل القبض» بطل البيع» كذلك موت (المحال)”" عليه 

1 مفلساً. / وإفلاس المحال عليه» مثل: إباق العبد من يد البائع» فيكون للمشتري 

الخيار في فسخ البيع» وإن كان قد يرجئ رجوعه وتسليمه؛ كذلك إفلاس 
المحال عليه. 


وأيضاً: لما شرط الملا في الحوالة» دل (على زوال ذلك» فوجب عود 
المال إليه)”؟» [كذلك إفلاس المحال عليه] وهذا يدل أيضاً على أنه إذا غرّه 
منه المحيل » فزعم أنه ملىء. ثم علم أنه غير ملىء؛ أن له أن يرجع . 


.,١/؟ أخرجه الإمام أحمد في المسندء‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء 5/7؛ والبخاري؛ في الحوالة» هل يرجع في الحوالة» 
80 ؛؟؛ ومسلمء في المساقاة» تحريم مطل الغني» (9/ .)١1855‏ 

() في (م): (المحتال عليه). 

هق في (م): (على أن زوال ذلك» يوجب عود رجوعه وتسليمه) . 

)هه( ما بين المعقوفتين زيدت من (م). 


غوف 


]١9944[‏ في تأجيل الدين الحال: 
الديون. 

وروق: ابن سماعة ع آبى يوسك أنه إذا انتيلك له شنا مما يكال 
أو يوزنء ثم أخره بهء فله أن يرجع في التأخير وهو بمنزلة القرض. / ولو[ت1/*5] 
استهلك له ثوب أو شاةء فضمن قيمتهء جاز تأخيره فيه. 
الغصب. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا بأس بأن يسلفه دنانير ببلد على أن يعطيه 
إياها ببلد آخرء إذا كان على وجه المعروف والربح» ولم يكن على أن يضمنها 
للمقترض منه» كما يفعل أهل العراق بالسفاتج» فلا أرى به بأساً إذا ضرب لذلك 
أجلاء وإذا حلّ الأجل أخذه منه حيثما لقيه. 

وإن قال: أقرضتك إياها على أن تعطيني بأفريقية» ولم يضرب له أجلاً 
لم يعجبني ذلك» وإن استقرض منه طعاماً وضرب له أجلاً على أن يعطيه 
بإفريقية» فهو فاسدء وإن ضرب له أجلاً؛ لأن له حملاناً وأجرة ومؤونة» 
والدنانير لا حمل لها. 

وقال الأوزاعى: إذا كان [له]('' عليه عشرون ديناراً حالة» فاستعدئ عليه؛ 
فلم يجد له شيئاًء فنجّمها عليه» فلمًا حل أول نجمء قال: أعطيك نصفهاء 
وتضع عني النصف الاخر! ولا بأس بذلك؛ لأن أصل الحق كان حالاً. فإن أيسر 
بعدما نجمت عليه أخذه بجميعها. 


)١‏ زيد من (م). 


رغف 


وقال الليث: إذا كان إلى أجلء لم يكن له أن يتقاضاه قبل الأجل . 

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا أسلفه دراهم ثم أجله فيها ثم طلبها قبل 
الأجل» فإن تيسّرت من وجه أدّاها إليه» وإن لم يتيسّر إل أن يباع له فيه شيء من 
ماله» لم يبعء وقال: في ثمن المبيع إذا أجله وكان حالاًء فله أن يطالبه به 
قبل الأجل . 

وقال الشافعي: إذا [أخره] بدين حال» فله أن يرجع متى شاء. 

قال أبو جعفر: تأجيل المال الحال بمنزلة الزيادة في ثمن المبيع» وقد ثبت 
عندنا ذلك» فوجب أن يكون التأجيل مثله. كأنه كان من أصل العقدء ولا يجوز 
(أن يصح”" التأجيل في القرض؛ لأنه في الابتداء لا يصح. 


وأما قيم المستهلكات فينبغي أن لا يصح التأجيل فيها؛ لأنها (ليس)”"© 
بمنزلة الزيادة في العقدء إلا أنه قد روي عن النبي كَل ما يقتضي جواز تأخيرها: 
وهو ماروى عبد الوارث بن سعيدء عن محمد بن جحادة؛» عن سليمان بن 
بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله كلهِ: (من أنظر معسراً كان له بكل يوم 
صدقةء ثم قلت الآن فله كل يوم مثله صدقة؟ قال: فقال: بكل يوم صدقة مالم 
يحل الدين» فإن أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة)”" . 


قال أبو جعفر: وهذا يدل على جواز الأجل في القرض؛؟ لأنه لا يستحق 
الثواب على تأجيل ثمن المبيع؛ لأن بإزائه بدلا . 


() ساقطة من (م). 

(؟) ساقط من (م). 

(*9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ه/ /اه". 
وأخرجه ابن ماجه بطريق آخر عنهء في الصدقات» إنظار المعسرء (418؟)؛ (وفي 
الزوائد: في إسناده نفيع بن الحارث الأعمى الكوفيء وهو متفق على ضعفه»» 
2.00/1 


"3/5 


قال أبو بكر: يستحق الثواب بتأخير ثمن المبيع كما يستحقه بإبرائه وليس 
الثمن بإزاء الأجل» ولا حصة له منه. وقد دل قوله يخ على جواز تأخير الدين 
الحال. 


:)١(ال في الدّين المؤجل هل يحل بالموت أم‎ ]١1956[ 

قال أصحابنا ومالك». والثوري» والأوزاعي» والليث» والشافعي: من كان 
ملشدين إلى الكل فعاف حل عله اللين :وهو ول الزهري: 

وقال الحسن» وإبراهيم: إذا مات» أو أفلس حل عليه الدين. 

وقال طاووس وابن سيرين: إذا مات فدينه إلى أجله (وهو قول عمر بن 
عبد العزيزء وأبان بن عثمان» وسعد بن إبراهيم» وأبي بكر محمد بن عمرو 
ابن حزم وأبيه. 

وروى خالد بن الحارث» عن عبيد الله بن الحسن: أن الدين إلى أجله)9 
إذا ترك عيئاً أو أرضاً تغل. 

وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي: أنه إن ترك عيناً» حل دينه» وإن ترك 
أرضاً لم يحل» وهو إلى أجله. 

وروى عنه خالد بن الحارث [في موضع آخر]”" إنه وإن ترك عيناً 
واحدة”*2 حل دينه» وإن ترك أرضاً وعيناً لم يحل» إلا أن تكون العين وحدها. 

قال أبو جعفر: لا يخلو الميراث في هذه المسألة من أن يعطاه الورثة 
أو يمنعوه» أو يوقف منه بمقدار الدين» ويعطون الباقي» فإن أعطيناه الورئة مع 


.88 /8 انظر: المزني» الكافي»؛ 8١4؛ المحلى»‎ )١( 
(؟) ما بين القوسين سقطت من (م).‎ 

إفرف ما بين المعقوفتين زيدت من (م). 

(5:) في (م): (وحده). 


نمف 


مام 


الدين كان خلاف الابة لقوله تعالى: ص بَمَّدِ وَصِِيَّةَ بُوْصٍ يبآ أو دين 
[النساء/ »2]١١‏ وإن وقفناه أوقفنا منه بمقدار الدين» لم يكن فيما وقف نفع 
[لأحد] لا للورثة ولا للغرباء» وإنما يصح معنى الأجل فيما ينتفع به لأجل 


التأجيل» فلما لم يكن في التأجيل حق لأحد» بطل وجل الدين. 


]١9947[‏ في صلح الوارث الغريم: 

قال أصحابنا وسائر الفقهاء: يجوز للوارث أن يصالح الغرماء على بعض 
الدين» وقال الأوزاعي: لا يسعه”'' ذلك. 

قال أبو جعفر: ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غير الأوزاعي. 

وقد روى جرير بن عبد الحميد» عن مغيرة» عن الشعبي» عن جابر بن 
غرمائه أن يضعوا من دينه» فطلب إليهم! فلم يفعلواء فقال لي رسول الله كك 
(اذهب وصنف تمرك أصنافاً: العجوة على حدة» وغدق [ابن] زيد على حدة» ثم 
أرسل إليّ)» ففعلت ذلك ثم أرسلت إلى النبي كل فجاء فجلس على أعلاه؛ 
أو في وسطه. ثم قال: كل للقوم! قال: فكلت للقوم حتى أوفيتهم الذي لهم 
ثم بقي تمري» كأنه لم ينقص منه شيء)”" . 

فدل هذا على فساد قول الأوزاعي. 
]١19917[‏ فيمن عليه دين فدفع خلاف جنسه292 : 

قال ابن القاسم. عن مالك في رجل باع رجلا سلما . بنصف دينار» 
فأتاه بنصف دينار دراهم.» أن البائع يجبر على أخذها. 


)١(‏ في (م): (يسقط). 

(؟) أخرجه البخاري» في البيوع» الكيل على البائع والمعطي (71717؟). 
9) انظر: المدونة» .7١57/6‏ 

(5) في (م): (سلعة). 


ث ىم 


قال ابن القاسم: والقرض عندي كذلك. 
ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غير مالك. وأصحابنا وغيرهم 
على خلافه. 


عنهما حين سأله عن أخذ الدراهم عن الدنانير ‏ : (لا بأس به مأ لم تفترقا 
)غ0( 
وبينكما شىء) . 


والتبايع لا يكون إلا عن تراض . 


]١١94[‏ في أكل هدية الغريم(): 

قال أصحابنا: كل قرض جر منفعة» فلا خير فيه» وروى مثله عن إبراهيم. 

وهذا عندهم إذا / كانت المنفعة مشروطة فيهء فأما إذا أهدى إليه من غير [ت /"/أ] 
شرط أو أكل عنده» فلا بأس به عندهم . 

وقال مالك: ا5 طاح ذا يعن شيك 1 1ن تكون ذلك برها معررنا: 
وهو يعلم أن ليس هديته إليه لمكان دينه. 

وقال الثوري: مثل ذلك. 

وقال الليث: أكره له أن يقبل هديته» أو يأكل عنده. 

وقال عبيد الله بن الحسن: لا بأس بأن يأكل الرجل عند غريمه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ وغيره ‏ بلفظ (لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا...) في 
البيوع» في اقتضاء الذهب من الورق» (2)781 الترمذي في البيوع» ما جاء في 
الصرف». :»)١747(‏ وقال: «لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث سماك بن حرب...»؛ 
النسائي» 87/1 ابن ماجهء (7757)»: وقال البيهقي: «تفرد برفعه سماك بن 
حرت. .4و التنتق الكبرى» 7846/6 ١‏ 

() انظر: مصنف عبد الرزاق» 48/8١؛‏ آثار محمدء ص ,.١54‏ ١7١؛‏ المحلى» 45/48. 


يفف 


وقال الشافعي: لا بأس بأن يقضيه أجود من دينهء أو دونه إذا تراضيا 


بذلك. 


قال أبو جعفر: (روى نافع أنه كان لعبد الله بن عمر صديق يسلفهء وكان 


عبد الله بن عمر يهدي له)"" . 


وروق شعبة غتر يسن بن سغيدة اضن انس قال (إذا اقرصت رجلا 


قرضاً فلا تركب دابته» ولا تأكل هديته إلا أن يكون قد جرت بينك وبينه» قبل 
ذلك مخالطة). 


وروى سفيان» عن عمار الدُهني» عن سالم بن أبي الجعد: (أن رجلا 


أقرض سماكاً عشرين درهماً فأهدى إليه بثلاثة عشر درهماء فسأل ابن عباس؟ 


وروى كراهة قبول الهداية من الغريم عن أبي بن كعب» وعبد الله بن 


سلاء”") 


[06"] استسلف منه فوق حقه. 9 / 


0ع( 


إفرف 


لم أعثر لابن عمر رضي الله عنهما هذا الأثر في مظان كتب الاثارء بل روى عبد الرزاق 
بسنده عنه: (جاء رجل ابن عمر فقال: إني أقرضت رجلاً قرضاًء فأهدى لي هدية» 
فقال: أردد إليه هديته أو أثبه) . 

وروى أيضاً بسنده أنه قال في مثل نحو ذلك: (أثبه مكان هديته؛ أو أحسبها له مما 
عليه أو أرددها عليه). .1١55/4‏ 

انظر الآثار بالتفصيل» مصنف عبد الرزاق ١417/4‏ 454١؛‏ المحلى» 88/8: 485. 
حديث أبي رافع: (أنه يكِ استسلف بكراًء وقضاه خياراً رباعاً. وقال: (فإن خيار الناس 
أحسنهم قضاءً) . 

ونحوه حديث أبي هريرة: (قال استقرض رسول الله كلْهِ سناء فأعطى سنا فوقه» وقال 
خياركم محاسنكم قضاء) . 5 

أخرجهما مسلم؛ في المساقاة» من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه (1500. 1501)؛ 
وغيره من أصاب السئن . 


لضا 


فدل على إباحة مثل ذلك المعنى. 

وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن نمير» قال: حدثنا 
يزيد بن زياد بن أبي الجعد. قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق 
المحاربي» قال لما ظهر الإسلام خرجنا في ركب ومعنا ظعينة لنا حتى نزلنا 
قريباً من المدينة» فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان» فسلّم ثم 
قال: من أين أقبل القوم؟ فقلنا من الربده. ومعنا جمل أحمرء فقال: أتبيعوني 
الجمل؟ قال: قلنا: نعم. قال: بكم؟ قال: قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر» قال: 
فأخذه ولم يستنقصنا شيئاً» قال: قد أخذتهء فأخذ برأس الجمل حتى توارى 
بحيطان المدينة» قال: فتلاومنا فيما بينناء قلنا: أعطيتم جملكم رجلا 
لا تعرفونه» فقالت الظعينة: لا تلومواء» لقد رأيت وجه رجلء» ما كان ليخفركم ما 
رأيت شيئاً أشبه بالقمر ليلة البدر من وجه رجل» ما كان العشي أتانا رجل فقال: 
السلام عليكم» أنا رسول رسول الله كك وهو يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعواء وأن 
تكتالوا حتى تستوفواء فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفينا)"" . 

فكان في هذا إباحة من له دين أكل طعام من عليه ذلك الدين مع ما في 
حديث أبي رافع» وأبي هريرة» فدل على أن ذلك ليس من الرباء والعادة وغير 
العادة في ذلك سواء؛ لأن الأحكام إنما تتبع الحقائق لا الظنون. 


]١994[‏ فيمن عليه دين مؤجلء فأراد سفر؟(): 


قال هشام . عن محمد في رجل ضمن» عن رجل مالا بأمرهء فأراد 
المضمون عنه أن يخرج؛ وقال الكفيل: لا تخرج حتى / تصحح لي . 


)١(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني عن طارق نحوهء كما قال الهيثمي» وقال: «وفيه أبو حباب 
الكلبي وهو مدلس» وقد ونّقه أبن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح؛»» مجمع الزوائد» 
ليف نا 


هق انظر: المختصر» ص /ا؟ المزنى» ص .١٠١6©‏ 
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وقال محمد: إن كان ضمان النفس والمال إلى أجل» فلا سبيل للكفيل 
عليه وإن لم يكن إلى أجل» فله أن يأخذه حتى يخلصه منهء إما بأداء المال» 
وإما ببراءة منه» وأما في كفالة النفس» فيرد النفس» ولم يحك خلافاً. 

وقال ابن القاسم» عن مالك: فيمن عليه دين مؤجل» فأراد سفراًء فليس 
له ذلك؛ إلا أن يأتي بجميل (أوثقة”''من حقه. إلا أن يكون سفراً قريباًء يأتي 
في مثله إلى ذلك الأجل» فأرى له أن يخرج. 

وقال الثوري: إذا بقي من الأجل ثلاثة أيام (فأراد أن يسافر مسيرة سنة)'") 
أو نحو ذلك [قال]0" يركب معهء وإذا حلّ حقه فليلزمه. 

وقال الليث: لا يتركه يخرج حتى يعطيه ثقة حقه حميلاً أو غير ذلك» وإن 
كان قد بقى من حلول الأجل شيء كثيرء وكان مأموناً في رجعتهء وكان قدومه 
عند حلول الأجل» خلَى بينه وبين الخروج» وإن كان مما يخاف طول الغيبة بعد 
الأجل؛ لم يترك أن يخرج حتى يقيم حميلاً أو ثقة من حق الرجل إن لم يقدم 
بحلول الأجل . 

وقال المزني عن الشافعي: إذا أراد الذي عليه الدين إلى أجل السفرء وأراد 
غريمه / منعه!؟) 


وقيل [له]*» حقك حيث وضعته ورضيته. 


» لبعد سفره» وقرب أجله. أو يأخذ منه كفيلاً بهء منع منه. 


له ذلك في الدين المؤجل وجب أن لا يمنعه في السفرء إذ لا مطالبة له في الحال. 


(1) في (م): (وثيقة). 

زفقفق ما بين القوسين ساقطة من ( م ). 

(7) في الأصل: (فلا يركب)» والمثبت من (م)؛ وهو المناسب لسياق العبارة ‏ والله 
امك بذ( 

(4) في (م): زيادة (منه). 

() الزيادة من نص المزني. 


لمكا 


]7٠٠[‏ في لزوم المفلس(©: 


قال أصحابنا: في الرجل يفلسه القاضي فيخرجه من السجن.ء أنه لا يحول 
بينه وبين ملازمته» وهو قول ابن أبي ليلى» وسوار بن عبد الله » وعبيد الله بن 


الحسن. 
وقال سوار وعبيد الله: للغرماء أن يدفعوه في ضيعة» فيكون لغرمائه فضل 


وقال المزني عن الشافعي: يمنع غرماؤه من لزومه. 

وقال الربيع عن الشافعي: ولو كانت له حرفة تفضل عن نفقة بدنه شيء» 
أخذ في دينه» ولا ينفق على أهله ولا ولده» والدين أولى» وإذا أراد الغرماء أخذ 
المال»ء حبس لصاحب المال قوت عياله اليوم. 
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قال أبو جعفر: قوله تعالى: #مَنَظِرَةُ إل مَيْسَرَوَ © [البقرة/ »]78١‏ يوجب 
تأخيره » فصار كالدين المؤجل» فيمنع لزومه. 


وقد روى عمرو بن الشريدء عن أبيه قال: قال رسول الله كلهِ: (ليّ 
الواجد» يحل عرضه وعقوبته)9: فكانت العقوبة على الواجد. فدل على أنه إذا 
كان غير واجد فلا عقوبة عليهء» ولا يحل عرضه. وقد روى أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة أنه قال: (مطل الغنىّ ظلم)””" ورواه أيضاً: يونس بن 
عبيد» عن نافع» عن ابن عمرء» عن النبي وَلِله. فإذا كان مطل الغني ظلماء 


)١(‏ انظر: مشكل الآثارء ؟/894؛ المحلى» 4177/8 المزني» ص ٠١5‏ ؛ المنتقى» 


ه/ 1 
(؟) أخرجه أبو داود»ء في الأقضية» في الحبس في الدين وغيره» (075378). 
والنسائي؛ في البيوع» مطل الغني» 7/١؛‏ ابن ماجه في الصدقات». (7477). 
(6) أخرجه الشيخان» وقد سبق تخريجه. 
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(فمطل الذي ليس بغني)”'' ليس بظلمء ولا مطالبة عليه إذاء وإذا سقطت المطالبة 
زالت الملازمة. 
[ت1/88] ]7٠٠١1[‏ / في حبس الآب بدين الابن7): 
قال أصحابناء ومالك». وابن شبرمةء والأوزاعي» والليث» والشافعي: 
لا يجوز للأب أن يتصرف في مال الابن الكبير العاقل من غير عذر ولا حاجة؛ 
وإن استهلك شيئاً من مالهء فعليه ضمانه. 
وقال ابن أبي ليلئ: لا ضمان عليه فيما استهلكه الأب من مال الابن 
وقال أصحابنا: لا يحبس الأب لولده بدين عليه» إلا أن أبا يوسف قال: 
إن ألد وروا حيية: 
وقال ابن القاسم عن مالك : لا يحلف الأب للابن. 
وقال الليث: يقضي بينهماء كما يقضي بين الأجنبيين في الأموال» إلا أنه 
يؤمر الابن بحسن الصيانة له. 


355 وقال الشافعي: / إذا استهلك مالآ لابنه من غير حاجة» رجع عليه الابن 


قال أبو جعفر: قال الله تعالى: « وَألدِينَ هُمَ لمروِحهِمْ حَفِظُون © إلا عل 
روجهم أوْمَا ملَكتْ أَيْمَمْهُم 4 [المؤمنون/ ه. 5]: فأباح للابن ملك يمينهء فدل 
على أن أباه لا يملكهاء وأنها محرمة. 
(1) في (م ): (فمطل غير الغني). 


(1) انظر: المسألة بالتفصيلء» معاني الاثارء ١88/4‏ ١5١؛‏ المدونةء ه/8١5.‏ 
()) في ( م ): زيادة (على). الَدَّ: بين اللّدّد: «شديد الخصومة»» المصباح (لدد) . 
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ولما أخرج للأب سهام المواريث في مال الابن الميت مع سائر ذوي 
السهام بقوله: « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِ وحِرٍ يِْهُمَا تدس © [النساء/ :]١١‏ فدل على أنه 
لا يملك مال ابئه؛ لأنه لو كان (يملك)7' لما دخل معه غيره بعد الموت. 


وأيضاً قال تعالى: «مِنْبَمْدِ وي بوص يبآ أَْديْن4 [النساء/ :]١1‏ فاستحال 
أن يقضى دين من مال الأب. وكذلك وصاياهء إنما ينفذ فى ماله؛ لأن أباه 
لا يملكه. وإن ملكه ما صحت وصية الابن فيه. 


فإن قيل: روى عمروبن شعيبء» عن أبيه» عن جده قال: قال رجل 
رامت ومنائنات 7 إن أولادكم ٠‏ اليب ع ل 
أولادكم)” . 


ورؤى عي نيزن قال 4 »حدثكنا"يوسف بن إسحاق :عن ابن المتكدر 
عن جابر بن عبد الله أن رجلاً جاء إلى رسول الله كِِ فقال: إن لي مالا وعيالاً» 
وإن لأبي مالاً وعيالاًء وإنه يريد أن يأخل ا إلى مالهء فقال رسول الله يَكِن: 
(أنت ومالك لأبيك)29 . 


قيل له معنى: إنه في مال ابنه كهو في الابن نفسهء فلما لم يكن إضافة 
الابن إليه موجبة لملكه للابن كذلك إضافة ماله إليه» لا على وجه الملك» ولكنه 


)١(‏ في (م): (يملكه). 

(؟) أخرجه الطحاويء معاني الاثار؛ 58/4١؛‏ وأبو داودء في البيوع» في الرجل يأكل من 
مال ولده (٠7ه7),‏ وابن ماجه في التجارات (917؟7؟). 

(7) أخرجه الطحاويء, معاني الاثار» 68/4١؛‏ وابن ماجهء في التجارات؛ ما للرجل من 
مال ولده (75741): وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح» ورجاله ثقات على 
شرط البخاري». 


رركا 


أنه لا ينبغي لابنه أن يخالف أباه فيما يأمره [به]'2 في نفسه ومالهء مما أباحه الله 
تعالى له. 

وذلك نحو ما روى الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يله: (ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكرء فقال أبو بكر: إنما أنا 
ومالي لك يا رسول الله)". فلم يرد بذلك الملك» وإنما أراد أن أمره مطلق 
فيهماء كانطلاقه في مال نفسهء كذلك ما وصفنا. 
]٠٠١"7[‏ فيمن أراد قضاء دينه وأبي الذي له قبوله: 

قال أصحابنا: إذا قال لعبده: إذا أديت إليّ ألف درهم, فأنت حرء فجاء 
بألف أجبر المولئ على قبولها. 

قال محمد: وقال بعض فقهائنا لا يجبر على قبوله. 

قال محمد: وأنا أرى أنه إذا وضعها في موضع يمكن المولى أخذهاء 

[ت8"/ ب] عتق . / 

وقال مالك: إذا كان عليه دين مؤجلء (من عين)”"' فجاءه به قبل 
الأجل أجبر على قبوله. وإن كان الدين من عرض» أو قرض» أو طعام» 
أو حيوان» أجبر عل أخذه قبل الأجل» وإن كان من بيع ابتاعه هو أو عرض» 

3 أو طعام» أو حيوان» / لم يجبر الذي له الدين أن يأخذه قبل مجيء الأجل» رواه 


.198/5 الزيادة من ( م )» انظر: معاني الآثارء‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه بسنده بمثله» في المقدمة» فضائل أصحاب رسول الله كِ (14). 
وفي الزوائد: (إسناده إلى أبى هريرة فيه مقال؛ لأن سليمان بن مهران الأعمش يدلس» 
وكذا أبو معاوية» إل أنه صرح بالتحيث» فزال التدليس» وباقي رجاله ثقات». اه. 
وأخرجه الترمذي» بطريق آخر عنه الشطر الأول» وقال: «حديث حسن غريب من هذا 
الوجه». فى المناقب» مناقب أبى بكر الصديق» (7”5501). 

() ساقطة من (م). 1 
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وقال الليث: إذا كان الدين عيناً من ذهبء أو ورق» فجاء به» قبل 
محل" الأجل» أجبر على قبوله» ولا يجبر على قبول العروض والحيوان قبل 
الأجل . 

وقال المزني عن الشافعي: إن كان نحاساً أو تبرأء أو عرضاً خير مأكول 
ولا مشروبء ولا ذي روحء أجبر”" على أخذه قبل محله وإن كان مأكولاً 
أو مشروباً أو حيواناً لم يجبر على أخذه قبل محله: لأنه قد(" يريد أكله وشربه 
جديداء ويلزمه في الحيوان مؤونة. 

قال أبو جعفر: أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه قال: 
اشترتني امرأة بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم» ثم قدمت المدينة» وكاتبتني 
على أربعين ألفاً. فأديت إليها عامة المال» ثم حملت ما بقى إليهاء فقلت: هذا 
مالك أقبضيه! قالت: لا والله حتى اخذه منك شهرا بشهرء وسنة بسنة» قال: 
فرحت به إلى عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] فذكرت ذلك له» فقال عمر: 
ادفعه إلى بيت المال». ثم بعث إليهاء فقال لها: هذا مالك في بيت المال» وقد 
عتق أبو سعيد» فإن شئت فخليه شهراً بشهر» وسنة بسنة» وإن شعت فخذيه)©). 

فدل ذلك أنه قد برىء منها بإحضاره إياه ثم رأى الإمام قبضه ليحفظه 
عليها. 

وقد روى الزهري» عن نبهان مولى أمّ سَلّمة قالت: قال رسول الله كله (إذا 
كان لإحداكن مكاتب؛ وكان عنده ما يؤديء فلتحتجب منه)””. فأمرها 
بالاحتجاب إذا كان عنده ما يؤدي» وكان مخالفاً لحاله قبل ذلك. 


)١(‏ في (م): (مجيء). 

(0) في (م) زيادة: (به). 

(9) في (م): (بعده). 

(4:) انظر: المحلى» 241١/8‏ ؟87. 

(0) أخرجه أبو داود. في العتق. في المكاتب يؤدي بعض كتابته» (8374”)؛ والترمذي في 
البيوع» (71١)؛‏ ابن ماجه في العتق. .)7807١(‏ 
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كذلك إذا قدر المولى على قبض الكتابة» يجعله في حكم القابضء» فدل 
على أنه لا معنئ لإجبار الذي له الدين على قبضهء أنه متى خلّى بينه وبينه» 
برىء منه. 


آخر الكفالة والحوالة 


الحا 


كتاب الره.() 


]٠٠١*[‏ في رهن المشاع7"): 

قال أبو حنيفة» وأصحابه: لا يجوز رهن المشاع لا [فيما]”" يقسمء ولا 
فيما لا يقسم. 

وقال ابن القاسم عن مالك: يجوز الرهن غير مقسوم إذا قبضهء 
[صاحبه]”*2 وحازه مع من له فيه شرك . 

قال: ولو رهنه سدس دارء أو سدس حمَّامء أو نصف ثوب» فقبضه أنه 
يحوزه دون صاحبهء ولو رهنه نصف دابة» فإنه يقبض جميعهاء ولو كانت بين 
الراهن وبين آخرء قبض حصة الراهن» فإن شاء جعلها على يدي شريك الراهن» 
فذلك جائزء وإن ارتهن نصف هذا الطعام وهو بينه وبين غيرهء قال: إذا ارتهنه 


)١(‏ الرهن لغة: الدوام والثبوت؛ والحبس . انظر القاموس» المصباح (رهن) واختلف الفقهاء 
في تعريفه تبعاً لاختلاف أهل اللغة» فعرّفه المرغيناني بأنه: «جعل الشيء محبوساً بحق 
يمكن استيفاؤه من الرهن كالدين»» وعرفه الرملي بأنه: «جعل عين متمولة» وثيقة بدين 
ليستوفي منها عند تعذر وفائه»» ومن ثم يكون الراهن هو: المدين» والمرتهن هو: 
الدائن» والرهن هو: الشيء المرهون. انظر: الهداية؛ 4١75/4‏ نهاية المحتاج 
اليف ' 

(؟) انظر: المبسوطء .54/5١‏ المزني». ص "4؛ الأم» #/ ٠14؛‏ المدونة. 95/8؟؛ 
الإشراف» .85/١‏ 

زفرفق في الأصل : (مما)» والمثبت من ( م). 

(؟) الزيادة من نص المدونة. 


ونا 


فحزتهء فهو جائزء يقاسم الشريك الراهن إن كان حاضراًء فيكون نصفه في يد 
المرتهن وإن لم يكن الراهن حاضراًء قاسمه السلطان أو يأمره بذلك. 


[ت 11/54 / وقال ابن المبارك» عن الثوري: في الرجل يرتهن الرهن» فيستحق 
بعضهء قال يخرج من الرهن: ولكن له أن يجبر الراهن على أن يجعله”" رهناء 
فإن مات قبل أن يجعله”' رهناً» كان بينه وبين الغرماء. 
وروى حميدء عن الحسن بن حي: أنه كان يرى الرهن فيما يقسم جائز 
وروى المختار عنه قال: وما كان من نصيب لا يستطاع أن يقسم: نحو 
الحمام؛ والسفينة» فهو يكون رهناء وما(" يقسم: لايكوة النصيت منها رهن 


وقال أبو جعفر: اتفقوا على أن الرهن في المقسوم"" لاا يصح بنفس 
العقد» حتى يكون معه تسليم من الراهن» وقبض من المرتهن» ويكون المرتهن 
بعد الموت أحق به من سائر الغرماء. بثبوت حقه في جنسه . 

فدل على أنه يحتاج إلى دوام القبض ١‏ والمشاع يستحق فيه اليد بالمهايأة» 
وذلك معنى موجود مع العقد وفى ارتفاع اليد ارتفاع الرهن وفساده. فدل أنه 
١ 0‏ 


)١(‏ العبارة في أحكام القرآن للجصاص: «على أن يجعل هنا مكانه» في الموضعين» 
0/1 . 

(0) في (م): (وما لا يقسم). 

(9) في ( م) زيادة: (أنه) . 

(4) في ( م) زيادة: (في المشاع). 
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]٠٠١[‏ في الرهن يوضع على يدي عدل2'): 

قال أصحابئاء والثوري: يصح الرهن إذا جعلاه على يدي عدل». ويكون 
مفمونا على المرتهق: 

(وقال ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والأوزاعي: لا يجوز حتى يقيضه 
المرتهن ا 

وقال مالك: إذا جعلاه على يدي عدل» فضياعه من الراهن. 

وقال الشافعي: في رهن شقص السيف إن قبضه» أن يحول حتى يضعه 
الراهن» (والمرتهن) على يدي عدلء» أو على يدي الشريك. 

قال أبو جعفر: القياس: أن لا يصح الرهن بوضعه على يدي عدل؛ لأن يد 
العدل بمنزلة يد هما جميعاً» ولو كان شرطً”” أن يكون في أيديهما لم يصحء 
كذلك إذا جعلاه على يدي عدل؛ لأنه ليس أحدهما بهذه اليد أولى من الآخر 
بها «ركما لواتزاقى الجبابعان علن جفل المبيع على يدي عدل» لم يكن ذلك 
قبضاً للمشتري» ولو هلك» هلك من مال البائع» كذلك الرهن. 


]٠٠٠5[‏ في رهن الدين: 


قال ابن القاسم عن مالك في قياس قوله: إذا كان لرجل [عليَ]”*' دين» 
فبعته بيعاً وارتهنت منه الدين الذي له [علئ]؟؟» فهو جائز. وهو أقوى من أن 
يرتهن ديناً على غيره؟ لأنه جائز لما عليه. 


)١(‏ انظر: المبسوطء ١5//الاء‏ اختلاف أبى حنيفة» ص 0؛ المزنيى» 49 المدونة» 
ه/ه0” الإشراف» ١ ١ .77/١‏ 

زفقفق ما بين القوسين ساقطة من ( م). 

(0) في (م): (شرط). 

(؛) في الأصل: (على رجل) في الموضعين» والمثبت من (م)» ومن نص المدونة» 
ه/5". 


2 


[*201 ويجوز في قول مالك: أن يرتهن الرجل الدين (يكون له على رجل/ فيبتاع 
من رجل بيعاء فيرهن منه الدين)”" الذي له على ذلك الرجل» ويقبض ذلك 
الحق» ويشهد له. 

قال أبو جعفر: ولا نعلم أحداً من أهل العلم أجاز أن يكون الدين رهناً 
بدين سواه غير مالك. وهو في القياس أيضاً فاسد؛ لأن من كان في يده شيء 
فارتهنه» فليس يخلو من أن يكون مضموناً بنفسه. فينتقل ضمانه إلى ضمان 
(الرهن)”''» ويكون أمانة» (فتنتقل” الأمانة) إلى الضمان» والدين باق بعد الرهن 
وقبله على ما كان عليه إلى الضمان». فلم يصح رهناً ببقائه على حكمه قبل أن 
يرهن . 


]٠٠١[‏ في ولد المرهونة7؟): 

قال أبو حنيفة وأصحابنا: إذا ولدت المرهونة بعد الرهن» دخل ولدها في 
الرهن» وكذلك اللبن والصوف. وثمر النخل والشجرء وهو قول الثوري» ‏ 
والحسن بن حيّ. 

وقال مالك: ما حدث من ولد فهو رهنء وليست الثمرة الحادثة به رهناً 
مع الأصل . 

وقال الليث: إذا كان الدين حالاً. دخلت الثمرة في الرهن» وإن كان إلى 
أجل» فالثمرة لصاحب الأصل . 

وروى عنه: أنها لا تدخل فيه إلآّ أن تكون موجودة يوم الرهن. 


0غ( ساقطة ما بين القوسين في (م). 

(0) في الأصل مضطربء وفي ( م ): (الراهن). 

(0) في ( م ): (فينتقل من الأمانة) . 

(4:) انظر: المبسوطء. ١؟/5!.‏ 8!؛ المختصرء ص 45. المدونة» ه/5١"؛‏ المزني» 
ص 45., /ا9. 
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قال الشافعي: لا يدخل الولد ولا الثمرة الحادثة في الرهن. 

قال أبو جعفر: الدين حق ثابت في رقبة الرهن؟ بدلالة أن المرتهن بعد 
الموت أحق به من سائر الغرماء» حتى يستوفى دينه (وكان كحق الكتابة في رقبة 
الأم)”''. فيوجب دخول الولد فيها”'. ولا فرق بين الثمرة وبين الولد؛ لأن ذلك 
نماء”" حادث من الأصل» وقد أجاز مالك أن يشترط الثمرة الحادثة في المستقبل 
في الرهن. فتكون داخلة فيه» وقد جعل الشافعي ولد المغصوبة مضموناً مع 


[720007] قي رهن الثمرة القائمة في رؤوس النخل7): 
قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز رهن الثمرة القائمة في رؤوس النخل 
دون النخل. 


وقال ابن القاسم عن مالك: يجوز إذا أجازه وقبضهء وكان هو يسقيه؛ 
أو جعله على يدي رجل بإذن الراهن يسقيه ويليه» وكذلك الزرع الذي لم يبد 
صلاحه . وإذا ارتهن ثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء فإنه يحتاج أن يقبض النخل معها؛ 
لأنه لا يقدر على قبض الثمرة إلا بقبض النخل» والنخل مع ذلك ليس برهن 
معهاء وكذلك لا يصح قبض الزرع إل بقبض الأرضء وإن لم تكن الأرض رهناً 
معهء وإذا أفلس وقد حازها المرتهن. فالثمرة له دون الغرماء» والنخل للغرماء. 


وقال الشافعي: لا يصح رهن الثمرة دون النخل طلعاً مؤبرآء أو قبل بدو 
(0) في (م): (فلا). 
(6) في (م): (بما حادث له). 


زفق انظر: الميسوط. "اق المدونة؛ 7/8 ١5:9"؛‏ المزني» ص 194. 


لك 


3 صلاحهاء إلا أن يتشارطا أن للمرتهن إذا حلّ / حقهء قطعها وبيعهاء فيجوز 
الرهن؛ لأن المعروف من الثمر أنه يترك إلى أن يصلح. 
قال أبو جعفر: لا خلاف في جواز بيع الثمرة القائمة» وقد روى عن 
أبي بكر في بطلان هذه الثمرة القائمة حتى يحوزهاء بقوله لعائشة: (إنك لم 
تكوني حزتيه ولا قبضتيه» وإنما هو مال الوارث)”" . 
والرهن بمنزلة الهبة؛ لأنهما جميعاً لا يصحان إلا بالقبض» والبيع يصح 
]٠٠04[‏ في رهن الموزونات27): 
قال أبو حنيفة وأصحابه: يصح رهن الدراهم والدنانير وسائر الموزونات 
وغيرها إذا قبضت» ولا يشترطون فيها الختم. 
والفلوس والطعام إذا طبع عليهاء والحليّ يصح رهنه من غير طبع » وكذلك 
الثياب. 
رت ]1/4١‏ / وروى أشهب عن مالك: أنه [لا]”" يطبع في الرهن إلا الدراهم 
والدنائير خاصة. 
وقال الربيع عن الشافعي في البويطي: لايصح الرهن إلا مقبوضاء 
والقبوض من وجهين: ما يكال أو يوزن» أو ينقل (فسبيله)”*' الكيل والوزن 
والنقل» وما لا ينقل فالتخلية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: المبسوطء ١1//75١5؛‏ المدونة, 8/8١8؛‏ المزني» 48# الأمء */141. 

() في الأصل: (يطبع)» وأما النفي المثبت من ( م ). فالسياق يدل على ذلك من النصوص 
السابقة الواردة في المدونة. وإن كنت لم أعثر على رواية ابن أشهب . 

(5) في ( م): (فتسليمه). 


دض 


فدل ذلك من قوله أنه لا يعتبر الختم . 

كال ابو جههره لأ يكلو الرهو من أن تيكون مضهوناء أن آمانة» فرن :كان 
مضموناً فالقول في الأشياء المضونة: قول ضامنهاء فلا معنى للختم فيها. وإن 
كان أمانة» فالقول: قول الأمين أيضآء فلا وجه للختمء وقد اعتبروا''' في 
الثياب أيضاً أنها لا تعتبر فيها الختم» وكذلك ما سواها. وكذلك روى عن ابن 
عباس وعائشة» وأنس (<أن النبي يَكهِ توفى ودرعه مرهونة عند يهوديّ بطعام أخذه 
لأهله)”" ولم يذكر فيه الختم. 
]2٠٠09[‏ في الرهن بما يحدث0): 

قال أبو حنيفة : الرهن بالدَّرَّك”؟' باطل. 

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أنه لا يجوز الرهن بدين غير ثابت في 
الحال» وأنه لا يجوز بما يجوز أن يكونء ويجوز أن لا يكون. 

قال ابن القاسم في قياس قول مالك: إذا دفعت إلى رجل رهنتاًء فقلت: 
هذا لك رهن بكل ما أقرضت فلاناً من شيء» فهذا جائز. 

وقال المزني عن الشافعي: لو قال أرهنك داري على أن تداينني فداينه» لم 
يكن رهناً حتى يعقد الرهن مع الحق أو بعده. 

قال أبو جعفر: الرهن إنما يكون محبوساً بالدين» فإذا لم يكن دين» لم 
يصح؟؛ لأنه لا يكون محبوساً بشيء. 


)١(‏ في (م): (اتفقوا). 

(؟) حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري» في الجهادء ما قيل في درع النبي كَل 
(7115)؛ ومسلم في المساقاة» الرهن وجوازه في السفر والحضرء .)١5١7(‏ 

() انظر: المبسوطء ١١/"الا؛‏ المزنى» 97. 

06 7الذرك بح تعقوت النضيةه أى العائبة أرما بيسن عق كير وشرى انطر العضيا الهادي 
«درك). 


ل 


]5١٠١[‏ في زيادة الدّين في الرهن(1): 

قال أبو حنيفة ومحمد: لاتجوز زيادة الدين في الرهن, وهو قول 

[1"] الثوري. / 

وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين» وهو قول الشافعي. 

قال أبو جعفر: لما كان الرهن مشغولاً بالدين الأول» لم يجز أن يصير 
شيئاً منه رهناً بالدين الثاني؛ لأن الرهن إنما يصح في الفارغ دون المشغول. 

فإن قيل: قد أجزت”" الزيادة في الرهن. 

قيل له: لأن هذه الزيادة غير مشغولة» فصح رهنه. 
]25١11[‏ في ارتهان الرجلين27: 

قال أبو حنيفة: إذا ارتهن رجلان بدين لهما على رجل هما فيه شريكان» 
أو غير شريكين» فهو جائز إن أقبضاءء ولا يأخذ شيئاً منه حتى يوفيهما جميع 
الدين. 

وقال مالك مثل ذلك. إلا أنه قال: إذا لم يكونا شريكين» فإنه إذا قضى 
أحدهما قبض حصته. وإن كان شريكين لم يصح قضاء أحدهما دون الآخر. 

وقال الشافعي : يصح الرهن ولكل واحد نصف رهن بنصف حقهء وإذا 
قضى أحدهما نصيبه أخذ نصيبه من الرهن. 
[؟1١٠]‏ في رهن المكاتب(؛4): 

قال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز رهن المكاتب وارتهانه» وكذلك المأذون 
له في التجارة. 


(1) انظر: المختصرء ص 44؛ الإشراف» .87/١‏ 

(0) في (م): (أحدث). . 

(*) انظر: المبسوطء ١154/7؛‏ المزنى» ص 44. 

(4) انظر: المبسوط. ١144/1؛‏ المدونةء ه/875؛ المزني» ص 97. 


23ظ»> 


وقال مالك فيما ذكر عنه ابن القاسم: يجوز ذلك لهما إذا أصابا وجه 
الرهن؛ لأنه جائز البيع والشراء. 
لازم والرهن أمانة فالرهن نقص عليهم» فلا يجوز أن يرهنوا / إل حيك يجوز أت ث1 
أن يودعوا أموالهم من الضرورة. 
قال أبو جعفر: القياس أن يكون الرهن بمنزلة البيع» فيجوز على ما يجوز 
عليه البيع» فإذا باع المكاتب أو المأذون بأقل من القيمة» جاز في قول 


فقياس قوله في الرهن أن يجوز بالقليل والكثير. 


وقياض قول أبى يوسف» ومحمد: ينبغي أن لا يجون الآ بمثل 'القيمة؛ 
ولا يجوز أن يرهن ما يساوي ألفاً بماثئة» كما لا يجوز البيع» ولا يكون الفضل 
الذي هو أمين فيه بمنزلة الوديعة؛ لأنه قد أثبت فيه حقاً لا يمكنه معه أخذه إلآ 
بعد قضاء الدين. 


وعلى قول الشافعي: إن الرهن أمانة» فهو مستمر على أصله؛ لأنه أوجب 
للمرتهن حقاًء ولا يقع للراهن”2 فيهء إلا أنه أجازه في الموضع الذي يجوز أن 
يودع» وهذا ليس بشيء؛ لأن المودع يأخذ الوديعة متى شاء والراهن لا يمكنه 
أخذه إلا بعد قضاء الدين» فيحصل أمانة يوجب فيه حقاً للمرتهن» فلا يقع 
للراهن فيه. وأمًا مالك: فإنه يجعل الرهن مضموناً بالقيمة» فيما يعاب عليه إلا أنه قد 
أجازه في سائر الأحوال» وهو (لا يجعله)”" مضموناً إذا كان مما لا يعاب عليه. 


للق في (م): (الرهن) . 
فق في (م): (وهو يجعله). 


"06 


]1/4١ [ت‎ 


]7١1[‏ في الرهن على يدي عدلين: 

قال أبو حنيفة: إذا وضع الرهن على يدي عدلين» وهو فيما يقسم 
اقتسماه» فكان عند كل واحد منهما نصفه» وإن كان مما لا يقسم فوضعاه عند 
أحدهماء ضمن الذي وضع حصته عند صاحبه. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يضمنان. 

وقال ابن القاسم عن رأيه» وقياس قول مالك: إن رضي الراهن معهما أن 
يكون على يد أحدهماء جاز» وليس على الذي ليس في يده شيء من الضياع في 
حصتهء فإن ارتهنا الثوب» ولم يجعل الراهن على يد أحدهماء فإنهما يجعلانه 
عحلق شاف أو اضمناء7 ال 

وقال الشافعي فيما ذكره الربيع عنه: لا يكون الرهن مقبوضاً إلا أن يقبضه 
المرتهن» أو أحد غير الراهن بأمر المرتهن» فيكون وكيله في قبضهء وأما رهن 
اللؤلؤة ونحوها: بأن يضعها الراهن والمرتهن على يدي عدلء. أو على يد 
الشريك فيها الذي ليس براهن» أو يدي المرتهن”" . 

قال أبو جعفر: فدل ذلك من قوله على أنه إنما يصح قبضه بإذن الراهن 
والمرتهن إذا جعلاه برضاهما على يدي العدل. 

قال أبو جعفر: حدثنا أحمد بن حماد التجيبي قال: حدثنا يحيى بن 
عبد الله بن بكيرء قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد: (أن امرأة جاءت رسول الله بَكِّةِ فقالت يا رسول الله: جئت لأهب 
لك نفسيء» فنظر إليها رسول الله كلوه فصعد النظر إليها وصوّبهء ثم طأطأ رأسه. 
فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاًء جلستء. فقام رجل من أصحابه فقال: 
إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها! فقال: هل عندك من شيء؟ / فقال: 
لا واللهء قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاء فذهب ثم رجعء فقال: ما 


)١(‏ في (م): (يضمناه). 
00( الأمء #/ر كل .١5١‏ 


وجدت شيئاء قال: انظر ولو خاتماً من حديدء فقال: ولا خاتم من حديدء 
ولكن هذا إزاري» فلها نصفهء فقال رسول الله يكلِِ ما يصنع بإزارك: إن لبسته لم 
يكن عليها منه شيء»؛ وإن لبسثه لم يكن عليك منه شيء؛ فقال رسول الله كَل : 
ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا عدّدهاء قال: أتقرأ عن ظهر 
قلبك؟ قال: نعم. قا قاذفت نهد تكبا بها فعاف هن القران)1: 

فدل ذلك على أن حكم الإزار إذا كان بين اثنين أن يلبسه كل واحد منهما 
مدة» ولولا ذلك ما خاطبه النبي يَلِل بذلك».فإذا كانا: يسعحقان. ذلك لز 
الملك؛ كذلك المرتهنان يستحقانه بحق اليد. 


فإن قيل: لا يجوز إخراجه عن يد أحدهما إلى الاخر بغير إذن الراهن. 


قيل له: إن الراهن قد أوجب ذلك لكل واحد منهما بحق اليد / الذي ]*١4[‏ 
او كما يجب ذلك بحق الملك . 


]5١١:5[‏ ا 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أجر المرتهن الرهن» بإذن الراهن» أو أجره 
الراهن بإذن المرتهن» فقد خرج من الع ولا يعود. 

وقال ابن أبي ليلئ: إذا [أجره]””' المرتهن بإذن الراهن» فهو رهن على 
حاله» والغلة للمرتهن» قضاء من حقه. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي» في معاني الآثارء ١5/8‏ : والبخاري» في فضائل القران» القراءة عن 
ظهر القلب (60*0)؛ ومسلمء في التكاح, الصداق وجسوان كوت تعليم.فرآن» : 
(6؟17١).‏ 

() في ( م ): (كان استحقاق ذلك بحق الملك). 

(0) في ( م): (أوجبه لهما). 

(5) انظر: المبسوطء ١8/7١٠١؛‏ باختلاف أبي حنيفة. . . ص 04» عبد الرزاق» 17/4؟؛ 
المدونة» ه/9:*. 1١9؛‏ المزني» ص 498؛ الأشراف» .480/١‏ 

(5) في الأصل : (أخذه).» والمثبت من ( م )2 والاختلاف. 


خض 


وقال ابن القاسم عن مالك: إذا خلّى المرتهن بين الراهن وبين الرهن 
يكريه أو يسكنهء أو يعيرهء لم يكن رهناء وإذا أجره المرتهن بإذن الراهن» 
لم يخرج من الرهن. وكذلك إذا ادعاه المرتهن بإذن الراهن» فهو رهن على 
حالهء وإذا أجره المرتهن بإذن الراهن» فالأجر لرب «(المال)20. ولا يكون 
الكراء رهناً [بحقه]”" إلا أن يشترطه المرتهن» فإن اشترط في البيع أن يرتهن 
ويأخذ حقه من الكراءء فإن مالك" كره ذلك» ولم يشترط ذلك في البيع؛ 
وإن تبرع به الراهن بعد البيع» فلا بأس بذلك» وإن كان البيع وقع بهذا الشرط 
إلى أجل معلوم» واشترط فيه البائع ببيعه الرهن ليأخذها من حقهء فإن ذلك جائر 
عند مالك في الدور والأرضين» وكرهه في الحيوان. 

وقال المعافى: كره الثوري أن ينتفع من الرهن بشيء» ولا يقرأ في 
المصحف المرهون. 

وقال الأوزاعي: غلة الرهن لصاحبهء ينفق عليه منهاء والفضل له. فإن لم 
تكن له غلة» وكان يستخدمه فطعامه بخدمته. وإن لم يكن يستخدمه فنفقته عل 
صاحبه . 

وقال الخبن ين حي: لا يستغل الرهن ولا ينتفع به إل أن يكون دارا 
يخاف خرابهاء فيسكنها المرتهن لا يريد الانتفاع بهاء وإنما يريد إصلاحها. 

وقال ابن ابي لين: إذا لبس المرتهن الخاتم للتجمل به ضمن» وإن لبسه 
ليحر زه» فلا شيء. 

قال الليث: لا بأس بأن يستعمل العبد الرهن بطعامه إذا كانت النفقة بقدر 

[ت ١4/ب]‏ العمل» فإن كان العمل أكثر أخذ فضل ذلك من المرتهن. / 


)١(‏ في (م): (الأرض). 
زفق ساقطة من الأصل» زيدت من (م). 
(0) في الأصل: (ملكاه)؛ والمثبت من ( م ). 
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وقال المزني عن الشافعي: فيما روى عن النبي وِ: (الرهن محلوب 
ومركوب)2 إن من رهن ذات ظهر ودرّء لم يمنع الراهن في ظهرها ودرها 
وللراهن أن يستخدم العبد» ويركب الدابة» ويحلب الدَّرّ ويجز الصوف» وتأوي 
بالليل إلى المرتهن [أو إلى يدي الموضوعة على يديه]”" . 

قال أبو جعفر: روى يزيد بن هارونء أخبرنا ابن أبي (زائدة)”؟ عن 
الشعبي /» عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: (الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهوناً [ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهون*2©*]2: ففي هذا الحديث أن 
النفقة تجب لركوب ظهرهء وشرب لبنه» ومعلوم أن الراهن إنما تلزمه نفقته 
لملكه لا لمعنى سواهء ألا ترى أنه لو لم يكن له درّء ولا ظهر رب 
لوجبت عليه نفقته» فهذا يدل على أنه جعل اللبن والظهر للمرتهن بالنفقة التي 
ينفقهاء وقد بين ذلك حديث آخر وهو ما رواه(هشيم)”" عن زكريا بن 
أبي زائدة» عن الشعبي» عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: (إذا كان الدابة 
مرهونة فعلى المرتهن علفهاء ولبن الدر يشرب» وعلى الذي يشرب نفقتها 
)60 


)١(‏ الحديث روى موقوفاً ومرفوعاًء فرواه مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
الدارقطني في السنن؛ "/ 5؛ والبيهقي في السنن الكبرى» 8/5؛ والحاكم في 
مستدركهء وقال: (هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . .)2 ؟/58. 

(0) في الأصل : (أو إلى الموضوع على يده). وفي 0م00 (وعلى الموضوع على يده). 
والمثبت من نص المزني» ص 948. 

0) في (م): (الزيادة»» وهو خطأء وأبو زائدة هو (زكريا بن أبي زائدة)» كما سيأتي 
ع ش 

فق ما بين القوسين زيد من ( م )» وساقطة من الأصل . 

(6) أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 5/؛ وأخرجه البخاري» في الرهن» الرهن 
مركوب ومحلوب (75017)» وأصحاب السئن. 

(5) في (م): (فركب). 

0) في (م): (هاشم)»ء والصحيح المثبت كما في معاني الاثار. 

(4) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» 9194/5. 


ل 


]"1١١[ 


والشافعي يقول: إن نفقته على الراهن». لا على المرتهن» وهذا الحديث 
تحجية عليه الا له 

وقد روى الحسن بن حي. عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» 
قال: لا ينتفع من الرهن بشيء. 

فقد ترك الشعبي ذلك» وهو رواية عن أبي هريرة. فدل ذلك على أنه قد 
علم نسخه. وإنما صار منسوخاً عندنا لتحريم(" الرباء لما ردّت الأشياء إلى 
مقاديرها؛ لأنه جعل (علة)”" النفقة بدلاً من اللبن قلّ أو كثرء لما" لم يصح 
الرهن بدءاً وهو في يد الرهن» كذلك إذا استحق [الرهن”*2] المرتهن بالركوب 
والحلب». يوجب ذلك بطلان الرهن”*2. فدل على أنه لا يستحقهء وقد اتفقوا 
أيضاً: أن الراهن لا يطأ الأمة المرهونة؛ لأن المرتهن يستحق ثبوت يده عليهاء 
كذلك الاستخدام. 


]٠٠١١6[‏ قي الراهن يعتق العبد الرهن0): 

قال أبو حنيفة وأصحابه: عتق الراهن للعبد الرهن جائزء موسر كان 
أو مسرا إلا نهدن كان موسر عتمن- قنمعف ‏ ولاتسييل على 'العيده> وإن كان 
معسراً سعئ العبد في قيمته إن كانت أقل من الدين» ويرجع به على الراهن» وإن 
دبره جاز تدبيره؛ وضمن القيمة إن كان موسراء وإن كان معسرا سعى المدبر 
في جميع الدين» وهو قول الثوري. 


00( في (م): (بتحريم). 

(؟) في (م): (علية). 

(4:) في الأصل: (الراهن)» والمثبت من ( م ). 

(©) في (م): (الراهن). 

(؟) انظر: المبسوطء ١5؟:/1"8١؛‏ المدونة. 6//ا7"؛ المزني» 45 


9-٠. 


وقال عثمان البتي: لا يجوز عتق الراهن فيه. 

وقال ابن شبرمة: إذا كانت أمة فأعتقهاء أو استولدهاء فعليه ما (ذهبت0"©) 
به» ولا تسترق» فإن أدّاه كله خلى سبيلهاء وإن مات قبل أن يؤديه» سعت فيما 

وقال مالك: إن أعتقه وهو موسرء جاز عتقه. وأدى المال» فإن كان المال 
مؤجل عتقت » وحل عليه» وإن ديره كان رهناً بحالهء» لأن رهن المدبر جائز 
عند مالك. وإن أعتقه وهو معسر”"' / فالعبد رهن بحاله / والمال إلى أجلهء [15*] 


فإة وزيف جملا اخددمته الاين > وتصعير العل را : [ت ؟1/4] 
وقال الأوزاعي : إذا رهن جارية ثم أعتقهاء جاز عتقه ويتبع””") بده 

عليها. 
وقال الحسن بن حي: إذا رهن عبداً ثم أعتقه المولى» فعليه القيمة رهناً 

مكانه . 


وقال الشافعى: يبطل عتقه إذا كان معسراً. 


قال أبو جعفر: حق المرتهن لا يمنع (عتق)”*؟ الراهن وبطلان الرهن به 
كما أن الزوج لا يمنع عتق الأمة وإيجاب الخيار لها في إبطال النكاح [قال]" : 
ولا ينبغي أن يختلف حكم الموسر والمعسر وإلآ”) تجب عليه السعاية في 


)١(‏ في (م): (رهنت). 

(؟) في (م): (موسر). 

() في (م): (وسعى). 

(4) في (م): (حق). 

)(( في الأصل : (مال)ء والمثبت من ( م ). 
(5) في (م): (أن لا). 


الحالين» وأما الكتابة فللمرتهن إبطالها؛ لأنها يلحقها الفسخ؛ ألا ترى أن عبدا 
بين رجلين لو كاتبه أحدهماء كان للاخر أن يبطلهاء ولو أعتقه لم يكن للشريك 


:2)١(ةنوهرملا في الراهن يدعي ولد الأمة‎ ]٠١17[ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن ادعى ولدها قبل أن تلد ضمن 
قيمتهاء وإن كان معسراً سعت في الدين» ولا يسعى الولد في شيء» ولو ادعى 
بعد الولادة» فإن كان موسراً فلا سعاية عليهاء ويضمن هو الدين» وإن كان 
معسراء قسم الدين على قيمتها وقيمة الولد» فما أصاب الولد سعى في الأقل من 
قيمته» ومما أصابه بالحصة» وسعت الأم في جميع الحصة. 

وقال مالك: إذا وطىء الأمة الرهن”" بإذن المرتهن». فهي أم ولد للراهن» 
ولارهن للمرتهن فيهاء وإن وطثها بغير إذنه» فإن كان له مال أخذ منه المال» 
فدفع إلى المرتهن» وكانت الجارية أم ولد للراهن» وإن لم يكن له مال» بيعت 
الجارية بعد أن تضعء ولم يبع ولدهاء ولا شيء على الولد. 

وقال الثوري: إذا وطثها الراهن فحملتء فإن شاء المرتهن استسعاها في 
جميع الدين» وإن شاء اتبع الراهن. 

وقال الحسن بن حي: على الراهن قيمتها وقيمة ولدهاء وقد خرجت من 
الرهن هي وولدها. 

وقال الليث: تباع حين تحمل ويكون الولد للراهن؛ لأنه لا يسترق ولد 
الحر من جاريته؛ ولكنها تباع» فإذا وضعت ما في بطنها ألحق نسبه بأبيه» وإن 
وطئها بإذن المرتهن» فقد خرجت من الرهنء وكان فيه أسوة الغرماء إن لم 


)غ0( انظر: المختصر» ص ”"9؛ المدونة» ف المزني» 55 
زفق في (م): (الراهن) . 


تحمل» وإن حملت لم يكن فيها شيء» وكان أسوة الغرماء» فيما بقي من ماله 
ولا تباع وهي حامل منه حتى تضع . 

وقال الشافعي: إذا استولدها ولم يكن له مال غيرهاء لم تبع ما كانت 
حاملا / فإذا ولدت» بيعت دون ولدها. 117"] 


]٠١17[‏ في بيع الرهن7"): 

قال محمد: ولم يحك خلافاً إذا باع الراهن: لم يجزء إلا أن يجيزه 
المرتهن» فإن أجازه كان الثمن رهناً. 

وروى بشر عن أبي يوسف: أن الثمن لا يكون رهناً إذا أجاز إلا أن يكون 
أمره بالبيع» على أن يكون الثمن رهناًء فيكون رهناء كما يكون رهنا””“ إذا شرط 
في أصل الرهن أن يبيع» ويكون الثمن رهناً. / وقال مالك: لا يجوز بيع الراهن [آت 41/ ب 
للرهن إلا أن يجيزه المرتهن؛ فإن أجازه» جاز ووقف الثمنء ولا يعجل 
المرتهن” حقه إذا كان الدين إلى أجلء» حتى يأتي الراهن (ببقية)”*» من حقه 
مأموناً» فيدفع الثمن إلى الراهن البائع» ويجعل ذلك الرهن مكان العبد الرهن» 
وليس" للراهن إذا باع الرهن بغير إذن المرتهن أن يقول: أنا أعطيك رهناً 
مكانه» ولا أعجل لك حقك؛» ولكن يعجل الثمن للمرتهن إذا أجاز البيع. 

وقال المزني عن الشافعي: إذا كان الدين إلى أجل» فأذن المرتهن للراهن 
في بيع الرهن» فاهما جازة ولا باعل الفرتهن هن ثمته شيعا حول مكانه رهناء 
ولو أذن له أن يبيعه على أن يعطيه ثمنه لم يكن له بيعه» لأنه لم يأذن له إل على 
أن يعجل له" حقه قبل محلهء والبيع مفسوخ . 


.95 انظر: المبسوط. ١5/١8؛ المدونة» 798/8؟؛ المزنى»‎ )١( 

(5) ساقط من (م). ١‏ 

(6) في ( م ): (للمرتهن). 

(4) في ( م ): (بثقة). 

)2( ساقط من ( م). 

(5) في المزني: (أن يعجله حقه قبل محله. والبيع مفسوخ به وهو رهن بحاله). 


0.١ 


قال المزني: أشبه بقول الشافعي هذا"'": أن لا يفسح الشرط للبيع» ألا 
ترى أن من قوله: إني لو أمرت رجلا ببيع ثوبي على أن له عشر ثمنه» فباعه 
أن البيع جائز لا يفسخه فساد الشرط في الثمن. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه إذا باعه بإذن المرتهن» والدين حالء أنه 
جائزء وأن الثمن يكون للمرتهن» قضاء من دينه إلا أن يكون فيه فضل عن دينه» 
فيكون ذلك الفضل للراهن» فدل على أن بيع الراهن الرهن” إنما هو للمرتهن 
لا لنفسهء فوجب أن يكون في الدين المؤجل مثلهء فيكون الثمن رهنئاً مكانه. 


]25١14[‏ في تزويج الأمة الرهن: 
روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الإملاء: أن الراهن إذا زوّج الأمة 
الرهن بغير رضا المرتهن» جازء وللمرتهن أن يمنع الزوج من وطئهاء فإن فعل 
فغشيهاء فالمهر يكون رهناً معهاء وإن لم يغشهاء لم يكن المهر رهناً معهاء ولم 
يحك خلافاً بينه وبين أبي حنيفة» وحكى ابن أبي عمران: أن لأبي يوسف في 
الإملاء قولاً آخر: أن للمرتيق أن حم تروت الراهق الاة:الر هن : ١‏ 1 
وقال مالك. والشافعي: لا يجوز للراهن أن يزوّج الأمة» لأنه عيب 
10] قال أبو جعفر: القياس أن لا يجوز التزويج؛ لأنه عيب» ولما قال/ من 
يجيز أن المهر لا يستحقه المرتهن بالعقد. دل على أنه لا يجوز التزويبج؛ لأن0» 
الترويج» للراهن لا للمرتهن. 
وأما قول أبي يوسف: في أنه إذا دخل بها فالمهر رهن» وإن لم يدخل 


.18 في المزني العبارة: في هذا المعنى).» ص‎ )١( 
.) زفق ساقط من ( م‎ 


بها فليس برهن. فمحال؛ لأن المهر مستحق بالعقد لا بالدخول» وإن لم يصر 
رهنا بالعقد» وكان للراهن» لم يتحول وجوبه إلى المرتهن. 


]/١[‏ في رهن الغريم بعض غرمائه دون بعض: 
قال أصحابنا: إذا كان عليه دين» فرهن بعض الغرماء فى الصحةء فهو 

جائزء وهو أولى بالرهن من سائر الغرماء. 
قال ابن القاسم: هو جائز ما لم يفلسء» والمرتهن أحق به من سائر 

الغرماء / كما لو قضاهء جاز ما لم يفلس. [ت "4/أ] 
قال ابن القاسم: وقد كان يروي مرة عن مالك: أنهم يدخلون”'2: وليس 

هذا بشيء . 


وقال الشافعي: يجوز رهنه» والمرتهن أحق به من سائر الغرماء. 


]٠١0[‏ قيمن شرط الرهن للمرتهن عند حلول الأجل7(): 

قال أصحابنا: إذا قال إن جئتك بالمال إلى شهر وإلاً فهو بيع» فالرهن 
جائزء والشرط باطل. 

وقال مالك: الرهن فاسد وينقصء» فإن لم ينقص حتى حل الأجل فإنه 
لا يكون للمرتهن بذلك الشرط» وللمرتهن أن يحبسه بحقه» وهو أحق به من 
سائر الغرماء» فإن تغير في يده لم يردء ولزمته القيمة في ذلك يوم حل الأجل» 
وهذا في (السلع)”" والحيوان» فأما في الدور والأرضين» فإنه يردها إلى الراهن 
وإن تطاول. إلا أن تنهدم الدارء (أو يبني)2' فيهاء أو يغرس في الأرضء» فهذا 
فوت» ويغرم القيمة مثل البيع الفاسد. 


)0( في (م): زيادة (معه). 
(؟) انظر: المدونق. ه/ 2*0 ١ا؛‏ الأم. /165. 
(5) في (م): (أو في شيء فيها). 


]"169[ 


وقال المعافي عن الثوري: في الرجل يرهن صاحبه المتاع, ويقول: إن لم 
آتك فهو لك» قال: لا يغلق ذلك الرهن. 

وقال الحسن بن حيّ: ليس" هذا بشيء. 

وقال الربيع عن الشافعي: لو رهنه وشرط له إن لم يأته بالحق إلى كذاء 
فالرهن بيع فالرهن فاسدء وهو للذي رهنه . 

وقال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه لا يملكه المرتهن بهذا الشرطء وإنما 
اختلفوا في جوار الرهن وفساده» والرهن مشيه للهبة من حيث كان من شرط 
صحة كل واحد منهما القبضء فلما لم يفسد النبي ذل العمري بالشرط»ء 
وأجازهاء وأبطل الشرط”"؛ كذلك الرهن؛ إذ من شرط صحته القبض. 


[١1"١؟]‏ في إقرار متعاقدي الرهن بالقبض: 
فال" أصحابفا* .إذا' قامت البثنة عل اإقران الراوق .بالقيفن» 1 :والحرنهن 
يدعيه» جازت الشهادة» وحكم بصحة الرهن» وهو قول الشافعى. 


وقال مالك في الشهادة: على إقرار المصدّق بالقبض» أنه لا يجوز حتى 
يشهدوا على معاينة بالقبض”'". فقياس قوله في الرهن: أن يكون كذلك. 


قال أبو جعفر: كما جاز الإقرار بالبيع (ونحوه) من العقودء جاز بقبض 
الراهن . 


)١(‏ في ( م) زيادة: (قوله). 

(؟) في ( م): (فالرهن لصاحبه الذي رهنه). 

() كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعاً عن النبي كك أنه قال: (العمرى 
ميراث لأهلهاء أو قال جائزة). انظر الأحاديث بالتفصيل» نيل الأوطار 5/ 218 .١5‏ 

(8) في (م): (القبض). 


]٠١77[‏ في اختلافهما في مقدار الدين(1): 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا هلك الرهن»؛ واختلف الراهن والمرتهن في 
مقدار الدين» فالقول: قول الراهن في الدين مع يمينه. 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا ا“عتلفا فى الدين» والرهن قائم» فإن كان 
الزهن قد تحق المرتهن أخذة المرتهن بشقة» وهو أولى .نه ويجلف: إلا أن يشاه 
رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه؛ ويأخذ رهئه. 

وقال ابن القاسم عن مالك: القول: قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة 
الرهن» ولا يصدق على أكثر من ذلك . 

قال أبو جعفر: المرتهن مدعيء. والراهن مدعئ عليهء فالقول: قولهء 
والبينة على المرتهن. / [ت 1"5/ ب: 
]٠١7[‏ في النفقة على الرهن('): 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: نفقة الرهن على الراهن» وكذلك سقي 
النخل والشجرء فإن أنفق (عليه)”' المرتهن» فهو متطوعء إلا أن يكون بأمر 
القاضي . 

وقال زفر: مثل ذلك إلا أنه قال: إذا أنفق بأمر القاضيء. كان الرهن 
محبوسا بالتفقة» فإن ضاع الرهن بطلت النفقة. 

وقال أبو يوسف: النفقة دين على الراهن» ضاع الرهن أو لم يضعء ولا 


)0غ( انظر: المبسوط. لك الكافي» 3١‏ 5 ؛ المصنفه 75"/8؟7؛ الإشراف». 7/١‏ . 
(؟) انظر: المبسوطء ١؟8/7/!؛‏ المدونة؛» 4/6١"؛‏ المزنى» .٠٠١‏ 


وقال ابن القاسم عن مالك : نفقة الرهن على الراهن» وهو قول الشافعي» 
إل أن مالكاً قال: إن أنفق المرتهن كان ديناً على الراهن. 

وقال الحسن بن حيّ: نفقة الرهن» (وعلفه)”'2» وكسوته على المرتهن. 

قال أبو جعفر: في حديث أبي هريرة عن النبي ككل أنه قال: (الظهر يركب 
بنفقته إذا كان مرهوتاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً)©. ففي هذا 
الحديث جعل النفقة على المرتهن بدلاً من منافعه التي ينتفع بهاء وقد بيّنا أن 
ذلك منسوخ فيما تقدم. والحسن ب بن صالح لا يخالفهم في أن المرتهن لا يجوز 

٠٠١([‏ "| له الانتفاع بالرهن. فلمًا زال / الانتفاع وجب أن تزول النفقة عن المرتهن؛ إذ 

كان النبي يكل إنما جعل النفقة بدلاً من المنافع . 


قال أبو جعفر: أما ما جعل مالك: ما أنفق المرتهن ديناً على الراهن فإنه 
بناه على أصله في أن من قضى دين غيره بغير أمره أنه غير متطوع» ويرجع به» 
وهذا تبطله سنّة النبي يَكِةِ في إبرائه الميت بقضاء هذا المتطوع الذي كان قد 
أبي الصلاة عليه ثم لما أدى» قال له: (الآن بردت عليه جلدته)”" » فلو كان له أن 
يرجع» كان قائماً مقام الأول» وكان حاله بعد أدائه كهو قبله. 


ويدل عليه قول النبي بَكك للمرأة التي استأذنته في الحج عن أبيها: (أرأيت 
لو كان على أبيك دين» فقضيتيهء أكان يقبل؟)؟؟ قد أفاد هذا وقوع البراءة 
بأدائته» لولا ذلك لكان بعد الأداء كهو قبله» ألا ترى أنه قد أفاد سقوط الحج عن 


)١(‏ في (م): (عليه). 

(*) سبق تخريجه . مسألة ١5‏ ١؟.‏ 

الف سبق تخريجه من حديث أبي قتادة وغيره. 

(4) أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن المرأة ‏ الخثعمية» وسؤالها 
عن حج أبيهاء إلا أنه لم يرد هذا النص في هذا الموضع: البخاري» الحج» وجوب 
الحج وفضلهء 2»)١181(‏ ومسلم» في الحج عن العاجزء (1775). 


4 


أبيها بفعلها, كذلك لما شبهه بالدين » دل على سقوط الدين » وبراءة المؤدئ 


عنه . 


وأما قول زفر: إنه إذا أنفق بأمر القاضي يصير ديناً»ء ويكون الرهن 
محبوساً» فإنه خلاف ما يوجبه القياس؛ لأن الرهن عقد لا يصح إلا بالتراضي» 
ولم يكن منهما تراض بذلك» وكما لا يكون العبد رهنا بالدين الذي يثبت في 
ذمته بإذن المولى. 
]٠١7:[‏ في ضمان الرهن2'7: / 

قال أبو حنيفة وأصحابه» وابن أبي ليلى» والثوري» والحسن بن حي: 
الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين. 

وقال الثقفي عن عثمان البتي: ما كان من رهن ذهباً أو فضةء أو ثياباً فهو 
مضمونء يترادان الفضلء» وإن كان عقدهء أو حيواناً فهلك. فهو من مال 
الراهن» والمرتهن على حقه إلا أن يكون الراهن اشترط الضمان. فهو على 
شرظه: 

وقال مالك: إن علم هلاكه فهو من مال الراهن» ولا ينقص من حق 
المرتهن شيئاًء وإن لم يعلم هلاكه فهو من [مال]”" المرتهن» وهو ضامن 
لقيمته» يقال له: صفه! فإذا وصفهء حلف على صفته وتسمية ماله" 2 ثم يقوّمه 
أهل البصر بذلك» فإن كان فيه فضل عما سمى فيه أخذه الراهن» وإن كان أقل 
مما سمى الراهن حلف على ما سمى وبطل عنه الفضل» فإن أبى الراهن أن 
يحلف. أعطى المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن» هذه رواية ابن وهب عن 
مالك. / 


.٠١١ ؛ المزني» دحل‎ 51١” 568؛ الكافي» ص‎ 254/795١ انظر: المبسوط.‎ )١( 
زيد من (م).‎ (00 
في ( م) زيادة: (فيه).‎ )9( 


]/44[ 


|] 


وروى ابن القاسم عنه مثل ذلك. وقال فيه: إن اشترط أن المرتهن 
(مصدق”'' في ضياعه؛ وأن لا ضمان عليه؛ فشرطه باطل» وهو ضامن. 

وقال الأوزاعى: إذا مات العبد فديئه باق» فإن الرهن لا يغلق. 

قال: ومعنى قوله: (لا يغلق الرهن): أنه لا يكون بما فيه إذا علم» ولكن 
يترادان الفضل إذا لم يعلم هلاكه. 

وقال الأوزاعي في قوله: (له غنمه وعليه غرمه): فأمًا غنمه فإن كان فيه 
فضل» رد إليه» وأما غرمه فإن كان فيه نقصانء وفاه إياه. 

وقال الليث: الرهن بما فيه إذا هلك ولم تقم بينة على ما فيه إذا اختلفا في 
ثمنه» فإن قامت بيّنة على ما فيه ترادا الفضل . 

قال الليث: وبلغني ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه”" . 

وقال الليث: إذا ادعى المرتهن إباق العبدء أو انفلات الدابة» فإن أعلمه 
صاحبه عندما أبق أو انفلتت الدابة» فلا ضمان عليهء (ويحلف بالله تعالى أنه 
لصادق فيما قال» فإن حلفء فلا ضمان عليه)» وإن كان الراهن غائباًء فإنه يعلم 
ذلك السلطان» أو يشهد عليهء فيكون ذلك براءة له» وإن ادعي موتاً من العبد 
أو الدابة» لم تقم البينة» فهو ضامن؛ لأن الموت يكون ظاهراً معلوماً. 

وقال الشافعى: هو أمانة» لا ضمان عليه فيه بحال إذا هلك. سواء كان 
هلاكه ظاهراً أو خنياء واحتج بحديث ابن أبى ذئب» عن الزهري عن سعيد بن 
وعليه غرمه)”". 


) في (م): (يصدق). 

(9) انظر: مصنف عبد الرزاق» 784/48؛ السنن الكبرى» 5/ "4 . 

() أخرجه مرسلاً: الطحاوي؛ معانى الآثار» 4/٠٠؛‏ ومالك في الموطأء 78/7؛ وعبد 
الرزاق في مصنفهء 4//ا7؛ الدارقطني» "/ “"7؟ البيهقي في السنن الكبرى» 5١/5‏ . 


لذن 


قال الشافعي : ووصله ابن المسيب (عن أبي هريرة) / عن النبي كَل مثلهء» [44/ب] 


أو مثل معناه من حديث ابن أي اليه 
قال أبو جعفر : ومن أعجب العجب ذكره لابن أنئ أنيسة (وهو ب 
(لا زيد)0"؛ لأن يحيى ليس ممن يلتفت إلى حديثه ولا يحتج بمثله' . 


ومن مذهبه: أنه لا يقبل زيادة غير حافظ على حافظء. فقد قيل: زيادة 
يحيى بن أبي أنيسة على جماعة حفاظء منهم: مالك بن أنس» وغيره من 
أصحاب الزهري الذين تقوم بهم الحجة عنده» ثم أضاف جميع ما ذكره في هذا 
الحديث إلى رسول الله يلِ: إنما هو: (لا يغلق الرهن) دون ما سواه مما فيه. 
وبقيته من كلام سعيد بن المسيب بغير حكاية منه إياه عن رسول الله وَك. 


كما حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهبء أنه سمع مالكاً ويونس» (وابن 
أبي مليكة) وابن أبي ذئب يحدثونء عن ابن شهاب» عن ابن المسيب أن 
رسول الله تْخِ قال: (لا يغلق الرهن)» وقال يونس بن يزيد. / 

قال ابن شهاب: وكان ابن المسيب يقول: (الرهن ممن رهنه» له غنمه 
وعليه غرمه)». وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد»ء عن أبيه»؛ عن سعيد بن 
المسيب» وعروة» والقاسم بن محمدء وأبي بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن 


)١(‏ رواه الشافعي موصولاً بهذا الطريق» مسند الشافعي» 2١74/9‏ وغيره أيضاً بطرق 
أخرى» انطر: الهداية في تخريج البداية» 1//4”. 

زفق في (م): (حي). 

إفرف ساقطة من ( م). 

(14) وهو يحيى بن أبي أنيسة» «وكان أحدث من أخيه زيد»» قال الإمام أحمد عنه: «متروك 
الحديث6» وعنه أيضاً: «ليس هو ممن يكتب حديثه»» وقال المحدثون من تضعيفه غير 
ذلك. وقال ابن حجر فى التقريب «ضعيف»». انظر بالتفصيل: التهذيب» 147/١١‏ 
؛ التقريب» مره الخلاصة. ص 5"١‏ . 


"1١١ 


ففضرة 


زيد» وعبيد الله بن عبد الله وغيرهم» أنهم قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك وعميت 
قيمته» ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي يكدِ فهذا المذهب عن ابن المسيب 
خلاف ما تأوله الشافعي في هذا الحديث» ودلَ على أن قوله: (لا يغلق الرهن), 
هو خلاف ضياعه. 

وقد روى ا فعيت ان 5 حمزة» عن الزهري قالوا: قال سعيد بن 
المسيب قال رسول الله يك: (لا يغلق الرهن)؛ فبذلك يمنع صاحب الرهن أن 
يبتاعه من الذي رهنه عنده» حتى يباع من غيره» وقوله: فيذلك يمنع صاحب 
الرهن (أن يبتاعه من الذي رهنه)”''. إنما هو من كلام سعيد بن المسيب 
والزهري”"» وتأوله على أنه ليس هو في حال ضياعهء وإنما هو في حال 
سلامته . 

ومن مذهب الشافعي: أن من روى حديثاء فهو أعلم بتأويله» فجعل قول 
عمرو بن دينار في الشاهد واليمين» أنه في الأموال حجة» في أن لا يقضي به في 
غير الأموال. فلزمه مثله فيما وصفناه. 

وقد روى عن إبراهيم النخعي». وطاوس أنهم كانوا يرهنون» ويقولون: 
إن جئتك بالمال إلى وقت كذاء وإلآً فهو لك. 

فقال النبي يَكلِِ: (لا يغلق الرهن). وتأوله على ذلك أيضاً مالك» 
شقان ْ 

وقال أبو عبيد: لا يجوز في كلام العرب أن يقال: الرهن إذا ضاع قد 
غلق. إنما يقال غلق: إذا استحقه المرتهن.» فذهب بهء وكان هذا من فعل 


)١(‏ في (م): (سعيد)»؛ والمثبت هو الصحيح كما في التقريب» ص 2567 وغيره. 
0( ما بين القوسين ساقطة من ( م ). 

0) في (م): (أو الزهري) . 

(5) انظر بالتفصيل: معاني الاثارء 5/ .٠٠١‏ وما بعدهاء الهداية» 6/4" وما بعدها. 


دل 


الجاهلية» فأبطله النبي ككل بقوله: لا يغلق الرهن”) 

قال أبو جعفر: روي عن عمر بن الخطاب أنه جعله مضموناً بأقل من قيمته 
ومن الذي 9 / 

وروى عبد الأعلى الثعلبي» عن محمد بن الحنفية أن علياً رضي الله عنهء 
قال: إذا رهن رهناً فقال المعطي: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك» فضاعء رد عليه 
الفضل» وإن رهنه وهو أكثر مما أعطاه بطيب نفس من الراهن» فضاع [فهو] 
با ه00 

وروى قتادة» عن خلاسء عن علي قال: إذا كان فى الرهن فضلء» 
فأصابته جائحة» فهو بما فيه» وإثالم قطي جاضة [واتهم] فإنه يرد الفضل . 

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أن الغلق الذي نفاه رسول الله يَكْهٍ ليس على 

وأيشيا قال الله تعالى : 9 فَِن أَمِنَ بَعضكم بعصا كَليوَدَ ألَدِى او تن أَمئبَة 4 / » بعد 
قوله : 8# #وَإن كُحْرَ عَلَ سَمَر وَلَمْ دوا عَيا وَكر فوع 4 [البقرة/ 787] فدل 
على أن الرهن ليس بأمانة؛ لأنه لو كان أمانة لما كان له منع الرهن منه» بقوله: 
« كَلْوََأِى أؤْثُونَ أَمَحتَة4: وإذا ثبت أنه مضمونء لم يجز أن يضمن بالدين إذا 
كان الرهن أقل منهء كالغصب لما كان مضموناً مع التعدي لم يضمن بأكثر من 
القيمة» فالرهن بذلك أولى©'. 


)١(‏ واستشهد لإبطاله من أقوال العرب: قال زهير يذكر امرأة: 

(وفارتقك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا) 
يعني أنها ارتهنت قلبه» فذهبت بهء فأبى تضييع هاهنا. 
انظر: غريب الحديث» ؟/4١1.‏ 8١١؛‏ والبيت في ديوانه» 2118/7 .1١5‏ 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي» 47/5 . 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق» 778/8؛ السئن الكبرى» 47/5 ؛ المحلىء 45/8. 

(:) انظر: معاني الآثارء .٠١4 23٠١/4‏ 


ونين 


]1/46[ 


]7٠١7[‏ في جناية العبد الرهن(): 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قتل العبد الرهن رجادٌ خطأء وقيمة العبد 
ألفان» والذي”؟ خوطب المولى والمرتهن جميعاً فيه بالدفع أو الفداء (رد 
ألف)”" فإن دفعا بطل الدين» وإن فدياء فالفداء عليهما نصفين» وهو رهن على 
حاله» وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين» فالفداء على المرتهن خاصة؛ فإن قال 
لا أفدي» فداه الراهن» وبطل الدين. 

وقال ابن القاسم عن مالك: الفداء على الراهن» فإن أبي أن يفديه» فداه 
المرتهن» ورجع على الراهن بما فداه به» ولم يأخذ الرهن حتى يدفع إليه الفداء 
والدين جميعاًء فإن أبى سيده أن يأخذه» بيع فبدىء بما (افتداه)”*2 به المرتهن 
من الجناية» ولا يباع حتى يحل أجل الدين» فإن اجتمعا على دفع العبد 
بالجناية» كان دين المرتهن باقيا بحاله. 


قال المزني عن الشافعي: يقال للمولى إن فديته بالجناية”*“ فأنت متطوع» 
وهو رهن.ء فإن لم يفعل بيع في جنايته» وإن تطوع بها المرتهن لم يرجع بها على 
المولى» وإن فداه بأمره على أن يكون رهناً مع الحق الأول» فجائز. 


قال أبو جعفر: قد بيّنا أن الرهن مضمونء فيلزم المرتهن بمقدار المضمون 
منهء ويلزم الراهن بحصة الأمانة. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 454؛ المبسوطء. ١187/7١؛‏ المدونة» #357/8. 2”317 المزني» 
١ .41/‏ 

زفق في ( م): (والدين). 

(5) ما بين القوسين ساقطة من ( م )» وموجودة فوق السطرء كأنها مستدركة. 
والمسألة كما قال السرخسي: «إذا كان العبد هنا بألف وهو يساوي ألفين» فقتل رجلا 
خطأء فإن شاء الراهن والمرتهن دفعاه وبطل الرهن. . .4» المبسوط . 

(5) في المدونة: (بما فداه). 

(5) في المزني: «بجميع الحناية». 
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]7٠١77[‏ في رهن العارية17): 

قال أصحابنا: إذا استعار عبداً ليرهنه [في دينه](" (فرهنه)”© ضمن بمقدار 
ما سقط من دينه عند الهلاك. وهو بمنزلة من قضى دين غيره بأمره / فيرجع به [1:6/ب] 
عليه. 


قال: وإن شرط أن يرهنه بشيءٍ فرهنه بأقلّ أو بأكثر أو بغير جنس ما 
سمى» ضمن قيمته كلها؛ لأنه مخالف. 
وقال ابن القاسم عن مالك: إذا هلك الرهن ضمن في الموضع الذي يسقط 
به الدين» ولا يضمن للمعير شيئاً إذا لم يسقط شيئاً من دينهء بأن يكون هلاكه 
وقول الثوري: مثل قولنا أيضاً . 
وقال الشافعي فيما ذكر عنه الربيع قولين: 
أحدهما: أن المستعير يضمن للمعيرء كما يضمن العارية. / نقد 
والآخر: أنه لايضمن؛ لأن خدمته لسيدهء والرهن في عنقهء كضمان 
سيده عن الراهن. 


]7١717[‏ في عارية الرهن©): 
قال أبو حنيفة: إذا أعار المرتهن الراهن العبدء فقبضه الراهن واستخدمه» 
فله أن يرده إلى يذه. 


.47/١ المدونةء ه/##8؛ الأشراف»‎ ؛١188‎ ,.٠١94/5١ انظر: المبسوط».‎ )١( 
.) (؟) ساقطة من الأصل» والمثبت من ( م‎ 

() ساقطة من (م ). 

(؛) انظر: المبسوط من (م )؛ المزني» 97. 
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وقال مالك فيما حكاه ابن القاسم: إذا أعاره الراهن» خرج من الرهن» 
(ولم يكن ه00 أن يرده [إلى يده]7) بعل ذلك» وهو أسوة الغرماء فيه . 

وقال المزني عن الشافعي: ولو أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره لم ينفسخ 
الرهن . 

قال أبو جعفر: لا نعلم خلافاً أنه لو أودعه الراهن» كان له أن يرده إلى 
يده كذلك العارية؛ لأن ذلك لا يثبت له حقاً فيه» وأما الإجارة» ففيها إثبات 
حق للمستأجر لا يمكن المؤاجر وإبطاله» فيبطل الرهن بالإجارة بأذن الراهن. 
]٠١78[‏ فيمن عليه دينان» فقضى أحدهما: 

قال أصحابنا: فيمن عليه دينان من جنس واحدء وبأحدهما رهن» وليس 
بالآخر رهن» أو بكل وأحد رهن» أو كفالة» فقضى بعضص المال وهو من هذاء 
فالقول: قوله فيما قضى» وهو قول الشافعي”". 

وقال ابن القاسم عن مالك: يكون منهما جميعاً. 

قال أبو جعفر: لما كان (لنا أن نقضي أيهما شئنا)”؟»: رجع إلى قوله دون 
قول المقضيء ولا يختلف في ذلك حال القضاء وبعذه. 


]٠074[‏ قي العدل هل يبيع دون السلطان0"): 

قال أصحابنا: إذا رهن الرجل رهناًء ووضعه على يدي عدل» فهو جائزء 
وإن سلطه على بيعهء فبيعه جائزء وعليه العهدة» وإن أبي أن يبيع وقد شرط 
ذلك في أصل الرهن» أجبره القاضي على البيع . 


(1) في (م): (ولا يكون له). 

إففق الزيادة من نسخة ( م). 

() قال الشافعي : «فالقول قول القاضي مع يمينه». المزني» 94. 
40 العبارة في ( م ): (لما كان له أن يقضي أيهما شاء). 

(0) انظر: المبسوطء ١5//الا؛‏ المدونة؛» 5/8 ١'"؛‏ المزني» 95. 
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وقال مالك : إذا شرط عليه البيع. لم يبعه دون السئطان» سواء كان على 
يد العدل أو المرتهن. 

قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال: وإن بيع نفذ البيع ولم يرد. 

قال مالك: وإن لم يشترط أنه يبيعه إذا حل الأجل فإنه إذا حل الأجل )١‏ 
رفعه إلى السلطان» فإن وقاه حقهء وإلا باع [له](" الرهن» فأوفاه حقه. 

وقال الليث: إذا شرط بيع العدل عليه» جاز بيعه دون السلطان / (وإن [1/45] 
كان الرهن على يدي المرتهن. لا أرى له بيعه دون السلطان حتى يكون 
السلطان)”" الذي يبيعه فى حقه. 

وقال الحسن بن حي : يعجبني أن يكون الذي يبيع الرهن غير المرتهن». 
فإن [عجَل]”* المرتهن فباع» جاز. 

وقال المزني عن الشافعي: لو شرط للمرتهن إذا حل الحق أن يبيع» لم 
يجز أن يبيعه لنفسه إلا يأن يحضره رب الحق» فإن امتنع أمر الحاكم ببيعه» ولو 
كان الشرط للعدل» جاز بيعه ما لم يفسخاء أو أحدهما وكالته. 

وقال أبو جعفر: لا معنى لاعتبار السلطان» كسائر الوكالات بالبيع» 
وكالوصايا. / : [60؟"] 


:)60 في ضياع الثمن من يد العدل‎ ]٠٠008[ 
قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا باع العدل الرهن» وقبض الثمن» وقال: قد‎ 
ضاعء فقد بطل الدين.‎ 


)١(‏ في المدونة. (حلّ الحق). 

(9) الزيادة من نص المدونة. 

فرق ما بين القوسين ساقطة من ( م ). 

(4) في الأصل : (جعل)» والمثبت من نسخة ( م ). 

(5) انظر: المبسوطء /١١‏ /الا؛ المدونةء 057/8٠8؛‏ المزني» .٠٠١‏ 


وض 


وقال ابن القاسم عن مالك: إذا دفع المرتهن الرهن إلى السلطان» أقام 
السلطان رجلا يبيع ذلك الرهن» فباعه وضاع الثمن في يده» فلا ضمان على 
المأمور. 

وقد قال مالك في المفلس: إذا باع السلطان ماله للغرماءء» فضاع الثمن أن 
الضياع من الغرماءء [فكذلك]”20 هذه المسألة» إذا ضاع الثمن» فهو من المرتهن 
إن ضاع قبل أن يقبضه. 

وقال أشهب: الضياع من مال الغريم. 

وقال المزني عن الشافعي: ضياع الثمن من الراهن دون المرتهن. 

قال أبو جعفر: الثمن بمنزلة الرهن؛ فضياعه على المرتهن كضياع الرهن 
نفسه في يد”") العدل. 


[7"01] في قول العدل: دفعت الثمن إلى المرتهن(): 

قال أصحابنا: إذا قال (العدل): قد دفعت الثمن إلى المرتهن فالقول: قوله 

قال ابن القاسم عن مالك: فيمن أمره السلطان ببيع الرهن وأن يدفع إلى 
المرتهن [حقهء فقال: قد دفعت إلى المرتهن حقهء فالقول: قول المرتهن]”*''. 
يصدق إلا ببيّنة . 

قال أبو جعفر: وهذا مبني على أصلهم في كونه مضموتناًء أو أمانة» فيكون 
بمنزلة ضياعه في يده. 


)١(‏ في الأصل: (فكيف). والمثبت من ( م )؛ وكذلك) في المدونة. 

(90) في (م): (يرى). 

(6) انظر: المبسوطء. ١87/7؛‏ المدونةء» 05/8؛ المزني» 91. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل» وأضيفت من نسخة ( م )»2 وعبارة المدونة. 
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:)١(نمثلا في اختلافهم في‎ ]٠٠7[ 
قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا تصادقوا على البيعء فقال العدل: بعت")‎ 
بمائة وأعطيتك» (وهو مائة)0"» والدين مائة.‎ 


وقال المرتهن: بعته بخمسين وأعطيتنيهاء فالقول: قول المرتهن مع يمينه» 
وكذلك لو توى الثمن على المشتري. 

وقال ابن القاسم عن مالك: القول: قول المرتهن» أنه قبض خمسين» 
والعدل ضامن بخمسين» كرجل دفع إلى رجل ماثئة درهمء [ليدفعها إلى 
رجل]”'' من حق له عليه فقال: دفعتها إليه» وقال الذي أمر بأن يدفعها إليه: لم 
تدفع إلا خمسينء أنه ضامن للخمسين» وهو قول مالك. 

قال أبو جعفر: الراهن يدّعي قضاء الدين» فالقول: قول المرتهن فيما 
اقتضاه . 

آخر الرهن””» 
© © © 


)١(‏ انظر: المبسوط. ١؟85/9؛‏ المدونة.» ه//ا01". 

(؟) من (م): (بعته). 

) ساقطة من (م). 

(4) في الأصل : (يدفعها رجل)» والمثبت من نسخة ( م ) والمدونة. 
(5) في ( م): (آخر المسائل في الرهن). 


علض 


كتاب القسمة"© / 


]١١”*[‏ في القاضي هل يقسم يظهور البد دون ثيوت الملك 
عنده(5): 


قال أبو حنيفة: في أرض أو عقار في يدي رجلين» أرادا من القاضي 
قسمتها بينهماء لم يقسمها'" حتى يقيما البينة أنها لهماء وكل شيء كان في 
أيدنهها ا العقارء إذا ادعيا أنه لهماء فأرادا قسمته. وذكر ذلك في 
الجامع الصغير»ء ولم يذكر خلافاً. 

قال أبو جعفر: هذا هو قول أبي حنيفة خاصةء وإنما يقول ذلك في 
الميراث» فأما إذا ادعيا ملك ذلك من غير جهة الميراث» فإنه يقسمه بينهما وإن 
لم يقيما بينة على الملك. قد بيّنه في كتاب القسمة. 


وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم ذلك كله بيئهما الميراث وغيره بقولهما 
دون البينة وقول زفر في ذلك» كقول أبي حنيفة . 


)١(‏ القسمة: اسم من الاقتسام. ويقال: تقسّموا المال بينهم وتقاسموه واقتسموه والمراد بها 
هنا: «تعيين الحصة الشائعة». المصباح؛ المغرب» لغة الفقهاء (قسم). 

(0) انظر: الجامع الصغيرء ص ©56١؛‏ المختصرء ١١4؛‏ المدونةء 88/8؟؛ الأمء 
/. 

(9) في ( م) زيادة: (بينهما). 

(4) في الأصل: (سوا) المثبت من (م ). 


حون 


["؛/ با 
الأخفة 


إن كان فيهم. 
وقال الشافعي: لا يقسم شيء مما يقسم بقولهما إلا ببيّنة؛ لأن ذلك حكم 

6000 
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قال أبو جعفر: ينبغي أن لا يختلف حكم الميراث وغير الميراث» وأن 
يقسم جميع ذلك بينهم بإقرارهم» فيكون قضاء على الحاضرين دون غيرهم. 


[704] في أحد الشريكين إذا طلب القسمة وأبى الآخر(): 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان بيت صغير بين رجلين» لو قسم انتفع 
أحدهما بنصيبه ولم ينتفع الآخرء وطلب (صاحب) النصيب [الكثير]”" القسمة 
قسمتهء وكذلك إن طلبها الآخر وإن كان واحداً منهما لا ينتفع بنصيبه لم أقسمه 
حتى يجتمعاء وما كان في قسمته ضرر: نحو الثوب (والحمام)”*' والحائط» لم 
أقسمه حتى يجتمعاء (فإذا اجتمعا قسمته» وإن اقتسما ثوباً فشقاه نفذه)* . 


وقال ابن أبي ليلى» والحسن بن حي: إذا كان أحدهما لا ينتفع بنصيبه لم 
أقسمهء وإن كان الاخر ينتفع به. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: فيما لا ينقسم لا يجبر واحد منهما على البيع. 


)١(‏ في (م): (لأن حكم ذلك منه). 

(1) انظر: المبسوطء 217/١6‏ ١؛‏ اختلاف أبي حنيفة» ص 8١٠١؛‏ المدونة» 4!4/8» 
49 054 ؛ المزنني» ."٠١‏ 

() في الأصل: (الكبير)ء والمثبت من ( م )» وهو نص المدونة. 

(١‏ ساقط من (م). 

(ه2 ما بين القوسين ساقطة من ( م ). 


فض 


وقال ابن القاسم عن مالك: في العَرّصة والقلب"' المزرّع؛ يقسم إذا 
طلب أحدهم القسمة» وإن لم ينتفع به واحد منهم. 

وقال: فيما لا ينقسم من الدواب والرقيق» فإنه إذا طلب أحدهما البيع » 
بيع عليهم إن أحبوا (أو كرهوا)(" إلا أن يريد الذين كرهوا البيع أن يأخذوا ذلك 
بما يعطون به فيكون (لهم ذلك)27 . 

قال ابن القاسم : وكذلك فيما لا ينقسم من المنازل والدور والحمامات 
وغير ذلك مما يكون في قسمته ضررء ولا ينتفع بما يقسم منهء فإنه يباع ويقسم 
ثمنه» قال: وقال (مالك) في الحمام ؛ بين الشركاء» أنه يقسم . 
الحائط والطريق إل أن يتراضى الورئة 0 قسمته » ٠‏ وأنا لغيه فهو عرّصة 
كالبيت الصغير. / 

وقال الليث: ما كان ينقسم فإنه ينقسم ولا يباع. وما كان من دار لا يقسم 
والحمام؛ والحانوت» فإنه يباع فيقسم الثمن, إلا أن يشتريه بعض الشركاء بأغلى 
ما يوجد من الثمن» فيكون أولى 

وقال الشافعي: إذا كان واحد منهم ينتفع بنصيبهء قسمته وإن ن لم ينتفع 
الباقون بما يصير لهم (إلآّ أن يكونوا إن اجتمع الباقون انتفعوا الجميع)”؟) 
(فيجتمع) 7 . 


00( في ( م ): (القليلة)» «والقلب جمع قليب» وهو البئر العادية القديمة مطوية كانت أو غير 
مطوية؟. المصباح (قلب). 

(؟) في (م): (أكرهوا). 

) في (م): (ذلك لهم). 

(؟) ما بين القوسين ساقطة من ( م ). وقال المزني بعد العبارة الأولى: «فأقول لمن كره إن 
شئتم جمعتم حقكم» فكانت مشاعة بينكم لتنتفعوا بها». 

(6) زيد من هامش الأصل. 


إيفض 


]/ 
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قال أبو جعفر: لا يختلفون أن الثوب لا يقسم حتى يجتمعوا جميعاً على 
قسمته» وإن كان لأحدهما نصيب ينتفع بقسمته» إذا كان فيه ضرر على الاخرء 
كذلك القياس في كل شيء في قسمته ضرر على أحدهمء ينبغي أن لا يقسم إلا 
بالتراضي. وأما قول مالك في البيع عليهم» ففاسد لقول الله تعالى: 8إِلَّ أن 
تكرت يتحدرة عن راض يِنَكُد4 [النساء/ 78]. 
]72١6[‏ في قسمة الدور بعضها في بعض(): 

قال أبو حنيفة: (وزفر): يقسم كل دار وضيعة على حدة؛ ولا يقسم بعضها 
في بعض » وهو قول الشافعي فيما رواه الربيع عنه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان الأفضل قسمة كل شيء على حدة؛ 
فعل» وإن رأى أن يجمع نصيب كل واحد» فعل. 

وقال ابن القاسم عن مالك: في الدور والقرى المتباعدة» أنه يقسم كل 
لوغ على حدة. وإن كانت قرى [متقاربة]”'؟ جمعت الدور أو القرى» فيقسم 

(مالك يجمع العالية والسافلة والبعل مع العيون إذا تسامت» ولا يجمع 
البعل مع النضح إذا كانت القرى متقاربة» وفي رغبة الناس سواء جمعت» وإن 
كان بينهما اليوم واليومان لم أجمع» وإن كانت الرغبة واحدة)”” . 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أن الثياب لا تقسم مع الدورء كذلك الدور 
لاتقسم بعضها في بعضء ولا يختلفون أن داراً بين رجلين لو طلب أحدهما 
قسمة ناحية منها دون البقية من الدارء أنها لا تقسمء فدل”*؟ أن كل واحدة من 


.5"/7 انظر: المبسوط. 8١/88؛ الأمء 5/ ؛ المدونةء 454/8؛ الأشراف»‎ )١( 
(؟) في النسختين (متباعدة)؛ والمثبت من نص المدونة.‎ 

زفرف ما بين القوسين سقطت من نسخة ( م). 

(؛) في (م) زياد: (على). 


قيض 


الدور معتبرة بنفسها دون غيرهاء ألا ترى أن كل واحدة منها(2 قد يتعلق بها حق 
الشفعة دون الأخرى. 


:)( في قسمة الأنصياء المختلفة‎ ]٠١7*5[ 
قال محمد: إذا ورث ابنان وابنتان داراء وأرادوا القسمة”" (فإن)229 جعلها‎ 
القاسم ستة أجزاء : اثنين لكل جزءء فإذا خرج سهم أحدهم أخذه من مقدم‎ 
الدارء ثم الذي يليه إلى جانبه» ثم الذي يليه إلى جانب الآخرء حتى تخرج / [40/ب]‎ 
السهامء وإن لم يجعلها ستة أجزاءء ولكنه يذرعها ويقوّمهاء فإذا خرج سهم‎ 
رجل ذرع له من مقدم الدار حتى يستوفي نصيبه» ثم إذا خرج سهم اخرء. ذرع له‎ 
مما يليه بقدر ما نصيبه من الذرع والقيمة حتى يستوفي» ثم كذلك (من بعده)2*0.‎ 
. جاز ذلك أيضاء قال: وأفضلهما عندي أن (يفردوا)9' كل سهم‎ 


وقال بشر عن أبي يوسف قال: تصور الدار في صورة» ويعرف ما حولها 
وما كان منها إلى الطريق» أو إلى دارء أو شرب أو مسيل”"؛ ويقوم السهم الأول 
في موضع كذاء ثم ينظر/ إلى أكثر”" السهام إن وقع هنالك. كيف يكون [58*] 
موضعه؛ وما على صاحبه وَكس حتى يفضل ذلك من الدارء وينظر إلى أقل 
السهام إن وقعت فيهء هل لصاحبه فيه مسكن؟ أو هل ينتفع به؟ فإن استقام 


)١(‏ في (م): (منهما). 

(؟) انظر: المختصرء ص »4١54 »5١‏ 8١4؛‏ المدونةء ه/077؛ المزنىء» ص ."0١‏ 
() في (م): (قسمتها). ْ 

(؛) ساقطة من (م). 

(5) في (م): (وبعده). 

(5) في (م): (أردوا). 

(40)" في للع ااميل»: 

(0) في (م): (أكبر). 


نض 


أقرع؛ وإن رأى خللاٌ لا يستقيم مع( القفسمة أدارها على وجه (آخر حتى) 
يستقيم» (ولا يجعل لبعضهم على بعض طريق ولا سبيل إن قلدنا)”" . 


وسمعت أبا خازم قال: قال هلال بن يحيى: سألت أبا يوسف عن أرض 
بين رجلين تكون عشرة أجربة0©: منها: لأحدهما تسعة أجربة» وللاخر: جريب 
واحد فكانت إن قسم كل جريب منها على حياله» كانت قيمة كل جريب منها 
عشر قيمة الأرض» فإذا ضمّ شيء من الأجربة إلى شيء» زادت قيمته بالضمء 
فيصير لصاحب التسعة الأجربة» حينئذ أكثر من تسعة أعشار قيمة الضيعة» كيف 
تقسم؟ قال: لا يقسمها كذلك» ولكن يقسم لصاحب الجريب بحقه قطعة من هذه 
الأرض» قيمتها: (تسع) قيمة التسعة الأعشار الباقية منها. 


وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم : تقسم الدار على سهم أقلهم نصيباً. 
وقال المزني عن الشافعي: تقسم على أقلهم تلفسا ويقرع على السهام. 
فيقسم لمن خرج سهمه أولآً السهم الأول» ثم الثاني » كم الثالث. 


قال أبو جعفر: أولى ذلك ما ذكره هلال عن أبي يوسفء» ليستوفي كل 


واحد نصيبه بلا نقص ولا زيادة”*'. 


)١(‏ في (م): (معه). 

زفق سقطت من ( م ) ما بين القوسين. 

(0) ويختلف مقدار الجريب بحسب اصطلاح الأقاليم كاختلافهم في مقدار الرطل 
والكيل... والحاصل بعد عملية حسابية أن الجريب - عشر آلاف ذراع في كتاب 
المساحة السموأل» ونقل عن قدامة الكاتب أن الأشل ستون ذراعاًء وضرب الأشل في 
نفسه يسمى حربياً» فيكون ذلك ثلاثة آلاف وستمائة ذراع» وجريب الطعام أربعة أقفزة 
في الكيل» والذراع هنا: الذراع المربع. انظر: المصباح الهادي: (جرب). 

(5) انظر: الإشراف. ؟/48. 45 . 


هف 


]7٠07[‏ في أجرة القاسم: 

روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر: أن أحد الشركاء إذا طلب 
القسمة» وأبى الاخرون أن القاضي يأمره بالقسمة» وتكون أجرة القاسم على 
الذي طلبها دون من لم يطلبها. 


وقال أبو يوسف: عليهم يننا من أرادهاء» ومن لم يردها (على عدد 
رؤوسهم» وهو قول الحسن)7() ومالك لك والشافعى”© . 


قال أبو جعفر: لما أجبروا عليهاء كانت القسمة واقعة لهم جميعاً (لحقوق 
بعض على بعض )27 / فتكون الأجرة عليهم جميعاً. 


]7٠08[‏ في قسمة السفل والعلو2»: 

قال أبو حنيفة: يحسب في القسمة السفل» ذراع بذراعين من العلو. 

(وقال أبو يوسف» يحسب العلو بالنصف من السفل بالنصف»» فينظر كم 
جملة [ذرع]27 كل واحد منهماء فيطرح من ذلك النصف” . 

وقال محمد: تقسم القيمة على حسب المواضع . 


| : ساقطة من (م).‎ )١( 

(؟) وكره ذلك مالك؛ حيث قال: ١لا‏ أرى أن يأخذوا على القسم أجراً». 

[فر4 وقال الشافعي في المزني : «(وينبغي أن يعطي أجر القسام من بيت المال لأنهم حكامء 
وإن لم يعطوا خلى بينهم وبين من طلب القسم واستأجرهم طالب القسم بما شاء. ..». 

(5) انظر: المختصرء ص »54١7‏ "١4؛‏ الأشراف». 445/7غ. 549؛ المدونةء 467١/8‏ 
المزني» للك 

) الزيادة من نسخة ( م). 

(0) وذكر الطحاوي عن أبي يوسف في المختصر أنه: «يحسب كل فراع من العلو بذراع من 
السفل». 


فض 


)1/54[ 


]" 


وقال [مالك]('2 يجوز أن يقتسموا على أن يأخذ أحدهما السفل» ويأخذ 
الاخر العلو. 

وقال المزني عن الشافعي: لا يجوز أن يجعل في القسمة لأحدهما سفلاً 
وللآخر علوه» إلا أن يكون علوه وسفله لواحد. 

وحكى عنه المزني أيضاً: لو اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه 
ويسكن على سطحة آخرت؟؟ ذلك إذا سمت متهن البتينان 47 / .لأنه لسن 
كالأرض في احتماله ما يبني عليه. 

قال المزني: وهذا غير ما ذكره في القسمة. 

قال أبو جعفر: قد يكون بينهما سفل بلا علوء وعلو بلا سفل» فتجب 
القسمة إذا لم يكن فيه ضررء وكذلك”؟' السفل الذي له علوء تجوز القسمة عليه 
على أن يكون السفل لأحدهماء والعلو للاخر بالقيمة. 
]7٠74[‏ في الرد في القيمة : 

قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك: تجوز القسمة في دار أو أرض بينهم على 


أن يأخذ أحدهما طائفة بعيئها» ويرد فضل دراهم. أو عروض على ما يجوز عليه 
البياعات . 


وروى عن أبي يوسف: أنه كره رد الدراهم. 8ق يجور أن يموت قبل 


.) في الأصل: محمد)» والمثبت من ( م‎ )١( 
حيث إنقول محمد كما ذكر بالقيمة إذ يقول الطحاوي: "كان محمد يقول: «يقوّم كل‎ 
ذراع من العلو على أن لا سفل له وكل ذراع من الفسل على أن لا علو له».‎ 

0) في (م): (أجزى). 

إفية في (م): (البناء بين) . 

(4) في (م): (فكذلك). 

(5) انظر: المختصرء ص 7١4؛‏ المدونة» 9//8١8؛‏ المزني» ."١١‏ 

(5) في (م): (لأنه). 


لض 


أن يؤدي الدراهمء فيصير غريماً من الغرماءء فإن(" كانوا كباراًء أو رضوا 
بذلك» جاز» ولا يقبض الذي رد الدراهم نصيبه حتى يبعد. 


واحد منهم [موضع]('؟ سهمه. وما يلزمه ويسقط عنه» فإذا علمه كما يعلم البيوع 
التي تجوزء أجزته [لا]”'' بالقرعة. 


قال أبو جعفر: يجوز الرد في القسمة على السبيل التي يجوز فيها البيع» إذا 
جمعت الصفقة أشياء مختلفة» ألا ترى أنه لو اشترى شقصاً من دارء وعبداً بألف 
درهم» جازء وأخذ الشفيع الشقص بحصته دون العبد وكما يتزوج المرأة على 
درهم» وعلى أن ترد عليه عبداء فيكون العبد مبيعاً» كذلك القسمة إذا وقع فيها 
الرد. 


]٠١ ٠1‏ في بيع أحد الشريكين لموضع معلوم: 

قال محمدء عن أبي حنيفة: إذا كانت الدار بين رجلين» فباع أحدهما 
نصف بيت منها معلوم» لم يجز بيعه؛ لأن في هذا ضرراً على صاحبه؛ ولم يذكر 
خلافا بينهم. 

وقال بشر عن أبي يوسف: البيع جائزء لا تنقض القسمة» وقد يكون وقد 
لا يكون. وإذا أوصى الشريك ببيت منها بعينه لرجل» ثم مات قسمت الدار/ فإن [44/ب] 
وقع البيت في نصيب الموصى» كان لصاحب الوصية» وإن وقع في نصيب 
الاخرء كان لصاحب الوصية مثل ذرع البيت كلهء في قول أبي حنيفة» 


وأبي يوسف . 


)١(‏ في (م): (وإن). 
() الزيادة من نص المزني؛» ص ."١١‏ 


خض 


س] 


وقال محمد: له نصف البيت إن وقع في نصيب الموصي» وإن وقع في 
نصيب الآاخر كان له مثل نصف ذرعه. ولو أقرٌ أحدهما ببيت منها بعينه 
[لرجل]”" إذا قسمت الدارء فإن وقع البيت في نصيب المقر سلّمه إليه» وإن 
وقع في نصيب الآخرء ضرب في نصيب المقر بمثل ذرع البيت / وضرب للمقر 
بنصف ما بقي من الدار بعد البيت» ولا يجوز إقراره على شريكه؛ وهو قول 
تمك "أن : (ولم يذكر خلافاً وكذلك روى الحسن» عن أبي يوسف» عن 
أبي حنيفة؛ إلا أنه قال في الإقرار إذا لم يقع البيت في حصة المقرء يضرب 
للمقر له بنصف قيمة البيت» قال)”2©9: ولو كان عدل نظر”" بين رجلين» فأقر 
أحدهما بثوب (منه) لرجل جازء ولا يشبه هذا الدار الواحدة؛ لأنه لا (ضرر 
فيه)”؟» على (المنكر)؟ وكذلك الرقيق والحيوان. 

وقال الحسن بن زياد عن أبي يوسف: ينبغي في قوله أن تكون الدار 
والحيوان والعروض سواءء ألا ترى أنه لو باع نصف [كل]”"2 شاة على حدة» لم 
يستطع شريكه أن يجمع له نصيبه في جميع الغنم» فهذا في الغنم أكثر ضرراً على 
الشريك من الدارء فكيف يختلفان. 

وقال ابن القاسم عن مالك: في دار بين رجلين» باع أحدهما نصفاً منها 
بعينه أن شريكه إن أحب أن يأخذ ما باع» ويدفع إلى المشتري نصف الثمن الذي 


)١(‏ كان في الأصل العبارة هنا: (لا في نصيب الآخرء كان له مثل نصف ذرعه إذا 
فصت )0 
وفي نسخة ( م ) العبارة: (بعينه لرجل» وقسمت...). 
يدل على ما أثبتّه نص الطحاوي في المختصرء ص 4١8‏ . 

(؟) ما بين القوسين ساقطة من ( م ). 

(9) في (م): (سطى) هكذا. والناطر والناطور: حافظ الزرع والتمر والكرم. انظر اللسان 
(نطر). 

(:) في (م): (ضرب). 

)2 في (م): (المنكرين). 

فى ما بين القوسين زيد من ( م )» والعبارة بعدها تدل عليه. 


رين 


اشترى به المشتري» فذلك له وهذا النصف الثمن الذي يدفع [إليه]'' إنما هو 
من حصة شريكة؛ لأن البيع إنما يجوز في حصة شريكه» ولا يجوز في حصته» 
إلا أن يجيزه فإن لم يجزه في نصيبه» رجع المشتري على البائع بنصف الثمن. 

وقال الليث: في بعض الشركاء إذا أعتق رقيقاً بينهم» أنه يقسم الرقيق» فما 
صار له. عتق عليه. 

قال أبو جعفر: في جواز بيع نصيبه من بيت من الدار ضرر على شريكه؛ 
لأنه يتفرق نصيبه عند القسمة؛ لأنه يحتاج أن يقاسم المشتري البيت على حدة» 
ويقاسم الشريك على بقية الدار. 

ولو أراد أحد الشريكين”" قبل البيع القسمة على هذا الوجهء لم يكن له 
ذلك» ومن أجل ذلك» لم يجز إقراره ووصيته في نصيبه من بيت من الدارء 
والقياس في الثياب أن يكون مثله؛ لأنه قد استحق القسمة”"؛ فلو جاز بيع نصيبه 
من ثوب» لجاز أن يبيع نصيبه من كل ثوب من إنسان على حدة» فيبطل حق 
الشريك (وأساء)”*2 / وقد اتفقوا: أن للشفيع أن يبطل بيع المشتري: لأجل [1/44] 
حقهء (كذلك يبطل بيع الشريك)” لموضع بعينه؛ لأجل حقه في القسمة 
فالقياس: أن لا يجوز بيعه لنصيبه من ثوب (بعينه)”©2» وأبو حنيفة لا يرى قسمة 
الرقيق على الانفراد» وإن كان معهم غيرهم قسموا. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمون وإن انفردواء فأما عتق الشريك للعبيد 
الذين بينهم فنافذ في نصيبه؛ لأن العتق قد يقع من أحد الشريكين لما فيه 


لق زيدت من (م). 

(6) في (م) هنا: (قسمة). 

(9) في ( م): (القسم). 

(4) في ( م ) هنا: (في القسمة). 

(5) في ( م): (كذلك الشريك يبطل حق الشريك) . 
(؟) ساقطة من (م). 


فريس 


[من]”'' الضررء وقد حكم النبي ككل بعتق الشريك» وألزمه ضمان نصيب شريكه 
إذا كان موسراً”" فعلمنا أن العتق مخالف للبيع (لا يلحقه الفسخ)”" بعد وقوعهء 


والببع يمشخ 
]"٠١51[‏ قي المهاياة(؟): 

عم قال محمد في الإملاء: قال أبو حنيفة إذا كانت / دار بين رجلين فلم يريدا 
قسمتهاء وأرادا المهايأة على أن يسكن كل واحد منهما منزلاً [ويؤاجر كل حصة 
منزلة]*؟ جاز ذلك» وينبغي للقاضي أن يهائى بينهماء فإن أبي ذلك أحدهما 
وطلبه الآخرء أجبر الذي أبي على المهايأة. . ومتى أراد القسمة» قسمت بينهماء 
وانتقضت المهايأة ولو تهايئا على أن يستعمل - جميعهاء هذا شهرا. وهذا شهراء 
لم تجز المهايأة» وهذا قولهم جميعاً. 


قال: وقال أبو حنيفة تجوز المهايأة في خدمة عبدين: على أن يخدم هذا 
شهراء ويستخدم الآخر العبد الآخر ذلك الشهر» ولو تهايئا على (استعمالهما)9) 


زفق ساقطة من (م). 

إف4 أخرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله كِ قال: (من أعتق 
شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوّم العبد قيمة عدلٍ فأعطى شركاءء 
حصصهم وعتق عليه. إلا فقد عتق منه ما عتق)» البخاري2» في العتق» إذا أعتق عبداً 
بين اثنين (16877)؛ ومسلم في العتق .)١6١1(‏ 

() في (م): (لأنه الفسخ لا يلزمه). 

(5) والمهاياة من التهايؤ: تفاعل» وهو أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به» وحقيقته: أن كلا 
منهم يرضى بحالة واحدة يختارها». المغرب (هيأ). 
وقال السرخسي: بأنه «مبادلة المنفعة بجنسهاء وكل واحد من الشريكين في نوبته ينتفع 
بملك شريكه عوضا عن انتفاع الشريك بملكه في نوبته»؛ المبسوط. .١7١/٠١‏ 

(0) زيدت ما بين المعقوفتين من نص المبسوط /٠١‏ الاء وفي نسخة العبارة: (على أن 
يسكن أحدهما منزلاً على حده؛ على أن يؤاخر كل واحد منهما). 

() في (م): (استغلالهما). 


نفس 


على هذا الوجهء لم يجز في قول أبي حنيفة» وجاز في قول أبي يوسف 

ومحمدء ولا تجوز المهايأة في استغلال العبيد بحال» وعندهما تجوز كالدور. 
قال: ولو تهايأ في دابة على الركوب شهراء أو في دابتين » لم يجز ذلك 

عند أبي حنيفة» ثم شك أبو يوسف في هذه الروايةء وهو جائز عند 


أبي يوسف» ومحمد. 


ولا تجوز المهايأة عندهم جميعاً في غلة النخل والشجرء ولا في ألبان 
الغنم والبقرء والإبل» وإنما تجوز في السكنى وزراعة الأرض (وما لا قيمة 
له)”" . 

ولو تهايئا في جاريتين على أن ترضع كل واحدة ابن أحدهما شهراً أو سنة» 
جاز؛ لأن ألبان بني آدم لا قيمة لهاء بمنزلة المنافع» وألبان الغنم وسائر 
الحيوانات المأكولة لها قيمة”' . 

وقال ابن القاسم في قياس قول مالك: إن المهايأة جائزة في الدور 
والأرضين على أن يسكن [كل]”" واحد طائفة شهراًء وليس لأحدهما فسخها 
قبل مضي الأجل» وكذلك زراعة الأرض”'. 

قال أبو جعفر: (و) لم نجد للشافعي قولاً في المهايأة» وأصحابه يقولون: 
إن معانيه تدل على أن لا معنى لها. 

قال أبو جعفر: روى يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن أبي حازم عن 
سهل بن سعدء وذكر قصة المرأة التى قالت يا رسول الله: إنى وهبت نفسي لك» 
فلما خطبها الرجل» وقال: انها تيف إزاري» فقال النبي يكل : ما تصئع 


)0غ( ساقطة من ( م). 

(0) انظر التفصيل: المبسوط. ١5٠/١1!١ء‏ وما بعدها. 
)© زيد من نسخة ( م ). 

(4) انظر: المدونةء 457/8 . 


وزفرفل 


[4؛/س] بإزارك! / إن لبست لم يكن عليها منه شيءء وإن لبسته لم يكن عليك منه 
شيء)"2. فكان في ذلك إجازة المهايأة فيه» وإن كل واحد منهما يستحق لبسه 
في حال دون صاحبه. 
وفي ذلك دليل على أن كل واحد منهما مستحق” ذلك بحق ملكه»ء وذلك 
هو المهايأة التي ذكرناء ثم نظرنا في جواز فسخها لأحدهما إذا أراد القسمة فكان 
قول أصحابنا أصح؛ لأن ذلك ليس بإجارة؛ لأنه لو كان أجارة» لما أجبر عليهاء 
وإنما هي بمنزلة قسة المنافع. 


آخر القسمة 


)1١(‏ الحديث سبق تخريجه. 
(؟) في (م): (يستحق). 


نغرضسس 


كتاب اللقطة والاباق7١2‏ 


]٠١41[‏ في لقطة ما سوى الحيوان29:)97) 

قال ابو متقة واسنقانه في اللقطة كفا حخرلة > فإن جاء اضاعبها وإلاً 
تصدق بها إن شاءء فإذا جاء اا كان مخيراً: بين الأجر والضمان» 
ولا يأكل منها إلا أن يكون فقيرء وحكى هشام عن محمد عن أبي حنيفة في 
اللقطة: ما كان يساوي عشرة دراهمء عرّفها حولاًء وإن كان يساوي أقل من 
ذلك عرّفها على قدر ما يرى» ثم تصدق بهاء وإن شاء أكلها إن كان فقيراً. 

قال مالك: يعرفها حولاً ثم يأكلهاء أو يتصدق بهاء إلا أن تكون تافهاً 
يسيراء :فيضو له أن يتصدق بها “قبل الننة توم جاء مناتحيها "كان مخيرا :بين 
الأجر والضمان إذا أكلها أو تصدق بها. 

وقال المعافي عن الثوري: ينشد الضآلة» فإن وجد صاحبها وإلاّ يصدق 
ونان حاء ماديا د 


)١(‏ اللقطة: على وزن رُطَبة: اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه»؛ المغرب؛ المصباح» 


(لقط). 
والإباق ‏ بكسر ‏ اسم من أبق: «وهو هروب العبد من سيده»» انظر: المصباح» 
(أبق). 


(9) في ( م ): (الحيوانات). 
[فرف انظر: المختصر» ص ٠ 2,١١9‏ ؛ المدونة» 1 المزني» هلال 5” ١‏ . 


بارال 


]/6١0[ 


وقال الأوزاعي في اللقطة: يعرّفها سنةء فإن جاء صاحبها [وإلاً تصدق 
بهاء فإن جاء صاحبها]”" خيّر بين الأجر والضمان فإن كان مالا عظيماً جعله في 
بيت مال المسلمين. 


وقال الحسن بن حي : يعرفها عَرلك فإن جاء صاحبهاء وإلا تصدق بهاء 
فإن كان فقيراً أكلهاء فإذا جاء صاحبها خيّر بين الأجر والضمان. 


قال الحسن: والعشرة يعرفها سنةء وما دونها يعرفها ثلاثة أيام. 


وقال الليث: يعرف اللقطة ثلاثة أيام ثم سنة» ويكتم الذي أخذها صفتها: 
لئلا يجيىء أهل الكذب فيدّعونهاء فإن مرت سنة ولم يجد لها باغياًء كان أولى 
بهاء قال: وإن كان ما التقط" شيئاً كثيراً فأحب إلىّ أن يستنفقها ويتّجر فيهاء 
بعد أن يعرفها سنةء فإن جاء صاحبها أداها إليه» وإن كان شيئاً يسيراً فليتصدق 
به» فإن جاء صاحبهاء فهو مخيّر بين الأجر والضمان. 


وقال الشافعي: ويأكل اللقطة الغني والفقيرء ولا أحب لأحد ترك لقطة 
وجدهاء إذا كان أميناً عليهاء فيعرفها عن أبواب [المساجد]”*؟ والأسواق»/ 
ومواضع العامة . ويشهد عليهاء فإن جاء صاحبهاء وإلاّ فهي له بعد سنة» على أنه متى جاء 
صاحبها في حياته» أو بعد وفاته» فهو غريمء» وقليلها وكثيرها سواءء فإن كانت 


)01( في الأصل (الدراهم), والمثبت من ( م ). 

(6) ما بين القوسين مزيدة من نسخة (م)»: ويدل على سقوطها من الأصل ما نقل عن 
الأوزاعي في بداية المجتهد وغيره. البداية مع الهداية» (8/ 178). 

() في (م): (لقط). 

(4:) في الأصل: (المسجد) والمثبت من المزني. 


رفن 


طعاماً لا يبقى» فله أن يأكله و[يغرمه](" لربه. قال المزني: ومما وجد بخطه 
أحب إليّ أن يبيعه”"'» ويقيم على تعريفه. 

قال المزني: وهذا أولئ؛ لأن النبي ككل لم يقل للملتقط: / فشأنك بها إلا [0] 
بعد [مبنة ]7 
قال أبو جعفر: روى الثوري عن سلمة بن كهيل» عن سويد بن عَفَلة عن 
أبيّ بن كعب (أنه وجد صرة فيها مائة دينارء قال: فأخذها وذكرها 
لرسول الله بل فقال: عرّفها حولاًء فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه» وإلاّ 
قاس ين 

٠. 7:1 انسمش‎ 

وروى محمد بن جحادة » عن سلمة بن كهيل » بإسناده نحوه» وقال فيه: 
(عرّفها سنة؛ ثم أتاهء فقال له: عرّفها سنة [ثم أتاه فقال له عرّفها سنة] فقال©2: 
عَرَقَها ثلاث سنين» ثم قال: (اعلم عددها ووكاءهاء ثم استمتع بها)©. 

وروى شعبة عن سلمة بإسناده مثله» وذكر فيه التعريف ثلاثة أحوال» قال 
شعبة: ثم إن سلمة شكء, لا يدري أثلاثة أعوام أو عاماً واحداً)9 . 

ففي هذا الحديث أمر النبي كَل أَبياً بالانتفاع بها بعد التعريف» واحتج 
الشافعي بذلك. وزعم أن أبيآً كان من أيسر أهل المدينة. 


وقد روى أبو يوسف». عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن سلمة بن كهيل 


)0( في الأصل (ويعرفه)؛ والمثبت من ( م ) ونص المزني. 

(9) في (م): (وينتفع)؛ والمثبت كنص المزني أيضاً. 

() في النسختين بالتعريف» والمثبت في نص المزني. 

(5) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار. 4//ا*1. 
وأخرجه البخاري في اللقطةء» هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع... (84717؟) ومسلمء 
في اللقطة (8/ 17/78). 

(5) أخرجه الطحاوي في المعاني» 4//ا١.‏ 

(5) ورواية شعبة أخرجه الطحاوي؛ والشيخان وأصحاب السئن. 


يفيض 


أن أبياً وجد مائة دينارء فقال له النبى يكلِ: (عرفها حولاً أو سنة» فإن وجدت 
صاحبهاء وإلاّ فاعلم ما وعاؤهاء وما وكاؤهاء وما عدتها ثم كلهاء فإنك إليها 
ذو حاجة» فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وإلاّ فهي لك). 

ففي هذا الحديث: أن أبياً كان من أهل الحاجة. 

فإن قيل: إن هذا حديث مقطوع. 

قيل له: هو مردود إلى سلمة بن كهيل» وقد وصله شعبة» والثوري» 
ومحمد بن جحادة» ويلزم على أصل الشافعى أن يقبل هذه الزيادة» كما قبل قول 
عمرو بن دينار في الشاهد واليمين» أنه في الأموال. 

وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى 
الأنصاري». قال: حدثني أبي» عن ثمامةء قال: قال أنس: كان لأبي طلحة 
أرض فجعلها لله تعالى» فأتي النبي كَل فقال: (اجعلها في فقراء قرابتك» 
فجعلها لحسان وأبئّ)» قال أنس: وكانا أقرب إليه مني)"" . 

ففى هذا الحديث أن أبياً كان من الفقراء. 

قال واحتج الشافعي أيضاً بحديث علي بن أبي طالب في الدينار الذي 
التقطهء فأمره النبي يَكةِ بأكله» ولم تكن الصدقة تحل له؛ لأنه من بني هاشم . 

قال أبو جعفر: حديث عليَّ منقطع. يرويه إسماعيل بن جعفرء عن 

[50/ب] شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار” قال: / (وجد عليّ بن 

أبي طالب ديناراً» فجاء به إلى رسول الله كلِ فقال: وجدت هذا؟ فقال: عرّفه! 
فذهب فمكث ما شاء الله ثم قال: عرّفته فلم أجد أحدا يعرفه! قال: فشأنك به. 
قال: فذهب فرهنه في ثلاثة دراهم في طعام وودكء فبينا هو كذلك إذا جاء 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 2785/4 وقد سبق تخريجه. 
فق في (م): (سيار) والمثبت هو الصحيح كما في التقريب» ص ؟797. 


رفن 


صاحبه فعرفه» فجاء علىّ / إلى النبي يكل فقال: هذا صاحب الدينار! فقال: 
ادّهء بعدما أكلوا منه)(" . 

قال أبو جعفر: هذا هو أصل الحديثء, لا نعلمه روى من وجه سوى هذا 
الوجهء وهو لا يحتج به لانقطاع سنده. وضعف شريك بن عبد الله بن 
أبنن حر 

ويدل على فساده ما روى شعبة؛ عن أبي إسحاق الهمداني» عن عاصم بن 
ضمرة عن على أنه قال في اللقطة: (يتصدق بهاء فإن جاء صاحبها كان مخيراً 
بين الأجر والضمان)9© . 

وروى الشوري» (ومالكء» وعمرو بن الحارث)» عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» عن يزيد مولئ المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: 
(جاء رجل إلى رسول الله يل وأنا معهء فسأله عن اللقطة؟ فقال: أعرف عفاصها 
ووكاءهاء ثم عرّفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلاً فشأنك بهاء قال فضالة الغنم؟ 
قال: لك أو لأخيك أو للذئب» قال فضالة الإبل؟ قال: معها حذاؤها وسقاؤهاء 
ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)». ورواه القعنبي عن سليمان بن 
بلال» عن ربيعة بإسناد مثله» وقال فيه: عرّفها سنةء فإن لم تعرف» فاستنفع 
بهاء ولتكن وديعة عندك» فإن جاء صاحبها يوماً من الدهرء فأدها إليه. 

ورواه أيضاً القعنبي عن سليمان بن بلال » عن ربيعة» عن يزيد مولى 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السئن بألفاظ وأسانيد مختلفة» 2١44/5‏ وعبد الرزاق فى مصنفه» 
6 رما يخدها: , 

(؟) قال الحافظ: «صدوق يخطىء من الخامسة»» التقريب» ص 55؟. 

(6) أخرجه أبو يوسف, آثار أبي يوسف. ص 158 . 

(4) حديث زيد الجهني أخرجه الطحاوي» 2١74/4‏ ومسلم في اللقطة »)١0951(‏ بلفظ 
(فقال: مالك ولها؟ دعهاء فإن معها...)ء والبخاري بنحوهء في اللقطة» عن عرف 
اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان» (5488). ١‏ 

(©) في (م): (عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن خالد)» ويحيى بن سعيد» وربيعه بن 
أبي عبد الرحمنء رويا عن خالد الحديث نفسه. انظر: معاني الآثارء 5/4 1. 318. 


غيل 


المنبعث عن زيد بن خالد عن النبي كلك مثله [سواء]”" [ورواه أبو عامر العقدي 
[عن]”" سليمان بن بلال» عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد» 
عن النبي يَكِكِ مثله](". غير أنه لم يقل فليكن وديعة عندك. 

قال أبو جعفر: قوله: فشأنك بهاء يحتمل: أن يريد: بشأنك بها حتى ينفذ 
أحكام اللقطة فيها من الصدقة بهاء أو من حفظهاء أو من أكلها إن كنت ذا حاجة 
إليها . 

وروى عمرو بن شعيب» عن عمرو) وعاصمابني سفيان بن عبد الله بن 
ربيعة: أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة"'» فأتى بها عمر! فقال: عرّفها سنة» فإن 
عرّفت فذاكء والاً فهي لكء قال: فعرفها سنةء فلم يعرفها أحدء فأخبر عمر 

فأبى سفيان أن يأخذهاء فأخذها منه عمرء فجعلها في بيت مال 
المسلطضين) 290 


قال: ويحتمل قول عمر لسفيان: هي لك: على أن أمرها إليك» تفعل فيها 
ما يجب أن تفعل”" في اللقطةء وأضافها بذلك إليه؛ لا على أنه كان يملكهاء 


)0غ( زيد من ( م). 

(؟) في نسخة (م): (... العقدي سليمان) والزيادة من المعاني ففيه: (حدثنا أبو عامر 
العقدي قال حدثنا سليمان)» ١8/4‏ . 

9) الزيادة أثبتت من نسخة ( م )» ورواها الطحاوي بنصها المعاني. 

4 في (م): (عمرو بن عاصم). والمثبت هو الصحيح. كما يدل عليه (ابني): انظر 
ترجمتهما في التقريب» ص ؟477»: 7808. 

(5) في معاني الاثار: (عتبة)» والمثبت هو الصحيح والعيبة زنبيل من أدم ووعاء يجعل فيه 
الثياب الهادي . 
انظر: مصنف عبد الرزاق» ١٠/8١؛‏ السئن الكبرى» 1417//5. 

(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار,ٍ لق 414 وراجع ا السابقة . 

0) في (م): (تفعله). 00 + 


>39 


ليكون موافقاً (على ما)2 في حديث زيد بن خالد عن النبي ككل من قوله: 
(ولتكن / وديعة عندك» فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه). 


ويدل على ذلك أيقيا فاتروف سويد بن غفلة عن عمر قال في اللقطة. 
يعرفها سئة؛ / فإن جاء صاحبها وإلاً تصدق بهاء ثم يكون صاحبها مخيّراً بين 
الأجر والضمان. 

وروى الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل العرّيجي » عن أبيه » عن عمر 
مثله . 

وروى أبو وائل عن ابن مسعود في اللقطة مثل ذلك. 

وروىفى [ابين أبي ذئب]”" عن المنذر ب بن أبي المنذرء عن ابن عباس مثله, 
وعن ابن عمر مثله» وعن أبي هريرة أيضاً مثله9" . 
خلافهم» إذ لم يرو عن أحد منهم أن للغني أكلها. 


فإن قيل: [فقد] روى عن ابن عمر أنه أباح للملتقط أكلها حين سأله”*'. 
قيل له: يحتمل أن يكون كان محتاجا إليها. 
وأما تعريف اللقطة اليسيرة أقل من حولء» فإن ذلك تقليد ممن قاله. 


)١(‏ في (م): (لما). 

(؟) في الأصل: (أبي ذئب) وفي ( م ): (ابن أبي كتيب). 

(*) انظر الاثار: معاني الاثار» 11/4 وما بعدها. المحلى» 5/8؟؛ مصنف عبد الرزاق» 
١180٠ "٠‏ ؛ السنن الكبرى» 5/ 186 وما بعدها. 

(4) لم أعثر لابن عمر أثراً أنه أباح للملتقط أكلهاء بل وجدت أنه رضي الله عنه نهى عن 
أكلهاء كما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال للمتقلط بعد أن أمره بالتعريف 
مرتين - (لا آمرك أن تأكلهاء ولو شئت لم تأخذها). الموطأ. ؟/8هلاء تت البيهتي 

في السئن» ١88/5‏ . 


4:١ 


[1ه/أ] 


٠‏ [زه##م] 


لحديث روى فيه» وإن كان أصحاب الإسناد لا يعتنون 27 بمثله . وهو ما رواه 
إسرائيل بن يونس» عن عمر'" بن عبد الله بن يعلى» عن جدته حكيمة» عن أبيها 
قال: [قال] رسول الله بكلِ: (من التقط لقطة يسيرة درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك» 
فليعرفه ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام)" . 


وقد روى شريك» عن أبي يعفور”'" العبدي» عن أبي شيخ العبدي» عن 
زيد بن صوحان قال: وجدت قلادة في طريق مكةء فأتيت” بها عمرء فذكرت 
ذلك له! فقال عرّفها أربعة أشهرء فإن وجدت صاحبها وإلّ فضعها في بيت مال 
التسلف: 7 


قال أبو جعفر: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا يحل أخذ الضوال ولا 
أكلها لملتقطها ولا لغيره؛ ويقول: هي خلاف اللقطة؛ لأن الضوال ما ضل 
بنفسهء واللقطة ما كان بخلاف ذلك”". ويحتج في الضوال بما روى يزيد بن 
عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم [الجذمي]”" عن الجارود قال: قال 
رسول الله كَكِْ: (ضالة المسلم حرق النار) وروى الحسن عن مطرف بن الشخير عن 


)١(‏ في (م): (يعنون). 

(؟) في ( م): (عمرو) والمثبت هو الصحيح كما في البيهقي» والتقريب ص .4١4‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن مسنده بمثله» وقال: (تفرد به عمر بن عبد الله وقد ضعفه 
يحيى).: .١46/5‏ 

(5) في (م): (أبو يعقوب) وكذلك في المحلى لابن حزمء إل أنني لم أعثر على (ابن 
يعقوب العبدي) وإنما وجدت كما في نسخة (ت) (أبو يعفور العبدي) وهو وقدان كما 
في التقريب ص .088١‏ 

(5) في (م): (فلقيت). 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى» 7515/48 . 

(0) انظر: تفسير القرطبي» .1١8/9‏ 

(4) في النسختين: (الجرمي) وفي معاني الاثارء (الجذامي)؛ وفي التقريب. “251 
والتهذيب» .7178/1١7‏ (الجذمي) وهو الذي أثبتّه في النص. 


حسن 


أبيه قال: قدمنا على رسول الله يي قال: ألا أحملكم؟ قلنا نحن نجد في الطريق 
هوامي الإبل» فقال رسول الله بك : (ضالة المؤمن حرق النار)”" . 

قال أبو جعفر: ولا فرق بينهما؛ لأن النبي كه [سئل] في حديث زيد بن 
خالد عن ضآلة الغنم مستخبراً عنها في الالتقاط. فأجابه بما أجاب به فيهاء ثم 
قال: فضالة الإبل؟ فأجابه بما أجابه» وعنى به أنها مستغنية عنك» لا تحتاج إلى 
حفظك لها حتى يأتيها صاحبها. 


وأما قوله: ضالة المسلم حرق النارء فلأنهم أرادوها / للركوب والانتفاع [01/ب] 
لا للحفظ على صاحبهاء فنهى عن ذلك فيها. 
قال: وأما قول أبي عبيد / من أن الضال ما ضل بنفسهء فغلط؛ لأنه قد [55] 


روى في حديث الإفك عن النبي وَل قوله في المسلمين: (إن أمكم ضلّت 
قلادتها)”'2 فأطلق ذلك على القلادة. 


]7١ 4‏ في اللقطة هل يستحق بالعلامة 9): 


قال أبو حنيفة وأصحابه. والشافعي: مدعي اللقطة لا يستحق بالعلامة حتى 
يقيم البّنة» ولا يجبر الملتقط على دفعها إليه بالعلامة» ويسعه أن يدفعهاء وإن 
لم” يجبر عليه في القضاء. 


وقال ابن القاسم في قياس قول مالك: يستحقها بالعلامة» ويجبر على 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء 21/4 وابن ماجه (759007) وأورده الهيثمي عن 
الجارود وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح؛» 
مجمع الزوائد» .١"17//4‏ 

(5) أورده الطحاوي بلفظ (قد أضلت)» .1١94/4‏ 


(©) انظر: المختصرء ٠4١؛‏ المزني» 15١؛‏ المدونة» 114/5. 
(4) في ( م): (وأن يجبر). 


يدان 


دفعها إليهء فإن جاء مستحق فاستحقه ببيّنته (لم يضمن للملتقط 0 

قال مالك: وكذلك اللصوص إذا وجد أمتعة» فجاء قوم فادعوها وليست 
لهم بيئة إن للسلطان أن يتلوّم في ذلك» [فإن جاء”" غيرهم وإلاً دفعها إليهم)» 

وقال الحسن بن حي: يدفعها إليه بعلامة. 

قال أبو جعفر : في أمر النبي كَكِلْ بمعرفة العفاص والوكاء» يحتمل أن يريد 
به: لثلا يختلط بمالهء ولتعلم أنها لقطة» وقد يكون ليستدل به على صدق 
المدعي» فيسعه دفعه إليه وإن لم يلزم في الحكم. 
]٠١*4[‏ في ضمان اللقطة0): 

قال أبو حنيفة وزفر: إن أشهد حين أخذها أنه يأخذها ليردهاء لم يضمنها 
إن هلكت في يدهء وإن لم يشهد ضمنها . 

وقال أبو يوسفء ومحمدء ومالك» وابن شبرمة» والشافعي: لا يضمنئها. 


قال أبو جعفر: روى يزيد بن الشخير» عن مطرف بن الشخير عن عياض بن 
حمار”؟ المجاشعي عن النبيككل قال: (من التقط لقطة فليشهد عليها ذوي 
عدل» ولا يكتمء وللا نيت فال ضاة نا حها» فيو احق جيل وال كفال الله 


يؤنيه من ا : 


)١(‏ في (م): (لم يكن للملتقط شيء)» وفي المدونة (أو جاء فأقام البينة على تلك اللقطة 
أنها كانت لهء أيضمن الذي التقط تلك اللقطة وقد دفعها إلى من ذهب بهاء قال: 
5 

(؟) في ( م): (فإن لم يأت غيرهم دفعه إليهم). 

(6) انظر: المختصرء ص ٠5١؛‏ المزني» ص 8"١؟؛‏ المدونة» 178/5. 

(4:) في معاني الآثار (حماد)» والصحيح: المثبت في المخطوطة كما في التقريب. 
ص //"57 . وكذلك فى السئن. 

(5) أخرجه الطحاوي: بعالل الاثارء 4١5‏ وأبو داود» في اللقطة» التعريف باللقطة. 


>37 


فيحتمل أن يكون مراده في الشهادة ظهور الأمانة من الملتقط وارتفاع الظنة 
عنه كما روى عن الحسن في قوله تعالى : « فَإدَادَقَممُم إل امول فَأضَيدُوأ علوم » 
[النساء/ 5]» أنه أريد به ظهور أمانة الولاة على الأيتام . 

ولما لم يضمنها إذا أشهد. وجب مثله إذا لم يشهدء ألا ترى أن ما كان 
مضموناً من الغصوب ونحوهاء لا يبرئه الإشهاد من ضمانه وكما أنه لو كتم بعد 
الإشهاد من غير جحود لم يضمن» كذلك إذا ترك الإشهاد لم يضمنه . 


]7٠١46[‏ قي اللقطة من الإبل(1): 

قال أبو حنيفة وأضحانه: يجوز أن يآحذ بغيرا الا ليرده إلى ضاحبة::فإن 
أنفق عليه بغير أمر قاضء» فهو متطوع» وإن أنفق / عليه بأمر قاض» ثم هلك 
البعير بالنفقة / صاحبه» عند أبي يوسفف. 

وقال زفر: لا يرجع. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسفاء ومحمد: إذا وجد لقطة فأخذه ليرده إلى 
صاحبه ثم رده إلى موضعه الذي وجده فيه فلا ضمان عليه» وإن أخذه وهو لا يريد 
ردّهء ثم بداله فردّه إلى موضعهء ثم سرق من ذلك الموضع فالأول ضامن» وقال 
زفر: لا ضمان عليه. 

وقال مالك: في ضالة الغنم ما قرب من القرى فلا يأكلها ويضمّنها إلى 
أقرب القرى إليهاء يعرّفها فيهاء وما كان في الفلوات والمهامهء فإنه يأكلهاء 
ولا يعرفهاء فإن جاء صاحبها فليس له عليه من ثمنها شيء؛ لأن النبي يك قال: 


(9:ب 1١‏ ),؛ وابن ماجه» (ه06١6؟)؛‏ وابن حبان» كما أورده الهيشمي في موارد الظمآن» 
ص 73854. 


دلق انظر: الإشراف» 8/١‏ ؟؛ المختصر» ص ١5١؛‏ المدونة,» 5/هلاك2 5ل/ا١؛‏ المزني» 
ص ١8‏ . 


>23 


['"ه/ب] 


إفقضفة 


(هي لكء. أو لأخيكء أو للذئب)» قال: والبقر بمنزلة الغنم إذا خيف عليهاء وإذا 
لم يخف عليها السباع» فبمنزلة الإبل. 

وقال في الإبل: إذا وجدها في فلاة فلا يعرض لهاء فإن أخذها فعرّفها فلم 
يجد صاحبها (خلاها)"'2 في الموضع الذي وجدها فيه» والخيل والبغال والحمير 
لا تؤكل فليعرفها ثم يتصدق بها. 

وقال مالك: لا تباع ضوال الإبل» ولكن ترد إلى مواضعها التي أصيبت 
فيهاء وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه”" . 

وروى عن عثمان: أنها تباع» ويحبس الإمام أثمانها لأربابها". 

وقال الأوزاعي في الشاة: إن أكلها وأخذها ضمنها لصاحبها. 

وقال الشافعي: يأخذ الشاة ويعرّفها فإن لم يجد صاحبهاء أكلها ثم ضمنها 
إن جاء صاحبهاء وقال لا تعرض للإبل”؟؟ والبقرء فإن أخذ الإبل والبقر ثم 
أرسلها ضمن . 

قال أبو جعفر: لما أجاب النبي كَكِ في الغنم ‏ حين سثل عنها ‏ فقال: 
(هي لكء أو لأخيك. أو للذئب)؛ [للتخوف]”'' عليهاء كانت الإبل بمنزلتها إذا 
خيف عليهاء وكذلك سائر الأشياء. 

وقوله في الإبل: (معها سقاؤها وحذاؤها) إخبار عن حال في المواضعء9", 
المأمون عليها فيها التلف. وأباح تركهاء وندبه إلى أخذه الغنم يحفظها على 
صاحبها؛ لخوف7(" التلف عليها. 


)١(‏ في المدونة» (فليخلها). 

(؟) مصنف عبد الرزاق» .777/٠١‏ 

(*) الموطأء ؟”/5هل!؛ المحلى» 48/١/1؟؛‏ السئن الكبرى» 191/5. 
(5) في (م): (الإبل). 

() في الأصل: (لتخوف)؛ والمثئبت من ( م ). 

(5) في (م): (الموضع). 

إفف في ( م ): (خوف). 


ان 


وأما قول مالك: إن له أن يأكل الشاة ولا يضمنها. 

واحتجاجه (في ذلك)30", بقوله كَل : (هي لكء. أو لأخيك». أو للذئب) 
فلا معنى له؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: (هي لك)؛ ليس هو [علي]”'") 
معنى التمليك. 

لقوله (أو للذئب» ولم يرد به التمليك؛ لأن الذئب يأكلها على ملك 
صاحبهاء كذلك الواجد إن أكلهاء أكلها على ملك صاحبهاء فيضمنهاء وقول 
النبي يك في حديث سليمان بن بلال عن ربيعة» ويحيى بن سعيد (فاستنفع بها 
ولتكن وديعة عندك) دلالة على وجوب ضمانها إذا أتلفها وأخذها””". 

وأما رد اللقطة بعد أخذها/ إلى الموضع الذي وجدها فيه؛ فقد روى [08] 
يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء أن ثابت بن الضحاك؛ وجد بعيراً فقال له 
عمر: عرّفه! فعرّفه/ ثلاث مراتء ثم جاء إلى عمر فقال: قد شغلني عن [01/ب] 
ضيعتي» فقال [له] عمر: انزع خطامه ثم أرسله حيث وجدته)”؟ . 

قال أبو جعفر: فهذا في البعير إذ هو غير مخوف عليه التلف. فجعل له 
عمر رده إلى موضعهء كما كان مخيراً بدءاً بين أخذه وتركه والقياس: فيما 


يخاف عليه أن لا يرده إلى موضعه» فيضيغه. 


]٠١47[‏ في الأفضل من أخذ اللقطة أو 22 تركها7): 


قال أبو حنيفة وأصحابه: الأفضل في البعير الضال وغيره أخذه ورذه إلى 
صاحبه» وكذلك العبد الابق» وإن تركه فهو في سعة منه. 


)١(‏ في (م): (لذلك). 

زفق الزيادة من ( م ). 

(6) في ( م): (إذا أخذها وألفها). 

(؟) الموطأء ؟/94ه/!. 

(5) في (م): (وتركها). 

(5) انظر : المختصر ١516١5٠.»‏ ؛المدونة»5/ 185 ؛المزني»ص ه”1 ؛الإشراف؛ ١//ا39.‏ 


> 


وقال مالك: فيمن وجد ابقاً إن كان (لجار أو لأخ”'"؛ رأيت له أن 
تالوم وإن كان لد لا فل يأخزو'" وسوهن عي" ٠‏ مورك ها الجانه 
أو لأخيه . ْ 

وقال الليث في اللقطة: (إن كانت في شيء” له بال)؛ فالأحب إليّ أن 
يأخذه ويعرّفه» وإن كان شيئاً يسيراً فإن شاء تركهء وقال في ضالة الإبل في 
القرى من وجدها يعرفهاء وإن وجدها في الصحاري فلا يقربها ولا يأخذها. 
وأما ضالة الغنم» فلا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها لصاحبها. 

وقال المزني عن الشافعي: لا أحب لأحد ترك لقطة وجدهاء إذا كان أميناً 
عليهاء فيعرفها2. وسواء قليل اللقطة وكثيرها. 

قال أبو جعفر: في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي كَل قال في ضالة 
الغنم: (هي لك. أو لأخيك. أو للذئب) يدل على إباحته لأخذهاء وأن الأفضل 
جوس يا عن اها 

فإن قيل: روى أبو حيان» عن الضحاك بن المنذرء عن المنذر قال: كنت 
بالبوازيج» فراحت البقرء فرأى [فيها] جرير بقرة أتكرهاء فقال للراعي: ما هذه 
البقرة؟ فقال: هذه بقرة لحقت البقر لا أدري لمن هي؟ فأمر بها جرير فطردت 
حتى توارت» ثم قال: سمعت النبي كِ يقول (لا يأوي الضالة إلا ضال)©. 


)١(‏ في (م): (لجاره أو لأخ له)» وفي المدونة كالمثبت. 

(0) في ( م ): (يعرفه)» والمثبت يوافق نص المدونة. 

(6) في ( م): (فلا يقربه). 

(4) في (م) زيادة: (منه). 

() في ( م): (إن كان شيئاً له مال) . 

(5) في ( م): (ليعرفها)ء وفي المزني: (فعرفها سنة). 

0) في (م): (حفظها). 

() أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء 77/4١؛‏ وأبو داود في اللقطة» (9/70١)؛‏ 
وابن ماجهء (7١586؟).‏ 


لقن 


قيل له: هذا محمول على أن يأويها لنفسه لا لصاحبهاء لما روى يحيى بن 
أيوب» عن عمرو بن الحارث» عن بكر بن سوادة» عن أبي سالم الجيشاني» عن 
زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله يكلِ: (من اوى ضالة فهو ضال ما لم 
يعرّفها)''2» وعلى هذا يحمل معنى حديث جرير بن عبد الله . 


]٠١ 417[‏ في الإنفاق على اللقطة(': / 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أنفق على اللقطة والابق”" بغير أمر القاضي» 
فهو متطوع» وإن أنفق بأمر القاضي. فذلك دين على صاحبها (إذا جاء)”*2» وله 
أن يحبسها بالنفقة إذا حضر صاحبها. 

وقال ابن شبرمة: إذا أنفق على العبد الآبق» رجع على صاحبه إلا أن 
يكون انتفع به» وخدمهء فتكون النفقة بمنفعته. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إن أنفق الملتقط على الدواب والإبل / 
وغيرهاء فله أن يرجع على صاحبها بالنفقة» وإن أنفقها بغير أمر السلطان» فله 
أن يحبس ذلك بالنفقة» فإن سلّمه المال فلا شيء له*؛ ويرجع أيضاً عليه بكراء 
حمل اللقطة. 

وقال الحسن بن حي: لا يرجع من نفقته بشيء في الحكمء ويعجبني في 
الورع والأخلاق أن ترد عليه نفقته . 

وقال الشافعي فيما رواه الربيع عنه: إذا أنفق على الضوال من" من أخذها 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» 4١4/4‏ ومسلم في صحيحهء في اللقطةء لقطة 
الحاجء .)١7/96(‏ 

(9) انظر: المختصرء ص ٠54١؟؛‏ المبسوطء ١١/4؛‏ المدونة» 5/5؟١؛‏ الأم» 58/5. 

2 ساقط من ( م). 

(4) في (م): (أداء). 

(5) في ( م ) زيادة: (أيضاً). 

(5) في (م): (وأخذها). 


كن 


[9ن#م] 


[ه/1أ] 


فهو متطوع. فإن أراد أن يرجع على صاحبهاء فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض 
لها النفقة»؛ ووكل غيره (بأن يقبض تلك النفقة منه)20» وينفق عليهاء ولا يكون 
للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين فإذا جاوز ذلك أمر ببيعها. 

قال أبو جعفر: لو أن رجلا أطعم جائعاً يخاف الموت أو سقاهء كان 
متطوعاً في ذلك كله”"2. كذلك ما أنفق على اللقطة في القياس. 
]٠١54[‏ في النفقة على اللقيط27 : 

قال أبو حنيفة وأصحابه: ما أنفق الملتقط على اللقيط فهو متطوع (يه)9©) 
ّ أن تكون بأمر الحاكم. وكذلك من وجد ضالة من: : إبل» أو بقرء ويأمره 
القاضي بالنفقة على الدواب وم أو يومين أو ثلاثة» فإن لم يجيء صاحبها أمره 
بييعهاء وكان ما أنفق ديناً في ثمنها والغلام والدابة وما كان له (غلة)0"» 
يؤاجرهماء وينفق عليهما من غلتهما. 

وقال مالك: إن أنفق الملتقط على اللقيط * ثم أقام رجل البيئة أنه ابنه. فإن 
الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمداء أو كان موسراء وإن لم يكن 
طرحه » أو ضل منة )2 فلا شيء على الأب والملتقط متطوع بالنفقة . 

وقال ابن شبرمة: إن أنفق الملتقط على اللقيط احتساباً لم يرجع عليه» وإن 
ممس سيد سس فتكون نفقته بمنفعته . 

وقال ابن المبارك عن الثوري: إن”' أنفق بأمر الأمير كانت ديئاً عليه . 


)١(‏ في ( م): (بأن ينفق تلك النفقة بقبضها منه). 

زفق ساقطة من ( م ). 

(9) انظر: المختصرء ص ١5١؛‏ المزنى» 5١؛‏ الأشراف. .":0/١‏ 
(5) في (م): (فيه). 1 

(5) في (م): (عليه). 

(5) في (م): (إذ). 


انك 


وقال الأوزاعي في أخوين"'' أنفق الكبير على الصغيرء فلا شيء له إن كان 
أخوه مُعْدماًٌء وإن كان موسر!" أخذ من ماله / ما أنفق عليهء ويكون ذلك ديناً [40*] 
شق مالهء إذا كان ما أنفق عليه غير واجب عليهء وكذلك ما أنفقه الملتقط. 
يكون ديئاً عليه إن كان ذلك غير واجب عليه. 

وقال الليث: إذا أنفق الملتقط [على اللقيط]”" ثم ادعاه رجل» رجع 
الملتقط بنفقته على أبيه . 

وقال المزني عن الشافعي: إذا أمره الحاكم بالنفقة عليهء كان ديناء وما 
ادعى قبل منه إذاً كان مثله قصداً. 


وقال المزني: لا تقبل دعواه» وليس كالأمين [يقول]”*' فيبرأ. 

(قد قال في الباب الذي قبل هذا لا يوكله الحاكم بالنفقة» وإنما يقيم من 
يقبض منه فينفق)20 . 
]٠١44[‏ في جعل الابق: 09) 

قال أبو حنيفة وأصحابه: لاايجب الجعل في شيء إلا في العبد الآبق» 
والأمة» والقياس: أن لا جعل فيهماء ولكنه ترك القياس للأثرء فإن جاء به من 

مسيرة ثلاثة أيام» كان له أربعون درهماًء وإن جاء به من أقل من مسيرة ثلاث» 
رضخ له بشيء» ولم يبلغ أربعين [درهماً]”" فإن جاء به من مسيرة ثلاثة» وهو 
لا يساوي أربعين درهماً نقص من قيمته درهماً في قول أبي حنيفة. 


)١(‏ في (م): (آخرين إذا). 

(0) في (م): (ذا مال). 

) ما بين المعقوفتين زيدت من (م ). 

(5) ما بين المعقوفتين زيد من ( م )؛ والمزني. 

)6( ما بين القوسين ساقطة من ( م ). 

(5) انظر: المختصرء ص ١5١‏ !؛ المدونةء 5//ا17؛ المزني؛ ص 156 . 
0) الزيادة من ( م ). 


وقال أبو يوسف: عليه جعل أربعين درهماً. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إن كان الذي جاء بالابق من شأنه وعمله. 
طلب الإباق وردّهم» فإني أرى أن يجعل له شيئاً على حسب بعد الموضع وقربه» 
ولم يقدر للجعل شيئاًء وإن لم يكن [ذلك]" شأنه وعملهء فلا جُعْل له 
ويعطي ما أنفق عليه. 

قال ابن القاسم في قياس قول مالك: إن كان رجل يطلب الدواب 
والضوأل ليردهاء أو كان ذلك شأنه» كان له جغل. 

وقال الحسن بن حي: لا جعل لمن جاء بالابق» وهو قول الليث». 
والشافعي . 1 

قال أبو جعفر: روى أبو عمرو الشيباني» عن عبد الله بن مسعود: (في 
الابق إذا وجد في المصر عشرة دراهم؛ وإذا وجد خارج المصرء فأريعون 
درهماً)”'2 ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه» ومثله لا يقال بالرأي» وإنما 
طريقه التوقيف» والقياس أن لا شيء له. 


]2١9٠[‏ في الابق كم يحبسه الإمام0": 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وجد عبدا ابقاًء فلم يقدر على صاحبه يرفعه 
إلى القاضي» فإن القاضي يقبضه منه [ويتلوّم]”2 ويحبسه. فإن جاء وإلاّ باعه. 
وإذا جاء صاحبه دفع الثمن إليه. 

وقال ابن القاسم عن مالك: [يحبس]”' السلطان الآبق سنة» فإن لم يجيء 


)غ0( زيد من (م). 

(0) انظر: المحلى» 508/4؛ السنن الكبرى» 5/ ١٠7؛‏ مصنف عبد الرزاق» .7١8/4‏ 

(9) انظر: المبسوطء .7١/١١‏ ١8؛‏ المدونة» 177//5؛ المزني» ص ١5‏ . 

[(42 الزيادة من ( م ). والتلوم : التمكث» والتلبث. انظر المصابح : (لوم). 

() في الأصل: (يرفع)» والمثبت من ( م )؛ وفي المدونة: «قال مالك: يرفعه إلى السلطان 


فيحيسه السلطان سئة. .24. 


نان 


صاحبه» باعه» وكان له الثمن إذا جاءء وليس بمنزلة الإبل أنها تستعمل» والابق 
إن خلى عنه أبق ثانية . 

وقال: قياس قول الشافعى: أن لا توقيت فيه ويبيعه / القاضي. ويحفظ ]"4١[‏ 
ثمنه على مولاه. 


:)١(اقتع في بيع الابق إذا جاء مولاه وادعى‎ ]٠001[ 

قال أبو حنيفة وأصحابه» وقياس قول الشافعي: إن الحاكم إذا باع الابقة 
ثم جاء صاحبهاء فقال: قد كنت أعتقتهاء أو هي أم ولديء أنه لا يصدق إلا 

وقال ابن القاسم : قياس قول مالك: لا0© يصدق في العتق إلا ببيّنة”, 
ويصدق في دعوى الاستيلاء» إذا كان ممن لا يتهم عليها. وترد إليه . 

قال: وقال مالك فيمن باع أمة وولدهاء ثم ادعى الولدء رد إليه الأمة 
والولد”؟؟ إذا كان ممن لا يتهم على مثلها. 

وقال في العتق : لا يصدق» وإن لم يكن لها ولدء وادعى أنها أم ولده 
ردّت إليه إذا كان لا يتهم على مثلها. 


اخر اللقطة والآباق 


.١18١ 018٠/5 انظر: المبسوطء ١١/١؟؛ المدونة,‎ )١( 
. في (م): (أن لا يقبل)‎ )0( 

(9) وفي ( م) زيادة: (وقال ابن القاسم: قول مالك). 
(4) في (م): (وولدها). 


ردان 


/ كتاب الطعام والشراب واللباس 


]٠١01[‏ في القدر يقع فيها الطير فيموت فيها: 

قال أبو جعفر: سمعت أبا خازم القاضي يحدث عن سويد بن سعيد» عن 
عليّ بن مسهر» قال: كنت عند أبي حنيفة فأتاه ابن المبارك بهيئة خراساني» 
فسأله عن رجل (جعل قدراً له)”'© فيها لحم على النارء فمرٌ طيرء فوقع فيها 
فمات؟ فقال أبو حنيفة لأصحابه: ماذا ترون فيها؟ فذكروا له عن ابن عباس: أن 
اللحم يؤكل بعد ما يغسل ويهراق المرق» فقال أبو حنيفة: بهذا نقول» ولكنه 
عندنا على شريطة إن كان وقع فيها من حال سكونهاء فكما في هذه الرواية. 
وإن كان وقع فيها في حال غليانهاء لم يؤكل اللحم ولا المرق» فقال ابن 
المبارك: ولم ذلك؟ فقال: لأنه إذا سقط فيها في حال غليانهاء فمات» فقد 
داخلت الميتة اللحم» وإذا وقع فيها من حال سكونها فمات» فإنما وسخت الميتة 
اللحم» فقال ابن المبارك وعقد بيده [ثلاثين]”' هذا زرّين بالفارسية: يعني 
[المذهب]9” . 


قال: ولا يعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وقال ابن وهب. عن 


)١(‏ في أحكام القرآن للجصاص (نصب له قدراً). 

(؟) ساقط من الأصلء. والمثبت من (م)»؛ وأحكام القرآان» وبذلك بقصد الاستحسان 
للجواب. 

(5) في النسختين (الذهب) والمثبت. 


[4ه/] 


]*:7[ 


مالك في الدجاجة تقع في قدر اللحمء وهي تطبخ» فتموت فيهاء قال: لا أرى 
أن تؤكل تلك القدرء لأن الميتة [قد اختلطت بما]('' ما كان في القدر. 

وقال الأوزاعي : يغسل اللحم ويؤكل» وكذلك الزيتون المنقع إذا ماتت فيه 
فأرة» غسل وأكل. 

قال الليث: لا يؤكل ذلك اللحم حتى يغسل مراراًء ويغلى على النار حتى 
يذهب كل ما كان فيهاء وكذلك الزيتون إذا وقعت فيه فأرة فماتت / . 

قال الشافعي: إذا كان الكلب قد أكل من شىء رطبء» يمكن أن يجرى 
يعو ان بيش لعي وله اجون أن يقول جعين بهذا اقول عقن ررق كلد 
والحياة فيه والدم بالروح تدور. 

فأما إذا أكل بعد الموت» فلا تدور فيه دم» وإنّما ينجس حيئئذٍ موضع أكله 
منه» وما قاربه» روأه عنه الربيع. 

قال أبو جعفر: روى عبد الله بن المبارك» عن عثمان بن عبد الله الباهلي» 
قال: حدثني عكرمة. عن ابن عباس في طير وقع في قدر فمات. قال: يهراق 
المرق». ويؤكل اللحم» ولم يذكر فيه حال الغليان. 

وقد روى محمد بن ثوبان» عن السائب بن خبّاب» أنه كان له قدر على 
النار» فسقطت فيها دجاجة» ونضجت مع اللحم» فاستفتيت عبد الله بن عباس؟ 
فقال: اطرح الميتة» إهرق المرق. وكل اللحمء فإن كرهته فأرسل إليّ منه بعضو 
أو عضوين”" . 

ففي هذا الحديث. إباحة أكلها بعد الغليان9© . 


)١(‏ في الأصل: (قد اختلط بها). والمثبت من أحكام القرآن. 

(؟) انظر المسألة: أحكام القرآن للجصاصء» .١١94/١‏ 

(*) وقال الجصاص هنا: «وهذا أيضاً لا دلالة فيه على حال الغليان؛ لأنه جائز أن يكون 
وقعت فيه بعد سكون الغليان والمرق حار فنضجت فيه والله سبحانه أعلم»» .1١94/٠١‏ 


كه" 


وقد روى ابن المبارك» عن عباد بن راشد/؛ عن الحسن مثل جواب [04/ب] 
أبي حنيفة في المعنى . 

والقياس: ما قال أبو حنيفة للعلة التي ذكرهاء (ولكنه لا يعلم)27 لابن 
عباس مخالف من الصحابة. 
]٠١6*[‏ في إنفحة() الميتة 7): 

قال أبو حنيفة : لبن الميتة وأنفحتها طاهران» لا يلحقهما حكم الموت. 

وقال أبو يوسف ومحمد [والثوري]) يكره اللبن؛ لأنه [في]؟ وعا 
نجس» وكذلك الإنفحة إذا كانت مائعة» فإن كانت جامدة» فلا بأس» وقالوا 
جميعاً في البيضة إذا كانت من دجاجة ميتة» فلا بأس بها. 

وقال مالك: لا يحل اللبن في ضروع الميتة. 

وقال الثوري: اللبن لا يموت» ويكره لأجل أن وعائه ميتة. 

وقال الليث: لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة. 

وقال [عبد الله]”*2 بن الحسن: اللبن الذي يكون في ضرع الشاة [الميتة]''؟ حرام 


(1) في (م): (ولكنا لا نعلم. . . مخالفاً). 

(؟) الإنفحة ‏ بكسر الهمزة وفتح الفاء وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها ‏ قال الجوهري 
الكرش» وفي التهذيب: «وهو شيء يستخرج من بطنه أصفر يعصر من صوفة متبلّة في 
الزن قلط كلسي ولا يسمى إنفحة 9 وهو رضيع» وأوضح منه: «الإنفحة شيء 
كالكيس يكون في بطن الجدي أو الخروف المولود حديثاً وقبل أن يطعمء ويكون في 
داخل الكيس سائر خاثرء إذا وضع منه شيء على اللبن خشرء وصار كالجبن» وهي 
المساة والمسوة عند الناس» ويقال أيضاً لهذا السائل إنفحة». الهادي: (نفح). 

(*) انظر: المبسوطء 71/74؛ أحكام القرآن» .١7١/١‏ 

(4) الزيادة من أحكام القرآن. 

() في الأصل: (عبد الله) والمثبت من (م ). 

(5) الزيادة من ( م ). 


]”4*[ 


وأما بيضة الدجاجة الميتة» فإني أكره أن أرخص فيها. 

وقال المزني عن الشافعي: لو رضع صبيّ من امرأة بعد موتهاء لم يحرم؛ 
لأنه لا يحل لبن الميتة. 

قال أبو جعفر: وهذا يدل على أنه قد حله حكم الموت عنده» وخرج به 
من جنس الألبان» وأنه لم يحرمه لنجاسته؛ لأن لبناً لو وقعت فيه نجاسة ثم 
أرضع به صبيٌء كان رضاعاً. 

قال الى سف انس اللنن هنا عا ناه العاة :ولا مويق موة لا 
أنه ينبغي أن يكون نجساء لمجاورته بضرع نجس . وقد روى أبو الصبهاء البكري» 
قال: قام ابن الكواء إلى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو على المنبر» 
فقال: إني وطئت على دجاجة ميتة» فخرجت منها بيضة؛ أكلها؟ فقال علي / : 
لاء قال: فإن استحضتتها تحت دجاجة فخرج منها فرخ». أكله؟ قال: نعم» 
قال: فكيف؟ قال: لأنه حيّ خرج من ميت”''. 

وروى عن عطاء بن السائب» عن كثير بن جمْهان» عن ابن عمر في دجاجة 
ميتة» خرجت منها بيضة, أنه لا يأكلها"2. ولا يعلم عن غيرهما من الصحابة خلاف 
ذلك» والقياس: أن يؤكل. 


]٠٠654[‏ في مقدار ما يأكل المضطر من الميتة7): 
قال أبو حنيفة وأصحابهء والشافعي» فيما رواه المزني عنه: لا يأكل 
الُشظرت من لعن الآ تمقدازنا ابلك ال 0 


)١(‏ انظر: المجموع. ,"01١/١‏ (المطيعي). 
(0) السئن الكبرى» .//٠١‏ 

() انظر: أحكام القرآن» .١70/١‏ 

(4:) في أحكام القرآن» (ما يمسك به رمقه) . 


مه 


وروى ابن وهب عن مالك: يأكل منها حتى يشبع ويزوّد منهاء فإن وجد 
عنها طرحها. 

وقال عبيد الله بن الحسن: المضطرب يأكل من الميتة» ما يسد [به 
و 

قال أبو جعفر: ليس لأحد أن يأكل من الميتة في حال الشبع» ولا ما يقاربه 
حتى يخاف» فإذا أكل منها ما يزيل الخوف» فقد زالت الضرورة» ولا يحل 
الأكل. / [ه/أ] 


]٠١٠66[‏ / في تخليل الخمر(): 

قال أبو حنيفة وأصحابه في كتاب الأشربة: لا بأس بتخليل الخمر» 
ولا بأس بأن يطرح فيها السمك والملح فيصير مربّى» إذا تحولت عن حال 
الخمر فصارت خلا أو مرّى. 

وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف في نوادره: لو أن رجلاً اتخذ 
مربّى من خمر وسمك وملح. » فإن أبا حنيفة قال: إذا صار مريّى فلا بأس» 
للأثر الذي جاء عن أبيى الدرداء. 

وقال أبو يوسف مثل ذلكء إلا في خصلة: إذا كان السمك هو الغالب 
للخمرء فلا يؤكل هذا كالعجين الذي عجن بالخمر» وإن كانت الخمر الغالبة 
للسمك فتحولت”" عن طباعها إلى المربى فلا بأس بذلك . 


وقد روي عن محمد في أماليه مثل قول أبي يوسف هذاء قال محمد: ولو 


)1١(‏ في الأصل: (جوعته)» وفي (م): (جوعه) والمثبت في أحكام القران. 

(0) انظر: المختصرء ص 0/4؟؛ المبسوطء 74//؛ المدونةء» 554/5؛ الإشرافء 
بفقنكة 

(7) في (م): (فحولت). 


"4 


أن خمراً صب في مربى» جعل”' من الخمرء أو من غير الخمر» فغلب المربى 
عليهاء لم تؤكل . ولو صب خمر في خل» أي خل كان» لم يكن به بأس». إذا 
اختلاطها بالمرتى؛ لأن [الخمر]”"” قد يتحول خلاً بغير حدث يحدث فيهاء 
ولا يصير مربى إلا بعمل يعمل فيها. 

وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: لا يحل للمسلم أن يخلل الخمرء 

وقال ابن وهب عن مالك : في الرجل يلقي العصير على الدردبيّ ليصير 
خلاء فلا بأس به إذا كان إنما يريده للخل. 

وروى ابن القاسم عن مالك: أنه إن خذلهاء جاز أكله وبيعه) وبئس 
ما صنعء كان ينبغي”" أن يهريقها. 

وروى أشهب عن مالك: إذا خلل النصراني خمراً له فلا بأس بأكله 
وكذلك إن خللها مسلم. واستغفر”؟' الله تعالئ. 

وقال الأوزاعي في الخمر: يخلل أو يجعل” مربىء لا بأس بأكلهء إذا 
علم أنها قد انقلبت. 

والثوري: لا يرى بأساً بتخليل الخمرء وكذلك قول الليث» وكرهها 
عبيد الله بن الحسن . 

وقياس قول الشافعي: أنها إذا صارت خلا بفعل آدمي» لم تؤكل وإن كانت 


هق ساقط من (م). 

40 في الأصل: (الخل)؛ والمثبت من (م). 
() في (م): زيادة (له). 

(4) في (م): (واستغفر الله). 

(0) في (م): (يجعله). 


لفن 


قال أبو جعفر: روى سفيان الثوري عن السدي عن [أبي هبيرة]”'"؟ عن 
أنس قال: (جاء رجل إلى النبي كَل وفي حجره يتيم» وكان عنده خمر حين 
حرمت الخمرء فقال يا رسول الله: نصنعها خلا؟ قال: لا. فصبه حتى سال في 
الوادي)”" . 

وروى مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: (كان عندي خمر لأيتام 
فلما نزلت تحريم الخمرء أمرنا رسول الله يَكهِ أن نهريقها)2 . 


قال أبو جعفر: (احتمل نهي النبي يَكلِ عن أن يجعل خلا وأمره بالإراقة 
معنيان / : أحدهما: أن يكون منهياً عن التملك» ولا دلالة فيه بعد ذلك على 
حظر الخل المجعول منهاء فاحتمل أن يكون مراده: تحريم ذلك الخل» ويحتمل 
أيضاً أن يريد قطع العادة لقرب عهدهم بشرب الخمر على وجه التغليظ. وإن من 
كان مأموناً منه ذلك فغير منهي عنهء كما روى ابن أبي ذئب عن الزهري عن 
سالم عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يغدو فينظر إلى الأسواق» 
فإذا رأى اللبن أمرنا بالأسقية ففتحت. فإن وجد فيها شيئاً مغشوشاً»ء قد جعل فيه 
وغش بهء أهراقها)» ومعلوم أنه لم يكن محرماً الأكل» ولكن لقطع العادة 
والتغليظ على فاعله. 


عن ابن شهاب» عن القاسم بن محمد عن أسلم مولئ عمر بن الخطاب عن عمر 
قال: (لا تأكل من خمر أفسدت خلا حتى يكون الله تعالى بدأ إفسادها)9' . 


)١(‏ في الأصل: (أبي هريرة)» وفي (م): (ابن هبيرة)» والمثبت من رواية الطحاوي»؛ في 
مشكل الاثار» 07/4". 

(؟) أخرجه الطحاويء معانى الآثار» 8:07/4. 

() أخرجه الطحاوي» مشكل الآثار» 4/ *:". 

(4) أخرجه أبو عبيد في الأموال» ص 4١١؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه. 4/ ١887‏ . 


نض 


[هه/ب] 


قال أبو جعفر: هذا حديث قد أخطأ أبو عاصم في اختصارهء وجعل هذا 
الكلام”2 من قول عمرء وإنما هو من كلام ابن شهاب. 

روى ابن وهبء. عن ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب. عن القاسم بن 
محمد عن أسلم (أن عمر أمر بالطلاء حين نزل بالجابية وهو يومئذ يطبخ كعقيد 
الدبء فقال: إِنَّ هذا لشراب ما انتهى إليه)(" وفيه (ولا يشرب رجل من خمر 
أفسدت حتى يبدأ الله بفسادهاء فعند9 ذلك يطيب). 


والذي في هذا الحديث من كلام عمر هو: وصف الطلاء. 
00 وقد رواه يونسء عن ابن شهابء عن القاسم بن محمدء عن أسلم أن عمر 
أتي بالطلاءء فقال: (إن [في]”؟2 هذا الشراب ما انتهى إليه). 

فهذا هو أصل الحديثء» وهو الذي فيه من كلام عمرء وقد كان ابن شهاب 
كثيراً ما يروي الحديث فيدرج قوله فيهء فيظن بعض السامعين أنه من الحديث . 


و[قد] روى الحسنء» عن عثمان بن أبي العاص (أن تاجراً اشترى خمرا 
فأمره أن يصبها في دجلة! فقالوا: ألا تأمره أن يجعلها خلاً فنهاه عن ذلك)”” . 

وهذا يحتمل ما ذكرناه من وجه التغليظ وقطع العادة في إمساكها. 

وقد روى أبو إدريس الخولاني (أن أبا الدرداء كان يأكل المربى الذي 
جعل فيه الخمرء ويقول ذكته الشمس والملح)” . 


لق في (م): (هذا القول من كلام عمر). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بلفظ: (قدمنا الجابية مع عمرء فأتينا بطلاء وهو مثل عقيد الرب. 
إنما يخاض بالمخوض» فقال عمر: إن في هذا الشراب ما انتهى إليه)؛ 784/9 . 

(5) في (م): (فعندي). 

(5) الزيادة من رواية عبد الرزاق في مصنفه. 

(6) أخرجه أبو عبيد فى الأموال» ص ١١‏ . 

3( أخرجه عبد الرزاق في مصتفه نحوه: 4 . 


نخض 


وكما لا يختلف حكم جلد الميتة في دبغه بعلاج ادمي أو غيرهء كذلك 


استحالة الخمر خلا . 


]٠0655[‏ فيمن اضطر إلى شرب الخمر(2: 


قال أبو حنيفة: يشرب منها مقدار ما يمسك رمقه إذا كان يرد عطشه. 

وقال مالك والشافعي: لا يفعل؛ لأنها لا تزيده إلا عطشاً وجوعاً. 

وقال الشافعي: ولأنها تذهب بالعقل. 

قال أبو جعفر: / إذا كانت تمسك الرمقء فالضرورة إليها دافعة"؟ [1/55] 


كالميتة» وإذا لم ترتفع بها الضرورة» ولا ينتفع بشربها في إمساك الرمق فليس 
إذا"”" بمضطر إليهاء ولا إباحة فيهاء فيستحيل حينئذ جواب من أجاب حين يسأل 


عمن اضطر إلى شرب الخمر؛ فإنها لا تحل؛ وإنما ينبغي حيتئذ أن يجيب: بأن 


يقول لا يضطر إليهاء فيحيل مسألة السائل. وأما ما ذكره الشافعي من ذهاب 
العقل بشربهاء فليس هو مما نحن فيه من شيء؛ لأنه يسأل عن المقدار الذي 
لا يذهب العقل”؟' إذا اضطر إليه. 


: 00 في الشرب في القدح المفضض‎ ]٠١51[ 


قال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض إذا 


لم يجعل فاه على الفضة» كالشرب بيده وفيها الخاتم. 


وقال ابن القاسم عن مالك: لا أحب أن يدهن في مدهن الورق 


ولا يستجمر في مجامر الورق. 


000( 
زفق 
افيف 
فق 
)2 


انظر: المختصرء ص ١58؟؛‏ أحكام القرآن للجصاص» .178/١‏ 


في (م): (واقعة). 
في (م): (اختطر). 
في (م): (بالعقل). 
انظر: المختصر ص 4*7 ؛ الإشراف. 455/7 المهذب. .18/١‏ 


رض 


وسئل مالك عن ثلمة القدحء وما يلي الأذن؟ فقال مالك: قد سمعت 


] وقال ابن وهب: سمعت الليث يكره أن يشرب أو يؤكل في القدح / 
والصحفة التي فيها تضبيب بالورق» مثل قول مالك بن أنس . 


ففى هذه الرواية عن مالك كراهته. 

وقال الشافعي: وأكره المضبّب بالفضة؛ لثلا يكون شارباً على الفضة. 

قال أبو جعفر : (روي عن ابن عمر: أنه لم يشرب في القدح المفضضصر7 ؛ 
لما سمع من رسول الله يكلهِ من نهيه عن الشرب في أنية الفضة والذهب)”'؟. رواه 
موسى بن أعَيّنَء عن خصيف,. عن نافع عن ابن عمر. 


فاحتمل ذلك: أن يكون منه على التورّعء, لا على النهي؛ كما روى 
عيسئ بن يونس عن المغيرة بن زياد» عن [أبي]”" عمرو مولئ أسماءء قال: 
رأيت ابن عمر اشترى جبة فيها خيط أحمرء فردهاء فأتيت أسماءء» فذكرت ذلك 
لهاء فقالت: بؤساً لابن عمرء يا جارية ناوليني جبة رسول الله يك فأخرجت 
إلينا (جبة)2 مكفوفة الجيب والكمين والفرج بالديباج)». وكان ذلك منه 
لا على وجه التحريم» وإنما على [وجه]'"' المبالغة في ترك الحرير المنهى عنه» 
كنضحه الماء في عينيه» لغسل الجنابة» لا لوجوب ذلك عليه. 


.7١/1١ مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي فى مشكل الاثار» 7/ 17/4 . 

(9) في الأصل: (ابن)؛ والمثبت من م كما في المشكلء 4175/7 والخلاصة: "/ 788. 
(5) في المشكل: (جبته). 

(5) أخرجه الطحاوي: مشكل الأثارء 1١75/7‏ . 

(5) في الأصل: (جهة)., والمثبت من (م). 


ال 


5 : )0غ( 

وقد روى ابن عون» عن محمد بن سيرين» كور عمرو مولى 
عائشة قالت: (أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الأنية)"" . 

وروى أبو تعيم » قال: حدثنا شريك عن حميد قال: (رايك عبد انس قدح 
النبي يكل فيه فضة أو [قد] شد بفضة)”". 

قال أبو جعفر: فلا يخلو من أن ذلك قد كان في زمان النبي كَل 
أو أحدثه فيه أنس بعدهء [وأي]2*9 ذلك كان فقد ثبت عن / أنس إباحته؛ لأنه [51/ب] 

وقد روي عن قتادة: (قال: كان عمران بن حصين» وأنس بن مالك يشربان 
في الإناء المفضض) . 

وعن طاوس » ومحمد بن علي بن الحسين » والحكم بن عييئة » وإبراهيم» 

0-6 ك. 3 1 1 5 0 .ع (ك) 

وحماد» والحسن عن أبي العالية: أنهم كانوا يشربون في الإناء المفضض" ٠‏ . 


: "97 قي حكم عصير العنب بعد الطبخ‎ ]٠٠6[ 
. قال أبو يوسف: في العصير إذا غلئ» فهو خمرة‎ 
وقال أبو حنيفة: لا بأس به ما لم يقذف بالزبدء فإن طبخ حتى يذهب ثلثاه‎ 


)١(‏ في الأصل: (ابن)؛ والمثبت من (م)»؛ كما في المشكل» ؟178/1؛ والخلاصة؛ 
*/784؛ وهو: ذكوان. 

(؟) أخرجه الطحاوي: مشكل الآثار» 178/7 . 

() أخرجه الطحاوي: مشكل الاثارء» 777/7 . 

(5) في (م): (من ذلك أن ذلك). 

(5) في الأصل: (وإن)»: والمثبت من (م). 

(5) انظر: مشكل الاثارء» 117/7 . .١994‏ 

0) انظر: المختصرء ص ١58؛‏ المدونة» 557/5؛ المزني» ص 556. 

(6) في (م): (خمر)ء وقال الفيومي في الخمر: «ويجوز دخول الهاء فيقال: الخمرة على 
أنها قطعة من الخمرة. (خمر). 


لل 


ويبقى الثلث» ثم غلئ بعد ذلك» فلا بأس به» وهذا قد خرج عن حال المكروه 
الحرام إلى حال الحلال» فلا بأس به غلى أو لم يغل. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يعتبر الغليان؛ أحدّه إذا أسكرء ولا أحذه 
إذا لم يسكرء ولا ألتفت إلى الغليان» ولا إلى ذهاب الثلثين بالطبخ. 

وقال الثوري: أشرب العصير ما لم يغل» وغليانه: أن يقذف بالزبد فإذا 

وقال الليث: لا بأس بشرب العصير إذا طبخ» حتى يذهب ثلثاه ويبقى 
زنكه ]0 وقال: لا بأس بشرب العصير حتى يغلي . 

وقال الشافعي: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام [وفيه الحد]”” قياساً 

2 

على الخمرء ولا يحد إلا بأن يقول: [شربت الخمرء أو يشهد عليه بهء 
أ ويقول]9: شربت ما يسكر» أو يشرب من إناء هو ونفر» فيسكر بعضهم» فيدل 
على أن الشراب مسكر. 
خمرا ]ركذا مسكراء إلا جلدت اليقه): 

قال أبو جعفر: روى اله لشعبي عن حيان©' بن حصير*" الأسدي : أن عماراً 
أراه كتاب عمر بن الخطاب إليه: بأن يأمر المسلمين بشرب العصير الذي قد طبخ 
حتى يذهب ثلثاه» ويبقى ثلثه» وأن عماراً شربه» وأمر به الناس» قال: هذا 
شراب لم نكن نشربه حتى أمرنا به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وقال 


لفق في الأصل : (ثلث)» والمثبت من (م). 

(0) ما بين المعقوفتين زيدت من (م). ونص المزني» 758 . 

(0) المصدر السابق. 

(4) في (م): (جباب)» والصحيح المثبت» كما في التقريب» .١64‏ 


لضن 


داود بن أبي هند قلت لسعيد بن المسيب: الطلاء الذي أحلّه عمر للناس ما هو؟ 
قال: ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه'''. 


فإن قيل: إنما أباح ذلك؛ لأنه قال له بعض أهل الأرض: إنه لا يسكر. 


قيل له: قد أمر الناس بشربه» ولم يستثن لهم مالا يسكر مما يسكرء 
وتابعه عليه الصحابة من غير نكير . 


]7١04[‏ في الانتباذ في الأواني(): 

قال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالانتباذ في جميع الأواني. 

وروى ابن القاسم عن مالك: أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت ولا يكره 
غير ذلك . 

وكره الثوري الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. 

وقال الشافعي: لا أكره من الأنبذة إذا لم يكن الشراب يسكر شيئاًء إل شيئاً 
مسمى بعينه بعدما سمى / في الاثار من الحنتم والنقير والدباء والمزفت. 

قال أبو جعفر: روي عن علي عليه السلام (أنه نهى عن الدباء 


وروى ابن عباس (أن النبي كك نهى وفد عبد القيس عن الدباء والحنتم 
والمزفت)9؟) . 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق» 47١9/9‏ وما بعدهاء معانى الآثار» 54/١١7؛‏ وما يعدها. 
(7) انظر: المختصرء ص ١18؛‏ المدونة» 5/ 758؛ المزنى. 
() أخرج الطحاوي الحديث مرفوعاً إلى النبي وله عن علي رضي الله عنه» معاني الاثار» 
73*/4!؟؛ وكذلك مسلم في الأشربة» .)١1994(‏ 
(1) أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء 77/4؛ ومسلمء في الأشربة» النهي عن الانتباذ في 
المزفت» (84/19498”). 


خض 


[لاه/ أ] 


وروى ابن عباس وابن عمر (أن النبي كلهِ حرم نبيذ الجرّ)”"". 

قال ابن عباس: والجر كل شيء من (المدر)” . 

وقالت عائشة: (نهى رسول الله كَلِِ أن ينتبذ في الدباء والحنتم 

فهذه آثار قد رويت في النهي عن الأوعية. 

وروى سفيان.» عن منصور» عن سالم بن أي الجعدء عن جابر قال: لما 
نهى رسول الله كلِهِ عن الأوعية» قالت الأنصار: إنا لا بد لنا منها فقال 
النبي كل: (فلا إذا) . 

[44؟] وقد روى شريك». عن زياد بن فياض» عن أبي عياض / عن عبد الله بن 

عمرو قال: (سئل رسول الله يِه عن الأوعية؟ فقال: لا تنبذوا في الدباءء 
والحنتم» والنقير» فقال أعرابي: لاظروف لناء فقال النبي كلةِ: (اشربوا ما حل 
لكم واجتنبوا كل مسكر)؟ . 


وروى يعقوب بن مجاهدء عن عبد الرحمن [بن]”” جابر بن عبد الله عن 
أبيه أن رسول الله كله قال: (إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم 
والمزفت» فانتبذوا ولا أحل مسكراً). 

وروى واسع بن حَبّان عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَكِهْ مثله . 


.374 277/4 انظر: معاني الآثار»‎ )١( 

(0) وفي (م): (البذر)؛ وفي معاني الآثار (الله)» 57/5؛ والمثبت هو الصحيح. كما في 
مسلم بالتعريف 2»)١94917(‏ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (مدر) بالتنكير» .5١6/4‏ 

(5) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» 774/4؛ مسلم (1948). 

(4) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» 778/4. 

(5) في الأصل: (عن)» والمثبت من مء ومعاني الآثار» 778/4. 


لمانا 


وروى سماك بن حربء عن القاسم بن عبد الرحمن [بن]7" عبد الله بن 
مسعوده عن أبيه» عن أبي بردة بن نيار قال: قال لنا رسول الله يِ: (إني كنت 
نهيتكم عن الشرب في الأوعية» فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا)”"؟. (وروى 
سفيان الثوري» عن علقمة بن مرثد.» عن أبي بريدة عن أبيه عن البي وَل 
مثله)9, 

وروى أبو العالية وغيره عن عبد الله بن المغفل. قال: شهدت 
رسول الله تك حين نهى عن نبيذ الجرء وشهدته حين أمر بشربهء فقال: (اجتنبوا 
المسكر)©؟ . 

وروى خالد الحذاء» عن شهر بن حوشب» عن أبى هريرة قال: (لما وفد 
عبد القيس قال النبي وَلةِ: كل امرىء حسيب نفسه. ليتتيذ كل قوم فيما بدا 
لهم). 

فهذه الاثار ناسخة للأولئ. وقد روى أنس أنه كان ينتبذ له في جرة 
خضراء» وهو أحد من روى النهي عن نبيذ الجر . 
]25١0[‏ في الخليطين من الأشربة(03): 


قال أبو حنيفة: لا بأس بشرب الخليطين قن التسز.والتهر أز الزيست 
والتمر» كما لو طبخ على الانفراد حل» كذلك إذا طبخ مع غيره. 


)١(‏ في الأصل (عن»» والمثبت من م؛ ومعاني الاثارء 778/4؛ كما في الخلاصةء 
م والتقريب» ص .465١٠‏ 

(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء 4,؛ ومسلمء في الأشربة» (حديث بريدة) 
91/90 ). 

(9) المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» 779/4. 

(6) المصدر نفسه. 

(5) انظر: المختصرء ص 778؛ المبسوطء. 8/74؛ المدونةء 5/١55؛‏ الإشراف»ء 
0/1 


4 


وروي عن ابن عمرء وإبراهيم» وهو قول أبي يوسف الآخر. 
وقال محمد: أكره المعتق من التمر والزبيب. 
[1ه/ب]21- وقال ابن وهب عن مالك: لا يجمع بين شرابين وإن لم يسكر. / وكذلك 
رواه ابن القاسم عنه. 
ولما روي عن النبي وَل أنه نهى أن ينبذ البسر والتمر حسما وأن ينبذ 
الزهور والرطب (أيضاً) جميع”" . 
وروى المعافى عن الثوري أنه كره من النبيذ [الخليطين والسلافة]) 
والمعتق. 
وقال الليث: لا أرى بأساً بأن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان 
جميعاً. وإنما جاء الحديث في الكراهية أن ينبذا جميعاً ثم يشربان؛ لأن أحدهما 


يشتد به صاحبه . 

وقال الشافعي: نهى النبي ككل عن الخليطين» ثم لم يذكر مخالفة منه 
لذلك . 

وروى ابن عباسء» وأبو قتادة» وجابر بن عبد الله وأبو سعيد وأنس: (أن 
النبي كَكِ نهى أن ينبذ التمر والزبيب والزهور والرطب)'" . 

وزوق [معيد]9؟ بن كنب عن أمه وكانت قدا ضلت 'التبلتين: (أن 


النبي كَكِهِ نهى عن الخليطين). 


.)١194/( أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة في الأشربة» كراهة انتباذ التمرء‎ )١( 

(؟) في الأصل: (الخليط والسالفة) والمثئبت من مء والسلافة: «ما تحلب وسال قبل العصرء 
وهو أفضل الخمر»ة. المغرب (سلف). 

() أخرج أحاديثهم مسلمء؛ في الأشربة» كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» (1945- 
160). 

(:) في الأصل: (سعيد)» والمثبت من مء انظر: الخلاصة» #/ 4 ؛ التقريب» ص 5794. 


ين 


قال أبو جعفر: واحتمل أن يكون النهي على وجه التحريم» واحتمل أن 
يكون لضيق العيش» كراهة السرف» / كما روى عن جبلة بن سحيم قال: [5494"] 
(أصابتنا سنة» فرانا ابن عمر ونحن تأكل التمرء فقال لنا: لا تقارنوا فإن 
رسول الله يَلِ نهى عن القران» قال ابن عمر: إلا أن يستأذن الرجل منكم 
أخاه) 7" , 

والنهي عن الخليطين هذا معناه؛ لأن كل واحد على حياله يجوز شربه. 
كما يجوز أكل كل تمرة على حيالها. 
]٠٠1[‏ في شرب النبين الشديد97) : 
والسكر حرامء وليس كتحريم الخمرء (ونقيع الزبيب إذا غلئ حرام» وليس 
كتحريم الخمر)”". والنبيذ المعتق المطبوخ لا بأس به من أي شيء كانء وإنما 

وقال أبو يوسف: من قعد يطلب السكرء فالأول عليه حرام» والمقعد عليه 
حرام» والمشي إلى المقعد عليه حرام» كما أن الزنا عليه حرام» وكذلك المشي 
في طلبه. وإن قعد وهو لا يريد السكرء فلا بأس. 


قال أبو يوسف: ولا بأس بالنقيع من كل شيء وإن غلئ» ما خلا الزبيب 
والتمرء وهو قول أبي حنيفة» فيما حكاه محمد من غير خلاف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة. القران في التمر (0445)»: ومسلم في الأشربة» نهي 
الاكل مع جماعة عن قران تمرتين .)5١54(‏ 

(؟) انظر: الجامع الصغير ص 48"؛ المختصرء ص /الا؟. 018؟؛ المزني» ص 590؟؛ 
المدونة» 5/١51؟.‏ 

(*) ما بين القوسين ساقطة من م وقال الطحاوي عن نبيذ الزييب الفقيع : «فإذا غلا واشتد 
فلا ضير فيه؟. 


اا" 


وروى هشام عن محمد: ما أسكر كثيره فالأحب(1) إليّ أن لا يشربه» 
ولا أحرمه. 

وروى ابن وهب عن مالك قال: السنة عندنا: أن من شرب كرابا سكن 
فسكر أو لم يسكر فعليه الحد” . 

قال المعافى وقال الثوري: أكره نقيع التمر ونقيع الزبيب إذا غلى» وهو 
السكر. 

قال المعافى و[سثئل الثوري]”". عن نقيع العسل؟ فقال: لا بأس به. 

وروى أحمد بن يونس عن المعافى عن سفيان الثوري: قال أشرب من 
الشيذ كما تغرب من الما 


43 وقال الأوزاعي: / كل مسكر وكل مُخدر فهو حرام. 

وقال المزني عن الشافعي: ما أسكر كثيره فقليله حرام. 

قال أبو جعفر: الخمر مره بنص الكتاب» قال الله تعالى: # # يسَعَلُويَكَ 
عرب التمر وَالْمنير قل فهمآ |5 نم مكبيرٌ وَمَتَقْعَ 4 [البقرة/ 714] وقال في آية 
أخرى : ١‏ فل ناح ون تريش ماهر )ا ونان لوقه م* [الأعراف/ *7] فحصل 
[من]”* مجموع الآيتين: : تحريم الخمرة» والخمر: هي التي تعتصر من العنب» 
لقوله تعالى حاكياً عن صاحب يوسف: 8 إوّة ري قود حَنا 4 [يوسف/ ”7] 
فدل [على]”" أن الخمر معتصرة» وأنها خلاف الأشياء التي ينتبذ في الأوعية. 


)0غ( في (م): (فأحب). 

(9) في الأصل: (وقيل الثوري) والمثبت من (م). 

(4) انظر: فتح الباري» /١7‏ *177؟ سير أعلام النبلاء» 7841/17؛ نيل الأوطارء 4/ .5١‏ 
(6) الزيادة من (م). 

)5( الزيادة من (م). 


فوس 


ثم روي عن الشعبي عن ابن عمرء عن عمر أنه قال: (إن الخمر حرمت 
وهى من خمسة أشياء: من العنب» والتمرء والعسل» والحنطة» والشعيرء 
لتقمو نا غات العقل)7"' . 

وروى عكرمة / عن ابن عباس قال: (نزل تحريم الخمر: وهي الفضيخ) [00"] 
فأخبر في هذا الحديث أن الخمر: هو الفضيخ”". 

وروى مالك بن مغُول» عن نافع» عن ابن عمر قال: (لقد حرمت الخمر 
وهابالفليتة متها 7 

ففي هذا العديق: 1ن اللقنم .ونا يكم :من الشقل الس بعر لأنه كان 
في المدينة من ذلك» فهذا خلاف ما روي عن عمر أن الخمر من خمسة أشياء. 

وروى حميد الطويل عن أنس قال: (كنت أسقي أبا عبيدة» وين حفن 
وسهيل بن بيضاء في نفر في بيت أبي طلحة» فمر بنا رجل فقال: إن الخمر قد 
حرمت» فوالله ما قالوا حتى نتبيّن» حتى قالوا: أهرق ما في إنائك يا أنس» ثم 
ما عادوا فيها حتى لقوا الله تعالئ. وأنه من البسر والتمرء وهو خمرنا يومئذ)©'. 

فأخبر أنس: أن الخمر يومئذ”“: التمر والبسرء فانتفى بذلك أن يكون 
غيرهما خمراً عنده. 


وروى فتادة عن تمن هذا الحديث» وقال: إنما نعدها يومئذ 0 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء 4/١؟؟‏ والبخاري» في الأشربة» الخمر من العنب 
وغيره (08/1). 

(0) وروي ذلك أيضاً عن أنس وعمرء والأنصار رضي الله عنهم. أحكام القرآن للجصاص 
ا 

(*) أخرجه البخاري» في الأشربة» باب قول الله تعالى (إنما الخمر) (081/9). 

(4) أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء 71/4. 4١5؛‏ والبخاري» في الأشربة» نزل تحريم 
الخمر... ('امهف 6417ة), 

)2( في (م): (يوم حرمت). 

(5) معاني الآثار» 4/4١؟؛‏ . 


نفل 


وروى ثابنت عن أنس قال: حرمت علينا الخمر يوم حرمت» وما اتخل 
خمور الأعناب إلا القليل» وعامة خمورنا: البسر والتمر. 

وروى المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الأشربة؟ فقال 
حرمت الخمر وهي: من العنب والتمر والعسل» والحنطة والشعير والذرة؛ 
وما (حرمت من ذلك) فهو خمر. 

فهذا ما روي عن الصحابة في الخمر""' . 

وروي يحيى بن أبي كثيرء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي 
(الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة)©. فأخبر أن الخمر منهماء وفي 
ذلك نفى أن يكون من سواهماء فاتفقت الأمة أن عصير العنب الذي”" اشتد 
وغلئء وقذف بالزبد» فهو خمرء وإن مستحله كافر. فهذا يدل على أن حديث 
ابن أبي كثير: أن الخمر من هاتين الشجرتين غير معمول به عندهم؛ لأنهم 
لو قبلوه: لأكفروا مستحل نقيع التمرء فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرمة غير 
عصير العنب النيء المشتد الذي قد بلغ أن يسكرء ثم لا يخلو الخمر من أن 
يكون التحريم متعلقاً بها”؟») غير مقيس عليها غيرهاء أو يجب القياس عليهاء 
فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نقيع التمر إذا غلئ» وأسكر كثيره» وكذلك نقيع 
الزبيب» فوجب قياساً على ذلك أن [يحرم]* كل ما أسكر كثيره. 

وقد روي عن النبي ككل أنه قال: (كل مسكر حرام)”"©» واستغنى عن ذكر 


.48 244/٠١ انظر: معاني الآثارء 4/١7ء 4١7؛ فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» 4/١١5؟.‏ 

0) في 0): (ذ4. 000 

(5) زيادة (من) في م. 

() في الأصل (أن يجيء من)» و المثبت من (م). 

(1) أخرجه الطحاوي من حديث عمر: معاني الأثارء 6/4١7؛‏ ومن حديث أنسء» 775/4؛ 
ومسلم من حديث أبي موسى» في الأشربةء بيان أن كل مسكر خمر. )١07(‏ 
وغيرهما بألفاظ مختلفة عن عائشة رضي الله عنها. 


6س 


سنده لقبول الجميع له وإنما الخلاف بينهم في تأويله: فقال بعضهم: أراد به 
ما يقع السكر عنده؛. كما لا يسمى قاتلاً إّ مع وجود(" القتل. وقال الخرون! 
أراد به جنس ما يسكر. 

وقد روى أبو عون الثقفي ١‏ عن عبد الله بن شدادء عن ابن عباس قال: 
(حرمت الخمرة بعينها: القليل منها والكثيرء والسكر من كل شراب)”". ففي 
هذا الحديث: أن غير المخمر”" لم يحرم عينه» كما حرمت الخمرة بعينها. 


: في لبس الخز الذي بعضه حرير!)‎ ]5٠71[ 
كان انو هيف لااراين ليد 0 ينا كان ميذاء تعولرء والحه فين ذلك"‎ 
0 (وأكره ما كان سذاه بحرير ولحمته‎ 


وروى إسماعيل بن سالمء عن محمد بن الحسن قال: لا نرى بلبس الحرير 
بأساً ما لم تكن فيه شهرة» فإذا كانت فيه شهرة» فلا خير فيه. 


وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: أكره لبس الخز؛ لأن سداه حرير. 
وأباح الشافعي لبس قباء محشو بقز؛ لأن القز باطن. 


قال أبو جعفر: قد أجمعوا على نهي رسول الله يَكِ عن لباس الحرير”" . 


)١(‏ في (م): (القتل الموجود). 

(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» .7١4/4‏ 

) في (م): (الخمر). 

(4) انظر: المختصرء ص /1ا”57 ؛. 478 . 

(5) في (م) زيادة: (الحرير). 

05( في (م): (حرير). 

[9 4 ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(8) أخرجه الطحاوي من حديث عمروء وعلي رضي الله عنهماء 744/4؟ وغيرهماء 
والبيهقي في السئن الكبرئ» */759. ١ ١‏ 


نمض 


وروت أسماء بنت أبي بكر (أن جبة رسول الله يكِ كانت مكفوفة الجيب 
والكمين» والفرج بالديباج)9 . 

فاحتمل أن يكون كان يلبسها في الحرب للحاجة إليهاء ولا دلالة فيه على 
جواز لبسها في غير الحرب. 

وروى الشعبى عن سويد بن غفلة: أن عمر بن الخطاب قال: (نهى 
رسول الله يل عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين)”" . 

وروى خصيف,» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: (إنما نهى رسول الله مَك 
عن الثوب المصمت» فأما السدى. والعلم فلا يعني من الحرير)9” . 

قال الشعبي: رأيت على الحسين بن عليّ عليهما السلام جبة خز. 

وقال بشر بن سعيد قال: رأيت علىئ سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها 
خز. ورأيت على زيد بن ثابت خمائص معلمة. 

قال وهب بن كيسان: رأيت سعد بن أبي وقاص» وجابر بن عبد الله 
وأبا هريرة» وأنس بن مالكء يلبّسون الخز. 

وقال عروة: كست عائشة عبد الله بن الزبير مُطرّف ند . 

فهؤلاء أصحاب النبي كه قد لبسوا الخز. 

04 1] فإن قيل: إن هذا كان خزاً لا حرير [فيه]. / 

قيل له: قد روى صفوان بن عبد الله أن سعدا استأذن على ابن عامر وتحته 

مرافق من حرير» فأمر بها فرفعت» فدخل سعدء وعليه مُطرّف شطره حريرء فقال 


. 706 /# أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء‎ )١( 
.744/4 (؟) معاني الآثار»‎ 

() معاني الآثارء 768/4. 

(:» انظر الاثارء في معاني الآثار. 588/4 765. 


فس 


له ابن عامر: يا أبا إسحاق استأذنت على وتحتى مرافق حريرء فأمرت بها 
فرفعت؟ فقال: نعم الرجل أنت يا ابن عامر» إن لم تكن من الذي قال الله تعالئ: 
« دعبم لِك فى ايك ادن واسْتَدتدمٌ يب41 [الأحقاف/ 1٠١‏ لأن أضطجع على جمر 
الغضا أحب إليَ من أن أضطجع على مرافق حرير. فقال له: فهذا عليك مُطرف 
شطره خزء وشطره حرير! / قال: إنما يلي جلدي منه الخز. 

وروى عمار بن أبي عمار: أن مروان قدمت عليه مطارف خزء فكساها 
أصحاب النبي وَل وكأني أنظر إلى أبي هريرة عليه منها مطرف أغبر فكأني 
أنظر إلى طرائق الإبريسيم فيه7"©. 

فدل: على أن الخز الذي لبسوهء هو الذي فيه الحرير””" . 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه. 
(؟) في (م): زيادة (آخر الطعام والشراب). 


فض 


كتاب الكراهة 


:)١(ريواصتلا في المكروه من‎ ]٠١7*[ 

قال أبو حنيفة رحمه الله : يكره التصاوير في البيوت بتمثال» ولا يكره ذلك 
في البساط. ولم يذكر خلافاً. 

قال: وقولهم الذي لا يختلفون فيه: أن التصاوير في الستور المعلقة 
مكروهء وكذلك ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء. 

وقال ابن القاسم: كان مالك يكره التماثيل في الأسرّةء والقباب» وأما 
البساط والوسائد والثياب» فلا بأس به؛ لأنه يمتهن. وكره أن يصلي إلى قبة فيها 
تماثيل. 

وقال الثوري: لا بأس بالصور في الوسائد؛ لأنها توطأ وتجلس عليها. 

وكره الحسن بن حي: أن يدخل بيتاً فيه تمثال» أو تماثيل كنيسة أو غير 
ذلك» وكان لا يرى بأساً بالصلاة في الكنيسة والبيعة. ْ 

وكره الليث: التماثيل التي تكون في البيوت والأسرة والقباب والطساس» 
والمنارات» إل ما كان رقماً في ثوب. 


وقال المزني عن الشافعي : وإن دعي رجل إلى عرق فرأى فور ذات 
أرواح» لم يدخل إن كانت منصوبة» وإن كانت توطأ فلا بأس» وإن كان صور 
الشجر فلا بأس. 
() انظر: المختصر. ص ١"495؟‏ المزني» ص .١185‏ 


مض 


روى عليء وابن عباس» وأسامة بن زيد أن النبي كَكِهِ قال: (إن الملائكة 
لا تدخل بيتاً فيه صورة)”"' . 

وروى الزهري»؛ عن القاسم. عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله كلل 
وأنا مستترة بقرام فيه صورء فهتكه ثم قال: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
الذين يشبهون بخلق الله تعالئ)”"' . 

قال أبو جعفر: عمومه يقتضي الرقم والنحت وغيره. 

وروى عبد الرحمن بن القاسم. عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن عن عائشة 
سهوتىء فأخذه رسول الله يكلدِ فاجتبذه وقال: لا تستري الجدارء قالت: فصنعته 

[0*] وسادتين. فرأيت رسول الله َلٍ يرتفق عليهما)”". / 

وروى القاسم بن محمد عن عائشة نحو ذلك. 

فدل على كراهة التماثيل: ما كان منها رقماً أو نحتاء وعلى أنه لا يكره في 
الوسائد والبسط. 

وروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: (اشتكى أبو طلحة بن سهل» 
فقال لي عثمان بن حنيف : هل لك في أبي طلحة نعوده؟ فقلت: نعمء فجتثناه 


.747/4 أخرجه الطحاوي: معاني الآثار.‎ )١( 
وأخرجه أبو داود في الطهارة» الجنب يؤخر الغسل» (2)771 وفي اللباس» (؟4181)»‎ 
.١51١/١ والنسائي»‎ 
.)09449( والبخاري: (عن ابن عباس عن أبي طلحة) في اللباس» التصاويرء‎ 

(7) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» 787/4. 

(9) أخرجه الطحاوي: تقال الآثارء 78/4. 784؛ الحديثان أخرجهما الشيخان بألفاظ 
مختلفة؛ البخاري» في اللباس» ما وطىء من التصاويرء (04684). وباب من لم يدخل 
بيتا فيه صورة» (١045)؛‏ ومسلم في اللباس» تحريم صورة الحيوان» »)51١١6(‏ ومالك 
في الموطأء 455/7: 4517؛ انظر بالتفصيل» جامع الأصول» 845/4. 


لكلا 


فدخلنا عليه وتحته نمط فيه صورةء فقال: ابعدوا هذا النمط عني» فقال له 
عثمان بن حنيف: أو ما سمعت يا أبا طلحة رسول الله يلِ: حين نهى عن 
الصورة» فقال: إلا رقماً في ثوب» أو ثوباً فيه رقم؟ قال: بلئ ولكنه أطيب 
لنفسي: فأميطوه عني)”" . 

قال أبو جعفر: فيحمل هذا الحديث على أنه رقم في ثوب يوطأ ويمتهن 
كالوسائد والبسط. 


]7٠١75[‏ في شعر الخنزير للخرازين27): 

قال أصحابنا : لا يتتفع من الخنزير بشيء » ولا يجوز بيع شيء منه؛ ويجوز 
للخرازين أن ينتفعوا بشعرة وبشعرتين للخرزء وكره أبو يوسف الخرز به. 

وقال الأوزاعي: لا بأس بأن يخاط بشعر الخنزيرء ويجوز للخراز أن 
يشتريه ولا يبيعه . 

وقال المزني: خالف الشافعي المدنيبن والكوفيين في الانتفاع بشعر 
الخنزيرء فقال: لا ينتفع بشيء منه. 


قال أبو جعفر: الخنزير محرم العين» لا يجوز الانتفاع به في حياته ولا بعد 
موته. ألا ترى أنه لا ينتفع بجلده ون دبغ' وكذلك) شعره. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» 780/4؛ ومالك في الموطأء 4455/7 والترمذي» 
في اللباس» ما جاء في الصورء (0٠176١)؛‏ والنسائي في الزينة» .7١7/48‏ 
ومن طريق زيد بن خالد الجهني أخرجه البخاري» في اللباس» من كره القعود على 
التصاويرء» (/096) ومسلمء في اللباس» تحريم صورة الحيوان. ,)5١١5(‏ 

(؟) انظر: المختصرء ص .414١‏ 

(5) في م: (إذا دبغ فكذلك. ..). 


سن 


: )١()براشلا (في إحفاف‎ ]7٠٠6[ 
قال أبو جعفر: أما أبو حنيفة وزفر» وأبو يوسف. ومحمد: فكان مذهبهم‎ 
في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير عنهء وإن كان معه حلق‎ 
بعض الشعر.‎ 
وقال ابن القاسم عن مالك: قال إحفاء الشارب عندي مثلة. قال مالك:‎ 
وتفسير حديث النبي كله في إحفاف الشارب الإطارء وكان يكره أن يؤخذ من‎ 
أعلاه» وإنما كان يوسع ذا الآطار منه فقط. وذكر عنه أشهب قال: سألت مالكاً‎ 
عمن أحفئ شاربه؟ فقال: أرى أن يوجع ضرباًء ليس حديث النبي ككل في‎ 
الاحفاء. كان يبدي حروف الشفتين الآطار. ثم قال: لمن يحلق شاربه: هذه بدع‎ 
فظهر في الناس”"2. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أكربه أمر نفخ» فجعل‎ 
. رجل يراده» وهو يفتل شاربه”"‎ 
وسئل الأوزاعي عن الرجل يحلق رأسه؟ فقال: أما في الحضر فلا يعرف‎ 
:هم إلا يوم النحر» وهو في الغزوء وكان عنده ابن أبي لبابة» / فذكر فيه فضلاً‎ 
. عظيماً‎ 
وقال الليث: لا أحب أن يحلق شاربه حداء حتى يبلغ الجلد وأكرهه.‎ 
ولكن يقص الذي / على طرف الشارب. وأكره أن يكون طويل الشاربين.‎ 3 


وقال إسحاق بن أبي إسرائيل سألت عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رَوَّاد عن حلق الرأسء» فقال: أما بمكة فلا بأس بهء لأنه بلد الحلق» وأما 
في غيره في البلدان فلا. 


قال أبو جعفر: لم نجد عن الشافعي في ذلك شيئاً منصوصاء وأصحابه 


.780 2779/4 انظر: معاني الآثار»‎ )١( 
.7577/17 (؟) المنتقى شرح الموطأء‎ 


ثانا 


الذين رأيناهم: المزني» والربيع» يحفان شواربهماء فدل على أنهما أخذا ذلك 
عن الشافعي . 

وقد روت عائشة وأبو هريرة عن النبي وَل أنه فال: (الفطرة عشر: منها 
قص الشارب)7' . 

(وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله يِخِ أخذ من شاربه على سواك)2' . 
وذلك مما لا يكون معه إحفاءء وهذا يحتمل أن يكون إنما فعل ذلك؛ لأنه 
لم يقدر بما كان معه مما يأخذ به غير ما فعل» فترك حلقه لعدم الآلة التي يكون 
بها الحلق في الوقت. 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: (كان رسول الله علي يجر شاريه)7 . 
وهذا يحتمل أن يكون على الجز الذي معه الإحفاء. 

وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي يَلخِ قال (جزوا 
الشوارب؛ وارخوا اللحئ)”؟2. هذا يحتمل الإحفاء أيضاً. 

وروى العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي وَل : 
قال: (جزوا الشوارب» وأرخوا اللحى)0©) وهذا يحتمل أيضاً. 

وروى عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: 
(احفوا الشوارب؛ واعفوا اللحئ)”؟. فدل به على المراد بالجز. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الآثارء 4,؛ والبخاري. في اللباس» قص الشارب» 
(1))؛ ومسلمء في الطهارة» خصال الفطرةء (551؟). 

(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» 70/4. 

(9) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار. 770/4 . 

(4) رواية الطحاوي بلفظ (احفوا الشوارب» وأعفوا اللحئ). 70/4؛ البخاري في اللباس» 
إعفاء اللحية(88897)؛ ومسلم. في الطهارة.» خصال الفطرةء (89؟). 

(0) معاني الاثار. 770/4. 
وأخرجه مسلم في الطهارة. خصال الفطرة, .)559١(‏ 


يذدان 


وقد روي عن أبي سعيد الخدري. وأبي أسيدء ورافع بن خديج» 
وسهل بن سعد» وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله » وأبي هريرة: أنهم كانوا 
يحفون شواربهم""". 

وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يحفي شاربه» كأنه 
يتتفه . وقال بعضهم: حتى يرى بياض الجلد. 

ولما كان التقصير مسنوناً فى الشارب عند الجميع» كان الحلق أفضل 
كالرأس. وقال النبي ي: (رحم الله المحلقين ثلاثاً)2: فجعل حلق الرأس 
أفضل من تقصيره. 

وما احتج به مالك: أن عمر كان يفتل شاربه إذا غضب» فجائز أن يكون 
كان يتركه حتى يمكن فتله ثم يحلقه» كما يرى كثيراً من الناس يفعله. 
]١5[‏ في تهنثة العيد: 

عبد الله بن يوسف قال: سألت مالكاً عن قول الناس في الفطر والأضحئ: 
قبل الله منا ومنكم؟ قال: ذلك من فعل الأعاجم» وكرهه. 

وقال عمر سثل الأوزاعى عن تلاقي الناس في العيدين بالتحية والدعاء؟ 
فقال: التحية بالسلام حسن » وتلاقيهم بالدعاء محدث . 

وقال عمرو بن خالد: كنا نأتي الليث بن سعد في الفطر والأضحى» 
فتقول: قبّل الله منك ومنا يا أبا الحارث! فيقول: ومنكم ومنكم. 


. ١81١/١ معاني الآثارء 4571/4 السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري» في الحجء الحلق 
والتقصير عند الإحلال» (13970)؛ ومسلمء في الحج» تفضيل الحلق على التقصير» 
(01301). 


ني 


وقال يحيى بن عثمان/ سألت الحارث بن مسكين عن ذلك؟ فقال: [50/ب] 
لم تزل الأشياخ بمصر يقول ذلك. ولكن هؤلاء الذين يقولون سئين كثيرة 
لا يريدون أن يموتوا. 


قال أبو جعفر: وحدثنا يحيى بن عثمان» قال حدثنا نعيمء قال حدثنا 
محمد بن حرب» عن محمد بن زياد الألهاني قال: كنا نأتي أبا أمامة» ووائلة بن 
الأسقع في الفطر والأضحئء ونقول لهما: قبل الله منا ومنكم! فيقولان: ومنكم 
ومنكم. ولا يعلم عن أحد من الصحابة في ذلك كراهة ولا إباحة» غير ما روي 
عن أبي أمامة ووائثلة. 


وروى أبو عوانة» عن ابن عون قال: قلت للحسن في قول الناس في 
العيدين : تقبّل الله منا ومنكم؟ فقال محدث. 


وذكر عبد الرحمن بن مهدي : أن هذا من كلام ابن عون. 

وقد روى حمادبن سلمة عن أيوب قال: كنا نأتي محمد بن سيرين 
والحسن في الفطر والأضحىء فنقول لهما: قبل الله منا ومنكم» فيقولان: ومنكم 
ولما اتفقوا على أنه جائز لمن يريد ذبح الأضحية أن يقول: (اللهم تقبل مني)(© 
جاز لغيره أن يدعو له بذلك. وكذلك لا يختلفون في أنه جائزء أن يقول للقادم 
من الحج: قبّل الله حججك. فجاز مثله في العيدين. 


وقد كان بكار بن قتيبة» والمزني» وأبو جعفر بن أبنتي عمران» ويونس بن 
عبد الأعلى يهنئون بالعيد» فيردون مثله على الداعي لهم . 


4 كما أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها (في الأضحية): أن 
رسول الله كل أمر بكبش أقرن. .. وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال (باسم الله 
اللهم تقبّل من محمد وال محمد ومن أمة محمد) ثم ضحى » في الأضاحي » استحباب 
الضحية»: (/19519). 


6م آ”ظ> 


[5ه”] 


: )١( في الصلاة في السبخة‎ ]٠007[ 

أبو حنيفة وأصحابهء ومالك» والليث: لا يجوّزون الصلاة في السبخة. 

وذكر الليث: أن بعض الناس يكرهها. 

وقال النبي كه : (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)”". ويشبه أن يكون 
من كرهها إنما كرهها؛ لأن المصلَّي لا يتمكن من السجود عليهاء للتهاون بما 
لم يوجد فكره ذلك» كما (نهى النبي كَل / عن الصلاة في أعطان الإبل)"" 
للخوف من جنايتها . 
]7٠١4[‏ في الصلاة بين أشفاع القنوت في رمضان!؛) : 

قال مالك: لا بأس بذلك» وما علمت أن أحداً كرههء وعن الشافعي مثل 
ذلك . 


وكره قوم من أهل الحديث ذلك منهم: ابن حنبل ذكر عنه الأثرم: أن 
أحمد بن حنبل كره الصلاة بين التراويح» فذكر له في ذلك رخصة عن بعض 
الصحابة» فقال: هذا باطل» إنما فيه رخصة عن الحسن» وسعيد بن جبير» 
وإبراهيم» قال: وفيه عن ثلاثة من أصحاب النبي كك كراهة: عبادة بن الصامت» 
وعقبة بن عامرء وأبي الدرداء" . 


)١(‏ السبخة: يقال أرض سبخة ‏ بكسر الباء ‏ أي كانت ذات نر وفلح. انظر المختار» 
المعجم الوسيط (سبخ). 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه: البخاري» في التيممء (778)؛ مسلمء 
في المساجد» (1؟هة). 

() أخرجه مسلم ‏ من حديث جابر بن سمرة . وغيره» في الحيض» الوضوء من لحوم 
الإبل» (445). وأخرجه الطحاوي عن ابن عمر: معاني الاثار» ."87/١‏ . انظر ' 
بالتفصيل : الهداية في تخريج البداية» 4١١/١‏ . 

(4) انظر: المغنى» .١76/7‏ 

(0) ذكره ابن قدامة بلفظه في المغني . 


متنا 


قال أبو جعفر: وروي عن عامر بن عبد الله بن الزبير» وأبي بكر بن حزم» 
ويحيى بن سعيدء أنهم كانوا يصلون بين الأشفاع. والأولئ أن لا يزاد في 
التراويح» شيء في حال ما يصليء. كما لا ينقص منه؛ لثلا يختلط بها. كما كره 
النبي يل أن يصلّي ركعتي الفجر بعدما أقيمت الصلاة)2©7؛ لثلا يختلط التطوع 
بالفرض . 

: في الصلاة بين أذان المغرب وإقامته()‎ ]٠١4[ 

قال أبو جعفر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار: أنه لا يصلئ. 

وقال أحمد بن حنبل في الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد عن 
النبي كلِ: (فمن شاء صلَّى بين الأذان والإقامة). 

قال: وإن صلَّى إذا غربت الشمس وحلت الصلاة» فهو جائز. 

قال أبو جعفر: روى كهمس بن الحسن» والجريري» عن عبد الله بن 
بريدة» قال حدثنا: عبد الله بن [مغفل”" المزني قال: قال رسول الله ك: (بين 
كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة لمن شاء)9'. 

وروى حسين”" المعلم» عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل أن 
رسول الله يككمَ قال: (صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين» ثم قال: صلوا قبل صلاة 


)١(‏ كما أخرجه مسلم ‏ وغيره ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» في المسافرين كراهية 
الشروع في نافلة» :07١١(‏ (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) وأبو داودء في 
الصلاة» إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجرء (1757١)؛‏ وغيرها من أصحاب 
السئن. انظر: الهداية» .١58/54‏ 

(0) انظر: المغني» ؟/15. 

("') في النسختين (المغفل) بالتعريف». وفي كتب السنن والتراجم بالتنكير كما أثبنّه. 

(54) أخرجه البخاري» في الأذان» بين كل أذانين صلاة» (7171)؛ ومسلم» في صلاة 
المسافرين» بين كل أذانين صلاة» (4878). 

(5) في رواية البخاري وأبي داود بالتعريف (الحسين)» وكذا في التقريب» ص ١55‏ . 


ينانا 


المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة: لمن شاءء كراهة أن يحسبها الناس 
به 7 

فاختلف كهمس» والجريري» وحسين المعلم» في متن الحديث» فإن 
حمل على أن رواية الاثنين [كان] أولئ [من رواية الواحد]''' سقط لفظ حديث 
حسين المعلم. وإن تكافيا لم يكن أحدهما أولئ من الآخرء ولم تثبت الزيادة 
التي في حديث حسين المعلم» إذ كانت رواية غيره تخالفها. 

2020273 وقد روي عن أنس قال: (رآنا رسول الله بك / نصلّي قبل المغرب 

ركعتين» فلم يأمرنا وله ينهنا) 77 

وزوى شعبة عن غمرو :بن غامز الأنضاري قال: (سمعت أننا يقول: كان 
إذا نوى إلى المغرب». قال: (كنا نرى) أصحاب رسو الله يلِْهِ يبتدرون 
السواري» يصلون ركعتين ركعتين)!'' . 

وقد روى عاصم بن بهدلة عن زر عن أبي بن كعب» وعبد الرحمن بن 
عوف أنهما كانا يصليان ركعتين قبل المغرب. 

وروى [شعبة]*» عن قتادة» قال: قلت لسعيد بن المسيب» إن أبا سعيد 
الخدري كان يصلَّي الركعتين قبل المغرب؟ فقال: كان ينهى عنهما ولم أدرك 
أحداً من أصحاب رسول الله بككِِ يصليها غير سعد بن مالك . 


)١(‏ أخرجه البخاري. في الاعتصامء نهي النبي ككل على التحريمء إل ما تعرف إباحته» 
(754)؛ ولفظه باخره. . . (خشية أن يتخذها الناس سنة)؛ وكذا في أبي داود» في 
الصلاة» الصلاة قبل المغرب» .)١781(‏ 

(؟) في الأصل: (رواية الاثنين أولئ رواية من الواحد)» والمثبت من (م). 

() أخرجه مسلمء. في صلاة المسافرين» استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» (815)؛ 
وأبو داود» .)١741(‏ 

(5) أخرجه البخاري» في الأذان» كم بين الأذان والإقامة» (575)؛ ومسلم (بطريق آخر 
عنه) في صلاة المسافرين» استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» (875). 

(6) في الأصل: (سعيد)؛ والمثبت من (م). 
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وروى المغيرة عن إبراهيم: الركعتان قبل المغرب بدعة. 
]7٠١7١[‏ قي رد العطاس 0١١!‏ (2) : 

قال أبو جعفر: الذين شاهدناهم من أصحاب أبي حنيفة كان إذا عطس 
أحدهم فقال له: يرحمكم الله؛ ويقول هو: يغفر الله لكم. ومن خالفهم يقول: 
يهديكم الله ويصلح بالكم . 

وقال إبراهيم النخعي: يهديكم الله ويصلح بالكم عند العطاس شيء قالته 
الخوارج؟ لأنهم لا يستغفرون للناس”" . 

وروى أبو بردة بن أبي موسئ عن أبيه: (أن اليهود كانوا يتعاطسون عند 
النبي ككلِْ؛ رجاء أن يقول: يرحمكم الله. فكان يقول: يهديكم الله ويصلح 
ا 

وروى سالم بن عبيد أن النبي يَليْهِ قال: (إذا عطس أحدكم / فليقل: [١5/ب]‏ 
الحمد لله رب العالمين» أو على كل حالء وليردوا عليه: يغفر الله لكهم)© . 

وروى عبد الله بن دينار. عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: (إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. وليقل له أخوه أو صاحبه: 


يرحمكم الله» وليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم)”" . 


)١(‏ في (م): (في الرد على العاطس). 

(6) انظر: معاني الآثارء 4/١0؛‏ وما بعدها. 

(*) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» 07/4". 

(4) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» 07/4". 

(5) الطحاوي في معاني الآثار. 1/4٠؛‏ وأبو داود في الأدب. ما جاء في تشميت 
العاطس» (6801)؛ الترمذي» (77/40). النسائي في عمل اليوم والليلةء ص ١4؟.‏ 

() الطحاوي في معاني الآثار» 4 » 0#٠"؛‏ والبخاري في الأدب» إذا عطس كيف 
يشمت» (57714)؛ وأبو داودء (5077)؛ والترمذي» (889/ا7)؛ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» ص ”747. 
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وروت عمرة عن عائشة قالت: عطس رجل عند رسول لله يَدِ فقال: ماذا 
أقول يا رسول الله؟ قال: (الحمد لله)» قال القوم: ما نقول له يا رسول الله؟ قال: 
(قولوا: يرحمك الله)» قال: ماذا أقول لهم؟ قال: قل (يهديكم الله ويصلح 
بالكه)” . 

وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال 
رسول الله يَكلِ: (إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين» وليقل له 
أخوه أو صاحبه: يرحمكم اللهء وليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم)”" . 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: « وَإِدَّاحْيَيمُ كحيو مَحَيأ بحْسَن ِنبا أو ردُوعاً » 
[النساء/ 85]. فإذا قال جواب قوله يرحمكم الله: يغفر الله لكمء فقد رد عليه 
مثل ما حيّاهء وإذا قال: يهديكم الله ويصلح بالكم: حيّاه بأحسن مما حيّاه فكان 
متجاوزاً له فى الفضل؛ لأن المغفرة: إنما هي ستر الذنوب» والرحمة: ترك 
لهات عليياء ومن حملت" ل الهداية» :ركان مهنا ان ينيدا من الدانزت» 
ومن أصلح باله فحاله فوق حال المغفور له» فكان ذلك أولى. 
[7007/1] في نقش المساجد(): 

قال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء 
الذهب. 

وكره ذلك مالك» وقال: قد كره الناس ذلك في مسجد النبي كَكة؛ لأنه 
يشغل المصلي» وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز أراد نزعه» فقيل له: لا يخرج 


ننه كتيو كو امن القن كي : 


.01/4 الطحاوي في معاني الاثار»‎ )١( 
.07/4 (؟) الطحاوي في معاني الاثار»‎ 


قرف انظر: المختصر» ص 13١‏ ؛؟ المدونة» 98/١‏ . 
زفق المدونة. /09. 


:الك 


وقال محمد بن عبد الوهاب: سألت الثوري أتكره النقش في المسجد؟ 
فقال: نعم » قلت: السقف وكل شيء؟ قال: نعم» إنما زين المسجد وعمارته: 
ذكر الله تعالئ. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون في إباحة تخليق المساجد وإن كان الرجل منهياً 
عن تخليق بدنه» كما هو منهي عن لبس الذهب. كذلك يجوز نقش المسجد 
بالذهب» وإن حرم على الرجل لبسهء إل أنه يكره ما يلهي المصلّي» كما يكره 
من الخلوق ما يلهي. 

وأما عمر بن عبد العزيزء فإنه ظن أن الذهب الذي فيه» إذا أخذ صرف في 
منافع المسلمين» فقيل له: لا يخرج منه [شيء]”'' فتركه. 

]٠١71[‏ في قطع السدر: 

قال أبو حنيفة والثوري: لا بأس بقطع السدرء وكرهه قوم ونهوا عنه إلا 
ما كان في زرع مفسد لهء فإنهم أباحوه. 

وروى ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان /) عن سعيد بن محمد بن 
جبير بن مطعمء عن عبد الله بن حُبْشي قال: قال رسول الله يلِ: (من قطع سدرة 
صوّب ابله رأسه في النار)”" . 

وسعيد بن محمكل: هذا ليس بمشهور في العلم. ولا يدرئ هل لقي 
عبد الله بن حَُبْشي أو لم يلقهء فلم يثبت بهذا الإسناد حجة. 

وقد روى محمد بن شريك» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: قال رسول الله تَلِْةِ: (إن الذين يقطعون السدرء 


)5غ( الزيادة من (م). 
(؟) أخرجه أبو داودء في الأدب». قطع السدرء (0784)؛ والبيهقي في السئن الكبرى. 
5 ؛ ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات كما في المجمع؛ */84؟. 


كن 
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يصبون في النار على رؤوسهم صباً)”"2: فهذا الإسناد العو هن الأول :إلا أن 
أبا أسامة رواه عنابن جريج »عن عمرو بن دينار» عن عروة من قوله غير مرفوع. 

ورواه إبراهيم بن يزيد»ء عن عمرو بن دينار»ه عن عمرو بن أوس قال: 
(أدركت شيخاً من ثقيف قد أفسد السدر زرعهء فقلت ألا تقطعه. فإن 
رسول الله يه قال: إل من زرع» قال: أنا سمعت رسول الله بكِ يقول: ألا من 
قطع السدر إلا من زرع صب الله عليه العذاب صبَاء وأنا أكره أن أقطعه من الزرع 
وم عر : 

وروى محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن رجل من ثقيف 
سمع ابن الزبير يقول: (من قطع السدر صب الله عليه العذاب صبّا). فهذا 
الاضطراب في إسناد هذا الحديث يسقطه. 

وقد روى هشام عن عروة عن أبيه ا 

وقد قال الله تعالى: 8 ما قَطعَّم ين لِيِنَةَ أ أو ررَحَُمُوهَا فَأيِمَدَ عن أُصُولِهَا فَإِذْنِ 
أن [الحشر/ 6]» فأباح قطع النخل . 

وروى أنس: (أن موضع مسجد رسول الله يك كان قبور المشركين وكان 
فيه حرث ونخلء» فأمر رسول الله يك بقبور المشركين فنبشت» وبالحرث 
فسويت» وأمر بالنخل فقطع)". 

فإذا جاز قطع النخل مع ما فيه من المنافع في ثمرته. فالسدر أولئْ بذلك. 

آخر كتاب الكراهة 


.١5٠ 2١4/5 أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى مرفوعاً ومرسلاًء‎ )١( 

(5؟) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى» 4١4٠/5‏ ولفظه: (صب عليه العذاب). 

© السئن الكبرئ» 150/5. 

(4) أخرجه البخاري في الصلاة» هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» (474)؛ ومسلمء في 
المساجد» ابتناء مسجد النبي كَل (65). 


دض 


كتاب الزيادات 


[707] في تارك الصلاة عامداً: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: من ترك من المسلمين الصلاة على غير جحودهاء 
لم يكن بذلك مرتدآء وكان مأخوذا بها حتى يصليها. 

قال عقن بحفاظ اقول مالك« زث من مدهت مالك آن امن تزه أصّلاة متعمدا 
لغير عذرء حتى خرج وقتهاء فهو مرتد ويقتلء إلا أن يصليهاء وهو قول 
الشافعي . 
العبد وبين الكفر أو الشرك» ترك الصلاة)0' , 


وروى أبو الزبير» عن جابر» عن النبي يَلكِهٍ مثله . 
وهذا يحتمل: تركها على وجه الجحود. 


وروق عيسى بن هلال الصّدفي» عن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله عَلِلَِ 
قال: (من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبة» كانت له نورا وبرهانا / ونجاة [57/ب] 
من النار»ء ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له توي ولابرهانا ولااتكاة: وكان يوم 


> الحديت: اعرج يلفط عن يعابر توي الله هته ايقن الي السذن كبري 1/7 
وأخرج مسلم بسنده عنه بلفظ (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) في الإايمان» 
بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» (87). 
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القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأَبَيّء صاحب العظام)”" . 


وهذا أيضاً يحتمل تركها على وجه الجحود؛ لأن فرعون ومن ذكر كانوا 
يتركونها على وجه الجحود. 

وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
ابن محيريزء عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يَلْهِ يقول: (خمس 
صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاء بهن» لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً 
بحقهن» كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن». فليس له 
عند الله عهد. إن شاء عذّبه» وإن شاء أدخله الجنة)9"'. 

فدل على أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يدخل الجنة بحال. 

ولم يختلفوا أن نارلكء يوم .مان من غير عثرء ليس بكافرء كذلك تارك 
الصلاةء وأيضاً لا يختلفون أن تارك الصلاة مأمور بفعلهاء والمرتد لا يؤمر بفعل 
الصلاة» إنما يؤمر بالإسلام ثم بالصلاة. 


[7ع١5٠]‏ في سجود السهو لما ترك عمد( : 

قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب بترك شيء من الصلاة عمداً سجود 
السهو. 

وقال المزني عن الشافعي في جامعه قال: وأرى أن كل ما لو فعله ساهياً 
وجب عليه سجود السهو. فإذا فعل عامداً سجد فيه. 


)١‏ أورده الهيئمي بلفظ (أبيّ بن خلف). وقال: «رواه أحمدء والطبراني في الكبير 
والأوسط. ورجال أحمد ثقات». مجمع الزوائد» 1 41؛ وأورده التبريزي في المشكاة 
بلفظ (أبي بن خلف) كالهيثمي» 0 

(9) أخرجه الإمام مالك في الموطأء ١/7١؛‏ وأبو داودء في الصلاة» فيمن لم يوتر 
)١570(‏ والنسائيء؛ في الصلاة» المحافظة على الصلوات؛ ١/770؛‏ ابن ماجه 
.)1١801(‏ 

(0) انظر: المغني» 27/7 4 


الكل 


قال أبو جعفر: ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم سواه. 

وقال مالك: فيمن ترك القعود الأول من صلاته متعمداء فسدت عليه 
صلاته. 

قال أبو جعفر: ما لا تفسد الصلاة بتركه ساهياًء وكذلك عامداء كسائر 
أفعال الصلاة. 

وأما سجود السهو في العمد: فروى زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
ابن عباس أن النبي كه قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى: 
ثلاثاً أو أربعاً» فليقم فليصل ركعة؛ ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم» 
فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين» وإن كانت رابعة 
فالسجدتان ترغيم للشيطان). 

وكذلك رواه زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدري» 
عن النبي ككل مثله'"" . 

فلما جعل السجدتين ترغيماً للشيطان لأجل النسيان الذي لحقه من أجله 
والعمد ليس فيه هذا المعنئ. إذا لم يكن للشيطان سبب في تركه لم تجب فيه 
سجود. 
]7٠١76[‏ في البكاء في الصلاة: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان من خوف الله لم يقطعهاء وإن كان من 
وجع قطعها. 

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا اشتد كأنه قد عمل فى غير الصلاة» / ولما 
كان قليله إذا كان من خوف الله لا يقطع كذلك كثيره. 


)0غ( أخرجه مسلم وغيره ل عن أبي سعيد الخدري» ولم أجده عن ابن عباس رضي الله 
عنهم. مسلم» في المساجدء السهو في الصلاة .)01/١(‏ وإنما رواه أبو داود بلفظه 
مرسلاً عن عطاء بن يسار. في الصلاة» إذا شك في الثنتين والثلاث. . . .)1١75(‏ 
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[1ك5"] 


]٠07[‏ 27 [في سماع الخطبة: 

قال الحسن بن حي: إذا خطب يوم الجمعة؛ فلم يسمعها أحد من 
الحاضرين لم تصح الجمعة. وإن سمعها بعضهم.» صحت. 

قال أبو جعفر: لم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره؛ لأنهم 
يقولون: إن الصلاة جائزة سمعت أو لم تسمع» وقد أساء حين لم يجهر بها. 


]7٠0717[‏ في التسليمة الأولئ في الصلاة('): 
قال أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي: يخرج بالتسليمة الأولئ من الصلاة. 


وقال الحسن بن حي: لا يخرج حتى يسلم تسليمتين» قال: ولو سلم 
المسافر تسليمة ثم نوى الإقامة» قام فأتمهاء ولو [سلمهما]”" ثم نوى الإقامة 
لم يتم . 

قال أبو جعفر في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن 
الحنفية» عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله يكِهُ: (مفتاح 
الصلاة الطهورء وإحرامها التكبيرء وإحلالها التسليم)'. 


وقد وجد التسليم» يخرج به. 


)١(‏ من هنا سقطت من نسخة الأصل قدر ورقة» والمثبت من نسخة (م). والساقطة من 
(05ا١5؟)‏ إلى جزء من .)5١80(‏ 

(؟) انظر: المختصرء ص ٠"؛‏ المزني» ص 8١؛‏ الإافصاح» .11/١‏ وهو قول الإمام 
مالك. انظر المدونة» .١5"/١‏ 

(9) في الأصل: (سلمها). 

(؛) أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء ١/907؟؛‏ وأبو داود في الصلاة» الإمام يحدث بعدما 
يرفع رأسه (514). الترمذي. (”*) وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسن». 
ابن مأجه (ه/ا؟). 


لض 


]7٠١08[‏ في رد السلام: 

قال أبو جعفر: حدثنا سليمان عن أبيه عن أبي يوسف: أنه ينكر الحديث 
الذي روي أنه إذا رد السلام بعض القوم أجزأ عن الجميع. 

وقال: لا يجزىء إٌّ أن يردوا 10 ولم يذكر خلافاً. 

وقال مالك: إذا سلّم الرجل على الجماعة» فرد عليه واحد منهمء أجزأ 
عنهم » وهو قول الشافعي رضي الله عنه. 

قال أبو جعفر: روى ابن وهب» عن مالكء. عن زيد بن أسلم أن 
رسول الله يَكِهِ قال: (يسلم الراكب على الماشي» وإذا سلم من القوم واحد أجزأ 
. يف 
عنهم) '. 

قال أبو جعفر: ولا نعلم في هذا الباب شيئاً روي عن النبي يَكهِ غير هذا 
الحديث» وغير شيء روي فيه عن أبي النضر عن رسول الله يَإ. وكل هذين 
الوجهين لا يحتج به. 

وما روى من قوله عليه الصلاة والسلام: (وإذا سلم من القوم واحد أجزأ 
عنهم) فإن السلام خلاف رد السلام؛ لأن السلام المبتدأ تطوع» ورذه فريضة. 
الباقين: كصلاة الجماعة في المساجد» وغسل الموتئ» ودفنهمء والصلاة 
عليهم . وليس رد السلام من هذا الباب؛ لأنه لو رد غير المسلم / عليهم. 
لم يسقط ذلك عنهم فرض الردء وما كان فرضاً على الكفاية من قام به من 

فدل ذلك على أن رد السلام من الفروض التي يلزم كل إنسان بنفسه. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (مرسلاً). ؟/404. 


6/ 


]"5[ 


[04] فيمن حج أعرابياً ثم هاجر: 

قال الحسن بن حيّ: إذا حج المملوك أو الصبي أو الأعرابي» ثم عتق 
المملوك» وأدرك الصبيّ» وهاجر الأعرابي» فعليهم الحج إذا استطاعوا إليه 
السشيل: 

قال أبو جعفر: قوله في الأعرابي: لم نجده عن أحد من أهل العلم سواه 
وقول الله تعالى: ل وَيِه عَلَ نين حِجُ الست من أسَعَطاءً إل مببيلا 4 [آل عمران/ /ا9]. 
قد دخل فيه الأعرابي وغيره. 

ورّوَى في أن حج الأعرابي لا يجزىء: حرامٌ بن عثمان حديثاً. 

وحرام بن عثمان ليبس ممن يكتب حذيئه : وسمعت الربيع يقول: سمعت 
الشافعي يقول: الحديث عن حرام بن عثمان» حرام. 

ومسع ذلك فقد روى مجاهدكء عن طاوس» عن ابن عباس » أن 


وقالت عائشة: إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة والنبي يل بالمدينة» يفر 
الرجل بدينه إلى النبي يلله. 


فإن قيل: فقد روى أبو إدريس الخولاني» عن عبد الله بن وقدان القرشي 
وكان مسترضعاً في بني سعد قال: قال رسول الله يَكلِيهِ : (لا تنقطع الهجرة 
ما قوتل الكفار). 


ورواه أيضاً عبد الله بن مُحَيْريز عن عبد الله السعدي عن النبى يكل مثله . 
)١(‏ أخرجه الجماعة إل الموطأ: البخاري. في الجهادء فضل الجهاد والسير (08؟)؛ 
مسلمء في الإمارة» المبايعة بعد فتح مكة .)١787(‏ وغيرهما من أصحاب السنن . 


(؟) أخرجه النسائي» في البيعة؛ الاختلاف في انقطاع الهجرةء» 145/17. 


١/١ 


قيل له: الهجرة المذكورة في هذه الآثار خلاف الهجرة المذكورة في الاثار 
الأول؛ لأن الهجرة في الآثار الأولئ إنما هي الهجرة التي يحرم بها على أهلها 
الرجوع إلى الدار التي هاجروا منهاء كما قال النبي كَل لسعد حين مرض 
بمكة ‏ فقال: (أتخلف عن هجرتى؟ فقال: لاء لكن البائس سعد بن خولة يرثي 
له رسول الله يل أن مات بمكة)2 . ْ 

وكما روى عن العلاء بن الحضرمي عن النبي وَل قي المقام بمكة بعد: 
(بعد [الصدر] للمهاجر أنه ثلاث)9' . 

وهناك هجرة أخرئ: وهو ما روى معاوية أن النبي يك قال: (لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة» حتى تطلع الشمس من مغربها)”” . 

فهذه الهجرة هجرة العاصي غير الهجرتين الأوليين» كما روى الزهري عن 
صالح بن بشير بن فديك قال: خرج فديك إلى رسو الله يه / فقال يا 
رسول الله: إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر هلك؟ فقال رسول الله يكلِ: (أقم 
الصلاة» وآت الزكاة» واهجر السوءء واسكن من أرض قومك حيث شئت» 
رن ميا 
]1١8[‏ في الرجل يعتق عبده على مال فيرده: 


قال ابن القاسم عن مالك: في رجل أعتق على مائة دينار إن ذلك لازم 
للعبد» وإن كره العبد ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري مطولاً في الجنائزء رثاء النبي يل سعد بن خولة (48؟1١)؛‏ ومسلمء 
في الوصية» الوصية بالثلث» )١518(‏ الموطأء 57/7/!؛ وغيرهم. 

(؟) أخرجه الطحاوي في المشكل عن العلاء بلفظ (ثلاثة بعد الصدر للمهاجر)ء #/ 98؟؛ 
وبين المعقوفتين في الأصل بياض. 

(6) أخرجه أبو داود»ء في الجهادء الهجرة هل انقطعت (51419). 

)2( أخرجه لدان يقي الجر مع/. 45 وأورده الهيئمي في المجمع ؛ وقال: (رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير باعفان-زوكجاله ثقات إلا صالح بن بشير أرسله ولم يقل 
عن فديك». ه/ 6 . 


لكل 


كم 


قال أبو جعفر: لم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره. 
وقال جماعة من أهل العلم: لا يعتق حتى يقبل» وأجاز الله تعالى الكتابة 
برضا العبد وابتغائه بقوله تعالى : «وَلذِينَ بَبَُِونَ كنب مِنَاملَكت يكم فَكَنوْهْمْ 4 
13 [النور/ 7*]. / فإذا لم تصح الكتابة عليه إلا بقبوله لأجل المال؛ كذلك العتق. 


فإن فيل : فقد يؤاجره بغير رضاه. 
قيل له: لأن العبد لا يملك بها نفسه كالبيع» وأما العتق فيملك العبد به 
نفسهء فاستحال أن يلزمه المال بعد العتق بغير قبوله. 


]٠١81[‏ فيمن قال: إذا مت وفلان فانت حر: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يكون هذا العبد مدبراً حتى يموت فلان قبل 
المولئء فيكون كديرا حينئذ » وإن مات المولئ ولم يمت فلان» فهو عبد 
للورئة» [لهم] أن يبيعوه» وهو قياس قول الشافعي. إلا أن الشافعي: يجيز بيع 
المدبر. 

وقال ابن القاسم عن مالك: أيهما مات أولاً فإنه من الثلث» إن مات 
المولئئ أولاأ» عتق من الثلث. 

قال أبو جعفر: لو قال لعبده: إن دخلت الدار بعد موتي» فأنت حرء كان 
هذا باطلاًء كذلك إذا مات المولئ أولاًء كان فيه بمنزلة [من]0؟ قال: إذا مات 
فلان بعد موتي فأنت حرء فلا يعتق. 

وقد قال محمد بن الحسن ‏ فيما لم يحك فيه خلافاً ‏ : أن رجلا لو قال 
لعبده: أنت حر بعد موتي بشهرء إن ذلك باطل . 


)١(‏ في الأصل: (إذا)ء والمثبت من (م). 


]7١87[‏ في وطىء الجارية المزوّجة: 

قال ابن وهب عن الليث: في الرجل: يزوّج عبده أمته ثم يخالفه 
(إياها)(2, فيطأهاء فتحبل على ذلك» ثم ادعى ولدهاء قال: لا شيء لهء ولا 

قال أبو جعفر: ولم يقل أحد أن الجارية تعتق بهذا الفعل غير الليث» 
ول:/ 
]5١87[‏ فيمن قال لعبده: اخدمني وأنت حر: 

قال ابن وهب عن الليث: في رجل قال لعبده: اخدمني وأنت حرء ولم 
يؤقت». قال: أرى أنه إذا لم يؤقت وقتاً أنه يعتق. 

قال أبو جعفر: يعني أنه يعتق عقيب ذلك القول (من المولئ)”'' بغير خدمة 
يكون منهء وهو قائماً على شرطه بالخدمةء فكيف يعتق قبلهاء ألا ترى أنه 
لو قال: إن ضربتك فأنت حرء لم يعتق حتى يضربه» كذلك الخدمة. 


]٠١84[‏ في التأجيل في التمليك: 

قال ابن وهب عن مالك: في الرجل يضرب لامرأته أجلاً إن هو أتى إليه 
(وإلاً أمرها)”" بيدهاء فيمضي ذلك الأجل» فلا يقضي شيء ثم تريد أن تختار 
نفسها قال: إن كانت تربصت أياماً بعد مضي الأجل رجاء أن يقدمء رأيت ذلك 
لها. 


)١(‏ في (م): (إليها). 
00 في (م): (متى وجد). 
() ساقطة من (م). 


ميك 
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]٠١86[‏ في عدة أم الولد: 

قال مالك والشافعي: عدة أم الولد حيضةء ولا تحل للأزواج حتى ترى 

[4"/ب] الطهر منها. / 

قال أبو جعفر: يدل على أن الإقراء هي الحيض» فينبغي أن تكون عدة الحرة 
]٠١8[‏ في النكاح الفاسد: 

قال ابن وهب عن الليث: في رجل تزوج امرأة في عدتهاء أو أخته في 
الرضاعة » فلم يبن بها حتى علم ذلك. ففرق بينهماء قال: لا يصلح لابنه 
ولا لأبيه أن ينكحها. 

وقد روي هذا القول عن مالك بن أنس أيضاً. 

وسائر الفقهاء لا يحرمونها علئ ابنه وأبيه. 


]7١17[‏ فيمن له على رجل دين فابتاع منه شيئاً بجنس الدين: 

قال ابن وهب عن الليث: في رجل سأل رجلا الدينارين اللذين عليه 
فمطله بهماء ثم يجده [يبيع] 27 طعاماً إلى أجل» فيشتري منه بدينارين طعاماً إلى 
أجل» ثم يتقاضاه الدينارين فى مجلسهء فيدفعهما إليه» قال: لا أرى هذا 
يصلح؛ لأنه كان أخذه بالدينارين وأضعف له. ولا يعرف ذلك عن أحد من أهل 
العلم غير الليث. 

وروى أبو سعيدء وأبو هريرة في قصة تمر خيبرء فقال: إنا نأخذ الصاع 
بالصاعين» فقال: (لا تفعل» ولكن بع تمراً بدرهم» ثم ابتع بالدراهم هذا)”" . 


)١(‏ في الأصل: (يشتري)» والمثبت من م. 
زفق أخر جه البخاري» في البيوع ‏ إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (01؟:1؟2 فةة ومسلم. 
في المساقاة» بيع الطعام مثلاً بمثل »)١891(‏ ومالك في الموطأء ؟/577. 


يديك 


وقال ابن عمر للنبي ككِ: إني أبيع الإبل بالبقيع» فآخذ بالدراهم الدنانير 
بينكما شيء» فلا بأس)7" . 
]25١84[‏ في بيع المريض من وارثه: 

قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه في مرضه من وارثه بمثل القيمة. 

وقال أبو يوسف» ومحمد ومالك» والشافعي : يجوز. 
[7084] في قرض الحليّ: 

قال أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي: لا يجوز فرض الحلي. كالأواني 
ونحوها. 

وقال مالك: إذا كانت له صناعة معروفة» جاز قرضهء فإذا أعاره غيرف» 
كانت عاريته قرضاً. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أن على مستهلك الحلي قيمته دون مثله. 
فوجب أن لا يجوز قرضه. فإذا أعاره كان بمنزلة عارية الدواب والثياب. 
]٠١40[‏ في جناية المكاتب: 

قال إبراهيم النخعي: جناية أم الولد والمدبر والمكاتب على السيد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: على المكاتب الأقل من قيمته ومن أرش الجناية 
ولا يجاوز به الدية. 


وقال مالك فيما ذكر عنه ابن القاسم: يقضي عليه بالجناية كلهاء كما يقال 


)١(‏ أخرجه أبو داودء في البيوع» اقتضاء الذهب من الورق (2077684 الترمذي» في البيوع. 
في الصرف .)١1747(‏ النسائي» 7/ 74817؛ ابن ماجهء في التجارات (77515). 
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للمولى: لو كان عبداً إما أن تدفعهء أو تؤدي الجناية كلهاء كذلك [المكاتب]: 
إما أن يؤدي جميع الجناية» وإلاً عجزء وخيّر سيده في الدفع أو الفداء. 
[هك/أ] وقال الثوري والأوزاعي: / جناية المكاتب في رقبته. 
وقال الشافعي: على المكاتب الأقل من أرش الجناية [ و 2١7]‏ من قيمته. 
جنايته. فالقياس على ذلك: أن تلزمه الدية إذا قتل كالحرء إلا أنه لما كان 
رقيقاً» فلا يلزم المولئ بجناية العبد أكثر من دفعهء [كذلك”9 المكاتب إذ أدى 
قيمته؛ لتعذر دفع الرقبة» فليس عليه أكثر من ذلك. 


١41‏ في المقبوض على وجه السوم: 

قال بشر عن أبي يوسف: في رجل يساوم رجلاً بثوب» فقال البائع: هو 
لك بعشرين» وقال المشتري: لا بل لك بعشرة» فذهب به فهذا إن لم يقع بينهما 
بيع» غير أن المشتري إن استهلكهء فعليه عشرونء وله أن يرد م”" [لم] 

والقياس: أن يكون عليه قيمته. [قال”*» وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسفف. 

قال: ولو قال البائع : قد نقضت البيع ثم استهلكه المشتري» فعليه قيمته؛ 
وكذلك لو مات البائع» .ثم استهلكه المشتري» فعليه قيمته. وكذلك لو مات 
المشتري فاستهلكه وارثه. فعليه قيمته. 


)0غ( في الأصل : «أو). والمثبت من م. 

(') في الأصل: (ذلك)» والمثبت من م. 

) الزيادة من (م)» وفي الأصل: (ما يستهلكه) . 
(؟) الزيادة من (م). 
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وقال الحسن بن زياد عن إبي يوسف: إذا قال المشتري: قد أخذتها 
بألف». فقال صاحبها: ما أنقصك من ألفين» فذهب بها على ذلك» فماتت عندهء 
فعليه ألفا درهم ما قال البائع. / 

وقال زفر: عليه القيمة» وإن لم تمت وردها برىء في قولهم جميعاً. 

وحكى ابن أبي عمران: أن قول أبي حنيفة» وأبي يوسف». ومحمدء في 
هذا: إن الثوب إذا كان في يد البائعء فقال: أبيعكه بعشرة» وقال الاخر: 
لا بخمسةء؛ فدفعه رب الثوب إليهء فهو بخمسة. وإن كان الشوب في يد 
المشتريء» فقال له صاحبه: أبيعكه بعشرة» وقال الآخر: لا بخمسة» فذهب بهء 
فهو بعشرة» وهو قول الحسن بن حي . 

وقال ابن أبي ليلئ: إذا اشترى بيعاً على أن البائع بالخيار يومأء وقبضه 
المشتريء فهلك في يده فهو أمين ولا ضمان عليه. 

فإذا لم يضمن في بيع الخيارء ففي سوم البيع أحرى أن لا يضمن عنده. 

وقال ابن القاسم عن مالك: ما قبضه على وجه السومء فركب الدابة لينظر 
إلى سيرهاء أو نزع بالقوس فانكسرت, فلا ضمان عليه إذا لم يخالف». 
ولم يأخذها بغير أمر صاحبها. 

وقال الثوري: فى رجل أخذ دابة» فقال: اركبها فإن رضيتها أخذتهاء 
فضاعت الدابة» فلا شيء عليه . 

وروى الربيع عن الشافعي: ما يدل على أنه اختار ضمان المقبوض على 
وجه السوم. 

وقد روى الشعبي : (أن عمر أخذ فرساً من رجل على سومء فحمل عليه 
رجلاًء فعطبء فخاصمه.ء فجعلا بينهما شريحاًء فقال شريح: / يا أمير 
المؤمنين: أخذته منه صحيحاً [سليماً]”'؟ فأنت له ضامن حتى ترده صحيحاً 


)١(‏ في الأصل: (مسلماً)» والمثبت من أخبار القضاة. 


نيف 


]"55[ 


[ه6”/ب] 


[سليماً]”'2 فأعجب عمرء فبعثه قاضياً على العراق)' . 
]٠١947[‏ في تأخير الدين على شرط الضمان: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: في رجل له على رجل دين حال من ثمن مبيع» 
فأخره على أن يضمنه فلان عنهء فإن كان فلان حاضراء فضمن صم التأجيل» 
وإن لم يقبل الضمان» بطل التأجيل» والرهن مثله. 

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم: إن كان الدين حالاء فأجله فيه على 
شرط الرهن أو الكفيل» جاز إذا رهن» وضمن الحميل» وإن كان الدين إلى أجل 

قال أبو جعفر: لا فرق بين أن يكون الدين حالاً أو مؤجلاً في جواز 
التأجيل على شرط الكفالة [والرهن]. 


]٠١41[‏ في الرجوع في العارية: 
قال ابن وهب عن الليث: في رجل قال: اشهدوا أني قد أسلفت فلاناً 
عشرة دنانير » (أو أعرت ؤلان)0) دابتى إلى كذاء أو أعمرته داري كذا وكذاء ثم 
يريد بعد ذلك أن لا يفعل شيئاً من ذلك قال: إذا (أشهد)”؟2 له على ذلك» فإن 
ذلك يلزمه» ويقضي به عليه» وليس له أن ينزع. 
[217 قال أبو جعفر: ولم نجد أحداً / يفرق في العارية بين الإشهاد عليهاء وبين 
أن لا يشهد غير الليث» ووجدنا سائر عقود التمليكات لا يختلف حكمها بين 
الأشهاد وغيره. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) الأثر ورد بألفاط مختلفة» فأقرب ماورد من نص المؤلف مارواه وكيع في أخبار 
القضاة» ؟189/7١»‏ انظر: مصنف عبد الرزاق» 5/8 ؟7؟؛ المحلى» 71//8. 

(6) في (م): (أو أعرته). 

(4) في (م): (أشهداه) . 


وقال ابن وهب عن الليث: في الرجل يخدم الرجل عبده عشر سنين ثم هو 
حرء فيخدمه أيامآء ثم يقول له: الخدمة التي قبّلك قد وضعتها عنك» اذهب 
فأنت حرء قال الليث: لا يعتق حتى يمضي العشر السنون. 

وقال مالك: يكون حراً مكانه. 

وقال ابن وهب عن الليث: في الرجل يدبر النخارية بعد موته عن أمهء أنه 
لا يجوز له أن يطأهاء وكذلك إن دبّرها عن أمه بعد موتها فإنها لا تخرج من 
الثلث» ولا يلحقها دين» فإن7" أشهد على ذلك» لم يصلح له أن يطأها. 

وقال الليث: من أخدم جاريته رجلاً ستة أشهر وأيامء فلا بأس أن يطأها 
سيدها إلا أن يخدمها إياه حياته» فليس له أن يطأها حتى يموت الذي تخدمه 


وترجع إليه. 


]7٠044[‏ في الوصية بخدمة العبد ونحوها: 

قال محمد في الأصل: قال أبو حنيفة: إذا أوصئ لرجل بخدمة عبده؛ 
ولاخر برقبته» وهو يخرج من الثلثء. فالعبد لصاحب الرقبة» والخدمة لصاحب 
الخدمة؛ وكذلك الوصية بالأمة لواحدء وبولدها الذي في بطنها لآخرء وكذلك 
الخاتم والفصٌ» ولم يذكر خلافاً. 


وروى ابن سماعة عن محمد: إذا أوصئ لرجل بخاتمه / ولآخر بفصهء 
فإن كان في كلام واحدء فالفضة للموصئ له بالخاتم» والفص للموصئ له 
بالفصء» وإن كان في كلامين مختلفين: فالفضة للموصئ له بالخاتم» والفص 
بينهما نصفين» ولم يحك خلافاً. وذكر محمد في الزيادات مثل رواية ابن سماعة 
في الفص والخاتم» والبناء والدارء والثمرة والقوصرة. 


)2( في (م): (فمتى). 


لو 


]/55[ 


وقال فى الوصية بالخدمة والعبد والبستانء والغلة والدار وسكناهاء فهو 
كما قال» وضل أو قط لكل واحد ما أوصئ له به لا يشاركه فيه الاخر. 

وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء: إن هذا كله سواء: 
الدار وسكناهاء والعبد وخدمته» والفص [والخاتم]» والشاة والصوف» كل هذا 
واحدء ولكل واحد ما أوصى له به» لا يشاركه الآخر فيه. 

قال: ولو أوصئ بهذا الخاتم وبعضه لفلان» ثم قال: قد أوصيت بفصه 
لفلان» فإنهما يشتركان في الفص إذا سمى الفص مع الخاتم لصاحب الخاتم» 
وكذلك الشجر والنخل. 

وذكر الربيع عن الشافعي: إذا قال خاتمي هذا لفلان» وفصه لفلان» كان 
الخاتم للموصئ له بالخاتم» والفص للموصئ له بالفص. 

قال أبو جعفر: (القياس ما رواه أبو يوسف؛ لأن الفص لو أزيل [من] 
الخاتم قبل موت الموصئى له بالخاتم» بطلت وصيته بالفصء» هذا إذا لم يكن 
موصئ له غيره» كذلك إذا أوصئ به لغيرهء ولاوصية لصاحب الخاتم فيه. 
وكذلك بناء الدارء فهذا إنما نأخذه البناء على وجه التبع» فإذا أوصئى به لغيره 
بطلت الوصية في الفص لصاحب الخاتم» كما [لو] زايل الأصل . 

وليس ينبغي أن يختلف في هذا)20 أن يقول ذلك في كلامين موصولين 
أو مقطوعين. 
]2١566[‏ فيمن أقنّ بدار إلا بناءها: 

قال محمد في إملائه ‏ من رواية أبي سليمان ‏ : وإذا قال لرجل: هذه 
دارك إلا بناءتهاء فإنه لي» فالقول: قول المقر لهء ويأخذها وبناءها إلا أن يقيم 
المقر البينة أنه أحدث هذا البناء فيهاء فتقبل بيّنته» وكذلك الخاتم والفص» 
والجبة والبطانة» وهو قول أبي حنيفة [وأبي يوسف] وقولنا. 


)١(‏ المسألة بكاملها سقطت من (م). 


00 


وروى ابن عبد الحكم: أن القول: قول المقر في قياس قول مالك. 

وذكر الربيع عن الشافعي: إذا قال هذا الخاتم لفلان» وفصّه لي أو لفلان 
فهو مثل قوله: هذا الخاتم إلا فصه لفلان أولي» فالخاتم لفلان» والفص له 
أو لفلان. 

قال أبو جعفر: ينبغي أن يصح استثناء البناء والفص» كمتاع موضوع في 
الدار: لو قال هذه الدار لفلان» والمتاع الذي فيها لي» كان القول قوله. 
]2٠١95[‏ في بيع فضة بنوعين من الفضة: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا باع ألف درهم بخمسمائة”'2 بيض وخمسمائة 
سودء جازء وكذلك لو باعها بخمسمائة وثوب. 

وقال مالك: لا يجوز بيع ألف بيض بألف سود وبيضء» إذا كانت البيض 
خيراً من السودء ولو كانت كلها سودا ببيض. جازء وكذلك: قال الليث 
والشافعي . 

وقال أبو جعفر: قال النبى ككلهِ: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة 
بالفضة مثلاً بمثل تبرها و0 

فدل على أن [لا اعتبار]”' فيه بنقصان القيمة» إنما يعتبر الوزن. 


آخر كتاب الزيادات 


)غ0( في (م) زيادة: (درهم). 

(؟) أخرج أبو داودء في البيوع» في الصرف (754*) عن عبادة رضي الله عنه بلفظ (الذهب 
بالذهب تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها وعيئها. . .)2 والنسائي» في البيوع ‏ بيع 
الشعير بالشعير (/717/5/9). 

(0) في النسختين (أن الاعتبار)» والمثبت بحسب دلالة السياق. 


0 


كتاب المكاتب 


]7١917[‏ في الكتابة الحالة: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: تجوز الكتابة الحالةء فإن أداها حين طلبها 
المولئ منهء وإلاً ردّ في الرق. 

وقال ابن القاسم عن مالك: في رجل قال: كاتبوا عبدي على ألف درهم, 
ولم يضرب لها أجلاآً» أنها تنجّم على المكاتب على قدر ما يرى في كتابته(" مثله 
وقدر قوته. قال: والكتابة عند الناس منجمة» ولا تكون حالة. إن أدى ذلك 
اليك السيد. 

وقال الليث: إنما جعل التنجيم على المكاتب رفقاً بالمكاتب» ولم يجعل 
ذلك رفقاً بالسيد. 

وقال المزني عن الشافعي: لا تجوز الكتابة على أقل من نجمين» قال 
أبو جعفر: الكتابة يتضمن تمليك المكاتب: كسبهء ومنافعه بالبدل الذي عقد 
عليه فتجوز حالة كالبيع والإاجارة ونحوها. 

وأيضاً لما جازت آجلة ( فهى عاجلة)؟ أجوز؛ لأنا قد وجدنا من العقود 
مايجوز عاجلاء ولا يجوز آجلاء كالصرف. ورأس مال السلم. 


)١(‏ في (م): (مكاتبه). 
(؟) ساقطة من (م). 
(5) ساقطة من (م). 


: )١( في عقد الكتابة من غير ذكر [حريته]‎ ]٠١94[ 

قال أبو حنيفة» وأصحابهء ومالك: إذا كاتبه على ألف درهمء» ولم يقل: 

وقال المزني عن الشافعي: إذا كاتبه على مائة دينار إلى عشر سنين كذا كذا 
نجماًء فهو جائزء ولايعتق حتى يقول في الكتابة: إذا أدّيت هذا فأنت حرء 
أو يقول بعد ذلك: إن قولى قد كاتبتك فكان معقودا على أنك إن أدّيت فأنت 
حر. 

قال أبو جعفر: الكتابة اسم تتضمن الحرية بالأداء» كالخلع والإجارة 
يتضمن ما تحته من تمليك البضع أو المنافع» فلا يحتاج أن يشترط الحرية. 


١1‏ في وضع الكتابة: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: ليس على المولئ أن يضع عن عبده شيئاً من 
كتابته» وهو قول الثوري. 

وقال مالك في قوله تعالئ: #وبَانوهُم ين مَالٍ أَسِّ ألذِصَ َاكَدكُم » 
[النور/ *]» هو أن يضع من كتابته شيئاً» ولم يؤقت. 

73 0 وقال الشافعي: يجبر/ السيد على أن يضع من كتابته شيئاء وإن مات 

السيد بعد قبض جميع الكتابة» حاصٌ للمكاتب”" بالذي له الدين والوصايا. 

قال أبو جعفر : قوله تعالوئ : «وَءَافوْهُم ين مَالِ أاَىَءَاتَدَكُم4 [النور/ #"] 
يحتمل الإيجاب» ويحتمل الندب». ولم يختلفوا أن قوله (فكاتبوهم): على 
الندب. فهو محكمء. فوجب أن يعطف عليه المتشابه» ويدل عليه من جهة 
السنة: حديث الزهري» وهشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة (أن بريرة جاءت 


)١(‏ في الأصل: (خدمة)» والمثبت من م. 
(؟) في (م): (المكاتب). 


حلف 


تستعينها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئاًء فقالت عائشة: إن أحبوا 
(أن أعدها لك عدة واحدة. وفي لفظ الزهري)”"2: أن أقضي عنك كتابتك» 
ويكون وولاؤك لي» فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء فأبواء وقالوا: إن شاءت أن 
تحتسب فلتفعل» ويكون ولاؤك لناء فسألت رسول الله يه؟ فقال: خذيها فإن 
الولاء لمن أعتق)”"' . 

فلم ينكر النبي كد قولها: إن شئت عددتها عدة واحدة» ولو كان الايتاء 
واجباًء لأخبر بسقوط بعضها. 


]١٠٠١[‏ في كتاية العبيد على مال واحد: 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف» ومحمد فيما روى محمد: إذا كاتب عبدين 
مكاتبة واحدة» وجعل نجومها واحدة» إن عجزا رداء وإن أديا عتقاء فهو جائزء 
ولأافان إل مين ولا رداك إلا سينا وكل واحد كفيل ضامن عن 
صاحبه. (وروي ذلك عن إبراهيم . 

وقال زفر» والشافعي» والحسن بن حي: إذا لم يقل كل واحد كفيل ضامن 
عن صاحبه) 229 فكل واحد مكاتب بحصته. إن أدى حصته منها عتق منه» 
ولم يعتق الآخر. 

وقال زفر: إن قال كل واحد كفيل عن صاحبه. لم يعتق واحد منهما إلا 
بأداء الجميع . 

وقال ابن شبرمة: في رجل كاتب مملوكين لهء على ألف درهم فيا 
خمسمائة درهم» ثم مات أحدهما: أن على الباقي مائتين وخمسين. 


(1) ساقطة من (م). 
() سبق تخريجه. 
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وقال مالك: إذا كاتبهما كتابة واحدة» كان كل واحد منهما كفيلاً عن 
صاحبهء يعتقان معاء ويرقان معاًء فإن أعتق المولئ أحدهماء لم يجز عتقه إلا 
أن يكون رما فيجوز عتق الزَّمِنْء ولا يجوز عتق الصحيح؛ إلا برضى الآخر. 

وقال أبو جعفر: لو باع عبداً من جماعة صفقة واحدة»؛ لم يكن لأحدهما 
أن يقبض حصته» حتى يقبض البائع جميع الثمن» كذلك القياس في الكتابة» أن 
لا يستحق واحد من العبدين رقبته بالعتق إلا بقبض المولئ جميع الكتابة. 


]1٠١١[‏ في رجلين كاتبا مملوكين لهما: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: لو أن لرجلين؛ لكل واحد عبد على حدة» 

0 ب] كاتباهما جميعاً / مكاتبة واحدة على ألف درهم؛ وجعلا نجومهما واحدة» إن 

أدْيا عتقاء وإن عجزا ردّاء فكل واحد منهما مكاتب على حدة بقدر قيمته» يعتق 
بأدائه دون الآاخرء وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: إذا كاتباهما كتابة واحدة» وكل واحد حميل مما على 
صاحبه؛ لم تصلح هذه الكتابة؛ لأنه غرر. 

قال أبو جعفر: يجوز هذا كما لو تزوّج امرأتين على ألف درهم» كان لكل 
واحدة منهما حصتها من الألف بقدر مهر المثل. وأما مذهب مالك في شرطه 
الحمالة» فإن عند مالك أن ضمان الكتابة لمولاه لا يجوز. 
]٠٠١1[‏ في المكاتب هل يسافر؟ 

قال أبو حنيفة وأصحابه : في المكاتب يشترط عليه مولاه: بأن لا يخرج من 
الكوفة إل بإذنه» فالشرط باطلء والكتابة جائزة» وله أن يخرج. 

وقال مالك: ليس للمكاتب أن يخرج من أرض سيده إلا بإذنه» اشترط 
ذلك عليه أو لم يشترط» وذلك بيد سيده: إن شاء أذن له» وإن شاء منعه. 

وقال عثمان التي : وكل شرط على المكاتب عند كتابته(» فهو جائزء وإن 
اشترط عليه أن لا يخرج من أرضه التي هو فيها. 


لق 


وقال الثوري: إذا اشترط على المكاتب”"" أن لا يخرجء فليس له أن 
يخرج . 

وقال الحسن بن حيّ: إذا كاتب عبده» فليس له أن يمنعه أن يخرج.ء حيث 
شاءء ولا يستأمر مولاه. 

وقال المزني عن الشافعي: والمكاتب لا يمنع من السفر والاكتساب قال: 
وقال في الإملاء: ليس للمكاتب أن يسافر بغير إذن سيده. قال المزني: الأوّل 


أقيس على أصله. 
وقال الربيع عن الشافعي في إملائه: وللمكاتب أن يسافر بالتجارة» وليس 
للمولئ أن يمنعه. 


]5٠١*[‏ في الخبار في المكاتبة: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثاً» فولدت في 
الثلاثة» أو اكتسبت مالآء ثم أجاز المولئ الكتابة» فولدها داخل في الكتابة» 
والكسب لها. 


وقال ابن القاسم: قياس قول مالك: أن الولد يدخل في كتابتهاء إذا أجاز 
المولئ الكتابة . 
[5:١٠١؟]‏ في كتابة الأب والوصي: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: للأب ووصي الأب أن يكاتب عبد الصغيرء 
وليس لهما أن يعتقاه على مال. 

وقال ابن أبي ليلئ: لا تجوز كتابة الوصيّ. 

وقال ابن القاسم عن مالك: للأب والوصيّ أن يكاتبا عبد الصغيرء وليس 


() ساقطة من (م). 


حلكف 


للوصي أن يعتقه على مال. (إذا كان" إنما يأخذ المال من العبدء فإن أعطاه 
[4] رجل مالآ على أن يعتقه ففعل ذلك / نظراً لليتيم» فهو جائز. 
م] وقال المزني عن الشافعي: وليس لولي اليتيم أن يكاتب عبده / بحال؛ 

لأنه لا نظر له في ذلك. 

قال أبو جعفر: لما لم يكن للمأذون أن يكاتب؛. كما لا يعتق على مالء 
كذلك الأب والوصيّ» وفارقت الكتابة للبيع؛ لأن للمأذون أن يبيع» وأيضاً فإنه 
إنما يعتق بأداء مال هو كسبهء يستحقه الصبيّ لو لم يكاتب» فهو كالعتق على 
مال. 
]٠٠١[‏ في كتابة المكاتب: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: للمكاتب أن يكاتب» فإن أدى الثاني قبل الأول» 
فالولاء للمولى» وإن أدّى الأول قبل الثاني» فولاء الثاني للأول. 

وقال مالك فيما ذكره عنه ابن وهب: ينظر في كتابة المكاتب» فإن أراد 
بذلك المحاباة للعبد» وعرف ذلك بالتخفيف عنه لم يجز ذلك» وإن كان إنما 
كاتيه على وجه الرغبة وطلب المال والعون على كتابته» فهو جائر. وقال 
ابن القاسم عن مالك في المكاتب: إذا كاتب عبده على وجه النظر بذلك لنفسهء 
أنه جائزء فإن أدى المكاتب الأسفل قبل الأعلى» وأدى المكاتب الأعلىْ بعد 
ذلك» رجع إليه ولاء المكاتب الأسفل. 

وقال الثوري: تجوز كتابة المكاتب» فإن أدى الثاني وعجز الأول» فالولاء 
للمولئئ» وإن أديا جميعاًء كان الولاء له. 

وقال عثمان البتي: إذا كاتب المكاتب عبد له فهو بمنزلة البيع والشراء. 


وقال الأوزاعى: لا تجوز كتابة المكاتب إلا بإذن المولئ» وإن كاتبه بإذن 


مولاه [فأدى7"© عتق »2 7 سيده إن عجز». فإن كاتبه بغير إذن مولاه فأدى» فلا 
عتق له حتى يؤدي المكاتب الأول كتابته» فإذا أداها عتق هو ومكاتبه الذي كاتبه 
فى كتابته . 

وقال المزنى عن الشافعى: إذا كاتب المكاتب ففيها قولان: أحدهما: 
أحدهماء إن الولاء موقوف» فإن عتق الأول كان له الولاء» وإن لم يعتق حتى 
يموت» فالولاء لمولى المكاتب. 

والثاني : إن الولاء لسيد المكاتب بكل حال؛ لأنه عتق في حال لا يكون له 
أن يعتقه مولاه. 

وقال في الإملاء: لو كاتب المكاتب عبده» فأدّى لم يعتق» كما لو أعتقه 
لم يعتق. قال المزني: هذا عندي أشبه. 
]5٠١7[‏ في المكاتب(') يعتق عبده على مال: 

قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز عتق المكاتب عبده على مال. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إن أعتقه على مال يدفعه إليه من غير مال هو 
للعبدء فذلك جائز» إذا كان على وجه النظر لنفسهء وإن كان إنما أعتقه على مال 
للعبد» (فأخذه)”" منه, فإنه لا يجوز. 


وقال المزني عن الشافعي: وإن أعتق المكاتب عبده على مال / أو كاتبه [54/ب] 


بإذن سيدهء فأدى كتابتهء ففيها قولان: أحدهما: لا يجوز؛ لأن الولاء لمن 
أعتق» والثاني: إنه يجوز. 


)ع( في الأصل : (فادعى)» والمثبت من م. 
(؟) في (م): (مكاتب). 
(6) في (م): (يأخذه). 


7ع 


]٠٠١07[‏ في اختلافهما في الكتابة: 

قال أبو حنيفة» ومالك» والأوزاعي: إذا اختلف المولئ والعبد في مقدار 
مال الكتابة» فالقول: قول المكاتب. 

وقال أبو يوسف ومحمد» والشافعي: يتحالفان ويترادان. 

قال أبو جعفر: القياس» التخالف كالبيع» ألا ترى أنه لو شهد للمكاتب 
شاهدان: أحدهما: بألف» والآخر: بألف وخمسمائة» أن الشهادة باطلة كالبيع 
لو" شهد به كذلك» ولم يكن كمن (له)0؟ ألف وخمسمائة» فشهد له شاهد 
بألف» والآخر: بألف وخمسمائة» فتجوز الشهادة على [الألف]”" . 


]5٠١[‏ في المولئ يشترط على مكاتبته وطؤها: 
قال أبو حنيفة وأصحابه: هذه كتابة فاسدة» فإن أدّت عتقت» وعليها فضل 
القيمة إن كانت أكثر من الكتابة» وإن كانت القيمة أقل من الكتابة عتقت بأداء 
القيمة» ولا شيء عليها غير ذلك. 
وقال زفر: إذا أدت القيمة عتقت سواء كانت أقل من القيمة أو أكثر. 
وقال ابن القاسم في قياس قول مالك: إن الكتابة جائزة» والشرط باطل» 
ولا يشبه البيع؛ لأن البيع لا يجوز فيه الغررء والكتابة على الوصف جائزة 
[وقول]”؟ الثوري يدل: على أن مذهبه أن الكتابة جائزة» والشرط باطل . 
ومذهب الشافعي يدل: على أن هذا الشرط يفسد الكتابة. 


)١(‏ في (م): (ولو). 
(؟) في (م): (ادعى). 

() في الأصل : (ألف)» والمثبت من (م). 
(4) في الأصل : (قال)» والمثبت من (م). 


يالك 


]7٠١4[‏ في ضمان الأجنبي لمال الكتابة: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز ضمان الأجنبي لمال الكتابة إلا أن 
يكون للمكاتب على الضامن مال» فيضمنه [لمولاه]7'. 

وقال ابن أبي ليلئ: يجوز ضمان الأجنبي لمال الكتابة. 

وقال مالك: لا يجوز لأحد أن (يحمل)”" للسيد كتابة عبده» وهو قول 
الشافعى. 


]5٠٠١[‏ في تزويج المكاتب وعتقه وضمانه وهبته: 

قال أبو حنيفة : لا يجوز تزويج المكاتب إل بإذن مولاهة» وأما هبته وعتقه 
وكفالته عن رجل» فإنه لا يجوز شيء من ذلك وإن أذن له المولى. 

وقال ابن أبي ليلئ: للمكاتب أن يتزوّج إلا أن يكون المولئ اشترط عليه 
في الكتابة أن لا يتزرّج إلا بإذنه» فيكون ذلك كما شرطء قال: وكفالته أيضاً 
جائزة. / قال: فأما عتقه وهبته» فموقوفان. فإن أعتق أمضى ذلك». وإن عجز ["ا"] 
بطل . 

وقال ابن القاسمء وابن وهب» عن مالك: لا يتزوّج المكاتب إل بإذن 
مولاه؛ وإن أعتق المكاتب عبداً أو وهب بعض ماله. ثم عتق بعد ذلك عليه» 
وإن علم السيد قبل أن يعتق» فرده» باطل» / فإن عتق بعد ذلك» لم ينفذ [1/5] 
ما فعل. 


وقال الثورى: إن اشترط عليه أن لا يتزرّج [لم يتزوّج]("2» وعتقه وصدقته 
ٍِ سروح تََ 


فق في الأصل : (مولاه)؛ والمثبت من (م). 
(0) في (م): (يجعل). 
(ب) ما بين المعقوفتين من (م). 


موقوفان. فإن أدى (نفذ)"'2 ذلك» وإن عجز بطل» وهو قول عثمان البتي في 
العتق والصدقة. 

وقال المزني عن الشافعي: لا يهب المكاتب ماله إلا بإذن سيده؛ فإن أعتق 
عبداً بإذن سيده ففي الولاء قولان: أحدهما: أنه موقوف» فإن عتق المكاتب 
[كان](" لهء وإن لم يعتق حتى يموتء فالولاء [لسيد]”" المكاتب» والثاني: أن 
الولاء للسيد على كل حال. 
[١1١١؟]‏ في المكاتب يديره المولى: 

قال محمد في إملائه: قال أبو حنيفة: إذا دبر الرجل عبدهء ثم كاتبه بعد 
أو تخرج المكاتبة وحدها من ثلثهء فالعبد حره»ء لا سبيل عليه وقد بطلت 
المكاتبة . 

وإن كان العيد يخرج من ثلئهء والمكاتبة لا تخرج من ثلثه . ففي قياس 
قوله: أن يسعئ في الكتابة إلا أن يعجز عنها [فيعتق]”؟ ولا تكون عليه سعاية» 
(ولكن هذا فسخ)0؛ لأن العبد إذا عجز عن المكاتبة وخرج من الثلث» كان 
حراء وتبطل الكتابة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن خرجت الرقبة من ثلث المال» أو المكاتبة» 
أيهما خرج» فالعبد حرء فإن مات المولل ولا مال له غير العبدء فإن أبا حنيفة 


)١(‏ في (م): (بعد). 

(؟) في الأصل: (جاز)» والمثبت من (م) والمزني» ص 77”. 
(0) في الأصل: (للسيد)» والمثبت من (م) والمزني. 

(4) في الأصل : (فعتق)» والمثبت من (م). 

(0) في (م): (لأن هذا قبيح). 


يف 


وفي قول أبي يوسف: يسعئ في الأقل (فيما)2 بقي عليه من جميع 
الكتابة وثلثي القيمة. 

قا يسعئ في الأقل من (ثلثي)'" - جميع ما بقي عليه من الكتابة 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا دبّر عبده ثم كاتبه» ثم مات فالعبد يخرج 
من ثلثه وانتقفضت [الكتابة] 20 ويعتق بالتدبير» فإن لم يحمله الثلث» عتق منه 
العلث9 ويسعى فيما بقى من الكتابة . 

وقال الأوزاعى: إذا كاتب عبدهء فقبض بعض الكتابة» ثم مات المولئ» 
فقامت البيئة أنه كان دبّره قبل أن يكاتبه» فللمولئ ما أخذه فى حياته» وما أخذ 
منه الورثة بعد الموت يردونه عليه » وهو حر. / 

وقال الشافعي: إذا دبّره ثم كاتبه» ثم ماتء. عتق بالتدبير [إن]*© حمله 
الثلث» وبطلت الكتابة» فإن لم يحمله الثلث عتق”"2 ما حمل الثلث؛ وبطل عنه 
من الكتابة بقّذره» وكان ما بقي على الكتابة» 3 00 


[117؟] فيمن كوتب على نفسه وعلى عبد غائب: 


قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كاتب عبداً له على نفسه؛ء وعلى عبد له 
غائب. فالكتابة جائزة» فإذا أذى [الحاضر]”' عتقاء وليس على الغائب منها شىء. 


)١(‏ في (م): (مما). 

)١‏ في (م): (ثلث). 

(9) في الأصل: (المكاتبة)» وفي (م): (بعض الكتابة)؛ والمثبت من المدونة» #/8:57. 

(؟) وفي المدونة زيادة: يعتق منه ماحمل الثلث. ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك»؛ 
ويسعى فيما بقي منهاء. 05/7". 

(5) في الأصل: (من)؛ والمثبت من (م). 

(7) في (م): (غير). 

() في الأصل: (أدى عتقاً) وفي (م): (أحدهما)؛ والمثبت من سياق العبارة» والله أعلم. 


حي 


]":[ 


[14/ ب] 


وقال ابن القاسم في قياس قول مالك: إن الكتابة» جائزة / ويكون الغائب 
مكاتباً معهء أحب أو كرهء فإن أدى الحاضر جميع الكتابة رجع على الغائب 

قال (أبو جعفر): والذي دل عليه قياس قول الشافعي: إن الكتابة لا تجوز 
على الغائب . ش 


 :هنم في المكاتب يملك ذا رَحم مَحْرَم‎ ]51١[ 


قال أبو حنيفة: للمكاتب أن يبيع كل من يشتري من ذوي أرجامه إلا 
الوالدين والولدء وأم الولد إذا كان معها ولدها فاجتمعا في ملكهء فإنه لا يبيع ' 
هؤلاء» ويبيع جميع ذوي أرحامه غيرهم» رسع أم الولد إذا لم يكن معها 
ولدها. : 

وقال أبو يوسف ومحمد: كل ما لم يكن للحر أن يبيعه إذا اشتراه فكذلك 
المكاتب لا يبيعه. 

وقال ابن القاسم عن مالك : ليس المكاتب أن يشتري ابنه إلا بإذن السيد فإن 
أذن لهء» جازء ودخل في الكتابة. قال: وإن اشترى أبويه» لم يبعهما ولم يدخلا 
معه في الكتابة» وإن خاف العجزء جاز له أن يبيعهم. 

وقال الأوزاعي : للمكاتب أن يبيع أباه وأخاه إذا خاف العجز عن أداء 
الكتابة» ويبيع أم ولده أيضاً. 

وقال المزني عن الشافعي: ليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه لو كان 
حراء وله أن يقيلهم لو أوصئ له بهم. ويكسبون على أنفسهم ويأخذ فضل 
كسبهم ) وإن استولد جارية له ألحقته به» ومنعته من الوطءء وفيها قولان: 
أحدهما : لا يبيعها بحال» والآخر: أن يبيعهاء خاف العجز أو لم يخف. 

قال أبو جعفر: وذكرنا فيما تقدم: أن القياس أنه لا يجوز كتابة المكاتب 


فد 


كما لا يجوز عتقه» فكل من دخل في كتابته بالشراء» فالقياس أن لا يجوز شراؤه 
له إل بإذن السيد. 


[*١١؟]‏ في كتابة أحد الشريكين: 

قال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» ومالك» والشافعي : لا يجوز لأحد 
الشريكين مكاتبة / نصيبه بغير إذن شريكه. 

وقال ابن أبي ليلئن» وعبيد الله بن الحسن» وعثمان البتي » والأوزاعي» 
والحسن بن حي: تجوز كتابة أحدهما بغير إذن شريكه. 
]”١١[‏ في كتابة أحد الشريكين بإذن الآخر: 

قال أبو حنيفة: إذا كاتب نصيبه بإذن شريكهء فالكتابة جائزة في نصيبه 
ونصيب الاخر عبدء وإذنه في الكتابة إذن في قبض المكاتب من جميع كسبه ما 
لم ينههء ولا يرجع على الذي كاتب بشيء فيما”"2 قبضه من مال الكتابة» إلا أن 
يكون نهاه عن قبض الكتابة من كسب نصيبه» وإن أدى عتق» ولم يكن له/ أن 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو مكاتب لهما تَعيعا وما أداه فهو بينهماء 
والكتابة لا [تتبعض]("' عندهما. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا تجوز كتابة أحدهما بإذن شريكه» ويفسخ » 
وإن أدى [إلى]0© الذي كاتبه لم يعتق. 

وقال المزني عن الشافعي: لايجون أن كام ينفن .عبد : إلا أن يكزن 
باقيه حرآء ولا بعض عبد بينه وبين شريكه وإن كان بإذنه. وقال في الإملاء: 


)١(‏ في (م): (مال). 
زفقف في الاأصل : (تنتقض)» والمثبت من (م). 
0) زيد من (م). 


رف 


زهب] 


]أ/١[‎ 


الشفؤرة 


الكتابة جائزة» وللذي لم يكاتب أن يستخدمه يوماً ويخليه يوماً للكسب» وإن 
أبرأه مما عليه» كان نصيبه حراء وقوّم عليه الباقي» وعتق إن كان موسراء ورق 
إن كان معسرا. 
[5١١؟]‏ في مكاتب لرجلين أعتقه عتقه أحدهما: 

قال محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: في مكاتب بين رجلين» أعتقه 
أحدهماء عتق نصيبه منه» ونصيب الآخر مكاتب» وإذا أدّى إليه عتق» وكان 
ولاؤه بينهما نصفين. 

وقال أبو يوسف: قد صار حرا كلهء ويضمن المعتق لشريكه نصف قيمة 
العبد إن كان فوضرا [وإن كان معسراء سعى العبد للذي لم يعتق في نصف 
قيمته]”'2» وإن لم يبق من مال الكتابة إلا درهم واحد. 

وقال محمد: إذا أعتقه وهو موسرء عتق كلهء وضمن المعتق الأقل من 
نصف قيمة العبد ومن نصف ما بقي من الكتابة؛ لا ره 
المال إلا الأقل» وإن كان معسراً سعى العبد للذي لم يعتق في الأقل من نصف 
قيمته»؛ ومن نصف ما بقي من الكتابة. 

وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم: في رجل أعتق بعض مكاتبه وهو 
صحيح. قال: للجو امط ع الديب ا كو 0 
ما عتق» ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك / ثم يسعى فيما بقي» فإن أداه عتق 
وإن عجز». رق كله. 

وقال مالك: إل أن يكون أعتق ذلك الشقص منه في وصيّة فإن ذلك عتق. 
للمكاتب إن عجزء وحمل ذلك الثلث. 0 


قال مالك: ولو أن مكاتباً بين رجلين» أعتق أحدهما نصيبه» ثم عجز عن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقطت من الأصلء» والمثبت من (م). 


قف 


نصيب صاحبهء لم يقوّم على الذي أعتقه. ويكون رقيقاً بينهماء وروى الأوزاعي 
ما يدل على أن مذهبه في ذلك كمذهب مالك. 

وقال الشافعي _فيما رواه عنه المزني ‏ في مكاتب بين رجلين أعتقه 
أحدهما قوّم عليه الباقي إن كان موسراًء وعتق كلهء وإلاً كان الباقي مكاتباًء 
وكذلك لو أبرأه فهو كعتقه ولو مات سيد المكاتب فأبرأه بعض الوراثة من حصته 
عتق نصيبه ») عجر أو لم يعجر » وولاوه للذي [كاتبه داك أقوّمه عليه والولاء 
لغيره . 

وقال في موضع اخرة/ فيها قولان: أحدهما: هذاء والآخر: يقوّم عليه 
إذا عجزء وكان له ولاؤه كله؛ لأن الكتابة الأولئ بطلت». وأعتق هذا ملكه. 

قال أبو جعفر: لما اتفق الجميع على أن المكاتب إذا أدى الكتابة عتق» 
وضار ولاؤه لمولاه دَلَّ ذلك على بقاء ملكه فيه بعد الكتابة» لولا ذلك لما 
استحق عليه ولاؤه بالعتق» وإذا كان مالكاً جاز عتقه وينبغى أن يرث ورثته 
رقبته» فيجوز عتق بعضهم نصيبه . 
[117؟] في قبض أحد الشريكين حصته: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كاتب رجلان عبداً لهما مكاتبة واحدة» فأدّى 


إلى أحدهما حصته لم يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة إليهماء سواء قبض بإذن 
شريكه أو بغير إذنه» وكذلك قال مالك: إنه لا يعتق بقبض أحدهما حصته. 


وقال الشافعي: أصحٌ ما فيه أن لا يعتق بقبض أحدهما حصته. 


قال أبو جعفر قوله: أصح ما فيه: دليل على أن فيه غير ذلك القول» قال 
أو أجعفر: ولما كانا شريكين فيما قبض» لم يعتق؛ لأنه (بمنزلة)”" لو دفع إليه 


."786 في الأصل: (عتقه وألا)» وفي (م): (كاتبه وألا)؛ والمثبت من نص المزني» ص‎ )١( 
(؟) في (م): (بمنزلته).‎ 


ة 1 


]بر/ا١[‎ 


]/1 


بعض حصتهء ولا يشبه هذا عبد بين رجلين باعاه صفقة واحدة» بثمن واحد. 
فدفع المبتاع إلى أحدهما حصته من الثمن» فيكون له أن يقبض نصيبه من العبد؛ 
لأنه يجوز له بيع نصيبه على حدة» ولا يجوز لأحدهما مكاتبة نصيبه على حدة» 


وله أن يفسخه إن كاتب نصيبه. 


[4١1١؟]‏ في الكتابة يشترط فيها شرطاً بعد أداء المال: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كاتب عبده على ألف درهم على أنه إذا عتق» 
فعليه ألف آخرء أو على أن يخدمه بعد ذلك شهراء جاز ذلك على ما شرط» ولو 
قال: على أن يخدمه ولم يؤقتء» لم تجز الكتابة. 

وقال ابن وهب عن مالك : إذا كاتب عبذه يذهب أو ورق» واشترط عليه 
في كتابته سفراء أو خدمة» أو أضحية؛ أو كسوة فإنه ينظر إلى ما شرط عليه من 
خدمة ومن سفر وما سوى ذلك مما يعالجه بنفسه» فيكون ذلك موضوعاً لا شيء 
عليه منه لسيده » وما كان من أضحية أو كسوة. أو شيء يؤديه» فهو بمنزلة 
الدراهم والدنانير. 

وقال الشافعى فيما رواه المزنى فى جامعه : ولو كاتبه على أن يخدمه 
شهراًء يأخذ فيه حين كاتبهء ويؤدي إليه بعد الشهر مالأ جاز» ولو شرط تعجيل 
المال [و]” تأخير العمل» لم يجزء وإن وصف الأضحية فقال: ماعز ثنية من 
شاة بلد كذاء أو من شاة بني فلان» يدفعها إليه يوم كذا من سنة / كذاء جاز. 
وإن قال: أضحية ولم يصفهاء لم يحجزء كما لا يجوز في البيع. 

قال أبو جعفر: القياس أن تكون الكتابة فاسدة إذا شرط عليه بعد العتاق 
شيئاً» كالبيع؛ لأنه يلحقها الفسخ. 


)1( في الأصل (أو) والمثبت من م6. 


اح 


[14١5؟]‏ في كتابة النصراني: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: في نصراني كاتب عبداً نصرانياًء ثم أسلم العبد 
فهو على كتابته» وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو اشترى نصراني عبداً مسلماً وكاتبه جازت 
كتابته . 

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه: إذا أسلم مكاتب النصراني (بيعت 
كتابته)”١؟‏ من مسلمء فإن أداها فعتق فولاؤه للنصراني الذي كاتبه إذا أسلم يوماً 
ماء وإن عجز كان رقيقا لمن اشتراه. 

قال مالك: ويجوز شراء النصراني للعبد المسلم» ويجبر على بيعه» فإن 
كاتبه على أن يباع عليه» أجبر النصراني على بيع كتابته» وإن عتق كان ولاؤه 
لجميع المسلمين» وإن أسلم مولاه بعد ذلك» لم ترجع ولاؤه إليه. 

قال: ولو كاتبه وهو نصراني ثم أسلم» فبيع عليه كتابته» ثم أدى فعتق» 
فإن أسلم مولاه الذي كاتبه رجع إليه ولاؤه» ولا يشبه هذا أن يعقد الكتابة والعبد 
مسلم. 

وقال الليث: إذا أسلم مكاتب النصراني أو مدبره» بيعا جميعاً ممن 

قال أبو جعفر: إذا أعتق على النصراني فولاؤه له؛ لأن الولاء لحمة كلحمة 
النسب» كما يلحق به النسبء كذلك الولاء. 


]١١٠١[‏ في بيع المكاتب: 


قال أبو جعفر : روى أسد بن الفرات عن محمد وأبي'" يوسف»ء عن 


)١(‏ في (م): (بيع) فقط. 


يفف 


43 أبي حنيفة / إذا باع مكاتباء فأعتقه المشتري» فعتقه باطل» وبيعه باطل» وهو 
مكاتب كما كان» فإن قال المكاتب: قد عجزت وكسرت الكتابة» فباعه المولئ» 
فبيعه جائزء ولم يحك خلافاً. 
وسمعت ابن أبي عمران يحكي عن أبي يوسف في أماليه: أن المكاتب إذا 
بيع برضاه بذلك قبل عجزه عن الكتابة2'7: أن بيعه جائزء وإن بيع بغير رضاهء 
لم يجز بيعه. 
وقال ابن القاسم عن مالك: لا يباع رقبة المكاتب وإن رضي المكاتب؛ 
لأن الولاء قد ثبت للذي عقد الكتابة» فإن فات ذلك حتى يعتق» لم أردهء 
ولا ولاؤه للذي اشتراه وأعتقه؛ لأن ذلك عندي رضى من العبد بفسخ الكتابة» 
وقد دخله عتق . 
قال أبو جعفر : روىق ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة (أن بريرة كانت 
مكاتبة» جاءت تستعينها في كتابتهاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك؛» فإن 
أحبوا أن أعطيهم ذلك جمعاًء ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت إلى أهلهاء 
[1//ب] فعرضت ذلك عليهم» فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب فلتفعل» ويكون / 
ولاؤك لناء فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: لا يمنعك ذلك منهاء ابتاعي 
وأعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق). 
فذكر في هذا الحديث أن النبي ككل أمرها بشرائها وعتقهاء وذلك كان 
برضئ بريرة» وهذا يدل على ما ذكرناه عن أبي يوسف في جواز شراء المكاتب 
برضاهء وعلى أنه لم يقل اشتريها وهي مكاتبة» وهذا محمول على الحال التي 


)9١(‏ في (م): (المكاتبة). 


0 


[1؟7١5]‏ في ابتياع كتابة المكاتب: 

قال أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي: لا يجوز بيع كتابة المكاتب. 

وقال ابن وهب عن مالك: يجوز بيع [كتابة]”'؟ المكاتب»ء وإن هلك 
المكاتب ورّئه الذي اشترى كتابته جميع مالهء وإن عجز فله رقبته» وإن أدى 
كتابته إلى المشتري » عتق وولاؤه للذي عقد كتابته» وليس للمشتري من ولائه 


٠ 


0 

وقال الليث: يجوز بيع كتابة المكاتب» فإن مات المكاتب قبل أن يؤدي 
كان للمشتري من ماله قدر الثمن» والفضل للذي كاتب». وإن عجز كان عبدا 
للذي اشترى كتابته . 

قال أبو جعفر: إنما عقد البيع على مال الكتابة» فغير جائز دخول الرقبة 
فيه ثم قال (الذين(" أجازوه): إن مات المكاتب استحق المشتري كسبه» وذلك 
معنى”" لم يتناوله عقد البيع» ولو اقتضاه عقد البيع لفسد العقد؛ / لأنه قد يقع 
على الموجود والمستفاد أيضاًء فقد قالوا: إنه لو أدّى الكتابة لم يكن للمشتري 
أكثر من الكتابة التي ابتاعهاء وكان حراً على ملك الذي كاتب. فدل ذلك على 
أن عقده على الكتابة لا يقتضي دخول كسبهء ورقبته فيه . 


[1؟١؟]‏ في المكاتب يسبى بعد الردة: 
قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب فسبيء 
عرض عليه الإسلام» فإن أسلم وإلاً قتل» وأدى كتابته» وما بقي فميراث لورثته. 


)١(‏ في الأصل (المكاتبة) والمثبت من (م. 
(؟) في (م): (الذي أجازه). 
() في (م): (معين). 


اليد 


[وبم] 


وقال الليث: إذا أَبَقَتْ المكاتبة إلى دار الحرب فقد نقضت كتابتها. فإذا 
سبت ردت إلى مولاهاء وإن أَبَقَتْ إلى غير دار الحرب» فهي على كتابتها. 

قال أبو جعفر: من يجعل أهل الحرب يملكون بالغلبة» فإنما يجعل ذلك 
فيما تحصل أيديهم عليه» ومال المكاتب لم تزل يده عنه؛ لأن المكاتب لا يملك 
رقبته» وكانت رقبته وماله باقيتين على حاله. 


]7”١7[‏ في المكاتب يموت ويترك ولدا أو( والدا: 

قال أبو جعفر: قال أبو حنيفة: في المكاتب يموت». ولم يدع مالأء 

73 (ويدع)” ولدآء أو والداء أو أمهات أولادء أو ذوي أرحام في ملكه / فإنهم 

يباعون في الكتابة» واستحسن في الولد المشترئ» أنه إنه قال: أودى”" الكتابة 
حالة؛ قبلت منهء ولا يقبل ذلك من والد ولا غيره. وأما (الولد”*' المولود) في 
الكتابة» فإنه يسعى على النجومء وفي” قول أبي يوسف ومحمد: كل من 
لا يجوز له بيعه من ذوي أرحامه ومن أمهات أولاده. فإنه يسعى على النجوم . 

وقال مالك: كل من دخل في كتابة المكاتب من غير أن يعقد عليهء فإنه 
يسعى على النجوم بعد موت المكاتب. 


]7١74[‏ في المكاتب يؤتي شيئاً من الصدقة ثم يعجز: 

قال أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي: إذا عجز المكاتب». وقد أدى إلى 
المولئ بعض الكتابة من الصدقة. فإنه'"© طيّب للمولئء وكذلك لو أعتق وقد 
بقى في يده شيء مما تصدق به عليه» فهو له طيب. 


)١(‏ في (م): (ووالداً). 
(؟) في (م): (وترك). 
(9) في (م): (أدى). 
(5) في (م): (الوالد والمولود). 
(0) في (م): (وهو). 
(5) في (م): (فهو). 


حرف 


وقال ابن القاسم عن مالك: إن دفع إليه الصدقة لا على وجه فكاك رقبته» 
فهي طيبة للمولئ بعد العجزء وإن دفعها لفكاك رقبته» فدفعها إلى المولئ ثم 
عجزء أو أدى فعتق» ففضل في يده شيء منهاء فإني أرى له أن يستحلهم أو يرده 
عليهم . 

وقال الثوري: إذا سأل المكاتب الناس وأعطوه» ثم عجز فليجعل ما أخذ 
منه في المكاتبين» وهو قول الحسن بن حي . 

قال أبو جعفر: لا خلاف بينهم أن الصدقة على المكاتب جائزة» وأنه مباح 
لمولاه أخذ ذلك من كتابته» وإن كان ممن لا تحل له الصدقةء فلا يجوز أن 
يحرم ذلك عليه لعجز المكاتب» كما أن فقيراً لو تصدق عليهء ثم استغنى» 
لم تحرم عليه تلك الصدقة» وكذلك إذا عتق ففضل في يده شيء. 


[6١7١١؟]‏ في المكاتب يموت ويترك وقاء: 

قال أبو حنيفة وأصحابهء وابن أبي ليلئ» وابن شبرمة» وعثمان البتي» 
والثوري» والحسن بن حيّ: إذا مات المكاتب وترك وفاءء أديت كيابته(١)‏ 
وعتق» ومابقي فهو ميراث لورثتهء فإن لم يترك وفاءء وترك ولداً ولد في 
كتابته؛ (يسعوا)”"' فيها على النجوم. 

وقال مالك والليث: إن ترك ولداً قد دخلوا في كتابته» يسعوا فيها على 
النجوم. وعتق المكاتب وولده» وإن لم يترك من دخل في كتابته» فقد مات 
عبداء لا تؤدّى كتابته من ماله» وجميع ماله للمولئ. 

وقال الشافعي: إذا مات وقد بقي عليه درهمء فقد مات عبداء لا يلحقه 
عتاق بعد ذلك . 


(1) في (م): (بمكاتبته). 
(5) في (م): (سعوا). 


إغرة 


3/1 ب 


قال أبو جعفر : روي عن عليّ. وزيد بن ثابت» وابن الزبير: تؤدي كتابته 
بعل موته؛ ويعتق. 

وروي عن عمر» وعلي : أن جميع ماله لسيدهء ولا تؤدى منه كتابته . 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه إذا علق عتقه بشرط» ثم مات العبد قبل 
وجود الشرطء أنه يبطل» ولا يلحقه عتاق بعد موته» كذلك المكاتب عتقه معلق 
بأداء المال» فإذا مات قبل الأجل”©2, بطلت الكتابة والعتق» إلا أنهم قد اتفقوا 
على أنه لو علق عتقه بفعل للمولئ. وجعله شرطاً فيه. ثم مات المولئ» بطل 
ذلك» ولم يعتق به أبداً. / واتفقوا على أن موت المولئ لا يبطل الأداء من جهة 
العبد» ولا تبطل الكتابة» كذلك لا يبطله موت العبدء» وصار بمنزلة البيع » وفارق 
الأيمان في بطلانها”"' بموت أحدهما. 

فإن قيل: كيف يعتق بعد الموت. 

قلنال" له: إذا أدَىء حكم بعتقه قبل الموت [بلا]”*» فصلء كما لو مات 
رجل وترك ابنين وألف درهم, وعليه دين ألف درهمء أنهما لا يرثانه. فإن مات 
أحد الابنين ثم 5 الغريم من الدين» أخذ ابن الميت منهما حصته ميراثاً عن 
أبيه» وإن لم يكن مالكاً له يوم الموت» ولكنه جعل في حكم من كان مالكاً؛ 


]7١77[‏ في المكاتب متى يعتق؟ 


ومالك. والشافعي. والأوزاعي» والليث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 


(1) في (م): (الأداء). (4؛) في الأصل (ولا) والمثبت من (م). 
(؟) في (م): (بطلانهما). (5) في (م): (أبرأ). 


(5) في (م): (قيل). 


ضف 


وروى الأشجعي عن الثوري قال: إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث من 
كتابته» فالأحب إلي أن لا يرد إلى الرق لما جاء فيه. 

وروي عن الشعبي قال: كان عبد الله وشريح يقولان في المكاتب: إذا 
أدى الثلث» فهو غريم. 

وروى المغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمة رقبته 


فهو غريم. 

وروى جابر بن سمرة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا أدى المكاتب النصف 
فهو غريم. 

وقالت عائشة» وأم سلمةء وزيد بن ثابت: المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم. 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذده: أن رسول الله بلي قال: 
(المكاتب عبد ما بقي عليه [من كتابته] درهم)9 . 

وروى حمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس عن 
النبي كله قال: (يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حرء وما يبقى دية عبد)”" . 

وروى حجاج الصواف». عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة». عن 
ابن عباس عن النبي يك مثله. 

وروى حمادبن سلمة») عن أيوب» عن عكرمة» عن النبى يَكِنَةِ مثله. 

قال أبو جعفر: لما اتفقوا أنه لا يعتق بنفس الكتابة» أشبه البيع 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» بسنده بمثله» */١١١؟‏ وأبو داود في العتق» في 

المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت (7”9475). 


(0) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» #/ .١١١‏ 
(6) معانى الآثارء ”#/ 21١١‏ ١١١؛‏ وانظر الآثار بالتفصيل: معاني الأثارء / .1١" 1١١‏ 


فد 


أو" الرهن؛ لأنه لا يستحق القبض إلا بعد أداء جميع الثمن أو الدين. 
]7”1١717[‏ في وطء المولئ مكاتبته: 
قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حيء والشافعي: إذا وطىء المولئ 
مكاتبته؛ طائعة» أو مستكرهة.» فلا حد عليه وعليه المهر. 
وقال ابن القاسم عن مالك: ”لا شيء عليه من المهرء ويعزّر إن كان 
عالماً» سواء كانت طائعة أو مستكرهة. 
] وقال في موضع آخر: إذا اغتصبهاء فعليه ما نقصها / . 
وقال الأوزاعي: إذا كانت مستكرهةء ضرب الحدء ولها صداق مثلهاء 
وتمضي على كتابتهاء وإن كانت طاوعته»؛ ضربت خمسين جلدة» ولا صداق 
لهاء وتمضي على كتابتها. 
القويرة وقال ابن وهب عن الليث: إن كانت / طاوعتهء فذلك فسخ لكتابتهاء وإن 
أكرهها فإنه يعاقب عقوبة موجعة. وتعتق مكانها. 
وقال أب و [جيفن]؟؟: لانن عليه لأن اله فيها"رقك ويحن. علي النهن 
كما يجب على غريب لو وطئها بشبهة؛ لأنها أحق بكسبها وأرش جراحتهاء 
ولاتشق : الآن الوظاء لسن بعتق»..وليتن بتتجرة ألانها الم تسبي 


]7١14[‏ قي الصلح من الكتابة: 


قال أبو حنيفة ومحمد: إذا كاتبه على ألف درهم إلى سنة» ثم صالحه 
و 1 هم م 
خمسمائة حالة» أنه جائز. 
وقال أبو يوسف في الاملاء : لا يجوز. 
)١(‏ في (م): (والرهن). انظر: معاني الأثارء "/ .١1١‏ 
فق في (م) زيادة : (أنه) . 


2 


وقالوا جميعاً في الدين على غير مكاتبه: إنه لا يجوز على هذا الوجهء 
وقال زفر: في الأجنبي أيضاً. 

وقال مالك: مثل قول أبي حنيفة في المكاتبة. وفي دين الأجنبي » ووافقه 
في المسألتين جميعاً. 

وقال الثوري» وعثمان البتي: لا يجوز أن يقول لغريمه: عجل لي وأضع 
عنك. وكذلك قال البتي فى الكتابة» وكذلك قال الشافعى» وقال المزنى قال: 
في هذا الموضع وتعجل» لا يجوزء وأجازه في الدين. 
لي وأضع عنك)» وكرهه ابن عمرء وزينضن ثابك233, 
الحال بزيادة المال» فحظر عليهم ابتياع الاجال بالأموال» والقياس: على ذلك 
إذا كان عليه دين مؤجلء أن لا يجوز صلحه على بعضه حالاآً؛ لأن فيه ابتياع 
الأجل بالمال الذي حطه. والقياس: أن لا فرق بين سائر الديون وبين الكتابة. 


[9؟١؟]‏ في عجز المكاتب: 

قال أبو حنيفة ومحمد: في المكاتب يعجزء فيقول: أخروني وقد أجل 
بنجم ١‏ قال: إن كان له مال حاضر» أو مال غائب» يرجو قلومه». أخره يومين 
أو ثلاثة» لا يزيده على ذلك شيئاً» وإلا رد في الرق. 

وقال أبو يوسف: لا أرده حتى يتوالى عليه نجمان. 


وقالوا ديعا : لو رده في الرق برضاه» جاز. 


)١(‏ انظر الاثار بالتفصيل: مصنف عبد الرزاق» 1١/8‏ هل!؟ السئن الكبرى للبيهقي» 
5 الموطأء ؟77/7؟. 
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وقال ابن أب لبل: لا أرده في الرق حتى يتوالى عليه نجمان» ولا يكون 
عجره إِلهّ عند القاضى . 

وقال مالك: إذا كاتبه على نجوم إلى (آجال سماها”": وإلاً فلا كتابة له 
فليس محو كتابة العبد بيد السيد بما شرطء ويتلوم للمكاتب إن (جاء)”" الأجل» 

[7/ب] فإن أعطاه كان على كتابته» ولا يكون عاجزاً إلا عند [السلطان]”” »: / والشرط 
8 أنه يكون عاجزاً دون السلطان باطل. 

قال: وإذا كان للمكاتب مال ظاهرء فليس له أن يعججز نفسهء قال: ويكون 
عجز المكاتب دون السلطان عجزاء إذا لم يكن له مال معروفء» وإنما الذي 
لا يكون عجزه 9 عند السلطان. هو الذي تحل نجومهء. ويقول: أنا أودي» 
ولا يعجز نفسهء فيريله سيده أن يعجزهء فهذا يتلوم له السلطان. فإن رأى وجه 
أداء» تركه على نجومه» وإن لم ير له وجه أداء عجزه. 

وقال الثوري: قال بعضهم: يعجّز إذا أخل بنجم» ومنهم من يقول إذا أخلٌ 
بنجمين »2 والاستثناء فيه أحب إلىّ. 

وقال المعافى عن الثوري: إذا عجز المكاتب فقال: قد عجزت صار عبداء 
ويعجبني أن يكون العجز عند السلطان» فإن كان دونه فجائز. 

وسئل الأوزاعي عن المكاتب يعجز كم يؤجل حتى يرد إلى الرق؟ قال: 

وقال عثمان البتي : فى المكاتب إذا كوتب» واشترط سيده عجزه» فسيده 
على شرطه فيه. 


. 387 /* في المدونة: (أجل سماه)»‎ )١( 
(؟) في (م): (أرجأ)» وفي المدونة: (حل).‎ 
في الأصل (القاضي) والمثئبت من (م) والمدونة.‎ )( 


فق 


وقال الحسن بن حى: إذا توالى عليه نجمان» فلم يؤدهماء رد في الرق» 
ولايرد حتى يتوالى عليه نجمان. وإن تراضى السيد والمكاتب أن يرجع في 
الرق. رجع في الرق دون السلطان» وإن لم يعجز. 


وقال الليث: إذا دخل عليه بعض نجومهء فلم يأت به لم يعجل عليه؛ 
وينتظره السلطان» فإن رأى له وجه مكسبء أخره لذلك وإن لم ير له حرفة» 
ولا وجه مكسب يكون قريباًء رده في الرق. 


وقال المزني عن الشافعي: ليس [للسيد]''' أن يفسخ كتابته حتى يعجز عن 
أداء نجم» فيكون له فسخها بحضرته إن كان ببلده» فإذا قال: ليس عندي مال» 
[فأشهد أنه قد عجزه بطلت]”؟ كان عند السلطان أو غيره» ولا ينظره السلطان 
(وإن شاء “ذلك إلآ)0؟ يحضره ماله يتبعة. مكانه9©؟ فينظره قار بيعه: فإن حل 
عليه نجم في غيبته» فأشهد سيدهء أن قد عجزهء أو فسخ مكاتبته””*. فهو 
عاجزء ولا يعجزه السلطان إِلآّ أن يثبت29 عنده حلول نجم من نجومه. 


قال أبو جعفر: لما جازت الكتابة بدءاً عند غير سلطان» جاز العجز عنها 
كذلك؛ وقد روي عن ابن عمرء وجابر بن عبد الله» ويعلى بن أمية» جواز العجز 
دون السلطان» ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه. 


وكما جازت الإقالة في البيع عند غير السلطان» كذلك الكتابة إذا حل عليه 


."١ في الأصل» ومء (للمكاتب)؛ والمثبت من نص المزني» ص‎ )١( 

00 في الأصل (فاشهدوا إني قد عجزته), وفي (: (عجزت)» والمثبت مع الزيادة من 
نص المزني» ص .""١‏ 

() ما بين القوسين ساقطة من (م) والمزني. 

(5) في المزني زيادة (إلى المدة) . 

() في المزني (كتابته) . 

() في المزني (إلّ أن تثبت بينة على حلول نجم. ..). 


ضف 


نجمء فلم يمكنه أداؤه» صار كمن عليه ثمن بيع فيبيعه السلطان عليه» أو يحبسه 
حتى يبيعه» أو يفسخ البيع» ولا ينتظر به معنى آخرء كذلك الكتابة إذا حلت» 
[84*"] وتعذر عليه الأداءء وجب فسخها. / 


ليوف 


كتاب الفرائض 


[110] في الحجب بمن لا يرث(" : 
لا عب ”7 وذلك: نحو الإخوة الكفار مع الأم؛ والابن الكافر معهاء 
و[مع]”" المرأة» أو الزوج أنهم لا يحجبون» ولا يرثون. 

وقال عبيد الله : يحجبون وإن لم يرثوا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» ومالك.» والثوري» والشافعي: المملوك» 
والمشرك» والقاتل» لا يرثون ولا يحجبون. 

وقال الأوزاعي» والحسن بن حي: المملوك» والكافر لاايرثان 
ولا يحجبان» والقاتل لا يرث» وي 


قال أبو جعفر: لا يختلفون أن الأب الكافر لا يحجب ابنه المسلم من 
ميراث ابنه المسلم» وأنه بمنزلة الميت» كذلك من ذكرنا. 


.7"8 انظر: المبسوط. 78/79١؛ الكافى.» ص 5684, ٠١٠55؛ المزني»‎ )١( 
, 5 ؛7١8/5 انظر السئن الكبرئ»‎ )*( 

[فرف الزيادة من (م). 

زفق في (م): (ولا يحجب). 


رق 


: )١(دترملا قي ميراث‎ ]7١11[ 

قال أبو حنيفة» والثوري: ما اكتسبه قبل الردة» فهو لورثته من المسلمين» 
وما اكتسبه بعد الردة» فهو فىء. 

وقال ابن شبرمة» وأبو يوسف». ومحمد» والأوزاعي في إحدى الروايتين: 
ما اكتسبه قبل الردة وبعدهاء فهو لورثته من المسلمين. 

قال أبو يوسف: وبلغنا عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود » 
وزيد بن ثابت» أنم قالوا: ميراث المرتد لورثته المسلمين”"' . 

قال أبو جعفر: روى سفيان» ويونس» عن الزهري» عن علي بن حسين » 
عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد قال: قال: قال رسول الله تله (لا يرث 
الكافرٌ المسلمَء ولا يرث المسلم الكافرَ)”". وذكره مالك عن الزهري بإسناده من 
قول أسامة غير مرفوع, 

قال أبو جعفر: واحتج من جعل ماله فيئاً بهذا الحديث. وقال الآخرون: 
المراد بهذا: الكافر الذي يقر على كفره (ويرث مثله» فأما المرتدون فلم يدخلوا 
فيه؛ لأنهم غير مقرين على كفرهم)”*2 ولا يرث بعضهم بعضاء (كما يتوارث 
سائر الكفار بعضهم من بعض)*. 


)١(‏ انظر: المبسوطء ٠”/لا#.‏ 8"؛ المدونة» #/888؛ الكافىء 568؛ المزنى» 
ص ١ .١5١‏ 1 

(0) انظر: مصنف عيد الرزاق» 57/5١٠؛‏ المحلى. ٠08/9‏ ١١/197١؛‏ السنن الكبرئ» 
1/5 ". 

(0) أخرجه البخاري» في الفرائض, لايرث المسلم الكافرء (51054), ومسلمء في 
الفرائض (4١5١)؛‏ ومالك في الموطأء ؟619/7. 

(5) ما بين القوسين سقطت من (م). 

)ه22 ما بين القوسين سقطت من (م). 


لفك 


ويدل على ذلك ما روى هشيم » عن الزهري» قال حدثنا علي بن حسين » 
عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يِه : (لا يتواردث 
أهل ملتين: لا يرث المسلمٌ الكافرٌء ولا يرث الكافرٌ المسلم)”' . 

وكان فى هذا الحديث هذه الزيادة» فدل على أن المراد بالحديث الأول 
الكافر الذي له ملة يقر" عليها. 

وروي عن علي رضي الله عنه / (أنه قتل المستورد وكان هركذا وجعل [865*] 
مآلة الووكتة :من المستلم. )190 

وروى القاسم بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعود قال: (مال المرتد 

04) 0 

007 

وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب مثل ذلك / © . 1 ب] 

فإن قيل: كما لا يرثنا المرتد» لا نرثه . 

قيل له: إنما لم يرثنا عقوبة له كما يقتل عقوبة» وقد لاا يرث القاتل من 
المقتول» ويرث لو مات القاتل قبله بعد جراحته. 


وأيضاً قد اتفقوا على أن مستهلك مال المرتد في (جناية )”'2 يضمنهء وأنه 
ليس بمنزلة مال الحربي» فدل ذلك على بقاء حكم ماله على ما كان عليه قبل 


الردة» فينبغي أن يستحقه بعد موته [من]”" كان يستحقه لو مات قبل الردة. 


. 755/7 أخرجه الطحاوي في معاني الآثار»‎ )١( 

زفق في (م): (ويقر). 

(*) أخرجه الطحاوي» */755؛ عبد الرزاق» 4/5 .1594/1١ ,9١‏ 

(4) في الطحاوي بلفظ (إذا مات المرئّد ورثه ولده) بالسند نفسهء 755/7. 
(5) انظر: معاني الاثار» بالتفصيل» //7517. 

(5) في (م): (حياته). 

49 الزيادة من (م). 
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فإن قيل: روى البراء بن عازب قال: مرّ بي خالي أبو بردة» ومعه الراية» 
فقلت إلى أين تذهب؟ فقال: (أرسلني رسول الله كِِ إلى رجل نكح امرأة أبيه أن 
أقتله» واخذ ماله)"١2.‏ فهذا يدل على أن ميراث المرتد فىيء. 

قيل له: إنما فعل ذلك؛ لأن الرجل كان محارباً مع استحلاله لذلك 
(حربياً)”"" »2 فكان ماله مغنوماً؛ لأن الرايات إنما تعقد للمحاربة. 

وقد روى معاوية بن قرة عن أبيه (أن النبي يَكلِ بعث جد معاوية إلى رجل 
عرس بامرأة أبيه» أن يضرب عنقه» ويخمس ماله)". فهذا يدل على أن مال 
ذلك الرجل كان مغنوماً بالمحاربة» ولذلك أخذ منه الخمس. 
[17١؟]‏ في ميراث القاتل7؛) : 

قال أبو حنيفة: لا يرث قاتل عمد ولا خطأ إلا أن يكون صبّاً أو مجنوناء 
فلا يحرم الميراث. 

وقال ابن وهب عن مالك: لا ايرث القاتل من دية من قتل شيئاً ولا من 
ماله وإن قتله خطأ لم يرث من ديته؛ ويرث من سائر ماله وهو قول الأوزاعي. 

وقال عثمان البتي: قاتل الخطأ يرث» ولا يرث قاتل العمد. 

وقال ابن شبرمة: لا يرث قاتل الخطأ. 

وقال الثوري: لا يرث القاتل من مال المقتول ولا من ديته. 

وذكر المزنى عن الشافعي: أنه إذا قتل الباغي العادلٌ» أو العادل الباغي» 
لا يتوارثان؛ لأنهما قاتلان. 


.148/7 أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء»‎ )١( 
.١ه./# لوف أخرجه الطحاوي»‎ 
.0894/8 2485/١ انظر: المبسوطء. ١/55؛ الكافيء ص 564؛ تفسير القرطبي»‎ )5( 


يح 


قال أبو جعفر: روى حفص" بن ميسرة» قال حدثني عبد الرحمن بن 


حرملة» عن عدي [الجذامي”" قال: (قلت يا رسول الله كانت لي امرأتان 
فاستبتا'؟ فرميت”؟؟ إحداهما فماتت» فقال: اعقلها ولا ترثها). ورواه وهيب بن 
عبد الرحمن بن حرملة بإسناده وقال فيه : فرميت إحداهما بحجر »2 وذكر مثله. 


وروى خلاس (أن رجلا رمى رجلا بحجر » فأصاب أمه فقتلهاء فغرمه عليّ 


[عليه السلام] الدية» ونفاه من يه وقال: إنما حظلك من ميرائثها 
الحجر)" . . 


وروى قتادة» عن أبي المليح (أن عرفجة حذف ابنه بالسيف. فأصاب 


رجله: فقتلهء فغرمه عمر الدية مغلظة» ونفاه من ميراثه» وجعل ميراثه لأمه 
وأخيه)!"” /. [6//أ] 


ارده مولن ا ان نت الحلا أنه لا ميراث له. 
قال أبنو جعفر: فاتفق عمر» وعلي» وابن عباس [رضي الله عنهم]: أن 


القاتل لا يرث من المقتول دية ولا غيرها”" . 


]7١[‏ في الباغي يقتل العادل: 


قال أبو حنيفة ومحمد: إذا قتل الباغي العادل» وقال: كنت على حق في 


رأئي حين قتلته» لم أورثه منه؛ [وإن قال: كنت على حق في رأئي حين قتلته]! 


لق 
فق 


افر 


(4) في 


)6( 
قف 
397 
0( 


في (م): (جعفر) والمثبت هو الصحيح كما في سنن البيهقي» 7١9/5‏ . 


في الأصل (الحزابي) والمثبت من م, كما في رواية البيهقي» وهو (عدي بن زيد 
الجذامي) التقريب.ء ص 88". 

في (م): (فاقتتلتا) وكذا في السنن الكبرى. 

السئن الكبرى (فرمئ) . 

أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ» "/ 77١‏ . 

أخرجه الإمام أحمدء ١/44؛‏ البيهقي في السئن الكبرئ؛ .7١19/5‏ 

انظر: السنن الكبرئ؛ 3715/5 770, 

الزيادة من (م). 


حك 


[وأنا الان”2 على حقء ورثته» وأقدت الباغي في الوجهين جميعاً]”" (وقال 
أبو يوسف: لا أورث الباغي في الوجهين جميعاً)”2 . 

وأما العادل» فإنه يرث الباغي في قولهم جميعاً. 

وقال الشافعي: أيهما قتل صاحبه» لم يرثه. 

قال أبو جعفر: لا نعلم خلافاً أن القاتل على وجه القود الواجب له؛ء يرث 
من المقتول» وكذلك المرجوم في الزناء يرثه من رجمه؛ لأنه قتله بحق. كذلك 
العادل إذا قتل الباغي» وإذا ثبت ذلك» ورث الباغي العادل المقتول أيضاً؛ لأنه 
في حكم القتل المستحق في باب أنه لا يجب به قود ولا ديّة» فكان بمنزلة من 
]7١7*5[‏ في ولاء الموالاة(؛) : 

قال أصحابنا: من أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده. ثم ماتء 
ولا وارث له غيره» فميراثه له. 

وقال مالك. وابن شبرمة» والثوري» والأوزاعي» والشافعي: ميراثه 

وقال يحيى بن سعيد: إذا جاء من أرض العدوء فأسلم على يدهء فإن 
ولاءه لمن والاه» ومن أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلمء فولاؤه 
للمسلمين عامة. 

وقال الليث: من أسلم على يدي رجل فقد والاه؛ وميراثه للذي أسلم على 
يدهء إذا لم يدع وارئا غيره. 


)١(‏ في (م) زيادة (وأنا الان). 
(؟) الزيادة من (م). 

إفرف ما بين القوسين ساقطة من م. 
(4) انظر: المبسوطء 47/6٠‏ . 
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قال أبو جعفر: روى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن عبد الله بن 
مَؤْهَبِ» عن قييصة بن ذؤيب» عن تميم الداري قال: سألت رسول الله يِه عن 
الرجل يسلم على يدي الرجل؟ قال: (هو أولئ الناس به بمحياه ومماته)7'. 

قال [عبد العزيز]9': شهدت عمر بن عبد العزيز: قضى بذلك في رجل 
أسلم على يدي رجل مسلم. فمات وترك مالا و[بنتاً] فاعطى [البنت] النصف»ء 
والذي أسلم على يديه النصف. 


قال أبو جعفر: روى أبو عاصم النبيل»ء عن ابن جريج» عن أبي الزبير» 
عن جابر قال: (كتب النبي وهِ على كل بطن عُقوله؛ وقال: لا يتولئ مولئ قوماً 
إلا بإذنهم)”" قال: ووجدت في صحيفته لَمْنّ من فعل ذلك). فأباح النبي كه 
موالاتهم بإذنهم. 

وروى قتادة؛ عن سعيد بن المسيب قال: من أسلم على يد قوم ضمنوا 
جرائره» وحل لهم ميرائه. 


وروى معمر عن الزهري أنه سثئل عن رجل أسلم» فوالئ رجلا هل بذلك 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ؛: ١٠/545؟؛‏ وأبو داود.» في الفرائنض» الرجل يسلم 
على يدي الرجل (5918) والترمذي نحوه (١١5؟)‏ وقال: لا نعرفه إلآّ من حديث 
عبد الله بن وهب. . .) وابن ماجه (فححافةة” وغيرهم . 
هذا وقد تكلم المحدثون في سنده فقال الشافعي «هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن ابن موهب؛ عن تميم الداري» وابن موهب ليس 
بمعروف عندناء» ولا نعلمه لقي تميماً؛ ومثل هذا لايثبت» لأنه من قبل مجهول» 
ولا أعلمه متصلاً». السئن الكبرى. 
انظر ما ورد في علل هذا الحديث» ومناقشة الشيخ الغماري لذلك» الهداية في تخريج 
أحاديث البدايق» 08/8" ؟17”, 


ف في الأصل (أبو جعفر). والمثبت من م. 
زفوةق أخرجه مسلم (1601). 


نفك 


[ه/ا/رب] 


بأس؟ قال: لا بأس بهء قد أجاز ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه"" . 


وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إذا أسلم كافر على يدي رجل مسلم 
بأرض العدوء أو بأرض المسلمين» فميراثه للذي أسلم على يديه / . 


[716] في ميراث المولئ الأسفل من الأعلى7 : 

قال أبو جعفر : حكى الحسن بن زياد عن أصحابه : أنهم ل 
المولئئ الأسفل [من]”؟؟ الأعلى» وإنهم يعقلون عنهم» وإن لم يرئوهم. 

قال الحسن: وقلت أنا يعقلون ويرثون بالحديث الذي جاء عن النبي 35 
(آنه:ورث المول' من أسفل) 2*0 

قال أبو جعفر: وقال مالك» والثوري» ومحمد بن الحسن» والشافعي» 
وسائر أهل العلم مثل قول أبي حنيفة في الميراث. 


قال أبو جعفر: روى حماد بن سلمةء» وحماد بن زيد» وَوهَيق بو 


خالد» ومحمد بن مسلم الاي عن عمرو بن 0 عن عوسجة 0 
المعتى: د للغلام ان 


.68/١١ انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ» ص 88؛ المحلى»‎ )١( 

(0) في (م): (المولئ)؛ انظر: المبسوط» 88/0. 

(6) في (م): (يرئون). 

(؟) الزيادة من م. 

(6) أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في الفرائض» ميراث المولئ 
الأسفلء )5١١5(‏ وقال: «هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم: إذا مات ولم يترك 
عصبة فميراثه لبيت مال المسلمين». 

(5) في (م): (وهب). 

(0) الحديث سبق تخريجه هامش (8). 


وقال أبو جعفر : وليس هذا الحديث بمعارض 7 ولما وجدنا الأسباب 
التى تجب بها الميراث هي الولاء؛ والنسبء والنكاح» ثم كان ذوو الأسباب 
يتوارثونء وكذلك الزوجات وجب أن يكون الولاء من حيث أوجب الميراث 
للأعلى من [الأسفل]”"» أن يوجبه (للأسفل)”" من الأعلئ. 
]”١5[‏ في اللقيط2)) : 

قال أصحابنا ومالك: اللقيط ولاؤه لجماعة المسلمين» يرثونه ويعقلون 
عنهة) وهو حر. 

وقال الشافعي : لا ولاء له وميرائه لجماعة ١‏ لمسلمين. 

وقال الليث: ولاء المنبوذ للذي يجذده » وبذلك قضى عمر بن الخطاب 
رضى الله عه( , 

قال أبو جعفر: روى بقية بن الوليد عن سليمان بن أبي'' سليمان عن 
عمر [بن رُؤْبة](" . 

ورواه إسحاق بن راهوية» عن محمد بن حرب الأبرش» عن عمر بن رُؤبة» 
عن عبد الواحدين عبد الله النصري» عن وائلة بن الأسقع قال: قال 


)١(‏ في (م): (معارض وأنا). 

(؟) في الأصل (أسفل) والمثبت من م. 

() في (م): (الأسفل). 

(5) انظر: المبسوط. ١٠/١؟؛‏ المدونة» #/858؛ الإشراف. ."١6/١‏ «اللقيط: بمعنى 
الملقوط؛ أي الشيء المأخوذ من الأرض وشرعاً: اسم لما يظرح على الأرض من 
الأطفال فراراً من تهمة الزنا». التوقيف» (اللقطة). 

(©) الموطأء 8/7"؟؛ عبد الرزاق» 41١4/9‏ المحلى» 2774/8 البخاري» في الشهادات» 
إذا زكى الرجل كفاه. 

(5) في (م): (ابن سليم). 

0) في الأصل (عمرو يرويه) والمثبت من (م). انظر: التقريب» ص .4١7‏ 


/ا5 


رسول الله يِ: (المرأة [تحرز]("2 ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي 
تلاعن”' عليه). فهذا حجة الليث بن سعد في وجوب ولاء اللقيط للملتقط؛ لأنه 

[44"] لا يستحق ميراثه إل بشبوت ولائه منه» غير 0 هذا الحديث / إنما يدور على 
عمر بن رؤبة» وليس هو بالمشهورء ولا يثبت 


وروى الزهري عن [سنين]”" أبي 00 1 عمر قال له في المنبوذ الذي 


حذه . هو حر » ولك ولاؤه» وعلينا نفقته . 


قال أبو جعفر: تأوّل محمد بن الحسن هذا الحديث على أن عمر عقد له 


ولاءه كما كان يعقده اللقيط على نفسه2 لو كان بالغاً. وهذا جائز للإمام أن 
يعقده عليه . 


[170] في مواريث المجوس(0) 


1/1 


قال أبو جعفر: كان علي وعمر رضي الله عنهما يورّئان / المجوس 


بالسعية جفيعا < 5 أن يكون أيّ020 وأختاء ورشنيي 0 مَيْرَاتَ الأم والأخت 


)0ع( 
زقف 


فرق 


حمق 
لك 


() في 


إف3 
00 


في الأصل (تجر)ء والمثبت من أبي داود وغيره؛ في الترمذي وابن ماجه: (تجوز). 
في (م): (الذي تلاعن عنه) وفي بي داود (الذي لاعنت عنه)» وفي الترمذي 
وابن ماجه: (لاعنت عليه) . 
أبو داودء في الفرائض» ميراث ابن الملاعنة (59105؟)؟ والترمذي. ف في الفرائض» 
مايرث ا من الولاء )7١١6(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب 52076 إّ من هذا 
الوجه من حديث محمد بن حرب»؛ ابن ماجه (717/47)؛ والبيهقي في السنن وقال «هذا 
غير ثابت قال البخاري عمر فيه نظر»» انظر: 5/ 54١ 2714٠‏ وذيله الجوهر النقي. 

في الأصل (سنا بن)» وفي (م): (منبه) والمثبت من رواية مالك في الموطأء 8/7/ا؛ 
ره في الشهادات» إذا زكى رجل كفاهء مع فتح الباري» 7754/6؟؛ 
وعبد الرزاق» 4 . 
في (م): (ولو). 
انظر: المبسوطء /#٠‏ ##. 4"؛ المزني» ص ١5١؛‏ الكافي» 98. 
الأصل (يجوز) والمثبت من م. 
في (م): (أو). 
في (م): (ورثاهما). 


5: 


جميعاًء وكذلك جميع المواريث» وهو قول أبي حنيفة وأصحابهء والثوري» 
والحسن بن حيّ. 

وقال مالك والشافعي: لا يرث بالسببين» ولكنه يورث بأكدهماء نحو أن 
يكون أماً وأختاً لأب» فتورّث: [بأ]نها("2 أم: لأنها لا تسقط بحالء» ولا تورث 
[بأ]نها("؟ أخت؛ لأنها قد تسقط في حال. 

قال أبو جعفر: لما كان يحرم السبب الذي به ثبت النسب من الوجهين 
اللذين ذكرناهما في المجوسء لم يمنع ثبوت النسب من الوجهين مع حظر 
السبب» لم يحل بعد ذلك من أحد الوجهين”": إما أن يجعل ثبوت النسب من 
الوجهين موجباً له حكماً بالاجتماع؛ ذلك مخالفا لحكمه لو انفرد كل واحد 
منهما: كأخت لأب وأم قد اختصت بحكم دون الأخت من الأم» والأخت من 
الأب ولم يعط ميراث الأخت للأم على حياله. فلما اتفقوا على أن لا يثبت 
إذا كانت أختاء لم تختص بميراث» خلاف ميرائها لو انفردت بكل واحد منهماء 
فيث أنها تورث بالسيين جميعا. وتصير كأنه ترك أختاً على حدة وبنتاً على حدة» 
وقد اتفق فقهاء الأمصار في ابني عم: أحدهما أخ لأم؛ لأن للأخ من الأم 
السدسء» والباقي بينهما بالسوية» وهو قول عليّء وزيد بن ثابت» وإن كان قد 
خالف فيه عمرء وعبد الله وجعل الأخ من الأم أولئ» فكذلك ما وصفنا. 


[718] في مواريث الكفار بعضهم من بعض ") : 


قال أصحابناء والثوري والشافعي» فيما رواه المزني في جامعه: يتوارثوند 
مع اختلاف ملتهم » والكفر كله ملة واحدة. 


)١(‏ في الأصل (لأنها). 

(0) في الأصل (لأنها). 

(9) في (م): (وجهين). 

(؛) في (م): (أن البنت). 

(5) انظر: المبسوطء ٠#/١ا؛‏ المدونةء /84"؛ المزني» ص 1"8١؛‏ الأمء 4/ *7. 


8 


قال ابن القاسم: لا أحفظه عن مالك؛. ولكن لا يتوارث أهل ملة من ملة 
أخرى غيرها. 
قال أبو جعفر: لما قال النبي ككلِ: (لا يرث المسلمٌ الكفار)”2. دل على 
أن الكافر يرث الكفارء ويدل عليه ما روي عنه: (لا يتوارث أهل ملتين)”': فدل 
[84"] أن الكفر [كله]”" ملة واحدة. / 


[14؟] في الولد يدعيه رجلان: 
قال أبو جعفر: حدثنا سليمان» عن أبيه»؛ عن محمد عن أبي يوسفء 
عن أبي حنيفة قال: لو أن م ادعاه نصراني» ويهودي2٠‏ ومجوسيء وأقاموا 


البينة» قضيت به لليهودي والنصراني والمجوسي» وجعلته على دين أهل 
الكتاب. 

وروى على بن معبدء عن محمد قال: لو أن جارية بين أربعة جاءت بولد 
فادعوه نا فهو بينهم» على قياس قول عمر رضي الله و 

وقال الحسن بن زياد عن زفر: في أخوين بينهما جارية» فجاءت بابنة 
وادعياها معاً أنها ابنتهماء فإن ماتا جميعاء ثم مات أبوهما وترك هذه الابنة 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أسامة بن زيد البخاري» في الفرائض» 
باب لا يرث المسلم الكافر (2)50554 ومسلم نحوه .)١114(‏ وأصحاب السئن. 

(9) بهذا اللفظ أخرجه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه» في الفرائضء لا يتوارث أهل 
ملتين )51١8(‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث 
ابن أبي ليلئ» ولكن أخرج أبو داودء بزيادة (شتى) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده في الفرائض» هل يرث المسلم الكافر (١9411؟)2‏ وابن ماجه (709/1). 

إفرف الزيادة من م. 

(54) انظر: مصنف عبد الرزاق» 1/ 59"؛ السئن الكبرئ» .554/٠١‏ 


اليك 


وعصبة» أنه يكون لهذه الابنة من تركته الثلئان» ويكون ما بقي ان ميراث 


قال أبو جعفر: وهذا القول الذي حكيناه عن أبي يوسف فهو قول 
محمد بن الحسن رواه عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسف في كتاب الفرائفض» 
وقول الثوري في ذلك مثل قول أبي حنيفة . 

وقال ابن القاسم عن مالك: في جارية بين رجلين وطئاها في طهر واحدء 
وادعيا ولدهاء ادعى لولدها القافة» وكذلك لو وطئها المولئ ثم باعهاء فوطئها 
المشتري في ذلك الطهرء ثم ادعيا الولد؛ دعي له القافة» ولا فرق عنده بين أن 
يكونا مسلمين» أو أحدهما مسلم والآخر كافر. 

قال مالك: إنما القافة في أولاد الإماءء ولا يرى القافة في الحرائرء ولو 
طلق رجل امرأته» فتزوّجت قبل أن تحيضء فولدتء. فالولد للأول» وإن 
تزوّجها بعد حيضة من عدتهاء فالولد للاخر وإن ولدت لستة أشهر منذ دخل بها 
الأخيرء وإن ولدت لأقل من ذلكء» فهو للأول» ولايرى القافة في ذلك». 
وها اتستجيل :فيه فول القافة: فقالوا قد اشتركا فيه: قيل هل: وال أيهما شئت!". 

وقول الليث في ذلك كقول مالك. 

وقال الأوزاعي: في امرأة غلبها [رجل]!" على نفسهاء ولها زوج اجتمعا 
عليها في طهر واحد فحملته؛ فإنها إذا وضعت دعي لولدها القافة» فالحقوه 
بالذي هو منهء وكذلك الموليان إذا وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بولدء 
فإنه يرى القافة إذا ادعياهء وإن نفياه جميعاً وأنكرا أن يكونا وطثاهاء لم يلحق 
بهماء وضربت الأمة خمسين جلدة. / 


)1غ( في (م): (بينهما). 
زفق انظر: المدونة» وذالكري” 
5) زيد من (م). 


3 
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وقال الشافعي فيما حكاه المزني عنه: إذا ادعاه حر وعبد مسلم مولوداً 
التقطوه؛ فلا فرق بين واحد منهم» فأريته القافة» فإن ألحقوه بواحد منهم. فهو 
ابنه»ء وإن ألحقوه بأكثر» لم يكن ابن واحد منهم”'' حتى يبلغ» فيتتسب إلى أيهم 
شاءء فيكون ابئه» وينقطع عنه دعوى غيره. 

.قال أبو جعفر: من استعمل قول القائف ذهب فيه إلى حديث الزهري عن 
عائشة» قالت دخل علي رسول الله كَل يبرق أسارير وجههء فقال: (ألم ترى أن 
مجززاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة» وأسامة بن زيدء فقال: إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض)”", 

وفي لفظ آخر: أنهما قد غطيا رءوسهما وعليهما قطيفة». وقد بدت 
أقدامهما. 

قالوا: فلما ترك النبي كلخِ التكير على مجززء دلّ ذلك على صحة قول 
القائف. لولا ذلك لنهاه النبي كَل عنه. 

قال أبو جعفر: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن نسب أسامة بن زيد قد كان 
ثابتاً قبل ذلك فصادف ذلك القول منه حقيقة الحكم. وإنما أعجب النبي كَل 
بصوابه؛ كما يظن الرجل الشيء الذي لا يحرم عليه في دينه أن يظنه [/ ] فيصيب 
حقيقته» فيعجب من فهمه. 

قال أبو بكر: ونظيره ما روي عن أبي بكر الصديق أنه قال في مرضه 
لعائشة: (إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقاء وإنك لم تكوني حزتيه. 
ولا قبضتيه» وإنما هو مال الوارث» وإنما هما أخواك وأختاك». قالت: فقلت: 
إنما هي أختي أسماء! فقال: (أظن ذا بطن بنت خارجة جارية)” . فكان كذلك» 


)١(‏ في (م): (منهما) وفي المزني جميع الضمائر بالتثنية؛ ص /ا*1. 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 4/ ١15١؛‏ والبخاري» في المناقب» صفة النبي كله 
(3665)؛ ومسلم في الرضاعء »)١454(‏ وأصحاب السئن . 

(6) سبق تخريجه. 


وه 


ولم يحرم عليه هذا الظن» ولم يوجب مع ذلك حكماء كذلك قول مجزز وظنه؛ 
لم يكن منكراً إذا صادف حقيقة الأمر. 

واحتجوا أيضاًء بما روى هشام بن عروة» عن أبيه» عن يحيى بن حاطب 
عن أبيه قال: (أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب يختصمات في غلام من ولادة 
الجاهلية» يقول: هذا ابني» ويقول: هذا هو ابني» فدعا لهما عمر قائفاً من بني 
المصطلق» فسألهء فنظر فقال: قد اشتركا فيه فقام إليه عمر فضربه بالدرة حتى 
اضطجع » ثم قال للغلام : اتبع أيهما شعت)37, وهذا لا حجة لهم فيه : لأنه 
لو قبل قول القائف لألحقه بالرجلين! لأنه قال: هو منهما. 

قال أبو بكر: فإن قيل: فعلى قولكم كان ينبغي أن يلحقه بهما. 

قيل له: يجوز أن يكون الغلام بالغاً (فلا يثبت دعواهما إلا بتصديقهء فلم 
يصدقهما عليه؛ لأنه كان في يد نفسه وهو حر؛ ولذلك قال له اتبع أيهما شئت. 
وإن لم يكن الغلام بالخا)”'2: وكان لا محالة ممن يعبر عن نفسهء فلم يصدقهما 
عليه إلا بتصديقه» / وهو أيضاً قولنا. 


وقد روى شعبة'" عن توبة العنبري» عن الشعبي؛ عن ابن عمر (أن 


رجلين اشتركا في طهر امرأة» فولدت» فدعا عمر القافة» فقالوا: نجد”'' الشبه 


قال: وروى قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر مثله وروى عوف بن 
أبي جميلة عن أبي المهلب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل 
ادعاه رجلان» كلاهما يزعم أنه ابنه . وذلك في الجاهلية» فدعا أم الغلام فسألها؟ 


. 7317/١ أخرجه مالك في الموطأء ؟/ ٠4!؛ عبد الرزاق» 7/ ٠85؟؛ السنن الكبرى»‎ )١( 
ما بين القوسين ساقطة من م.‎ (2 

زفق في (م): (سعيد)» والمثبت هو الصحيح. انظر الخلاصة» ص 688., 

(4) في (م): (أخذ). 


إوذنة: 


]"91[ 


[/الا/ب] 


فقالت: لا أدري لمن هوء أتاني هذا أول الليل» وهذا آخرهء فدعا عمر أربعة 
من القافة» ودعا بتراب» فأمر المدعيين فوطىء كل واحد منهم بقدم. وأمر 
الغلام فوطىء بقدم» ثم دعا بالقافة واحداً واحداًء وفرق بينهمء فتتابعوا أربعتهم 
أنه من هذين الرجلين» فقال عمر: عجباً لما يقول هؤلاء. قد كنت أعلم أن 
الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العددء ولم أشعر النساء يفعلن ذلك قبل هذاء إني 
لا أرى مايرونء» اذهب فهما [أبواك]9' . 

وقال سعيد بن المسيب: كان عمر قائفاء وإنما سأل القافة هل يكون الولد 
من رجلين» وإنما ألحقه بهما بالدعوة لا بقول القافة» وقد أوجب الله تعالى 
اللعان بين الزوجين إذا قذفهاء ولاعن رسول الله يك [/ ]» ولم يعتبر قول 
القائف. ولو كان قول القائف يؤدي إلى حقيقة» لعمل عليه”"2. ولما وافقنا مالك 
على ترك اعتبار قول القائف في الحرائرء وجب مثله في الاماء. 

وأيضاً اتفقوا في الأمة تدعى أن ولدها من المولئ أنه لا يرجع إلى قول 
القافة؛ لأن الناس على قولين: 

فقال عمرء وابن عمر: إذا أقر بوطئها لزمه. 

. وقال ابن عباس» وزيد بن ثابت: لا يلزمه إلآّ أن يقر بالنسب» ولم يعتبر 


أحد منهم قول القافة”" في كونه منه» أو من غيره . 


: في ميراث الغرقى0)‎ ]7١40[ 


قال أبو حنيفة: روي عن أبي بكر الصديق. وزيد بن ثابت» وعمر بن 


)١(‏ انظر هذه الآثار بالتفصيل: السنن الكبرى.» 275/٠١‏ 754؛ مصنف عبد الرزاق» 
لاط 

(؟) في (م): (يعمل عملته). 

() أورد البيهقي في سننه بقوله: (ويذكر) عن ابن عباس ما دل على أنه أخذ بقول القافة)» 
56/1 

(4) انظر: المبسوط. 7/١٠‏ وما بعدها؛ الكافي؛ ص 664. 


م 


عبد العزيز في الغرقى يموتون ولا يعلم أيهم مات أولآء أنه يورث الأحياء من 
الأموات» ولا يورث الأموات بعضهم 0 
أبى حنيفة . وابن شبرمة» والثوري» ومالك. 


قال أبو جعفر: وسمعت ابن أبي عمران يقول: كان أبو حنيفة يذهب في 
الغرقئ إلى توريث بعضهم من بعضء وكان يقول: في نفسي منه شيء» ولا أجد 
من ألجأ إليه بما في نفسي من الأثمة؛ لأن عمرء وعلي» وابن مسعود يورثون 
بعضهم / من بعض» حتى حجٌ فلقي أبا الزنادء فذكر ذلك لهء فحدثه أبو الزناد 
عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه كان لا يورث بعضهم من بعض» ويورث الأحياء 
من الأموات» فلما رجع إلى الكوفة أفتى بذلك» وترك ما كان عليه قبل ذلك» 
لحديث أبي الزناد. 


وروي عن الثوري: أنه ورث بعضهم من بعض . رواه عنه المعافى. 
وروى عنه الأشجعي : أنه لا يورث بعضهم من بعض . 
وقول الأوزاعي» والليث» والشافعي كقول أبي حنيفة وأصحابه . 


قال أبو جعفر: روي عن عمر» وعليّ. (وعبد الله بن مسعود: توريث 
بعضهم من بعض من تلاد أموالهم» ولايورث بعضهم من 0 مما ورثه 
زفرف 
صاحيه' '. 


وروي عن إياس بن عبد الله »9‏ وكان من الصحابة ‏ مثله. 


.171717/5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ»‎ )١( 

زفق ما بين القوسين ساقطة من م. 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق» ١٠/748؛‏ السنن الكبرى» 777/5؟ مسند زيدء 177/8 . 

(5) في (م): (عبد) والأكثر عنه من غير إضافة كما في (م) وكما قال ابن حجر في التقريب. 
ويكنى أبا عوف له صحبة» وهكذا (عبد) ذكره البيهقي في إخراجه الأثر عنهء 777/5 
وقال الخزرجي: (إياس بن عبدء أو عبد الله المزني» الخلاصة» ص 47 . 


1:66 


فنضة 


وروي عن زيد بن ثابت أنه: لا يورث بعضهم [من بعض]' ولا يحجبون 
وهو قول إبراهيم. 

وروى أبو الزناد: أن ميراث أهل [الحَرّة]”" قسم بين الأحياءء 
ولم يورث”") الأموات بعضهم من بعض.2. وذلك برأي أصحاب رسول الله علي 
عليه يومئذ. 


قال أبو جعفر: لا يجوز أن يورثوا بالشك» كما لا يورث السقط بالشك إذا 
وقع ميتا مع جواز أن يكون قد كان حيّا قبل الولادة» ثم مات أبوه. 


[51١؟]‏ في ميراث الخنثئ 9 : 

قال أبو حنيفة : إن بال من حيث يبول الغلام» فهو غلام» وإن بال من 
حيث تبول الجارية» فهو جارية» وإن بال منهما فمن أسبقهماء فإن لم يسبق» 
واحد منهماء فهو مشكل عند أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسف»ء و من أكثرهما 0006 يورث. 

[211/4 وإن كان مشكلاً فإن أبا حنيفة يعطيه بأخس أحواله. فإن كان [/] أخس 

أحواله أن يكون ذكراًء أعطاه ذلك. وإن كان أخس أحواله أن يكون أنثى أعطاه 
ذلك. روى ذلك أيوب بن سليمان البصري؛ عن يحيى بن آدم» وذكر أنه مذهب 


زفق الزيادة من (م). 

(؟) في الأصل: (الحرب). والمثبت من م» وهكذا أخرج البيهقي عنه. 777/5. 
() في (م): (يورثوا). 

(؟) انظر: المبسوط. 4١٠١4 .1٠١*” /#٠‏ الكافي » 4ه . 

(9) الزيادة من (م): كما في المبسوط» أيضاً. 

(5) في (م): (ولا). 


كمع 


وروى محمد عن أبي حنيفة : أنه لشي حتى يثبت أنه ذكر» ولم يذكر 
3 | 210 
حس احو 5 

وذكر أبو سليمان الجوزجاني في نوادره”” عن محمد في رجل ترك ابنا 
وخنثى: أن المال بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين» في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف الأول ومحمد. وأما في قياس قول الشعبي: فإن أبا يوسف قال: 
يقسم المال بينهما على سبعة: للابن أربعة» وللخنثى ثلاثة» جعل [الخنثى]”" 
ثلاثة أرباع ابن. 
وللابن سبعة؛ لأن الخنثى إن كان بنتاًء فلها أربعة» وإن كان ابن فله ستةء فله 
نصف ميراث ابن ونصف ميراث بنت». وذلك خمسةء وأما الابن فإن كان الخنثى 
بتتا فله ثمانية» وإن كان ابناً فله ستة» فجعلنا له نصف ذلك» ثم رجع أبو يوسف 
إلى هذا القول. 

قال أيوب بن سليمان: وأما الشعبي» وابن أبي ليلئ» وأهل البصرة / [*9*] 
وأهل المدينة» وأصحاب الفرائض فإنهم يقولون في الخنثئ: له نصف ميراث 
الذكر ونصف ميراث الأنثى» وذلك ثلاثة أرباع المال. (ويختلفون في تنزيل 
ذلك: فأما أهل المدينة فيقولون: إن كان ذكراً فله المال» فيجعلون له نصف 
المال» وإن كان أنثى فلها النصف» فيجعلون له نصف ذلك وهو الربع» فذلك 
ثلاثة أرباع)”؟“. وقال البصريون: له النصف لاشك فيهء والشك في النصف 
الاخرء هل هو لهء أو للعصبة”'؟ فيجعلون له نصفهء فصار له ثلاثة أرباع 
المال. 


)١(‏ في (م): (أخس الأحوال). 

(؟) في (م): (نوادر محمد). 

() في الأصل: (للخنثى)» والمثبت من (م). 
إحق ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(ه) في (م): (هو له وللعصبة). 


لاه 


1// ب 


وقال سفيان الثوري» والحسن اللؤلؤي: لا بل لها ثلاثة أرباع ميراث 
للذكر”" 2 فيجعلونه في كل موضع منفرداً بثلاثة أرباع ميراث الذكر. 

قال: وقال أبو حنيفة: انظر إلى أخس أحوالهء فأعطيه إياهء وأجعله فيما 
فضل مدعياًء أخبرني بذلك يحيى بن آدم . 

قال أيوب: وقول محمد بن الحسن خلاف قول أبي حنيفة» ولم يذكر 
أيوب كيف قول محمد» وقد بينه محمد بن سماعة. 


قال ابن سماعة عن محمد في ابن وخنثى» قال: قول أبي يوسف: أنه 
يضرب له ثلاثة أرباع نصيب ابن» يقول: إن كان غلاماء فله أربعة» وإن كان 
جارية» فلها سهمان» وللغلام أربعة» وأجعل له ثلاثة» يضرب بها مع الغلام» 
ويضرب الغلام لنفسه بأربعة» فيكون المال بينهما على سبعة» يضرب بثلاثة أرباع 
نصيب الغلام”"؟ وهذا”" على قياس قول الشعبي. 


وقال محمد: ولكني أضرب له بثلاثة أرباع نصيب الغلام» فأورثه نصف 
ميراث الغلام» ونصف ميراث الابنة©2 [/] قياس قول الشعبي: وأضرب له 
بذلك. فهو من اثنى عشر سهماً: للابن سبعة» وله خخمسة من قبل أنه أقل 
ما يكون للخنثى» أربعة إن كان جارية» وأكثر ما يكون له ستة» إن كان غلاماء 
فله الأربعة على كل حالء ونصف الذي يكون له في حالء» ولا يكون له في 
حال فله خمسةء وأما الغلام فأقل ما يكون له ستةء إن كان الخنثى غلاماء 
وأكثر ما يكون له ثمانية» إن كان الخنثى جارية» فله نصف الاثنين واحدء وله 


سبعة . 


)١(‏ في (م): (الذكر). 
(؟) في (م): (ابن). 

(0) في (م): (وعلى هذا). 
(4:) في (م): (الأنثى). 


5:4 


وقال محمد: قول أبي يوسف في الخنثئى إذا كانت معه جارية قياس 
[قولي]!"» هذاء وفي ذلك ترك لقوله الأول في الخنثى مع الغلام. 

قال أبو جعفر”“: لم يحفظ ابن القاسم عن مالك في الخنثى مع شيئاً: 
لاا في الميراث ولا في الشهادة ولا في غيرها. 

قال: ولكني أرى أن يعتبر أمره بمثاله. 

وذكر بعض حفاظ قول مالك: أنه يورث نصف ميراث الذكرء ونصف 
ميراث الأنثى . 

وقد روى أيوب عن أهل المدينة: ما قدمنا وفيهم مالك. 

وقال الثوري: إذا بال منهما فشهادته وميرائه» ميراث النساءء وإذا صلَّى 
قام مع الرجال» فإذا مات غسله الرجال. رواه الأشجعي عنه» ولم يذكر غير 
هذا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه في الخنثى المُشْكل: يصلي بين صفوف الرجال / [44*] 
وبين صفوف النساء» ولا يغسله الرجال بعد الموت ولا النساءء ولكنه ييمم. 

وروى أيوب عن الثوري: ما قدمنا في الميراث. 

وذكر الربيع عن الشافعي قال: يعطي الخنثى ميراث امرأة إذا أشكل» 
وتوقف بقية المال”" حتى يبين أمره. 

وذكر المزني في كتاب الجنائز في الخنثى المشكل: أنه ييمم بعد الموت. 

قال أبو جعفر: القياس أن لا يستحق إل الأقل؛ لأن ما زاد مشكوك فيه 
فلا نملكه إياه إذا لم يكن مالكه”؛2 في الأصل . 


00( في الأصل : (قول). والمثبت من (م). 
(؟) في (م): (أبو حنيفة) . 
0) في (م): (الميراث). 
(5) في (م): (مالكا له). 


الف 


[5417١؟]‏ في المشرّكة() : 

قال أبو حنيفة وأصحابه في مسألة المشركة: وهي امرأة ماتت: وخلفت 
روا وما وأخوين لأم ين أو إخوة وأخوات لأب وأم) : أن للزوج: 
النصف». وللأم : السدس. وللأخوين من الأم : الثلث» ولا شيء للذين من قبل 
الأب والأم. 

وقال مالك. والشافعي: الثلث بين جميع الإخوة والأخوات بالسوية. 

قال أبو جعفر: روى معمرء عن سماك بن الفضل» عن وهب بن منبه» عن 
الحكم بن مسعود الثقفي قال: (شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك 
الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث. فقال له رجل: قد قضيت 
عام أول بغير هذا! قال: كيف قضيت؟ قال: جعلته للاخوة للأم» ولم تعط 
الإخوة من الأب والأم شيئاًء قال: تلك على ما قضيناء وهذا على 
ما قضينا)”"[/]. 

قال أبو جعفر: ولا اختلاف عن علىّ رضي الله عنه أنه لا يشرك الإخوة من 
الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث» وأن الثلث للاخوة من الأم خاصة”؟'. 

وروى أبو قيس» عن هُرّيل بن شرحبيل» عن عبد الله مثل قول علي 
رضي الله ه60 , 
السوال]”'2 وكذلك رواه زيد بن ثابت. 


.١4٠ في (م): (المشتركة). انظر: المبسوطء 9؟/94١؟؛ المزني»‎ )١( 

(؟) في (م): (وإخوة لأب وأم)؛ وفي المختصر: «وأخوات» وإخوة لأم؛ وإخوة لأب وأم؟. 
ص .١568‏ 

(0) مصنف عبد الرزاق» ١٠/5494؛‏ السئن الكبرى 768/5 . 

(4) عبد الرزاق» :760١/٠١‏ السئن الكبرى 7606/5؛ مسند زيد ه//اه. 

(6) عبد الرزاق» /٠١‏ ٠58؟؛‏ أحكام القران للجصاص» ؟/١4.‏ 

5( الزيادة من (م). 


5 


قال أبو جعفر: واحتج الشافعي بأنهم قد اشتركوا في قرابة الأم» :فوجب أن 
يستحقوا الثلث كلهم. وهذا فاسد؛ لأنهم لا يختلفون في زوج»ء وأخت لأب 
وأم» وأخ وأخت لأبء إن للزوج: النصف», وللاخت للأب والأم: النصف» 
ولا شيء للأخ والأخت من الأب؛ لأنهما عصبة» فلا يدخلون مع ذوي السهام. 
ولم يجعل الأخ من الأب بمنزلة من لم يكن. حتى تستحق الأخت من الأب 
السدس الذي كانت تستحقه لو لم يكن أخ. كذلك يجب أن لا يدخل الإخوة 
والأخوات من الأب والأم مع الإخوة في الثلث المسمى لهم إذ''' كانوا عصبة؛ 
لأن ميرائهم فيما سوى الثلث. لا في الثلث» وإنما هو فيما فضل» فإذا لم يفضل 
شيءء فلا شي لهمء كما قلنا: في الأخ والأخت/ من الأب مع الزوجء 
والأخت من الأب والأم. 


[4١؟]‏ في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات() : 

قال أبو حنيفة» وعثمان البتي: الجد بمنزلة الأب [يرث مايرث الأب» 
ويحجت ما يحجب الأب]0. 

وقال أبو يوسف. ومحمدء ومالك» والشافعي: بقول زيد بن ثابت في 
الجدء فإن كان مع الجد إخوة وأخوات لأبء فإنه يقاسم بهم الجد ما دامت 
المقاسمة خيراً له من الثلث». فإذا كان الثلث خيراً له من المقاسمةء أعطاه 
الثلث؛ ويقاسم بالإخوة والأخوات من الأب والأم. الاخوة والأخوات من الأب 
مع الجدء ثم يرد الإخوة والأخوات من الأب على الإخوة والأخوات من الأب 
والأم. فإن كانت أختاً واحدة لأب وأم. وأخوات لأب مع الجدء قاسمت 
الأخت من الأب والأم؛ والأخوات من الأب الجد. فما أصابهن رد الأخوات 


)١(‏ في (م): (إذا). 

(') انظر: المبسوطء .١8٠/59‏ 18؛ الكافي. ص 555؛ المزني» ص .١5١‏ 
إفرة الزيادة ما بين المعقوفتين من (م). 

(54) في (م): (والأم والأخوات من الأب الجد) زيادة. 


لف 


[6وم] 


[4/ا/ ب] 


من الأب على الأخت من الأب والأم» حتى يستكمل النصف. وما بق ”01 
فللأخوات من الأبء ولا يرث الإخوة والأخوات من الأم مع الجد شيئاً على 
حال» ولا يرث بنو الإخوة من الأب والأم» ولا من الأب» ولا من الأم مع الجد 
شيئاً على حال. 

وإذا كان مع الجد والإخوة والأخوات أحد له فريضة: امرأة» أو أمء 
أو زوج» أو بنت» أو بنت ابن أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم » ثم نظر إلى 
ما بقي» فأعطى الجد خير الثلاثئة: من المقاسمة» ومن ثلث مابقي» ومن 
السدسء» ولا ينقص الجد من السدس شيئاً على حال إذا ورث إلا في الأكدرية: 
وهي زوج» وأمء وأخت لأب وأمء وجد. فإنه يكون للروج: النصف ». وللأم: 
الثلث» وللجد: السدس. وللأخت: النصف. ثم يؤخذ مافي يد الأختء 
وما بقي في يد الجدء» فيقسم بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم : للجد: 
سهمان» وللأخت سهم. 

وروى هشام عن محمد أنه وقف بعد ذلك في الجد لينظر فيه. / 


قال أبو يوسف: وكان ابن أبي ليلئ يأخذ في الجد بقول عليّ رضي الله 


وقال أبو جعفر: وقول علي رضي الله عنه في ذلك ماروى محمد بن 
الحسن» عن السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن علىيّ رضي الله عنه: (أنه 
قضى في فرائض الجدء أنه جعله أخاً إلى ستة أسهم (فقاسمهم ماكانت 
المقاسمة خيراً له من السدس) فإن نقص حظه من السدس إذا قاسمهم أعطى 
السدس كاملاًء وإن كانت فريضة من البنات» أو الأم» أو المرأة» أو الزوج» 
أو ما سوى ذلك من الورئة» أعطى أهل الفرائض فرائضهم» وقسم ما بقي بين 
الجد والاخوة» الجد كأحد الذكور من الإخوة ما بلغ حظه السدس فما فوقه؛ 


(1) في (م): (ما بقي) (ما في). 


"كع 


ولا ينقص من السدس شيئاء وكان”'' ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر / مثل [8913] 
حظ الأنثيين)”'' . 

وإن استوفى أهل الفرائض فرائضهمء ولم يبق إلا السدس» فهو للجد من 
قبل أن الجد لا ينقص من السدس شيئاًء ولا يرث الإخوة من الأم ولا [بنو] 
الإخوة للأب والأم [مع]”” الجد شيئاء ولا يعتد بأخ من أب. مع أخ من أب 
وأم» فإن كان أخ لأب وأمء وأخت لأبء. وجد: أعطي الجد: النصف», وللأخ 
للأب والأم: النصف. وليس لأخيه من الأب شيءء ولا يعطى الجد (مع)*» 
الولد إلا السنس» ذكرا كان او انى + إل أن بيكون ل(" النضنة- فيعظن 
ما بقي . 

فإن كانت ابنة الصلب» أو ابنة ابن أو أكثر من ذلك من البنات» (ومعهن 
أخت أو أكثر من ذلك من الأخوات للأب)”2» والجد: فللبنات: فرائضهن» 
وللجد: سدس المال. وللأخوات: ما بقي» وبنات الابن بمنزلة البنات إذا 
لم تكن بنات لصلبه» والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم» إذا 
لم تكن أخوات من الأب والأم. 


قال أبو جعفر: وروى إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي قال: حدثت 
أن علياً رضي الله عنه كان ينزّل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم» ولم يكن أحد 


زفق في (م): (وكذلك). 

(؟) مصنف عبد الرزاق» ١٠/558؛‏ المحلى» 2784/9 595؛ السئن الكبرى»؛ 759/5. 

© الزيادة في موضعين من (م). 

(5) في (م): (من). 

(0) في (م): (من). 

() العبارة في الأصل: (ومعهن أخت أو أكثر من ذلك من البنات) وبعدها العبارة الواردة» 
المتفقة مع (م). ومن ثم يظهر تكرارها. 
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]1/8٠١[ 


زباة"] 


وقد روينا عنه خلافه في رواية السري بن إسماعيل» عن الشعبيء؛ وهذا 
أولى لموافقته أقاويل الصحابة. 

وقال عبد الله بن مسعود في فرائض الجد: (إنه إذا وافق إخوة ذكوراً 
وإناثًء أنه كأحد الذكور ما أصابه الثلث» فإن نقص حظه من الثلث؛ أعطي الثلث 
كاملاً. وقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات» للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانت 
معه فرائض أعطي أهل الفرائض فرائضهم» وقسم ما بقي بينه وبين الإخوة: الجد 
كأحد الإخوة» إلا أن ينقص حظه من السدسء فإن نقص حظه من السدس» 
أكمل له سدس المال» وقسم مابقي بين الإاخوة والأخوات للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فإن كان: جد وأخوات ليس معهن أخ. فللأخوات: الثلثان» وللجد: 
ما بقي» وإن كانت أختاً واحدة: فلها النصف. وللجد ما بقي / وإن كان جد 
وأخوات ومعهن فرائض سوى البنات: أعطي أصحاب الفرائض فرائضهمء 
وأعطى الأخوات والأخت فرائضهن, وأعطي الجد ما بقي» فإن كان الذي بقي 
أقل من السدس (ألحق لهم سهماً من الحساب السدس)”2©0. فإن كانت الفريضة 
من البنات واحدة أو أكثر منهاء وكانت فرائض سوى ذلك أو لم يكن» أعطي من 
كان فيها من فريضته» ولكل وارث ما سمي له. ويقسم ما بقي بين الجد وبين من 
كان معه من الأخوات. [هو(" كأخ إلا أن يكون ما يصيبه أقل من سدس 
المال؛ / فيكمل له سدس المال. 

وإن كانت أم» وجدء ومعها فرائض. فإن [الأم”" لا تعطى ثلث المال 
كاملاً إل أن يكون الذي يصيب الجد الثلث منه» وكره أن يفضلها على الجدء 
وكان لا يعتد بالإخوة من الأب مع الإخوة من الأب والأم مع الجد. ولا يحجبه 
بهم . 


)١(‏ في (م): (الحق لهم السدس سهماً من الحساب السدس). 
(؟) في الأصل: (هن)» والمثبت من م. 
فرق في الأصل : (الإمام), والمثبت من م. 


55 


وإن كانت أخت لأب وأمء وإخوة لأب» وجد: فإن للأخت من الأب 
والأم : النصف» وللجد: النصفء ولا يرث الإخوة من الأب شيئاًء إلا أن يكون 
مع الأخت للأب والأم أخت لأب» أو أكثر منها من الأخوات للأب» لا أخ 
معهنء فإن للأخت للأب والأم: النصف, وللأخوات للأب سهم تكملة الثلثين» 


ولا يرث مع [الجد]”('' أخ لأم» ولا بدو أخ. والأخوات من الأب بمنزلة 
الأخوات من الأب والأم إذا لم تكن أخوات لأب وأم» في جميع ما ذكرنا)"" . 

وروي عن الأعمش» عن إبراهيم أن عمرء وابن مسعود كانا يكرهان أن 
يفضلا أمَا على جد”” . 


وقال إبراهيم عن مسروق: (إن ابن مسعود كان يقول في ابنة وأخت وجدء 
من أربعة أسهم: للابنة: النصف». وللأخت سهمء وللجد سهمء وإن كانت 
أختين وابنة وجدا: كانت من ثمانية: للابنة: النصف أربعة» وللجد سهمان» 
وللأختين سهمان. وإن كن ثلاث أخوات» كانت من عشرة: للابنة النصف: 
خمسة؛ وللجد سهمان؛ ولكل واحدة سهم [سهم]”* في قول عبد الله إذا كانت 
فرائض . فإن كانت المقاسمة خيراً له أعطاهء وإن كان ثلث ما يفضل بعد الفريضة 
خيراً له؛ أعطاه» وإن كان السدس خيراً له من هذاء أعطاه السدس)'. 


)١(‏ في الأصل: (أحد). 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق» ١٠/968؛‏ السنن الكبرى» 5/٠76؛‏ المحلى؛» 788/4؛ 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص 856؛ انظر بالتفصيل مسائل الجد والإخوة في 
مذهب أبن مسعود رضي الله عنه. موسوعة فقه أبن ابن مسعود (للدكتور قلعجي)» 
ص 65؛ وما بعدها. 

(9) انظر: السئن الكبرى» 5/ 7867؛ المحلى» 789/9؟. 

(4) في الأصل: (منهم) وساقطة من (م)» والمثبت من السئن الكبرى. 

(5) انظر: مصنف عبد الزاق» ١١٠/١/77؟؛‏ السئن الكبرى» 5/ ١6؟؛‏ المحلى؛ .7594١/9‏ 


ه56 


وعن أبئ بكر الصديق» وعبد الله بن عباس: (أن الجد بمنزلة الأب» قال 
ابن عباس : ما ذكر الله تعالئ جداً ولا جدة [إلّ أنهم آباء]”. «وَابَبَعْتْ لَه اباو 


سن عن سمو 
١م‏ 


هيم وَِسْحَقَوَيَمَقُوبَ4 [يوسف/8*] ). 

قال أبو جعفر : لم يختلفوا أن الاخوة من الأم لا يرثون مع الجد.ء كما 
لا يرثون مع الأب» وكان الجد كالأب في حجبهم » كذلك في حجب الاخوة 
والأخوات من الأب والأم. 

وأيضاً اتفقوا: أن بني الإخوة والأخوات من الأب والأم لا يرثون مع 

[80/ب] بالميراث من العم /. وكذلك ابن الأخ أولئ من العمء فلو كان الأخ يستحق 

الميراث مع الجدء لكان ابنه بمنزلته إذا لم يكن أخ. 

فإن قيل: فالأخ من الأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب» ثم لم يكن 
ابن الأخ من الأب والأم أولئ به من الأخ للأب. 

قيل له: الأخ من الأب والأمء والأخ من الأب هما جميعاً إخوان للميت» 
وإنما صار الأخ من الأب والأم أولئ به لأن معه زيادة أم» فإذا لم يكن أخ لأب 
وأمء كان الأخ من الأب أولئ؛ لأنه أخ. وأما العم فليس بأخ» وكان ابن الأخ 
أولئ » وكذلك الجد ليس بأخ» وكان ينبغي أن يقوم ابن الأخ مقام أبيه مع 
الجد. فلما لم يكن كذلك علمنا أن الأخ لا ميراث له مع الجد. 

فإن قيل: لو كان الجد أباًء لا يستحق الثلث كاملا إذا تركت الميتة زوجاً 


)١(‏ في الأصل: (في مثل ذلك)» والمثبت من م. 

0( في الأصل : (أنهم لاباء)» وفي (م): (أنهم آباء)» والمثبت من سنن سعيد بن منصور» 
5/1 انظر: عبد الرزاق» ١٠/754؛‏ المحلىء 7417/4؛ أحكام القرآن 
للجصاص» .8١/١‏ 


كك 


وما وجنداء وكما لو تركت وا وأبوين» فلما قالوا إن للزوج النصف. وللأم 
الثلث» وما بقي فللجدء دل على أنه ليس بأب. 

قيل له: لا يلزم ابن عباس هذا؛ لأنه لا يفرق بينه وبين الأب والأم في هذه 
المسألة. 

وأما الاخرون فلا يلزمهم أيضاً؛ لأن الأب والأم جميعاً في درجة واحدة 
في القرب من الميت» فجاز أن يتحول فرض الأم إلى السدسء» ولما كانت الجدة 
مع الأم في درجتين مختلفتين أعطيت الثلث كاملاًء ألا ترى أن بنت الصلب لها 
النصف» فإن كان معها ابن نقلها عن ميرائها إلى الثلث (عن منزلتها)”؟2. ولو كان 
معها ابن ابن لم ينقلها عن فرضهاء فكذلك الأم ينقلها الأب عن فرضها في مسألة 
الزوج والأبوين ولا ينقلها الجد. 

فإن قال قائل”9" : قد رأينا فرض الأم الثلث إذا لم يكن معها إخوة» ثم كان 
للجدة السدس إذا [لم] تكن أم» ولم تعط الجدة سهم الأم» ولم تكن بمنزلتها 
كذلك الجد لا يكون بمنزلة الأب. 

(قيل له)”": إن الجدة لم تجعل كالأم في الميراث» ولم يحكم لها 
بحكمها فيه بل جعل لها ميراث باين من ذلك مفارق له» مقداره أقل من مقداره» 
وجعلت الجدة من قبل الأب شريكة لها فيه فدل على أنهم لم يقيموها مقام 
الأم» وليس كذلك الجد؛ لأنا وجدناه مع الابن يقوم مقام الأب في مقدار 
ميرائه» ووجدناه قد حكم له بحكم الأب في حجب الإخوة من الأم. 

وقال الشافعي: لو كان الأمر إلى القياس لكان الاخوة أكثر ميراثاً من 
أخيهم من الجد؛ لأن قرابة الجد وقرابتهم. إنما هي بالأب» والأب لو مات 


)١(‏ ساقطة من (م). 
زفق في (م): (فإن قيل). 
زهو في (م): (فإن قيل). 


اكع 


وخلف أباه هو الجد. وبنيه وهم إخوة المتوفئ» لكان بنوه أكثر حظاً في الميراث 
من الأب. فكذلك كان يجب أن يكونوا أكثر حظاً في ميرائهم به من أخيهم من 
الجد. 

فيقال له: قد أجمع العلماء على خلاف الواجب بهذه العلة التي ذكرتهاء 
وأجروا الأمر على ما أجروه عليه مما يخالف موجبهاء وفي إجماعهم على ترك 
استعمال ما ذكرت دليل على بطلان هذه العلة. 


3 [55١"؟]‏ / في الجدة هل ترث مع ابنها('): 
قال أبو حنيفة وأصحابه» ومالك» والثوري». والشافعي: لا ترث الجدة مع 
ابنها . 
وقال أيوب بن سليمان البصري: الناس كلهم لا يورّئون الجدةء وابنها 
قال أبو جعفر: وفقهاء البصريين: سوار بن عبد الله؛ وعبيد الله بن الحسن . 
قال أبو جعفر: روي عن علي» وزيدء وعثمان: أنهم كانوا لا يورثونها 
: )20 
وابنها حي . 
وروي عن عمر» وعبد الله بن مسعود» وعمران بن حصين» وأبي الطفيل: 
أنهم ورثوها مع ابنها” . 
قال أبو جعفر: اتفقوا [على] أن الأم لا تحجب الجدات”؟؟ كلهن» وأن 


زفق انظر: المبسوط» 48 الكافي» ص لاله , 
(0) انظر: مصنف عبد الرزاق» ١٠/1/5؟؛‏ المحلى» 798/94. 


() انظر: المحلىء 198/9؟؛ السئن الكبرى» 5/5؟77؟. 
(4) في (م): (تحجب الأخوات). 
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اين لا يحجب الجدة من قبل الأمء فوجب أن لا تحجب الجدة من قبله 
أيضاً. 


: )( في الجدات إذا كان يعضهن أقرب‎ ]7١45[ 

قال أصحابنا والثوري: الأقرب فالأقرب منهن أولئ بالميراث من الأبعد 
من قبل الأم كن» أو من قبل الأب والأم. 

قال مالك والشافعي: إن كانت التي من قبل الأم أقرب. فهي أولىئ 
بالميراث: وهو السدسء. وإن كانت التي من قبل الأب أقربء. شاركتها التي من 
قبل الأم» وإن كانت (أبعد» قال مالك ولا ميراث إل لجدتين» فإن كانتا سواء 
في القرب» فالسدس بينهما)”". وإن كانت التي من قبل الأب (أبعد)» فالسدس 
للتي امن قبل الأه” . 

قال أبو جعفر: روي عن عليّ وزيد أنهما قالا: أقربهما أولن” . 

وروي عن زيد: أن الأقرب”' إن كانت من قبل الأب اشتركتاء وإن كانت 
التي من قبل الأم أقرب» فهي أولئ» وإن استويتا اشتركتا. 

(قال أبو جعفر: لما اتفقوا على أن الأقرب من قبل الأم أولئ وجب مثله 
في التي من قبل الأب)" . 

قال أبو جعفر: وحكى أيوب بن سليمان أن مالك بن أنس خالف الناس 


)000( في (م): (الأم). 

(؟) انظر: المبسوطء 158/14؛ المزنيء ص 414 الكافيء ص 8517. 
زفرف ما بين القوسين ساقطة من م. 

فق في (م): (الأب). 

(5) انظر: السئن الكبرى. 75/5؛ المحلىء 7178/4 . 

(؟) في (م): (الأخت). 

72 ما بين القوسين من م. 


ة 


/861١[‏ ب 


جميعاًء في قوله: (إنه لا يرث من الجدات أكثر من جدتين» وأن الجدة أم أب 
الأب لا ترث ولو لم تكن غيرها)» والناس على خلاف قوله. ثم جاء في كتابه 
(بما)''' يدل على أن الجدتين(عنده)”" اللتين ورثهما مالك» إنما هما: أم الأم» 
وأم الأب (دينه)7' . 

وبقي بذلك أن تكون من فوقهما من الجدات ترث المتوفى على حال. 
وهذا غلط منه على مالك؛ لأنه لو كان كما ذكر لم تكن لإحداهما من القرب إلا 
ما للأخرئ» ولم تكن فيهما قربئ وبَعْدَى كما ذكرهما مالك. فيما رواه 
ابن وهب عنهء وإنما أراد مالك بالجدتين جدة كل واحدة من الأب» ومن الأم 
من قبل أمه. وإن بعدتء لأن سواهما”" من قبل أب الأب. ش 

فأما أبو حنيفة وسائر أهل العلم سوى مالك» فإنهم يورثون أم أب الأب 
مع من يحاذيها من جدات المتوفئ من قبل أبيه ومن قبل أمهء غير الجدة أم أب 
(الأم) 2 فإنها لا ترث. / 

واحتج من ذهب إلى قول مالك بأن أم أب الأم لما لم ترث كان كذلك أم 
أب الأبء» وهذا ليس بحجة له؛ لأن هذه الجدة لا ترث ابنها لو كان باقياء فأمه 
أحرى أن لا ترث؛ وأب الأب لا يرث إذا لم يكن أب» وأمه ترث أيضاً. 

وروى”" الشعبي (أن عبد الله بن مسعود كان يشرك بين أقربهن وأبعدهن 
في السدس» وإن كن بمكان شتئئ)” . 


وحكى عنه أيوب أنه كان (يورث أم أب الأم مع من له سهم من ذوي 
الأرحام الذين يرئون بأرحامهم . 


)١(‏ في (م): (ما). 
(؟) ساقط من (م): في الموضعين. 

(0) في (م): (عمن سواها). 

(:) في (م): (الآأب). 

() في (م): (عن الشعبي). 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق» ١١/57!؟؛‏ المحلى. وهلا /ا/ا؟. 


32 


. قال وروىك بعضهو :)17 لا يورثهاء ولا اختلااف عنه أنه كان لايورث حدة 
مع جدة هي أمها. 
وروى إبراهيم أن عبد الله كان يورث”' من الجدات ثلاثاً: جدتي الأب» 
وأم الأم. 
وروى ليث» عن طاوس» عن ابن عباس أنه قال: (لايرث مع الجدات 
إلا 00 
ريع ٠.‏ 
وروي نحوه عن جابر بن زيد» وعن الحسن البصري». ومحمد بن سيرين. 
قال محمد بن سيرين : ثبت أن أول حدة أطعمت السدس أم أب» وكان 
يقول: إذا اجتمعن الجدات الأربع» فالسدس بينهن؛ لأن ذلك طعمة» وأيتهن 
كانت أقرب» فهي أولئ. 
وعن مسروق أنه جاءته أربع جدات [فألقى]*» أم أب الأمء وورث 
سائرهن . 
وعن إبراهيم مثله. وقال إبراهيم: أطعن رسول الله ككخِ وأبو بكر ثلاث 
قال إبراهيم: وهما جدتا؟ أبيه : أم أمهء وأم أبيه» وجدته: (أم أم 


ا" 


زفق ما بين القوسين سقطن من م. 

(؟) في (م): (لا يورث)» والمثبت هو الصحيح كما أخرجها البيهقي في السنن» 75/5. 

(9) الرواية بالسند نفسه أخرجها البيهقي بلفظ: (ترث الجدات الأربع جمع). السنن 
الكبرى» 75/5 . 

(4) في الأصل: (وألفا)؛ والمثبت من م. وكما أخرجها البيهقي في السنن؛ 775/5. 

() أخرجها البيهقي بلفظ : (جدتاك من قبل أبيك وجدة أمك) . 

5( وفي (م): (أم أمه)» والمسألة تصور إذا بعد الجد عن الميت بدرجتين ففي جدتي أبيه 
أضافهما إلى أبيه. وفي جدة أمه أضافها إلى الميت. 


ع 


قال أبو جعفر : والحجة في أن القربئ منهن وى (أن العصبات والأولاد 
الأقرب)”('2»: فالأقرب منهن أولئ» فكذلك الجدات. 


]”١47[‏ في الرد وتوريث ذوي الأرحام7"): 


كان أصحابناء والثوري» والحسن بن حي» وشريك يقولون: بالرد 
وتوريث ذوي الأرحام ممن ليس له سهم مذكورء ولا هو عصبة إذا لم يكن 
رف . 

ومالك والشافعي: لا يردان ولا يورّثئان ذوي الأرحام» ويجعلان ما فضل 
من ذوي السهام لبيت المال. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: «وَأوْلوأ الام بتصُب أوْلَ ببعْضٍ في كب أَمَه» 
[الأنفال/ /9]. ذكره, في موضعين: أحدهما بعد ذكره الولاية للهجرة”" بقوله: 

ٍ(دَاليمو اول جاجيواً ل ع [الأنفال/ 7/ا]. 


ب 2 ممم وأ 


وروي عن [ابن ]0 الزبير مثل ذلك في سبب نزول الاية» وذكر أنها نزلت 
في العصبات . 

وروى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي كله دعي إلى جنازة رجل 
من الأنصارء فقال لهم رسول الله ككلِ: ما ترك؟ قالوا: ترك عمته وخالتهء فقال: 


للف في (م): (لأن العصبات والأولاد أقرب). 

(؟) انظر: المبسوطء 191/159؛ الأم. 4/"ل!؛ المزني» ص ١154١»ء‏ الكافيء» ص 2006056 
07 

(0) في (م): (بالهجرة). 

(4) في الأصل: (أبي الزبير)» والمبت من (م)؛ كما في معاني الآثار للطحاوي» 949/4". 


ع 


اللهم رجل ترك عمته وخالته. فلم ينزل عليه شيء / فقال رسول الله عَكَِةِ : (لا 
0-5 

وهذا حديث منقطع لا يحتج بمثله . 

وقول ابن الزبير: إنها نزلت في العصبات» ليس بحجة» وقد خالفه في ذلك 

وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف. عن عمر عن النبي كله قال: «الله 
ورسوله مولئ من لا مولئ له والخال وارث من لا وارث له)9" . 

(وروى ابن جريج» عن عمرو بن مسلمء عن طاوس» عن عائشة» عن 
رسول الله يَكِ أنه قال: (الخال وارث من لا وارث له)2 . 

وروى شعبة عن يُدَيل”' بن ميسرة العقيلي» عن راشد بن سعد.ء عن 
أبي عامر الهوزني» عن المقدام بن معدي كرب, أن رسول الله يكل قال: (من ترك 
كلا فإليّء ومن ترك مالاً فلورثته» وأنا وارث من لا وارث له: أعقل عنه وأرثه 
والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه)" . 

وهذه آثار متصلة عن النبي كَل وهي أولى. 

فإن قيل: لما ذكر العقل» دل على أنه أراد الخال الذي يكون من العصبة. 


."465 /4 أخرجه الطحاوي في معاني الآثارء‎ )١( 

(1) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» بلفظ (من لا ولي له)ء 4591/4 وعبد الرزاق» 19/8. 

() معاني الاثار» 54 وأبو داود (عن طريق آخر) في الفرائض» في ميراث ذوي الأرحام 
(1١.4ة؟),‏ 

(5) في معاني الآثار (يزيد العقيلي). 

(5) أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء 417/4 48؛ وأبو داودء في الفرائضء ميراث ذوي 
الأرحام (58499؟)؛ وابن ماجه (77/78) . 1 


"اع 


قيل له: أما عقل الجناية» فلم يذكره إلا شعبة» وقد رواه حماد بن زيدء عن 
بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة» عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني 
عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله ككِ: (أنا مولئ من لا مولئ له 
أرث ماله وأفك عانيه والخال وارث من لا وارث لهء ويفك عانيه)”" . 

وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي» قال حدثنا أسد بن موسئ» قال حدثنا 
معاوية بن صالح» قال أخبرني راشد بن سعد أنه سمع المقدام بن معدي كرب 
يحدث عن رسول الله يكلهِ قال: (الله ورسوله مولى من لا مولئ لهء يرث ماله ويفك 
عنوه» والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عنوه) . 

فثبت أنه إنما أراد حمل الثقل عنه بالرحم الذي بينه وبينه» لا عقل الجنايات 
التي يؤخذ بها. 

كما روى عكرمة عن عائشة قالت: قلت يارسول الله أخبرني عن 
ابن (عمتي)7؟: ابن جدعان» كان ينحر الكوماءء وكان يحلب على الماء»» وكان 
يكرم الجارء ويقري الضيف» ويصدق الحديث» ويصل الرحم» ويفي بالذمة 
ويفك العاني؛ ويطعم الطعام؛ ويؤدي الأمانة؟ قال: هل قال يوماً: اللهم إني أعوذ 
بك من نار جهنم؟ قالت: قلت لاء ما كان يدري ما نار جهنم» قال: فلا إذا)9©' , 
فدل على أنه أراد ما يحمله اختياراً» لا ما يلزم بالجناية . 

فإن قيل: روى محمدبن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم؛ عن 
عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولئ القريش: يقال له ابن موسى 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء 594/4؟ بلفظ (عانه)» وبهذا اللفظ أخرجه في المشكل؛ 
4/ 6. وأخرجه أبو داود في الفرائض» في ميراث ذوي الأرحام (5100). 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» 7948/4. 

() في المشكل (عمي). 

(1) أخرجه الطحاوي في مشكل الاثار» 5 . 
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قال: كنت جالساً عند عمرء فلما صلّى الظهرء قال يا يرفأ هلم ذلك الكتاب» 
لكتاب / كان كتب في شأن العمة» يسأل عنهاء ويستخير فيهاء فأتى به يرفأء فدعا 
بقدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه» ثم قال: لو رضيك الله لأمَّركُء لو رضيك الله 
لأقرك)”' . / قالوا: فهذا يدل على رفع عمر ميراث العمة. 

قيل له: أبن موسئ لا يدرئ من هو. ولايثبت مثل ذلك برواية مثلهء) وقد 
روى الشعبي (أن عمر جعل العمة بمنزلة الأخ. والخالة بمنزلة الأخت» فأعطى 
العمة الثلثين» والخالة الثلث)”9 , 

وروي عن عليّ وعبد الله أيضاً: (توريث ذوي الأرحام)”" . 

وروي عن زيد بن ثابت : (أنه كان لا يورث ذوي الأرحام» ويجعل بيت 
المال أولئ) . 00 

قال أبو جعفر: ولما اتفقوا على أن العصبات الأقرب أولئ من الأبعد. 
كذلك ذوو الأرحام ينبغي أن يكونوا أولى من جماعة المسلمين» لأجل القرب 

فإن قيل: إنما وجب اعتبار ذلك في العصبةء فما الدليل على أن ذوي 
الأرحام ليسوا بعصبة أولئ من المسلمين. 

قيل له: لأنه يجوز أن بي يستحق المال بالنسب الذي لا يثبت به تعصيب: مثل 
الأخ من الأب والأم» هو د من الأخ للأب» بزيادة سبب 3 الذي ليس فيه 
تعصيب ») ألا ترى أن الأخ من الأم ليس بعصبة. وقد اختلف الصحابة في وجوه 
الرد : 


)00( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» ك0 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن» 515/5, /7317. 
) السئن الكبرى» 7/5 ؟؛؛ عبد الرزاق» .7١/9‏ 
(9) السنن الكبرئ» 77/5. 


ع 


[8/ب] 


]401[ 


فروى إبراهيم عن مسروق (أن عبد الله كان لا يرد على إخوة الأم مع أم؛ 
ولا على ابئة ابن مع ابنة الصلب» ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأمء 
ولا على امرأة» ولا على زوج» ولا و7 : 

وروى الشعبي عنه مثل ذلك» وقال: (ولا على جدة إذا كان معها وارث 
غيرها). 

قال الشعبي: (وكان علىَّ رضي الله عنه يرد على كل وارث بحساب ما ورث 
من الفضل بعد الفرائض» ولا يرد على زوج» ولا على امرأة شيئاً)”"2» وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه» والثوري. 

وقد اختلف أهل العلم أيضاً في أشياء أخر من هذا المعنى: من ذلك 
اختلافهم في بنت بنت» وبنت أخت لأب وأم. 

فقال أبو حنيفة وأصحابه: الميراث لابنة البنت دون ابئة الأخت . 

قال الثوري: ومن قال بالتشريك قال: الميراث بينهما نصفين» (وروي)”" 

قال أبو جعفر: هذا الحديث لم يرفعه إلى ابن مسعود غير زيد بن الحباب» 
عن الحسين بن واقد. عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله . ويقال 
إنه مما غلط فيه زيد بن الحباب» وإنما هو موقوف على علقمة . 


وقال: رواه الفضل بن موسئ [السّيناني]؟؟ عن الحسين بن واقدء عن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» ١٠/85!؟؛‏ والبيهقي في السنن(5/ 44؟17). 

(؟) مصنف عبد الرزاق» .785/١١‏ 

(0) في (م): (ورووا). 

(4) في الأصل (الشيباني) وفي (م): (النسائي) والمثبت من التقريب» ص 447؛ والخلاصة. 


ص 04٠"؛‏ أبو عبد الله المروزي. 


كلاءع 


منصورء عن إبراهيم عن علقمة في بنت بنت» وبنت أخت» فقال: النصف 
والنصف. 

وأما الكوفيون فينكرون هذا الحديث؛ ويزعمون أنه ليس / من حديث 
منصور بن المعتمر أصلا . 

والقياس يدل على قول أصحابنا؛ لأنه إنما يجب أن يعتبر / للرحم الذي بين 
الحيّ الوارث وبين المتوفي الموروثء» ولا يعتبر (النسب)2©2. الذي به يدلي؛ لأنه 
إنما يدلي بميت لا يرث . 

واختلفوا في عمة» وابئة خالة» وابنة عمة. 

فقال أبو حنيفة وأصحابه : الميراث للقربئ منهما. 


وقال الثوري: يجعل لكل واحدة ميراث» من تدلي من عمته أو خالته, 
ولا تعتبر القربئ منهما. 


[517١1؟]‏ في ذوي الأرحام ومولئ عتاقه 20: 

قال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري : مولئ العتاقة أحق بالميراث من العمة 
والخالة. 

وقال عبد الله بن المبارك : العمة والخالة أولئ منه. 


قال أبو جعفر : قوله تعالئ: «وَأولوا امار ممه أو بض فى تي 
َه 4 [الأحزاب/ ] يحتمل أن يراد به أنه أولئ من المولئ. فلما وجدنا الزوج 
والمرأة. قد يرئان مع ذوي الأرحام الذين معهم التعصيب» علمنا أن المراد به نسخ 
الميراث بالحلف والهجرة؛ وإثبات الميراث لذوي الأسباب. والولاء بمنزلة 
التسن؟ 


)١(‏ في (م): (السبب). 
(0) انظر: المبسوط. ."8/٠‏ 


لالاءع 


1/8 


] ١*1 


وقد روى سلمة بن كهيل» عن عبد الله بن شداد قال: (كان لابئة حمزة مولى 
أعتقته» فمات الموليئ وترك بنتاء وابئة حمزة» فرفع ذلك إلى النبي يك فأعطى 
ابنته النصف» وأعطى مولاته ابنة حمزة النصف) . 

فإن قيل: روى منصور عن إبراهيم أنه ذكر له خبر ابنة حمزة هذاء فقال: 
(إنما أعطى رسول الله يل ابنة حمزة ما أعطاها من هذا طعمة)''' . 

قال أبو جعفر: سمعت ابن أبي عمران يقول: هذا كلام مستحيل؟ لأنه 
لا يخلو ذلك الميراث أن يكون وجب لابنة المتوفئ» دون ابئة حمزة» أو لابنة 
المتوفئ وابنة حمزة» فإن كان وجب لابنة المتوفئ [ولبنت حمزة كان ذلك يزان 
لاطعمة» وإن كان وجب لبنت المتوفى]”" لم يكن النبي يك ليعطي حقها للغير 
طعمة . 

وقد روى قتادة عن الحسن»: عن عمران بن حصين» قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يله قال: [إن ابن(" ابني مات» فمالي من ميرائه؟ قال: السدس» فلما 
ا دعاهء وقال: لك سدس آخرء فلما ولى دغاه وقآال+ السدس الآخر 
طعمة) . 

وقد روي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه: (أنه جعل الميراث للمولئ 
مع الابنة نصفين)0" . 

وروي عن عبد الله بن مسعود: (أن المال كله للبنت) . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل» والمثبت من م. 
(6) ما بين المعقوفتين زيد من السئن الكبرى» ومصنف ابن أبي شيبة . 
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 5 ابن أبي شيبة» ١١1/١541؟.‏ 
(ه) حيث قضى رضي الله عنه في بنت ومولى عتاقة: : «للبنت النصف» وما بقي فهو رذ عليهاء 

ولا شيء لمولى العتاقة». مسند زيدء ه/ه٠١٠‏ . 
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[144١؟]‏ في ميراث ابن الملاعنة(١)‏ : 
قال أصحابنا: ابن الملاعنة بمنزلة غيره في الميراث» إلا أنه لاانسب”9؟ له 
من جهة الأب. ولا قرابة بحال» وكذلك ولد الزناء فلو ترك أخاه الذي ولد معه في 
بطن» وأخاً آخر لأمه. / كان لأمه السدس / ولأخويه الثلث بينهماء ثم يرد الباقي ]4١4[‏ 
عليهم أثلاثاً على قدر مواريثهم 81 ب] 
وقال عثمان البتي: [ترث أمه]29؟ ‏ جميع الميراث؛ [لآ أن يكون معها أحدمن 
أهل الفرائض» فيعطى فريضته. 
وقال ابن وهب عن مالك: في ولد الملاعنة وولد الزنا إذا مات ورثت أمه 
حقها في كتاب الله تعالئ» واخزته من أمه حقوقهم. ويرث البقية موالي أمه إن 
كانت مولاة» فإن كانت عربية ورت حقهاء وورث إخوته من أمه حقوقهم». وكان 
ما بقي للمسلمين» وهو قول الشافعي. 


ودوى ابن القاسم سثئل مالك”؟» في ملاعنة تلد غلامين توأمين في بطن 
واحد» فيهلك أحدهما ويترك مالا بأي شيء ترى أن يورثه أخوه: بوراثة الأم» 
أو بوراثة الأب؟. قال: بوراثة الأب» فليس هذا عندي كولد الزنا؛ لأن ذلك لا أب 
له وإن هذا لو قال له أحد: لسن آبولة فلان» حلد الحد» فأرى أن يتوارث بوراثة 
الأن. 


وقال المعافى بن عمران عن الثوري: إذا كان لابن الملاعنة أخ لأب وأمء 
فللأم : الثلث» وللاخ : السدس» وما بقي فيرد على الأم» دون الأخ؛ لأنها عصبة. 


(1) انظر: المبسوط» 148/19؛ المدونة» /8410؛ المزني» ص 14١‏ . 
0) في (م): (لا يثبت). 

في الأصل (يريد أنه) والمثبت من م. 

(5) في (م): (مثل ذلك). 


الحف 


وقال الفريابى عن سفيان الثوري: في ابن الملاعنة [إن] ترك ابن أخيه 
وجده» أن المال: لابن الأخ؟ لأنه عصبة أمه. . 

قال سفيان: ومن الناس من يقول: أمت الأم فمن يرثها فهو يرثه . 

وقال سفيان: فى ابن الملاعنة ترك خالاً وخالة»؛ فالمال للخال» وفي قول 
إبراهيم : الثلث للخالة» والثلثان للخال. 1 

قال سفيان: الخال عصبة الأم. 

وقال سفيان: فى ابن ملاعنة ترك: بنتاً وعصبة لأمهء فللبنت: النصف» 
وما بقي فلعصبة أمه. 1 

قال أبو جعفر: وروى محمدء عن السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن 
على بن أبى طالب رضي الله عنهء في ميراث ابن الملاعنة» مثل ما حكيناه عن 
أصحابناء وقال في آخره: فإن مات وليست له أمء فإن عصبته عصبة أمه. 

وروي عن عبد الله بن مسعودء وابن عباس: أن عصبته عصبة أمهء مثل 

ما رويناه عن الثوري. 

وقال ابن عمر: أمه عصبتهء ترثه ويرثها'"/ 

وقال زيد بن ثابت: إذا مات ابن الملاعنة وترك أمهء ومن سميت له فريضة؛ 
فإن لكل وارث ما سمي لهء وما فضل فلبيت المال. 

وقول عثمان البتي موافق لقول ابن عمر 

قال: واحتج من قال عصبته عصبة أمه أنه لما رد نسبه بالملاعنة إلى أمه؛ 
صار في الحكم من قومهاء فصار قومها عصبة له؛ كما كانوا عصبة لها . 


فيقال لهم: هو بمنزلة من كان له أب» فمات ولم يترك له قرابة من جهته؛ 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق» // ©78١؛‏ سئن الدارمي» ؟755/7. 


لك 


فلا تصير عصبته عصبة أمهء كذلك ابن الملاعنة» قال: وأما ما روى عن مالك في 
الفرق بين الملاعنة وولد الزناء فى أنهما إذا كانا توأمين / من الملاعنة» ورثه أخوه [1/84] 
بقرابة الأب» وفي ولد الزنا لا يرث بقرابة الأب» فلا معنى له؛ لأن النسب من جهة 
48] فى الاقرار(١):‏ 
]1١45[‏ في الإقرار 
قال أصحابناء والثوري: في رجل مات وترك ابنين» فأقر أحدهما بأخ. 
وجحد الآخرء أنه يعطيه نصف ما فى يده. 


وقال ابن أبي ليلئ [ومالك]9» وعبيد الله بن الحسن: يعطيه ثلث ما في 


وقال ابن شبرمة: يقول له الحاكم: اعطه ما شئت» فأما أنا فلا أعطيه شيئاء 
فإن قال: ليس لي أن أنكر بنصيبهء أخذت حصته التي يزعم فتصدقت بها. 

وقال الليث والشافعي: لا يعطيه؛ لأن النسب لم يثبت. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو أقر بامرأة أنها كانت زوجة [أبيه]”'2 وجحد 
الآخرء أنه يعطيها بقدر ما تستحقه من ميراث الزوجةء على اختلافهم فيهء 
ولم يمنعوها من ذلك لأجل التزويج لم يثبت. فكذلك إقراره بأخ. 

وأيضاً لو اشترى عبداً ثم أقر أن البائع كان أعتقهء وجحد البائع» (نفد)9» 
التق ولم يتفسخ الببع* 

وأيضاً لو كان وارثه مولئ له أعتقهء فأقر بابن للميت» فإن أعطاه نصيبه فهو 


."91/# 'الا؛ المدونة,‎ /”٠ انظر: المبسوطء‎ )١( 
ما بين المعقوفتين زيد من مء انظر المدونة.‎ )1( 
في الأصل (ابنه)؛ والمثبت من (م).‎ )0 

(5) في (م): (بعد). 


0 


ما قلناء وإن لم يعطه فكيف يترك في يده مال هو مقر بأنه لا يستحق منه شيئاً وأن 
غيره هو المستحق له. 

وأما اختلاف القائلين بإعطائه بعض ما في يده: فإن قول أصحابنا فيه أصح؛ 
لأن إقراره يضمن أنهما متساويان في كل جزء من المال» فغير جائز أن يبخس حظ 
أحدهما؛ لأجل ظلم غيرهما لهماء كما لو غصب غاصب بعض المالء كان الباقي 
بين الورثة على فرائض الله تعالئ . 


آخر كتاب الفرائض 


انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوّله: 


كتاب الوصايا 


0 


فهرس المسائل الخاصة بالجزء الرابع 


عنوان المسألة رقم المسألة 
كتاب الشركة 
في الشركة بالعروض كام اساي م و ا ا د . اك 
في الشركة قبل الخلط ااا ا 
في التفاضل في الربح من م ا لو ا ا 
في شركة العنان بين الذمي والمسلم عن اح ةو ساد ودين - لتك 
في شرط الفضل في الوضعية الباق او الس سان تعس متكا 
في شرط العمل على أحد الشريكين ول سس ا ل و :553 
في نفقة أحد الشريكين ا ييل 
فى شركة الوجوه 0007 ااا 
فى شركة الأبدان ما أسساو وج دوو ظ وا فم سنارف لوي الور 
في تصرف شريك العنان 0 ا ا 
في: خصومة أحد شريكي الصناعات فيما تولاه الآخر ان 
في الشركة على أعيان الأدوات 0 0 ا 
في شرط المزارعة 11 ا 
في الصانع يقعد في حانوته من يعمل معه بالنصف اا 0 لكا 
في شركة المفاوضة ا 0 ااا 


في شركة المفاوض 0 


فيمن قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نصفان أو لم يوقت 


في الدين بين الرجلين ماح سين اي ارو رو ا 
في أحد الشريكين في الدين يأخذ بنصيبه عرضاً 0 
في تأخير أحد الشريكين ا ل 


فى المزارعة والمساقاة يف ع نم عم لع و م ابل ون سر افيا ا ليا 


في التبن في المزارعة ل يي 
فيما تجوز فيه المساقاة حمل اسار ام أ لفطل كود اده 
في المساقاة على الشجر الذي لا يحتاج إلى سقي 2557 
إذا شرط جميع الثمرة للساقي 1 لج و م رم 2/1 


في المساقي هل يساقى ع ا ا 
في آلة السقي على من هي؟ افر ا و 
في الجذاذ والتلقيح على من يكون؟ لمر ا ا 0 
في تحظير الجذاذ على من يكون و ا ا 
في الاستحقاق في المزارعة 0000 0 00 
في موت رب النخل أو المساقي عا ا ا 
فيمن استأجر أرضاً للزراعة وفيها شجر 0 
فيمن له طريق في أرض رجل 1 


.ءاه 60م اه م ه. 


6. .ةو .6ه م6 6ه 


.٠ا‏ .اماه 6م606٠‏ 


قفاوا ةد واءه ا ما .م ٠‏ 


فى المال الذي يجوز فيه المضارية 00 
إذا شرط مع المضارب عمل عبد رب المال 000 
كشو عار اها اوسن التصرق 2000000 


في المضارب أن يسافر بالمال 000 
إذا أمره أن يستدين على المضارية 0 


في المضارب يبضع مع اماه وه ماه هاه مهاه هاه فاه افاي فاه وهاه 
فيمن قال خذ مالي على زيد واعمل به مضاربة 0 
في المضاربة بدين على المضارب ماهد و واوا هاعدا.د هد .د.ا هد مه ما 6م 


إذا قال للمضارب: ضم إليها ألفاً من عندك واعمل بها مضاربة 


في المضارب يودع 0 000 
في شرط ضمان المال على الضارب 1 
في الضارب ينفق على مال المضاربة 0 
في المضاربين يفضل أحدهما في الربح 1 1500 
في المضارب يدفع المال مضاربة إلى غيره ا 00 
في شراء المضارب من رب المال وشراء رب المال منه 6 ظ 
في بيع رب المال شيئاً من المضاربة بغير أمره 152116 
في عبد المضاربة يقتل 00 


٠ه‎ ٠ . وه‎ 


٠.‏ .اما مده 


. .ا م ٠.6.‏ 


66.6 ه. 


٠‏ 6م06 .هه 


35 0 5 


.وه مهام ٠.‏ 


ولو .ه ٠‏ ه 


في المضارب يتعدى 0000000000 
إذا نهاه رب المال عن العمل 00 
في تقاضي مال المضاربة 0000 
في موت المضارب 1 
إذا مات المضارب ولم تعرف المضاربة بعينها ... 
في المضارب يدعي أنه قدر والمال 20000 
في حتف المضارب 00 
في أخذ الربح قبل القسمة ا او ا ا 
في جناية رب المال على المضاربة 511 
إذا اشترى المضارب فهلك في يده الثمن رن 


هقفاو واه هد .دافام وهاه 6ه 


ولقا وا وا عقا فاع مد مد دافا ٠.6‏ 


وأقا.ا .ا .د .م و .د مد ما همد 6ه 


في المضارب يدعي أنه أنفق في سفره من ماله ويريد الرجوع 2 


في اختلافهما في الربح ا 
في اختلافهما في رأس المال 000 
في المضاربة الفاسدة د ا 
في وكالة الحاضر ور 
فيمن أراد تثبيت وكالة من غائب 00 
في إقرار الوكيل بالخصومة ف ل ا ود 
في الوكيل يوكل 511010101110100 
في وكالة الصبيّ والعبد المحجور عليه 20006 
إذا وكله بالشراء بما عليه من الدين 210101 
في البيع بقليل الثمن من الوكيل اام ا 
فيمن وكل بالشراء بثمن ذكر له فابتاع بأقل 0 
في الوكيل يبيعه من نفسه م ع ا 


5خ 


هأقاواو واه ها هد وقاوفا.ة 6ه 


000 1 ا اا ل 1 2 ل ك 


فعا فد وا وا .د ه. .6م66 م6 6ه 


هأواوة م م ها .امام مه 6 6ه 


هاو وهاه مه .اه مامه .6 م6 ه٠‏ 


في الوكيل يبيع بغير الدراهم والدنانير ا ا ا 
في الوكيل يشتري من يعتق على الآمر 270700 
في ضياع الثمن من الوكيل 00 
في الوكيل بالبيع أو التزويج إذا قال قد فعلته 0 
في الوكالة بشراء دار أو عبد أو نحوه 00 
إذا اشترى جارية معيبة اسقط ا ان ا 
في الوكيل يدعي البيع 0 
إذا ابتاع الوكيل زيادة على ما وكل به و ال 1 
في الوكيل يأخذ السلم وتوم م وه ا ا رما 
في الوكيل يدفع دراهم إلى آخر 211 
فيمن يؤمر بأن يقض عنه دراهم فيدفع إليه دنانير 5200000 
فيمن يأمر غيره بقسمة مال في سبيل الله أو عتق ثم يموت 

في الوكيل يقر بقبض المال ويدعي الهلاك 2000 
اختلاف الوكيل والموكل في الثمن 12001101111 
في الوكيل يحبس السلعة بالثمن 0 2107111 
في موت الموكل وعزله ري تق ا ا 
في وكيل أحد المتفاوضين ااا 

كتاب الإجارات 

في ضمان الأجير المشترك 1 
في الراعي المشترك اح كانه وش سخ وو 
فيمن يعمل بغير أجرة تس سقف نو اشام لو وا حك 
في الأجير يسقط منه الحمل 22111111110 
في السفيئة تغرق 0 
في الإجارة على الوقت والعمل خا و ا الاي باك ذا مل 1 


في استحقاق الأجرة لجف اضرا و و ا م الا 


في الصانع يمنع ما استؤجر عليه لقبض الأجرة اا لس 1 
إذا استهلك الخياط ونحوه الثوب ع لمديو راك جود لشفو ود وتوف و ار و 


فيمن قال: إن خاط اليوم فله درهم». وإن خاط هذا فنصف درهم . 

في الإجارة على البيع والشراء ل اااي ا كد 1 
في اختلاف الأجير والمستأجر لان ب سن ا ا 
في الإجارة على تعليم القرآن ونحوه لي 
في نسج الغزل ببعضه مس ا مواق الكو ل وه لل با ا اه 
في كراء ضراب الفحل تروط ب جم كد م مع سس 
في استئجار الظثر والأجير بالطعام والكسوة 00 100 
في أجرة القاسم ةم لأس وقلع ووو ات 0 
في الاختلاف في الأجر الور ااه وو ل ور 
في الجمّال يدعي عليه قبض الكراء مم قو الوه كو و 
إذا ادعى المكاري أنه قد حمل سرع اي عو سارا ا م د وار 
في الصانع يدعي أنه قد ردّ المصنوع م ا ا ل 1 
في الاختلاف في قدر المسافة اا اا م 


إذا ادعى المستأجر ارتفاع التسليم م2 قالطنا ترود لس 1ر1 


في الصبي المستأجر يبلغ 212000 
فى استعجار الدابة مموواخم دن هعامس حو م كه قي ده 


الاختلاف في مقدار العصفر ا 10 


في الظثئر لها زوج مج لتر ل ال و 
في الظثر تريد فسخ الإجارة 2121010 
إذا مات أبو الرضيع ل 
في الاجارة بما في الذمة 0 


في التصرف في الأجرة ثم تنتقض الإجارة 00 
في البئر تتهور ا 0 
إذا لم يسم ما يحمل على الدابة 010000 
في بيع المستأجر مام ب ا ا ا 
في الأجرة لها ومؤونة مك و حي ةيقاو ها لطم لد و ا 1 اه 
في مستأجر الدابة إذا حمل عليها غيره 00 


.ها وه وه .6 م6 م م6 م م همه ٠‏ ه. 


هلوا عا هد واو هاه .هاه 0660 ه. 


٠6م‏ واوا .ا هم ها م6 .ا مامه 


هأواو واو و .وه .اه هاه 6ه 


هأواة و ما ماع .د ٠.‏ م6 ه. هه 


هه وه .ما واو و 6ه .6 6 6ه 


في المستأجر يجوز بالدابة الموضع المشروط ثم يروها 00 


في الإقالة في الإجار ة على زيادة الأجر 50000 
في جناية الأجير المشترك 0 1 
في هلاك الدابة المستأجرة 2521111110 
فى إجارة الحلىٌ -ب_ب1 000 
في إجارة الدراهم انق" د و ده هن روا" 16 6ل وا 1 هه 
58 إجارة الأرضين 22710 
في الإجارة على عمل ما ليس عنده 00 
في المستأجر يتعدى في المركوب أو الدار 5200 


في غصب الغاصب هل يسقط الأجر عن المستأجر 


في الإجارة بالمناقع ال ا 


.وها .ا واوا وا ها هد ها .و 6ا مده 


.ما .د .ا و و . .696 60م 6ه 


وهاه ما .د وها م .و ها هاه 6ه 


ولام .اواو ها واه هد هد 06م 


ولو ها .ا .د وهاه . . م6 ه 6ه 


قوم مدا واو و وه هد هاه و6 ٠‏ 


هأهاوة د و واوا .د عد واه و 6ه 


إذا أجر ما استأجر بأكثر 0 


إذا أجر مدة يتراخى عن العقد اسن 1 تر ا 1 لا لم اي ا 


إذا استأجر كل شهر بكذا ا 
فى موت أحدهما 2 


في إجارة البيت لما لا يحل 00 
في استئجار الدار على أن يتخذها مسجداً 000 
من استأجر دارا شهراً ولم يذكر شهراً بعينه 110100000 
في استئجار الحائط لحمل الخشب عليه 1 
في الاستئجار على كتابة المصحف ونحوه 2001 
في الإجارة الفاسدة اا ااا 000 
في العيب في الشيء المستأجر 1000 11311110 
فيمن استأجر شيئين صفقة واحدة 22 اس د ا جر م 1 


في هبة المشاع ف يت أق حيم ب لا بطري م ند مط سنجو ل 
فى هبة نصيبه من الدار لشريكه 0 0 


في هبة الواحد لاثنين الاب ا مج ا ا 
في الهبة لابنه الصغير تداك الاض مدو وطاما مأو را ا ا 


فى هبة الدين» لمن هو؟ مك فون ون ا ور ون 
في تخصيص بعض الولد بالهبة 0[ 271071001 


في العمرى شع انق لحته بن كع متمبد وام لط فيان بو ملا د 


فى الرقبى ا 


في الرجوع من الهبة ل لاس ع م ماه وم ادي واتسا نه مايه وب لكا 
كتاب الصدقة 
الموقوفة في الوقف 0 0 00 
في وقف المشاع 000 ااا 
في الوقف على من يجوز انقطاعه اطي جا اإم 1 وال ح ا ل #قم؟ 
في وقف العقار ا ا و نه لاسا واوا ف يا ١‏ 01 
في وقف الرجل على نفسه 0 ا 
في وقف المريض على الوارث ال ا ا فا 
في اشتراط بيع الوقف ا 0 
في وقف الرجل على ولده الصغار عاو ل مود اما م لاف وام لدم ع 6م١1‏ 
في الألفاظ التي يصح بها الوقف 18552 
باب شرط بيع الوقف عل لمم ل لا لمع مائو ما ل ال لاك قا 181/2 
في حبس سكنى دارء هل يجوز بيعها اا 0 
كتاب الغصب 
في المغصوب يقدر على مثل مالهء هل يأخذه؟ لاسا قوم قر قدا 
في ولد المغصوبة القع #اره و باوج اكور اانه موا اليا اماك ا وي اتا 
في استهلاكه بعد الزيادة الع جد 2 حا رم بو ل عع ا ىب المع في .كارا 
في نقصان الحيوان في يد الغاصب ان اججوا اطرومة او بان او 31177 
فى تخريق الثوب تسا لاج جاسمو اوساو ا م 11 
في غصب العقار نع اوج و سو 4 #السواة من باد وخ اللو اليو 13147 
فى أجرة الغصب متاح ا اوأرو با مال ا 83-3 
فيما انقطع في أيدي الناس تلكا اسه واساح و مب اا واه وروم ككارا 


فيمن غصب خشبة فأدخلها فى بنائه 210 
إذا خلط دراهمه بدراهم غيره كس لمي وبا ا لوه 


في تغيير المغصوب لهأف جو لي لق له لول جا هن" مود يه زف 8 كيه هه د و نو اعد رارف > به 


في الغاصب يبيع ثم يشتري من المغصوب 1 
في رجلين يغصبان شيئاً واحداً 00000 ش”ظ( 


في ضمان العارية 1 


في المستودع يخلط الوديعة بماله ل ا ا ا 
إذا استهلكت الوديعة ا او ا د 
في المودع هل يودع؟ وشوج اده الس ها اوفط 3 الخ وا ملف كوا 
إذا ادعى أنه أذن له في إيداع غيره 0 
في المودع هل يستعمل الوديعة 10000 
في النفقة على الوديعة و ور ا ل 0 
إذا قال المودع أودعنيها أحدكما 0000 
في مدعي الوكالة بقبض الوديعة 1 


ذلك 


في الصلح على الإنكار 0100ظ 
في الاستحقاق في الصلح 001100 
في الإقرار بعد الصلح على الإنكار 510 
في الصلح عن العبد المغصوب الابق 56 
في الصلح عن العيب وا انا ماق و1 لك حور 
في صلح بعض الورثة لق مقو أل احا لقا 


في الصلح عن الغير ذو قاد اناو اام اا 


في المجهول يقر بالرق 1[ 1 0711« 
إذا أقر بولد مجهولء. هل يصير أمه زوجة له؟ ... 
في إقرار بعض الورثة بدين ب ا 
شهادة بعض الورثة بدين على الميت م 
في إقرار المريض وعليه دين في الصحة 0 
إقرار المريض للوارث م ات 2 
في الإقرار لوارث ولأجنبي 000 
في إقرار المريض باستيفاء الدين 00 


.ةا وه . و م اه هد .و . م ٠‏ ه٠‏ 


.ماه قاوا. ه.ا . .هه 6ه ه 


.اماو . ا ما عا م ها واه ه06 6ه 


هاه واو ها. واه ماه ه اه ه. 


وى م م مهام . م6 م هاه 60 ه. 


.وا واه .د امام واه عم هم 6ه 


وهام .ا ماه .م و6 6م66 ٠.‏ 6ه 


هلعا واه وهاو .ا م ما .ا م 6ه 


.اهام واو وا عد هد واه 60 6ه 


واوا .د ود ود و وا هاه م6 ٠.60‏ 


وه م6 .د مه وام .6ه ه.ا ٠60060‏ 


في إقرار المريض بدين ثم بوديعة 12111 
في إقرار بعض الورثة بعتق عبد من الميراث 0 
في إقرار المريض بعبد في يده أنه ابنه ب و م ا 
في الإقرار بمال في موطنين ا عت ا 
في الاستثناء من الإقرار ا ل م 
في الإقرار بدرهم فوق درهم أ ع و 
في إقرار العبيد بجناية 00 
في إقرار المكاتب بالجناية مانا ادي ل ورم خب لاج لسوتي ل 
في الملوك يستغله مولاه ثم يبين عتقه 000 
إذا ادعى أن ما اقتضاه زيوف 7 لنت اام و سواسو با 
في راكب الدابة يدعي العارية 00 
في اختلاف الصبّاغ ورب الثوب الو وي ومو لوا ام ا 1 
فيمن يقر بمال من ثمن بيع لم يقبض د ار 
في الإقرار للحمل مع و جو د عت اب وا ا 
فيمن قال: عليّ كذا لا بل كذا امم او مع ع1 
فيمن قال: له علي مال عظيم أو نحوه 1 
فيمن قال: له على كذا وكذا درهماً 10110101 
في إحلافه إياه في الجهة 008 0 010100 


في الشيء يدعيه رجلان ا 0 
في بينة الخارج والذي في يذه 8 00 


إذا دعى كل واحد من الذي في يده والخارج الشراء من صاحبه 
في بينة الملك هل يحتاجون أن يقولوا: لا نعلمه خرج من ملكه 


في اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن ا 


.٠ع‏ ع مه 


6ه .ه هه . 


٠‏ .ا » .6ه 


.م6066 ه. 


6و6 م6 6ه 


وه 6ه ه. 


في دعوى الأجل في الثمن ا ا ا ا ا 2 
في دعوى الغلام أنه عبده فك عت نج اورت بلجي ا ع2 لكك ان مواد 


فى دعوة اللقيط بانخة نج لا اق انمع 1 ارقا موف رار لام ا اق ووو ا 8 


في اختلاف الابنين في دين الأب الميت سي و ا 
فيمن قال لعيدين له أحدهما ابني عع ا ام ل 0 


إذا ولدت في ملكه ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فادعى أكبرهم 


فى دعوى الرجعة بعد العدة عا 1 ل لك نو اق كنوه د م الم 2 


في رجلين تنازعا امرأة م الج لك ف ا 
فيمن خلا بامرأته وهي حائض فاجع م كر لاف و لم زو 4ق مالك ا ا ةا 
في الخلوة الصحيحة الموجبة للمهر هل توجب الرجعة 121 
فيمن باع حبلى وادعى ولدها عاتن بو مده ل ا وح ا 


إذا ادعى الولد بعد العتق ا م ا ره 
إذا قال: ما كان لك على شيء قطء ثم يقيم البينة أنه قضاه . . . 


في الشفعة بالجوار اياي ما م 0 
في إذن الشفيع في البيع» هل يبطل الشفعة مي الم 
في الشفيع يعلم بالبيع 0 
في عهدة الشفيع لوق ا 3 ماه ف مع ا 17 014 ب مما 


في الصفقة تجمع ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه 1000 
في الأجل يثبت للشفيع ال ا الو 0 
في بيع الخيار ب 1 1 1 01 
في التزويج والخلع 0005020 0 0 000 


.6 6.6. 


.و .ا .ا ٠.6‏ 


فى الشفعة فى الهبة 00 


في الشريك الأدنى ال ان لحا عا افق ونه لاسط لاطا 10 


فى الجماعة يشترون الدار ا 
في الشفعة بالدار التي فيها الخيار ا 


في المشتري يبنى أو يغرس انقح نح ل روه و سكاو بوكأم امف ماله للا نه 
في إحضار الشفيع الثمن 2000101 
في الشفعة على عدد الرؤوس 0 


في شراء أحد الشفيعين مالسا انل واي ا ا 


فى الكفالة بالمال لاط وتم مسقا وق كول الحا ا لو كوا 
في الكفالة من غير قبول الطالب مت و ل تو اج بلخم ا 


في الكفالة بالمال عن الميت اماق موود ع ا ا 
فيمن ضمن عن رجل مالا بغير أمره» هل يرجع به؟ 5 شظ5ظ 
فيمن كفل بنفس رجل ثم كفل به كفيل اخر الو ا 
في موت الكفيل والمال مؤجل ا 0 
في رجوع الكفيل بالمال قبل الأداء كف اوري و بو و 
في ضمان تسليم المبيع د لوك رنوت او ا ا 
في تأخير الكفيل أو المكفول عنه 0344 يز وال ارك برد نميه ب و بتي 
في الرجل يكفل بما بايع به فلاناً أو قضى به له عليه 252٠7٠6‏ 


فيمن كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداً فعليه المال 


الذي يدعيه لي ل ا لوو ا لخ ا 1 


في صلح الكفيل ا تجو وق النلادو ووو ا الع سح ا قد مرق جر 1 
في الرجل يقول: أحلف وأنا ضامن لك الحق ........ 00 
في أخذ الكفالة بالدعوى 211111110010000 
في أخذ الكفيل من الوارث والغريم او ف و ره و 
فيمن شرط في كفالة الكفيلين أن مليئهم على معدمهم ا 
في أحكام الحوالة ا و ا 02 
في تأجيل الدين الحال انيه الإوققاه ود 4ه ع موب د ف د م 1 
في الدين المؤجل» هل يحل بالموت أم لا؟ وا أ منج باط 01 
في صلح الوارث الغريم فاأقاةد .ا ها مده واعا.د هد واند فد .د ةدود ود ود .امد اند .د .ا 6 م 
فيمن عليه دين فدفع خلاف جنسه لانت ل ع ان بو ا و ل 
فى أكل اهدية الغريم: مم و سواه اه من سا بل ا 0 5 


في لزوم المفلس 0 


في رهن المشاع وما وي او ما واكوااو بواله امائو اف أواه وأو وده يه لكو ا لاق افده قدا» 


في الرهن بما يحدث نمق تبن او في جد ل اا ع وا والفو ردواب لا د 
في زيادة الدين في الرهن مو ع ل كط ةنو ف ابم ءالتما واه 
في ارتهان الرجلين مين اا وو بارا وام يي الل لتر بالك ا ويه 
في رهن المكاتب ا و وا لسو لسن جلما فلوج مالك كه 
في الرهن على يدي عدلين لا مس مارك حاطو اا اموا عا ل ار وا اده 
في إجارة الرهن لجع عه مضه واه الخ لوطسم لوال او الو مدقا ل لاله 
في الرهن يعتق العبد الرهن مي م اق الو لو ان اا م ا 
في الراهن يدعي ولد الأمة المرهونة 0 
في بيع الرهن 000101212121 ا 
في تزويج الأمة الرهن ااا 0 
في رهن الغريم بعض غرمائه دون بعض ل ولط ل ب 21 
فيمن شرط الرهن للمرتهن عند حلول الأجل ع شرن ل ا 
في إقرار متعاقدي الرهن بالقبض 0 


في اختلافهما في مقدار الدين لمم 


في رهن العارية ا ا 10 


في عارية الرهن ا ا ا ا ا ا 0 
فيمن عليه دينان فقضى أحدهما #00*ظ3ظ2 


في العدل. هل يبيع دون السلطان ”5 
في ضياع الثمن من يد العدل 00 
في قول العدل: دفعت الثمن إلى المرتهن ل 
في اختلافهم في الثمن 7ط 


كتاب القسمة 
في القاضي » هل يقسم بظهور اليد دون ثيوت الملك عنده 


في أحد الشريكين إذا طلب القسمة وأبى الآخر ش55 
في قسمة الدور بعضها في بعض فاه ل ب 
في قسمة الأنصباء المختلفة ا 
في الرد في القيمة ار ف اي الو و ل ل ا ا 
في المهايأة 0 0 


في لقطة ما سوى الحيوان فاأقاعاةدوا ةد فا. د فاة همان ن رامال رانم 
في اللقطة. هل يستحق بالعلامة؟ 1 ش 5ص 


ها ه.ا .د هاه .اهم 


6 م6 .6ه واه 


0 02 2 2 2 1 2 


م6 . 06م ا واه 


١ه‏ هد .د واوا وه 


في الأفضل من أخذ اللقطة أو تركها سكا الل سوا عكر 
في الإنفاق على اللقطة 8 اا 0 
فى النفقة على اللقيط ز ز [ ز ز ‏ 1 


في جعل الابق 111 1 1 1 11 ذا ا ا ا ل 
في الابق كم يحبسه الإمام 0001012 00 


في بيع الابق إذا جاء مولاه وادعى عتقاً 0 


كتاب الطعام والشراب واللباس 
في القدر يقع فيها الطير فيموت فيها كو يتدوم ور لوق توات ام اماق ق كه اوزاف * 
في أنفحة الميكة ‏ ......2..2.2.2.2.2 2220202 لطئر 1 
في مقدار ما يأكل المضطر من الميتة ا ل 1 


في الشرب في القدح المفضض ورد و امام ولا دن ا عا كف ماخ رد 


في حكم عصير العنب بعد الطبخ مالو م ولتم راف أو ما ا مناه له اها تيه له 8 
في الانتباذ في الأواني 00101 0 


في الخليطين من الأشربة ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 10 
فى شرب التبيذ الشديد مح ملسا وى رملا راي" وان هافن بهل لوه رون شرج الا بو ابرع ا دم 


في لبس الخز الذي بعضه حرير اا 


فى تهنئة العيد و مج الاسم وقح ا طسوو لي موده ان داتعو ما داه 


في الصلاة بين إشفاع القنوت في رمضان لطبطا وم موه 1 
فى الصلاة بين أذان المغرب وإقامته لت اراب لماي د م 


كتاب الزيادات 


فى تارك الصلاة عمداً وك وتم ووه اي جره جو 
في سجود السهو لما ترك عمداً .... ير 5 


١ 3‏ 5 7 ٍ 
في البكاء في الصلاة ل وم علوي ور الاو مررواة 0 
في سماع الخطبة . . ا ا ل ا 


في الرجل يعتق عبده على مال فيرده اجنم ا 2 هيه مقن قراف قاد ل ا 
فيمن قال: إذا مت وفلان» فأنت حر 2 قن ااا جا 


في وطء الجارية المزوّجة ب زد دز زد زد زدتد2دد2 00 100 
فيمن قال لعبده : اخدمني وأنت حر اخ كفطل نط لا ب ا 


في التأجيل في التمليك .......... اف فخ وو و 


في التكاع الفاقد د ديدج نب 4 مط 4ن عرد الاق ا 1 
فيمن له على رجل دين فابتاع منه شيئا بجنس الدين أنه ا 1ه 
في بيع المريض من وارثه 00 11011ذ 
في قرض الحليّ 00 


في المقبوض على وجه السوم ا 
في تأخير الدين على شرط الضمان ا راب 


في الرجوع من العارية ا ل 
فى الوصية بخدمة العبد ونحوها 000 


فيمن أقرّ بدار إلا بناها ا 22 


فى الكتابة الحالة ا ا ا 
فى عقد الكتابة من غير ذكر خدمة ل 0 


في وضع الكتابة ا ل فر ولق وف قا ام ا 
فى كتابة العبيد على مال واحد ا 0 


في رجلين كاتبا مملوكين لهما 0 
في المكاتب هل يسافر؟ الو محالت الو ا و ا مم1 
في الخيار في المكاتبة 21701310111011 
في كتابة الأب والوصي 0110 
في كتابة المكاتب اسا و الجا عق ف اخ اس ا ا 
في المكاتب يعتق عبده على مال ا سام أن اق ل 1 
في اختلافهما في الكتابة ا 
في المولى يشترط على مكاتبته وطثئها 525*700 
في ضمان الأجنبي لمال الكتابة اا 
في تزويج المكاتب وعتقه وضمانه وهبته 5079 
في المكاتب يدبره المولى ةزذز 32 0 
فيمن كوتب على نفسه وعلى عبد غائب 25707017101010 


في كتابة أحد الشريكين . 


في كتابة أحد الشريكين بإذن الآاخر 


في مكاتب لرجلين أعتقه 


في الكتابة يشترط فيها شرطاً بعد أداء المال 


في كتابة النصراني .... 
في بيع المكاتب 


في اتباع كتابة المكاتب . 


فى المكاتب يسبى بعد الردة 
في المكاتب يؤتى شيئاً من الصدقة ثم يعجز 


في الباغي يقتل العادل . 
في ولاء الموالاة 
في ميراث المولى الأسفل 


هأها وى وه .د وا ود واه عاعا.د هد .دام .ا .د .6 مه 6م 
هأواه واعا.د .د قافا اود وا .ا قا. د هد .د ماود وا .د ود فا فداه مام 
فاع وام .ا مامد عد ود هد .د وام ها مد .د م6 م6 م606 م06 ه. 
«أعاعه ا ها هاه قاعاه هاه .د ها. .د .د وها .امد ود مد .دافام 
وأقاعا .ع قاقد واوا .اود هد .د .دا وا. واه واو ود مد مدا مد مد .م 
هه وه و . .اما .د ماه .د .د م م6 هم 6ا ثم 
ههه قاوا ود واوا واه .اها .د .د .د .د .اه د.ا .د واو ود ود .دافام 
هه ىد وا قافا فادها .د وا هاه وثداوقا.د .د.ا ها .د .دا .دا .داه مد ود و .د 6 ٠.‏ 
هه هاه قا.ا .د .د هد هد واه هد وى وا. د ود وا .د مد ما .د م .ا م6 060060 .م 
ههه هافاعا .د ها .افد واها .د وفاعا. د .د .د .دا .اند .ادا نان فاه 
قفاوف ها ها عد .داعا .د .ا .د .د .د هاه هد م امام 
5-2-3-5 5 7 1 1 0 0 7 0 0 07 5007 
هاه ىه واو .د قافا .د هاعد .اد هد مد .د .دا. د عاردا مد .د م و 6د و 
.ها ع قاقد هقا هدو .د .دواع هد .اه ها .د .م ماع .امد .د مدا ماما مد 6 م 
#أفا ىد .د ه وقا وا هد هاو هد و واه .د ود ود وا .و وا وام وداقداه د وام مام 
وه ىه .ا فاع .د ود هد و واو و وه و هد واه و وا مد مه .اود و .6 هد هد و 


«اأقا فا فادها فاه ود وار ود واو ها واو هد هد فاو واه .دافا واوا .دافام 
هفادها ع هداوع عد فاه هد واوا هد وه ود قافا .د .اند د.ا .د .دا يداه مام 
فى وى وا هد هد واه واواه د ودود ود ود واو ودود وها .د مامد ودا.د م ودا فم 
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كتاب الوصاي"'©2 


]7١٠١[‏ في الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة [في حياة 
الموصي]7) : 
قال أصحابناء والحسن بن حى» وعبيد الله بن الحسن. . . والشافعي: إذا 
أوصئ لرجل بأكثر من الثلث» ا لبعض ورثته» فأجازها الورلة فى تحيادة 
لم يجز ذلك حتى يجيزوه بعد الموت. 
وقال ابن أبي ليلئ» وعثمان البتي: ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت» 
وهي جائزة عليهم . 
وقال ابن القاسم عن مالك: إذا استأذنهم فكل وارث بائن / عن الميت» [405] 
مثل الولد الذي بان عن أبيهء والأخ وابن العم اللذين ليسوا في عياله» فإنه ليس 
لهم أن يرجعواء وأما امرأته وبناته اللاتي لم يبن منه» وكل [من] في عياله» فإن 
كان قد احتلمء فلهم أن يرجعواء وكذلك العم وابن العم ومن خاف منهم أنه 
[إن] لم يجزه لحقه ضرر منهم في قطع النفقة إن صم فلهم أن يرجعوا. 
وروى ابن وهب عن مالك: في المريض ليستأذن”" ورثته / في الوصية [84/ب] 


37 الوضايا” جيم وصيةء وهي الاسم من أوصئ يوصي إيصاءء ووصى يوصي توصية 
واصطلاحا: «تمليك مضاف لما بعد الموت» التوقيف», طلبة الطلبة» المختار (وصي). 
(؟) ما بين المعقوفتين زيدت من م» وساقطة من الأصل. 
انظر: المختصرء ص 19856ء ل!9١؛‏ الأم .٠١8/4‏ 
(0) في (م): (يستأذن). 


لبعض ورثتهء فإن أذنوا له فليس لهم أن يرجعوا في شيء من ذلكء» ولو كان 
استأذنهم في الصحة. فلهم أن يرجعوا إن شاؤواء وإنما يجوز إذنهم في حال 
المرض؛ لأنه يحجب عن ماله بحقهم» فيجوز ذلك عليهم. 

وقول الليث في ذلك كقول مالك. 

وإن أجازوه بعد الموت» جاز عند جميع الفقهاء. 


قال أبو جعفر: لما كان للموصي إبطال تلك الوصية في الحياة مع كونه 
مالكا نلقال(فالزركة)!؟ أخرف أن ررجهوا (فنا جار 


[701؟] (في الوصية بشيء بعينه) © : 

قال أبنو [ ]7 ؟: إذا أوصى لرجل بعبدك» والأخجتر يطييك خخ قيمة 
أحدهما أكثر من الثلث» وقيمة الآخر أقل من الثلث. ضرب الذي قيمة عبده أقل 
من الثلث بقيمة العبد»ء وضرب الذي قيمته أكثر من الثلث بمقدار الثلث من 
العبد؛ ولا يضرب بالفضل . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يضرب كل واحد منهما في الثلث بقيمة عبده 
كاملة فيقسم الثلث بينهما. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أوصئ لرجل بسكن داره سنةء [أو]0©» 
خدمة عبده سنة» ولا مال له غير ذلك» فإنه يقال للورثة: إما أن تسلموا إليه 
ذلك». أو تعطوه ثلث مال الميت. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة فى الموضعين. 

(0) المصدر السابق نفسه. 2 

() ما بين القوسين ساقطة من م. انظر: المختصرء ص 185؛ المدونة» 89/5؟ المزني» 
ص .١55‏ 

(4:) في الأصل: (أبو جعفر)» والمثبت من م كما في المختصر أيضاًء ص .١88‏ 

(5) في الأصل: (و)» والمثبت من م. انظر المدونة» 79/5. 
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ولو أوصئ له بالعبدء» وهو أكثر من الثلث؛ فأحب أن يعطوه ثلث جميع 
مال الميت من العبدء ولا يعطي''' غيره. 

وقال مرة أخرى: يعطي ثلث مال الميت من كل شيء. 

قال: وقال مالك لو أوصئ له بدينء فلم يحمل'" ذلك الثلثء 
وأبى الورثة أن يجيزواء أعطوه من العين» والدين» والعقارء وكل شيء يبلغ 
الثلث ولو أوصئ له بمائة دينار» وهي أكثر من الثلث» فلم يجيزوه» أعطوه ثلث 
ماترك من الدين وغيره. 

وفرق بين العبد يوصى به [بعينه]”" وبين الدين والدنانير والسكنى 
ونحوها. 

وذكر المزني في مختصره عن الشافعي: أن لكل واحد [من أصحاب 
الوصايا]”؟» ما سمي له من الثلث إذا كانت وضارات أكثر من الثلث. 

وذكر المزني في جامعه عن الشافعي: مثل هذاء وقال فيه: إذا أوصئ 
بشيء بعينهء فهو فيما أوصى بهء ولا يخرج إلى غيره ما سلمها الورثة» فإن 
لم يسلم الورثة [ما]" لزمهم؛ ضرب بما أصابه في مال الميت. / 

قال المزني: هذا غلط. بل تصح وصيته في الشيء بعينه» أو ما احتمل 
الثلث منه. 

قال أبو جعفر: لا يخلو وصيته من أن تكون جائزة» فلا يسعهم منعهء 
أو لا تجوزء فلهم أن يمنعوه ولا يلزمهم بمنع”"" ما لهم أن يمنعوه من حقهم 


)١(‏ في (م): (من غيره). 

(؟) في (م): (يحصل). 

(5) الزيادة من (م). 

فق الزيادة من (م). 

(ه) في الأصل: (إِلآّ ما لزمهم), وفي (ما لزمهم) والعبارة تدل على صحة ما ورد في (م). 
(5) في (م): (جميع). 


واحتج بعضهم على أبي حنيفة بالعبد الجاني إذ! اختار المولئ إمساكه 
لزمته الدية» وهي أضعاف قيمة العبد» وكذلك ما أوصى به الميت إذا كان بعينه» 
فلم تسلمه الورثة»؛ وجب عليهم تسليم ثلث مال الميت؛ لأن الميت كان له أن 
يوصي به. 
قال أبو جعفر: وما ظننت أن أحداً من أهل العلم يقنع بمثل هذا من 
[1/8] نفسه / لأن الواجب بالجناية أحد شيئين: إما دفع العبد أو الدية» فإذا منعه فقد 
اختار الدية» وأما العبد الموصئ بهء فلم تجز الوصية فيه إلا بمقدار الثلث منهء 
فمن [أو]آجب"' عليهم الثلث من غيره» وعلى أن العبد الجاني ليس بعروض 
[الوصية]!"؛ لأن الجاني في ملك مولاهء فله أن يختاره ويدفع الدية» وله أن 
يدفعه والشيء الموصى به في ملك الموصئ له به إن خرج من الثلث. لا حق 
للوارث فيه» وإن لم يخرج من الثلث فمقدار ما يخرج”" من الثلث في ملك 
الموصى لهء فليس للوارث منعهء وبقيته في ملك الوارث» فليس للموصئ له 
أخذها منه. 
[617١5؟]‏ في الوصية بالثلث إذا أفاد مالا بعده7؟) : 
قال أبو حنيفة وأصحابه؛ والأوزاعي» والشافعي: إذا أوصئ بثلث ماله ثم 
أفاد مالا ثم مات. فإنما له (ثلث ماله)”” يوم يموت الموصي . 
وقال ابن وهب عن مالك: إذا أوصت امرأة في مرضها بالثلث» فورثت 
مالا فللموصئ له الثلث من جملة المالين إلآّ أن يكون مالاً لم يعلم به حتى 
ماتت» فليس للموصئ له (من المال الذي لم يعلم به شيء)”©. 


)0( في الأصل : (وجب»)» والمثبت من (م). 

(') في الأصل : (للوصية)»؛ والمثبت من (م). 

(0) في (م): (خرج). 

(4) انظر: الأم» 8/54١٠؛‏ المدونةء 5//ا#. 

(ه) ساقطة من (م). 

(5) العبارة في (م): (في المال شيء الذي لم يعلم). 
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وقال ابن القاسم عن مالك مثله؛ وقال: لو أوصئ بعتق أو غيره» فإن المال 
الذي ورثه ولم يعلم به» أنه لا تدخل فيه الوصايا لا عتق ولا غيره» وما علم به 
فإن الوصايا تدخل فيه. 

وقال عثمان البتي: إذا أوصى في مرضه بثلث ماله ثم ورث مالا 
لم يحدث فيه شيئاً» فالوصية في ثلث ما كان أوصئء إل أن يكون (الموصي)”" 
أوصئ» وهو صحيحء [فأرى]”" له ثلث كل شيء تركه. 

(قال الليث: إذا أوصى ثم ورث مالا ولم يعلم به» لم يكن للموصى له منه 
ا 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أن ماعلم به مما أفاد يدخل في الوصية» 
كذلك ما لم يعلم به؛ لأن العلم والجهل فيه سواء؛ إذ كل واحد منهما لم توجد 


فيه وصية مستأنفة . 


[6١؟]‏ فيمن أوصئ بأكثر من الثلث9 : / [44] 

قال أبو حنيفة: في رجل أوصئ لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله» فلم 
تجزه الورثة» أن الثلث بينهما نصفان. 

وروى محمد عن أبى حنيفة: أنه إن أجاز الورثة». فلصاحب الثلث 
السدس”"؛ والباقي لصاحب الجميع . 

قال الحسن عن زفر عن أبي حنيفة : في رجل أوصئ لرجل بثلث ماله 
ولآخر بجميع ماله أن الثلث بينهما نصفان»ء وهو قول زفرء وإن أجازت الورثة 


)١(‏ ساقط من (م). 

(0) في الأصل: (فأدى)» والمثبت من (م). 

قرف ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(؛) انظر: المختصرء ص 58١؛‏ المبسوطء 0ا48/7١؛‏ الأم» .٠١5/4‏ 
(0) في (م): (الثلث). 


كان الثلث بينهما نصفين» وكان للذي أوصئ له بالجميع”"2. نصف جميع المال» 
يأخذه من الثلثين» والسدس الباقي من الثلثين بين الموصئ لهما نصفين. 

وقال أبو يوسف: إن لم تجز الورثة» فالثلث بينهما على أربعة» وكذلك إن 
أجازه الورثة . 

وقال أبو يوسف» ومحمدء وابن ابن ليلرا؛ وابن شبرمة»ء ومالك» 

[8/ ب] والثوري» والشافعي: الثلث بينهما على أربعة إذا لم يجيزوا / . 

وقال أبو حنيفة معهم إذا أوصئ لرجل بالثلث ولآخر بالسدسء» قسم الثلث 
بينهما على ثلاثة» إذا لم تجز الورثة. 

قال أبو جعفر: الموصى له بجميع المال موصئ له بما زاد على الثلث 
بملك العين» فلا يضرب”" به. والموصى له بالثلث وبالسدس كل واحد منهما 
على الانفراد» موصئ له بما يملكه الميت» فيتحاصان فى الثلث على قدر 
الوصيتين. وأما إذا أجازواء فإن رواية محمد عن أبى حنيفة أنه: (لا تعمل 
الإجازة لصاحب الثلث» وأعملها لصاحب الجميع . 

ورواية زفر عن أبي حنيفة:)9) أنه قسم الثلث بينهما بغير إجازة» وبقي 
الثلئان» لا يدعي صاحب الثلث فيه أكثر من السدسء» والنصف مسلم لصاحب 
الجميع» والسدس قد يتنازعاه”*'» فهو بينهما نصفان. ألا ترئ أنه لو أجاز الورثة 
لصاحب الثلث خاصة؛» كان لا يأخذ إلا السدس مما بقى» فهذا مما كان يميل 
إليه متقدمو أصحابنا من قول أبي حنيفة. 


قال أبو جعفر: والقياس عندي على أصل أبي حنيفة أن يكون الثلثان بين 


)غ0( في (م): (جميع المال) . 

هق في (م): (يضره) . 

فرق ما بين القوسين ساقطة من (م). 
2( في (م): (تنازعاه) . 


الموصئ لهم على خمسة : أربعة أخماسه لصاحب الجميع ) وخمسه لصاحب 
النلث» نضرب كل واحد بما بقي(2 من وصيته؛ كما قلنا فيمن أوصئ بثلث ماله 
لرجل» وبسدسه لآخرء فلم تجز الورثة» أنهما يتضاربان فيه بوصيتهما. 


[1154] فيمن أوصى بشيء لرجلء ثم أوصئ به لاخر(" : 

قال أبو جعفر: روى علي بن معبد عن محمد قال: وإذا قال: قد أوصيت 
لفلان بثلث مالي» ثم قال: الثلث الذي أوصيت به لفلان» قد أوصيت به لفلان» 
فالثلث بينهما نصفان. 

وقال في الأصل: إذا أوصئ بعبد لرجل» ثم أوصئ به لاخرء فهو بينهما 
نصفان. 

ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان» (هو لفلان» كان ذلك رجوعاً في 
الوصية الأوليا. ولو قال)9©: قد أوصيت به لفلان» كان بينهما / نصفين. [4:4] 

وروي عن ابن وهب عن مالك: إذا أوصى بوصية ثم أوصى بوصية» 
ولم يذكر الآخرء قال: تجوزان جميعاًء ولا تنقض الآخرة الأولئ» إلآ أن يبيّن 
فيها نقض شيء مما في الأولئ. 

قال ابن القاسم عن مالك: إذا قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو وصية 
لفلان» فالثانية نقض الأولئ. 

وقال الثوري: إذا أوصئ بعبد لرجل ثم أوصئ به لآخرء فهو بينهما 
نصفان. 

وقال سوار بن عبد الله: في رجل أوصئ بوصيةء ثم أوصئ بعد ذلك 
بوصية أخرىء أن الثانية تفسخ الأولى. 


() في (م): (يلي). 
0( انظر: المختصر» ص 609١؛‏ المدونة» 58/5. ٠١ل!؛‏ المزني» ص .١58‏ 
إفرة ما بين القوسين ساقطة من (م). 


وكان غبند الث يق الكسة يراهها جميعا. 

وقال المزني عن الشافعي: إذا أوصئى لرجل بعبد بعينه» ثم أوصئ به 
لاخرء فهو بينهما نصفان» ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان [لفلان]2"0, 

[كم/أ] أو قال: قد أوصيت به لفلان0" ل كان ذلك رجوعاً عن الأول بالخ 

قال أبو جعفر: الوصية إنما هي تمليك بعد الموتء. فالأولئ والثانية 

فإن قيل: ينبغي أن تكون الوصية الثانية رجوعاً عن الأولئ على كل حال. 
يقبله”" حتى قال لرجل: قد بعتكه بمائة دينار» كان ذلك رجوعاً عن البيع 
الأول» قيل له: الفرق بينهما أن البيع لا يقع إلا بقبول الآخرء والوصية قد 
صحت من قبل الموصي قبل قبول الموصئ لهء ألا ترى أن المخاطب بالبيع 
لو مات قبل القبول بطل البيع»ء ولو مات الموصئ له بعد موت الموصي قبل 
القبول» صحت الوصية له. 


[©١١؟]‏ ما يبدا به من الوصايا9؟) : 


قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أوصئ بوصايا مختلفة: من عتق وحجء 
وصدقة» ووصايا لقوم بأعيانهم » فإنه ينظر إلى الثلث» فيقسم بين أصحاب 
الوصايا وبين سائر ماذكر من القربء ثم ينظر إلى ما حصل من [حصة]“ 


)١(‏ الزيادة من المزني. 

(؟) العبارة في المزني: «قد أوصيت بالذي أوصيت به لفلان لفلان» كان هذا رجوعاً عن 
الأول إلى الاخر؛ء وقد اختصره المؤلف. 

() في (م): (يقبل). 

(؛) انظر: المختصرء ص ١5١؛‏ المدونة» 247/5 "57. 

(©) زيد من (م). 


القرب التي ليست لإنسان بعينه» فيبدأ منها بالفروض التي أوجبها الله تعالى : 
كزكاة المالء» وحجة الإسلامء على التطوع بدأ بها أو أخرّهاء ثم ينظر إلى 
ما بقي» فيبدأ بما بدأ به من النوافل» والتسمية إذا كانت بعينهاء فهي بمنزلة 
وصيّة لانسان بعينه. 

وزو ل "هن أن نوف ف الزكاة وحجة الإسلامء أنه يبدأ 
بالزكاة» وإن أخرهاء ثم الحجة» ثم كفارات الأيمان» وجزاء الصيد ونحوهء وإن 


كانت حجة تطوع» وكفارة يمين » بدأت بكفارة اليمينة» / ونيد بكفارة القتل ]41٠١[‏ 


على جزاء الصيد؛ لأن [القتل]”2 أوجب من جزاء الصيد. 

قال: وأبدأ””" بكفارة القتل على كفارة رمضان؛؟ لأن (كفارة القتل فريضة 
في الكتاب» وكفارة رمضان)”؟' مختلف فيها. 

(قال إبراهيم : يستغفر الله ويقضي يوماً ولا كفارة عليه)”” . 

قال: ولو أوصى بعتق في كفارة يمين» وبكفارة صيدء وفدية الأذى» بدأ 
بما بدأ به؛ لأن هذه أشياء متساوية. 


وقال أبو يوسف في موضع آخر من الإملاء : في الزكاة والحج يتحاصان. 
وقال الحسن عن زفر: إذا أوصئ بمائة درهم في سبيل الله» ويمائة 


(درهم)" في المساكين» وبمائة (درهه)”" في الحجء وأوصئ لرجل بماثة 
درهمء وأوصئ أن يعتى »2 فإنه لا يبدأ بشيء (قبل 0 


)١(‏ في (م): (شريك). 

(؟) في الأصل: (غير القتل)» والمثبت من م؛ وهو المناسب لسياق العبارة. 
(0) في (م): (ويبداً). 

(5) ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(0) ما بين القوسين ساقطة من (م). 

)05( ساقط من (م). 

0) ساقط من (م). 

(8) ساقطة من (م). 


قال أبو يوسف: يتحاصونء فما أصاب الرجل» سلم إليه» وما بعد ذلك 
فهو" تطوعء يبدأ فيه (بما بدأ)2"”0» وإن كان فيه واجب بدأ بالواجب وإن أخره. 


3 ب] وقال ابن القاسم عن مالك / : العتق البتات والتدبير يبدأ بهما على سائر 
الوصاياء ثم عتق عبد قد أوصئ به بعينه» والذي أوصئ أن يشتري بعينه ويعتق 
يتحاصان» ثم الكتابة؛ ثم الحج. قال: والعتق البتات والتدبير يبدأ بهما على 
الزكاة»؛ وعلى الوصية بالعتق وإقراره بدين لمن لا يجوز له إقراره» يبدأ به قبل 
الوصايا. ثم تكون الوصايا من ثلث مابقي» والزكاة في الثلث تبدأ بها على 
الوصية بالعتق» فإن علم وجوب الزكاة في ماله بإجازة (ما كان)”" غائباً» وعلم 
وجوب زكاته» فهو من رأس المال إذا وجبت في مرضهء وإن وجبت الزكاة في 
صحته ففرط فيها ثم أوصئ بهذاء فهذا يكون من الثلث. 

قال ابن القاسم» وقال مالك: إذا أوصئ بزكاة ماله وعتق رقبة من ظهار 
أو قتل» بدىء بالزكاة» ثم العتق الواجب في الظهار2 والقتل وهما سواء 
يتحاصان فيه» ويبدان على عتق التطوعء وعتق الظهار والقتل يبدأ بهما على 
كفارة اليمين» ويبدأ بالطعام في قضاء رمضان على النذر؛ لأنه آكد. 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا أوصئ أن يشتري غلام فلان بعد موته. 
فيعتق عنه» وأوصئ بوصايا يعجز عنها الثلث» بدىء بالعتق الذي سمى* قبل 
غيره. 

وقال الأشجعي عن الثوري: إذا أوصئ بعتاقة ووصايا بدىء بالعتاقة» فإن 
بقي شيء كان لأصحاب الوصايا. 


)١(‏ في (م): (فهو كله تطوع). 
(0) في (م): (بما يبدأ به). 
م2 في (م): (مال كان). 

(5) في (م): (فيها). 


١ 


وقال الأوزاعي: في امرأة أوصت أن يحجٌ عنها ويعتق» قال: إن كانت 
صرورة بدىء بالعتاق» ثم حجّ بما بقي من حيث يبلغ . 
وقال الحسن بن حيّ: الوصايا كلها بالحصص إلا عتقاً موقعاًء فإنه يبدأ به 


قدم أو أخرّ وإذا وهب في المرض ثم أوصئ بالثلث» حاصٌ الموصئ له / بالثلث ]41١١[‏ 


الموهوب له. 

وقال ابن وهب عن الليث: إذا دبر رقيقاً في صحته )2 وأعتق آخرين عند 
الموت تخاضًا تجميعا. 

قال: وقال مالك: يبدأ المدبرون عليهم. 

قال: وقال الليث: إذا أوصئ بزكاة ماله وبوصايا معهاء بدىء بالزكاة على 
الوصايا من العتق وغيره» فيخرج من ثلثهء فإن فضل بعد ذلك"'؟ من الثلث 
شيء» كان لأهل الوصايا بالحصص . 

قال: وإذا أوصئ بعتق رقبة بعينها وبحجة» ووصاياء ولم يكن حج» بدىء 
بالعتاقة ثم بالحج. ويتحاص أهل الوصايا فيما بقى من الثلث بعد ذلك» وإن 
قال: اشتروا غلام فلان فأعتقوه» وأوصئ بوصايا مع ذلك» فلم يحمل الثلث» 
فإنهم يتحاصون» ولو أعتق عبدا بعينه بدأ بعتقه. 
لوجه الله تعالئ ثم قال: غلامي هذا حرء ثم قال بعد ذلك لاخر وليس له مال 
غيرهم ثم ماتء عتق الأول كله إن خرج من الثلث» فإن كان أكثر من الثلث» 
عتق منه ما حمل الثلث» ورف مابقى منهء والعبدان معهء وإن كان أقل من 


الثلث / عتق كله» وعتق من الثاني تمام الثلث» فإن فضل شيء عتق من الثالث . [1/817] 


وقال في الوصايا إملاء : ولايبدأ من العتاقة بشيء دون شيء » تذبير 


(1) في (م): (الزكاة). 


١ 


ولا غير إنم(3) يعتق البتات في المرض الذي لو صم أعتق كلهء وقال في 
الوصايا بخطه: هبة البتات إذا قبضت بدئت على العتق فى الوصايا. 

قال أبو جعفر: لما لم يختلف حكم الهبة في المرض والوصاياء في أن كل 
واحد منهما من الثلثء وجب أن يتحاصوا إلا أنهم قد انه تفقوا على أن العثق 
الموقع :[في المرقن]" شدا به على سائز الوضايا: 
[1557١؟]‏ في المحاباة والعتق في المرض(" 

قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا حابى في البيع في مرضهء ثم أعتق بدأ 


بالمحاباة» ثم العتق» وإن أعتق ثم حابى تحاصاًء وإن حابى ثم أعتق ثم 
حابى» فللبائع الأول نصف الثلث». ونصف الثلث بين المعتق وبين البائع الآخر. 
وقال أبو يوسف: أبدأ في ذلك كله بالعتق. 
وقال زفر: إذا أعتق ثم حابى بدأ بالعتقء وإن حابى ثم أعتق» بدىء 


بالمحاباة» وإن حابى ثم أعتق ثم حابى» بدىء بالمحاباة الأولئ ثم بالعتق ثم 
بالمحاباة الثانية . 


لأصحاب الوصايا أن يدخلوا على المتصدق عليه في الصدقة. 


وقال ابن القاسم عن مالك قياس قوله: إنه إذا حابى ثم أعتق» فالعتق 
أولئ. 


وقال الربيع في البويطي عن الشافعي: إذا حابى وأوصئ بوصايا تحاصوا 


131 فى الثلث. / 


)١(‏ في (م): (إنما يبدأ بعتق). 
(5) الزيادة من (م). 
) انظر: المختصرء ص ١7١؛‏ المدونةء 21 الأمء 4/؟١٠١.‏ 


15 


قال: وقد قيل فيمن باع في مرضه بيعاً حابى فيه» فسخ البيع؛ لأن العقدة 
وقعت على غرر؛ لأنه إن صح ثبت» وإن مات نقض على كثرة الثلث وقلته» 
وعلى قدر وصاياه ودينه» وهو أحبّ إليّ. 

قال أبو جعفر: والقياس ماقال الشافعيى؛ لأن الثمن لم يتحصل بعدء 
وربما زاد وربما نقص. 

قال أبو بكر: هذا ليس بشيء؛ لأنه إل وتعن هذا وجب أن ا 
شراء العبد المعيب الذي لا يعلم به المشتري؛ لأنه لو هلك في يده» رجع بحصة 
العيب من الثمن» ويكون ما بقى بعد الحصة مجهولاً؛ ولأنه جائز أن يجب له 
الرجوع. وجائز أن لا يجب له الرجوع ؛ لأنه إن باع العبد من غيره أو قتله» 
لم يجب الرجوع بأرش العيب» ولأنه لو علم به والعبد قائم» كان خياره في فسخ 
البيع دون الرجوع بالحصة. فلما لم يمنع كونه معيبا من صحة البيع مع جواز 
ما ذكرناء كان كذلك حكم المحاباة» والمعنئ في جميع ذلك: أن البيع قد وقع 
صحيحاًء والثمن هو ماثبت بالعقد [وورود]”" الزيادة والنقصان فيه إنما يكون 
في المحاباة بعد ثبوته وصحته. وكذلك يلزم الشافعي على هذا القياس: أن 
لا يجوز شراء / عبدين صفقة؛ لأنه جائز أن يموت أحدهما في يدهء ويحدث [/407/ب] 
للباقي 29 عيب » (فيرده)0) بالحصة» وتكون حصة الباقى مجهولة» فهذا يدل 
على ضعف اعتلال الشافعي . 
[5117] فيمن أوصئ لقبيلة لا يُحْصَون 2 : 

قال أصحابنا: إذا أوصئ لبنى فلان قبيلة لا يحصون. فالوصية باطلة. 
)١(‏ في (م): (أن يجوز). 
زفق الزيادة من (م). 
إفرف في (م): (بالاخر). 


(4) في (م): (فيرا»». 
زه( انظر: المبسوط» ام ؛ المزني» ص .١568‏ 
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وقال ابن القاسم عن مالك: هي جائزة . 

وقال المزني في مختصره عن الشافعي : ولو أوصئ له ولمن لا يحصى 
بثلثه فالقياس : أنه كأحدهم . 

فهذا يدل على جواز''" الوصية لمن لا يحصئ . 

وقال الربيع عن الشافعي : وإن حبس على عشيرة وهم لا يحصون. مثل 
بني تميم. فقد قيل إن أعطى منهم ثلاثة فصاعداًء أجزأه”" كالوصية للفقراء. 

وقد قيل: لا شيء لهم؛ لأنهم قوم بأعيانهم» لا يدرئ ما يصير لكل واحد 
منهم . 

قال أبو جعفر: قد اتفق الجميع على جواز الوصية للفقراء» وإن لم يكونوا 

مكية ل أن ذلك إنما جاز؛ لأنها لله تعالئ» وإذا دخل فيها الأغنياء وهم غير 
محصورين صارت خ لادمي. وحق الادمي ايت لغير عين »2 ألا ترق أنه 
لو أقر بمجهول غير معين» لم يجز إقراره. كذلك الوصية. وأيضاً فإن الوصية إذا 
كانث: لآدمي: فإنما .يتم يقبول: الموضئ: له والموطن له هاهنا: غير معين: 

3 ولا يصح منه القبول» فلم تصح. / 

[154؟] فيمن أوصئ لولد فلان 07 : 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أوصئ بثلث ماله لبني فلان ولم يسمّهم وكان 
ولده يوم يموت الموصي 

وقال مالك والليث: الوصية لمن أدرك القسم منهم» ولا يلتفت إلى من 
مات منهم بعد موت الموصي قبل أن يقسم المال. 
فق في (م): (تجويزه). 
(؟) في (م): (جاز). 
9) انظر: المبسوط. /اا/7 2168 .١69‏ 


168 


وقال الثوري: إنما يعطى من كان موجوداً يوم الوصية. 
والمزني قال فيه مرة مثل قول أبي حنيفة» ومرة: مثل قول الثوريء 
قال أبو جعفر: الأول أن يعتبر من كان موجوداً وقت الاستحقاق كما قالوا 


[1169] فيمن أوصى لميت قد علم بموته(": 
قال أصحابنا: إذا أوصئ بثلئه لفلان» فمات قبل الموصيء أو كان ميّناً يوم 
الوصية» وهو يعلم أو لا يعلم» فالوصية باطلة» وهو قول الثوري» والشافعي. 
وقال ابن القاسم عن مالك: في رجل أوصئى بثلثه لرجل» فإذا الرجل قد 
مات قبل الوصية» قال: إن كان علم بموته حين أوصئ فهو للميت الموصئ له. 
يقضى بها دينه» ويرثها ورثته إن لم يكن عليه دين» وإن كان لم يعلم بموته 
الموصي » فلا وصية له ولا لورثتهء ولا لأهل دينه. / [كى/ أ] 
قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو وهب لزيد وهو ميّت» أن الهبة باطلة» 
علم بموته أو لم يعلم» وأن ورثئته لا تقوم في قبولها مقامهء كذلك الوصية؛ لأنها 
إنما أوجبها للميت» فإذا لم تصح للميت» لم يستحقوها عنه. 


: 9 في الوصية للقاتل‎ ]5١١[ 


قال أصحابناء والثوري» والشافعي: لا تجوز وصية المقتول للقاتل» فإن 
أجازها الورثة جازت عند أبي حنيفة (ومحمد”*) 6 ولم تجز عند أبي يوسف. 
)1١(‏ في (م): (الأوقات). 
زفة انظر: المختصر» ص ؟57١؛‏ المدونة» 560/5 
(9) انظر: المختصرء ص 55١؛‏ المبسوطء /751/١٠18١؛‏ المدونة» 54/5”*, 8". 
2 ساقط في م» والصحيح إثباته كما في المختصر. 
ره( في (م): زيادة (وصحت). 


وقال'انبن العناميق تق بالف (اتمكريه هنيد ا رطا فارسن له 
المضروب» ثم مات من ذلك. جازت الوصية في مالهء وفي ديته"؟ إذا علم 
بذلك منهء ولو أوصئ له بوصية ثم قتله الموصئ له عمداء أو خطأء فالوصية 
لقاتل الخطأ تجوز في ماله ولا تجوز في ديته» وقاتل العمد لا تجوز له وصية 
من المقتول في ماله ولا [في]”" ديته. 

وقال ابن شبرمة» والأوزاعي: تجوز وصية المقتول للقاتل في ثلثه.» كما 
تجوز لغير القاتل. 

قال أبو جعفر: قد ثبت أن القاتل لا يرث؛ لأن الميراث [يجب]) 

31 بالموت» وكان هو سببه. [وكذلك لا تجوز / له الوصية؛ لأنها تجب بالموت» 

وكا هو ]ا ولو جازت الوصية مع حرمان الميراث كأن لو لم يقتله ومات» 
كان يستحق عشر ماله» وإذا قتله وقد أوصو لهء فلو جازت الوصية له (كان©©) 
يستحق الثلث» فيكون قد جر ماله إلى نفسه بقتله فلا تجوز كالميراث. 

ولا فرق بين الدية وبين سائتر ماله؛ لأن الجميع من مال الميت موروث 
عنه» ولا فرق أيضاً بين أن تتقدم الجناية على الوصية أو تتأخر عنها؛ لأن الوصية 
لو جازت كانت متعلقة بالموت» وهو قاتل بعد الموت» فلا وصية له. 

وأما خلاف أبي يوسف في منعه الإجازة بإجازة الورثة» فإن القياس 
ما قاله؛ لأنه لما جعل كالميراث فى بطلانها بالقتل» وجب أن لا تجوز بإجازة 
الورثة» كما لا يجوز [ل29]2 الميراث بإجازة الورثة . 


)١(‏ في (م): (دينه). 

(؟) الزيادة من (م). 

(9) في الأصل: (أن يجب)» والمثبت من (م). 

(4) ما بين المعقوفتين زيدت من (م)» وسقطت من الأصل. 
(4) في (م): (لم). 

)5( الزيادة من (م). 


[171؟] في وصية البالغ المحجور عليه: 

قال محمد بن الحسن في كتاب الحجر ‏ ولم يحك خلافاً عن أحد من 
أصحابه ‏ القياس: في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح من 
التدبير وغيره أنه باطل» ولكنا نستحسن في وصاياه إذا وافق فيها الحق ولم يأت 
سرفاً» يستحقه المسلمون أن يجوز من (ثلثه)'''» كما تجوز وصية غيره. 

قال ابن وهب عن مالك: الضعيف في عقله» والمصاب الذي يفيق أحياناء 
تجوز (وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به)”'' ما يوصون بهء فأما 
من ليس معه من عقله ما يعرف [به]0" مايوصي [به]*2: [أو]*© كان مغلوباً 
على عقلهء فلا وصية له. 

وقال ابن القاسم عن مالك: في المحجور عليه إن حضرته الوفاة فأوصئ 
بوصاياء فذلك جائز. 

وقال الربيع بن سليمان عن الشافعي: تجوز وصية كل من عقل الوصية من 
بالغ محجورء وغير بالغ . 


قال أبو جعفر: إنما منع المحجور عليه للفساد فى ماله / احتياطاً له فإذا[84/ ب] 


[7١؟]‏ في وصية الصبِي(): 
قال أصحابنا: لا تجوز وصية الصبي. 


)١(‏ في (م): (مثله). 

زفة ساقطة من (م). 

(©) الزيادة من المدونة. 77/5. 

(5) في المخطوطة: (وكان)» والمثبت من نص المدونة. 
(5) انظر: المدونة» 5/"؛ الإفصاح. */ 71 


"١ 


وذكر المزني نحو ذلك» ولم يعزه إلى الشافعي . 
وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أوص وهو ابن عشر سنين جاز ما لم تكن 
في وصيته اختلاط؛ وكذلك إذا كان أقل من عشر بالشيء الخفيف . 
[415] وقال الليث: تجوز وصيته / إذا أصاب الوصية. 
وقال عبيد الله بن الحسن: إذا أوصئ في وسط ما يحتلم له الغلمان جوّزت 


وصيته . 


قال أبو جعفر: روى (عمرو بن سليم الزرقي)(2"©. وأبو بكر [بن]”) 
محمد بن عمرو بن حزم (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز وصية غلام 
يفاع) 29 . 

قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين» وهو منقطع؛ لأن واحداً منهما 
لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

والقياس: أن لا تجوز وصيته؛ لأنه لا يجوز طلاقه» ولا يحدء ولا يقتص 
منهء فكان قوله كلا قول في هذه الأشياء» كذلك في وصيته؛ وليس كالمحجور 
عليه للفساد؛ لأن أقواله في هذه الأشياء جائزة. 


[*١؟]‏ في الوصية بوقف المصحف: 
وقال مالك» ومحمد» والشافعي : تجوز من الثلث. 


)غ0( في (م): (عمر بن سلمة المدرقي)» والمثبت هو الصحيح كما في رواية الموطأ. 

() الزيادة من (م). كما في التقريب.» ص 80؟". 

(*) أخرجه الإمام مالك في الموطأء 7/7"لا؛ والبيهقي في السنن» 239/٠١‏ 4787/5 
عبد الرزاق» 8/9/؛ (يفاع) هكذا في الأثر؛ «ويريد به اليافع. واليفاع: المرتفع من كل 
شيءء وفي إطلاق اليفاع على الناس غرابة» كما قال ابن الأثيرء وقال: «أيفع الغلام فهو 
يافع إذا شارف الاحتلام ولما يحتلم» وهو من نوادر الأبنية وغلام يافع ويفعة». (يفع). 


ف 


قال أبو جعفر: روي عن النبي يكل أنه قال: (إنكم تظلمون خالداء إنه 
احتبس أدرعه وأعتده 3 فى سبيل الله 0 وروي عنه أفيا: (في 
الجمل الذي جعله أبو طليق حبيساً في سبيل الله وأجاز له الركوب فيه)"" . 

وإذا جاز أن يفعل ذلك فى صحتهء جازت الوصية به. 


[1174؟] في الوصية بالنصيب(" : 
لم تجز الوصية» ولو أوصئ بمثل نصيب ابن» أو بنصيب ابن لو كان» جازء 
قال: ولو ترك ابنة فقال: قد أوصيت لها بنصيب ابن» جازء ولها الثلثان 
إن أجازت الورثة. 
وقال زفر: أو أوصئْ له بنصيب أحد بليه وهم: خمسة »2 (أعطي الخمس » 
وإن أوصئ بنصيب امرأته وليس له ولد)”*' أعطي الربع وبه قال الحسن. 
وقال زفر: لو قال (أوصيته)”؟ بنصيب ابني الميت لو كان حيّاء فالوصية 
جائزة ونعطئ: تسيب الاين لو كان حا . 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه البخاري» في الزكاة» في 
قول الله تعالى: 8 # إِنّما أَلصَّدَقتٌ . . . » (1558١)؛‏ ومسلم في الزكاة» في تقديم الزكاة 
ومنعها (417). 

(؟) حديث أبي طليق أخرجه ابن الأثير في ترجمته» أسد الغابة» 5/ 18؟ وأورده الزيلعي 
في نصب الراية» وقال: «رواه البزار فى مسنده». ؟7/ /9"91. 

(9) انظر: المختصرء ص 6١؟‏ المزني» 1 

(4) ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(5) في (م): (أوصيت له). 


وف 


وقال أبو يوسف: الوصية في ذلك باطل. 
قال: وأصل قول مالك الذي يحكيه أصحابه عنه: أنه إذا أوصئ بمثل 
[89/ أ]نصيب ابنه أو بنصيب / ابنه» ولا وارث١'‏ له غير ابنه ذلك» فيخير الابن: أن 
الموصى له يأخذ جميع المال» ويخرج الابن من الميراث. 
وقال الثوري» والحسن بن حيّ» وعبيد الله بن الحسن: إذا أوصئ بمثل 
نصيب أحد أبئيه » ولم يترك غيرهماء فله الثلث» وإن كانوا ثلاثة.» فله الربع» 
[41]وهو قول عثمان البتي. / 
وقال عثمان البتي أيضاً: لو قال لفلان مثل نصيب أحد ولدي» وله بنون 
وبنات» فإن كان ذكراً فله ما للذكرء وإن كانت أنثى فلها نصيب الأنثى. 
وقال الشافعي: إذا أوصئ لرجل (بنصيب ابنه) ولا ابن له غيره» فله 
النصف.». فإن لم يجز الابن» فله الثلث». ولو قال: بمثل نصيب أحد ولدي. فله . 
مع الاثنين الثلث» ومع الثلاثة الربع»ء حتى يكون كأحدهمء ولو قال: بمثل 
قال أبو جعفر: قول مالك لا معنى له؛ لأنه جعل للموصئ له بمثل نصيب 
الابن جميع نصيب الابن» والموصي لم يوص له بجميع نصيبه» إنما أوصئْ له 
بمثل نصيبه. وقد قال الله تعالى: 8« للد مِثْلُ حَظ الْأُنشيَيْن4 [النساء/ »]١١‏ فلم 
يوجب بذلك إخراج الأنثيين من الميراث» وأيضاً فلا يعقل غير ذلك من اللفظ ؛ 
لأنه لا يجوز أن يكون مثلاً لشيء منتفء. إنما يكون (مثلاً لشيء)”" ثابت. قال: 
(وأما تسوية زفر بين الوصية وبين نصيب ابن» وبين الوصية بمثل نصيب ابن)9) 
فلا معنى لذلك أيضاً؛ لأن الوصية بنصيب الابن يتناول نصيبه خاصةء يقوم 


)١(‏ في (م): (ولد). 
() في (م): (مثل الشيء لشيء). 


(*) العبارة في (م): (وأما تسويته بين الوصية بمثل نصيب ابن وبين الوصية بنصيب ابن). 


3 


الموصئ له في نصيبه الذي كان يأخذه لولا تلك الوصية»؛ والوصية بمثل نصيبه 
وصية يبقى معه نصيبه» وهما مختلفان. 

وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن الوصية بنصيب الابن باطل؛ 
لأن نصيب الابن هو ما قد استحقه ميراثاً عن أبيه وملكهء وما قد ملكه لا تصح 
وصية [أبيه]0" فيهء كما لو قال: إذا ملك ابني من تركتي ما يستحقه منها فقد 
أوصيت به لفلان» فلا تصح الوصية به. 


[56١؟]‏ فيمن يوصي بسهم من ماله(1): 

قال أبو حنيفة: إذا أوصئ بسهم من ماله» فله نصيب أحد الورثة إلا أن 
كوت أفل تمق الست (فيكون الى اندي 

وقد قال أبو يوسف ومحمد: له مثل نصيب أحد الورثة الأقل منهمء إلا أن 
يزيد على الثلث» فيكون له الثلث» ولا يزاد عليه إلا بإجازة الورثة. 


قال أبو جعفر: قوله إلا أن يكون أقل من السدس في قول أبي حنيفة 
غلطء وإنما هو إلا أن يكون أكثر من السدسء فيكون له السدس» وهو قول 
زفر. 

قال أبو بكر: رواية أبي جعفر هو ما ذكره / في الجامع الصغير”». 

وقال في الأصل: يعطى أخسن سهام الورثة» وإن كان أقل من السدسء 
وإن كان الأقل أكثر من السدس أعطي السدس في قول أبي حنيفة"). 


6 في الأصل (أمه) والمثبت من (م). 

(0) انظر المختصرء دس /ا6١.‏ 

فرق ساقطة من (م). 

(54) الجامع الصغير» ص 2478 (مع النافع الكبير). 

(©) وقول أبي حنيفة كما ذكر الطحاوي في مختصره: «... إن كانت الفريضة أقل من ستة 
أسهم. كان له السدسء» وإن كانت الفريضة أكثر من ستة أسهم كان له كأخس سهام 
الورئة4؛. ص /ا6١.‏ 


2073 وأما الجزء والنصيب ففي قولهم جميعاً تعطيه الورثة ما شاؤوا. / 

وقال أشهب بن عبد العزيز ‏ ولم يعزه إلى مالك : له الثمن إذا 
لم يعرف عدد الورثة؛ لأنه أقل سهام الفريضة. 

وقال ابن القاسم من رأيه: له السدس إذا لم يعرف عدد الورثة» فإن عرف 
فلةباعف؟ "فييك اعد الوركة : 

وقال عثمان البتي والثوري: له الثلث' قلت سهام الورثة أو كثرت. 

وقال عثمان البتي: ولو أوصئ بنصيب من مالهء فلو جعل له مثل نصيب 
أحد ولدهء كان حسئاً . 


وقال الربيع والمزني عن الشافعي : إذا أوصئْ له بنصيب أ 


أو حظء قبل للورثة: اعطوه ما شئتم ولم يذكر السهم. 


قال أبو جعفر: قوله سهم من مال22: يحتمل أن يكون سهما” من الستة 
الأسهم التي تنقسم عليها الفرائض» (ويحتمل أن يكون سهماً من عشرة؛ لأن 
الأعداد عشرة)9'» وإنما يزاد عليها بعد ذلك أجزاء منهاء ويحتمل أن يكون 
سهماً من السهام التي تنقسم عليها ميراث الموصي بين ورثته على فرائض الله 
تعالئ التي (يرثونه)”" عليهاء وكان هذا أولى؛ لأن هذه هي السهام الموروثة 


عنه . 


)0( في (م): (أحسن). 

00 في (م): (السدس). 

زفرفق في (م): (جزءين). 

(4) في م (مالي). 

(5) في (م): (بينهما). 

(5) ما بين القوسين ساقطة من (م). 
0) في (م): (يورثونه). 
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فأما ما اعتبره أبو حنيفة من السهام إذا كانت دون (ستة)”' أو فوقهاء فلا 
وجه له في القياس» وكان ينبغي أن يعتبر السدس أو سهم من سهام الفريضة كما 
قال في رجل قال لعبده: سهم منك حرء أنه يعتق سدسه» وكما قال عثمان البتي 
والثوري. 

وروى عمرو بن خالد؛ عن ابن المبارك» عن يعقوب بن القعقاع ‏ عن 
عطاء : فيمن أوصئى بسهم من ماله قال: ليس بشيء. 

وروي عن شريح: أنه يعطى مثل (أحد سهام)”") الورثة . 

وروي عن الحسن البصري: أن له السدس على كل حال. 


]1١7[‏ في الوصية لعبد بعض الورثة: 
قال أصحابنا والشافعي: لا تجوز الوصية لعبد بعض ورثته. 
وقال ابن القاسم عن مالك: تجوز الوصية له بالتافه اليسير”". 
قال أبو جعفر: لا فرق بين القليل والكثيرء كما لو أوصى للوارث. 


[/1١1؟]‏ فيمن قال لرجل اجعل ثلثي حيث أحببت: 
قال أصحابنا: إذا أوصئ لرجل بثلثه (حيث شاءء أو نصفه)29؟2 حيث شاءء 
كان له أن يجعله لنفسه أو لبعض ولده. ولو قال يعطيه من أحب» لم يكن له أن 
وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال: يجعله حيث رأى» فأعطاه الوصيّ 


)١(‏ في (م): (ثمانية). 

(؟) في (م): (سهام أحد). 

(”) انظر: المدونة, 219/5 4”. 
() المصدر السابق. 


"0/ 


أحداً من ولده أو قرابته» لم يجز إلا أن يكون لذلك وجه يعرف به صواب فعله 
[40/أ]هذا شاهد / لابنه» فأرى أن يجوز. 
قال أبو جعفر: فإذا لم يجز أن يجعله لابنه في كل حالء فأن لا يجعله”') 
لآبيه أولى : 
وقال المزني في جامعه عن الشافعي: إذا قال ثلث مالي إلى فلان يضعه 
3]حيث رآهء فليس له/ أن يأخذ لنفسه منه شيئاء كما لو أمره أن يبيع له شيئاء 
لم يكن له أن يبيعه من نفسه [فليس]7" له أن يعطيه [وارثاً له]”" وليس له أن 
يضعه فيما ليس للميت فيه نظر. 
قال أبو بكر: تشبيه الشافعي ذلك بالأمر بالبيع بعيد؛ لأنه لو قال: بعه من 
نفسكء, لم يجزء ولو قال: اجعله لنفسك» جاز عند الجميع . 


: فيمن أوصى بثلثه لفلان وللفقراء والمساكين(‎ ]75١14[ 

قال أبو حنيفة في الجامع الصغير: إذا أوصئى بثلثئه لأمهات أولاده ‏ وهن 
ثلاث - وللفقراء والمساكين؛ قسم الثلث على خمسة: لأمهات أولاده ثلاثة» 
وللفقراء سهم. وللمساكين سهم. 

ولو أوصئ بثلثه لفلان وللمساكين» فنصفه لفلان» ونصفه للمساكين (ولم 

وقال أبو يوسف في إملائه: في رجل أوصئ بثلث ماله)9؟2 للفقراء 
والمساكين ولفلان» فإن أبا حنيفة قال أقسمه على ثلاثة أسهم سهم للفقراء 
وسهم للمساكين» وسهم لفلان. 


. ما بين القوسين ساقطة من (م)2 ومكانه: (يجعله)‎ )١( 

(؟) الموضعين ساقطة من الأصل» وزيدت من (م). 

(9) الجامع الصغيرء ص 477 ؛ المدونة؛ 5/ ٠١4؛‏ المزني» ص .١44‏ 
(5) ما بين القوسين ساقطة من (م). 
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وقال أبو يوسف: أقسمه على سهمين: سهم للفقراء والمساكين» وسهم 
لفلان؛ لأن المسكين يقع عليه اسم الفقيرء والفقير يقع عليه اسم المسكين» ألا 

أنه لو قال: للفقراء والمساكين والمحتاجين» لم يجعل للمحتاجين سهم؛ 
لأن الاسم الواحد من هذا يجمع هذا كله. 

وقال ابن القاسم عن مالك (في رجل)""" أوصى بثلث ماله في سبيل الله؛ 
وفي الفقراء (واليتامى يقسم)”) الثلث عليهم على وجه الاجتهاد» ولم يره أثلاثا. 


قال ابن القاسم: فإذا أوصئ لفلان وللمساكين» لم أر له نصف الثلث» 
ولكنه يعطى منه على وجه الاجتهاذ. ولو قال ثلث مالي لفلان وفلان» وأحدهما 
(غني)”" كان الثلث بينهما نصفين 

وقال المزني في جامعه الكبير عن الشافعي: إذا أوصئ بثلئه في المساكين 
قسم في مساكين ذلك البلد دون غيرهم» يدخل فيه الفقراء [لأنهم مساكين]”*) 
فإن كثر حتى يغنيهم» نقل إلى أقرب البلدان. 

فإن قال: في الفقراء والمساكين علمنا أنه أراد التمييز بين أهل الفقر وأهل 
المسكنة. والفقير: من لا مال له ولا كسب» والمسكين : من له مال أو كست 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: # # إِنّمَا أَلصَّدَقَتٌ لِلْمْقَراءِ والمسدكينٍ * 
[التوبة/ .]7١‏ فذكر الصنفين وقال: 8 # وأعلمو إلى مسسم 


وأعلموأ 


نما عمسم يبن شَىْة أن لله مه 
وَلليَسُولٍ وَلِذِى الْصَّرْكَ وَاَلَْسىَ وَاَلْمَسَكين » [الأنفال/ .]4١‏ وقال في أية الفيىء: 
« ما أده أسَدُ عَكَ رَسُولِوء مِنَ أَهْلٍ الْترىى * إلى قوله ‏ 9« وَالْمَسككين» [الحشر/ 17]. فذكر 


)١(‏ في (م): (إذا)» والمثبت هو الموافق لنص المدونة. 

)٠(‏ في (م): (والمساكين أن يقسم)»؛ والمثبت هو الموافق لنص المدونة. 
(6) في (م): (غير). 

(4:) في الأصل: (لأنه مسكين)» والمثبت من (م). 
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في هاتين [الايتين] المساكين» ولم يذكر الفقراء» ولا خلاف أن من يعطي من 
الزكاة لفقر أو مسكنة أنه يعطي من الفيىء» فثبت أن ذكره للفقراء مع المساكين 
.4ن على / وجه التأكيد لا على أن واحدا/ 0 

وقال تعالى: #فَكفدرنه: إِطمَامْ عَسَرَوَ مَسَككِينَ © [المائدة/ 44]» وجائز عند 
الجميع إعطاء الفقراء» وكذلك سائر المواضع التي ذكر فيها المساكين» والفقراء 
بمثابتهم عند من يفرق بينهم . 

وأما ما فرق به الشافعى بين الفقراء والمساكين» فلا دلالة عليه من كتاب 
ولا سنة» ولا لغة. 

فإن قيل: قال الله تعالى: 8# أمَّا أَلسَّفِينَةٌ فَكَاتَ لِمَسَلكينَ يَعْمَلُونَ فى ألْسْحْر © 
[الكهف/ 9/]. فسماهم مساكين» وأثبت لهم ملك السفينة» والفقراء خلافهم: 

قيل 'له: قد رأينا الله ستبحانه وتعالل سمى من لا يملك شيا مسكينا. 

بقوله: #أُوٌ مِسَكِيا ذا مريت 3 * [البلد/ .]١1‏ وهو الذي قد أفضى إلى 
التراب» فلم بك ها قي عه فقد صار مستحقاً لاسم المسكنة» بمرتبة 

مر لسعم م ب 24 

سفلئْ وبمرتبة ة أعلىئ منهاء ا تعالى: « لِنْمْمَرء اليرت أُحَصرُواف سَكبيل 
أنه * [البقرة/ 7177]» فوصفهم بالحصر في سبيل الله وبالمنع بالخروج منه إلى 
غيره» وقد أحطكا خلهاً أنهم لم يدخلوا في سبيل الله خالين من سلاح يقاتلون به 
ولا عراة من ثياب تواريهم» يؤوون فيها فرائض صلواتهم 
أما الفقير الذي كانت حَلُوبتّه وفقّالعِيّالفلميترك لهسَبَ0) 
)١(‏ ديوان الراعي (عبيد بن حصين بن جندل النميري» أبو جندل) ‏ تحقيق/ راينهرت 


فاييرت (بيروت: فرانش »)١50١‏ المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت»؛ 


فسماه فقيراً مع ملكه للحلوبة» فثبت بذلك أن الفقير قد يملك وقد 

وقد قال بعض أهل اللغة: هو الذي يجد الشيء"' الذي لا يغنيه» وإن 
المسكين هو الذي لا يجد شيئاً. 

فيقال له: قد قال الله تعالى: 8 أَضَاأَلسَّفِيئَةَُكَامتَ لِمَسَتْكينَ» [الكهف/ 794]. 
فدل أن المسكين قد يملك وقد لا يملك» بقوله تعالى : « أَوّعِسَكيِنادا متريز )4 . 
والفقير أيضاً قد يملك بما دل عليه قوله سبحانه وتعالئ: 8 لِلُْمَراء اريت 
تُمَهِرُوا ف جيل أله » يقر 17 مع وجودهم ما يأكلون وما يلبسون 
وما يقاتلون به» وقد سمي فقيرا وهو ممن أفضى به الفقر إلى التراب. 

وقد روى المعلى علي بن منصور » قال: أخبرني يحيى بن سعيكد » قال: 
أخبرني مجالد»ء عن الشعبيء. عن وهب بن خئبّش قال: جاء رجل إلى 
رسول الله علد وهو واقف بعرفة» (فسأله رداءه فأعطاه إياه فلهب به ثم قال 
النبي يكلِ: إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع)'”"©. والفقر 
المدقع: هو المفضي بصاحبه إلى الدقعاء: وهي التراب . 
]”7١4[‏ في الوصية للوارث إذا أجازها الورثة(2): 


قال أصحابناء ومالك. والشافعى: إذا أوصئ لبعض ورثتهء (فأجازته 
يا دار رن 7 ١‏ 1 
بقيتهم) ٠‏ جازت وصيته. 


وقال المزني: لا تجوز؛ لأنه إنما منع الوارث من الوصية لثلا يأخذ / مال[١45]‏ 


الميت من وجهين مختلفين» فلم يجز أن يجتمعا في حال واحدة. 


)0غ( ما بين القوسين ساقطة من (م). 
(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار بلفظ (مدقع) فقطء ١/1‏ 


6) انظر: المختصرء ص 65١؛‏ الأم» ٠/5‏ . 
(5) في (م): (فأجاره يقسم). 


١ 


قال أبو جعفر: لما اتفقوا على جواز الوصية بجميع المال إذا أجازه 
3 الورثة» كذلك تجوز للوارث بإجازتهم» لا فرق بينهما/ . 


]71١+7+١[‏ في العتق المؤقت بعد الموت: 

قال في الأصل ‏ ولم يحك خلافاً ‏ إذا قال في وصيته يخدم عبدي فلاناً 
سنة ثم يعتق» ولا مال له غيره» فإنه يخدم فلانا يوماء والورثة يومين» فإذا مضى 

قال أبو جعفر: ظاهر ذلك أنه يعتق وإن لم يعتقه معتق. 

وقال محمد بن سماعة عن محمد إذا قال: هو حر بعد موتي بشهر إنما 
يعتق بعد شهر» ولا يعتق حتى يعتق . 

والقباين * أله يكؤة باطلاً» وليسن تمئولة التق اليتاش الأ"ترق: أنه لو حجنن 
جناية قبل مجيء الشهرء كان للورثة أن يدفعوه. 

وروى ابن القاسم عن مالك: ما دل ظاهره على أنه يعتق بعد”'2 الوقت من 
غير تجديد عتق. وعلى ذلك يدل قول الشافعي فيما رواه عنه الربيع. 

قال أبو جعفر: لما لم يعتق بالموت ولم يجز عتقه قبل الموت» صار ميراثاً 
للورثة» فلا تصح الوصية بعد ذلك؛ لأن حكم الوصايا أن يكون وجوبها عقيب 
الموت بلا فصل . 
[111؟] في الوصيّة بالغلة والخدمة2)9: 

قال أصحابنا: إذا أوصئ لرجل بسكنى دارء أو بخدمة عبد» أو بغلة أرض 
أو بستان» وذلك ثلثه [أو أقل]”" فهو جائزء وهو قول مالك. والثوري» وعثمان 


. 45/5 في (م): (قبل). انظر المدونة»‎ )١( 

(0) انظر: المختصرء ص 157#١؛‏ المبسوطء 7”9/١18؛‏ المدونةء 58/5؛ المزني 
ص "14. ْ 

(*) ما بين المعقوفتين من (م)2 وما في الأصل غير مقروء. 


يض 


البتي» وسوار بن عبد الله» [وعبيد الله بن الحسن والليث» والشافعي]7(". 

وقال ابن أبي ليلئ: لا تجوز ذلك والوقت وغير الوقت في ذلك سواء. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا فيمن أوصئ لرجل بشيء ثم مات» وهو في غير 
ملكه. أن وصيته بذلك غير جائزة» فاحتمل أن تكون الوصية بالمنافع كذلك؛ 
لأن الموصي لو مات وهي في غير ملكه ثم وجدنا المنافع» قد يجوز أن يستحق 
بعقد الإجارة وإن لم يكن المؤاجر مالكاً للمنافع يوم عقد الإجارة إلا أن المنافع 
تكون حادثة على ملك المؤاجرء فتجوزء وأما منافع الدار والأرض بعد موت 
الموصي فهي طارئة على ملك الورثة» والقياس: أن لا تجوز الوصية. 


[71171] فيمن أوصئ بأن يخدم عبده فلاناً سنة ثم جن فلا يقبل 
قلان: 


ذكر ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة: إذا أوصئ أن يخدم عبده فلاناً 


سنةء ثم جن» / فقال فلان لا أريد خدمتهء فالعبد رقيق للورثة يبيعونه إن [١؟4]‏ 


شاؤواء ولم يحك خلافاً. 

وقال ابن القاسم عن مالك: في العبد يخدم الرجل سنة (ثم هو حر)”9) 
فيهب الموصئ له بالخدمة الخدمة للعبدء أو يبيعها منهء أنه حر تلك الساعة. 
ولا شيء للورثة في ذلك. 

قال ابن القاسم: وفي مسألتنا (ينبغي)”" أن يعتق حين أبى [أن يقبل]9) 
الوصية . 


)١(‏ الزيادة من (م). 
(') في (م): (ثم جن). 
(9) في (م): (يجب). 
(4) ساقطة من الأصل» وزيدت من (م). 


رذن 


وقال الأوزاعي: في رجل أوصئ لابنه بخدمة غلامه سنة ثم هو حرء وله 
إخوان» فقال: يخدمهم جميعاً سنة» ثم هو حر. 

وقال الليث: في امرأة أوصت لرجل بثلث مالهاء وأوصت في غلام لها أن 
يخدم ولدها حتى يبلغوا أشدهم ‏ ثم هو حرء فقال: يبدأ بالغلام, (فيقام 

[41/ب] برجل)”2' في الثلث» فتكون خدمته على فرائض الله تعالئ» فإذا بلغوا أشدهم / 

أعتق» وما فضل من الثلث فلأهل الوصايا. 
[17”] في الموصئ له بالخدمة يؤاجر العبد: 

قال أصحابنا: إذا أوصئ لرجل بسكنى دار أو بخدمة عبدء فليس له أن 
يؤاجر الدار ولا العبد. 

وقال مالك: يجوز له أن يؤاجر الدار والعبد» إلا أن يكون قال: اخدم ابني 
ما عاش» ثم أنت حر فلا يؤاجر؛ لأن المراد به الحضانة والكفالة. 

وقال الليث: له أن يكريهء إلا أن يشرط (عليه)”2 (أن يسكنه ولا يكريه. 

وقال الربيع عن الشافعي: في الصدقة إذا اشترط عليه)”" السكنى» جاز أن 
يكروا. 

قال أبو ف : اتفقوا:جيعا على أن للستاجر أن تواجر: 

واتفقوا أرضا أنه لسن 'للموهر؟ لهت رالغلة أن .وشك .تومت أذ لا اجن 
الموصئ له بالسكنى» وأن لا يتعدى ما أوصئ له به. 

قال الشيخ”'2: وأيضاً لما لم يكن للمستعير [أن يعير]* وجب أن يكون 
كذلك الموصئ له؛ لأنه ملك المنافع بغير بدل. 


فق في (م): (فيه) . ره( الزيادة من (م). 


ز[فرة ما بين القوسين ساقطة من (م). 


>32 


[17؟] فيمن أوصئ بعتق أمة له على أن لا يتزوّج: 

قال أبو حنيفة في الأصل ‏ من غير خلاف بينهم ‏ إذا أوصئ أن يعتق أمته 
على أن لايتزرّج ثم مات. فقالت: لا أتزوّج» فإنها تعتق من ثلثه» فإن تزوّجت 
بعد لم تبطل وصيتها. 

وكذلك لو قال: هي حرة على أن تثبت على الإسلام» فإن أقامت على 
الإسلام ساعةء فهي حرة» وإ اتسيف للك لو طن وميم 

وإذا أوصئ لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوّج أبداء أو قال سنة 
أو يوماء فإن تزوّجت قبل ذلك فوصيتها باطلة. 

وكذلك لو قال: اعتقوها على أن لا تخرج من عند ولدي إلى شهر أو إلى 
سنة. أو قال: هي حرة إن لم تتزوّج يرا فإن تزوّجت قبل الشهر أو خرجت / [1؟45] 
قبل الوقت فوصيتها باطلة. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أوصئ لأم ولده بألف درهم على أن 
لا تتزوّج» فقالت: لا أتزرّج» وقبضت الألف ثم تزوّجت بعد ذلك» فإنه ينزع 
منها الألف. 

وقال الأوزاعي: في رجل أعتق أم ولده عند الموت» ثم أصدقها أربعمائة 
دينار على أن لا تتزوّج» فإن تزوّجت فصداقها مائة دينارء قال: لها أربعمائة 
دينار ويفسخ الشرط . 

قال أبو جعفر: إذا وقعت الوصية على شرط 5 حتى يوجد الشرط. 
ولا خلاف أنها إذا قالت بعد موته: لا أتروّج» أنها تستحق العتق بالوصية» فدل 
على أن الشرط في وصية مولاها هو قولها: لا أتزوّج لا ترك التزويج حتى 
تموت؛ لأنه لو كان الشرط أن لا تتزوّج حتى تموت» لما استحقت الوصية حتى 
تموت» وبعد الموت لا تصح لها وصية» فثبت أن الشرط هو قولها: لا أتروج» 
فتستحق العتق» ولا يبطله بعد ذلك التزويج. 


وم 


]1١76[‏ فيمن قال فلان مصدق بعد موتي فيما يدعيه عليّ من 
ددن: 

0073 قال أصححابنا في الرجل: تحضره الوفاة/ فيقول: لفلان علىّ دين» 
فصدقوه فيما قال: قال يصدق فيما بينه وبين الثلث» فإن كان أوصئ بوصايا غير 
الثلث لأصحاب الوصايا (فالثلث لأصحاب الوصايا)”"2» والثلثان للورثة [ثم]”© 
قيل لأصحاب الوصايا أقرّوا له من الثلث بما شئتمء وللورثة: أقروا له من الثلثين 
بما شئتم» فما بقى من الثلث فأصحاب الوصايا أحق به من صاحب الدين» 
ولا يشاركهم فيه. 

قال أبو جعفر: وهذا من قولهم إذا كان الموصي قد أقرٌ أن عليه للموصئ 
له ديناء لم يذكر مقداره. 

فأما إذا قال: صدقوه فيما يدعيه علىّ» ولم يقرّ أن عليه دينآء لم يجب 
تصديقه على شيء مما يدعيه لنفسه من الدين على الميت الموصي» ولا اختلاف 
عنهم في شيء من ذلك . 

وقال ابن القاسم عن مالك: في رجل أوصئ أن (لرجل عليه)”” أريعين 
دينارء وأوصئ مع ذلك أنه يصدق فيما قال» فادعى أن له خمسين ديناراً قال: 
(ارق )7 3 ولف وراعة سين اينار 

وقال الثوري: إذا قال فى مرضه: ما قال فلان من شىء» فصدقوه. قال: 
هو وصية من الثلث» رعو ثول,عبيا الله بن الحسن . ١‏ 

وقال الربيع عن الشافعي: لو ضمن لرجل ما قضى به على فلان لرجل 


0( زيد من (م). 
2 في (م): (قلان عليه). 
فق في (م): (لا أرئ). 


أن 


آخرء أو ما أشهد به قلان عليه فلا يجوزء وهو مخاطرة» وإذا كان هذا غير 
جائز من الحيّ على نفسهء. كان من الميت على نفسه من الجواز أبعد. / [47] 

قال أبو جعفر: لو قال في حياته: فلان مصدق فيما يدعيه عليٌء لم يلزم 
المدعى عليه (شىء بقول المدعى)”' وكان قوله ذلك كلا قول وكذلك يجب أن 
كو حك بعد لقوق 1 


وقول أبي حنيفة في قول الرجل في وصيته: لفلان عليّ دين (فصدقوه. 
أنه يصدق فيما بينه وبين الثلث استحساناً لأن من قال: لفلان علىّ دين)”" 
القول: قوله في مقداره والقول: كول حورضه* بعت موت ولكنه استحسن في أن 
يصدق في مقدار ما تصح الوصية به. 


[زك/ا١؟]‏ فيمن قال: صدقوا وصيتي (فيمن) 7؟) أوصيت له: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: فيمن أوصئ إلى رجل» وقال: قد جعلت ثلثي 
لرجل قل سميته له فصدقوه. يعني الوصي ء لم يصدق الوصيّ وحده؛ لأنه 
شاهد» وهو قول عبيد الله بن الحسن. 

وقال مالك: إذا قال [قد](» كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان» فصدقوه 
وأنفذوا ما فيهاء أنه يصدق وينفذ ما فيها. 

قال أبو جعفر: لايصدق الوصيّ؛ لأنه شاهدء كما لا يصدق إذا قال 
صدقوا فلاناً فيما يدعيه على . 


للك في (م): (يمين المدعي) . 

() ما بين القوسين ساقطة من (م). 
إفرف في (م): (ذريته). 

0 في (م): (لمن). 

(6) الزيادة من (م). 


وخن 


[71077] فيمن أوصئ لوارث ولأجنيي( : 
قال محمد في الإملاء: إذا مات وله ابنان لا وارث له غيرهماء فأوصئ 
بماله كله لأحد ابنيه ولرجل أجنبيء, أو قال: مالي كله لفلان ولفلان وصيّة ثم 
[41/ب]مات» فأجاز الابنان للأجنبي وصيتهء» ولم يجزه الوارث لأخيه / فللرجل 
الأجنبي نصف المالء وكان ما بقي بين الابنين نصفين» ولو أجاز لأخيه 
ولبايجر س5 فللاجييبي (ثلت)9؟ العال يقير إجازة» شيكوة: لها أرينة 
أسهم من اثني عشر سهماًء ويكون للابن الموصى له: سبعة من اثني عشرء وما 
بقي فللابن الذي لم يوص له بسهمء قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وقولنا. 
وقال في الجامع الصغير: إذا أوصئ لوارث ولأجنبي بوصية جازت وصية 
الأجنبي وبطلت وصية الوارث. 
وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أوصئ الوارث لأجنبيين» ولم يسع ذلك 
الثلث» فإن لم يترك وارثاً غير الذي أوصئ لهء بدىء بالأجنبيين في الوصية في 
الثلث (ولم يحاصهم الوارث بشيء» ولو كان مع الوارث وارث غيره» يحاص 
الوارث الذي أوصى له والأجنبيون في الثلث)”؟2: فما صار للأجنبيين من 
المحاصة أسلم إليهم» وما صار لزاون مزه ذلك» فإن [شريكيه]"» في الميراث 
يخيّرون: فإن شاؤوا أنفذوه له» وإن شاؤوا ردواء فيكون ميراثاً بينهم. ومذهب 
الحسن بن حي: يدل على أنه إذا أوصئ لوارث (ولأجنبي أن الأجنبي 
لا يحاصه الوارث» ويكون الوارث كمن لم يوص له. 


.١57” انظر: الجامع الصغير» ص 5758 ؛ المدونة» ”/ لاه ؛ المزني» ص‎ )١( 
زفة في (م): (الأجنبي).‎ 

زفرة في (م): (نصف). 

(5) ما بين القوسين ساقطة من (م). 

)( في النسختين (شركاه) والمثبت من نص المدونة. 


كن 


وقال الليث: فيمن أوصئ لوارث)”' بسدس ماله» وأوصى لأجنبي بثلث 


ماله؛ فلم تجز الورثة للوارث ذلك السدس. فللموصئ له بالثلث / ثلث المال[4؟4] 
بعد ذلك السدس» فيكون ذلك السدس رداً على الورثة . 


وقال المزني عن الشافعي: فيمن أوصئ لوارث ولأجنبي فلم يجيزواء 


فللأجنبي: النصف. ويسقط النصف. 


قال أبو جعفر: الوصية للوارث إذا لم تجزها الورثة فهي كالوصيةء فلا 


يجور أن يحاص الأجنبي فيما أوصى له به. 


: "2 فيمن أوصى لقرابته‎ ]7١78[ 


قال: وإذا أوصئ بثلث ماله لذوي قرابتهء» فإن أبا حنيفة وزفر قالا: 


ذو القرابة: كل ذي رَحم مَحُرم ممن لا يرثه الأقرب فالأقرب: الرجال والنساء فيه 
سواءء وأقلهم: اثئنان فصاعداً. فإن كان له عمانء وخالان» وابن» فالوصية» 
للعمين دون الخالين» فإن كان عم واحد وخالان» فالوصية بينهم: للعم نصفهء 
وللخالين ما بقي» فإن أوصئ لذي قرابته: فهذا على واحدء وإن كان له عم 
وخالان فالوصية للعم. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أوصئ لذوي قرابته أو لأقربائه» فهذا على 


بني الأب الذين ينسبون إليه من قبل الرجال أو النساءء أقصى أب في الاسلام» 
كانوا ذوي رحم محرم [منه]”" أو لم يكونوا الأقرب والأبعد فيه سواء. 


وروي عن زفر من غير جهة الحسن: أن الوصية لمن قرب من قبل الأم؛ 


أو الأب» دون الأبعد. وسواء فيه الرّحم المخره!*) وغيره. 


)0( 
0( 
إفية 
)0( 


انظر: المبسوطء 7؟/ 188؛ المزني. ص .١48‏ 
الزيادة من (م). 
في (م): (وسواء بين الرحم والمحرم). 
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وقال ابن القاسم عن مالك: لا يدخل في الأقازت7" إذا أوصى لقراتة إل 
من كان من قبل الأب [العمة](" وابنة الأخ» ومن أشبههماء ويبدأ بالفقراء حتى 
[4/أ] يغنوا / ثم يعطوا الأغنياء. 
وقال ابن وهب عن الليث: إذا أوصئ للأقربين» قسم على أقربائه كلهم : 
ما كان من عمء وخال؛ (كل)”" من بينه وبينه قرابة» ويكون القسم في ذلك 
واجباء لا يفضل بعضهم على بعض»ء وإن كان بعضهم أحوج من بعض. 
وقال المزني عن الشافعي: إذا قال: ثلثي لقرابتي» أو لذي رحمي» 
أو لأرحامي» فسواء من قبل الأب والأم» وأبعدهم وأقربهم؛ فإن كان من قريش 
أعطي بقرابته المعروفة عند العامة التي ينسب إليها. 
قال أبو جعفر: قال الله تعالى: #فَأنَّ يِه حمسم وَللْسُولٍ وَلِذى الْفُرَىَ » 
[الأنفال/١4].‏ [وقال: « مآ أنه أَنَّهُ عل رَسُولو- مِنْ أهل لقي مله ولول ولذِى الْفرَقَ » 
[الحشر/ 2*”]7 ولما قسم رسول الله ككل سهم ذوي القربئ أعطى بني هاشم . 
وبني المطلب: وأكثر بني هاشم فليسو ذوي رحم محرم منه»ء وبني المطلب كلهم 
3 غير ذوي رحم محرم [منه]”**؛ فثبت بذلك فساد/ قول من اعتبر ذوي 
الرحم المحرم» وفسد بذلك أيضاً قول من اعتبر الأقرب فالاقرب» وإ كان 
النبي كَل أعطى بني هاشم جميعاً» وبعضهم أقرب إليه من بعض» وأعطى بني 
المطلب وبنو هاشم أقرب إليه منهم . 
وثبت به أيضاً فساد قول من جعل أهل الحاجة منهم أولئ؛ لأن النبي وَلِل 
قد عم بعطيته بني هاشم وفيهم أغنياء . 


)١(‏ في (م): (الأقرب). 

(؟) الزيادة من (م). 

(0) في (م): كان. 

(؛) الاية ساقطة من الأصل» وأثبتت من (م). 
(6) الزيادة من (م). 


وكان قول أبي يوسفء ومحمدء والشافعي» في ذلك أولى عندنا بالحق. 

فإن قيل: فقد أعطى هؤلاء قرابته من قبل الأم» والنبي يَلِْةِ لم يعط قرابته 
من قبل أمه. 

قيل له: هو كما ذكرت وذلك لأن النبي كل لم يعمّ بعطيته سهم ذوي 
القربئ قراباته كلهم» وإنما أعطى بعضهم؛ لأن الله تعالى قد جعل له أن يعطي 
من شاء منهم» ويترك الباقين وإن كانوا أقرباءه. 
[7174] فيمن أوصئى بوصية إن مات في سقرة(1 : 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أوصئ فذكر في مرضه أو في سفره» فرجع 
من ذلك السفرء أو برأ من ذلك المرضء» بطلت الوصية» وإن جعلها مبهمة؛ 
فمتى مات فهي جائزة من ثلثه» وهو قول الشافعي» وروي عن الثوري نحوه. 

وقال ابن القاسم: عن مالك في الرجل يكتب وصيته في سفره» أو مرضه 
ويضعها على يدي رجل ثم يقدم من سفرهء أو يبرأ من مرضهء فيقبضها ممن هي 
عنده فيموت فتؤخذ الوصية بحالهاء أو تقوم البينة بهاء فإنها لا تنفذ؛ لأنه قد 
أخذها . 

قال: ولو قال في وصيته: إن حدث بي حدث من مرضي أو سفري هذاء 
فلفلان كذاء وفلان عبدي حرء وكتب هذا وهو مريض» فبرأ من مرضه وقدم من 
سفره [فأقر وصيته بحالهاء فمتى مات فهي جائزة» وإن برأ من مرضه وقدم من 
سفره] ما لم ينقضها وإن لم يكن كتب ذلك» ولكنه قال: إن حدث من سفري 
هذا أو من مرضي هذا وأشهد على ذلك» فإذا صم من مرضه ذلك» أو قدم من 
سفره»؛ ثم ماتء. فإن ذلك باطل لا يجوز. 

وقال الليث: إذا قال: إن حدث بى حدث في سفري هذاء أو مرضي 
هذا / ثم يقدم أويبرأء فقد بطلت الوصية. ْ ١‏ [9/ب] 


.١"/5٠ انظر: المبسوط» 78/١8؟؛ المدونة؛‎ )١( 


١ 


قال أبو جعفر: لما لم يختلفوا أنه إذا لم يكتبها كانت موقوفة على الشرط 
الذي اشترطهء كذلك إذا كتبها؛ لأن الوصية إنما تصح بالقول لا بالكتابة. 


8٠١573‏ )] / في الوصية بما بقي: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان له ثلاثة آلاف درهمء. كل ألف في كيس 
على حدهء فقال: قد أوصيت لهذا بما بقي من هذه الألف بعينه» ثم أوصئ 
لرجل آخر بألف أخرئء كانت الألف الثانية جائزة لصاحبهاء وليس لصاحب 
ما بقي شيء. 

وقال ابن القاسم في رجل أوصئ فقال: لفلان عشرة دنانير» ولفلان ما بقي 
من ثلثي» فمات صاحب العشرة قبل الموصيء (فإن علم الموصي) فالثلث كله 
له؛ وإن لم يعلم؛ أعطيّ ما بعد ذلك» ولم يروه عن مالك. 

وقال الليث: إذا قال: إن مت فغلامىي فلان وفلان حران» ومابقى من 
ثلثي لفلان» ثم يموت أحد الغلامين أو كلاهماء فإنهما يقوّمان قيمة في ثلشه ثم 
تطرح تلك القيمة» ويكون ما بقي من الثلث بعد القيمة للموصئ له. 


وروى المزني عن الشافعي: ولو أن رجلاً قد حجٌّ. فقال: احجوا عني 
رجلا بمائة درهم؛ واعطوا ما بقي من ثلثي لفلان» وأوصئى بثلث ماله لرجل 
بعينه» فللموصئى له بالثلث نصف الثلث». وللحاج وللموصئ له بما بقي من 
الثلث نصف الثلث». ويحج عنه رجل بمائة. 

قال الشافعي: ولو أوصئ لرجل بشيء وقال ما فضل من ثلثي لفلان» 
جازء فإن هلك ذلك الشيء؛ كان من مال الموصئ له به» وقوّم من الثلث. ثم 
أعطئ الذي أوصئ له بفضل الثلث ما فضل عنهء كما لو سلم» فدفع. 

قال أبو جعفر: قوله بما بقي من الثلث». يحتمل أن يريد بعد الوصايا 
ويحتمل أن يكون مراده بعد التسمية للأول وإن لم يثبت له كما لو أوصئ لرجل 
بثلاثة أرباع الثلث ولآخر بالربع . 
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فلما كان لو قال: قد أوصيت بما بقي من الثلث» (ولم يوص للاخر بشيء 
استحق الثلث» علمنا أن الموصيئ له يستحق كل الثلث)”2 إلا ما يستحق عليه 
بوصية يسلم للموصى له. 


[5181] في الرجل يوصي لعيده(' : 

قال أبو حنيفة وأصحابه. ومالك» والثوري» والليث» والحسن بن حي: 
إذا أوصئ لعبده بثلث مالهء فإنه يعتق رقبته من الثلث» وإن بقي من الثئلث شيء 
أعطي . 

وقال الأوزاعي: في رجل أوصئى لعبده بثلث ماله» فلا شيء لهء وهو 
للورثة 

قال أبو جعفر: الوصية تمليك مثل الهبة والصدقة» بل الوصية آكد؛ لأنها 
تصح غير مقبوضة» ولو وهب لعبده نفسه» أو تصدق بها عليه» عتق كذلك» إذا 
أوصئ به لنفسه بالوصية. 


: :0 [47] 
[7181] في الوصية لبني فلان وله ولد ولد20]: / / [44/آ] 


لبني فلان» ولا ولد له لصلبه» فإنه يعطي ولد ولده من قبل الرجال. ولا يعطي 
ولد ولده من قبل البنات. 

وقال في الأصل: إذا أوصى لبني فلان وله بنون [وبنات]”'' ومات» 
فالوصية للذكور دون الإناث في قول أبي حنيفة» وكذلك إن كان فلان حراء 


(1) ساقطة من (م). 

(0) انظر: المبسوط. 8؟/8. 

(*) انظر: المبسوط. /ا188/1١؛‏ المدونة؛ 5/ الا “#ا/ا. 
(4) الزيادة من (م). 


وف 


ولا يدخل فيه البنات» ولا بنات الابن. ولو قال لولد فلان: دخل فيه الذكور 
والإناث» (فإن كان له ولد لصلبه)”' فالوصية لولد الابن الذكور والإناث» وليس 
لولد البنات شيء. 


وقال محمد في السير الكبير: إذا أمنهم على أولادهم لم يدخل أولاد 
البنات فيهء ودخل فيه أولاد البنين» ولم يذكر خلافاً. 

قال (الخصاف”(" في كتابه في الوقوف» قال أبو حنيفة: في رجل أوصى 
بثلث ماله لولد“زيد: بوليسن' .له .ولد الضليه: وله ولد" مم آؤلاد: الذكور 
والإاناث» أن الثلث لولد الذكور دون ولد الإناث. 


قال: وقال محمد بن الحسن: يدخل البنات فيه فيكونون أسوة أولاد 
البنين. وهذا خلاف ما ذكر محمد فى السير وفى الأصل من الوصايا. 

وسمعت بكار بن قتيبة أبا بكرة يقول: كان ابن عائشة يعني : عبيد الله بن 
محمد التيمي يأخحذ من وقف لبعض الهاشميين كان وقففه على ولده» وكانت 
أم ابن عائشة منهم. فكان يأخذ بها من ذلك الوقف. حتى أخرجه منه عيسئ بن 

قال بكار: وأنكر أصحابنا هلال وغيره يومئذ على عيسىئ ذلك» ورأوه قل 
خرج به من قول أصحابه” إلى قول مخالفهم. فذكرت ذلك لعيسئ عنهم! 


)١(‏ في (م): (فإن لم يكن له ولد لصلبه). 

(؟) ورد في النسختين (ابن الخصاف)» والخصاف لقبه» وهو القاضي (أحمد بن عمر أبو بكر 
الخصاف)؛ وتوفي (111ه)» كما ورد اسمه في جميع كتب التراجم» وليس كما ذكر 
في المخطوطة. انظر: الجواهر المضيةء .70/١‏ 

(9) في (م): (ولد ولد). 

(؟) زيدت من (م)» وساقطة من الأصل. 

(5) في (م): زيادة (فيه). 


قال أبو جعفر: فذكرت أنا ذلك لأبي خازم! فقال لي: صدق عيسىء» هذا 
قول محمد بن الحسن في السير الكبير. 

قال أبو جعفر: وذكر محمد بن عبد الله الأنصاري في كتابه في الوقف 
زفر وأبي حنيفة» أنه إذا أوقف وقفاً على ولدهء أنه يدخل فيه ولدهء وولد ولده 
ما تناسلوا البطن الأعلى والأسفل» ويدخل فيه ولد الذكورء وولد الإناث 
ها اسار 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا قال: داري حبيس على ولدي» فإن ولد 
الولد يدخلون مع الأباء» (وبدىء بالاباء)0" . 

وإن قال: ولدي وولد ولديء دخلوا أيضآء وبدىء بالولدء وكان لهم 
الفضل إن كان فضلاً. قال وكان المغيرة وغيره يسوّي بينهم . 

قال مالك / إذا قال: حبيس على ولدي: فهي لولده» وولد ولده.ء ولي س[478] 
لولد البنات شيءء قال الله تعالر' : ©يوْصِيَكٌ مه ولد كم 4 [النساء/ ]1١‏ 
وأجمع الناس على أنه لا يقسم لولد البنات / شيء إذا لم يكن ولد لصلبهء (وإن14[1/ب] 
0 البنين والبنات يقسم لهم (ويحجبون من كان يحجب من كان فوقهم)”". 

وقال الثوري: إذا قال: ثلثي لبني فلان» فليس لبني البنات شيء» إنما هو 

ومسائل الشافعي تدل: على أن ولد البنات يدخلون في ذلك؛؟ لأنه [يعتق 
عليه إذا ملكهن]9*' لولد البنين. 


)١(‏ في (م): (ويرثوا الاباء». 

(0) في (م): (وابن). 

(8) العبارة في (م): (ويحجبون من كان فوقهم) فقط . 
(4) في الأصل (يعتقهن. . . ملكهم) والمثبت من (م). 


هم 


قال أبو جعفر : قال الله تعالئ : «بوصِيؤد أَمَّهُ ف > أَوْلَددٍ حك لذو مِفْلُ َيل 
ليقي 


الأنشيين» [النساء/ .]١١‏ 


وأجمعوا أن ولد البنين يدخلون في ذلك إذا لم ب يكن ولد لصلبه. 

وأجمعوا أن ولد البنات لا يدخلون» ولا دلالة فيه على أنهم ليسوا من 
أولاده؛ لأن الكفار والعبيد من أولاده لصلبهء » لايدخلون في الميراث» 7 
على أنهم ليسوا ولده. 

وقد روى إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن هانىء ين هانىء عن (علي بن 
أبي طالب عليه السلام» قال: ولد لي غلام فسميته» حرباء فقال النبي كَل : 
ماسميت ابني؟ قلت سميناه حرباء قال: هو حسنء وقال في الحسين مثل 


ذلك)0؟ , 

وروى الأشعث» عن الحسنء عن أبي بكرة أن النبي كَل قال: (إن ابني 
هذا سيدء وإني لأرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي)”"2 يعني نى: الحسن بن 
علي رضي الله عنهما. 


وروى عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه قال: (خرج علينا رسول الله يَكِل 
في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل أحد ابنيه الحسن أو الحسين فتقدم 
رسول الله َكل فوضع الغلام عند قدمه اليمنئ» فسجد بين ظهراني صلاته سجدة 
أطالهاء فرفعت رأسى» فإذا رسول الله يك ساجدء وإذا الغلام راكب ظهرهء 
سجدة أطلتهاء أشىء أمرت به أم كان يوحى إليك؟! قال: كل ذلك لم يكن» 
ولكن ابني ارتحلني» فكرهت أن أعجله حتى يقضي من حاجته)”" فسمى 
رسول الله ككْهْ ابن ابنته ابنا في هذه الأخبار. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ» 57/1 . 
(9) أخرجه البخاري» في الصلح.» مناقب الحسن والحسين (704؟)؟؛ وأبو داود في السنة» 
مايدل على ترك الكلام في الفتنة (؟455). 
() أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ» ؟/ 757 . 


كة 


[71487] في الرجل يوصي لبني فلان هل تدخل فيه الإناث(')؟ : 

قال أبو حنيفة: إذا قال: ثلث مالي لبني فلان» وله بنون وبئات فالئلث 
للبنين / دون البنات» إل أن يكون فلان فخذاً أو قبيلة تحصئ» فيكون للذكور[؟؟4] 
والإناث, وهو قول الحسن بن حيّ. 

وروى يوسف بن خالد السمتي» عن أبي حنيفة في رجل قال: ثلث مالي 
لبني فلان» وله بنون وبنات» أن الثلث لهم جميعاًء وهم فيه سواء. 


وقال أبو يوسف ومحمد: الذكر والأنثى فيه سواءء» وهو قول عثمان البتي 


والثوري. 
وروى المعافى عن الثوري: إذا أوصئ / بثلثه لاخوة فلان فهو للذكور [1/40] 
دون الآناث . 


قال أبو جعفر: إذا كان فلان فخذاً. جاز أن يقال للمرأة: [هي من 
بني فلان» فدخلت في الوصية» وإذا لم يكن فخذاً أو كانوا لصلبه» لم يجز أن 
يقال للمرأة]”"" هذه من بني فلان» إلا أنه إذا اجتمع الذكور والإناث» جاز أن 
يقال: هؤلاء بنو فلان» فالقياس: أن يدخل فيه الذكور والإناث . 


: في الوصية بالنفقة97"‎ ]”١48[ 


روى الحسن عن أبي حنيفة [وزفرء كو ورانة تشحك اينما مدق 
أبي حنيفة]”*“: وقول محمد: إن الوصية بالنفقة ماعاش إذا لم يشترطها من 
الثلث» فهو بمنزلة الوصية بجميع المال» فإن أجازها الورثة» [وقف]7؟ جميع 


.١68/17ا/ انظر: المبسوط»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل» والمثبت من (م). 
(6) انظر: الجامع الكبير»ء ص 7917. 

(1) ما بين المعقوفتين زيدت من (م)» وساقطة من الأصل . 
© في الأصل (وبقي) والمثبت من (م). 


/ع 


المال عليه إلى أن يموتء وإن أوصئى بوصايا مع ذلك ضرب الموصئ له 
بالنفقة بالثلث» والموصئ له بالثلث» (بالثلث)”" أيضاً. فيكون الثلث نصفين إن 
لم تجز الورثة. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: يكون الثلث بينهما على أربعة: يضرب 
الموصى له بالنفقة بجميع المال» والاخر بالثلث. 

وقال الحسن وقال أبو يوسف: إن كان الثلث كثيراً (حبست)”"؟ لصاحب 
النفقة بالعشرة دراهم كل شهرء [قدر عمر الإنسان من أهل]2 ذلك الزمان» 
وأقصى ما يوقف له قدر تمام مائة سنة من وقت مولدهء فإن كان الموصئ له 
ابن أربعين سنة» حسب ما يصيبه في ستين سنة كل شهر عشرة دراهم» فيوقف 
ذلك له ويرد ما بقي على الورئة» ويؤخذ منهم كفيل» وينفق على الرجل مما 
عزل. فإن مات الموصئ له قبل أن يستكمل ما عزل لهء رد ما بقي على الورثة» 
وإن بقي حتى ينفق عليه ذلك» وينفد أخذ من الورثة عشرة كل شهرء وأنفق عليه 
حتى يستكمل الثلث أو يموت. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قال: أنفقوا على فلان عشر سنين فعزلت 
له نفقة عشر سنين» ثم مات الموصئ له قبل أن ينفق» رجع ذلك إلى ورثة 
الموضن: 


وقال أشهب عن مالك فيمن أوصئ بوصاياء وأوصئ لنفر خمسة بنفقتهم 
ماعاشواء فإنه يعمر”؟ كل واحد من الخمسة سبعين سنة» سبعين سنة من 
31 وقت / مولده؛ من كان منهم ابن عشر سنين» حبس له نفقة ستين سنة» ومن كان 


)١(‏ في م): (إلآ). 

() ساقطة من (م). 

() في (م): (احتسب). 

(1) في الأصل (وزعموا الإنسان من أهل البصرة)؛ والمثبت من (م). 
)2( في (م): (يعم). 


5:4 


أقل أو أكثر فعلى هذا؛ لأنى أرى السبعين من أعمار الناس اليوم» فكلما مات 
منهم واحد رد نصيبه على أهل الوصايا حتى (يموتواء فإذا ماتوا ومعهم أهل 
وصايا رد ذلك على أهل الوصايا حتى)2"(7 يستوفوهاء فإذا فضل شيء» رد على 
ورثة الميت. 

وقال عثمان البتي: إذا أوصئئ لفلان بمائة» ولفلان عشرة2"0 كل شهرء 
فإنينا متحاضان : -يغدون" النوس له باليانة ححنانة»" والحوضا لهب لعش 
يضرب في أول شهر بعشرة» فيعطي حصتهم ويدفع ما بقي إلى الموصئ له 
بالمائة» فإذا كان الشهر الثانى ضرب بعشرين» وضرب صاحب المائة بماكة» / [98/ب] 
وحسب على صاحب العشرة ما أخذ في الشهر الأول» وكذلك يقسم بينهما في 
كل شهر. 
فيضرب مع صاحب الثلث في الثلث بذلك . 

وقال الليث: إذا أوصئ بثلث ماله» ولاخر أن ينفق عليه ما عاش» والثلث 
مائة دينار» قسم المائة بينهماء فإن مات قبل أن يستوفيه» رد ما بقي على الآخر. 

قال أبو جعفر: والقياس أن يوقف عليه بمقدار ما يعيش مثله فى العادة» 
ولا يجوز أن يوقف عليه لما يعلم أنه لا يعيش إلى مثله. 

فإن قيل: يجوز أن يهلك المال الموقوف عليهء فيحتاج أن يعود إلى 
ما أخذه الورثة. 

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأن القسمة قد صحت فيما عزل» فيكون بمنزلة 
ما قد أوصئ به بعينه. 


فق ما بين القوسين ساقطة من (م). 
(؟) في (م): (بعشرة في كل). 
(*) في (م) زيادة: (يعشرة) . 


:4 


وأما قول عثمان البتي فلا معنى له؛ لأنه إن وجب أن لا يضرب للموصئ 
له بالنفقة إلآ بنفقة الشهر الواحد الذي يستحقه فينبغي أن لا يضرب الموصئ له 
لبالتلت]؟" إل بالقدر الذي يتحت لآنه لين .واحد. متهما أولرا بالاحتياط 
140" من لاس 


]5١185[‏ في الوصية للجيران: 

قال محمد: إذا أوصئى لجيرانه فالقياس: أن يكون لجيرانه الملاصقين دون 
غيرهم» وهو قول أبي حنيفة فيما روي عنه» ويكون للسكان والملاك. 

قال محمد: وإنما أستحسن أن أجعله لجميع من يجمعه مسجد المحلة 
التي فيها الموصي من الملاصقين» وغيرهمء والملاك والسكان فيه سواءء 
ولا يدخل فيه الرقيق. 

وقال بشر عن أبي يوسف: الجيران الذين تجمعهم محلة [واحدة]9© 
1 واحد فإن تفرقوا في مسجدينء فهم أهل محلة [واحدة ]© إذا كان 
المسجدان متقاربين» فأما إذا تباعد ما بينهماء وكان كل مسجد عظيماً جامعاًء 

[413] فكل أهل مسجد جيران دون الآأخرين» وأما الأمصار التي فيها / القبائل» 

فالجيران على الأفخاذ دون القبائل» وإن كان أهلها من قبائل شتى. غير أن 
الفخذ الذي فيه الدور يجمعهم. فهؤلاء جيران. 

وقال الحسن عن زفر: في رجل أوصئ لجيرانه» قال: فجيرانه كل حديد 
لداره ساكن أو مالك للدار. ْ 


وقال المزني عن الشافعي: وأقصى الجوار أربعون داراً من كل ناحية. 


)0010( الزيادة من (م). 
(؟) الزيادة من (م). 
9) الزيادة من (م). 
(5) الزيادة من (م). 


وقول من اعتبر الجار الملاصق فاسد أيضاً؛ لأنه روى عن عائشة أنها قالت 
يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: (أقربهما منك باباً)" . 
فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً)”" . 

فلم يعتبر الملاصقة» واعتبر القَرْب بالباب مع كونهما / جارين» فالقول:1/451] 
ما قال أبو يوسف ومحمد؛ لأنه في العادة كذلك . 


[7١؟]‏ في الوصية للأرامل(") : 

قال محمد: إذا أوصئ لأرامل بني فلان» والأرامل: من النساء: وهي التي 
قد أرملت من زوجها ومالهاء وهي بالغة» فإن كن يحصين أعطينء وإن 
لم يحصين أعطي الفقراء منهن. 

وروي عن أبي يوسف في الإملاء: مثل قول محمدء إلا أنه قال: على 
الفقيرة والموسرة. 

وقال المعافى عن الثوري: إذا قال: ثلث مالي لأرامل بني فلان» فالذكر 
والأنثى فيه سواءء وذكر ذلك عن الشعبي. 


قال أبو جعفر : روى سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 


لق أخرجه الامام أحمد في مسندى 5/ هلاق 4لا١ا.‏ 
(0) الحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة:, إذا اجتمع داعيان (185”) عن حميد بن 
عبد الرحمن الحميري» عن رجل من الصحابة» وتتمة الحديث: (... وإن سبق أحدهما 


اه 


(قدمت عير المدينة فاشترى منها النبي كلك متاعاء فباعه بربح أواق فضةء 
فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلبء. ثم قال: لا أعود أن أشتري بعدها شيئاً 
وليس ثمنه عندي)37 . 

قال أبو جعفر: وإنما أراد بذلك النساء من بني عبد المطلب اللائي أنسابهن 
في غيرهم ولم يرد الرجال الذين لا تحل لهم الصدقة؛ لأنه تصدق من الربح", 
فحصل له) قبل أن يؤدي عنهء كما يتصدق بربح ما لم يضمن . 

قال: وإنما سميت أرملة؛. وسمي الرجل أرمل؛ لذهاب زادهماء 
وإفضائهما إلى الرمل حتى صارا لا يحجبهما عنه شيء. 


ليل 
- 


قال أبو بكر: كما قال الله تعالئ: «أوٌ مِسَكِيئًا ذا مَثرَيقَ 9 » [البلد// ]1١‏ 
فأفاد لفظ الأرملة شيئين: فقد الزوج والمالء فإن كان لها زوج ينفق عليها 
فليست أرملة» وإن كان لها مال وفقدت زوجهاء فليست أرملة لوجود ما يمنعها 
من هذه الصفة» فدل على صحة قول محمد (غير)”" قول أبي يوسف. 

2073 وأما قول من قال: يدخل فيه الرجال» فلا معنى له أيضاً؛ لأن / الأرامل 
جمع أرملة؛ كما أن الأنامل جمع أنملة» وجمع أرمل”' رُمْل» كما يقال: أخضر 
وخضرء وأحمر وحمر. 

]11١71‏ في الوصية لرجل بذي رحم محرم منه: 

قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف: إذاأوصئ لرجل بأخيه أو امرأته ثم 
مات» لم يعتق العبد» ولم يفسد النكاح» حتى يقبل الموصئ له الوصية. 

وقال زفر ومالك والثوري: يعتق قبل أو لم يقبل. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» ؟/". 

(9) في م زيادة (تصدق به تورعاً عن الربح الذي حصل). 
0) في (م): (دون). 

(5) انظر: اللسان» (رمل). 


إن 


وقال الشافعي: إذا وهب لصبي من يعتق عليه؛ أو أوصئى له به» وله 
وصي» كان عليه قبوله ويعتق عليه. 

قال أبو جعفر: قد اتفقوا على أن الموصئ له بالمال إذا رد الوصية بطلت» 
وكانت كالهبة لا تملك إلا بالقبول» كسائر عقود التمليكات. 


[14؟] في الوصية بجميع المال لمن لا وارث له(١)‏ : 
قال أبو حنيفة وأصحابه : إذا لم يكن له وارث» فأوصى بجميع مالهء جاز» 
وهو قول شريك بن عبد الله . 


وقال مالك» والأوزاعي» والحسن بن حيّ: لا تجوز وصيته إلا في الثلث . 


قال أبو جعفر: روى / الشعبي وغيره عن عمرو بن شرحبيل قال: قال45[1/ب] 
عبد الله بن مسعود: (ليس من حيّ العرب أحرئ أن يموت الرجل منهم. 
ولايعرف له وارث منكم معشر همدان؛ فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث 
أحب)”"؟. ولا نعلم [له] مخالفاً من الصحابة. 


وأيضاً فإن المسلمين لا يستحقون ماله بعد موته على سبيل الميراث؟ لأنه 
لو كان كذلك» لما جاز أن يستحقه الرجل مع أبيه؛ لأن الأب والجد لا يجتمعان 
في ميراث واحدء فعلمنا أنهم لا يستحقونه على جهة الميراث» وإنما يعطيهم 
الإمام من جهة أنه [مال]”" لا مالك له. وكان للإمام أن يضعه حيث يرى» 
فمالكه أولئْ بذلك من الإمام؛ لأنه كان مالكاً له إلى أن توفيء ألا ترى أنه إذا 
كان له وارث» فأوصئ بأكثر من الثلث أنه إذا لم تجزه الورثةء رد إليه ما زاد؛ 


)١(‏ انظر: الافصاحء ؟/ 1ل!؛ المدونة» 8/5؟. 

9) روي الأثر بألفاظ مختلفة انظر: مصنف عبد الرزاق» 2.1/94 54. ١7؛‏ آثار 
أبي يوسفاء ص 177؛ المحلى؛ 8117/4. 

(0) في الأصل (قال) والمثبت من (م). 


لفن 


لأنه يأخذه ميراثاًء فإذا لم يكن ميراث فالوصية جائزة كالثلث الذي لا يورث إذا 
أوصئ به. 


وأنضنا فللامام أن يجعله لرجل من المسلمين» فالموصي بذلك أولئ منه 
كما كان في حال الحياة. 


[84١؟]‏ في عتق النسمة عن الميت: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أوصئ بأن يعتق عنه نسمة من ثلث ماله وماله 
ثلاثة آلاف درهم. فاشترى الوصي عبداً بألف درهم وأعتقهء وأعطى الورثة 
الألفين» ثم لحق الميت دين فإنه يؤخذ من الورثة ما قبضواء حتى يقضي الدين» 
ويضمن الوصي الثمن الذي دفعه» ويكون العتق عن الوصيّ . 

] وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه: / إن لحقه دين يستغرق جميع ماله 

رد العبد في الرق» وإن لم يستغرقه» عتق منه بقدر الثلث بعد الدين» ولا يضمن 
الوصي شيئاًء إذا لم يعلم بالدين. ولم نجد عن الشافعي شيئاً منصوصاء وقياس 
قوله: أن يضمن الوصي ولا يختلف فيه حكم العلم والجهل . 

قال أبو جعفر: لما اتفقوا على أن الوصئّ لو كان عالماً بالدين» ضمن 
ما دفعه من مال الميت في ثمن النسمة» كذلك إذا لم يعلم؛ لأن حقوق الادميين 
لا يختلف في ضمانها حكم الجهل والعلم. 

وقد قال مالك: إذا أخطأ القاضى فقتل رجلاً بشهادة عبدين» أنه يضمن 


وإن لم يتعمد. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان القاضي (أو أمينه) أعتق ثم لحق الميت 
دين» بطل العتق» وبيع في الدين؛ لأن القاضي لا يلحقه ضمان فيما تصرف فيه 
من جهة الحكمء فلا يكون مشترياً لنفسهء ولا ينفذ عتقه؛ لأنه ليس بوصيّة 
الي 


إن 


: في أمهات الأولاد هل يدخلن في [الموالي](')‎ ]7١0[ 
قال أبو حنيفة ومحمد: في رجل أوصئ بثلث ماله لمواليه» لم تدخل فيه‎ 
أمهات أولاده. ولا مدبروه» وإنما يدخل فيه من عتق منهم قبل موته / . [91/ أ]‎ 
وروى بشر عن أبي يوسف أنه قال: تدخل فيه أمهات أولاده ومدذبروه‎ 
وكل من عتق (بموته» ثم رجع أبو يوسف فقال: لا يدخلن إلا من عتق)”'"' قبل‎ 
. موته‎ 
(وقال ابن القاسم عن مالك: تدخل أمهات أولاده ا وهو قول‎ 
الليث.‎ 
قال أبو جعفر: الوصية إنما (تستحق)'" بالموت» فمن لم يكن من مواليه‎ 
. في تلك الحال وإنما يثبت له الولاء بعد ذلك» فلا يدخل في الوصية‎ 


[60١5م]‏ في الوصية للموالي: 

قال محمد في الجامع ‏ ولم يذكر خلافاً ‏ في رجل عربي أوصئ لمواليه 
وله موالي أعتقهم» ولهم أولاد وموالي أعتقهم مواليه» فالوصية لمواليه (الذين 
أعتقهم ولأولادهم؛ ولا شيء منها لموالي مواليه)» ولو لم يكن له موالي أعتقهم 
ولا أولادهم قد ماتواء وله موالي أعتقهم (مواليه فالوصية لموالي مواليه”*“. وإن 
لم يكن واحد من هؤلاء؛ وكان له موالي أعتقهم ابنه وقد مات. فورث ولاءهم؛ 
فلا شيء لهؤلاء» (وإن كان يرث ميرائهم)”*'؛ لأنهم ليسوا مواليه. 


)١(‏ في الأصل (الأموال) والمثبت من (م). 

(؟) مابين القوسين في الموضعين ساقطة من (م). 

(0) في (م): (تدخل). 

(4) العبارة في الجامع الكبير: «... وإن كان مواليه قد ماتواء فهو لأولادهم» فإن لم يكن 
لهم أولاد فلموالي مواليه؛ ص 788 . 

() في (م): (وإن كانت ترث ميرائهم لأبويه)» انظر الجامع الكبيرء ص 588. 


66 


وقال زفر: الوصية لمواليه الذين أعتقهم» ولموالي أبيه إذا كان قد ورث 
أعتق عبد وأعتق عبده عبداء فإن عبد العبد المعتق لا يدخل في الوصية» وإن 
كان الذي أعتقه ميتاً؛ لأنه ينسب إليه وإن كان ميتاً. وإنما يرثه المولئ الأعلئ 
لو كان حياء بولاء الميراث لا بولاء العتق. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أوصئ بصدقة على مواليه» دخل فيه كل 

3 من يرثه بالولاء من موالي أبيه /) وذوي قرابته» ويعطى الأقرب فالأقرب إِلاّ أن 

يكون في الأباعد من هو أحوج من الأولين ويبدأ بأهل الضعف والحاجة. 

وقال الليث: في رجل أعتق عند موته رقيقاً وأوصئ ببقية الثلث لمولاه. 
[ولأبيه وعمه]”'' موالي» فالوصية لموالي أبيه وعمه خاصة. 

وقال الليث: إذا قال داري حبيس على موالي» وله أولاد موالي, أنهم 
يدخلون في ذلك . 

وقال الربيع عن الشافعي في مسائل الحبس: وإن قال موالي من أسفل» 
ولولده موال من أسفل لم يدخل في ذلك إِلاّ مواليه خاصة وولد مواليه» ولم 
يدخل في ذلك موالي مواليه. 

قال أبو جعفر: ويحتج لمذهب مالك: بما روى ابن لهيعة» عن ابن الهاد, 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة (أن 
رسول الله عَكلِبِ قال لزيد بن حارئة ‏ لما اختصم هو وعليّ وجعفر في ابنة 
حمزة-: أما أنث نا زد فمولاي ومولاها)9' . 


)١(‏ في الأصل: (لابن عمه)» والمثبت من (م). 
(؟) الحديث أخرجه الطحاوي فى مشكل الآثار 8/4 ١6"١ء‏ وأصله في البخاري 
5969 وأبي داود. انظر: نصب الراية,» 7017/7/7 . 


كه 


فأخبر أن زيد مولاها وهي ابنة عمه. 
قال أبو جعفر: يقول أصحاب [الحديث9": إن ابن لهيعة غلط7 في 
إسناد هذا الحديث» وإنما هو عن محمد بن نافع”" عن علي رضي الله عنه / . [90/ ب] 


ورواه إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن هانىء وهبيرة» عن علي في هذا 
الحديث» فقال رسول الله يلل لزيد: (أنت أخونا ومولانا)9؟. 


وهذا أولئ منه لاتصال إسناده » ولفساد حديث ابن لهيعة؛ ولأن محمد بن 
نافع لعله لم يولد في حياة علي عليه السلام. 

وقال النبي يد في قصة بريرة: (إنما الولاء لمن أعتق) . 

فنفى ثبوت الولاء لمن لم يعتق. 
[١1951١؟]‏ فيمن أوصئ لمواليه, وله موالي أعلى وموالي أسفل: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أوصئ لمواليه وله موالي أعتقهم» وموالي 
أعتقوه» فالوصية باطلة حتى يبين لأيهم أوصئ . 


وذكر أبن أبعن عمرأان: أن أبا يوسف قال: إن كان الموصي ممن عظم أمره 


)١(‏ في الأصل: (مالك)» والمثبت من (م). 

(؟) انظر ترجمته في التقريب ص ."1١9‏ 

(5) لقد اضطرب في اسم الراوي كثيراً: ففي (م): (محمد بن نافع عن عجير)» وفي مشكل 
الآثار (عن محمد عن نافع بن جبير عن علي)»2 وفي سند أبي داود (عن محمد بن 
إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي) (774), ونحوه عن الطحاوي أيضاً إلا 
أنه ذكر (نافع بن جبير عن أبيه). وروى البيهقي (عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه 
عن علي) ثم ذكر رواية أبي داود بسنده المذكور عنهء وقال: (والله أعلم والذي عندنا 
أن الأول أصح وكذلك رواه الإدريس عن عبد العزيز بن محمد)» الستن الكبرى» 5/8. 

(4) هذا لفظ البخاري» لكن عن طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراءة في الصلح» 
كيف يكتب هذا ما صالح فلان, (75549).» وبالستد نفسه أخرجه أبو داود» ولكن بلفظ 
مختلف (0٠5718؟).‏ 


لاه 


حتى صار له موالي أعتقهم منسوبين إليه» فالوصية لأولئك دون الذين أعتقوه. 
وذكر الأنصاري عن أبي حنيفة وزفر: أن الوصية باطلة. 

وأن عثمان البتي» وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن قالوا: يوقف 
ذلك على الموالي» فإن اصطلحوا على أمر جاز» وإن لم يصطلحوا أوقف ذلك. 

ولم يحفظ ابن القاسم عن مالك فيه شيئاًء وقال: رأبي أن يكون للذين هم 
أسفل . 

ولم يحفظ عن الشافعي» شيئاً. 

قال أبو جعفر: قول من جعله للمولئ الأسفل» لا معنى له: لأن الاسم 

[ يقع عليهما وإنم(" / ذلك قضاء بالظن على مراد الموصي وتخصيصه ولا يجوز 

القضاء [في]” الأموال بالظن. 

وقول من قال: يوقف حتى يصطلحوا لا معنى له [أيضاً]"؛ لأن الوصية 
إنما تصح بقبول الموصئ له إذا أشير إليه بعينه» ألا ترى أنه لو قال: قد بعت 
عبدي من واحد: من فلان أو فلان» فاصطلحا على قبوله» لم يصح وليس ذلك 
مثل الوصية لأحد الفريقين من الموالي الأعلين والأسفلين؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان للورثة أن يجعلوها لأي الجنسين شاؤواء ولم يكن يحتاج إلى الاصطلاح . 
[19؟] فيمن أوصى لكل واحد من رجلين بثلث ماله» فيموت 

أحدهما(؟)2: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا*' أوصئ لرجل بثلث ماله» ثم أوصئ لآخر 

بثلث ماله» ثم مات أحدهما قبل موت الموصي». فللثاني منهما جميع الثلث. 


() في (م): (وهذا قضاء). 

إفة في الأصل : (يا)» والمثبت من (م). 

و4 زيد من (م). 1 

(؟) انظر: المختصرء ص ؟5١؟؛‏ المدونة, 1/4/5. 
(9) في (م): (في رجل أوصئ) . 


مه 


وقال ابن القاسم: آخر قول مالك في ذلك: إن نصف الثلث يرجع إلى 
الورئة» وكذلك قول الليث. 

قال أبو جعفر: وصية الميت بينهما قد بطلت؛ فكيف يحاص ورثة 
الموصئ له الحيّ بوصية قد بطلت» فوجب أن يكون الثلث كله للحي» ولا فرق 
بين علمه بموته وجهله. 

قال محمد في إملائه: إذا أوصئ بثلثه لرجلين وأحدهما ميت» فللباقي 
جميع الثلث/ علم الموصي بموته أو لم يعلم؛ قال: وهذا قول أبي حنيفة [1/48] 
وأبي يوسف وقولنا. 

وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل ذلك . 

قال: وقال أبو يوسف: إذا كان مجهول الموت فللباقي نصف الثلث» وإذا 
كان معروف الموتء فهو كما قال أبو حنيفة. 


[1144؟] في ولد الموصى بها: 

قال أبو حنيفة وأصحابه: ما ولدته الأمة الموصئ بها قبل موت الموصي 
لا يدخل في الوصية بحال» وما ولدته بعد موته قبل القسمة فإنه يدخل في 
الوصية بالرقبة . 

وقال أبو حنيفة: ويبدأ بالأم من الثلث» ثم بالولد إن بقي من الثلث شيء. 

وقال أبو يوسف» وزفرء ومحمد: يكون الثلث منهما. 

وقالوا: إذا أوصئ بعتق جاريته ثم مات فولدت قبل أن يعتق أعتقت دون 
ولدهاء ولو أوصئ أن يتصدق بها فولدت» تصدق بولدها معها إذا خرجا من 
الثلث. ولو أوصئ بأن تباع من فلان بألف درهمء فولدت قبل البيع لم يبع ولدها 
معهاء ولو أوصئ أن تباع من فلان بألف درهم ويتصدق بثمنها على المساكين» 
بيع الولد معها. 
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])] وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أوصئ له بخدمة / جاريته حياته» فولدت 

بعد (موته. فإنه يقوم في الخدمة معها. وكذلك لو قال: اعتقوا جاريتى هذه بعد 
موتي)"'', فولدها بمثابتهاء يعتقون معها من الثلثء ولا يقرع بينهم إذا 
لم يسعهم الثلث» كما يقرع بين الذين أوصئ بعتقهما إذا لم يحملهما الثلث. 

وقال ابن وهب عن الليث: فيمن أوصئ بعتق أمة له إن مات من مرضهء 
فولدت ولد قبل أن يموت» ثم مات من مرضهء فولدها بمنزلتها. 

قال: وقال الليث: إذا أوصئ بعتق أمة له» وهي حامل» فوضعت حملها 
ثم ماك لم تعش إلآ هى» ولو تناف وزهى جام أعتق وكدها معها: 

وذكر المزني: أن الواجب على مذهب الشافعي أن يدخل الولد والهبة 
الحادثان بعد موت الموصى . 

قال أبو جعفر: قول الليث لا معنى له في إدخال الولد الحادث قبل الموت 
في الوصية؛ لأن الوصية إنما تجب بالموت» فوجد الموت والولد بائن منهاء فلا 
يدخل فيها. 

قال: ولا تخلو الجارية بعد موته من أن تكون على ملك الورثة» أو ملك 
الموصئ لهء أو موقوفة» فلو كانت على ملك الورثة قبل القبول لما صحت 
الوصية فيها بعد ذلك» وإن كانت في ملك الموصئ [له](' فهذا فاسد؛ لأنه 

[44/ ب] يجوز أن يدخل في ملكه بغير قبوله» فثبت أنها موقوفة. / 


فإن قيل: ملك بالموت؛ فيدخل الولد مع الأم» ويكونان جميعاً من الثلث 
كأنه أوصئ بهما له وأما الوصية بالعتق فلا يدخل الولد فيها؛ لأن العتق لا ملك 
فيه لأحدء ولا يعتبر قبولها. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من (م). 
+الريادة عق (8) + وتدال على سقرطرة /العبارة مق قبل.. 


:)0( قيمن أوصئ بنسمة(١) بمال معلوم‎ ]7١96[ 

قال أبو حنيفة: إذا أوصئ أن يعتق عنه نسمة بألف درهم فكان ثلثه أقل من 

وقال أبو يوسف ومحمد: يشتري له بالثلث نسمة ويعتق عنه» وهو قول 
مالك . 

قال مالك: وإن لم يجدوا ما يشتري به رقبة (فإنا(" نشرك) بينه وبين آخرء 
وإن لم يف بذلك» جاز أن يعتقوا به مكاتباً في آخر كتابته. 
ذلك الثلث» أنه يحج عنه بالثلث من حيث يبلغ» وكذلك النسمة» وفرق 
أبو حنيفة بينهما: بأنه يجوز أن يحجّ عنه بغير وصية» فيقع عن الميت» ولا يعتق 
عنه بغير أمره فيكون الولاء للميت» بل يكون للمعتق. 


قال أيو جعفر: إن هذا وإن كان كذلك» فإنهم لا يختلفون أن الثلث إذا 


بلغ ما سمىء أنه لا يحج عنه بأقل منه كالنسمة”*'» وأما قول مالك في الشرك /[407] 


في الرقبة» ومعونة المكاتب» فلا معنى له؛ لآن ذلك خلاف وصية الميت. 


[5197] في الوصية بالنكاح: 
كان أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي: لا يجيزون وصية الرجل إلى غيره في 
تزويج ابنته : بكراً كانت اوكا صغيرة أو كبيرة. 


)١(‏ في (م): (بقسمة مال). 

(9) انظر: المبسوطء 5/178١؟‏ المدونةء» 5/؟517. 
(6) في (م): (فإنه يشرك) . 

(5) في (م): (بأن). 

)( في (م): (من النسمة). 
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وقال ابن القاسم: إذا أوصئ في مرضه فقال: زوّجوا ابنتي فلانة فلاناً: 
وهي بكر في حجره؛ أو يقول: إن مسّ من مرضي هذاء فقد زوّجت ابنتي فلانا 
فرضي فلان بذلك بعد موته؛ إن ذلك يلزمهاء والوصية بعد الموت أسهل» وقد 
سئل مالك عن رجل أوصى أن يزوّج ابنته رجلا بعد موته؟ فقال: ذلك لازم لها. 

قال أبو جعفر: الأب إنما هو وليّ لها في حياته غير.ولي بعد الموت» وقد 
صارت الولاية بعد الموت لغيره» فلا تصح الوصية بالتزويج مع زوال ولاية الأب 
وثبوتها لغيره من الأولياء» وأيضاً قد اتفقوا أن سائر الأولياء غير الأب إليهم 
ولاية تزويجها في الحياة» وليس إليهم'"'' الوصية بذلك إلى أحد بعد موتهم» 
فكذلك الأب. 


[5197] في المريض يقضي بعض غرمائه: 

قال أبو حنيفة وأصحابه» ومالك: ليس للمريض أن يقضى بعض غرمائه 
دينه دون بعض . ْ 

وقال الثوري: له أن يقضيه ويسلم له ما قبض» وهو قول الشافعي. 

قال أبو جعفر: لما كانت هباته من الثلث وقضاؤه للدين من جميع المال» 

543 ]وجب أن يكون حال المرض في قضاء الدين بمنزلة حال الصحة» / فيجوز 

قضاؤه ولا يحاصه سائر الغرماء. 

قال أبو بكر: وهذا ليس بشيء؛ لأن الدين بعد الموت من جميع المال» 
ولا يجوز للقاضي [ولا للوصي]”"' أن يقضي لبعض الغرماء دون بعض. 
[194١5؟]‏ في الشهادة على الوصية: 

قال هشام عن محمد: فيمن كتب وصيته بيده» والقوم ينظرون إليه. 
ولا يقدر أن ينطق. لم يجز ذلك حتى يقول: اشهدوا عليّ بهاء ولم يذكر خلافا. 


)١(‏ في (م): (لهم). 
فق الزيادة من (م). 
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وروى ابن سماعة عن محمد قال: قال أبو حنيفة: إذا كتب الرجل وصيته 
ثم قال لقوم: اشهدوا (على ما" في هذا الكتاب» إن كان ذلك في (صك”") 
فيه ذكر حق» لم يجز ذلك حتى يقرأه» أو يرونه يكتبه وهم يعرفون الكتاب 
ويقرؤنه» أو يقرأ عليهم» فيقول: اشهدوا علي بما فيه . 

قال: ولو كتب رسالة (من رجل إلى فلان)”' سلام عليك أما بعد» فإنك 
كتبت إليّ تتقاضاني الألف التي كانت لك عليّ» وقد كنت قضيتك منه خمسمائة» 


وبقيت خمسمائة عليّ» فهذا جائزء وهي شهادة عليه / بالحق للرجل وإن [5*8] 


لم يشهدهم» وينبغي لمن علم ذلك أن يشهد عليهء وإن أشهدهم على الرسالة 
ولم يعرفوا ما فيها. لم يجز ذلك عند أبي حنيفة» ومحمد» والشافعى. 

وقال أبو يوسف: يجوز ذلك في الرسالة» ولا يجوز في الصك . 

وقال ابن أبي ليلئ: إذا كتب وصيّته وختم عليهاء وقال للشهود: 
اشهدوا”'' بما فيهاء لم يجز ذلك» وكذلك قال الثوري حتى يقرأه عليهم . 
نفر و (أشهدهم أن ما فيها منهء وأمرهم أن لا يفضوا خاتمه حتى يموت» قال: 
ذلك جائز إذا أشهدهم أن ما فيها منه. ومتى عرفوا أنه الكتاب بعينهء فليشهدوا 
به . 

وقال الليث: إذا)» أشهدهم على ما في الكتاب» ولا يعلمون ما فيه» فإن 
ختموا عليه بخواتيمهم ووضعوه عند رجل منهم» فلا بأس بأن يشهدوا على ذلك 


)0غ( في (م): (عليّ بما). 

(؟) في (م): (صدقه). 

فرق في (م): (إلى رجل من فلان). 
)0 في (م): (عليّ بما) . 

)ره( ما بين القوسين ساقطة من (م). 
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الكتاب إذا كتبوا شهاداتهم فيه و [إن] لم يعلموا ما فيه. وإن هم تركوا الكتاب 
عند صاحبه ثم مات. لم أر لهم أن يشهدوا على ما فيه. 


قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو قرىء الكتاب على الموصي ثم أقرَ 
المشهود عليه" أنه قد فهمهء وأشهدهم عليهء جازء وجائز أن يكون [أقرَ 
لهم]”) بذلك» وهو في الحقيقة بخلاف ذلكء, فالقياس على ذلك: أن تصح 
الشهادة عليه بما فيه وإن لم يقرؤه عليه إذا أقر عندهم بذلك. 


وأيشنا: لا يختلفون فيمن في يده شيء مغطىء فأشهدهم أن ما فيه لفلان» 
أن ذلك جائزء ويسعهم أن يشهدوا به عند القاضي؛ لأنه أشهدهم على ماله 


وقد روى معتمر بن سليمان؛ عن أبيه قال: حدثني الحضرميء عن 

3 ب] أبي السوارء عن جندب بن عبد الله / (أن النبي كك بعث رهطاء عليهم 
أبا عبيدة» أو عبيدة بن الحارث؛ فلما مضى لينطلق بكى صبابة إلى 

رسول الله يِه قال فجلس وبعث عبد الله بن جحشء وكتب له كتابآء وأمره أن 

لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء ولا تكرهن أحداً من أصحابك على 
المسيرء فلما بلغ المكان قرأ الكتاب رانترجع»: ؤقال: سمعا وطاعة لله 
ولرسولهء قال: فرجع رجلان ومضى بقيتهم.. .)0 . فكان ما في هذا الكتاب 

لازماً لعبد الله بن جحش مع جهله بما فيه؛ فكذلك الإشهاد (عليه في مثله)”*' وإن 
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)١(‏ في (م): (ثم أقر عند الشهود أنه قد فهمه). 

(؟) في الأصل: (إقرارهم)» والمثبت من (م). 

(*) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.ء 4/؟١؟‏ وأورده الهيثمي في المجمع» 
وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات». 198/5. 

(؟) في (م): (على مثله). 
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[94١؟]‏ في الشهادة على الايماء: 

قال أبو حنيفة: في الأخرس يقرأ عليه وصيته» ويقال (له) نشهد عليك بما 
فيه» فيشير برأسه: نعمء قال: إذا جاء”'2 من ذلك ما يعرف أنه إقرار» أو كتب» 
فهو جائزء وإذا اعتقل لسان الرجل لم يجز أن يشهدوا على إشارته. 


قال أبو جعفر: يعني بذلك من [اعتقل] لسانه إذا / لم يطل به ذلك. فأما[9؟؛] 
إذا ييئس من برئه بمضي مدة أجل عنّين» فهو بمنزلة الأخرس . 

قال أشهب: إذا (جاء)(' من ذلك ما يعرف» جازء ولم يذكر خلافاً بينه 
وبين مالك . 


وقال الليث: إذا أثبت إشارة المريض على ما يعرف من حضرهء أنه يعرف 
ما يصنع» جازت وصيتهء وإن اختلف ذلك فيهء وإن لم يثبت ما يشير به من 
وصيته » أبطل ذلك . 


. 


وقال الأوزاعي : في امرأة قالت في مرضها: فلان حر وفلان حرء دم 
أصمتت09 فقيل لها: وفلان حر فأومأت برأسها : أي نعم ) ثم أفاقت فتكلمت 


وقال الأوزاعي: إذا كان قبله كلام وبعده كلام» كان جائزا. 


وروى المزني عن الشافعي في مختصره: قال وأصمتت أمامة بنث 


(؟) في الأصل: (المعتقل)» والمثبت من (م)» ويدل عليه ما يأتي مثله. 

(0) صمت وأصمت بمعنى السكوت» غير أن أصمت يدل على إطالة السكوت» وليس 
أصمت هنا متعدياً وإنما لازماًء قال الفيومي: «وربما استعمل الرباعي متعدياً». 
انظر: اللسان» المصباح» (صمت). 


"6 


أبي العاص» فقيل لها لفلان كذاء ولفلان كذاء فأشارت: [أن]”''' نعم» (فبرئت 
0 
قال الشافعي: فإذا جاز هذا في الصحيح لمّا لم يقدر على الكلام» كان في 
الذي لم يزل أمره بالإشارة (أحرى)”" . 
قال أبو جعفر: (حدثنا إبراهيم بن (أبي داود)”*“. قال: حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» قال): حدثنا إبراهيم بن سعد» عن شعبة عن 
هشام بن زيد» عن أنس بن مالك» قال: (عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاحا 
كانت عليهاء ورضخ رأسها (بين حجرين)» فأتى بها أهلها رسول الله يَكِهٌ وهي 
فى آخر رمق قد أصمتتء قال لها رسول الله يةِ: من قتلك؟ فلان» يعنى: 
موود الذي قتلهاء فأشارت برأسهاء أي لاء فقال: ففلان لعل اخرد غير الذى 
قتلهاء فأشارت برأسها: أي لاء فقال ففلان لقاتلها فأشارت: أي نعمء فأمر به 
رسول الله يَكِهِ فرض رأسه بين حجرين)”” . 
0/] قال أبو جعفر: فجعل رسول الله يك / إشارتها بمنزلة دعواها ذلك بلسانها 
من غير اعتبار منه دوام ذلك عليها مدة من الزمان» فدل على أن من اعتقل 
لسانه» فهو بمنزلة الأخرسء» فيجوز إقراره بالإيماء والإشارة. 


قال (أبو بكر رحمه الله)”"'2: معلوم أن النبي يل لم يقتل اليهودي 


)١(‏ في الأصل: (أي)» والمثبت من (م)» والمزني. 

(0) في (م): (فثبتت). 
وفي المزني العبارة: «فرفع ذلك فرأيت أنها وصية؛ ص .7١8‏ 

(0) في (م): (أجوز). 

فق في معاني الاثارء (إبراهيم بن داود) . 

(8) أخرجه الطحاوي بلفظه وبمثله» /174؛ والحديث في الصحيحين وقد سبق تخريجه: 
البخاري (581/4) ومسلم (151/5). 

(5) ما بين القوسين ساقطة من (م). 
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بإيمائهاء وإنما قتله بإقرار منه بذلك» أو ببينة؛ لأن دعوى المجروح لا تقبل على 
غيره» وإن جاز أن يقتله بإقراره» وإن لم ينقل إليناء كذلك يجوز أن يكون 
(إنما)”"2 قبل الخصومة من أوليائها في ذلك بدعواهم» وكانت فائدة استثباتها في 
ذلك وإشارتها أنه يغلب معها في الظن, أنه هو القاتل» فيسع الأولياء أن يدّعوا 
عليه وإن”" لم يغلب ذلك في الظن لما وسعهم أن يعترضوا رجلاً من عرض 
الناس» فيدعوا [ذلك]”" عليه . 
[١٠٠"؟]‏ في حكم الحامل ومن شهد القتال في أموالهم: 

قال أبو حنيفة وأصحابه.  /‏ في المحصورء والذي في صف القتال»440[1] 
والحامل ‏ : إنهم بمنزلة الصحيح في أموالهم» ومن بارز رجلاً أو قُدّم ليقتل في 
قصاصء أو ليرجم في زناء فهو بمنزلة المريض» وكذلك الحامل إذا ضربها 
الطلق أو حدث بها من الحمل ما تصير به صاحبة فراش» فهي كالمريض. 

وقال ابن وهب عن مالكء؛. والليث: إذا مضى على الحامل ستة أشهر 
لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها. 

قال مالك: وكذلك إذا زحف فى صف القتالء» فهو بمنزلة المريض 
المخوف عليه ما كان على تلك الحالة. 

وقال الحسن بن حيّ» والثوري: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية. 

وقال سعيد بن المسيب: الحامل والغازي صدقتهما من الثلث. 

وقال الأوزاعي: مثل الصحيح . 

وقال عبيد الله بن الحسن» والشافعي: الحامل بمنزلة الصحيح 
ما لم يضربها المخاض . 


00( في (م): (فيما). 
إفة في (م): (ولو). 
(©) الزيادة من (م). 


/ا5 


وقال المزني عن الشافعي في الأسير: إذا قُدّمَ ليقتل» لم يجز له من ماله 
إلا الثلث. وإذا اقتحم في الحرب فمخوفء وإذا كان في أيدي المشركين 
الذين يقتلون الأسرى فمخوف. 

وقال في الإملاء: إن قدم من عليه قصاص فهو غير مخوف ما لم يجرحوا؛ 
لأنه يمكن أن يتركوا فيحيوا. 

وقال المزني: الأول أولئ؛ لأنه قد يسلم من التحام الحرب». ومن كل 
عرض مكوفة 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أن تصرّف المريض صاحب فراش من الثلث في 
هباته»ء وصدقاته وعتاقه» مع اختلاف حال الأمراض بعد أن يكون صاحب 
فراش» ولم يفرقوا في المرض الذي هذا وصفه أن يكون وقوع تصرفه في أوله 
أو آخرهء فلما لم يكن لأول حال الحمل حكم المرض» كذلك آخره 
ما لم (تضربه)” إلى أن تصير صاحبة فراش بحدوث الطلق» وكذلك من خيف 
عليه القتل؛ ولا حكم لذلك إلا أن يبارز أو يقدم ليقتتص منه أو يقتل بغير 
قصاص . 


[7201] في ولاية الجد على الصغير( : 
قال أصحابنا: وصيّ الأب أولئ بالولاية على الصغير في الشراء والبيع من 
الجد أب الأبء» فإذا لم يكن أب ولا”؟' وصيهء فالجد بمنزلة الأب في ذلك. 
[١٠٠/ب]‏ وقال مالك: لا يجوز للجد بيع مال ابن ابنه / الصغير» ولا يجوز أمره فيه 
ألا أن يكون والد الصبيّ أوصى إليه بذلك . 


)١(‏ في (م): (إذا كان الأسرئ في أيدي المشركين فمخوف). 

(9) في (م): (لصرفه). 

() انظر: المختصرء ص ”5١؛‏ المزني» ص 554١؛‏ المدونة» 9/5. 
(4:) في (م): (وصى). 
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قال: وكذلك الأخ, وهو قول الحسن بن حي . 
وقال الشافعي في الجارية البكر: لا يزوّجها بغير إذنهاء ولا الصغيرة إلا 
أبوها أو جدهاء فدل ذلك على أن مذهبه: أن الجد يقوم مقام الأب. 


قال أبو جعفر: لما كان وصيّ / الأب أولئ بالتصرف على الصغيرء دَلَ[441] 


على أن الجد لا ولاية [له]('2 عليه؛ لأنه لو كان له ولاية» لما كان وص الأب 
أولئْ منه؛ لأنه ليس للأب أن يزيل ولايته إذا كانت مستحقة بالنسب» وهو ثابت 
مع وصي الأب ومع عدمه. 
]12١1[‏ فيمن اشترى ابنه في مرضه: 

قال أبو حنيفة» والليث: فيمن اشترى ابنه في مرضهء فإن'"' خرج من ثلثه 
عتق وورثه» وإن لم يخرج من ثلثه لم يرثه. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: يرث في الأحوال كلها ويسعى في قيمته؛ لأنه 
لاوضية له ويسقط عنه منها بقدر ميراثه» ويسعى لباقي الورثة في 


: في إقرار بعض الورثة بوصية من الميت!؛‎ ]17٠١[ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الرواية المشهورة: في رجل مات 
وترك ابئين» فأقرّ أحدهما بأن الميت أزعرك لما فلت ثالة وجحد الآخرء أنه يدفع 
إلى الموصئ له (الثلث» مما" في يدهء وهو قول الشافعي. 


)١(‏ الزيادة من (م). 

(؟) في (م): (قال إن خرج). 
(9) الزيادة من (م). 

(4) انظر: المبسوطء 50/98 . 
(5) في (م): (ثلث ما في). 


1 


وسمعت ابن أبي عمران يقول: سمعت محمد بن سماعة عن أبي يوسف: 
أنه يأخذ من المُقرّ نصف ما في يده وكذلك روى الحسن بن زياد عن زفر. 

قال وقال مالك: يأخذ المقر له مقدار حقه من نصيب الذي أقر. 

قال أبو جعفر: لم يختلف أصحابنا في المقر بابن آخر: أنه يعطيه نصف 
ما في يدهء واتفقوا أيضاً أن الموصئ له لو أقام البيّنة على أحد الابنين» والآخر 
غائب: أنه يأخذ منه نصف ما في يده وكذلك إذا جحد أحدهما وأقر الآخر. 


: )١7هلام فيمن أوصى إلى رجل في خاص‎ ]52١:[ 

قال أبو حنيفة: في رجل أوصئ إلى رجل في بيع تركته» وأوصئ إلى آخر 
في اقتضاء دينه: (أن كل واحد منهما وصي في جميع ذلك. وقال محمد بن 
الحسن)”"': كل واحد منهما وصي فيما أوصئ به إليه خاصة. وذكر محمد في 
الأصل: أن قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة. 

وروى الحسن بن زياد عن زفر مثل قول أبي حنيفة» وعن أبي يوسف مثل 
قول محمد: إنه وصي فيما أوصي به إليه خاصة. 

وذكر ابن القاسم من رأيه: أنه إذا قال فلان وصي على مالي» وفلان وصي 
على قضاء ديني» وفلان وصي على بضع بناتي» إن هذا جائز. 

قال وسئل مالك عن رجل أوصى إلى رجل أن يتقاضى دينه ويبيع تركته؛ 


3 /]]ولم يوص إليه بأكثر من هذاء أيجوز أن يزوّج بناته. فقال مالك / : لو وقع ذلك 
[441]رجوت أن يكون جائزاء ولكن الأحب إليّ أن يرفع ذلك إلى السلطان / حتى 


ينظر فيه . 
وإن قال: فلان وصي حتى يقدم فلان» فإذا أقدم ففلان القادم وصيّء فهذا 
حائ 
جار . 


.١47 انظر: المدونة» 8/5١؟؛ المزني» ص‎ )١( 
زفق ما بين القوسين ساقطة من م.‎ 


وروى المزني في جامعه عن الشافعي: إذا أوصئ إلى رجل بمال» وإلى 
آخر بمال» كانت كل واحدة من الوصيّتين إلى من جعلها إليه. 

قال أبو جعفر: لما كان له أن يوصى فى الثلث بما شاء» وكان ذلك بمنزلة 
تصرفه فيه في حياته» وكذلك له أن يوصي ببعض ماله إلى رجل» وببعضه إلى 
آخرء كما كان له أن يفعل ذلك في حياته بالتوكيل فيه. 
]١٠١5[‏ في وصي الأم والأخ: 

وقال ابن ني ليلى : وصي الأم (أحق بمال الع الذي) ورثوه (عن 
الأم)”" من أ 

4 من 'بيهم. 

وقال ابن القاسم عن مالك: في امرأة أوصت بابئة لها إلى أخت لهاء 
وللابنة مال» فذلك جائرز. 

وقال ابن القاسم عن مالك: ولا يجوز ذلك لوصيّ الأخ» ولكنه يرفع إلى 
السلطان» وفرق بين وصيّ الأم ووصي الأخ؛ لأن الأم يجوز لها في ولدها أشناء 
كثيرة لا يجوز للأخ» ولو أجزته للأخ أجزته للعم» ولمن هو أبعد منئه. قال: 
ولا يجوز أيضاً (لوصيّ الجد أمرء إذا لم يكن الأب أوصئ إليه. 

قال أبو جعفر: لما لم يكن للأم والأخ)”" ولاية في مال الصغير (كذلك 
وصيّهما)”؟' وقد اتفقوا على أن وصيّهما لا يتصرف فيما لم يرئه الصغير عنهما. 


)١(‏ في (م): (بالموالي الصغار الذين). 
(؟) ساقطة من (م). 

(©) ما بين القوسين ساقطة من (م). 
(5) ما بين القوسين ساقطة من (م). 
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: في وصية الرجل إلى عبده('‎ ]1١5[ 

قال أبو حنيفة: إن كان الورثة صغاراء فالوصية جائزة» وإن كانوا كباراً 
فالوصية إلى عبده باطلة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية إلى عبده باطل في الوجهين جميعاًء وهو 
قول الشافعي. 

وقال مالك: تجوز الوصية إلى عبده وإن كان في الورثة أكابرء فإن أراد 
الكبار بيع أنصبائهم , اشترى ذلك للصغار إن كان لهم مال» وإن لم يكن لهم 
مال ترك نصيب الأصاغر من العبد (يقوّم عليه)””»: إلا أن يكون في بيع الأكابر 
نصيبهم ضرر على الأصاغر»ء فيباع نصيب الأصاغر معهم. وقول الليث في هذا 
مثل قول مالك . 

قال أبو جعفر: من شرط الوصئٌ أن يكون: عدلاء أميناًء والعبد منقوص 
الحال في باب الشهادة» وسقوط بعض الفرائض عنه. فالقياس: أنه لا تجوز 
الوصايا إليه بوجه. 


[1707] في الوصي يدفع مال اليتيم مضاربة أو يتجر(" به: 
قال أبو حنيفة وأصحابهء ومالك». والشافعي: للوصيّ أن يتجر بمال 


[45] اليتيم» وأن يدفعه / مضاربة ولا يضمن. 


وقال الأوزاعي: يتجر به لنفسه / ويضمنه» ولا يتجر به لليتيم . 
وقال الثوري: لا يحركه أحبٌ إلىّ. 
وقال الحسن بن حيّ: إن اتجر به وأخرجهء جاز (له) ذلك» وإن دفعه إلى 


)١(‏ انظم : المخد 0( ١5١ا؛‏ المزن. ٠»)‏ كرضت المدونة» 25 ٠؟‏ الافصاحء 
ص دده 0 6 
اا 


فق في (م): (يوم يوم عليهم). 
(9) انظر: المبسوط. 58/*"؛ الأم, .15١ 15١/4‏ 


07“ 


غيره ليتجر به» وكان ذلك أمثل » فلا بأس به 20 فإن هلك لم يضمنه في الورع» 
وضمنه في القضاءء إلا أن يقيم بيّنة . 
فيه» وضمانه على والي اليتيم إن أسلفه أحد أو[استسلفه]''" لنفسه في بعض 

وقال ابن أبي ليلئ: لا يجوز للوصي أن يتجر في مال اليتيم» وعليه 
الضمان إن فعل» وكذلك إن دفعه مضاربة. 

قال أبو جعفر: روي عن عمر أنه دفع مال يتيم مضاربة”" . 

وقال نافع: كان ابن عمر يكون عنده مال اليتيم» فربما أنفق بعضه» وربما 
أفظن عند ماري 

وقال القاسم بن محمد: كانت أموالنا عند عائشة» وكانت تبضعها فى 
البحر. 

ولا يروى عن غيرهم من الصحابة خلافهم . 

ولم يختلفوا أن للأب أن يتجر في مال الصغير» وكذلك وصيه. 


[757208] في الوصي يبيع عقار الصغير؟' : 
قال أصحابنا: إذا كان الورثة كباراً وليس على الميت دين» ولا هناك 
وصية» لم يجر للوصي بيع العقار عليهم . وإن كانوا أغنياء . فإن كان فيهم 


)١(‏ في الأصل (أسلفه) والمثبت من (م). 

(؟) انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئء» ص .”١‏ 

(54) انظر: المبسوط. 4/78"؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ؛ ص "9؛ المدونة» 
/0. 


رف 


صغيرء فإن أبا حنيفة قال: للوصيّ أن يبيع على الصغار والكبارء وهو قول 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيعه في نصيب الكبارء ويجوز في 


وقال ابن القاسم عن مالك: لا يبيع الوصيّ عقار اليتامى» إلا أن يكون داراً 
غلتها لا تحملهم». وليس لهم ماينفق عليهم منه فتباع الدار أو يرغب فيهاء 
فيعطي الثمن الذي فيه غبطة وما أشبه ذلك» فيجوز بيعه على الصغارء ولا يجوز 
على الكبارء ولكنه يترك أنصباء الكبار الغيّب» ويكون النظر في نصيب الغائب 
إلى السلطان. 


وقال الشافعي: إذا لم يكن على الميت دين ولا وصيةء لم يجز بيع الوصيّ 
لعقار الكبارء وينظر في بيعه على الصغارء فإن كان نظرا لهم جازء وإن كان غير 
نظر لهمء لم يجز. 

قال أبو جعفر: الوصيّ مأمور بشراء العقار للصغار إذا كان [لهم]''' فيه 
حظ؛ لأن فيه حفظ مالهمء ولا يجوز أن يصرف العقار إلى غيره إلا لضرورة 
أو غبطة» كما جاز (سواه)”' لما فيه من الغبطة [لهم]”". 


: في الوصي يوصي إلى غيره)‎ ]5٠0١4[ 


قال أصحابناء والثوري: في الوصيّ يوصي إلى غيره» أن الثاني وصي 
[44؟] للميت الأول ولوصيّه. / 


دلق الزيادة من (م). 

(6) في (م): (شراؤه). 

(0) في الأصل: (له). 

(؛) انظر: المختصرء ص ١5١؛‏ المدونة» 8/5١؛‏ المزني» .١45‏ 


7: 


وقال ابن أبي ليلئ: لا يكون وصياً للأول إلآّ أن يوصي إليه الآخر بوصية 
الأول. 

وقال ابن القاسم عن مالك: في الوصي تحضره الوفاة» فيوصي بمال ذلك 
الرجل إلى رجل» وببضع بناته إلى رجل آخرء فذلك جائز. 

وروى المزني / في مختصره عن الشافعي قال: ليس للوصيّ أن يوصي بما[؟١٠١/1]‏ 
أوصئ به إليه. وإن قال: إن حدث بوصيّي حدث فقد أوصيت إلى من أوصئ 
إليهء لم يجز؛ لأنه أوصى بمال غيره. 

وقال فى اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى: إن ذلك جائز» إذا قال: قد 
أوصيت إليك بتركة فلان. 

قال المزني: قوله هذا موافق لقول الكوفيين والمدنيين» والذي قبله أشبه 
(بقوله)”" . 

قال أبو جعفر: لق اللوكيل أن ززكل غيره (قيما كيه إلا أن بيجمل إليه 
ذلك» فيجوز له توكيل غيره)(2 وكذلك الوكالة المطلقة لا يستحق بها التصرف 

في البيع إّ 0 إليه» أو يقول له: اعمل فيه برأيك» ويجيز أمره فيه» 

والوصي يستحق التصرف في المال بنفس الوصية وإن لم يشترط ذلك له في عقد 
الوصية» ولا يشرط جواز أمره فصار لفظ الوصية مقتضياً لجواز أمره فيه ) 
كالوكالة إذا شرط فيها ذلك» فيجوز للوصي أن يقيم وصياً مكانه وإن لم يشرط 
له (كما يتصرف بسائر وجوه التصرف وإن لم يشرط له)”" وكما يوكل الوكيل إذا 
شرط له جواز أمره. 


قال أبو جعفر: وقول الشافعي إنه إذا اشترط في وصيته: إن حدث 


)١(‏ في (م): (بأصله) والمثبت هو الصحيح كما في نص المزني. 
(9) “مالنين الفوسين ساقظة من-(ع) في الموضتخين: 


7 


(بوصيّه)"" حدث الموت». فقد أوصئ إلى من أوصئ إليه وصيّهء لم يجزء 
واحتجاجه أنه جعله قفِكا في مال غيره فإنه منتقض ؟ لأنه يوجب أن لا تجوز 
الوصاية الأولئ منه؛ لأنها فى مال الغير. 
]150٠١0[‏ في تصرف أحد الوصيين 2( : 

روى ابن سماعة عن محمد: في رجل يوصي إلى رجلين» قال: ليس 
لأحدهها أن يفخل شيعا دون عتاحيه إل فن منعة أكساف تهون له ما بجر للوازث 
أن يفعله إلا في خصلتين يجوزان له» ولا يجوز للوارث: النفقة على الصغار في 
الطعام والكسوة التي لا بد منها فإن ذلك يجوز له» ولا يجوز للوارث أن يفعله» 
أو نحوهاء أو شيء لرجل يدفعه إليه من غير شركة بينه وبين قومء ويكون خصماً 
فيما يدعى على الميت» فأما غير ذلك من شراء وبيع » فلا. 

وقال في الجامع الصغير: (ليس لأحد الوصييّن أن يشتري للورثة إذا كانوا 

[©؛؛] صغاراً إلا الطعام والكسوة)29"» ليس له أن يشتري لهم عبداً يخدمهم / وإن 

وقال أبو يوسف: فعل أحد الوصييّن جائز كفعلهما. 

وروى الحسن عن زفر: مثل قول أبي حنيفة. 

وقال ابن القاسم عن مالك: ليس لأحد الوصيين أن يشتري ويبيع لليتامئ 
دون صاحبهء وكذلك الارتهان. وإن اختلفا نظر فى ذلك السلطان. 


[7١٠/ب]‏ وقال الشافعى فيما حكاه عنه المزنى: إذا أوصئ إلى / رجلين» فمات 


01 قن لم ايع 
زفق انظر: المبسوط» ١‏ ؟؟؛ المدونة» 5 ؛ المزنى» ص .١55‏ 
إفرف الجامع الصغير (مع النافع الكبير)» ص “1 


كا 


أحدهما أبدل مكانه آخر؛ وإن دفع مكاتب الميت مكاتبته إلى أحد وصييه؛ 
لم يعتق. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا في الوكيلين بالبيع والمضاربين» أنه لا يجوز 
تصرف أحدهما دون الاخرء كذلك يجب أن يكون الوصبّان. 
[١١1؟]‏ في حفظ الوصيين للمال(١)‏ : 

قال في الأصل: قال أبو حنيفة: إذا اختلف الوصيّان في المال عند من 
يكون» فإنه يكون عند كل واحد منهما نصفهء وإن شاء استودعاه رجلاًء» وإن 
شاء أجعلاه عند أحدهما ولم يذكر خلافاً. 

وقال ابن وهب عن مالك: في الرجل يوصي إلى القوم أنهم لا يقسمون 
ماله بينهم» بل يكون عند أفضلهمء فيكون هو الذي يلي (النفقة على من 
ترك)”""2: فإن اتهموا كلهم. ختم ذلك المال فوضع على يدي عدل. 

وقال الشافعي: إذا اختلفا قسم بينهماء وجعل في أيديهما نصفين . 

قال أبو جعفر: إذا كانا متساويين في الوصية استحقا جميعاً إمساك المال 
بينهماء والتصرف على الصغير» فلا معنى لاعتبار أفضلهما. 
]11١١[‏ في الوصية بشراء نسمة بعينها" : 

قال أبو جعفر: قياس قول أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي» فيمن أوصئ 
أن يشتري عبد فلان بألف درهم. ويعتق عنه» فباعه فلان بأقل من ألف درهم. 
[أنه]”؟ يعتق عن الميت» ويكون الفضل مردود إلى الورثة. 


.١45 المزنىء» ص‎ 457 7١/798 انظر: المبسوطء‎ )١( 
(؟) في (م): زيادة (والكسوة على من ترك الميت).‎ 
.8/5 انظر: المبسوطء 417/98 المدونة,‎ )7( 

)2( في الأصل : (أن) والمثبت من م. 


يف 


وقال ابن وهب عن مالك: يعان بالفضل رقبة (بعينها فيعتق)27» أو مكاتب 
يقاطع» وهو قول الليث. 

قال أبو جعفر: إذا أوصئ بالمال في وجهء لا يجوز صرفه في غير ذلك 
الوجه؛ (وإن تعذر تصرفه)” في الوجه الموصئ بهء رجع إلى اللورنة» انمو أن 
يوصي بأن كدري كلف قالة يد ريد فيعتق عنه» ا وأعتقه 
عن نفسه» إِنْ ما أوصئ به الميت يرجع إلى الوارث» كذلك ما فضل من ثمن 
رقبة بعينها» ينبغي أن يرجع إلى الوارث. 


[١7؟]‏ في الوصيّ يأكل من مال اليتيم7 : 

قال إسماعيل بن سالم عن محمد قال: أما نحن فلا نحب للوصيّ أن يأكل 
من مال اليتيم شيئاً قرضاً ولا غيره» ولم يذكر خلافاً. 

وذكر بشر بن الوليد في نوادر أبي يوسف» سمعت أبا يوسف قال: لا يأكل 
الوصيّ من مال اليتيم إذا كان مقيماء وإذا أراد أن يخرج في تقاضي دين لهم 
وإلى ضياع لهم» فله أن ينفق ويكتسي ويشتري دابة» فإذا رجع رد الثياب التي 
عليه إن كان بقى منها شىء» ويرد الدابة. 

وقال أبو يوسف: لا أدري لعل هذه الاية منسوخة. يعني قوله تعالئ: 
ل ومن كَنَّ مقا ملا كل بِالْمعرُونٍ» [النساء/ 5] بقوله: ١‏ لا تا 0 
بالطل إل أن تكرت صر عن تان ف 4 ول تتثلوا أنشسك | 00 كن بكم 
رَحِيمًا 9* [النساء/ 9؟]. 


. في (م): (لعينها بعتق)‎ )١( 
زفة في (م): (ومتى تعذر صرفه).‎ 
. ١15” انظر: المختصرء ص‎ )9( 


1,0 


الذي يصيب اليتيم أكثر مما يصيب وليه من نفقته. / فلا بأس» وإن كان الفضل [*١٠/أ]‏ 
قال أبو جعفر: ولم يفرق بين الغني والفقير. 
وقال المعافى عن الثوري: يجوز لولي اليتيم أن يأكل طعام اليتيم ويكافئه 
عليهء وهذا يدل على أنه كان يجيز له أن يستقرض من ماله/ . [445] 
قال الثوري: ولا يعجبني أن ينتفع من ماله بشيء» وإن لم يكن على اليتيم 
فيه ضررء نحو اللوح يكتب فيه. 
وقال الحسن بن حيّ: ويستقرض الوصيّ من مال اليتيم إذا احتاج إليه ثم 
يقضيه» ويأكل الوصيّ من مال اليتيم بقدر عمله فيه؛ إذا لم يضر بالصبيّ. 
قال أبو جعفر: روى الزهري عن القاسم بن محمد: (أوزجلة الي 
ابن عباس فقال: إن إليّ مواشي أيتام» فهل عليّ جناح أن أصيب من رسل 
مواشيهم؟ فقال ابن عباس: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباهاء وتلوط حياضها 
[وتفرط عليها] يوم ورودهاء فلا جناح عليك أن تصيب من رسلها)""' . 
فلم يذكر أن مقدار ما يصل إليه من مال اليتيم مثل ما يصيبهم من منافعه 
فدل على أنه لم يجعل ذلك بدلا مما يفعله الولي لليتيم . 
وروى الأعمش عن أبي وائل قال: (قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إني أنزلت مال الله تعالئ مني بمنزلة مال اليتيم» من كان غنيّاً فليستعفف. ومن 
كان فقيرا فليأكل بالمعروف). فاحتمل أن يكون مراده القرضء, أو بغير بدل. 


وروى سفيان» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب قال: كتب عمر بن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء 5/7*؛؛ البيهقي في السئن الكبرى» 54/5 ؛ 84؟؛ وغيرهما 


والرسل: هو اللبن. انظر: النهاية (رسل). 


,/ 


الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي منزلة والي مال اليتيم إذا استغنيت 
استعففت» وإن احتجت استقرضت ثم قضيت”2 . 

وروى أبو الأحوصء» عن أبي إسحاق» عن يرفأ مولى عمرء عن عمر 

73 رضي الله عنه مثل ذلك٠/‏ فثبت أنه إنما كان يرى أخذه على جهة القرض . 

وهذا خلاف ماروي عن ابن عباس» وهو أولئ؛ لأن رسول الله كله قال: 
(لا يحل لي مما أفاء الله عليكم» مثل هذه يعني وبرة أخذها من بعيرة» إلا 
الخمس)”"؟. (إذا كان النبي كَق)”" فيما يتولاه من أموال المسلمين كما ذكرناء 
كان لزعي افيطااكز لأنامن مال القتسم أخرى أن بكرن لنت 


[:71*”] في شراء الوصي من نفسه7؟) : 

قال في الأصل: قال أبو حنيفة: إذا اشترى الوصي لنفسه شيئا من متاع 
اليتيم » فإن كان ذلك خيراً لليتيم؛ ؟ بأن يشتريه بأكثر من قيمته» جازء وإن اشتراه 
بمثل قيمته» لم يجز. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر: أنه لا يجوز أن يشتري من 
مال اليتيم شيئا . 

قال وقال أبويوسف: إذا اشترى بما يشتري» بمثلهء» جازء وقال في 
الأصل: لا يجوز شراءه في قول أبي يوسف ومحمدء وإن كان خيراً لليتيم» 
وهو قول الشافعي. 

[١٠/ب21-‏ وقال ابن شبرمة» وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز للأب أن يشتري / لنفسه 
كنكا من :فال المعيرة » فإذا لم يجز للأب» فالوصيّ أحرئ بذلك . 


.4١/8 السئن الكبرئ» 8/5؛ المحلى. 8/8١5؟؛ تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (مطولاً). كما 
أورده الهيثمي في موارد الظمآنء ص ١ .4٠١‏ 

إفرف ساقطة من (م). 

(4) انظر: الجامع الصغيرء ص ه"4. 4"5؛ الأم. 751/4١؛‏ المدونة» 5/ .5١‏ 


وم 


وقال ابن القاسم عن مالك: في الوصيّ يشتري من مال اليتيم» أرى أن 
يعاد فى السوق» فإن زادوه باعه» وإلاً لزم الوصيّ بالذي اشترى . 

قال: ويجوز للوصيّ إقراض مال أحد اليتيمين للاخر؛ لأنه لا تهمة فيه. 

قال: وقال مالك إذا أبضع رجل رجلاً بضاعة دراهم [يصرفها]؟'؟ له 
وأبضعه آخر دنانير يصرفها (هو لهما)”" بنفسه» جاز ذلك. 

قال: وقال مالك: للأب أن يشتري لنفسه مال ابنه الصغيرهء قال: 
ولا يعجبني أن يشتري الوصيّ (لنفسه) من مال اليتيم » فإن اشتراه رأيت أن يعيده 
في البيع» فإن كان فيه فضل (كان) لأهل الميراث» وإن كان فيه نقصان كان 
عليه إلا أن يكون فيه فضل بعد أن يجتهدء ولا بأس بأن يحبسه الوصيّ بذلك» 
وأجاز مالك فى الشىء التافه أن يشتري به الوصيّ لنفسه. 

وعن الثوري روايتان: إحداهما: أنه يشتري » والأخرى: أنه لا يشتري إل 
بأمر القاضي . 

وقال الليث: يجوز أن يشتري الوصي من نفسه مال اليتيم» إذا حضر أهل 
البصر والمعرفة بذلك» وإن لم يحضر أهل المعرفة بذلك» لم يجز. 


وقال الشافعي فيما رواه المزني: لا يجوز للوكيل والوصي أن يشتري من 


وعن الشافعي من غير هذه الرواية: أنه يجوز للأب أن يشتري / لنفسه[448] 


متاع ابنه الصغير. 


م١‎ 


قال أبو جعفر: ومن قول زفر إن الأب لا (يجوز أن) يشتري متاع الصغير 

قال أبو جعفر: القياس أن لا يجوز للوصيّ ولا للأب أن يشتري من نفسهء 
إلا (أن) في الأب معنى يفارق الوصيّء وهو أن الأب يهب ماله لابنه الصغيرء 
ويكون هو الواهب والقابض» ولا يجوز مثله في الوصيّ. 

قال أبو بكر: لا فرق عندهم بين الأب والوصي في جواز هبته للصغيرء 
ويكون قابضاً له عقيب العقد. 


: )١(ةثرولا في مقاسمة الوصي الموصئ له على‎ ]1"١6[ 

قال أبو حنيفة في الجامع الصغير: ‏ ولم يحك خلافاً ‏ مقاسمة الوصي 
الموصى له بالثلث على الورثة جائزة» ومقاسمة الورئة الوصي على الموصي' له 
باطلة فإن قاسم الوصيٌ الورثة» فأخذ نصيب الموصئ له» فضاعء كان للموصئ 
له أن يرجع, فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم. 

وقال الحسن عن زفر مثل ذلك . 

قال الحسن وقال أبو يوسف: مقاسمة الوصي الورثة على الموصئ له 
جائزة» فإن ضاع مافي يدي الوصيء ضاع من مال الموصئ لهء ولا يرجع 
الموصئ له على أحد بشيء [ويأخذ. قال الحسن: وقال زفر: إن لم يوص 

[5١١/أ]الميت‏ بشيء”"' / والورئة بعضهم حضورء وبعضهم غيب فقاسم الوصي 

الحضور على الغيّب ودفع إلى الحضور حصتهم». وأخذ حصة الغيّب» فضاعت 
من يد الوصيّ أن للغيّب أن يرجعوا على الحضورء فيقاسموهم ما وصل إليهم 
على المواريث» كأن الميت لم يترك غير الذي وصل إليهم» وإن شاؤوا رجعوا 


() انظر: الجامع الصغيرء ص 484 . 
ف ما بين المعقوفتين زيدت من (م) حيث سقطت من الأصل . 


الها 


بحصتهمء مما وصل إلى الحضور على الوصي؛ لأنه دفعه إليهم بغير إذنهم» 
ويرجع به الوصيّ على الحضور. 

وقال أبو يوسفت: القسمة جائزة على الغيب»:وليس للغيّب أن يرجعوا على 
الحضور بشيء ضاع ما أخذ الوصيّ» أو لم يضعء وبه قال الحسن. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يقاسم على الكبير والنائب إلا السلطان؛ 
ولا يقاسم الوصيّ عليهم ويجوز''' للأب وللوصي أن يقاسما على الصغارء 
ولا فرق بين العقار وغيره. 
الغائب. 

قال أبو جعفر: القياس أن لا يقسم على الكبارء ولا على الموصى له؛ لأنه 


لا ولاية [له] عليهم . 


[ملحقة ١6١؟]‏ زيادة في مسألة الوصية بما بقي من الثلث وقد 


هو هه 


نعدمت: 

قال أبو جعفر: كل ما استدللنا على أن الموصئ له بما بقي من الثلث /[449] 
يستحق الجميع إذا مات أهل الوصايا قبل الموصي غيره» بأنه لو أوصئى بما بقي 
من الثلث ولم يوص لغيره» أنه يستحق جميع الثلث» وظئنا أنه لا مخالف فيه» 
5 وجدنا فيما ذكره أبو زيد عن ابن القاسمء أن مالكاً (قال في رجل)» قال: 
لفلان ما بقي مالي » ولم يوص بشيء » أنه لا شيء لهء» قال: وهي من مسائل 
الشروط . 

قال أشهب: يكون له الثلث كله. فمما يحتج به عليه أنه لو أوصئ لرجل 


م 


بما بقي من ثلثه [ولم يوص قبل ذلك» ثم أوصئ بوصايا في ثلثه» أنه يجوز لمن 
أوصئ له بها ويكون ما بقي من ثلثه]”'' للذي أوصئ له بما بقي» ولا يعلم في 
ذلك خلافاً. فلو لم تكن الوصية بما بقي وصية جائزة» لما جازت إذا أوصئ 
بوصايا بعدها. فثبت بذلك أن الوصية بما بقي وصية صحيحة» وإن انفردت. 


آخر كتاب الوصايا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيدت من (م). 


5 


كتاب الديات والجنايات"١‏ 


[17؟1] في شبه العمد(") وما يجب فيه0): 


قال أبو جعفر: جملة قول أبى حنيفة (رحمه الله) في ذلك أنه إذا قتله 


بحديدة أو بليطة قصب » أو بنار» فهو عمد» فيه القصاص» وما سوى ذلك شبه 
عمد فلا قصاص فيهء وفيه: الدية مغلظة على العاقلة وعليه الكفارة» ولا يكون 


2000 


زفة 


فر 


الدية : في اللغة مصدر ودي القاتل المقتول» إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» 

والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها . انظر: المختار؛ المصباح (ودي). 

0 عرفها العيني من الحنفية بأنها: «اسم لضمان تجب بمقابلة الادمي أو طرف 
». البنايق» .١77/١١‏ 

0 الشربيني والرملي من الشافعية بأنها : «المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس 

أو فيما دونها». مغني المحتاج» 87/4 . ١‏ 

والجناية: الذنب» يقال: جنى على قومه جناية : أي أذنب ذنباً يؤاخذ به. وهو «كل 

فعل محظور يتضمن ضرراً». «وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح والقتل 

والقطع؟. 

قال أبو السعادات: «الجناية: الجرم والذنب» مايفعله الإنسان مما يوجب عليه 

القصاص والعقاب في الدنيا والآاخرة». انظر المصباح : يف ؛ النهاية: (جنى) . 

شبه العمد: الشبه: المثل» وشبيهه: أي مشابه له. 

والغبد من التعهدي وهو التقصد. 

«وشبهة العمد في القتل: أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالباً» التوقيف (شبه) مثل: أ 

يضربه بخشبة صغيرة» أو حجر صغيرء أو لكزه ونحوها من الفعل الذي ل 
مثله. انظر: الدر النقي» /08ل/اء .7١9‏ 

انظر: الإشراف لابن المنذر» ,٠١5/7‏ /١٠؛‏ المختصرء ص 7*7؛ المدونة؛ 2305/5 

4 المزني» ص 7*8 . 


التغليظ عنده إلا في أسنان الإبل خاصة دون عددها وليس فيما دون النفس شبه 
عمد» بأي شيء ضربه: فعليه القصاص إذ أمكن. فإن لم يمكن» فعليه أرشه 
مغلظا إذا كان من الإبل يقسط ما يجب. 

[١٠/ب]‏ وجملة قول أبسي يوسف ومحمد: إن شبه العمد/ : مالا يقتل مثله 
كاللطمة الواحدة» والضربة الواحدة بالسوط» ولو كرر ذلك حتى صارت جملته 
مما يقتل» كان عمداً وفيه القصاص بالسيف» وكذلك إذا غرّقه بحيث لا يمكنه 
الخلاص منهء وهو قول عثمان البتي» إلا أنه يجعل دية شبه العمد فى ماله. 

وقال ابن شبرمة: وما كان 53 شبه عمدء فهو عليه في كاله يبدأ بماله 
فيؤخذ حتى لا يترك له شيء» فإن لم يتم كان ما بقي من الدية على عاقلته. 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا ضربه بعصاء أو رماه بحجرء أو ضربه 
عمد فهذا عمد وفيه القصاصء. ومن العمد أن يضربه في ثائرة يكون بينهماء ثم 
ينصرف عنه وهو حي» ثم يموت فتكون فيه القسامة. 

وقال ابن القاسم عن مالك: شبه العمد باطل» إنما هو عمد أو خطأ. 

214501 وقال الأشجعي عن الثوري: شبه العمد: أن يضربه بعصا أو بحجر / 

أو بيده فيموت» ففيه الدية مغلظة؛ ولا قود فيه: والعمد ماكان بسلاح» ففيه 
القودء والنفس يكون فيها العمد وشبه العمد والخطاء والجراحة لآ تكون فيها إلا 
خط ايد 

وروى الفضل بن دكين عن الثوري: إذا حدّد عوداً أو عظماً فجرح به 
(بطنّ"'' حيّ)» فهذا شبه العمد. ليس فيه قود. 

وقال الأوزاعي: في شبه العمد الدية فإن لم يكن تمامء فعلى العاقلة» 
وشبه العمد أن يضربه بعصا أو بسوط ضربة واحدة فيموت» فإن ثنّى بالعصا ثم 
مات مكانه» فهو عمدء يقتل به» والخطأ على العاقلة. 


)١(‏ في (م): (بطن رجل). 


ىق 


وقال الحسن بن حىّ: إذا ضربه بعصا ثم (عاد فقتله)2'6 مكانه من الضربة 
الثانية» فعليه القصاصء وإن عل الثانية فلم يمت منهاء ثم مات. فهو شبه 
العمدء لا قصاص فيهء وفيه الدية على العاقلة» والخطأ على العاقلة. 

وقال الليث: (العمد) ماعمد به إنسان». وإن ضربه بإصبعه فمات من 
ذلك» دفع إلى وليّ المقتول» والخطأ فيه الدية على العاقلة. 

قال أبو جعفر: هذا يدل على أن الليث لايرى شبه العمدء وإنما يكون 
خط انتما 

وقال المزني في مختصره عن الشافعي: إذا عمد رجل بسيف 
أو [بخنجر]”" أو سنان رمح [أو ما يشق بحده]”" إذا ضرب أو رمى به الجلد 
واللحمء [دون المقتل]©2 فجرحه جرحاً كبيراً أو صغيراً فمات [منه]””' فعليه 
القود» وإن شدخه بحجره أو تابع عليه الخنق أو والى بالسوط حتى يموت» 
أو (طبق)”"' عليه بيتاً بغير طعام ولا شراب» أو ضربه بسوط في شدة حر أو برد» 
مما الأغلب أنه يموت [منه]”" [فمات فعليه القودء وإن ضربه بعمود أو بحجر 
لا يشدخ؛ أو بحد سيف] ولم يجرح» أو ألقاه في بحر قريب البرء وهو 
يحسن العوم»ء أو مايغلب (على الظن) أنه لا يموت بمثله فمات فلا قود فيه 
وفيه الدية على العاقلة مغلظة. 


إلق في (م): (أعاد قتله) . 

(؟) في النسختين (بحجر)؛ والمثبت من نص المزني. 
(6) في (م): (بشيء بحده)» والمثيت من المزئي. . 
(4) زيدت من المزني لاستقامة العبارة. 

(5) زيد من المزني لاستقامة العبارة. 

(5) في المزني (طين). 

0) في الأصل: (مثله)» والمثبت من (م): والمزني. 
(6) زيدت من (م)2 وهي ساقطة من الأصل . 

(9) في (م): (من البر). 


/اق/ 


قال أبو جعفر: الدليل على ثبوت شبه العمد ما روى هشيم عن خالد 
[١١/1]الحذاء؛‏ عن القاسم بن ربيعة بن جوشن» عن عقبة بن أوس السدوسي /» عن 
رجل من أصحاب النبي كَكِ: أن رسول الله يَلِِ خطب يوم فتح مكة فقال في 
خطبته : (ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصاء والحجرء فيه دية مغلظة: مائة 
من الإبل: منها أربعون خلفة في بطونها أولادها)”" . 
فثبت بذلك شبه العمد الذي ليس بعمد محضء, ولا خطأ محض. 


وروى إبراهيم» عن عبيد بن (نضيلة)”2 الخزاعي» عن المغيرة بن شعبة 

(أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرئ بعمود الفسطاط فقتلتها فقضى رسول الله يك 

[3 بالدية على عصبة العاقلة: وقضئ فيما في بطنها بغرّة» والغرة: / عبد أو أمةء 

فقال الأعرابي: أغرم من لا طعم ولا شربء ولا صاح فاستهل مثل ذلك يطل» 
فقال: (سجع كسجع الأعراب)2© . 


وروى يونس» عن ابن شهاب» عن ابن التي 57 وأبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فضربت إحداهما الأخرئ بحجر 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء #/ 186. 185؛ والحديث أخرجه أصحاب السنئن 
من طرق مختلفة . 
وبهذا الطريق أخرجه النسائي» في القسامة» كم دية شبه العمدء 8/١4؛‏ وعبد الرزاق 
في مصنفهء 7/4 787؛ والدارقطني» / .١١©‏ 
وقد جمع المحدث الغماري رق كلهاء وقال: «والحديث صحيح جزماء كما قال 
ابن القطان». انظر: الهداية في تخريج البدايق» 417//8» .47١‏ 

(1) في الأصل. وصحيح مسلم (نضيلة) كما ذكر وفي معاني الآثار (نضلة) بدون (ياء) وكذا 
ذكره ابن حجر والخزرجي: التقريب» ص 8/ا؛ والخلاصةء» ص 765. 

(6) أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء /188؛ ومسلم في القسامة» دية الجنين» 
(1589). 

(:) وهكذا في سند مسلم أيضاً والبيهقي في السنن» 4 ؛ وأبي داود في سئئهء 
(481/5)» وفي معاني الاثار» (عن ابن المسيب عن أبي سلمة. ..). 


84 


فقتلتها وما فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يَكْخْ فقضئ أن دية جنينها (عبد 
أو 2 أمة)» وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورّثها ولدها ومن معهمء فقال 
حمل بن مالك بن النابغة الهذلي» يا رسول الله [كيف] أغرم من لا شرب» 
ولا أكل» ولا نطق» ولا استهل فمثل ذلك يطل» فقال رسول الله ككلِ: (إن هذا 
من إخوان الكهان). من أجل سجعه الذي سجعه”" . 

ففى هذين الحديثين وجوب الدية على العاقلة. 

وقد روى أبو عاصمء عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار» عن 
طاوس » عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب تبسك الناس قضاء رسول الله َه في 
الجنين! فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: إنى كنت بين امرأتين وأن إحداهما 
ضربت الأخرئ بمسطح فقتلتها وجنينهاء (فقضى رسول الله كْةْ في الجنين بغرة» 
وأن تقتل مكانها)("© 


فذكر في هذا الحديث القتل» وقد قيل: إن هذا غلط من أبي عاصم؛ لأن 
الحميدي قد روى عن هشام بن سليمان المخزومي» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوسء. عن ابن عباس مثل حديث أبي عاصم عن 
ابن جريح ولم يذكر فيه (وأن تقتل مكانها)”؟" . 


ورواه أيضاً سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس أن عمر قال 


)١(‏ في معاني الاثار وفي مسلم (عبد أو وليدة) وفي البخاري (عبد أو أمة)؛ وفي المعاني 
أيضاً برواية أخر. 

(0) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثارء */1817؛ البخاري في الديات» جنين 
المرأة» (59405)؛ ومسلم في القسامة» دية الجنين» .)١181(‏ 

(6) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» 188/7. 

(4:) معانى الآثارء /ء السئن الكبرى» ؛ وأبو داود فى الديات» دية الجنين» 
(0لاه4ع)؛ وابن ماج ١554؟. ١‏ 


14 


آذكر [الله]”'" امرءاً سمع النبي ككل قضى في الجنين بشيء؟ فذكر مثل ذلك 
ولم يقل فيه: (أن تقتل مكانها). 
قال أبو جعفر: (وليس هذا بغلط من" أ 

محمد قد روى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار سمع طاوساً يحدث عن 
ابن عباس عن عمر أنه نشد قضاء رسول الله يكِهِ في ذلك» فقام حمل بن مالك» 
فقال: كنت (بين) حجري امرأتين فضربت إحداهما الأخرئ بمسطح فقتلتها 
وجنينهاء فقضئ رسول الله كل في جنينها بغرة» وأن تقتل مكانها"”" . 

[6/ب] 2 فتبت بذلك أن أبا عاصم لم يغلط في هذه / الزيادة» وعلى أنه لو انفرد بها 
عاصم كانت مقبولة؛ لأنه ليس باختلاف في نفس الحكم». وإنما هو زيادة 
(زادها)”* أبو عاصمء. وحذفها ابن عبيئة وغيره. 


بي عاصم)؛ لأن الحجاج بن 


وقد روى سفيان بن عيينة» عن أيوج السختياني سمعت أبا المليح 

ابن أسامة الهذلي قال: (كان فينا امرأتان» فضربت إحداهما الأخرئ بعمود 

فقتلتهاء وقتلت مافي بطنهاء فقضى رسول الله يكِ في المرأة بالعقل» وفي 

3 الجنين بغرة عبد أو أمةء أو بفرس» (أو عشر من الإبل)”” / وقضى أن العقل 
على عصبة القاتلة)' . 


وروى شعبة عن قتادة» عن أبي المليح. عن حمل بن مالك» قال: (كانت 


)١(‏ في الأصل: (اذكر امرءا)» وفي م (اذكر الله رجلاً)؛ ومثل المثبت في سنن البيهقي» 
وفي روايته (عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس)»؛ .١١5/8‏ 

(0) وفي (م): (وليس هذا من رواية غلط من أبي عاصم). 

(*) السئن الكبرى» .١١5/8‏ 

(؛) في (م): (رواها). 

(5) أورده الهيئمي بلفظ (أو بعيرين من الإبل). وفي (م): (عشرين من الإبل). ولم أعثر 
بلفظ العشر أو العشرين: 

)03( ذكره الهيثمي وقال: «رواه الطبراني عن شيخه المقدام ابن داود وهو ضعيف». المجمع» 
م 


لي امرأتان فرجمت إحداهما الأخرى بحجر » فأصاب قتلها وهي حاملء فألقت 
جنيناً وماتت» فرفع ذلك إلى رسول الله يكل (فقضى رسول الله كٍ بالدية على 
عاقلة القاتلة» وقضى فى الجنين بغرة: عبد أو أمةء أو مائة شاة» أو عشر من 
الإبل) . 

قال أبو جعفر: فكان ماروى حمل بن مالك في ذلك مضطرباء وكانت 
هذه القضية بمنزلة ما لم يرد فيه شيء» وثبت ما روى المغيرة وأبو هريرة فيهاء 
وهو نفي القصاص»ء ولما ثبت في هذه الأخبار أن النبي كله جعل دية المرأة على 
العاقلة ثبت أن دية شبه العمد على العاقلة . 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل 
آكلة اللحم وهي العصاء ثم يقول: لا قود عليٌ» لا أُوتى بأحد فعل ذلك إِلاّ 
أقدته)7" . 

وروى شريك» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي رضي الله 
غنه قال : شببه العمد بالعضا والستجر التقيل : وليس فيهما قفوو . 


[/7117؟] في القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام0): 

قال أبو حنيفة وأصحابه»ء وابن أبي ليلئ»ء ومالك: إن القتل في الحل 
والحرم سواء؛ فيما يجب به من الدية أو القود. 

وسئل الأوزاعي عن القتل في الشهر الحرام» أو الحرم هل تغلظ الدية فيه؟ 
قال بلغنا أنه إذا قتل في أشهر الحرم» أو في الحرم زيد على العقل الثلث» ويزاد 
في شبه العمد في أسنان الإبل. 


.188/« أخرجه الطحاوي في معاني الأثار.‎ )١( 
"8/1 زفق مصنف عبد الرزاق» لاا المحلى»‎ 
انظر: الإشراف لابن المنذرء 18/5١؟ المزني» ص 44؟.‎ )6( 


4١ 


وذكر المزني عن الشافعي في مختصره : (وذكر) تغليظ الدية في شبه 
العمدء وقال: الدية في هذا على العاقلة وكذلك الجراح» وكذلك التغليظ في 
التقمن والتتراح في الشهر الحرام» والبلد الحرام» :وق الربحم . 


وروي عن عثمان: أنه قضى فى دية امرأة وطئت بمكة» بدية وثلك337 , 


قال أبو جعفر: قد روي عن عثمان رضي الله عنه ذلك. 
رضي الله عنهما؟ فقال له ديته من بيت مال المسلمين)”". فلم (ير)”" علياً 
رضي الله عنه [منه]”') أكثر من الدية» ولم يخالفه عمر فيه. 


وقال الله تعالى : « ومن قَتلَ مُوْمًا حَطًا مَتَيرُ وَكبَوَ مُوْمكَةٍ وَدِيَةٌ فُصَلمةٌ إ 
أهّرِوِء4 [النساء/ ؟4] وهو عام في الحرم والحل [ولما كانت الكفارة في الحرم 
73 كهي في الحل]”*' كذلك / الدية» وقول النبي ككِ: (ألا إن قتيل خطأ العمدء 
['140 قتيل السوط والعصاء فيه مائة من الإبل): ولم يفرق بين الحل والحرم / وقد 
اختلف التابعون في ذلك: فروي عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» 
وأبي بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيدء وعبيد الله بن عبد الله» وسليمان بن 

يسار: أن الدية في الحرم» وفي الشهر الحرم كهي في غيره9) 


وقد روي عن القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله: أن من قتل في الحرم 
زيد على ديته مثل ثلثها. 


.8945/١ مصنف عبد الرزاق» 198/9؟؛ السئن الكبرى» 8/ الاء 48؛ المجلى؛‎ )١( 
.1458/٠١ مصنف عبد الرزاقء ١١٠/١8؛ والمحلى.‎ )( 

(7) في (م): (يزد). 

(:) زيد من (م). 

() ما بين المعقوفتين زيدت من (م)» ساقطة من الأصل . 

(5) مصنف عبد الرزاق» .”0١7/9‏ 
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[7214”] في كيفية تغليظ الدية, وهل تغلظ في غير شبه 
العمد(١):‏ 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تغليظ» إلا في أسنان الإبل في شبه العمدء 
وفى العمد الذي لا قصاص فيه إلآ أن العمد الذي لا قصاص فيهء الدية فيه في 
مال الجاني في ثلاث سنين» نحو الأب يقتل ابنه» وفي شبه العمد على العاقلة. 

ودية شبه العمد عند أبى حنيفة وأبى يوسف: أرباعاً : خمس وعشرودث 
بنت مخاض » وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرود حقة» وخمس 
وعشرون جذعة» وهو قول عبد الله بن مسعودا"' . 

وقال: محمد :ديه عه العيد انلكا كلذثرن: عحمة وثلائون» جدعة 
وأربعون ما بين ثنيّة إلى بازل» عامها كلها خَلفّة» يعني بالخَلقَة: الحامل» وهو 
قول زيد بن ثابت. 

وروي مثله عن عمر بن الخطاب97©, وهو قول سفيان الثوري . 

وروى ابن القاسم عن مالك: أن الدية المغلظة في الرجل يحذف ابنه 
بالسيف». فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون 
خلفة» وهي حالة. قال: والجد إذا قتل ولد ولده على هذا الوجهء فهو مثل 
الأب» فإن قطع يد الولد وعاش» ففيه نصف الدية مغلظة. 

وقال مالك: تغلظ على أهل الورق والذهب أيضاً: وهو أن ينظر إلى قيمة 
الثلاثين من الحقة”؟2. والثلاثين من الجذعة. والأربعين من الخلفة فيعرف كم 
قيمتهن» ثم ينظر إلى دية الخطأ أخماساً من الأسنان: عشرين بنت مخاض» 
)١(‏ انظر: الإشراف» ؟18/7١؛‏ المبسوط. 5/75؛ المدونة» 701//5. 
(6) مصنف عبد الرزاق» 75386/8. 


() أبو داودء في الديات» في دية الخطأ شبه العمد. (4000). 
2 في (م): (الحقاق» الجذاع . الخلفات)» وفي المدونة : (حقة.» جذعة» خلفة). 


0 
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وعشرين ابن لبون» (وعشرين بنات لبون)'١2‏ [وعشرين حقة]!"' وعشرين جذعة» 
ثم ينظر كم فضل ما بين دية الخطأ ودية المغلظة فيزاد في الدية على قدر ذلك» 
قال: وهو على قدر الزيادة والنقصان في سائر الأزمان» وإن صارت التغليظ 
ضعفي دية الخطأء زيد عليه من الورق بقدر ذلك. 


وقال الثوري: في دية شبه العمد (من الورق ويزاد عليها بقدر ما بين دية 
الخطأ إلى دية شبه العمد)”" في أسنان الإبل» نحو ما قال مالك, وهو قول 


قال أبو جعفر : روى عمرو بن شعيب أن عمر قضى في قتادة المذلجي 
دحيث حذف ابنه بالسيف فمات ‏ : بمائة من الإبل: ثلاثين حقة» وثلاثين 
جذعة» وأربعين خلفة» (وأخذها حالاً)'» وجعلها لأخي المقتول) 0 . 
لحيل : ا 2 ا 
0 وهذا مرسل؛ / لأن عمرو بن شعيب / لم يدرك زمان عمر”"" . 
وقد روى واصل الأحدب» عن المعرور بن سويد» عن عمر قال: الدية 
تحمل في ثلاث سنين. ولم يخصص دية دون دية. 
قال أبو جعفر: قد اتفقوا على أن التغليظ فى الأسنان» وأن التغليظ فيها 


(1) سقطت من (م). وفي المدونة: (وعشرين بنت لبون). 

(؟) زيدت من المدونة لاستقامة العبارة. 

() ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(؛) في (م): (واحدها خلف).؛ والمثبت هو الصحيح؛ إذ تدل نصوص الحديث على ذلك. 
انظر: السئن الكبرى» 8//4". 

(6) أخرجه مالك بزيادة: (قال خذها فإن رسول الله كلِ قال: (ليس لقاتل شيء)» ؟//ا851؛ 
والبيهقى فى السئن كذلك. 8/8*. 4”. الا؛ وعبد الرزاق فى مصنفهء» »5١١/9‏ 
0# 1 

(5) قال البيهقي : (وقد روى موصولاً» ثم ساق الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو. . . الحديث)» 8/8". 
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لا يكون بزيادة العدد» ثم اختلفوا في الدراهم والدنانير» فقال بعضهم: هي ديات 
في أنفسها: (وقال بعضهم: ليست هي بديات في أنفسها)"' وإنما هي بدل من 
الدية التي هي مائة من الإبل. ووجدنا عمر رضي الله عنه قد جعل الدية من 
الذهب ألف دينار»ء ومن الوّرق ما قد اختلف عنه فيه: فروى عنه أهل المدينة: 
أنته مانا اثني عشر ألفا © وروى أهل العراق: أنه جعلها عشرة ألف. 
وأجمعوا أنه جعلها في ثلاث سنين. 


فدل على أنها ديات في أنفسهاء ليست بأبدال عن غيرها؛ لأنها لو كانت 
إبدالاً لكان ديناً بدين» فثبت أنها ديات بأنفسهاء وقد فعل ذلك عمر بحضرة من 
الصحابة من غير خلاف» فلا تجوز [الزيادة]9" عليها؛ لأن التغليظ إنما هو في 
صفة الدية» لا في زيادة عددها. 


قال أبو بكر: ولو كانت الدراهم والدنانير بدلاً من الإبل لوجب اعتبارها 
بالإبل في سائر الأزمان على حسب زيادة (القيم)2 ونقصانها وكانت لا تكون 
مقدرة بعشرة ألف [درهم]”*) وألف دينار. 


قال (أبو بكر): فإن قيل: لا يمتنع أن تكون مأخوذة عن قيمة الإبل» 
(ويجوز لا على)”" أنها دين بدين» كما يقولون فيمن تزوّج بامرأة على عشرين 
من الإبل أن عليه الوسط من ذلك» وإن جاء بالقيمة دراهم أو دنانير قبلت منه» 


ولم يكن ذلك بيع دين بدين. 


)١(‏ ساقطة من (م). 

(6) مصنف عبد الرزاق» 9/١791؛‏ السئن الكبرى» 8//الا. 
(*) في الأصل (الدية)» والمثبت من (م). 

(4) في (م): (أثمانها) . 

(9) الزيادة من (م). 

)0 في (م): (ويجوز على). 


ه96 


قيل له: لو كان كذلك لوجب اعتبار قيمة الإبل [في سائر الأزمان]'' في 
الديات» فلما لم يعتبر ذلك أحدء وأوجب الجميع الدية من الذهب ألف دينار» 
ومن الورق على اختلافهم فيها دل [ذلك]”' على أنها ديات بأنفسهاء وليست 
مأخوذة بدلاً عن الإبل. 
[7714] في أسنان الإبل في الخطا”"' : 

قال أبو حنيفة» وأصحابه: دية الففا اساسا وكذلك قال مالك 
والشافعي» إلا أنهم اختلفوا في الأسنان من كل صنف . 

فقال أبو حنيفة وأصحابه : عشرون ابن مخاض » وعشرون بنت مخاض» 
وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. 

وقال مالك والشافعي: عشرون بنت مخاض» وعشرون ابن لبون» 
وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. 

قال أبو جعفر: روى زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن عبد الله بن 

[444] مسعود (أن رسول الله يك جعل الدية فى الخطأ أخماساً)0". / 

(وروى منصور» عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود في دية الخطأ 

أخماساً)2. وذكر الأسئان مثل قول أبي حنيفة. 


(1) الزيادة (في الموضعين) من (م). 

(') انظر: الإشراف». 117/5؛ المختصرء ص ”57؛ المزني» ص 544؛ المدونة» 
ا ١‏ 

() أخرجه أبو داودء في الديات» الدية كم هي» (5556)؛ الترمذي» (1785١)؛‏ النسائي» 
فى القسامة» أسنان دية الخطأء 8/ "5 ؛ ابن ماجه,» 77731 . 
وضعفه الدارقطني وأطال في بيان عللهء 417/8 ونقله البيهقي وقال: وكيفما كان 
فالحجاج بن أرطاة غير محتج به» وخشف بن مالك مجهول» والصحيح أنه موقوف على 
ابن مسعود». السئن الكبرى» 8/ هلا2 5لا. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء 588/4؛ البيهقي في السئن الكبرى» 4/8/. 
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فهذا يدل على أن الأخماس التى رواها عن النبى كل كانت على هذا 
الوجه / إل أشني ديق مالك إلا تر 00 ْ 

وروى أبو إسحاق. عن عاصم بن ضمرةء عن عليَء (في دية الخطأ 
أرباقا + خهينة وصفرون بجدغة « وتحقة» ويدث شخاض > وينث البون)290: 

وقال أبو جعفر: ما ذهب إليه مالك في أسنان الخطأ لا يروي عن أحد من 
الصحابة» ويروي مثله عن سليمان بن يسار”" . 

قال أبو جعفر: قول من جعل في الخطأ مكان ابن لبون ابن مخاض أولئ» 
لأن بني اللبون» أعلى من بني المخاض» فلا تثبت هذه الزيادة بغير توقيف. 

قال أبو بكر: وأيضاً فإن ابن اللبون بمنزلة بنت المخاض» فيصير موجبه 
بمنزلة موجب أربعين بنت مخاض . 
[١7؟7]‏ في الدية من غير الابل!؟) : 

قال أبو حنيفة» وزفرء ومالك». والشافعى: الدية من غير الابل» من 
الدنانير: ألف دينارء» ومن الورق عند إلى طدية وأصحابه : عشرة ألف درهم. 
وعند مالك والشافعي: إثنا عشر ألفا9 . 


وقال مالك: أهل الذهب: أهل الشام ومصرء وأهل الورق: أهل العراق» 
وأهل الإبل: البوادي» قال مالك: لا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل» ومن أهل 
الذهب إلا الذهب» ومن أهل الورق إل الورق. 


.19* خشف بن مالك الطائي: «وثقه النسائي من الثانية». التقريب» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الديات» دية الخطأ شبه العمدء (4087). 

) الإشراف. ؟//ا1. 

(؛) انظر: المختصرء ص ”77؛ المزني؛ ص 555؛ القوانين» ص ١/ا؛‏ المهذب» 
8/7 ؛ الإشراف» ؟/*17. 

() في (م): (من الإبل والدنانير والدراهم) . 

(7) انظر: قولي الشافعي الجديد والقديم» المزنيء ص 44؟؛ الأم» .٠١8/5‏ 


94/ 


وقال أبو يوسف ومحمد: الدية من الورق: عشرة ألف». وعلى أهل 
الذهب: ألف دينار» وعلى أهل الإبل: مائة بعير» وعلى أهل البقر: مائتا بقرة» 
وعلى أهل الشاة: ألفا شاة» وعلى أهل الحلل : مائتا حلة يمانية» ولا يؤخذ من 
البقر والغنم في الدية إلا الثني فصاعداًء ولا يؤخذ من الحلل إلا اليمانية» قيمة 
وذكر الثوري مثل ذلك عن عمر”'"» ولم يذكر خلافه فيه. 


قال أبو جعفر: روى محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن 

عكرمة؛ عن ابن عباس (أن رسول الله يَكهٍ قضى بالدية في الخطأ أثني عشر ألف 
درهم)”"'. 

قال أبو جعفر: روى هذا الحديث سفيان بن عيينة [عن عمرو بن دينار» 

عن عكرمة» ولم يذكر ابن عباس7(". وسفيان بن عيينة]”؟؟ حجة على محمد بن 

زكه:] وروى الشعبي » عن عبيدة») عن عمر (أنه جعل الدية على أهل الذهب / 

ألف دينار» وعلى أهل الورق: عشرة ألف. وعلى أهل البقر: مائتي (بقرة)» 

وعلى أهل الشاة ألفي شاة» وعلى أهل الإبل: مائة من الإبل» وعلى أهل الحلل 


مائتي حلة . 


4860/7 انظر: مصنف عبد الرزاق» 7985/9؟؛ السئن الكبرى» 5/8لاء لالا؛ الموطأء‎ )١( 
المحلى: 1/5ل.‎ 

') أخرجه أبو داود في الديات» الدية كم هي؟ (54545)؛ (وأخرجه البيهقي في الستن 
الكبرئ» 8/ثلاء 84/. 

(0) نفس المصدر السابق. 

(4) ما بين المعقوفتين زيدت من (م). 
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وروى هشيم عن يونسء. عن الحسن (أن عمر بن الخطاب قوّم الإبل في 
الدية مائة من الإبل» قوّم كل بعير بمائة وعشرين درهماء أثني عشر ألف 
ور 

فقد اختلف عن عمر فى ذلك: فذكر فى هذا الحديث أنه جعل الورق قيمة 
الإبل» لا أنه أصل في الدية» وفي غير هذا الحديث: أنه جعل الدية من الورق. 
وقد روى ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في الدية بأثني عشر ألف 
درهم. 

وروىق الشعبي عن الحارث عن عليّ قال: الدية إثنا عشر ألف””" . 


قال أبو جعفر: قد اتفق الجميع / على العشرة ألف. واختلفوا في الزيادة»[17١1٠/ب]‏ 
فلا تجوز إثباتها بغير دلالة» وقد دل قولهم [هذا]”" على أن الدراهم والدنانير 
صنف من أصناف الدية» لا على وجه البدل» وقد قال أبو حنيفة فيما ذكره عنه 
الحسن بن زياد: أن عمر إنما جعل الدية من الأصناف التى رويت عنه؛ لأن ذلك 
كان أموالهم» فلما صارت الدواوين والأعطية جعل أموالهم الدارهم والدنانير 
والإبل . 


قال أبو جعفر: جعله الدية في الأعطية لم يخرجها من أن تكون من الإبل 
عنده» كذلك سائر الأصناف . 


. هذا واختلفت الأخبار عن عمر رضي الله عنه في عدد الدراهم‎ )١( 
؛ المصنف» 0747/4 745؛ والمراجع السابقة.‎ 86٠/١ انظر بالتفصيل» الموطأء‎ 

(0) انظر الروايات: السنئن الكبرى» 8/١8؛‏ عبد الرزاق». 784/4: 7598؛ المحلى» 
وغيرها من المراجع. 

إفرة ساقط من الأصل» وزيد من (م). 
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[171؟؟] في العواقل(2001) : 

قال أبو حنيفة وأصحابه: الدية في قتل الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين 
من يوم يقضي بهاء العاقلة هم: أهل ديوانه إن كان من أهل الديوان يؤخذ ذلك 
من أعطياتهم حتى يصيب الرجل منهم من الدية كلها أربعة دراهم» أو ثلاثة» فإن 
أصابه أكثر من ذلك ضه”" إليها أقرب القبائل إليهم في النسب من أهل الديوان» 
وإن كان القاتل ليس من أهل الديوان» فرضت الدية على عاقلته الأقرب فالأقرب 
في ثلاث سئين من يوم يقضي بها القاضي»ء فيؤخذ في كل سنة ثلث الدية عند 
رأس كل حول» ويضم إليهم أقرب القبائل منهم في النسب حتى يصيب الرجل 
من الدية ثلاثة دراهم أو أربعة. 

قال محمد بن الحسن: يعقل عن الحليف حلفاؤه. ولا يعقل عنه قومه. 

وقال عثمان البتي: ليس أهل الديوان أولئ بها من سائر العاقلة. 

وقال ابن القاسم عن مالك : الدية على القبائل على الغني على قدره؛ ومن 

[07؟] دونه على قدره» حتى يصيب الرجل / من مائة درهم ونصف”*'. 

وحكى عنه : أن ذلك يؤخذ من أعطياتهم . 

وقال الثوري: تجعل الدية ثلثاً في العام الذي أصيب فيه الرجل» ولكن 
يكون عند الأعطية على الرجال. 


)١(‏ العاقلة: صفة موصوف محذوف: أي الجماعة العاقلة» يقال: عقل القتيل فهو عاقل: 
إذا عزم ديته» والجماعة عاقلة» وسميت بذلك؛ لأن الإبل تجمع فتعثل بفناء أولياء 
المقتول: أن تشد في عقلها التسلم إليهم» ولذلك سميت الدية عقلاً». الدر النقي» 
ص ١1لا.‏ 

() انظر: المختصرء ص ”777؛ المبسوطء ا1784/7١؛‏ المدونةء 98"؛ المزني» 
ص 748؛ الإشراف» ”. ١‏ 

() في (م): (ضمن)» والمثبت من المختصر. 

(5) قال ابن عبد البر: «... من درهم إلى ماثة وإلى ألف. . .». الكافي» 0948. 


١١و‎ 


وقال الحسن بن حيّ: العقل على رؤوس الرجال في أعطية المقاتلة. 

وقال الليث: العقل على القاتل» وعلى القوم الذين يأخذ معهم العطاء؛ 
ولا يكون على قومه منه شيء» فإن لم يكن فيهم من يحمل العقل» (ضم إلى 
ذلك)”2" أقرب القبائل إليهم . 


وروى المزني في مختصره عن الشافعي : أن العقل على ذوي الأنساب دون 
أهل الديوان والحلفاء» على الأقرب فالأقرب من بني أبيه ثم بني جدهء ثم بني 
جد أبيه؛ فإن عجزوا عن البعض حمل الموالي المعتقين الباقي» فإن عجزوا عن 
بعض ولهم عواقل (أعقلته عواقلهم)”"'» فإن لم يكن له ذو نسب ولا مولئ من 
أعلئء حمل للمولئ أسفل» ويحمل من (كثر)”" ماله نصف دينار» ومن (كان) 
دونه ربع دينار» 0 

قال أبو جعفر: (روى) ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: (كتب 
النبي وَل على كل بطن عُفَولّه وقال: ولا 1 موا ترما ات 


قال أبو جعف 6) : فظاهره يقتضى ي التسوية بين القريب والبعيد من الجاني؛ 


لأنهم من البطن / . 4/] 


وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال (لسلمة بن نُعيم حين قتّل مسلماً وهو 
يظنه كافراً أن عليه وعلى قومه الدية)”"©» ولم يفرق بين القريب والبعيدء فهذا 


)١(‏ في (م): (ضمن ذلك إلي). 

(؟) في (م): (عقلتهم علو عواقلهم)؛ والمثبت في المزني. 
(6) في (م): (عين). 

(54) أخرجه مسلم (19019). 

(ه) في (م): (أبو محمد). 

(5) انظر نحوه في المحلي». .57/١١‏ 


يدل على أن البعيد والقريب سواءء وهذا أيضاً يدل على التسوية بينهم فيما يلزم 
كل واحد منهم من غير اعتبار [الغني]”' من الفقير. 

وأما الحليف فقد روى [سعد]”(" بن إبراهيم [عن أبيه]”" عن جبير بن 
مطعم عن النبي وَل قال: (لا حلف في الاإسلام» وإِيّما حلف كان في الجاهلية 
فلم يزده الإسلام إل شدة)©2. فأثبت حلف الجاهلية» وقد كان الحليف عندهم 
كالقرابة في النصرة والعقل» ثم (أكد)” الإسلام ذلك. 

وقد كان النبي كلخِ ظهر قبله على رجل من المشركين» فربطه إلى سارية 
من سواري مسجده؛ فقال: علام أحبس؟ فقال النبي كَلِ: (بجريرة حلفائك)”" . 
فدل على بقاء الحلف الذي كان في الجاهلية. 

وأمًا ما اختلفوا فيه من العاقلة» فإن أهل الجاهلية كانوا يتعاقلون بالنصرة» 
ثم جاء الإسلام فجرى الأمر فيه كذلك. ثم جعل عمر الدواوين» فجمع بها 
الناس» وجعل أهل كل جند يدآء وجعل عليهم قتال من يليهم من الأعداء 

[454] فصاروا / به في الحال التي كانوا عليهاء ومن أجلها يتعاقلون. 


وقول من اعتبر ثلاثة وأربعة دراهم أولى؛ لأن هذا القدر متفق عليه؛ 
وما زاد مختلف فيه. ولم تقم عليه دلالة”" . 


)5غ( ما بين المعقوفتين زيد من (م). 

(0) في الأصل (سعيد) والمثبت من (م)؛ وهو الصحيح كما في رواية مسلم إلا أن مسلماً 
أخرجه عن طريق سعد عن أبيه عن جبير بن مطعم. . . 

() الزيادة من (م). 

(5) أخرجه الطحاوي في المشكل؛ ومسلمء في فضائل الصحابة» مؤاخالاً النبي يله بين 
أصحابه (7870)» وغيرهما. 

() في (م): (أكمل). 

زوم أخر جه الطحاوي مطولا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه : معاني الاثارء 
/١؛‏ والترمذي في السيرء ماجاء في قتل الأسارى والفداء )١654(‏ وقال (حديث 
حسن صحيح)» والإمام أحمد في مسندم 780/4 

(0) في (م): (الأدلة). 


[77717] في العمد فيما دون النفس مما لا قصاص قيه7١)‏ : 

قال أبو حنيفة وأصحابه: كل جناية فيما دون النفس لا يستطاع فيها 
القصاص من قطع [عضو]”" من غير مفصل» تحون العة 9 الام 
والجائفة2, فالأرش"' فى مال الجانى» وهو قول عثمان البتى» والثوري» 
والشافعي . ْ ْ 

وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: هم على العاقلة» وهو آخر قول 
مالك . 

قال ابن القاسم: وقال لو قطع يمين رجل ولا يمين له» كانت دية اليد في 
ماله ولا تحملها العاقلة. 


وقال الأوزاعي: هو في مال الجاني» فإن لم يبلغ ذلك ماله حمل ذلك 
على عاقلته.» وكذلك إذا قتلت امرأة زوجها متعمدة ولها منه أولادء فعقله في 
مالها خاصّة» فإن لم يبلغ ذلك مالها حمل على عاقلتها. 

قال أبو جعفر: روى سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» عن أبيه» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: 
(لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً)”") 

روى عن عمر فى الذي حذف ابنه بالسيف أن الدية عليه في ماله!, 
ولا فرق بين النفس وما دونها. 


."3757/5 انظر: المختصرء ص /7ا"7؛ المزنىء» ص 47 7؛ المدونة»‎ )١( 

(5) الزيادة من (م). 1 

(6) «المنقلة: هي التي تنقل العظم بعد الكسر أي: تحول من موضع إلى موضع». 
(4) والامة: (على وزن الفاعلة): هي التي تصل أم الرأس», وهو الذي منه الدماغ. 
() «الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف. 

(+) والأرش: «دية الجراحة» طلبة الطلبة» ص ه”"”. 

(0) السئن الكبرى» 4/8 ١٠؛‏ أحكام القرآن للجصاص» .١58/١‏ 

(م) سبق تخريجه. مسألة .77١4‏ 


١٠١ 


[*77؟] في الجاني هل يدخل في العقل(١)‏ : 
قال أبو حنيفة وأصحابه»ء ومالك» والليث» وابن شبرمة: القاتل والجارح 
يعقل مع العاقلة. 
[4١٠/ب]‏ وقال الأوزاعي» والحسن بن حي: لايدخل / الجاني معهم في العقل . 
وقال الربيع عن الشافعى : الدية على العاقلة» وما عجزت عنه العاقلة فهو 
فى ماله. 
نعيم. أنه قتل رجلاً من المسلمين ظنه من المشركين يوم اليمامة فقال له عمر: 
عليك وعلى قومك الدية. 
وروكى عكرمة» عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك» ولايعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين خلافه. 
571 فيمن أقر بقتل خطا7() : 
قال أبو حنيفة وأصحابهء وابن شبرمة» والثوري» والأوزاعي» والحسن بن 
وقال مالك: لا شيء عليه (فيما ذكره عنه ابن وهب. 
وقال ابن القاسم عنه: لااشيء عليه في ماله)”"؛ وإن كان الذي أقر له 
ممن لا يتهم عليه؛ فهو على العاقلة بقسامة. 
قال أبو جعفر: وروى عن ابن عباس: (لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً 
3 ولا اعترافاً»6 29 / ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف» وهو القياس؛ لأن 


.7#” انظر: المختصرء» ص‎ )١( 

(5) انظر: المزني» ص 47؟؛ المدونة» 5/5٠5؛‏ الإشراف؛ 2199/1 .5٠١‏ 
إفرة ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(5) الستن الكبرئ» .١١5/8‏ 


العاقلة إنما تحمل عنه ما قد لزمه ووجب عليه»ء فإذا لم يصدقه على العاقلة» 
صدق على نفسهء ولا يجوز أن تلزم العاقلة إن كان ممن لا يتهم؛ لأن أحداً 
لاا يصدق على غيره» وإذا لم يستحقه عليه ولا قسامة''2» فكذلك بالقسامة. . 
وأيضاً لما اتفق الجميع على أن القاضي يسأل المدعئ عليه عن قتل الخطأء دل 
ذلك على أن الواجب بالقتل هو (حق) عليه» وإن كانت عاقلته تتحمّله”)؛ لأنه 
لو كان على عاقلته (دية)(" لما سئل عنهء ألا ترى أن ما يدعى على المولى 
لا يسأل الأوصياء عنه؛ لأنهم لو أقروا به لم يلزمهم. 
[176؟] في ديات النساء(؟) : 

قال أبو حنيفة وأصحابه»ء والثوري» والشافعي: (دية المرأة وجراحها). 
على النصف من دية الرجل فيما قل أوكثر. 0 

وقال مالك» والليث: (يسوى)”" الرجل والمرأة في عقل الجراح حتى 
يبلغ ثلث دية الرجل» ثم تكون دية المرأة على النصف . 

قال أبو جعفر: روى ابن وهب» عن مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
قال: سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل 
(فقلت: وكم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل» فقلت: وكم من ثلاث 
أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل)» قلت: فكم من أربع؟ عشرون من الإبل» 
فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! فقال سعيد: أعراقيّ 
أنت! فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم» فقال: هي السنة يا ابن أخي)”". 


)١(‏ في (م): (بالإقامة)» 

(؟) في (م): زيادة (عنه). 

(6) في (م): (دونه). 

(4:) انظر: المختصرء ص ٠55؟؛‏ المزني» ص 555؛ المدونة» 2”1١9/5‏ 50",. 
(5) في (م): (يستوى). 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ» 15/8. 


ل 


وقوله هي السنة: لا دلالة على أنه توقيف من النبي ككِ؛ لأن السنة قد 
تكون من غيره» قال النبي وَل : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
تعلف 230 

2 3 

وليس يروى ذلك إلا عن زيد بن ثابت. 

وروى عن عليّ وعبد الله بن مسعود أن أرشها على النصف فيما قل 
أو كثر 9 , 

ولما اتفقوا على أن ما فوق الثلث على (النصف)27©, فكذلك ما دونه. 


[25]13)) / فيمن قتل ابنه7؟) : 

قال أبو جعفر وأصحابه» والأوزاعى» والشافعى : لا يقاد والد بولده. 
ولا الجد. 

وقال الحسن بن حى: يقاد الجد بابن الابن» ولا يقاد الأب بالابن. وكان 
يجيز شهادة الجد لابن ابئه» ولا يجيز شهادة الأب له. 

وقال عثمان البتى: إذا قتل ابنه عمداًء قتل به. 

قال مالك: لمن ذبحه» قتل به وان جد نه سفت اأوعفاء لم يقتل به 
وكذلك الجد. 


قال أبو جعفر: قد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى قصة قتادة 


)١(‏ أخرجه أبو داودء في السنةء لزوم السنة (55017)؛ والترمذي» في العلم في الأخذ بالسنة 
(261). وقال (حديث حسن صحيح). 

؟) مصنف عبد الرزاق» 8"91//8. 

(*) في (م): (المنصوص). 

(5:) انظر: المختصرء ص ١77؛‏ المزني». ص /777؛ المدونة؛ 7/5٠8؛‏ الإشراف» 
٠6١/1‏ . 


الل 


المُدلجي الذي حذف ابنه بالسيف / فقتلهء أنه قال: لو لا أن النبي كَل قال:4501] 
زلا يقاد والد )0 لأقدتك . وهو خبر مستفيض عند أهل العلم» كما روى: 
(أن لا وصية لوارث)7(" واختلاف المتبايعين. 

وأنه ورد من طريق الاحاد» فهو بمنزلة التواتر» لاستفاضته وشهرته. 
[77717] فيما دون الموضحة 7( : 

قال أبو حنيفة وأصحايه» ومالك» والأوزاعى» والشافعي: ليس فيما دون 
الموضحة من شجاج أرش مقدرء وإنما فيه حكومة. 

وقال الحسن بن حي: في السمحاق”' أربع من الإبل» وروى ذلك عن 
علي رضي الله ه20 , 

قال أبو جعفر: روى عن علي في السمحاق أربع من الإبل. وعن عمر أنه 
4 5 2 : : 
قضى في الترقوة"2 بحمل» وفي الضلع”" بحمل . 

وقال زيد بن ثابت: فى العين القائمة إذا (طعنت)” مائة دينارء وهذا 
عندنا على وجه الحكومة لأنه توقيف. 


)١(‏ سبق تخريجه 

(؟) أخرجه الترمذي» فى الوصاياء لا وصية لوارث )5١75١ .7١7١(‏ وقال (حديث حسن 
صحيح)؛ وأبن ماجة (11/17). 

(*9» الموضحة: من «أوضحت الشجة بالرأس كشفت العظم فهي موضحة» المصباح (وضح) 
وسيأتي تعريفه في الكتاب. انظر المسألة: المختصرء ص /ا*؟؛ الإشراف». ؟/58١.‏ 

(4:) السمحاق: «هي التي تقطع الجلد واللحم ويصل إلى السمحاق» وهي جلدة تكون بين 
اللحم وعظم الرأس رقيقة. . .» طلبة الطلبة؛ ص ه7. 

(5) المصنف» 5/4١١؛‏ السئن المكبرى» .87/8٠‏ 

(5) الترقوة: (بفتح الفاء وضم اللام) وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من 
الجانبين»!. المصباح (ترقوة) . 

0 الضلع: «وهي عظام الجنبين» المصباح (الضلع) . 

(4) في (م): (ضغنت). 


٠١١.و7/‎ 


[74؟1؟] في مواضع الشجاج 2221 : 
قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يكون الشجاج إلآ في الوجه والرأس» 
ولا تكون الجائفة إل فى الجوف. 


قال بشر عن أبي يوسف: كل موضع يكون [فيه]”" منقلة وهاشمة”) 
وسمحاق» وباضعة”“: ومتلاحمة”"©. ودامية”"» فإنما ذلك في الرأس والجبهة 
والصدغين» واللحيين» وموضع العظم من اللحيين والذقن» ولم نجد خلافاً 
وهو قول الشافعي. 

وقال عثمان البتي: الموضحة في الوجه والرأس سواء. 

وقال الك" المامومة والمكلة والد رق هون إل 1ن الوه وال امه 

0 و 2 فى لو والرأاس 
ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغ» قال: والموضحة: 
ما تكون في جمجمة الرأس» وما دونها فهو من العنق» ليس فيه موضحة. 


وقال مالك: الأنف ليس من الرأس» فليس فيه موضحة» وكذلك اللحى 
الأسفل ليس فيه موضحة. 


)١(‏ «الشجاج جمع: شجة, وهو المرة إذا جرحه في رأسه أو وجهه). الدر النقيء 
ص 784. 

(؟) انظر: المختصرء ص 5“"8؛ المزني» ص ؟547؛ المدونة» ."١19/5‏ 

(0) في الأصل (ففيه) والمثبت مكن م. 

(4:) 'الهاشمة: التي تهشم ‏ تكسر ‏ العظم من حد ضرب» طلبة الطلبة» ص 8ه"”. 

(5) الباضعة: وهي الشجة التي تشق اللحم ولا تبلغ العظم ولا يسيل منها دم». (المصباح 
ضلع). 

(") المتلاحمة: هي التي تقطع الجلدء وتشق اللحم ولا تصدع العظم ثم تلتحم بعد 

(0) «الدامية: التي تخدش الجلد ويسيل الدم». طلبة الطلبة. 


٠١8 


(وقال مالك في الحد: موضحة”"©2. فإن شان الوجه (زيد)”" في الأرش 
وإن لم يشن لم يزد على أرش الموضحة؛» قال: والجائفة ما أفضت إلى الجوف. 

وقال الأوزاعي: في الموضحة في الوجه والرأس سواءء وفي جراحة 
الجسد على النصف ما في جراحة الرأس. 

(قال ابن وهب» عن الليث: الموضحة في الجسد”"» قال الله تعالى 
« وَالْجُرُوحَ قِصَاضٌ 4 [المائدة/ ه4]. 

قال أبو جعفر: روى عبد الله بن عمر أنه قال: (ما فوق الذقن من الرأس» 
ولا يغطيه المحرم)”؟'. 

وقد اتفق الفقهاء على أن المحرم لا يغطي رقبته» كما لا يغطي وجهه. 
فدل على أن مراد ابن عمرء أن الذقن من الوجهء وإنما ذكر ما فوق الذقن كما 
قال الله تعال: « فَأَضْرِبُوا مَوَقَ اَلَْمَمَاقَ» [الأنفال/ ؟١]»‏ وإذا كان ذلك من الوجهء 

0 5 5 1 1 [9٠/ب]‏ 
وجب أن تكون فيه موضحة» وفيما يحاذيه من الراس/ / مما يلي الع 0 
ولا يختلف حكمها باختلاف جوانبهاء فثبت ماذكرنا عن أصحابنا والشافعي» 
وبطل ما قاله مالك. 

قال أبو جعفر: وقول الليث لا معنى له؛ لأن ما في البدن لا يسمى 
شجاجاً. وإنما سمي شجّة ما كان في الرأس» وتسمى ما كان في البدن جراحة. 


[7774] متى تقتص من الجراحات ©2: 


قال أبو جعفر وأصحابه : فيمن كسر ف رجل الأرش فيه») حتى يحول 


)١(‏ ساقطة من (م). 

(؟) في(م): (دية). 

(*) ساقطة من (م). 

(5) الموطأء ١//ا”"؛‏ السنن الكبرى» 865/8. 

(5) انظر: المختصرء ص 75”» 584؟؛ المزني» ص 547؛ المدونةء» 5/١١4؛‏ الإشراف». 
11/7 . 


الحول» فيحكم بما يؤول إليه أمره» وكذلك الجراحات لا يقضي فيها بأرش”'' حتى 
ينظر ما تؤول. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا تقاد من جراحة عمداً إل بعد البرءء 
ولا يعقل الخطأ إلا بعد البرء» وقال الثوري مثل ذلك . 

وقال الحسن بن حي : يتربص بالسنّْ والجرح سنة» مخافة أن يبتعض . 

وقال المزني في مختصره عن الشافعي: ولو قطع إصبع رجل» فسأل 
المقطوع القود ساعة قطع. أقدته» فإن ذهبت كف المجنى عليه» جعلت على 
الجاني أربعة أخماس ديتهاء ولو مات منها قتلته»فإن قطع إصبعه فتأكلت 
(فذهبت كفهء أقدته من الإصبعء وأخذ أرش يده إِلاّ إصبعاًء (ولم ينتظر أن 
يبرأ)” إلى مثل جنايته أو لا. 

قال أبو جعفر: احتج من أوجب القصاص قبل البرء. بما روى أنس (أن 
يهودياً رض رأس صبي بين حجرين» فأمر النبي كه أن رض رآسه بين 
ع 

قالوا: فثبت أنه ينبغي أن يقتص منه بمثل ما فعل. (قال): وإذا كان ذلك 
واجبا لم يكن للانتظار به وجه. قيل له: هذا الذي ذكرت رواه قتادة» وهشام بن 
زيد عن أنس . 

وقد روى معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس (أن رجلا من اليهود 
رضخ رأس جارية على حلي لهاء فأمر به أن يرجم حتى قتل). فقد تساوى 
الحديئان في ذلك من جهة السند”©2»: فليس أحدهما بأولئ بالقبول من الآخرء 


)١(‏ في الأصل: (الأرش)» والمثبت من (م). 

(؟) في النسختين كما ورد في المتن» وفي المزني: «ولم ينتظر به أن يراقي إلى مثل خخبايته 
أو لا». 

(0) سبق تخريج . . 

(:) في (م): (النسبة). 


ووجه الرجم على ما كان عليه الأمر من الإباحة للمُكْلّة» (كما قطع أيدي العرنيين 
وأرجلهم وسمل أعينهم)7" ثم نسخ ذلك. 

وقد روى الحسن عن عمران بن حصين قال: (كان النبي كلد يخطبناء 
فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المُثلّة)9' . 

وروع" الكسين فخ نيمرة قالهة زع ما خطيه :رول انه ككل خظية إلا ميزنا 
فيها بالصدقة» ونهانا عن المثلة)9 . 

وروى مغيرة» عن سماكء عن إبراهيم» عن هْنَيَ بن نويرة» عن علقمة» 
عن عبد الله» عن النبي كَل قال: (أحسن الناس قتلة أهل الإيمان). [وفي حديث 
آخر: (أعفتٌ الناس قتلة أهل الإيمان)]0229©: وهذا لا يكون إلا فيمن حلّ لهم 
قتله فوصفهم بصفة القتل» وأن / لا يكون منهم ما قد نهوا عنه عن المُثْلة . 1] 

وروى خالد الحذاءء عن أبى قلابة» عن الأشعث». عن شداد بن أوس 
قال: قال رسول الله كله: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» وليرح 
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وروى ابن عمر: (أن النبي كك نهى أن يمثل بالبهائم)”" . 


)١(‏ حديث العرنيين أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه البخاري» في الجهادء إذا حرق 
المشرك المسلم ٠١17‏ ”")؛ مسلمء في القسامة» حكم المحاربين والمرتدين .)151/١(‏ 

(؟) أخرجه الطحاوي في المشكل» ؟/#755؛ وأبو داود في الجهادء في النهي عن المثلة 
(5590؟). 

(*) انظر المصادر السابقة. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (م). 

(0) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرئ» ."١//8‏ 

(7) أخرجه مسلمء في الصيد والذبائح» الأمر بإحسان الذبح؛ (1408). 

49 أخرج الشيخان عنه نحوه: البخاري» في الذبائح والصيدء مايكره من المثلة, 
(0615)؛ ومسلم في الصيد والذبائح النهى عن صبر البهائم » (ه9١).‏ 


١1١ 


وروي أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قتل أعلاجاً صبراً بالنبل» فقال 

أبو أيوب الأنصاري: سمعت النبي يكل (ينهى عن قتل الصبر)2©0. وروى 
]1/١[‏ ابن عباس / عن النبي وَل قال: (لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً)”". 

فإذا كان ذلك ممنوعاً منه في البهائم» كان بنو آدم في المنع أولئ وقال الله 
تعالئ: 9 وَالْجَرُوحَ قِصَاص » [المائدة/ ه14» ولا يمكن استيفاء القصاص بالرمي 
والرضخ بالحجر. 

وإذا قطع يد رجل فماتء فلو قطعنا يده ثم لم يمت احتجنا أن نقتله بعد 
ذلك» فلا يكون ذلك قصاصاً؛ لأنا قد جرحناه بأكثر من جراحته وقد يجرح 
الرجل الجراحة» فيعدي إلى أعضاء آخرء فتجب فيها ديات إذا برأ منها. (وإن 
مات)”" وجبت دية واحدة» فكيف يحكم عليه بديات لا يدرى هل يستحقهاء 
وإن دفعناها إليه احتجنا إلى (استرجاعها)”'' منهء فهذا يدل على أن حكم 
الجراحات معتبر بما يؤول إليه. 


[7”770] في كسر العظه(0 : 

قال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص في عظم ما خلا السن. 

وقال الليث؛» والشافعي: مثل ذلك» ولم يستثنوا السن. 

وقال ابن القاسم عن مالك: عظام الجسد كلها فيها القودء إلا ما كان 
مخوفا: مثل الفخذ وما أشبهه. فلا قود فيهء وليس في الهاشمة قودء وكذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود بهذا السند مع اختلاف في اللفظ في الجهادء في قتل الأسير بالنبل» 
3587 ). 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ» .7١/9‏ 

(*) في (م): (فإن مات منها). 

(؛) في (م): (ارتجاعها). 

(5) انظر: المختصرء ص 787؛ المزني»؛ ص 747؛ المدونة» 5/١١"؛‏ الإشراف» 
ولاك ١8ل‏ 


١1١ ؟‎ 


المنقلة. وفي الذراعين والعضد» والساقين والقدمين والكعبين» والأصابع إذا 
كبيركة” نيوا القضاض: 


وقال الأوزاعي: ليس في المأمومة قصاص . 


قال أبو جعفر: اتفقوا على أن لا قصاص في عظم الرأس» وكذلك سائر 

العظام» قال الله تعالئ: 8 وَاَلْجِرُوحَ قِصَاصٌ 4 [المائدة/ 40]» وذلك غير ممكن. 
7 ). اك ات 

وروى حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن ابن ال : أنه اقتص 
من مأمومة”". فأنكر ذلك عليه. وهذا يدل على أنَّ الذين أنكروه كانوا نظراؤه 
من الصحابة» وإنه لم ينكروه من طريق الرأي؟ لأن ما كان طريقه الاجتهادء 
لا يجوز النكير فيه”". 
[7771] في مقدار ما تحمله العاقلة (؛) : 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغ من المرأة نصف عشر ديتها ومن الرجل 
نصف عشر ديته» حملته العاقلة» وما دونها فهو في ماله. لا تحمله العاقلة. 

وقال مالك: إذا بلغ ثلث الدية» حملته العاقلة» وما دون ذلك لا تحمله 
العاقلة» وهو [في] مال الجاني. 


وقال الثوري وابن شبرمة : الموضحة وما زاد فهو على العاقلة» فدل على 
أنه اعتبر من الرجل والمرأة مقدار موضحة الرجل. 


. في (م): (عن أبي الزبير عن جابر)‎ )١( 

زفق أخرج البيهقي تحت (باب ما لا قصاص فيه): (عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من 
لطمة). 6/8". 

(*) روى البيهقي عن طلحة؛ والعباس بن عبد المطلب أيضاً عن النبي كَكلةِ أنه قال: (ليس 
فى المأمومة قود)ء 50/48؛ انظر الآثار الواردة في المسألة: المصنف. 4059/8 
7 ؛ المختصرء ص .71١‏ ْ 

(؛) انظر: المدونة» #76/5؛ المزني» ص 48؟؛ الإشراف» ”2199/7 .7٠١‏ 


١1 1* 


وقال عثمان البتي والشافعي : تحمل العاقلة. قليل وكثير من قتل» وجرح» 
من عبد وحرٌ. 


قال أبو جعفر: قد اتفقوا على أن العاقلة لا تحمل ضمان الأموال وتحمل 
الثلث من الدية» والمعنى فيه: أن له أرشاً معلوماًء فلما كان للموضحة أرش 
معلوم. وجب أن تحمله العاقلةء وما دوتها لذ ارش له معلوم. وإنما فيه 
حكومة» كتقويم المتاع المستهلك» فلا تحمله العاقلة. 
[7777] فيمن قتل نفسه خط(١)‏ : 

قال أبو حنيفة وأصحابه. ومالك» والثوري» والشافعي : من اكز ققنينة خيطلاً 
أو عمداً لم يجب على عاقلته شيء. 

وقال الأوزاعي: (لوأن) رجلا ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب 
نفسهء فعلى عاقلته الدية. 

قال أبو جعفر: إنما تحمل العاقلة عن الجانى ما قد لزمه فتتحمله تخفيفاً 
عنهء ألا ترى أن الذي لاعاقلة لهء يلزمه ذلك فى ماله والجانى على نفسه 

/١[‏ ب] يستحيل / أن يجب له على نفسه شىء» فاستحال وجوب ذلك على عاقلته. 


333 ] في الرجوع عن الإقرار بالقتل: 

قال أصحابنا والشافعي: من أقرّ بقتل عمد ثم رجع عن إقراره لم يقبل 
رجوعه. 

واختلفت الرواية عن مالك: فروى ابن القاسم عنه أن لا يقبل. وروى 
عبد الله بن عبد الحكم: أنه يقبل رجوعه. 


دلق انظر: الإشراف» يق المزنى» ص 758. 


١15 


وقال الأوزاعي: إذا أقر بقتل رجل من غير امتحان» ثم أنكرء (لم'' يقتل 
به)» ويضرب على ما يرى الإمام . 

قال أبو جعفر: قد استحق عليه الوالي القود بإقراره» فلا يقبل رجوعه في 
إسقاطه عن نفسه. 

فإن قيل: فلو رجع شاهد القتل بعد القضاء به سقط القودء هلاً كان 
الاقرار مثله؟ 

قيل له: قد قالوا إن القياس» أن لا يبطل برجوع الشاهدين» فإسقاطه بعد 
الرجوع استحسان» والاقرار محمول على القياس . 
قبل القبض», وجعل الإقرار فى ذلك كالشهادة. / ] 
[*77] في الصبيّ بقتل7 : 

قال اصحايناء: ونالك- والأوزاعى > :والليت :: فن. الضنى إذا قتل. عمد 
أو خطأء فهو بمنزلة الخطأء تحمل العاقلة منه ما تحمل من الجاني خطأ 
وما دونها. 

وقال الشافعى: عمد الصبيى فى ماله. 

قال أبو جعفر: إذا كان البالغ الذي تلزمه الكفارة في قتل الخطأ تحمل 
جنايته عاقلته» والصبى والمجنون اللذان لا كفارة عليهما أحرئ أن تحمله 
العاقلة . 


(1) في (م): (لم يقبل منه). 
زفهة انظر: المختصر» ص 5259؟. 


١١ 


[1776] في الصبيّ والرجل يقتلان رجالا(" : 

قال أبو حنيفة» وأصحابه: إذا أشرك صبيّ ورجلء أو مجنون وصحيحء 
أو قاتل عمد وقاتل خطأء في قتل (رجل)»: فلا قصاص على واحد منهماء 
وكذلك إذا كان أحدهما أباً للمقتول» فعلى الأب. والعامد» نصف الدية في 
ماله» وعلى المخطىء » والقاتل البالغ» على عاقلته . 

وقال الحسن عن زفر عن رجل قتل امرأته هو وأجنبي متعمداً بحديدة» 
وللرجل منها ابن» كان لابنه أن يقتل الأجنبي ويرجع على أبيه بنصف الدية. 

وقال مالك: إذا اشترك الصبيّ والرجل [في قتل رجل]”" فعلى عاقلته 
الصبي نصف الدية [ويقتل الرجل]27© . 

وقال الأوزاعي: (على عاقلتهما الدية)6©©. 

(وقال الحسن بن حي : على الرجل نصف الدية» وعلى الصبي على 
عاقلته)" . 

وقال الشافعي: إذا قل رجل مع صبيّ رجلاًء قتل الرجل» وعلى الصبيّ 
نصف الدية في ماله" » وكذلك الحر والعبدء إذا قتلا عبداء والمسلم والنصراني 
إذا [قتلا] نصرانياً. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص ١579؟؛‏ المدونة؛ 40"/5؛ المزني» ص ٠55؛‏ الإشراف» 
٠١ /"‏ . 

(0) في الأصل: (قتل الرجل) وساقطة من (م)» والمثبت من نص المدونة. 

(*) الزيادة من المدونة. 

(4) في (م): (على عاقلته الدية في مالهم. وعلى عاقلته) . 

)هه( ما بين القوسين ساقطة من (م). 

() وفي المزني زيادة: «... وعقوبة إن كان الضرب عمدا». 


احليل 


قال: وإن اشترك قاتل خطأء فعلى العامد نصف الدية في مالهء وجناية 
المخطىء على عاقلته . 


العامد إذا شاركه صبيىّ أو مجنون؟ 


فقال: إن كنت (دفعت"' عنه القتل؛ لأن القلم عنهما مرفوعء وإن 
عمدهما خطأ [على عاقلتهماء فهلا أقدت]0© من الأجنبيء إذا قتل عمداً مع 
الأبء (لأن القلم عن الأب ليس بمرفوع» وهذا ترك [أصلك]"" . 


قال المزني: قد شرك الشافعي محمد بن الحسن)”*' فيما أنكر عليه في هذه 
المسألة؛ لأن رفع القصاص عن الخاطىء والمجنون واحد [فكذلك حكم من 
شاركهم بالعمد واحد]”” . 


قال (الشيخ)”©: الذي ألزمه الشافعي محمداً غير لازم بحق النظر؛ لأن 
الذي يلزم على هذا الأصل: أن كل من كان عمده خطأ أن لا يقتل المشارك له 
في القتل وإن كان عامداًء فأما من ليس عمده خطأ إذا شاركه» فليس بلازم على 
ذلك» وهو موقوف (الحكم) على دليله؛ لأنه عكس العلة. 


قال أبو جعفر: القياس في هذه المسائل أن يكون كل واحد منهما محكوماً 
عليه بحكم نفسه دون غيره» كأنه تفرد بقتله دونه . 


)١(‏ في المزني (رفعت). 

(7) ما بين المعقوفتين زيدت من نص المزني» وفي الأصل (فهذا أقرب) في النسختين. 
(7) في الأصل: (أصله)» والمثبت من المزني. 

(54) ما بين القوسين ساقطة من الأصل. 1 

(5) ساقطة من الأصل» والمثبت من م والمزني. 

(5) في (م): (أبو بكر). 


[31]44]] / في قطع اليد الناقصة )١(‏ : 

قال أبو حنيفة : إذا قطع كفهء وفيها إصبع أو إصبعان» ففيه دية الإصبع 
دون الكف. 

وقال أبو يوسف ومحمدل. ينظر إلى أرش الإصبعء وأرش الكف بغير 
الإصبع» فيدخل القليل”" في الكثير. 

وقد روى محمد: أن عليه دية مافي الكف من الأصابعء ثم ينظر إلى 
الواجب في الكف لو قطعت ولا أصابع فيهاء فينظر ما كان من ذلك مقابلاً لما 
كان بقي من الأصابع في الكفء. فيسقط عن الجاني» وإلى ما كان من ذلك 
مقابلآ لما كان قطع من أصابع الكف» فيؤخذ من الجاني. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قطع الكفء فإنما له بحساب ما بقي من 
الأصابع في الكف . 

وقال ابن القاسم : وإنث بقيت إصبع واحدة» ففي الكف حكومة» وفي 
الاصبع الدية. 

وقال الشافعي: على القاطع أرش الإصبع» والحكومة في الكف فإذا وجب 
أرش اليد تامة» دخلت الكف (مع الأصابع . 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أن قطع الكف)'" مع الأصابع الخمس» 
توب للكفك شعاء فالقياس على هذا: أن لا يكون للكف أرش مع الإصبع 
الواحدة» وأن لا يدخل أرش الإصبع”'' في أرش الكفء فبطل قول أبي يوسف 
في اتباعه القليل والكثيرء وبقي الكلام بين أبي حنيفة ومحمد على الرواية 


() انظر: المختصرء ص 5*7؟؛ المدونة» 6/5١#؛‏ المزني» ص ؟47؟. 
(0) في (م): (الكثير والقليل). 

(9) ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(4) في (م) زيادة: (الواحدة). 


١168 


الأفرط 7 لالقاية نا قال محمد دقل خمس من الكف تابع لإاصبع من 
الأصابع الخمس. 


[7777] في اليد تقطع من نصف الساعد )١(‏ : 


قال الطحاوي عن محمد: في رجل قطع يد رجل من نصف الساعد أن في 
اليد نصف الدية» وفيما قطع من الساعد حكومة. 


قال محمد: وهو قول أبي يوسف وأبي حنيفة وقولنا. 

وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف,. في اليد إذا قطعت من المرفق: 
الدية» وفضل حكومة في قول أبي حنيفة. 

(وقَال أنو يوينقن) 29+ تضفه الدية وهل “كول ابن أبن لبق 4 وغ فقول 
الشافعي أيضاً. ْ 

قال الثوري: إذا قطعت اليد من المرفق أو المفصل (أو المنكب. ففيه 
الدية» وكذلك روى ابن القاسم عن مالك . 


قال أبو جعفر: لا يختلفون في قاطع الأصابع أن عليه دية اليدء وكذلك 
لو قطع الكف معهاء فمن لم يوجب [اللساعد]”" شيئاء جعلها بمنزلة الكخف 
مع) 7 (الأصابع)”2 ومن أوجب فرق ما بينهما: بأنهم يدخلون مالا أرش له 
معلوم فيما له أرش معلوم» ولا يدخلون الشيئين اللذين لا أرش لهما في الشيء 


)١(‏ انظر: المختصر.ء ص 5"؟؛ المدونة؛» 51/5:”, #ا". 

(؟) ساقطة من (م). 

(9) فى المخطوطة: (للنساء) ولا معنى لهاء ولعلها (للساعد) إذ السياق يدل على ذلك 
أيضاً» والله أعلم. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) في 42 زيادة : (أو قطع الأصابع) . 


١11 


الواحد الذي له أرش معلومء ألا ترى أن في المارن”' الدية» وإذا قطع الأنف 
بالمارن» لم يكن عليه إلا دية واحدة» ولو قطع (مع) الأنف طائفة من الوجهء 
[كان عليه الدية وحكومة؛ فيما قطع من الوجه]”" وكذلك الكف تدخل في أرش 
[3/س] الأصابع» ولا تدخل معها الذراع / . 

[7”7278] في الأعور تفقأ عينه الصحيحة 7( : 

قال أبو حنيفة وأصحابه» (والثوري» وعثمان البتي» والشافعي: فيها نصف 
الدية إذا كان خطأ. 

وقال ابن وهب)7'' وابن القاسم [عن مالك» فيها: الدية كاملة. 

455] قال ابن القاسم]2: / وقال مالك: إذا كان ذاهب السمع من إحدى أذنيه؛ 
فضرب إنسان الأذن الأخرىء» فأذهب سمعه فعليه نصف الدية» وكذلك الرجلين 
[عيه]0) الأعور دوك غيرها. 

وقول الليث في العين: مثل قول مالك. 

وقال الأوزاعي: إن كانت يده أصيبت في سبيل اللهء ثم أصاب اليد 
الأخرئ إنسان ففيها الدية كاملة» وإن كان (أخذ لها)" عقلاً فنصف العقل» 
وكذلك قال فى العين . 


)١(‏ المارن: من الأنف: «ما دون قصبة الأنف وهو ما لان منه» المصباح (مرن). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل» والمثبت من م. 

) انظر: المختصر» ص ١1؟؛‏ المزني» ص 718؟7؛ المدونة» 4/5٠5؛‏ المصنف» 
4 *"؛ الإشراف» ؟/ 9١؛‏ الإفصاح» .7١8/”‏ 

)0( ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل» والمثبت من (م). 

(5) في (م): (غيره)» وفي الأصل (عور) والمثبت من المدونة. 

0) في (م): (أحدهما). 


ردلا 


قال أبو جعفر: قال الله تعالئ: 8 وَالْمَيرح بِألْمَْنِ © [المائدة/ ©4] ولم 
ينسخ الله ذلك فكان معقولاً أن'2 الواجب إذا كان عمداً القصاصء» وفي الخطأ 
ديتهاء كما يقتص في العينين في العمدء وتؤخذ ديتها في الخطأ. وفي كتاب 
النبي كَل الذي كتبه لعمرو بن حزم: (وفي العين خمسون من الإبل» وفي اليد 
خمسون من الإبل)”"©» ولم يفرق بين عين الأعور والصحيح. 

وقد قال الأوزاعي فى اليد: نصف الدية إذا كانت الأول قد أخذ أرشهاء 
فكذلك إذا لم يأخذ أرشها ؛ لأن الجاني إنما يلزمه حكم جنايته خاصة» 
ولا اعتبار في فعله بما فعله غيره في اليد الأخرئ. 

وقال أبو جعفر: وروي عن عمرء وعثمان» وابن عمرء في الأعور تفقأ 
غننه الفعسيطة آن علية'الدية كاملة7, 


[74؟] قي الممسك هل يقتل (؛)؟ 

قال أبو حنيفة وأصحابه: فيمن أمسك رجلاً حتى قتله آخرء فالقود على 
القاتل دون الممسك,ء ويعزّر الممسك. 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا أمر عبده أن يقتل رجلاء فقتله» فإن كان 
العبد أعجمياًء قتل السيدء وإن كان غير أعجمي قتل العبد. 
جميعاً القتصاص» فإن الماسك قد أراد قتله» وقال الليث مثل قول مالك. 


)١(‏ في (م): (لأن). 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأء في العقول. 844/7؛ والنسائي في العقول؛» ذكر 
حديث عمرو بن حزم» لاه .5١-‏ 

(*) انظر: المصنفء 7”0/9"؛ وما بعدها. 

(4) انظر: المبسوطء 75/55١؛‏ الكافي. ص 584؛ المزني» ص 7"94؛ الإشراف» 
0 . 


١7١ 


وقال الليث: إن أمسكه [ليضربه]”": فقتله» قتل القاتلُ» وعُوقب الآخر. 

وقال المزني في مختصره عن الشافعي: ويقتل الذابح دون الماسك» كما 
يحد الزاني دون الماسك. 

قال أبو جعفر: الممسك معين ليس بقاتل كالمعين على الزناء لا يحد؛ إذ 
ليس بزان. 

فإن قيل: روى يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن 
الخطاب قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة؛ وقال عمر: 
لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم 0000 

قيل له: أراد بالممالاة مباشرة القتل. ألا ترى أنه لو مالأه عليه» ثم تفرد 
أحدهما بقتله من غير محضر من الآخرء كان القود على من باشر القتل دون من 

7ممالاً عليه. / 


[91]1/3"')] في القصاص في موضحة ما بين قرني المشجوج (2/ : 
قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا شه موضحة فأخدث مابين قرني 

المشجوج». وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج». فإن المشجوج مخير بين الأرش 

أو القصاصء بمقدار طول شجته فحسبء وإن كانت الشجة ما بين قرني 
المشجوج وهي تأخذ ما بين قرني الشاج ويفضل منهاء خير المشجوج أيضاً: فإن 

شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص ما بين قرني الشاجء لا أزيده على ذلك» وكذلك 


)١(‏ في الأصل: (ليصونه) والمثبت من (م)»: وهو الملائم للسياق؛ إذ لو كان ممسكاً للصيانة 
لما عوقب على إمساكه له والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخاري» في الديات, إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب» (5845). 

9) انظر: المختصرء ص 545؛ المدونة» 5/١١4؛‏ المزني» ص 747. 


يفل 


على هذا الاعتبار إذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج فتقصر عن رأس 
الشاج أو تزيد. 

وقال (مالك): (يقتصر)”"' له بقدر شجته طولاً إلى حيث يبلغ» وهو قول 
الشافعي» فيما رواه عنه المزني في مختصره. 

قال الشافعي: وإن أخذت رأس الشاج كله» وبقي شيء أخذ أرشه. 


وقال الربيع: إذا شجه في قرنه والشاج أسلخ القرن (فللمشجوج الخيار في 
القصاص والأرش» ولو كان خفيف الشعر أو فيه قرع قليل يكتسي». إن طال 
شيئاًء فله القصاص. 

قال أبو جعفر: (لا يختلفون) إن قاطع اليد الصحيحة إذا كان ناقص اليد 
فاختار المقطوع القصاصء أنه لا أرش له مع ذلك» بقدر ما بين الصحيحة 
والناقصةء فكذلك إذا كان ما بين قرني الشاج أنقصء وجب أن يكون مخيراً: 
يد 0 
ارم لخيار. وإن فضلت الشجة عن قري الشاج؛ نا نه | 4 يأخذ مابين 
كاليد الصغيرة لي ولا 00 للمقطوع الخيار. 

قال: وإن كان ما بين قرني الشاج أوسعء فينبغي أن يقتص له ما بين قرني 
الشاج كله كاليد الكبيرة تؤخذ بالصغيرة» وكالموضحة إذا كان الشاج كثير اللحم» 
تقدمه من أهل العلم ممن تأخر عمن ذكرنا. 
)١(‏ في (م): (يقتضي). والمعنى (يقتصر القصاص). 

أسلخ القرن: أصلع القرن» والقرن من رأس الإنسان: جانبه وموضع القرن منه. انظر 


المعجم الوسيط (سلخ. قرن). 
فق في (م): (يجب). 


١7 


[1] في حكم الأذنين في الدية(1) : 

قال أصحابناء والثوريء والليث» والشافعيى: في الأذنين الدية» وفي 
السمع الدية. 

نه 0 عن مالك: الدية في 0 وفي الأذنين الحكومة إذا 

0 روى أبو إسحاق. عن عاصم بن ضمْرَة؛ عن علي 
عليه السلام (في الأذن نصف الدية). 

وروى معمر عن عمرو بن مسلمء عن طاوس قال: (قضى أبو بكر في 
الأذن إذا استؤصلت بخمس عشرة من الإبل)» (وقضى فيها عمر بنصف 
الدية) 9 

20743 قال أبو جعفر: لما كان/ في الأنف الدية وهي ناتىء عن الوجه طريق للشمء 

كما أن الأذنين بائنان عن الرأس» طريقان للصوت إلى السمع» وجب أن يكون 


[741”] في شعر الرأس واللحية7” : 
قال أصحابنا والثوري» والحسن بن حي: في شعر الرأس واللحية إذا 
[1١١/ب]‏ حلقاء فلم ينبت» ففي كل واحد منهما الدية. / 


(0) انظر: المبسوطء 54/55., ٠١ل؛‏ المزنىء. ص 255١‏ 548؛ المدونةء 094/5١5؛‏ 
المصنفء 4/ ؟": المحلى» :447/١١‏ 448. 

(0) انظر: المصنفء. 7/9"؛ وما بعدها. 

(9) انظر: المختصرء ص 550؛ المزني» ص ”54؛ الإشراف» ؟87/7١.‏ 


١": 


قال أبو جعفر: روى أبو حنيفة عن على رضي الله عنه بلاغاً: أن في اللحية 
إذااله تنيت لديز . 0 ْ 

وقد روي عن سعيد بن المسيب وشريح». والحسن: أن في الحاجبين 
الدية» وعن الشعبي مثله» وليس عن غيرهم من التابعين خلاف ذلك" . 

والقياس: أن تكون فيهما حكومة؛ لأن طريق إثبات الديات التوقيف» 
وليس للحاجبين وشعر الرأس أصل يِرَدْ إليه من إيجاب الدية» واختلاف من 
ذكرنا من الفقهاء في الحاجبين» كهو في شعر الرأس. 
[7747] في القصاص في نتف شعر الرأس() : 

قال أصحابنا: لا قصاص في الشعر نبت أو لم ينبت» وهو قول مالك» 
والشافعي . 

وقال الليث: إذا نتف من لحيته ورأسه شعراء نتف من لحيته ورأسه نحو 
ما نتف قصاصاًء يكون ذلك في خفيف اللحية وكثيرها. 

قال أبو جعفر: القصاص استيفاء المثل؛ لأنه يأخذ من المقتص منه 
ما لم يكن موجودا وقت الجناية. 
[744”] في القصاص في اللسان (؟) : 

قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقتتص من اللسان» وهو قول مالك 
والأوزاعي. 


(1): آثار أبئ يوسفن» ض 18 

(0؟) مصنف عبد الرزاق» 197/9 99". 

(6) الإشراف». 508/7١؛‏ المبسوط. “7/١!؛‏ المصنفء 9/4١9؛‏ المزني» ص 547 . 

(5) قال ابن المنذر «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم. . . على القول به؛ [في اللسان 
دية]ء الإشراف» ؟17/7. 
انظر: المدونة» 5/١٠1"؛‏ الأم» 5 ؛؛ المصدف.» 605/984". 


١". 


وقال الليث: يقتص منه. 

قال أبو جعفر: القصاص استيفاءء وذلك غير ممكن في اللسان؛ لأنه إن 
قطع بعضه فذهب بعض الكلام (لم يدر أن ما يأخذه بالقصاص يذهب به من 
الكلام) مثل ما ذهب من المجنى عليه» وإن قطعه من أصله فإنه لا يوصل إليه إلا 
بجذبه» وقد ينجذب أكثر مما أخذ الجانى أو أقلّ». فلا سبيل فيه إلى استيفاء 
المكل: 
[7145] في القصاص من اللطمة والسوط )١(‏ : 

قال أصحابنا: لا قصاص في اللطمة ولا في اللكزة» ولا في ضرب السياط 
[وعلى]”" الفاعل التعزير ولا أرش في شيء من ذلك إلا أن يجرح» فإن اخضرٌ 

وقال مالك: لا قود في اللطمة» ولا يحفظ عنه في السوط شيئاً. 

وقال ابن القاسم: وأرى فيه القود. 

[54] وقال الليث في ضرب السوط : يقاد منه» ويزاد عليه للتعدي / واللطمة إن 
كانت في العين» فلا قصاص للخوف على العين» ويعاقبه (السلطان)» وإن كانت 
على الخد ففيها القود. 

وقال الشافعي في البويطي: في اللطمة والضرب بالسياط التي لا تبضع 
ولا تجرح» فيها حكومة عدل إلا أن تكون اللطمة ليس لها أثر خضرة ولا صفرة» 
فإن كانت لها خضرة أو صفرة» كان فيها بقدرها. 

قال أبو جعفر: روى عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن محمد بن هلال» عن 
أبيه , عن أبي هريرة قال: (كنا مع رسول الله يِه في المسجد» فقام وقمنا حتى 


.479/5 انظر: الإشراف» ؟7/١18؛ المدونة,‎ )١( 
في الأصل: (ولا على)؛ والمثبت من (م).‎ )0 


شيل 


بلغ وسط المسجدء أدركه أعرابي فجبذ بردائه من ورائهء وكان رداؤه خشئاء 
فحمّر رقبته» فقال يا محمد: احمل لي على بعيريّ هذين» فإنك لا تحمل لي من 
مالك. ولامن مال أبيك. فقال رسول الله ككه: لا أحمل لك حتى تقيدني 
مما جبذت برقبتي» فقال الأعرابي: لا والله لا أقيدك. فقال له رسول الله كل 
ذلك ثلاث مرات» كل ذلك يقول: لا والله لا أقيدك» فلما سمعنا قول الأعرابي 
أقبلنا إليه سراعاً / فالتفت إلينا رسول الله لِ فقال: عزمت على من سمع كلامي ]1/١١[‏ 
أن لا يبرح من مقامه حتى آذن له. فقال رسول الله يك لرجل من القوم لا 
احمل له على بعير شعيراء وعلى بعير تمراء [ثم قال رسول الله كةْ انصرفوا] . 

فطلب رسول الله يَكِِ منه القصاص : فاحتمل أنه يريد به أنه قد لزمه قصاص 
الاخرة» فطلب ذلك منه ليسقط عنه في الآخرة» وإذا احتمل ذلك لم يجب 
القصاص في الدنياء لجهلنا بمقداره. 

وقد روى طارق بن شهاب قال: لطم أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلاء 
فقالوا: والله ما رأينا كاليوم قطء ما رضي أن يمنعه حتى لطمهء فقال أبو بكر: إن 
هذا أتاني يستحملني فحملته. ثم أتاني يستحملني فحملته» ثم أتاني يستحملني 
فحملته. فإذا هو يبيعهاء فحلفت أن لا أحمله. ثم قال: والله لأحملنه. ثم قال: 
اقتص مني » فعا الاخر عنه. 

وقال عمر بن الخطاب: والله لأقتص من عمالي» فقال عمرو بن العاص: 
والله يا أمير المؤمنين إن كان كل رجل على طائفة فأدب بعض رعيتهء إنك 
لتقتعص منه! قال: أي والذي نفسي بيده (لأقصنّ”"' منهء وقد رأيت 
رسول الله وَهِ يقص من نفسه”” . 1 
)١(‏ الحديث أخرجه بسنده بمثله النسائي» في القسامة القود من الجبذة» 8/*"؟؛ وأبو داود 


نحوه» في الأدب في الحلم وأخلاق النبي يك (/477)» وأصله في الصحيحين. 
(0) في أي داود: (لأقصه). 


(6) أخرجه أبو داود في الديات» القود من الضربةء وقص الأمير من نفسهء (/ا08م4)؛ 
النسائي في القسامة» //4". 


١7 / 


وروي أن خالد بن الوليد اقتص رجلا من ابن أخ له لطمه. 

قال أبو جعفر: ويحتمل أن يكون معناه ما تأولناه في حديث النبي يَكلهٍ. 
[747؟] فيما تسري إليه الجناية(') : 

قال أبو حنيفة: إذا شجه موضحة» فذهب منها شعر رأسهء فعليه الدية» 

[4] ويدخل أرش / الموضحة فيه. وكذلك إن ذهب عقله» فعليه الدية بلا أرش 

الموضحة» فإن ذهب سمعه وبصرهء فعليه ديتان وأرش الموضحة» فإن ذهب 
بعض الشعر نظر إلى أرش الموضحة» وأرش الشعرء فيدخل الأقل في الأكثر. 
وإن شبّه امة فذهب منها عقله» فعليه الدية تامة» ولم يذكر خلافاً. 

وقال الحسن عن زفر: إذا شجه آمة فذهب منها عقله» فعليه دية» وثلث 


وقال أبو يوسف: عليه الدية» ويدخل أرش الآامة فيها. وإن ذهب بصرهء 
قال زفر: عليه دية وثلث. وهو قول أبي يوسف» وإن ذهب سمعه وبصره» 
فعليه ديتان» وتدخل الامة في السمع. ولا تدخل في البصر. وقال زفر: عليه 
ديتان وثلث. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قطع لسانه فمنع الكلام فعليه الدية» (وإنما 
تجب الدية)("© في قطع اللسان إذا منع الكلام» فإن ضربه فأذهب سمعهء 
واصطلم أذنيه. فعليه دية واحدة””" . 


وقال المزنى عن الشافعى: لو شجه موضحة » فذهب منها عيناه وشعره» 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 7508؛ المدونة, ,”9١/5‏ ا؛ المزني» ص ”4؟؛ الأم» 
4.7/5 الإفصاحء 00/١‏ 

(؟) ساقطة من (م). 

(9») قال مالك في الأذنين إذا ذهب سمعهما ففيهما الدية اصطلمتاء أو لم تصطلما». 
المدونة, 1/5". 


يكيدل 


فلم ينبت [ثم برىء]”" اقتصٌ من الموضحة. فإن ذهبت عيناه ولم ينبت شعره 
فقد استوفئ حقّه. وإن لم تذهب عيئاه ونبت شعره زدنا عليه الدية» وفي الشعر 
حكومة» ولا [أبلغ]”"© بشعر رأسه ولحيته دية. 


وقال الربيع عن الشافعى : إذا جنى عليهء» فذهب عقله» ففي [ذهاب عقله 
الدية» فإن كان قد جنى عليه مع] ذلك جناية لها أرش » فعليه أرش تلك 
الجناية مع الدية في ذهاب عقله . 


قال أبو جعفر: اتفقوا على أن أرش الكف يدخل في أرش الأصابع وكذلك 
الأنف في المارن» وباقي الذكر في الحشفة؛ لأن بعض ذلك له أرش معلوم» 
(وبعضه ليس له أرش معلوم)””'“2: فأدخلوا ما لا أرش له (معلوم) فيما له أرش» 
وللموضحة أرش معلوم» وكذلك العقل والسمعء فوجب أن لايدخل أرش 
الموضحة في شيء من ذلك. 

وقد اتفقوا أيضاً: على أن أرش الموضحة لا يدخل في البصرء وكذلك في 
السمع والعقل. 


قال أبو جعفر : وكذلك لايجب أن يدخل 00 أرقن الموضحة في شعر 
الرأس؛ لأن موضع الموضحة لو كان لاشكر: فيه لكان ثاقضا معيباء فلم يجب 
أرقن الموضحة لذهاب الشعر (فحسب)9"' . 


)١(‏ في الأصل: (فبرأ)» والمثبت من المزني. 

(؟) في الأصل: (تبلغ)؛ والمثبت من المزني. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصلء والمثبت من (م)» وفي الأم: «وإن كان مع ذهاب 
عقله جنى عليه جناية لها أرش معلوم» فعليه. ..4 487/5. 

هق ما بين القوسين ساقطة من (م). 

)0( في (م): (يجب أن لا يدخل). 

(5) في (م): (حسب). 


احدل 


[77241] في أخذ اليمنى باليسرى :2)١(‏ 

قال أصحابناء ومالك. والشافعى: لا تؤخذ اليمنئ باليسرى» ولا اليسرى 
باليمنئ» لا في العين ولا في اليد ولا توخذ السن إلا بمثلها من الجاني. 

وقال ابن شبرمة : تفقأ اليمنئ باليسرئ» واليسرى باليمنى» وكذلك اليدان» 

3 وتؤخذ الثنية بالضرس / والضرس بالثنية. 

وقال الحسن: إذا قطع إصبعاً من كفء ولم يكن للقاطع من تلك الكف 
ضع لاوا لعل ين اللا لكي صو بايا بدا تاي 1 ك1 1 صبيع ارود اتاج 
إصبع كف بإصبع كف أخرئ. وكذلك تقلع السن التي تليهاء إذا لم تكن 
[للقالع]”") سنّ مثلهاء وإن بلغ ذلك الأضراس» وتفقأ العين اليمنى باليسرئ إذا 
لم تكن له يمنئ» ولا تقطع اليد اليمنىئ باليسرئ» ولا اليسرئ باليمنى. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: 8 وَالميئرح بِالْمَيْنٍ والأفت . . . © الآية 
[المائدة/ 55] واتفقوا على أنه إذا كان ذلك العضو من الجاني صحيحاء لم يكن 
للمجني عليه أن يتعدى ما قابله من عضو الجاني إلى غيره» مما بأزائه وإن 
تراضياء فدل على أن المراد بالاية هو ما قابل ذلك العضو من الجاني دون غيره. 


[744”] في الولي الكبير هل يقتص دون الصغير7)؟ 

قال أبو حنيفة» ومالك: إذا قتل الرجل وله ابئان: أحدهما كبير» والاخر 
صغير» فللكبير أن يقتص ولا ينتظر بلوغ الصغير. 

وقال مالك» والأوزاعي: لو ترك ابناً صغيراء وأخاً كبيراً» كان للأخ أن 


للق انظر: المختصر» ص 337 ؟ المزني» ص 7317. 
290 في الأصل : (للقاطع)؛ والمثبت من (م). 
(6) انظر: المختضصرء ص 45*84 المدونة» 4488/5 المزني» ض 4884 الإشراف» 
١ 0/1‏ . 


يقتص قبل بلوغ الصغير» وكذلك غيره من العصبة» قال مالك: وللعصبة أن 
يصالحوا على الدية. 
وقال ابن أبي ليلئ وأبو يوسف. ومحمد» والحسن بن حي » والشافعي : 
قال أبو جعفر: القصاص موروث عن الميت» وللصغير نصيبه» فلا يستوفيه 
[59؟؟] فيمن يجب له القصاص(١)‏ : 


قال أبو حنيفة وأصحابه. والشوري» والحسن بن حيّ. والأوزاعي, 
والشافعي : لكل وارث نصيبه من القصاص» ويجوز عفوه على نفسه. ولا يجوز 
على غيره في إبطال حقه من الدية» ولا يختلف فى ذلك الرجال والنساء . 

وقال ابن أبي ليلئ: القصاص لكل وارث إلا الزوج والمرأة. 

وقال مالك: ليس للبنات والأخوات من القصاص شيء» وإنما هو 
للرجال: البنين والاخوة. 

قال مالك: وليس للاخوة من الأم عفو عن القصاص . 

قال: فإن عفا الرجال على أن يأخذوا الدية» فالدية بين سائر الورثة على 
فرائض الله تعالى . 

وقال الليث : يجوز عفو العصبة عن الدم. ويبطل حق البنات» ولااعفو 
للنساء» ولا قسامة لهن. وهو قول مالك فيما ذكره ابن وهب . 


)00( المختصر» ص 79 ؛ المزنى» ص 79 ؛ المدونة» .5١9/5‏ 


صن 


الجارح, جاز عقو فإذا كان و عنه وجب أن يستحقه جميع الورثة. وقد 
اتفقوا على أن العصبة إذا صالحوا عن الدية كانت بينهم على فرائض الله تعالى» 
131 فدل أن بدلها وهو الدم لهم/ . 


[٠70؟]‏ في الولي يقطع ثم يعفو(' : 

قال أبو حنيفة وزفر: ولي القتيل إذا قطع يد القاتل ثم عفا عنهء فعليه دية 
اليد في ماله. 

وقال أبو يوسف ومحمدء والشافعي: لا شيء عليه ويعزر. 

وقال مالك فيما رواه ابن القاسم عنه: إذا قطع يده فعليه القصاص؛ لأن 
حقه النفس دون اليد. 

قال أبو جعفر: قد وافقهم مالك على أنه إذا قتله» فقد أتلف بالقتل سائر 
أعضائه» فلا يضمنها كما لا يضمن قطع يد المرتد؛ لأنه استحق تلف أعضائه 
بالقتل» وأما إذا عفا بعد القطعء فإن ذلك القطع لا يخلو من أن يكون موجباً 
للضمان أو غير موجب لهء (فإن كان موجباً فينبغي أن لا يسقطه القتل» وإن كان 
غير موجب له)”"'» فينبغي أن لا يوجبه العفو. 
[7760م] فيمن جنى على عضوء فذهب منه عضو آخر7( : 

قال أبو حنيفة: إذا شجه موضحة فذهبت عيناه أو قطع إصبعه فشلت 
أخرئ» أو قطع اليمنئ فشلت اليسرئ» أو شبّه موضحة فصارت منقلة» أو قطع 
مفصلا من إصبعهء فشل ما بقي منهاء فلا قصاص في شيء من ذلك» وعليه 
الأرش. 


)1غ( انظر: المختصرء ص .71١‏ 
فق ما بين القوسين ساقطة من (م). 
(5) انظر: المختصرء» ص 2548 545؛ المدونة» 4١١‏ ؟١5؛‏ الأم 4/5. 


فسن 


قال أبو يوسف ومحمد: في العضو الواحد مثل ذلك نحو أن يشجه 
موضحة فيصير منقلة» أو يقطع أنملته فتشل إصبعه» فلا يكون في هذا قصاصء 
وأما إذا ذهبت عينه من الموضحةء أو ذهبت إصبع أخرئ» أو يد أخرئء فعليه 
القصاص في الأولئ» والأرش في الأخرى . 

وقال أبو يوسف ومحمد: لو كسر بعض سنة فسقطتء» أو قطع أنملته 
فسقطت أصبعه كلهاء أو يده؛ فعليه القصاص في الاصبع وفي اليد. 

وروى بشرء عن أبي يوسفء. عن أبي حنيفة: إذا قطع إصبعه من غير 
مفصل فسقطت الإصبع من المفصل لم أقتص منه. 

وقال أبو يوسف: أجعل له القصاص في الإصبع . 

وقال محمد في الإملاء: لو قطع إصبعه فسقطت الكف من المفصل» 
قطعت يده» كأنه قطعها من المفصل» ولو سقطت من نصف الساعد ثم برأ فلا 
قصاص عليه؛ (لأنه كأنه)”2 ابتدأ قطعها من نصف الساعد ‏ وعطف على هذا 
مسائل ‏ ثم قال: وهذا كله قول أبي حنيفة» وأبي يوسفء وقولنا. 

وقال عثمان البتي: إذا فقأ عينه عمدآء فذهبت العين الأخرئ فقأت عينيه 
جميعا . 


وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قطع إصبعه / عمداً فشلت يدهء فعليه[4١١/ب]‏ 


القصاص في الاصبع» والأرش في اليدء ويجتمع في قول مالك في ضربة 
واحدة: قصاص وعقل7". 

وقال الشافعي ‏ فيما ذكره الربيع ‏ إن قطع إحدى أنثييه فسقطت الأخرئ» 
فعليه القصاص فيما قطع. والعقل في التي سقطت . 
)١(‏ في (م): (فكأنه). 
(؟) وقال مالك: «في ضربة خطأ فقطع كفه فشل الساعدء عليه دية اليد ولا شيء عليه غير 


ذلك؛ لأنها ضربة واحدة فدخل الشلل والقطع جميعاً في دية اليد إذا كانت ضربة 
واحدة». المدونة, .41١7/5‏ 


فل 


[147] 2 قال أبو جعفر: لااخلاف بينهم: أنه لو جنئ على عضو قسّرت / إلى 
النفس» أن عليه القصاص في النفس» فاعتبر ماالت إليه الجناية» وكذلك إذا 
قطع إصبعه» فسقطت اليد(ء فكأنه باشر قطع اليدء فعليه القصاص في اليدء وإذا 
شلت اليد)”2 فكأنه باشر ضرب اليدء فشلتء» فلا قصاص فيه. 


[7701] في قطع الذكر والأنثيين 97 : 

قال أبو يوسف في الإملاء ‏ ولم يحك خلافاً ‏ إذا بدأ فقطع الذكرء ثم 
الأنثيين خطأ فعليه ديتان» وإن بدأ بالأنثيين ثم الذكرء ففي الأنثيين الدية» وفي 
الذكر حكومة» وإن قطعهما من جانب ففيهما ديتان. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قطع الذكر والأنثيين» فعليه ديتان بأيهما 
بدأ. 
ديتهماء وحكومة في النقصان الذي دخل في الذكرء فإذا قطع الذكر بعد ذلك» 
وجب كمال الدية. 
[72017] فيمن قطع يد رجل ثم قتله 27 : 

قال أبو حنيفة» والشافعي: فيمن قطع يد رجل عمداً ثم قتله عمداً قبل 
البرء» فللولي أن يقطع يده ثم يقتله. 

وقال ابن شبرمة» وأبو يوسف. ومحمدء ومالك: يقتله ولا يقطع يذه » 


0غ( ما بين القوسين ساقطة من (م). 
() انظر: المختصرء ص ١54!؛‏ المدونة» 8/5١؛‏ الإاشراف» ؟”/ 8/ا1. .١95‏ 
[فوة انظر: المختصر» ص 775 ؛ المزنى» ص .551١‏ 


١15 


قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه لو قطع يده( فبرأ منها ثم قتله» أن له أن 

يقطع يده)” ثم يقتله» كذلك إذا لم يبرأ منها حتى قتله. 
فتيئدض قف 

قال أصحابنا: فى العين إذا ابيضت حتى لا يبصرء واليد إذا شلت حتى 
لا ينتفع بهاء فعليه عقلهاء فأما إن كان عمداً ففي ماله» وإن كان خطأ فعلى 
العاقلة» وإذا اسودّت السنّ أو احمّرت» أو اخضرّتء ففيها أرشها كاملاًء وإن 
اصفرّت فإن أبا حنيفة قال فيها حكومة. 

وقال مالك» والثوري» والليث: إذا اسودت ففيها عقلها تاما. 

وقال الشافعي: فيها حكومة. 

قال أبو جعفر: لا ينبغي أن يكون في السواد مثل مافي السقوط؛ لأنه 
لو وجب ذلك» لوجب (أن يكون”") لو جنى عليها بعد ذلك جان فسقطت» 
أن يكون فيها شيء آخرء فيكون قد أخذ أكثر من أرش السنّ. 
[51”"] في السن تقلع ثم تنيت 7) : 

قال أصحابنا: إذا قلع سنّ رجل فنبتت» فلا شيء على القالع . 

وروي عن أبي يوسف من غير هذه الجهة: أن على الجاني حكومة» لما 
نال المجني عليه من الألم . | 
)1( ما بين القوسين ساقطة من (م). 
(؟) انظر: المختصرء ص 754؛ المبسوطء. 48١/75‏ المزني» ص 48١؛‏ الأم, 176/5. 
(9» في (م): (أن لا يكون). 
(:) انظر: المختصرء ص 540؛ المزني» ص 548؛ الأم,» 177/5, 178؛ الإشراف» 


؟/0 5 . 


حول 


وقال مالك». والليث: مثل قول أبي حنيفة. 
وقال الشافعي: فيمن قلع سنّ صبيّ لم يثغرء فإن لم تنبت تم”"2 عقلهاء 
وإن نبتت فلا عقل لها. 
1] وإن نبتت سنّ / رجل قد قلعت بعد أخذه أرشهاء قال المزني: قال 
[5١1/1]الشافعي‏ في موضع: يرد ما أخذء وقال في موضع آخر: لا يرد شيئاً / . 
قال المزني: هذا أقيس؛ لأنه لا ينتظر بسنه كما ينتظر بسن من لم يثغر. 
قال الشافعي: لو قطع لسان رجل وأخذ أرشه ثم نبت صحيحاً لم يرد 


#ّ 


شيئا. 


وقال الربيع عن الشافعي: إذا جرحه في رأسه فنبت الشعر كان فيه حكومة 
إن كان خطأ لا تبلغ بها دية» وإن لم ينبت الشعرء غير أنه إذا لم ينبت الشعر زيد 
في الحكومة بقدر”" الشين مع الألم. وقال في موضع آخر: إذا كان الشَيْن أكبر 
من الجرح لم يرد للشّيْن شيء» وعليه أرش الجرح» ولا يبلغ به أرش الموضحة. 

قال أبو جعفر: وقال أبو حنيفة فيما رواه الحسن بن زياد عنه» فإذا شجه 
موضحة:؛ فالتحمت وبرأء فشجه عليها آخر موضحة. أن على الأول أرش 
الموضحة» وعلى الثاني حكومة (. ولا قصاص فيها. 

قال أبو يوسف: أقتص منها. 

وقال الحم غلق الأول شكوفة» وغلن:الثاني)"" القصاض:» 

قال أبو جعفر: سنّ الكبير إذا قلعت إنما ينتظر بها البرء» كسائر الجنايات» 
فإذا حصل البرء فلا ينبغي أن يسقط الأرش بنبات الشعر في الموضحة» 


)١(‏ في أصل المخطوطة (تم قلعها عقلها). وفي (م): (تم عقلها)ء كما في المزني. 
(9) في (م): (بعد). 
() ما بين القوسين ساقطة من (م). 


لضن 


ولا بنبات السنّء وأما سنّ الصغير فإنما ينتظر بها عودهاء لجريان العادة بأنها 
تنبت إذا لم يكن قد أئغر. 


[7766] في اليد الشلاء ونحوها(') : 


قال أصحابناء والحسن بن حي: في ذكر الخصي ولسان الأخرس واليد 
الشلاء والرجل العرجاءء والعين القائمة (العور) أو السن السوداء وذكر العِنِين 
حكومة عدل. 

وقال ابن وهب عن مالك: فى العين القائمة إذا قلعت» وفي اليد الشلاء إذا 
قطعت. ليس فيها عقل مسمى وإنما فيه الاجتهاد. 

وقال ابن القاسم عن مالك: في [كل]”" سن من الأسنان إذا أصيبت منه سنْ 
فانتقص ثم أصيبت ذلك السنّ» فإنما له على حساب ما بقي من ذلك العضو. 

قال: وما كان خلقة لم ينتقض منه شيء مثل استرخاء البصر أو ضعفه 
بالرمدء واليد الضعيفة وهو ينتفع بها ويبطش» والرجّل ينتفع بها وفيها ضعف» 
ففى ذلك كله الدية كاملة» ولو كان [ذلك]”" ضعف من جناية إنسان» فأخذ له 
عقلاً ثم أصيب بعد ذلكء» فله (ما بقي من)*2 العقل ولو كان من السماء فعرج 
إل أنه يمشى» وضعف البصر من الرمدء إلا أنه يبصرء ففيه الدية كاملة. 

وقال ابن شبرمة: في اليد الشلاء والعين العورء أو لسان الأخرس» في كل 
شيء من ذلك ثلث ديتهء وكذلك قال الثوري: في اليد الشلاء. وقال الثوري في 
ذَكّرِ الخصيء ولسان الأخرس: حكم عدل. 


.1597/7” انظر: المختصرء ص *7, 141 7؛ المزني») ص 7”47ء 141؛ الإشراف.‎ )١( 
الزيادة من (م).‎ ) 
الزيادة من (م).‎ 2 
زفق ساقطة من (م).‎ 


فيضن 


وقال الليث: في العين القائمة العوراء: مائة دينار»ء وهو قول زيد بن 


3 ثابت» وفى السنّ إذا اسودّت عقلها كاملاً» وإن طرحها إنسان آخر بعد ذلك / 
وهي ثابتة» فعليه أيضاً أرشها كاملاً» وهو قول سعيد بن المسيب”" . 


وقال الشافعي: في قدم الأعرج» وفي يد الأعسرء إذا كانتا سالمتين: 


الدية؛ وفي العين القائمة» (واليد)”'2 والرجل الشلاء» ولسان الأخرس والذكر 
/١١5[‏ ب] الأشل يكون منقبضا/ (لا ينبسط)”"» أو منبسطاً لا ينقبض» في ذلك كله حكومة. 


النساءء وكان الذكر ينتشر أو لا ينتشرء ما لم يكن به شلل يمنعه من أن ينقبض 
أو ينبسط. 


قال أبو جعفر: توقيتٌ ابن شبرمة ثلث دية هذه الأعضاءء لا معنى له؛ لأن 


طريق ذلك التوقيف أو الاتفاق0* . وأمًا ما روى الليث عن زيد بن ثابت: أن في 

العين القائمة: مائة دينار'". فإنه جائز أن يكون تقويما منه» لعين بعينها على 

وجه الاجتهاد. كما روي عن عمر: أنه قضى في الترقوة بجمل» وفي الضلع 
فق 


ولما اتفقوا أن في الموضحة نصف عشر الدية أو ما دونها فيها حكومة» 


وكذلك سائر الأعضاء التي لها أروش مقدرة» أن يكون في بعضها حكومة. 


زفق 
فق 
في 
إحق 
ره( 


00 
زفف3 


انظر المصنف». 885/9؛ المحلى» .44١/٠١‏ 


ساقط من (م). 

في (م): (يبسط). 

في (م): (بذكر الشيخ والصبي والخصي). 

وقد روي ذلك عن عمر رضي الله عنه» كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه (عن ابن عباس 
أن عمر قضى في اليد الشلاء» والعين القائمة العوراء» والسن السوداءء في كل واحدة 
منهن ثلث ديتها)؛ 884/9. 

المصنفء #54/94 ملا 

المصنفاء. 57/9" /851. 
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فإن قيل: لما حدثنا يحيى بن عثمان» قال حدثنا محمد بن أ بي السري 
العسقلاني» قال حدثنا عبد الرزاق» قال حدثنا سفيان الثوري» فلك بذ تسن 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليشي» عن سعيد بن المسيب (أن عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان قضيا في الملطأة7'؟ بنصف الموضحة). 

قال عبد الرزاق: فذكرته لمالك بن أنس» قال ليس العمل على هذا عندنا. 
قيل له: هذا حديث لا أصل له (عندنا)؛ لأن الحارث بن مسكين ذكر عن 
ابن القاسم» عن عبد الرحمن بن أشرس» عن مالك عمن حدثه» عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط فأدخل بينهما رجلا مجهولاً9' . 


[5ه0؟؟] في الشهادة على القتل 7" : 

قال أصحابنا: إذا شهدوا أنه ضربه بسيف» فلم يزل صاحب فراش حتى 
مات» فعليه القصاص» وهو قول عثمان البتي» والثوري. 

وقال شريح: حتى يشهدوا أنه قتله. 

وقال أبو جعفر: روى الحسن بن زياد عن زفر: في رجل قطع إصبع رجل 
عمداء ثم جاء آخر فقطع ما بقي من الكف قبل أن (تبين )0 الإصبعء فلم يزل 
مريضاً حتى مات» قتلا جميعاً. 

وقال أبو يوسف: تقطع إصبع الذي قطع الاصبع» ويقتل الذي قطع الكف. 

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أن مذهب زفر في المسألة الأولئ كقول 
أبي حنيفة وسائر أصحابه . 


)١(‏ الملطأة (وهي السمحاق بنصف ما في الموضحة) كما في البيهقي» المصباح (لطىء). 

(0) أخرجه في المصنف. 4/١"؛‏ كما أخرجه البيهقي عن طريق عبد الرزاق» 84/8؟ 
ونقل ابن التركماني رد الطحاوي بالتفصيل عن كتابه (الرد على الكرابيسي): «بأن مالكاً 
لم سمع من ابن قسيط وأن مبلغه صحة الذي لم يسمه ...8 ١‏ 

(7) انظر: المختصرء ص 544؛ المدونة» 4/5؟4؛ الأمء 44/1. 

(4) في (م): (أرش). 
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وقال ابن القاسم عن مالك: إذا ضربه فبقي بعد الضرب مغموراً لم يأكل 
ولم يشرب ولم يتكلم» ولم يفق حتى ماتء» فهذا الذي لا قسامة فيه» وإن أكل 

3 أو شرب وعاش ثم مات بعد ذلك / ففيه القسامة. وإن شهد شاهد أنه ضربه 
فأجافه»؛ وعاش الرجل» فأكل وشرب وتكلمء ففيه القسامة إذا كان الشاهد 
عدلا. 

وقال الليث: إذا ضربه فلم يزل مغموراً (حتى مات) ولم يفق من غمرته. 
أو أفاق إفاقة شرب فيها ماء. أو تكلم ثم مات مكانه فإنه يقتل به» وإن كانت 
(جنايته)”'2 تأخرت حتى أفاقء أو تكلم» أو أكل وشربء» ثم مات بعد ذلك» 
لم يقتل إلآ بالقسامة» أنه مات من تلك الضربة. 

وقال المزني عن الشافعي: إذا شهدوا أنه ضربه بسيف». وما أنهر الدم 
ومات مكانهء جعلته قاتلاء وإن قالوا: لا ندري أنهر دمه أولاًٌء ورأيناه شلاء 
لم أجعله جارحاً حتى يقولوا: أوضحه هذه الموضحة بعينها. 

وقال الربيع عنه: إذا جرحه عمداً بسلاح فكان ضمناً حتى مات» فعليه 
القصاص . 

73 ]0 23قال أبو جعفر: أكثر ما يمكن أن يعلم / به حدوث الموت من جراحته أن 
يبقى مريضاً صاحب فراش حتى يموت» فيسعهم أن يشهدوا أنه مات منهاء كما 
يسعهم أن يشهدوا أن هذا ابنه إذا كان قد ولد على فراشه. وكما يسعه إذا رأى 
صبيّاً في يدي رجلء» يدعي أنه ابنهء أن يشهد أنه ابنه مع جواز أن يكون المقر 
كاذباًء فكما جاز ذلك فى الأنساب؛ لأن ذلك جهة الشهادة به ونهايته» كذلك 
حدوث النوك الجراعة ركان ذلك جهة الشهادة بالموت من الجراحة. 

وأما قول مالك» والليث في القسامة التي ذكراهاء أنه مات من الجراحة» 
فلا معنى له؛ لأن هذه دعوئ وقد قال النبي كيك (لو أعطي الئاس بدعواهم 


(1) في (م): (حياته). 


لادّعىْ ناس دماء ناس وأموالهمء ولكن البينة على المدعي» واليمين على 
المدعئ عليه)”"2: فجمع بين دعوى المال والدم. 


77017] فيمن قطع الأصابع ثم قطع الكف(') : 

قال أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي: فيمن قطع أصابع رجل» ثم قطع 
ما بقي من الكف». وذلك كله خطأء فعليه دية اليد. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إن قطع [إصبعين مما يليهما]"" من الكف. 
فإن كان في ضربة واحدة فخمسا الدية: دية اليد. 

قال أبو جعفر: هذا يدل على أنه لو كان بضربتين كان خلاف ذلك. 

قال أبو جعفر: لما كان حكم قطع الإصبع مراعى بما يؤول إليه» فلو سقط 
الكف كان عليه دية اليدء كأنه باشر قطعهاء وقد يجوز أن يموت منهاء فتجب 
دية النفس» فإذا حدثت الجناية الثانية على ما يجوز أن يتناهى إليه» دخلت 
الأولى فيهاء وصار كأنه ابتدأها كذلك» وأما إذا (برأت)*؟ الأول فقد زالت 
المراعاة» ووجب اعتبار كل واحدة بنفسها. 


[7704] فيمن عض ذراع رجل: / 1] 
قال أصحابنا والشافعي: فيمن عض ذراع رجل فانتزع المعضوض ذراعه؛ 

فقلع سناً من أسنان العاض» فلا ضمان عليه في السن» وإن جرحه المعضوض 

في موضع آخر فعليه ضمانه. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الأقضية» اليمين على المدعى 
عليه (17/11)؛ والبخاري أيضاً بلفظ آخر في التفسيرء باب (إن الذين يشترون بعهد الله) 
١ .)1665(‏ 

(0) انظر: المختصرء ص 7#5ء /ا7؛ المدونة» #117/5؛ المزني» ص 747 . 

(5) في أصل المخطوطة (إن قطع بما يليها)» وفي (م): (إصبعين بما يلزمهما)» والمثبت من 
نص المدونة. 

(4) في (م): (بدأت). 


وقال ابن أبي ليلئ ومالك: هو ضامن لدية السنّ. 

وقال عثمان البتي: إن انتزعها من ألم العضة فلا شيء عليه» وإن انتزعها 
من غير ألم أصابه : فعليه. 

قال أبو جعفر: روى شعبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفئ» عن عمران بن 
حصين (أن رجلاً عض يد رجلء فقال بيده هكذا ونزع يدهء فوقعت ثنيتاه» 
فاختصموا إلى النبي كله فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل» لا دية 
لك). 

وروى ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح» أن صفوان بن يعلى حدثه» عن 
يعلى بن أمية قال: (كان لي أجير فقاتل إنساناً. فعض أحدهما صاحبه» فانتزع 
إصبعه فسقطت ثنيتاه» فجاء إلى النبي يك فأهدر ثنيته. وقال رسول الله يَكه: 
(أيدع يده في فيك فتقضمها كقضم الفحل)2©. 

[5ا1ا/رب] وهذا مما لا يجوز خلافه / لصحة مجيئه» ولا شيء يخالفه مما روي عن 

النبي يكل ولا يختلفون أيضاً فيمن شهر على رجل سلاحاً وأومأ إلى قتله» وهو 
صحيح العقل» فقتله المشهور عليه دافعاً له عن نفسهء أنه لا ضمان عليهء فإذا 
لم يضمن نفسه بدفعه إياه عن نفسه. كذلك لا يضمن سنه بدفعه إياه عن عضه. 

وقد روى (سعيد بن كثير بن غفير)”"2» قال حدثنا سليمان بن بلال عن 
علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت: سمعت النبي كل يقول: (من 
أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد بها قتلهء فقد وجب دمه)9". 


)١(‏ الحديثان أخرجهما الطحاوي في مشكل الاثارء .١١4/”‏ ١٠١؛‏ والبخاري؛ في 
الديات؛ إذا عض رجلا فوقعت ثناياه (5841: 5841): ومسلمء في القسامة» الصائل 
عن النفس ,)١51/4 ,١51/9(‏ وأبو داود (8881, 86868)؛ والنسائي» 7594/4. ."٠‏ 

0) في (م): (سعيد بن جبير بن نضير)» والصحيح المثبت كما في المشكل. والتقريب». 
ص .71١‏ 

() أخرجه الطحاوي في المشكل» 7/7١١؛‏ والإمام أحمد في المسند 5557/5 . 


الراوية عن أمّه وهى مَرْجانة . 


[764”] في الجاني إذا فقد ما يجب عليه فيه القصاص )١(!‏ : 

قال أصحابنا: إذا قطع يد رجل فوجب عليه القصاص» فقطعت يده في 
سرقة أو في قصاص لآخرء فللاخر عليه أرش يدهء ولو قطعهما إنسان بغير حق» 
لم يكن للمقطوع الأول شيء؛ ولو قتل رجل عمداء فوجب عليه القود فقتل بحق 
أو بغير حق» فلا شيء لولي المقتول الأول. 

وقال عثمان البتي: مثل ذلك في (النفس)”" . 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا ذهبت يده من السماء أو قطعت في 
السرقة» فلا شيء للمقطوع الأول» وإن قطع رجل يد القاطع خطأ فعلى القاطع 
الثاني دية اليدء ويكون ذلك للمقطوع الأول» وإن قطعها رجل عمداء كان 
للمقطوع (الأول) القصاص على القاطع الثاني؛ لأنه كان أحق بيده من نفسه. 

قال: ولو قتل رجل عمدآء فجاء رجل فقتل هذا القاتل عمدا”". قيل 
لأولياء القاتل الآخر: ارضوا أولياء المقتول الأول» وخذوا/ قاتل وليكم[4078] 
فاصنعوا به ما شئتمء فإن أرضوا أولياء المقتول الأول» وإلآً دفع القاتل الثاني 
إلى أولياء المقتول الأول» فصنعوا به ما أرادوا. 

وقال الحسن بن حي: إذا قتل القاتل الأول (فلا حق لأولياء الأول) على 
القاتل الثاني . 

وقال الشافعي: إذا قتل رجلاً عمداء فقطع رجل يد القاتل فيد الفط 
فلا سبيل لولي المقتول على المال. وقيل له: إن شئت فاقتل» وإن شئت فخذ 
الدية. 


. 4717 2471/5 انظر: المختصرء ص //77؛ المزني» ص ١4؟؛ المدونة»‎ )١( 

(؟) في (م): (التفسير). 

(5) فى المدونة فصلت: «لو أن رجلا قتل ولياً له عمداًء فوثب على هذا القاتل رجل فقتله 
عمداى ؟/489. 


١ 


قال أبو جعفر: قد اتفقوا على أن وجوب القصاص لا يوجب لمن وجب له 
ذلك ملك اليد ولا النفس» وإنما له حق استيفاء القصاصء. فإذا ذهبت يده 
أو نفسهء فالقياس أن لا يجب للأول شيء (سواء) أخذ ذلك بحقء أو بغير حق 
في النفس وما دونها. 
[5570] قيمن قطع من رجل إصبعاً ومن آخر يده( : 

قال أصحابنا: إذا قطع إصبع رجلء» ثم قطع يد آخرء وذلك كله في اليمنى 
ثم اجتمعوا أو بدأ باليد ثم بالأصابع» فإنه تقطع”'' إصبعه للأول» ثم يخير 
صاحب اليد بين الدية وبين القصاص. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قطع يد رجل وقتل آخرء قتل ولم تقطع 
يدهء وكذلك سائر الجراحات. 

[/ااا/ا] وقال الربيع عن الشافعي: لو قطع إصبع رجل / من اليمنى وكف آخر من 

اليمنئ واجتمعاء اقتص من الإصبع؛ وكان لصاحب الكف أن يقتص ويأخذ أرش 
الاصبع» وإن شاء أخذ أرش الكف. قال: ولو بدأ فاقتصه من صاحب الكف 
أعطى صاحب الإاصبع أرشها. 

وقال الشافعي: وإذا قتل الرجل نفراً اقتص منه للذي قتله أولاً والدية في 
ماله لمن بقي ممن قتله اخرا. 

قال أبو جعفر: القياس أن يقتص من إصبعهء ثم تقطع بقية الكف للآخر 
بغير خيار؛ لأنه لم يكن له خيار قبل قطع الإصبع» وإنما جعل أصحابنا له 
الخيار؛ لأنه إصبعه أخذت بحق عليه» ولو ذهبت إصبعه بغير حق عليه» لكان 
لا خيار للمقطوعة يده في ترك يد قاطعه وأخذ يده» وليس يشبه هذا عندهم 


.؟14٠ انظر: المبسوط. 147/956. 554١؛ المدونة» 470/5 ؛ المزني» ص‎ )١( 
(؟) في المبسوط: (فإنه يقطع أصبعه أولاً بإصبع الآخر).‎ 
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ذهاب الإصبع قبل قطعه يد الآخر في وجوب الخيار للمقطوعة يده بين القصاص 
وبين الأرش؛ لأن الجناية أوجبت الخيارء وإذا كانت اليد صحيحة فالجناية 
لم توجب (خياراً للمجني عليه)”"2: ولو ذهبت بغير حق لم يكن للمجني عليه 
شيء» فكذلك ذهاب بعضه بغير حق» لا يوجب له خيارا. 

وأما قول الشافعي في الجناية للمقطوعة يده الخيار: بين قطع اليد وأخذ 
أرش الإصبع إذا قطع الإصبعء فإنه مخالف لأصله؛ لأنه لو كان (حين قطع 
مقطوع الإصبع)””» لم يكن للمقطوع يده أن يقطعها ويأخذ أرش الإصبع. 

وأما قول الشافعي فيمن قتل جماعة إنه يقتل للأول» وللاخرين الدية» فإن 
أبا حنيفة وأصحابه / يقولون: يقتل لهم جميعاً؛ لأن نفس القاتل لم يملكها ولي [404] 
المقتول الأول» فثبت حق ولي المقتول الثاني (فيها)”"؛ كما ثبت للأول» ألا 
ترى أنه لو سرق من رجل» ثم سرق من آخر قطع؛ لأيهما حضرء وإن اجتمعا 
قطع لهما. 
[771] في العَفُو عن القطع أو الجراحة 49): 

قال أبو حنيفة وزفر: إذا عفا عن الجراحة العمدء أو الشجة أو القطع ثم 
مات فعليه الدية» فإن عفا عن الجناية أو عن الجراحة وما يحدث منها فلا شيء 
عليه . 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه في ذلك كله. 

وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: في الصلح من الجراحة أنه 
لا يكون صلحاً عن النفس» فإن مات فله أن يقتله» وكذلك إذا عفا عن اليد ثم 
مات» فله القصاص في النفس . 


0( في (م): (خيار المجنى عليه) . 

() في (م): (حين قطع اليد وأخذ أرش الاصبع) . 
) في (م): (فيهما). 

(#4) انظر: المختصرء ص 779 ؛ المزني» ص ”727 . 
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وقال الثوري: (إذا عفا عن الجراحة ثم مات لم يقتل» ويعقل بما فضل من 
الدية. وقال الشافعي)2: إذا قال قد عفوت عن الجراحة وعما يحدث منها من 
عقل وقودء ثم مات فقد بطل القودء ونظر إلى أرش الجناية» وكان فيها قولان: 
أحدهما: أنه جائز أن يعفو عنه (من ثلث مال العافي كأنها موضحةء فهي نصف 
العشرء ويؤخذ بباقي الدية. والقول الثاني)”': إنه يؤخذ بجميع الجناية؛ لأنها 
صارت نفسآء وهذا قاتل» لا تجوز له وصية بحال. 
قال أبو جعفر: الجراحة مراعاة فإن برأت كان العفو عنهاء وإن مات علمنا 
73/س] أنه عفا عما لم يجب له فكأنه لم يعف عن شيء / . 


[5:277] في المقتص منه إذا مات(" : 

قال أبو حنيفة» والثوري» وابن أبى ليلئ: إذا اقتص من يد أو شجةء 
فمات المقتص منه» فديته على عاقلة المقتص له. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء على المقتص له. 
الأوزاعي والشافعي. 
تلك الجراحة» وما بقي من ديته على عاقلة المقتص له إلا أن يكون المقتص له 
عبدآء فما بقي من ثمنه ففي مال المقتص له. 

قال أبو جعفر: روى عطاء» عن عبيد الله بن عمر» أن عمر وعلياً كانا 
يقولان في الذي يموت من قصاص: لا دية له. 


للق ما بين القوسين ساقطة من (م) في الموضعين. 
زفق ما بين القوسين ساقطة من (م) في الموضعين. 
إفرف انظر: المختصرء ص ٠١54؛‏ المزني» ص ©312. 


١5 


وروى سعيد بن المسيب عن عمر مثل ذلك» وقال: قتله الحق» لا دية له. 

وروى أبو يعيش» عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يقول: في الذي يقتص 
منه ثم يموت» يحط عنه قدر جراحته ثم يكون ضامناً لما بقي'") 

وروي عن إبراهيم» والحكمء مثل قول عثمان البتي. 

وروي عن حمّاد مثل قول أبي حنيفة؛ وهو قول طاوس وعطاء. 

وقال واحتج من لم يوجب شيئاً: : باتفاقهم في المقطوع في السرقة / إذال١‏ 8] 
مات» أنه لا شيء فيه؛ لأنه قطع بحق. 

قال: والفرق بينهما: أن القطع فى السرقة حق لله تعالئ» والله تعالى أخذ 
نفسه » وأخذه غير مضمونء» وما أخذه المقتص منه فهو مضمون عليه» فإباحة 
الأخذ لا يسقط القصاص؛ لأن رمي الغرض مباح إن أغنات: إلسانا فتدةه 
ولا خلاف فيمن أدْبٍ امرأته ثمانك» أنه ضامن» ولا يسقط عنه (الإباحة)”". 
وأما رفع أرش العضو عنه على قول عثمان البتي» فلا معنى له؛ لأن القطع إذا 
سرى إلى النفس» فالحكم للنفس لا للعضو. 
[577] في كيفية القصاص (2: 

قال أصحابنا: على أي وجه قتله: لم يقتل إلا (بالسيف. 

(وقال ابن القاسم عن مالك: إن قتله بعصا أو بحجرء أو بالنار)» 


.؟7؟/١١ انظر آثارهم بالتفصيلء» المصنف». 401/4؟ وما بعدها؛ المحلى»‎ )١( 
(؟) في (م): (بالإباحة).‎ 
.177/7 انظر: المختصرء ص 7"7؛ الكافى؛ 588؛ المزنيء ص ١4؟؛ الإشراف»‎ )"( 


١ لا‎ 


أو بالتفريق قتل بمثله)'''» فإن لم يمت فلا يزال يكرر عليه من جنس ما قتله به 
حتى يموتء وإن زاد على فعل القاتل الأول. 

وقال ابن شبرمة: يضرب مثل ضربهء ولا يضربه أكثر من ذلك» وقد كانوا 
يكرهون المُثْلة ويقولون: السيف يجزىء من ذلك (كله). فإن غمسه في الماءء 
فإني لا أزال أغمسه فيه حتى يموت. 

وقال الشافعي: إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات» فعل به 
(مغله)20 وإن حبسه بلا طعام ولااشراب حتى مات». حبسء فإن لم يمت في 
تلك المدة» قتل بالسيفء. وكذلك قال في التفريق» وكذلك إذا ألقاه في مهواة 
بعيدة» ولو قطع يديه ورجليه. فماتء. فعل به الولي مثل ذلكء. فإن مات وإلاّ 
قتله بالسيف. 

قال أبو جعفر: لا يمكن استيفاء القصاص على الوجه الذي قاله مالك 
(والشافعي» فلا يجوز أن يفعل به ما لم يفعله بالمقتول)0©؛ لأن ذلك خلاف 

43 القصاص الذي أمر الله تعالئ به / وقد قال قوم أنه إذا فعل به مثل ما فعل» بأن 

قطع يده قبل البرء ثم مات المقطوع الأول» أنه لا شيء على القاطع الأول» وهو 
قول عطاء. 

وقد روى عمرو بن دينار» عن محمد بن طلحة قال: (طعن رجل بقرن في 
رجلهء فأتى النبي ككِيدَ فقال: أقدني! فقال: انتظرء فعاد إليه» فقال: انتظرء 
فعاد إليهء فقال: انتظرء فعاد إليم فأقاده» فبرأ المستقاد منه» وشلت رجل 
الاخرء فأتى النبي كد فقال: قد برئت رجله وشلت رجليء قال: قد قلت لك 
انتظرء ولم ير له شيئاً) 29 . 


)0( ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(؟) في (م): (مثل ذلك). 

افيف ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف»ء 404 ؟ والبيهقي في السنن الكبرى» 55/4. 
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وهذا يوجب أن لا يؤخذ من بدن الجاني شيء لم يأخذه من بدن المجني 
عليه» وأن يؤخذ منه مكان ذلك دية ما ذهب (لجنايته)(2»: مما لم يعمد إلى 


أخذه : 


[1774] في رجلين قطعا يد رجل 7( : 

قال أصحابنا: لا تقطع يدان بيد واحدة» وكذلك سائر الأعضاءء وهو قول 
الثوري . 

وقال مالك: تقطع أيديهم جميعاً وإن كانوا جماعة. 

وقال المزني عن الشافعي: يقتص منهم إذا جرحوه معاً لا يتجزأ. 

قال أبو جعفر: العضو ذو أجزاء له مساحة» فإذا أخذه جماعة وكل واحد 
إنما أخذ بعضهء ولو انفرد بقطع ذلك البعض» لم يستحق عليه قطع العضوء 
فكذلك إذا قطعه مع غيره؟ لأنه منقسم متجزىء وليس كذلك النفس؛ لأنها غير 
متجزئة ولا منقسمة» وقد تؤخذ بغير قطع شيء من الأعضاء فيتلف. وإنما هي 
خروج الدم من (يده)(" فكل واحد من (الاخذين)2 في حكم الجماعة. 

قال أبو جعفر: والرجال والنساء في القصاص في النفس سواء عند جميع 
من ذكرناء غير عثمان البتي» فإنه قال في المرأة تقتل الرجل عمدأاء إن 
(لأوليائه)”*؟ أن يقتلوها ولهم في مالها أيضاً نصف الدية» وإن كان هو الذي 
قتلها فعليه القود؛ لأن رجلين لو قتلا رجلا قتلاء ولو قتل رجل رجلين كان عليه 
القود والدية. 


0غ( في (م): (بجنايته) . 

(9) انظر: المختصرء ص ١"7؛‏ الإشراف» 5/7 * ؛ المزني» ص 73956 , 
إفرف في (م): (بدنه) . 

2 في (م): (الاخرين). 

(6) في (م): (لأوليائه بها) وفي الأصل (لأوليائها) . 
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قال أبو جعفر: لما اتفقوا على وجوب القصاص بينهماء دل على 
تكافئهماء فلا يجب مع القود غيرهء قال: وقوله تعالئ: 7 انكرت ) لني » 
3 ل[المائدة/ ©4] أراد به التسوية , بين الشريف والوضيع في القصاص/ . 
وقال النبي كَكلِ: (المسلمون تتكافأ دماؤهم)”2: فجعلهم جميعاً متكافئين 
في الدماء. وقوله تعالئ: « وَآلْأنفٌ بالأنفٍ » [المائدة/ 45] لما لم يمنع قتل 
المرأة بالرجل» كذلك قتل الرجل بالمرأة. 


[7776] في قتل الحر بالعيد('): 

قال أصحابناء والثوري: يقتل الحر بالعبد. 

وقال مالك» وابن شبرمة» والليث» والشافعي : لا يقتل. 

وعن سعيد بن المسيب قال: يقتل الحر بالعبد. 

وقال النبي يَكهْ: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) فإن قيل: فلم لا تقطع يد 
الحر بيد العبد؟ 

قيل له لما روى عمران بن حصين عن النبي يَلِْهِ في عبدٍ لقوم قطع أذن 
عبد لقوم» (فلم يجعل رسول الله كل بينهما قصاصاً)”” . 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاًء في الجهاد. في 
السرية ترد على أهل العسكر (١1/61؟)؟‏ ابن ماجه» في الديات» المسلمون تتكافاً 
دماؤهم (55860)؛ والإمام أحمد في المسندء .١57/١‏ 

(0) انظر: المختصرء ص ١"7؛‏ المزنى»؛ ص /ا77؛ الكافى» 8417؛ المصنفء 4894/9؛ 
وما بعدها؛ الإشراف» 0.81/5 ْ 

(9) أخرجه أبو داود عنه بلفظ : (أن غلاماً لأناس فقراء قطع إذن غلام لأناس أغنياء» فأتى 
أهله النبي ككيةِ فقالوا: يا رسول الله إنا أناس فقراء» فلم يجعل عليه شيئاًء في الديات» 
جناية العبد يكون للفقراء ص ,)409٠‏ والنسائي» في القسامة» سقوط القود بين 
المماليك فيما دون النفس» 8/8؟/75. 
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[؟5؟] في رمحة(١)‏ الداية7('): 

قال أصحابنا: فى رمحة الدابة برجلها إذا كان صاحبها يسير عليهاء فلا 
ضمان عليه . ْ 

وقال ابن أبي ليلئ: يضمنء» وهو قول ابن شبرمة» والشافعي. 

وقال مالك (والأوزاعي» والليث): إن أقرعها ضمن ما أصابت برجلها وإن 
لم يقرعها لم يضمن» ويضمن ما أصابت بمقدمها. 

قال أبو جعفر: روى ابن وهب» قال سمعت سفيان الثوري يحدث عن 
أبي قيس عن هزيل”" بن شرحبيل . 

قال أبو جعفر: هذا هزيل الأعمى» روى عنه الزهري لقيه بالكوفة» وهزيل 
كوفى©؟ [وهو يذكر]”” أن النبي ككلِهِ قال: (البئر جبارء والمعدن جبارء 
و التعناء جبار» وفي الركاز الخمس)9©. 


وروى أحمد بن المقدام عن زياد بن عبيد الله البكائى» قال حدثنا الأعمش 


عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل» عن أبي هريرة عن النبي يَكِْةِ / قال:[8١١/ب]‏ 


(العجماء جبار» والبثر جبارء (والرجل جبار) وفي الركاز الخمس)”" . 


)١(‏ في (م): (نفحة) والمعنى واحدء قال الفيومي: «ورمح ذو الحافر رمحاً: ضرب برجله؛ 
وقال ١نفحت‏ الدابة نفحا ضربت يحافرها» المصباح (رمح» نفح). 

(9) انظر: المختصرء ص ٠5"؛‏ المدونة؛ 5//!ا54. 

6) في (م): (هذيل). 

(؟) انظر: التقريب» ص "لاه؛ الخلاصة» ص .5١5‏ 

)2( الزيادة من (م). 

(5) بهذا السند أخرجه البيهقي (مرسلاً) السنن الكبرئى. 244/8 الطحاوي في معاني 
الآثارء ا 70 . 

0) أخرج البيهقي رواية الأعمش أيضاً بلفظه وزيادة (المعدن جبار) إل أن حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بغير هذا الطريق أخرجه الشيخان وليس فيها (والرجل جبار): [155/4؟4 - 
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وقد روى عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ (الرجل جبار)9" . 
ورواه محمد بن يزيد الواسطي» عن سفيان بن حسين بإسناده مثله. 


وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن همّام بن منبه» عن أبي هريرة (أن 
رسول الله عَكِيد قال: (النار لين 
حا لكته 2 إفرف 
جبار.م) و صحف 5 


وروي عن شريح أنه أبطل : (النفح بالرجل)”*' . 
قال أبو جعفر: لا يمكنه التحفظ من الرجل» والذنب» فهو جبار ويمكنه 
التحفظ من اليد والفم» فعليه ضمانه. 


[/51؟؟] في الفارسين يصطدمان (5) : 


قال أصحابئنا ومالك» والأوزاعي, والحسن بن حيّ: في الفارسين 
يصطدمان فيموتان» فعلى كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته. 


- والجوهر النقي معه] البخاري» في الديات,» المعدن جبار (؟5941)؛ مسلمء في 

الحدودء جرح العجماء. . . .)17١١(‏ وأصحاب السئن. 

)1١‏ أخرجه أبو داود بسنده وبمثلهء في الديات». في الدابة تنفح برجلها (25597؛ والبيهقي 
في السئن الكبرى.» 847"/8"؛ ونقل عن الشافعى بأن هذه الرواية غلط؛ لأن الحفاظ 
لم يحفظوا هكذا. ونقل عن الدارقطني «وهو وهم لأن الثقات لم يذكروا ذلك». 
أ 

(؟) أخرجه أبو داود أيضاًء في الديات. في النار تعدى (4044)؟ والبيهقي كذلك في 
السنن» 544/8؟ ونقل البيهقي عن معمر قوله (لا أراه إلا وهماً). 

(9) روى البيهقي عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: «أهل اليمن يكتبون النار النير» ويكتبون 
البير» يعني مثل ذلك» يعني فهو تصحيف. /8١‏ 48". 

2 ساقطة من (م). 

(©) انظر: الإشراف. 187/7؛ المدونة» 545/5؛ المزني» ص 447 . 
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وقال عثمان البتي » وزفر» والشافعي : على كل واحد منهما نصف دية 
صاحبه . 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا فيمن وضع حجراً في الطريق أو بنى حائطأء 
فصدم الحائط أو عثر بالحجر رجلء إن ضمانه على [الباني”'2 وواضع الحجرء 
[14]] في اختلاف حال الرمي والوقوع() : 

قال أبو حنيفة: فيمن رمئ مسلماً فارتد المرمى» ثم وقع به السهم فقتله» 
فالدية على الرامى لورثة المرتد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه» وإن رماه وهو مرتد فوقع به 
السهام بعد ما أسلم» فلا شيء عليه في قولهم جميعاً. 

قال أبو حنيفة» ولو رمى عبداً فأعتق» ثم وقع السهم به فمات» فعلى 
الرامي قيمة العبد للمولئ. 

وقال زفر: إذا رماه وهو مرتد ثم أسلم ثم وقع به السهم وهو مسلم» فعلى 
الرامي الدية قال: ولو رم عبداً فأعتق ثم وقع به السهم, فعليه الدية. 

قال أبوجعفر: فاعتبر أبو حنيفة حال خروج السهم لا ما سواه؛ واعتبر زفر 
حال وقوعهء (وقال): أبو يوسف ومحمد اعتبر الحالين دون أحدهما على 
الانفراد. 


وقال المزني عن الشافعي: إذا رماه وهو نصراني ثم وقع”" به وهو مسلم» 
)١(‏ في الأصل «التالي) والمثبت من (م). 


(0) انظر: المختصرء ص 5”8؟؛ المزني»؛ ص 7*8 . 
زفة في (م): (وقع السهم به). 


[6/ ]أو عبد / » فأعتق ثم وقع السهم بهء فلا قصاص عليه وفيه دية حر مسلمء 
وكذلك المرتد يسلم قبل وقوع السهم فتحول الحال قبل وقوع الرمية. 
قال أبو جعفر: قول أبي حنيفة في مراعاته خروج السهم دون غيرهء 
يفسد؛ لأنه يلزمه أن يقول: لو رمئ عبداً فمات قبل وقوع السهم (به)» ثم وقع 
[48]به السهم وهو ميت أنه يلزمه قيمته» وهذا لا يقوله أحد/ ويلزمه أن يقول: 
لو أعتقه مولاه قبل وقوع السهم. ثم مات أبوه وخلف مالاء ثم وقع به السهم 
فقتله» أن لا يورثه من أبيه» استحال أن يجعله في حكم المقتول قبل ذلك على 
ملك مولام ولما بطل هذا ثم وجدنا الرامي قد يموت قبل وقوع السهم بالمرمئ 
ثم يقع به السهم فيقتله» فيكون قاتلاً له»ء بطل أن يكون الرامي كالمباشر للقتل 
(بالرمي)؛ لأن الميت لا يصح منه مباشرة القتل» فبطل قول زفر أيضاً إنه إذا 
أسلم المرتد المرمى ثم وقع به السهم أنه يضمنء (وثبت) ما قال أبو يوسف 
ومحمد من اعتبار حال المرمى في وقت خروج السهم وفي وقت وقوعه. 
قال: وقول الشافعي في ذلك مضطرب؛ لأنه راعى في القصاص خروج 
السهم من يد الرامي» وراعى فيما أوجب بوقوع السهم حكم المرمى فالواجب أن 
لا يجعل فيه دية حرء إذا كان قد رماه وهو عبدء (وأن لا يجعل)”' فيه دية مسلم 
إذا كان رماه» وهو غير مسلم. 


[24؟] في العفو عما وقع عليه الصلح من الدم: 

قال أبو جعفر: ذكر ابن وهب عن الليث: في الرجل يقتل عمداًء فيصالحه 
على الدية» ويعفيه من القتل إن هو مات» ثم يبدوا له فيضع تلك الدية لما يرجو 
من الثواب» فذلك جائزء ولا يتبع منه بشيء. 

قال الليث: وإن وضع نصفها أو ثلثهاء أو ما كان منها ما لم يضعها كلها 
فإن ما وضع من ذلك لا يجوز إلآ في ثلثه بمنزلة الوصية. 


)١(‏ في (م): (ولا أن يجعل). 


١65 


قال أبو جعفر: (وهذا) يدل على أن وضعه كذلك كانء وهو صاحب 
فراش» ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم في وضعه جميع الدية بعد 
الصلح وبعدما صار مالاًء ثم فرق بينهماء وبين وضع (النقص)"'' . 


الحففة في ديات أهل الكفر7 : 
قال أصحابناء وعثمان البتىي» والحسن بن حيّ: دية الكافر مثل دية 
المسلم» واليهودي. والنصراني (والمجوسي) والمعاهد والذمي سواء. 


وقال مالك: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم» ودية المجوسي 
ثمانمائة درهم» وديات نسائهم على النصف من ذلك. 


وقال الشافعى: دية اليهودي والنصرانى ثلث الدية» ودية المجوسي 
ثمانمائة» والمرأة على النصف. 

وقال أبو جعفر: حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي» قال حدثنا 
[ابن]”" إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لمادخل 
رسول الله يكل مكة عام الفتح قال في خطبته : (دية الكفار نصف دية المسلم)'. 


9 8 0 عََلائد : 0 576 : [84:] 
قال أبو جعفر: لم ترو عن النبي يَْهِ في دية الكافر أنها / النصف» أعلى رو رى] 


)١(‏ في (م): (البعض). 

(9) انظر: المختصرء ص ١54؛‏ المدونة؛ 40/5؛ المزني. ص 145؟؛ الإشراف» 
١4١ 0/7‏ ؟؛ المصنف» .48-97/٠١‏ 

فرق في الأصل : (أبو), وفي (م): (ابن)» وهو المثبت كما في رواية أبي داود والبيهقي . 

(4) أخرج أبو داود من طريق: عيسى بن يونس. عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده عن البي يلل قال: (دية المعاهد نصف دية الحر). في 
الديات» دية الذمي (45817)؛ وغيره من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعاً (عقل الكافر نصف عقل المؤمن). الترمذي» في الديات» دية 
الكفار (41١)؛‏ التسائى فى القسامة (48/8)» سنن الدارقطني» #/١109/1؟؛‏ السئن 
الكبرى للبيهقي» 74/8: .1١١‏ 1 


من هذا الحديثء. وليس كل أهل العلم بالحديث يقبلون هذا الإسناد 
ولا يحتجون به. 

وروي عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب قال: (دية اليهودي 
والنطراني أربعة ألف» ودية المجوسي ثمانماثة درهم)”" . 

قال سعيد: وقضى عثمان في دية المعاهد بأربعة ألف . 

وروى الزهري» عن سالمء » عن أبيه (أن مسلماً قتل كافراً من أهل العهد. 
فقضى عليه عثمان بن عفان بدية المسلم). 

وروى عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن 
ابن شهاب قال: كان أبو بكر» وعمر» وعثمادن: يجعلون دية اليهود والنصارئ إذا 
كانوا معاهدين مثل دية المسلم سواء' . 

ل 0006 0 عن عكرمة» عن 

0 وو د لع د مده 

20 يا[ 52-6 0 ام [المائدة/ ؟4]. 

قال: نزلت في الدية بين بني قريظة [وبين بني] النضيرء وذلك أن قتلئ 
بنى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة» وبني قريظة كانوا يودون نصف 
الدية؛ فتحاكموا إلى رسو الله كَل فأنزل الله تعالئ فيهمء فحملهم 
رسول الله يِهِ على الحق. فجعل الدية سواء) 2 . 

قال أبو جعفر : ومن جهة النظر أن الله تعالى قال: 9 وإن كات ين قوم 


.م كح سه سرح سس ا قا لم ” - 
يننحكم وبينتهُم مئاق هَدِيَة مُصلّمةٌ 1 أمْيه. وَتَحْرِرُْ رَهَبَقَ مُؤْمِسَوَ 


)١(‏ عبد الرزاق في مصنفه.ء 5/لاا31. ١٠/9؛‏ الترمذي؛ 18/6١؛‏ السئن الكبرى للبيهقي» 
الل 

(؟) مصنف عبد الرزاق» 248/١٠١‏ 95. 

(5) أحكام القرآن للجصاصء 488/7 . 


١هك‎ 


[النساء/ 47] [كما] قال: « ومن قَتَلَ مُوْمَا حَطًَا4 فذكر الدية في كل واحد منهما 
والكفارة. 

واتفقوا على أن الكفارة فيهما واحدة» كذلك الدية» فتأول مالك على أن 
المقتولين في هذه الآية (مؤمنون؛ لأنه قال في أوّل هذه الاية)”© 9 ومن قَثلَ مُؤْمِنَا 
حَطعًا # ثم قال: «وإن كات ين كوم يَتَحَكُم ويدتهم متلق © : أي إن كان 
ذلك المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق والحجة عليه: أن الله تعالئ قد قال في 
هذه الآية: (وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن): فدل ذلك على أنه تعالى 
لم يعطفه على ما تقدم من قوله: لوَمَن قَتلَ مُومِئَا حَطًَا4؛ لأنه لو كان معطوفاً 
عليهء (لأغنى ذلك عن وصفه بالإيمان)”'2. وكذلك قوله: « ون كات ين قوم 
بَنْتَحَكُمْ وَبَدْئْهُم مَِئَقَّ 4 غير (مضمر)”" فيه المؤمن الذي تقدم ذكره؛ لآن 
قوله: (وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن): هو الذي (يلي قوله) « وَمَنْقَتلَ 
متا حَطًاك فإذا لم يكن ما يليه معطوفاً عليه فما بعده أولئ بذلك» فثبت أن دية 
المسلم والكافر سواء. 


وروي عن علقمة» وسعيد بن المسيب» ومجاهد. وعطاء » والزهري*' . 


711 قي قتل المؤمن بالكافر 2 : 
قال أصحابناء وابن أبي ليلئ / وعثمان البتي: يقتل المسلم بالذمي . [446] 
وقال ابن شبرمة» والثوري» والأوزاعي» والشافعي: لا يقتل . 


فق ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(؟) في (م): (لأغنى عن ذلك ثم وصفه بالإيمان). 

ليف في (م): (حصر). 

(4) انظر آثارهم في المصنف. 945/٠١‏ 48؛ الإشراف» ؟140/7. 

(5) انظر: المختصرء ص ١77؛‏ المزني» ص /787؟ المدونة» 471/5 ؛ الكافي» 41ه؛ 
الإشراف». /. 


١ /اه‎ 


وقال مالك والليث: إن قتله غيلة قتل به» وإلاّ لم يقتل. 
قال أبو جعفر: وروى الشعبي عن أبي جحيفة عن عليّ عن النبي كَله: 


(لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده)7 . 


وهذا هو الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد» وهو الحربي. ولا يجوز أن 


يحمل على أن العهد قد حقن دمه. فلا يقتل بهء لبطلان فائدته؛ إذ قد علم أن 


]1/1١٠١[ 


وروى الزهري عن سعيد بن المسيب / قال: لما قتّل عبيد الله بن عمر 


الهرمزان. وجفينة وكان نصرانياًء فاجتمع المهاجرون وأمر عثمان بقتل عبيد الله 
(وكان فرح للناس”") مع عبيد الله يقولون لجفيئة والهرمزان: أبعدهما الله. فلم 
يقل المهاجرون إنما يأمره بقتله الهرمزان لا لجفينة” . 


فدل على أن تأويل قوله: لا يقتل مؤمن بكافر على الوجه الذي ذكرنا. 


وروى شعبة عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزّال بن سَبْرة (أن عمر كتب 


أن يقتل رجل من المسلمين برجل من الكفارء فجعلوا يقولون اقتل حنين» فيقول 
حتى يجيء القبطء فكتب عمر أن يودي ولا يقعل)9؟ . 


فقد رأى عمر قتل المسلم بالكافرء وإنما أمر بعد ذلك أن يودي؛ لأن 


الرجل قال حتى يجيء القبط فجعل ذلك شبهة في درء القود. 


(00 


فق 
إفرف 
افق 


وقد روى سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن عبد الرحمن بن البيلماني (أن 


أخرجه البيهقي بتمامه فى حديث الصحيفة» 78/8؛ وأخرجه البخاري» في الديات» فى 


.)59٠5( العاقلة‎ 

في (م): (وكان الناس). 

انظر بالتفصيل: السئن الكبرئ» 57/8؛ المحلى؛. .١١5/١١‏ والنص هنا مختصر جدا. 
أخرج البيهقتي بطريق لخر بلفظ تكو 8/ م 


١م‎ 


النبى يكهِ أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهداً من أهل الذمة» فضرب عنقه» 
وقال: أنا أولى من وفى بذمته)7" . 
: . له .0 0 

وروى معمر عن عمرو بن ميمون» أن عمر بن عبد العزيز فعل ذلك”"2 
ومن جهة النظر: أنه كما تة في السرقة منهء كذلك في القتل يقاد منه؛ 
كالمسلم» بل أمر الذمي في هذا أغلظ؛ لأن العبد لا تقطع في مال مولاه» ويقتل 
به. 

واحتج الشافعي: بأنه لا خلاف أنه لا يقتل بالحربيّ المستأمن.» كذلك 
لا يقتل بالذمي وهما في تحريم القتل سواء. 

قال أبو جعفر: وليس ما ذكره الشافعي إجماع؛ لأن أحمد بن أبي عمران 
وجعفر بن أحمد قد حدثاناء قالا: حدثنا بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: 
يقتل المسلم بالحربيّ المستأمن. 
[77771] في القصاص بين الرجل والنساء 2 : 

قال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه» وابن شبرمة: لا قصاص بين الرجل 
والضناء إل فى النفس :./ [445] 

وروي عن ابن شبرمة رواية أخرئ: أن بينهم قصاصاً فيما دون النفس. 

وقال ابن أبى ليلئ » ومالك» والليث» والثوري» والأوزاعي» والشافعي: 


)١(‏ أخرجه الطحاوي فى معانى الاثار» ”*/ 48١؛‏ والدارقطنى فى السنئن» */ 8١؛‏ وقال: 
(لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث» والصواب عن ابن البيلماني 
مرسلاء وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله) 
وذكر البيهقي غير ذلك في تعليل تضعيفه. 8/١"؛‏ ورواه أبو داود في المراسيل» 
ص 157١؛‏ انظر بالتفصيل» الهداية في تخريج البداية» 4757/4 478 . 

() مصنف عبد الرزاق» .٠١ 7 23١1/١١‏ 

(6) انظر: المختصرء ص ١57؟؛‏ الكافي» 888؛ الأم» 5/١5؟؛‏ الإشراف. 45/7. 


|) 


القصاص فيما بين الرجال والنساء في النفس وما دونهاء إلا أن الليث قال: إذا 
جنى الرجل على امرأته» عقلهاء ولم يقتص منه. 

وقال عثمان البتي: إذا قتلت امرأة رجلآاء قتلت وأخذ من مالها نصف 
الدية» وكذلك إن أصابته بجراحة» وإن كان هو الذي قتلها أو جرحهاء فعليه 
القود» ولا يرد عليها شيء. 

قال أبو جعفر: لما كان بينهم القصاص في النفس» وجب فيما دونها وأن 
لا يعتبر اختلاف الديات. 


[777] في القصاص بين العبيد(!) : 

قال أصحابنا والثوري» والحسن بن حي : لا قصاص بين العبيد إلا في 
الأنفس خاصة. 

وقال ابن شبرمة: لا قصاص بين العبيد. 

وقال ابن أبي ليلئ» والأوزاعي» والشافعي : القصاص بينهم واجب في 
النفس وما دونها. 

قال أبو جعفر: روى قتادة)» عن أبي نضرة» عن عمران بن حصين (أن 
عبداً لقوم فقراء قطع إذن عبد لقوم أغنياء. فأتوا رسول الله يكلو فقالوا 
يا رسول الله : إنا قوم فقراء» فلم يقصه رسول الله ينق)”"2. وروي عن النبي كَل 
أنه قال: (المسلمون تتكافأ دماؤهم). فاستعملنا الحديثين: أحدهما في النفس» 

[١١١/ب]‏ والآخر / فيما دونها. 
فإن قيل: إنما لم يوجب القصاص في إذن العبد؛ لأن مواليه كانوا فقراء. 


() انظر: المختصرء ص ١"57؟؛‏ المزني» ص /ا7؛ الإشراف.ء ؟1/١١٠؛‏ «وقال مالك: 
الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار. . .» الموطأ. ؟/857. 
(؟) سبق تخريجه بالتفصيل» أبو داود .)4894٠0(‏ فى مسألة (77564). 


ل 


قيل لهم: لم يكن النبي ككل ليفعل ذلك ولا يخص فقيراً من غنى مع قول 


لله تعالى  :‏ ## كمه أدبن اموا عونأ دمن الس سُبَدَآه ولو َل نفيك أو ودين 
َالْأَمَهيٌ ديك غَنِيًا أوَمَقِرآ َه أوْك م4 [النساء/ .]1٠0‏ 

فثبت أن النبي كلِِ لم يقتص منه؛ لأن ذلك لم يكن واجباً. 

وروي عن الحكم : أنه لا يقتص من العبد للعبد إلا في النفس. 

وقال الحسن: في المماليك القصاص بينهم في الجراحات. 
إياس بن معاوية. 
[7774] في القصاص بين العبيد والأحرار(١)‏ : 

قال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس . 

وقال ابن أبي ليلئ: القصاص بينهم في جميع الجراحات التي يستطاع فيها 
القصاص . 

وقال ابن وهب عن مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجرا 3 
والعبد يقتل بالحرء ولا يقتل الحر بالعبد. 

وقال الليث: إذا كان العبد هو الجانى» اقتص منهء ولا يقتص من الحر 
للعيد. 

وقال الشافعي : من جرق عليه القصاص في النفس 2١‏ جرق عليه القصاص 
في الجراح . 


/ وقال الليث أيضاً: إذا قتل العبد الحر» [فلولي]”" المقتول أن يأخذ بها[485] 


للق انظر: المختصر» ص ١”73؛‏ المزني» ص 777 ؟ الكافي. ص مله ؟ الأشراف» 
؟ المصتف., 584/4؟؛ وما بعدها. 


(؟) في الأصل: (فلمولى)» والمثبت من (م). 


١5١ 


نفس العبد القاتل» فيكون له وإذا جنى على الحر فيما دون النفئس فللمجروح 
القصاص إن شاء. 

قال أبو جعفر: وإيجاب الليث الخيار لنقصان العبد على الحر لا معنى له؛ 
لأن المرأة ناقصة عن الرجل» وهو لا يوجب غبار 


[7776] في الذمي يجني على المسلم 7" : 

قال أصحابنا: القصاص مما بين المسلم والكافرء كما هو بين المسلمين. 

وقال مالك فيما ذكر عنه ابن وهب: لا يقتص للحر من العبد» ولا من 
النصراني في شيء من الجراح, إلا في النفس. 

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: إذا فقأ نصراني عين مسلم عمداً 
اجتهد في ذلك السلطان» وليس هو بمنزلة العبد؛ لأن العبد [يؤخذ]9© أحياناً 
رقيقاً في ذلك . وقد قيل له: الدية ولا قود بينهماء إلا أن يقتل الذمي مسلماء 
فيقتل به» وكذلك العبد. 

وقال الليث: يقتص للمؤمن من الكافر في العمد». ولا يقتص للكافر من 
المؤمن ويكون عليه العقل. 

وقال الشافعي: يقتص من العبد والنصراني للحر المسلم في الجراح . 


[777] في غصب الصبِيّ الحر( : 
قال أبو حنيفة وأصحابه : فيمن غصب صبيّاً بحرا فمات عنذه بحمى » 
أو فجاءة» فلا شىء عليه» وإن أصابته صاعقة» أو نهشته حية ؛ فعلى عاقلة الغاصب . 


)١(‏ انظر المختصرء» ص ٠9؟؛‏ الكافي» ص 588» المزني ص /77. ويوضح مذهب مالك 
أكثر بما ذكره ابن عبد البر: «ولا قصاص بين الذمي والمسلم ولا بين الحر والعبد في 
شيء من الجراح ولا في النفس إلا أن يقتل حراً فيقتل به. .». 

(؟) في الأصل: (يوجب)» والمثبت من (م). 

(8) انظر: المدونةء 544/5؛ المزنيء» ص 747 . 


ككل 


وسمعت ابن أبي عمران يقول: كان زفر يقول: لا ضمان عليه فى شىء 
من ذلك. ْ اا 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا حمل صبيّاً على دابة يسقيها أو يمسكها 
فوطئت الدابة رجلا فقتلته» فالدية على عاقلة الصبيّ ولا يرجع على عاقلة 
الرجل . 

قال أبو جعفر: هذا يدل على أنه لا يضمن الصبي؛ لأنه لو ضمنه لرجع 


0 اام ين عليه فى يده؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه الذين يضمنون ]1/١١1[/‏ 


الصبيّ بالغصب من حادث عليه في يده مما يمكن أن يتحفظ منه» يوجبون في 
هذه المسألة لعاقلة الصبيّ أن يرجع على عاقلة الغاصب. 

وقال الثوري: إذا أرسل رجل صبيّا في حاجة» فجنى الصبي فليس على 
المرسل شيءء وهو على الصبيّ» وإذا أرسل مملوكاء فجنى جناية فعلى 
المرسل . 

وروى المعافى عن الثوري: ومن يستعمل أجيراً صغيراً في حاجة» فأكله 
الذئب» فلا شيء عليه» وإن استعمل أجيراً فى عمل شديد فمات منهء فإن كان 
صغيراً ضمن» وإن كان كبيراً فلا شيء عليه. 
ماء» وكاولي وضيرءاء والصبىّ كذلك» وإن كان غنياً عن ذلك ضمن. 


وقال الشافعي: لو صاح رجل بصبي أو معتوهء فسقط من صيحته 


ضمن. / (قال أبو جعفر : فإذا ضمنه بسقوطه من صيحته بغير وقوع يده عليه [/1441] 


فإذا عطب من قبل ذلك بعد وقوع يده عليه أحرى أن يضمنه)9 © . 


(؟) مابين القوسين ساقطة من (م). 


دحل 


قال أبو جعفر: ضمان الغصب لا يختلف بأن يموت حتف أنفه» أو بحادث 
من غيره» فلما لم يضمن للصبي بموته حتف أنفهء وجب أن لا يضمن 
(بحادث)7' من غيره. 


[7701م] زيادة في قتل المؤمن بالكاقر: 

قال أبو جعفر: قوله يةِ: (المسلمون تتكافأ دماؤهم)» غير ناف تكافؤ دماء 
المسلمين (ودماؤهم)؛ لأنه قد يضاف (الأمر إلى المسلمين)”© ويدخل أهل 
الذمة فيه ) فالمعنى كما قال: هذه طرق المسلمين وأهل الذمة وهم سواء. 

ومنه قول النبي كلِ: (المسلم أخو المسلمء لا يحل له من ماله إلا ما حل 
له من نفسه) . 

وأهل الذمة داخلون في حظر الدماءء والأموال. 


قال أبو بكر كقوله: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه). 
(والذمي)”؟» كذلك. 


[7771] فيما يحدث في الطريق (والقناء) 20: 
قال أبو حنيفة: له أن يحدث في الطريق الأعظم كنيفاً أو ميزابآء أو ظلة» 


أو دكانآء وينتفع به مالم يضر بالمسلمين» (وللرجل من عرض الناس أن 
يبطله)”©2» وإن كان يضر بالطريق لم يسعه الانتفاع به» وهو ضامن لما أصاب 


)١(‏ في (م): (بخلاف). 

(؟) في (م): (أقوال المسلمين). 

() أخرجه الدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمهء /55؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى» 5/ ١٠٠؟‏ وعن ابن عباس أيضاً. 

(4) في (م): (والدماء». 

(0) انظر: المختصرء ص 588؟؛ المدونة» "/ 446. وفي (م): (والبناء) . 

5( ما بين القوسين ساقطة من (م). 
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[في]"" ذلك في الوجهين جميعاًء إلا أن يكون بالوعة أمرهم السلطان أن 
يحفروهاء فلا يضمئونء» فإن حفروها بغير إذن السلطان ضمنواء وله أن يحفر 
ذلك في المفازة ويبني ولا يضمن. 

وقال أبو يوسف» ومحمدء وابن أبي ليلئ: ما لا يضر بالطريق من ذلك» 
لا أقلعه»؛ ويضمن عند أبي يوسف ومحمد ما عطب به. 

وقال ابن القاسم عن مالك: له أن يحدث في الطريق مر المطرء 
والمرحاض بحفرة إلى جانب حائطهء. والميزاب والظلة» ولا يضمن ماعطب 
بذلك» وما حفره في الطريق مما لا يجوز له ضمن ما عطب به. 

قال مالك: وإن حفرها في داره لسارق يرصده ليقع فيهاء أو وضع حبالاً 
أو شيئاً يتلفه» فعطب به السارق» فهو ضامن» وكذلك إن عطب به غير السارق. 

وقال الحسن بن حي: من أحدث في الطريق حدثاً من (نضح أو ماء)”) 
أو حجر أو شيء أخرجه من داره (في الطريق) من ظله أو جناح فهو ضامن لما 
عطب به من ذلكء إذا عطب بالجناح وهو قائم في موضعه., فإن انقطع 
فأصاب / شيئاً ضمن منه مقدار ما كان خارجاًء ولم يضمن حصة ما كان في 
حائطه منه . 

وقال الأوزاعي: فيمن أخرج كنيفاً أو جذعاً على الطريق فأعنت”” أحداء 
ضمن ذلك. 

وقال الليث: في رجل ربط بعيراً أو دابة على طريق فعقرت في رباطها 
أوأفلتت»:-فإن كان ذلك من شانها معلوماء فعبيا أن يضمن .وإن كان شيكاً 


000( ريد من (م). 


() في (م): (رضح أو بناء) والنضح: هو البل بالماء والرش. المصباح (نضح). 
(0) فأعنت من العنت: المشقة» وأعنته: «أوقعه في العنت فيما يشق عليه تحمله» المصباح 


(عنت). 


١ا"6‎ 


[11/س0) 


2043 قال: وإن أخرج عوداً أو حجراً/ أو خشبة من جدارهء فمر بها إنسان 
فجرحته أو قتلته» فإن كان ذلك لا يعرف من (صنع)(2 الناس ضمن . 
قال: وإن حفر بثراً في داره أو في طريق أو في رحبة لهء فوقع فيها إنسان 
فإنه لا يضمن ما حفر [في] داره أو في رحبة له لا حق لأحد فيهاء فليس عليه في 
ذلك (شي296. 000 ْ ْ 
قال هيه اللنن العسن : قيمنا يد الناس مين «الساباطات)9: 
والكنف؟ إذا لم يكن منها ضرر في أطلام” أو حمولةء فإنها تترك. فإن 
أبى رجل واحد أن يرضىء» قال: هذا (مضار"2 فإن كان جماعة رددتهم حتى 
يصطلحواء قال: والدكاكين أهون من الساباطات يتكأ عليها ويوضع عليها 
الحمل» وإن جنت ضمن. 
وقال: في الكرابيس” التي تتخذ في الطريق وقد أحكمت أفواههاء فلهم أن 
قال الشافعي: في واضع الحجر في الأرض لا يملكها يضمن ما عطب به 
قال: ولو حفر في صحراء أو في طريق واسع محتمل فمات به إنسان أو مال 


)١(‏ في (م): (ضيع). 

0( في (م): (من شيء) . 

(0) الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها ممر نافذ. وجمعه: (سوابيط وساباطات). انظر: 
المصباح» المعجم الوسيط (سبط). 

(4:) والكنيف: الساترء والمقصود هنا: المرحاض؛ لأنه يستر قاضي الحاجة. والجمع 
كنف . المصباح (كنف) . 

(0) الطلم: (وسخ الأسنان من إهمال تنظيفها: كما في اللسان والمعجم (طلم)؛ ولعل 
المراد هنا: أوساخ الكنف من إهمال تنظيفها مما تتأذى منها المار. 

(5) في (م): (مضر). 

0) الكرابيس: جمع كرباس وهو الثوب الخشن من القطنء ولعل المراد ما يجعل مثل 
الحواجز في الطرقات. 


5 


حائط من داره فوقع على إنسان فمات» فلا شيء عليه؛ لأنه وضعه في ملكه. 
وإن كان قد أشهد عليهء وإن أخرج جناحاً إلى الطريق: (فإن لم يضر ترك)”", 
وإن أضر قلع. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه يضمن فيما ليس له أن يحدثه» وإنما اختلفوا 
فيما له أن يحدثه في غير ملكه. وجواز إحداثه لا يبرئه من الضمان» كراكب 
الدابة يضمن ما عطب بهء وإن كان له أن يسير. 


[1778] في جناية الكلب( : 

قال أصحاينا: في الكلب يجعله الإنسان في داره فيدخل داخل فيعقره» فلا 
ضمان عليه؛ وهو قول الثوري» والحسن بن حيء» والشافعي. 

وقال ابن القاسم عن مالك قال: في الكلب العقور إذا كان في الدار أو في 
غير الدار فتقدم إلى صاحبهء فهو ضامن لما عقر. 

قال ابن القاسم: وإنما يعتبر ملك المقدم”" في الموضع الذي يجوز له 
اتخاذه (وليس كذلك لما يتخذه في الدور وما أشبهها مما لا يجوز اتخاذه)””© 

وذكر الواقدي عن مالك» وابن أبي ذئب: في الرجل [يدخل]9؟ في دار 
قوم» ولهم كلب عقور فيعقره, أنه لا ضمان عليه» مربوطاً كان أو غير مربوط . 


وقال ابن وهب عن مالك: في رجل اقتنئ كلباً في داره لماشية فعقد*) 


الكلب إنساناء أنه إذا اقتناه وقد علم أنه يعقر الناس فهو ضامن لما أصاب. 


)١(‏ في (م): (فلم يضر). 

() المصنف. ١٠/هللء‏ ؟لاة؟ المدونة,» 4557/5؛ المبسوط. 7ا؟8/9. 

() في (م): (المتقدم) وفي المدونة» 9إذا اتخذه في موضع يجوز له اتخاذه فيه أن لا ضمان 
عليه حتى يتقدم». المدونة. 

(:) في الأصل: (يدخله) والمثبت من ( م ). 

() في (م): (ذلك الكلب). 


١ /ا‎ 


قال أبو جعفر: لا خلاف أن من وضع في داره حجراء فعطب به إنسان أنه 
لا يضمن؛ لأنه في ملكهء كذلك الكلب. 

وقد رخص رسول الله كَكلهِ في اتخاذ الكلب للماشية20» فكيف يضمن مع 
إباحته له. 


43م في الحائط المائل27: / 

[1/1- قال أصحابنا: فى الحائط المائل إذا أشهد عليهء فلم / يهدمه حتى وقع 
على إنسان» أو دابة ضمن» وإن لم يشهد عليه؛ لم يضمن» وهو قول مالك 
والثوري» والحسن بن حي . 

وقال ابخ أن لبلى: (يضمن)؛ أشهد عليه أو لم يشهد. 

(وقال الشافعي: لا يضمن أشهد عليه أو لم يشهد)”". 

قال أبو جعفر: لا خلاف أنه لو جعل دابة في ملكهء فخرج إلى غير ملكه 
فقتل وأفسد أن صاحبه لا يضمن» أشهد عليه أو لم يشهد. كذلك القياس في 
الحائط؛ لأنه وضعه في ملكهء وميله ليس من فعله» إلآ أن أصحابنا تركوا 
القياس؛ لما روي عن جماعة من التابعين أنه يضمن إذا أشهد عليه» منهم 
شريح» والحسن» وإبراهيه © . 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر وغيره. البخاري» في الذبائح والصيدء 
من اقتنى كلباً ليس بكلب صيدء (0480)؛ مسلم في المساقاة؛ الأمر بقتل الكلاب» 
(#4لاه١).‏ 

0) انظر: المصنفء ١٠/1١9؛‏ الاشراف» ؟/ ‏ المبسوطء ا؟4/5؛ المهذب» 
؟/ "9 . 

49 ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(4) راجع المصنف» ١٠/1ل!.‏ 


"38 


[510] فيمن صاح برجل من جدار فوقع: 
الصائح» (ولا مخالف لهم في ذلك" غير الليث» فإنه قال: من كان على جدار 
أو قصر أو خشبة» فقال له رجل آخر إياك أن تسقطء فسقط فمات أو انكسرء إن 
كان إنما تأخر بأمره» جعلت الدية على عاقلته . 

وقال المزني عن الشافعي في مختصره: ولو صاح رجل فسقط عن حائط» 
لم أر عليه شيئاًء ولو كان صبياً أو معتوهاً فسقط من صيحته ضمن. 

قال أبو جعفر: الجنايات إنما تكون إما بمباشرة القتل أو بسبب يتصل 
بالمجني عليه كالرمي ونحوهء والصياح ليس بجناية من الصائح إنما هو ارتياع 
من الذي صيّح به لا فعل للصائح فيه'", فلم يكن الصائح جانياً. ولو كان هذا 
(ارتاع من غير صياح منه به» لم يضمن هذا شيئاً كذلك)”" إذا ارتاع من صياحه» 
لأن الارتياع ليس هو فعلاً من الصائح أحدثه في المرتاع. 


[571؟] في أخذ الدية من قاتل العمد!؟) : 

قال أصحابناء ومالك» والثوري» وابن شبرمة» والحسن بن حي : ليس 
لولى المقتول عمداً إلا القصاصء, ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل. 

وقال الأوزاعي والليث» والشافعي: هو بالخيار بين القصاص وبين أخذ 
الدية وإن لم يرض القاتل. 

وقال الشافعي: وإن عفا المفلس عن القصاص جازء ولم يكن لأهل 


)١(‏ في (م): (ولا نعلم لهم في ذلك مخالفاً). 

(؟) في (م): (به في ذلك). 

إفرة ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(4) انظر: المختصرء ص 57”7؛ المزنيى» ص 77"8؛ الكافي» ص 088. 


4ك 


الوصايا والدين منعه؛ لأن المال لا يملك بالعمد إل بمشيئة المجني عليه إن كان 
حياء وبمشيئة الورثة إن كان ميتاً. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: « كيب عَلََكْ اليِصَاسٌ في ْمَل - إلى قوله - 
َمن عْيَ لمن أو َنم فاع لمرو وداه يخس [البقرة/ 178]. 

فقال: من خيّره بين القصاص وبين الدية: أن الآية قد اقتضت ذلك شاء 
القاتل أو أبئ. 

فيقال لهم: قد روى عمرو بن مجاهد عن ابن عباس قال: كان القصاص 

[440! في بني إسرائيل / ولم يكن فيهم دية» فقال الله تعالى لهذه الأمة: « كيب ع 

لْقِصَاصُ إلى قوله ‏ هَمَنْ عْتِىَ لم4: فالعفو في أن يقبل الدية في العمد (ذلك 
تخفيف من ربكم): مما كان كتب على من كان قبلكم)”" . 

قال أبو جعفر: وحدثنا ابن أبى داود قال: حدثئنا سعيد بن سليمان 
(الواسطي) عن سليمان بن كثير قالا: حدثنا عمرو بن دينار» عن طاوس» عن 
ابن عباس قال:: قال رسول الله عَكَِهِ : (من قتل في عِميًا أو رمي يكون بينهم بحجر 
أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطأء ومن قتل عمدا فقود يده ومن حال بينه وبينه» 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً)29 . 


فإن قيل: قد روى ابن عيينة هذا الحديث عن عمروء عن طاوس موقوفا 
عليه لم يذكر فيه ابن عباس ولا رواه عن النبي وَلِ. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق» ١٠/01؛‏ أحكام القرآن للجصاصء ١/١15١؛‏ السنن الكبرى» 
4 ؛؛ معانى الاثار» / 719/8 . 

(؟) الحديث اخرسة النسائي بسنده بمثله» فى القسامة» من قتل بحجر أو سوط. 2794/8 
٠4؛‏ وأبوداود في الدياتث» من قتل في عمياء بين قوم. (4540)؛ ابن ماجهء 
(ه*515). 
ونقل الزيلعي عن صاحب التنقيح: «إسناده جيد» لكنه روي مرسلاً» نصب الراية» 
اضيا 


قيل له: قد كان ابن عيينة حدث به مرة هكذاء ومرة أخرى (حدث به) كما 
حدث به سليمان بن كثير» زواذاعنة عرز اتن مهمه [التضوى ]7 


وروق ابن أبي ذئب» 0 ات 7 
هذا القتيل من هذيل» وإني عاقله» فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل» 0 
خيرتين بين أن يأخذو العقل وبين أن يقتلوه)9"' . 


وقد روى يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة أن 
النبي كله قال يوم فتح مكة: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إِمّا أن يقتل 
وإما أن يودي)9 . 


وهذا نى الاباحة لأخذ العقل إذا رضى القاتل . 
معسى 9 4 صي تل 


وقد روى محمد بن عبد الله الأنصاري» عن حميد الطويل» عن أنس (أن 
عمته الربَيّع لطمت جارية» فكسرت ثنيتهاء احور إلى رسول الله يله فأمر 
بالقصاص» فطلبوا إليهم العفوء فأبوا أو الأرش فأبوا إلا القتصاص» فقال أنس بن 
النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع! لا والذي بعثك بالحق» لا تكسر ثنيتهاء 
فقال رسول الله يل : يا أنس كتاب الله القصاصء فعفا القومء فقال 


)١(‏ في الأصل: (المقري)» والمثبت من (م): وهو الصحيح كما ذكره الحافظ في التقريب: 
(حوثرة بن محمد أبو الأزهر البصري)» ص .١184‏ 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» ”/ 175 . 
وأبو داودء في الديات» ولي العمد يرضى بالدية» (40804)؛ والترمذي. في الديات» 
حكم ولي القتبل في القتصاص والقتل» (505١)؛‏ وقال: (حسن صحيح). 

[فية أخرجه الطحاوي في معاني الأثارء (هكذا مختصراً), “/117/4؛ وأخرجه البخاري 
(مطولاً) في العلم» » كتابة العلم» 11 ومسلمء في الحج. ؛ باب تحريم مكة» 
(6ه1)؛ وأصحاب السئن . 


١ا/ا‎ 


رسول الله ككخِّ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)”'2 فأخبر عليه الصلاة 
والسلام أن الذي في كتاب الله هو القصاص دون غيره. 

وروى ثابت البُنَاني» عن أنس (أن رجلا قتل رجلاًء فدفعه رسول الله يكل إلى 
وليّ المقتول ثم قال اعف عنهء فأبى» ثم قال: فخذ أرشاً! فأبى. فقال: أما 
إنك إن قتلته كنت مثله؛ فمضئ الرجل فلحقه الناس فقالوا إن رسول الله يك 
قال: أما إنك إن قتلته كنت مثلهء فخلى سبيله» فذهب إلى أهله يجر نسعته”"' . 

فقال له: اعف. فلمًا أبى» (قال له: خذ أرشاً) )”©. فدل على أنه إن عفا 
لم يكن له أرش» ولو كان له أرش لما قال له خذ أرشاء بعد أن قال اعفء إذ 
كان عفوه يوجب الأرش. 

فإن قيل: إنما لزمته الدية بغير رضاه؛ لأن عليه إحياء نفسه. 

(قيل له: فينبغي أن يلزمه إعطاء داره وعبده إذا أراد ذلك ولى المقتول؛ 
لأن عليه إحياء نفسه)9©؟ , ْ 
[77287] في الكفارة في قتل العمد (0): 

قال أصحاينا : لا كفارة عليه في قتل العمد. 


وقال مالك: يصوم شهرين أو يعتق رقبة» ويتقرب إلى الله سبحانه بما 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء */7١؛‏ وأخرجه البخاري. في الجهادء من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ 05٠78؛‏ وأبو داودء (2»)4546 وغيرهم. 
(؟) الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وائل الحضرميء, في القسامة» باب صحة 
الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منهء ,»)١580(‏ 
وانظر الحديث مع رواياته بالتفصيل » في السنن الكبرى للبيهتي» 65/4 ممه. 

(0) في (م): (أن يأخذ أرشاً). 

ع ما بين القوسين ساقطة من (م). 

(5) انظر: المختصرء ص 74؛ المدونةء 0/5٠4؛‏ المزني» ص 194؛ الإشراف» 
7 الإفصاح. ؟4/7؟31. 


١و‎ 


استطاع من خيرء فخيّره بين الصوم والعتق» وهذا يدل على أنه لم يرها واجبة؛ 
لأن آية القتل يقتضي الترتيب237, وقول الليث أيضاً يدل على أنه لم يرها واجبة. 
وقال الشافعي : عليه الكفارة كالمخطىء. 
قال أبو جعفر : احتج من أوجبها بأن الله سبحانه أوجبها في الف 9 


فيقال له: لم يوجبها في الخطأ للمأئم حتى يقاس عليه العمد؛ لأن 
المخطىء لا مأثم عليهء وإذا لم يكن موضوعة للمأثم لم يسقط بها المأثئم عن 
العامدء فلا يجوز إيجابها عليه للمأثم . 


وقد روى ابن المبارك» عن إبراهيم بن أبي عَبْلة / » عن العريف. [؟١/1]‏ 
والعريف: هو عبد الله بن فيروز الديلمي تابعي0؟ 2 عن واثلة بن الأسقع. قال 
(أتى النبي ككل نفر من بني سليمء فقالوا: إن صاحباً لنا أوجب؟ قال: (فليعتق 
رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار)6 2 . 

واحتج من أوجب الكفارة في العمد بهذا الحديث. 

قيل له: لم يذكر (بأي) شيء (أوجب).» بقتل (أو غيره)*2» فلا دلالة فيه 
على ماذكرت» ويدل على أنه لم يرد القتل» أنه لم يأمره برقبة مؤمنة""2, 
ولم يقل: إن لم يجد فصيام شهرين» فدل أنه لم يرد الكفارة» وإنما أراد التقرب 
إلى الله تعالى بذلك . 


.6468 قال ابن البر في الكافي: ولا كفارة فى قتل عمداء» ص‎ )١( 
.]197 قال الله تعالى: « وَمَنْكَئلَ مُوْوبًا حَطكًا. . . © [النساء/‎ )0( 

(6) في (م): (تابعي إمام). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في المسندء 4/ا١٠.‏ 

ر(ه) في (م): (بعيره) . 

9© في (م) زيادة توضيح هنا: (وكفارة القتل رقبة مؤمنة). 


رفن 


[727؟] فيما تجب فيه الكفارة )١(‏ : 

قال أصحابنا: لا كفارة على السائق». والقائدء ولاعلى حافر البئر» 
وواضع الحجر في الطريق» والدية على عواقلهم». وعلى الراكب الكفارة إذا 
وطىء بيده أو رجله. ومن لا تجب عليه الكفارة من هؤلاء. لا يحرم الميراث» 
ومن وجبت عليه الكفارة منهم حرمه. 

ال : فيمن دفع إلى صبيّ دابته ليمسكها أو دفع إليه 

» فعطب الصبيّ بذلك. فعلى عاقلة الدافع الدية وعليه الكفارة. 

(وقال ابن عبد الحكم عنه: ومن أمر غيره بضرب غلام له. فعطب فعليهما 
الكفارة)9 . 

قال أبو جعفر: وهذا يقتضي إيجاب الكفارة على حافر البثر ونحوهء قال: 
وعذهن الشائعي اننا يدل صلق سؤوائقة مالك في ذلك. 

قال أبو جعفر: لما لم يكن ما ذكرنا من واضع الحجر ونحوه قاتلاً في 
الحقيقة؛ وإنما فعل للسبب”" من غير اتصال ذلك فى المقتول من فعلهء 
لم تلطه كقارة»: :فائر ماصفنا :من الرم :وام الراكب». العا اين لعولا 
يتصل بالمقتول وكان قاتلاً لزمته الكفارة. 


[7285] في الجنين !19 : 
قال أصحابنا في رجل ضرب بطن امرأة حرة» فألقت[0*©] جنيناً ميتاًء فلا 


. 367 انظر: المختصرء ص ”هل‎ )١( 

(5؟) ها بين القوسين ساقطة من (م). 

() في (م): (السبب). 

(54) انظر: المختصرء ص ”74؛ المدونة» 5/١401؛‏ 525 ص ١190؛‏ الإشراف» 
ا لاا 

(5) هذه نهاية النسخة المصرية المرموزة لها (م). 


١7: 


كفارة فيه وعليه الغرة» وإن وقع حياً ثم مات ففيه الكفارة والدية» وقيمة الغرة: 
خمسمائة درهم» وهي على العاقلة في سنة» وهي بين ورثة الجنين على فرائض 
لله تعالئ» ولو قتل الأم بالضربة ثم خرج الجنين بعد موتها ميتاء فعليه الدية في 
الأم؛ ولاشيء عليه في الجنين: والذكر والأنثى سواءء إذا خرج ميتا قبل موت 
الأم . 

وقال مالك: في الجنين خرةة غك أز اكع 'وفيكة: حسيون دتازا 
أو ستمائة درهمء وهي موروثة عن الجنين على فرائض الله تعالئ وعلى الضارب 
الكفارة» وذلك إذا خرج الجنين ميتاً قبل موت الميت» فإن خرج ميّتاً بعد موت 
الأم؛ فلا شيء فيه وفي الأم الدية» قال: فإن خرج حياً ثم ماتء. فإن استهل 
صارخاً ففيه ما في الجنين . 

وقال مالك: في جنين اليهودية والنصرانية: عشر دية أمه. 

وقال الأوزاعي: [جنين ابن النصراني]”"2 خمسون دينارا. 

وقال الليث: دية الجنين لأمه وحدها. 


وروي عن ربيعة» والزهري أنها موروثة على فرائض الله تعالئ» 

وقال الشافعي: في جنين الحرة المسلمة إذا استبان شيء من خلقه وألقته 
ميتاًء ففيه: غرة عبد أو أمة» يورث كما لو خرج حيَّاً ثم مات. وعليه الكفارة؛ 
وأقل شيء الغرة: ينبغي أن تكون سبع سنين » أو ثمان سئين » وليس عليه أن 
يقبلها معيبة ولا خصياء» رواه عنه المزني في مختصره. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل» فألقت 
جنيئاً ميتاً» أنه لااشيء فيهء وكذلك إذا كان الضرب في حياتها / ثم ماتت» ثم 
)١(‏ العبارة التي بين المعقوفتين» مطموسة وكتيت بهامش النسخة» وبصعوية وصلت إلى 

ما أثبت (والله أعلم) ولم أجد أيضاً في المراجع الفقهية قول الأوزاعي إلا في مسألة 

(لو قتل حاملاً لم يسقط جنينها) كما في المغني» 505/8 ؛ (مكتبة القاهرة). 


ه/اا 


ألقته ميتآء فبطل بذلك قول الليث: وقد قال الليث: أنه لو ضربها فماتت قبل» 
والجنين في بطنهاء ولم يسقطء. أنه لا شيء فيه فكذلك إذا أسقطت بعد موتها. 
وأما الكفارة فى الجنين فإن الله تعال قرن إيجاب الكفارة بوجوب الدية 
5 2 و ل ل ل و 
بقوله « وم كَل مُومتَاحَطَكا سو رُوَكَو مُومِكَة وَدِيَدٌ تُسَلّمَه4 [النساء/ ؟9] والجنين 
لاا دية فيه » ولا كفارة فيه» وإنما قلنا إن الغرة موروثة. ولسيت بمنزلة بدل عضو 
من أعضائها؛ أنا وجدنا لو قطع يدها فماتت لدخلت اليد في النفس» ولو ألقت 
جنيئاً ميتاً م ماتت من الضربة» وجبت الدية والغرة» ولم تدخل الغرة في الدية» 
فدل ذلك على أنه منفرد بحكمه دون أمه. فوجب أن تكون العزة موروثة عند 
وبطل قول من جعلها لأمه. 
[7>6؟] في الغرة على العاقلة(١)‏ : 
قال أصحابناء والشافعى: الغرة على العاقلة. 
وقال مالك» والحس: بن حي : هي في مال الجاني . 
قال أبو جعفر: قد روي عن النبي كَكةْ بأخبار تقدم ذكرها: (أنه جعل الغرة 
على العاقلة)' . 
[71487] في جناية النصراني من يحملها 2 : 
قال أصحابنا: في النصراني إذا قتل مسلماء أو ذمياًء فإن كانت لهم معاقل 
يتعاقلون» فعلى عواقلهم. وإن لم تكن لهم معاقل » ففي مال الجاني . 
وقال ابن القاسم عن مالك: في النصراني إذا جنى جناية يحمل عنه تلك 
() انظر: المختصرء ص ”7147 ؛ المزني» ص المدونة» 88/5”. 
(0) البخاري في الديات.» جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد (2)59:09 
ومسلم في القسامة» دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ. .. على عاقلة الجاني 
(01541). 
(6) انظر: المدونةء» 88910//5؛ المزني» ص 149؟. 


١ا/لك‎ 


الجناية أهل جزيته» وهم أهل كورتة الذين خراجه معهم. وكذلك إذا أصاب أهل 
الذمة بعضهم بعضاء وهو قول الليث. 

وقال المزنى عن الشافعى : إذا كان الجانى [نوبياً](" فلا عقل على أحد من 
النو بة إلا أن يكونوا [يثبتون اجائي ]9 إثبات أهل الإسلام» وكذلك [كل]”" 
رجل من قبيلة أعجمية: أو لقبط أو غيره» فإن لم يكن [له]8*) ولاء يعلم» فعلى 
المسلمين لما [بينه]” وبينهم من ولاية للدين» وأنهم يأخذون ماله إذا مات. 

قال أبو جعفر: الدية تلزم الجاني» ويتحملها عنه العاقلة» فإن كان لأهل 
الذمة عواقل» وجب أن يتحملهاء فإن تكن لهم عواقل» ففي مال المقتول إذا 
لم يكن هناك من يتحملها عنه. 


[7”3717] فى القسامة 727210 : 


قال أصحابنا: إذا وجد قتيل في محلة وبه شرء وادعى الولي على أهل 
المحلة أنهم قتلوه» أو على واحد منهم بعينه» استحلف أهل المحلة خمسين 
رجلا: بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء يختارهم الوليّ» فإن لم يبلغوا خمسين» كرر 
عليه الأيمان ثم يغرمون الدية» وإن نكلوا عن اليمين حبسواء حتى يقروا 
أو يحلفواء وهو قول زفر. 


)١(‏ في الأصل غير واضح» والمثبت من المزني. 

(؟) في الأصل (يبيتون إسلامهم) والمثبت من المزني. 

(©) الزيادة من المزني. 

فق الزيادة من المزني. 

(5) الزيادة من المزنى. 

(5) القسامة: ‏ بالفتح ‏ اليمين مطلقاًء وشرعاً عرفها الميداني بقوله «اليمين بعدد 
مخصوص» وسبب مخصوص وعدد مخصوص». اللباب» 7/7 ١11؛‏ وعرفها الفيومي 
بقوله: «أيمان تقسم على أو لياء القتيل إذا ادعوا الدم» المصباح (قسم). 

0) انظر: المختصرء ص 747؛ المدونة» 47١7/5‏ 476؛ المزني» ص ١90؟؛‏ الإشراف» 
/0. 


ا١ا/ا/‎ 


وقال الحسن بن زياد عن أبي يوسف: إذا أبوا أن يقسموا تركهم 
ولم يحبسهمء وجعل الدية على العاقلة في ثلاث سنئين» وقالوا جميعاً: إن ادعى 
الولي على رجل من غير أهل المحلة» فقد أبرأ أهل المحلةء ولاشيء له 
عليهم . 

وقول الثوري: مثل قول أبي حنيفة إلا أن ابن المبارك روي عنه أنه [إذا] 
ادعى الولي على رجل بعينه. نقد ابا التحلة: 

وقال ابن شبرمة: إذا ادعى الوليّ على رجل بعينه من أهل المحلة» فقد 
برىء أهل المحلة» وصار دمه هدراًء إلا أن يقيم البينة على ذلك الرجل. 

[16/ب1- وقال عثمان البتي: يستحلف منهم خمسون رجلاً: / ما قتلنا ولا علمنا 

قاتلاء ثم لاشيء عليهم غير ذلك إلا أن تقوم البينة على رجل بعينه أنه قتله. 

وقال ابن وهب عن مالك: القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول 
المقتول: دمي عند فلان» أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة 
على الذي يدعى عليه الدم» فهذا موجب القسامة لمدعي الدم على من ادعوه 
عليه» فتبدأ بأيمان مدعي الدم في العمد والخطأء فيحلف من ولاة الدم خمسون 
رجلا خمسين يميناً» فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم, إلا أن 
ينكل أحد من ولاة المقتول الذين يجوز عفوهمء فلا يقتل إذا نكل واحد منهم. 
ولا ترد الأيمان على من بقي من ولاة الدم إذا نكل واحد منهم عن الأيمان» 
ولكن إذا كان ذلك. فإنما ترد الأيمان على المدعئ عليهم الدمء فيحلف منهم 
خمسون رجلا خمسين يميناء فإن لم يبلغوا خمسين رجلاء ردت الخمسون 
اليمين على من حلف منهم. فإن لم يوجد أحد يحلف, إلآ الذي ادّعى عليه 
الدم» حلف هو خمسين يمينا. 

قال: ولا يقتل في القسامة إلا واحدء لا يقتل فيها اثنان. 

وذكر ابن القاسم عن مالك: إذا شهد رجل عدل على القاتل أقسم رجلان 
فصاعدا خمسين يمينا. 
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قال ابن القاسم : والشاهد في القسامة إنما هو لوث ليست بشهادة. 

وقال الأوزاعي: معدل هن أجل القزينة خسؤة وجي نا كنا 
ولا علمنا قاتلاً» فإن حلفوا استحقواء وإن نقصت قسامتهم أو نكل رجل منهم 
لم يعطوا الدم» وعقل قبيلتهم إذا كان بحضرة الذين ادعى عليهم في ديارهم . 

وقال الحسن بن حي: يحلف من كان حاضراً من أهل المحلة من سكان 
أو ملآك خمسين يميناً: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاًء فإذا حلفوا كان عليهم الدية. 
ولا يستحلف من كان غائباً وإن كان مالكاًء وسواء كان به أثر أو لم يكن. وكان 
مسلم بن خالد الزنجي» وأهل مكة لا يرون القسامة. 

وقال الليث: الذي يوجب القسامة: أن يقول المقتول قبل موته: فلان 
قتلني» أو يأتي من الصبيان والنساء والنصارى ومن يشبههم ممن لا يقطع 
بشهادته» أنهم رأوا حين قتل هذاء فإن القسامة تكون مع ذاك. 

وقال الشافعي: إذا وجد القتيل في دار قوم [محضة"'' أو قبيلة وكانوا 
أعداء للمقتول» وادعى أولياؤه قتله» فلهم القسامة» وكذلك الزحام إذا لم يفترقوا 
حتى وجدوا بينهم قتيل» أو في ناحية ليس إلى جنبه2 إلا رجل واحدء أو يأتي 
عنه متفرقين من المسلمين» من نواح لم يجتمعوا فيها يثبت كل واحد [منهم] 
على الانفراد على رجل أنه قتله فتتواطأ شهاداتهم؛ ولم يسمع بعضهم بشهادة 
بعض» وإن لم يكونوا ممن [لم يعدّلوا]””» أو شهد عدل أنه قتله؛ لأن كل سبب 
من هذا يغلب على عقل الحاكمء أنه كما ادعى وليه» فللولي أن يقسم على 
الواحد والجماعة من أمكن أن يكون في جملتهم» وسواء كان به جرح أو غيره؛ 


)١(‏ في الأصل (مختصة) والمثبت من المزني. 

(5) العبارة في المزني: «...ليس إلى جنبه عين ولا أثر إلا رجل واحد مخضب بدمه». 
المزق: 

(0) في الأصل (يعدل) والمثبت من المزني. 


لحن 


لأنه قد يقتل بما لا أثر لهء وإن أنكر المدعئ عليه أن يكون فيهم» لم يسمع 
الولي إلا [ببيئة]”'" ولا ينظر إلى دعوى الميت. 
قال أبو جعفر: روى مالك عن ابن أبي ليلى بن عبد الله. عن 
1 / بآ]عبد الرحمن بن سهل» عن سهل بن أبي حثمة» أنه / أخبره رجال من كبراء 
قومة :أن عبد اثبن ته ,ومعفية غريما. إلى شير ثائى محيضة وأخير أن 
عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين» فأتى يهود فقال لهم: أنتم 
والله قتلتموهء فقالوا: والله ما قتلناه» فأقبل حتى قدم على قومهء فذكر لهم ذلك» 
ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه» وعبد الرحمن بن سهل» فذهب 
محيصة ليتكلمء فقال رسول الله َك لمحيصة: كبر كبرء يريد السنء فتكلم 
حويصة» فقال رسول الله كَلِِّ: إما أن يدوا دية صاحبكمء وإما أن يؤذنوا بحرب» 
فكتب إليهم رسو الله ككِْهٌ في ذلك. فكتبوا إليه: إنا والله ما قتلناهء فقال 
رسول الله يه لحويصة ومحيصة. وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم؟! فقالوا: لاء قال: فيحلف لكم يهودء قالوا ليسوا بمسلمين» فوداه 


رسول الله عَكلِيد من عنذه » فبعث إليهم بمائة ناقة)9" , 


قال أبو جعفر: معلوم أن النبي يك لم يقل لليهود: (إما أن تدوا صاحبكم 
وإما أن تأذنوا بحرب من الله) إلا وقد تحقق عنده» قبل ذلك وجود القتل بخيبرء 
فدل ذلك على وجوب الدية على اليهود بوجود القتيل بينهم؛ لأنه لا يجوز أن 
يؤذنوا بحرب إلا بمنعهم حقاً واجباً عليهم» فدل على صحة قول أصحابنا. 


وقد روي نحو ذلك (عن عمر في قتيل وجد بين حيّين» [فجعله عمر 


)١(‏ في الأصل (يمينه) والمثبت من المزني وفيه بعد ذلك «أو إقرار أنه كان فيهم...». 
المزني . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء ؟/لالا4م. 408؛ والطحاوي في معاني الآثار.ء /2»198 
والبخاري. في الأحكامء كتاب الحاكم إلى عمالهء (147/) ومسلم في القسامة 
(1559). 


ليكلا 


رضي الله عنه]”"2 على أقربهماء فأحلف منهم خمسين رجلا: ما قتلنا ولا نعلم 
قاتلاء ثم أغرمهم الدية» فقال له الحارث بن الأزمع نحلف وتغرمنا؟! فقال: 
زف 
0 


واحتج من قال: يبدأ المدعون فيحلفون» فإذا حلفواء استحقوا دم 
صاحبهم» وإن لم يحلفوا حلف المدعئ عليهم» ويروا بهذا الحديث. 

قال أبو جعفر: وقد روى عبّاد بن العوام» عن محمد بن إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن بُجَيْد قال: والله ما كان الحديث كما حدث سهل ولقد أوهمء 
إنما كتب رسول الله يك إلى أهل خيبر: (أن قتيلاً وجد بين أفنيتكم فدوه! فكتبوا 
يحلفون: ما قتلناء فوداه رسول الله وَكِهِ من عنده)””" . 

قال ابن إسحاق: وسمعت عمرو بن شعيب في المسجد الحرام يقول: والله 
الذي لا إله إل هوء ما كان الحديث كما حدث سهلء ولقد أوهم ولكن 
(رسول الله كَل بعث إلى أهل خيبر أن قتيلاً وجد بين أفنيتكم فدوهء أو آذنوا 
بحرب» فبعثوا إلى النبي كَلِْةِ يحلفون ما قتلوهء» فوداه رسول الله َكِْهِ من عنده) . 

قال أبو جعفر: والوهم في ذلك أن النبي ككهِ قال لليهود: إما أن تدوا وإما 


000( في الأصل (فجعله النبي يَك) ولكن الأثر عن عمر رضي الله عنه. 

(؟) الأثر هكذا كما أخرجه الطحاوي في معاني الأثار» 7/١70؛‏ ورواه عبد الرزاق مفصلاٌ 
في مصنفه: (أن قتيلاً وجد بين وادعة وشاكرء فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا 
ما بينهما فوجدوه إلى واد أقرب» فأحلفهم عمر خمسين يميناً كل م منهم : 
ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية... فقال الحارث بن الأزمع: يا أمير 
المؤمنين: لا أيماننا دفعت عن أموالناء ولا أموالنا دقعت عن أيمانناء فقال عمر: كذلك 
الحق). ١٠/ه"؛‏ والبيهقي في السنن الكبرئ» .١74/8‏ 

(8) أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ» 4١5١ .1٠١/8‏ وردٌ الشافعي الحديث بقوله 
«لا أعلم ابن بجيد 5 النبي كَله) (فهو مرسل). ولكن تعقبه ابن التركماني وأئبت 
لابن بجيد صحبة كما ذكره ابن حبان وغيره أنه من الصحابة. انظر: الجوهر النقي بذيل 
السئن بالتفصيل» .١7١/8‏ 


18١ 


أن تأذنوا بحرب من الله وفي ذلك تحقيق وجوب الدية على اليهودء ولم يكن 
من أولياء القتيل قبل ذلك قسامة» وكان محالاً أن يقال لأولياء القتيل: أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم! وهم قد كانوا مستحقين له قبل ذلك بوجود القتيل في 
الموضع . 

وقد روى سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» سمع بُشَيْر بن يسارء عن 
سهل بن أبي حثمة» وذكر القصة إلى أن قال: محيصة: (إنا وجدنا عبد الله بن 

3 ]سهل قتيلاً في قليب من قلب خيبر» وذكر / عداوة اليهود لهم» قال فتبرئتك يهود 

بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه» قال: وكيف نرضئ بأيمانهم وهم مشركونء, قال 
فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه» قال: كيف نقسم على من لم نرء فوداه 
رسول الله يك من عنده)"" . 

ورواه مالك عن يحيى عن بُشير بن يسار (أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن 
مسعود خرجا إلى خيبر» وذكر القصةء فقال لهم رسول الله ككهِ: أتحلفون 
خمسين يميئاً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا يا رسول الله لم نشهد 
ولم نحضرء فقال رسول الله كله فتبرئكم يهود بخمسين يميناًء قالوا يا رسول الله 
كيف نقبل أيمان كفار فزعم بشير أن رسول الله كِ وداه من عنده)”" . 

فذكر في هذا الحديث أن النبي كلِةِ بدأ بأولياء الدم قال: أتحلفون. 

وروى أبو نعيم» قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الطائي» عن بُشَيْر بن يسار 
(أخبره. عن سهل بن أبي حثمة أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر» فوجدوا 
أحدهم قتيلاء فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا! فقالوا: والله ما قتلنا 
ولا علمنا قاتلاء قال فانطلقوا إلى نبي الله كل فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى 
خيبر» فوجدنا أحدنا قتيلاء فقال رسول الله كلهّ: الكبر الكبرء فقال لهم: تأتون 


.1910//# أخرجه الطحاوي في معاني الآثار»‎ )١( 
.4178 (؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأء ؟/41/8ء‎ 


دل 


بالبينة على من قتل! قالوا: مالنا بيّنة» قال أفيحلفون لكم؟ قالوا: لا نرضى 
بأيمان اليهودء فكره رسول الله كَل أن يبطل دمهء فوداه بمائة من إبل 
الصدقة)30 . 

فذكر في هذا الحديث أن النبي ككلَهِ طلب منهم البينة» فلما أخبروه أن 
لا بينة لهم قال: أيحلفون لكمء وليس فيه خلف من الآثارء فهذا أشبه وأولى 
مما روي» على ما ذكرناه. دل كقول النبي ككِ: (لو أعطي الناس بدعاويهم» 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن البينة على المدعي واليمين على 
المدعئ عليه) . 


وروى معمرء عن الزهري». عن سعيد بن المسيب» عن أبي سلمة 
وسليمان بن يسار» عن رجال من الأنصار (أن النبي وَل قال لليهود ‏ بدأبهم ‏ 
يحلف منكم خمسون ! فأبوا فقال للأنصار: استحقوا! فقالوا نحلف على الغيب! 
فجعلها النبي كَلِلةِ ديته على اليهودء ولأنهم وجد بين أظهرهم). 
لذلك» وقوله للأنصار: (استحقوا) وإبائهم ذلك» وقضى رسول الله يَكِةِ بعد ذلك 
بدية ذلك القتيل على اليهود. لوجوده بينهم . 

فدل على أن الدية مستحقة بوجود القتيل» وهذا مافي حديث بشِيْر بن 
يسار» وهو أولئ منه لاستقامة طريقته ؛ أن بشير بن يسار ليس كأبي سلمة» 

فإن قيل: فما معنى قوله في هذا الحديث (استحقوا) قيل معناه: أي 


استحقوا بما يوجب الاستحقاق دمهء وهو البينة: وهو القود؛ لأن المستحق قبل 
البينة هو الدية. 


.148/ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار»‎ )١( 


انيلا 


[1/ب] وقد روى الحسن» عن الأحنف (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه / 

اشترط على أهل الذمة إن قتل رجل من المسلمين بأرضكم فعليكم الدية). 

قال أبو جعفر: وقول مالك: إذا قال المقتول: دمي عند فلان أن تجب 
القسامة» فلا أصل له في السنة» ولا دليل عليه. وقد نفى النبي كله ذلك بقوله: 
(لو أعطي الناس بدعاويهم) وكذلك اعتبار العداوة بينهم! لأن النبي كله لم يقل 
أوجبت ذلك للعداوة» ولا كشف عمر عن ذلك فى القتيل الذي قضى فيه بالدية. 

وروى إبراهيم» عن الأسود أن رجلاً أصيب عند البيت فسأل عمر علياً 
رضي الله عنهما؟ فقال: (دية من بيت مال المسلمين)”"' . 

فإن قيل: فما معنى: قول النبي يَكِخِ في حديث سهل بن أبي حثمة: 
أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم . 

قيل له: روي فى هذا الحديث بالشك . 

وروي في حديث ابن أبي ليلى عند الله دم صاحبكم بغير شك» معناه: 
استحقاق الواجب بدم صاحبكم. 

وقال الحسن البصري: العمل بالقسامة جاهلية. 


[178] في كيفية اليمين( : 

روى محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة قال: إذا كانت اليمين على 
رجل» يُحَلّفه القاضي: بالله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية»ء فذلك حسن» وإن اكتفى 


. ٠٠ المحلى,‎ 468١/١١ المصنفء.‎ )1١( 
زهة6 انظر: ل لمختصر 3 ص 77”5؟ المدونةء» 5 المسزنى» ص 8١"7؛ الكافي»‎ 
,.5١86 ص‎ 
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بالأولى أجزأه؛ [ولا]('2 يستقبل القاضي بالذي يحلف القبلة» ولا يدخله 
ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء ثم يغرمون الدية. 
بالله الذي لا إِلّه إلا هو (أن قاتلاً قتله. أو مات من ضربه)”" ولا يزيد على 
ذلك» ولا يقول: الرحمن الرحيم في سائر الأيمان. 

قال: ويكون ذلك في المساجد في أدبار الصلوات» وعلى رؤوس الناس 
قال: وأهل قرى مكة والمدينة وبيت المقدس يجلبون إلى البلد فيقسمون فيه 
وأهل الآفاق يستحلفون في مواضعهم إلا أن يكون بينهم وبين المصر عشرة أميال 
أو نحوها فيجلبون إلى مصر فيحلفون في المسجد. 
الغيب والشهادة الذي يعلم السر والعلانية. 

وحكى الواقدي عن أبي حنيفة والثوري: أن القاضي يستحلفه مكانه. 

وقال الأوزاعي: يستحلفه: والله الذي لا إِله إّ هوء وإن قال: والله. فقد 
اكتفى . 

وقال المزني في مختصره عن الشافعي: إذا ادعى مالا مبلغه: عشرون 
ديناراً» أو جراحة عمد صغرت [أو]”" كبرت» أو في طلاق أو لعان» أو [حد]”*) 


. الزيادة من المختصرء وفي الأصل (ويستقبل)‎ )١( 
. (؟) في المدونة: (إِنَ فلاناً قتله» أو لمات من ضربه)‎ 
في الأصل: (أم)» والمثبت من المزني.‎ )0( 

(4:) في الأصل: (أخذ)» والمثبت من المزني. 


ه18 


أو رد يمين في ذلك». فإن كان بمكة كانت اليمين بين البيت والمقام» وإن كان 
بالمدينة» كانت على منبر النبي ككلَةّه وإن كان ببلد غيرهماء أحلف بعد العصر 
في مسجد ذلك البلد بما تؤكد به الأيمان. 

وروي عن ابن عباس أنه يتلو عليه: « إنَّ لذن يَنْرُودَ بعَهْدِ لَه وََيْمَ » 
[آل عمران/ ل/الا]. 

قال: وإذا حلف في القسامة حلف بالله الذي لا إِلّه إلا هوء عالم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء بقتل فلان فلان» منفرداً بقتله ما شركه أحد في قتلهء 
ويحلف المدعئ عليه كذلك: ماقتل فلاناًء ولا أعان على قتلهء ولا ناله من 
فعله. ولا تسبب فعله شىء جرحه. ولا وصل إلى شيء من بدنه. 

قال أبو جعفر: اليمين حق لمن وجبت له على الحالف». ومن لزمه حق 
أخذ منهء لا فى مكان بعينهء فكذلك الأيمان. 

فإن قيل: إنما استحلف في المسجد ونحوه لتعظيم المستحلف لذلك. 

قيل له: لو كان كما ذكرت» لوجب أن لا ينظر الحاكم بين الناس إلا في 
هذه المواضع؛ ليهاب من عليه الحق جحوده. وفى ذلك دليل على أن 
الاستحلاف على الحقوق هناك أيضاً. 
عن عبد الله بن نسطاس» عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يَكلٍ قال: (من حلف 
على منبري هذا بيمين اثمة تبوأ مقعده من النار)(3' . 


010 في رواية الإمام مالك (هشام بن هشام) وهو خطأء والمثبت هو الصحيح كما في 
التقريب» ص ١01؛‏ وأبي داودء وابن ماجه. ولفظ الموطأ (من حلف على منبري 
آكما ايك الالو 00 

وأخرحه أبو داود. في الأيمان» ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي كل 
(”؛ وابن ماجه في الأحكام اليمين عند مقاطع الحقوق» (5778). 


كما 


قيل له: يحتمل أن يكون ذلك على جهة اختيار الحالف لذلك» لا على 
إيجاب الحاكم ذلك عليهء وقال الله تعالى: 8 إِنَّ ألَدنَ يَنْيُونَ بِعَهْدٍ الله 
وَأيْمَِمَ . . . » الاية ال ولم يفرق بين شيء من الأماكن» وإذا 
0 الحاكم أن إحلافه في بعض المواضع أزجر له عن اليمين الكاذبة» جاز أن 
يتملس وكات تعيساء ولما اتفقوا فيما هو أقل من ربع دينار» أنه لا يستحلف إلا 
في موضع الخصومة كذلك ما فوقهء وكذلك قوله تعالى: 8 إنَّألدِنَ يتْرنَ يَهَدٍ 


آ أ 2 يم 


َه وَأ يم َع تَمَنا للا يوجب التسوية ب بين القليل والكثير في حكم اليمين. 


قال أبو جعفر: والزيادة على قوله: (بالله) على وجه التأكيد لا معنى له في 
القياس؛ لأن الوعيد لاحق لمن حلف بالله كاذباً وإن لم يؤكدهء ولأن كفارة 
اليمين تتعلق بها مع عدم التأكيد فيهاء ولا فرق في القياس بين القسامة وغيرها 
من الأيمان» ومن زاد في القسامة فإنما زاده اتباعاً لا قياساً. 


وأما من أجاز لولي القتيل الحلف على المدعئ عليه أنه فعلهء فإن ذلك 
0 0 لأنه مدع لما لا يعلم. وقد نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: ١‏ ول 


َقْثُ مَا ب لَكَ ب عِلْكّ 4 [الإسراء/ 5] كما لا يسعه أن يقول ذلك في غير 
القسامة» والقسامة أحرى بذلك. 


وأما قول من يستحلف المدعئ عليهم: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا» إنما هو 
إضافة إلى الجملة. وأما الواحد إذا حلف فإنه يحلف: ما قتلت ولا علمت قاتلاً؛ 
ولا يستحلف الواحد: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً» لأن ذلك يمين على فعل الغير 
ما قتل»ء وذلك غيب لا يسع الحلف عليهء فإن رأى الحاكم توكيد اليمين» 
ولم يأب ذلك المستحلف». كان ما رواه أسد عن مالك من قوله: والذي يعلم من 
السر والعلانية» أحسن مما ذكرناه عن أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي الذي 
يعلم / من السر ما يعلم من العلانية؛ لأن ذلك خصوصية. وقوله: الذي يعلم[5؟١/ب]‏ 
السر والعلانية يعم ذلك ويزيد عليه. 


1١مل‎ 


[5284] في أيمان أهل الكفر في القسامة وغيرها() : 

قال أصحابنا: يستحلف النصراني: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسئ 
ويحلف اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسئ»ء ويحلف المجوسي: بالله 
الذي خلق النار. 

وقال مالك: يستحلف النصراني بالله حيث يعظم من الكنائس وغيرها. 


وقال الحسن بن حي : لا يستحلف أحد بغير الله ويستحلف النصراني برب 
عيسى» واليهودي برب موسئء والمجوسي برب النار. 


وقال: يستحلف أهل الذمة حيث يعظمون من المواضع» مما يعرف 
المسلمون وما يعظم الحلف منهم. مثل قوله والله الذي أنزل التوراة على موسئ» 
وبالذي أنزل الإنجيل على عيسئى» وما أشبه ذلك. ولا يحلفون بما يجهل معرفته 
السلمون: 

قال أبو جعفر فر: روى الشعبي» عن جابر أن النبي ككل لما سأل [ابني] 
ضَيووياً عن الرجم في التوراة قال لهما: (أنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على 
موسئ» كيف تجدون حد الزانيين في التوراة)” . 


وأما قول الحسن بن حي: إن النصراني يستحلف برب عيسئ: فإن 
النصارى يأبون ذلك» وقد أعطوا الجزية على أن يتركوا على ذلك» فلا ينبغي أن 

قال أبو جعفر: : ذكر ابن القاسم عن مالك: قال يستحلف في الأيمان قياماء 
إل أن يكون دخل به عليه والذي يحلف عند المنبر يحلف قائماً. 


."4 انظر: المختصرء ص‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود, في الحدود» رجم اليهوديين:» (55657)؛ وابن ماجه فختضرا في‎ 
.)77174( الأحكام» شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض»‎ 


م184 


ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم سوى مالك». وأخذه بالقيام 
الذي يريد. ولا تصلح العقوبات بغير حجة. 
[7290] في القتيل في مسجد جماعة أو سوق( : 

قال أصحابنا: في القتيل يوجد في سوق المسلمين» أو في مسجد 
جماعتهم» فهو في بيت المال» وليس قسامةء وهو قول الثوري» والحسن بن 
حي» والليث. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا شيء فيه. 

وقال الشافعي: إذا وجد قتيل في محلة قوم يخلطهم غيرهم. أو في 
صحراءء أو مسجدء أو سوق. فلا قسامةء فإن ادعئ وليه على أهل المحلة» 
لم يحلف إلا من أثبتوه بعينه» ولو كانوا ألفاً فيحلفون يميئاً؛ لأنهم يزيدون على 
خمسين» فإن لم يبق منهم إلآّ واحدء حلف خمسين يميناً وبرىء» فإن نكلوا 
حلف ولاة الدم خمسين يميناء واستحقوا الدية في أموالهم إن كان عمداًء» وعلى 
عواقلهم في ثلاث سنين إن كان خطأ. 

قال أبو جعفر: قد أوجب النبي كخِ الدية على اليهود بوجود القتيل فيما 
بينهم بقوله: (إما أن يدوا 1 وإما أن يأذنوا بحرب من الله ورسوله): 
وكان ذلك لقوم خواصء فإذا كان الموضع لعامة الناس» وجب أن يكون في 
أموالهم؛ وهو: بيت المال» وقد روي نحو ذلك عن عليّ» وعثمان رضي الله 
عنهما. 
[791؟] في السكان في القبيلة(): 


روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: في قتيل وجد في 


)غ20 انظر: المختصر» ص 47 7؟ المدونة» 05 4؛ المزنى» ص ”767 . 
زفق انظر: المختصر» ص 747؛ المدونة» 5 المزني. ص ٠568؛‏ الإشراف» 
0 
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قبيلة» فالقسامة والعقل على أهل الخطة دون المشترين والسكان» وهو قول 
أبي يوسف . 

وقال ابن أببى ليل ! على السكان والمشترين معهم وأهل الخطة. قال: 
فإن وجد في دار فهو على أهل قبيلة تلك الدارء والسكان اللذين فيها في قول 

وقال أبو حنيفة: على عاقلة مالك الدار وإن كان مشترياً وهو قول 

[١/1]أبي‏ يوسف. / وقال أبو حنيفة: فإن كانت هذه المحلة فيها من قبائل شتى» 

فالدية والقسامة على أهل الخطة الأولئ. ولاشيء على المشترين من قسامة 
ولادية. 

وقال أبو يوسف: عليهم معهم» وعلى السكان مع أهل الملك». تختار 
الورئة خمسين رجلا منهم جميعاء فيحلفون وتلزمهم الدية»ء فإن اختاروا 
الخمسين من قبيلة واحدة» فذاك عليهم. والدية عليهم بالحخصص سا : 

قال: وقال أبو حنيفة: إن باع أهل المحلة جميعاًء فالدية والقسامة على 
المشتريين» وليس على السكان شيء من الدية ولا قسامة. 

وقال ابن أحي ليلئ : في دار فيها سكان وجد فيها قتيل» الدية والقسامة 
على السكان وهو قول أبي يوسف. 

وقال أبو حنيفة: على عواقل أرباب الدارء وإن كانوا أغنياء. 

وقال ابن القاسم عن مالك: في قتيل وجد في دار قومء أو في محلتهم. 
أو في أرض قومء فليس فيه قسامة. 
فيها من سكان أو أرباب الدورء ومن كان غائباً منهم لم يدخل في القسامة. 


ل 


وقال الشافعي: إذا وجد قتيل في زحامء قيل للولي: ادع على من شئت 
منهم! فإن كانت جماعة يمكن أن يكونوا قاتليه» قبلت دعواهء» وحلف.». واستحق 
الدية على عواقلهم في ثلاث سنين» فإن ادعى على من لا يمكن أن يكون كلهم 
زحمهء فإن لم يدع على أحد بعينه يمكن أن يكون زحمه لم يعرض لهم فيه. 
ولم يجعل فيه عقل ولا قود. وكذلك إن قتل بين صفين لا يدري من قلته. 


قال أبو جعفر: لم يعتبر في شيء من هذا حكم الموضعء» فلما أوجب 
النبي كلِ الدية على أهل خيبر لوجوده فيما بينهم» دل على وجوب اعتبار حكم 
الموضع. وأما من أوجب ذلك على السكان؛ فإنه يحتج بخيبر. وكانت 
للمسلمين واليهود سكان. ومن لم يوجبه على السكانء. احتج يأن اليهود كانوا 
مُلاكاًء وكانوا على صلح قبل فتح خيبر: واحتج بما روى مسدد عن بشر بن 
[المفضل]”'' عن يحيى بن سعيدء عن بشير بن يسار» عن سهل بن أبي حثمة 
قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلحء 
فتفرقوا في حوائجهما ‏ وذكر الحديث ‏ وبما روى القعنبي عن سليمان بن 
بلال» عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار (أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن 
مسعود خرجا إلى خيبر» وهي يومئذ صلح وأهلها يهود)”'' وذكر الحديث. 


فدل على أن قصة القتل بخيبر كانت قبل فتحهاء وأن اليهود كانوا ملاكها. 

فإن قيل : كيف يجوز مراعاة الملك فى إيجاب القسامة والدية» وقد يكون 
الملاك غيباً. 

قلنا له: هذا على التسليم لما جرى عليه الأمر في ذلك», كما وجبت الدية 
على العاقلة من الرجال» وإن لم يكن منهم جناية . 


. 44 فى الأصل: (الفضل) والمثبت من التقريب» ص 7”4١؛ والخلاصة» ص‎ )١( 
(؟) انظر بالتفصيل: معاني الآثار» */ 4191 وما بعدها.‎ 
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[1؟9"؟] في جريح في محلة مات في غيرها: 
قال أبو حنيفة» والثوري: إذا وجد الرجل فى محلة وبه جراحة» فاحتمل 
إلى بيته» ولم يزل مريضاً حتى مات» فالدية والقسامة على أهل المحلة التي جرح 
قال ابن أبي ليلئ: لا شيء فيه. 
وروى بشر عن أبي يوسف: مثل قول ابن أبي ليلى. 
مها : 
71 ب] وقال الشافعي / : إذا كان صاحب فراش حتى ماتء» ففيه القسامة» وإن 
قال أبو جعفر: إذا كان وجود القتيل فيها يجعلهم كمن باشر القتل في 
وجوب القسامة والدية» وجب أن يكون وجود الجراحة» إذا مات منها بمنزلة 
وجود القتيل. 
ألا ترى أن وجود الجراحة إذا مات منها بمنزلة وجود القتيل» إذا باشره فى 
حكم القصاص. 
[741؟] في العبد يوجد قتيلٌ() : 
قال أبو حنيفة ومحمد: في العبد يوجد قتيلاً في قبيلة» ففيه القسامة» 
وقال أبو يوسف: فيمن قتل عبدآء عليه قيمته بالغة ما بلغت» لا تعقله 
العاقلة [إذا]”"2 وجد فى محلة» وفى قياس هذا القول لا قسامة فيه. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 158؛ المزني. ص ١5!؛‏ الأم, 5/٠4؛‏ الإشراف». ؟/74. 
(0) في الأصل: (فإذا). والمثبت يلائم مذهب أبي يوسف . انظر: المختصر. 


دحل 


وروي عنه: أن القيمة على العاقلة» وفي قياس هذا القول: فيه القسامة. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف: في عبد وجد قتيلاً في دار رجل» 
قال هو: هدر لا شيء فيه: قسامة ولا قيمة. 

وقال زفر: على عاقلة رب الدار القسامة والقيمة . 

وقال ابن شبرمة: ليس في العبد وجد قتيلاً شيء هو كالدابة. 

وقال ابن وهب عن مالك: ليس في العبد قسامة في عمد ولا خطأ. 

قال: فإن قتل عبد عمداً أو خطأء لم يكن على المولئ قسامة» ولا يمين» 

وقال الأوزاعي: إذا وجد العبد قتيلاً في دار قومء فعليهم غرم ثمنه 
ولا قسامة فيه. 

وذكر الربيع عن الشافعي قال: لسيد العبد القسامة في العبدء ويقسم 
المكاتب في عبده غيره. 

قال أبو جعفر: قد اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد خطأء وكان 
كالحرء فوجب فيه القسامة والقيمة. 

وقول الشافعي إن المكاتب يقسم في مملوكه لا معنى له؛ لأن المكاتب 
ليس من أهل القسامة في غير مملوكه» فكيف يقسم في مملوكه. 
[775] في السفينة تصطدمان )١(‏ : 

قال: قياس قول أبي حنيفة وأصحابه: إن ذلك إن كان من فعل الراكب 
أو الملاح» فهو ضامنء وإن كان من غير فعل واحد منهماء فلا ضمان على أحد 
في الأنفس» وأما المتاع فإن الملاح فيه أجير مشترك» فيضمن في قول منْ يضمّن 
الأجيرء ولا يضمن في قول من لا يضمّن. 


.85/5 انظر: الإشراف» ؟/ 2181 184؛ الأم»‎ )١( 


الذحل 


وقال ابن أبي ليلئ: في الملاح يغرق سفينته» لا ضمان عليه في المتاع؛ 
لأن الماء غالب. 

وقال ابن شبرمة: إذا وقعت إحداهما على الأخرئ». وقد ربطت على 
الجسر في طريق المسلمين» فأيتهما انكسرت» فعلى الأخرى انكسارها. 

وقال مالك: لاضمان على أحد إلا أن يعلم أن النوتي”"2 لو شاء أن 
يصرفها صرفهاء وهو يقدر على ذلك فيضمن . 

وقال الحسن بن حى: فيمن كان على دابة فحمحمت”" الدابة به وغلبته 
فما وطئت في تلك الحال وهو مغلوب على حبسهاء فهو ضامن. وإنَ كانت 
منغلبة» وليس صاحبها عليهاء فلا شىء فيه» قال: وكذلك السفينة إذا كان فيها 


رجال فغلبتهم» فمن كان فيها ضامن لما أصابته» بمنزلة الراكب على الدابة 
الجامح . 


200-8643 وقال الربيع عن الشافعي: في السفينتين إذا اصطدمتاء إذا أمكن / واحداً 


منهما صرفهاء فعلى كل واحد ضمان نصف دية الآخرء على عاقلة الصادم» فإن 
لم يمكن واحداً منهما صرف ذلك بحال من الأحوال أبداًء فما صنعوا هدر © . 
وقال في كتاب الإجارات: لا ضمان إلا بأن يمكن صرفها. 
قال أبو جعفر روي عن النبي ككلهِ أنه قال: (العجماء جبار)؟؟ ومعنى 
ذلك: إذا كانت الجناية من فعلها لا من فعل الراكب» فكذلك السفينة» لا يضمن 
صاحبها فيما لا يمكن التحفظ منه؛ وليس من فعله؛ وضمن ما كان من فعله. 


000( النوتي : «الملاح الذي يدير السفينة في البحر وجمعه نواتي» المعجم الوسيط (نوت). 
(؟) يقال: حمحم الفرس والبرذون: «صات صوتاً دون العالي»؛ المعجم الوسيط (حمحم). 
(0) انظر بالتفصيل قول الشافعي حيث أطال في البيان الأم» 45/5. 


(؟15) سبق تخريجه. 


١04 


[95؟١]‏ فيمن اطلع في بيت غيره ففقئت عينه: 

قال أبو جعفر: لا نعلم عن أبي حنيفة وأصحابه في ذلك شيئاً منصوصاء 
غير أن أصلهم: من فعل شيئاً دافعاً به عن نفسهء فيما له فعله» أنه لا يضمن 
ما تلف به؛ من ذلك المعضوض إذا انتزع يده من فم العاض فسقطت ثنيتاه أنه 
لا شيء عليه ؛ لأنه دفع به عن نفسه عضة» فلما كان من حق صاحب البيت أن 
لا يطلع أحد في بيته قاصداً لذلك؛ أن له منعه ودفعه عنه» كان ذهاب عينه يمنعه 
من ذلك هدراًء على هذا يدل مذهبهم. 


من الاطلاع في بيته من غير فقء عينه» بأن يزجره بالقولء أو ينحيه عن 
الموضع» ولو أمكن المعضوض أن ينتزع يده من غير كسر سن العاض» فكسرها 


وقال ابن عبد الحكم عن مالك: من اطلع على رجل في بيته ففقىء عينه 
بحصاة» فإنه عليه القود. 


قال المزني عن الشافعي: لو تطلع إليه رجل في بيته» فطعنه بعود» أو رماه 
بحصاة» ففقئت عيئه » فهذا هدر. 


وقال الربيع عن الشافعي: ما كان مقيماً على الاطلاع» فحذفه بحصاةء 
أو بعود أما يعمل عليه؛ مما لا يكون له جراح يخاف قتله» وإن كان قد يذهب 
البصرء فهو هدر. ولو مات المطلع من ذلك» لم تكن عليه الكفارة ولا إثم» فإن 
نزع عن الاطلاع لم يكن له أن يناله بشيء» ومن ناله بشيء» فعليه القود. 


قال أبو جعفر: حدثنا يونس» قال حدثنا سفيان» عن الزهريء» عن 
سهل بن سعدء سمعته يقول: اطلع رجل من جخر في باب رسول الله كَل 


نحل 


لطعنت به في عينك» إنما الاستئذان من أجل البصر)”' . 


مثله. 


ورواه ابن أبي ذئب أيضاً عن الزهري. عن سهل بن سعد عن النبي كل 


وروى موسئ بن إسماعيل» قال: حدثنا أبان بن يزيد العطارء قال: حدثنا 


يحيى بن أبي كثير » أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه عن أنسء» (أن 
أعرابياً أتى النبي كَل فألقم عينه حصاصة الباب» فبصر به رسول الله كك فأخذ 
نيما أو غودا فجد وا وجاء ليفقأ عين الأعرابي » فذهبء. فقال رسول الله كك : 
(أما إنك لو ثبت لفقأت عينك)”"' . 


[14/ب] 


وروى عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس: (قال اطلع رجل / من 


خلل بيت رسول الله يله فسدد آلة مشقصاًء فنحى الرجل رأسه)9 . 


وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله يِْهِ (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل لهم أن يفقئوا 


عينه )240 


وروى قتادة عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن 


النبى يكل قال: (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه» فلا دية 
ولا قصاص)" . فهذه اثار متواترة لا يسع خلافها. 


(00 


00 


2 


فق 
)2 


أخرجه الشيخان بلفظ (لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينيك» وقال... إنما جعل 


الإذن من قبل البصر) واللفظ للبخاري» في الديات» من اطلع في بيت قوم... 
(5401)؛ ومسلمء في الاداب» تحريم النظر في بيت غيره» (5195). 

أخرجه النّسائي في القسامة والديات 8/ 5١‏ . 

أخرج الشيخان عن (عبيد الله بن أبي بكر) عن أنس نحوه. البخاري» في الديات» من 
اطلع في بيت قوم (5400)؛ ومسلمء في الاداب» تحريم النظر في بيت غيره .07١191(‏ 
أخرجه مسلم في الموضع السابق (5188). 

أخرجه النسائي في القسامة والقود والديات 5١/4‏ . 


045 


[797؟] في العاقلة تحمل قيمة العبد(') : 

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد وأبو يوسف في إحدى الروايتين: إذا قتل العبد 
خطأ فقيمته على عاقلة القاتل فى ثلاث سئين. 

وروي عن أبي يوسف: إنها على الجاني في ماله حالة» وهو قول 

وقال مالك: الكفارة التي في القرآن في الأحرارء والكفارة في قتل العبد 

وقال الثوري» والحسن بن حي والليث» وعثمان البتي : هي من مال 
القاتل. 

وقال الشافعي : هي على العاقلة» وكذلك ما دون النفس من الحر والعبد» 
قل أو كثر. 

وقال أصحابنا: لا تعقل العاقلة ما جنى على العبد فيما دون النفس. 

قال أبو جعفر: قال النبي ككلِ: (المسلمون تتكافأ دماؤهم). فاقتضى ذلك 
وجوب القصاص فيما بين الحر والعبد» ويلزم قاتله الكفارة أنضاء فوجب أن 
يكون على العاقلة كالحر. 

فإن قيل: فيلزمك ذلك فيما دون النفس. 

قال أبو جعفر: القياس فيهما واحد.» ولكنه لما روي عن البي وَكِةِ أنه 
لم يقتص من العبد فيما دون النفس”"'. لم نوجبه. 


.١199/” انظر: المختصرء ص ”4؟؛ الإشراف.‎ )١( 

(؟) يقصد به حديث عمران بن حصين: (أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء» 
فأتى أهله النبي كِِ فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئاً). أخرجه 
أبو داود؛ في الديات» في جناية العبد يكون للفقراء؛ )454٠0(‏ والنسائي» في القسامة» 
سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس» 78/8 5؟. بن 


١ /ا‎ 


قال أبو بكر: مادون النفس من العبد بمنزلة المال» لانتفاء القصاص فيه 
بحال» على أصلنا. وأما قول مالك: إن الكفارة التي في القرآن» إنما هي في 
الأحرار دون العبيد؛ لأنه ذكر معها الدية» والعبد لا تجب فيه دية» فإن الله تعالئ 
قد قال: « فَإِن كارت من هَوْمٍ عَدُوَّ لَك وَهْوَ مُؤْمِرك هَتَحرُ رَمبسق مُؤَمِكوَ »4 
[النساء/ 947] فأوجب الكفارة بلا دية» فعلمنا أن وجوب الكفارة غير مقصور على 


حال وجوب الدية. 


[7”7917] في قيمة العبد إذا جاوزت الدية:(١)‏ : 

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: إذا قتل عبد خطأ قيمته أكثر من الدية» غرم 
عاقلته: عشرة ألف درهم؛ وهو قول الحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان. 

قال أبو يوسف: يغرم قيمته بالغة ما بلغت» في ماله دون عاقلته. وهو قول 
مالك والشافعي» إلا أن الشافعي يجعلها على العاقلة في الخطأ. 

وقال الأشجعي عن الثوري: لا يبلغ بالعبد دية الحر إذا قتل خطأ ينقص 
منها الدرهم ونحوه. 

قال أبو جعفر: الرق نقصء» فمحال أن يجب في حال نقصانه أكثر مما 
يجب في حال تمامهء وهو حال الحرية» وجب أن لا يجاوز به الدية» وأيضاً قد 
قضت السنة بأن الدية في ثلاث» في كل سنة الثلث» فلو وجب أكثر من الدية» 

3 ]لوجب / أن يكون في أكثر من ثلاث سنين» وذلك خلاف السنة» فثبت بطلان 

قول من جاوز بها الدية» ثم كل من منع مجاوزة الدية» فإنه يوجب النقصان». 
ومقدار النقصان موكول إلى رأي الإمام . 


[94؟”] في أعضاء العيد(2): 


قال أبو حنيفة: فى يد العبد» أو عينه: نصف قيمته» وكذلك شجاجه تجب 


)0غ( انظر: المختصر» ص ”23 7 ؟ الإشراف» ا 
(0) انظر: المختصرء ص ”13 7 ؟ الإشراف». ؟/* ؟؛ المدونة؛ 7/5" 


١ 


فيها من قيمته مثل ما يجب من الحر من ديته» إلا أن يزيد على أرش الحر في 
ذلك» فينقص منه بقدره إن قطع يدهء وقيمته عشرة ألف أو أكثرء كان عليه 
خمسة ألف إلا خمسة دراهم. 

وقال: في أذن العبد» ونتف حاجبه إذا لم ينبت ما نقصه. 

وقال محمد: في جميع ما يتلف من أعضاء العبد النقصان» ينظر إلى قيمته 
صحيحا وإلى قيمة دية الجناية» فيغرم الجاني فضل ما بينهما. 

وقال أبو يوسف: مثل قول أبي حنيفة في أعضاء العبد. وقال في 
الحاجب. فى الأذن: فى كل واحد منهما نصف قيمته» كما يجب فى الحر نصف 
0 د :. : 

وروى الحسن عن زفر: مثل قول أبي حنيفة» وروى عنه محمد مثل قول 
أبي حنيفة وإن فقأ عيني عبد. 

وقال أبو حنيفة: إن شاء سلمه إليه وأخذ قيمته» وإن شاء أمسكه. 
ولا شيء له من النقصان. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن شاء أمسكه وأخذ النقصان» وإن شاء دفعه 
وأخذ قيمته . 

وقال زفر: عليه ما نقصه. فإن بلغ ذلك أكثر من عشرة ألفء. كان عليه 
عشرة ألف درهم. 

وروى ابن وهب عن مالك: أن في موضحة العبد: نصف عشر ثمنه) وفي 
منقلته عشره ونصف عشر ثمنه» وفي مأمومته» وجائفته» في كل واحدة منهما 
ثلث ثمنهء وفيما سوى هذه الخصال الأربع ما نقصهء 

وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك وقال عنه أيضاً: إن فقأ عيني عبد جميعاًء 
أو قطع يديه ضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله. فإن [كان]27 جرحاً لم يبطلهء 


الزيافة مخ المدؤنة, 


١ك‎ 


مثل فقء عين [واحدة]27 أو جدع (أنف)”"'؛ فعليه ما نقصه من ثمنه» ولا يعتق 
عليه . 


وقال الثوري: إذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه: من يد أو رجل» 
أخذ مولاه تصف ثمنه إذا كان برأء وإذا أصيب أنفه أو ذكرهء دفعه مولاه إلى 
الذي أصابهء وأخذ ثمنه إذا كان قد برأ. 

وقال الأوزاعي: في يد العبد نصف ثمنهء وإن غصب مملوكة ما قبضها 
ضرب مائة» وغرم قيمتهاء ويدفع إلى أهلها. 

وقال الحسن بن حي: جراحة المملوك في قيمته؛ء مثل جراحة الحرفي 
ديته» فإن قطع أذنيه أو فقأ عينيه» فإن شاء القولل أخذ النقصان» وإن كا اعد 
القيمة» ودفعه إلى الجاني . 

وقال الليث: في رجل خصأ غلاماً لرجل؛ وكان ذلك زيادة في ثمنه فإنه 
يقَوّم ثمنه كله لسيده زاد أو نقص» ويعاقب في ذلك . 


قال الشافعي : جراحة العبد من ثمنه» كجراح الحر من ديته» في كل قليل 
وكثير» وقيمته ماكانت» وتحمل [ثمنه]”" العاقلة إذا قتل [خطأ وفي ذكره 
ثمنه]'2 ولو زاد القطع في ثمنه أضعافاً. وقوله: إن العبد يكون لمولاه على 
حال . 


قال أبو جعفر: لا يجوز أن يكون الواجب في عيني العبد قيمته» ويبقى 
31 س] العبد / مع ذلك في ملك المولى؛ لأن الأشياء المملوكة» لا تجوز اجتماعها مع 
أبدالها في ملك واحدء ولا يجوز أيضاً أخذ القيمة» وتسليم العبد إليه بغير 


)١(‏ الزيادة من المدونة. 

(؟) في المدونة (أذن). 

() في الأصل (منه) والمثبت من المزني. 

(5) مابين المعقوفتين زيدت من نص المزني» والسياق يدل على سقوطهاء إذ بغير هذه 
الغبارة “لا يكتمل المتصوة العراف من العبارة: 


لل 


رضاه؛ لأن ذلك عقدء وعقود التمليكات لا تقع إلا برضاهماء فصمٌّ وجوب 
النقصان لا غيرء على ما قال زفر. 
[5794] في العبد المجروح يعتقه مولاه(1) : 

قال أبو حنيفة: فيمن قطع يد عبد خطأء فأعتقه مولاه» ثم مات من القطعء 
فعلى القاطع: نصف قيمته لمولاه. ولا شيء عليه في النفس . 

وقال أبو يوسف: يضمن القاطع ما نقص العبد بجنايته لمولاه إلى أن 
أعتقه» فلا شىء عليه سوى ذلك. 

وقال عثمان البتي: في رجل جرح عبد رجل ثم باعه مولاه ثم مات في يد 
المشتري» فإنه ينظر إلى ما أخذه البائع من الثمن» فإن كان قيمته فلا شيء على 
الجارح» وإن كان أقل رجع على الجاني بتمام قيمته. 

وقال ابن القاسم عن مالك: فيمن يجرح عبد رجل فأعتقه ثم مات من 
الجراحة. فإن عقله عقل حر» فكذلك النصراني يضرب ثم يسلم ويموت» فإن 
ديته دية مسلم. 

وقال الشافعي: في رجل قطع يد عبدء فأعتق ثم مات» فعلى الحر الدية 
كاملة في ماله للسيد منها نصف قيمته يوم قطعه» والباقي لورثته. 

قال: ولو فقأ عين عبد قيمته مائتان من الإبل» فأعتق ثم مات». فلم يكن 
فيه إلا "وي أن الدابة فصن مز هر اء.وكانت اللاية ليده دوة ورتته: 

قال أبو جعفر: الجناية قد أوجبت على الجاني حقاً للمولئ» ألا ترى أن 
عفوه جائز بعد الجناية» فإذا أعتقه سقط حقه فيما حدث بعد العتق» فلا يجوز أن 
يجب للورثة؛ لأنه إذا لم يجب للمولئ الذي كانت الجناية فى ملكه فأحرى أن 


زفق انظر: المختصر (مع تعليق المحقق)» ص 77"5؟ المزني» ص 73738 . 


ليا 


لايجب لمن لم يكن لهم حق في حال وقوعهاء فصار العتق كبرء العبد من 
الجناية فيكون عليه الأرش إلى وقت وقوع العتاق. 

قال أبو جعفر: وقال بعض أهل النظر من المتأخرين من أهل العلم : إن 
هذه الجناية تبطل كلهاء ولا شيء على الجاني منها» لا للمولئ ولا لغيره؛ لأنه 
لولم يعتقه لكان الواجب هو النفس لا الجراحة؛ فلما بطلت الجراحة 
ولم يستحقها المولئ لسقوطهاء ولم تجب النفس؛ لأنها حدثت في غير ملكهء 
سقطت الجناية. قال: فيقال له: إنما يسقط حكم الجراحة إذا وجبت النفس» 
فيدخل فيهاء فإذا لم يجب بها ضمان النفس. استحال أن يدخل ما دونها فيهاء 
]7٠١[‏ في جنين الآمة(1) : 

قال أبو حنيفة» وزفرء ومحمد: في رجل ضرب بطن امرأة» فألقت جنيئاً 
ميّتاًء فعلى الضارب نصف عشر قيمته إن كان غلاماً» وعشر قيمتها إن كان 
جارية . 

وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف: أنه لا شيء عليه في جنين الأمة 
إلا أن يكون قد نقص الأم؛ فعليه نقصان الأم. 

وقال زفر: إن نقصتها الولادة؛ فعليه أرش الجنين» ونقصان الأم أيضاً. 

واتفقوا كلهم أنه لو ضرب بطن دابة فألقت جنيئاً ميتً» أن عليه ما نقص 
الأم. 

وقال ابن أبي ليلئ» والحجاج بن أرطاة: في جنين الأمة نصف عشر قيمة 
أهة: 


[1/1] وقال ابن القاسم عن مالك: في جنين الأمة / عشر قيمتهاء كجنين الحرة 


() انظر: المختصرء ص ”2717 5؟؛ المدونةء» 7/5٠8؛‏ المزني» ص ١56؟؛‏ الإشراف». 
المصنف. ١١٠/4"؛‏ ومابعدها. 
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من دية أمة. لكيه كان لسيدها فيه ما في جنين الحرة. 
قال: قال مالك في غير هذه الرواية في جنين البهيمة» ا 
قيمة أمه. 

وقال الثوري: جنين الأمة إن كان غلاماً ففيه عشر قيمته لو كان حيا. 
الفرس فيه نصف عشر. 

وقال الشافعي: في جنين الأمة عشر قيمة أمه يوم جنى عليها ذكراً كان 
أو أنثي . 
لو ضربها ثم ألقت جنيناً ميتآء ثم أعتقت فألقت جنيناً آخرء فعليه عشر قيمة أمه 
لسيدهاء وللاخر ما في جنين الحرة لأمه ولورثته. 

وقال أبو جعفر: لما كان فى جنين الحرة نصف عشر ديته إن كان ذكراء 
وعشر ديتها إن كان أنثى» فاعتبر الغرة بديته» وجب أن يعتبر ذلك في جنين الأمة 
بقيمته لا بقيمة أمه. وأيضاً لو اعتبرنا عشر [قيمة ة أمه] كانت قيمة أمه ألف درهم. 
فكان الواجب مائة درهم. وإن كانت قيمة الجنين عشرة دراهم. ولو ألقته حياً ثم 
مات كان الواجب عليه عشر قيمته: عشرة دراهم» فكان الواجب إذا ألقته حياً 
ثم مات أقل منه إذا ألقته ميتء ففسد بذلك قول من اعتبر قيمة أمه. 
[701] في جناية المملوك() : 

قال أصحابنا: إذا جنى العبد جناية خطأء خيّر المولئ بين دفعه إلى ولي 
الجناية وبين أن يفديه بأرش الجناية» وإن استهلك مالا تبع فيه إلا أن يؤدي عنه 
مولاه. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 5554؛ المزنى؛ء ص 778 ؛ المدونة.» 9/5م"؛ الإشراف» 
7 . 


وقال ابن شبرمة» والثوري» والأوزاعي» والحسن بن حي: إذا جنى جناية 
خطأء قيل لمولاه: ادفعه أو افده بأرش الجناية . 

وقال مالك: فى الجناية واستهلاك المال: إما أن يدفعه بذلك» وإما أن 
يفدية! بالديع أو أن السانة وإن كان للعبد مال كان ذلك في ماله» إلا أن 
يفديه مولاه. 

وقال الليث في جناية العبد خطاً: : يدفع بها أو يقدية مولا ولو فل حرا 
عمداء فلولي القتيل أن يأخذ العبد. وقال في عبد عليه دين جرح رجلا 
فالمجروح أولئ برقبة العبد من أهل الدين حتى يستوفي عقل جرحه» فإن فضل 
لهم شيء بعد عقل الجرحء فهم أولئ به؛ لأنهم تركوا طلب دَيُنهم حتى جرح 
الرجل . 

وقال الشافعي: في جناية العبد يباع فيه إلآّ أن يفديه مولاه» فإن بيع دفع 
إلى ولي الجناية أرش جنايته» وما بقي فلمولاه. 

قال أبو جعفر: جناية العبد على الحر يستحق به رقبة الجاني بالقصاص» 
وقيمة العبد مما يجوز أن يستحق» بو ا 0 
المولئء وأما الدين فليس فى الأصول استحقاق الرقاب بهاء وإنما يثبت في 
اللمالنه الكترلن من الكبيس»" يقلن اقلق نل لكجية ٠:‏ لتر ف املد مون 
الرقبة. 
[707] في عتق العبد الجاني() : 

/ب]آ20 قال أصحابنا: في المولئ إذا أعتق / العبد الجاني إن كان عالماً بجنايته 

فعليه أرشها كاملاء وإن لم يعلم فعليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية. 


وقال ابن أبي ليلئ» والثوري» وابن شبرمة: عليه الدية إذا علم. 


.7١5/7 انظر: المختصرء ص 184؟؛ المدونة» 794/5*, ٠8"؛ الإشراف»‎ )١( 
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وقال الأوزاعي: عليه القيمة» ولم يفرق بين العلم وغيره. 
وروى عنه المختار: أن عليه القيمة. 

وقال مالك: إذا أعتقه وهو يعلم بالجناية الخطأء فإن حلف ما أراد بعتقه 
تحمل الجناية» أسلم العبد إلى ولى الجناية» ويبطل العتق» وإن قال: أردت 
تحمل الجناية» جاز العتق وغرم أرش الجراحة» وإن كانت جارية فاستولدها كان 
كذلك . 

وقال الليث: إن لم يعلم بالجناية حتى أعتقه؛ خيّر السيد: فإن شاء أمضى 
عتقه وأدى الأرش». وإن شاء أسلمه بجريرته» وإن علم بالجناية» فالعقل على 
السيد. 

وقال الشافعي: إذا باعه وقد جنى» فالبيع مفسوخ إلا أن يتطوع بالجناية 
أو قيمة العبد» كالرهن إذا باعه» وفيه قول آخر: إن البيع جائز كما يكون العتق 
جائزاء وعليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية. 

قال أبو جعفر: لما كان المولئ مخيّرا بين الدفع والفداءء ثم أعتقه مع 
العلم بالجناية فقد اختار إمساكه العبد لنفسهء فلزمه الفداءء كالعبد إذا كان 
المشتري بالخيار فيه» فأعتقه . 


[7107] في المحجور عليه يأمر محجوراً بالجناية: 

قال أبو حنيفة ومحمد: في عبد محجور عليه أمر عبداً محجورا عليه أن 
يقتل رجلاء فقتله» فمولئ القاتل بالخيار: إن شاء دفع» وإن شاء فدئ» فإن عتق 
العبد الامرء رجع مولئ المأمور عليه» فأخذ منه قيمة عبده المأمورء ولو كان 
العبد أمر صبيّاً حراء فقتل رجلاء فالدية على عاقلة الصبئّء فإن عتق العبد 
لم يرجع عليه بشيء. 

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف: في الامر والمأمور إذا كانا عبدين 
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وكانت الجناية مالاً أو نفساًء فإذا أعتق الامرء لزمه الدين» ولا تلزمه الجناية» 
كما لو أقرّ بجناية ثم عتق لم يلزمه بعد العتق» ولو أقر بدين لزمه. 

وروى الحسن عن زفر: في عبد أمر صبيّاً أن يقتل رجلا فقتله» فعلى عاقلة 
الصبى الدية» ثم ترجع عاقلة الصبى على سيد العبد» فقال له: ادفع العبد إلق 
العاقلة. وأخذه بالدية. وهو قول الحسن بن زياد. 

وقال أبو يوسف: على عاقلة الصبي الدية ثم يرجعون على العبد إذا أعتق 
يُوما # [ما:بالآفل من :الدية آئ قنية العيل: 

وقال الشافعي: في الحر يأمر عبد غيره» أو صبيّ غيره» بقتل رجل فقتله» 
فإن كان العبد والصبىّ يميزان بينه وبين سيده» [وأبيه» ويريان لسيده وأبيه طاعة 
ولا يريانها]”'2 لهذا عوقب الامرء وكان الصغير والعبد قاتلين دون الآمر؛ وإن 
الرجل ابنه الصغيرء أو عبد غيره الأعجمي أن يقتله» فقتله فدمه هدر؛ لأني 
[ل1]”"' أجعل جنايتهما بأمره كجنايته . 

وروى ابن المبارك» عن الثوري : في رجل قال لعبد غيره : اقتل نفسك ! 

قال أبو جعفر: العبد الامر غاصب للمأمور من جهة القودء وقوله: 
لا يلزمه إلا بعد العتق» ولا يلزمه ضمان من جهة القول في حال الرق» فينبغي 
أن يختلف حكمه؛ء أن يكون له تمييز أو لا يكون؛ لأن العبد المغصوب إذا غصبه 
حر لا يختلف حكمه في الضمان» أن يكون مميزاً يقدر على الامتناع من الغصب 
أو لا يقدر عليه» وإذا ثبت ذلك فما كان ضمانه من جهة الجناية» لا يلزمه بعد 


)١(‏ في الأصل (وابنه ويرثان السيد ولابنه طاعة ولا يرثانها)» والمثبت من نص الشافعي في 
الأمء 4/5 . 
(؟) الزيادة من الأم» وبغيرها لا تصح العبارة. 
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العتق؟ لأن جناية العبد لا تثبت بعد العتق» وما كان من ضمان الأموال فإنه يلزمه 
بعد العتق . 
[+70] في الموصي بخدمته إذا قتل: 

قال أبو حنيفة: في العبد الموصئ بخدمته لرجل» وبرقبته لرجل إذا قتل 
خطأ بعد موت الموصيء وهو يخرج من الثلث» فإنه تؤخذ قيمته فيشترى بها 
عبد» فيخدم صاحب الخدمة» وإن قطعت يده أخذ الأرش» فإن كانت الجراحة 
تنقص الخدمة» اشترى به عبد آخر حتى يخدمه مع الأول» أو يباع الأول فيشترى 
بالجميع عبدء حتى يخدمه إذا تراضواء وإن اختلفوا لم يبع العبد» واشترى 
بالأرش عبداً يخدم معه» فإن لم يوجد به عبد وقف الأرش حتى يصطلحا. 

وقال مالك: تؤخذ القيمة فتكون لصاحب الرقبة» ويبطل حق صاحب 
الخدامة 

قال أبو جعفر: القيمة قائمة مقام العبد» فينبغي أن يثبت فيها حق صاحب 
الخدمة» كالعبد المقتول لو كان باقياً» ألا ترى أن أرض الوقف لو غرقها رجل 
حتى صارت بحراً فغرم قيمتها أنه يشتري بها أرض» فيوقف مكانها. 
[706] في جناية المدبر() : 

قال أصحابنا: إذا قتل المدبر أو أم الولد رجلاٌ خطأء فعلى المولى الأقل 
من قيمته ومن أرش الجناية» إلا أن تكون القيمة عشرة ألف أو أكثر» فيكون عليه 
عشرة ألف إلا عشرة دراهم» فإن قتل آخرء فلا شيء على المولئ» واشتركا في 
تلك القيمة. 

وزوق التحى عن زف أن" آم الؤلد فلك رجليخ اوثلاثة خط قعل 
المولئ لورثة كل واحد منهم القيمة. 
)١(‏ انظر: المختصرء ص 05؟؛ المدونةء, 548/5"؛ الإشراف» ؟/8١5؛‏ المصنفء 

لاخنة 


وقال أبو يوسف: عليه قيمة واحدة لهم جميعاً. 

وقال زفر: في مدبر قتل دابة لرجل» فلصاحب الدابة أن يستسعي المدبر 
في قيمة الدابة» وإن شاء اتبع المولئ بقيمة المدبر»ء ثم اتبع المدبر بما بقي من 
قيمة الدابة» فاستسعئ فيه» وكذلك أم الولد. 

وقال أبو يوسف: إن شاء صاحب الدابة استسعى المدبر في جميع قيمة 
دابته» وإن شاء أتبع السيد بالقيمة» ولم يكن له على المدبر شيء حتى يعتق. 

[1ا/ب] وقال أبو حنيفة ومحمد: فى مدبر استهلك / متاعا فإنه يسعى فيه » 

ولا شيء على المولئ. 
قيمتها ومن أرش الجناية . 

وقال مالك: في المدبر إذا جنئ وله مال فأبى سيده [أن يفديه]”2 فإن 
لم يكن فيه وفاء استعمل المدبر بما بقي دية جرحه. 

وقال الأوزاعي: في جناية المدبر إن فداه المولئ» وإلا دقع بهاء وعلى 
المولئ في جناية أم الولد قيمتها إن بلغ ذلك جنايتها . 

وقال الحسن بن حي : جناية المدير على سيده» فإن قتل حراً فعلى مولاه 
الدية» وإن قتل خمسة فدياتهم على مولاه» وكذلك أم الولد. 

وقال الليث: في جناية أم الولد يخير المولئ بين أن يؤدي عقل جنايتها 
ما بينه وبين قيمة رقبتهاء وإن شاء أن يخليها تسعى في قيمة رقبتهاء ليس على 
المولئ غير ذلك. 


ل كنا 


)١(‏ قال مالك في المدونة: «يبدأ بماله فيعطاه أهل الجناية فإن لم يكن فيه وفاء قيل لسيده 
سلم خدمته أو افتد الخدمة بما بقي من أرش الجناية»» 1448/5؛ ومن ثم يظهر بأن في 
العبارة نقصاًء ولعل الزيادة مناسبة للنقصء والله أعلم. 


للا 


وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: سألت ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن عن أم ولد قتلت رجلاًء قال: يقال لمولاها: أدّ دية قتيلهاء فإن فعل 
ذلك وإلاً أعتقها عليه؛ وجعلت دية قتيلها على عاقلتها. 
الأرش أو القيمة» فإن جنت أخرىء ففيها قولان: أحدهما: أن الثاني يشارك 
الأول في القيمة» ثم هكذا كلما جنت. والقول الثاني: إن المولى يغرم قيمة 
أخرئ للثاني» وكذلك كلما جنت. 
[707] في جناية المكاتب(١)‏ : 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: في مكاتب جنى جناية ثم عجز قبل أن 
يقضي دينه عليه» قيل لمولاه: ادفعه أو اقده» وإن قضى.». عليه بقيمته لولي 

وقال زفر: إذا عجز قبل القضاء أو بعده؛ فإنه يباع فيه. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا جنى المكاتب» قال له القاضيء أدّ وإلاّ 
عجزتك » ولم أسمعه يفرق بين عجزه قبل قضاء القاضي أو بعده. 

وقال الحسن بن حي : إذا جنى المكاتب ثم عجز قيل لمولاه: ادفعه 
أو افده! فإن أدى نصف الجناية ثم عجزء خير المولى: بأن يدفع نصفا بنصف 
الجناية» أو يفديه بنصفها. 

وقال الشافعي: إذا عجز بيع في الجناية» إن لم يود عنه مولاه. 

قال أبو جعفر: المكاتب حكمه مراعى في الجناية في رقبته؛ لأنه رقيق» 
فإن عجز قبل القضاء صار كعبد جنى» فيخاطب المولى بالدفع أو الفداءء وإن 
عجز بعد القضاء فإن القاضي قد جعله ديناء فيباع فيه. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 707؟؛ المدونةء 5/5/ا؛ الإشرافء 1//5١؟؛‏ المصنفء 
8 ؛ وما بعدها. 
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[12007] في المكاتب يموت وعليه جناية: 
قال أبو حنيفة: في مكاتب جنى جناية ثم مات ولم يترك إلا مائة درهمء 
ومكاتبته أكثر من ذلك» ولم يقض عليه بالجناية» فالمائة للمولئ؛ لأنه مات 
عبداء ولو كان عليه دين مع ذلك. دفع إلى صاحب الدين» فإن كانت الجناية قد 
قضى بها كان ما تركه بين أصحاب الدين والجناية بالحصص . 
1/] وقال الحسن عن زفر: الجناية والدين / سواءء وإن لم يقض بالجناية. 
قال: وقول مالك إن الجناية وسائر الديون سواء. 
وقال مالك: إذا عجل عتقه على مال ثم مات وعليه دين» بدىء بدين 
الأجنبي ثم المولى. 
وقال مالك: في المكاتب إذا جنى؛ عليه الأقل من قيمته ومن أرش 
الجناية» فإن كان عليه دين» وكتابة» وجناية» فله أن يبدأ بما شاء من ذلك . 
وقال الحسن بن حى: إذا مات المكاتب وعليه دين» ضرب للمولى مع 
الغرماء بما بقي من الكتابة. 
[77048] في الجمل الصؤول() : 
قال أصحابنا في الرواية المشهورة: في بعير صال على رجل» فقتله الرجل 
وقال الثوري: يضمن. 
وقال مالك”" والشافعي: لا يضمنء كما لو قتل رجلاً قصد قتله. 


.77١/7 انظر: المختصرء ص 88!؛ الموطأء 49/7؛ الأمء 5//ا1؛ الإشراف»‎ )١( 

(1) وقال مالك في الموطأ «في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره: 
فإنه إن كانت له بينة» على أنه أراده وصال عليه» فلا غرم عليه وإن لم تقم له بينة إلا 
مقالته» فهو ضامن للجمل». 
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فال" الو تقر القرق عقن االرخلوالبعيزة: “لو كل الرجل كان سدراء 
فحرمته قبل قتله كهي بعده؛ ولأن الضرورة إلى مال الغير لا يسقط ضمانه. 
[104] في أعضاء البهيمة(') : 

قال أبو حنيفة: فى شاة القصاب» وبقرة الجزارء تفقأ عين واحدة منهن» 
ففي شاة القصاب ما نقصهاء وفي البعير والبقرة ربع قيمتها وهو قول زفر. 

وقال الليث أيضاً: إن فقىء عينها أو كسر رجلهاء أو قطع ذنبها: فعليه 
ضمان الدية حتى يؤدي ثمنها أو شراؤها. 
النقصان. 

قال أبو جعفر: القياس عند أصحابنا: إيجاب النقصان». ولكنهم تركوا 
القياس لما روي عن عمر بن الخطاب» (أنه قضى في عين الدابة: بربع قيمتها”") 
بمحضر الصحابة من غير مخالف له منهم؛ ولأن مثله لا يقال قياساء فهو إذن 


توقيف . 
]1١[‏ فيما يفسد البهائم بالليل والذهار7 : 
قال أصحابنا: لا ضمان على أرباب البهائم فيما يفسدهء أو يجني عليه 
لا في الليل ولا في النهار إلآ أن يكون راكباًء أو قائداً أو سائقاً أو مرسلاً. 
)١(‏ انظر: الإشراف» ؟7/١75؟؛‏ المصنف؛. ١٠١/5ل.‏ 


(6) المصنف. ١٠/١٠/لالا؛‏ المحلى؛ .١6١/8‏ 
(9) انظر: المختصرء» ص ١86؟/‏ 7637. 


وقال مالك والشافعي: ما أفسدت المواشي بالنهارء فليس على أهلها منه 
شىء » وما أفسدت بالليل فضمانه على أربابها. 

وروكقك الواقدي عنه : في شاة وفعت في غزل حائتك بالنهار. أنه يضمن » 
وتصحيح الروايتين: إذا أرسلها سائبة» ضمن بالليل والنهارء وإذا أرسلها 
محفوظة» لم يضمن لا بالليل ولا بالنهار. 

وقال الليث: يضمن بالليل والنهارء ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية. 

3 / ب] قال أبو جعفر / : روى سفيان» عن إسماعيل بن أمية» وعبد الله بن عيسئ» 
عن الزهري» عن حرام بن مُحَيّصة عن البراء: أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئاً: 
(فقضى رسول الله كك أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار» وضمّن أهل الماشية 
ما أفسدت ماشيتهم بالليل)9 . 

قال أبو جعفر : روى مالك» وابن عيينة» ومعمرء عن الزرهري. عن 
حرام بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً لرجل فأفسدت فيهء 
فقضى رسو الله يلغ (إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وكل ما أفسدت 
المواشي بالليل فضمانه على أهلها)"2. وهؤلاء أثبت من إسماعيل بن أمية» 
وعبد الله بن عيسئ ورووه مرسلا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع (859*). (070). وابن ماجه في الأحكام (7#7؟). 
وأخرج البيهقي حديث ناقة البراء من عدة طرق» انظر الروايات بالتفصيل؛ السئن الكبرئ» 
لا بقن 

(0) أخرجه مالك في الموطأء في باب القضاء في الضواري والحريسةء ؟/لا؟لاء 48+ 
آقال :اين عيد الب هكذا رواه مالك واضكاب ابن ههات: . عنه مرسل » والتحديت من 
مراسيل الثقات. وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول وجرى عمل أهل 
المدينة عليه» قال المعلق. ورواه أبو داود موصولاً. في البيوع» المواشي تفسد زرع قوم 
(وكده"). 
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فإن قيل: رواه الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي؛ عن ابن شهاب عن 
حرام بن محيصة أن البراء بن عازب أخبره ‏ وذكر الحديث. 

قيل له: إسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسئ في الرواية أتقن من الأوزاعي 
فيهاء وإذا كان من ذكرنا ممن رواه مرسلاً حجة عليهاء فهي حجة على 
الأوزاعي: (على أن الفريابي قد رواه عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن 
محيصة: أن البراء كانت له ناقة ضارية...)(2 ثم ذكر الحديثء» فحصل 


- 


وقد روى مالك. وسفيان» ويونس» عن الزهري» عن سعيد عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكللة : (العجماء ا 

وروى يزيد بن هارون» عن ابن عون» عن محمد بن سيرينء عن 
اين هريرة عن رسول الله يِهِ مثله» ولم يفرق بين جنايتها بالليل والنهار. 

وهذا الحديث أولئئْ لصحة سنده واستقامة طريقته» ولو تساويا من جهة 
السند كان هذا أولى؛ لأن مافي حديث حرام بن محيصة» إنما هو على اتباع 
شريعة سليمان عليه السلام؛ لأن النفس إنما تكون بالليل مضمنة» وصونه لله 
تعالئ في ذلك» وقوله عليه الصلاة والسلام (جرح العجماء جبار) شريعة من 
النبي كَلِهِ مبتدأة بعد الأولى. 


)000( أخر جه أبو داود باه" 
(؟) سبق تخريجه من الصحيحين. 


كتاب ال ١‏ زدنك4 


[11] في الحَجْر على المقسد لماله2) : 

كان أبو حنيفة: لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل» لا لسَفَهِ وتبذير 
ولا لدين وإفلاس » فإن حجر عليه القاضي ثم أقر بدين أو تصرف في ماله؛ جاز 
ذلك عليه. 

وقال ابن أبى ليلى: إذا كان عليه دين» وقضى القاضي عليه بالتفليس 
لم يجز إقراره» ولا بيعه» ولا شراؤه» ولا جميع أفعاله بعد التفليس . 

قال أبو جعفر: فإذا كان هذا مذهبه فى حفظ ماله على غرمائه حياطة له 
فقياس قوله: / أن يكون كذلك إذا كان سفيهاً مبذراً ولا دين عليه. 

وقال أبو يوسف: إذا كان سفيهاً حجرت عليه» وإذا فلسته وحبسته حجرت 
عليه؛ ولم أجز بيعه ولا شراؤه» ولا إقراره بدين إل ببينة تشهد به عليه» أنه كان 
قبل الحجر. 


)١(‏ الحجر ‏ بفتح الحاء وسكون الجيم ‏ المنع» وهو لغة: مطلق المنع» انظر: المغرب؛ 
المصباح ١‏ التعريفات (حجر). 
وشرعاً: «المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف مخصوصة». 
وعرفه الميداني بأنه: «المنع من نفاذ تصرف قولي». 
وعرفه الشربيني بأنه: «المنع من التصرفات المالية». الاختيار» ”/ 44؛ اللباب؛ 
4 مغني المحتاج» 56 . 
(5) انظر: المختصرء ص /97؛ المبسوط. 61//754١؛‏ الأمء #/8١5؛‏ المزني» ص ١١٠؛‏ 
المهذب. ١/8”"؛‏ المدونة, 774/8 3786. 


ن لا 


وقال ابن أبي عمران» عن ابن سماعة» عن محمد في الحجر بمثل قول 
أبي يوسف فيهء ويزيد عليه: أنه إذا صارت في الحال التي يستحق معها 
الحجر؛ء صار محجوراً عليه حجر القاضي عليه مع ذلك أو لم يحجر. 

وقال أبو يوسف نقول: لا يكون محجوراً عليه بحدوث هذه الأحوال فيه 
حتى يحجر القاضي عليه» فيكون بذلك محجوراً عليه. 

قال محمد: وقال أبو حنيفة الحجر على الحر باطل» فإذا بلغ الغلام جاز 
تصرفه في ماله بالبيع والهبة وغيرهماء وإن لم يؤنس منه رشد كان فاسداء 
ويحال بينه وبين ماله؛ ومع ذلك إن أقرٌ به لإنسان أو باعه. جاز ما صنئع من 
ذلك» وإذا تمت له خمس وعشرون سنة دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد. 

وقال محمد: إذا بلغ ولم يؤنس منه رشدء لم يدفع إليه ماله» ولا بيعه 
ولا هبته» وكان بمنزلة من لم يبلغ» فما باع أو اشترى» نظر الحاكم فيهء فإن 
رأى إجازته أجازه؛ وهو ما لم يؤنس منه رشد بمنزلة الصبي الذي لم يبلغ» إلا 
أنه يجوز لوصي الأب أن يبيع ويشتري على الذي لم يبلغ» ولا يجوز أن يبيع 
ويشتري على الذي بلغ إل بأمر الحاكم . 

وقول عبيد الله بن الحسن في ذلك كقول أبي حنيفة» فبطل الحجر على 
الجن 

وذكر ابن القاسم. وابن عبد الحكم عن مالك» قال: ومن أراد الحجر على 
وليه فليحجر عليه عند السلطان حتى يوقفه للناس» يعرفه الناس ويسمع منه 
في مجلسه. ويشهد على ذلك». وترد بعد ذلك ما مونع به وما أذن به السفيه 
فلا يلحقه ذلك إذا صلحت حاله. وهو مخالف للعبد إذا مات المولئ قد أدان» 
فلا يقضي عليهء وهو في موته بمنزلته في حياته» إلا أن يوصي بذلك في ثلثه. 
فيكون ذلك لهء وإذا بلغ الولد فله أن يخرج عن أبيه» وإن كان أبوه شيخاً 


)١(‏ في المدونة (ولده). 


فعناء إل أن كون الكرن يونا علية أوستهاء از ضغيف الكقز يضاف عليه 
فلا يكون له ذلك . 
وقال الفريابي عن الثوري: في قوله تعالىئا : 7 وَبئلوا لتم َه ذا بَلَهوأ أليكاح 
نْءَاهَسثُم مهم رُسْدَا كدعوا لت أموطم» [النساء/ *] قال: الفصل والحفظ لمالهء 
وكان يقال: إذا اجتمع فيه خصلتان: إذا بلغ الحلم» وكان حافظاً لماله» 


لا يخدع عنه. 


وحكى المزني عن الشافعي في مختصره: قال وإذا أمر الله تعالى بدفع 
أموال اليتامئ إليهم بأمرين» لم يدفع [إليهم]”" إلا بهماء وهما: البلوغ والرشدء 
والصلاح في الدين [حتى”" تكون الشهادة جائزة مع إصلاح المال والمرأة إذا 
أونس منها الرشد دفع إليها مالهاء تزوّجت (أو)"" لم تتزوّج» كالغلام» نكح 
أو لم يتكح؛ لأن الله تعالئ سوى بينهماء ولم يذكر تزويجاًء فإذا حجر الإمام 
عليه [لسفهه]”؟؟ وإفساد ماله/ أشهد على ذلك» فمن بايعه بعد الحجرء فهو[*١١/ب]‏ 
المتلف لماله» ومتى أطلق عنه الحجر ؛ ثم عاد إلى حال الحجرء حجر عليه ومتى 
رجع”” إلى حال الإطلاق» أطلق عنه. 


قال أبو جعفر: قول الشافعي: إن من إيناس الرشد الذي لا يدفع المال إلى 
صاحبه حتى يكون من أهله جواز الشهادة. لم نجده عن أحد من أهل العلم 
غيره . 

وذكر التسوية بين الرجال والنساءء وقد ذكرنا حكم المرأة في مالها في 
كتاب النكاح . 


)١(‏ الزيادة من المزني. 

(؟) الزيادة من المزني. 

(6) في المزني (أم). 

(5) في الأصل (في سفهه) والمثبت من المزني. 
(5) في المزني زيادة (بعد الحجر) . 


"1/ 


قال أبو جعفر: منع الله تعالئ اليتامئ بعد بلوغ النكاح حتى يؤنس الرشد 
منهم_بقوله تعالئ : ونوا الب عه إدا بثو ايح كان مانام تم هد مما اتيم 
نوكم 4 [النساء/ *] وهي آية محكمة غير منسوخةء والابتلاء المذكور فيها: هو 
الاختبار لأحوالهم في حفظ المال وتبذيره. 

فإن قيل: قد روي عن مجاهد في قوله (وابتلوا اليتامئ) قال: عقولهم"". 
قيل له: هذا محال لاتفاق الجميع على أنه ممنوع من ماله بعد البلوغ إذا كان 
مفسداء فدل على أن إيناس الرشد ليس هو العقل فحسب؛ لأنه لو كان إيناس 
الرشد هو العقل لما صرفه أحد منه» مع وجود العقل. 

فإن قيل: قال الله تعالئ في آية الدين: 9« هّن كن الَذِى عَلَدَهِ ألْحقٌ سَفِيِهًا أَوْ 
صَعِيِفًا أَوَ لا يَسْتَِيمٌ أن يِل هو فَلْمِْلَ وليه يذل * [البقرة/ 787]. فأجاز مداينة 
السفيه. فدل على أن مداينة السفيه لا يوجب حجراً. 

قيل له: اسم السفه يقع على معاني مختلفة: منها السفه في المال» وهو 
تبذيره وإفساده ووضعه في غير مواضعهء فذلك السفه المختلف في حال أهله. 
واستحقاق الحجر بهء ومنها السفه في اللسان؛. ومعه إصلاح المال» وذلك غير 
موجب للحجر. 

ويدل على أن السفه قد يكون في غير المال قوله تعالئ: 8إِلَا من سَفِهَ 
كفس [البقرة/ »]١١‏ قال أبو عبيدة: يريد أهلكها وأوبقهاء ومنه ما روي عن 
النبي كَلِِ حين قال له عبد الله بن عمرو: (إني أحب أن يكون رأسي دهيناًء 
وقميصي غسيلاً» وشراك نعلي جديدآء أفمن الكبر هو يا رسول الله؟ قال: لاء 
إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس)”"©. وهذا يعود إلى معنى إهلاكه نفسه 
ويوبقها. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص» 7/١5؛‏ وما بعدها. 
زف4 الحديث أورده الهيئمي في المجمع. وقال «رواه البزار وأحمد في حديث طويل... - 
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قال: وقيل في قوله تعالئ: 8 مَلْيُمْبِلَوَلِيهْلْسَدْل» [البقرة/ 187]» قولان: 
أحدهما: أن الهاء في قوله (وليه) رجعت إلى صاحب الدين» والآخر: أنها 
رجعت إلى الذي يتولى الذي عليه الدين بأمرهء وفي أمره إياه يدل على انتفاء 
الحجر عنهء وأنه إنما احتاج إلى غيره في ذلك السفه الذي قصر به عن إملاء 
ذلك عن نفسه لجهله بوجوه الأحكام '". 

ويدل على تأكيد أمر الحجر: ما روي عن علي رضوان الله عليه» وعثمان؛ 
والزبير» وعبد الله بن جعفر / رضي الله عنهم: وهو ما روى هشام بن عروة. عن [14/أ] 
أبيه أن عبد الله بن جعفر: (أتى الزبير فقال: إني ابتعت بيعاًء ثم إن علياً يريد أن 
يحجر علىّء فقال الزبير: فأنا شريكك في البيع» فأتى عليَّ عثمان فسأله أن 
يحجر على عبد الله بن جعفر! فقال الزبير: أنا شريكه في هذا البيع» قال: فقال 
عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير!2©7)!1. فهذا يدل على أنهم جميعاً 
قد رأو الحجر جائزاء وشاركه الزبير ليدفع الحجر عنهء وكان ذلك بحضرة 
الصحابة» من غير نكير غيرهم عليهم ولا خلاف. 

قال أبو بكر: ليس فيه دلالة على أنه من مذهب الزبير جواز الحجرء وإنما 
يدل ذلك على تسويغه لعثمان الحجرء ولا دلالة في ذلك على أن ذلك كان 
رأيه؛ لأن ذلك يحكم سائر مسائل الاجتهاد9” . 

وقد روى يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله: متى ينقضي 
يتم اليتيم؟ فكتب عبد الله بن عباس: (كتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم» 


وقال: ورجال أحمد ثقات». وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنه أيضاًء وقال الهيثمي 
فيها: «رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف»» 
لست غك للك 

. 447/١ انظر: أحكام القرآن للجصاصء‎ )١( 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. 57/8؟؛ والبيهقي في السئن الكبرى:» 551/5؛ 
ابن حزم في المحلى؛ 584/8؟؛ أحكام القرآن للجصاص» .44٠/١‏ 

() أحكام القرآن للجصاص. .44٠/١‏ 


حل 


ولعمري أن الرجل تنبت لحيته وهو الضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منهاء 
فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس» فقد انقطع عنه اليتم). وفي لفظ آخر: 
(أنه إذا بلغ الحلم» أونس رشدهء ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه)”" . 

وروى الزهري» عن عروة أن عائشة بلغهاء أن ابن الزبير بلغه أنها باعت 
.بعض رباعهاء فقال لتنتهين أو لأحجرن عليهاء فبلغها ذلك» فقالت: (لله عليّ أن 
لا أكلمه أبدً”“. فثبت بذلك أن ابن الزبير كان يرى الحجر على المتسرع في 
ماله» وهذا الحديث يدل على أن عائشة كانت ترى الحجر [إلآ]”” أنها أذكرت 
[عليه]”*' أن تكون [هي]” من أهل الحجرء فلولا ذلك لبيّنت أن الحجر 
لآ يجوز ولردت عليه قوله. 

قال: واحتج أبو يوسف لأبي حنيفة في مذهبه لرفع الحجر بما روى مالك 
عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رجلاً ذكر لرسول الله تل أنه 
يخدع في البيوع فقال له رسول الله يكِ: (إذا بايعت فقل لا خلابة» وكان الرجل 
إذا بايع يقول: لا خلابة)9 . 


ففي هذا الحديث وقوف رسول الله كله على أنه كان يغبن في البيوع» فلم 
يمنعه من التصرف» ولم يحجر عليه. 

قال أبو جعفر: لما قال له: (إذا بايعت فقل لا خلابة)» أي لا ينفذ على 
خلابتك إياي» فجعل بيوعه معتبرة» فإن كان فيها خلابة» لم يجز عليه. 


)1( أخرجه مسلم في الجهاد )١14817(‏ وانظر الأموال.» ص 545"؛ (دار الكتب العلمية) . 

(؟) المصنفء. 145/8؛ السنن الكبرى. 5/ 57؛ أحكام القران للجصاصء .440/١‏ 

(6) الزيادة من أحكام القرآن. 

(:) الزيادة من أحكام القرآن. 

(0) الزيادة من أحكام القرآن. 

(5) أخرجه البخاري. في البيوع. مايكره من الخداع في البيع (17١١؟7)؛‏ ومسلمء في 
البيوع» من يخدع في البيوع (1677). 
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وقد نهى عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: (أن يبيع حاضر لباد» وقال 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)”" . 
وهذاإنما يدل على قول محمد في اعتباره عقود المحجور عليهء قال: 
ولم نجد عن أحد من الصحابة والناكين أنه لا حجرء كما قال أبو حنيفة» 
إلا إبراهيم» ومحمد بن سيرين» فإنه قد روى شعبة عن مغيرة» عن إبراهيم /[4١١/ب]‏ 
قال: لا حجر على حة”'' . 


[1"11] في عتق المحجور عليه ونكاحه”2 : 

قال محمد فى الأصل: وإن أعتق المحجور عليه عبداً لهء جاز عتقه 
ويسعى فى قيمته للذي أعتقه » وإن دبره جاز تدبيره ويستخدمه. ولا يجوز بيعه» 
فإن مات المولئ ولم يؤنس منه رشدء سعى العبد في جميع قيمته مدبراء 
كالمريض إذا أعتق» وعليه دين» ولو تزوّج امرأة» جاز نكاحه بمهر المثل» 
ويبطل الفضل . 

قال: وقال محمد بعد ذلك في أماليه من رواية ابن سماعة: وإذا أعتق 
المحجور عليه عبداً من عبيده» فإن أبا يوسف قال: عتقه جائز ويسعى في جميع 


فيمنة . 


وقال محمد: العتق جائز» ولا يسعى في شيء» قال: ولو كان تجب عليه 
السعاية» لوجب إذا طلق امرأته قبل الدخول أن لا يجب لها شيء» لم يأخذ منها 


0# 
شكاء 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهء في البيوع؛ تحريم بيع الحاضر للبادي 
(617١)؛‏ وأبو داودء في البيوع» في النهي أن يبيع حاضر لباد (2714147). 

(؟) المحلى» .78١/8‏ 

() انظر: المختصرء ص /ؤالمزني» ص ©5١٠؛‏ الإشراف» .11/١‏ 177. 


خض 


وقال ابن وهب. عن مالك: الأمر عندنا أن السفيه يجوز طلاقه. ولا يجوز 
عتاقهء محجورا عليه كان أو غير محجور علية. 

وقال ابن القاسم عنه: مثل ذلك. 
أم ولده. 

وقال المزني عن الشافعي: وإن أكثر المحجور عليه الطلاق» لم يزوج 
وسرى» والعتق مردود. 

وقال عنه الربيع : ويجوز طلاق المحجور عليه البالغ» ولا يجوز عتقه لأم 
ولده ولا لغيرها. 

قال أبو جعفر: لا يخلو عتقه من أن يكون قد تناوله الحجر فلا ينفذء 
ماله بدلالة بطلان بيعه» وهو مع ذلك يعتاض عنهء فالعتق أولئ بالبطلان إذا 
لم يعض منه. وقول من أوجب السعاية باطل ؛ لأن العتق عنده لم يدحل في 
الحجر فلما بطل قول من أوجب السعاية وقول من أوجبه بلا سعاية» صح أن 

فإن قيل: فلو طلق امرأته قبل الدخول لزمه ذلك؛ وقد كان البضع في 
حكم المال لأنها لو ارتدت سقط مهرهاء فكذلك عتقه كطلاقه. 

قيل له: لم يدخل الطلاق في الحجرء فهو فيه بعد الحجرء كهو قبله؛ لأن 
البضع نفسه ليس بمال» والعتق واقع في عبد هو مال له داخل في الحجر 
من مماليكه؛ لأنها في الحياة مال لهء ألا ترى أن قاتلاً لو قتلها لا يستحق هو 
قيمتهاء كهي لو لم تكن أم ولد لهء ويطأها بملك اليمين. 


قال أبو جعفر: وما ذكره محمد بن الحسن من تشبيهه عتق المحجور عليه 


فض 


بعتق المريض الذي عليه دين» فغير مشبه له من قبل أن المريض جائز التصرف 
في أمواله» وإنما يفسخ منه بعد الموت ما يجب فسخهء ألا ترئ / لو وهب عبده [1/15] 
في مرضه فأعتقه الموهوب» وعلى المريض دين يحيط بماله ثم ماتء أن 
الموهوب له يغرّم قيمته كلها ولم تبطل الهبة» فدل ذلك على جواز تصرفه. 

قال أبو بكر: يؤكد هذا المعنى أنه لا حق لأحد قبل الموت في فسخ عقوده 
وتصرفه» وإنما يثبت لهم الحق بعد موته» وليس كذلك المحجور عليه؛ لأنه 
بالحجر قد صارت أقواله وعقوده كلا عقودء فلم ينفذ. 

قال: وأما نكاحه فقد اتفقوا أنه ليس للوليّ أن يزوّجه في حال حجره؛ فدل 
ذلك على أنه لم يدخل في الحجر وإنما تناول الحجر غير التزويج» فإذا تزوج 
جاز بمهر المثل. 

قال أبوبكر: فهذا يدل على بطلان الحجر؛ لأن وليه لا يبيع عليه 
ولا يتصرف في ماله» فكان في سائر ماله بمنزلة الصبي والمجنون» فكان ذلك 
يوجب جواز تصرف وليه في ماله. 


رفيا 


35 اب ١|‏ أذو 200 فى 5 ١‏ ان 


[771] في الإذن في تجارة خاصة: 

قال أصحابنا: إذا قال لعبده: اقعد قصاراً أو صبَاغاء فهذا إذن له في 
التجارات كلها وإذا أذن له في تجارة خاصة فهو مأذون له في سائر التجارات. 
وإن قال له: أجر نفسك في البقالين» أو في عمل من الأعمال» فهذا إذن منه في 
سائر التجارات . 

ولو قال: أجر نفسك من فلانء لم يكن مأذوناً له في التجارة؛ لأنه أمره 
أن يؤاجر نفسه من إنسان بعينه. فإذا أرسل عبده ليشتري له ثوبآء أو أرسل 
جاريته لتشتري له لحماً بدرهم» فهذا في القياس إذن في التجارة» ولا يكون إذناً 


استحساناً. 
وقال الحسن بن صالح: إذا أذن له في نوع من التجارات» فهو إذن في 


وقال الثوري: إذا أذن له فى تجارة خاصةء فهو مأذون له فيها خاصةء. 
لا يجوز له أن يتجر في غيرهاء وهو قياس قول الشافعي فيما رواه الربيع. 


وقال ابن القاسم عن مالك: إذا خلّى بينه وبين الشراء والبيع» فهو مأذون 
له في التجارة كلها. وإذا قال له: أدّ إلى الغدء لم يكن مأذوناً في التجارة» فإن 


)١(‏ المأذون: من أذنت للعبد للتجارة فهو مأذون. المصباح (أذَن). 
زفق انظر : المختصر» ص ١5؟‏ المدونةق,» ©/747. 


ف 


أقعده قصاراً لم يكن مآذونا ل قال ولا يشبه هذا البرّ؟ لأن هذا عامل بيده » قل 

وقال الأوزاعي: في رجل أذن لعبده في التجارة» فزعم المولئ أنه لم يأذن 
له إلا في خاص منهاء قال: عليه البينة بذلك» وإلاّ فهو ضامن لجميع ما لحق 
العبد من الدين. 

قال أبو جعفر: لما اتفقوا على جواز تخصيص الوكالة بالقصارة» أنه غير 
جائز له أن يتعداهاء وإن دخل فيها شراء الصابون والأشنان فكذلك الإذن في 
القصارة» يجوز أن يكون خاصا فيها دون غيرهاء ولما جازت المضاربة الخاصة 
في نوع من التجارات» كان كذلك حكم الإذن في التجارة. 
]"7١1+[‏ في العبد المأذون له. هل يكون عليه دين لمولاه؟(1) 

[5؟١ا/رب]‏ / قال أصحابنا: لاا يثبت للمولئ على عبده دين» سواء كان عليه دين 

أو لم يكن» وهو قول الشافعي» فيما يقتضيه معنى مذهبه. 

وقال ابن القاسم عن مالك: في العبد المأذون إذا داينه سيدهء لزم ذلك 
العبد» ويضرب بدينه مع الغرماء ما لم يحابي العبد سيده. 

قال: وقال مالك: إذا كان مع العبد مال لسيده قل دفعه إليه» يتجر به 
فلحق العبد دين» فإن الدين الذي لحق العبد يكون في مال سيده الذي دفعه إلى 
العبد يتجّر به» وفي مال العبدء ولا يكون في رقبة العبدء ويكون بقية الدين في 
ذمة العبد» ولا يكون في ذمة السيد من ذلك الدين شيء. 

قال أبو جعفر: العبد لا يملك إذا كان ملكا لغيره» ولا يجوز أن يكون 
لمولاه عليه دين» لاستحالة وجوب الدين له فى مال نفسه؛ لأنه لو كان يجب له 
في ماله دين» كان قد وجب له على نفسه دين» وهذا محال. 


.7477/8 انظر: المختصرء ص 478؛ المدونةء‎ )١( 


خض 


[6؟] في عارية الماذون وهديته() : 

قل أصحابنا: يجوز هدية العبد التاجر الطعام» ودعوتهء وعاريته دابته» 
وكره كسوة الثوب والدنانير. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يجوز للعبد أن يعطي من ماله شيئاً بغير أمر 
سيدهء سواء كان مأذوناً له في التجارة أو غير مأذون له» وكذلك العارية والدعوة 
إلى الطعام» إلا أن يكون مأذوناً له في التجارة فيصنع ذلك ليجتر به إليه المشتري 
منه [فيطلب]”"© بذلك المنفعة في شرائه وبيعه» فيكون هذا من التجارة ويجوز. 
فإن علم أن أهله لا يكرهون الدعوة» فأجاز له ذلك. 

وقال ابن وهب: سألت الليث عن عبد مملوك في منزل تمر به وهو فيه 
يقدم إليك طعاماًء لا تدري هل أمره سيده أم لا؟ ْ 

قال الليث: الضيافة حق واجبء. وأرجو أن لا يكون بذلك بأس إن 
شاء الله . 

وقال الحسن بن حي: المأذون له في التجارة لا يهب ولا يصدق 
ولا يتزوّج» وهو بمتزلة المملوك المحجور عليه؛ إل في البيع والشراء . 

قال أبو جعفر: العبد لا يملك. فحاله بعد الإذن في الهدية والعارية 
والدعوة كهو قبل الإذن؛ إذ ليس ذلك من التجارة» فإن احتج بحديث سلمان 
الفارسي الذي رواه عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن أسد»ء عن ابن عباس 
قال: حدثنى سلمان الفارسى ذكر الحديث بطولهء وذكر فيه: (أنه كان عبداًء 
قال: نلا اميت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله كلد 
ومعه نفر من أصحابهء فقلت: بلغني إنه ليس بيدك شيء» وأن معك أصحابك» ٠‏ 


69 انظر: المختصر» ص 237 ؛ المدونة» 7 
0( في الأصل: (فبطلت) وفي المدونة (إنما يطلب بذلك...). 


يغفض 


وأنتم أهل حاجة وغربة» وقد كان عندي شيء وضعته للصدقة» فلما ذكر لي 
مكانكم رأيتكم أحق به. ثم وضعته له فقال رسول الله يكِ: (كلوا وأمسك هو)ء 
ثم أتيته بعد أن تحول إلى المدينة» وقد جمعت شيئاء فقلت: رأيتك لا تأكل 
الصدقة» وقد كان عندي شيء أحببت أن أكرمك به: ليس بصدقة» فأكل وأكل 
أصحابه)0' . 

وروى شريك عن عبيد المكتب» عن أبي الطفيل» عن سلمان قال: (أتيت 

3]]رسول الله كل بصدقة فردهاء وأتيته بهدية فقبلها). ورواه ابن بريدة أيضاً / عن 

أبيه عن سلمان”" . 

فإن هذا ليس فيه حجة؛ لأن النبي يكل لم يسأل سلمان أمأذون هو 
أو محجور عليهء وجائز أن يكون إنما قبل هديته على ظاهر الحرية» وإن كان 
الباطن خلافهاء كما بايع المملوك الذي بايعه في حديث جابر بن عبد الله على 
ظاهر الحرية» وقد كان عبدا. 

وحديث جابر يرويه الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: (جاء عبد 
فبايع رسول الله يككِقِ على الهجرةء ولا يشعر النبي يك أنه عبدء فجاء سيده 
يريده» فقال النبي يك بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين» ولم يبايع أحداً حتى يسأله 
أعبد هو)”". فجائز أن يكون قبل هدية سلمان على هذا الوجه. 


)1١(‏ حديث سلمان (الطويل) أورده الهيثمي (بطوله) بروايتين» ثم قال: (رواه أحمد كله 
والطبراني في الكبير بنحوه بأسانيد» وإسناد الرواية الأولئ عند أحمد والطبراني: رجالها 
رجال الصحيح» غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع. ورجال الرواية الثانية انفرد 
بها أحمدء ورجالها رجال الصحيح غير عمرو بن أبي قرة الكندي وهو ثقة وروأه 
البزار». مجمع الزوائد» 39/4 5”. 

(؟) حديث بريدة أخرجه الحاكم في المستدرك» 5/7١؛‏ وقال حديث صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي» وأورده الزيلعي في النصب وقال: «رواه إسحاق بن راهوية 
وأبو يعلى الموصلي» والبزار في مسانيدهم... وقال البزار: لا نعلمه يروي إِلآّ عن 
بريدة عن النبي كك ورواه الطبراني في معجمه». 1/5 . 

() أخرجه مسلمء في المساقاة» جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاء (1707). 


يض 


قال أبو بكر: لو كان كذلك لكان حين علم برق سلمان يأمر برد صدقته 
وهديته» وغرامتهاء فلما لم يفعل ذلك. دل على أنه قبلها مع علمه بأنه عبد» 
وعلى أن العبد والحر فى ذلك سواء. 

قال أبو جعفر: قد ذكرنا عن الليث بن سعد إيجاب الضيافة» وجعل من 
أجل ذلك من نزل على العبد قبول ذلك وأكله من غير إذن مولاه؛ وحجته في 
ذلك: حديث شعبة» عن منصورء عن الشعبي» (عن المقدام أبي كريمة)'© 
قال: قال رسول الله يكِِ: (ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم» فإن أصبح 
بفنائه» فإنه دين إن شاء اقتضاهء وإن شاء تركه)9" . 

وروى الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر 
قال: (قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فنمر بقوم؟ فقال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم 
بما ينبغي للضيف» فاقبلوا» فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي 
67 اإفرىقف 
بطي 
(أن رسول الله ب قال: أيما رجل [ضاف بقوم]””؟' فلم يقروه كان له أن يعقبهم 
0-2 م(ه) 
بمثل قراه) © . 


وبما حدثنا به فهوء قال حدثنا عبد الله بن صالح». قال حدثنا معاوية بن 


)١(‏ في أصل المخطوطة: (المقدام بن أبي كريمة)» والصحيح أن لقب المقدام: (أبو كريمة) 
كما ورد في التقريب» ص 548» 559؛ وأسد الغابة» 77/5. 

(؟) وأخرجه الطحاوي كذلك في معاني الاثارء 147/4؛ والإمام أحمد في مسندهء 
١1١/4‏ ؛ والبيهقي في السئن الكبرى» ١91/4‏ . 

0) أخرجه الطحاوي 744/4 بسنده بمثله؛ وأخرجه البخاري» في المظالم» قصاص 
المظلوم. إذا وجد مال ظالمهء (١45؟)؛‏ ومسلمء في اللقطةء الضيافة ونحوهاء 
11/7). 

(4) فى الأصل: (أضاف قوما)» والمثبت من معاني الاثار. 

)2( أعرعه الطمحاوق فده ربتعا 000/4 


احص 


صالحء أن أبا طلحة حدثه عن أبي هريرة عن النبي ككةِ قال: (أيما ضيف نزل 
بقوم» فأصبح محروماً فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه)” . 
قال أبو جعفر: فظاهر هذه الأخبار يوجب الضيافة وجائز أن يكون 
وقد روى عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: حدثنا المقداد بن الأسود. قال: 
(جئت أنا وصاحب ليء. قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع. فجعلنا 
نتعرض للناس» فلم يضفنا أحدء فأتينا النبي يك فقلنا يا رسول الله: أصابنا جوع 
شديدء فتعرضنا للناس» فلم يضفنا أحد فأتيناك» فذهب إلى منزله» وعنده أربعة 
أعنزء فقال يا مقداد احلبهن [وجرَّءِ اللبن لكل اثنين جزءا] )92 . 
53/ب] فلم يأمرهما أن يأخذا ما استضافا / بمقدار ضيافتهماء مع شدة حاجتهما 
إلى ذلك» فدل ذلك على أن الضيافة قد كانت غير واجبة في بعض الأوقات. 


وروى الليث» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح العدوي 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم جارهء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته (للضيافة 
ثلاث) فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو للفنويت) 7 

فأخبر في هذا الحديث أن الضيافة من كرامة الضيف. فدل على انتفاء 


)١(‏ أخرجه الطحاوي أيضاً. 47/4؟. 

(0) في أصل المخطوطة (وخذ اللبن لكل جزءا)؛ والمثبت من المعاني» حيث أخرجه بسنده 
بمثله» 7477/4. 

(5) أخرجه الشيخان بمثله إلا لفظ (للضيافة ثلاث) ففى الصحيحين بلفظ (والضيافة ثلاث 
أيام) : البخاري. في الأدب» من كان يؤمن بالله وَاليومُ الاخر فلا يؤذ جارهى» (9١501)؛‏ 
ومسلم» في اللقطة» الضيافة ونحوهاء 81/7١؛‏ (18-14). 


خرى 


وجوبهاء وجائز أن تكون قد كانت واجبة عند الحاجة إليها لقلة عدد أهل 
الإسلام (في ذلك الوقت» وتقارب وتباعد مواطنهم أن يقع ذلك لعموم الإسلام) 
في الجوار؛ لأن في حديث شريح أنها جائزته» والجائزة منحة» والمنحة إنما 
تكون عن اختياره لاعن وجوب. 
[717] في دين الماذون هل هو في رقبته أو في كسبه() : 
قال أصحابنا: المأذون وكسبه فى ديون الغرماء» فإن كان المولئ قد أخذ 
منه غلة عشرة دراهم في كل شهرء لم يرجع عليه الغرماء منها بشيء» فإن كان 
أخذ أكثر من ذلك رد الفضل وللغرماء أن لا يطلبوا بيع العبد» ويستسعوه في 
دينهم حتى يستوفوه» فإن طلبوا بيعه فبيع بأقل من الدين» اقتسموا الثمن بينهم 
أتبعوه بما بقي [من] دينهم. 
العبد بعد الخراج وإنما يكون ذلك لهم في مال العبد إن. وهب للعبد مال» 
أو تصدق به عليه إذ أوصئ له بهء فقبله العبدء فأما [ما]”'' عمله فليس لهم فيه 
قليل ولا كثيرء وإنما يكون دينهم الذي صار فى ذمة العبد في مال العبدء إن طرأ 
للميد ونال ]يوم 9]3" حال ها وفك للق وان عق العيد نوما 2021 
كان ذلك الدين يبتع به» وإن قبل وأخذه سيده قيمتهء فلا شيء لهم في قيمته. 
وقال الثوري: إذا أعتقه مولاه» وعليه دين يضمن قيمته» ويبيعه غرماؤه بما 


زاد على قيمته. 


)١(‏ انظر: المختصرء» ص :475١‏ 477؛ المدونة.» 4!//8؟. 
(9) هذه الزيادة من نص المدونة. 

(9) الزيادة من نص المدونة. 

(4) الزيادة من نص المدونة. 

(6) الزيادة من نص المدونة. 


غرف 


وقال الأوزاعي : إذا أذن له مولاه في البيع والشراء (في مال مولاه؛ مما 
لحقه من دين فهو من مال مولاه. وإن كان إنما أذن له في البيع والشراء) في مال 
العبدل» أو توجه العبد ثم لحقه دين» فهو في مال العبد وفي رقبته» وإن كان دفع 
إليه مالا مسمى فادّان فهو فيما دفع إليه من ماله» وفي رقبة العبد. 

وسئل الأوزاعي عن رجل زوَّج عبده حرة» وجعل مهرها على نفسه. ثم 
مات ولم يدع مالا غير العبد؟ 

قال: إن أدى لها أولياؤه ما جعل على نفسه من صداتتها فهي أحق به 
ما أقامت على نكاحهء وإن كرهوا ذلك أسلموه إليها وحرمت عليه. 

11/73 وذكر حمّيد عن الحسن بن صالح قال: إذا خرّق العبد/ ثوب الرجل 
وأفسد له شيئاً أو استهلك له مالا بغير أمره فهو دين في رقبة العبدء يسعى فيه 
فإن باعه مولاهء كان ثمنه في دينه. وإن فضل شيء عن العبدء لم يتبع به للعبد 
وإن عتق؛ ل ايم حي احبيى لي بع اللق تر وكذلك كان قوله 
في المأذون له إذا باعه مولاه ثم أدى ثمنه لم يتبع العبد بعد ذلك بشيء وإن 

وذكر عنه المختار قال: إذا قاطع مملوكه على الغلة» فآجر نفسه مما أدى» 
فهو في رقبته» وإذا كان سيده يؤاجره» فليس عليه من دينه شيءء قال: وإذا ادّان 
المأذون له ثم جنى فإنه يخيّر مولاه: فإن دفعه بجنايته اتبعه دينه» وإن أعتقه 
ضمن جنايته ويتبع الدين المملوك» وإن لم يعتقه فليس للغرماء أن يبيعوه» ولكن 
يؤاجرونه ولا يأخذ مولاه من غلته شيئاً. 

وقال الليث: إذا كان على المأذون دين» وعلى مولاه دين وقد أفلسا 
فغرماء العبد أولى بمال العبد من غرماء المولئ ويباع العبد لغرماء السيد. 


قال أبو جعفر: فهذا يوجب ألا يباع العبد في دين نفسه. 


وقال عبيد الله بن الحسن : غرماء العبد أحق أن يستسعوه» وأن يبيعوه من 
سيده» وإن قامت عليه البينة بدين» ومولاه غائب بيع في دينه. 


غرف 


وقال الشافغي في مختصر المزني: وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج» 
فتزرّج كان لها المهر متى عتق» وفي إذنه لعبده إذن باكتساب المهر والنفقة إذا 
وجبت عليه» فإن كان مأذوئاً له فى التجارة أعطى مما فى يده. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون في العبد إذا استهلك مالآ لغير مولاه بغير أمر 
مولاه» أن على مولاه بيعه فيه لصاحبه» إلآ أن يشاء أن يفديه من ماله بذلك» 
فوجب أن يكون ذلك حكم ما لزمه في التجارة بإذن مولاه. 

وأمًا قول الحسن بن صالح إنه إذا بيع في الدين وفضل دينه عن الثمن أنه 
لا يتبع به بعد العتق» فلا معنى له؛ لأن الدين كان على العبد لا على غيره» 
ولذلك بيع فيه» فلم يثر مما بقي بالبيع . 
كسائر إكسابه. 

[7707] في صداق الأمة المأذون لها أرش يديها('): 

قال أصحابنا: إذا أذن لها في التجارة» ففقأ رجل عينهاء ثم لحقها دين» 
فإن الأرش للمولئ» ولا حق للغرماء فيه» وإن كان الدين قبل الفقء » فالأرش 
للغرماء» وكذلك الولد بمنزلة الأرش» وكذلك لو كان الفاقىء عبداً فدفع به 
فهو كالولد. 

وقال الحسن عن زفر: في المأذون لهاء يجوز للمولى أن يزوّجها كان 
عليها دين أو لم يكن. والمهر للسيد سواء زوّجها قبل الدين أو بعده. 

قال أبو يوسف: إن زوّجها وعليها دين» فالمهر للغرماء» وإن زوّجها قبل 
أن يلحقها دين» فالمهر للسيدء وكذلك الوطء بشبهة على هذا الخلاف. 
أو بعده» وتباع رقبتها. 


.17١ انظر: المختصرء ص‎ )١( 


ضف 


[لالاا/رب] وقال أبو يوسف: إن ولدت قبل أن يستدين لم تبع » وإن ولدت بعد / 

وذكر سلمان بن شعيب» عن أبيه»؛ عن محمد مثل ذلك» قال محمد: 
والكسب للغرماء» سواء ما كسبته قبل الاستدانة أو بعدها إذا لحقها الدين» وهو 
في يدهاء ثم يأخذه السيد قبل ذلك. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا جرح المأذون له وعليه دين» فالأرش 
للعو : 

وقال الشافعي كمعنى قول مالك. 

قال أبو جعفر: كما كان للغرماء بيعه فى دينه» كذلك أرش أعضائه» وكما 
يأخذون قيمته لو قتل» وقد دلّلنا على استحقاقهم [بيعه] فيما سلف. وإذا كان 
لهم أخذ قيمته وأرش جنايته» كذلك لهم أخذ صداقهاء سواء نقصها الوطء أو لم 

وقال زفر: في الوطء بشبهة إن نقصها وذلك بعد الدين فالمهر للغرماء» 
وإن كان قبل الدين فهو للمولئ» وإن لم ينقصها فالمهر للمولئئ قبل الدين 
وبعده . 
[71] فيما وهب للماذون له(١)‏ : 

وقال أصحابنا: فيما وهب للعبد» هو كسائر إكسابه» الغرماء أحق به من 
المولئ. سواء استفاده قبل الدين أو بعده. 

وقال الحسن عن زفر: لا سبيل للغرماء على الهبة» سواء وهب له قبل 


الدين أو بعذه. 


لق انظر: المختصر» ص ١55؛‏ المدونة.» ©7157/8؟. 


تغرف 


وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه: إذا لحقه دين ووهب له هبة» فهي 
للغرماء . 

قال أبو جعفر: لا يختلفون في أن ما وهب للمكاتب بمنزلة سائر إكسابه؛ 
فكذلك المأذون له يجب أن يكون ما وهب له كسائر إكسابه» وليس أرش الجناية 
كالكسب؛ لأن ذلك ملك للمولئ لم يستفده من جهة العبدء فلا يلحقه دين 
وجب بعد لزومه كما في يده للمولى. 


[714] في العبد بين رجلين يأذن له أحدهما في التجارة: 

قال أصحابنا: في عبد بين رجلين» أذن له أحدهما في التجارة إن ذلك 
جائز في نصيبه؛ وما لحقه من الدين فهو في نصيبه خاصة» دون من لم يأذن» 
وليس للاخر أن ينهاه عن الشراء والبيع لصاحبه. 

وقال مالك: لا يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة. 

قال أبو جعفر: لما استحق كل واحد منهما استخدامه بالمهايأة» كان له في 
يوم نوبته أن يأذن له في التجارة» ويستخدمه بالتصرف فيها؛ لأن أمره بالبيع 
والشراء ضرب من الاستخدام» وإذا جاز ذلك ثبت الدين في نصيبه» فثبت أنه 
ليس لواحد منهما منع شريكه من الإذن في التجارة» كما ليس له منعه من 
استخدامه ومن أمره إياه بالابتياع له والبيع عليه لحقّه فيه. 


[770] في المأذون عليه دين حال ومؤجل2 : 
قال أصحابنا: المأذون إذا كان عليه دين حال لرجل». ولآخر عليه دين 


الثمن» ويدفع حصة المؤجل إلى المولئ» فإذا حل دفع إليه المولئ ما قبضهء 


() انظر: المختصرء ص 47١‏ ؛ المدونةء 7849/8؛ المزنى»؛ ص 4 .٠١‏ 


حارفا 


فإن هلك في يد المولئ فلا ضمان عليه» ويتبع صاحب الدين المؤجل صاحب 
الدين الحال» فيشاركه فيما قبض» هذه رواية محمد من غير خلاف ذكره. 

وروى المعلى بن منصور »الرازي عن أبي يوسف قال: إذا بعت العبد 
المأذون له» حل كل دين عليه إلى أجل . وكذلك إذا حجر عليه المولئ» أو باعه 

[1/74] بإذن الغرماء / حل كل دين عليه إلى أجل» وإن أعتقه لم يحل ما عليه» وكان 

إلى أجله . 

وروى الحسن عن زفر: أنه إذا بيع» فإنه يباع لهم جميعاء فيقسمون ثمنه 
بينهم بالحصصء. من حل دينه ومن لم يحل» وهو قول الحسن. 

قال: وقال أبو يوسف: يباع لهم جميعاً بالحصصء فيعطي من حلّ دينه» 
ومن لم يحل حبس عليه حتى يحل . 

وقال مالك: لا يباع المأذون له في الدين» ولكنه قال في المفلس: إذا 
أفلس فقد حلت ديونه. 

وقال ابن صالح : إذا مات وعليه دين مؤجل حل عليه وكذلك إذا أفلس 
حل دينه. 

وقال الليث: فيمن أفلس وعليه دين إلى أجل» فإنه يحل دينه قبل الميت» 
ويقسم ماله بين غرمائه العاجل والآجل إلا أن يتحمل له الغرماء بدينه الآجل» 
فإن ذلك يجوز لهم. 

وذكر المزني في مختصره عن الشافعي قال: وقد ذهب بعض المفتيين إلى 
أن ديون المفلس إلى أجل» تحل حلولها على الميت» وقد يحتمل أن يؤخر 
[المؤخر]”' عنه؛ لأن له ذمة وقد يملك» والميت قد بطلت ذمته» ولا يملك بعد 
موته الدين. 

قال المزني : هذا أصحء وبه قال في الإملاء. 


000 الزيادة من المزني» ص ؟١٠.‏ 


ذرى 


وذكر البويطي عنه في مختصره وأجازه لنا الربيع عن الشافعي» قال: ومن 
مات أو أفلس فقد حل دينه. 

قال أبو جعفر: لما لم يختلف من أوجب بيع العبد في الدين» أن الثمن 
مقسوم بين صاحب الحال» وصاحب المؤجل» وجب أن لا تكون حصة المؤجل 
محبوسة عنه؛ لأنه قد بطل ذلك الدين من الذمة» وصار في العين» والاجال 
لا تثبت إل في ديون في الذمةء ولا تثبت في الأعيان» ألا ترى أنه لو باع عبداً 
بكر حنطة بعينها إلى أجل كان البيع فاسداء وإن باعه بكرّ في الذمة إلى أجل 
جازء فكذلك حصة الدين المؤجّل لما تحولت في العين» وجب أن يبطل الأجل فيها . 

قال: وقال محمد بن الحسن: إذا كان على العبد دين مؤجل» فباعه 
مولاه؛ أن بيعه جائزء وليس للغرماء على المولئ سبيل في الثمن» فإذا حل 
دينهم ضمُنوه القيمة» وكذلك لو وهبه» جازت هبته وضمن قيمته إذا حل الدين. 
وإن توى ماعلى المولئ من القيمة» لم يكن لهم على العبد ولا على الموهوب 
له سبيل. قال ذلك في المأذون الكبير. 

وقال ابن سماعة عنه في نوادره: وكذلك الثمن بين رجلين» روي عنه في 
هذه المسألة: أن للغرماء أن يبطلوا بيع المولئ وهبته بديونهم الاجلة» كما يكون 
لهم إبطالها بديونهم العاجلة. 

قال ابن سماعة عنه: وإنما كان لهم أن يبطلوا بيعه؛ لأن ديونهم الاجلة في 


ذمته كالعاجلة» وإن لم يكن لهم المطالبة بهء كالرهن / بالدين المؤجل» أنه[8١/ب]‏ 


ليس للراهن بيعه: ألا ترى أنه يجوز إبراء الغرماء منها. 
[21؟] في كيفية الحجر على العبد(' : 
قال أصحابنا: لا يكون الحجر على المأذون له إلا في أهل سوقه ولا يكون 
الحجر عليه في بينة حجراء وكذلك الصبيّ والمعتوه. 
69 انظر: المختصرء ص ١575؛‏ المدونة» ه/1. 


خرف 


وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه : في الرجل يحجر على وليه. قال: 
لا يحجر عليه إلآ عند السلطان» فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس (ويشيع 
ه27 في مجلسهء ويشهد على ذلك» فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك» فهو 
مردود. 

وقال: في الرجل المأذون له في التجارة إذا أراد أن يحجر عليه» فإنه يأتى 
به السلطان. حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للناس . 

وقال مالك: ومن ذلك أن يأمر به السلطان؛ ليطاف بهء ليعلم الناس منه 
ذلك. 

قال أبو جعفر: قد اتفقوا أن الحجر ليس بمنزلة العزل عن الوكالة الذي 
يصح بين المولئ وبين العبد الوكيل» فيشترط أصحاينا إظهاره واشتهاره» وشرط 
مالك: السلطان. وقد اتفقوا على صحة الإذن بغير سلطان» فكذلك فسخه كفسخ 
العقود التي تصح ابتداؤها بغير سلطان». فكان فسخها كابتدائها: مثل البيع» 
والإجارة» والنكاح» وما لم يصح ابتداؤه إلا بالسلطانء كان كذلك أجله مثل 
أجل العنين لا يصح إلا بالسلطان. فكذلك خيار المرأة فيه بعد الأجل» لا يثبت 
إلا بالسلطان» فوجب أن يكون الحجر جائزاً دون السلطان كالإذن. 
[771؟] في إذن الصغير في التجارة: 

قال أصحابنا: يجوز للأب أن يأذن لابنه الصغير في التجارة إذا كان يعقل 
الشراء والبيع» وكذلك الوصي في الأب». ويكون بمنزلة العبد المأذون له. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا أرى إذن الأب والوصي للصبيّ في التجارة 
جائزاًء وإن لحقه في ذلكء لم يلزمه الصبي منه شيء. 

وقال الحسن بن صالح: في الصبي يأذن له أبوه في التجارة فيه إن ديناً أنه 


إلق في المدونة (ويسمع به). 


مرف 


يكون عليه في ماله فإن لم يكن له مال» كان عليه ديناً يؤخذ به مما وجد له 
فال :ضغيرا كان أو كبيرا, 

وقال الربيع عن الشافعي في كتابه في الإقرار: وما أقر به الصبيّ من 
حق الله تعالى أو لادمي» أو حق في مال أو غيره» فإقراره ساقط عنه» وسواء كان 
الصبي مأذوناً له في التجارة» أذن له أبوه أو وليه من كان أو حاكمء ولا يجوز 
للحاكم أن يأذن لهء فإن فعل فإقراره ساقط عنهء وكذلك شراؤه وبيعه مفسوخ. 
ولو أجزت إقراره في التجارة» أجزت أن يأذن له بطلاق امرأته» أو يأمره فيقذف 
رجلاًء فأحدّه أو يخرج فاقتص منه / فكان بهذا وأشباهه أولئ أن يلزمه من91١/1]‏ 
إقراره» لو أذن له في التجارة ليس بإذن له بالإقرار بعينه» ولكن لا يلزمه شيء 
من هذا كما يلزم البالغ بحال. 

قال أبو جعفر: قد أمر النبي كَكعِ عمر بن أبي سلمة وهو صغير بتزويج 
أم سلمة إياه ‏ وقد ذكرناه في كتاب الوكالة ‏ فدل على أن الصغير الذي 
لا تجوز أقواله إذا أطلق له غيره أقواله له.» عادت أقواله إلى غير ما كانت عليه 
حالها قبل ذلك من بطلانهاء وإذا عملت أقواله لغيره بأمره كانت أقواله لنفسه 
بأمر من يملك ذلك أولئ بالجواز. 

وقال الله تعالى: # وأبئلوا البتمئ حَوه إذَا بلَهْوَا أليَكاحَ © [النساء/ 5]» والابتلاء: 
الاختبارء والاختبار قد يكون في عقولهم ومذاهبهم وفي حرفهم فيما يبيعون 
ويبتاعون. 

وفي ذلك دليل على جواز إذن وليه له في التجارة. 


آخر المأذون 


خرف 


تم المختصر والحمد لله رب العالمين وصلَّى الله 
على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى أهله الطيبين 
الطاهرين» وسلامه وتحياته . 

وافق الفراغ منه في ربيع الآخر من سنة إحدى 
وثمانين وأربعمائة (وفي آخره) قوبل بالأصل المنتسخ منه. 
وذلك في شهر ربيع سنة إحدى وثمانين وأربعمائة. 

وقع الفراغ من قراءته وتفهمه سلخ المحرم سنة 
أثنتين وثمانين وأربعماثة. 
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ملحق في تراجم بعض الفقهاء 


إبراهيم بن الجرّاح بن صبيح التميمي الكوفي : 

تفقّه على قاضي القضاة أبي يوسف وسمع منه الحديث وكتب الأمالي عنه عليّ بن 
الجعد وغيره» ولي قضاء مصر سنة خمس ومائتين» وتوفي بمصر سنة سبع عشرة 
ومائتين. 

انظر: الكندي: الولاة والقضاةء» ص 477 ؛ الشيرازي: طبقات الفقهاءء ص 79١؛‏ القرشي: 
الجواهر المضيّة. ./6/١‏ 


إبراهيم النخعي : 

هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي قال عنه الشعبي حين بلغه موت 
إبراهيم: «لو قلت أنعي العلم» ما خلف بعده مثله. ...2 وإليه يرجع الفضل في 
فقه أهل العراق. توفي سنة ©٠0(‏ -95ه). 

انظر: الشيرازي: طبقات الفقهاءء ص 485 البستي: مشاهير علماء الأمصارء 
ص .٠١١‏ 

أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد: 

القرشي الكوفي مولى بني هاشم كان ثبتاً ما كان أثبته» ضابطاً للحديث كيساً 
صدوقاً. مات سنة (١1١7ه).‏ 


انظر: السيوطىء طبقات الحفاظ.ء» ص 21١54‏ ه؟٠‏ ؟؛ الخزرجى : الخلاصة» ص /الا. 
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5 أبو إسحاق القَرّارى : 


هو الإمام إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن 
حذيفة القَرَّاري. فقيه محدث» ومن أهم مصنفاته (كتاب السير)؛ توفي سنة 
6ه. 

التقريب: ص ؟57. 

أبو بكر بن عياش : 

أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحتّاط المقرىء.  46(‏ 197١ه)‏ 
اسمه كنيته على الأصح. قال ابن حجر: "ثقة عابد إل أنه لما كبر ساء حفظه 
وكتابه صحيح». 

انظر: مشاهير علماء الأمصارء ص ”7١؛‏ طبقات الحفاظء ص "١١؛‏ طبقات القراء لابن 
الجزري» ١/#96؟؛‏ التقريب» ص 5؟1". 

أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله : 

القاضي القشيري البجلي الكوفي صاحب الإمام» وأحد الأعلام» سمع أبا حنيفة 
وتفقه عليه» روى عنه الإمام أحمد ووثقه يحيى وغيره» توفي سنة (/958). 

انظر: الجواهر المضية» ١/5/ا".‏ 

إسماعيل بن أبي خالد: 

إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي. قال أحمد: 
أصح الناس حديثاً عن الشعبي إسماعيل بن أبي خالدء مات سنة 
(5١ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ. /١‏ 67١؛‏ طبقات الحفاظ» ص 55. 

إسماعيل بن سالم : 

إسماعيل بن سالم تفقه على محمد بن الحسن» ذكره أبو بكر الرازي في أحكام 
القران. 

انظر: الجواهر المضية» 5٠5/١‏ ؛ ميزان الاعتدال» ١/؟:"37.‏ 
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هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمر الكوفيء قال ابن المديني: أعلم 
الناس بعبد الله : علقمة والأسودء توفي سنة (هلاه) . 


انظر: طبقات الفقهاء ص 4؛ تذكرة الحفاظ. ١/0١46؛‏ الخلاصةء ص 77. 


ال الأشجعي: 


هو عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي» روى عن الثوري وشعبة. توفي سنة 
(1480اه). 

انظر: طبقات الحفاظ. ١79‏ ؛ تذكرة الحفاظء ١/١١؛‏ الخلاصةء» ص .7١‏ 

أشهب بن عبد العزيز: 

هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز العامري  ١6٠١٠(‏ 5١٠ها)ء‏ تفقه بمالك 
وبالمدنيين والمصريين . انتهت إليه الرياسة بمصر بعد ابن القاسم . 

انظر: طبقات الفقهاء» ص ١19١‏ ؛ السيوطي: حسن المحاضرة» 175/١‏ . 

أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي : 

أبو عبد الله الفقيه المصري . كان مضطلعاً بالفقه والنظرء وأعلم الناس برأي مالك . 
انظر : الشيرازي: طبقات الفقهاء» ص 67١؟؛‏ السيوطي: طبقات الحفاظء ص .7٠١‏ 
الأوزاعي : 

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي  84(‏ ا5١)‏ إمام أهل 
الشام في وقته» وقال عبد الرحمن بن مهدي: «ما كان أحد بالشام أعلم بالسنّة 
من الأوزاعي». 

انظر: طبقات الفقهاءء ص 4756 السيوطي: طبقات الحفاظء ص هل. 

إياس بن معاوية: 

إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني» أبو واثلة البصري. كان على القضاء 
بالبصرة» وكان من دهاة الناس وأذكيائهم. توفي سنة (177١ه).‏ 

انظر: مشاهير علماء الأمصارء ص "187 ؛ التقريبء ص 1١9‏ . 
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أيوب بن سليمان بن بلال التيمي : 

مولاهم أبو يحيى المدني» روى عن أبي بكر بن أبي أويس عن أبيه سليمان 
نسخة وقيل: إنه روى عن أبيه وفيه نظرء وثقه أبو داود وقال الدارقطني: ليس به 
بأس . مات سنة 7785. 

تهذيب التهذيب» .5١4:١‏ 

بشر بن الوليد: 

هو أبو الوليد بشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الكندي القاضي «أحد أعلام 
المسلمين» وأحد المشاهير». أخذ عن أبي يوسف. وولي القضاء يبغداد 
للمأمون توفي سنة (718ه). 

انظر: طبقات الفقهاء. ص ١1"8‏ ؛ الجواهر المضية 487/١‏ . 

بكار بن قتيبة : 

هو أبو بكرة القاضي بكار بن قتيبة المتوفى (١٠71ه)»‏ قاضي الديار المصريةء 
كان إماماً في الفقه والحديث» وأخباره مشهورة في العدل والنزاهة والورع» وهو 
من أكثر من استفاد منه الطحاوي . 

انظر: الجواهر المضيةء 488/١‏ ١45؛‏ الولاة والقضاة ص 8٠ه؛‏ حسن المحاضرة» 
١/لاو١ا.‏ 

أبو ثور: 

هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي. قال ابن حبان: «أحد أئمة 
الدنيا فقها وعلما...». توفى سنة (55اه). 

انظر: طبقات الفقهاء. ص 17؛ 56 ص 86؛ طبقات الحفاظ» ص 7377 . 

الثوري: 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي (51آ ١531١ه)‏ 
أحد الأئمة الأعلام» قال شعبة: «سفيان أمير المؤمنين في الحديث»» وقال ابن 
عيينة : «ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري» توفي بالبصرة. 
انظر : طبقات الفقهاء. ص 84, 88؛ طبقات الحفاظ» ص 288 44. 
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جاير بن زيد أبو اله لشعئاء الأزدي اليحمدي: 
قال عنه ابن عباس : تسألوني وفيكم جابر بن زيد» وهو أحد العلماء. توفي سنة 
(*١٠ه)‏ وقيل غير ذلك . 


انظر: طبقات الفقهاء» ص 88؛ طبقات الحفاظ ص 78. 


جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى : 


طبقات الحفاظء ص 9؛ الجواهر المضية .89/١‏ 


الحسن البصري: 

هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد. «رأى عشرين ومائة من 
الصحابة» وكان من علماء التابعين العالمين بالقرآن والفقه والأدب» وكان من 
عباد أهل البصرة وزهادهم». توفي سنة (١١١ه).‏ 

انظر: طبقات الفقهاءء ص 87؛ مشاهير علماء الأمصارء ص 88؛ طبقات الحفاظء ص 78؛ 
التقريب» ص .١5١‏ 

الحسن اللؤلؤي : 

هو: الحسن بن زياد اللؤلؤي» صاحب الإمام أبي حنيفة تولى القضاء ثم 
استعفى منه» كان عالماً بروايات أبي حنيفة وتفريعاتهاء كما كان مكثراً في رواية 
الحديث» توفي سنة (5 ١7'ه).‏ 

انظر: طبقات الفقهاء» ص 175 ؛ الجواهر المضية. 285/5 لاه. 

الحسن بن أبي مالك : 

تفقه على أبي يوسف وبرع» وتفقه عليه محمد بن شجاع. وقال الصيمري: ثقة 
في روايته غزير العلم واسع الرواية. توفي في السنة التي مات فيها الحسن بن 
زياد سنة أربع ومائتين. 

انظر: الجواهر المضية» ؟/ 44١‏ الفوائد البهية» ص .5٠0‏ 
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هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان الهمداني 151٠١(‏ 
/51اه). قال الإمام أحمد : «الحسن صحيح الرواية يتفقه صائن لنفسه في 
الحديث والورع». وقال أبو زرعة: «اجتمع فيه إتقانء وفقهء وعبادة» وزهد». 
انظر: طبقات الفقهاءء ص 80 ؛ طبقات الحفاظء ص 97. 

الحكم بن عتيبة : 

هو الحكم بن عتيبة» مولى كندة» قال يحيى بن كثير عنه بمنئ: «ما بين لابتيها 
أحد أفقه منه» قال: وبها عطاء بن أبي رباح وأصحابه توفي سنة (6١١ه).‏ 
انظر: طبقات الفقهاء. ص 879. 47. 

حماد بن أبي سليمان: 

حماد بن أبي سليمان» واسمه مسلم أبو إسماعيل الكوفي الفقيه. قيل لإبراهيم : 
من لنا بعدك؟ قال: حماد. توفي سنة (١١١ه).‏ 

انظر: طبقات الفقهاءء ص 87 ؛ مشاهير علماء الأمصار ص ١١١؛‏ طبقات الحفاظء ص 44 . 
حماد بن دليل. قاضي المدائن : 

من أصحاب الإمام أبي حنيفة» وكان من ثقات الناس. ذكره ابن حبان في 
الثقات. ووثقه يحيى. 

انظر: ترجمة الخلاصة.» ص 47؛ الجواهر المضية» ؟//ا5١.‏ 

حميد بن الرواسي : 

حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي» أبو عوف من المتقنين» روى عن 
الحسن بن صالح بن حي . توفي سنة (189١ه).‏ 

انظر: طبقات الفقهاءء ص 86؛ مشاهير علماء الأمصارء ١97‏ . 

أبو حنيفة الخوارزمي : 

أورده القرشي في الجواهر المضيّة من غير أن يترجم له أو يذكر اسمه إنما اكتفى 
بذكر رواية عن الطحاوي عنه. 

الجواهر المضية» 5/ 5٠‏ ؛ تاج التراجمء ص .7”٠‏ 
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أبو خمازم: 

هو عبد الحميد بن عبد العزيز البصري (القاضي) ولي القضاء بالشام والكوفة» 
من كبار الحنفية. وكان ديئاً عالماً ورعاً ثقة جليل القدرء ويعد من أكثر من 
استفاد منه الطحاوي. وله كتاب (المحاضرة» والسجلات» واداب القاضي» 
والفرائض). توفي سنة (191ه). 

انظر : طبقات الفقهاء» ص ١5١‏ ؛ الجواهر المضية» 755/7 558؛ الفوائد البهية؛ء ص 45. 
الخصاف: 

هو أبو بكر أحمد بن عمر الشيباني الخصاف. كان مقدماً لدى الخليفة في عهده» 
وكان فاضلاً فارضاًء حاسباًء عارفاً بمذهب أصحابه. وله كتاب (الحيل)» 
(والأوقاف)» (والشروط)» توفي سنة (١1ه).‏ 

انظر: طبقات الفقهاءء ص ١4٠‏ ؛ الجواهر المضيّة» /١‏ 770؛ الفوائد البهية» ص 2159 .١‏ 
ابن أبي ذئب : 

هو: أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي. مات 
بالكوفة سنة 88١ه‏ وقيل غير ذلك . 

الشيرازي : طبقات الفقهاءء ص 517. 

الربيع: 

هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي. أبو محمد المصري صاحب 
الشافعي وراوية كتبه» ثقة صدوق متفق عليه» وروى عنه الطحاوي وأصحاب 
السنن. توفي (٠/ااه).‏ 

انظر : طبقات الفقهاءء ص 48 ؛ وفيات الأعيان» 7/١791؛‏ حسن المحاضرة» 2155/١‏ 157 . 
ربيعه: 

هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن (فروخ) ويعرف (بربيعة الرأي). من 
فقهاء أهل المدينة وحفاظهم وعلمائهم بأيام الناس وفصحائهم وعنه أخذ مالك 
الفقه. توفي سنة (115ه). 


انظر: طبقات الفقهاءء ص 56؛ مشاهير علماء الأمصار» ص .4١‏ 
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الزعفراني: 

هو أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» البغدادي. أخذ عن 
سفيان بن عيينة» وعن الإمام الشافعي وأصبح أثبت رواة القول القديم للشافعي» 
الذي كان يذهب إليه في العراق» وثقه غير واحد من المحدثين توفي سنة 
(150ه). ْ 
انظر: طبقات الفقهاءء ص 23٠١‏ ١١٠؛‏ الحسيني: طبقات الشافعية» ص 77. 

زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» البصري : 

أبو الهذيل )١158 1١١(‏ الإمام صاحب الإمام أبي حنيفة» وهو أقيس 
أصحابه » فقيه» حافظ. جمع بين العلم والعبادة» تولى قضاء البصرة» وتوفي 
بها. 

انظر: طبقات الفقهاء. ص 54 ١1"‏ ؛ الجواهر المضية» .7١1//7‏ 

أبو الزناد : 

هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني» أبو عبد الرحمن» وكان من فقهاء المدينة 
وعبادهم . توفي سنة (10١ه).‏ 

انظر: طبقات الفقهاء.ء ص 55؛ مشاهير علماء الأمصارء ص 68"١؛‏ طبقات الحفاظ» 
ص 5ش 68ه. 

زيد بن أسلم المدني: 

أبو أسامة الفقيه» روى عن أنس وجابر وغيرهما. ثقة من أهل الفقه والعلم عالم 
بتفسير القران له كتاب في التفسير. 

انظر: طبقات الحفاظ.» ص ”6 ؛ الخلاصةء» ص .١٠١8‏ 

أبو سليمان الجوزجاني : 

هو أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني. روى عن أبي يوسف ومحمد 
الكتب. وكان من الورع والدين وحفظ الفقه والحديث بالمنزلة الرفيعة. وأبى 
تولية القضاء في عهد المأمون» توفي بعد المائتين. 

انظر: طبقات الفقهاءء ص /ا"1 ؛ الجواهر المضيةء 6184/7. 
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سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني من أصحاب محمدء وله النوادر عنه. 
من طبقة محمد بن مقاتل» روى عنه الطحاوي توفى سنة (1/8ا1ه)» وقيل غير 
ذلك. 

انظر: طبقات الفقهاءء ص ١1*94‏ ؛ الجواهر المضيةء ص ؟/7714. 

سوار بن عبد الله : 

هو سوّار بن عبد الله بن قدامة العنبري القاضي التميمي أبو عبد الله. من فقهاء 
أهل البصرة ومتقنيهم . توفي سنة (1146ه). 

انظر: طبقات الفقهاءء ص 5١‏ ؛ مشاهير علماء الأمصارء ص ١988‏ . 

ابن سيرين: 

هو محمد بن سيرين» أبو بكرء مولى أنس بن مالك رضي الله عنه» قال ابن 
حبان: ثقة فاضل» حافظ متقن» يعبّر الرؤيا رأى ثلاثين من الصحابة» وكان من 
أورع التابعين وفقهاء أهل البصرة وعبادهم . 

انظر: طبقات الفقهاءء ص 88؛ مشاهير علماء الأمصارء ص 488 تذكرة الحفاظء ١/لالا؛‏ 
طبقات الحفاظ» ص ."١‏ 

ابسن شبرمة : 

هو أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الضبّي (17 44١ه).‏ قال عنه حماد بن 
ذبن «ماازايت كرقا أقدامن ابن شيرية؛ 

انظر: طبقات الفقهاءء ص 84؛ البستي: مشاهير علماء الأمصارء ص ١58‏ . 

ابن شجاع: 

هو محمد بن شجاع الثلجي» من أصحاب الحسن بن زياد وهو فقيه أهل العراق 
في وقته» والمقدم في الفقه والحديثء» وقراءة القران مع ورع وعبادة» وله كتاب 
(المناسك) و (النوادر) وغيرهما ومات سنة 155اه. 

انظر: الجواهر المضيةء */ ١9”‏ ؛ تاج التراجم» ص 4757 سير أعلام النبلاء» 717/4/17. 
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هو القاضي شُرَيْح بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية الكوفي أدرك النبي صلى الله 
عليه وسلم ولم يره» ولي القضاء لعمر وعثمان وعلي ومعاوية ستين سنة» ثم استعفى 
الحجاج فأعفاه . وكان قائفاً وشاعراًء مات سنة (8/اه) وهو ابن مائة وعشرين سنة . 
انظر: طبقات الفقهاءء ص 48١‏ مشاهير علماء الأمصارء ص 44؛ طبقات الحفاظء ص .3١‏ 
شريك: 

هو أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي  16(‏ /الا١١اه)‏ ولي 
القضاء بالكوفة ثم بالأهواز وكان من الفقهاء» والمذكورين من العلماء الذين 
واظبوا على العلم ووقفوا أنفسهم عليه. 

انظر: طبقات الفقهاء.ء ص 485 مشاهير علماء الأمصارء ص ١17؛‏ تذكرة الحفاظء 
05١‏ 6 طبقات الحفاظء» ص 98. 

هو عامر بن شراحيل» أبو عمرو الكوفي 17١(‏ *١١ه)‏ وقيل غير ذلك. من 
الفقهاء في الدين وجلة التابعين. وأدرك عدداً كبيراً من الصحابة. 

انظر: طبقات الفقهاء» ص ١8؛‏ مشاهير علماء الأمصارء ص ١١٠؛‏ تذكرة الحفاظ» ١/1ا؛‏ 
طبقات الحفاظء» ص ”77. 

ابن شهاب الزهري : 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري؛ المدني » أبو بكرء من 
أحفظ أهل زمانه للسئن وأحسنهم لها سياقاً وكان فقيهاً فاضلاً.. روى عن ابن 
انظر: طبقات الفقهاء» ص 57؛ مشاهير علماء الأمصارء ص 55؛ تذكرة الحفاظء ٠١/١‏ ؛ 
عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم : 

القاضي الضبّي كان من أصحاب أبي حنيفة» حسن الفقه» تولى قضاء الرقة» 
ومدينة المنصورة» والشرقية . توفى (؟"الاه). 

انظر : الجواهر المضية» ب كلو 
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عبد الله بن داود الخريبي: 

عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع الهمداني الحُريبي كان ينزل الخريبة بالبصرة 
فنسب إليها. روى عن هشام بن عروة وابن جريج والأعمش. «وكان متقناً». 
توفي سنة (7١37ه)»2‏ وقيل غير ذلك. 

انظر: مشاهير علماء الأمصارء ص ١157"‏ ؛ طبقات الحفاظ» ص .١5١‏ 

عبد الله بن عبد الحكم : 

عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث أبو محمد. سمع مالكاً والليث. . 
متحققاً بمذهب مالك إليه أفضت الرياسة بمصر بعد أشهب . توفي سنة (5١1اه).‏ 

انظر: الديباج المذهب» ١54‏ . 

عبد الله بن المبارك : 

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي :)١184١ 1١4(‏ وكان أحد 
الأئمة فقهاً وورعاً وعلماً وفضلاً وشجاعة ونجدة» ممن رحل وجمع وصئف 
وحدث وحفظ . وكانت كتبه التي حدث بها عشرين ألفا. 

انظر: طبقات الفقهاءء ص 44؛ مشاهير علماء الأمصارء» ص 95١؟؛‏ وفيات الأعيان /؟:7؛ 
تذكرة الحفاظ» .774/١‏ 

عبد العزيز بن أبي سلمة : 

هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي المدني. من فقهاء 
أهل المدينة»ء ممن كان يحفظ مذاهب الفقهاء بالحرمين. توفي بالعراق سنة 
(5١ه)‏ وقيل غير ذلك . 

انظر : طبقات الفقهاء» ص 57 ؛ مشاهير علماء الأمصارء ص ١54١‏ ؛ طبقات الحفاظء» ص 44. 

عبد الملك بن حبيب: 

هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي. عالم الأندلس وفقيهها في عصره» 
وله مؤلفات كثيرة في الفقه والتاريخ والأدب. منها: (الواضحة في الفقه 
والسئن. توفي سنة 118ه) 

انظر: طبقات الفقهاءء ص 57١؛‏ الديباج المذهب؛ 184 -185. 
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كان إمام عصره في كل فن من العلم» وكان فاضلاٌ في دينه وعلمه ربانياً مفتياً في 
القران» والفقه» والأخبار»ء والعربية» ولي القضاء بطرطوس. روى الناس من 
كتبه نيفاً وعشرين كتاباً. منها: غريب القران» وغريب الحديث» والأمثال» 
والأقوال» توفي بمكة سنة (1175ه). 

انظر: طبقات الفقهاء» ص 47؛ السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ا 
عبيد الله بن الحسن العنبرى : 

هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي قاضي البصرة. توفي سنة 
(5اه). 

انظر: طبقات الفقهاء» ص ١4؛‏ مشاهير علماء الأمصارء ص .١69‏ 

عثمان البتى : 

هو أبو عمرو عثمان بن سليمان البتي» فقيه البصرة. بياع البُنّوت من أهل الكوفة 
وانتقل إلى البصرة. حدث عن أنس بن مالك والشعبيّ والحسن وعنه شعبة 
وسفيان وابن علية وغيرهم وثقه أحمد والدارقطني واين سعد وابن معين. توفي 
سنة (537١اه).‏ 

انظر: طبقات الققهاءء ص 9١‏ ؛ سير أعلام النبلاء» 154:5 . 

عطاء بن أبي رباح : 

أسلم أبو محمد المكي (من الموالي) كان ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث» أدرك 
ئتي صحابي . قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاءء توفي (5١١ه).‏ 
انظر: طبقات الفقهاء» ص 59؟؛ تذكرة الحفاظ ١‏ طبقات الحفاظء» ص 7"8. 

عطاء بن السائب: 

هو عطاء بن السائب بن مالك الثقفى أبو السائب الكوفى من أهل المدينة»ء روى 
عنه أبو حنيفة . والسفيانان» والحمادان» وخلق. توفي (5١ه).‏ 

انظر: مشاهير علماء الأمصارء ص 771١؛‏ طبقات ابن سعدء 78/5؟؛ طبقات الحفاظ» 
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على بن معبد بن شداد العبدي : 

من أصحاب محمد بن الحسن خاصة» روى عنه الجامع الكبيرء والجامع 
الصغير» توفي سنة (14١1ه).‏ 

انظر: طبقات الفقهاءء ص 14 ؛ الجواهر المضيةء» ص ؟5314/7". 

ابن أبي عمران: 

هو أبو جعفر أحمد بن أبي عمران: تفقه بمحمد بن سماعة وتولى قضاء مصرء 
ثقة مكين في العلم حسن الدراية» وأخذ عنه الطحاوي واستفاد منه كثير» توفي 
(180ه). 

انظر: الجواهر المضيةء ,#***//١‏ 7*8؛ الفوائد البهية» ص ١4‏ . 

الفريابي: 

هو محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهمء أبو عبد الله أحد الأئمة» روى عن 
السفيانين والأوزاعي وغيرهم» توفي سنة (؟5١1اه).‏ 

انظر: طبقات الفقهاء.» ص 75,؛ طبقات الحفاظ.ء ص 2.189 .15١‏ 

الفضل بن ذكين : 

أبو نعيم (عمرو بن حماد الملائي الكوفي) أحد الأعلام» روى عنه أحمد 
ويحيى» والبخاري» كان ثقة حافظا متقناء توفي سنة (14١1ه).‏ 

انظر: طبقات الحفاظء ص ١1694‏ . 

ابن القاسم: 

هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي  ١75(‏ ١191١ه)‏ جمع بين الزهد 
والعلم وتفقه بمالك ونظرائه وصحب مالكاً عشرين سنة. وانتفع به أصحاب 
مالك بعد موت مالك وهو صاحب المدونة وهي من أجل كتبهم» توفي بمصر. 

انظر: طبقات الفقهاء» ص ١6١؛‏ طبقات الحفاظء ص 48!١؛‏ الديباج المذهب» ص ١55‏ . 

القاسم بن معن بن عبد الرحمن : 

أبو عبد الله الهذلي الكوفي ولي القضاء بالكوفة. أخذ عن أبي حنيفة كان رجلاً 
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نبيلاً قاضياً لا يأخذ أجراً. وكان ثقة وصدوقاًء وأروى الناس للحديث والشعر 
وأعلمهم بالعربية والفقه. مات سنة (هلااه). 

انظر: الجواهر المضية» ص 2/١٠8‏ 09/. 

ابن أبي ليلى : 

هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ الأنصاري قاضي الكوفة 
(148-1/5١ه)‏ قال سفيان الثوري: «فقهاؤنا ابن أبي ليلئ وابن شبرمة». وقال 
عنه عطاء : «هو أعلم مني؟. 

انظر : طبقات الفقهاء» ص 84؛ طبقات الحفاظء ص 74. 

الليث بن سعد: 

هو: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري  954(‏ 
ه) وهو من طبقة الأئمة المجتهدين» وكان أحد الأئمة في الدنيا فقهاً 
وَوَرَعا وففلا وعلما ومجلة وسشاء :وكات كه عبر الحلاية» أزكان نقد اسيل 
بالفتوى في زمانه بمصر. 

انظر: طبقات الفقهاء.ء ص 8ا؛ مشاهير علماء الأمصار ص ١5١؟‏ تهذيب التهذيب» 
4 ؛ حسن المحاضرة» ١/١؟١.‏ 

المحاربي: 

عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي. روى عن الأعمش ويحيى الأنصاري» 
وخلق» وعنه أحمد وغيره. مات سنة (196١ه).‏ 

انظر: طبقات الحفاظ. ص 174١؛‏ الخلاصة» ص .١198‏ 

محمد بن العباس : 

هو: محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات. أبو الحسن  716(‏ 
ا١هث'اه).‏ 

الجواهر المضية مع هامش المحقق» ؟885/7. 

محمد بن خالد: 

محمد بن خالد الحنظلي» الرازي» أبو عبد الله. تفقه على أبي يوسف. كان من 
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الفقهاء المتورعين» ومن جملة أصحاب الرأي المذكورين» ومن العلماء 
المتقدمين. 

انظر: الجواهر المضية» .1١81١/"‏ 

محمد بن سماعة : 

محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال التميمي أبو عبد الله ( ١10‏ #ااه). 
الإمام أحد الثقات الأثبات. كتب النوادر عن أبي يوسف ومحمدء وروى الكتب 
والأمالي. ولي القضاء ببغداد للمأمون ثم استعفى . 

انظر: طبقات الفقهاء» ص ١178‏ ؛ الجواهر المضية» #*/ 154 .١0/٠0‏ 

محمد بن عبد الله الأنصاري : 

محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري ولي القضاء 
بالبصرة في أيام الرشيد. أخذ عن زفر. وروى عن شعبة وابن جريج» وروى عنه 
البخاري في الصحيح. توفي سنة (6١اه).‏ 

انظر: طبقات الفقهاء» ص 9”"١؛‏ الجواهر المضيةء #"/٠0٠5؟؛‏ طبقات الحفاظ». 
ص .١656‏ 

المزني: 

هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصريء, كان زاهداً 
عالما مجديداكء وكان أشهر تلاميذ الشافعي وأخلص أتباعهء فهو إمام الشافعية 
وأعرفهم بأقوال إمامهم» مؤلف الكتب التي عليها مدار مذهب الشافعي. وهو 
من أوائل من أخذ عنهم الطحاوي» وتفقه عليهم» توفي سنة (1814ه). 

انظر: طبقات الفقهاء, ص /!9؟ الحسيني: طبقات الشافعية» ص 25١‏ ١5؟.‏ 

مسلم بن خالد الزنجي : 

هو مسلم بن خالد الزنجي. وكان مفتي مكة بعد ابن جريج» وعنه أخذ 
الشافعي. توفي سنة (11/4١ه)‏ وقيل غير ذلك. 

انظر: طبقات الفقهاءء ص 4/١‏ مشاهير علماء الأمصارء ص .١5498‏ 
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المعافى: 

المعافى بن عمران الموصلي الأزدي الفهمي» أبو سعيد الفقيه الزاهد. روى عن 
شعبة والأوزاعي» ومالك». والثوري وبه تأدب وتفقه وكان الثوري يسميه 
الياقوت . توفي سنة (85١ه).‏ 


انظر: مشاهير علماء الأمصارء ص 85١؛‏ طبقات الحفاظء ص .١١١‏ 


مُسلَي: 

هو معلى بن منصور الرازي. روى عن أبي يوسف ومحمد الكتب والأمالي. 
وكان من الورع والدين وحفظ الفقه والحديث بالمنزلة الرفيعة» أبى تولية 
القضاء حينما عرض عليه المأمون» توفي سنة (١١1ه).‏ 

انظر: طبقات الفقهاءء ص /ا7١؛‏ الجواهر المضيةء 7/ 447 » طبقات الحفاظء ص6١٠١.‏ 
ابن معن: 

القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أبو عبد الله الهذلي» 
الكوفي» ولي القضاء بالكوفة بعد شريكء قال ابن أبي حاتم ثقة صدوق. وكان 
أروى الناس للحديث والشعر» وأعلمهم بالعربية والفقه. مات سنة (هلا١اه).‏ 
انظر: طبقات الحفاظ ص ٠١١‏ ؛ الجواهر المضية» ؟8/7١/,.‏ 

موسى بن طلحة: 

موسئ بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي أبو عيسى» كان يقيم بالمدينة 
والكوفة فحديثه عند أهل المصرينء ثقة جليل» ويقال إنه ولد في عهد 
النبي كلل. مات (سنة 7١٠١ه).‏ 

انظر: مشاهير علماء الأمصارء ص 96؛ التقريب» ص .68١‏ 

نافع: 

نافع مولى ابن عمر ‏ أبو عبد الله المدني كثير الحديث» وهو فقيه أهل 
المدينة» وفضله معروف» وقد بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها 
السئن. توفي سنة (5١١ه)‏ وقيل غير ذلك . 

انظر : مشاهير علماء الأمصارء ص ١8؛‏ طبقات الحفاظء ص 5١٠‏ ؛ حسن المحاضرة» ١١9/١‏ . 
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هشام الرازي : 

هو هشام بن عبيد الله الرازي» الفقيه أحد الأعلام تفقه على أبي يوسف 
ومحمدء وروى عن مالك وابن أبي ذئب» وله (نوادر)» توفي سنة (١117ه).‏ 
انظر: طبقات الفقهاء» ص ١178‏ ؛ الجواهر المضية #/ 559؛ طبقات الحفاظ» ص ١55‏ . 
هلال: 

هو هلال بن يحيى بن مسلم الرأي البصري. واشتهر بهلال الرأي» لسعة علمه 
وكثرة. فقهه أخذ العلم عن أبي يوسف وزفرء له مصنف في الشروط»ء وكان 
مقدما فيه مات سنة (156اه). 

انظر: طبقات الفقهاء. ص ١"‏ ؛ اللباب. 505/١‏ ؛ الجواهر المضية, "/ 7/اه. 
الواقدي: 

هو محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي مولاهم المدني قاضي بغداد» روى 
عن الثوري والأوزاعي. وهو مترولكٌ مع سعة علمه: ولا يستغنى عنه في المغازي 
والسير. توفي سنة (/ا١1ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظء ١/7448؛‏ طبقات الحفاظء ص 45١؟‏ سير أعلام النبلاء 484/4 ل 
48 . 

ابن وهب: 

هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم (68؟1١1-!ا9١اه)ء‏ 
صحب مالكاً عشرين سنةء وكان الإمام مالك يكتب إليه: إلى أبي محمد 
المفتي . 

انظر: طبقات الفقهاء» ص ١6١؛‏ حسن المحاضرة» ص .١7١/١‏ 

يحيى بن آدم : 

هو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي الأموي. مولاهم أبو زكريا. من ثقات أهل 
الحديث. فقيه: ينعت بالأحول. ومن آثاره (الخراج). توفي سنة (70ه). 
انظر : تذكرة الحفاظء ١/89"؛‏ الخلاصة. ص ١5[؛‏ طبقات الحفاظ. ص ؟67١1.‏ 


/أه ؟ 


5 لس يحيى بن سعيد: 
هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» أبو سعيد» استقضاه أبو جعفر فارتفع 
شأنه» وكان من فقهاء أهل المدينة ومتقنيهم. مات بالعراق سنة (1517١ه).‏ 
انظر: طبقات الفقهاءء ص 55؛ مشاهير علماء لأمصارء ص .8١‏ 

/41 ل يوسف بن خالد السمتي : 
هو يوسف بن خالد بن عمرء أبو خالد السمتي. كان قديم الصحبة لأبي حنيفة» 
كثير الأخذ عنهء فقيه» محدثء. قال عنه الشافعي: «كان رجلا من الخيار» 
قيل: إنه أول من وضع كتاباً في الشروط من أهل البصرة. توفي سنة (189١ه).‏ 
انظر : ابن الأثير: اللباب»: /١‏ 050؛ الجواهر المضيةء /575؛ الفوائد البهيةء ص 777 . 


لا لالا 


مه" 


الفهارس العامة 


)١(‏ فهرسس الآيات الكريمة. 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
فهرس الآثار. 
قائمة مصادر التحقيق . 
فهرس المسائل الخاصة بالجزء الخامس . 
فهرس الموضوعات الرئيسة في الكتاب . 


فهرس الايات الكريمة 

الايات رقمها رقم المسألة 

«سورة البقرة» 
«إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت 

أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطرّف بهما» م٠١‏ لاي" 
«كتب عليكم القصاص في القتلى» 7 4 
«وعلى الذين يطيقونه فدية» 1685 61 
#فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو 

على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر 

ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا 

الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون» 14 61 9ه 

هبه مهم 

ؤثم أتمّوا الصيام إلى الليل. . . * /ا1١‏ ااه 
#يسألوتك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 

والحج» 10 دؤدل ١١96‏ 
«ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 

فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم» الكل هلاه ١‏ 


الآيات رقمها رقم المسألة 
«إوقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين لله © ولحل ضنسل 
«وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر 
من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم © 1545 64 50# 
ع 14" 
16 
لإفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» ١ ١‏ 
«فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام» ولحل ل 
#واذكروا الله في أيام معدودات» .”0 54 
«يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» اهلق المي 
إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » يفف ننه 
#ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» فق ١.4١‏ 
9لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» 2 لإ 
#للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» ضف غدل 
#وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» يفف 40 
#وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا» امف 46م 


خض 


الآيات رقمها رقم المسألة 
#الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 

بإحسان» لحف ام 
«فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 

غيره # حرف 0 ١٠م‏ 
إفبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يتكحن 

أزواجهن » شف مالل #الا 
#وعلى الوارث مثل ذلك» رغرف لل 
لإولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً 

معروفاً» وف دشل 
«إلاً أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» ا 07 
#فنصف ما فرضتم »© ضف 0/6 
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيّ» ]6 يل 
«للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون 

ضرباً في الأرض» دقف 1 
#فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 

وأمره إلى الله » ييف ه١١‏ 
#وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين # 4" قيس 
#وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 3 كات لك 


لإيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه وليكتب بيتكم كاتب 
بالعدل. . . واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممّن 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما 


ابض 


525 


الايات رقمها رقم المسألة 
دعوا» 34> 36 احيل 
لالا؟ 
١455 41‏ 
| ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» ع ١4‏ 
«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 1 الام 
إسورة آل عمران» 
«ريّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» م 
«إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبيتكم آلآ نعبد إلا الله» 34 3ك 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا 7 140 
«كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا»ه 85م يلد 
#إلاً الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» 4م ا 
#ومن دخله كان امناً ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» /4 اللا ١55‏ 
ا 
«لا تتخذوا بطانة من دونكم» 4 ؟لاه١‏ 
#سورة النساء» 
#وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» و ذ 
#وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفساً» 3 045 
«ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف... » فإذا 
دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» . هه وه/١‏ 
0 سلف 


الايات 


«يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 


فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 
وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد 
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية 


يوصي بها أو دين» 


«والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» 


#ومن 


يا أ 


لم يستطع منكم طولاً أن يتكح المحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات. . . فإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشة 
فعليهنَ نصف ما على المحصنات من 
العذاب # 

يها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» 


«إلاّ عابري سبيل» 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 


«رإذا 


ومن 


حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسِلّمَة إلن أهله إلا أن يضدقوا فإن كان "من 


30ظ> 


رقمها 


1١١ 


>32 


"6. 


>39 


رقم المسألة 


"الم ه566١‏ 
5١‏ 55" 
حيلف 

النه 


1١١995 هال‎ 


كهالء هؤوه١‏ 
وف 
اه 
كلامما 
#حن 


الايات رقمها رقم المسألة 
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
وإن كان من قوم بيتكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله © 47 كحت الوا 
تققد تحفف 
لقف لكف 
#ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً» 44 ا 
#ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» 06 دكن 
«إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله ٠.‏ # هم يذفف 
#إن امرؤ هلك ليس له ولد» ل ه١٠‏ 
#سورة المائدة# 
«وما ذبح على النصب» ىق آلا 
لإمن الجوارح»* 5 لكين 
#وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» 0 قد لضن 
#فاعف عنهم واصفح» يل هلاه ١‏ 
#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . . # وف > 
«فإن جاؤوك فاحكم بينهم» 1:3 هد فق 
#والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص» ه14 ضد يفف 
حققد تررقف 
للف 1ق 
#وأن احكم بينهم بما أنزل الله © .5 2354 


ا 


الايات 


«إأفحكم الجاهلية يبغون» 

لإومن يتولهم منكم فإنه منهم © 

#لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» 

«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا 


حلفتم» 


#ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم» 

«فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين 
أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله 
عمًا سلف ومن عاد فينتقم الله منه © 


«إوحرم عليكم صيد البر. . . # 
لإيا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت. . . # 


##سورة الأنعام» 
«إولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» 
«أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» 


خض 


/4 


34 


ف 


"4 
4 


رقم المسألة 


الختيل 
١31"‏ 


وحم 


فض : اانكرننا 
14" 
كوه قل/ا؟ 


1# و" 
دباك امك 
كحم مه؟١‏ 
5و 


1١ /ا‎ 


نض 
/ا4م ١‏ 


الايات رقمها 0 رقم المسألة 


لإقل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً» ١‏ 17 
«وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر» ل ليق 
#سورة الأعراف» 
#قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن . . . # وفنا لح 
#فمثله كمثل الكلب» يل موه 
#سورة الأنفال» 
#يسألونك عن الأنفال» ١1 ١‏ 
#فاضربوا فوق الأعناق» ١‏ 24 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» 4" ١‏ 
«إواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى» 3.؛ وهل ١515‏ 
4ت 18؟ 


#لولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيما أخذتم عذاب 


عظيم »© 14 شيل 
«فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً» 54 كل 
#والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من 
شيء # 7 سند شالف 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله # 7 لق 
«#سورة التوبة» 
#فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» 1 يليد 


لحلا 


الايات رقمها 2 رقم المسألة 
#فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» بفددل 
«وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله © . قحل 
#وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» 8 
«ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله © ليان لجل 
«إنفروا خفافاً وثقالاً» 4.3 6 ١4‏ 
#إنما الصدقات للفقراء» 5 جلف 
#ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن 
ولتكونن من الصالحين» 7 15 
#بما أخلفوا الله ما وعدوه ويما كانوا يكذيون» ا قا 
#ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً» 16 ١4‏ 
#ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر» 19 كفل 
#وما كان المؤمنون لينفروا كافة»# يفن لكل 
#قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» يفل هلاه ١‏ 
#سورة هود» 
اتمتعوا في داركم ثلاثة أيام © 6 11 
#سورة يوسف» 
«إني أراني أعصر خمرا» ف 6 
«واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 0 يداف 
«وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين» ‏ ١م‏ 41 ١447‏ 
«سورة الرعد» 
لهم اللعنة © 0" )1 


 ظ58‎ 


إسورة إبراهيم» 

#توتي أكلها كل حين» 6" )1 
إسورة النحل» 

لإضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» و" َل 
إسورة الإسسراء» 

ران أسأتم فلها» ا 

#وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» ١190 ١‏ 

«ولا تقف ما ليس لك به علم» إضن كا قف 

#واستفزز من استطعت منهم» 14 

#وكبره تكبيراً» ل ين 
#سورة الكهف» 

#وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» 1 6 

«واذكر ربك إذا نسيت» 3 046 

#وما كنت متخذ المضلين عضداً» اه داه / 

#أما السفينة فكانت لمساكين. . . # 7 8 
#سورة مريم» 

«ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» ٠‏ ل 

«فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً» ١١‏ حون 

9إني نذرت للرحمن صوماً» ” ل 


ا" 


الآيات رقمها 2 رقم المسألة 
#سورة الحج» 
#ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعام» ك1 فى وعسر 
«#لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى 
البيت العتيق. . . # رفن له 
د 
#والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 
فاذكروا اسم الله عليها صواف» إعذرا اكلى ه54" 
لإسورة المؤمنون» 
#والذين هم لفروجهم حافظون * إل على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» فى 5 ليق 
#سورة النور» 
#والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء © لل 
#والذين يرمون أزواجهم» 5 “الاللى ٠ه١١‏ 
«والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً واتوهم من 
مال الله © و ل 
#سورة القصص » 
#على أن تأجرني ثماني حججح» ف لخديل 


ا" 


(0 
0 


إسورة العتكبوت» 
«وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت» 


«إسورة الروم» 


#فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» 


#سورة السحدة» 
«إإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها 


#سورة الأحزاب» 

«فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين» 

#النبي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولئ 
ببعض »© 

#فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» 

#إن الله وملائكته يصلون على النبي» 

#إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» 

#ليعذب الله المنافقين والمنافقات# 


#سورة الصافات» 
«فمتعناهم إلى حين» 


فى 


١ 


17/ 


١18 


رقم المسألة 


لضن 


حيل 


"51١ / 


الأكل 15١؟‏ 
؟الى 11 
5538 


5١ 
"5١ 


لضن 


الأيات رقمها رقم المسألة 
إسورة ص » 

#وخرٌ راكعاً وأناب» لق ١1‏ 

#فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» 0 17 | 

#وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث» 3 لل 
لإسورة الزمر» 

#لئن أشركت ليحبطنّ عملك » 6 3 
إسورة غافر» 

#شديد العقاب ذي الطول» 0 وم 
إسورة فصلت» 

«إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميم» 8 هلاه ١‏ 

«إإن كنتم إياه تعبدون» ف كل 
#سورة الزخرف» 

«#إلاّ من شهد بالحق وهم يعلمون» كم ١4‏ 
#سورة الأحقاف» 

«أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها © 76 00 
#سورة محمد ك4 

«حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمًا منا بعد 
وما فداء» 5 بشندل 
#سورة الفح » 

«إوعدكم الله مغانم كثيرة» 76 515 


وذفا 


الآيات 


«وأخرى لم تقدروا عليها» 

وهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام 
والهدي معكوفاً أن يبلغ محله ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن 
تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل 
الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين 
كفروا منهم عذاباً أليمً» 


«#محلقين رؤوسكم ومقصرين» 


«سورة القمر» 
#فالتقى الماء على أمر قد قدر» 


#سورة المجادلة 
#وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا» 
«إوإذا جاؤوك حيّوك بما لم يحيّك به الله» 


#سورة الحشر» 

«إما قطعتم من لينة» 

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه 
وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم وماءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا» 


8 


"5 


يفف 


1١ 


حم عو 


رقم المسألة 


١515 


"هدك "مها 
برشل 
548 


فى 


هن" 
ل 


١4١ 


١5605 45 


الايات رقمها رقم المسألة 
١18 46‏ 
كنف 
#للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» 4 كل 
#والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم © 94 حل 
#والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا» ١‏ 4م 
يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات 
الكوافر. . . # ٠06‏ الى ١٠5اآا‏ 
#وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار 
فعاقبتم » ١‏ الفح 
#سورة الجمعة» 
«يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» 9 ولل ١55‏ 
#سورة الطلاق» 
«يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن*# 2 ١‏ ا 
#فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهِنٌ بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل 
منكم# 1 ١45١‏ 
#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » 3 م4 
#فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بيتكم 
بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» . 15 ١544‏ 


نيف 


5 


الايات رقمها رقم المسألة 


#سورة التحريم» 

«يا أيها التبي لم تحرم ما أحل الله لك. . . © ١‏ فف 

لإقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» 3 يفف 
#سورة الإنسان» 

«إهل أتى على الإنسان حين من الدهر» ١‏ احضل 
#سورة المرسلات» 

«ألم نجعل الأرض كفاتاً * أحياءً وأمواتاً» ده مف 
#سورة عبس » 

«إمتاعاً لكم ولأنعامكم» ف 

ايوم يفر المرء من أخيه» و 0 ههن٠‏ 
«سورة البلد» 

#يقول أهلكت مالا لبدا» : 11 

#أو مسكيئاً ذا متربة» 1 138 


نا لانا 


لحف 


فهة 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 
[1] 

أتوا الدعوة إذا دعيتم 00 
الآن بردت عليه جلده يك الدع امهيف هيد ا ا اندو لاه 
البرَ تردن؟ ا وا يل ال ا 
آمركم بأربع : شهادة أن لا إلَه إلا الله. .. ... 
إئتوني بأربعة منكم يشهدون. . . 000 
إئذنوا للنساء بالليل ل 
أباح النبي يك أخذ بنت لبون عن بنت مخاض 
إياحة شرب بول الابل للعرنيين ثاأقامدا مامد مد ماقم 
إباحة لبس الحرير للضرورة للزبير وعبد الرحمن 
... أبشروا فوالله ما من الفقر أخشى عليكم . 
أبعثها قياماً مقيدة سنة أبي القاسم كَل 0 
أتى النبي كَكِلهِ نفر من بني سليم . . . 5 
أتى بمكتل يدعى القرن فأمره أن يتصدق به .. 


يغف 


.عام .ا ...66 م6 ٠.6‏ 


.وى .ا ما م .ا مد و . م66٠‏ 


هوا .قا عا قفاوا .د د.ا .د وا هده 


.فى ماود وا عا واه اه م6 6ه 


الحديث 


أتى رسول الله لِ رجل فقال يا رسول الله إني أفضت 


قبل أن أحلق 7 ونه سورة اانن ابوه با ا د ٠‏ 


أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 


أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم شار وام اخ 


إتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً 12 


أتصليهما أربعاً» ثلاث مرات 1 1 1[ 1[ 1 1[ 101111111 
أتطعمينه ما لا تأكلين ري ع كا لح او “4 8 نار وو اكوا و ول لد 


أتعطينه ما لا تأكلين 0 ظه؟ 
أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر 0 00000 
أتيت النبي كَل بالحديبية 1 0212010 
أتيت النبي كك بجمع ل 
أتيت النبي كله حين صدّ الهدى 0 
أتيت النبي ككل في وفد كندة لا يروني إلا أفضلهم 00 
أتيت رسول الله يك بالمزدلفة أ 0000000 
أتيت رسول الله يل بصدقة فردها 111 
أتيت رسول الله يَكِهِ حين برق الفجر 00 
أتيت رسول الله يككِدِ فلما كان أوان الصبح 000 


أتبت مع أبي إلى النبي كَل فرأى النبي يل في ظهره بثرة 


اجتمع عيدان على عهد رسول الله يك في يوم 00000 
اجتنبوا المسكر: خف طول ووو ا ا م 
اجعلها في فقراء قرابتك اام قر الور 
اجعل هذه عنك» ثم أحجج عن شبرمة 2000007 


522 


واوا قاع .د هام 


٠.6 66م‎ 


٠.‏ .ما ماهم 


انين 

الحا لا 
ماه 

1. 


الحديث رقم المسألة 
اجلدها فإن عادت فاجلدها فإن عادت فاجلدها ... 15517 
أجلس فقد اذيت وأثمت ا ااا 
]جلف يا أبان افك ايقس له قينا ا ا ا 
أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ل دم 
احبس الأصل وسبل الثمر تمت اناج 8 انان اقول جاه الود لقا 
احتجم رسول الله يَكْةٌ وهو محرم ا م مو ل ا ا 554 
أحسن الناس قتلة أهل الإيمان الم اس و م 11 
أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأتني بها ... نامي 
أحفوا الشوارب وأعفوا اللحئ ا ل لو تر ا 1 
احلق ولا حرج اا مخفو طاساقر لط ساود حرق لاح لع سي ا 1 
أخبرني أبو سفيان به حرب في قصة هرقل لشم ا كنذا 
أخبرني ما كره رسول الله يكْهِ أو نهى عنه من الأضاحي ال كاده 
إختصم إلى رسول الله يك رجلان في أمر ا ا 151 
أد الأمانة إلى من ائتمّنك ا ا ييل 
أدركت أربعة عشر من أصحاب النبي كلكِ يقولون للمولى: يوقف  .‏ 414/6 
أموكهيا وارعحدينا والأتعهها إلا شمها ا ا ا ا 
أدّه. بعدما أكلوا منه مات ا ا اب ا ل و ا 511 
إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه 0 لضاف 
إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف مو ف سخ ل فللا 
إذا أتى أحدكم أهله 000000000 
إذا اجتمع الداعيان» فأجب أقربهما باباً :1 جه ات و اقم 
إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله فكل 0 شيل 
إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه لع مبدما ‏ مما و م الل 11 
إذا أعطينك شيئاً من غير أن تسأل سدع وح ارس ام ان _ اانا 


الحديث رقم المسألة 
إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة ع ل لا 
إذا أمَن الإمام فأمنوا ا ا 
إذا بايعت فقل لا خلابة از ا 
إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار عل ا و عه ف قط اا ١‏ الا 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل الف بخ عاط سسا ابا ال ا 
إذا جلس الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر لصيل 
إذا حلف ثم قال: إن شاء الله و عم لكام لوت امد ولعو و ا اقة 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ا ا 0 
إذا دعي أحدكم فليجب الف في انر و اا ا قن أشي اخ 
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا تغريب عليها 00000 كرف 
إذا زنت فبيعوها ولو بضفير روا ووب لاب امار 
إذا زنت فليجلدهاء فإن زنت فاجلدوها ا 0 قاور 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير اا والح اا و ١6‏ 
إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب ل د 
إذا سلّم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك ا د ا 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى ثلاثاً م م ام 1 
إذا صلّى أحدكم فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً مد امس ا موا 
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ال اا يا 
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون : ييل 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين ا ع كي 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه ا متام د و لارام 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لحو اد لانت ناه سس دا 
إذا قرأ الإمام فأنصتوا او الام ام لوك وو لكا 
ردق 


573 


الحديث 


إذا كانت الدابة مرهونة فعلئ المرتهن علفها 
إذا كان ذلك من صرف يومكما : 


إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنذه ما يؤدي 


إذا كبّر الإمام فكيّروا 
إذا كنت في الصلاة فلا تبزق تجاه وجهك 


66م 6 ه. 


قلقا. ا هاه عدا ةدا هد هد هاه 


.قاع مام م م6 م6 م6 06ه. 


... إذالقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى 


ثلاث خصال م ا 1 ات انه 
إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا 0 
... إذا وجدت سهمك فيه» ولم تجد فيه أثر سبع 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ... 
إذا وقعت رميتك في ماء فلا تأكل 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات 
إذبح ولا حرج 
اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا 


اذهب وصنف تمرك أصنافاً 
أراد رسول الله يكِ أن يغزو جيشاً . 
أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه 
أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يقبل . . 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته 


.ماما واه هام م .6 م هم ٠‏ 06م 


وما م وا .د ماهم مها ها 6ه 


ه.ا .ا ماه ه.ا مد ماه 06م 


مالعا وا .د م م م6 ما 6ه 


وما مه ماعا مد هام هما 0ه 


مه هاو و .د م مد م 060 . 


6ه . .66 .06م6م6 6 م6 ه. 


200 0 0 07 7 5 5 5 7 


١ وباه‎ 


١ كلام‎ 


4ه 


الحديث 


أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته رجلاً 1000000000 
أربع لا يجزىء : العوراء البيّن عورها 1 و ا 1 
إرتد رجل من الأنصار فلحق بمكة يوم بدر .ا.ا مامد م.م 


.واه م606 م6 66م 


.ها واقدا ها هاه وه 


عن الى كك بابق ابل دروت دده قبل الفجر 


أرسلني رسول الله كِ إلى رجل نكح امرأة أبيه ع 


الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة اه 
اركها ويلك ا ا 
اركبي بعيرك» فإن الحج في سبيل الله 1000 
إرم ولا حرج نا و ا ا 
استشهد أبي يوم أحدء وعليه دين ... 00000 
استعار النبي يَكلِيهِ من صفوان بن أمية أدراعا من حديد 
استقبلت رسول الله كَل جارية شابة من خثعم 25200 
استهما عليهء فقال الرجل: من يحول بيني وبين ابني 
أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله كلل . . . 
... اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر .. 
إسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك 00 
أسلفوا في كيل معلوم إلى أجل معلوم 10 
أسهم النبي ككهِ للنساء بخيبر 100 
اشتركنا مع رسول الله كك في الحج والعمرة 0 

شتريها فأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق ا 
اشتريهاء ولا يضرك ما قالوا ا و 1 


ذف 


5005 0 0 0 2 3 0 


فاع .امام مدا مد 6م 


و مها .ام .ا م 6 م06.٠‏ 


الحديث رقم المسألة 


اشتكى أبو طلحة بن سهل فقال لي عثمان بن حنيف هل لك 


في أبي طلحة نعوده ا ال 1 
اشربوا ما حل لكم واجتنبوا كل مسكر اوس مووي الم 
أصابتنا سنة فرانا ابن عمر ونحن تأكل التمر و و ا 
أصبت أهلي لمكم ندم انقو لاطو سا حم ال ا ل "اه 

أصبت جراباً من شحم يوم خيبر فالتزمته 0000 0 
أصبنا سبايا يوم أوطاس ا ا 7 
أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه و اه ل ا موا ااا 
أضربوه حده مانم الكو ا امس امو د 11104 
أطعم ستة مساكين ماوتر وض سم سات له وال ا لا ل ا وش 3 
أطعمنا رسول الله ككلِةٍ لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر 1 
اطلع رجل من خلل بيت رسول الله كِ فسدد الة مشقصا بالحف 
... أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين م ١‏ 6 
اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بيتكم تسم ا الم ما 
أعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة 7 
أعف الناس قتلة أهل الإيمان ام لامرك ا 1101 
أعلم عددها ووكائها ثم استمتع بها 7 
أفضل الصلاة طول القنوت 1[ [ذ[1[ 1 1[ 1 0 
. . . أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملك الله إياها ا اويل 
أقبل رسول الله كله من نحو يئر جمل مون ا لق وا اموا 631 
أقبل علينا رسول الله يله قبل أن يكبر لمق مه ا ا 
أقبلنا من عند رسول الله كَهِ فأتينا على حي من أحياء العرب اين 
اقتتلت امرأتان من هذيل فضريت إحداهما الأخرى 0000000 لقف 
إقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه 10 


الحديث 


أقم الصلاة» وات الزكاة واهجر السوء ل 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إِلاّ حد 127110111111 


أقيمت صلاة الفجر» فأتى رسول الله بكِ على رجل يصلي 


ركعتي الفجر 000 0 00000000 


أكلُ ولدك أعطيته؟ ل ا ا ا 1 
أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت هذا؟ ا 0 
أكلهم وهبت له مثل الذي وهبت لابنك هذا له 
أكل ولد نحلته مثل هذا؟ 067 ا له ملق عا ل ا 
ألا أخبركم بالتيس المستعار: وهو المحلل 100 
ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته 000 
ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة 21111010108 
إل الإذخر ز ز [ ز ز ز ز[ز ز[ [ ز ‏ [ [ ز ز 0 
ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا 0000 
ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل 20000 
ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه 25000 
الحقي بأهلك ا 0 
الذي رجع في صدقته مثل الكلب يرجع 1011110110 
الذي يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا ا ا 0 
ألست مسلما؟ لسو ب ا نود ابح لح ل و ته 
القوها وما حولها وكلوه ل ا 
الله ورسوله مولئ من لا مول له 6[ ز[ [ز ز 1 1 000011 
اللهم أنت تقضي بينهما و ته حبس أ مس 0 
اللهم اهده. فذهب إلى أبيه 78 ش23 


رقم المسألة 


الححين 
١5‏ 


حقيف 
١‏ 
*18141 
1811 
1857 
*181 
احله 
١5:4١‏ 
35 
4ه 
املف 
54 
الحاحل 
84 
ديل 
١1١‏ 
نكا 
١1‏ 
1" 
١ /‏ 


نيك 


الحديث 


اللهم اهدهء ففاداه أبوه 
اللهم بين ثم لاعن بينهما 
اللهم تقبل من محمد وأمته من شهد بالتوحيد 
اللهم رجل ترك عمته وخالته فلم ينزل عليه شيء 
اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك 
ألم أر برمة فيها لحم 


ألم ترى أن مجززا نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة 


هلها اه هاه .ا واه . .ا نا عد وان .د وداه هاه 


0 5 5 0 0 0 


2 02 2 0 0 7 0 


.اثا .ا م .ا مه 


ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله كهِ وأبي بكر 
أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الآاخرين وما آلو ما اقتديت 


به من صلاة رسول الله كَل 
أما أنت يا زيد فمولاي ومولاها 
أما إنك إن قتلته كنت مثله 
أما إنك لو ثبت لفقأت عينك 
أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه 
أما أن يروا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب 
أما تعلم أن رسول الله يكْهِ أعطى القاتل السلب كله 
أما يعد : فما بال آناس بيقع طون شروطا ليسيت في كتاب 
. . . أما خالد فإنكم تظلمون خالداً 
امتشطي » وانقضي رأسك 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف 
أمر النبي ككل الملتقط بالإشهاد عليه 
أمر النبي يك أن يسجد على سبعة أعظم 
أمر النبي كَهِ أن يسجد على سبع : يديه وركبتيه 
أمر النبي يكل بلالاً فأذن ثم أمر عبد الله فأقام 


نا 


قاع ها .د ود وا .دا .د .اما .د .ا .م و6 6 ٠.‏ 


...و وا ما وقاء. ه ه٠‏ 


.اواو هه .6ه 


02 25 5 5 0 7 


2 2 2 2 2 5 


.م.م .د .0م 


.عام .ا م6 6ه 


...ا ما .ا ما 0ه 


2 25 2 2 7 5 


حل 

"51 

مض 

506 

١ 
لت 2 للا‎ 
١51١١ 

اليل 

لمحيل 


نلنات 


الحديث رقم المسألة 
أمرث أن أسجد على شبعة ارات ااملحد مدن اط وو ا ا 
أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها 000 0 0 00000 
أمرنا رسول الله يكةِ أن نستشرف العين والأذن مج سبو ووو اكه 
أمرنا رسول الله يكل بالصدقة لضم لط مالسا ال لقا 
أمرنا رسول الله يَلِِ بقتل الحية وهو بمنى سا لو قم بأفقة 
أمرنا رسول الله يكلةِ بقتل الكلاب ارم ا اذ حادق الما اذا 
أمرنا رسول الله يكٍ بإبرار القسم ا يرن 
أمرني رسول الله يٍ أن أبيع غلامين أخوين ليل 
أمرها رسول الله كل يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة 51 
أمره بغسل الطيب ونزع الجبة 000 0 00000 
... أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك 000000 0 لطر 
أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها أحداً لقكارا 
أمعك دم؟ حا مكو خاو وألواكاه ماشه عاط مجه ون فبقة ا مة :3م 
امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك ماو ابه اشاح او العامة 
إنا ال محمد لا تحل لنا الصدقة ا ل 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 111 [0011[1[1#71#71 
... أنا أولئْ من وفئ بذمته خا لخو ازول واااو أ ا نت م 
أنا أول من أحيا ما أماتوه من أمر الله 00000000000 شرل 
أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى ناراهما 0 الايد 
إنا حرم مس و لس انر مام مله مقع امي ينوا لوحونة واو الم م “اوه 
إنا مجمعون فمن شاء أن يجمع فليجمع م 8 
أنا مولى من لا مولئ له لحا ل ب الح بال و لح ا 11 
... إنا نعطيه من عندنا ب ا ا 
إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلاً في قليب من قليب خيبر ييف 


284 


الحديث رقم المسألة 
أنت أخونا ومولانا 11 1 1 ا 
أنت ومالك لأبيك ا ال 
انحرها ثم اصبغ نعلها في دمها اده ا لامعاو وا مد ال م صو اي ألكة 
انزع عنك هذه الجبة» واصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك 0١‏ #/ا4 
أنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون 

حد الزانيين ااا ا ل لايك 
أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد يرن 
انصرف إلى المنحر وا رن اسن ابوت مون ااي مح وا عر عأ ل ملك 589/62 
انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فمره يدفع إليك صدقاتهم 6/6 
انطلق فواره (في وفاة أبي طالب) ما ناو عم ا لانم نيم لا 
انطلقنا لا نعرف إلا الحج ا ا ا لا 
انظروها فإن جاءت على وصف فهو لهلال. . . م امم الكملا 
00 أنفذ على رسلك حتى تنزل لساحتهم ؛ ثم ادعهم. . ...ا هلاه١‏ 
انفري فإنه يكفيك جا الخو مور الك وا كر اما ات نمك -“قؤهة 
إن آل محمد لاتحل لهم الصدقة أن وكاب تومه . الك 
إن آية الظهار نزلت في شأن خولة حين ظاهر منها زوجها او ٠‏ لكا 
أن أبا بكر استأذن على النبي ككل ارمخ و 1 
إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني لاطو ام ل 7 مم١‏ 
إن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه فذكرت 

ذلك للنبي كَكِةِ فحسنه ممض للوططوع ار را مامص ل لكا 
إن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه مين 
إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال: السدس ا ا ا 
إن ابني هذا سيد وإني لأرجو أن يصلح الله به لايرل 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ااا 1 لقدة 


يمنكنا 


الحديث رقم المسألة 


إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه رذ 
إن أخا صداء أذن» ومن أذن فهو يقيم ادرف 
إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت حافية ا ردن 
إن أردت أن يطوقك الله بها طوقاً من النار فاقبلها اتا ا ل 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله تعالى .... 2 ٠٠١5#‏ 
إن أصبته قبل القسمة فهو لك د 000 د 
إن أصحاب رسول الله كَكِْْ كانوا في غزاة لين 
إن أصيب زيد قبل ذلك فأميركم جعفر 000 ا اه 
أن أعرابياً أتى الرسول يكل فألقم عينه خصاصة الباب 0 بلطف 
إن الحج والعمرة في سبيل الله كا لاوم لعا شط وا ييا اله 
إن الحسين بن علي بال على النبي ككل 7 1 1 00 
إن الذين يقطعون السدر يصبون في النار اعساو باللةساك ١‏ للم 
إن السنّة مضت في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها ل .0 8460م 
إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ئ0 0 00 
إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم ا ل 1 كاه 
أن الصعب أهدى لرسول الله يَكِ حماراً وحشياً فرده ل 9#م5وه 
إن الطائفة الأولى صلت الركعة الثانية قبل أن يصليهاعليه 

الصلاة والسلام ما ب لوا بلجا ا اق م و 11 
إن الطواف بالبيت صلاة ا اا ا و امو م له 
إن الغنيمة لمن شهد الوقعة ا 1 ا 
إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة يفف 
إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل 0000000 ل 
إن الله تعالى حرم مكة» فلا يحل لأحد اه م م اه 
إن الله تعالى يقول إن عبدا صححت له جسمه مم ا ا 0 


524 


إن الله حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله وي امه 

إن الله حرم مكة 00000 ا ا 

إن الله فرض عليهم حقاً في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم راتيب رةه 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة  ....‏ ”1897غ94؟57 
إن الله لا يصنع بشقاء أختك لتحج راكبة 7 

إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب و ل دا 

إن الله لم يبعثني معنفاً ولكن بعثني معلماً ميسراً ا 

إن الله لم يهلك قوماً فيجعل لهم نسلاً ولا عاقبة لا ل ارس 

إن المسألة حرمت إلا في ثلاث اي ماه م لقا 

إن المسألة لا تحل إِلاّ من فقر مدقع 6 1 ا 

إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة امت وال 7 

إن النبي يكل الى وحرم ا 0 

إن النبي يل أتى بالصدقة فأعطى رجلا منها ثوبين اا كم 

أن النبي كل أتته اليهود فقالوا: السام عليك 5 0ل 

أن النبي يك أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهدا 0 لوقن 

أن النبي يَكِةٍ أتى فاطمة فقال لها: من أين أقبلت خم ل 8 

أن النبي كك استسلف بكراً ااا ا 

أن النبي كَل أسهم يوم خيبر للفرس سهمين وا ا اما اللفوما 

أن النبي يك احتجر حجرة في المسجد من حصير ا لف سين 
أن النبي كلِ أاشرك علياً في الهدي حين قدم من اليمن ال وه 


أن النبي كَئةِ أعطى الزبير أربعة أسهم حاو لط ألو لي لس همه ١‏ 
أن النبي يَكئِةِ أغار على بني المصطلق وهم غادون ا 1 أإقلاة١‏ 
أن النبي ككل أمر بلالا فأقام للظهر فصلاها ان اماه م 
أن النبي يك أمر أن تطعم الأسارى ل اله ام ا ارا 


الحديث 


أن النبي كك أمر أن لا توصل صلاة بصلاة 00 11001 
أن النبي كَكِ أمرها أن توافي الفجر معه بمكة يوم النحر 500 
أن النبي ككلِ أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة 0 
أن النبي كك أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة 2011111 
أن النبي يك أمره أن يكفر بعتق رقبة ل 
أن النبي يكلِ أمر رجلاً دخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين 0 
أن النبي كك أهدى غنماً مقلدة مجه سد ما ف ا 13 
أن النبي ككِمِ أهدي له ضب فلم يأكله او 
أن النبي كل بدأ باليهود فقال يحلف منهم خمسون رجلا 10 
أن النبي كَكِِ بصق في ثوبه ورد بعضه على بعض 0 
أن النبي كَل بعث أبا حثمة خارصاً ب 0 
أن النبي وك بعث أبان بن سعيد على سرية قبل نجد 000000 
أن النبي يَكلِِ بعث جد معاوية إلى رجل عرّس بامرأة أبيه 5 
أن النبي يك بعث جيش الأمراء وأمّر عليهم زيد بن حارثة ا 
أن النبي يَكلِ بعث رهطأ عليهم أبا عبيدة 5 
أن النبي يك بعئه مع أبي بكر إلى بني فزارة 100 
أن النبي يك تزوج ميمونة حلالاً 10-_تب1070007”هظغ 
أن النبي وَكةِ تمتع فاشترى هديه بقديد حا عط واه ا 1 0 
أن النبي مَك توضأ فأهويت إلى خفيه لأنزعهما 8 شظظ212 
أن النبي يكِْهُ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي أ 
إن النبي يك جعل البدنة عن عشرة اكه 8ن و وه ا 
أن النبي يل جهر بالقراءة في كسوف الشمس ا 
أن النبي كَل حرم نبيذ الجرّ اعط ام او خا وا ال لاا 


إن النبي كك حين فاتته صلاة الفجر في السفر صلاها بأذان وإقامة 


9 


الحديث 


أن النبي يَكِ خرج في الاستسقاء متذللاً متواضعاً ا 
أن النبي يَلِ خرج لما بقي سبع من الشهر ا او قر 
أن النبي كِ خرج يوم عيد فصلّى ركعتين 0 
أن النبي يك خرج يوم فطر فصلَّى ثم خطب وت 
أن النبي يكِ خطب أم سلمة لكك و في ا 
أن النبي يَكِِ خطبها ل ا ا ل 
أن النبي يك دخل مكة وعلى رأسه مغفر 0 
أن النبي يك راه يصلي ركعتي الفجر قبل طلوع الشمس 0 
أن النبي يَلِ رأى رجلاً يصلي وحده 00 1 1171011 
أن النبي ككهِ رأى نخامة في القبلة ل ا 0 
أن النبي يَكلِ راح حين زالت الشمس و ا ا 
أن النبى يَكِةِ رخص للرعاة أن يتعاقبوا ار ا 
أن النبي يي رد زينب على أبي العاص على التكاح الأول 000 
أن النبي يَكةِ ركع ركوعين قبل السجود في كل ركعة ماما ا 
أن النبي يله رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى 12 


أن النبي يَكِ سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة 


أن النبي يَكةِ سجد في صلاة الظهر ا ا لا 
أن النبي ولٍ سطح قبر ابنه إبراهيم ب“ 1 11111111 
أن النبي يكل سمع رجلا يلبي عن شبرمة ا 000 
أن النبي يك سمع صوت صبي وهو في الصلاة فخفف 20000 


أن النبي يَلِ صلَّى إحدى صلاتي العشاء وهو حامل أحد ابنيه 


أن النبي يكلِكِ صلَّى الظهر خمساً ل 
أن النبي يَلِْخِ صلى ثم خطب وأمر من كان ذبح ع ا 1 
أن النبي كَيِ صلَّى صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا 0 


551١ 


الحديث 


أن النبي يل صلَّى صلاة الكسوف لم يسمع له صوت 1 
أن النبي يكيةِ صلّى على امرأة نفساء ا 1 
أن النبي يَِ صلّى في بيت أم سليم ش51« 
أن النبي يل صلَّى يوم النحر بالمدينة 1101111000 
إن النبي يَكِةْ ضحى بكبشين موجئين لطا لجو ناه فال 0 
أن النبي كَكِ عامل اليهود على نخل خيبر 00 
أن النبي يَكلِ عامل أهل خيبر بشطر للد ا ب و ا 
أن النبي يَكةِ عامل أهل خيبر كما كانوا را ل و 
أن النبي يَكلِ عق عن الحسن كبشاً وعن الحسين كبشاً 0 
أن النبي وَِةِ فتح مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة 0 


أن النبي يَكْةِ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين 


أن النبي وك فرق بين المتلاعنين ا 000 
أن النبي ككلةٍ قال لقتلى أحد زملوهم بجراحهم 1 
أن النبي وك قال للرجل : اعتق رقبة و ار 
أن النبي وَكِةِ قبل من مجوس البحرين الجزية 0 
أن النبي يكةِ قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث 55 
أن النبي يَكلٍِ فضى العمرى للوارث ا 0 
أن النبي يل قلّد هديه وأشعره ااا 
أن النبي كَكهِ كان إذا أقيمت الصلاة مسح صدورنا 0 
أن النبي يك كان إذا سجد بدأ بوضع ركبتيه قبل يديه 207070 
أن النبي كلةِ كان لا يحب النوم قبل صلاة العشاء 0000 
أن النبي يك كان يأمر نساءه ا ل 
أن النبي يَدِ كان يبعث ببدنه ثم يقيم حلالاً 0000000 
أن النبي يك كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة 00 


نض 


الحديث 


أن النبي كَل كان يخفف ركعتي الفجر 11111111 
أن النبي يَكِِ كان يركع ثلاث ركعات ثم يسجد 000 
أن النبي يَككةِ كان يسلم عن يمينه وعن يساره 20000 
أن النبي يكِةِ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة 0 
أن النبي ككِ كان يبشرب من شراب عند سودة من العسل . 
أن النبي يَلِ كان يصبح جنباً من غير احتلام 0 
أن النبي يَِةِ كان يصلي على حمزة مع غيره من الشهداء . 
أن النبي يَكِةِ كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض .... 
أن النبي يَكيِ كان يقرأ في الجمعة وفي العيد بسورة الجمعة 
أن النبي يك كان ينام أول الليل ويجيء آخره 0 
أن النبي كَثِةِ كان يمسح على الجرموقين والخمار 00 
أن النبي كَلِِ كان ينام وهو جنب 100 
أن النبي كَكهِ كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى الإسلام 
أن النبي يكل لاعن بالحمل ا ل ا ا يا 
أن النبي كَل لَبَى بعمرة وحجة و و 1 
أن النبي كَلةٍ لقنه الأذان ا 
أن النبي كَكلٍ لما أراد صلح مكة 0 
أن النبي يَةٍ لما أسر الأسارى يوم بدر شاور النبي كَل . 
أن النبي كئِةٍ لما رفع السجدة قام ولم يقعد 000 
أن النبي ككهِ لما عمل له المنبر ثلاث درجات جلس عليه 

أن النبي ككل لم يتطوع بينهما مر ال م 
أن النبي كَلةِ لم يسجد في النجم 0000000 
أن النبي ككةِ لم يصل على قتلى أحد 0 
أن النبي كَلِ مر بحي من الأنصار و ا 


.ماما م مه 


.اما و ها م6 ه. 


.امام .06م 


.مثا .ا .د مام 


.اما .د م م.م 


الحديث 


أن النبي يك مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول و اه 
أن النبي يَكِ مسح على جوربيه ونعليه 1[ 1 1 1 17701 
أن النبي وك نارلها فضل شرابه فشربت 500010 


أن النبي كلِ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه 


أن النبي يلةِ نكح ميمونة وهو حلال اخ ا 
أن النبي ككل نهى أن يمثل بالبهائم 1 
أن النبي يك نهى أن ينبذ التمر والزبيب والزهور 0 
أن النبي كَكِدِ نهى عن الخذف وقال ا 000 
أن النبي كَكدِ نهى عن الخليطين ل او ليطن له لود 2 
أن النبي ككِةِ نهى عن المخابرة ا ا 
أن النبي ككةِ نهى عن المزارعة متدو سا عر 1 0 
أن النبي كل نهى عن بيع السنين م 0 
أن النبي يك نهى عن بيع الكلأ كع ا ل تين لوده 
أن النبي يك نهى عن كل ذي ناب من السباع ا 
أن النبي كك نهى وفد عبد القيس عن الدباء 00 
إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يلةِ فذكروا أن رجلاً .... 


إن اليهود كانوا يتعاطسون عند الرسول يك رجاء أن يقول 


إن امرأة أخرجت إليه صبيّاً في يدها ادم م 0 
إن امرأة جاءت رسول الله يِه فقالت 0 
إن امرأة من جهينة أقرت بالزنا وهي حبلى 0000 
أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط ... 
إن أمكم ضلت قلادتها أن ا الوق واوا و و ا 
إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب الأرض 22110 
إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت ا 2000 


٠‏ .6 مم م6 ه. 


٠‏ .اما م .د مده 


وم و .و وا عفا. 


حكن 

تح الرفض 
لح 

الكل 

"0 

هما 

ل 

يمفدانل 


الحديث رقم المسألة 


إن بريرة لو جاءت تستعينها في كتابتها ممتتسمخ عن ب المسا د 13 
إن بشير بن سعد أتى لرسول الله يلد فقال يا رسول الله جع سك ا 
إن بعت لأخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أ انين ابنا 
أن بلال أذن بالبطحاء لرسول الله يَِِ و ا و ا ل ا 
إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام او ١‏ 1 
إن بيع المحفلات خلابة محم ود ا ا و و الس ا 
إن تصدق الله يصدقك بات و ماو م حو او ١‏ 1 
إن جابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد شهيداً ا نوين عسوم عكلننا 
أن جبريل قال: يا محمد كن عجاجاً نجاجاً ا ومين اوه 
إن جبّة رسول الله كل كانت مكفوفة الجيب والكمين ااي ا 
إن حبان بن منقذ سفع في رأسه مومة 0 سن 
أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار 0 0 0 
أن خذ من المسلمين من كل أربعين ديناراً ديناراً امد سو مه 
أن خيل رسول الله يك أسرت ثمامة بن أثال او ا ا 1 


إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 61645 7ائه١‏ 
أن رجلا ابتاع ثمر حائط في زمن رسول الله يكل فتبين له النقص ...2 /ا9١١‏ 


أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه ذلك اام ع ا 
أن رجلا أعتق عبداً له فمات المعتق ب كذ5كد5 00 00 ا ل 
أن رجلاً جاء إلى النبي يكل فقال: ما لي عهد بأهلي افع دفي قم 
أن رجلاً جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ا كيه 
أن رجلا ذبح قبل أن يصلي الرسول كَل عتوداً جذعاً ا اللضل 
أن رجلاً سأل النبي كك ما يلبس المحرم من الثياب ما ضح ا .اباد 
إن رجلاً سلم على النبي تل فرد عليه إشارة متا لخي . اذا 


25ظ2> 


الحديث 


أن رجلاً ظاهر من امرأته فوطئها فأمره النبي كَْةِ أن 


لا يعود حتى يكفر ا حمق قرع اولصف ذاه طق اك الا ف 
أن رجلاً عض يد رجل فقال بيده هكذا 00 
أن رجلاً قال لرسول الله يَكلِهِ وهو واقف بالباب 000000 
أن رجلا قال يوم فتح مكة يا رسول الله إني نذرت ا 
أن رجلا قتل رجلا فدفعه رسول الله يكلِكِ إلى وليّ المقتول 5-0106 
أن رجلاً مات وعليه دين م ا ا وا و ل با 
أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي كَل +878 1 20101111 
أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر منه 0 
أن رجلاً نحر نفسه بمشقص فلم يُصَلَّ عليه النبي يكل ا 
أن رجلين اختصما إلى رسول الله يكل في أرض و 0 
أن رجلين اختصما في بعير فأتى هذا ببيّنة رن م لد ا 
أن رجلين اختصما في بعير فبعث كل واحد منهما. . . 2000 


أن رجلين ادعيا بعيراً فأقام كل واحد منهما 5707 
أن رسول الله كدِ أحرق نخل بني النضير 50 
أن رسول الله يَكِ أخذ الجزية من مجوس هجر... .... 
أن رسول الله يَلِيةِ أخذ من شاربه على سواك 52000 
... أن رسول الله يَكلهِ أخذ ناقته ا نونز وها دان م د 
أن رسول الله كِ أخذ يوم العيد من طريق ش12 
أن رسول الله يةِ أآخر طواف الزيارة إلى الليل 0 
أن رسول الله يَكئِ أذن في الإنتفاع بها 111111111111 
أن رسول الله يه أعطى خمبر يهودياً 000 


أن رسول الله يَكهِ أعطى رجلا ديناراً يشتري له أضحية. . . 
أن رسول الله يةِ أعطاه غنماً يقسمها على أصحابها ضحايا 
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الحديث رقم المسألة 


أن رسول الله يَكِدِ أمرها أن تصلي الفجر بمكة يوم النحر لتقمو اما 51 


أن رسول الله كَكهِ بعث أبا رافع مولاه. . . ا اليك 
أن رسول الله يكِ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين. ١١8 ....2  ..‏ 
أن رسول الله يكِ بعث سرية فيها ابن عمر فغنموا غنائم. . . يلال 
أن رسول الله يكل بعث علياً عليه السلام إلى قوم يقاتلوهم... ... هلاه١‏ 
أن رسول الله يك بعثه إلى أناس من خثعم. . . ف ١‏ 
أن رسول الله يك تزوّج ميمونة بنت الحارث وهو محرم لم اهمه 
أن رسول الله يلك تزوجها وهو حلال مط وامقا لق لمحاو ا م هه 
أن رسول الله بكِ جعل الدية في الخطأ أخماساً الضف 
أنتريقول اله كله جحل الفرس يسن وللزجل سهما لم اهمها 
أن رسول الله يلٍ دخل مكة يوم الفتح اال 
أن رسول الله يل رآه وقد أقيمت الصلاة. . . ل 
أن رسول الله يككِدِ رأى رجلاً يسوق بدنة 00 ا 0 
أن رسول الله يك رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر "١5  ..‏ 
أن رسول الله يَككةْ رخص للرعاة أن يرموا بالليل و 
أن رسول الله كلْهِ رخص في بيع العرايا خمسة أوسق ا 0‏ الجعال 


أن رسول الله يكِهِ سكل عن الضبع ماسوو نما لوا عد الله 
أن رسول الله يكِ صلّى الظهر خمساً فلم يقعد فاع .د .امد .داعا مد .د هد مد مد مام حارفا 


أن رسول الله يل صلَّى بذي الحليفة. . . اا و ااا ا + أأةة 
أن رسول الله كَلِكِ صلَّى بهم صلاة الخوف 12 
أن رسول الله يَكِيَهِ طاف على نسائه بغسل واحد م اا ا 


أن رسول الله يك طاف على نسائه» فجعل يغتسل عند كل واحدة .. ٠١5‏ 
أن رسول الله يكيةِ قال بعد أن رجم الأسلمي اجتنبوا 


هذه القاذورات . . . ا 00 


الحديث 


أن رسول الله يك قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة. . . 

أن رسول الله يكِهِ قسم الأنفال للفرس سهمين. . . 0 
أن رسول الله يكِخٍ قسم غنائم حنين بالجعرانة وو رعو اي 
أن رسول الله بك قسَم لمائتي فرس يوم خيبر. . . مر 
أن رسول الله ب قضى أنه أعمر رجلا عمرى. . . 00 
أن رسول الله يك قضى بالدية في الخطأ اثني عشر ألف درهم 

أن رسول الله يكِ كان إذا أمّر رجلاً على سرية. . . 20111110 
أن رسول الله يكِ كان إذا توفي المؤمن وعليه دين يسأل ما ترك. . . 

أن رسول الله يِْهِ كان بالحديبية خباؤه بالحل 0 شطشظ1ظ1 
أن رسول الله ككِدِ كان يبعث معه بالبدن 231701 
أن رسول الله بك كان يدعو بعرفة. . . ا ا 
أن رسول الله كلدِ كان يسلّم تسليمة واحدة و ا 
أن رسول الله يةِ كفن في ثلاثة أثواب. . . لو ا ا 
أن رسول الله كئدِ لما وجه علي بن أبي طالب عليه السلام إلى خيبر 


أن رسول الله يك مر بالروحاء فإذا هو بحمار وحش عقير ا 


أن رسول الله يك مرّ بامرأة وهي في عفها. . . 0 
أن رسول الله يكل مسح على الخفين أعلاه وأسفله 0 
أن رسول الله يَكِةِ منعه أن يأخذ الصدقة م ا 
أن رسول الله يك نفل في البداءة الربع. . . ا ل ا 
أن رسول الله َكٍِ نفل سيفه ذا الفقار يوم بدر ا ار 
أن رسول الله كك نهى أن يخصى الإبل والبقر والغنم والخيل 200 
أن رسول الله يَكةِ نهى عن الجلالة 12110111 
٠...‏ أن رسول الله يكةِ نهى عن كراء الأرضين م 0 
أن رسول الله كِيهِ نهى عن كراء المزارعة كو جد ا نه 


اسيل 


الحديث رقم المسألة 
أن رسول الله كك نهى عن لحوم الخيل. . . حك م ل 1 
أن رسول الله يك وجه عبد الله بن رواحة وجعفراً. . د حرام 
أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة 0001031310 ااا 
إن زوجي يريد أن يحول بيني وبين ابني مو افو في لفلا 
إن شئت حبست أصلها لا يباع ولا يوهب الا 
إن شئت غرمناها لك ا ل 
إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ااا ا 
أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي يك وهو مشرك لي كا 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ا ا 
إن صيد وجّ هة حرام. . . ا ا 
إن عثمان رجل كثير الحياء ولو أذنت له على تلك الحال اوم 1 
إن عدياً نقل صدقة طيء إلى رسول الله يك 0000000009 
إن علياً استعمل القرعة في دعوة الوليد بن جماعة عا ا 
إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ا و ل م ل 
أن علي بن أبي طالب أسنده إلى صدره وطن وخا و ل ا 
أن علي بن أبي طالب قدم على النبي يَلهِ من اليمن في حجته هده 
أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها ا و 5 
أن غمر أضاب أرضا يخيير ا سجن ا ساقكن الماع ووم كنا 
أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء ال يضف 
إن في الصلاة شغلا ا ا و ول ا ل عر ١‏ 
إن قبر النبي كَلهِ عن يمين الداخل ا 5 
إن قتل زيد فجعفر الأمير م كا 
إن قتلى بني النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة. . . م 
أن قتيلاً وجد بين أفنيتكم فروة ل ا 


الحديث رقم المسالة 
إن قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت ا ا و 

إن كان استكرهها فهي حرة ابوج ارم طامب اطبا 1 

إن كان جامد قكذوها وما حولها فالقوه نوو وا ني رخ زا 

إن كان من قضاء رمضان فصومي يوماً مكانه بلوو ا امو ده 

أن لا تقتل امرأة ولا عسيفاً كا 

أن لا وصية لوارث 0 ا ا ااا ال 

إن لي مالا وعيالاً وإن لأمي مالا وعيالاً 0 0 00 

إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 0 ايض 

أن موضع مسجد رسول الله يل كان قبور المشركين 0 

أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئاً اا 

إن نبي الله أيوب عليه السلام قال في حال بلائه ال ل ما 

أن نبي الله بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدواً سد قر 

إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف م 

إن هذا من إخوان الكهان ا 0000001 ا ا 

أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ال اللحل 
أن يهودياً رض رأس صبي بين حجرين ل لام قار 

أن يهودياً مر على النبي كك فقال السام عليك م ا 

أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر ا ا و ا ار 1 

إنما الرضاع من المجاعة 0 ا 0 

إنما العشور على اليهود والنصارى نح اط كن اا لوووك كلقة 

إنما العمرى التي أجاز رسول الله يِه هي لك ولعقبك. . . لايل 

... إنما الغلاء والرخص بيد الله عز وجل لأرجو. . مكنع ويا كلاقا 

إنما الولاء لمن أعتق ام اننم عن واه تامجن ا سساسسا و م ا 
إنما جعل الإمام ليؤتم به مرك 0 ما لمشتس م و و7 


الحديث رقم المسألة 
إنما نهى رسول الله يلك عن الثوب المصمت. . . الما ا 
إنما هي طعمة أطعمكموها الله عسوو اك السام ا ا 2 3ه 
إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها. . . ا 1147 
إنما يغسل من الأنثى تن ون وطن عا رع اح ا 11 
أنها أتت بابن لها إلى رسول الله يك لم يأكل الطعام ل م ل 1 
أنها جاءت إلى النبي يك تزوره في اعتكافه في المسجد. . . لك 
إنها حرق النار لشي اموا ف ا سر لي 1010 
... إنها لا تنكأ العدو. ولا تصيد الصيد ولكنها تكسر السن. . الخ 
إنها ليست بنجسةء إنها من الطوافين 0 
إنها مدى الحبشة ل الات ا ا و ا ل 1 
إنه استعمله النبي يَكهِ على الصدقة. . . 0 الاين 
أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سهماً ا سوي اتاج -154652 
أنه أفطر في السفر بعدما دخل في الصوم ا 
... أنه تحمل حمالة» فأتى النبي كَكِدِ فسأله فيها. . . 00 0010 لينيف 
أنه أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى المصلى . 16 
أنه أمر بقتل الحية وهو بمنئ ار 30م 
أنه أهدى لها ضبّء فدخل عليها رسول الله يَخٍ فسألته عن أكله. . لضن 
أنه بعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه 00 0ن 
أنه جعل الغرة على العاقلة وام عي سبع ف طلم ما اك اح و ١‏ 11286 
أنه جعل الغلة للمشتري بالضمان ورد الأجل اه ام ا 11 
أنه جعل في الضبع شاة تدم ا ا ا فاه اس 17 
أنه جعل يوم الحديبية البدنة عن سبعة. . . اسن 
أنه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها. . . 0 رك 
أنه خيّر نساءه فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقاً ل 51 


الحديث 


أنه رأى بلالاً أذن فاستقبل القبلة 22101 
أنه رأى بلالاً يدور في إقامته 000 
أنه ردها عليه بتكاح جديد 0 
أنه سجد في ص 22111 
أنه طلق امرأته البتة 11011111 
أنه عمك فليلج عليك ا 
أنه فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد. .. ... 
أنه قضى فيمن أعمر عمرى فهي له ولعقبه بته. . . 

أنه قعد ثم قام لجسو معو ان بو وا 
أنه كان إذا كبّر يقول سبحاتك اللهم وبحمدك ... 


أنه كان الفضل بن العباس رديف رسول الله يلل. . . 


أنه كان عبداً قال فلما أمسيت جمعت ما كان عندي. . 
أنه كان فلن آلنه ارسق عن قر 2 
أنه كان له جمل وناقة يحج على الناقة. . . 000 


أنه كان مع رسول الله يك حتى إذا كان ببعض طريق 


أنه كان يأمر بالغسل من الجنابة من الحجامة ... 
أنه كان يقرأ فيهماء بسبح اسم ربك الأعلى 5006 


أنه كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع في المسجد 


أنه كان يهل إذا استوت به راحلته قائمة 5525 
أنه لا هجرة» ولكن جهاد ونية. .. ا ا ا 
أنه لبَى بعمرة وحجة 00 777077 


أنه (الخلع) ليس بطلاق 52211000 


أنه مر به رجل يهل» فقال: لبيك بحجة عن شبرمة 


٠ 


عاها .د وها .د .ا .ا ٠.‏ م6 م6 ه 


...اماما ما ما مد هد مام 


٠.‏ ماما وا ماه .ا مد هد .اه 


5 05 2 0 07 0 5 07 3 


.م66 م6 .ا ممه 


مكة 000 


عقا ...د .ا .د و و 6 ه. 


.اعا .ا .ا .د م .د و60 6ه 


واأوقا. د قا.د .د .د مد مد مهي 


.قا .ا .د مامد ىده 6ه 


الحديث رقم المسألة 
أنه مسح على العمامة والجرموقين لاون الت ا ا 1/0 
أنه نحر بدناً ثم قال من شاء اقتطع ومني انم اخ اكد بو للا 
أنه نكح امرأة أبيه وأن أقتله وآخذ ماله. . . ل لقي ا 
أنه نهى أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. . . لم نذا 
أنه نهى أن يتلقى السلع حتى تدخل الأسواق ول و ام ا 107 
أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع حرام ا اس أ اذا 
أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. . . تح ا وس ل له ؟ 
أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد ا ا ا ااال 
أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ا ا الا 
أنه نهى عن ثمن الكلب ام نامو ومنت اكسمم ف ال و ل 11 
أنه نهى عن عضباء الأذن والقرن و ا ال ا لاه 
أنه ورث المولى من أسفل اعون ل لس ال ممت اس ااا 
أنه تستصبح به انظ سني افع وراك ار مني أ ةلدا 
أنهم ذبحوا إبلاً قبل أن يقسم فأمر رسول الله كل بإكفاء القدور. . لفضل 
إنهم كانوا.يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور 0 ره 
أنهم كانوا يسافرون مع رسول الله يَكهِ في رمضانء 

و وا نمم السية قسه الو ‏ لللذة 

بيع الإبل بالبقيع» فاخذ بالدراهم الدنانير. . ناجو دوف ماللا 

ع مده متم سس وو ام 
إني أمرت ببدنى التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على 

مكان كذا وكذا نش واد او ا ا ا او ل 655105 
... إني بريء من كل مسلم مع مشرك. .. ع ا ا 101 
إني جعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان و ا 
إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. . . الل 


ا 


الحديث 


إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم . . 
إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية. . . 
إني لأعلم أرضاً يقال لها عمان 0 
إني لبدت رأسي» وقلدت هديي 000 
أهدى أمير القبط لرسول الله يل جاريتين. . . 
أهدى رجل إلى رسول الله يَكدِ لحم صيد فرده 


أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله بَك. . 

سما وضيانا 2 0 
أهللنا بعمرة في حجة الوداع 5121 
أو أشرتم أو أعنتم جا مقن لمح ا ا 
أو أطعم ثلاثة اصعء بين ستة مساكين ‏ .... 
أو أطعم ستة مساكين 00 


أوجب النبي كلٍِ في الجنين غرة عبداً أو أمة 

أوصانى خليلى أن أصلى الصلوات لوقتها .. 
اركلف اقطعة رزب 2011110 
أول ربا أضعه: ربا العباس بن عبد المطلب. . . 


1 0000 
م ا ار 
ل ل 
125210111100 
كا 
107000 
”" 
.. أقطا 
ل 
1070 
ل 
0 
0 
#17101 
ا و 


أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة» ثم نرجع فننحر 0000 


إياك ومحقرات الذنوب فإن لها. . . 000 
... إيت بأربعة شهداء وإلاّ فحد في ظهرك. . 
أيدع يده في فيك فتقضمها كقضم الفحل 3 
... أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء. . 


هافا .ا اه واه .دا .امام و 6ه 


أي عبد صححت جسمه وأوسعت عليه في الرزق 8 2# 


أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه 100 


هلها واه هاه .قداث عاعا 6 ٠.‏ 


.ا قاو قاعدا .دا .د .دا .د هد .امام 


الحديث 


أيما رجل أفلسء» فأدرك رجل ماله بينه. . . 000000 


أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس. . . :: 


أيما رجل ضاف بقوم فلم يقروه فإن لهم. . . 00 


أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. . 
أيما ضيف نزل بقوم فأصبح محروماً فله أن يأخذ. . . 


أيها الناس إن الله رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئاً ظلماً 


زب] 


بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ل 
بايعنا رسول الله يي على أن لا ننتهب 2 
البئر جبارء والمعدن جبار. . . غ5 
٠.‏ .6ه بس ما جزيتيهاء لا نذر فى معصية. . . 6 ا و 
بجريرة حلفاتك ا 00 
البركة مع أكابركم محرا بن لع 
بعت من رسول الله يله بكراء فجنته لأتقاضاه. . . ل 


بعث رسول الله يَلِْهِ جيشا وأمْر عليهم زيد بن حارثة. . . 


بعث رسول الله يَكِيةٌ ست عشرة بدنة مع رجلء» وأمره فيها 


بعثني النبي يَكةٍ إلى ابن أم الصياد ا 
بعشني رسول الله يَكْهِ إلى الجزار الذي جزر بدنة. . . 565 
بعثني رسول الله كلِ إلى اليمن وأمرني أن آخذ. .. ... 
بعد الصدر للمهاجر أنه ثلاث 0 


2 05 5 0 0 


ثاأماع اه ه668 ه. 


2 5 05 0 0 7 


25 2 0 0 7 35 


الحديث رقم المسألة 
البغايا اللائي يتكحن أنفسهن بلا بينة عي دوا م وسو و مح يد لفيا 
بل عارية ا 0 يرن 
بلغوا عني ولو اية دسق اناب امه الو الاح ا و الو ام 7 
بل لكم خاصة 011111 0 
بني الاسلام على خمس لمح حالم ا وح توج ل الئل ل لبك وير “الاق ةا 
بيداؤكم هذه تكذبون على رسول الله كل فيها. . . كياج اتويت - (أزوة 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا خ وا وامر ام ل مو لعل م اا 
بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة 0 مر 
بين كل أذانين صلاة. . . 1 0 0 00 
البيّنة على المدعي 00 
بينتك أو يمينه لدو ابوت ل لم لا لم او وف ما ا 1 
... بيّنتك». قال: ليس لي بينة قال يمينه. مس وك وات 115347 
زت] 
تألى أن لا يفعل خيراً 00131 0 اا 
تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة ا ا و ا م ا كا 
تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لع القلاة 
تجاوز الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به لسان. . فد 
تردد رسول الله يكِِ في آية في صلاة كا عه الهو العرمو م ل 
تزوج رسول الله َكهْ بعض نسائه وهو محرم 000000 
تزوجني رسول الله يِِ بسرف حلالاً ا وان وني اند القارة 
تصدق بهذا 0 0 
... تصدقوا!! فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه. . . 00 مولن 
000 اورشن 


تكون الأرض يوم القيامة خبزه إدامها زائدة كبد ثور. . . 


1 


الحديث رقم المسألة 
تمتع رسول الله كل بالعمرة إلى الحج وتمتعنا معه د 
تمتع رسول الله كك في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج 0 
التمر بالتمرء والحتطة بالحنطة» والشعير بالشعير. . . ا سنو - لكا 
[ث] 
ثم ارفع واعتدل قائماً ثم اسجد فاعتدل ساجداً د 51 
ثم اسجد فاعتدل ساجداً ثم قم 0 اا 00 
ثم أفاض رسول الله كِ حتى أتى البيت ل ا 
ثم اقرأ إن كان معك قران لسي التس و ام ا ا 
ثم قد سن رسول الله كلِدِ الطواف بينهما د وق خف و “ا 
ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه خا سات امم ا 11 
ك5 

جاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله مَل لا كقكة 
جاءت بريرة إليّ فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي. . . ا ا 164 
جاء رجل إلى النبي كَل فقال يا رسول الله إن أختي نذرت 71 
جاء رجل إلى النبي يله وفي حجره يتيم. . . مام ان او و > هوا ؟ 
جاء رجل إلى رسول الله كَلْقِ وهو واقف بعرفة... - 51537 
جاء رجل من خشعم إلى رسول الله يل فقال: إن 

أبي أدركه الإسلام... ا ا ان 
جاء عبد فبايع رسول الله كعِ على الهجرة 1 


الجار أحق بشفعة جاره. . 


.اع .اما .د .دام ماهم 


هق وى ها واوا وها وا .د .داه وار م6 ٠.‏ 


جئت أنا وصاحب لى قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا. . . 


جزوا الشوارب وأرخوا اللحى 0 
جعل النبي يَكِْةْ لحبان بن منقذ عهدة ثلاث 

جعل رسول الله كَكْدْ عهدة الرقيق ثلاثة أيام . 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهور 


واوا . ما 6م 


الحج والعمرة فى سبيل الله 
حجي عن أبيك 
حريم بئر العطن أربعون ذراعا. . . 
حلفاؤنا وأبناء أخواتناء وموالينا منّا 


عا .ا هد وود وقد قا .د .اه 
هه فادها هد هد هد و .د .د مامد .د مد .ا نام 


حين غزا قوماً من خثعمء فاعتصموا بالسجود 


خآ 
الخال واريك من لأوارك له 
خلهاثي فال: انظروا إلى هذا :: 
خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك 
خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم 
خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف .. 


.ما .ا ما مد مد مد مده 


هع قا قاو ود ها .د .مد هد .د .دود .داه 


« واه .د و واوا ود .د .د .د .د مه 06ا. 


«اقاه قافاة ا مد واه .د هد مد .د وهاه 


«ها هد هاى .د ها .اه هد هد .د هد هد اه 


5007 07 7 1 7 0 0 2 2 20 2 2 


قأفاها واءع د .د .ها .د هد .امد مد هد .د ه. 


هله قافاءد .د .د .ا .د .م همد مد .د فاه 


هله اه . ا وا قدا واو و واو .ةو 6 6ه 


هه و هد .د هد .اد .د .د وا .د وا .م 06م 


58 

يدن 

١م1١‏ 
نكل 
حون 

١٠ه‎ 

655 

لوف 


١م‎ 
١م‎ 
64 


الحديث رقم المسألة 


خذيها فإن الولاء لمن أعتق اماو ا ا و الج م ا 
خذيها واشترطي» فإنما الولاء لمن أعتق 0 الي 
الخراج بالضمان ب ونه جا ا اسم واوا للم 1 
فل ل 
خرج رسول الله كله قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة. . . ا لم1 
خرج سعد مع النبي كد في بعض مغازيه. . . ب ققد 
خرج علينا رسول الله يكل في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل. ...2 5١87‏ 
خرجنا مع رسول الله لِ حاجاً وكان ناس يأتونه ل اكه 
خرجنا مع رسول الله يك في حجة الوداع 00 0 
خرجنا مع رسول الله ل ولا نذكر إلا الحج فلما جئنا مكة م ا 
خرجنا ولا نرى إلا الحج» فلما قدم مكة طاف ولم يحل ل 
خطب رسول الله يل خطبتين ا تنكم 
خطب رسول الله َلِ فقال: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم   ...‏ 840 
خففوا في الخرص» فإن في المال العرية والوصية لسن سنك أكقتر 
الخل نعم الإدام ود و القع ود اس الما ف 81 
الشمن من هاتين العتجرتين التخلة والعتية مم ل اس ا 
خمس صلوات كتبهن الله على العباد. . . ا ا او و مي 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. . . ل م 1 
خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم. . . مجرج ايه فور سد ب الل عالقا 
خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة امح الحا لا ل 


زد] 


الدال على الخير كفاعله 0 
دخل رسول الله يِدِ علي بسرف وأنا أبكي 5 ثرقةة 
دخل رسول الله كله على ضباعة بنت الزبير يعودها الم با يوي - لاذه 


دخل رهط من اليهود على النبي ككل فقالوا: السام عليك. . . ...ا ثاه5١‏ 
دخل عليّ رسول الله كلع والبرمة تفور بلحم. . . مسعايه مارو و و 1١12551‏ 


دخل عليّ رسول الله كَلةِ يبرق أسارير وجهه. . . لاخر 
دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض تحر قبع الم و لسعم لاط الك ا 
دعوه حتى يجيء صاحبه موسطط و ور وج 6ه سا مايا ١‏ اليا 
دية الكافر نصف دية المسلم اق الوم لوك لوطه موت ب ا الام 
[ذ] 
ذروة قإن لفتاحن الفق مقالة .+ اا 
ذكاة الجنين ذكاة أمه محكجح كفم ادك مالا وما السو لم 
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر ا ا 0 ريشن 
الذهب بالذهبء مثلاً بمثل والفضة بالفضة. . . مط ع ا الي 


زرا 


راجعها ثم طلقها وهي طاهر أو حامل ور ا ل ٠“‏ 81 
رأيت ابن عمر اشترى جبة فيها خيط أحمر فردها. . . م ل الاهء؟ 
رأيت النبي يَلةِ أخذ كسرة من خبز شعير. . . 0000 0 يرن 
رأيت رسول الله يك وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ماي عنم 
رأيت رسول الله ككْ يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء. . . 5 5194 
رأيت رسول الله كك يكبر في رفع وخفض ع بق با رو ا ا ا 125 
رأيت رسول الله كَل يمسح ظهور الخفين ل 


الحديث 

ا ا اك 
رأيت رسول الله كل يممسح على ظاهر القدمين 0 

رأيت رسول الله كَل يوم فتح مكة قرأ: (إنا فتحنا لك) 

رأيت شاباً وشابة» فلم امن عليهما الشيطان 0 

رأيت عند أنس قدح النبي كله فيه فضة. . . ا 

رب ألا تعدني أن لا تعذبهم أنت فيهم 000 


الرجل جبار ا ا 00 
رجم النبي كله اليهوديين رأيت الرجل يحني على المرأة 
رحم الله المحلقين ثلاثا ا ا 
ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم وجا لو ات 
رصوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام 0 
رفع القلم عن ثلاثة 1111 11011 
الرهن محلوب ومركوب و ا 
الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه 0 
روى النبي يَلِ في القيء والرعاف الوضوء 00 


زوجك وأبو ولدك اماق كا نك اس وار ا ا ا ا 1 2 


[س] 


سأل عقبة بن عامر رسول الله َل عن الجذع من الضأن. 


"1١١ 


ثم .ا مام م مد هم 


6م66 م6 6م م6 .ه. 


.6 م6 م66 م6 6ه 


ف. .م6 م6 هم 060. 


.ا.ا ماقام 680 6ه 


الحديث 


سئل النبي يَكِةِ عن أهل الديار من المشركين يبيتون. .. .. 
سئل النبي ذل عن الأوعية فقال: لا تنبذوا في الدباء وا 
سئل النبي كَلِلةْ عن شحوم الميتة اش ب ل ل و ا 
سئل النبي ككل عن فأرة ماتت في سمن. . . 2520000 
سجد النبي كك في النجم ا ل ا ا 0 
سجدنا مع النبي يكِْ في (إذا السماء انشقت) 07ظ5 
سجع كسجع الأعراب اق ا و ار ا 1 
سلمت على النبي يَكةِ فلم يرد عليّ 1[ 120011011( 
سمعت النبي يكل يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاثاً ... 
سمعت رسول الله يك حين خرجنا إلى الطائف. . . 5 
سمعت من أهلي من لا أتهم أن رجلاً. . . 1 
... سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ا 


شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء. . . 0 
الشريك شفيع والشفعة في كل شيء 0 
الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع. . . 0 
الشفعة في كل شيء ف حا م ب ا 
شهد أعرابي عند النبي كَكِ على رؤية الهلال. . . 0 


.اماما .م 


... شهدت خيبر مع سادتي فكلموا فيَّ رسول الله ككك. . . 


(ص] 


1 


الحديث رقم المسألة 
صدق الله فصدقهء وكفنه النبي كله 000 ل 
... صدق قأعطه إياه. . . ا او ا ا و ل 15101 
صلَّى النبي كل بأهل مكة ركعتين الا ا ا 
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ا 
صلاة الليل مثنى مثنى ا بد لوي اوس مت ال م 110 
صلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي وك تفضل من 

صلاة في غيرهما ا اا ل “ا 
صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 

إل المسجد الحرام. .. ين ال 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 

سواه من المساجد. . . ا ان 
. . . صل هاهناء فأعادها عليه مرتين وثلاثاً. . . ا ا 
صلوا على صاحبكم ا ا 0 ريض 
صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين. . . 000013 اا ا 
صم شهرين متتابعين مف ماده ووطف مط الما فوح للا ود نك لله 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته واي او لح ا 584 

[ض] 
ضالة المؤمن حرق النار ا ا ال 
ضرب رسول الله كَل للزبير يوم خيبر ببالمصااه اج او ما ار اهمها 
ضح به أنت 000 اا 0 
ضحينا مع رسول الله يك بجذاع الضأن 000000 
[طا 

الطعام مثلاً بمثل» وكان طعامنا يومئذٍ الشعير ا ا 10157 


تكن 


الحديث 


طعن رجل بقرن في رجله فأتى النبي كك فقال أتوني. . 


طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 


طوافك يكفيك لحجك وعمرتك 00011 
زظ]ا 


الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً. . . 


ع 


العائد في هبته كالعائد في قيئه 


العارية مؤداة 
العجماء جبار واليئر جبار 


عدا يهردي على جارية فأخذ أوضاحاً كانت عليها. . . 


عذت بمعاذ الحقى بأهلك 


عرضت على النبي يَكِِ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة 


عرّفها حولاً فإن وجدت من يعرفهاء فادفعها إليه. . . 
عطس رجل عند رسول الله بَكيهِ فقال: ماذا أقول. . . 

على رسلكما إنها صفية بنت حيي 
على كل محتلم الرواح إلى الجمعة 
عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي 
العمرى جائزة لأهلها. . . 
عمرتنا هذه التي تمتعنا بها. . . 


.قاع هاه واوا م مد .اه .د م6ام 


.له » ماع هاه .امد وام مام مم6 06 .م 


.ا ها هد هد ود ود ود و و و ود هد مداه 6ه 


.اواو م و .م م مد مد م6 ه 


هاه قم فاعد .د .د ود ود .د مد ودام ٠.‏ 6 ه. 


و6 .م اماه هه 6ه 


ه.ا وا واه وا .د هاه 


.ام م مد ود .دافام 


هاوقا. ا ود مامد .دا مام 


نكن 


715 


يفيل 
/ا85 
كلام ١‏ 
ك5" 
لمحل 
4 
رذ 
55 
ا" 
كن 
ثئئ 
رقف 
اي لايل 
51 


الحديث 


عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة. . . 1*5 


عنه ككِلهِ من إباحة سؤر الهر واوا باج تومو الح تمر زا اهادع وله أله 


٠ 


لغ 5 


غلا السعر على عهد رسول الله عَِندِ 1 [ذ[ 1[ 1 22201111111 
الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع. . . 100 


الغسل واجب على كل محتلم في كل أسبوع 1 


[ف] 


فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين. . . م ل 
50 فإذا رسول الله كِهْ يبتسم ا تلن ري جيك رو رو وما و وها ور مك و 6 
فاذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن 2100 


... فارجع فلن نستعين بمشرك . . . ا ا و 


.. . فارجعوا فإني لا أستعين بالمشركين على المشركين 


... فأشهد على هذا غيري ل 
فاضربوا عنقه واحرقوا متاعه 0 


... فأكل النبي ككِ من الأقط والسمن ولم يأكل الضب 


فأكل رسول الله يَكِِ من لحمها وتحثى من مرقها ب 
فإما قاتلتم معنا وإما أعرتمونا سلاحاً 0 
فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق وهم محرمون 5 
. .. فأمر بلالا أن ينادي في الناس ليصوموا غداً 0 
... فأمر من كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخر... ... 


حلصن 


.امام ماما مم 


هه . مه همه 


رقم المسألة 


|5489 
١66 


١ كلاه‎ 


١84 


الحديث 


فأمرها رسول الله يَكهِ ليلة جمع أن تفيض 000 2010 
فأمره النبي بك بعتق رقبة. . . ا 1 
فأمرهن أن يتصدقن 060000*«( 
فإن الله تعالى أحلها لي» ولم يحلها للناس تع تا ان 
فإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فتصدق بثلاثة اصع د 
فإن هذا لا يصلح. . . 11 ||[ ز[ [ [ 1 1111 
فبعته بأوقية» واستثنيت حملانه حتى يقدم المدينة 1207000000 
فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه 3*5 
فجعل له رسول الله يدٍ الخيار فيما اشترى ثلاثاً 500000 
فحجي واشترطي : اللهم محلي حيث حبستني 00 
... فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضريوه بها. . . 000000 
فدين الله أحق». فحجحٌ عنه 0 اد و بو بزح امد ع 5 
. . . فردها إليه رسول الله طَللِلِِ حرو اا ود دما ادا اد 
فرض رسول الله يِه زكاة الفطر من رمضان ل ل ل 1 
. . . فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة 210770701 
الفطرة عشر : منها قص الشارب ام كس مويه ا 
فطلقها العجلاني ثلاث تطليقات بعد فراغها من اللعان :1 
فقال رسول الله يَِيهِ: صدق حخا امتهة و ائم أو ادبم مر 


فقدم رسول الله يكخِ وهم ملبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة 


فقدمنا وقد خرج رسول الله ككةْ إلى خيبر تق دح لعفم الاو وي لج 1 
فقضى زسول اله بالدية على عافلة القائلة ا 
فقضى رسول الله يَلِهِ في الجنين بغرة. . . ار ال ب اام ل 0 5 
كان بنك لاحر لجر 521111 


علض 


الحخديث رقم المسألة 
فلا تبكي» اصنعي ما يصنع الحاج ايا م ا وام لوه ا ارق واي - دلوةم 
فلا تشهدني» قال: فإني لا أشهد على جور 0 ااا 
فلتعرها أختها جلباباً 77 

فلما قدم مكة وفرغ من الطواف قال: من لم يكن معه هدي. . ه51 
فلما قعد رسول الله يَكِْةِ للتشهد فرش رجله اليسرى ا 16 
فليطلقها طاهراً من غير جماع 0000 

. . . فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها. . . 00 ايك 
فمن شاء صلَى بين الأذان الإقامة ا ام و م ل ا 
. . . فنحر النبي يكل ثلاثاً وستين بدنة. . . ورا م ل ا 5 
فنهى رسول الله يكِْةِ عن بيع الحي بالميت وه ب د م و ا 
فنهانا النبي كَكْهِ أن نبيعه حتى نحوله من مكانه لالدلا 
.. - فنهانا رسول الله كَكيْةِ عن ذلك وام فا ال الم ا ا ري .1526 
فنهانا عن ذلك» ورخص لنا أن نتكح بالثوب إلى أجل امع قم 
في الجنين ذكاته ذكاة أمه رف اباب ابا رد ام ل ل 112 
في الذي يدرك صيده بعد ثلاث يأكله إل أن ينتن اا لكو 
في الرجل إذا أفلس فوجد متاعه بعينه. . . مدن تعره قوط انمي كفا 
في الصيد إذا غاب عنك مصرعه كرهه. . . مأو ل لقا 
في العين خمسون من الإبل وفي اليد خمسون من الإبل ماري ا 
في المرأة التي سألته أنها تهراق الدم 4ب 0 000 
في المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة ممم لما اند أقوة 
في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان مقا تم وق و ا توت ااا 
في سارق التمر أن فيه غرامة مثله اا اك م 150 
في ضالة الإبل المكتومة غرامتها. . . ا ا لديل 
في كسب الحجام وثمن الكلب أنه خبيث 00000001 0 000 


الحديث 


في مقل الذباب في الماء 100 


فيمن وطىء جارية لامرأته ع ب تي اليا مرا اف وا كديا 


قال: حلوا اديه امعو الى وود مو و يط و انون لو 0 
قال رسول الله يكِكِ يومئذ من قتل فله سلبه .... 
قال: مارد عليك» ولكنا حرم فب ا 54 أل ار 1ن 


فاع مام .د ما. د وا وا .د ٠.6‏ 


.اماما. د مد مامد مام مه مام 


قتل معاذ وأبو موسى مرتداً وهما واليان لرسول الله كَلِ على اليمن 


قد أحسنت» طف بالبيت والصفا والمروة ثم أحل 
قد حججنا مع رسول الله كل فلم يفعل ذلك ... 
قد خطب النبي يك في كسوف الشمس 0 
... قد زادك ابن عمك وأنصفك شظ12 
قد زوجتكها بما معك من القرآن 1111 
قدمت على رسول الله كَكخِ وهو منيخ بالبطحاء .. 


قدمت عير المدينة فاشترى منها النبي كك متاعا. . 


قدم رسول الله يك من سفر وعندي نمط فيه صورة 
قدم من اليمن بدن النبي يكن 08ظشظ0شظ«5« 
قدمنا على رسول الله ول بعد فتح خيبر بثلاث. . 
قدمنا على رسول الله يكل قال: ألا أحملكم. . . 

قدمنا مع النبي كلل رابعة مضين من ذى الحجة . 
فزي كم الذين يلو نهم 15200 
قسم رسول الله يل خيبر نصفين نصفاً لنوائبه. . . 


فووا و وا ود و و .ها ماهم . 


02 0 0 02 07 0 1 0 0 -3- 


فاع. ا .اما. .د ود و و هد فاه 


٠6م0 وعا. .اماع ه.ا‎ ٠. 


.ا .ا عا ماه .اعد .د هد واه ٠‏ 


.عا م6 .م6 م م م.م .6 ٠.6‏ 


قسّم رسول الله يكِ ضحايا بين أصحابه فأصاب عقبة جذعة 5000 
قضى الذي كان استسلف منه فوق حقه م و كا كا ل ار 


الحديث رقم المسألة 
قضى باليمين مع الشاهد 0 0 ااا ال 0 
قضى رسول الله يَكِْةِ الشفعة في كل شيء صو لخم خف ل 1 “اها 
قضى رسول الله كك بالشفعة في كل ما لم يقسم 000 ناا 
قضى رسول الله ككِِ ركعتي الفجر في حال الفوات ان 
قضى رسول الله يَكِهْ في بروع بنت واشق. . . الى 
قضاني رسول الله يك ثمن جمل ابتاعه مني . . . 1 
قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم. . . 7 
قلت البدن» فأمر رسول الله يل بالبقر 1 00 ال 
قلت لرسول الله ككِ: لا تسبقني بآامين اش ا ا ١1‏ 
قلت يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة 01 ا اد 
قلت يا رسول الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري ين 
قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فنمر بقوم. . . 00000 0 خرن 
قلنا يا رسول الله أيّ الناس خير؟ تافام و ولام ا مجو امسا م 1210 
قلت يا رسول الله كانت لي امرأتان فاستبتا فرميت. . . 731 
قوموا فانحرواء ثم احلقوا باجو وهام املس لم مج ع اا ل ا ا 
[ك] 

كان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته ويقول : هكذا فعل 

رسول الله عَلِلدِ ا اا 
كان إذا جاء شيء يسره خر ساجدا لله تعالى و ا 
كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقي ترخس د فخ 4 
كان الناس ينفرون من كل وجه انه نج م مم ا 
كان النبي كَل إذا صلّى الفجر يقعد في مجلسه حتى تطلع الشمس .0 674 
كان النبي كَلٍِ يخطبنا فيأمرنا بالصدقة. . . اطت نا 


الحديث 
كان النبي كل يصلّي وأنا معترضة بين يديه 55 


كان النبي كك يقرأ بنا في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر 0 


كان بنو النضير إذا قتلوا من قريظة أدوا نصف الدية. . 
كان بين أبياتنا رجل مريض الجسد. . . 0 


كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله كم وأبي بكر وعمرء 


نصف صاع من حنطة لاوم ا او اد 
كان رسول الله يك إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب توضا 
كان رسول الله ككلِدِ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل كفيه 
كان رسول الله كَكِِ إذا اعتكف يدني رأسه إليّ فأرجله .. 
كان رسول الله كك إذا وضع رجله في الغرز 5216 


كان رسول الله كَل وأبو بكر وعمر يسلمون عن أيمانهم 0 
كان رسول الله ل يؤتى بالصبيان فيدعو لهم 00000 
كان رسول الله كلِيْهِ يجز شاربه فاأعاعاةا ةد ودود و هد هد ماقا هم ها ماما ما. اناه .امه 


كان رسول الله كِِ يغير على العدو عند صلاة الصبح و وا م 
كان رسول الله يكِ يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين ش12 
كان عندي خمر لأيتام فلما نزلت تحريم الخمر. . . 0 
كان فيما أنزل الله في القران عشر رضعات معلومات م 
كان فينا امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود ا 


كان لال.رسول الله كلك ون .د 10 
كان لابئة حمزة مولى أعتقته فمات المولى وترك بنتاً. . . 
كان لرجل على ابن أخ لأمه دين» فمات فقضت عنه. . . 
كان لرجل على النبي يَكِ سنٌّ فتقاضاه 2110701 
كان لرجل منا فضول أرضين على عهد رسول الله كل .. 


ا 


رقم المسألة 


14 
دل 
١‏ 
ملل 


/اع 


الحديث رقم المسألة 


كان لي أجير فقاتل إنسانا فَعَضٌَ أحدهما صاحبه من رن وا لق 
كان لي من رسول الله كَل مدخحلات اهترخاو و لمن م 158 
كان مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخذه 9 0 00 
كان موضع مسجد رسول الله كَكْخِ قبور المشركين. . . ان ا 
كان يدخل عليها [عائشة] من أرضعته أخواتها وبنات أخيها. .. .. 8١١‏ 
كأني أنظر إلى وبيص الطيب. . . جح لاقو را وا ال وو “الروك 
كأني أنظر إلى قلائد هدي رسول الله يك من الغنم. . . اين 
كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعة ا ا كفم 
كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألم تنزيل اخ ب 4 
كبر رسول الله يك خمساً 0000131-18 اا 


و و ل لاا 
كتب رسول الله يكِ إلى الروم كتاباً فأراد أن يبعثه غير مختوم .... ١974‏ 
كره النبي ككِ أن يصلي ركعتي الفجر بعدما أقيمت الصلاة الم 
كسر عظم المؤمن ميتآء مثل كسره حياً ا "ل 
كسفت الشمس على عهد رسول الله يِ فصلَّى بالناس. . . ل الاه” 


كفارة النذر كفارة اليمين 00010 0 ا 0 
كفارة النذر كفارة يمين 0 
كل امرىء حسيب نفسه لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم محم و يا الوم 
كل ذلك لم يكن. . . ود لوألل اله برو وو الو ل 1511 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل امون ااسما يا عوابا لضع نو ١6‏ 
كل فجاج منى منحرء وكل أيام التشريق ذبح رامين 


... كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت. . . 0 رومض 
كل مسكر حرام سحن عه الرعد ل انوا هللاه وم اك ا “1 
كل منى منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر 0000000000 ا 


حيرض 


الحديث رقم المسألة 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه. . . 0 يران 
كل مولود يولد على الفطرة فلا يزال عليها حتى يعبر. . . يي .52 
كلواء وأمسك هو مق مك ارس راف اس دوو اك 
كلوه إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة أمه ااا 
كنا أكثر أهل المدينة» حقلاً» وكنا نقول للذي نخابره ا 
كنا على عهد رسول الله كَكهْ لا نأتي الختان. . . لي 
كنا في زمن رسول الله َك نأخذ الأرض بالثلث. . . ا لايس 
كنا لا نعتد بالصفرة ولا بالكدرة تكن اومعبط لان ا ةم ا لقم 
كنا مع رسول الله كه بخيبر يأتي أحدنا إلى طعام الغنيمة. . . مدل 
كنا مع رسول الله يك بذات الرقاع ا ا اليس 
كنا مع رسول الله يَكْةِ في المسجد فقام وقمنا حتى بلغ . . . م 5756 
كنا مع النبي كَكئَِهْ في سفر فبعشني في حاجة فانطلقت إليها. . . لحل 
كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا 0 درل 
كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك 00 الال 
كنا نعطي زكاة الفطر على عهد رسول الله يكِ صاعاً من تمرأو شعير  ..‏ 4517 
كنا نغزو مع رسول الله كك وليس لنا نساء. . . ا ل 1 
كنا نقلد الشاة» فنرسل بها ورسول الله كلِيّهِ حلال 0 ايان 
كنا نهينا في القران أن نسأل رسول الله يك عن شيء ع امع و خولزة 
كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء. . . 0 

كنت أعلم ناساً من أهل الصفة القران. . . ب و “ا 
كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يك بيدي . . . ات د 1106 
كنت مع رسول الله يك فمر بامرأة لها حلق موطف ووم لكا 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها مد الو وى احا ا ا ع 16 
كيف اختلف الناس في إهلال رسول الله يكل مرا لل موا ٠.‏ أفة 


فض 


الحديث رقم المسألة 
كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام. . . مل افكم١‏ 
[ل] 
لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي. . . ا ال 
بادالا أشهد إلا علن عق اا 0 
. . . لا أعود أن أشتري بعدها شيئاً وليس ثمنه عندي م م ام 
لا إنما الكبر من سفه الحق وغمط الناس و و سا م 
لا بأس به ما لم تفترقا وبيتكما شيء و م كو بال ا و ا مم وو ةا 
... لا تأته من خلفهء وائته من بين يديه ا ا لمق ام ابد أن /اة ١‏ 
لا تبيعوا كذلك. ولكن بع هذا ع اا اه الح ان وناك “كنا 
لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً اوقا ااا وح ا ون ل ووو 
لا تجزىء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه عه وو ل 1 6101م 
لا تجزىء عن أحد بعدك. ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي ل اوا”١‏ 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. . . 000000 
لا تحرم المصة ولا المصتان .. م نم 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم. . . ا ا د 
لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعز عليكم. . . قم 
لا ترقع الأيدي إل في سبع مواطن. ..  .................‏ 4ؤه.09# 
لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس له 
لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ا 
لا تستري الجدار 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
لا تستقبلوا الجلب. ولا يبيع حاضر لباد ال 1ن 
لا تستقبلوا السلع ولا يتلق بعضكم لبعض ع اولس سي كنا 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . 1 الها 


الحديث 


لا تصروا الإبل والبقرء فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين. . . 


لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها 0 
لاتمترا غك القبور ول تجابيوا عليها ا 
لا تعمروا ولا ترقبوا. .. 000 0 0 00ااا 000 


لا تغطوا رأسه ف يها ودف يها قد بهد مرف هجولا وا لو و8 61 86ج 


لا تفتح على الإمام هد لقاو جو مث واه مر ها :8114 مده 
لا تفعل ولكن بع تمرا بدرهم. . . 20000 


. . . لا تقارنوا فإن رسول الله كل نهى عن القران. . 


لا تقام الحدود في المساجد. . . ا 
لا تقبل شهادة البدوي على القروي 000 
لا تقتلوا أنفسكم فإن الغيل يدرك الفارس... ... 
لا تقرنوه فإن رسول الله كله نهى عن ذلك 56 
لا تقعين على عقبيك في الصلاة ف ل مده 


لا تلبسوا علينا سنّة نبيّنا يك 52111100 
للآتلقوا الجلب قفن تلقاه فاشترى مت شيم 1 0 
لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. . . 0 
لا تتكح المرأة إلا بإذن وليها. . . 221111 


لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض 


لا جلب ولا جنب ف اه طني 6 مده ألم عد م ا او و26 
لا حتى يميّر ما بينهما لب مها حو 3قبو حو فد 


لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية 


لا حمى إلا لله ولرسوله 2010008 


وأعا. ا .امد هاه 6 6ه 


.موا فا. ه. 6م66 ٠‏ 


66 م6 6م6866 م6 8ه 


وثا.ا .د واه اه ٠‏ ه. 


.6م وا ها مه م66 ٠.6‏ 


.ا ماى ا .ا .ا ماه . 6ه 


لا طلاق قبل التكاح 
لا عمرئ فمن أعمر شيئا فهو له 


لاعن رسول الله يكِ بين العجلاني وامرأته. . 


لا عهدة بعد أربع 
لا نذر في غضب» وكفارته كفارة يمين 


.قافا فاه .دوماع م6 م.م 


فقا فاو .د مم6 ٠.‏ 


لا يجلد فوق عشر جلدات إِلاّ فى حد. . . 


لا يحتكر إل خاطىء نه 0 م 1 اه 
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء 


لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 


لا يحل لأحد أن يهب هبة يعود فيها إلا الوالد 


.عام .د مث 6 هم 


«قا هد واقافاعد ود .د .د مدا .را ما 


عقاو فا .د واءد 5د .د .د ود وه 


05 002 02 0 0 0 


هأهاع ا واه واو وا .و اودارا ود ودار .ا 0 ه. 


هقفاو قد ود وقد ود ارد راودا عد فا .اعد ه.ا م 
.قاو فاو هد وا .د .د ندا وا .د .د .د ود .ا مه 
7 00 0 0 0 00 0 0 0 2 007 02 
هلها قافا وا ود واو هد ود ودار واوا .د هد و 
والعا ةد واو ود ودود .د ود وا ندا .دارا .د ود .6 ه. 
عدوا هاه قاقد ود ود ود ود و .د قاقد .د مام 
والقا فد وا و ه اها واو .دا اود ود ود و .ام 
وها واوا و واوى ا .دواو د .دا .دا .دا وا .د .ام 


قافا قاع »د واو ود قد هد وا مداع ما 6 م 


قفاوا وا واوا .د فد قاد هد فاه 


مض 


رقم المسألة 


الم 

١55٠ 

كا 

٠١6 

١١48 
١١58 اعمال‎ 
اكة‎ 

1 

؟/الم 

ا١اا/لك‎ 

دنه 

ىن 

ردن 

7 

لضن 

رض 

55؟” 
"1181١‏ 
١ 5*‏ 

١ 5و‎ 

الم 
١15٠6‏ 
ركد 

/ا485 


الحديث 


لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام... .... 
لا يحل لواهب أن يرجع في هبته. . . 200000 
لا يحل لي مما أفاء الله عليكم. . . 000000007 
لا يرث الكافر المسلم عدم ةر و لي ل 
لا يسوم أحدكم على سوم أخيه تو ا 
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. . . 5006 
لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت 
لا يقاد والد بولده جنغ وف مالساو مط ضع .: 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ا ا 
لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده لللة 
لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. . 

لا يمنعك ذلك منهاء ابتاعي وأعتقي. . . 0 
لا يمنع نقع البئر ل بتاع سر لوا ا 
لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج. . . 0 
لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا ا 


لا ينكح المحرم ولا يُتكح أو يخطب 2001101 


4 2 2 2 2 2 0 0 0 


6م مه . م6 ام ما هاه 


وما م م.م م مه م606 ه. 


.واه فاه هم ه 6 ه. 


2 2 2 25 0 0 2 6 0 


.اماما ها هد هد عام م6 ٠.‏ 


لا يموت منكم ميت ما دمت بين أظهركم إل أن أتيتموني به 500 


لئن صدق ليدخلن الجنة د00 


لتصدقن ولو من حليكن 1200010 
لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم. . . 0 
لسنا ننوي إلا الحج. لسنا نعرف العمرة حتى إذا. . . 
... لعلك ترى إنما حبستك لأذهب بيبعيركٌ ٠...‏ . 
.. . لعلك قَبَلَتَء لعلك لمست لخ ا ا 


وو 6 .ا م6 م م م6 م6 ه. 


«ا. امد وا مه هد مد م 6ه 


11" 
لضن يت ار 
١١5١‏ 
5" 
يفف 
الي 
إن 
فض 
١١5‏ 
احتريلا 
١71‏ 
555 
ارذح روا 
حكن 
فض 


الحديث 


لعن رسول الله يَكِةِ من فرق بين والده وولده. . . 5-5 


لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها 
لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. . . 


.ا .ا عا هد مد .ا مد .د مام 


.عا .د .امارد ود ود هد ام 


يفك 


لقد هممت أن أنهى الناس عن الغيلة» ثم ذكرت أن فارس والروم. .. . 469:81 


لما خيّرت بريرة» رأيت زوجها معها في سكك المدينة. . 
لما ظهر الإسلام خرجنا في ركب ومعنا ظعينة لنا. . 


لما فتح رسول الله بك مكة قتلت هذيل رجلا. . . 


لما كان يوم بدر تعجل ناس من المسلمين. . . 0 


لمّا لاعن رسول الله يََِهْ بينه وبين زوجته 


لم أر رسول الله كك يهل حتى تنبعث به راحلته ‏ .... 


:> لم تخل الغتاقم لقوم سود الرؤومن قبلكم ...: 


لم يصلٌ إلا على حمزة» وعلى سائر شهداء أحد ...: 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. . 


لو أعطى الناس بدعواهم لادَّعىئ ناس دماء ناس . . . 


لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك . . . 
لو سترته بثوبك كان خيراً لك 


لها ما في بطونهاء وما بقي فهو لنا طهور 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 


ليس أحد من أولياتك شاهد ولا غائب يكره ذلك. . 
ليس المسكين بالطوّاف الذي ترده التمرة والتمرتان. . 


ليس على الخائن ولا على المختلس . . . 
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. . . 


فض 


قأقا.ا .د .ا .د .د .ا .ا مد .د 6ام 


٠‏ .ا ماع م .د .د ه.ا م6 هم 


.عا .ا .امد مد مد مدا فده 


.اهام .ا مام 6م مام 


فأفاع .امد ود م6 .ا ٠6‏ 


.ماما م .ام .6 ما مام 


.م .ا .د مد .امد ما 06م 


88م 


و و؟” 


ليس على مسلم جزية 1 
ليس لنا المثل السوء. . . 1712171111 
ليس من البر الصيام في السفر 121111011111 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن 50 
ليس منا من لم يجل كبيرنا. . . ا 0 


[م] 

ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا 00000 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يغني بالقران 0 
ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه. . . 00000 
مات :جل نا فأتوا النبني كله ليصلى عليه ..... . +-: 
... ما خرق فكل» وما أصاب بعرض فلا تأكل. . . 

ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت. . 

ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك 
ما شأن هذا؟ قالوا: زنى. . . 10 
.. . ما شهدت لرسول الله كَل مغنماً إل قسم لي . . . 
داماى نك الي كس 010 
ما قاتل رسول الله يك قوماً حتى يدعوهم ا 
ما كانت هذه تقاتل» ثم أتبع. . . ل 
ما كان من قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية ... 
ما لي والكلاب» ثم رخص في كلب الصيد وكلب آخر 
ما معك من القران. . . ا ا 
ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر 0 


.6و .د هد مد .د مه 


.الام ما م .د م6 60م 


.اما .د دافام 0606 ه. 


.الام .امد هد مد فا 


66 . م6 .6ه 60 060. 


قثا .ا فاه د مد هد شام 


.ار .ا .م66 60 6ه 


2 2 2 5 02 0 0 7 5 


.اوقا عدا .امد .ا 6ه 


0 0 5 2 25 2 2 ك2 


0 


الحديث ظ رقم المسألة 


ما نويت؟ قال: واحدة» فقال: الله» وقال: الله ا 
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا سال 
متعتان فعلناهما على عهد رسول الله يةِ نهى عنهما عمر د 
مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب. . . اشع واه ال لكا 
مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة... . 5651 
المجوس طائفة من أهل الكتاب. . . ا بسنا امور مقة على 
المدبر من الثلث 11 1 1 1 ااا 
المرأة تحرز ثلاثة مواريث . . . و اام ل 
مر بي النبي يك وأنا بالأبواء فأهديت له. . . لان 
مررت برسول الله يَكةِ وهو يصلي ا ل ا 134 
مرّ رسول الله كَكِْدْ برجل يهادى بين رجلين ا ا 71 
مر رسول الله يَكِل بيهودي محمم. .. ل مما ا 
مرها فلتركب ولتختمر» ولتهد هدياً 9 
المسلم أخو المسلمء لا يحل له من ماله إلا ما حل له من نفسه فقف 
المسلمون تتكافأ دماؤهم ا 0 
المسلمون عند شروطهم جح العو م ل 00 ااال 
مطل الغني ظلم» وإذا اتبع أحدكم. . . ال لتنا 
مفتاح الصلاة الطهورء وإحرامها التكبير. . . وال اسسسس نظا ار 
مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج ا و الوا اماو و 1 
المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم د مو طة منم و ل لت اك 
تق أرق خبالة فهو ضدال ها ل معوقها" جه ممه« ساس ف الم 1 
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله را ل ا ا 1 
من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً. . . ا ا 
من أحاط حائطاً فهي له ا ا م ل ال ا 


الحديث رقم المسألة 
من أحاط على شيء فهو له 0 0 000 0 
من أحرم من بيت المقدس غفر له ذنبه ساد جور واو مق و كيه ١.‏ لقاقة 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له 0 001 
تن أدخل قرسا بيه زشيرج وهر بو و ا اكوا 
من أدرك جمعاً والإمام واقف ثم وقف. . . اشم ا ١‏ اله 
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 11 
من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس. . . 1" 
من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها سا و للق" 
مرح أرقت انا فيو له 1 1 1 ا 00 
من استغنى أغناه الله»ء ومن استعف أعفه الله مما ا ال ما ا د الاة 
من أسلم فليسلم في كيل مغلوم ل انيه با م امن لجا لا و 81/6 
من أشار بحديدة إلى أحد. . . سا بأ ساب و وو ور رف 
من اشترئ شاء مضراة فهو بالخناز تلاناً ا ا ا دفي ا كان 
من اشترى طعاماً بكيل فلا يبيعه حتى يقبضه اق ؟ 
من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي. . . مع سا كي هااى 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم. .٠.‏ ممع بمو ناخ ا ا 
من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه. . . ا ف اا 
درن أعتد رحاة فرق له ولعكة رين الكو امي و امن القت وفع مرا 
نتن أعمر شيا فهو له عتتاقة ناته لايل 
من أعمر عمرى حياته فهي له في حياته. . . ا .0 ١185©‏ 
من أعمر عمرئ فهي له. . . ب-ب212100000 الحم كما 
من اغتسل يوم الجمعة استن ومس من طيب. . . 1 
من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما أكل النار الا ا و 5ك 
من التقط لقطة فليشهد عليها ذوي عدل. . . لا ا 


من انتهب فليس منا 000009 
من أنظر معسراً كان له بكل يوم صدقة 577 
من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى... .. 
من أهل بعمرة أو حجّ من بيت المقدس . . . 521 
من باع عبدا وله مال فماله للبائع. . . 252 
من باع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع . . . ل 
من بدل دينه فاقتلوه ا 000 
من ترك دينه فاقتلوه ا م ا تا 0 
من ترك كلا فإليّ» ومن ترك امال فلورثته 0000 


من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوية. . . 5 
من حلف بالأمانة فليس منا 00 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها.  ..‏ 2... 


من حلف على يمين ليقطع بها مال امرىء مسلم. . 


من حلف على يمين وهو فيها فاجر. . . 000 
من دخل عليه منكم هلال ذى الحجة وأراد أن يضحي. . 
من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار. .. ... 
من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر نت 


من سن سنة حسنة . . . وأح هل الحوك جاه ولاعت طن موز للها لا ل لقا 


من شاء اقتطع ا 21111111 


من صلَّى صلاتنا ا اا ااا 0 


6ع مام م م م ماهم 


322 07 7 0 0 5 5 


.6.6 م 6م م6 80 ه. 


عه . .ا مام 6ه ه 


2 25 2 2 0 0 0 7 


فاقاة ا .د مام مدا فاه 


فاقا. .ا .ام .اوه 


قاقا .ا .ا .ا م ماقام 


فعا .ا ع مث . 606 ه. 


و .همه 686 م6 م06 6م 


66 

/لاهعة ١١٠١‏ 
اتفقدنل 

5 . 
قتداد 
لف 
84 
ا" 
١*١‏ 
ضفل 

الل فيسل 
١5‏ 
مشض 
١5‏ 
اهه١‏ 

اع 

حال 
083 

"1١ 

1١55 


الحديث 

فن ضلى معنا هذه الضلاة ووقف معنا + 00 
من عرج أو كسرء فقد حل وعليه حجة أخرى. . 
فخ خملا ما لمن عليه أمرنا فهو رد 00 
منعت العراق قفيزها ودرهمها 00 
منعنا رسول الله يك عن بيع الشمر. . . 00000 
من غسل ميتاً اغتسل ا 
من غلّ فاحرقوا متاعه واضربوه 6 
... من غير المسلمين من أهل الكتاب 5 
من غير دينه فاضربوا عنقه حمل معط اا م 2 
من فرّق بين والدة وولدها فرق الله . . . 500 
من فعل كذا فله كذا 0 
من قتل في عمُّيًا أو رمَيًا يكون بينهم. . . 1000 
من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سلبه ا 


من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ا 
من قذف مملوكا بزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة. . 
من قضيت له الشيء من حق أخيه 00000 
من قطع سدرة صوّب الله رأسه في النار 500 
من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها. . . 4غ #الج بي ملو وا اع حر 
من كانت له أرض فليزرعها أو يمنح أخاه 1 
مخ كان فيج متكي اقل الفيلذة فليتفلة ٠٠٠‏ ل مده دق لقا 1 
من كان لا هدي معه فليحل 1 1 0 17#7117#71©أ[27101 
من كان له يسار فلم يضح. . . 95 0*ش5/ا*(ش151 


من كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة ل 
من كان منكم مضلياً بعد الجمعة. . . ا 000 


|اقام د واوا ما .امد هد اه 


.ىا ما عامد ا ما .داه هد 6ه 


وما .امد .ام م6 م ها 6ه 


0007 05 0 2 0 07 7 2 0-3-5 


وها وا.د ا ود .د و ود هد اه 


الحديث 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره . 
من كسر أو عرج فقد حل. .. ا 
من لم يجد إزاراً لبس سراويل. ٠‏ . 2011 
من مات وعليه صيام» صام عنه وليه 2 
من نابه في صلاته شيء فليسبح. . . ا 
من نذر أن يطيع الله فليطعه. . . 1 


.ا م واه .ا واه اه مه ه06 ه 
لاقام وام ها وا.د .د هد .د هاه 
.ا و .ا .ا و هه .د .ا ماه 0ه 
.أعا.ا ما اعد هد .دا وا هم ما 5ه 
ولواعقا عام وا.ا.د هاه ها عام 


٠|أفاه‏ ا ها وا. ا 66 606 م6 م6 ه٠‏ 


مهلاً يا عائشة. . . فإن الله يحب الرفق فى الأمر كله. . . ا 


من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه. . . 0< 
من وجدتموه يصيد في حدود حرم المدينة. .. 
من وجد سعة فلم يضح.ء فلا يقربن مصلانا .. 
من وسعت عليه رزقه وصححت له جسمه. . . 


من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله. . . 1 


[نا 


الناس شركاء فى ثلاثة والقاقاع .امد ود هد .د هاعد هد هد مام 
الناس مشتركون فى ثلاث: الماء»ء النارء الكل 
نحرنا فرساً على عهد رسول الله كلةٍ فأكلناه 206 


نحلني أبي غلاماً فأتى النبي ككل. . . 0 


نحلني أبي» نحلاً وانطلق إلى النبي كَل ليشهده. . 


تخرجها عتك من إيل الصدقة يا قصيبة ٠...‏ . .:. 
نذرت أختى أن تمشى إلى الكعبة 1 


فعا مايا .د .ا م مد وا هد 06م 


«أها. ا هاه فا ها اناه و ها همه 


ه.ا وا عا .ا وا .ا هد م ه.ا م6 060. 


وأقاءا عا .د .د .ا م66 م6 060 6ه 


.ا عا .ا هد ها .د .د .د و هه 8ه 


.ه.ا .ا ماه هد واه ه م66 هه 


.عا واه .د هد واء.د هاه 6060 .ه. 


ه.ا ماه .د.ا .د وداه ها م6 6ه 


258 


١1 


الحديث 


نزلت في قول الرجل: لا والله بلى والله (لا يؤاخذكم الله باللغو. ..) 
نزلنا أرضاً كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة . . . 0 
نعم» فتصدق عنها 0 
نعم ولك أجر. . . ا 
نفي لهم بعهدهمء ونستعين الله عليهم 0 
نفلني أبو بكر رضي الله عنه امرأة من فزارة. . . 00 
نهى البائع والمبتاع عن المزابنة. .. . 9 (ش5ظ( 
نهى النبي يك الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم ش55 


نهى النبي يَكلهِ عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول 


نهى النبى يَكهِ عن الشرب فى أآتية الفضة والذهب 0000 


نهى النبي يَكِْ عن الشغار قعص عاق ف عه هله هار يه هاه يعار ها يها هع ها له عا عن بها هاه 
نهى النبي كك عن الصلاة في أعطان الإبل 00 


نهى النبي يَلْ عن الصيام فيها جميعاً 09 ش12 
نهى النبي كَلِْ عن بيع الابق 111 1011 
نهى النبي كَل بيع الفحل ناسود لاون 1 
نهى النبي كك عن بيع ما ليس عند الإنسان ا 
نهى النبي وكلَةْ عن ربح ما لم يضمن داشاو للد ومح ا ا 
نهى النبي يَكلِ عن قتل الصبر 0000 ك1« 
نهى النبي يَكَهِ عن قتل النساء والولدان الحربيين 55708 


نهى أن يبيع حاضر لباد. . . 1 
تين أتدينية لني والثهر عميها :. : 089 15111000000 
نهى رسول الله يكِ أن يبيع حاضر لباد. . . مع وش اله وا وليه 
نهى رسول الله كَكِِ أن ينتبذ في الدباء. . . ل 


نهى رسول الله' كل عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها. . . ليه 


ايفن 


الحديث رقم المسألة 
نهى رسول الله يَكِنْةِ عن الرقبئ. . . المت ساون أب قر التي 12860 
نهى رسول الله ككْهُ عن بيع العنب حتى يسُود. . . و ل 1165 
نهى رسول الله كك عن بيع الغرر اماو اا تم ا ا 11 
نهى رسول الله كك عن بيع النخل حتى يؤكل منه 0 ل 
نهى رسول الله يِه عن بيعتين في بيعة 1151 
نهى رسول الله يك عن ثمن الكلب وعسب التيس 0 سين 
نهى رسول الله يَكِْةِ عن ثمن عسب الفحل ا ا 0 ابييل 
نهى رسول الله يَكِِ عن صيام يومين ا مالم ا 5653 
نهى رسول الله يك عن لباس الحرير ا 
نهى رسول الله يك عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين م و لم 
نهى عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ام سب ل 
نهى عن بيع الثمار حتى تزهى نذا 
نهى عن بيع الثمر بالتمرة. .. ا لوا سو لكا 
نهى عن بيع الملامسة» والمنابذة ا ونا و ا 18 
نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ردن 
نهى عن شراء ما في ضروعها إلا بكيل. . . ا ددا 
نهى عن هدم أطام المدينة اا ل 
نهانا رسول الله كة أن تع السلع بحيف تعاء :..” 00 داس 
نهاني رسول الله يِِ أن أقعى في صلاتي ااا لانن 
نهيه يك عن اللحم بالحيوان او نوا امامت ل لاطو ل ا 114 
زه] 
هب لي امرأة 01 ا 
اللا 


الحديث رقم المسألة 
. . . هذه إدام هذه فأكلها للا 
هذه استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله 0 كد 
. .. هذه بتلك ع ا تو مسو نيد ا و ب لكا 
هلا خليتموه 00011 0 0 
هلا شققت عن قلبه 101 000001012 0 ل 
... هل أنتم تاركوا أمرائي. . . ا يس 
هل ترك عليه دينا. . . ا ا ال ل 15150 
هل قال يوماً اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم . . . “1 
هل لكما أن تخيّراه؟ ملح ايا رسجو نوم ماو ل فم فللة 
هل معكم من لحمه شيء تايط طوطن الاج واد وار بم ابحو . كاذه 
هم ثلاثة أيام ل ل ابر سبي وا ا 1 
...هم منهم الم ول ل و ا 101 
هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. . . ل 0.00 الاهه 
هو الطهور ماوّه الحل ميتته تحاط يماطق وت لو ال ال ا ا 111 
هو أولئ الناس بهء بمحياه ومماته د00 ا 
هو حرامء لعن الله اليهود. . . الجا لوطه اقرمف فا مما و .للا 
هو صيد وفيها شاة قوع سم من أو ل لق اممو اا و فو عاد كح أ 178/2 
.. . هو عليها صدقة وهو لنا هدية اش ل ماف ل ا ٠‏ 171507 
هو لك. خير القوم خيرهم قضاء الو ب سا لف اب او اك ا 1١1‏ 
هي لك أو لأخيك أو للذئب 00252502 ا ال 
هى من الصيد بن ل اجا امم يي ال تسا كه 
لو] 
واغدٌ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت. . . ل ال وما 
١1‏ 


اخطرضنا 


الحديث 


وأكل على مائدة رسول الله تلك ولو كان حراماً. .. .... 
والذي نفسي بيده» لو بلغت الكدئ ما رأيت الجنة 50 
والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. . . 0 
والله لا أشربه ال اا 0 
جا لأطررن قروا لقال عه الفا برد سام 
وأمرني النبي كك أن أقتله امن تفي اا مقي 
وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصوم فأغتسل. . . ايه 
وأن رسول الله يكِدِ خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس ... 
... وأن رسول الله َلكِ لما بلغه ضحك ولم ينكره .... 
... وإن كنت أذنت له جلدته مائة. . . و 
وإنما لك واحدة» فارجعها إن شئت فراجعها 000 
وأيما امرىء هلك وعنده مال امرىء بعينه. . . 220 
وبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدأ بيد 50000 


الوزن وزن أهل مكة. . . 0 
وصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي ك. . . معقة 
وقال: أكلت مع رسول الله عَلِيد ونون فو واكى رل اع ع ا اه 


وقال: إني حرام ا و لز لله اتن كلف لو لما ولدون و شالك لم2 
وقت: إلى أن قال: ولأهل العراق ذات عرق 00007 


وقدم عليّ من اليمن بهدي رسول الله كك رس ب اا 8 ندا 
وقضى بذلك رسول الله يك و00 


ولأهل البصرة ذات عرق د الدع ونوا ا لم ا ا 


2 2 0 07 0 3 


.م .اه ه. ه٠‏ 


فا. هاه . . 


6.6 .0666م 


ثو.ا م أ. 06 


و.ا .ا 6ه هه 


قاماء. ا .م6٠‏ 


.اه . .6 م6 


وللعاهر الحجر الماح عا كا اه ب اق ماف ع فر ان ل ارو "قر قرا عو افاج نه أو 


الحديث 


ولم يأمر النبي يكل معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة 


وما قام رسول الله يك إل في بيته. . . 9 0001000 
وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور 100 
ذ[ي] 
يا أبا عمير ما فعل النغير بل الا واد ورا ا 
يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم ارو ار م ال اح ا 
يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي .... 
يا بلال اقضه حقه. ورده. . . ا 
يا بني بياضة انكحوا أبا هند 00000 
يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟... .... 
يا رسول الله إنا أهل صيدء يرمي أنا الصيد. . . 
يا رسول الله إنا نرمئٍ المعراض؟ تي سوا ا 
يا رسول الله إن لي مالآء ولي والد يريد. .. . 
يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة. . . 0 
يا رسول الله ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحل 
يا محمد أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك؟ .. 
يا مقداد احلبهن» وجزء اللبن لكل اثنين جزءاً 
يؤدي المكاتب بحقه ما أدى دية حر.  ..‏ ... 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . . ةم 
يؤم أمير في إمارته ل رق اده 
يتصدق بدينار أو نصف دينئار 00 
يجزيك من ذلك الثلث ا ا و 
يحلفون ما قتلنا ولا عرفنا قاتلا 00 


فاع ده ود ود .د .د .د قا مام مام 


هافهاه. مها هاه .قدا وا. هد .داه 


.وه اماع عد عد .د مد مامد مده 


هاوا. هه .فقا راع . .د ماقام 


.6م ها ماما .ا 6م مد ما هام 


الحديث رقم المسألة 
يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم...2 .. ال ل ام اما 
يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له ا لخم . زه 11 

يعق عن الغلام» ولا يمس رأسه يدم ا اما 110 
يغسل بول الجارية» وينضح بول الغلام 19 ااا ا 


لا نالا 


اخكيضن 


فهارس الآاثار 
الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
أباحته [الصيد] إذا لم يصد من أجله عَشْمَانٌ 045 
أباح نكاحهما [الزانيين] عمر نفد 
أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الأنية عائشة /ا ١‏ 
إبطال شهادة الصبيان ابن عباس » عثمان» 
الزبير ال 
أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب يختصمان في 
غلام من ولادة الجاهلية. . . د ملف 
أتاني رجل له أرض وماء وليس له بذر. . . عمر ه8١‏ 
أتدريان ما عليكما علي بف 
أتصلي الجمعة أربعاً أن عنهة 0 
إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك علي وعبد الله اه 
أحرم ابن عمر من بيت المقدس بعمرة ابن عمر 8 


أخبرني من رأى قبر النبي وَكِةِ وصاحبيه مسنمة 


ناشزة النخعى ينانا 


5:١ 


يحين 


الأثئر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
أخذنا بالكوفة رجال مؤمنون بمسيلمة فكتب فيهم 
إلى عثمان رضي الله عنه عثمان ١6١‏ 
أخرج صدقة الفطر عن المملوك الكافر ابن عمر» أبو هريرة ف 
أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من 
الخلف فلم أرهم يضربون المملوك. . . أبي بكر وعمر وعثمان ١478 ١‏ 
أدركت الناس يبيعون الغنائم ممن يزيد ' ' عطاء ١1١‏ 
ادفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها. . . عن 0 
أدنه فكل وكفر عن يمينك يفف 
إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم عمر شف 
إذا أدخلت قدميك الخفين وهما طاهرتان عمر بن الخطاب 4 
إذا أدرك الإمام وهو راكع. فكبر قبل أن يرفع 
الإمام. . . ابره عَيَمرَ ال 
إذا أراد السفر يوم الخميس فليسافر غدوة إبراهيم النخعي لقن 
إذا استطعمكم الإمام فأطعموه علي 5" 
إذا أسلفت في شيء فخذ الذي أسلفت أو رأس 
مالك ظ ا 5 
إذا أصبح أحدكم » ثم أراد الصوم بعدما أصبح 
فإنه بأحد النظرين عبد الله بن مسعود 
علي بن أبي طالب 1444 
إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً ثم طلقها. . . زيد بن ثابت :4 
إذا أقام المسافر خمس عشرة» أتم الصلاة سعيد بن المسيب ضفي 
إذا أقرضت رجلاً قرضاً فلا تركب دابته أنس 04 
إذا أقمت اثني عشر يوماً» فأتم الصلاة أبن عمر 4 
إذا أقمت عشراً فأتم الصلاة غَلَق ل 


الأثسر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 


ميل يي اي 2 ا 22 22 ا 


إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل البازي فكل ابن عبان 14 
إذا التقى الختانان وجب الغسل عائشة و7 
إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم 

قسم أنس بن مالك 6 
إذا توضأ لصلاة مكتوبة» فدخل الماء حلقه فلا 

شيء عليه "انرفاس 45 
إذا جامع قبل الطواف بالبيت فعليه الحج من قابل 2 ابن عمر / 
إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل علي» ومعاذ 7 
إ5ا بعوم لبجل امرائم لوق يدن كرما :...: ابن عباس فد 
إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام فليضع رأسه عمر وعبد الله بن مسعود 0 5١9‏ 
إذا رهن رهناً فقال المعطي لا أقبله إل بأكثر. . . علي 00 
إذا شرط الرجل للمرأة دارها فشرط الله قبل 

شرطها ا علي لد 
إذا طلق الرجل امرأته في مرضه فأنقضت 

العدة. ,. عائشة 457 
إذا فوض إلى الرجل» فطلق قبل أن يمس » فليس . ظ 

لها إلا المتاع 550 4م 
إذا قال ليس هو مني» فالقول قوله. . . ابن عباس ١78‏ 
إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا 

وأسكراء:: عثمان بن عفان م 
إذا قدمت من بيت بلدك وأنت مسافر عبد الله بن عباس » 

عبد الله بن عمر ضننا 

إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته. . . علي رضي الله عنه لل 


يدان 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
إذا كان الزوج عبداًء فالطلاق إلى المولئ دون 

العبد ابن عباس يدل 
إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما 

فيه. . علي 30014 
إذا مس الختان وجب الغسل عمر وعثمان وعائشة ف 
إذا جاءه خمسة غلمان فقالوا: كنا [ستة. . .] علي ١14‏ 
أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على 

من علمه. . . عثمان ١1‏ 
ارجعن مأزورات غير مأجورات أبن مسعود مم 
ارجعها لا أم لك. فإنه ليس لك من الأمر 

شيع ابن عباس يل 
أردت أن يكون سنةء أيهاب الناس الضرار من 

كتاب عثمان يذل 
أسجد بأجزأ الآيتين (في سجودهم) ابن عباس الذي 
استحلف عبيد الله بن الحر مع بيّنته علي ١1‏ 
استحلف عثمان ابن عمر في عيب: بالله 

ما بعته. . عثمان بن عفان كلاه ١‏ 
استحلف في القسامة هر فد 
استخلف علي كرم الله وجهه أبا مسعود علي م 
الإسلام يعلو ولا يعلى ابن عباس الم 
أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس في قلائص أبن مسعود وين 
أسلم وإلا فرقت بينكما عمر الم 
اشرق فنا درفم واسعؤاد صاحت القت 

حبلاً. . عمار بن ياسر ١1‏ 


ين 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
اشتر المصحف ولا تبعه ابن عباس المحليل 
أشهد أن السلف المضمون إلى أجل معلوم الزهري 1 
أشهد لرأيت العرب تهدي الغنم مقلدة عطاء 4ه 
اصنع ما يصنع المعتمر وقد حللت عمر 5 
اضرب ولا يرى إبطاك . . . عمر /ا ١‏ 
اعرض عليهم دين الحق. . . عثمان 5 
افترقا إلى أن يفرغا من الحج [من قضاء الحج 

الفاسد] ابن عباس 54 
أفتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها. . . علي تسل 
أفسدت حسبها اضربوها. . . عمر ١46‏ 
أفطر هو والناس في يوم غيم عمر و؛ 
أقسمت بالله سواءء وكفارته كفارة يمين الحسن وإبراهيم يفيل 
أقسمت عليك إلآ أقمت ابي يكر لرفيال 
اقضي يوماً مكانه ابن عباس » أبن عمر 4 
أكثره أربعون يوماً (في النفاس) عمر ابن عباس » 

عامر بن عمرء أم سلمة ‏ ام 

أكل الجيش أسلف كما أسلفكما. . . عمر دل 
ألا ترى أني أمشي خلفها ابن عمر 8 
أليس قد أتممت الركوع والسجود عمر 36 
أما علمت أن مكة حرام. . . عمر 14 
الأمانة في هذا الموضع الفرائض (إنا عرضنا 

الأمانة. ..) سعيذ بن جبير كيل 
الأمر إلى المولى في الطلاق دون العبد. . . ابن عاش يلل 
أمر بردهن ابن عمر ان 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 


أمر بنزح بئر زمزم في الحبشي الذي مات في 


زمزم ابن الزبير ١‏ 
أمر رجلاً أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم 

فطر علي / 
أمر رجلا أن يصلي بهم في شهر رمضان بعشرين 

ركعة علي بن أبي طالب فق 
أمر قرظة بن كعب بقتل ابن النواحة بالردة ابن مسعود 0 
أمرها أن تعتد أربع سنين من ذي قبل ثم تزوجت 

فجاء زوجها. . . ع م 
أمرها أن تعتد منها [ في التي تزوجت في العدة] عمر /, 
أمرها أن تكفر : فيمن ألقت مضغة عمر /41م 
أن أبا الدرداء قضى في رجلين. . . أبي الدرداء 18 
أن ابن عمر باع غلاماً بالبراءة فقال المشتري: به 

داء لم يسمه. . . أبن عمر ١١‏ 
أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه. . . ابن عمر ١1‏ 
أن ابن مسعود كان يقول في ابنة أخت وجد من 

أربعة أسهم أبن مسعود 11" 
إن اختارت أرضها فخلوا بينها وبين أرضها. . . عمر 5 
إن ادعها وأقرأ عليها: (إن الذين يشترون بعهد 

الله . . .) ابن عباس ١١8‏ 
إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ 

مالا. . . عمل ١51‏ 
أن الأمة إذا زنت قبل أن تحصن لا حد عليها . . . ابن عباس وم 


كن 


الأثر الذي رو ي عنه الأثر رقم المسئلة 


أن للحارث بن ربيعة ماتت أمة نصرانية فتبع 


جنازتها في رهط من أصحاب النبي كله 2 إبراهيم النخعي ١‏ 
أن الحج من سبيل الله ابن عمر 34 
أن الحرام يمين ابن عباس يفل 
أن الخلع طلاق عمر» وعثمان 9441 
إن الخمر حرمت وهي من خمسة أشياء. . . عمر لتحي 
أن الذبح يوم النحر ويومان بعده ابن عاسن؟ اين عمره 

تمر 1 

أن الرجل إذا توفي وعليه صداق لامرأته فهو 

أسوة الغرماء. . . 0 ابن عمر 5 
أن الزوج يلاعن» ويحد الثلاثة ابن عباس 
أن القاتل لا يرث من المقتول دية ابن عباس ضدفق 
أن المختلعة يلحقها الطلاق ما دام في العدة أبن مسعود 1645 
أن النبي يَكِ لما نهى عن الاغتيال. . . ابن عباس 164 
أن النفقة في جميع المال حتى تضع ابن مسعود 0 3 46 
أن الهرمزان نزل على حكم عمر رضي الله عنه 

فبعث به معي أبو موسى إلى عمر. . . عمر /ا4 ١‏ 
إذ انواس كا فيل على جنا ابن عباس يحقق 
أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي بكرة 

في غزاة. . . أنس » وعبيد الله ا 
أن آهل البصرة عزو تهاوند وأمدهم:.... ا 1 
إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع 

الشهين) عمر 51١‏ 
إن إيلاء أهل الجاهلية كان السنة والسنتين. . . ابن عباس 444 


ا 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
أن تاجراً اشترى خمراً فأمره أن يصبها في دجلة عثمان بن العاص هه 
إن تزوجت فلانة فهي طالق أنه ليس بشيء ابن عباس لف 
أنت الرجل الذي لا تأتي بخير مر ١‏ 
إن جاء زوجها خيّر بين الصداق وبين امرأته عثمان دين" 
أن حاطباً توفي وأعتق من صلَّى من رقيقه 
وصام. . عمر ١1‏ 
أن اللوطي حد الزنى عطاءء إبراهيم» الحسن  ١45١‏ 
أن ذلك جائز في السفر أبي موسى الأشعري ١‏ 
إن رئي قبل الزوال فهو لليلته الماضية مين 1ك 
أذ رختلا احضو فقال لأخيه: إن لله علي 
ديناً. . ابن عمر ونه 
أن وجلا أقرض سماكا عشرين درهماً فأهدى 
إليه . . سالم بن أبي الجعد ولحل 
أن رجلا رمن تحجر قأضات انه فكلها ... علي شف 
أن رجلا غرسن. وديا مواتاً في الأرض لا يراها 
لأحد. . عمر ١‏ 
أن رجلين استبا في زمن عمر رضي الله عنه. . عمر فل 
أنزع الخطام ثم أرسله ثم وجدته عن 29> 
إن شئت أن تأخذ كل ما أحدث في أرضك بقيمته عمر ١١+‏ 
إن شئت فأشعرء وإن شئت فلا عائشة 4هه 
إن شئت فعرف» وإن شئت فلا عائشة 4 
.. إن شهد الرابع على مثل ما شهد عليه 
الثلاثة . . عمر لكل 
إن صام في السفر أجزأه أبو هريرة مه 


ل 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع أبن مسعود مم 
أن طليحة نكحت في عدتهاء فأتى بها عمر بن 

الخطاب غَمْر 4م», 
أن عائشة كانت تصوم أيام التشريق عائشة ناي 
أن عبداً أقر عنده بالسرقة مرتين فقطعه. . . علي لل 
أن عبد الله بن عمر ركب مع عبد الله بن بحينة إلى 

أرض له بريم. . . ابن عمر ١65‏ 
أن عبد الله كان لا يرد على إخوة الأم مع أم. . أبن مسعود 225 
أن عرفجة حذف ابنه بالسيف فأصاب رجله 

فقتله. . هر شلفق 
أن علياً أتى برجل قد سرق من الغنيمة. . . علي ل 
أن علياً تصدق بأمواله حين توجه إلى صفين علي ١1‏ 
أن علياً رضي الله عنه كان ينزل بني الأخ مع الجد 

منازل ابائهم علي 1 
أن علياً عليه السلام أهدى إليه بعض العظماء 

ترا م علي اليل 
أن عمر أجاز وصية غلام يفاع عمر خدف 
أن عمر أخذ فرساً من رزجل على سوم. . . 5 6 
أن عمر أمر بالصلاة حين نزل بالجابية. . . عمر ١‏ 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجبر عصبته أن 

00 77 5-7 
أن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد عمد اتدل 


احخضن 


الأثسر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
أن عمر بن الخطاب قوّم الإبل في الدية مائة من 
الأبل 1م ميد حرفق 
أن عمر جعل العمة بمنزلة الأخ. . . عمر ْ5 5 
أن عمر خطب الناس بعرفة فعلمهم أمر الحج عمر لذ 
أن عمر سأل المسلمين الذين يدخلون أرض 
الحبشة. . ابن أبي نجيح د 
أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة 
دنائير. .. عمر بضددل 
أن عمر قثل نفراً خمشة أو سبعة برجل واحد... 2 عمر طقف 
أن عمر قضى فى قتادة المدلجى بمائة من 
الاب 1 ْ عمر مقف 
أن عمر قوّم الإبل في الدية مائة من الإبل عمر فق 
أن عمر كتب أن يقتل رجلا من المسلمين. . . هو 0" 
إن فضل المشي خلفها على أمامها [الجنازة] علي كن 
إن في الحاجبين الدية شريح» ابن المسيب» 
الحسن يحقفق 
أن في الحرام كفارة يمين ابن عمر» وزيد يفف 
أن قوله (وعلى الذين يطيقونه): كان من أراد أن 
يفطر. . سلمة بن الأكوع 1ه 
إن كان علم أن الله حرمه فحدوه. . عم ١‏ 
إن كان قد أخضر مئزره فاقطعوه عثمان بن عفان يديك 
إنك لم تكوني حزتيه ولا قبضتيه أبي بكر 0 
أن لا ضمان في العارية عمر وعلى كالما 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 


أن لاغسل على من غسل الميت ابن مسعود» وسعدء 
ابن عمر ١‏ 
أن له السدس على كل حال الحسن البصري داكا 
أن محرماً أشار إلى حلال ببيض نعام. . . ابن عباس » علي 84 
أن مسلماً قتل كافراً من أهل العهد فقضئ عليه 
بدية المسلم عثمان فق 
أن من بعث بهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم ابن عباس وابن عمر اكه 
أن ناساً من السامرة يقرؤون التوراة. . . عَهِر م 
إن نكحت فلانة فهي عليّ كظهر أمي: أن 
تووختها 1 عمر 4١‏ 
أنها إذا ألقت علقة أو مضغة فهي من أمهات 
الأولاد إبراهيم 47م 
إنها الجنين (في قوله تعالى: (بهيمة الأنعام) ) ابن عباس فين 
أنها امرأته إن شاء طلق. . . علي بن أبي طالب لحف 
أنه أباح للملتقط أكلها (حين سأله) أبن عمر 0 
أنها تباع ويحبس الإمام أثمانها لأربابها عثمان 30> 
أنها تتربص أربع سنين وتعتد عدة الوفاء عمر م 
أنها تطلق (في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها) عمر فد 
أنه أتى بامرأة صلَّى بالموسم ع ل 
أنه أتى برجل شرب خمر فقال: اجلد واتق. . . علي ش ١‏ 
أنه أجاز البقرة عن سبعة في الأضحية. . . علي قضن 
أنه أجاز أن يأخذه ابن عباس لحل 
أنه أحرم من مكة» تن بالغ اقديد! .: ابن عمر 5ه 
أنه إذا أقر بالوطء لزمه الولد عمر ا 


"ه١‎ 


الأثر 


الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 


أنه إذا ترك ركعتي الطواف حتى خرج من مكة 
قضاهما 

أنه إذا ضرب الحد فهو خاطب من الخطاب 

أنه إذا كذب نفسهء ردت إليه امرأته 


أنه إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة 


أنه اشتراها ثم زاده بعد الإفتراق ستة آلاف 


أنها صلت متربعة من رمد كان بها 

أنه أفتى بإباحة أكله . . . 

أنه أقام حد بالشام 

أنه اقتص من مأمومة» فأنكر ذلك عليه 

أنها كانت تقرأ في الأخريين بأم القرآن 

أنها لا تصلي حتى ترى البياض خالصاً. . . 

أنها لا تطلق (في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها) 

أنها لا تقتل (في المرتدة) 

أنها لا يباع ولا يوهب ولا يورث (وقف ينبع) 

أنه الزوج (الذي بيده عقدة التكاح) 

أنها ليست بالايسة في ارتفاع حيضها 

أنه أمر بنضحه 

أنه أمرها أن تتربص أربع سنين ففعلت ثم 
ون 


ححان 


ابن عمر ا 
النخعي ٠6‏ 
دين الكضت ٠6‏ 
عثمان» زيد» 

أن مود 1944 
عائشة عن 
عيان: 


عبد الرحمن بن عوف ١1‏ 


أم سلمة مخ" 
أبو هريرة 45ه 
ابن مسعود /1 ١‏ 
ابن الزبير فض 
عائشة ١66‏ 
عائشة / 
ابن عباس فضت 
عطاء. الحسن 5" 
علي /لاه6ما١‏ . 
علي 0/5 
علي وزيد كىمم/ 
عمر بن الخطاب 1" 
عمر هم 


الأثر 
أنها مضمونة (العارية) 


أنه إن أجمع رأيهما على أن يجمعا أو يفرقا. . . . 

أنه باع غلاماً بالبراءة بثمانمائة درهم . . . 

أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزية على أهل 
السواد 

أنه تأول ذلك على تكبير يوم الفطر 

أنه توضأ من الرعاف وبنى 

أنه جعل البتة واحدة ثلاث 

أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار. . . 

أنه جعل الميراث للمولى مع الابنة نصفين 

أنه جلد أبا بكرة سلخة شاة. . 

أنه جلد رجلا حداً قاعداً 

أنه جلد رجلاً في القذف قائماً في شدة الضرب 

أنه جلد فيه مائة 

أنه حد غلاماً وجارية فجراء ثم حرص أن يجمع 
بينهما 

أنه حد مملوكة له ونفاها إلى فدك 

أنه حكم في ضب بجدي وفي أرنب بعناق 

أنه دخل المسجد وقد أقيمت 

أنه دفع إليه عظيم من عظماء اصطخر ليقتله. . . 

أنه رأى رجلا يقطع من شجر الحرم ويعلف 
بعيرا له 


لوم 


ابن عباس 
وأبي هريرة 
ابن عباس 
ابن عمر 


عمر 

زيد بن أسلم 

عمر وابنه 

عمر» وابنه» وعلي 


عمر 
عمر وابن مسعود وابن عمر 


١ كلام‎ 


١16 


اتدل 
ناكرا 

"14 

رف 

لمعف 
يخالفا 
١104‏ 
م١1١‏ 
لم١1١‏ 
١17‏ 


مم 
لضن 
5" 
نيف 
شن 


214 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
أنه رأى قبر النبي يلي وصاحبيه لاطية بالأرض 

مبطوحة القاسم بن محمد نكن 
أنه رد نسوة من ذي الحليفة خرجن في عدتهن عمر 01 
أنه ركب بغلته يوم الأضحى. فلم يزل يكبر 

حتى... علي همه 
أنه ركع ثلاث ركعات ثم سجد ابن عباس لحان 
أنه سأل بعض أزواج النبي ككل ابن عباس ذف 
أنه سئل عن الرجل يحدث نفسه بالصوم؟ قال: 

هو بالخيار أنس ودف 
أنه صام بقية يوم أبي الدرداء 444 
أنه صلَّى العيد بالناس بالجبانة واستخلف 

رجلاً. . علي / ١‏ 
أنه صلّى خخلف ابن عباس في العيد فكبر أربعاً عبد الله بن الحارث سن 
أنه صلّى على حمار في أزقة المدينة يومىء إيماء 2 أنس بن مالك يفف 
أنه صلى ,يوم الجمعة فوق ظهر المسجد بصلاة 

الإمام. . . أبي هريرة حل 
آنه قوت أبا بكرة واسحانه جذا واحدا 5 عمر ١١‏ 
أنه عرقب فرسه وقاتل القوم حتى قتل جعفر بن أبي طالب تل 
أنه غرب ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر. . . عمر لضن 
أنه قال في اللغو: هو قوله لا والله وبلئ والله ابن عباس فسن 
أنه قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك هن 4ه ١‏ 
أنه قال لقنبر في العبد الذي أقر عنده بالزنا: 

اضربه كذلك. . . علي احضل 
أنه قل المستورد وكان مرتداً على لف 


الأثر الذي روي عنه الأثر 2 رقم المسئلة 
أنه قتل مرتداً بالعراق قبل استتابة أبي موسى 6 
أنه قرأ في الثالثة بعد أم القرآن (ربنا لا تزغ قلوبنا) 

ا أبو بكر 6 
أنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع 

بجمل. . عمر ننيفا 
أنه قضى في امرأة يشترط لها زوجها أن لا 

يخرجها من منزلها. . . عمر ف 
أنه قضى في فرائض الجد أنه جعله أخاً إلى 

ملثة. , علي 1 
أنه كان إذا سلّم في الصلاة كأنه على الرضف أبؤبكر الصديق 4 
أنه كان لا يرى الحجر شيئاً ابن سيرين الشف 
أنه كان لا يورث ذوي الأرحام زيد بن ثابت ”> 
أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزة زيد بن ثابت لقيال 
أنه كان يغدو فينظر إلى الأسواق فإذا رأى. . . عمر دنا 
أنه كان يستحلف الوارث البتة المغيرة» الشعبي يف 
أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد. . سعيد بن المسيب ل 
أنه كان يصيح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد. . ابن عباس 444 
أنه كان يصلي على جنائزنا فيكبر عليها أربعاً زيد بن أرقم لذن 
أنه كان يقرأ على الميت بأم القرآن إذا صلى عليه عثمان بن حنيف لمان 
أنه كان يقرأ في الأوليين علي ه6١‏ 
أنه كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر 

بأم . . جابر بن عبد الله ١66‏ 
أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث 

التكبيرات . . الحسن عضن 


مه 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
أنه كان يقرأ (وعلى الذين يطوقونه) ابن عباس ل 
أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً علي 0 
أنه كان يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة علي حاكن 
أنه كان يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلى أبو قتادة نان 
أنه كان يكره أجور بيوت مكة عطاء لال 
أنه كان يوم الفطر ويوم الأضحى يكبر ويرفع.. 2٠‏ ابن عمر ورك 
أنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن لا يضريوا. . . عمر يدرك 
أنه كره الطافي من السمك علي اقيق 
أنه كره أن يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا 

بيت أبن عمر 4 
أنه كره بيع من يزيد النخعي ١1‏ 
أنه لا حد عليه (فيمن قال لعربي يا نبطي) ابن عباس ه4١‏ 
أنه لا صداق لها في التي لم يسم لها إذا مات 

عنها. . علي» ابن عباس» ابن عمر 


يومهم. . 


أنه يحنث فى النسيان 


أنه لا يسلم 
أنه لا يعتمر إلا أن ينقض ذو الحجة 
أنه لا يقرأ بها 


1م 


زيد بن ثابت 


علي بن أبي طالب» 
ابن عمر 

مجاهد. طاوس » 
سعيد بن المسيب 
الحسن وإبراهيم 
عمر 

النخعي 


ابن عمر» أبو هريرة 


ضرفا 


1:6 


وكا 
١14‏ 
١1 /‏ 
5/اه 
مض 


الأثر 


أنه لا يقضي عنه قضاء رمضان بالصوم 

أنه (الخلع) لا يلحقها الطلاق 

أنه لما بشر بالتوبة فسجد. . . 

أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام. . . 
أنه لم يكن يرى بذلك بأساً 

أنهما رخصا في ذلك (صوم يوم النحر) 
أنهها مما عمر كبز فرقم صنوته .+ 

أنهما كانا لا يرفعان أيديهما إل في افتتاح 
أنه ما كانت من نومة أحب إلى عليّ من نومة 
أنهما لم يصليا بعد الطلوع 

أنه مر برجل قد استتر بعود وهو محرم 

أنهم كانوا بضع عشر مائة 

أنهم كانوا لا يورثونها وابنها حي 

أنهم كانوا يحفون شواربهم 


أنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق 
أنهم كانوا يشربون في الإناء المفضض 


أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة 
أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس 


أنهم كرهوا قتل الأسير 


أنه من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب. . 


لاه" 


الذي روي عنه الأثر 


عائشة 

ابن عباس » وابن الزبير 
عمر 

ابن عمر 

الأسود. علقمة 
علي 

عمر ومعاذ 
مروان» والمسور 
على» زيد» عثمان 
سهل » ابن عمر» 
جابر» أبي هريرة 
أصحاب النبى يَكِِ 


ابن عمرء إبراهيم» 
القاسم 

الحسنء عطاءء 
سعيد بن المسيب 
الخلفاء الراشدون 


يفف 


١ 
اه‎ 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
أنهم ورثوها مع ابنها عمرء ابن مسعود» 

ابن الطفيل 145 
أنه نحر بدنته وهي باركة ابن عمر خرن 
أنه نهى عن إخصاء الخيل عمر للطيل 
أنه نهى عن الدباء والمزفت علي 3 
أنه وأصحابه سجدوا لله حين وجدوا المخرج إليه علي 144 
أنه ورثها وهي في العدة عثمان بن عفان 447 
أنه يجلك انين (لتمن قد ف آخرا) أبن مسعود يل 
إنه يصنع به ما يصنع بالحلال ابن عمرء وعائشة 4 
أنه يضمن إذا أشهد عليه (في الحائط المائل) شريح» الحسنء إبراهيم ‏ 8074 
أنه يعطى مثل أحد سهام الورثة شريح حلفا 
أنه يغديهم ويعشيهم خبزاً ولحماً وزيتاً علي 114 
أنه يقصر أبداً من غير توقيت سعدء أبن عمرء 

ابن سمرة» ابن عباس 5 
أنه يقصر من غير توقيت ابن عمر ان 
أله مي ما اكه وني تضحة شر يريا نو نان 8 
أنه يقضي يوماً مكانه» ولم يذكر كفارة. . نشل بخ تير ١ه‏ 
أنه يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها ابن عمر دى,, 
إن وجدت امرأة ولم يدخل بها. . . عمر 46م 
إن ولدها (المدبرة) بمنزلتها. . . عثمان» ابن عمرء جابر  ١7/5"‏ 
أن يحرم بهما من دويرة أهله . . . [الحج والعمرة] علي بن أبي طالب 44 
إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب محمد عليه 

الصلاة والسلام أبي ذر 0.0 

إنما نعدها يومئذ خمراً اَن 0 


ادق 


الأثر 


إنما يلي جلدي منه الخز 

إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال 
البو 

إني أنزلت نفسي منزلة والي مال اليتيم 

أ لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى 
جيراني 

إني وطئت على دجاجة ميتة 

أهللت بالحج فأدركت علياً رضي الله عنه 

أول من قسم للبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق 

أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين 

أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين 
زوجها الذي تكحت 

أيما رجل نكح امرأة بها جذام أو برص. . . 

[ب] 

بأن يأمر المسلمين بشرب العصير الذي قد 

بس ما قلت» إنه لو كان على ما تأولت 

البراذين بمنزلة الخيل إذا أدركت ما يدرك الخيل 

بقبطية بقبطتين إلى أجل 

البقرة عن سبعة 

بول الجارية يغسل غسلاً 

[زتا 
تجوز شهادة القابلة وحدها في الإستهلال 


١ 


الذي روي عنه الأثر 
سعد بن أبي وقاص 
عمر 

عمر 


كن مسعود الأنصاري 


رقم المسئلة 


١ /ا/ا5‎ 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض الزهري ١‏ 
التحليل سفاح ابن عمر 0/114 
تقتل (في المرتدة) إبراهيم 5 
... تكلم فلا بأس عليك. . . و /ا4 ١‏ 
تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام. . . عائشة لاه 
تمت العمرة في السنّة كلها إلا ثلاثة أيام عائشة لاه 
توريث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم. . . عمرء عليء» ابن مسعود  ١١5٠‏ 
[ث] 
ثلاثة أيام ابن عمر ضضن 
(ما ظهر منها): الثياب» والقرطء والدملوج عبد الله بن مسعود ظ»> 
لج] 
جاء وفد بزاخة أسد وغطفان أهل الردة إلى 
أبي بكر رضي الله عنه. . . أبي بكر» وعمر يفددل 
جدب أمك خير من خصب عمك أب عمق هاو 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنّة رسول الله يك علي لذن 
جواز إخصاء البهائم عروة» طاوسء» عطاء ١٠6١‏ 
جواز تزويج غير الأب والجد من الأولياء 
للصغار علي» ابن مسعود ف 
جواز شراء ما لم يره عثمان»ء طلحة» 
جبير بن مطعم ١١65‏ 
عمرء وابنه؛ وعثمان 44 


جوازه (الخلع) دون السلطان 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
ح] 
الحرام ثلاث علي فل 
الحرام يمين يكفرها عع فل 
حرمت الخمرة بعينهاء القليل منها والكثير. . . ابن عباس 5١‏ 
حرمت علينا الخمر يوم حرمت. . أنس 00 
حسبكم سنة رسول الله يَكخِ إن حبس أحد عن 
الحج. . ابن عمر ١لاه‏ 
حقنتم دماءكم بأيماتكم عمو فد 
حمل جوانب السرير الأربع تبدأ بالميامن أبن عمر يليان 
الحين: ستة أشهر ابن عباس المضينل 
الحين : شهرين الحين: ستة أشهر شغيق بق الحسيي مضل 
لخ] 
الخطب يسير» ققش :نوما مكانه عمر ول 
[دا 
دية اليهودي والنصراني أربعة ألف فق 
الدية تحمل في ثلاث سنين مر لقف 
الدية من بيت مال المسلمين نلف 
[ذا 
ذلك الخنق ابن عباس حكن 
ذلك المعروف في الرجل يأخذ بعض سلمه 
ورأس ماله ابن عباس ل 


لضن 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
ذلك شيء يفعله اليهود ‏ حين سئل عن رفع 

الأيدئ عند اليك جابر 44 
ذكر الله في قلب المؤمن ابن عباس 14 

5 

رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما 

يضحيان كراهة أن يقتدى بهما أبي بكرء وعمر مضل 
رأيت ابن الزبير ينحرها وهي (البدن) قائمة على 

ثلاث قوائم معقولة ابن الزبير غرت 
رأيت ابن عمر يساوم بقميص ملبسه. . . ابن عمر حل 
رأيت عائشة تفتل قلائد الغنم عطاء مده 
رأيت علياً رضي الله عنه حين رجم شراحة 

الهمدانية أتى بها وهي حبلى. . . علي لل 
رأيت على الحسين بن علي رضي الله عنهما جبة 

خز الحسين بن علي 30 
رأيت على سعد جبة شامية قيامها خز سعد بن أبي وقاص 00" 
رأيت عمر يحفي شاربه. . عط 0" 
الرجم بالجهالة عمر يحلل 
الرش بالرش» والصب بالصب سعيد بن المسيب ١‏ 
الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى. . . عمر ١54‏ 
الريبة: هي التي ارتفع حيضها سنة ابن عباس 5م84 

لازا 

الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان ابن عبد الله ١4‏ 


نض 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة عمرء وابنه 84م 
[س] 
سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فقلت أكلتها؟ 
قال نعم... جابر هه 
ساوم بجارية قد بلغت.» فوضع يده على 
صدرها. . محمد بن على ١15‏ 
سبايا (قال ذلك في المرتدة عن الإسلام) على 17 
سبع في الأولى وخمس في الثانية ابن عباس كن 
سهم ذو القربى لقربى رسول الله ككل ابن عباس عبن 
(ش] 
شهدت الأبلة مع عتبة بن غزوان فأصبنا 
سفيئة . . خالد بن عمر ملفل 
شهدت العيد مع عليّ رضي الله عنه وعثمان 
شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بليل فسمعنا مؤذناً ‏ إبراهيم النخعي لجل 
صلوا بغير تيمم ولا وضوء (في قصة قلادة 
عائشة) أصحاب النبى كَل اجن 
صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود في المسجد 


ينض 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
صليت إلى جنب ابن عباس على جنازة وأنا 
غلام طلحة بن عبد الله فض 
صليت مع ابن عمر يوم الجمعة عطاء لمكن 
صمت يوم عرفة فجهدني الصوم فأفطرت أنس نين رين 4 
الصوم أفضل أنس بن مالك دل 
[ض] 
ضمن هؤلاء أربع: الصلاة والصدقة 
والحدود. . الحسن ١1‏ 
[ط] 
الطلاق بالنساء علي» عثمان انلك 
طلق لغير عدة» وراجع بغير سنّة عمران بن الحصين 47م 
زعا 
العبد خير من العبدين. . . عمار بن ياسر ٠65‏ 
عبدكم سرق مالكم لا قطع عليه عمر ١‏ 
عدة الحرة ثلاث حيض ابن عمر .44م 
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة علي 11 
عرفها أربعة أشهرء فإن وجدت صاحبها. . عمر 30 
عرفه» فعرفه ثلاث مرات. . 0 ك2 
عشر من الإبلء فقلت وكم في اصبعين قال 
عشرون... ابن المشيت لقف 
عطبت بدنة تطوعاً لابن عمر فنحرها 58 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
عن أناس لأصحاب رسول الله يَكدٍ قالوا: البقرة 

عن سبعة أصحاب رسول الله كلق ١”١‏ 

زغ] 
غداء وعشاء القاسم بن محمد لايق 
غسل ميتاً فحلق عانته سعد بن أبي وقاص لكل 
[ف] 

فأرسل إليها ففرق بينهماء وعاقبهما (تزوجت 

في عدتها) عمد 4ىى, 
فأمره أن يحج في كل عام إلى البيت وينحر مائة 

من الإبل في كل عام ابن عباس 5 
فإن بدا له فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها أبن عمو 44١‏ 
... فجعل على الاثنين ثلاثة أخماس 

الدية. . علي 114 
فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم عمر ند 
فديته في بيت المال علي يليل 
فصام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة ابن عباس انه 
... فقضى أن يحلف ابن عمر بأنه: لقد باعه 

وما به داء يعلمه. . عثمان بن عفان مدل 
فلا أرقد الله عينه» إنما ذلك بعد ثلث الليل عمر 0" 
فلم يفض منا أحد إلى آخر أيام التشريق أبو أيوب 2 
في الابق إذا وجد في المصر عشرة دراهم اين مسعود 29314»> 
في الأعور تفقأ عينه الصحيحة أن عليه الدية 

كاملة عمرء عثمانء» ابن عمر  ١77/8‏ 


م 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
في الإناء يلغ فيه الكلب أبو هريرة و 
في البرية» والبتة» والبائن» وطلاق الحرج: 

ثلاث ثلاث على يي 
في الرجل تفوته الخطبة يوم الجمعة عطاء بن أبي رباح لمق 
في الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه 

أهله جابر بن سمرة 14" 
في الرجل يقرأ فى الصلاة بسورة آخرها: سجدة>22 عبد الله سل 


في الشيخ الكبير يفطر ويطعم لكل يوم مسكيناً 

في العين القائمة إذا طعنت مائة دينار 

في المطلقة ثلاثاً أن لها السكنى والنفقة 

في أيها وضعته أجزأك 

في توريث ذوي الأرحام 

في دجاجة ميتة خرج منها بيضة 

في رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بهاء 
أنه يفرق بينهما 

في رجل طلق امرأته وأشهد أو راجع وأشهد 

في رجل فرّط في قضاء رمضان». حتى أدركه 
رمضان آخرء قال يصوم الذي أدركه. . . 

في قضاء رمضان يطعم عنه وفي النذر يصوم عنه 

في كل شيء زاد على الثلاثمائة والأربعماتة شاة 

فيمن أتى بهيمة أنه لا حد عليه 

فيمن أحدث في صلاته في بول أو قيء. . . أنه 

فيمن طلق امرأته ثلاثاً» أنه قد عصى ربه 


احنضن 


أبو هريرة» وقيس بن السائب 6٠7‏ 


زيد بن ثابت 
عمر» أبن مسعود 
ابن عباس 
علي ابن مسعود 


علي 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
قا 

قاتل الخطأ لا ميراث له ابن عباس شدف 
قال أصحاب رسول الله يخِ وددنا لو أن عثمان 

وعبد الرحمن تبايعا. . . سعيد بن المسيب ١١5‏ 
قال لسلمة بن نعيم حين قتل مسلماً وهو يظنه 

كافراً عمو قف 
قبض رسول الله كله والناس مختلفون النخعي ولكنا 
قدم عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعاً أبو عبد الرحمن السلمي ‏ 08" 
قد وقع عليها الحد علي وعبد الرحمن ١‏ 
قضى عثمان رضي الله عنه بأن شهادة المملوك 

جائزة بعد العتق.. . عثمان بن عفان ١55‏ 
قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه 

أبنه . . عن ملف 

[ك] 

كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين 

اقفر له لما م. انفضاسش فيل 
كان ابن عباس يكره بيع الصوف على ظهر الغنم 2 ابن عباس ان 
كان ابن عمر ينكر الإشتراط في الحج ينالو آلاه 
كان أصحاب محمد كلَِ يقولون: البقرة عن 

سبعة منصور بن ربعي 2١‏ 
كان الناس يعطون النفل من الخمس ابن »فسني لجل 
كانة أول من: اتخذت! له “(نعكنا) 'فاظمة أبنت 

رسول الله علد فاطمة رضي الله عنها 8 


ينض 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
كانا من مشاعر الجاهلية فلما جاء الإسلام 

أمسكنا عنهما أنس .> 
كانا يشربان في الإناء المفضضص عمران» وأنس /ا١”‏ 
كانا يقولان في الذي يموت في قصاص لا دية 

له عمرء علي نهف 
كانت المرأة من الأنصار لا يعيش لها ولد 

فتحلف. . ابن عباس ليل 
كانت تأمر النساء بتغطية القدم في الصلاة أم سلمة ”> 
كانت تقرن بين الأسبوعين والثلاثة ثم تركع 

لذلك عائشة 9 
كان رسول الله ككِ ريما نزل عن المنبرء وقد 

أقيمت الصلاة ان 
كان علي رضي الله عنه يوكل عقيلاً. . . علي ١‏ 
كان لعبد الله بن عمر صديق يسلفه وكان 

عبد الله بن عمر يهدي له أبن عمر يلل 
كانوا في زمن عمر بن الخطاب يوم الجمعة 

يصلون حتى يخرج عمر تعلبة بن أبي مالك 0 4١م‏ 
كان يأكل المربى الذي جعل فيه الخمر. . . أبي الدرداء هه 
كان يرى جواز نزع المحرم قرداً عن بعيره ابن عباس ينفاد 
كان يرد على كل وارث بحساب ما ورث من 

الفضل . . علي شاف 
كان يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس ابن مسعود ه225 
كان يقعي بعدما كبر أبن عمر 2331»> 
كان يكره أن ينزع المحرم قرداً عن بعيره ابن عفر /اره 


لين 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
كان يوتر بالأرض ابن عمر جل 
كتب إلى ابن عباس في امرأتين ادعت إحداهما 

على صاحبتها . . . ابن عباس 4 ١‏ 
كتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم» ولعمر أن 

الرجل تنبت لحيته ابن عباس قن 
كتب عمر إلى شريح في الذي يطلق امرأته 

ثلاثا. . تلو 447 
كراهة الزيادة في المزايدة أيوب» عقبة» عامر ١1‏ 
كراهة أكل الصيد علي 245 
كراهة [نقل تراب الحرم إلى الحل] ابن عباس» أبن عمر 0 0946 
كست عائشة عبد الله بن الزبير مطرف خز عائشة كدق 
كشف ساق جارية ووضع يده على صدرها ابن عمر ١5‏ 
كفري عن يمينك» وخلي بين الرجل وبين امرأته ‏ ابن عمر لضن 
كفري يمينك حفصة ما 
كل ذلك قد كان: خمس وأريع عمر انا 
كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه علي 44١‏ 
كل ما أصميت ودع ما أنميت ابن عباس 4 
كل هدي لا يوقف بعرفة فهو أضحية ابن عمر 4 
كلوا لحم الشاة وردوا إهابها إلى المغنم. . . معاذ بن جبل 5م 
كلوا من ذبائح بني تغلب وتزوجوا من نسائهم ابن عباس قن 
كلوه ولا تدعوه للسباع . . . عائشة 654 
كم يأخذون منكم قالوا: العشر م ولد 
كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم 

يتفرق المتبايعان أبن عمر 6 


مضل 


الأثئر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
كنا إلى اليوم أحق بها منك عمر بن الخطاب نف 
كنا مع رسول الله يكم في سفر فضحينا البعير عن 

عشرة ابن عباس قفن 
كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم عبد الرحمن بن عثمان ‏ 5ه 
كنا يوم الحديبية ألف وأربعمائة جابر فضن 
كنت أقود ابن عباس إلى المصلى فيسمع الناس 

يكبرون شعبة مولى ابن عباس 0 هه" 
كيف أحجر على رجل شريكه الزبير عثمان 5 

زلا 

لا أوتى برجل قد وقع على جارية امرأته. . . علي حل 
لا أجيز شهادتكما على هذا. . . علي ١‏ 
لا اعتكاف إِلّ بصوم ابن عباس 3 
لا إلا من جميع الغنائم عبيد الله بن أبي بكرة 2 ١117‏ 
لآاوتق 'باخد شرب مرا أو بيذ مكرا. : علي 0 
لذ أوق محلل ولا ينخللة إلا رجيدينا ع 41 
لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الجمعة ابن سيرين 916 
لا بأس بأكل المحرم الطعام الذي فيه زعفران ابن عباس» وابن عمر الي 
لا بأس بذلك [في المزايدة] مجاهد ١1‏ 
لا بأس به (في الطافي من السمك) أبي بكر اما 
لا بأس به ابن عمر اام 
لا بأس به (السلف في الوصفاء) ابن عمر 000 
لا تأكل من خمر أفسدت خلاً حتى يكون الله 

تعالى بدأ إفسادها عمر 3 


خ دن 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
لا تأكلوه وبيعوه وبينوا لمن تبيعونه أبي موسى الأشعري دل 
لا تجعل ما جعل الله في عنق هذا الكافر. . ابن عباس ا 
لا تجوز شهادة العبيد ابن عباس ١5‏ 
لا تحبس الجمعة عن سفره عمر بن الخطاب يلقن 
لا تحل بيوت مكة ولا إجارتها ١١5‏ 
لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ان عبان فق 
لا تقبل شهادته» توبته فيما بينه وبين الله تعالى سعيد بن المسيب» الحسن ١58688‏ 
لا تنقضي عدتها إلا بالحيض الو هيه 005 
لا جمعة ولا تشريق إِلاّ في مصر جامع علي 4" 
لا جناح على وليها أن يأكل منها بالمعروف. . . 02 ل 
لا جوار إلا بصوم ابن عباس» وابن عمر 0 54م 
لا حجر على حر إبراهيم الشف 
لا حد إلآ في اثنين قذف محصنة. . . أبن مسعود مه ١‏ 
لا حنث في يمين موصول آخرها: إن شاء الله ابن عمر 6١‏ 
لا ربا إلا في ذهب أو ورق بكرن السهنا 50 
لها صداق مثلها [في التي لم يسم لها إذا مات 

عنها قبل الدخول] أبن مسعود غرف 
لا قصاص بينهم (بين العبيد) إبراهيم» والشعبي يفف 
لا هدي إلا ما قلد وأشعر ابن عمر 4هه 
لا والذي لا إله غيره» كان لأحد أن يهل بحجة أبو ذر .0.0 
لا يؤمكم في الصلاة ولا يتزوج نساؤكم سلمان 7011 
لا يباع الحي بالميت شعيك بد الس يليل 
لا يجعل السلف إلا الأندر ابن عباس ل 
لا يحرم إلا من أهلٌ ولبَى عائشة 1ه 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
لا يحنث عطاء شرل 
لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو 

محرم ابن عباس 5 
لا يرث مع الجدّات الأربع اين عباس 215 
لا يرجع في الموت أيضاً بحصة عطاء افر 
لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن 

يناله العدو ابن عمر ممه ١‏ 
لا يسافر بالقران إلى أرض العدو مخافة. . . ابن عمر “مه ١‏ 
لا يصلح ثوبان بثوب إلا يدا بيد الزهري م 
لا يطوف أحد بالبيت حاج ولا غيره إل حلّ به أبن عبان 0 
لا يغتسل من غسل الميت عائشة ١+‏ 
لا يلزم إلا أن يقر بالنسب ابن عباس» وزيد بن ثابت  ”١8‏ 
لا ينكحها أبداء وجعل الصداق في بيت 

المال: : ْ 07 »,> 
لا يورث بعضهم من بعض ولا يحجبون زيد بن ثابت 51 
لا ولكن اقسم ثم اعطني من الخمس أنس ا 
لأن أجلس على رضفين أحب إليّ من أن أتربع 

في الصلاة أبن مسعود هه" 
لأن أصليها وحدي أحب إلي مجاهد 1" 
لأن أضطجع على جمر الغضا أحب إلي من أن 

أضطجع . . . سعد بن أبي وقاص حدق 
لئن مت لأورثنها منك عثمان د 
لستم أحق ثم تقدم فصلى عليها أبو بكرة فض 
لطم أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلاً. . أبي بكر ه1[آظ»2 


ون 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
... لعلك عصيت نفسك... علي ١4‏ 
لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء أبن عمر 65 
لكل مطلقة متعة علي خف 
لكل مطلقة متعة» إلا التي تطلق وقد فرض لها 

صداقاً أن فهر يفف 
للمحرم أن يغتسل ابن عباس د 
للمقاتلة في الفيء وكذلك النساء. . عطاء ل 
لما أفاضوا في الحجة التي حجها بهم أبو بكر 

خطب الناس جابر و 
لم يستحلف المدعى عليه حتى يكون بينه وبين 

المدعي مخالطة. . . عمر بن عبد العزيز ١1١‏ 
.. . لم يكن يسهم للمرأة والعبد. . . ابن عباس ماه ١‏ 
لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما 

ولا جلد عليهما علي م1ك, 
لها النفقة في جميع المال وللحامل المتوفى 

عنها زوجها ابن عمر 1 
لو أخذتم سلما لعرضت عليهم الباب الذي 

خرجوا منه. . عمر يحل 
لو أفتيت بغيره للأوجعتك عمر 2345 
لو رأى رسول الله يَكِيهِ ما أحدث النساء بعده. . عائشة 5ه 
لو رضيك الله لأمرك» لو رضيك الله لأمرك عمر لف 
لو قتلت هذه لخشيت أن يدخل ما بين هذين 

الأحشبين. . عمر ١4‏ 
لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله. . . عمر لين 


يفف 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
ليس أحد يوحد الله إلا له قسم أعطيه. . . عمر ا 
ليس إلى النساء التكاح عائشة يفيل 
ليست بحتم» ولكن سنّة ومعروف [الأضحية] 
انق تعر فل 
ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على 
تيه ابن عباس 5ه 
ليس على أهل مكة قصر في الحج عطاء ومجاهد رضن 
ليس فيه شيء معلوم (تكبير الجنازة) ابن مسعود 258 
ليس من حي العرب أحرى أن يموت الرجل 
57 ابد :مطعود 104 
م 
ما أبالي امرأتي حرمت أو قصعة من ثريد مسروق فد 
ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي جابر 94 
... ما أحوجنا إلى سلسلة بني إسرائيل. . أبي الدرداء 94 
ما اختلف من الطعام فلا بأس به يدا بيد ابن عمر ل 
ما أدركت الصفقة حياً فهو من مال المبتاع ان شر 1 
ما أصبت منذ وليت هذا الأمر إلا هذه 
القوصرة. . علي التل 
ما أعلم أحداً رد شهادة العبيد أ اكدل 
ما أعلم الله أمر في النذر إلا بالوفاء أبن عمر > 
ما بال الأمرد يغسل ذقنه سعيد بن جبير فى 
ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم 
يمسكونها. . عمر ضذيل 


7 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
ما بيني وبين أحد من العرب ابن مسعود 5١‏ 
ما تجانفنا لإثم» والله لا نقضيه عمر 0 
ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه المسيب 34> 
ما كرهت فدعه., ولا تحرمه على أحد البراء 4ه 
مال المرتد لورثته ابن مسعود 1" 
المتوفى عنها زوجهاء كانت المطلقة مثلها. . . ابن عمر 4 
المتوفى عنها زوجها وبها فاقة شديدة» فلم 

يرخص لها أن تخرج من بيتها إِلاّ. . . عمر» وزيد بن ثابت 1 
مدين من طعام» ومد لإدامه. . . سعيد بن جبير ماين 
المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله تعالى في 

قعر بيتها عبد الله ١/١‏ 
مرضت رمضانين! فقال: استمر بك المرض أو 

صححت فيما بينهما. . . ابن عباس مه 
المطلقة تحيض ثلاثاً» والمتوفى عنها زوجها في 

العدة سواء سعيد بن المسيب 4٠‏ 
معقولة على ثلاث قوائم» ثم يقول: بسم الله ابن عباس أل 
المعلومات أيام العشرء والمعدودات أيام 

التشريق إبراهيم حرفل 
المعلومات أيام النحر علي» وابن عمر يفيل 
المعلومات يوم النحر ويومان بعده. . ابن عمر مرفي 
الملتقط يتصدق باللقطة بعد التعريف حولاً عمرء وعلي» 


من أجمع على أربع وهو مسافرء أتم الصلاة 


يض 


وابن عمرء وابن مسعود 
عطاء» سعيد بن المسيب 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة 

فلينتظرها. . . عثمان بن عفان م 
من آذاه الخشن فليسجد على ثوبه. . عمر 0 
... من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً 

فليأت السوق ابن مسعود لحل 
من أسلف في شيء فلا يأخذ بعضه سلفاً وبعضه 

عا العم ليل 
من السنّة حمل الجنازة بجوانب السرير الأربع ان عع م 
من اشترى ما أحرزه العدو فهو جائز على ١1‏ 
من اعتكف فعليه الصوم عائشة 8ه 
من أكل أول النهار فليأكل آخره ابن مسعود /اءه 
من جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة وحجه 

تام يمضي فيه ابن عباس > 
من حبس أو مرض في تفسير (أحصرتم) ابن عباس د 
من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هدياً إن 

كان معه عمر ين 
من سره أن ينظر إلى عبد الله ابن النواحة قتيلاً 

بالسوق. .. ابن مسعود ها ١‏ 
من شاء قلد» ومن شاء لم يقلد ابن عباس مهمه 
من ضربناه خداً فمات؛ فلا دية له. . . علي م١‏ 
و غير ديدع حي مسر إبراهيم» الزهري ١‏ 
من قطع السدر صب الله عليه العذاب صباً ابن الزبير فك 
من لا يرث لا يحجب علي» وزيد بن ثابت ضدف 
من غل ولداً له صغيراً لم يبلغ. . . عثمان 184 


لضن 


الأثر 


ل ل تت ا ا ا 


من نسي صلاة فلم يذكرها إلآ وراء الإمام. . . 
من وهب هبة فهو أحق بها. . . 


من يوم مات ويوم طلق 


المواهب ثلاثة : رجل وهب ... 
النذر والحرام إذا لم يسم مغلظة. . . 
نزل تحريم الخمر وهي الفضيخ 


الوارث. . 


نفقتها من نصيبها [المتوفى عنها زوجها] 


النفي في المرأة البكر 


النهي قد جاء في الصلاة بعد العصرء فلذلك لا 


يصلون 
(زه] 


الهدي ما قلد وأشعر وأوقف بعرفة 

هو أحق بنكاحها ما دامت في هجرانها 

هو حرّء ولك ولاؤه وعلينا نفقته [في المنبوذ] 
هو لا والله: وبلى والله [في اللغو] 

هي امرأته (في امرأة المفقود) 

هي واجبة كوجوب الحج 


لو] 


وأحرم عمران بن حصين من البصرة 
والله لأقتص من عمالي... 


عمر 


ابن مسعود» ابن عباس » 


ابن عمر 
أبو الدرداء 
ابن عباس 


بن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس » ابن الزبير 


أيوب بن موسى 


8ه" 


4 
١‏ “م 
ضنض 
يضضن 
6م 
"لاه 


66 


>ظ52 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
والله يا بنية ما أحد من الناس أحب إليّ غنىّ 

بعدي منك . . . أبي بكر ١/1‏ 
وأن عثمان أخذها من بربر عثمان بن عفان مم١‏ 
الواهب أحق بهبته ما لم يشب عمرء فضالة بن عبيد /45 
وأهل ابن مسعود من القادسية ايم مسعود مه 
وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع 

المصاحف ابن عمر لمحيل 
وجبة واحدة تجزىء الحسن البصري ١*4‏ 
الوجه والكفان [في قوله: إلا ما ظهر منها] ابن عباس» وابن عمر 2 568" 
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة علي نين 
وكان ابن عمر إذا باع الرجل ولم يخيره فأراد أن 

لا يقيله. . . أبق عه ١‏ 
وكان ابن عمر يسوق معه البدن من المدينة أبن عمر 4 
وكان عمر ينزع أبواب أهل مكة عمر ١١5‏ 
وكانت الشفاء على السوق في زمن عمر. . . ع ل 
ولا تجعل في عنقك الصغار ابن عمر حل 
ولا يشرب رجل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله 

بفسادها عمر نن نا 
وتوّهم إياها ليكونوا هم الذين يبيعوها. . . عمر 4" 
وما غاب عنك ليلة فلا تأكله ابن عباس )1 
وهل في الخيل صدقة: [حينما سكل عن صدقة 

البراذين] ابن المسيب ١‏ 


ايمضسن 


الأثر الذي روي عنه الأثر رقم المسئلة 
ي] 

يا أبتاه أقسمت عليك لما سلمته لعلي ابن عباس يأرفيل 
يا أيها الناس إنما الرجم رجم سر. . . علي ل 
يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنّة عض 4ى, 

يبيعوه ويبيّنون ولا يؤكل القاسم ١‏ 
بتصية فق نوا قإن عا دراحها كان ان علي 6 

يجلد العبد في الفرية أربعين علي ١14‏ 
يجمع وحده بين الصلاتين ابن عمرء عائشة 3١‏ 

يحل بعمرة» وعليه الحج من قابل» ولاهدي عليه عمر 565 

يذبح أهل القرئ بعد طلوع الشمس عطاء ات 
يرى الشاة(في المحرم إذادل حلالاً على صيد فقتله) 2 عمر وابن عوف 44 

يصوم عن هذا ويطعم عن هذا لكل ابن عمر مه 

يصيبهن من الطلاق مثل ما يصيبهن من الميراث ابن عباس 453 

يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل آكلة اللحم... 2 عمر مقف 
يغديهم ويعشيهم إبراهيم 1 
. .. يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم عمر لد 

يقضي ما فاته الزهري 4ن 

يقعون في الصلاة العبادلة 335”> 

يكبر مرتين في أوله (تكبير التشريق) علي» عبد الله 34> 

ينزح ماؤها حتى يغلبهم» عن بئر وقعت فيها 

فأرة فماتت عليّ ١‏ 
يوم وليلة أبن عباس فض 
لالانا 


جضن 


62 
قائمة مصادر التحقيق 


][ 

آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو (عصر النهضة في 
الإسلام)ء تعريب : محمد عبد الهادي» الطبعة الرابعة» بيروت: دار الكتاب العربي» 
/ا4اهم. 
إبراهيم مصطفى واخرون: معجم الوسيط» ؟'ج» مصر: مطبعة مصرء 3 ه. 
الأبي» صالح عبد السميع الأزهري: جواهر الإكليل» شرح مختصر خليل» ؟ ج. 
القاهرة: عيسى الحلبى. 
ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري 
2 للاكه). 

(أ) أسد الغابة في معرفة الصحابة» /ا ج. القاهرة: دار الشعب» ١191م.‏ 

ب الكامل في التاريخ. ؟اج. بيروت : دار صادر» دار بيروت» 6خاهم. 

(ج) اللباب فى تهذيب الأنساب» *'اج. بيروت: دار صادر؛» ٠٠5١اه.‏ 
ابن الأثير»ء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (م 505ه): النهاية 
في غريب الحديث والأثرء 6ج تحقيق : طاهر الزاوري» محمود الطناحي. مصورة 


مكة المكرمة ‏ دار الباز. 


8 


* أحمد أمين» ظهر الإسلام» " ج. الطبعة الثانية. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة» 
6 ه. 

2 الإمام حفن بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنيل » 1اج. تصوير بيروت ٠.‏ المكتب 
الإسلاميى» دار صادر. 

* أحمد على. محمد إبراهيم» المذهب عند الحنفية» مكة المكرمة: مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي» جامعة أم القرى. 

+ الأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد (٠ل/الاه).‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» 


تحقيق: د. محمد جبر الألفي. الطبعة الأولى ‏ الكويت: إدارة الشؤون (التراث 
الإاسلامي) 8اها. 


[ب] 
* البابرتي» أكمل الدين محمد بن محمود (م 45لاه) شرح العناية على الهداية (مع 
شرح فتح القدير) الطبعة الأولى» مصر: مصطفى الحلبي» 188١ه.‏ 
* الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي (494ه) المنتقى شرح موطأ إمام دار 
الهجرة سيدنا مالك» 7 ج. الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة السعادة» ١١ه.‏ 
* البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجحفي» (م 165ه). 
(أ) التاريخ الكبير» مصورة» بيروت: دار الكتب العلمية. 
(ب) الجامع الصحيح البخاري. (مع شرح فتح الباري)؛ القاهرة: المكتبة 
السلفية. 
* بروكلمانء كارل. 
21 تاريخ الأدب العربي» © ج. تعريب: د. رمضان عبد التواب» وآخر. 
مصر: دار المعارف» 191/8١م.‏ 
(ب) تاريخ الشعوب الإسلامية» تعريب: نبيه أمين» منير البعلبكي» الطبعة 
السادسة» بيروت: دار العلم للملايين» 1915م. 


نكن 


البغدادي » القاضى عبد الوهاب )مم ه) الاشراف على مسائل الخللاف. بدون 
(ن). مطبعة الإدارة. بدون (ت). 


البغوي. أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (م كاده شرح السنّة» كاج. 
الطبعة الأولى» تحقيق شعيب الأرناؤوط» محمد زهير الشاويش بيروت: المكتب 
الاسلامي» ها 


البكريء عبد الله عبد العزيز الأندلسي (1441ه)ء معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضعء 'جء تحقيق : مصطفى السقا. مصورة: بيروت» عالم الكتب. 
البلاذري» أبو الحسن أحمد بن يحيى البغدادي (799ه). فتوح البلدان. الطبعة 
الأولى» القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى (85١ه).‏ 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (م 484ه). 
(أ) السئن الكبرى. ٠١‏ ج. الطبعة الأولى. حيدراباد الدكن: دائرة المعارف 
النظامية 1544١1ه.‏ 
(ب) معرفة السئن والاثار» ١‏ ج» تحقيق: السيد أحمد صقرء مصر: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية. 
زت|] 
الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (م 119ه)., الجامع الصحيح (سنن 
الترمذي) ٠‏ ج. الطبعة الأولى» تحقيق أحمد محمد شاكرء واخرون. مصر: مصطفى 
الحلبي» 7055اه. 
ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي 
(414ه). النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ١‏ ج. الطبعة الأولى» القاهرة : 
دار الكتب المصرية (154١ه).‏ 
التميمي. تقي الدين بن عبد القادر الداري المصري (٠١٠٠ه)‏ الطبقات السنية في 
تراجم الحنفية» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» ٠9١ه.‏ 


تيكل 


رثا 
الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (م 479ه) يتيمة الدهر في 
محاسن أهل العصرء ج» تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد. مصر: مطبعة 
السعادةء /الا"اه. 


لج] 

الجرجاني» الشريف علي بن محمد بن علي (م 5١41ه).‏ التعريفات . مصر: مصطفى 
الحلبى. لاه7اه. 
ابن جزيء محمد بن أحمد الغرناطي (م ١5لاه)‏ القوانين الفقهية» طبعة جديدة. 
بيروت . دار العلم للملايين» 5ا1م. 
الجصاص» أبو بكر أحمد بن علي الرازي (م لالاه). 

(1) أحكام القرآن» *اج. مصورة بيروت: دار الكتاب العربي. 

(ب) شرح مختصر الطحاوي (مخطوط) مكتبة أحمد ثالث. 
ابن الجلاب» أبو القاسم عبيد الله بن الحسين البصري (م 8/اه)». تحقيق: حسين 
سالم الدهماني. الطبعة الأولى: بيروت: دار الغرب الإسلامي 5508١ه.‏ 
ابن الجوزيء» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (م 91هه) المنتظم في تاريخ الملوك 
والأممء ٠١‏ ج. الطبعة الأولى. حيدراباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية 6١ه.‏ 
الجوهري» إسماعيل بن حماد الفارابي (م 9"ه) الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» ” ج. الطبعة الثانية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» بيروت» 7٠5١اه.‏ 


حا 
حاجى خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (م/ا١اه)‏ كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» ” ج . استانبول: المطبعة البهية» ٠5١ه.‏ 
الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (م 08٠4ه)‏ المستدرك على 
الصحيحين فى الحديث» ؟ج. الرياض: مكتبة النصر الحديثة . 


>21 


الحجوي» محمد ين الحسن الثعالبي الفاسي ء (م 5 ه) الفكر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامي» ؟ ج. الطبعة الأولى. تعليق: عبد العزيز القاري ‏ المدينة المنورة 
المكتبة العلمية» 85١ه.‏ 
ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري (65ئ5ه). 
(أ) الفصل في الملل والأهواء والنحل (وبهامشه كتاب الملل للشهرستاني) © ج. 
مصورة. بغداد: مكتبة المثتى. 
رب المحلى» لاج. طبعة جديدة مصححة. زيدان أبو المكارم: القاهرة : مكتبة 
الجمهورية العربية» /11"41ه. 
حسن» حسن إبراهيم » تاريخ الإسلام والسياسي والديني والثقافي والاجتماعي» 
5 ج. الطبعة الأولى» مصر: النهضة المصرية» 19517م. 
الحسيني» أبو بكر بن هداية الله (م 5١١١1١ه)‏ طبقات الشافعية» الطبعة الأولى. 
بيروت: دار الآفاق العلمية» ١/191م.‏ 
الحصكفي» محمد علاء الدين بن علي (م 84١٠١ه).‏ 
(أ) الدر المختار شرح تنوير الأبصارء ؟ ج. مصر: دار الطباعة العامرة» 
7 اه. 


لخ] 
الخزرجي» صفي الدين أحمد بن عبد الله الأنصاري (م 9177ه) خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال» حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية. 
ابن خزيمة» 
الخصاف» أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني (١75ه)‏ أحكام الأوقاف» الطبعة 
الأولى» مصر: مطبعة ديوان عموم الأوقاف. 11717١ه.‏ 


الخطابي» حمذد بن محمد بن إبراهيم (م لظام معالم السئن (مع مختصر سكن 
أبي داود) 4 ج» تحقيق: محمد حامد الفقي» القاهرة: مكتبة السنّة المحمدية. 


وم 


الخطيب» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (477ه)» تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام» ١4‏ ج» بيروت: دار الكتاب العربي» الفقيه والمتفقه» "' ج. طبعة منقحة ‏ 
بيروت: دار إحياء السنّق. ©796١اه.‏ 

ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (م١54ه)‏ وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» 4 ج» تحقيق: د. إحسان عباس . بيروت: دار صادرء 194١ه.‏ 


[د] 
الدارقطني» علي بن عمر (م خ"ه). سنن الدارقطني (مع التعليق المغنى على 
الدارقطني) 5 ج. تصحيح وترقيم: السيد عبد الله هاشم اليماني. القاهرة: دار 
المحاسن للطباعة . 
داماد أفندي» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء 
؟ ج. تركيا: معارف نظارات جليلة» 114١ه.‏ 
أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث الأزدي (ه/ااه). 
(أ)سنن أبي داود» 4 ج. تعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة: دار 
إحياء السنّة النبوية. 
(ب) المراسيل (مع سلسلة الذهبي) الطبعة الأولى. بيروت: دار المعرفة. 
ها 
الدهلوي» شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي (م 175١١ه)‏ الإنصاف في بيان 
سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية» الطبعة الثانية» القاهرة : المطبعة السلفية» 7948١ه.‏ 
ابن دقيق العيد: تقي الدين أبو الفتح (؟٠لاه)ء‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» 
5 ج. مصورة. بيروت: دار الكتب العلمية. 
[ذا 
الذهبي : أبو عبد الله شمس الدين الذهبي (48ل/اهم) . 
(أ) تذكرة الحفاظ . حيدراباد الدكن : دائرة المعارف العثمانية. مصورة» بيروت: دار 


إحياء التراث العربى . 


كان 


(ب) سير أعلام النيلاء» اج تحقيق : شعيب الأرناقؤوط واخروة: الطبعة الثانية . 
(ج) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار "'ج» تحقيق بشار عواد وشعيب 
الأرناؤوط . الطبعة الأولى» بيروت : مؤسسة الرسالة. 5 ٠5ا١ه.‏ 
5 
الرازي: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (م /الالاه). 
* كتاب المراسيل» الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية 07٠5١ه.‏ الطبعة 
الأولى. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 799١ه.‏ 
0 الرازي» محمد بن أبى بكر بن عبد القادر (م «ككهاء مختار الصحاح»ء القاهرة 
الأميرية بولاق» /اه”اهم. 
3 ابن رشد (الجد) محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي (١7هه).‏ 
(أ) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة». ١8‏ ج» 
تحقيق : د. محمد حجى . بيروت: دار الغرب الاسلامى» 5 ها. 
(ب) مقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة بهامش المدونة المصورة 
(4 ج) بيروت: دار الفكر. 
# ابن رشد (الحفيد) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي (م 6و ه). 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد» "'ج» مصر: مصطفى الحلبى» 4اه. 
* ابن الرفعة» أبو العباس نجم الدين الأنصاري (م ١٠/اه)‏ الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال 
والميزان» تحقيق : د. محمد أحمد إسماعيل الخاروف» دمشق: دار الفكر» اها 
لز 
* الزحيلي د: وهبةء الفقه الإسلامي وأدلته» 8 ج. الطبعة الثانية» دمشق: دار الفكر 
6 هه أآثار الحرب. 
* الزركلي» خير الدين (م 945١ه)‏ الأعلام (قاموس تراجم) 8 ج. الطبعة الخامسة. 
بيروت: دار العلم للملايين» ١198م.‏ 


ينكان 


الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد لله بن يوسف الحنفي (م 7"لاه) نصب الراية 
لأحاديث الهداية» 4 ج. الطبعة الأولى. مصر: دار المأمون» /اه"17ه. 
الزيلعيء فخر الدين عثمان بن علي الحنفي (م 57لاه) تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» ” ج. تصوير الطبعة الأولى. بيروت: دار المعرفة» 11*1ه. 


[س] 

السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي (م الالاه) طبقات الشافعية الكبرى» 
٠‏ ج. الطبعة الأولى. تحقيق: محمود الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلو. مصر: 
عيسى الحلبي» 1787ه. 
سحنونء» أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي المالكي (40 1ه) المدونة الكبرى للإمام 
مالك بن أنس . ” ج» طبعة مصورة دار صادر بيروت . من طبعة دار السعادة بمصر . 
السخاوي» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن (م 7١ه).‏ 

(أ) الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء ؟7١‏ ج. بيروت: دار مكتبة الحياة. 

(ب) المقاصد الحسنة» مصر. بغداد: الخانجيء المثنى. 117/8ه. 
السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (م 447ه) وقيل غير ذلك . 

(أ) أصول السرخسي. *“ج. تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. مصر: دار الكتاب 

العربي» 111/7ه. 

(ب) شرح كتاب السير الكبير (للشيباني)» © ج. تحقيق د. صلاح الدين المنجد. 

(ج) المبسوطء “١‏ ج» تصوير الطبعة الثانية» بيروت: دار المعرفة. 
سزكين» فؤاد (معاصر) تاريخ التراث العربي» تعريب: عرفة مصطفىء» الرياض. 
مطابع جامعة الإمام الإسلامية» .١5054‏ 
ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري (71*50ه) الطبقات الكبرى 
9 ج. مصورة: بيروت: دار صادر. 
أبو سليمان: عبد الوهابء كتابة البحث العلمى ومصادر الدراسات الفقهية. جدة: 
دار الشروق» 51١اه.‏ 
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* السمرقندي» علاء الدين (م ؟ههه) تحفة الفقهاء. 9 ج. الطبعة الأولى. تحقيق 
محمد زكى عبد البر. دمشق. جامعة دمشقء /الا117اه. 


الطبعة الأولى. حيدراباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية» 785١ه.‏ 


#* السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (م ١١9ه).‏ 

(أ) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» الطبعة الأخيرة. مصر: 
مصطفى الحلبي» 111/8ه. 

(ب) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ؟ ج» الطبعة الأولى. تحقيق 
محمد أبو الفضل. مصر: عيسى الحلبي» 1854١ه.‏ 

(ج) تاريخ الخلفاءء» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة الرابعة» 
القاهرة: التجارية الكبرى» 1789١ه.‏ 

( د ) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» ” ج» الطبعة الثانية. تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف» مصر: دار الكتب الحديثة» 1788اه. 

(ه) الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير الطبعة الرابعة. مصر: مصطفى 
الحلبي . 

(و) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» " جء القاهرة: المطبعة 
الشرفية» /الا1ه. 

(ز) طبقات الحفاظ. تحقيق على محمد. الطبعة الأولى. القاهرة: مكتبة وهبة» 
17ه. ١‏ 


[ش] 
* الشاشى» سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد القفال (م /ا50هه) حلية العلماء في 
بيروت ٠.‏ مؤسسة الرسالة. 50كآها. 


د الشافعي» الإمام محمد بن )دريس (م 5ه). 


احنا 


(أ) أحكام القرآن. ” ج. (جمع الإمام البيهقي) تقديم الكوثري» تحقيق: 
عبد الغني عبد الخالق. تصوير: بيروت: دار الكتب العلمية» 196١ه.‏ 
(ب) الأم 4 ج» تصوير بيروت. دار المعرفة. 
* الشربيني» محمد بن أحمد الخطيب (م /ال1وه)». مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج» 4 ج. مصر: مصطفى الحلبي» /الا7اه. 
* الشنقيطي: محمد الأمين محمد المختارء أضواء البيان في إيضاح القران بالقران» 
ج. مصورة من الطبعة الأولى 787١ه.ء‏ مصر: المؤسسة السعودية» ١٠5١ه.‏ 
* الشوكاني: محمد بن علي بن محمد (م ١6؟١ه).‏ 
(أ) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ؟ ج. الطبعة الأولى. القاهرة: 
مطبعة السعادة (744١ه).‏ 
(ب) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» 8 ج . الطبعة الأخيرة مصر : مصطفى الحلبي . 
* الشيباني» أبو عبد الله محمد بن الحسن (م 89١ه).‏ 
(أ) كتاب الاثار الطبعة الأولى» كراتشي: إدارة القرآن» /8401١ه.‏ 
(ب) كتاب الأصلء 4 ج. الطبعة الأولى. تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. حيدراباد 
الدكن : دائرة المعارف العثمانية» 1١185‏ ه. 
(ج) الجامع الصغير مع النافع الكبير كراتشي . إدارة القران والعلوم الإسلامية. 
(د) الجامع الكبير» الطبعة الأولى» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. مصر: مطبعة 
الاستقامة.» 5ه7اه. 
(ه) موطأ الإمام مالك (برواية الإمام محمد) تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 
بيروت: المكتبة العلمية. 
(و) كتاب الحجة على أهل المدينة» 4 ج. تحقيق السيد مهدي حسن الكيلاني. 
تصوير بيروت: عالم الكتب. 
* ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم الكوفي العبسي (م ه7؟ه) الكتاب 
المصنف في الأحاديث والاثار» ١6‏ ج. تحقيق: عامر العمري الأعظمي (بومباي: 
الدار السلفية). 


لكل 


الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي (م 40/5ه). 
(أ) طبقات الفقهاءء» تحقيق: إحسان عباس» بيروت: دار الرائد ١‏ ٠155١ه.‏ 
(ب) المهذب في فقه الإمام الشافعي» ” ج. الطبعة الثانية. مصر: مصطفى 
الحلبي» 4/للااه. 


ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (م 5417ه). 
(أ) أدب المفتي والمستفتي (مع فتاوى رسائل ابن الصلاح) ؟ ج الطبعة الأولى» 
بيروت: دار المعرفة» 5505١اه.‏ 

(ب) مقدمة ابن الصلاح» في علوم الحديث» دمشق: دار الحكمة» 5917١ه.‏ 
الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (م ١١17ه)‏ المصنف. ١١‏ ج. 
الطبعة الأولى» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. بيروت: دار القلم» 97١ه.‏ 
الصيمري» أبو عبد الله حسين بن على 5ه أخبار أبي حنيفة وأصحابه» 
مصورة (الطبعة الثائية» حيدراباد: إحياء المعارف التعمانيق» :)١44‏ بيروت: دار 
الكتاب العربى» كلاؤام. 


[ط] 
طاش كبري زاده» أحمد بن مصطفى (م 4ه) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم» " ج. تحقيق: كامل بكري» عبد الوهاب أبو النور. مصر: دار 
الكتب الحديثة . 
الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير (م ٠ا"ه).‏ 
(1) كتاب اختلاف الفقهاء.» الطبعة الثانية» تصحيح د. فريدريك. تصوير 
بيروت: دار الكتب العلمية . 
(ب) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) "١‏ ج. الطبعة الثالثة. 
مصر: مصطفى الحلبي» 14ه. 


دكن 


* الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي (م ١7ااه).‏ 


(أ) أحكام القرآنء (مخطوط) مكتبة وزير كبرى برقم )8١4(‏ بتركيا. 

(ب) اختلاف الفقهاء» تحقيق: د. محمد صغير المعصوميء إسلام أباد: معهد 
البحوث الإسلامية» ١1181ه.‏ 

(ج) السنن المأثورة» تحقيق د. عبد المعطي قلعجيء الطبعة الأولى. بيروت: 
دار المعرفة» 05٠14١ه.‏ 

(د) شرح معاني الآثار» 4 ج. تحقيق: محمد زهري النجار. تصوير بيروت: 
دار الكتب العلمية. 

(ه) الشروط الصغير مذيلاً بما عثر عليه من الشروط الكبير» ؟ ج. تحقيق: 
د. روحي أوزجان. بغداد ‏ إحياء التراث الإسلامي» ديوان الأوقاف. 

(و) مختصر الطحاوي تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني. القاهرة: دار الكتاب 
العربي» ١/1١اه.‏ 

( ز) مشكل الاثارء الطبعة الأولى. حيدراباد الدكن: دائرة المعارف النعمانية 
ااه 


زع] 
* ابن عابدين» محمد أمين (م 764١ه)‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار» شرح 
تنوير الأبصار» ” ج الطبعة الثانية. مصر: شركة مصطفى الحلبي» 785١ه.‏ 
# ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (م 14517ه). 
(أ) الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصارء تحقيق علي النجدي ناصف . القاهرة: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ١191م.‏ 
مب الكافي في فقه أهل المدينة» الطبعة الأولى بيروت : دار الكتب العلمية /501١ه.‏ 
* عبد المجيد محمود. معاصرء أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث . القاهرة: وزارة 
الثقافة» المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب» 946١1اه.‏ 


* أبو عبيد: القاسم بن سلام (82؟17ه). 


لضن 


لت 


(أ)(الأموال): الشرعية وبيان جهاتها ومصارفهاء تحقيق: محمد خليل هراس» 
الطبعة الأولى: القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 84١ه.‏ 
(ب) غريب الحديث» 4١٠‏ ج. تصحيح محمد عظيم الدين. حيدراباد الدكن: دائرة 
المعارف العثمانية (95؟1١ه).‏ 
العثماني» أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي (في القرن الثامن) رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة» الطبعة الأخيرة. مصر: مصطفى الحليي» 585١ه.‏ 
ابن العريبي» أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي (م 47هه) أحكام 
القرآن» 4 ج. الطبعة الأولى. تحقيق: علي محمد البجاوي. الطبعة الأولى. مصر: 
شركة عيسى الحلبي» 171/5١اه.‏ 
ابن أبي العز: علي بن علي بن محمد الدمشقي (57لاه) شرح العقيدة الطحاوية» 
تحقيق جماعة من العلماء» تخريج الألباني. الطبعة الثامنة. بيروت: المكتب 
الإسلامي. 504١ه.‏ 


العسقلاني: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي (؟86ه) . 

(أ) تقريب التهذيب». ” ج» تحقيق محمد عوّامة» الطبعة الثالثة: دمشق: دار 
القلم» ١41١اه.‏ 

(ب) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» 4 ج» المدينة المنورة. 
السيد عبد الله هاشم اليماني» 1784١ه.‏ 

(ج) تهذيب التهذيب» ؟١‏ جء الطبعة الأولى» حيدراباد الدكن» دائرة المعارف 
النظامية (©6؟115اه). 

( د ) الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ؟ ج. المدينة المنورة. السيد عبد الله 
هاشم اليماني. 

(ه) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ١4‏ ج». مصورة. ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي. مصر: المكتبة السلفية . 

(و) لسان الميزان» لااج» مصورة من طبعة دائرة المعارف النظامية (5579١ه).‏ 
بيروت: مؤسسة الأعلمي (1790ه). 


١ 


العليمي» أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد (478ه) المنهج الأحمد في 
تراجم أصحاب الإمام أحمد: ك'ج» تحفيق محمد محيي الدين» مراجعة : عادل 
نويهض . الطبعة الأولى. بيروت: عالم الكتبء 507١ه.‏ 

ابن العمادء أبو الفلاح عبد الحق بن العماد الحنبلي (89١٠ه)‏ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهبء 8١‏ ج. بيروت: دار الآافاق الجديدة. 


العيني : بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد (م 468ه). 
(أ) البناية في شرح الهدايةء ٠‏ ج. الطبعة الأولى . بيروت: دار الفكرء ها 
ب عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 6ج مصورة» بيروت ٠:‏ دار الفكر» 
8اها. 


[غ] 
الغزالي» محمد بن محمد (م 068٠6ه).‏ 
(أ) الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي» ؟ ج. مصر: مطبعة الاداب» 
/11"ها. 


الغماري» أبو الفيضص أحمد بن محمد بن الصديق 2 م"اه). 


الهداية في تخريج أحاديث البداية. تحقيق: عدنان علي سلامة. الطبعة الأولى» 


ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (م ©94"اه) . 
(أ) حلية الفقهاءء تحقيق د. عبد الله عبد المحسن التركي» الطبعة الأولى: 
بيروت: الشركة المتحدة» 507١ه.‏ 
(ب) معجم مقاييس اللغة» " ج» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» الطبعة 
الثانية. مصر: مصطفى الحلبي» 788١ه.‏ 
(ج) مجمل اللغة» 4 ج. تحقيق: زهير عبد المحسن» الطبعة الأولى» بيروت: 
مؤسسة الرسالة.ء 4٠5١ه.‏ 


كن 


* أبو الفداءء الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (م ””الاه) تقويم البلدان. 
تحقيق : رينود» باروث ماك باريس : دار الطباعة السلطانية (4855١ه).‏ 


لأبي العباس سيدي أحمد بن أحمد بابا التنبكتي (5١٠ه)ء‏ بيروت: دار الكتب 
القلئة 

د الفيروزابادي» أبو طاهر محمد بن يعقوب (م /7١1مه)‏ القاموس المحيط » أج. 
الطبعة الثانية » مصر ٠:‏ المكتبة الحسينية » 45 ها. 
الشرح الكبير للرافعي مصر: مصطفى الحلبي . 

[ف] 

* القاضي»ء عبد الجبار بن أحمد (م 6١4ه)‏ شرح الأصول الخمسة» تعليق: أحمد بن 
الحسين بن أبي هاشم» الطبعة الأولى» تحقيق د. عبد الكريم عثمان. مصر: مكتبة 
وهبةق 85؟اه. 

#* القاضي عياض: أبو الفضل عياض بسن موسى اليحصبي السبتي (044ه) ترتيب 
بكير محمودء بيروت» طرابلس» دار مكتبة الحياة» دار مكتبة الفكر 
(890"اه). 

#* ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (م 5ه)»ء المغنى على 
مختصر الخرقي» ٠١‏ ج. تحقيق: محمود عيد الوهاب فايد وغيره. القاهرة: مكتبة 
القاهرة. 

* القدوري» أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي )م 4ه) متن القدوري» في الفقه 
على مذهب الإمام أبي حنيفة الطبعة الثانية. مصر: مصطفى الحلبي» /ا/ا12اه. 


حلذن 


القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (م ١517ه)‏ الجامع لأحكام القرآن» 

6 ج»ء الطبعة الثالثة. القاهرة: دار القلمء» 85١ه.‏ 

ابن قطلوبغا: أبو العدل زين الدين قاسم (م 9/ا4ه) تاج التراجم في طبقات الحنفية. 

بغداد: مكتبة المثنى» ؟155م. 

القنوجي: صديق بن حسن (1101ه). 

أبجد العلوم. دمشق: وزارة الثقافة» 191/8م. 

القونوي : الشيخ قاسم (91/8ه)» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. 

تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» الطبعة الأولى. جدة: دار الوفاء» 5٠5١ه.‏ 

القيرواني» أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (85ه) رسالة ابن أبي زيد 

القيرواني (مع الثمر الداني في تقريب المعاني) مصر: عيسى الحلبي. 

ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (م ١هلاه).‏ 

(]) زاد المعاد في هدي خير العباد» 4 ج» مصر: شركة مصطفى الحلبي» 
ها 


[ك] 
الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود (م لا4هه)»ء بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» ٠١‏ ج؛ مصر: زكريا علي يوسف . 
الكاندهلوي» محمد يوسف بن محمد الياس (784١ه)‏ (مقدمة أماني الأخبار في 
شرح معاني الآثار) مطبوعة مع شرح معاني الاثار. 
ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر (م 4 لالاه). 
(1) البداية والنهاية» ١54‏ ج» تحقيق: أحمد بن ملحم وزملاؤه» الطبعة الأولى. 
بيروت: دار الكتب العلمية 15456١ه.‏ 
(ب) تفسير القرآن العظيم» 8 ج»2 تحقيق: عبد العزيز غنيم واغترون ٠:‏ عنصن 
الشعب» /ا19اه. 
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* كحالة» عمر رضا (معاصر). 
(أ) معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» الطبعة الثانية» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1794ه. 
(ب) ,معجم المؤلفين» بيروت: دار إحياء التراث العربي . 


* الكرمي» حسن سعيدء» الهادي إلى لغة العرب الطبعة الأولى. بيروت: دار لبنان» 
ه. 
* الكفوي: محمود بن سليمان (نحو »)44٠‏ الكليات» بيروت: مؤسسة الرسالة. 
7ه 
* الكندي: أبوعمر محمد بن يوسف (00ه) الولاة والقضاة» ومعه ملحق 
(لاستيفاء أخبار القضاة الذين ولوا بمصر بين (لا 7‏ 9١51ه)ء‏ للحافظ 
ابن حجر العسقلاتي (407ه) تحقيق: رفن كست» بيروت: مطبعة الاباء 
اليسوعيين» 1908١م.‏ 
#* الكوثري» محمد زاهد (١1/ا1اه).‏ 
(1) بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسين الشيباني حمص: راتب 
حاكمي 189١ه.‏ 
(ب) الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي القاهرة» الأنوار المحمدية. 
(ج) حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي حمص: راتب حاكمي» 
4ه. 
( د) فقه أهل العراق وحديثهم. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» حلب: المطبوعات 
الإسلامية. 


(ه) لمحات النظر في سيرة الإمام زفرء حمص: راتب حاكمي» 84١11١ه.‏ 


[ل] 


* اللكنويء» أبو الحسنات محمد عبد الحي الهندي (م ١17*0٠5‏ ه) الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية . بيروت: دار المعرفة. 


ينض 


[م] 
ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (م ه/ااه) سئن ابن ماجه» 7 ج. 
لحيو محمد فؤاد عبد الباقى. مصر: عيسى الحلبى» ؟/ا7اه. 
مالك , بن أنس الأصبحي (م ؤلااه)ء الموطأء ؟ج» تخريج وتعليق محمد فؤاد 
عبد الباقي» مصر : عيسى الحلبى. 
محب الدين الطبري : أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد (544ه) القرى لقاصد 
أم القرى» الطبعة الثانية. القاهرة: مصطفى الحلبي» ٠1184ه.‏ 
المحلي» جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد مم 2 شرح المحلي على 
منهاج الطالبين (مع حاشيتي قليوبي وعميرة) 4 ج مصر: عيسى الحلبي. 
المرغيناني» أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الراشداني (م 97هه) 
الهداية شح بداية المبتدي» 4 ج . الطبعة الأخيرة. مصر: مصطفى الحلبي. 
تصوير : بيروت »2 00 
مسلم» © ج. الطبعة الأولى. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقىي مصر: عيسى الحلبي» 
:/اااه. 
المطرزي» أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي مم ٠5"ه)‏ المغرب في ترتيب 
المعرب» بيروت : دار الكتاب العربى. 
المقدسي» أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاري (م ه/الاه) أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» ليدن: مطبعة بريل» 1905م. 
المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر (4145ه) خطط المقريزي 
(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)» *'ج طب طبعة بولاقٌق» القاهرة : دار التحرير» 
1اها. 


لان 


المناوي» محمد عبد الرؤوف بن تاج الدين (م 731١١ه)‏ فيض القدير» شرح الجامع 
الصغير» 5 ج» الطبعة الأولى. مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 1185ه. 

المنبجي: أبو محمد علي بن زكريا (145ه) اللباب في الجمع بين السئّة والكتاب» 
ج» تحقيق د. محمد فضل مراد . الطبعة الأولى. جدة: دار الشروق» 7٠15١ه.‏ 

ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري (148ه). 

الإجماع» تحقيق: أبو حماد صغير . الطبعة الأولى» الرياض: دار طيبة 145051١ه.‏ 
الإشراف على مذاهب أهل الغلة قسم المناكحات تحقيق أبو حماد صغير أحمد» 
الطبعة الأولى. الرياض: دار طيبة. 

وجزء حققه د/ محمد نجيب سراج الدين (قسم المعاملات). قطر: إدارة إحياء 
التراث الإسلامي. ط ١٠50561١اه.‏ 

المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله (م 5 ه) مختصر سنن أبي داود 
(مع معالم السئن) تحقيق : محمد حامد الفقي» القاهرة: مكتبة السنّة المحمدية. 

ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم (م ١‏ الاه) لسان العرب» ١١‏ ج. تصوير 
بيروت: دار صادرء دار بيروت» 7584١اه.‏ 

الموصلي» عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي (م 547ه).ء الاختيار شرح 
المختارء الطبعة الأولى. مصر: مصطفى الحلبي (8ه18١ه).‏ 

الميداني» عبد الغني الغنيمي الدمشقي (م 794١ه)‏ اللباب في شرح الكتاب» ؟ ج. 
تحقيق: محمود أمين النواوي. بيروت: دار الحديث. 


نا 
ابن النجار» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي (م 81/7ه) شرح 


الكوكب المنير» 5 ج تحقيق: د. محمد الزحيلى. د. نزيه حماد. مكة المكرمة : مركز 
البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي» دمشى : دار الفكر» 56آها. 


ابن نجيم» زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد (م 187١ه).‏ الأشباه والنظائرء 
مصر: مطبعة وادي النيل» 94؟1١اه.‏ 


كن 


* النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (م ٠"‏ "اه) . 
(أ) سنن النسائي (مع شرح السيوطي» وحاشية السندي) 4١‏ ج تصوير بيروت: دار 
الكتاب العربي . 
(ب) عمل اليوم والليلة. تحقيق د. فاروق حمادة. الطبعة الثانية» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 154505١ه.‏ 
* النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف الشافعي (م 01/5اه). 
(1) روضة الطالبين» ؟١‏ ج» بيروت: المكتب الإسلامي. 
(ب) المجموع شرح المهذب» ؟ ج» مصر: زكريا علي يوسفف. 
(ج) منهاج الطالبين وعمدة المفتين (بهامشه) منهج الطلاب للأنصاري مصر: 
مصطفى الحلبي (1788١ه).‏ 
* النسفي» نجم الدين بن حفص (م لالاهه) طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية 
تصوير : بغداد: مكتبة المثنى. 
* نظامء الشيخ نظام» وجماعة من علماء الهند» الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم 
أبي حنيفة النعمان» ” ج صورة الطبعة الثالثة . تركيا : المكتبة الإسلامية» *1191١ه.‏ 


[ه] 
* ابن هبيرة» عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد 2 ه) الإفصاح عن معاني 
#* ابن هشامء أبو محمد عبد الملك (م 8١1ه)‏ السيرة النبوية» 5 ج» الطبعة الثانيةء 
تحقيق : مصطفى السقا واخرون. مصر: مصطفى الحلبي . 
* ابن الهمام. كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري» (م اكمه). 
() التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية (مع شرح 
تيسير التحرير) لأمير يادشاه مصر: مصطفى الحلبي» اها. 
(ب) شرح فتح القدير (مع شرح العناية للبابرتي) ٠١‏ ج» الطبعة الأولى. مصر: 
مصطفى الحلبي» 188١ه.‏ 


٠ 


* الهندي. علاء الدين علي المتقي» (م «لاوه). كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» الطبعة الأولى. حلب: مكتبة التراث الإسلامي» ٠164١ه.‏ 
* الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر (م /41ه). 
(أ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء ٠١‏ ج» الطبعة الثانية. بيروت: دار الكتاب. 
/1ام. 
(ب) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة» 
بيروت: دار الكتب العلمية. 


لوا 
* الواقدي محمد بن عمر (م 107ه) كتاب المغازي.» "ا ج. تحقيق: د. مارسدن 
جونس . بيروت: عالم الكتب. 
* أبو الوفاء» محيي الدين أبو محمد عبد القادر القرشي» (م 545ه) الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية» 4 ج . تحقيق د . عبد الفتاح الحلو» القاهرة: عيسى الحلبي» 794١ه.‏ 


لىا 


* ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي 
(م 5؟51ه)ء معجم البلدان بيروت: دار الكتاب العربي. 

* أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (م 1817١ه).‏ 

(أ) كتاب الاثار. تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» مصورة بيروت: دار الكتب 
العلمية . 

(ب) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. الطبعة 
الأولى. مصر: مطبعة الوفاء لاه7١‏ . 

(ج) كتاب الخراج» الطبعة الرابعة. القاهرة: المطبعة السلفية» 147١ه.‏ 


( د ) الرد على سير الأوزاعي. تحقيق أبي الوفاء الأفغاني الطبعة الأولى . 


ع 


لا لانا 


١ 


( 
فهرس المسائل الخاصة بالحزء الخامس 


عنوان المسألة 


كتاب الوصايا 
في الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة 0 


فى الوصية بشىء بعينه وم ا سي ا ينا التي تور مي جه راف ناو بكاو امون لمر وأ 


فيمن أوصى بشيء لرجل» ثم أوصى به لاخر اساطا بج لمر اج ل ماقي 
ما يبدأ به من الوصايا ا رن امس فون سطس ا 0 
في المحاباة والعتق في المرض وتسعتبض لكام مسقي لاس وه 


فيمن أوصى لقبيلة لا يحصون 111 ذ[|ذ[ ز[ [ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ اا 
فيمن أوصى لولد فلان 00 5577 


في الوصية لعبد بعض الورثة دن اوور تا ولج ا 
فيمن قال لرجل: اجعل ثلثي حيث أحببت ا 
فيمن أوصى بثلثه لفلان وللفقراء والمساكين 0 
في الوصية للوارث إذا أجازها الورثة 1 
في العتق المؤقت بعد الموت الك اه اا و ا ل د 
في الوصية بالغلة والخدمة ا 


فيمن أوصى بأن يخدم عبده فلاناً سنة ثم جن فلا يقبل فلان 


في الموصى له بالخدمة يؤاجر العبد 0 5257070700 
فيمن أوصى بعتق أمة له على أن لا يتزوّج 5 
فيمن قال فلان مصدق بعد موتي فيما يدعيه عليَّ من دين . . 
فيمن قال: صدقوا وصيتي فيمن أوصيت له 00 
فيمن أوصى لوارث ولأجنبي 030ؤز ز ز 00111101011 
فيمن أوصى لقرابته اك ا ف اع ا 0 
في الوصية بما بقي 0 
في الرجل يوصي لعبده تمك كدف لاقن اسل ال 
في الوصية لبني فلان وله ولد ولد 212 
في الرجل يوصي لبني فلان هل تدخل فيه الاناث 0520 
في الوصية بالنفقة 20000 000 


قافا مد .ها 06 . 


| م6م6 م م 0م 


٠.‏ .امام ه06 ه 


ع ما قاعدا اه 60م 


٠‏ 66م هم ه. 


عنوان المسألة رقم المسألة 
في الوصية لرجل بذي رحم محرم منه اا 
في الوصية بجميع المال لمن لا وارث له ا ا لبا 
في عتق النسمة عن الميت جف ل م ا ال مو مهم را عت 11457 
في أمهات الأولاد هل يدخلون في الموالي 0ن 
في الوصية للموالي 1 2 001013130212 ا 
في الوصية للموالي ردي لوأب سسو نذن الأو سوام مسبم ا 11 
فيمن أوصى لمواليهء وله موالي أعلى وموالي أسفل 00 اياف 
فيمن أوصى لكل واحد من رجلين بثلث ماله فيموت أحدهما 0 ساحن 
فى ولد الموصى بها مر ا مك مالا ب مط سف التس لم ا 11 
فيمن أوصى بنسمة بمال معلوم وسنت اط الو م ا ا - 136 
في الوصية بالتكاح ل سي انان 7 طاو الاو و ا 
في المريض يقضي بعض غرمائه جوم اام ار الاو ا ل ل ا 1 
في الشهادة على الوصية م ارو د شو او اا 
في الشهادة على الإيماء 000 
في حكم الحامل ومن شهد القتال في أموالهم ام 
في ولاية الجد على الصغير انق الما تساف ا ا فم و 11310 
فيمن اشترى ابنه في مرضه ره ان تا لمن الم الام و ع ا 
. في إقرار بعض الورثة بوصية من الثلث معد كح ا م مو و خم 
فيمن أوصى إلى رجل من خاص ماله اوحض را مان شوو 514 
في وصي الأم والأخ ا ا ا 
في وصية الرجل إلى عبده نح د كو ون لم وت سر ف المع ا ار خا ع ا 
في الوصي يدفع مال اليتيم مضاربة أو يتجر به ا 
في الوصي يبيع عقار الصغير ار سو رفينج بانمشه ان اس سف 14 
في الوصي يوصي إلى غيره لما اويل ممتجاو او م 15 


عنوان المسألة 


في تصرف أحد الوصيين و ا ا 
في الوصية بشراء نسمة بعينها 1 
في الوصيّ يأكل من مال اليتيم امتوارو سوا ااي 
في شراء الوصي من نفسه ا اواو ب 
في مقاسمة الوصي الموصى له على الورثة جا تدج اكيت وجا 


زيادة من مسألة الوصية بما بقي من الثشلث وقد تقدمت 


ولحفنة بالسيالنة ب 151000011 


في شبه العمد وما يجب فيه كدي ارطع قم شاي ب ل 
في القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام طفن مكيار ألو كوم ا 1 
في كيفية تغليظ الدية» وهل تغلظ في غير شبه العمد 500 
في أسنان الإبل في الخطأ مان بان وا فج للع كا ا 
في الدية من غير الإبل «ااستية ونتماء عا لوا اج ا و 
في العواقل سن ون هه عد وتران وي الام جح و 
في العمد فيما دون النفس مما لا قصاص فيه الت طم ب 
في الجاني هل يدخل في العقل عي ب ع 1 عا 1 
فيمن أقر بقتل خطأ ا ا 


رقم المسألة 


خض 
"51١‏ 
51 
51 
501 
51 


للا 


عنوان المسألة 


في كسر العظم 35*70 
فيمن قتل نفسه خطأ ا ا 


في الصبي يقتل 0 
في الصبي والرجل يقتلان رجلاً 500000000 
في قطع اليد الناقصة 5000 
في اليد تقطع من نصف الساعد 10000 
في الأعور تفقأ عينه الصحيحة 95 شس*ظ5ظ 


في الممسك هل يقتل؟ 0117 


في القصاص في موضحة ما بين قرني المشجوج 


في حكم الأذنين في الدية ات 1 
في شعر الرأس واللحية ا 
في القصاص في نتف شعر الرأس ا 
في القصاص في اللسان طش ا ا 
في القصاص من اللطمة والسوط 00000 
فيما تسرى إليه الجناية بر موا دا عار 5 
في أخذ اليمنى باليسرى ار 
في الولي الكبير هل يقتص دون الصغير 3-0 


فيمن قطع يد رجل ثم قتله عا مم ود بو قا أو مسي بو ب 2 


ثقا. ا .د ما .ا و وا هد هد و مث 060 ه. 


6م .ا ما وا مد ها مد ود ها م6 60 م06 ه. 


ه.ا ها. ا .دا واه ه.ا .د هم 6م 06 ه. 


.م .ىا عا. م مامد مد هد و ها 6ه 


وو .د وام مد امام وام .ا مامه 


عنوان المسألة 


في السن تقلع ثم تنبت ا 000 
في اليد الشلاء ونحوها 0 
في الشهادة على القتل اماق لوس لفو ا وا 3 


فيمن قطع الأصابع ثم قطع الكف د بت يك وو اخ ا 
فيمن عض ذراع رجل نشيو ان لي بن لقب اطق وهاي ور مسرم ا 
في الجاني إذا فقد ما يجب عليه فيه القصاص 1 
فيمن قطع من رجل إصبعاً ومن آخر يده ا ل م ا و حو وا 
في العضو عن القطع أو الجراحة ا ل ا ا 
في المقتص منه إذا مات ا ا ا ا ا ا 


في اختلاف حال الرمي والوقوع مكح الططه اامطام ووو ا لج 
في العفو عما وقع عليه الصلح من الدم ا لات ا ل 
فى ديات أهل الكفر ال واج ا نا 1 الم ف و رق 0 
في قتل المؤمن بالكافر ع ل ارج ادوع 4 ماح لان لور عا هد لجن مه ا عت ع ا 2 


في القصاص بين العبيد ااا 10 


عنوان المسألة 


في الحائط المائل ان مو مب اما و اه 


فيمن صاح برجل من جدار فوقع اج لسعم وادة أمططا اق اوح 2 
في أخذ الدية من قاتل العمد ور بام ومو سي 


في أيمان أهل الكفر في القسامة وغيرها 100 
في القتيل في مسجد جماعة أو سوق او اما ماد لل ارد و2 م 
فى السكان فى القبيلة 0 


في العبد يوجد قتيلاً 1 1[ ز[ز1[ز1[1[1[ 1[ [ 27001010111 
في السفينة تصطدمان لماك سوه من ست الا ده 
فيمن اطلع في بيت غيره ففقئت عينه ا ا ا ل 
في العاقلة تحمل قيمة العبد م و ا ا 
في قيمة العبد إذا جاوزت الدية 0 
في أعضاء العبد تك ا ا ل 


في عتق العبد الجاني انقلا اماس اوه تود طاو لبف روم 


في الجمل الصؤول 6 1[ذ1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 010111 
في أعضاء البهيمة ااا ااا ااا 0 


عتق المحجور عليه ونكاحه عد ا و ا اماو ا تي ا 


في الإذن في التجارة مر ع ابر لاي سيان كرو لبوا اا ان 
في العبد المأذون لهء هل عليه دين لمولاه! 0101000 
في عارية المأذون وهديته ل 
في دين المأذون هل هو في رقبته أو في كسبه؟ 00000 
في صداق الأمة المأذون لها أو أرش يديها 1 


5٠ 


عنوان المسألة رقم المسألة 


فى المأذون عليه دين حال ومؤجل د سا ا م > 501107 

فى كيفة الحجر على العبد ا ل ا ل ل 

فى إذن الصغير في التجارة 011 اا 
لا نالا 


)0 
فهرس الموضوعات الرئيسة في الكتاب 


الكتاب المسألة إلى المسألة 
كتاب الطهارة ا ا ا د ١‏ 
كتاب الصلاة 00000000 ا ا ا 
كتاب الزكاة 0 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 00 
كتاب الصيام ذ 1 01000110121 1 1[ 11اا ا 00 
كتاب المناسك 00001017 ا 000 
كتاب النكاح او مدو اط دمنه سخ انوخا سام 11 د ام 
كتاب الطلاق 0 0 1 1 1ز 1 101 1 1 1 1 ااا ل 0 
كتاب البيوع 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
كتاب الصرف جه ا ومسل ملق طاو الو ل ا و 1 حت كا 
كتاب العتاق 0 111 1 1 1[ اا ااا 00000 
كتاب الصيد والذبائح 111111100 ا 
كتاب الأيمان والكفارات الوا الس ال 
كتاب الكفالة 3 2 2 2 2 0 0 ا ااا 
كتاب الحدود 1 ا ا ا 00 


الكتاب المسألة إلى المسألة 


كتاب القضاء والشهادات 1 اا 000 


كتاب السير 000 ا يا 
كتاب الشركة جاجع وق 7د كلاد وافو يق اق ل 5 3 م 3 ا 2 23515 ك1 1١415‏ 
كتاب المزارعة م ا ا ا 0 
كتاب المضارية 0 اا ا ال 0 
كتاب الوكالة 0 1 1 1 1 ااا 0 
كتاب الإجارات ا 1 اا 
كتاب الهية 000 ا ال ا ا 
كتاب الصدقة مح ووه و وو أو و ل وتوأ قم وأا او لل ا وا موا 144/4 تت م١‏ 
كتاب الغخصب 0100 0 ا ا ال 
كتاب العارية 0010 ا ااا 0 
كتاب الوديعة لم لف أو از م ل الله ل فك فلولا اه لم تلقل شق ال 2 :3417/8 ١188507‏ 
كتاب الصلح بب00101010 1 ا ا ااا 
كتاب الإقرار 0000083 0 0 0 لا 
كتاب الدعوى 00 0 ا ا ال ل 
كتاب الشفعة 000 ااا ا ااا 
كتاب الكفالة والحوالة دبببب0101010101012012 0 ا ا ا ا 
كتاب الرهن اي ا ا 
كتاب القسمة ا-بب000000 0 الا 
كتاب اللقطة والإياق ببب0001 1 ان 0 
كتاب الطعام والشراب واللياس ااا ل 
كتاب الكراهة 0000 ل 7576# لس ال/اة؟ 
كتاب الزيادات ااا ببب000101012 0 ا ا ا 0 
كتاب المكاتب ا ا ا 


الكتاب المسألة إلى المسألة 


كتاب الفرائض ا 001101 ع 00000 

كتاب الوصايا 0001010 ااا 00 

كتاب الديات والجنابات 1 1 ز1 1 1 1 1 ااا 

كتاب الحجر 000 1 1 1 12121 121 1ذ1 1 1 1 ااا 

كتاب المأذون في التجارة ساس اا و ‏ اا ‏ لامنة اام 
لا لالنا 


هم / ١5١ا/‏ ”/ ذا 


